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مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ه من «عز١١ا‏ 


الفهرس م ان 
التعليقات على شرائع الاسلام ل ل ل لي يه ١‏ 
اشارة |1[ 1ذ1ذ[ذ[|1[|[|ذ1 1[ 1[ذ[ذ1[1 1[ 1 1 1ذ1ز1 1 1 |1 1[ذ1[ز[ذ1[1[1[ز1[ز1[ز1[ذ[ذ1ذ1ذ1[ز[ز1[ذز[ز1[1ذ1ذ 1[ ذ [ز[ذ ذ ذ[ذ[ ذ[ [ ذ[ذ[ [ [ ذا 
الجزء الأول وت تلود ال للك ان نل لط د لن نط ل ود اك د ل ا ل لج د لل ل ات ل 12 ل ا 3 1 ل 1 ل ا ل ل ل ل ا ل 1 1 32 371 11 
[المدخل] ل ا و ا ا ا ا ا ا ا و ا ل و ا ا ا 1 
[القسم الأول فى العبادات] 1000 
اشارة و ا ا اجا اا ل ال و ل با رات لباق لوو ابر و1 سر بماك سا 11 ا الا ا لل ا لا 11 
ا[كتاب الطهارة] 0١07*381‏ ااا 1 

اشارة ددا ب اند لان ول نطء لان لان بلاطل جد ماب اباو د كك بكم وناك الح نج انث دد و ا 12ت وطن كنوت ناد ليع ب دحي لمع وك ب ومو 1 لد ود 1 11 

[الّكن الأول: فى المياه] 1 

اشارة 0000 0 

[الأول فى الماء المطلق] نتن نظ نج نؤطن نت كط نن نطن 1 لم2 زط نان لطن لذ لجا 21 نا 1ت لطن 1 ل نان لات 21 ل 1 1 تن 12 2 ال :لانت 2 تلط 1 3 3ن 211 1/1112 

اشارة الم م ا ا تيا سا مو امف اا ا اا ا كد 1116 

افروع ثلاثة] ل ١‏ 

[الثانى فى المضاف] ااا ا ااا 

[الثالث فى الأسئارا 000000000 ااا 00 

[الركن الثانى فى الطهارة المائية] ع ل لات ام اا 

اشارة اح د نع تع امدق ع هتعور لكي ل حك لم الع ا صر اد ملي ةمس م سناع عم عمطي ل لق د ع ب مطل عم ا ا د ا ا د لمي د ا كي 1 

[الوضوء] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 12121212121212و1ة1ة12ة12 12121 1 1 12 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1[ 1 ذ1 1 1 1 1 1 1[ 1[ [ [ذ[ذ[ذ[ذذ 00 

[الفصل الأول فى الأحداث الموجبة للوضوء] 1 

[الثانى: فى أحكام الخلوة] م و رو لوكي ل و ا اق الف ب ف رك لفت ل لكف ا مر اا 

اشارة 7ب“ 
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[الثانى فى الاستنجاء] 0000 


[الثالث فى سنن الخلوة] 0 


[الثالث فى كيفية الوضوء] امم ل ا 





[الرابع فى أحكام الوضوء] ا اك 


[الثانية الموالاة واجبة] يد دعل يايو ل واه جياه عقن مدع 21223 2 ودع فح ولد و الوه يناد دي اتلد يادي اباباي 
[الثالثة الفرض فى الغسلات مرة واحدة. و الثانية سنّةء و الثالثة بدعة] ار 
[الرابعة يجزى فى الغسل ما يسمى به غاسلا] 0 
[الخامسة فى الجبيرة] 01 
[السادسة لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار] ا 
|السابعة لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن] 00 
[الثامنة فى من به السلس] 0 


صفحة ؟ من تاعز١١ا‏ 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً /ا من تاعز١١ا‏ 


[الفصل الثالث فى الاستحاضة] م ل ل 2 
[أقسام الاستحاضة] 21006 


[أحكام الاستحاضة] أا* 1212 


[الفصل الرابع فى النفاس] ا 1غ 


[الفصل الخامس فى أحكام الأموات] 11300000009 1[ز[ز[ز[ز[ [ [ ”2223# 





[الخامس فى اللواحق] ب 23133 


[الأغسال المسنونة] 9 ** 21 


[الطرف الثالث فى كيفية التيمم] 55767 





[الطرف الرابع فى أحكام التيمم] 0 


[الرّكن الرّابع فى النجاسات و أحكامهاا ا ا مت ا ال د ا 
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[القول فى النجاسات] :بد طس22ط12 
[القول فى أحكام النجاسات] 6ش ا59594946464676]656565ة5ر5ر5ر5ر5ر5ر5ةر0ااا اا 00 0000 اا 000 
اكتاب الصّلاة] ل ل ل ا 
اشارة ص ئس ا ا 111 
[الركن الأول فى المقدمات] مكاي اتوت ل الك لطا ال كارو اميرك لز لح لمانا مالا 1ل لاا ب لوطا دج امل ا ا ا وق ار 1 1161 
اشارة ا 1101/1 
[الأولى فى اعداد الصلاة] لعا كط ولي لو مالم لالم جوم اماه طم تايا أل ا قات ل لطا ا تاه الم ناج متي ااه مات ا ١161/1‏ 
[المقدمة الثانية فى المواقيت] 0 
اشارة ا ار ا ع ا ١111‏ 
[الأول فى مقاديرها] ا 0 
[الثانى فى أحكامها] ا ا ل ا ا ا ا ا و و ال ا ل ا ل لا 

اشارة 000 1 

[المسألة الأولى اذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة] ل 00 

[الصبي اذا بلغ بما لا يبطل الطهارة و الوقت باق يستأنف على الأشبه] كان د تنه ادو تن نف ل لان قلت لات انق دنج 1 4ت 1 33 12د أ 

[الثالثة اذا كان له طريق إلى العلم بالوقتء لم يجز له التعويل على الظن] سات ماو اح او مح كاد و و ولوك اذا 

[الرابعة الفرائض اليومية مرتبة فى القضاء] م 01 11 لود لقن ةل لو دل لق ا 11 11 طن ةا ا 11 1ق ها 

[الخامسة الأوقات التى تكره النوافل المبتدأة فيها] ا 00 

[السادسة ما يفوت من النوافل ليلاء يستحب تعجيله] ل ما 

[السابعة الأفضل فى كل صلاة أن يؤتى بها فى أول وقتها] م ا م له اما 

[الثامنة لو ظنّ انه صلى الظهر فأشتغل بالعصر] ل 

[المقدمة الثالثة فى القبلة] 0 
اشارة 1ددع ل مدع مذ دي جد من ا ماله حر ام ا د كاب بد عد مدوم بيد ددعم ع دمعي ادم دست مم سبد م مس طم ذه دع ماد م مسد م مسد الم مسد ع مسد امي د اسع 1 ا لت 01 
[الأول القبلة] ولح ع ا كي ري تش ا ا م اا 1 
[الثانى فى المستقبل] ام ا 1*2 
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[الثالث ما يستقبل له] م ا اما 
[الرابع فى أحكام الخلل] ودام اسح و ودح سوطس اسوو د ب سودي م و ارد لوت ع ص صف و لصو لدو 2 ١1‏ 
[المقدمة الرابعة فى لباس المصلى] اي 
اشارة 351515010000000 111#1#[#3“3أ ا اا اا ا ا ااا ا 0 
[المسألة الأولى لا يجوز الصلاة فى جلد الميتة؛ و لو كان مما يؤكل] امعو امات واي قار لواب قا لماح لع لز ع زب ل 1 
[المسألة الثانية الصوف و الشعر و الوبر و الريش مما يؤكل لحمه طاهر] و9 2« ص12 
[المسألة الثالثة تجوز الصلاة فى فرو السنجاب] جنع عطس اسن لمعا ا امع مو امي اباك ا ميو اط عا وك ع ع و 1 
[المسألة الرابعة لا يجوز لبس الحرير المحض للرجالء و لا الصلاة فيه] ال 10 
[المسألة الخامسة الثوب المغصوبء لا يجوز الصلاة فيه] المح ا اجو لقان ابا اللا ا ا لا اي ال 1 
[المسألة السادسة لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم] 112022 
[السابعة: كل ما عدا ما ذكرناه يصحّ الصلاة فيه] ١‏ 
[المسألة الثامنةُ تكره الصلاة فى الثياب السود] ا 0 
[المقدمة الخامسة فى مكان المصلى] 12 
[المقدمة السادسة فى ما يسجد عليه] ا 0 0 
[المقدمة السابعة فى الأذان و الإقامة] متسوي و لين ناب المطام ١‏ ادسماء امنا الم تاد معنا ارال تاه ااا ال قا لط اه ليت ا ا عا 
اشارة 00 1007000000[ 
[الأول فيما يؤذن له] 0 
[الثانى فى المؤذن] م م ا ا ا ا ا ا 12 
[الثالث فى كيفية الأذان] م م ار ا 
[الرابع فى أحكام الأذان] لض ئش ا ما 
[الرّكن الثانى فى أفعال الصلاة] 1 
[الأفعال الواجبة] ا ا 0 
اشارة ل ا ا و رو ا لا ا ا رت اا رك ا 2 ا بل لا بر اك ا و ا ا ل 12 
[الأول النية] اا 0 
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[الثانى تكبيرة الاحرام] ا ل مز 
[الثالث القيام] امود ونح مه اه ص ووه ات تو و لاب ل لون ا اا ا و ا ا 121 
[الرابع القراءة] عي كي ص يض ا ا رف را مع تا اا ام ا اك ا ا 
اشارة 0 ه32 

أو هاهنا مسائل] ا ا و ا او ار تار ار ب و ا ا و 1ك 
[الخامس الركوع] و2 
[السادس السجود] 1 
اشارة 000000000 
أمسائل ثلاث] ©#11318ذااااا 0 
[السابع التشهد] 0 
[الثامن التسليم] 060000000 
[الأفعال المسنونة] 7.7ب ص1[ 
اشارة ير ل انا 
[الأول التوجه بستة تكبيرات] ة ‏ 1 1 1ت ة لئئ2 1 ل 1 اا جلا ان قا 1 اا ات ا 11ل اا 
[الثانى القنوت] ا ا ا ا سي اا ا ار ا 1 ل اا 
[الثالث شغل النظر] ا ا 1 
[الرابع شغل اليدين.] 0030303030370080000000000ا00000اااااايا اا ا 
[الخامس التعقيب] ططظطج1 
أخاتمة قواطع الصلاة] ا ا ا 
اشارة ل ص لض ص ض ‏ ش ‏ س ‏ ض ا متا 
[مسائل أربع] متي يي ارات ا صمي يداي ا اا 7 ا اي ا تا 11/16 
[الركن الثالث فى بقية الصلوات] و السسوسي ره وسوس وتو سيو ملم ال رو م ام واف م ف م ل مص و م مم ب ا دا 
اشارة 0000 


الفهرس 
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أفى آداب الجمعة] و ا ا ل 


|الفصل الثانى فى صلاة العيدين] 0 


[الفصل الثالث فى صلاة الكسوف] ا 00 


[الفصل الرابع فى الصلاة على الأموات] 323*000 


صفحة ١١‏ من ناعا١ا‏ 
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[الفرع الثانى اذا لم يعلم أن الجلد ميتة. فصلى فيه ثم علم] 5 


[الثالث اذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه و صلىء أعاد.] 52525000 


[الإخلال بواجب غير ركن] ا ا ا ا ا 00 
[الشى] 0000000 211 
اشارة 00000 21111101 
[المسألة الأولى من شك فى عدد الواجبة الثنائية أعاد] 0 
[الثانية اذا شك فى شىء من أفعال الصلاة ثم ذكر] 00 3*#*غ«5 
المسألةُ الثالثة اذا شك فى أعداد الرباعيةء فان كان فى الأولتين أعاد.] 8 5طشغ521 
أهاهنا مسائل] ب-د10111 [ ذ[زذ 20000 
أخاتمة فى سجدتى السهو] 0 


[الثانية اذا فاتته صلاة معتّنة و لم يعلم كم مرّة] ا 0 53 
[الثالثة: من ترك الصلاة مستحلا قتل ان كان ولد مسلما و استتيب إن كان أسلم عن كفر] 


[الفصل الثالث: فى الجماعة] 5238700 


صفحة ١٠١‏ من ناعا١ا‏ 
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اشارة يي ا ات ل ل ا م ل ل ص و اص مام للد فو ا ل ا ا ب 154 
[الطرف الأول الجماعة مستحبة فى الفرائض كلها] اسح جا وسو مي رود لماي وو مواد رع م مو ودود ١130‏ 
[الطرف الثانى فى ما يعتبر فى الامام] و ب ار ا 3/1 
[الطرف الثالث فى أحكام الجماعة] ا ل 
اشارة ال ا اي ا ا ا ا ا ار و ١11‏ 
[المسألة الأولى اذا ثبت أن الامام فاسق أو كافر أو على غير طهارة] 0 
[المسألة الثانية اذا دخل و الامام راكعء و خاف فوت الركوع ركع] مذ سعط اسه أسع امطلب امع امال ممع اك ا معط ا ل 131 
[المسألة الثالثة اذا اجتمع خنتثى و امرأةء وقف الخنثى خلف الامام, و المرأة وراءه] 0 
[المسألة الرابعة اذا وقف الامام فى محراب داخل .)58٠(‏ فصلاة من يقابله ماضية دون صلاة من الى جانبيه] عاعره ‏ م ت/ 9 
[المسألة الخامسة لا يجوز للمأموم مفارقة الامام بغير عذر] 0 
[المسألة السادسة الجماعة جائزة فى السفينة] ل 
[المسألة السابعة اذا شرع المأموم فى نافلة. فأحرم الامامء قطعها و أستأنف ان خشى الفوات] 0000007 
[المسألةُ الثامنة اذا فاته مع الامام شىء صلى ما يدركه] ا ار 5 
[المسألة التاسعة إذا أدرك الامام بعد رفعه من الأخيرة] 00 
[المسألة العاشرة يجوز أن يسلم المأموم قبل الامام] 00 
[المسألة الحادية عشرة اذا وقف النساء فى الصف الاخيرء فجاء رجال: وجب أن يتأخرن] 2055225-85 ”1ط 
[المسألة الثانية عشرة اذا استنيب المسبوق] 00 00000 
آخاتمة فى ما يتعلق بالمساجد] ا 1 
اشارة ا 
أمسائل] ا سس دسي سد داع دض كك لدع د له ل ف د عي فوت لق 1 لم عم عو ا لوم و عد د لصي ف ل ا و 1141 
[الفصل الرابع فى صلاة الخوف و المطاردة] ا ا 41 
اشارة اا ااا ااا 0000001 0 
أصلاة الخوف مقصورة سفراء و فى الحضر] عرص حي طش ا سي ا 
اشارة لع ص ل لبسو م طلم 61 1041 


الفهرس 
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[الشروط] ا 1 
اكيفية صلا الخوف] دو ع وجوه باه ونم ووم م وود جار نمو او و سو امج عادو و وص نه ممم ل م1417 
[أحكام صلاة الخوف] يي يس ص ص اتيش سي اس م لصتاف و ف جف ا ف ادق د س1 

أصلاة المطاردة] ل ا ا ا و 1 
[فروع ] بو توا ا وان ا ود اميا ا الما اق داعبا اذ طمن برا اليك الاي اانا و دوا ال ايدو لاا ب و ل ا 014016 
[الفرع الأول اذا صلى موميا فأمنء أتم صلاته بالركوع و السجود] 0 

[الفرع الثانى من رأى سوادا فظنه عدوا فقضر أو صلى موميا ثم انكشف بطلان خياله لم يعد ااا ا 0 
[الفرع الثالث اذا خاف من سيل أو سبع] 1211 
اتتمةًا ا ايا 0 
|الفصل الخامس: فى صلاةٌ المسافر] ذخ تقطن د لططن نكن ننط نان نزت ننطاة :تلن :د نا لتنا 6ن دن 121 لط تا لت 25 2 331 1 1 110112 
اشارة غ121 
أشروط القصر] 3 352 3تون 23215331233023 2130210 ا لان 3 5ن 23ت 2 ان نر 5 23 12034 231 0013 ان 31 2211 2ن قلط 12 ا قت لوط 11 
اشارة ااا ااا اا ا 00 
[الشرط الأول اعتبار المسافة] 0 00 
[الشرط الثانى قصد المسافة] 1 
[الشرط الثالث أن لا يقطع السفر باقامة] م ا 00 
[الشرط الرابع أن يكون السفر سائغا] ل 
[الشرط الخامس أن لا يكون سفره أكثر من حضره] دم مسوم مساوم لدم سدع لاد سردو ف اد موس ممعم بع ا 
|[الشرط السادس لا يجوز للمسافر التقصير حتى يتوارى جدران البلد] و ا م اا ام 621 
[القصر] 01 00 
[اللواحق] ا 000 
كتاب الزكاة ةد اك ا يي ا 
آفى زكاة المال] 00-8 ز 1 1ز1ز1 1 1 1 1 ذ 1 1 1[1[1 1 ز1[1ذ1[|151[1ذ|[زذ1[1[#ا#ز[1ذا#[#أ#أ1أا ل 0 
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[النظر الثانى فى بيان ما تجب فيه و ما تستحب] ا ل ا 5 
اشارة ا 000000 0 0 100000 
[القول فى زكاة الأنعام] ا لاض 

اشارة عا ل ا با ل ا ا سات لان ا ان سا اط ساسا ات ا عا جا ا ااا ااا اا ااا ااا ا ا سا ا 38113 
[الشرائط] 0000000 0 #70ا7#”7#0 ا ا للا 
اشارة اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ا ااا ا اا اا ااا ا اس 3131 
[الشرط الأول اعتبار النصب] :نطو اام تم مم د مياه جنار لاط مقاط نانج ناتاه الب ناد اح ته الاج ا مات بالا لع 5 160111 
[الشرط الثانى السوم] ا 0 
[الشرط الثالث الحول] ا ا ا ا ا ا 0 
[الشرط الرابع أن لا يكون عوامل] 00000 
[الفريضة] 00000 
اشارة 25خ 353 333223252332355 3231252 :2 5 5333 2 5 523 33 233 54 23 231 م نت 212 202 زنك 1117 
[الأول الفريضة فى الابل] اا ااا ان 
[الثانى فى الأبدال] ةد شعن لج جنل نان لمحن ل لطن لطت نل جز ان ات ل نطو الات اجن 12 3ن اند ل لان قطن للد لج 2 2 1163لا 
[الثالث فى أسنان الفرائض] 0000000 
[اللواحق] 002 إل 
[القول فى زكاة الذهب و الفضة] لي ل ص م او ات ا 11 
اشارة شد ا م و ع ع ل ا قر يا ا ص ات ص لا ع 11 
[القول فى نصاب الذهب و الفضة] عع ل ص م ا ا ا 11 
[القول فى شروط زكاة الذهب و الفضة] 0 1ل 
[القول فى أحكام زكاة الذهب و الفضة] 1 
اشارة ا سس سس ا 
[الأولى لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوى الجوهرين] ان 
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[الثالثة اذا كان معه دراهم مغشوشة] ص ل ف ا 1/1 
[الرابعة مال القرض إن تركه المقترض بحاله حولاء وجبت الزكاة عليه] سق ا امو م11 
[الخامسة من دفن مالا و جهل موضعه. أو ورث مالا و لم يصل اليهء و مضى عليه أحوال] اا ‏ مت ات ا 116 
[السادسة اذا ترك نفقة لأهله فهى معرضة للإتلاف] ماي ص ل م 0 
[السابعة لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا] ا ل 
[القول فى زكاة الغلات] ل ا ا ا لل 
اشارة 8 ا 


[القول فى الجنس] 0 ريل 





[القول فى الشروط] ل 01 
[القول فى اللواحق] ةنز نوت : تجن و كان تنطة :< #انط طن نوات طنط 1 تلت لقت جز 231212 : لم1 :ات ال طق 2 :221 2 321 و1 ش21 1 101 
اشارة 9و *غ2>2 
[الأولى كل ما سقى سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشرء و ما سقى بالدوالى و النواضح ففيه نصف العشر] 0ن 
[الثانية اذا كان نخيل أو زروع فى بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعضء ضممنا الجميع] حم و ا 0171 
[الثالثة اذا كان له نخلة تطلع مرة؛ و اخرى تطلع مرتينء قيل: لا يضم الثانى الى الأول] 1 
[الرابعة لا يجزى أخذ الرطب عن التمرء و لا العنب عن الزبيب] ااا ل 
[الخامسة اذا مات المالك و عليه دينء فظهرت الثمرة] نت 1 اد 1 1 111121 لان لو لت 5 لق ال لد قد 2 ب 111 
[السادسة اذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه] لع ا رم ا و ات 11 
[السابعة حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة. حكم الأجناس الأربعة] ااا إاى 
آمال التجارة] ا شا شي ا ا ص م ل ا 1 
اشارة معت ا ا ل و قا صا ولق فقي لقا لقم مص + فود قود تمصي ف مالسا رس 11 117 
[الأول فى تعريف مال التجارة] ال ارا 11 
[الشروط] 00 0 0 ا اا 
اشارة ا ا ل 
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[الثانى أن يطلب برأس المال أو زيادة] 10000 
[الثالث الحول] دحوم سوام موت وو واه ات مار ا واد ابن ا وا ارا ا ول اريت لو لا تق روما و لعا ا 1117 
[أحكامه] ا ا اي ا ا م ا 7 
اشارة ا 1 ا 
[الأولى زكاة التجارة يتعلق بقيمة المتاع لا بعينه] لمعيف اي لا ا لو 111 
[الثانية اذا ملك أحد النصب سقطت زكاة التجارة و وجبت زكاة المال] ا 0 
[الثالثة لو عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة سقط وجوب المالية و التجارة] مام ا ا ا 1 
[الرابعة اذا ظهر فى مال المضاربة الربح» كانت زكاة الأصل على رب المال] 1 
[الخامسة الدين لا يمنع من زكاة التجارة] ا ا ا ا 0 

أثم يلحق بهذا الفصل مسألتان] 0 
اشارة اتح حا ب لج ااه كان ل و له ام واد لا اط لاح ل ا ا ا رو لا ا مما ا ا مج لع اك ف اح ملع ااا اه ات ا لاا لل 3١01‏ 
[الأولى العقار المتخذة للنماء يستحب الزكاة فى حاصله] 00 
[الثانية فى زكاة الخيل] 29 

[النظر الثالث فى من تصرف اليه و وقت التسليم. و النية] 000000000( 
اشارة اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ااال 3103 
[القول فى من تصرف اليه] 4د ةن لج 1 231 1 5ن 2 25 23 3ن ل 5 33 5 0 302 52 233 3215 23111 15 3 تجن ذ لقا للت 2ت 1ن 1118 
اشارة فل و و اا ب كل ا اد ان كراد تلات ع كاده لباتاد يط نماكلا بال ملا لوال انا دراه ل كلا اناه درت لكات ل ساد لا ا فا سا ل 110172 


اشارة ا ا 1 ل ل جا ل اا لور ل لكر ل ف ا لفقم لي وك ا ل و ا ا ا ا ا 111 
[الوصف الأول الايمان] اليل 
[القسم الثالث فى المتولى للإخراج] يم اسن ل تيه عد يدع ع دع ساو داس ل ل ل دع ف ع م م ا م م ا 101 
[القسم الرابع فى اللواحق] 0 
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[الأولى اذا قبض الامام أو الساعى الزكاةة برئت ذمة المالى] ا 000 

[الثانية اذا لم يجد المالك لها مستحقاء فالأفضل له عزلها] م م 0 

[الثالثة المملوك المشترى من الزكاةء اذا مات و لا وارث لهء ورثه أرباب الزكاة] 7 شصش51(]] 

[الرابعة اذا احتاجت الصدقة الى كيل أو وزن: كانت الاجرة على المالى] ا 

[الخامسة اذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيبا] 00 

[السادسة أقل ما يعطى الفقيرء ما يجب فى النصاب الأول عشرة قراريط أو خمسة دراهم] 5000000 

[السابعة اذا قبض الامام الزكاة. دعا لصاحبها وجوبا] ##غظ5 

[الثامنةُ يكره أن يمل ما أخرجه فى الصدقة اختيارا] 0 

[التاسعة يستحب أن يوسم نعم الصدقة فى أقوى موضع منها و أكشفه] 0 

[القول فى وقت التسليم] 323*200 

[القول فى النية] ا 00 * #(*ظ 

[القسم الثانى فى زكاة الفطرة] ا ا ا ا ا 2 
اشارة ااا 500000000000 ظ2 
[الركن الأول فى من تجب عليه] ا اا حا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا 
اشارة ب 232 
[الأول التكليف] بذ ذ 1 1 1 #*21 
[الثانى الحرية] لصي لي سا سات اه 
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اكتاب الخمس] 000 ااا 0 
[الفصل الأول فى ما يجب فيه] مم ل شت م م سي وا 11 
اشارة ل 1 
[الأول غنائم دار الحرب] يم عضي ا ا ا ا ا 
[الثانى المعادن] ما اموت رك و رتور لاا ار ب وو و ار و الو و 01 
[الثالث الكنوز] طمن ان ند طن نكن دح 3 جند لجن انان كط ند -ط ةن جد طن ل اال نت 2ن 3 12 121 221 لجل القن ل نط1 21 لل ل لانن لا ا كن 61 21 321 222 101084 
[الرابع كل ما يخرج من البحر بالغوص] 0000000000000 
[الخامس ما يفضل عن مؤنة السنة] ا م ا ا ا 0 
[السادس اذا اشترى الذمى أرضا من مسلم وجب فيها الخمس] ل 0 
[السابع الحلال اذا اختلط بالحرام وجب فيه الخمس] ا 
أفروع ] ا 00 إرين 
[الأول الخمس يجب فى الكنز مطلقا] 22 تن دن لنت تن 3521325 234233 3 5 233 223 2 21 5 311 ان أ شا 31ت د لت د 11 
[الثانى لا يعتبر الحول فى شىء من الخمس] ا اا ا ا رن 
[الثالث اذا اختلف المالك و المستأجر فى الكنز] 21011 
[الرابع: الخمس يجب بعد المئونة] لالس و 1 ور لتر اج الجا سم الم مال ا لا ا 1011 
[الفصل الثانى فى قسمته] فتن ودف 11 0ن 233 3ن ل ان 2 5ن 2 5ن 31 5 1 و 31 53 21 15 1ن 2 لاقو ل لخن ل 2 1 1011 
اشارة را 
أمسائل] 00 ا ا ااا 
[الأولى من هو مستحق الخمس] ال يي ئضي ا ا 7 
[الثانية هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة] 0 اا ا 
[الثالثة يقسم الامام على الطوائف الثلاث قدر الكفاية] 5ر51 
[الرابعة ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقرأ 0 ريل 
[الخامسة لا يحل حمل الخمس الى غير بلده] ا امورل 
[السادسة الايمان معتبر فى المستحق على تردد] 7 1121111 





الفهرس 
[يلحق بذلك مقصدان] ا 00 
الأول فى الأنفال] الم يه م مه 
[الثانى فى كيفية التصرف فى مستحقه] الك 
اشارة الو ل 


| 


| 





[الخامسة يجب أن يتولى صرف حصة الامام من اليه الحكم] 
اكتاب الصوم] 173707017 
اشارة ص53 
لأركان الصوم] 8 07 ظط2ظ5 
[الركن الأوّل] 10 **2 
اشارة 211111111101000 
أفروع ثلاثة] 2 1332 3111 2 2232 
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[الرابعة ما يجب من الخمس يجب صرفه اليه مع وجوده] 


صفحة ١ط‏ من تاعز ١١‏ 
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[الأولى كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا] لي ا ا رب ويد ب لمك الدب عاق اق 1 ١61‏ 
[الثانية لا بأس بمصّ الخاتم؛ و مضغ الطعام للصبى] دده جو بمج سوسم ودود اطسو ع وف و مدو ادو وا 16 
[المقصد الثانى فيما يترتب على الإفطارأ ل 11 
اشارة لح ص ل ئس ست مي مي 1 
[الأولى تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء] ل ل 1 
[الثانية لا تجب الكفارة الا فى صوم رمضان] 0100 
اشارة الداع يا انيد يه الما بحي كلمي ب ارا ام عا الله معط الملا امه اصيل لمكو لوطا لمكا ا و 1 101 
[تفريع من أكل ناسيا فظن فساد صومه. فأفطر] 5 01 
[الثالثة الكفارة فى شهر رمضان عتق رقبةء أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا] بجح جح متم ال كر طن عرو جنا 1/3 
[الرابعة اذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيينء كان عليه القضاء و كفارة] 1 
[الخامسة الكذب على الله و على رسوله و على الأثمةُ عليهم الشلام: حرام لكن لا يجب به قضاء و لا كفارة] ما و و 1 
[السادسة الارتماس حرام على الأظهر, و لا تجب به كفارة و لا قضاء] ا م 
[السابعة لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح] ا ا ا ا ا 0 
[الثامنة من أجنب و نام ناويا للغسل ثم انتبه ثم نام كذلك ثم انتبه و نام ثالثة ناويا حتتى طلع الفجر لزمته الكفارة] 00008 
[التاسعهُ يجب القضاء فى الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء] ا ا ا 1 
اشارة م 0 ادل 
أفروع | اداج تاد نينث ناب جات د يكت لاج ات ان تت اك جات ا اا 2 لا 3 ل تج كتج ند تن ل نات اق وناك د ات 1 وا الاك حت ل كات الي ل اا ا ا ا 11 
[المسألة العاشرة يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجرء مقدار ايقاعه و الغسل] اموس م ا مار ل و 
[الحادية عشرة تتكرر الكفارة بتكرر الموجب] ل ل ا 1 
اشارة ال ص م ل ةس ا ا لل لم مهف 7817 
أفرع من فعل ما تجب به الكفارة؛ ثم سقط فرض الصوم, بسفر و شبهه] ب44ك> 0000000004 
[الثانية عشرة من أفطر فى شهر رمضان عالما عامدا عزّر مرتين و قتل فى الثالثة] مرو سوه وس موا م و 1 
[الثالثة عشرة من وطئ زوجته فى شهر رمضان و هما صائمانء مكرها لهاء كان عليه كفارتان] مفضة م مدن ل ان 


[الرابعة عشرة فى من عجز عن صوم شهرين متتابعين] 57 كلآ47##ة00000000000047 0 الل 
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[الخامسة عشرة لو تبرع متبرع, بالتكفير عممن وجبت عليه الكفارة» جاز] الس اي د ويه للك كدي نا ل ةلب ا نا 1015 
[المقصد الثالث فيما يكره للصائم] 79بجييئيئيآيآآئئكة 000000001000100 0 1ل ارال 
[الركن الثالث فى الزمان الذى يصح فيه الصوم] 11 
[الركن الرابع فى من يصح الصوم منه] عع سم ل ص اس 18 
اشارة مط ل دوو لاو كا موك ومن عو دل لما كط دا اتويات مون اد ورا كا طئاك لور ان لو لدو و ند مو ان ران ور فل روط ل ومو أ مرك 0 0 7 
[مسألتان] م اا ا 0 
[الأولى فى البلوغ الذى يجب معه العبادات] 1 
[الثانية يمرّن الصبى و الصبية على الصوم قبل البلوغ] 0 
[النظر الثانى فى أقسامه] ا 1 
اشارة 5225532253225 25د ءد ةذ ع 22233252 5-53 2235253553326 نود :تدع :223322222223552 2232 :25322235 :54ؤ:ةة ج5ة :87 ١‏ 
[الصوم الواجب] دمحاي لد اليا رايت لاد امام اطي بالا اماج الا لاا ل ددا للا ل عات ااا عاد يلاعا ل عا اك ا ا له اطاك أ 169 
اشارة 532 خخ جو ث2 جدود وَ3ٍخْ2ةِ3ٍجَخْؤْد 53-2323-2552 :53352533555322532 :53335233 25533 523552335533 :2525 :23225335553 2م 077 1 
[القول فى شهر رمضان] 0000000000 
اشارة د ةع 52د 2 35222222 2522222 225222253533552 55ؤوة 23555232 :2522223322532 ةذئة :552 253225 :32533 22ت 01 
[الأول فى علامته] #01010000ا7## ا 0 
[الثانى فى الشروط] ل 
[القسم الأول ما باعتباره يجب الصوم] ال 

[القسم الثانى ما باعتباره يجب القضاء] اا ااا 00 

[الثالث ما يلحقه من الأحكام] ا عضي ص ئ ل ل م ا ا 783 

اشارة ل ا ل ل ل ل ل م د لس بو د 1 ب ل و ل 736 

أمسائل] م م 1 

[القول فى صوم الكفارات] ال 
اشارة ف اي صا ا أ ال يو اا قرو ا كات يك عو ا ا ا ا ا وتاك لاحي ا تيا لام كرا قم ا اط وا 11 


الفهرس 


[الفسوالعاى بنايصيه الصوم قله بيه النتمو تح خيرم 


[القسم الثالث ما يكون الصائم مخيرا فيه بينه و بين غيره] 


[الثالثة الشرائط المعتبرة فى قصر الصلاة معتبرة فى 





[الرابعة | 


[السادسة: الهم و الكبيرة و ذو العطاش يفطرون] 
[السابعة الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن» 


| 





أكتاب الاعتكاف] 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا 


لذين يلزمهم اتمام الصلاة سفراء يلزمهم الصوم] 


[الخامسة لا يفطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده] 


يجوز لهما الإفطار] 
لثامنة من نام فى رمضان و استمر نومهء فإن كان نوى الصوم فلا قضاءا 
لتاسعة من يسوغ له الافطار فى شهر رمضانء يكره له التملى و كذا الجماع] 


قصر الصوم] ا 00 


صفحة نانا من نعز || 
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[الأول النية] 0 51597 
[الثانى الصوم] م و اا ا ا 
[الثالث لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة أيام] يا اي ا 
[الرابع المكان] ص لس ا رض ا ايه 
[الخامس إذن من له ولاية] 307 
اشارة 0 
أفرعان] 1 
[الأول المملوك اذا هاياه )١8(‏ مولاهء جاز له الاعتكاف] 1999 1 133 223 

[الثانى اذا أعتق فى أثناء الاعتكاف لم يلزمه المضى فيه] امات مجان ااانه بان لاد 4 4 

[السادس استدامة اللبث فى المسجد] التي دين نش ذكط تن 2 قنخت ند لان لين حل تلات لق 2ش د ا 1ن 2 3 721 
اشارة 12110133 

أفروع | !-3 5 ةتخ 3-33-2555 23خ :25222-33322352 :252132523 333: 2252533 
[الأول اذا نذر اعتكاف شهر معين و لم يشترط التتابع] 000000 

[الثانى اذا نذر اعتكاف شهر معينء و لم يعلم به حتى خرج] ا 

[الثالث اذا نذر اعتكاف أربعة أيامء فأخل بيوم قضاه] ا ا ا ا ا 12 

[الرابع اذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد] ال 

[أقسام الاعتكاف] 0 
[أحكام الاعتكاف] عبرت داج دس ادوع بعس مي ادن د مدو د مسح اعد قم سدم اراد ددع دادم دبج طم ساد مت رن 
اشارة 0000 
[القسم الأول فى ما يحرم على المعتكف] 00 
[القسم الثانى فيما يفسد الاعتكاف] 0 
أكتاب الحج] 59 0151# 


صفحة عانا من نعز | 
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اشارة لا ا 
[المقدمة الأولى فى تعريف الحج] ممص جو جد وه ورت وم توت يو ساود فوم ود ريم لسوت ع صو رو مم جو موه 1/7 
[المقدمة الثانية فى الشرائط] ب م ا 
اشارة الع ل ا ا ا 76 
[القول فى شرائط وجوب حجة الإسلام] ادو لوو و لمي مظان واب مرو اا اجات وبا والان لوي و اوطح عي ل ل ا 111 
اشارة عدب كد د وعد 5ن2 د32 ع353255 2د 2522 دت ندع كو ددع ود وج ؤ د وده وكدهة ودنع ذط 32222 ؤ 2 وكخعة وخطه كمع 2م532 وه 24توع عع 110 
[الأول البلوغ و كمال العقل] مسو الم م واس اما مر ادا مي ته ام امد ام م اسل بح ال ل ع1 ع و 0 
[الثانى الحرية] 0 
[الثالث الزاد و الراحلة] الا عو م ع ا ااا وا او ا ا 1/1 

[الرابع أن يكون له ما يمون عياله حتى يرجع] ل وين 
[الخامس إمكان المسير] اك طسيه تمدو اده تسد لطا اناد لاقعلا الات ل طناك ياو ا عور 9/2 
أمسائل] ا 0 ري 
[الأولى اذا استقر الحج فى ذمته ثم مات قضى عنه من أصل تركته] ا ل 

[الثانية يقضى الحج من أقرب الأماكن] كه ةذ ذ وين إن الزن نين لان نط ةذ و1 1 ا لت 21 اق ا 1 31 1 1 1/2 

[الثالثة من وجب عليه حجة الإسلام لا يحج عن غيره] مدو لسن مص الجا ا ممرتا امط لا لوي تك لطم مستا اك ل ل 1/1 

[الرابعة لا يشترط وجود المحرم فى النساء] ا ين 

[القول فى شرائط ما يجب بالنذرء و اليمينء و العهد] ا ل 
اشارة م ساد ع عم قو ع دم لاد ا ا رط ا ا ا ع ا 111/1 
[الأول كمال العقل] ل تر ل ا ل ا ل ا ا ا ةا 
[الثانى الحرية] ااا ااا ون 
أمسائل] را 1 
[الأولى اذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع أخَره حتى يزول المانع] 092 0 000 

[الثانية اذا نذر الحج» فإن نوى حجة الإسلام: تداخلا] تتلا 


[الثالثة اذا نذر الحج ماشياء وجب أن يقوم فى مواضع العبور] م 1 
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[القول فى النيابة] سق ا واب لا 
اشارة م م م اا ان 
[مسائل ثمان] 0 ل 
[الأولى اذا أوصى أن يحج عنه و لم يعين الأجرة] لمجت مويه ع ا موف بوك0 م اطي ل ب م ااي عه وول 1/17 
[الثانية من أوصى أن يحج عنه و لم يعين المرّات] م ا ل 0 
[الثالثة اذا أوصى الميت أن يحج عنه كل سنة بقدر معين فقصر] ل 00 
[الرابعة لو كان عند انسان وديعة» و مات صاحبها و عليه حجة الإسلام] ا سيت ااه لمق لطا ل 1 
[الخامسة اذا عقد الاحرام عن المستأجر عنه. ثم نقل النية الى نفسه لم يصح] 00000 
[السادسة اذا أوصى أن يحج عنه و عين المبلغء فإن كان بقدر ثلث التركة أو أقل صح] 6 ا 
[السابعة اذا أوصى فى حج واجب و غيره قدم الواجب] ذه ئا طن تج تلات ل نت قد زا نجل لحن دن لان انف دن لا ضرا نقتت 331 3301 212 3 11/1612 
[الثامنة من عليه حجة الإسلام و نذر أخرىء ثم مات بعد الاستقرارء اخرجت حجة الإسلام من الأصلء و المنذورة من الثلث] 7/5 


[المقدمة الثالثة فى أقسام الحج] ا 00 
[المقدمة الرابعة فى المواقيت] 601#©[60000 اا 00000 
أفى أقسام المواقيت] ل ا 
[أحكام المواقيت] م ع ا جوم اللاي وم ولي اموا اج الكو اجا و ع امبو ا و عه او ام اج جم اسلا اع ل و ل عو ع و ا 
اشارة ا 0ل 
[الأولى من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد احرامه الا لناذر] ئٍْ_- ااا 0 
[الثانية اذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد احرامه] ا اي ص سس ا 1 
[الثالثة لو نسى الاحرام و لم يذكر حتى أكمل مناسكه يقضى] و ات ا 1 


[الّكن الثانى فى أفعال الحج] ا ل يي ا ا ا ل للخل رق لعي ا ا و1111 


اشارة ا ا ل لت ا ا 5 
[القول فى الاحرام] مدع ممه مسد تاسبرع مسده د مسبج دن ماود و مصاع ساد عو اجات مدت نو للا ملا ل ا ا 10 
اشارة م ا ا ار ا ا 15 
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أكيفيته الاحرام] 0 300 


[الثانى التلبيات الأربع] 0 


[الثالث لبس ثوبى الاحرام] 7د ش*« 


[أحكام الإحرام] 3ت نون كن 31 21 11 1ن ان كانه لطن كن د لتلا 1 و1 301 2 2512 ع3 لوزن 21و21 جنا وت ات 331 1 


[الأولى لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر] ا ا ااا 0 
[الثانية لو نوى الافراد. ثم دخل مكةء جاز أن يطوف و يسعى و يقصر و يجعلها عمرة] ا 0 
[الثالثة اذا أحرم الولى بالصبىء جرده من فخ و فعل به ما يجب على المحرم و جنبه ما يجتنبه] ان ا ا ا 5 


[الرابعة اذا اشترط فى احرامه أن يحله حيث حبسه ثم أحصر. تحلل] نك بلالا اانا عات + لتاقت بارا و اك 5 اا 1 ا 





[الرابع لبس المخيط للرجال] لس ماحد« د معط مسي اح سدم ساتحم اراد و مسد الدع مجه م ساد م مس معد الدع وبع ا 


[الخامس الاكتحال بالسواد] 000 
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[الحادى عشر لبس الخاتم للزينة] را 131 
|الثانى عشر استعمال دهن فيه طيب] اموي وده وو م د صا ومو جاو ود و لوو مو ل ومع و مو ع 11 
[الثالث عشر ازالة الشعر] الإ ص ا لش سي يي ا لضت 1713/7 
[الرابع عشر تغطية الرأس] 00000000000008 ا 
[الخامس عشر تظليل المحرم عليه سائرا] ا ا ل 
[السادس عشر اخراج الدم] غ22 
[السابع عشر قصّ الأظفار] ومسب اا موي باد واه ام لل لاو اقا ته لماه ام و ا له امج لاله م ل م 13 
[الثامن عشر قطع الشجر و الحشيش] لل 
[التاسع عشر تغسيل المحرم لو مات بالكافور] ايل 
[العشرون لبس السلاح لغير الضرورة] :ند كراج ان طون اننانان ل نان ل نان 1 طن طن ان لا 1ن ل ل ا 1 2 ل 40211 21 144/23232110221 
أمكروهات الإحرام] ا اا ا 000000اااا 00 
آخاتمة] ا ا اا دببب-ب.01010101010121.1 00 
[القول فى الوقوف بعرفات] الس و ل و ارو ول مولت ال ا لب واو وا لو الا وي ا 11 
اشارة 1[1[ز1[1[ز[1[ز[ز[ذ[ذ[ز[ذزذ[ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز [ [ [ [ [ ز 21 
[المقدمة] 0000 
أكيفية الوقوف] 13 
[أحكام الوقوف] حي ص لت ا 1 
اشارة ل ل ا 5 
[الأولى الوقوف بعرفات ركن] يي يي لكي ل ل ل م 
[الثانية وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس الى الغروب] ممصي ل ل اا 10 
[الثالثة من نسى الوقوف بعرفة رجع فوقف بها] ل ل ضر ل ا 1 
[الرابعة اذا وقف بعرفات قبل الغروب و لم يدرك المشعر الى قبل الزوال صح حجه] ودس م بام ع م مسد موق لسو و ل 101011 
[الخامسة اذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا] ل 1 





[القول فى الوقوف بالمشعر] موحي م نس بون دعوو امتح ونه مما ا ل اد و عر ما ا ا ا لم ل ل 1001 
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اشارة 0 
[المقدمة] ا اا 0 + #«**ظ2ظ 
اكيفية الوقوف بالمشعر] ا 0 
اشارة 0000000 
أمسائل خمس] ا 0 
[الأولى فى وقت الوقوف بالمشعر] دنجت نوكت دنه و اناد نات ان نط1 1 2 2 نت ل نا از 1210 :2 
[الثانية من لم يقف بالمشعر ليلا و لا بعد الفجر عامدا بطل حجه] 5 *ه”51] 





[الرابعة من فاته الحج. تحلل بعمرة مفردة] 00 
[الخامسة من فاته الحج سقطت عنه أفعاله] ل 
أخاتمة اذا ورد المشعرء استحب له التقاط الحصى منه] 1-95 110 
[القول فى نزول منى] ا ا 
اشارة 00000000000 ”11# 
أرمى جمرة العقبة] 0 
[الثانى و هو الذبح] 00 
اشارة ة223 212237320 0ن 2323 3ن نت لز 62 0ن لان 203 نان 65 ن تل2 5 ج 5 نت نط 2215 211 213 0115 
[الطرف الأول فى الهدى] ادح د ا اولعف لب در للد ل دع" الب لاط 2 سملت ات ب تا لا 2 
[الثانى فى صفاته] معد دا ودس د سي معد ود قد مسحو اص ودس و الماع به حرو مرا ري 
[الطرف الثالث فى البدل] ا ل 0 
[الطرف الرابع فى هدى القران] للا ل و ا 0 





[الثالثة من لم يقف بعرفات و أدرك المشعر قبل طلوع الشمس صح حجد] 211121 


صفحةٌ ١9‏ من نعز | 


القول فى السعى] 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا 


اشارة 0 3*5*ظ935 
[الواجب] 0 2321 
[الندب خمسة عشرا] حا ال ادك و الت لد ان رن د 1ل قلات 11 2 ال انان 1 2121 





[الثانية من زاد على السبع ناسياء و ذكر قبل بلوغه الركن قطع] 210 
[الثالثة من طاف و ذكر أنه لم يتطهر أعاد] 3 طدرين ب عالت بويا الات + »راطا د نابا ماد اا + 
[الرابعة فى من نسى طواف الزيارة] _ ا 


[الخامسة من طاف كان بالخيار فى تأخير السعى الى الغد] 1507 


[السادسة يجب على المتمتع تأخير الطواف و السعى الى بعد الوقوفين] 5 


|السابعة لا يجوز تقديم طواف النساء على السعى] 00 
[الثامنة من قدّم طواف النساء على السعى ساهيا أجزأه] سشطه'923«3 
[التاسعة فى الطواف و على الطائف برطلة] 1 
[العاشرة فى من نذر أن يطوف على أريع] ب مسح سدم مسا ع ا ا دس ل و لاد عد و سا اد ا 
[الحادية عشرة لا بأس أن يعول الرجل على غيره فى تعداد الطواف] 0000 


[الثانية عشرة طواف النساء واجب فى الحج و العمرة المفردة] ات ود ف ب لام بد 


صفحة ٠نلا‏ من لعزا 
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[الأولى السععى ركن] ل 0 
[الثانية لا يجوز الزيادة على سبع] ني واو لع اك اتج لان تاك 1 ا 
[الثالثة من لم يحص عدد سعيه أعاده] ا ا 0 
[الرابعة لو دخل وقت فريضة و هو فى السعىء قطعه] 2323*000 
[الخامسة لا يجوز تقديم السعى على الطواف] اسان ولاه با ميان جا ا يا 
[القول فى أحكام منى بعد العود] ا 0 
اشارة ا 00000 
أمسائل] لنت عجن تت بن لن نل دل نح 36 نل نتن نت نل نان ل لاط لل نان تل لاط نل 1 لل 21 0321003 


[الأولى من أحدث و لجأ الى الحرم ضتيق عليه حتى يخرج] الم دا” 





أفى مسائل الحرم] 33521-72133112 و اطوذ كا عمط ف اناه جنات ان نط1 3ت 1ت 1ن 121 1223 12020 2.2 

اشارة مشا اج مايا بح أ جرب ة إصري ل متا ة بكر أ مربي ريط اماو ري ب ومن لوطم امسته لمية ب لمعه د 

أمسائل] 0 

اخاتمة] 0000 
[الّكن الثالث فى اللواحق] دل دس ل درط عدي دعدير لصحيه د سحا ودع قم نا مو ناد و ددع لاد ددح عه ساد م و 
اشارة 10 
[المقصد الأول فى الاحصار و الصد] لح حا سس ص ا ا ةر و ا ا 0 
اشارة #31757 #ة7*#ة#*ا 000 

أفروع ]| 00 00000 شغ« 

[الأول اذا حبس بدين فإن كان قادرا عليه لم يتحلل] 0 


[الثانية يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة] 5 
[الثالثة يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة] 5“ ظ1إ' 
[الرابعة لا تحل لقطة الحرم] 0 
[الخامسة اذا ترك الناس زيارة النبى صلى الله عليه و آله. اجبروا عليها] الم ا 


صفحةً انا من ناعا١ا‏ 
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[الثالث اذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات جاز أن يتحلل] ددببب 00 0000 
[الرابع لو أفسد حجه فصدّ كان عليه بدنة و دم للتحلل و الحج من قابل] لامي وي عي او و عم مو مر مو ا 017 
[الخامس لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب] الل ص اق 1 
[المقصد الثانى فى أحكام الصيد] سس ا ا ا 01 
اشارة طم ل وم داو تامو كك موا دكت و مدي د لط د مو كا ا والات ودلا وكا بطل واد عر دكا ولاك بكرلا ابل عا قاد را بوط ده لكوي لك وناك وبي أ ديت 101717 
[الأول فى أقسام الصيد] 0 
اشارة ا اا 
[الأول ما لا يتعلق به كفارة] 0 
[الثانى ما يتعلق به الكفارة] ا ا ا ا 
اشارة ا 1 
|الضرب الأول ما لكفارته بدل على الخصوص] 000 
[الثانى ما لا بدل له على الخصوص] ا ا 0 

[فروع خمسة] لالدو اك وان ين لاه لوال كار وه ارا 1ج بلا التي اا ا أو ا جا ا ل وا ات ا 1 1010101 
[الفصل الثانى فى موجبات الضمان] ال ا 0 
اشارة لمحي ام اا ا وو اتا و ولت ا وا اص لوا برو ل جر ا مرا و ا ا له اال سال و 0101 
[الأول المباشرة] 27و23 5خ 3-201 تمان انان 13 2ن نل لزان قن 15د ل 1ران :ل فلن 301 نزت 222 213 25 لزن 2 تلن تت 20 د 011121 
[الثانى اليد] 000000000007 ا ا ا 
الثالث السبب] ا 11 1[ ا اا 
اشارة ا رن 
[الأولى من أغلق على حمام من حمام الحرم] د00 0 00 
[الثانية اذا نفر حمام الحرم] ا ا ير ا و 
[الثالثة اذا رمى اثنان» فأصاب أحدهما و أخطأ الآخرأ 8 ببب-00 0 0 
[الفصل الثالث فى صيد الحرم] ام كت رم لوقا ري ا ا رات ا ا ا ير ا و اف ا 


[الفصل الرّابع فى التوايع] م م يرن 
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[المقصد الثالث فى باقى المحظورات] ا 27307000 





[الثانية اذا كرّر الوطء لزمه بكل مرّةُ كفارة] 00000008 5#« 


[الثالثة كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له كان عليه دم شاة] ا 0 
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اكتاب الجهاد] 00 
اشارة م عه 
[الركن الأؤل فى من يجب عليه] ع يا المت دا ابج ‏ دا امااكار ب اي ا اا لا ع ا اا 

اشارة اا 7 
أفروع ثلاثة] وو ا ا وباك و و تر اق و لي و را و و اي 
[الأول اذا كان عليه دين مؤجّل فليس لصاحبه منعه] 00 
[الثانى: للأبوين منعه عن الغزو ما لم يتعين عليه] ه52 
[الثالث لو تجدد العذر بعد التحام الحرب لم يسقط فرضه] 0 
الواحق] اا 00 
[الرّكن الثانى فى بيان من يجب جهاده] مزق 13ت نط وكا نم طدطة :تنم نوات 1 :2 شق 5 1ن نط2 3 121 120 : 
اشارة 0 09# 
[الطرف الأول فى من يجب جهاده] 0 
[الطرف الثانى فى كيفية قتال أهل الحرب] ++ ط595 
اشارة 59555 ا اا 
أفرعان] 0 7 غ13 
[الأول المشرك اذا طلب المبارزة؛ و لم يشترطء جاز معونة قرنه] 00 

[الثانى لو شرط ألا يقاتله غير قرنه. فاستنجد فقد نقض أمانه] 0 شظ5 
[الطرف الثالث فى الذمام] ا ل و 
اشارة ا ا 0 
خاتمة: فيها فصلان ات ص ضع ا ا 3 
[الأل يجوز أن يعقد العهد على حكم الامام] 0 


صفحة عاننا من نعز | 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


[الطرف الرّابع فى الأسارى] 


اشارة موه جسس حو جحو دو سوم ويج ودس بسرت مجع سمخام و معو ماسر حو عدي سمو 
اتفريع | ا ا و ا 
[مسألتان] ا 0 
اشارة نج نتيا يون ارا لطر + لال رجاتلا خا الال كاوج لراك كرو بام وبال نج اانا ملا ون ا ل ا ا ا ا و ات با ل ا اي 
[الأولى اذا أسلم الحربى فى دار الحربء حقن دمه؛ء و عصم ماله] :000000000 0 * *212 
[الطرف الخامس فى أحكام الغنيمة] بت 1#« 
اشارة ا 20 
[الأول فى الأقسام الغنيمة] 00 
اشارة 20000 
أفروع | وق دجوا لوط وح وطح كط د عا دوه امومعو طن ولام دل ووه ذاه دواد وطناعا دوودد كايا واكك كناد اك داء ودطيء كمد كلام اسه 
[الأول اذا باع أحد الغانمين غانما شيئاء أو وهبه. لم يصح] 00086 ا 00 * <*<*<2 
[الثانى الأشياء المباحة فى الأصل لا يختص بها أحد] 00 
[الثالث لو وجد شىء فى دار الحرب فحكمه حكم اللقطة] 6 ا 0 

[الرابع اذا كان فى الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين ينعتق نصيبه] ا و اا ا 
[الثانى فى أحكام الأرضين] 253 دن 1 لطن قت انط و لطن 22 21 17 3 611115 5 1522 202523 21 22311 قن لق 321 كت 
اشارة 00 
آخاتمة] مدع سدز د دددح اعد كدسج ا مسب معدب معط عات فط م سل سات عم تسيا م ماس ددم لاد وت ا ا و ا 
[الثالث فى قسمة الغنيمة] ال ير ل ا تم 
اشارة م يي ا ل سي ص شي ص شل ا 
أمسائل] اا ا 0 
اشارة بريه سه العسريه لجسلا دعر ميد عت و ا 
[الأولى المرصد للجهاد,ء لا يملك رزقه من بيت المال] ا ل 


[الثانية ليس للأعراب من الغنيمة شىء] ا 


صفحة هنا من ناعا١ا‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بلا من تاعز اا 


[الثالثة لا يستحق أحد سلبا و لا نفلا الا أن يشترط له الامام] 000 


[الرابعة الحربى لا يملك مال المسلم بالاستغنام] لاتدمو ان مده اونب وان ند وتو دو اوج مص و وو دوه عو امو 


[الركن الثالث فى أحكام أهل الذمة] اي ل يي لاض اك 


[الثانى فى كمية الجزية] 122123455 202 1115 زد ولت لم 2 7ن تن ند ات ا 12 2 23 23ت 3 ن 2 2 121 3 12 13131 2 1 231 2 2 3 


[الثالث فى شرائط الذمة] ااا ا م00 


[الأول قبول الجزية] ا 
[الثانى أن لا يفعلوا ما ينافى الامان] 0ك 


[الثالث أن لا يؤذوا المسلمين] 00 





[الرابع ان لا يتظاهروا بالمناكير] 0 
[الخامس أن لا يحدثوا كنيسة] ا 00000ظظ 
[السادس أن يجرى عليهم أحكام المسلمين] ا 21100 
أمسائل] ا ا 00 
اشارة غ3 
[الأولى اذا خرقوا الذمة فى دار الإسلام] م ا له 
[الثانية اذا أسلم بعد خرق الذمةء قبل الحكم فيه. سقط الجميع] 5070000000 
[الثالثة اذا مات الامام؛ و قد ضرب للجزية أمدا أو اشترط الدوام فعلى القائم مقامه إمضاء ذلى] 7 شه*''25#« 

[الرابع فى حكم الابنية] اللي ام 
[الخامس فى المهادنة] 000 
اشارة ااا ااا ا 29270000 
[تفريعان] 0000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة لانلا من تاعا١ا‏ 





[الثانى لو قدم زوجهاء و طالب المهرء فماتت بعد المطالبة: دفع اليه مهرها] ببببب000 0 1000000 

الواحق] الوط ب ودع م نر مونيا ده متم جاده مج مو ا وال بامدسا مو موا و مم اولس ا لاقي مل و دوه ود و م 1 

اشارة مض يش ل ص شش سي ئضي لش ا ا ا 12/15 

[الأولى كل ذمى انتقل عن دينه الى دين لا يقرّ أهله عليه لا يقبل منه. الا الإسلام أو القتل] الدع سيد بمويس فرع 

[الثانية اذا فعل أهل الذمة ما هو سائغ فى شرعهم لم يتعرّضوا] ال ل 1 

[الثالثة اذا اشترى الكافر مصحفا لم يصح البيع] 8 2# 

[الرابعة لو أوصى الذمى ببناء كنيسة أو بيعة لم يجز] [[11#أخ12« 

[الخامسة يكره للمسلم أجرةٌ رم الكنائس و البيع] تفن ون 3ن نانش أن قث 3 نط تن لنت نان 1ن 20 11 لانن 5 شن ل لطت 1ت ا ل ا 1 1 

[الرّكن الرّابع فى قتال أهل البغى] 1 
اشارة :5 7دب1#1[1[ؤ[1[1[1[1[1[14#[1[إ1[ذ[ز[ز[ [ذ[ز [ز[ 1[ [ 1[ [ 1ز[ [ز[ز[ز[ [ز[ز[ز [ز[ز[ [ [ذز[ [ [ [ [ز [ ذزذزذزذزذذ 212 
[مسائل] طم تياد تاريما اطاه <لنع يا ين نوع باد ديا لط حا + ال اجا لاما ل اماد ااال لكلا ال لمعا ل الا الا < لاط ا الا لمي الا ادا 2 9 002 
[الأولى لا يجوز سبى ذرارى البغاة] د ل و ل ا 1 1 ا 2 0 1و 1 ا لج ا 92 12 
[الثانية لا يجوز تملك شىء من أموالهم التى لم يحوها العسكر] م لو و لا واو ال واي ووب حا و ل 1 
[الثالثة ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة] تفط جد تمان انز نان حت لز ثلان نت جف تش اتن نط ل نلا نت طن تل اتن لطت 1 تلان قرت اخ 1ت اد زلا 
آخاتمة فيمن منع الزكاة] ا ا 0 
[كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر] ل 
اشارة ا ا تمي مضه عئاض لصتت مم م 1/1 
أشروط أربعة] ا من 
اشارة ا ا ا اش سي 1/1 
[الأول أن يعلمه منكرا] را 
[الثانى أن يجوز تأثير انكاره] اا 00 اا 0 
[الثالث ان يكون الفاعل له مصرًا على الاستمرار] ل دعا سد د م سداد ع مسد سداد م واد حم لاا م مدا و مدت مسد ا م 01 
[الرابع ألا يكون فى الانكار مفسدة] ا 2 


[القسم الثانى فى العقود] ا رين 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6ن من تاعز١ا‏ 








اشارة لا ااا اي اي ب اي ا 1 اط ا ارا ل دا كا لماي مك امتح أب د و لك د 10/7 
[كتاب التجارة] الموج ود الوم وج سدع رو مو توا موا مارو اسار ارق ارات ا او رار كر لمعك رار وا اموا و ل 1111 
اشارة سا ع نا د لا ا اد نل اناا ا ااا اا ان ام اجا تانح اناا جا اا انا جا اتاج اال حلا ساح لاا اا ا ناا اا ا لا ات ا أ 6 1737 
[الفصل الأول فيما يكتسب به] 8 ااا ررس 
اشارة مج لجرل ود جد دراك لوه نال موا وإ ياد د ا بأ لال ود د لملا ااه ل باطلات - اكات اماظن لاا جنات اانا وبا ال ات جا مايأ0 
[المحرم مما يكتسب به] 1ن ونوك شد ان بلازت نز 2 ب تولاط ف اناد انان بذملل تت زور ل طاقد وطن تو جرال بالطو اث لاج لطت 1لا خط شرادد لات اذ تل 1-11 11/1 
[الأول الأعيان النجسة] اا 0 
[الثانى ما يحرم لتحريم ما قصد به] 2 1 1 ا 5151 ل ل اا اج 2 اط وت ات اام ا ا د لا 
[الثالث ما لا ينتفع به] ا 0 شين 
[الرابع ما هو محرم فى نفسه] 3 نظ اجن اننظ ان 2 لنط جن نه 1ن وا ل ات نل قرا ل لط لل ان ان 5 ل ان ل انال نل ل للا ل ت 2 ت 1 لت نت د 2211 د 01/8 
[الخامس ما يجب على الانسان فعله] دده سيو اط + 1 الاو الام جد عدوي لئام جل مكمه بلاطا اما مايا لأا نا ا الا لط ف ف 1 

اشارة 22خ ع-5ة 55-2 553553-23-22 2 535ْ2ِدِةِِ2ٍْدَهِ 5533 :5355ذ 555 353523223325523 533ؤء 5553525333 :525ه 5535 53م 3ت ذو :710 

[مسألة] وند عاد نبو الانيوء ال جرت بز لاك باجا كرود لطر اط ل بئات ني لمات 4 11 لجالا اك لا دج الا أل با ا ااا وا لاج بس ب 1 
[المكروهات مما يكتسب به] 1162312 :زان ك1 نزت كن نط ل ذل 201 321 قالطنال تل :از 201 :نط 11 قزرن كت 211 لا 2 11/2 
اشارة م حطع و او وي وو طني اد ولاه كد وح لله كه كط ددا امدناك مله مدو كد ماده مدعا مدنا دم كك عد ذاه عونا عدم علطم كط عاد وقد 111/77 
[مسائل] ا نا طون ن نرت اج 3 2ن 2 لانن 3 قزرا كات شنط للخ ون ارا لجن 5ران شط ط لها قن 32ج لشي 203 1ن لاد 213 لد 2 اند اشات قلت لود 11/72 
[الأولى لا يجوز بيع شىء من الكلاب الا كلب الصيد] ا اين 

[الثانية الرشا حرام] كب سلس اف سي م عدم ا اي ا م عه ا سد لاا 

[الثالثة اذا دفع مالا الى غيره ليصرفه فى قبيل] 5 0 

[الرابعة الولاية من قبل السلطان العادل جائزة] ا ل 

[الخامسة اذا أكرهه الجائر على الولايةء جاز له الدخول] اا ا 0 

[السادسة جوائز الجائر ان علمت حراما بعينها فهى حرام] مو ا ص ص ست سس قت ا اانا 

[السابعة ما يأخذه السلطان الجائر يجوز ابتياعه] م ا ا 


[الفصل الثانى فى عقد البيعء و شروطه. و آدابه] 0 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9لا من ناعز اا 


[الثانى أن يكون طلقا] ا ا ا 220 


[الثالث أن يكون مقدورا على تسليمه] 20000000 


[الرابع أن يكون الثمن معلوما] 00 





[الخامس أن يكون المبيع معلوما] لاما وم اناوه ووه نك ب لاد اج نه الما لت دا دون ااه قات د ا و ل ا د 


[الثانى خيار الحيوان] ل ير ري ل ل ا ل ل 


[الثالث خيار الشرط] 00 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ى. الالالالالا صفحة م٠عا‏ من تاعز١|‏ 


[الرابع خيار الغبن] م ا ا اك 


[الخامس من باع و لم يقبض الثمنء و لا سلم المبيع فالبيع لازم ثلاثة أيام] اا 


| 





آو يلحق بذلك خيار الرؤية] اد د جد اديب امياد لاطت باد اا بالا جد دما انال الاك بلاج ل لاسا عل قا ااا طعا ال ا ال بإ ب 


[الفصل الرّابع فى أحكام العقود] ا ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١عا‏ من (اعز١١ا‏ 





[الخامسة: فيما إذا غصب المبيع من يد البائع] ل يي يي ع ب م قم ب اك قوق مح اك 131 
أيلحق بهذا بيع ما لم يقبض] ا يي 
اشارة ل ا لي رش لي ا رت ا 10 
[الأولى من ابتاع متاعا و لم يقبضه ثم أراد بيعه] 00 000600 
[الثانية لو كان له على غيره طعام و عليه مثل ذلك فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر] مد ااا امو لو ف ا 01 
[الثالثة لو كان المالان قرضا أو المال المحال به قرضاء صح] ل 
[الرابعة اذا قبض المشترى المبيع ثم ادعى نقصانه فالقول قوله] 1 
[الخامسة اذا أسلفه فى طعام بالعراق ثم طالبه بالمدينة لم يجب عليه دفعه] 000 0000( 

آلو اشترى عينا بعين ثم باع ما قبضه. و تلفت العين الاخرى فى يد بائعها] م اا ان 
[النظر الرابع فى اختلاف المتبايعين] ننج كت نط ونوك جتنن ننة لم 1ن :أن لت قطنت قت 2ن 121 تن طنط !ان لق 3 2 311 1 و3 199/21 
اشارة 000000 
[مسائل] م ا 
[الأولى اذا اختلفا فى قدر الثمن فالقول قول البائع] واه ايان د وونالار و انان لناب 4 ابا بولا وبا الل لا د لا واد لد لل ا كك 01 
[الثانية فيما اذا اختلفا فى تأخير الثمن و تعجيله. أو فى قدر الأجل فالقول قول البائع] 0 
[الثالثة اذا اختلفا فى المبيع فالقول قول البائع] الل ا قي ا ا ل ل 0 
[الرابعة اذا اختلفا فيما له أثر فى صحة العقد فالقول قول من يدّعى صحة العقد] 0 
|النظر الخامس فى الشروط] 5 
[النظر السادس فى اللواحق] لا ص ا م ا 6 
[الفصل الخامس فى أحكام العيوب] م كت را ل لكات ار م اق رو ل اف م ا ا 
اشارة 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 121212102012102 1 1 1[1ز1[1[1ذ1ذ[ز1[ز1[ذ[ذز[ز[ذزذ[ذز[ذز[زذ[زذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 2 
[القول فى أقسام العيوب] وال ل ا ل 1 
اشارة ب00 0 ااا 

أو هاهنا مسائل] ا ونين 
[الأولى التصرية تدليس] 123 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً عا من عا ١١‏ 





[الثانية الثيبوبة ليست عيبا] اللا العا لبور ا 169116 
[الثالثة الإباق الحادث عند المشترى لا يرد به العبد] 9 ب 20100101 
[الرابعة اذا اشترى أمهُ لا تحيض و مثلها تحيض كان ذلك عيبا ا 1 
[الخامسة من اشترى زيتا أو بزرا فيه ثفل فإن كان مما جرت العادة بمثله. لم يكن له رد] 12101071000000 
[السادسة تحمير الوجه و وصل الشعر و ما شابهه تدليس] 00000000000 


[القول فى لواحق هذا الفصل] 0 


[الفصل الشادس فى المرابحة و المواضعة و التولية] 0000000000 
اشارة 1 
[العبارة] ا ا ا ا ا ل 


اشارة 223121 
[الأولى من باع غيره متاعا جاز أن يشتريه منهء بزيادة و نقيصةء حالا و مؤجلا] عع عه ع عع ع ع ع ع ع اا أ 
[الثانية لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل» كان المشترى بالخيار] عا عا اع ااا ا ا ااا ا ااا أ 
[الثالثة اذا حط البائع بعض الثمنء جاز للمشترى ان يختبر بالاصل] 5 
[الرابعة من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة] مود اتوي بسع مان ود عه اناد علاطلا جرال ل علط ا ا 89 
[الخامسة اذا قوّم على الدلال متاعا لم يجز للدلال بيعه مرابحة] ةق ل 5ج 1 217 1 5.211 ار لت 1ش شا ل لخد قاد ان 60 





[الفصل الشابع فى الربا] 5 


اشارة د ا عدي م1 دس م دسي امس ل دوي امسن د ديد مد و د عدي كمس ومسادم ع و تسن ودع و لسادع وعد م و عسات دس مه لم وس روا ا عت ا 5 11 
[أما الأول فيقف بيانه على أمور] ان 
اشارة دي د ا د لف ب د ا ل ل ا لوي ل ار ام ل فق لطي ول و ولو ل رو ل ل اا ا ل 6 0 
[الأمر الأول فى بيان الجنس] 5 
[الثانى اعتبار الكيل و الوزن] -ب-ببب7 ااا 0 
أفروع | اد واه ف د ول ماو ائدت اولخ دي لامكل تم ا للد ات بلح ع يال لاه لا امم الحو ا صبرلة لل ل لع صبات ا ا ا ا و 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طعا من (اعز١١ا‏ 








[الأولى لا ربا بين الوالد و ولده] 000000000 0000000000007 
[الثانية لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه] م و 511 
[الثالثة يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية] معدم حا و م و بق ل امف ما ومع ةر 11 151 
[الرابعة القسمة تمييز أحد الحقين] ل اس ا اي ا ص وات 1/1 
|[الخامسة يجوز بيع مكوك من الحنطة بمكوى] ا اا اا ان 
[السادسة يجوز بيع درهم و دينارء بدينارين و درهمين] ا ا ا ا ا ا ا ا ل 
[الثالث فى الصرف] بسكم اه مه تمد للم لامي لو ون راد ا جا ال طان اسعاقة الما اح ود ا د ا 2 لاط لاه موا اك ب يل 51/0 
اشارة 1 ا 13123132 ان 1 2 1111 ل ل لق الت ل ان 11 1 1 ل اج 1 ل لاد اق 81 1 
[مسائل عشر] ااا ان 
[الأولى الدراهم و الدنانير يتعينان] تجن بخن كنا لطن قنز نان :1نم 12 لات ال تن تا 1 طفن وات 1ن 1 1 ات لج 1 21 د 2031 1211/1 
[الثانية اذا اشترى دراهم بمثلها فوجد ما صار اليه من غير جنس الدراهم كان البيع باطلا] 000 1ن 
[الثالثة اذا اشترى دراهم فى الذمة بمثلهاء و وجد ما صار اليه غير فضة] ةط :3 111 423 ل 1 1 لت ال نل لقت لد لت 811/2 
[الرابعة اذا اشترى دينارا بدينار و دفعه فزاد كانت الزيادة فى يد البائع أمانة] 77 ”10962و 
[الخامسة روى جواز ابتياع درهم بدرهم» مع اشتراط صياغة خاتم] ا اين 
[السادسة الأوانى المصوغة من الذهب و الفضة؛ء إن كان كل واحد منهما معلوما جاز بيعه بجنسه] ملام ل ل ا ل 1 
[السابعة المراكب المحلاة ان علم ما فيهاء بيعت بجنس الحلية] 00000000 
[الثامنة لو باع ثوبا بعشرين درهماء من صرف العشرين بالدينار لم يصح] لص م ل 51 
[التاسعة لو باع مائة درهم بدينار الا درهماء لم يصح] عي م ع وني موس ع لم قرم رو صا ع مي روف ار و اع ا 1 
[العاشرة لو باع خمسة دراهم بنصف دينار كان له شق دينار] لل 
الفصل الثامن فى بيع الثمار المي 3 مسي سباع مني :لديا لدي ليا تسد قم 7ت م تاس مما م تام ةج ب 51 
اشارة 3 52 
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[الثانية اذا باع ما بدى صلاحه فاصيب قبل قبضه كان من مال بائعه] ين 
[الثالثة يجوز بيع الثمرة فى اصولها بالأثمان و العروض] م ا اش ا ل ل ا ع 711 
[الرابعة يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا] ل ل 1111 
|[الخامسة يجوز بيع الزرع قصيلا] ا ل 711 
[السادسة يجوز بيع الثمرة بزيادة عما ابتاعه أو نقصان] ول 1 
[السابعة اذا كان بين اثنين نخل أو شجر فتقتل أحدهما بحصة صاحبه بشىء معلومء كان جائزا] 200070000 
[الثامنة اذا مرّ بشىء من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع اتفاقاء جاز أن يأكل من غير إفساد] 007 100000000( 
[الفصل التاسع فى بيع الحيوان] 11 3111 1 2 اند لل 1 1 1ن ات 1 نل ان 1 ةا لا لا اد ال ا 110 
اشارة ملع سل جا نار لاا و1 كو مقو ار ع بلق1 لكو روطتي عطقي املا الاب لايك لال ا جل ل عر 1 0117 
[الأول فيمن يصح تملكه] اا اا ا ا 
[الثانى فى أحكام الابتياع] امج عا د عد مومه اه ادبا الطكاء لالط اد خدي جد امي دالت + ولامك اطناء د عيد د معط + اناك اط + سد ل ات الاك را ا 1501 
[الثالث فى لواحق هذا الباب] 1 
اشارة لاجو واوا لوت لبو الما رولا يالك بلطو دل 1ط ولا وات وال لور دلاوو وا اواو لود و سو ل 011 
[الأولى العبد لا يملى] قن 1ن 31ج ندقط ند نط نانج كين دوذ لذ انل وتلا :نت 1ن طنط أن نل لت 1 1ن لت 1 نط2 قت د لج 1 214 221 2231 5101/1 
[الثانية من اشترى عبدا له مال كان ماله لمولاه] دعو مط اددناء امجن بلجا ونا ال عاو تاه امنا اط تاك اطاط ا اما لل 1617/1 
[الثالثة اذا ابتاعه و ماله جاز] تن ند قن نف 2 لال طون د21 11ل 1ن ل 0 53 1ن 212 312 1ن لان 1 لت ارج تت لقا 1/1 
[الرابعة يجب أن يستبرأ الأمة قبل بيعها] 1 
[الخامسة التفرقة بين الأطفال و امهاتهم قبل استغنائهم عنهن. محرّمة] 0 0 1000 
[السادسة من أولد جارية ثم ظهر أنها مستحقة انتزعها المالى] 1 
[السابعة ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الامام يجوز تملكه] 1 
[الثامنة اذا دفع الى مأذون مالا] 5 
التاسعة اذا اشترى عبدا فى الذمة] ا ااا 
[العاشرة اذا وطئ أحد الشريكين مملوكة بينهما سقط الحدّ مع الشبهة] ا 0 
[الحادية عشرة المملوكان المأذون لهما اذا ابتاع كل واحد منهما صاحبه] 010000 
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[الثانية عشرة من اشترى جارية.ء سرقت من أرض الصلح] الك 
[الفصل العاشر فى السلف] بض و م و 
اشارة ا ا 
[المقصد الأول فى فعريف السلم] م شر ل ب 
[المقصد الثانى فى شرائطه] ا 
اشارة 85 0 


[الأول و الثانى ذكر الجنس و الوصف] لوطه امم ادس اج لاط امسكه ناته اكه ادناه ام كه بااناتاء جا تامدك ست لد 21 و يات 











[الشرط الثالث قبض رأس المال قبل التفرق] 00 
[الشرط الرابع تقدير السلم بالكيل أو الوزن العامين] و0 0100 
[الشرط الخامس تعيين الأجل] 200 
[الشرط السادس أن يكون وجوده غالباء وقت حلوله] 3*0« 
[المقصد الثالث فى أحكامه] 0 
اشارة لظي :ده ادن ور نياب وجراو ل نل جل تك ود ناد انق ل 1 رليات اومان لمانا ملا 4 ا لطا د ااال ااي او ا ا ا ريال لا ا ل 
[الأولى اذا سلف فى شىء لم يجز بيعه قبل حلوله] 00 ا 2232# 
[الثانية اذا دفع المسلم اليه دون الصفة. و رضى المسلم. صح] 5 *هط2 
[الثالثة اذا اشترى كرا من طعام بمائة درهم: و شرط تأجيل خمسينء بطل فى الجميع] 111111118 1 #”#”21# 
[الرابعة لو شرطا موضعا للتسليمء فتراضيا بقبضه فى غيره جاز] ا ا اا ااا الا ا 
[الخامسة اذا قبضه فقد تعينء و برأ المسلم اليه] ليا سكو مد اد ساد وتاج ده سو اماد ددر ب ادم وس ل يا فو ف ا 
[السادسة اذا وجد برأس المال عيبا فإن كان من غير جنسه بطل العقد] 0 
[السابعة اذا اختلفا فى القبض فالقول قول من يدعى الصحة] اروص ا ا 
[الثامنة اذا تأخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاعه كان بالخيار بين الفسخ و الصبر] ا 000 
[التاسعة اذا دفع الى صاحب الدين عروضا و لم يساعره احتسب بقيمتها يوم القبض] 95 
[العاشرة يجوز بيع الدين بعد حلوله] يي شي ل ا ل ا 
[الحادية عشرة اذا أسلف فى شىءء و شرط مع السلف شيئا معلوما صح] م 00000000 ه22 
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[المقصد الرابع فى الاقالة] ا ين 
اشارة مع جه موووع حو مس امم ووم فم ووو ماما رجاتم ااه وميه و وم وم واد معامم صما وم م بسو اا 11 
[فروع ] ايا دا دق ااا بالا ا ما لا ااا ا اا ل عاد اع ااي لاا اا جنا عل اا 2 لاع ل لا ا عا )1617 
[الأول لا تثبت الشفعة بالاقالة] عع ص ل د ا امكو ل امو ل اك لو ل جك م و 71 
[الثانى لا تسقط اجرة الدلال بالتقايل] م ا ا ا لل 
[الثالث اذا تقايلاء رجع كل عوض الى مالكه] ص2 
[المقصد الخامس فى القرض] اناه ووه اام ام السو تامور اج املد العامة الام اح ام ا له اج ااال و ا ل 0 
اشارة 02000 1 
[الأول فى حقيقته] ا ان 
[الثانى ما يصح إقراضه] إن كج ل نطو دك :دنجت كرحن لقنن اتن لات ل لان ل انان لط د ات 1ن 1 ل ا ا ل ات 4ت 2 61 
[الثالث فى أحكامه] ا اا 
اشارة 0 212230 
[الأولى القرض يملك بالقبض] العامة قو لو تل اوقا اا واي ب ااا ميااارم 11 
[الثانية لو شرط التأجيل فى القرض لم يلزم] 5 
[الثالثة من كان عليه دين و غاب صاحبه يجب أن ينوى قضاءه و يعزل ذلك عند وفاته] 0 00000 
[الرابعة الدين لا يتعين ملكا لصاحبه الا بقبضه] دكن نكن نمل 2 1 لطت ان 1 ةلت انق 11ل 2ن اث 5خ نر 3 1ن لو تاد الا ل ا 1616 
[الخامسة الذمى اذا باع مالا يصح للمسلم تملكه جاز دفع الثمن الى المسلم] ار 
[السادسة اذا كان لاثنين مال فى ذمم, ثم تقاسما بما فى الذممء لم يصح] 00000000000 
[السابعة اذا باع الدين بأقل منهء لم يلزم المدين أكثر مما بذله] 1 
[المقصد السادس فى دين المملوى] 0000 
اشارة اما عا سور موا سم باد لاد ب لمات موا مس لود حار اج م ل دع لا رق ا في 6 
أفرعان] ا ما 0000000 ا 
أخاتمة فى اجرة الكتيال و ناقد الثمن] حك كي ست ا 567 
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[الفصل الأول فى حقيقة الرهن] 8 بببب000000000000000 0 
[الثانى فى شرائط الرهن] ا96464616477آةة 000010000000227 0000000000011 0000 رزرن 
[الفصل الثالث فى الحق] يا ا شا 5 
[الرابع فى الراهن] ا ل ل ل ا 5 
[الفصل الخامس فى المرتهن] موا لاون وات باد ا رجن كرود الاي وان كاي 1 ملا موطف ف با الا ل ا وبا بالا بايا لاما اج لور 16151 
الفصل الشادس فى اللواحق] #*3*ظ22 
اشارة ا ل ا ا 1 
[الأول فى أحكام متعلقة بالراهن] 22 1ن 0 2 3110 لطن لزن لان 1ن 2ن 1ن ة ن نت ل لن ولط تن نط لان طن 21 ونان 1 5 لش تند 21 د د 511 1 
[الثانى فى أحكام متعلقة بالرهن] 2200000009 
[المقصد الثالث فى النزاع الواقع فيه] 3 كن د طن ن دكن ننط نان نزت لد نات طنط :د لطا لالز تاق 6ن تن 121 لم3 تلا طن 22 2 1331 12 1011 
اشارة ا ا 1 
[الأولى اذا رهن مشاعا و تشاح الشريك و المرتهن فى امساكه] 0 
[الثانية اذا مات المرتهنء انتقل حق الرهانة الى الوارث] ل ل 1 
[الثالثة ذا فرّط فى الرهن و تلفء لزمه قيمته يوم قبضه] اله لاط طنط :لازن لنت نل اا جل طن لزن ات 1 تلات لش ا مل 1 1 11 لد 1ك 21 118 
[الرابعة لو اختلفا فيما عليه الرهن؛ كان القول قول الراهن] 0000000000000 
[الخامسة لو اختلفا فى متاع وديعة أو رهن فالقول قول المالى] 30 22# 
[السادسة اذا أذن المرتهن للراهن فى البيع و رجع ثم اختلفا فالقول قول المرتهن] م ا ل ا 
[السابعة اذا اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب] 0000000 
[الثامنة اذا ادعى رهانة شىء, فأنكر الراهن] لض ص ا ا مم8 
[التاسعة لو كان له دينان» أحدهما برهن فدفع اليه مالاء و اختلفا فالقول قول الدافع] لمي ل تا مي ل وي ا 
ا[كتاب المفلس] 58 
اشارة _بببب,ب_رببب-ب-بب09000013130 ز 00900009001 | |[ |[ |[ ز[ز|[|ز[ز[|ز[ز[|ز|ز|ز|ز|[|[|ز|[|ز|ز[ز[| [ز[|[ز[ز|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذز[زذ[زذ[ذ[ذ ذ[ز[ز[ ذ ذ[ذذذ 50 
أيتحقق الحجر عليه بشروط أربعة] ل 1 
[القول فى منع التصرف] ام ل ص ا ل ل ل 
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[القول فى اختصاص الغريم بعين ماله] -ب 000000000 0000090 ا ا ا 122 
[القول فى قسمة ماله] ل يش ا ا تم روت عو موف 6 
اشارة ل 
أمسائل ثلاث] ع لس ل ا يي 12 
[الأولى اذا قم الحاكم مال المفلسء ثم ظهر غريم: نقضها] عوط و سو ات ولو لظو ب الاب وح امي ا 16201 
[الثانية اذا كان عليه ديون حالة و مؤجلة. قشم أمواله على الحالة] 1 
[الثالثة اذا جنى عبد المفلسء كان المجنى عليه أولى به] ا ال 0 

[إيلحق بذلك النظر فى حبسه] 3ن تت 222 1221نت لزنن د اذ لان 1ت 11ل للقت لق 1ن ا لل ا ا ا ا ا 121 
اكتاب الحجرأ ا رون 
اشارة ا ا 0 
[الفصل الأوّل فى موجباته] أيه معي لطي حدم مود ادنوه لطع + اير لاا + لمعتو لياط + ل وتاك مالا ل عا طامط لقا ططاح اي ما لات الت ل 1 الج 16 169 
[الفصل الثانى فى أحكام الحجر] 11 1262 11ت شط 1 111 211 21 نا نان 15 1137 اج 1ن 1 قا 21د قر 82 112 
اشارة مو لد ال و1 لبج لالد وملا جرال ب لل بلطو لوه الور لق جل ان لوالا ال للا ا بس الطاب اا ول بم اويا ولج و و 1 
[الأولى لا يثبت الحجر الا بحكم الحاكم] 0 
[الثانية اذا حجر عليه, فبايعه انسان؛ كان البيع باطلا] 10 
[الثالثة لو فى حجره. ثم عاد مبذرا حجر عليه] ا ل 
[الرابعة الولاية فى مال الطفل و المجنون. للأب و الجد للأب] دح اند الاط د تجو لاط ام الا ل لما اد د ال اص و 6 
[الخامسة اذا أحرم بحجة واجبة. لم يمنع مما يحتاج اليه] 00 0 0 ااا 
[السادسة اذا حلفء انعقدت يمينه] 00010101211 ااا ااا اا 
[السابعة لو وجب له القصاص جاز أن يعفو] ا ا م ا ا ا ان 
[الثامنة يختبر الصبى قبل بلوغه] 010 زاز1 1 #*ز1 1 0000000000003000031ااا اا ان 
[كتاب الضمان] مس داعس مح عي وعد ع دوواد جم سس ود روي معد يدع سدع ا عر دي م ع سادق امد و فاج ا ع و مي ا ممص ل ع م الي 0 
اشارة «اماط و ارقم عار انم ول لالد مود مولن ومع ولوك اج بعال ا ا عبطا با جا اما الع ام اط ا 0 
[القسم الأول فى ضمان المال] ون 
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[الثالث فى اللواحق.] ة 
اشارة 9د 2575 
[الأولى اذا ضمن عهدة الثمنء لزمه دركه] خم 0 
[الثانية اذا خرج المبيع مستحقا رجع على الضامن] 0 ش35 
[الثالثة اذا ضمن ضامن للمشترى درك ما يحدث من بناء أو غرسء لم يصح] 23 
[الرابعة اذا كان له على رجلين مال فضمن كل واحد منهما ما على صاحبه] 00 
[الخامسة اذا رضى المضمون له من الضامن ببعض المال] 0 
[السادسة اذا ضمن عنه دينارا بإذنه فدفعه الى الضامن, فقد قضى ما عليه] ا 
[السابعة اذا ضمن بأذن المضمون عنه. ثم دفع ما ضمنء و أنكر المضمون له القبض كان القول قوله] 20 
[الثامنة اذا ضمن المريض فى مرضه و مات فيه. خرج ما ضمنه من ثلث تركته] ا 
[التاسعة اذا كان الدين مؤجلاء فضمنه حالاء لم يصح] ا اا 2*7 

[القسم الثانى فى الحوالة] 0 

اشارة 100000 233 

[الأول العقد و الشروط] ار 

[أحكام الحوالة] تسعد دك دس درط عد عدي سس معحيه دك سحا ودس لدم عجا عم اراد و باسح لاد ددح عمد ساد م دس وكوب ا 
اشارة م 0 
[الأولى اذا اختلفا بعد القبض فى الوكالة و الإحالة فالقول قول المحيل] اق ا رق د بمب قد وق رك اد ا 
[الثانية اذا كان له دين على اثنين و كل منهما كفيل لصاحبه و عليه لآخر مثل ذلك فأحاله عليهما صح] و مون ناس د عه 
[الثالثة اذا أحال المشترى البائع بالثمن ثم رد المبيع بالعيب السابق بطلت الحوالة] 00000000 

[القسم الثالث فى الكفالة] لض ص شر ا ا ا ام 
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ايلحق بهذا الباب مسائل] 1*0( 


[الأولى اذا أحضر الغريم قبل الأجل وجب تسلمه] ا يس ص ا 





[الثانية اذا كان المكفول عنه غائبا و كانت الكفالة حالة أنظر] ل ا 
[الثالثة اذا تكفل بتسليمه مطلقاء انصرف الى بلد العقد] م 
[الرابعة لو اتفقا على الكفالة» و قال الكفيل لا حق لك عليه كان القول قول المكفول له] ا 2 
[الخامسة اذا تكفل رجلان برجلء فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخرآ “7 © 
[السادسة اذ مات المكفول برأ الكفيل] 8 29غ«2 
[السابعة لو كفل الكفيل آخر و ترامت الكفلاء جاز] ل 


|الثامنة لا تصح كفالة المكاتب] 8 


[التاسعة لو كفل برأسه. أو بدنه. أو بوجهه صح] ا 000 


اشارة بم وات ات او اب ل رك سة ولي اك اوم وال بم بو ومو ب قو وا لبو ا م د 
[يلحق بذلى أحكام النزاع فى الاملاى] 000 
اشارة عبن واف اممس اجد امك لديو رين بوب أمظ ايد منج ميقا ريطب ينان ودنع اس كه اطا له ايستاه الطالاد اماك ا سر 1ش ا 
[الأولى يجوز إخراج الرواشن و الاجنحة الى الطرق] 000000000007 
[الثانية اذا التمس وضع جذوعه فى حائط جارهء لم يجب على الجار إجابته] با دجوا ااا د مواد ل وك امعد ل او لا 
[الثالثة اذا تداعيا جدارا و لا بينة. فمن حلف عليه مع نكول صاحبه. قضى له] ددع دادم د سود ساد م دس معام وبع اده 
[الرابعة لا يجوز للشريك فى الحائط التصرف فيه] 00 2# 
[الخامسة اذا تنازع صاحب السفل و العلو فى جدران البيت فالقول قول صاحب البيت مع يمينه] 00000 2*0 
[السادسة اذا اخرجت أغصان شجرة الى ملك الجارء وجب عطفها] ل 0 
[السابعة اذا كان لإنسان بيوت الخان السفلىء و لآخر بيوته العلياء و تداعيا الدرجة. قضى بها لصاحب العلوأ 211111-96 





الفهرس 
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صفحةً ١ه‏ من ناعا١ا‏ 


اشارة -----بب00000000707171717170717070707070170000اا ااا ان 
[الأؤل فى أقسامها] ناد حونو باو فر ا ص وا ات صا ا ا ار 
[الثانى فى القسمة] ل ا سن 
[الثالث فى لواحق هذا الباب] عي يح م اق ل موه اا مق ع اف كو و ما ل رار اف ول و ل م وب 3ر2 
اشارة ال واوا را ارو لس ل ا ار و را العا لات اا و ا ا قا 
[الأولى لو دفع انسان دابةٌ و آخر راوية الى سقاء على الاشتراك فى الحاصل لم تنعقد الشركة] ا 11 
[الثانية لو حاش صيداء أو أحتطب. أو احتش بنية أنه له و لغيره لم تؤثر] ببب00 0000 
[الثالثة لو كان بينهما مال بالسوية فأذن أحدهما لصاحبه فى التصرف على أن يكون الربح بينهما نصفين» لم يكن قراضا] ل 8ع 
[الرابعة اذا اشترى أحد الشريكين شيئاء فادعى الآخر أنه اشتراه لهما و أنكر فالقول قول المشترى] 01 ان 
[الخامسة لو باع أحد الشريكين سلعة بينهماء و هو وكيل فى القبض و ادعى المشترى تسليم الثمن] اخ 1 ل 1 2 88 
[السادسة لو باع اثنان عبدين كل واحد منهما لواحد منهما بانفراده صفقة] عاذ ادق لاما ايع ناد نيان لوجاتاك بام + ام اول 1 لالط 591 
[السابعة قد بينا أن شركة الأبدان باطلة] 000000000 
[الثامنة اذا باع الشريكان سلعة صفقة ثم استوفى أحدهما منه شيئا شاركه الآخر فيه] لل 5 
[التاسعة اذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة معينةء صحت الاجارة] 8 0100000 
اكتاب المضاربة] 0 اا 
اشارة 1[ 0001 3*3*ظ112 
[الأؤل فى العقد] ا وين 
[الثانى فى مال القراض] ين 
اشارة 00000 1 ا 
أفروع ]| سي ا ل ل ل د ل ل لو ا م ا ا 5 
[الثالث فى الربح] وال 
[الرابع فى اللواحق] ب عاسم سس لد م ا م سي ا 5 
اشارة ا رين 
[الأولى العامل أمين] 10 


الفهرس 
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[الثانية اذا اشترى من ينعتق على رب المال فإن كان بإذنه صح] ال اي ل عا او ا تيك و ب الماك يكرد د 
[الثالثة لو كان المال لامرأة. فاشترى زوجهاء فإن كان باذنهاء بطل النكاح] 00 


[الرابعة اذا اشترى العامل أباهء فإن ظهر فيه ربحء انعتق نصيبه من الربح] 527 


[التاسعة اذا قارض اثنان واحداء و شرطا له النصف منهماء و تفاضلا فى النصف الآخر مع التساوى فى المال كان فاسدا] 





اشارة 00 
[الشروط] ل 
[الأول أن يكون النماء مشاعا بينهما] ل 0 
[الثانى تعيين المدة] ا ا 00000 23ه«غظغ2ظ5 
[الثالث أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها 2020070 


[الخامسة اذا فسخ المالك صح] لس ل وي 
[السادسة اذا قارض العامل غيرهء فإن كان بإذنه و شرط الربح بين العامل الثانى و المالكء صح] 00*ظ5 
[السابعة اذا قال دفعت اليه مالا قراضا فادعى العامل التلفء قضى عليه بالضمان] 0 
[الثامنة اذا تلف مال القراض أو بعضه. بعد دورانه فى التجارة. احتسب التالف من الربح] اددطتا اسلاء ددم نك ارده حت 0 


[العاشرة اذا اشترى عبدا للقراضء فتلف الثمن قبل قبضه قيل يلزم صاحب المال ثمنه] 0 *”252 


الحادية عشرة اذا نض قدر الربح فطلب أحدهما القسمة. فإن اتفقا صح] 000 
[الثانية عشرة لا يصح أن يشترى رب المال من العامل شيئا من مال القراض] 20 
[الثالثة عشرة اذا دفع مالا قراضا و شرط أن يأخذ له بضاعة قيل لا يصح] 00 
[الرابعة عشرة اذا كان مال القراض مائة فخسر عشرة و أخذ المالك عشره. ثم عمل بها الساعى فربح] 151000 


[الخامسة عشرة لا يجوز للمضارب ان يشترى جارية يطأها] 0 


صفحةً 1ه من ناعا١ا‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناج من ناعز١ا‏ 





اشارة 7و 00 000707070707000000اااا0600606060اايي 1010 [|[ز[ز[ز[1زذ1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ذز[ز[ |[ ا 211 
[الأولى اذا كان من أحدهما الأرض و من الآخر البذر و العمل و العوامل صح] 00031 ا 2180 
[الثانية اذا تنازعا فى المدة فالقول قول منكر الزيادة] ا ري تي شتا تت ا 
[الثالثة لو اختلفا فى الإعارة و المزارعة و لا بينهُ فالقول قول صاحب الأرض] ااي ا ا ني انق 
[الرابعة للمزارع أن يشارك و يزارع غيره] ال وو ب لوم ارا و را با الات ا اماردو ا ا 
|[الخامسة خراج الأرض و مؤنتها على صاحبها] ا اي 
[السادسة كل موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة تجب لصاحب الأرض اجرة المثل] جارحو ارا اق ادا او 2 عو ا ب 51 
[السابعة يجوز لصاحب الأرض ان يخرص على الزارع] ا 0 
[المساقاة] ااا 10000و 
اشارة 151115ذ1ذ1ذ1ذ1ذ[ذ[ذ[1[ذ[ذ1ذ1ذ[ذ[ذ[ذ|[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ذ[ز[ذ[ذ[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[ذ[ز[ز[ز [ز [ [ [ 1 ا 0 100 
[الأؤل فى العقد] ا 0 
[الثانى فى ما يساقى عليه] 00 
|الثالث فى المدة] 0300000003098' ااال 00 








[الخامس فى الفائدة] دد 1111 ذزذ 0 
[الشادس فى أحكامها ا ددب101011 1 0 
اشارة ال ا ا ل ل ل ل اال او ات كر كك ارقت ل م ل ا لك ل ل ا ل ا د ات 
[الأولى كل موضع تفسد فيه المساقاة فللعامل اجرة المثل] 0 
[الثانية اذا استأجر أجيرا للعمل» بحصة منها فان كان بعد بدو الصلاح جاز] 1000000000 
[الثالثة اذا قال ساقيتك على هذا بكذا على أن اساقيك على الآخر بكذا قيل يبطل] الل سس م بم اه 
[الرابعة لو كانت الاصول لاثنين فقالا ساقيناك على ان لك من حصة فلان النصف و من حصة الآخر الثلث صح] ان 
[الخامسة اذا هرب العاملء لم تبطل المساقاة] ا ا 0000000000 
[السادسة اذا ادّعى أن العامل خان و أنكرء فالقول: قوله] لمر ل ري ام م ]ان 
[السابعة اذا ساقاه على اصول فبانت مستحقة بطلت المساقاة] 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عازه من لعزا 


[الثامنة ليس للعامل ان يساقى غيره] اليا ا ل ا ا دض ما اقم يا اكد 113 

[التاسعة خراج الأرض على المالى] م مو و 011 

[العاشرة الفائدة تملك بالظهور] م ل ل 1ن 

اتتمة] لض سس ل ا ص ص م م مت م ب 80117 
اكتاب الوديعة] ااا 1 ا صضت. بم مات ار اا ردك اك عستا 1 81 
اشارة كما ا 00 
[الأوّل العقد] دسف توه عويب المت لد ف جلا ل جتاير + لمان الم ل جلي دوا بات أ اج اط تو لاطا تاك الماك او ا وت 2 8116 
[الثانى فى موجبات الضمان] :2 31101314 نندك 5ن قن لذ 23 نط نجل لمان نان لين ان لمان شط ال لط ان طفن ظرا ف 21 1ن نان 1 5 ل نلا ن لداجت اد تع 0117 
اشارة ا ا ل سي ئجال ا ا وا قد 7 1ه 





[القسم الثانى فى التعدى] اداد الاج طعا تو امنود ال نبا ااا الا د لاوا وا ل ع ا الا ل ااا اط لمعا اق عا اك ا 1 ا ا أ 811/1 
[الثالث فى اللواحق] 0 
اشارة ااا ا 0 
[الأولى يجوز السفر بالوديعة] :1711نت اقطان نط نول 21 0ن تذ طن وناك ن طن فلن طشلا :3ط 1نف 113 2111 1ج لاق لش قن ةذ 11 نا 1 01/122 
[الثانية لا يبرأ المودع إلا بردها الى المالك أو وكيله] 000 
[الثالثة لو قدر على الحاكم: فدفعها الى الثقةء ضمن] دن نل 20115211 5300 لط انق لطن لات 1ن 1ن قنش 1 قشت :1ت ات 2 30 اد 22 22 0011/0 
[الرابعة اذا أراد السفرء فدفنها ضمن] ان 
[الخامسة اذا أعاد الوديعة بعد التفريط الى الحرز لم يبرأ] سس فسا م قط م اا 1 
[السادسة اذا أنكر الوديعة أو التلف. أو الرد و لا بينة فالقول قوله] ان 
[السابعة اذا أقام المالك البينة على الوديعة فصدقها ثم ادعى التلف قبل لم تسمع دعواه] 15 
[الثامنة اذا عين له حرزا بعيدا عنه وجب المبادرة اليه] 0 
[التاسعة اذا اعترف بالوديعة ثم ماتء و جهلت عينها قيل تخرج من أصل تركته] 000 0 100000[ 
[العاشرة اذا كان فى يده وديعةء فادعاها اثنان» فإن صدّق أحدهما قبل] 01 
|الحادية عشرة اذا فرط و اختلفا فى القيمة. فالقول قول المالى] لعا وخا مو ا ما د ا م ل ا 011 


الفهرس 
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[الثانية عشرة اذا مات المودع سلمت الوديعة الى الوارث] لما 171 
أكتاب العارية] ع ا يض م و يه 01 
اشارة م ري ا ا 001012 
[الفصل الأول فى المعير] الي ل ل 1ن 
[الثانى فى المستعير] ا 
[الثالث فى العين المعارة] ا 
[الرابع فى الأحكام المتعلقة بها] اا 0 
اشارة 1000ز[1[ز[ز1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[434[14131[1[ذ[ذ1[ذ1[1[1[1[1[ز[ز[ز1[ذ[ز[1[1[ز[زذ[1[ذ[ذ[زذ1[ز[ذزذ[ذ1[1[1[ز[ 1[زذ[1[ذ[ذ[ذ[ 1[ز1ز[ذ[ذ[زذ[ز1[1[ز[ [ [ [ز[ز[ز[ز ذ[ز [زذ[ [ [ ز[ ذز ذزذزذزذ 210 
[الأولى العارية أمانة. لا تضمن إلا بالتفريط] 03 ااا 00 
[الثانية اذا رد العارية الى المالك أو وكيله برأ] ان 
[الثالثة يجوز للمستعير بيع غروسه و أبنيته] مطاف لوجع واوا + اير لاط + مدو لماوعل كناد اتات لاطا + بم 1 د 1 1ك 101 
[الرابعة اذا حملت الاهوية أو السيولء حبا الى ملك انسان فنبتء كان لصاحب الأرض إزالته] 0000000000 
[الخامسة لو نقصت بالاستعمال ثم تلفت و قد شرط ضمانهاء ضمن قيمتها يوم تلفها] فم ف وي فو لم ل م د 0101 
[السادسة اذا قال الراكب أعرتنيهاء و قال المالك آجرتكها فالقول قول الراكب] ا ا 0 
[السابعة اذا استعار شيئا لينتفع به فى شىء فانتفع به فى غيره ضمن] اا ام ا ا ا ا و ا ل 01 
[الثامنة اذا جحد العارية بطل استيمانه] 231253332 طن نط كن نو ن لانن قنائرة نوق نتلة رط نط6 دن لان 1530 3 0ن ان ف قش تن شتات 232 25-1 222 :081/3 
[التاسعة اذا ادعى التلف. فالقول قوله مع يمينه] 000000000000000 
[العاشرة لو فرّط فى العارية. كان عليه قيمتها عند التلف] 0 
اكتاب الإجارة] ل ع ا ا ضرت ار ويا ار رار اا ار ار نام افا راسو 1 17 
اشارة لس ا ا ا ص ا ا ا ا ل ا ا د قا د قم ل مد 1 ةف عد وي ب صمي ف مو لسار و سي 0177 
[الأول فى العقد] ا 
[الثانى فى شرائطها] 600000000000000 ااا ااا اا 
اشارة ا يي ات اط م لو صر ل وأو ويا ل لا ا بك عدت باك ا 2 تت ص ياة لاا ‏ 6 عد الس ان ص ا فسا لاس 0017/1/7 
[الأول أن يكون المتعاقدان كاملين جائزى التصرف] 00 
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[الثانى أن تكون الاجرة معلومة بالوزن أو الكيل] ديت---( 1 اياك 


اشارة مد اام ف اس ارم لواف ا ا ا ص م م اص م متت ممم م 0 
[تفريعان] لل يج ل يي ل ص اس ل 01 
[الثالث أن تكون المنفعة مملوكة] م ا 0ن 
[الرابع أن تكون المنفعة معلومة] 0 100000 
اشارة 32572222 غ2 221 32532 1552 21د و2 22 طا2 225322-21 22322032 ع1 22222232 222 دين 22 22 جلت توه 23 214 81 و1 22 0 03119 
اتفريع] ااا 00 
[الخامس أن تكون المنفعة مباحة] 3133 نتن 1ن 3 لل لان 11 6 لانن لالط 5 لط ان لل6 1 ان 5ن ل ردن 15 تان نط ات تي 0101 


[السادس أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها] راي 0 





[الثالث فى أحكامها] ايك 26ج نيك اج ةذ نون جك إ3 ننج نك نظ قطن نان لطن ذا لزنن لات ل لط نان لان ل 2 دلت نان لجال نلا 5 نال لل ف 1 قز 2 2 612 01م 
اشارة امسو جب وجي اداه اباو معط بتع اماد اطع اناف ونان دج دي اقباط + ا وام بالقنا اود مواقا جما + اك 1 لط 1 اا ان 
[الأولى اذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيباء كان له الفسخ أو الرضا بالاجرة] 1000000[ 
[الثانية اذا تعدّى فى العين المستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان] و 000000 
[الثالثة من تقتل عملا لم يجز أن يقتله غيره بنقيصة] 011 نقذ جه ةنز ةي الا نات لا :3ن نطف 13 لا 191ب لان لق ل قت 311 1ط 22 001/0 
[الرابعة يجب على المستأجرء سقى الدابة و علفها] ماق 
[الخامسة اذا أفسد الصانع (20): ضمن] 0000000 
[السادسة من استأجر أجيرا لينفذه فى حوائجه. كانت نفقته على المستأجر] 01000 
[السابعة اذا آجر مملوكا له فأفسد كان ذلك لازما لمولاه فى سعيه] ب 00 2100600 
[الثامنة صاحب الحمّام لا يضمن إلا ما أودع و فرّط] 101000 “[#1#31#آ711# 0 
[التاسعة اذا أسقط الأجرة بعد تحققها فى الذمةء صح] ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا ساو 
[العاشرة اذا آجر عبده ثم أعتقه لم تبطل الاجارة] ج18 1 1 #1*#7#7#7#71أااااياا ايا 0 
[الحادية عشرة اذا تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه] ا ص تت كس و ما ال 
[الثانية عشرة اذا دفع سلعة ليعمل فيها فإن كان ممن عادته أن يستأجر فله اجر مثل عمله] ا ا ل ان 
[الثالثة عشرة كل ما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجرأ ام 
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[الرابع فى التنازع] لل 
اشارة ل ص ص سئس طاطم رق 
[الأولى اذا تنازعا فى أصل الاجارة فالقول قول المالى] ماا ‏ ض ‏ ش ت ‏ ا /ا0 
[الثانية اذا ادعى الصانع أو الملاح أو المكارى الهلاك و أنكر المالك يلزمهم الضمان مع فقد البينة] عم ع ع يي معو ره 
[الثالثة لو قطع الخياط قباءء فقال المالك أمرتك بقطعه قميصاء فالقول قول المالك مع يمينه] 0 
اكتاب الوكالة] ا 
اشارة دمو موه كد كط وو دوو كاله لاد كلانه ادعو #الناد كدض للد #ددماك امود ندند عدن كد عطدده دود ددداء دعو ددن مح نا ع دمر امو لطب عا دك 01711 
[الأؤل فى العقد] ا م 12117 
[الثانى فى ما لا تصح فيه النيابة و ما تصح فيه] ااا ا ا 1 ا 
[الثالث فى الموكل] 22221221 2ن لسا ند جز :نكن تلطانت لنت ونوا لز 2 قطان : نال وق 2 1ن 2 تق 1 11 3 1 قت 2221 تن 220 00101012 
[الرابع فى الوكيل] 0ك 
[الخامس فى ما به تثبت الوكالة] 1 [1 1[ 1[ 200 
[الشادس فى اللواحق] 9ب“ 212 
اشارة 3-2 
[الأولى الوكيل أمينء لا يضمن] ال ا ا ب ا لو ا و ا م اك ا د ةا لذن 
[الثانية اذا أذن لوكيله أن يوكل فإن و وكل عن موكله كانا وكيلين له] ان 
[الثالثة يجب على الوكيل تسليم ما فى يده] مات ص ص سئي مم هت و 0811 
[الرابعة كل من فى يده مال لغيره» أو فى ذمتهء فله أن يمتنع من التسليم حتى يشهد صاحب الحق] 00009000007 غ21 
[الخامسة الوكيل فى الإيداع اذا لم يشهد على الودعى» لم يضمن] لمم م ا م امل اك 811 
[السادسة اذا تعدى الوكيل فى مال الموكل ضمنه] ةم 
[السابعة اذا أذن الموكل لوكيله فى بيع ماله من نفسه فباع جاز] ال ا ا 0 
[الشابع فى التنازع] ا ا امم 000001017 0 000 
اشارة ش ‏ ا يض لش سمش شوواشت تش ماما ادم قم ا نا لام اسام لافة ه087 
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[الثانية اذا اختلفا فى دفع المال الى الموكل فإن كان بجعلء كلف البينة] 001 
[الثالثة اذا ادعى الوكيل التصرف و أنكر الموكل قيل القول قول الوكيل] 000 
[الرابعة اذا اشترى انسان سلعةء و ادعى أنه وكيل لإنسان فأنكر كان القول قوله] اك 
[الخامسة اذا زوّجه امرأة فأنكر الوكالة و لا بينة. كان القول قول الموكل] 0 
[السادسة اذا وكله فى ابتياع عبد فاشتراه بمائة فقال الموكل اشتريته بثمانين فالقول قول الوكيل] 70 19# 
[السابعة اذا اشترى لموكله كان البائع بالخيار] 0 
[الثامنة اذا طالب الوكيل فقال الذى عليه الحق لا تستحق المطالبة: لم يلتفت الى قوله] 7000000 شظ*ظغ2ظ1 


[التاسعة تقبل شهادة الوكيل لموكله] .+ *”*ظ5« 








[العاشرة لو وكله بقبض دينه فأقر الوكيل بالقبض و صدقه الغريم: و أنكر الموكل» فالقول قول الموكل] لا ما لور 
اكتاب الوقوف و الصّدقات] اتن دن ذ نك ابد نك ؤت نجش دذن لتك نج ث نط وذ شن شن ططلن ل قث نج نان لانن نط طن ل نت لت ينجن 1 33 5131 ططخن أن 11 2 زت ا شرن 1 ذش اد لذت 21 
اشارة ار ات ا و ا ل ا 
[النظر الأوّل فى العقد] ا ا ا 0غ 
|النظر التانى فى الشرائط] 00000 ##7“31©### ا 0 
اشارة 8 ما 
[القسم الأول فى شرائط الموقوف] ا اا اا ا ا ا 20 
[القسم الثانى فى شرائط الواقف] ا 0 
[القسم الثالث فى شرائط الموقوف عليه] ا 
[القسم الرابع فى شرائط الوقف] 0 
[التظر الثالث فى اللواحق] سه 
اشارة اا ا ااا 252900 
[الأولى الوقف ينتقل الى ملك الموقوف عليه] المي لات رودي لق ا 1ق عو ع قات اط ااي 
[الثانية اذا وقف مملوكاء كانت نفقته فى كسبه] ا ا 0 طه295 
[الثالثة لو جنى العبد الموقوف عمداء لزمه القصاص] 0 


[الرابعة اذا وقف فى سبيل الله. انصرف الى ما يكون وصلة الى الثواب] 0 *””93' 


الفهرس 
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[الأولى لو وهب فأقبض ثم باع من آخر فإن كان الموهوب له رحماء لم يصح البيع] - 


[الثانية اذا تراخى القبض عن العقد ثم أقبضء. حكم بانتقال الملك من حين القبض] 


[السادسة اذا صبغ الموهوب له الثوب فإن قلنا التصرف يمنع من الرجوعء فلا رجوع] 





[السادسة اذا وقف على أولاد أولاده اشتركى أولاد البنين و البنات] 9ه*غ523 
[السابعة اذا وقف مسجدا فخرب أو خربت القرية أو المحلة لم يعد الى ملك الواقف] ‏ 
[الثامنة لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقفء و لم يجز بيعها] 00 


[التاسعة اذا آجر البطن الأول الوقف مدة. ثم انقرضوا فى أثنائها] 5 ”2 


[الثالثة لو قال وهبت و لم أقبضه. كان القول قوله] 0 


[الرابعة اذا رجع فى الهبة و قد عابت لم يرجع بالارش] 0000000 


[الخامسة اذا وهب و أطلق لم تكن الهبة مشروطة بالثواب] 00 05ظ2ظ92 


[السابعة اذا وهب فى مرضه المخوف و برأ صحت الهبة] 00 


[الخامسة اذا كان له موال من أعلى و موال من أسفل ثم وقف على مواليه فإن علم أنه أراد أحدهماء انصرف الوقف اليه] 00 


صفحةً 09 من ناعا١١ا‏ 
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[كتاب الشبق و الرّماية] م 
اشارة دده الي ص م م صا السو جا وق ل 6 ل لو ا ل را ل ا ل د ارا ا مع ا ل و ته ار جار قب اد د 001/77 
[الأؤّل فى الألفاظ المستعملة فيه] يا ل ل 0 
[الثانى فى ما يسابق به] عا ل و م بت 1/1/7 
[الثالث فى عقد السبق و الرماية] 00 
[الرابع أن يجعل السبق لأحدهما أو للمحلل] 2213# 
[الخامس فى أحكام النضال] ان 

اشارة او ا لح لا ا لت ل ا ا 2131 ا دللا الم 0 
[الأولى اذا قال أجنبى لخمسة. من سبق فله خمسة فتساووا فى بلوغ الغاية. فلا شىء لأحدهم] 00 
[الثانية لو كانا اثنين» و أخرج كل واحد منهما سبقا و أدخلا محللا] ال 0 
[الثالثة اذا شرطا المبادرة» و الرشق عشرين. و الاصابة خمسة] 00 
[الخامسة اذا فسد عقد السبق لم يجب بالعمل أجرة المثل] ذملتت ةذ 1ت 3 32 12 زن 51 3 2333 5ت 20 1ن 12 1 5 11ت د 1 22231131 21231 ]0/1 
[السادسة اذا فضل أحدهما الآخر فى الاصابة فقال له اطرح الفضل بكذاء قيل لا يجوز] 10600 

أكتاب الوصايا] ونه دشنن د دك خننن ل طنط كن د لط ةنانك نان ل ننن ناد د طن ةن نان نل تن لان وا نطب نل اند لطن لذن ل نت جنل الا دن يات ل الت 2 شط لطا 2 234 22 21 12222 /1]/ 0 
اشارة ااا 01 
[الأؤل فى الوصية] ل ل ا ا ا ا ا ل ا ا م 3117 

اشارة حا ل ا ا يا ئش ا ات تسن تس تك با تم ل قات للصادة اده اتا الك 2 80/17 
[فرع] اا ‏ لدبب 0 0000 
[الثانى فى الموصى] 0000000000 ااا ا ا 
[الثالث فى الموصى به] شل ل وي 0,11 
اشارة لميي ئ ا شا ضئ يا الصص مش ص مض ورت اتات ا تضة لش تا ل تا اكات © عد اف ف مامه اانا ع ساقم 0/117 
[الأول فى متعلق الوصية] لي ل ص م تر اارة 
اشارة لف لزنت شؤْك2225شمضزاس 2 شي اص اماس وما امام اما لام اذم ]8/1 
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[الطرف الثانى فى الوصية المبهمة] م رن 
اشارة الح ا يتن م مو ومو عي اجن واو جح عو اده اي يك 08/110 
[تفريع ] اي يي جر ري سي ا ص ص ص ا فو ع ات قر لقم ع0 
[الطرف الثالث: فى أحكام الوصية] امف و لت ري ل ا ست ل م اإفقية وباط م تسرف عو اس 0/1/1 
اشارة ولج وك انا للاوتة كلوء اتموة 1 الج لوا لطا ود د وروا لط ول براماك نامزاي بلاطا وبا انال الع ا بو ل لس 8/13 
[مسائل أربع] ا ا ا 0 
[الأولى اذا أوصى بعتق عبيده و ليس له سواهم, أعتق ثلثهم بالقرعة] 7ب 1 نا 2# 

[الثانية لو أعتق مملوكه عند الوفاة منجزا و ليس له سواه قيل أعتق كله] 12012000 

[الثالثة لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب] امن كو نا الا الجر باللا اك اق ل لل ا د ا 8311 

[الرابعة لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين» فلم يجد به لم يجب شراؤها] ناا تدده ماه ندج ا ان ان ل نان لد جيه لقت 01ت 1 48 

[الرابع فى الموصى له] مان ناه لالط سوا مت عد لاد اسع العم لوطا ا ا ا ا عي ات ا ا الا 5 ما 1 ا 0831 
[الخامس فى الأوصياء] ب 31 31 5 222133 1 تت ل ل 5121 2 1ت ا 2 1 1 21 ا 1 1 1 2 2 3332 
اشارة وال كك دعنك داوا اد ود لك موا دو واد د نمطا د الاو اواك ذل وذ سالا لددط سن كاد ناكد مدو طلا بورد ونا دك د وااو لكوي لك ولاك وبيو أ دبع 8 01 
أمسائل ثلاث] 27+247242111100000000000>+00#7#71#71313424أ7أ00أ00اا 3000000000 212331 
[الأولى الصفات المراعاة فى الوصى تعتبر حال الوصية] تيد أ ابت اس ال لمت ال امك اطق ام به ع 6 د ف القن 
[الثانية تصح الوصية على كل من للموصى عليه ولاية شرعية] 00000000 


[الثالثة يجوز لمن يتولى أموال اليتيم» أن يأخذ أجرة المثل] 0 


[الشادس فى اللواحق] ا ياد 000 


[الأولى اذا أوصى لأجنبى بمثل نصيب ابنه و ليس له إلا واحد فقد شرك بينهما فى تركته] 1010 21010711017011 
[الثانية لو أوصى لأجنبى بنصيب ولدهء قيل تبطل الوصية] 01000 5ه13©5 
[الثالثة اذا أوصى بضعف نصيب ولدهء كان له مثلاه] 7-97 ببب000000 000000000000000 


[الرابعة اذا أوصى بثلثه للفقراء. و له أموال متفرقة. جاز صرف كل ما فى بلد الى فقرائه] ع ب 893 
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[الخامسة اذا أوصى لإنسان بعبد معينء و لآخر بتمام الثلث] 2 
[السادسة اذا أوصى له بأبيه. فقبل الوصية و هو مريض عتق عليه من أصل المال] لتحسييد وسو حي ود سس ف مد الجاع 
[السابعة اذا أوصى له بدارء فانهدمت و صارت براحا ثم مات الموصى بطلت الوصية] 007 21131301 
[الثامنة اذا قال اعطوا زيدا و الفقراء كذاء كان لزيد النصف من الوصية.] ب “«* “ط©11 


[القسم الثانى فى تصرفات المريض] 0007 1 


[الثانية اذا جمع بين عطية منجزة و مؤخرة قدمت المنجزة] ال ع 
[الثالثة اذا باع كرا من طعامء قيمته ستة دنانير و ليس له سواهء بكر ردىء قيمته ثلاثة دنانير فالمحاباة هنا بنصف تركته] ممما 
[الرابعة لو باع عبدا قيمته مائتان بمائة و برئ لزم العقد] وغ 





[السادسة: لو أعتق أمته و قيمتها ثلث تركته و دخل ثم مات فالنكاح صحيح] 5 بببب00 0 10000000 
اكتاب النكاح] 1 2ن نؤة كن 32 نوة 2 3ش :زنج 1 نو نيزن فت وطن ونس 22ت 3212 21ج ل :2221 3 2 نط 1 لامج قاذ ك2 4 2 نط2 2 2 21012 
اشارة ا ا اا 0 غ121 
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[الثالث فى اللواحق] ل 21 
اشارة 101100 ز ز [ [ [ز ز ‏ 0 
[الأول يجوز أن ينظر الى وجه امرأة يريد نكاحها] اماخام ا ل عي ل ا ا اع ا را اج 

اشارة 0 ا 
[مسألتان] 00 ا 
[الثانى فى مسائل تتعلق بهذا الباب] ا ا ا ا ا ا ا 20 
اشارة ا ا [1[1ذ1[1ذ[1[1ذ[1[ذ[ذ[ذ[ذ[1[ذ[1[ز[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ذ[ذ[ز[ذ[ذ[1[1ز[ز[ز[ز[زذ[ز[ [ [ذ[ذ[ [ [ ز 2# 
[الأولى الوطء فى الدبر] 0 
[الثانية العزل عن الحرّة اذا لم يشترط فى العقد و لم تأذن محرم] ااا 1ض 
[الثالثة لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر] 2118 
[الرابعة الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرّم] ا ا 
[الخامسة يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا] ا 22 
[الثالث: فى خصائص النبى صلى الله عليه و آله] ا 010000000 
اشارة و 
أيلحق بهذا الباب مسألتان] م5 
[الفصل الثانى فى العقد] ةتوت يف3 1 31د ل ون 2 15ت 33 33د اك بطل 301 135 ان 203 25 لذن 2 1215 12 1ت ل 21-201 1ق 81/1 
اشارة امد ناخو ا ل د نط كر الع ا مكل ال تلاو و كرد ارك لاك برد لمك د نط بكم فالبا دلت بكلا و يت دن كد ات دح اكت ل لظ ل فا ف دن 1 ير 
[الأول الإيجاب و القبول] ل ا اام 

[الثانى فيه مسائل] ااه اف الوا ممت جو داق ال دان الاو 1 عات اد ادال ا ل وا بال ا ال عات ات أ ا ل ال اد او ل 811 
[الأولى لا عبرة فى النكاح؛ بعبارة الصبى] 000 100 
[الثانية لا يشترط فى نكاح الرشيدة حضور الولى] مدي ل ا ا عا ادا قات ا ا 2110 
[الثالثة اذا أوجب الولى ثم جِنّ أو أغمى عليه بطل حكم الايجاب] 2 
[الرابعة يصح اشتراط الخيار فى الصداق خاصة] ماص شملا ات ري 6 اع 
[الخامسة اذا اعترف الزوج بزوجية امرأته فصدّقته. أو اعترفت هى فصدقهاء قضى بالزوجية] ان انا 


الفهرس 
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[السادسة إذا كان للرجل بناتء فزوج واحدة و لم يسقها لكن قصدها بالنيةء و اختلفا فى المعقود عليها. فإن كان الزوج رآهنء فالقول ١‏ 
|[السابعة يشترط فى النكاح. امتياز الزوجة عن غيرها] مم مع و ا 
[الثامنة لو ادعى زوجية امرأة و ادعت اختها زوجيته و أقام كل واحد بينة فإن كان دخل بالمدعيةء كان الترجيح لبتينتها] د اع 
[التاسعة اذا عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها لم يلتفت الى دعواه] م م ا ا ويب اع 
[العاشرة اذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له المولى فى ابتياعها فإن اشتراها لمولاه فالعقد باق] م 
[الفصل الثالث فى أولياء العقد] 8 ام 
اشارة عا يي ا اضر ري ري ل و رصي للملاو اص روا ماي روج اكه اصر الاك ار ا اك 1 د 1 1 
[الأول فى تعيين الاولياء لا ولاية فى عقد النكاح لغير الأبء و الجد للأب] 010000000 
[الثانى فى اللواحق] امح و مط ل و او و امار اقل اا الاك رس امل وا ا ا ار ع ل ل ا ا 1 
اشارة ااضة نل 1 لطن ل ون ود كز لط لقا اطاط لاط ال الو لاق ب ات :رز 1 اال ا اا 1 201 2 2 
[الأولى اذا وكلت البالغة الرشيدة فى العقد مطلقا لم يكن له أن يزوجها من نفسه الا مع اذنها] امد ا ا 211 


[الثانية اذا زوجها الولى بدون مهر المثلء هل لها أن تعترض] ا ا 


[الثالثة عبارة المرأة معتبرة فى العقد مع البلوغ و الرشد] 201307 
[الرابعة عقد النكاح يقف على الاجازة] 220192322000 
[الخامسة اذا كان الولى كافرا فلا ولاية له] 0006 دبب00002 0 0 0 


[السادسة اذا زوّجها الولى بالمجنون أو الخصى صح] 2160# 





[السابعة لا يجوز نكاح الأمةء الا باذن مالكها] 50 
[الثامنة اذا زوج الأبوان الصغيرينء لزمهما العقد] دمعي د ماد و ادح نادم تاد و اللا لاط و ا ما و ا 11 
[التاسعة اذا أذن المولى لعبده فى ايقاع العقد صح] 1ببب1101022 0 ااا 0 
[العاشرة من تحرر بعضه ليس لمولاه اجباره على النكاح] 212 
[الحادية عشرة اذا كانت الأمة لمولى عليه كان نكاحها بيد وليه] م 
أمسائل ثلاث] ا ااا ي00ز|ز[ز ز 2 000010202 ا 


[الأولى اذا زوجها الاخوان برجلينء فإن وكلتهماء فالعقد للأول] لقره امحا الم ال عا محا ا ل الم لات ا ا ل 1 


[الثانية لا ولاية للأم على الولد] اا 0 000 
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[الثالثة اذا زوج الاجنبى امرأة. فقال الزوج زوّجك العاقد من غير اذنى. فقالت: بل أذنت. فالقول قولها] 00008 


[الفصل الرّابع فى أسباب التحريم] ييييععصررريرير6ي5يريوريو565ر65ر6ر6ر6ر6ر6ر6ر46ر46؛:7:4؛:ر:ر:ر:ر/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:/ر/ر/ر/ر/6ورطر7ووج©هغظ 


اشارة ير ا 2 
[السبب الأول النسب] لم سي سئس ص لي ع ل ل مم بي ام 
اشارة ل ا لت ا رار ا 2 
افروع ثلاثة] 1ن لوق طق ون نود وان دن لاط أن للا د اك لم1 ا1 1343 للا 1 ج11 11 للا 1 ا ا ل 101 11 2 
[الأول النسب يثبت مع النكاح الصحيح و مع الشبهة] 00027 0 0 10000 


[الثانى لو طلق زوجته. فوطئت بالشبهة فإن أتت بولد به لأقل من ستة أشهر من وطء الثانى: و لستة أشهرء من وطء المطلق ألحقء بال 


[الثالث لو أنكر الولد و لاعن انتفى عن صاحب الفراش] معان ماني اماق انان لج امال ل لان + لمجال ابا لجال ل الاب الاج اللا ا د 21710 
[السبب الثانى الرضاع] نط ند عكر ود طن نانج جود ننه نك ند ة ون د انطنن امئان 23 لج 3 لتنج اطاط ل لالت جين نان نل ان انل ل لاطت نل حت 21 لط 2 211 
اشارة اديه سد ووه د وود دوه كد وود ودجو مدعو وده لدو كدو ودنام امراك دلانود دواد وطلاما لاداوداك وادالدداء لدئاناك وطلا ماد لويد ياك ميج عم لكوك وأ يه 21717 
أشروط الرضاع] 352323 5م23 2322 31323323 1ن 2ن للد 2ن 5233 3ن 1ن 213 15 233 23201 1 2ن 23 225 4212ل 2 2 فد + لاع 
[الأول أن يكون اللبن عن نكاح] ااا اك 
[الشرط الثانى الكمية] :1ن نز نكناد نزت قن نط ل ططق :20 1 ك ق الطدا ل :ت لطت 21 :نط 1 1 قز 1 كذ 1ن 1 نط2 2 2 1ع 
[الشرط الثالث أن يكون فى الحولين] مكو اوس أ من ادا اجن لبن وسو انان اسع الست دح و انافاه اماتا ل د ملل 1 وا ل 7ع 


[الشرط الرابع: أن يكون اللبن لفحل واحد] خب 1ن لود نل لل نط د ل ل 5 ان ل 1 ل ان اد ال 1ت و 21 





[أحكام الرضاع] 2 
[الأولى اذا حصل الرضاع المحرم انتشرت الحرمة] وميد سدع دم وخا اد اعد عه لات مسد دو ميد اد ع ا ا م ا 21 
[الثانية كل من ينتسب الى الفحل من الاولادء ولادة و رضاعا يحرمون على هذا المرتضع] ميو م اما ممم قار اع 
[الثالثة لا ينكح أبو المرتضع فى أولاد صاحب اللبن] 100000 
[الرابعة الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقا] مباقو نل مولا موي لوعو ب يع ادع ممتي لمعه عدا ا دالا اا اا 1 
[الخامسة لو كان له أمهُ يطأها فأرضعت زوجته الصغيرة. حرمتا جميعا] 00 0 0000000 
[السادسة لو كان لاثنين زوجتان صغيرة و كبيرة و طلق كل واحد منهما زوجته و تزوج بالاخرىء ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة] - 7ع 
[السابعة اذا قال هذه أختى من الرضاعء أو بنتى على وجه يصح فإن كان قبل العقد. حكم عليه بالتحريم] 01000000 
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[الثامنة لا تقبل الشهادة بالرضاع الا مفصّلة] م ا 2171 
[التاسعة اذا تزوجت كبيرة بصغير ثم فسخت ثم تزوجت بكبير آخر و أرضعته بلبنه. حرمت على الزوج] احج مرحي مس عم فاع 
[العاشرة لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة» ثم ارضعت جدّتهما أحدهما انفسخ نكاحهما 0 0 0 000000 
[السبب الثالث المصاهرة] لل ص سر تر ل بت ةكم 
اشارة اا 1 
آمن مسائل التحريم مقصدان] 12205 اند ل اراد ولاه فط طون لذ لط تلد نط لزن ل اط ل ةل بلاط نل 2ف 11 لان ةلا 1 الل 11 0001 ك1 211 
[الأول فى مسائل من تحريم الجمع] اط د لود محرا أيه ب أل نه عم ا لح ا ار ل م ا اتا ممة كل د د 52111 
اشارة 1 ا ا ل و 2 لات ا 1 6 ل و 2 ا 6 2ت تا 2 22 2ت لع د ل 2 11م 
[الأولى لو تزوج اختينء كان العقد للسابقة] لوطه ناك اا لمر لوا اد ولا وا وا ا 11 
[الثانية لو وطئ أمة بالملكى ثم تزوج اختها قيل يصح] لوقا انو نان نط1 انا 1 1 إن ف إن ل 1 تاذ شن دن 2 02 211 
|الثالثة قيل لا يجوز للحر العقد على الأمة الا بشرطين] ب 0 
[الرابعة لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرّتين] ا ا ا رن 
[الخامسة لا يجوز نكاح الأمهُ على الحرة إلا بإذنها] 0 000 
[السادسة اذا دخل بصبيةٌ لم تبلغ تسعا فأفضاهاء حرم عليه وطؤها] 0 
|[المقصد الثانى فى مسائل من تحريم العين] 5 
اشارة نان نمز ند 2320 دنج نت نود ننج نت نز د لز نز لطن ال لد لشو د تلط 7 زنط ند ل 1ن 23 520 لل لز لنت 5 21 لنت 1 ند لد نت د 2101 
[الأولى من تزوج امرأة فى عدتها عالماء حرمت عليه أبدا] ا ا 
[الثانية اذا تزوج فى العدّة و دخل فحملت. فإن كان جاهلا لحق به الولد] فوج وم م مسو بح لصاو ام ل 211 
[الثالثة من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها] ل 
[الرابعة من فجر بغلام فأوقبه حرم على الواطئ العقد. على أم الموطوء و أخته و بنته] مع ل م ا 57 
[الخامسة اذا عقد المحرمء على امرأة عالما بالتحريمء حرمت عليه أبدا] 2 
[السادسة لا تحل ذات البعل لغيره؛ إلا بعد مفارقته, و انقضاء العدّة] ا ا 0 
[السبب الرابع استيفاء العدد] ار 2 
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[الأول اذا استكمل الحر أربعا بالعقد الدائم» حرم عليه ما زاد] 228ب 0 10000و 
اشارة واوا وو مجم جا ممطاة م ونيو ع واو واو ودب جا موا وات عب لصاوو د امه وموك امج اوت موده لوح عدر ممه صب وات 1 27 
[مسألتان] ا 2 
[الأولى اذا طلق واحدة من الأربع. حرم عليه العقد على غيرها حتى تنقضى عدتها] ا ا 
[الثانية اذا طلق إحدى الأربع بائناء و تزوج اثنتين» فإن سبقت احداهما كان العقد لها مويه الود امي وو بد 21 
[القسم الثانى اذا استكملت الحرة ثلاثئة طلقات. حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره] 5 تم 
[السبب الخامس اللعان و هو سبب لتحريم الملاعنة تحريما مؤبدا] 0000 0 1غ 
[السبب السادس الكفر و النظر] ا ا ا ام 
اشارة ل ل ا ا وا با ا عا 21011 
[الأول لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية] كن كنج ة قن انا نم1 لنت 2 و نج اط خط اج 2 11 :2 :نا لطن نا 21ل قت 1 21 1 2 22 211 
[المقصد الثانى فى كيفية الاختيار] معو دي اندي دام واللماما جد ومد مو لئانة دجام بلاطا ااا عدوا أب اك القاط+ ا الا لطمال لسوة ل/1 2010 
[المقصد الثالث فى مسائل مترتبة على اختلاف الدين] 0 
اشارة كان بق و قي و1 اود با الاج عد مط ا لاط لماياك لوالا ب لا ار ب ااا وما و اب لاير210 
[الأولى اذا تزوج امرأة و بنتهاء ثم أسلم بعد الدخول بهماء حرمتا] م 
[الثانية اذا أسلم المشركء و عنده حرة و ثلاث إماء بالعقد. فأسلمن معهء تختّر مع الحرة امتين] المت السك ا و 21 
[الثالثة لو أسلم العبد و عنده أربع حرائر وثنيات] امقاة ونج اقرط لطي از ةنق 17 1 7 21 117 1ن لنت اند شاد تن لام 
[الرابعة اختلاف الدين فسخ لا طلاق] موحد مرا اويا ادع د د الل نب مص إل صل ا اق ارد ا اف و 21718 
[الخامسة اذا ارتد المسلم بعد الدخولء حرم عليه وطء زوجته المسلمة] اسع 
[السادسة اذا أسلمء و عنده أربع وثنيات مدخول بهنء لم يكن له العقد على الأخرى] ات 
[السابعة اذا أسلم الوثنى ثم ارتدء و انقضت عدتها على الكفر فقد بانت منه] “00000000 13أ2101 
[الثامنة لو ماتت إحداهن بعد إسلامهن قبل الاختيارء لم يبطل اختياره لها] 00005 غ21 
[التاسعة اذا أسلم و أسلمن؛ لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا] 00000و 
[العاشرة روى ان اباق العبد طلاق امرأته] م ري ل ل اي اع 


أمسائل من لواحق العقد] ل ل ا ل و ا 211 
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اشارة لم ا وي لا ول ع ل وا ب ا ل 17 15 
[الأولى الكفاءة شرط فى النكاح] مي يش ئش ع ف ما اي 1 21 
[الثانية اذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنتء لم يكن له فسخ العقد] عضا ا اح )باع 
[الثالثة لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية] ال ع مر رض ا فا ]اع 
[الرابعة اذا خطب فأجابت. قيل حرم على غيره خطبتها] و لاطا انقو لات واي ال قرو ل مراك مي 21 
[الخامسة اذا تزوجت المطلقة ثلاثاء فلو شرطت فى العقد, أنه اذا حللها فلا نكاح بينهما بطل العقد] 00 00000 
[السادسة نكاح الشغار باطل] اله جو اه وم داسو احبر لق الإتيا» افج ايج لقو ا ا اتج اوه و اك د ل م ب 0 10 210 
[السابعة يكره العقد على القابلة اذا ربته و بنتها] 2232 21011 511151 لت لق از 1 انان ل 2 اط 331 ةا اقح ا د 22 11لا 
[القسم الثانى فى النكاح المنقطع] لاا 2111 





اشارة ااا ا ااا ا ااا ا اك 
أفى أركان النكاح المنقطع] امريد دجو سي ودع اسه وس لمات بلاط ساي د لما اانه لمات + او 1 اوت ولأ باخام اوم ال 1 ل 51 اوت ا 
اشارة 11 21011 
|الصيغة] ا 


[أحكام النكاح المنقطع] و ا ا ا 1م 
اشارة ا 
[الأولى اذا ذكر الأجل و المهرء صح العقد] ل اام 
[الثانية كل شرط يشترط فيه. فلا بد أن يقرن بالايجاب و القبول] ابميو م وو لوم وم مو وم ل فص د 
[الثالثة للبالغة الرشيدة» أن تمتّع نفسهاء و ليس لوليها اعتراض] لع م ل ا و ا 2 


[الرابعة يجوز أن يشترط عليها الاتيان؛ ليلا أو نهارا] ل 


الفهرس 
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[الخامسة: يجوز العزل للمتمتّع] ا ‏ ا ا 0 
[السادسة لا يقع بها طلاق] مر ما قافا الا ا 
السابعة لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين] ليا ان سي يي ا 
[الثامنة اذا انقضى أجلها بعد الدخولء فعدتها حيضتان] 0 
[القسم الثالث فى نكاح الاماء] لاس بوتي اود وجل موود ورا اوه الا روات اا باولا 
اشارة ا 
العقد] 00 00 
اشارة 6 32389898336363 


[الأولى لا يجوز للعبد و لا للأمةء أن يعقدا لأنفسهما نكاحا تخت 11د 


حا 


الرابعة اذا زوج المولى عبده أمته. هل يجب أن يعطيها المولى شيئا من ماله] 





[الثانية اذا كان الأبوان رقاء كان الولد كذلى] جع دو لاد ب ا د 


[الثالثة اذا تزوج الحر أمة من غير إذن المالى] 008 23323 


[الخامسة اذا تزوج العبد بحرّةُ مع العلم بعدم الاذن» لم يكن لها مهر] 0 


[السادسة اذا تزوج عبدء بأمهُ لغير مولاه. فإن أذن الموليان فالولد لهما] 26 


[السابعة اذا تزوج أمة بين شريكينء ثم اشترى حصة أحدهما بطل العقد] ا 


صفحةً 9؟ من ناعا١١ا‏ 


الفهرس 
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[الثالثة: لو باع أمته و ادعى إن حملها منه. و أنكر المشترىء لم يقبل قوله] 00000000500 ش25 

[الطلاق] سبدو وي مجم مستي بود ام نوم مجع ذو تدده اود وان نم وتمم ره ادم وطح ووه و لبجم ام ور 
|الملى] 00 
اشارة ل 5 
الأول ملى الرقبة] ا ‏ ا ‏ ا 00 
اشارة 6 0 
اتتمة] 0 اا 0غ 

اشارة ا ا 0 

[الأولى كل من ملك أمةء بوجه من وجوه التمليك حرم عليه وطؤها حتى يستبرئها] ا 

[الثانية اذا ملك أمة فأعتقهاء كان له العقد عليها] م 2211*000 

[الثانى ملك المنفعة] دواد ماد اند واد دده ساد دع ل طلا د الالارا واطظلت اكاب لظام + لطا نز الام < دالق مان لاطا اناك الم عا روم ا 51 اكط ااه 21 اد تي 
اشارة ”* 
[الصيغة] 0 
[الحكم] درط ةن دان لان 1 لان ل نت طن انان دن طن ةن امن الات نت نل اث ان نتن لان :دن جل لاطت د لات ل 2 
[الأولى يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ] اا 00 

[الثانية ولد المحللة حر] ا 211111 

[الثالثة لا بأس أن يطأ الأمهُ و فى البيت غيره] ا 

أيلحق بالنكاح: النظر فى أمور خمسة] دج عد سوط لس وجا ل ميت كع ودسا و سات و الج دع اد و للا م اد و ما م م لعا ع 2 
الأول ما يرد به النكاح] 00 
اشارة لعب ص ص سي يع شا ا ةا 
[الأول فى العيوب] 00100 
اشارة اا اا ا ا ااا ااا 000000 غ2 
أعيوب الرجل] لي عا ري ئضي ل رس ا ل م ان 
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أعيوب المرأة] 5 
اشارة ااا ايا 0 اا 
[الجنون] 7ب ”121 
[الجذام] 25 111 2 انوكت( جلننة 2 لواجضة لج نوكتو د ان طن نل قلا 1115231 011 2111 21 2 1213 11 21 :1ط 11 ا ا ل اد كت 21 ل اله 1ق [عع 
[البرص] ا ا ا ا ا ا ا 2 
[القرن] 211330000000 
[الافضاء] ل ا 6 م نا ا ال اماد ا 1 الي ا اللا م ال ا ال ا ا ب م ع 
[العرج] ْذذذذدئدذدببدببب11111 00000 

[المقصد الثانى فى أحكام العيوب] اا 11 

اشارة 23 ت تنج جد طن ا نز زط 1ن 31 لانن نش نز 12 0ن 222321221 2ن ئها 2121320233211 32013210 لزن ل لضا لطتاد 1 2221 221 

[الأولى العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ] مج ام جلان لانو ا لان ا لارام ونلا وال ال وراب ده الا واد اعدف د سب لبا 81 

[الثانية خيار الفسخ على الفور] مع 

[الثالثة الفسخ بالعيب ليس بطلاق] حصب كي حا امي بسنا اسن ارا عسو ع ااي اعد اجرلا اج ته مسا ابسطا ل 1ن عدو 1 واد ا 27 

[الرابعة يجوز للرجل الفسخ من دون إذن الحاكم] 3 2ن 3 لل دو 1د 2 ل 1ت 20 5ل 1 ان لد لدت ل 221 

[الخامسة اذا اختلفا فى العيب] وبا 

[السادسة اذا فسخ الزوج بأحد العيوب» فإن كان قبل الدخول فلا مهر] ل 22 

[السابعة لا يثبت العننء إلا باقرار الزوجء أو البينة] ف ل ل ل ا 82 

[الثامنة اذا ثبت العنن» فإن صبرت فلا كلام] 2 

[المقصد الثالث فى التدليس] مم 2 

اشارة الس وما د م عا ا اا ا ل عا قا ع ا ا ا ا اد قا ات ل 1 7271 

[الأولى اذا تزوج امرأة على أنها حرةء فبانت أمذء كان له الفسخ] 0005 0 1000000000 


[الثانية اذا تزوجت المرأة برجلء على أنه حرء فبان مملوكا كان لها الفسخ] 6 


الفهرس 
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[الثالثة قيل: اذا عقد على بنت رجلء على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمةء كان له الفسخ] «ميو ايل برايع و لماك بود قط ماك ور قري 216 
[الرابعة لو زوجه بنته من مهيرةء و أدخل عليه بنته من الأمهُ فعليه ردها] دده اناا موا سدع اراد نا تو اواقات ااا ا دبا نا 62 2 
[الخامسة اذا تزوج امرأةء و شرط كونها بكراء فوجدها ثيبا لم يكن له الفسخ] لا ا تم ات ا 6 عر 
[السادسة اذا استمتع امرأة فبانت كتابيةء لم يكن له الفسخ] 1 ااا 
[السابعة اذا تزوج رجلان بامرأتينء و ادخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر فوطأهاء فلكل واحدة منهما على واطئها مهر المثل] . عع 
|الثامنة كل موضع حكمنا فيه ببطلان العقد. فللزوجة مع الوطء مهر المثل] 1ش الف 1221لا طول زا 1 تق 1 11ت 2 لز ع 
[التظر الثانى فى المهور] مو كع توا ا مج عب لاي تي ولام بودي اسليا اقيرط ادس نط الجاع لقا امجرلا» ام تك دن لاه عقا ل 1ن 2 مرو 1 علد ع ل 2 
اشارة ا ا 0 


[الطرف الثانى فى التفويض] مادج لبذ نانج د كا خط دنلا الل اث دن نل ل ونان ل ل لات ا لطن ل لان تلا د تلات 1ن نل د لانن ان ل لا لط اند لشت 31 د22 221 
اشارة لظي ميد مط جا اوعد اعرد يي ولد ناماع دار انط يما لاا بلالا دامتعال 1 اسان ال د أ 21 
[مسائل] تلز ذ 20530ب طتن د د لجن تن ننن نشل تت انز بنذ زلط ان 253325 5ن 4ن لان 3ن 5ن ليان 233 2ن ليف 10103 2 اتن لشاد اقلت 21221 221 


[الأولى ذكر المهر ليس شرطا فى العقد] اد تب نت مالالا الات اانا لني نه اليك اونا بالا ال وباي جه الا وا لجل أ با 1 8 





[الثانية المعتبر فى مهر المثلء حال المرأة] ا 
[الثالثة لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز] مسا اد عد ناج ا سان امسا مود قط ال ل لوسك امصرلاه اع اي دم ع ماقا ا ا 1 علد يا 2 
[الرابعة لو تزوج المملوكة ثم اشتراها فسد النكاح] 5 
[الخامسة يتحقق التفويض فى البالغة الرشيدة] القع ة ل الي نحي ارج علا لا ا ا اش ا اع ف ل ا 2 
[السادسة اذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعها كان فرض المهرء بين الزوج و المولى الثانى] لس سي ع ا ا 8 
[الطرف الثالث فى الأحكام] ال تئر ار اماما ا ع2 
اشارة ل ل ل لل لت و م لير ل م ل م ا لم ا ل 10 


[الثانية اذا لم يسمّ لها مهرا و قدّم لها شيئا ثم دخل كان ذلك مهرها اموي وي م و مي ممص روي ل مص و ماس 
[الثالثة اذا طلق قبل الدخولء كان عليه نصف المهر] 003 0 ا 


[الرابعة لو أبرأته من الصداق, ثم طلقها قبل الدخولء رجع بنصفه] للع ا م ليام | لأ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة الا من ناعز اا 


[الخامسة اذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا و شيئا آخر ثم طلقها قبل الدخولء كان له الرجوع بنصف المسمى] سخ ةيف اع 
[السادسة اذا أمهرها مدتّرة ثم طلقهاء صارت بينهما نصفين] 00 21000000000 
[السابعة اذا شرط فى العقد ما يخالف المشروع بطل الشرطء و صح العقد] ل ص 2/1 
[الثامنة اذا شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل يلزم] ل ل سئي اكه ا بح ما لاع 


[التاسعة لو طلقها بائنا ثم تزوجها فى عدته. ثم طلقها قبل الدخولء كان لها نصف المهر] 100 


[العاشرة لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثم طلقها قبل الدخول فله الباقى] متئطاء :ل تطن لج جتنن طن ان لان خنطت ذخ تان جات 1231 ت نط نط تب 21/1 
[الحادية عشرة لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما رجع عليها بنصف الموجود. و نصف قيمة الميت] لبط اسع د ا ا ا و 1/1 
[الثانية عشرة: لو شرط الخيار فى النكاح )5٠١(‏ بطل العقد] تنقة نجن قن نز 3 رت نتن اذ نان لزن 1ن 111 1ن 513 333 2 :1ت نت :2ن 23 لك 21/1 
[الثالثة عشرة الصداق يملك بالعقد] بب 0020‏ ا 0 
[الخامسة عشرة لو أصدقها قطعه من فضة. فصاغتها آنيةء ثم طلقها قبل الدخول كانت بالخيار] ان تن ا ان لخ 1 1ن 2 2 21/12 
[الخامسة عشرة لو أصدقها قطعة من فضةء فصاغتها آنيةء ثم طلقها قبل الدخول كانت بالخيار] 1100 


[السادسة عشرة لو أصدقها تعليم سورة. كان حدّه أن تستقل بالتلاوة] ا 0 00 





[السابعة عشرة يجوز أن يجمع بين نكاح و بيع فى عقد واحد] مم با مي اوت م ل ا عر با عر ا ا مو ا 21/16 


[الثانية اذا خلا بهاء فادعت المواقعة] 110000000 ااا 


[الثالثة لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة فقالت علمنى غيره فالقول قولها] اع ب ا لا لقا ةميد ا ييا لاع 


[الرابعة اذا أقامت بينة. أنه تزوجها فى وقتين بعقدين فادعى تكرار العقد الواحد. و زعمت المرأة أنهما عقدان فالقول قولها] تدعس الاق 
[التظر الثالث فى القسم و النشوز و الشقاق] للع يعس معد عد ص رد مامد عر دع د رخاب د ع بد د عوك سد طعا د عرد سح دعل و د ع عي سا عا 2117 
اشارة 6 را ل ا 2 
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اشارة ال سس ص ص سس شه سا ل سا ما ا فق جم ورج لضفه د د د د ا الاسم 
[الأول] ---- د00 90909ا909اا0ا0ا0 2 
اشارة ص يشش ص ص اا ات تت 21/1 
افروع] ا ريك 
[اللواحق] ابورا ديات دوه اك موا ل ل ب وان د الا اي ا ا اا اا سد و 21/8 
[الأولى القسم حق مشترك بين الزوج و الزوجة] طن 1ن نه 1 ونلا طنز 21:23 ةل طيزة 3 2 11ت لج 12ت دشت 211 21د قت دع 21/9 
[الثانية اذا وهبتء فرضى الزوجء صح] ديك ون مار ولس باد اود وا ملس اذ لمالا عقا لماج الاب يلاه ا تان ادا لع عقا ال اس 1 سروت ل +2 
[الثالثة: لو التمست عوضا عن ليلتهاء فبذله الزوج هل يلزم أم لا] ا 
[الرابعة لا قسمة للصغيرة و لا المجنونة المطبقة] 2 
[الخامسة لا يزور الزوج الضرّة فى ليلة ضرتها] ا 0 
[السادسة لو جار بالقسمة قضى لمن أخل بليلتها] “1 21 21313 
[السابعة لو كان له أربع» فنشزت واحدة] د14 نجه مطل تلطه نط4 لال لل ذفن لل 3 ل 1 1 13 ال اال 21 1د ل 11 0ش 21122 2/1/1521 
[الثامنة لو طاف على ثلاث و طلق الرابعة بعد دخول ليلتها ثم تزوجها يجب لها قضاء تلك الليلة] 2 
[التاسعة لو كان له زوجتان فى بلدينء فأقام عند واحدة عشرا كان عليه للأخرى مثلها] رم 
[العاشرة لو تزوج امرأة و لم يدخل بهاء فأقرع للسفر فخرج اسمها جاز له مع العود توفيتها] ا 210 
[القول فى النشوز] 7 22 30ت و نظ 2ن تود 3 قن 3 س3 ن قن 2ت وطن لانن لطن اث 21ل 2002 5 ن 2 نان 31 252 لط لت 25 132 133 لقت 21 26 2/1 
[القول فى الشقاق] ال و ار ا ب او ا لاو روا وا ل ل رت 11 
اشارة دعس م د ماي مرج د صمح حر ما ع ا ا م ا ع ع ا ب ا ا 1د مص م ما مق د ماس 1 ع قي 21/17 
اتفريع] 1112 
[مسألتان] ل ا ا ل 2 
[الأولى ما يشترطه الحكمان يلزم] بجحي وا ولام و مامد لوه د وحن جالع بي ا ا لاك لد رس ا وا ار و ار 
[الثانية لو منعها شيئا من حقوقها أو أغارهاء فبذلت له بذلا ليخلعهاء صح] 0 21113133 
[التظر الرّابع فى أحكام الأولاد] 210 
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[الأول: فى الحاق الأولاد] لاطا 6 لات بق اق ل ف ب لو لما بكو اق ل مك ل ل 
اشارة ممعي اممو و ار ار ا ا ل ا ب اب ل ا و ا لي د ما ا ع ا ا و قاور حار ب اد ا 17731 721/1 
[الأول أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم] اياي صا اا مامت ف بارع 
[أحكام ولد الموطوءة بالملى] 0000700000000700000ا 0 
[أحكام ولد الشبهة] امم او م ارو ااا اا ور ا اا وم وو و ا و 1 

[القسم الثانى فى أحكام الولادة] ا 0 
اشارة ا ا 2 
أسنن الولادة] ا 
[اللواحق] ا ا ا ا ل 2/0/4 

اشارة وع 33233222 2552 2252-2653-2835 53 2532:2332 22-2 352532322332322 ؤغ 1 :خ533:282425322ه 3532 :ته لع 

أسئن اليوم السابع] 1غ 

[الرضاع] ا 0 

[الحضانة] ا وتو وا و وي الو ورم بوت وو ا ل وا و وا ا وي ل م كار اع 

اشارة ددع 3552 وذ 22ئْؤة 55د ع 33وج 2دَوَجَجدْوع 552535222322235 ة5 25242252213 5255225534 :32234 7/1/2522 

أفروع ] ا ا ا ا ا اي اص م اص اي تيال مصعم ادال ع ادا لم وي 8 رع 

الواحق الحضانة] 388800868680800 3اذذذأذ|ذ011 0 م2 

[التظر الخامس فى النفقات] مع جر دض ور واف و وا وب يك لم ا ا ا 2 
اشارة كب عور ع و ا ا اي 

[القول فى نفقة الزوجة] المع يي يش ا مي ل ا م مل مي ف ا لودو قاو ب 23 
اشارة >»>ً+++++١10+‏ +>+ه+«!'! '#(1غ 
أشرط النفقة] ررقم 

[الأول أن يكون العقد دائماا سيف دسي معد ودع ساد مود ادع اما و دا وس طم الات ف ما و لاج اد ا اع ع ا ا 2 
[الثانى التمكين الكامل] رك يي ل ل ل ا ا م ا وم 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ؟/ا من (اعز١١ا‏ 





[اللواحق] 000000098 |[ 5 

اشارة معو جواده ب وح ممح فاجو د جومم ونان لدي عام يك وا مبيج و و وس ودر م لق تر ع م تر و نمه حر ود ات ا 11 259 

[الأولى لو قالت أنا أخدم نفسىء ولى نفقة الخادمء لم يجب اجابتها] 00 

[الثانية الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين] ا قم 

[الثالثة اذا دخل بهاء و استمرت تأكل معه و تشرب على العادة] لب ا بات و وا ااا و اا و ا 231 

[الرابعة اذا ادعت البائن انها حاملء صرفت اليها نفقةٌ يوما فيوما] 0 

|الخامسة نفقة زوجة المملوك تتعلق برقبته] مسسط يا سين امن لوول اج دنا اتاد مانا باسنا انالا مع تاكن 2 مله ل 1 ل 2 2916 

[السادسة اذا طلق الحامل رجعية فادعت أن الطلاق بعد الوضع و أنكر فالقول قولها] م 

[السابعة اذا كان له على زوجته دينء جاز أن يقاضيها يوما فيوما] فا م ا ا ا 231 

[الثامنة نفقة الزوجة مقدمة على الأقارب] ا ا ا ا ااا اي 0 0 

[القول فى نفقة الأقارب] وعد اداه ودجة ‏ اعياة + امناو اإتطنانا + لاد ب ابام لاما الئاء ل عتا مزه الا لاا ا لئاط لأ ا + لع الا لط ا 23 

اشارة 5532332 322235 15 532333 :533222325532332 253373 25520325232 5203 153332223125233 213515003 3231 22332 231 22 29/8 

[اللواحق] لماك دوا انرود اك براه لط أ لون ابوه الوا الت مالا ل ملالا بالطلا ا ا طبالا الا الا احاجن د ا قاع 

اشارة ا اا ااا 2 

[الأولى تجب نفقة الولد على أبيه] اي دبا الس وو اداه ا الوا بره ع امار ا ارا ا ا اا م ا ات ا ا و 1 2 

[الثانية اذا كان له أبوان» و فضل له ما يكفى أحدهماء كانا فيه سواء] ب 00 19100 

[الثالثة لو كان له أب وجد موسرانء فنفقته على أبيه] 8 

[الرابعة اذا دافع بالنفقة الواجبة, أجبره الحاكم] معدن م دسل م مستا انيدم مسيم و لالماد م بسع معاد مع ممعم ع ل اق ل ع 

[القول فى نفقة المملوى] ل ة مص و قا ‏ /231 

الجزء الثانى 5 
القسم الثالث فى الايقاعات )١(‏ تعلط ع حر امور اد لوطا حكن د لود لا تعر نان د بن ل دحت فوخ ية مكت فوا دع ل ونا ئضي كده اكات ليت كرك اك لل م قف ل فا 91/2 
اشارة ادها تعس ند دا بط مب لخدام مد فسيع دجام د درط مس ل دضامه مض ل د قاد ب خصاس م د ع سا مد ع فعد عع داد اد م داعا بطع واد داعا د م سام اد ‏ لصا ال ع ساعد د ع دس مد سيد لماع ا شح 201/2 
كتاب الطلاق المح يي ا ا ا كو ا جر وا ا وت 3 1 ردك رك خلضا عر ترام بوك كا با عرد اك ج ابا تزاوي #كتتمياة ترم كنت با لجاع ا اح ساد ا 1 25 
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[النظر فى الأركان] ا اا 0000 


[الّكن الأول فى المطلق] ص م ا 





[الّكن الثانى فى المطلقة] ال 0 





[الزكن الرّابع الاشهاد] جد ابناج باج تداج دسي وعد جد بي لص ومسا وعدا دو ال م وعد ل الا د وعد ودبع د ل رت 


[التظر التانى فى أقسام الطلاق] لا ااا كو رك مم رو ار ل م 


[الشرط الأول البلوغ ] ا غ23 


[الشرط الثانى العقل] الالو نل مات ما ل بانج بال كات و لطر ا اط بلطن الوا ا اتا ا 


[الشرط الثالث الاختيار] 0 


[الشرط الرابع القصد] 0 0 0 1317000« 


[الثانى أن يكون العقد دائما] ا 0000 


[الثالث أن تكون طاهرة من الحيض و النفاس] 03000000 


[الرابع أن تكون مستبرأة] مات اللا لطر التو لطر اتن لبد وات الاي راطا ل اي لاا و اا 3 ا 


صفحةً لالا من ناعا١ا‏ 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة //,ا من (عز١١ا‏ 


[الرجعى هو الذى للمطلق مراجعتها فيه] م ويد ةياية امي 











الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9/ا من <عا١١ا‏ 


[الفصل الثالث: فى ذات الشهور] م 1/117 


اشارة ج نطلا ياد د وج تناد + لجنو لا لال اال كط وداربلا :1 سيا لوطا لاق لا اك اا باطقا وب ااا لاطا عد ا ا 1/1011 
فروع: 5353 عد 55526535355 25خ 5222525 2ه 32خ ع2 ذذدع 322555223222525 52ج 25522232 2522م 2تو م22 تمع نو عله 17 
[الفصل الخامس فى عدة الوفاة] ااا 0 
اشارة د32 تلود لشن ل 2 22 23 3ن 2233 شن نل ةذ لقن لطة ننن لطن لخن اننا تنش :نل ل نت 1ف لل قن 3 1ش 1ن 21 22 21 4302[ 1/1 
اتفريع | ات ا ااا ا ا لقا الع ل ا ع 1/1011 
أفروع ] اندو دك ةج ددن ع ناك م لطتو ند 2 درط بل نط ددن نل وطن د لان لالد لد نان لد تلن ا لخ ا 2 21 1/1611 
[الفصل السادس فى عدد الاماء و الاستبراء] اا 
[الفصل السابع فى اللواحق] ا ا ا 0 
اشارة ومحوص مدي داو كوو دوط و دوو د القع د اهن و تلات مط رو كا بطلا د عر دواد كلكا وراك أ د ددم ا و كبوا مه لكو كك م ناك وبي أ ذيرع م 17 
[الأولى لا يجوز لمن طلق رجعياء أن يخرج الزوجة من بيته] لماجي ور ناد بو اا و اح با م ا 00 1111 
[الثانية نفقة الرجعية لازمة فى زمان العدة] 0 
اشارة 3222 2 جد 2232-33-23 33ع2- 33-252 خ2-2 32-253 ئد- 532-2522253 وتطم و تذ عون ذو خط وخ 5322 وختوذع فتنم انوع توب 8 17 

أفروع فى سكنى المطلقة] #101300 7|7113| حاون 
[المسألة الثالثة لا نفقة للمتوفى عنها زوجها] مسا م سا ا وا مع لا ا صا را وق 01 
[المسألة الرابعة لو تزوجت فى العدة لم يصح] لع م م ا 1 


[الخامسة تعتد زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة. و تعتد من الغائب فى الطلاق من وقت الوقوع و فى الوفاة من حين البلوغ] /؟ 


[السادسة لو طلقها بعد الدخولء ثم راجع فى العدة. ثم طلق قبل المسيس يلزمها استيناف العدة] ل يوم 


[السابعة وطء الشبهة. يسقط معه الحد. و تجب العدة] م ا 1 
[الثامنة اذا طلقها بائناء ثم وطأها بشبهة. قيل تتداخل العدتان] 000000000007000 





[التاسعة اذا نكحت فى العدة الرجعية و حملت من الثانى اعتدت بالوضع من الثانى و أكملت عدة الأول بعد الوضع] 10# زر 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 86١‏ من ناعز اا 


كتاب الخلع و المباراة )١(‏ عا ا 171 
اشارة لملسلمسش يي ل ل 
|النظر فى الصيغة] تدم ا 11 

اشارة لق يي شر ل ص ص ص ل ع ل سي ا م 1 
فروع: الح لبوا لبا لطا لوه ل مرا ور لله لاط دل ود لبو ا جا لوطالات وق لك بت وا و ا اليد جوز وساب دوو 1/11 
[التظر الثانى فى الفدية] انان نت نج ند 321 نة 1 نو اذ انوكت لضن قت وم نطق 32 2 نك 12 لطن بج ال بطو 3 ند لد 13 تود جك 2 21 لاز د 1/101 
[النظر الثالث فى الشرائط] 0 
[التظر الرّابع فى الأحكام] 10237252 23 دش 2ن 2513 33 3 لل لزنن 5 نل 1د لق ل لق 301 لد نان 211 25 لطر نة لخ و22 2ن 1 تن 21 02221 1/017 
اشارة ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا 0 
أيلحق بالاحكام مسائل النزاع] نون طون د لانن مطنط د كران 3 ننج 2 انط ل لوا ل ا ل قلأت لان جا ل ان ل لان 1 لا تت 1 2 2 214 212131 1/110122 

كتاب الظهار + [*12# 
اشارة 000 
[الأؤل فى الصيغة] 0100101301015 110101ا1[|11010101010|[ا11011[11|[ا0[1ااا ا 

اشارة 00 
أفروع ] ع عي ل لا ا اي صا يي اا ات ااا ص اج عا ا 1/161 
[الثانى فى المظاهر] 22222 122132 12د ةن 2 0231 تون 5 3ت 13 251 30 15ل 3 2ن 132 21 1 لون 2 5ن ا ات لت 1ت 1ن ١/161‏ 
[الثالث فى المظاهرة] اليا لضي ل يي مم تي اا 
[الرابع فى الأحكام] 0 
اشارة را ار 0 
أيلحق بهذا النظر فى الكفارات] ل ضر ص ل ل و ات و3 1/6 
اشارة م 702 
[المقصد الأول فى ضبط الكفارات] 0000 
[المقصد الثانى فى ما اختلف فيه] لم م يي ري شي ا 1/16 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا 


[الشرط الثانى تجريده عن العوض] 0 


[الشرط الثالث أن لا يكون السبب محرما] اك 
[القول فى الصيام] ا 0000000000000 


[القول فى الاطعام] 0 





[الثانية المعتبر فى المرتبة. بحال الأداء] 00 
[الثالثة اذا كان له مال» يصل اليه بعد مدة غالباء لم ينتقل فرضه] م اسن ابن ا ب ل ا 2 
[الرابعة اذا عجز عن العتقء فدخل فى الصومء ثم وجد ما يعتق» لم يلزمه العود] 0 
[الخامسة لو ظاهر و لم ينو العود فأعتق عن الظهار قال الشيخ: لا يجزيه] ا 
[السادسة لا تدفع الكقارة الى الطفل] + عيب د تسيا لجيج د ددا مسا شاد موس ماف ها 0 
[السابعة لا تصرف الكفارة الى من يجب نفقته على الدافع] 000 


[الثامنة اذا وجبت الكفارة فى الظهارء وجب تقديمها على المسيس] ل ا ا 


[التاسعة اذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد] 00 
[العاشرة لا يجزى دفع القيمة فى الكقارة] دجب عد دع عي ادم ساد لع بالج ومح فد دس دم عا 0 
[الحادية عشرة من قتل فى الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين] ا ا ا لا ا ا لال 


الثانية عشرة فى من عجز عن صوم شهرين متتابعين] اك 


صفحةً 81 من ناعا١ا‏ 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1م من (عز١١ا‏ 


[الثانى فى المولى] ل اا ميق ا ا جو ابي رك الوا ار ا موس مط وب م صر 
[الثالث فى المولى منها] ا ا م ال قر الما امو ا و د 


[الرابع فى أحكامه] 00 


[الأولى لا ينعقد الايلاء حتى يكون التحريم مطلقا] 000 


[الثانية مدة التربص فى الحرة و الأمة أربعة أشهر] لمحي سح سر ا لو ا ا و ا و ا ا عي 


[الثالثة اذا وطأ فى مدة التربصء لزمته الكقارة] ا 0 


[السابعة الذميان اذا ترافعا كان الحاكم بالخيار] لظ 


[الثامنة فئة القادر غيبوبة الحشفة فى القبل] 0 


[التاسعة اذا آلى من الأمة ثم اشتراها و أعتقها و تزوجهاء لم يعد الايلاء] اماد سد تلام ما ا 
[العاشرة اذا قال لأربع و الله لا وطئتكن لم يكن موليا فى الحال] 5000 5 


[الحادية عشرة اذا آلى من الرجعية صح] 6 #*#ظ23ظ 
سر من ار ضح 


[الثانية عشرة لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين] 500 *غظ2 





[الثالثة عشرة اذا قال و الله لا أصبتك سنة الا مرةء لم يكن موليا فى الحال] 320000000000 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طالم من (عز١١ا‏ 





[النظر الأول فى أركانه] للا 
[الركن الأول فى السبب] لوو ةةةةه#4## 010080808004484 
اشارة ل ‏ ئ ‏ ا ا لصت ا 6ع 
[الأول القذف] 81 
[السبب الثانى انكار الولد] ا ا 000 
[الركن الثانى فى الملاعن] ةج جو نش ووان ل نان نوكن ل طن نطو ل نم نت 22 3 3 لا طن ل جل الت جين طن ل 1 تل لا ات 21 ات 231 2 52 22 0.25 علا 
[الرّكن الثالث فى الملاعنة] تايا ام وس الت ساي اموا اماد ا أل اد و مط مواد لا له ا ا ا و مب اك ل 2/1 
[الركن الرابع فى كيفية اللعان] ةل 3ن 2ن ل نان 1ج للا نان لذن ؤيان قن 5ط انط 11 1ن لبان 211 لطن 111 ف لان لخت طش ا تي 1/1 
[التظر الثانى فى أحكام اللعان] ا ا ا اجو أ 
اشارة 30000 * 32 
أفيما يتعلق بالقذف فى حق الزوجين] وسيب يم اد الاو ا واج وب وال الامذ وجاق ا ااا ل احا وا فا اج حص الا 1 ل 1/1/1832 
[الثانية اذا انقطع كلامه بعد القذفء و قبل اللعانء صار كالأخرس] ”0095| 
[الثالثة اذا ادعت أنه قذفهاء بما يوجب اللعان فأنكرء فأقامت بينة. لم يثبت اللعان] مما و و و ال و و اي ا ا 1/17 
[الرابعة اذا قذف امرأته برجل على وجه نسبهما الى الزنا كان عليه حدان] 12112 
[الخامسة اذا قذفها فأقرّت قبل اللعان» قال الشيخ لزمها الحدأ بب00002 00000 
[السادسة اذا قذفها فاعترفت ثم أنكرتء فأقام شاهدين باعترافهاء لا يقبل إلا أربعة] 00000 1000000[ 
[السابعة اذا قذفها فماتت قبل اللعانء سقط اللعان] 7-77 ااا 
[الثامنة اذا قذفها و لم يلاعنء فحد ثم قذفها به. قيل: لا حدء و قيل: يحد] م و قا و بع وم ا مي ب ومي ف مود رساو سام و 11لا 
[التاسعة لو شهد أربعة و الزوج أحدهم فيه روايتان» إحداهما ترجم المرأة و الاخرى تحدّ الشهود] ا م 
[العاشرة اذا أخل أحدهما بشىء من الفاظ اللعان الواجبةء لم يصح] 3 ب 0000000000 
[الحادية عشرة فرقة اللعان فسخ] ل ص ا ل ور ا رالا 
كتاب العتق 5 بب00000000000000اا000000000000000ا00ا ا ااا 
اشارة 1000000 000007071571715171ا0ا00اا6اااا ااا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عللم من لعزا 


اشارة ان ا ا اي ات ل ا ا اطي ا يي ااه ارا ل ور كا لبد موك امكح قد بذ ات ند 101/8 
[العتق] 000 
اشارة ملاسك اطام ا سمه لاد كان سال لات د لاسا ع الا حر ما ود س1 ا جو ومو لا عا وو الا بعاد لعا ولا 1س مصاوع عه شاك دك لك دح د ققد عاك 101/8 
[يلحق بهذا الفصل مسائل] ل ا ا 1 

اشارة ممح ا وي ا و مرو د وي جد بم ل اراي ل وا ا ة ورا ل ل وول وروا لال مطل و سكي نات وروا ل بورك أ ا عد اا دا كبا ده لكو قلع اك وروي أ اك 10/70 

تفريعان اتطوده سانان ن دشانن لانن نجل اباط نك اذ نت تزن كنا نج لاطا دجن طن اثلا ل قلط نذ لطا شعت نت لطت ل نش طن ال اد انان ل نل لات اث امد طشان 31 3031 2222 1/1/4 

[أما السراية] ا اا ا 000 
اشارة 1ك 
اتفريع] حل ع الال ا ا ا ا ا اي اص 1/11 
[الملى] قطن كن :5 انث جد :1ن ددن طن كان لان نط د كز 1 دن نط نكن :نانح نمت ل رطان ل لبان ل لات لقنن عاش د لراك لان د نل نان ل ل قن 2 14ل لا 21 3ن 32512 331 2222 22125 ]1/11 
اشارة لاسو مع ونه ا ع جاو جد معام اماو امع لماو الات ب تسبي الما بل سام لمات اود جات وأو اناما ا 1 لط ا 1/11 
فرعان: تن نت نت تن ةن لت لذن انث لقنن ةذ نن ةن دن للد د لانن لقنن نش لانن دن نان 4ن 3للن انان لد ا لئان 3 لك ان لشت 211 21122 12122 1/717 
[العوارض] اي م3 الاج لجان اله ول جواة ون اك لبان روه ادو ل 1 ما ا ب ا اب الا ال ا ا لاجو ل أ 1/16 
كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد 3ن نش ننان كان طن تن لانن منط ةن طنط ل نطلا دن طن اثطت نيان نل نت ل تلن 1 لطت ل نط اناك طشنت نشت 314 211221 31 ]1/10 
[التدبير] ا ا اا 000000000 
اشارة 63ت عون وك طن تنو ل ان 3 220.122 تو ل قبا 3 من ة 7 لجن اران تلان دن اذ ل 3 لط بن :80 1 ل 5ن 2 1ل واد 203 35 شرن نط د 212 1د 221 1/1/1122 
[الأؤل فى العبارة] ال ري ل ا يت ا 
اشارة بلع سدس دسب دس سح ع مي م ا ا صا ري ا و 1/1 
[يشترط فى الصيغةُ المذكورة شرطان] م ل ل ا ا 13 

اشارة لي يش ئش سس ل م 1/10 

[الأول النية] ص ل ل يي 181 

[الثانى تجريدها عن الشرط و الصفة] ا اا 00 

[الثانى فى المباشر] ري 


[الثالث فى الأحكام] 0000 اعاا 00 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 86 من <عز١١ا‏ 





اشارة م ا لا بق و ل صا ا ل 1/1/7101 

[الأولى التدبير بصفة الوصية] ميس وا ود مدو اله ونه مودو سم جد عرد الح فم و مدي مم ود بسه /11 

[الثانية المدبر ينعتق بموت مولاه] ل ا ار 

[الثالثة اذا دبر بعض عبده. لم ينعتق عليه الباقى] ال م ا الع جم وي اسار ا 1/1 

[الرابعة اذا أبق المدبرء بطل تدبيره] ا ا 00 

[الخامسة ما يكتسبه المدبر لمولاه] ا ةيار 

[السادسة اذا جنى على المدبر بما دون النفس كان الأرش للمولى] اسع اس سوب بات مالالا اركاب لمن لطب نو رأ 1/18 

[السابعة اذا جنى المدبرء تعلق أرش الجناية برقبته] 2ةن ةن ند للد 1 1 11 ل خا اخ 11 2 1 220 1/9 

[الثامنة اذا أبق المدبرء بطل التدبير] 8 00 

فروع أربعة لمت ا ا ا ا ل ا ا ا ل تت ا 
[المكاتبة] 00 
اشارة :2ت نتن 2ن 22213 :2423 :تن قث نتن اث نط :25233 251 قئ ن 1ن :1ن شن ف 2 232 231 215111 201 221 21 2 150 1001 
لأركان المكاتبة] ااا الاير با ا 1/311 
اشارة 2225543 1ن تل كنا 25012 2 خخ تش نطن لخن دنط نت ل ططة ل تن طن ذش اتن تططان نت ن لت :نط2 1 تلق ف اطاط الا لت 2 2 1111/1321 
أصيغة المكاتبة] ا ا ا ا 
أفيما يعتبر فى الموجب] 1 ل لك ا 1 ف لط ال 1 نا 7ج لق لط يط د لق 11 لاز لش ا لل لال انلا لا اد ل 1 1/181 
أفيما يعتبر فى المملوى] ماود مطل لاا دا رج اود بكرا ل لا ب ل لب ا لل لط لوطي اا لا ا ا 1/51 
[العوض] حراس دس سس دس دسب دل مسي ا عبد عاط د لبي رك مق م معاد م تع و تسد مس عه لبا ع ببح م اد مد عا اد ع ا 10 
[أحكام المكاتبة] م عي ع ون فوا 3 دا جد عو ا ما لا كرت د نا6 اط لجرت ماك لاا ا عر مقطا اد ع عسل ا عد مضا ف ا 1/7 
[اللواحق] 0 0 
اشارة مما ع ع و لجو م ققد ديدي ا مدا لحت نج ددن الود تالاص ب ب ترج ل لد عا لجو نر تع فق ال تاقينا زا سوط ا ري 1/1 
[المقصد الأول] 9 2000 
[المقصد الثانى فى جناية المكاتب و الجناية عليه] ل 0 
[المقصد الثالث فى أحكام المكاتب فى الوصايا] ار 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 86 من لعز اا 


[الأول فى كيفية الاستيلاد] لما ا ةي او ل لماص ب ص ص عق لو صو لا ممم لطت وات سان 
[الثانى فى الأحكام المتعلقة بأم الولد] ير 6 


كتاب الاقرار ل الل 0 


[المقصد الثالث فى الاقرار المستفاد من الجواب] 9 < *#*<ظغ 





[تفريع على الثانية] لجن دق ان ل ان 2 25 20 5ن 3 35 302 2323125 23 13خ 21 315 طن نت 1 21 1 ني 
اتفريع على الثالثة] رن 
[النظر التانى فى المقر] خوج مط سد دمي عد مير مسح ذ د ماد و دعا عو طنج اد م تسد و لاد سدح والاد م دل معدا م جد ل ا ا 


[التظر الثالث فى المقر له] ا 00 


[التظر الرابع فى اللواحق] ل م ص مش لوي 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة /1/ من لعزا 


[الأولى لا يثبت الاقرار بنسب الولد الصغير] لص لس م ا 411 


[الثانية اذا أقر بولد صغيرء فثبت نسبهء ثم بلغ فأنكرء لم يلتفت الى انكاره] مص ص ا 111 
[الثالثة اذا أقر ولد الميت بولد له آخرء فأقرا بثالث. ثبت نسب الثالث] 0007 |[ [ ز  [‏ 0 100000 
[الرابعة لو كان للميت اخوة و زوجة. فأقرت له بولدء كان لها الثمن] 10 
[الخامسة اذا مات صبى مجهول النسبء فأقر انسان ببنوته» ثبت نسبه] ا 00 
[السادسة اذا ولدت أمته ولداء فأقر ببنوته لحق به] ااا ااا 000 
[السابعة لو كان له أولاد ثلاث من أمةء فأقر ببنوة أحدهم فأيهم عينه كان حرا] 0000008 


[الثامنة لا يثبت النسب الا بشهادة رجلين عدلين] ا 0 





[التاسعة لو شهد الاخوان بابن للميتء ثبت نسبه] ا ا ا 0 

[العاشرة لو أقر بوارثين أولى منه. فصدقه كل واحد منهما عن نفسه لم يثبت النسب] ب 0000000 

[الحادية عشرة لو أقر بزوج للميتة و لها ولدء أعطاه ربع نصيبه] 010000000 

اكتاب الجعالة] اا اللا 
اشارة #*#*غ«2«2 
[النظر فى الايجاب] م ا ا 1 
[الأحكام] 2و2 12320 2 30 23522321 3ت 1 1ن 2 23215 1733 1 0 6ن 01 5 13 ان 25203 لان 2 25 1ن 1 11ت ل لت 21 1 122 11 
اشارة 0 


[اللواحق] ا ل ا رار ا 1 
كتاب الايمان بب 00101‏ 0 
اشارة 095 بب101111112 ا 


[الأمر الثانى فى الحالف] 0000 ااا ا 0 


[الأمر الثالث فى متعلق اليمين] ل تع ص ص مز 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8 من «<عز١١ا‏ 











اشارة ااا 1 0 
[المطلب الأول لا ينعقد اليمين على الماضى] حادم صني سو وم ترم بتع يوس وو جد مد مسرو دسب سردو مي 117 
[المطلب الثانى فى الأيمان المتعلقة بالمأكل و المشرب] 000000000000 
[المطلب الثالث فى المسائل المختصة بالبيت] ل ل صر ص ل سا 1 
[المطلب الرابع فى مسائل العقود] ا ار 2 
[المطلب الخامس فى مسائل متفرقة] اجان نان نان جنل لطن ون طن ل لل نت لز د لان لانن :ل أت جين نط 1 1 ل نل للا لطت 1 2 ات 1ق 2 22 2 1/22 211 

[الأمر الرابع فى اللواحق] معط ابا اروص ا وم بايد اماه اع اللو ماه ع ااه الوه ارا ام صا امو لو ا عو ا 1 
كتاب النذر 1“ 12# 
اشارة دع و كد دن عن كلاه كلمع كط دكاتو دطقو تكو ددظي تلكو ددم ده د فدد د اناد دك كلاد علطت لدان د ولاه مكو ل عي 21 01177 
|النظر فى الناذر] 0 ا 12*13 
|الصيغة] كاك مدو يواد اب اموه اندوناء ادن منم ع اه اوه الت اد اللاو اناما د لاماي اطلام د لو ناك اطلام بلاطك داك اللا ج الطقا اك الواح لوم مان اب ل 1 ا 1 
أمتعلق النذر] 9 1212311 
اشارة ال كو دعنك داوا لد ود كك موا د واد و نوص دالاو اذك و طم كود من وا لاما عدوا لاك بوره كو دون دا واد عد لكو للك ولاك وبي أ ذيك /7110/ 
[مسائل الصوم] 0 0 
أمسائل الصلاة] اا 00 
[مسائل العتق] 129 
[مسائل الصدقة] ال ل ا ا 
أمسائل الهدى] ما ا ا ا ل م 
[اللواحق] 1110 
[القسم الرابع فى الأحكام] ا 0 
اشارة المي ا ئش جا شي ئش يش ا عا قا عله فراع عر ل 2 17 4:17 
أكتاب الصّيد و الذباحة] اه درب وس عسوب رعس عدر سود و ا و م مم ص ص م 1 
اشارة م ا تر شر ئش متش تمش ششمششششضمشش لئست ست ها ساسا ام 517 
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مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


[الأل فى ما يؤكل صيده] 500 


[الثانى فى أحكام الاصطياد] 000 


[الثانى فيما تقع عليه الذكاة] 5 
[الثالث فى مسائل من أحكام الصيد] 


كتاب الأطعمة و الأشربة 0 


[القسم الأول فى حيوان البحر] 251 


[القسم الثانى فى البهائم] 01000000 


[القسم الثالث فى الطير] 0 








[القسم الرابع فى الجامدات] سام ع 


صفحة 88 من ناعا١ا‏ 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 





[الثالث كل ما حصل فيه شىء من النجاسات] 





[القسم السادس فى اللواحق] 00 


اخاتمة فى الآداب] 2122© 


[الثانى المحرمات من الذبيحة] حمطا د لي 


[الثالث الأعيان النجسة] مدي مده بدو 


[الخامس السموم القاتلة] حي 0 


[الخامس ألبان الحيوان المحرم] 20000 


صفحةٌ 90 من اعز١|‏ 


الفهرس 


[النوع الثانى فى مسائل النزاع] 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


[الأولى اذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصبء فإن كانت أثرا رذه و لا شىء له] غ2 


[الثانية اذا غصب دهنا كالزيت فخلطه بمثله. فهما شريكان] كدي سيوم ودس سيد عدم سو د 


[الثالثة فوائد المغصوب مضمونة بالغصب] ا 0 


[الثامنة اذا حصلت دابةٌ فى دار لا تخرج الا بهدم: فإن كان حصولها بسبب من صاحب الدارء الزم الهدم] 








[الرابعة لا يملك المشترى ما يقبضه بالبيع الفاسد] ا 5ه ه15 
[الخامسة لو غصب مملوكة فوطأها فإن كانا جاهلين بالتحريم لزمه مهر أمثالها] 085 'شظ3«25 


[السادسة اذا غصب حبّا فزرعه. أو بيضا فاستفرخه] 5-95 22*3ظ 


[السابعة لو غصب أرضاء فزرعها أو غرسها] ل 0 


[التاسعة اذا خشى على حائطء جاز أن يستند بجذعء بغير اذن مالك الجذع] 000007 


[العاشرة اذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتلء ضمن الغاصب قيمته] .> ”© صسطظ25 


[الحادية عشرة اذا نقل المغصوب الى غير بلد الغصبء لزمه اعادته] ا 0 


[الثانية اذا تلف و ادعى المالك صفة يزيد بها الثمن» فالقول قول الغاصب] 00 


[الثالثة اذا باع الغاصب شيئاء ثم انتقل اليه بسبب صحيح] جامد ع وا مد رم اا ا ا 


[الخامسة اذا اختلفا فى تلف المغصوبء فالقول قول الغاصب] 00 


[السادسة اذا اختلفا فيما على العبد. من ثوب أو خاتم» فالقول قول الغاصب] 000 


صفحة 91١‏ من ناعا١ا‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 9 من ناعز١ا‏ 


[المقصد الثانى فى الشفيع] ااا ااا 0 


[الثالثة الشفعة تورث كالمال] 0 10000000 


[السادسة اذا صالح الشفيع على ترك الشفعة صح و بطلت الشفعة] ا ا اا ا 00 
[السابعة اذا تبايعا شقصاء فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو عن المشترىء أو شرط المتبايعان الخيار للشفيعء لم يسقط بذلك الشفعة] 19٠‏ 
[الثامنة اذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيبا سابقا على البيع» فإن كان الشفيع و المشترى عالمين فلا خيار لأحدهما] اونما امد دام 431 


[التاسعةٌ اذا باع الشقص بعوض معين] ا 0 





[الأولى اذا اختلفا فى الثمن و لا بينة. فالقول قول المشترى] 0000000000000 
[الثانية اذا ادعى أنه باع نصيبه من أجنبى فأنكر الاجنبى قضى بالشفعة للشريى] 0 


[الثالثة اذا ادعى أن شريكه ابتاع بعده فأنكرء فالقول قول المنكر] |“ بب0 00000000000 


الفهرس مركز القائميهً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 017ء. لاع /إ أ لتاع13ات. الالاثالالا صفحة لاو من لعزا 
[الرابعة اذا ادعى الابتياع و زعم الشريك أنه ورثء و أقاما بينة] 0007 0 00 
[الخامسة اذا تصادق البائع و المشترىء أن الثمن غصب. و أنكر الشفيعء فالقول قوله] 10000 

كتاب إحياء الموات لم ص م ا ا ا 1313 
اشارة خضي سئي ل ا ا ل ا ا في تا م ا 1 3 75 
[الطرف الأول فى الأرضين] ا ا 0 
[الطرف التّانى فى كيفية الاحياء] 38 ااا دب1ب0101 0 
[الطرف الثالث فى المنافع المشتركة] 0000 0 0000 
[الطرف الرابع فى المعادن الظاهرة] ال 1-0000 2111# 
اشارة ا ا 0000 

افرع ] :1121 121 111 11 ف لئان الر 1 د جب ا نكر لالط لت 1 تا 1ل ان تل د ات 1 1 ل ا ل ا 21 2 2و1 
[مسائل] لطي اوعد لديا لاطعا د + طحم لادج را + دارا لطن اد اناا لإا ا الال ا اا د واي ل عا ماسج ارماك أ اا ا 13 4 

كتاب اللقطة ا ا اا 0 
اشارة 5 
[القسم الأول] 9 
اشارة ا 5 
[المقصد الأول فى اللقيط] 119[ ز 3 3 1 5[1ز#7[5[ز[7[#ة#ة#[3[ذ#ة#*#أ[|[أأاا ا 
[المقصد الثانى فى الملتقط] لع و ل و ا 1 
[المقصد الثالث فى أحكامه] 000 اا ب0000 0 ااا 
[يلحق بذلك أحكام النزاع] لامك كت م اك ل ا اه 
[القسم الثانى فى الملتقط من الحيوان] ملي ل ري لت مف م ا قي 
اشارة 5 
[النظر فى المأخوذ] تبره دده د دسح لسع دعبي مججرع ودعب جمد مدع دس ادع مسج ع نجس م عد و ردم لسو عمد ع وم ود ل مع د اسع و 71/7 
[الثانى فى الواجد] ا ئس م 5س ماما م تل اع م ا و يي ال 1 
[الثالث فى الأحكام] 100000 * 2113# 
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[القسم الثالث فى اللقطذ] ا 
اشارة 00 
[الأمر الأول] 5 

اشارة 10000 

أمسائل] 5 

[الأمر الثانى فى الملتقط] 0 

[الأمر الثالث فى الأحكام] 5 
فرعان: ا 

كتاب الفرائض 0 
اشارة 0 
[المقدمات] 0 


صفحة عا9 من نعز١|‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحهً 90 من «عز١١ا‏ 


اشارة ه848ه557>>»>+هَ4َ9ي7*797©7بثلبفف©#8888©©8©>9>9#©>>>©©>©>»9©###شكل###ة»2>2©»2© 000000001010100 إآلاز 
[مسألتان] ا ا 0 210000 
[لواحق أسباب المنع] 5 
[المقدمة الثالثة فى الحجب] ل 511 
[المقدمة الرابعة فى مقادير السهام] ا اا ااا 
أيلحق بذلك مسألتان] 0131235 11 ز افج نة ل نرة وكش 2ن :2ن 2 211321 طبن :2 ان تلت ل نان ل و1 3ن :11ت 2 طق 7ج 21 211 11 1 9110 
[المقاصد] م م 210900000 
اشارة اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا اا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ال 91 
[الأول فى ميراث الانساب] السسو كو سي اسمس لود لحر قار ا لوا اا اجا الو ا لاا و ا ا ع و ل ا ب 570 
اشارة الأول فى ميراث الانساب و هم ثلاث مراتب: ا 
[المرتبة الأولى] 00 00 
[المرتبة الثانية] 23233 3 131 23 23 3 1 5 1ن 1 501 13ت 213 5ن رن 52 312523 2152 33152015 ل 101 122331 23 91/2212 
اشارة ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا اال 10 9 
[مسائل] 5 21 طن ونا 1ن ناك 21 12د وكش اد وطخ تند املاطل 1 5 ان ل لات شن 1 نت 1 لان تت تلاك اع قا 57111221 
أخاتمة] دن اقوس ان لانن جلا جتمع بقل تله ا وطوسون تددياء اوناك انان جب ون نا د اناه ل وتاك اناد ام اك اناد ات ا ا ل 5 
[المرتبة الثالثة] 202255255 33ت طن 3 5ن تنططاذ لت < قش نقذ 053 7ن نل لواذ زن 2 ان 3ل طون زاك ان و لطي 02 225 812 24233 ل 1 نان 22 35 شت الت لش د لذ د 8101 
اشارة ل ا را را ور ا متو صا مد ب توت بي حادب لملا عل اد قلا ا لا عا ا تلت لد قا ا تا لكات لي ص ل ل 5171 
أمسائل] دسي جب نامل عسي د كدي مركم ةلد ميد مسس ‏ د عيح كعبت 1 ممسلد م دطاط يم تسم م سدع اراد م د سه عسات م دس مدت ا م ل اس ا م 98 
[المقصد الثانى فى مسائل من أحكام الأزواج] وب كت م ا 50 
[المقصد الثالث فى الميراث بالولاء] ددببب017 ا ااا 
اشارة اف ا شا شي ا م تش ص ا ات ا ا لض لا عي تلا ا كلا ارت سر سال اك ع اصك لاا جا ل وي 910777 
[القسم الأول ولاء العتق] دعسي كسب اس عتم ا ا م م م ص 9317 
اشارة حي ضر 2 لانت شن م 222 اش شوش شنا 2 صْ صْش صما اده 2 وام ماده ذا ام السام ذا لام 911792 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 90 من (عز١١!‏ 


[القسم الثانى ولاء تضمن الجريرة] اي 5 

اشارة اما سيو وح امم ع دوس ممح وسوس اممو سوسس مرو سسا اهب سوسس سسسب مو 11 

أمسائل] لم ص ل لض يض ا ل عا 61 

[اللواحق] ا 5 
اشارة لي ا ل ل ا ا ا اي مف وق يق م ا 511 
[الفصل الأول فى ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا] ا ال جا ل انا اا اما ا ل ع 51012 
اشارة را 11 
أمسائل] 0 1د 
[الثانى فى ميراث الخنثى] اا ا رو 
اشارة 0 
[مسائل] دن لك د لاع وا لاد دن يداد د اماج د جر ااا لطا ا اال مالالا اا ل لاا لاا اماما توما ا ل ا ال ا 16 5 
[الثالث فى ميراث الغرقى و المهدوم عليهم] ا ا ا 
[الرابع فى ميراث المجوسى] ادا عبن مدنا طمن اللاو لاوا اج 1 امتبوا بايا ا اا ا الاي واد لم ل سوأ 161 3 
اشارة لا أ 1 1 انوكم 1 و 1ن لط ل 1 نكا لطت انطو نالا اذ الا لاد 1 نات 111 1 ا ل نط1 الا اك و لك 111 نال 10ر0 5 
[مسألتان] 1 بد53600101000000آأ7[أأأذأ00077 اا 
[خاتمة فى حساب الفرائض] ان 
اشارة و ا ده ام سعد ود ا ع قال رادا بور ل راط اط ا لاس نب لمكن 1 1 1 1 ل لاه دن كما أو ا اكب لود ل اط و ب اا 
[المقصد الأول فى مخارج الفروض الستة] ل م تي ل ا 1 
[المقصد الثانى فى المناسخات] ل 
[المقصد الثالث فى معرفة سهام الورّاث من التركة] 100000000000 
اكتاب القضاءا 2220000000000 
اشارة مدا دلت ا مساج جا مس تعس مودس ادمع ساسا سويد مودس و معدي معد ود م دسم سعد بدو دس ل عع م رد عر ل 51 
[الأؤّل فى الصفات] ال ئس لت ل يي 1" 


الفهرس 
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[مسائل] ا ا ا ين 
[النظر الثانى فى الآداب] ابد قدصن ع وو سبو مص م دوم اس ددا ممه دوي وتسموف توم فاه مودي ب عوتب ربد رع 
اشارة ت ي ئت ا لي ص ص م ا تل رن را ف كاك 921 
[الآداب المستحبة] را 5 
[الآداب المكروهة] 23# 
[مسائل] كاه لط 2 1لا دن ا نكن ونع نجه و ليذ شاد وناج د -ة نطن اند 1د لطا انلزن بال قد شاد لجالج 22 م1 :لاجد لالط بطلل لش لد ك2 211 لد لاع ل 17 
[النظر الثالث فى كيفية الحكم] المي واي اداو الاو اام لعي اميا اوماق ألا اتا لم ا ع تام د ا طم اط ل ا مو ا 9 
اشارة ا اا ا اذ ذ[ذ[ [ ذ[ ذ[زذزذ 2 
[الأول فى وظائف الحاكم] ا رك 
[المقصد الثانى فى مسائل متعلقة بالدعوى] :11خ قطن :تن نططة زنوت من 1 :ان نز قط تت نا :212212 2 12 ل ان لل لطت لت 1 2 2 1311 د 22 9 92 
[المقصد الثالث فى جواب المدّعى عليه] ددددء فده الطصراء اطلاو + اناد جد طجاما لاطا + لاما اللاو اي اجا + باك اماج لماك ل الل 1 اطي 91/51 
اشارة 21110000 
أمسائل] ا 0 رلك 
[المقصد الرابع فى كيفية الاستحلاف] عجان 2 نط لانن نط :طن طن نطلا نت طمن نل انان لنت ل لات ان 22 2 2لا ل ننل نطلأت تخد ل 22233101 91/10 
اشارة لمعه م ممه ممه مه مه سمه مم م مه مه ممه ممه مه ممه مه مه سمه مه ممه ممه ممه مه مه سمه عم م مه ممه مه مه سمه ممه مه مه سمه ممه مه ممه له مه سم م م له لل له لمم ل لم مم ل 41/17 
[الأمر الأول فى اليمين] 0 
اشارة ا اا ااا اا ا ا اا ااا ا اا ا ااا ا ااا اا ااا ااا ا ا اا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا 312 9 
افرعان] ا م ا اين 

[الأمر الثانى فى يمين المنكر و المدعى] ا ررم ا ا 3لا 
اشارة -- 21*77 
أمسائل] ا 51 

[الأمر الثالث فى اليمين مع الشاهد] ومس وس روس و رسي سوس رو بر مود رو بد مم فص روفي ل موس روص رم اسان و و 5 
اشارة ا بم متت صقت تي اص تتش مس تت سما ا سام :انوا فا اا يا 51/1 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9/8 من «عز١١ا‏ 


آخاتمة] اي اا 5 
اشارة مجه اطدص مو مد حا وح ايه دن ا امسو مووود ام سروه وود ص د ص سودت ميو أزة 
[الفصل الأول فى كتاب قاض الى قاض] اك 

اشارة رض لل ص ل ا يل ا 
[مسائل] سياد باك كلاد جد لبان اط بام ول زا دل يوه دالاو وال الاج 1 طلانا ولالا الات ا الاي باط ان لاا بسلا لاصيا علاطا حل عدرل ل ل برا 9/6101 
[الفصل الثانى فى لواحق من أحكام القسمة] 20 
اشارة مقي حي م و اطي م و وري + اميا ور ل وتاي لوي ةج ماتيا رياط مقط لبط اعت اميل ب عق امطاب امع مال د لد ا ل د 9/161 
[النظر الأول فى القاسم] 100909025 
[النظر الثانى فى المقسوم] امكو حو ص و كا ب اما كرات ا للمالا6 للق لمات الات الال اا و لباق الا جات عا ل اال سا 5101 
[النظر الثالث فى كيفية القسمة] :12خ قنط زط نططة زنوت لطن 12 :ان نت قط تلت 2122121 2 12 ل ا نل لطت لت 1 كج 1311.2 12 8 21 9/8 
اشارة 00 00 
أمسائل] ل ا ا اا ا ا و اح ة 

[الرابع فى اللواحق] لم وتام :الوا لاود لا وا اج جلا وال بلاطا ا أطي ا ا لو ل سوأ :9 
[التظر الرّابع فى أحكام الدّعوى] 22321 ننه اط وكنا أزطة :تنو تنلل ن انز وان ات 1 نا نط مز ةذ تلطا 11 ا تت ا 13 نت د 1 

اشارة ا ا اي اا اا ا ا ا ا 0 

|المقدمة] ا 
اشارة 00 110101 اا 
[الفصل الأول فى المدعى] دعاسيو سيو ديد مع_دي تدوع لصي عسل اوقا علا اي ما ص ا ا 9/13 
[الفصل الثانى فى التوصل الى الحق] لزيد 

اشارة ا ا ل ل ل ل و ل 5 
[مسألتان] 387خخ66اا ا 5 

[المقاصد] ددحن ما سبع : ل نامد ع ادعام جد عاد ب عدت ون ماما ل شور ا ساد جل ع ناد اد دخات طح اناد م مانت طق اباد م عات د د باع ا اط بالا لاا ا ا ا 9 

[المقصد الأول فى الاختلاف فى دعوى الاملاك] نر 


[المقصد الثانى فى الاختلافات فى العقود] 00077 00 23 
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اشارة ين 

أمسائل] مم ص ا ورين معدت بر مويه اع واد 95/3 

[المقصد الثالث فى دعوى المواريث] ل و لش ئضي سر 
[المقصد الرابع فى الاختلاف فى الولد] 0 

كتاب الشهادات ا ا اا ااا 
اشارة ااا 0 
|الطرف الأول فى صفات الشهود] ند نات لال رد لاد 2 جل د عل دسم ا سا و لا سن ل د ا لي د ا و ا 1 
اشارة ل ااي 00_00 
[الأول البلوغ] ا 
[الثانى كمال العقل] 3513351523313 112 32 1ت 061 235 2511333313 23 211 113 53 14 222 04 532 13211 ل 23 31 232 53122 221 لط ات 2 د 12 12121 18033 
[الثالث الايمان] 0000 0000 
[الرابع العدالة] تخ نت 1 35 222 2513 213 315133 ل ادن د نر 102 53231 15د 13323 25121 33751 ددن 1 101 1 تشفط يت 1ت 221 11د 4112 
اشارة 1212000000009 
[مسائل] ا ا ل 
[الخامس ارتفاع التهمة] ط ددن ع ذه عل اعد - ل زد علد نل د و 1 لاطا من ل ا د كوا ا اد حا ا و ا و 6ط باد 8 لد ا ا 3 21/1 1/14 
اشارة 1000 
الواحق هذا الباب] 770777377003 ايا 0 
[الوصف السادس طهارة المولد] امع ا ل ا رس 111 
[الطرف التانى فيما به يصير شاهدا] ا اا ااا ااا 
اشارة ا ا ااا اا 00000101 ا 
أمسائل ثلاث] ا 01010177000 0 
[الظرف الثالث] از 2 00 0 0 0 0 000 
اشارة 355[ا#* ااا 0 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
[الطرف الرّابع فى الشهادة على الشهادة] 000 


[الظرف الخامس فى اللواحق] 0 


[التظر الثانى فى الحد] 520 


[النظر الثالث فى اللواحق] 000 


[الباب الثانى فى اللواطء و السحق, و القيادة] 


صفحة ٠١٠١‏ من لعا || 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا 


[الثانى فى كيفية الحدأ 95ظ5252 


[الثالث فى أحكامه] 0 


[الباب الخامس فى حد الشرقة] 0 





صفحة ٠١١‏ من تاعا١1ا‏ 
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[القسم الثانى] اا اا ااا ااا دددبب01111011 1 ا 
اشارة 1 |[ [ [ [  [‏ ا ا 
[الباب الأول فى المرتد] ا ا 132 

اشارة شي لي قت اي بي اموا عط الع امد مو فد بي ل تت عا م 1 3017 

[مسائل] امد لبه 9 نا بن ل عونا و د ان و لقابو اك ا اا ود لا م اا دا ا كود ا ا الب د ع يك دق 41 

اتتمة] تمد ند لتو لطن قد 12د 52 213225 1ش دنت 3 زد 53 تجن 421 1 زو د 53 3 232 222 215 23351122 233 13 21 53 2312221 322 21 513 21 26 113101121 

[الباب الثانى فى اتيان البهائم] م ا ا اا ا ا ا ا 

اشارة ا ان ول 
[مسألتان] 1 0 

[الباب الثالث فى الدفاع] 1312543 7 ب جطط2 1 23ج 314 1731 وك 2 7د 3 طقن 1 تقل 1 د13 و21 121 13 1322 12021 لد نز د ج22 21 2 :خا 13101 

اشارة من ني اوم قود نو ونه لت ان لاي عن دعل و جا ا لوا للع ماد بان تحط اباد ا لاا لع ات و اد ات اا لج بات بي 100315 

[مسائل] 5 2210232252 201 5132 131 3ن 012104 115 حيط 21 1ك ندل 1ك دن 121 121 0121 د 1 1 2 1 3221 1د 04 1 

كتاب القصاص ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا 91 + 

اشارة 1 1 0113111[ 

[القسم الأول فى قصاص النفس] مدع و الوه لدي ا لدع لاطا ا ا ا م ا سعط ا ل ا د ل دسو د ا ل ا ا 1 181 
اشارة ا ا ا 0 1111 
[الفصل الأول فى الموجب] ااي ا يي ا تت ل سير ل اتح حا عي افا 

اشارة حم بدح ا ست اقشع جاممة اط جاسم راجا توس رسع وا تيا براسم ملم اسلو باقاق ام ل اام امملية با سر لدعب و عسوي اموم ر / ١101‏ 
[المباشرة] ا م1 
[التسعيت] اا ا 0 
اشارة ل 1 
[المرتبة الأولى: انفراد الجانى بالتسبيب المتلف] 00000 0 0100000000 
[المرتبة الثانية أن ينضم اليه مباشرة المجنى عليه] ل 


[المرتبة الثالثة أن ينضم اليه مباشرة حيوان] 0 


الفهرس 
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[المرتبة الرابعة أن ينضم اليه مباشرة إنسان آخر] 0 0 0[01010101ا0ا0 ا 
اشارة ا ا ا 0[ 1[ 00 
افروع] لئاع ل مايا اد ديا ل د ساد ب عب لال ل باق سا ان ل اا ا دعسل ل ال قد ع ال ل ا ا ا ل ااا ل 
أمسائل من الاشتراك] [ ذ 00 

[الفصل الثانى فى الشروط المعتبرة فى القصاص] ااا 000 0100000 
اشارة 0 
[الأول التساوى فى الحرية أو الرق] بببب0 0 اا 

اشارة 212111000000 

[مسائل] ع طن دب موود وول 4ن 3ن ل وو ل دو لسك وقد ا سل اد لي ا 1721 1 11 1 ا لا 11 7 1د 42/1 

[فروع فى السراية] 5ت :1312 2112 13323135 21 13 211 ل 53 22231 د 231 221 213 2113 122 1 3 13221 ن غ12 د نط 53221 2 1/1* 

[الشرط الثانى التساوى فى الدين] 20100 
اشارة 210 
أمسائل من لواحق هذا الباب] ا 0 

[الشرط الثالث ألا يكون القاتل أبا] ااا ا 0 
اشارة ل 221 
[فروع ] قلق بخن 1ط الوه قن لد لطن للا دن لاد ل ونم دن ل الل و د11 لل ةلادلل ا ان 1 1 131 11 311 21/1601 

[الشرط الرابع كمال العقل] 7ب 2113# 
اشارة ل ل ا ا ل ا ال ل او ل ا د لي ل م ع د م0 

أفرع] 1211 0 

[الفصل الثالث فى دعوى القتلء و ما يثبت به] 2*0 
اشارة 0# 0 
أمسائل] م ا[ [ [ 000001 
[الاقرار] زؤزؤ 1 1 ؤ[ ذؤ 3 ؤ ؤ 1 1 [ز| [ [ [ [ [ [ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[|ذ|[|[|[|ز[1|[|[|[|[ز[ز 1ز1|[|[ز[ز[ذ1|[ذز[ز[ز|[ذ[1|ز|[|[ز1|[|ز[|[ز[زذ[ |[ ز[ز[ ز[|[ز[ز[ز1[ذز[ز[ز[زذ[ذ[ذ[ز[ز[ذ[ز[ [ ز[ ز [ ا 211310000 
[البينة] اا 000001011121110 0 
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اشارة لص وو وال جد عات اا 14 
أمسائل] او ا يقاوط تي لي اا سا ايا اموب قافا عو ا 1/1 
[القسامة] 89 121 
اشارة ل 
[الأوّل فى اللوث] ااا 

اشارة ا 0 0 
[مسألتان] وب 22 

[الثانى فى كميتها] ا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ا 81 ل 
[الثالث فى أحكامها] المع د و ا ا و ل ا 1 31 دش د 1 لك 416111 1 

اشارة ا ا 

[مسائل] 3ج د خدعة ادو ون له عو 0و2 ول د عن للدت ول لذن ولاح رادم نس حون لات ال ريطا حر ا لا سر اد يط لت جا باد بايا ر/ 141 

[الفصل الرابع فى كيفية الاستيفاء] ا 0 0 
اشارة تل م1 0 1ك و و1 كو اطع 1 1 دولا ع 1 11 د 1 يط نط د تج د عا د ا يد تاج ل 9 فد زو لا د تضق اكد 1د لاق ار ب قزر 1 
[مسائل] ا ا ل 
[القسم الثانى فى قصاص الطرف] ادلي الود لاقي ملاو ل لو ا ا ا ا ا 1441 
اشارة ا ا ا 0 11 
أمسائل] ا 0 
اشارة مم توه جد بحسم مقط ةطق ماسم جا توس سعد عافترا براسم تدس امعط رط بالق امم ل عامط باس د مفب و عسوي دوك 3 11 
[الأولى اذا قطع يدا كاملة. و يده ناقصة إصبعاء كان للمجنى عليه قطع الناقصة] ضر 
[الثانية اذا كان للقاطع (17؟) اصبع زائدة» و للمقطوع كذلكىء ثبت القصاص لتحقق التساوى] ا ا 
[الثالثة اذا قطع يمينا فبذل شمالاء فقطعها المجنى عليه من غير علم] ل ل من 
[الرابعة لو قطع يدى رجل و رجليه خطأ و اختلفاا 0000 
[الخامسة لو قطع اصبع رجل و يد آخرء اقتص للأول ثم للثانى» و يرجع بدية اصبع] معد ا تس ا تر كي لل الي | 
[السادسة اذا قطع اصبعه فعفا المجنى عليه قبل الاندمال» فإن اندملت فلا قصاص و لا دية] 00 
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[السابعة لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته] اي[ ة25ة6666262 600 6 ااا ااا ااا 


[الأولى الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه ان كان قاصرا] 21200 
[الثانية النائم اذا أتلف نفسا يضمن الدية] 2 


[الثالثة اذا أعنف بزوجته جماعا فى قبل أو دبر أو ضما فماتت ضمن الدية] 0 


[الأولى من دعاه غيره فأخرجه من منزله ليلا فهو له ضامن حتى يرجع اليه] 0 


[الثانية اذا أعادت الظثر الولد فأنكره أهله. صدّقت] وفك تدقباء دم انان لاج د قبل ناد لج تارذ اناو لاه لاد كت ا لات ااا ا اي 
[الثالثة لو انقلبت الظئر فقتلته. لزمها الدية فى مالها] 000 0 0 32100000000 


[الرابعة فى لضّ دخل على امرأة. فجمع الثياب و وطأها قهراء فثار ولدها فقتله اللص. فحملت هى عليه فقتلته] 5*5 


[البحث الثانى فى الاسباب] المع ل ص يت 


[البحث الثالث فى تزاحم الموجبات] 8 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ٠١‏ من ناعز اا 





اشارة الا ا اس 1لا 
الأول فى ديات الاعضاءا] ير ا 
اشارة ا ا ا ا تي ات 
[الأول الشعر] 8 105 
[الثانى العينان] اع و يي يا لش يي يم يي ا تل و ا لم انا 
[الثالث الأنف] 106 14 141414141414141 1ذ1 1[ ز ذ ذا 1 
[الرابع الاذنان] 0000000 
[الخامس الشفتان] ا 0000 
[السادس اللسان] ا 
[السابع الأسنان] 96 0 
[الثامن العنق] ا ا ا 000000 
[التاسع اللحيان] ا 1111115211 11ل لعو الولو د ل و11 11 نك 1 111 11 الحو ل !لد اا ل 1 22 1/17 110 
[العاشر اليدان] مح وما ا ل ا د لال عت ل 1/1117 
[الحادى عشر الاصابع] 11115ذ5ذ1ذ1ذ1ذ1!1[5[أ[ذ[111أ0700777ا ا ا 1 
[الثانى عشر الظهر] وا اي ا ا ا دك د د ات 31 1111/1 
[الثالث عشر النخاع] 0 
[الرابع عشر الثديان] م ا 
[الخامس عشر الذكر] ال ل ا ا ا ا 10 
[السادس عشر الشفران] حر ا اي ا حي ب ا حي زا 
[السابع عشر الاليتان] عي ص ا رج يي ري ص ل ا م ١111‏ 
|الثامن عشر الرجلان] ان 
أمسائل] مدو يي ناه ا امام قرا الجا 1 ل باك لد بق المع ار اق سما ل ا كي ا ف ف ادوع ل ا مر ل لي 11لا 
[الأولى فى الأضلاع] 000 ااا 0 


الفهرس 
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[الثالثة فى كسر عظم من عضوء خمس دية ذلك العضو] 953 
[الرابعة فى الترقوتين الدية] ا اي 


[الخامسة من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنهه. أو يفتدى ذلك بثلث الدية] 





[السادسة من افتض بكرا باصبعه. فخرق مثانتهاء فلا تملك بولهاء فعليه ثلث ديتها] . 
[المقصد الثانى فى الجناية على المنافع] 1د 0ن مون م0 لالجا وماك لو ا اد ود و 70 
اشارة 1222-2-2 < 2”<<ذ<2 





[الخامس الذوق] 223 
[السادس لو اصيبء فتعذر عليه الانزال فى حال الجماعء كان فيه الدية.] 0 


[السابع قيل فى سلس البول الدية] ا 00 





[المقصد الثالث فى الشجاج و الجراح] 2332722 211 52532 22227 2221 23233 2211 ؟ 
اشارة ا ا 
أو من لواحق هذا الباب مسائل] 0009 2223 

اشارة ا 0000 
[الأولى دية النافذة فى الأنف ثلث الدية] 0 
[الثانية فى شق الشفتين حتى تبدو الاسنان ثلث ديتهما] 010000 
[الثالثة الجائفة هى التى تصل الى الجوف] لصن ا ا 
[الرابعة اذا نفذت نافذةء فى شىء من أطراف الرجل ففيها مائة دينار] 00 
[الخامسة فى احمرار الوجه بالجناية] 209700 
[السادسة كل عضو ديته مقدرة. ففى شلله ثلثا ديته] ا 0 
[السابعة ديه الشجاج فى الرأس و الوجه سواء] ل ا 


صفحة /ا١٠‏ من لعزا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ٠١8‏ من تع[ اا 





[الثامنة المرأة تساوى الرجل فى ديات الأعضاء و الجراح» حتى تبلغ ثلث دية الرجل] لم ا ااا /1111 

[التاسعه كل ما فيه ديه الرجل من الاعضاء و الجراح؛» فيه من المرأة ديتها] 000000000000 

[العاشرة كل موضع قلنا فيه الأرش أو الحكومة. فهما واحد] ل ل ا ب 111017 

[الحادية عشرة من لا ولى له فالامام ع ولى دمه] او اج م ص قر كر او وجو مط روح قي معط و او صن ١11/1‏ 

[النظر الرابع فى اللواحق] اللا ا ا ا ا ا د لا ل ا ا ا 111601 
اشارة 12خ ني مان شا تان الح اماق ماقف ناح لالح اند ا ال الا اوت ا ان انف ا اوت 101 نايلط امون اموت 1 لعي 51 1 اا 


اشارة ف ا 1 11 11م 11 51 13110 1 تو ول لل لتقل وك[ لل ال 2 لوو 1ل ال اا وق ا 1111 ترا 11 
أفروع ] ا لل 
[مسألتان] 1ف لانن شت و نط1 نز شد ف لطن لل 162 2133314 21 13 3 11 و لل ات 1ن قد 1 لل 31-11 لت قن ل 1 له لش د لش 1 2 11د 20 1/1131 

اشارة ا تاب سا ب ا واي ولت وه و ع و ا ا سو ل ا ا اد جا اق ا اا ا و 1111 


[الأولى فى دية الجنين] ا ل 


[الثانية فى قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار] باحك كج نا نا وو ل أ جلا ام د بزو لالد د ان ا لو 1/1101 
[الثانية فى الجناية على الحيوان] ا ا 
اشارة دع ددع كاده كد جد 4-2 ذدعذ عد 1 د عدت 242 د دده د عط ند كد ياد ند ون 2 دواد كلدك 2د ود 4د يل واعزة ولسوا درط «اكماط< ذا ردح 110117 
[مسائل] 5 21 11 351 1123و لك لل و ل اواك لا 1 1 1 1111 ادل نا ل 1 22 11101101 
اشارة يرل 
[الأولى لو أتلف الذمى خمرا أو آلة لهو ضمنها المتلف] 00000000001 
[الثانية اذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها] 0000000000000( 
[الثالثة قضى أمير المؤمنين ع فى بعير بين أربعة. عقله أحدهم: فوقع فى بثر فانكسر «أن على الشركاء حصته] 01000000 
[الرابعة دية الكلاب الثلاثة مقدرة على القاتل] ا 
[الثالثة فى كفارة القتل] ا ا ا ١176‏ 
[الرابعة فى العاقلة] ل 
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المحل] العم ا اين 
أكيفية التقسيط] ملصالس كا د و ود دج ني وم وسو ود اد جرتم دي دي د بنع لبا دياق بين ليوب برق سمه وقد وماد يدن 
[اللواحق] ا ا ا ااا 0 
اشارة اا اا 
[الأولى: لا يعقل الا من عرف كيفية انتسابه الى القاتل] 00 
[الثانية لو أقرّ بنسب مجهولء ألحقناه به] 0 
[الثالثة لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه الى الوارث و لا نصيب للأب] 52520100 
[الرابعة لا يضمن العاقله عبدا و لا بهيمة و لا اتلاف مال] ا 
[الخامسة لو رمى طائرا و هو ذمىء ثم أسلمء فقتل السهم مسلماء لم يعقل عنه عصبته] ا ا 
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التعليقات على شرائع الاسلام 
اشارة 


نام كتاب: التعليقات على شرائع الإسلام 
موضوع: فقه فتوايى 

نويسنده: شيرازى» سيد صادق حسينى 
تاريخ وفات مؤلف: ه ق 

زبان: عربى 

قطع: وزيرى 

تعداد جلد: ” 

ناشر: انتشارات استقلال 

تاريخ نشر: 1670 ه ق 

نوبت جاب: ششم 

مكان جاب: قم- ايران 


شابكك: 9- 9717/81/17 عمو 


الجزء الأول 


[المدخل] 

بشم ال لخن الوجهم العم َب اين الزخلكن اجيم لكك ؤم لذن يك عبد َك تين اين الطلاط الممتقيع 
مِلأط الَّذِينَ أنْعفت عَلَبهمْ غير الْمفْضُوب عَلَيِهِْ وَلَا الضَانِنَ . ْ 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج ١‏ ص: 0 

بشم الل الرَحْلمنٍ الرَحِيم 

الهو فى عمد كك نسلا يكل ق تفار مسيد 07 ايه و عفدل باقكهارة كد كل جاجدويقل بعرار سيد كل حاسدود 
بحل باعتباره عقد كل كاندء و أشهد أن لا إله إِلَا الله شهادة أعتدٌ بها لدفع الشدائد؛ و استرد بها شارد النعم الأوابد؛ و أصلى على 
سيّدنا محمّرد؛ الهادى الى أمتن العقائد و أحسن القواعد. الداعى إلى أنجح المقاصد و أرجح الفوائد؛ و على آله الغر الأماجدء 
المقدمين على الأقارب و الأباعد المؤيدين فى المصادر و الموارد» صلا تسمع كل غائب و شاهد, و تقمع كل شيطان مارد. 

و بعد فإن رعايةٌ الابمان توجب قضاء حق الاخوان» و الرغبة فى الثواب تبعث على مقابلة السؤال بالجواب؛ و من الأصحاب من عرفث 
الايمان من شأنه و استبنت الصلاح على صفحات وجهه و نفحات لسانه» سألنى أن أملى عليه مختصرا فى الأحكام» متضمنا لرءوس 
مسائل الحلال و الحرام» يكون كالمفتى الذى يصدر عنه أو الكنز الذى ينفق منه. 

فابتد أت مستعينا باللّه و متوكلا عليه فليس القوة إلا به و لا المرجع إِلَا إليه» و هو مبنى على أقسام أربعة: 


عي ا ا 
)١(‏ بشم الا الَغلطن الرَّجِيمء الحمد لله رب العالمين و الصلاه و السلام على خير خلقه و أشرف بريّته (محتّرد) المصطفى و آله 
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الطيبين الطاهرين و لعنة اللّه على أعدائهم الى يوم الدين (و بعد) فيقول المحتاج الى قبول الربٌ الكريم صادق بن المهدى الحسينى 
الشيرازى (هذا) تعليق توضيح و شرح تبيين لكتاب (شرائع الإسلام) للإمام المحقق الحلى قدّس سرّه كتبته بغية التسهيل على الطلّاب 
الذين يقرءون الكتاب فتعصى عليهم كلمات و مسائل سائلا من الله العلى القدير أن يوفُقنى للإتمام و يجعله خالصا لوجهه الكريم؛ 
ليكون سترا بينى و بين النار و هو الغايةٌ و المنتهى. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج1١‏ ص: 7 


[القسم الأول فى العبادات] 
اشارةٌ 


لقسم الأول فى العبادات و هى عشرة كتب )١(‏ نبدأ بالأهم منها فالأهم. 


:١‏ كتاب الطهارة» ": كتاب الصلاة» : كتاب الزكاة» ؟: كتاب الخمسء ه: كتاب صوم #: كتاب الاعتكاف» /: كتاب الحج» 8: كتاب 
الغمرق 4: كتاب الجهاد: :٠١‏ كتاب الأمر بالمغروق و النهى عن المنكر. 

وانما فصل قدس سره (الاعتكاف) عن (الصوم) لأنه غير الصوم, و ان كان الصوم من شرائطه» و كذلكك فصل (العمرة) عن (الحج) 
لأنها غيره» و ان اشتركا عملا للحاج» و لكن قد يفترقان فى العمرة المفردة. 

ولم يفصل بين (الأمر بالمعروف) و (النهى عن المنكر) لوحدة الحكم فيهما من جميع الجهات. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١»‏ ص: / 


[كتاب الطهارة] 
اشارة 


كتاب الطهارة الطهارة: اسم للوضوء أو الغسل أو التيمّم» على وجه له تأثير فى استباحة الصلاة (5). و كل واحد منها ينقسم الى: واجب 
وندب. 

فالواجب من الوضوء: ما كان لصلاءٌ واجبة» أو طواف واجب أو لمسٌ كتابةٌ القرآن إن وجب (©) و المندوب ما عداه. 

و الواجب من الغسل: ما كان لأحد الأمور الثلاثة (0» أو لدخول المساجد أو لقراءة العزائم إن وجبا (©). و قد يجب: اذا بقى لطلوع 
الفجر من يوم يجب صومه (/). بقدر ما يغتسل الجنبء و لصوم المستحاضة اذا غمس دمها القطنة (8). و المندوب ما عداه. 

و الواجب من التيمم: ما كان لصلاء واجبة عند تضيّق وقتها (9)» و للجنب فى أحد المسجدين »203١(‏ ليخرج به. و المندوب ما عداه 
(01. 

وقد تجب الطهارة: بنذر و شبهه .)1١(‏ 

وهذا الكتاب يعتمد على أربعةُ أركان (0): 


(؟) (كتاب الطهارة) 
إفرة أى: الوضوء الذى يوجب إباحة الصلاة» و الغسل الذى يوجب إباحة الصلاة و التيمم الذى يوجب إباحة الصلاة و هذا القيد لعله 
لإخراج ما لم يقصد به القربة» أو مثل الوضوء المستحب للجنب و الحائضء أو التيمم المستحب وقت النوم مع التمكن من الوضوء و 
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نحو ذلك مما لا يستباح به الصلاةٌ» فإنه لا يسمى (طهارة). 

(©) بنذر أو عهد أو يمين» أو إصلاح غلط لا يتم إلا به» أو لتطهيره كذلكك. 

(0) الصلاة الواجبة» و الطواف الواجبء و المس الواجب. 

(©) بنذر أو شبهه. 

(0) كرمضانء و قضائه المضئقء و النذر المعتّنء و نحوها لأنه يجب الاصباح من غير جنابة. 

() المستحاضة تدع قطنه عند فرجهاء فإن لوّثْ الدم ظاهر القطنة فقط فلا غسل عليهاء و إن كان الدم كثيرا بحيث غمس فى القطنة 
وجب عليها الغسل- و سيأتى تفصيله-. 

(9) و كون التيمم اقصر وقتا من الغسل أو الوضوء. 

)٠١(‏ المسجد الحرام فى مكة و مسجد النبى صَلَى الله عليه و آله فى المدينة» فإنه إذا أجنب شخص و هو فى أحد المسجدين وجب 
عليه التيمم ثم الخروج من المسجد, حتى لا يكون و لو بمقدار الخروج من المسجد على جنابة. 

)1١(‏ الوضوء المندوب: مثل الوضوء لقراءة القرآن» أو لدخول المساجد و نحو ذلكك,. و الغسل المندوب كغسل الجمعة. وغسل 
الاحرام؛ و غسل التوبة و التيمم المستحب: كالتيمم للنوم؛ و نحوه. 

)١1١(‏ شبه النذرء هو العهد. و اليمين. 

(1) المياه» و الطهارة المائية- و هى الوضوء و الغسل- و الطهارة الترابية- و هى التيمم- و النجاسات. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج1١‏ ص: 8 


[الرّكن الأول: فى المياه] 

اشارة 

الّكن الأول: فى المياه و فيه أطراف: 
[الأول فى الماء المطلق] 


اشارة 


الأول: فى الماء المطلق» و هو: كل ما يستحق اطلاق اسم الماء عليه» من غير اضافة (16). و كله» طاهرء مزيل للحدث (20» و الخبث. 
و باعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم الى: جار»ء و محقون (25)) و ماء بثر. 

(أما الجارى): فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسةٌ على أحد أوصافه .)١7(‏ و يطهر بكثرء الماء الطاهر عليه- متدافعا (14)- حتى يزول 
تغيره. و يلحق بحكمه ماء الحمام, اذا كان له ماد (19). و لو مازجه طاهر فغره (230) أو تغير من قبل نفسه. لم يخرج عن كونه 
(و أما المحقون): فما كان منه دون الكرّء فانه ينجس بملاقاء النجاسة. و يطهر بإلقاء كد عليه فما زاد. دفعة؛ و لا يطهر بإتمامه كرًا 
(١؟)»‏ على الأظهر. و ما كان منه كرّا فصاعدا (؟7) لا ينجس. إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه. و يطهر بإلقاء كرّ (؟) عليه فكرٌ. حتى 


يزول التغير. و لا يطهرء بزواله من نفسه؛ و لا بتصفيق الرياح» و لا بوقوع أجسام طاهرة. فيه تزيل عنه التغير. 
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(1) يعنى: ما يقال له (ماء) بدون اضافة كلمة اخرى, مثل: (ماء الرمان) (ماء اللحم) (ماء الورد) و نحوها. 

(10) (الحدث) هو النجاسة المعنوية» كالجنابة» و الحيضء و خروج البول و الغائط و الريح و نحو ذلكك. 

(و الخبث) النجاسة الظاهرية» كالدم, و الخمر. 

)١8(‏ (الجارى) كماء النهرء و ماء العين» و ماء القناةٌ (و المحقون) أى: الواقف. مثل الماء فى الغديرء و الماء فى الخرّانء و الماء فى 
الأوانى. 

(010) الثلاثة المعيينة: اللون» و الطعم و الرائحة؛ دون غيرها من الأوصاف كالثقلء و الخفةء و الحرارة» و البرودة و نحوها (و يخرج) 
بالنجاسة» التغير بالمتنجس كتغير الطعم بالدبس المتنجس فانه لا ينجس. 

(16) أى باستمرار» لا متقاطعا. 

(19) أى أصل كثير متصل به. 

)٠١(‏ (مازجه طاهر فغيره) بأن صبّ فى الماء- مثلا- ملح قليل بحيث لا يقال له ماء الملح. و انما يقال له (ماء) فقط (او تغير من قبل 
نفسه) بأن مضت مده كثيرة على الماء حتى أخضر لونه» أو أشرقت عليه الشمس حتى اخضر لونه. 

)1١(‏ أى: بصب الماء الطاهر عليه حتى يصير المجموع من الماء المتنجس و الماء الطاهر كرا. 

(50) أى: و أكثر من الكر. 

(1) يعنى: إن صب عليه كر من الماء فلم يذهب تغيره» وجب صبٌ كر آخر عليه فإن زال تغيره طهر و إلا وجب صب كر ثالث 
عليه» و هكذا حتّى يزول التغير «لكن» فى هذا الزمان يكففى وصل الماء المتنجس بالحنفةٍ 4 المتصلهُ بمخازن الماء» حتى يزول تغيره 
التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: ٠١‏ 

و الكرّ: ألف و مائتا رطل بالعراقى (75)» على الأأظهر. أو ما كان كل واحد من طوله و عرضه و عمقه ثلاث أشبار و نصفا (0). و 
يستوى فى هذا الحكم مياه الغدران و الحياض و الأوانى» على الأظهر. 

(و أما ماء البئر): فإنه ينجس بتغيره بالنجاسةٌ إجماعا. و هل ينجس بالملاقاة؟ فيه- تردد. و الأظهر التنجيس (18). 

و طريق تطهيره: بنزح جميعه إن وقع فيها مسكرء أو فقاع (31)» أو منىّء أو أحد الدماء الثلاثة (18) على قول مشهورء أو مات فيها 
بعير. فإن تعذر استيعاب مائها (759)» تراوح )3١(‏ عليها أربعة» كل اثنين- دفعة- يوما إلى الليل. 

و بنزح كر إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة» و بنزح سبعين إن مات فيها إنسان» و بنزح خمسين إن وقعت فيها عذرةٌ يابسة فذابت- و 
المروى أربعون أو خمسون أو كثير الدم كذبح الشاه- و المروى من ثلاثين الى أربعين- و بنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب 
أو خنزير أو سنّور أو كلب و شبهه (221 و لبول الرجلء و بنزح عشر للعذرة الجامدةٌ و قليل الدم كدم الطير و الرعاف اليسير- و 
المروى دلاء يسيرة- و بنزح سبع: لموت الطير و الفأرة- اذا تفسخت (05”) أو انتفخت- و لبول الصبى الذى لم يبلغ و لاغتسال الجنب 
(3) و لوقوع الكلب و خروجه حياء و بنزح خمس لذرق 


(5) (الرطل) بكسر الراء كيل كان متعارفا فى سابق الزمان» و هو عراقى» و مدنى» و مكىء فالعراقى نصف المكىء و المدنى بينهماء 
و الرطل الغراقى أقل من تصق الكيلق وقد حدّة بعفن العلماء الكر بها تقارت الأربحناتة كيلو 

(10) و يبلغ مجموعه: اثنان و اربعون شبراء و سبعة اثمان الشبر» و صورته الرياضية هكذا: 

(18) المشهور بين من تأخر عن المحقق صاحب الشرائع» عدم تنجس البثر بملاقاة النجاسة» و ان حكم ماء البثر حكم الماء الجارى أو 
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الكر. 

(0؟) فى الحديث: (الفقاع خمر استصغره الناس). 

(18) دم الحيضء و دم النفاس» و دم الاستحاضة. 

(19) أى: اخراج جميع ماء البثر. 

(:) كل اثنين يريحان الآخرين لذلكك سمى بالتراوح. 

(1") كالغزال و القرد. 

(9 أى: تلاشت و تفرّق اجزاؤها. 

م اذا لم يكن جسمه نجسا بعين المنى و البول و نحوهماء و إلا وجب نزح المقدرات الخاصة لها- كما فى المسالكك-. 
التعليقات على شرائع الإسلام» ج١1‏ ص: ١١‏ 

الدجاج الجلال (6). و بنزح ثلاث لموت الحية و الفأرة (0). و بنزح دلو لموت العصفور و شبهه (8”) و لبول الصبى الذى لم يغتذ 
بالطعام. و فى ماء المطر و فيه البول و العذرة و خرء الكلاب ثلاثون دلوا. و الدلو التى ينزح بها ما جرت العادةٌ باستعمالها (00. 


[فروع ثلاثة] 


فروع ثلاثة: 

الأول: حكم صغير الحيوان فى النزح حكم كبيره (28). 

الثانى: إختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح» و فى تضاعفه مع التماثل تردد» أحوطه التضعيف (9): إلا أن يكون بعضا 
من جملة لها مقدر فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها (60). 

الثالث: اذا لم يقدّر للنجاسة منزوح» نزح جميع مائها: فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح. و اذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة 
قيل: ينزح حتى يزول التغير» و قيل: ينزح جميع ماؤها. فإن تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال؛ و هو الأولى .)6١(‏ 

و يستحب: أن يكون بين البثر و البالوعة (7) خمس أذرعء اذا كانت الأرض صلبة» أو كانت البثر فوق البالوعة (*©). و إن لم يكن 
كذلك (8©) فسبع. ولا يحكم بنجاسة البثر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة اليها. و اذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله فى 


(ع”) الدجاج الجلال هو الذى اعتاد على أكل العذرة؛ أو كل نجاسة» أما اذا أكل الدجاج العذرة مره و مرتين فلا يسمى جنَالا. 

(0") اذا لم تنتفخ و لم تتفشخ. 

(” القنارىء و البلبل» و الخطاف و نحوها. 

(0) على تلكك البئر» و إلا ففى ذلكك البلد» و إلا فأقرب البلدان- كما فى المسالكك-. 

(8") فينزح كرٌ لموت صغير الحمار و البقرة» كما ينزح كرٌ لموت الحمار الكبير و البقرةُ الكبيرة و هكذا. 

(9*) فلو سقط حماران فى البثر و ماتا وجب نزح كرين من مائها. 

(0©) فلو سقط فيها يد انسان. ثم رجله ثم رأسه؛ ثم جسده. فلا يجب اخراج أكثر من سبعين دلوا من مائهاء لأن الانسان ينزح له 
سبعون. 

)©١(‏ يعنى: نزح الجميع» فإن تعذر فالتراوح. 

(60) البالوعة: مخزن بيت الخلاء و مجمع المياه القذرة. 


(©) أى كون قرار البثر فوق قرار البالوعة» بأن كان مثلا عمق البئر خمسة أمتار؛ و عمق البالوعة ستة أمتار (و لعل الأصح)- كما فى 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١10‏ من (اعز١١ا‏ 


الجواهر نقلا عن بعضهم- هو كون البثر أعلى جهة من البالوعة؛ لا قرارا. 

(*©) بأن كانا مساويين» أو كانت البالوعة أعلى من البثر. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١ء‏ ص: ١7‏ 

الطهارة مطلقا (60): و لا فى الأكل و لا فى الشرب إلا عند الضرورة. و لو اشتبه الاناء النجس بالطاهر (62) وجب الامتناع منهما. و إن 
لم يجد غير مائهما تيمم. 


[الثانى فى المضاف] 


الثانى: فى المضافء و هو: كل ما اعتصر من جسم.ء أو مزج به مزجاء يسلبه إطلاق الاسم (7©). و هو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعاء 
و لاخبثا على الأظهر (68). 

و يجوز استعماله فيما عدا ذلكك (658). و متى لالقته النجاسة» نجس قليله و كثيره و لم يجز استعماله فى أكل و لا شرب. و لو مزج 
طاهره بالمطلق, اعتبر فى رفع الحدث به اطلاق الاسم عليه. 

و تكره الطهارةٌ (00):: بماء اسخن بالشمس فى الآنية» و بماء اسخن بالنار فى غسل الأموات. 

و الماء المستعمل فى غسل الأخباث نجس سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير. عدا ماء الاستنجاء )2١(‏ فانه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو 
تلاقيه نجاسة من خارج. 

و المستعمل فى الوضوء طاهر و مطهر (81. و ما استعمل فى الحدث الأكبر (8) طاهر. و هل يرفع به الحدث ثانيا؟ فيه تردد» و 
الأحوط المنع (85). 


[الثالث فى الأسئار] 
الثالث فى الأسئار (80) و هى: كلها طاهرة عدا سؤر الكلب و الختزير و الكافر. وفى 


(0©) يعنى: سواء اختيارا أم اضطراراء لرفع الحدث أم الخبث- كما فى الجواهر-. 

(8©) اشتباها محصورا مع شرائط تنجز العلم الإجمالى التى منها كون الاطراف كلها محلا للابتلاء» و لم يكن بينها متيقن» و غير ذلكك. 
(0©) (المعتصر) كماء الرمانء و البرتقال» و التفاح» (و الممزوج مزجا يسلبه الاطلاق) كماء اللحمء و الشاىء و ماء الورد» و نحوها. 
(58) ازالة الحدث هو الوضوء و الغسلء و ازالة الخبث هو غسل البولء و الدم, و المنى و نحوها عن الاجسام (خلافا) للمفيد و 
المرتضى قدّس سرّه فإنه نقل عنهما جواز غسل النجاسات بالمضاف. 

(9*) كالشرب. و الطلى» و الصبغ و نحوها. 

(00) يعنى الوضوء و الغسل. 

)0١(‏ الاستنجاء هو غسل مخرج البول و غسل مخرج الغائط, و الماء المنفصل عنهما طاهر بالشروط المذكورة. 

(07) يعنى: و يجوز التوضؤ و الاغتسال به. 

(88) (الحدث الأدكبر) هو كل ما أوجب الغسلء كالجنابة:و الحيضء و الاستحاضة: و النفاس و تحوعاء (ظاهر) اذا كان البدن غير 
ملوث بالنجاسة. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ؟١١‏ من <عز١ا‏ 


(06) أى: لا يصح الوضوء و الغسل بذلكك الماء ثانيا. 

(00) فى المسالك: جمع سؤر و هو لغهُ: ما يبقى بعد الشربء و شرعا: ماء قليل باشره جسم حيوان. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١»‏ ص: ١‏ 

سؤر المسوخ (02) تردد و الطهارة أظهر. و من عدا الخوارج و الغلا (81) من أصناف المسلمين طاهر الجسد و السؤر. 

و يكره: سؤر الجلمال (088)؛ و سؤر ما أكل الجيفء اذا خلا موضع الملاقاه من عين النجاسة, و الحائض التى لا تؤمن (84)» و سؤر 
البغال و الحمير و الفأرهٌ و الحية» و ما مات فيه الوزغ و العقرب. 

و ينجس الماء بموت الحيوان ذى النفس السائلة (20)» دون ما لا نفس له. و مالا يدرك بالطرف )2١(‏ من الدم لا ينيّجس الماءء و 


قيل: ينجسه. و هو الأحوط. 
[الركن الثانى فى الطهارة المائية] 
اشارة 

الذكق القاني + فى الطهارة الماقة 
[الوضوء] 


[الفصل الأول فى الأحداث الموجبة للوضوء] 


وهى: وضوءء و غسلء و فى الوضوء فصول: 

الأول: فى الأحداث الموجبة للوضوء و هى ستة: خروج البول و الغائط و الريح؛ من الموضع المعتاد (97)» و لو خرج الغائط مما دون 
المعده نقض فى قولء و الأشبه انه لا ينقض. و لو اتفق المخرج فى غير الموضع المعتاد نقضء و كذا لو خرج الحدث من جرح ثم 
صار معتاداء و النوم الغالب على الحاستين (*8)» و فى معناه: كل ما أزال العقل من اغماء أو جنون أو سكرء و الاستحاضة القليلهُ (©). 


ولا الطهارة: مذى و لا وذى ولا ودى (60)» ولا دم؛ ولو خرج من أحد 


(0) كالقرد. و الفيل» و الطاوس و نحوها. 

(010) (الخوارج) هم أهل النهروان الذين خرجوا على أمير المؤمنين عليه الصلاه و السلام» بل كل من خرج على إمام معصوم و 
(الغلا-ة) هم الذين قالوا بألوهية على عليه الت.لام أو ألوهية أحد الائمة عليهم الّ.لام» بل كل من قال بالوهية أحد من الناس (و 
بحكمهما) فى النجاسة (النواصب) و هم الذين يعادون و يسبون و لو واحدا من الائمةُ المعصومين عليهم السّلام. 

87 (الجلال )ناهر كز حيران كدي علي العذرغ آى أكل السحاساك الأخرى: 

(09) هى الحائض التى لا تراعى الطهارة و النجاسة. 

(20) ذو النفس السائلة: هو الحيوان الذى اذا ذبح فار دمه و خرج بقوه كالدجاجء و غير ذى النفس السائلة هو الحيوان الذى اذا ذبح 
خرج دمه بصورة الرشح؛ كالسمك. 

(21) (الطرف) هو العين» يعنى: ذرة الدم الصغيرً جدا بحيث لا تراها العين و لكن أحسٌ الشخص بسقوطها فى الماء لظهور التموج 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا١١‏ من عز١١ا‏ 


قن الماء: 

(9) البصر و السمع. 

(8©) و هى التى يلوّث دمها ظاهر القطنة فقطء و لا ينفذ الدم فى القطنة لقلته. 

(20) فى المسالكك (المذى ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة و الودى بالمهملة ماء ابيض غليظ يخرج عقيب 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: ١7‏ 

السبيلين (28) عدا الدماء الثلاثة» و لا قىّ و لا نخامة» و لا تقليم ظفر و لا حلق شعرء و لا مس ذكر و لا قبل و لا دبر و لا لمس امرأة و 
لا أكل ما مسته النار» و لا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شىء من النواقض (/207). 


[الثانى: فى أحكام الخلوة] 

اشارة 

الثانى: فى أحكام الخلوة (28) و هى ثلاثة: 
[الأول فى كيفية التخلى] 


الأمول: فى كيفية التخلى. و يجب فيه ستر العورة. و يستحب ستر البدن. و يحرم استقبال القبلهُ و استدبارهاء و يستوى فى ذلكك 


الصحارى و الأبنيةُ. و يجب الانحراف فى موضع قد بنى على ذلكك (64). 
[الثانى فى الاستنجاء] 


الثانى: فى الاستنجاء؛ و يجب: غسل موضع البول بالماء» و لا يجزى غيره مع القدرة (00» و أقل ما يجزى مثلا ما على المخرج ))0/١(‏ 
و غسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين و الأ-ثر. و لا اعتبار بالرائحة. و اذا تعدى المخرج لم يجز إلا الماء. و اذا لم يتعدٌ كان 
مخثيرا بين الماء و الأحجارء و الماء أفضلء و الجمع أكملء و لا يجزى أقل من ثلاثة أحجار (0/1. 

و يجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة. و يكفى معه إزالهُ العين دون الأثر (0/7. 

واذا لم ينق بالثلاثة» فلا بد من الزيادة حتى ينقى. و لو نقى بدونها أكملها وجوبا. و لا يكفى استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات. 
ولا يستعمل: الحجر المستعملء و لا الأعيان النجسة؛ و لا العظم, و لا الروثء و لا المطعوم و لا صيقل يزلق عن 


البول؛ و بالمعجمة ماء يخرج عقيب الانزال» و الثلاثةُ طاهرة غير ناقضة). 

(8) مخرج البول» و مخرج الغائط. 

(50) فلو خرج نوا من مقعدة غير ملوثة بالغائط» أو خرجت حصاة من ذكره غير ملوثة بالبول لم تنتقض طهارته؛ نعم لو كانا ملوثين 
بالبول و الغائط بطلت طهارته لأجل البول و الغائط. 

(68): يعنى تخليهُ البدن من البول أو الغائط. 

(29) يعنى: لو كان بناء بيت الخلاء باتجاه القبلةُ» وجب المتخلى الجلوس عليه منحرفا. 

() فلو لم يقدر على الماء» إما لعدم وجوده؛ أو لخوف ضرر من استعماله» جاز تنشيف مخرج البول و الصلاءً هكذاء لكن يبقى 
الذكر نجسا يجب غسله عند حصول القدرةٌ على الماء. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١18‏ من <عز١١ا‏ 


)/١(‏ فى المسالكك: (هذا هو المشهور و وردت به الرواية» و اختلف فى معناه؛ و الأولى أن يراد به الكناية عن وجوب الغسل من البول 
مرتين). 

(7/) و إن حصل نقاء المحل بالاقل. 

(/) (موضع النجاسة) أى: تمام موضع النجاسة؛ فلا يجزى إمرار كل حجر على بعض موضع النجاسة. 

(الأثر) هو اللون, و الرائحة و الطعم. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١؛‏ ص: ١8‏ 

النجاسة (/0)» و لو استعمل ذلكك لم يطهّر. 


[الثالث فى سنن الخلوة] 


الثالث: فى سنن الخلوة» و هى: مندوبات و مكروهات. فالمندوبات: تغطية الرأسء و التسمية» و تقديم الرجل اليسرى عند الدخولء و 
الاستبراء (27/8) و الدعاء عند الاستنجاء» و عند الفراغ (0/2 و تقديم اليمنى عند الخروج و الدعاء بعده. 

والمكروهات: الجلوس فى الشوارع؛ و المشارع (0/0)؛ و تحت الأشجار المثمرة» و مواطن النزّال (078» و مواضع اللعن (2/9)» و 
استقبال الشمس و القمر بفرجه أو الريح بالبول؛ و البول: فى الأرض الصلبة؛ و فى ثقوب الحيوان» و فى الماء واقفا و جارياء و الأكل 
والشرب و السواك. و الاستنجاء باليمين» و باليسار و فيها خاتم عليه اسم الله سبحانه» و الكلام إلا بذكر الله تعالى» أو آية الكرسىء 


أو حاجةُ يضر فوتها (. 
[الثالث فى كيفية الوضوء] 
اشارة 


الثالث: فى كيفيهُ الوضوء: و فروضه خمسة: 

الأول: النية: و هى إرادة تفعل بالقلب. و كيفيتها: أن ينوى الوجوب أو الندب. و القربة. و هل يجب نيه رفع الحدثء أو استباحة شىء 
مما يشترط شه الظهارة (41)؟ 

الأظهر أنه لا يجب. و لا تعتبر النيهُ فى طهارة الثياب» و لا غير ذلكك مما يقصد به رفع الخبث (67). و لو ضمٌ الى ندِهُ التقرب اراد 
التبّد» أو غير ذلككء كانت طهارته مجزية. 


(©07 (الروث) الخرء الطاهرء كخرء البقرء و الابل (المطعوم) يعنى المأكولات كالخبزء و الفواكه (الصيقل) الأملس كالزجاج و الرخام. 
)١0(‏ الاستبراء: و هو عمل يوجب نقاء مجرى البول» و طريقته باحتياط: أن يصبر بعد البول حتى تنقطع دريرة البول» ثم يضع إصبعه 
الوسطى من اليد البسرى على المقعد و الابهام فوق أول الذكر و يسحب الوسطى بقوةٌ الى أصل الذكر ثلاث مرات» ثم يضع السبابة 
تحت أصل الذكر و الابهام فوقه و يسحب بقوهٌ الى رأس الذكر ثلاث مراتء ثم ينتر و يحركك رأس الذكر ثلاث مرات (و يسمى) 
ذلكك أيضا بالخرطات التسع (و فائدته الشرعيّةُ و له فوائد أخرى صِحيَةُ و غيرها) الحكم بطهارة البلل المشتبه الخارج عن الذكر بعد 
ذلك. 

(072 (عند الاستنجاء) يعنى عند الاشتغال بغسل مخرجى البول و الغائط (عند الفراغ) يعنى بعد تمام الغسل. 

(0) (الشوارع) الطرقء و من حكمه تأذى الناس و تلوث البيئة» (المشارع) جمع مشرعة؛ و هى مكان ورود الناس الى الماء» كشطوط 
الأنهار» و أفواه الآبار و نحو ذلكك, لنفس الحكمة. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1١19‏ من (عز١١ا‏ 


(0/8 أى الأماكن التى ينزل فيها المسافرون» كالخانات» و الظلال الموجودة فى الطريق. 

(4) يعنى: كل موضع يوجب لعن الناس له. كفناء الدور و عند أبواب الدكاكين, و فى الأسواق» و كل مجمع للناس. 

(0 ولا يمكنه رفع تلك الحاجة بغير الكلام كالتصفيق و نحوه. 

)8١(‏ كتيِةٌ استباحة الصلاة أو استباحة مس كتابةٌ القرآن» أو استباحة الطواف الواجب و نحوها. 

(85 (الخبث) يعنى النجاسة» كتطهير البدن و الدار عن البولء و الغائط» و المنىء و الميتة» و الدم و غيرها. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج1١‏ ص: ١8‏ 

و وقت التية: عند غسل الكفين (47» و تتضيّق عند غسل الوجه؛ و يجب استدامة حكمها (85) الى الفراغ. 

تفريع: اذا اجتمعت أسباب مختلفة (80) توجب الوضوءء كفى وضوء واحد بتئْةُ التقرب. ولا يفتقر الى تعيين الحدث الذى يطهّر منه. و 
كذا لو كان عليه أغسال (62. 

و قيل اذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره» و لو نوى غيره لم يجز عنه؛ و ليس بشىء (10. 

الفرض الثانى: غسل الوجه و هو: ما بين منابت الشعر فى مقدّم الرأس الى طرف الذقن طولاء و ما اشتملت عليه الإبهام و الوسطى 
عرضا. و ما خرج عن ذلكك فليس من الوجه. و لا عبرة بالانزع, و لا بالأغت» ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار (86) أو قصرت عنه بل 
يرجع كل منهم الى مستوى الخلقة» فيغسل ما يغسله. و يجب أن يغسل من أعلى الوجه الى الذقن» و لو غسل منكوسا لم يجز على 
الأظهر. و لا يجب غسل ما استرسل (14) من اللحية؛ و لا تخليلها (40) بل يغسل الظاهر. و لو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلهاء و 
كفى افاضة الماء (91) على ظاهرها. 

الفرض الثالث: غسل اليدين» و الواجب: غسل الذراعين, و المرفقين» و الابتداء من المرفق. و لو غسل منكوسا لم يجز و يجب البدء 
باليمنى» و من قطع بعض يدهء غسل ما بقى من المرفق. فإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها. و لو كان له ذراعان دون المرفق أو 
أصابع زَائدة أو لحم نابت» وجب غسل الجميع. و لو كان 


(8) المستحب قبل الوضوء. 

(86) الاستدامة الحكمية: هى البقاء على نيته بحيث تكون الغسلات و المسحات عن داعى نيه الوضوء. 

(80) كما لو بال» و تغوطء و نام؛ فيكفى وضوء واحد لدفع كل هذه الأحداث. 

(86) سواء كانت واجبهُ كلها كغسل مس الميتء و غسل الجنابة» و غسل الحيضء و الاستحاضة. و النفاس» أم مستحبة كلها كغسل 
الجمعة» و الاحرام, و الزيارة» و التوبة» أم بعضها واجبا و بعضها مستحبا. 

(40) يعنى: الأصحح انه لو نوى الغسل مطلقا كفى عن كل الأغسال التى عليه. 

(84 (الانزع) هو الذى ليس فى مقدم رأسه شعر و أول منابت شعره فى وسط الرأس (الأغم) و هو عكس الانزع؛ يعنى: الذى نزلت 
منابت الشعر الى وسط جبهته (و العذار) هو العظم المرتفع قليلا بين العين و الأذن. 

(69) المسترسل من اللحية هو المقدار النازل عن الذقن. 

(40) (التخليل) هو ذلك اللحية حتى يدخلها الماء فيصل إلى البشرةٌ التى تحتها. 

)9١(‏ أى: صب الماء بحيث يستوعب الظاهر. 
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فوق المرفق» لم يجب غسله. و لو كان له يد زائدة وجب غسلها. 


الفرض الرابع: مسح الرأسء و الواجب منه: ما يسمى به ماسحا (45). و المندوب: 
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مقدار ثلاث أصابع عرضا (41) و يختص المسح بمقدم الرأس. و يجب أن يكون بنداوة الوضوء. و لا يجوز استئناف (48) ماء جديد 
له. و لو جف ما على يديه» أخذ من لحيته أو أشفار عينيه. فإن لم يبق نداوة» استأنف (60). 

و الأفضل مسح الرأس مقبلا (47)» و يكره مدبرا على الأشبه. و لو غسل موضع المسح لم يجز. و يجوز المسح على الشعر المختص 
بالمقدّم و على البشرة. و لو جمع عليه شعرا من غيره (91) و مسح عليه لم يجز و كذلكك لو مسح على العمامة أو غيرهاء مما يستر 
موضع المسح. 

الفرض الخامس: مسح الرجلين: و يجب: مسح القدمين من رءوس الأصابع إلى الكعبين» و هما قتا القدمين (48) و يجوز منكوسا 
(49» و ليس بين الرجلين ترتيب »23٠١(‏ و اذا قطع بعض موضع المسح. مسح على ما بقى؛ و لو قطع من الكعبء. سقط المسح على 
القدم. 

ويجب: المسح على بشرة القدم؛ و لا يجوز على حائل» من خف أو غيره. إلا للتقتية أو الضرورة 2١ ١(‏ و اذا زال السبب أعاد الطهارة 
على قول »)23١7(‏ و قيل: لا تجب إلا لحدث. و الأول أحوط. 


(45) مثل أن يضع إصبعا واحدة على مقدم رأسه و يمررها عليه بمقدار أنملة. 

(95) فى المسالكك (و المراد مرور الماسح على الرأس بهذا المقدار و إن كان بإصبع, لا كون آله المسح ثلاث أصابع مع مرورها أقل 
من مقدار ثلاث أصابع) و تصوير الشق الثانى من كلام المسالكك يكون: بأن يضع أنامل ثلاث أصابع على مقدم رأسه متجهة رءوسها 
إلى أعلى الرأس و يمسحها بمقدار أنملة فإنه حينئذ» ماسح بثلاث أصابع» لكن المسح أقل من مقدار ثلاث أصابع (لكن) لعل ظاهر 
الكلام هو وضع ثلاث أصابع و المسح بمقدار ثلاث أصابع أيضاء و لا ريب فى كونه أحوط أيضا. 

(95) أى إدخال يده فى ماء جديد و المسح بذلكك الماء. 

(40) أى: توضأ من جديد. 

(48) (مقبلا) يعنى من قمةٌ الرأس فنازلا (مدبرا) يعنى بالعكس إلى قمةٌ الرأس. 

(90) أى من غير مقدم الرأسء بأن جمع الشعر النابت على خلف رأسه جمعه فى مقدم رأسه و مسح عليه. 

(98) العظم البارز قليلا على ظاهر القدم قريبا من المفصل يسمى (قبه القدم)» و تسمى (الكعب) أيضا. 

(49) يعنى: يبدأ فى المسح بقبةُ القدم و ينتهى برؤوس الأصابع. 

)٠١(‏ فيجوز وضع اليدين على القدمين و مسحهما معاء و لا يجب تقديم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى. 

)٠١1(‏ كالبرد الشديد. 

)0١(‏ يعنى: اذا مسح على الخض- مثلا- للتقية أو للضرورة و صلى بهذا الوضوء صلاة الفجر, ثم زالت التقية و الضرورة» فهل يجوز 
له مع هذا الوضوء صلاه الظهر و العصر أم يبطل الوضوء بزوال سببه الاضطرارى؟ (قولان). 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: 1/8 


[مسائل ثمان] 
[الأولى الترتيب واجب فى الوضوء] 
مسائل ثمان: 


الأولى: الترفس:وانجب فى الوضوف يبدأ غسل الوجه قبل اليمنى» و اليسرى بعدهاء و مسح الرأس ثالثاء و الرجلين أخيرا. فلو خالف» 
أعاد الوضوء- عمدا كان أو نسيانا- إن كان قد جئ الوضوء, و إن كان البلل باقياء أعاد على ما يحصل معه الترتيب .)1١"(‏ 
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[الثانية الموالاة واجبة] 


الثانية: الموالا واجبة» و هى أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه, و قيل: 
بل هى المتابعةٌ بين الأعضاء مع الاختيار» و مراعاة الجفاف مع الاضطرار .)٠١(‏ 


[الثالثة الفرض فى الغسلات مره واحدة و الثانية سنْة» و الثالثة بدعة] 
الثالثة: الفرض فى الغسلات )٠١0(‏ مره واحدةء و الثاني سنّةُء و الثالثة بدعة» و ليس فى المسح تكرار .22١8(‏ 
[الرابعة يجزى فى الغسل ما يسمى به غاسلا] 


الرابعة: يجزى فى الغسل ما يسمى به غاسلاء و إن كان مثل الدهن. و من كان فى يده خاتم أو سيرء فعليه ايصال الماء إلى ما تحته. و 
إن كان واسعاء استحب له تحريكه. 


[الخامسة فى الجبيرة] 


الخامسة: من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر (7 4203١‏ فإن أمكنه )21١8(‏ نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرةُ وجب» 
و إلا اجزأه المسح عليهاء سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا. و اذا زال العذر استأنف الطهارة »22١9(‏ على تردد فيه. 


)٠١(‏ فلو غسل اليسرى قبل اليمنى؛ أعاد غسل اليسرى ليصبح غسل اليمنى قبل اليسرىء و لو مسح الرجلين قبل الرأس؛ أعاد ممسح 
الرجلين بعد مسح الرّأسء ليصير مسح الرأس قبل مسح الرجلين. 

)٠١©(‏ و الفرق بين القولين» هو أنه لو جف ماء الوجه قبل غسل اليد اليمنى للهواء الشديد» أو لحرارةٌ الجسم الشديدة» أو نحوهما و لو 
لم يفصل بين غسل الوجه و اليد» وجب عليه اعادة غسل الوجه على القول الأول دون الثانى (و بالعكس) لو لم يجف ماء الوجه لمدة 
ربع ساعة و بعد ربع ساعةُ اشتغل بغسل اليد اليمنى مع الفصل بين غسل الوجه و اليد اليمنى بخطابة» أو طبخ» أو نحو ذلك, أعاد غسل 
الوجه على القول الثانى» دون القول الاول. 

)٠١(‏ المعتبر هو استيعاب الماء للوجه و اليدين حتى تكون غسلة» و ليس الغرف و الصب معتبراء فلو صب على وجهه الماء غرفتين أو 
ثلاثا حتى استوعب الوجه كان كله غسلهُ واحدة. 

)٠١2(‏ يعنى: لا يستحب تكرار المسحء و تكراره تشريعا حرام؛ و بغير تشريع لغو. 

)0٠١0(‏ جمع جبيرة» و هى ما يشد به الجروح و القروح. 

)٠١(‏ من غير ضرر. 

)0٠١9(‏ يعنى: لو توضأ وضوء الجبيرة» و صلىء ثم طاب الجرح و فتح الجبيرة» فلا يجوز له الصلاة بنفس ذلكك الوضوء» بل يستأنف 
وضوءا جديدا (لكن) المصنف متردد فى وجوب الاستئناف. 
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[السادسة لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار] 


السادسة: لا يجوز أن يتولى )1١١(‏ وضوءه غيره مع الاختيار» و يجوز عند الاضطرار. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة اناا من <عز١١ا‏ 
[السابعة لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن] 

السابعة: لا يجوز للمحدث مس كتابةٌ القرآن» و يجوز له أن يمس ما عدا الكتابةٌ .)1١١(‏ 

[اثثامنة فى من به السلس] 


الثامنُ: من به السلس »)0١7(‏ قيل: يتوضأ لكل صلاة؛ و قيل: من به البطنء اذا تجدد حدثه فى الصلاة يتطهر و يبنى .)1١(‏ 
و سنن الوضوء )١1١5(‏ هى: وضع الاناء على اليمين؛ و الاغتراف بهاء و التسمية» 


)01١(‏ التولى يعنى مباشرة شخص وضوء غيره بأن يصب- مثلا- زيد الماء على وجه عمرو و يغسل وجهه بنية الوضوء. 

)١١١(‏ من جلد القرآنء و حواشيه؛ و ما بين السطورء و ما بين الكلمات و الحروف. 

)١١5(‏ (السلس) بفتحتين هو تقطير البول من غير اختيار (و البطن) بفتحتين هو خروج الغائط شيثا فشيئا من دون اختيار. 

)1١١1*(‏ يعنى: اذا خرج منه غائط فى أثناء الصلاة» يغسل محل الغائط» و يتوضاأ- و هو تجاه القبلة- و يكمل الصلاة. 

)01١(‏ وهى عشرة هكذا: 

)١(‏ وضع ظرف الماء الذى يتوضاً منه على جانبه الايمن. 

(؟) أخذ الماء بكفه اليمنى. 

(©) و التسمية (يعنى) قول بسم الله مطلقا. أو بسم الله الرحمن الرحيم. 

(©) و الدعاء عند التسمية فعن على صلوات الله عليه (لا يتوضأ الرجل حتى يسمى يقول- قبل أن يمس الماء (بسم اللّه و باللّه اللهم 
اجعلنى من التوابين و اجعلنى من المتطهرين). 

(0) وغسل اليدين إلى الزندين قبل أن يدخلهما فى الاناء» بأن يصب من الاناء على يديه و يغسلهماء ثم يغترف من الاناء للوضوءء فإن 
كان وضوؤه لأنه نام أو بال فيغسل يديه مره واحدة» و إن كان قد تغوط فيغسل يديه مرتين. 

(8) و المضمضة؛ و هى ادخال الماء فى الفم و ادارته على أطراف أسنانه ثم إخراجه. 

() و الاستنشاق» و هو سحب الماء إلى الانف ثم اخخراجه. 

(8) و الدعاء عند المضمضة و عند الاستنشاق, و عند سائر أعمال الوضوء بالأدعية المأثورة» منها أن يقول عند المضمضة: (اللهم لقَنى 
حتجتى يوم ألقاكك و أطلق لسانى بذكركك و شكرك) و عند الاستنشاق: 

(اللهم لا تحرّم علىٌ ريح الجنة و اجعلنى ممن يشْمٌ ريحها و روحها و ريحانها و طيبها) وعند غسل الوجه: 

(اللهم بتيض وجهى يوم تسود فيه الوجوه ولا تسودٌ وجهى يوم تبيض فيه الوجوه) و عند غسل اليد اليمنى: (اللهم اعطنى كتابى بيمينى 
و الخلد فى الجنان بيسارى و حاسبنى حسابا يسيرا) و عند غسل اليد اليسرى: (اللهم لا تعطنى كتابى بشمالى و لا من وراء ظهرى و لا 
تجعلها مغلولة إلى عنقى و أعوذ بكك من مقطعات النيران) و عند مسح الرأس: (اللهم غشّنى برحمتكك و عفوك و بركاتكك) و عند 
مسح الرجلين: 

(اللهم تتنى على الصراط يوم تزل فيه الاقدام و اجعل سعيى فيما يرضيكك عنى يا ذا الجلال و الاكرام). 

(9) و أن يغسل الرجل أولا ظاهر ذراعيه فى الغسلةُ الأولى» و باطنهما أولا فى الغسلةٌ الثانية» أو يصب الماء فى الصبهُ الأولى على ظاهر 
ذراعيه» و فى الصبةٌ الثانيهُ على باطن ذراعيه؛ و المرأه بالعكس 
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و الدعاء و غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء» من حدث النوم أو البول مده و من الغائط مرتين» و المضمضة و الاستنشاق, و الدعاء 
عندهماء و عند غسل الوجه و اليدين» و عند مسح الرأس و الرجلين» و أن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه و فى الثانية بباطنهماء و 
المرأة بالعكسء و أن يكون الوضوء بمدٌ. 

و يكره: أن يستعين فى طهارته »)1١10(‏ و ان يمسح بلل الوضوء عن اعضائه .)0١5(‏ 


[الرابع فى أحكام الوضوء] 


الرابع: فى أحكام الوضوء: من تيقن الحدث و شكك فى الطهارة» أو تيقنهما و شكك فى المتأخر .)1١7(‏ تطهر. و كذا لو تيقن تركك 
عضوء أتى به و بما بعده. و ان جف البلل استأنف. و ان شكك فى شىء من أفعال الطهارة- و هو على حاله »)23١18(‏ أتى بما شكك فيه 
ثم بما بعده. و لو تيقن الطهارة» و شكك فى الحدث أو فى شىء من أفعال الوضوء- بعد انصرافه .)2١94(‏ لم يعد. و من تركك غسل 
موضع النجو )1١١(‏ أو البول» و صلىء أعاد الصلاء .)١71(‏ عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا. ومن جدد وضوءه بنية الندب» ثم صلى» و 
ذكر أنه أخل بعضو من احدى الطهارتين: فان اقتصرنا على نيه القربة» فالطهارة» و الصلاهُ صحيحتانء و ان أوجبنا نية الاستباحة» 
أعادهما .)١١17(‏ ولو 


(و ظاهر) الذراع خلفهاء و باطنها الذى يلصق بالساعد عند اطباقهما. 

2٠١(‏ و أن يكون ماء الوضوء مداء لا أكثر فيكون سرفا و وسوسة. ولا أقل فيكون تقتيرا ليتم الاسباغ» و المدّ تقريبا ثلاثة أرباع الكيلو. 
)١١0(‏ الاستعانةُ هى تهيئهُ المقدمات» كإحضار الماء» و الصب فى يده؛ و نحو ذلكك. 

)1١١1(‏ بالمنديل» ففى الحديث: «من توضأ و لم يتمندل اعطى ثلاثون حسنة» و من تمندل اعطى حسنة واحدة). 

)1١0(‏ يعنى: من كان متيقنا أنه أحدث (بالبول» أو الغائط» أو الريح, أو النوم) أو غيرهاء و شكك فى أنه توضأ بعد الحدث أم لا و 
هكذا من كان متيقنا انه أحدث و توضأ و لكنه لا يعلم هل توضأ أولا و أحدث بعده فيكون الآن محدثاء أو أحدث أولا و توضأ بعده 
فيكون الآن على طهارة؟. 

(118) أى على حال الوضوء لم يفرغ منه بعد. 

)١١9(‏ أى: بعد اتمام أعمال الوضوءء يعنى بعد مسح الرجلينء لا بعد انتقاله عن مكانه. 

)1١(‏ أى: محل الغائط و ذلكك فيما اذا لم يستنج بالأحجار الثلاثة أو كان الاستنجاء لا يطهّره للتعدّى و ما أشبه أما (موضع البول) 
فلا يطهّره غير الماء. 

)١1١١(‏ ولا يعيد الوضوءء لأنه لا يشترط فى الوضوء الا طهارة مواضعه فقط. 

(1377) يعنى: لو توضأ بنية رفع الحدث أو استباحة الصلاة» ثم قبل أن يحدث أتى بوضوء تجديدىء و بعد الوضوءين علم بأن أحد 
الوضوءين كان ناقصا- مثلا- لم يغسل فيه احدى اليدين» أو لم يأت فيه بمسح الرأسء فإن قلنا بكفاية نية القربة فى الوضوء فوضوؤه 
صحيح. لأأن أحد الوضوءين كان كاملا و يكفى للصلا معه سواء كان الوضوء الرافع للحدث أم التجديدىء و إن قلنا باشتراط نية 
استباحة الصلاةٌ 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: ”١‏ 

صلى بكل واحدةٌ منهما صلاة أعاد بناء على الأول (21377). و لو أحدث عقيب طهارة منهماء و لم يعلمها بعينهاء أعاد الصلاتين إن 
اختلفتا عددا (07)» و إلا فصلاة واحدة» ينوى بها ما فى ذمته. و كذا لو صلى بطهارةٌ ثم أحدث, و جدّد طهارة ثم صلى اخرىء و 
ذكر أنه أخل بواجب من احدى الطهارتين .)١170(‏ و لو صلى الخمس (بخمس طهارات»» و تيقن انه أحدث عقيب احدى الطهارات» 
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أعاد ثلاث فرائض: ثلاثا و اثنتين و أربعا »)١78(‏ و قيل: يعيد خمساء و الأول أشبه. 


[الغسل] 


اشارة 

و أما الغسل: ففيه: الواجب و المندوب. 
[الأغسال الواجبة] 

اشارة 


فالواجب ستةٌ أغسال: غسل الجنابة و الحيضء و الاستحاضة التى تثقب الكرسف »)١77(‏ و النفاسء و مس الأموات من الناس»ء قبل 


تغسيلهم» و بعد بردهم» و غسل الأموات. 
و بيان ذلكك فى خمسة فصول: 


[الفصل الأول فى الجنابة] 
اشارة 


الأول: فى الجنابة و النظر فى: السببء و الحكم, و الغسل. 


[سبب الجنابة أمران] 
[الأول الانزال] 


الانزال: اذا علم ان الخارج منىء فإن حصل ما يشتبه به و كان دافقا يقارنه الشهوة و فتور الجسدء وجب الغسل. و لو كان مريضا كفت 
الشهوةُ و فتور الجسد فى وجوبه. 


و نحوها مما يشترط بالطهارة (أعادهما) أى الوضوء و الصلاةء لأنه لم يعلم أن وضوءه الأول كان تاما فلا علم له بالطهارة. 

(17) يعنى: لو توضاأً الاستباحى؛ و صلىء ثم توضأ التجديدى و صلى صلاة ثانية» ثم علم بأن أحد الوضوءين كان ناقصاء فإن قلنا 
بكفاية نيه القربهُ فى الوضوء كانت الصلاة الثاني صحيحة قطعا لأنها وقعت بعد وضوءين واحدهما كان تاماء و أما الصلاة الأولى 
فيجب أعادتهاء لأنها وقعت بعد وضوء واحد و يمكن أن يكون ذلكك الوضوء هو الناقص (و أما) على القول الثانى و هو اشتراط نيةٌ 
الاستباحة فى الوضوء فيجب عليه اعادةٌ الوضوء و الصلاتين معا. 

(؟1) أى: كانت احداهما ثلاثية و الاخرى رباعية» و نحو ذلكك. 

)1١0(‏ فإنه يعيد الوضوء و الصلاتين ان اختلفت الصلاتان فى عدد الركعات. و الا توضأ و أعاد صلا واحدةٌ بنيهُ ما فى الذمهُ (و 
الفرق) بين هذه المسألة و المسألة السابقة» أن فى السابقة كان الوضوء الثانى بدون ابطال الوضوء الأولء و هنا بعد بطلان الوضوء 
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الأول. 

)1١(‏ الأربع بنيةٌ ما فى الذمة من ظهر و عصر و عشاء (هذا) اذا كانت صلواته تام أما اذا كانت قصراء وجب عليه اعادة صلاتين 
فقط. ثلاث ركعات»ء و ركعتين بتبِهُ ما فى الذمه من صبح و ظهر و عصر و عشاء (و فى المسالكك) انه يخير فى الجهر و الاخفات. 
(1370) أى: ينفذ دمها فى القطنة. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١»‏ ص: 77 

ولو تجرد عن الشهوة و الدفق (118)- مع اشتباهه- لم يجب. و ان وجد على ثوبه أو جسده متداء وجب الغسلء اذا لم يشركه فى 


الثوب غيره. 
[الثانى الجماع] 


و الجماع: فإن جامع امرأةٌ فى قبلها و التقى الختانان» وجب الغسل و ان كانت الموطوءة ميتة. و إن جامع فى الدبر و لم ينزل» وجب 
الغسل على الأصح. و لو وطئ غلاما فأوقبه (9؟1) و لم ينزل؛ قال المرتضى رحمه اللّه: يجب الغسل معوّلا على الاجماع المركب 
(30): والم يثبت» ولا يجب الغسل بوطى بهيمة اذا لم ينزل. 

تفريع: الغسل: يجب على الكافر عند حصول سببه» لكن لا يصح منه فى حال كفره (211). فاذا أسلم وجب عليه و يصح منه. و لو 
اغتسل ثم ارتد ثم عاد» لم يبطل غسله (187). 


[حكم الجنابة] 


و أما الحكم: فيحرم عليه: قراءة كل واحدة من العزائم (07)» و قراءة بعضها حتى البسملة؛ اذا نوى بها احداهاء و مسّ كتابة القرآن» 
أو شىء عليه اسم الله تعالى سبحانه؛ و الجلوس (178) فى المساجدء و وضع شىء فيها (170). و الجواز فى المسجد الحرام؛ أو مسجد 
النبى صلَى الله عليه و آله خاصة: و لو أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم. 

وويكره له: الأكل و الشربء و تخفٌ الكراهة بالمضمضة و الاستنشاق, و قراءه ما زاد على سبع آيات من غير العزائم» و أشدّ من ذلكك 
قراءةً سبعين» و ما زاد أغلظ 


)١174(‏ يعنى: كان فتور الجسد فقط. 

(179) أى: فأدخل ذكره فى دبره؛ و انما ذكر الايقاب لأن الوطء لغهُ أعم من ذلكك. 

(13) الاجماع قسمان (بسيط و مركب) فالاجماع البسيط هو اتفاق جميع الفقهاء من عصر الغيبِهُ حتى اليوم على مسئلة» كوجوب 
الطمأنينة. فى الصلاةٌ الواجبة» و الاجماع المركب هو وجود قولين فى مسئلة» فإنه اجماع على عدم صحة قول ثالثء و السيد المرتضى 
قال هنا بالإجماع المركب. لأن الفقهاء على قولين: (أحدهما) وجوب الغسل على من أدخل فى الدبر مطلقا غلاما كان أو غيره 
(ثانيهما) عدم الغسل مطلقا غلاما كان أو غيره» فيكون القول بالغسل فى غير الغلام و عدم الغسل فى الغلام قولا ثالثا تحقق الاجماع 
المركب على خلافه (لكن) المصنف يقول بأنه لم يثبت عندنا أن فى المسألة قولين فقط حتى يكون التفصيل خلاءف الاجماع 
اركب 

(11) لأن الكفر مانع عن صحة العمل العبادىء و لنجاسته أيضا. 

(1) لأن الارتداد ليس حدثا يبطل الغسل. 

(17) جمع (عزيمة) و هى السورة التى فيها سجدة واجبة» و هى أربع (حم السجدة) و (الم السجدة) و (النجم) و (اقرء). 
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(17) أى: المكث سواء كان بالجلوسء أم الوقوفء أم النوم» أم غيرها. 

(10) ولو مع عدم المكثء كما لو دخل من باب المسجد و وضع شيئا فى المسجد و هو يمر غير ماكث. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: رذ 

كراهيةُ ,»)١17(‏ و مس المصحف (/3037). و النوم حتى يغتسل أو يتوضاً أو يتيمم. 

والخضاب. 

[فى الغسل] 

اشارة 

و أما الغسل: فواجباته خمس: النية» و استدامة حكمها )١1(‏ إلى آخر الغسل» و غسل البشرةٌ بما يسمى غسلاء و تخليل ما لا يصل اليه 
الماء إلا به» و الترتيب: يبدأ بالرأسء ثم بالجانب الأيمن, ثم الأيسرء و يسقط الترتيب بارتماسه واحدة. 

و سنن الغسل: تقديم التيةُ عند غسل اليدين (19)» و تتضيق عند غسل الرأس.ء و امرار اليد على الجسدء و تخليل ما يصل اليه الماء 
استظهاراء و البول أمام الغسل» و الاستبراء» و كيفيته: أن يمسح من المقعد إلى أصل القضيب ثلاثاء و منه إلى رأس الحشفة ثلاثاء و 
ينتره ثلاثا (10)» و غسل اليدين ثلاثا قبل ادخالهما الاناء» و المضمضة و الاستنشاق, و الغسل بصاع .)١181(‏ 

[مسائل ثلاث] 

مسائل ثلاث: 

الأولى: اذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل» فإن كان قد بال أو استبرأ (؟؟1) لم يعد و إلا كان عليه الاعادةٌ. 

الثانية: اذا غسل بعض أعضائه ثم أحدثء قيل: يعيد الغسل من رأسء و قيل: 

يقتصر على اتمام الغسل» و قيل: يتمّه و يتوضأ للصلاة» و هو الأشبه. 

الثالثة: لا يجوز أن يغْسّله غيره مع الامكان, و يكره أن يستعين فيه (187). 

[الفصل الثانى فى الحيض] 

اشارة 

الفصل الثانى: فى الحيض و هو يشتمل على: بيانه» و ما يتعلق به. 

[بيان الحيض] 

اشارة 

آنا الأول: فالحيض: هو الدم الذى له تعلق بانقضاء العدَّهُ (15). و لقليله حدّ. و فى الأغلب» يكون اسودا غليظا حارا يخرج بحرقة. 
(1) المعروف بين الفقهاء أن الكراهة فى العبادات بمعنى قلهُ الثواب, لا عدم الثواب اطلاقا. 


(10) أى: غير كتابة القرآن من الجلد و الورق و ما بين الأسطر و نحو ذلكك. 
(18) مضى تفسير (الاستدامة الحكمية) تحت رقم (68). 
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(199) إلى الزندين المستحب قبل ادخال اليد فى الاناء. 

)١180(‏ (النتر) التحريكك بقوة. 

(181) لا أكثر فيكون سرفاء و لا أقل فيكون تقتيرا منافيا للإسباغ المستحب. و قد ورد فى الحديث النبوى: 

(الوضوء بمد و الغسل بصاعء و سيأتى من بعدى أقوام يستقلون ذلككء أولئكك ليسوا على ستتى و الثابت على سنتى معى فى حضيرة 
القدس) (و الصاع) هو ثلاث كيلوات تقريبا. 

(0387) (أو استبرأ) يعنى: اذا لم يكن عنده بول. 

(18) (الاستعانة) هى أن يصب الغير الماء فى يده» و يصب هو بيده على بدنه- مثلا- و نحو ذلكك. 

(1) لأن رؤيةٌ الدم فى الحيض الثالث بعد الطلاق يوجب انقضاء العدة. 
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وقد يشتبه بدم العذرة (058)» فتعتبر بالقطنة» فإن خرجت مطوّقة فهو العذرة. و كل ما تراه الصبية قبل بلوغها تسعاء فليمس بحيض» و 
كذا قيل: فيما يخرج من الجانب الايمن (158). و أقل الحيض ثلاثة أيام؛ و أكثره عشرة» و كذا أقل الطهر (1517). و هل يشترط 
التوالى فى الثلاثة» أم يكفى كونها فى جملة عشرة (0058؟ الأ-ظهر الأول. و ما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا. و تيأس المرأة 
ببلوغ ستين» و قيل: فى غير القرشْيّةُ و النبطية ببلوغ خمسين سنة. و كل دم رأته المرأة دون ثلاثة (9؟1) فليس بحيضء مبتدئة كانت أو 
ذات عادة. و ما تراه من الثلاثة إلى العشرة» مما يمككن أن يكون حيضا فهو حيضء سواء تجانس أو اختلف (180). و تصير المرأة ذات 
عادة: بأن ترى الدم دفعة »)10١(‏ ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعداء ثم تراه ثانيا بمثل تلكك العدَُّ و لا عبر باختلاف لون الدم (181). 


[مسائل خمس] 

[المسألة الأولى ذات العادة تترك الصلاة و الصوم برؤية الدم] 

مسائل خمس: 

الأولى: ذات العادة تتركك الصلاة و الصوم برؤية الدم اجماعا. و فى المبتدئة» تردد, الأظهر أنها تحتاط للعبادة )١87(‏ حتى تمضى لها 
ثلاثة أيام. 

[المسألة الثانية لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع: و رأت قبل العاشر] 


الثانية: لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع» و رأت قبل العاشرء كان الكل حيضا. و لو تجاوز العشرة» رجعت إلى التفصيل الذى نذكره 
(18) ولو تأخر بمقدار عشرة أيام ثم 


(150) أى: دم البكارة» فالبنت ليله الزفاف بعد دخول الزوج بها ترى دماء فيشتبه عليها هل هذا دم الحيض أم دم البكارة. 

(؟1) لأنهم قالوا: ان الحيض يخرج من الجانب الأيسر. 

(180) يعنى: أقل الطهر عشرة أيام» و (الطهر) هو النقاء بين الحيضين. 

(8؟1) بأن ترى الدم فى اليوم الأول و فى اليوم الخامسء و فى اليوم التاسع- مثلا- و لا ترى دما فى الايام التى بينها فانه ليس بحيض 
لعدم التوالى. 

(189) أى: أقل من ثلاثة أيام. 


(160) أى: كان لون الدم وصفاته واحداء أو مختلفا. 
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)16١(‏ أى: مرة. 

(؟0١)‏ وانما العيرةُ بالزمان» وعدد الايام» فلو رأت أول الشهر إلى خمسة أيام و انقطع الدم» ثم رأث الدم فى الشهر الثانى أول الشهر 
إلى خمسة أيام صارت ذات العادة. 

(15) فتصلى و تصوم فإن انقطع الدم قبل تمام ثلاثة أيام تبين انه ليبس بحيضء و كانت صلاتها و صومها صحيحاء و ان استمر الدم 
إلى ثلاثة أيام تبين كونه حيضاء و يحتاج صومها إلى القضاء بعد ذلك. 

(16) الذى سنذكره فى أوائل فصل الاستحاضة؛ و هو قول المصنف هناك: (و اذا تجاوز الدم عشرة أيام و هى ممن تحيض الخ) 
تحت رقم (182) و ما بعده. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: 36 

رأته» كان الأول حيضا منفرداء و الثانى يمكن أن يكون حيضا مستأنفا .)١08(‏ 

[المسألة الثالثة اذا انقطع الدّم لدون عشرة] 

الثالثة: اذا انقطع الدّم لدون عشرة» فعليها الاستبراء بالقطنة (18)» فإن خرجت نقتِهُ اغتسلت,ء و ان كانت متلطخة صبرت المبتدئة حتى 
تنقى أو تمضى لها عشرة أيام (1817). و ذات العاده تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها (2188). فإن استمر إلى العاشر و انقطع» قضت 
ما فعلته من صوم. و إن تجاوز كان ما أتت به مجزيا. 

[المسألة الرابعة اذا طهرت, جاز لزوجها وطؤهاء قبل الغسل على كراهية] 

الرابعة: اذا طهّرت, جاز لزوجها وطؤهاء قبل الغسل على كراهية. 

[المسألة الخامسة اذا دخل وقت الصلاة فحاضت: و قد مضى مقدار الطهارة و الصلاة:] 


الخامسة: اذا دخل وقت الصلاهً فحاضتء و قد مضى مقدار الطهارة و الصلاةء وجب عليها القضاءء و ان كان قبل ذلكك لم يجبء و ان 
طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة و اداء ركعة وجب عليها الاداء و مع الاخلال القضاء. 


[ما يتعلق بالحيض] 


و أما ما يتعلق به: فثمانية أشياء: 

الأمول: يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة؛ كالصلاه و الطواف و مسٌ كتابة القرآن. و يكره حمل المصحف و لمس هامشه. ولو 
تطهرت )١184(‏ لم يرتفع حدثها. 

الثانى: لاا يصح منها الصوم. 

الثالث: لا يجوز لها الجلوس فى المسجد. و يكره الجواز فيه. 

الرابع: لا يجوز لها قراءة شىء من العزائم (180). و يكره لها ما عدا ذلكك. و تسجد لو تلت السجدة »)2218١(‏ و كذا إن استمعت على 
الأظهر. 

الخامس: يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهرء و يجوز له الاستمتاع بما عدا القبل. فإن وطأها عامدا عالماء وجب عليه الكفارة» و قيل: 
لجيه و الأول أحوط: 

و الكفارة فى أوله دينار» و فى وسطه نصف دينار و فى آخره ربع دينار. ولو تكرر منه الوطء فى وقت لا تختلف فيه الكفارة (؟18) 
لم تتكرر و قيل: بل يتكرر و الأول أقوى. 
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وان اختلفت تكررت. 


(100) فإن انقطع الثانى قبل ثلاثة أيام فليس بحيضء و ان استمر ثلاثة أيام فهو حيض جديد. 

(189) يعنى: وضع قطنة فى فرجهاء و الصبر قليلا. 

(181) فإن حصل النقاء قبل العشرة» أو على العشرة» فالجميع حيضء و إن تجاوز الدم العشرة» كان العشرةُ حيضا و الزائد استحاضة. 
(188) أى: من انتهاء عادتهاء فلو كانت عادتها خمسة أيام, و تجاوز الدم عن الخمسة و لم ينقطع تغتسل غسل الحيض فى اليوم 
السادس أو السابع. 

(1049) أى غسلت فرجهاء أو توضأت و اغتسلت. 

(:12) مضى تفسير (العزائم) تحت رقم .)1١7(‏ 

(121) لعدم اشتراط الطهارة فى سجدة التلاوة. 

(؟18) كما لو وطئ مرتين فى أول الحيض فعليه كفارةً واحدةٌ دينار واحد. 
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السادس: لا يصح طلاقهاء اذا كانت مدخولا بهاء و زوجها حاضر معها. 

السابع: اذا طهرت» وجب عليها الغسل. و كيفيته: مثل غسل الجنابة» لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده» و قضاء الصوم دون 
الصلاة. 

الثامن: يستحب أن تتوضاً فى وقت كل صلا و تجلس فى مصلاها بمقدار زمان صلاتهاء ذاكرة الله تعالى؛ و يكره لها الخضاب. 


[الفصل الثالث فى الاستحاضة] 
[أقسام الاستحاضة] 
اشارة 


الفصل الثالث: 

فى الاستحاضة: و هو يشتمل على: أقسامهاء و أحكامها. 

أما الأول: فدم الاستحاضة- فى الأغلب- أصفر بارد رقيق يخرج بفتور. و قد يتفق بمثل هذا الوصف حيضاء اذ الصفرة و الكدره فى 
أيام الحيض حيضء و فى أيام الطهر طهر (187). 

و كل دم تراه المرأة» أقل من ثلاثة أيام» و لم يكن دم قرح و لا جرح., فهو استحاضة. و كذا كل ما يزيد عن العادهُ و يتجاوز العشرة 
أو يزيد عن أكثر أيام النفاس (2085), أو يكون مع الحمل على الأظهر, أو مع اليأس أو قبل البلوغ. 

و اذا تجاوز الدم عشرةٌ أيام و هى ممن تحيض (2198)» فقد امتزج حيضها بطهرها. 

فهى: أما مبتدئة» و أما ذات عادةٌ- مستقرة أو مضطريةٌ- (188). 

فالمبتدئة: ترجع إلى اعتبار الدم (127). فما شابه دم الحيض فهو حيض. و ما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة بشرط أن يكون ما 


شابه دم الحيضء لا ينقص عن ثلاثة و لا يزيد عن عشرة. فإن كان لونه لونا واحدا (188)» أو لم يحصل فيه شريطتا 


(18) يعنى: فى أيام الطهر استحاضة. 
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(18) و سيأتى فى أوائل فصل (النفاس) أن أكثره عشرة أيام على الأظهر. 

(180) أى لم تكن يائسة. 

(182) ثلاثة أقسام (المبتدئة) و هى التى ليست لها عاد لا مستقرة و لا مضطربة» سواء كان أول مره ترى الحيضء أم لا (و ذات العادة 
المستقرة) و هى التى لها عاد منتظمة لكنها مره تجاوزت عن العشرة- مثلا- (و ذات العاده المضطربة) و هى التى كان لها عادهٌ 
منتظمةٌ لكنها نسيت عادتهاء وقتا أو عددا. أو كليهما. 

(190) أى: إلى أوصاف الدم فالاسود الغليظ الحر الذى يخرج بحرقة» حيض. و الأصفر الرقيق الذى يخرج بفتور استحاضة. 

(188) أى: رأت الدم كله أسود حاراء أو كله أصفر باردا. 
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التميز »)١189(‏ رجعت إلى عادةٌ نسائها (170)- ان اتفقن-» و قيل: أو عاد ذوات أسنانها من بلدها. فإن كن مختلفات» جعلت حيضها 
فى كل شهر سبعة أيام» أو عشرة من شهر و ثلاث من آخرء مخثيرة فيهماء و قيل: عشرة؛ و قيل: ثلاثة (301): و الأول أظهر. 

و ذات العادة: تجعل عادتها حيضا و ما سواه استحاضة؛ فإن اجتمع لها مع العاده تميز (177)» قيل: تعمل على العادة» و قيل: تعمل على 
التميز» و قيل: بالتخيير» و الأول أظهر. 

[هاهنا مسائل] 

[الأولى اذا كانت عادتها مستقرة عددا و وقتا] 

و هاهنا مسائل: 

الأولى: اذا كانت عادتها مستقرة عددا و وقتا (/17). فرأت ذلكك العدد متقدما على ذلكك الوقت أو متأخرا عنه» تحيضت بالعدد و 
ألقت الوقت. لأن العادة تتقدم و تتأخرء سواء رأته بصفة دم الحيض أو لم تكن. 

[الثانية لو رأت الدم قبل العادة و فى العادة] 

الثانية: لو رأت الدم قبل العادةُ و فى العادة» فإن لم يتجاوز العشرة فالكل حيضء و إن تجاوز جعلت العادهُ حيضاء و كان ما تقدّمها 
استحاضة: و كذا لو رأت فى وقت العادهُ و بعدها. و لو رأت قبل العادهً و فى العادهُ و بعدهاء فإن لم يتجاوز العشرةٌ فالجميع حيض»ء و 
إن زاد على العشرهُ فالحيض وقت العادهٌ و الطرفان استحاضة. 

[الثالثة لو كانت عادتها فى كل شهر مرة واحدة عددا معيناء فرأت فى شهر مرتين بعدد أيام العادة] 

الثالثة: لو كانت عادتها فى كل شهر مره واحدةٌ عددا معيناء فرأت فى شهر مرتين بعدد أيام العادة كان ذلكك حيضا (008)» و لو جاء 
فى كل مرةٌ أزيد من العادة» لكان حيضا اذا لم يتجاوز العشرة» فإن تجاوز تحيضت بقدر عادتها و كان الباقى استحاضة. 

و المضطربةُ العادة (10) ترجع إلى التميز فتعمل عليه» و لا تترك هذه الصلاه الا بعد مضى ثلاثة أيام (17). على الأظهر. فإن فقد 
التميز. فهنا مسائل ثلاث: 


(189) الشرطان هما: (عدم) النقصان عن ثلاثة أيام (و عدم) الزيادة على العشرة أيام. 

(017) أى: نساء أقربائها. 

(11) أى: قبل عشرة أيام من كل شهرء و قيل ثلاثة أيام من كل شهر. 

(17) بحيث تنافياء و لم يمكن جعلهما حيضاء كما لو رأت الدم من أول الشهر إلى الحادى عشر و كانت عادتها الخمسة الأولى من 
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الشهر و لكن الخمسة الأخيرة بصفات الحيض. 

(010) المراد (بالعدد) فى كل الفروع هنا عدد أيام الحيض ثلاثة أيام» أو خمسة أيام» أو غيرهماء و المراد بالوقت ابتداء أيام الحيض» 
أول الشهرء أو وسط الشهرء أو العشرين من الشهر أو غير ذلكك. 

(17) بشرط الفصل بين الحيضين بأقل الطهر: عشرة أيام. 

(10) أى: الناسية للعادةٌ وقتا أو عددا أو كليهما. 

(172) فإذا رأت الدم لا تترك الصلاة» بل تغسل فرجها و تتوضأ و تعمل أعمال المستحاضة و تصلى فإن استمر 
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الآولى: لو ذكرت العدد و نسيت الوقت: 

قيل: تعمل فى الزمان كله ما تعمله المستحاضة؛ و تغتسل للحيض فى كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه» و تقضى صوم عادتها (/107). 
الثانية: لو ذكرت الوقتء و نسيت العدد (178). 

فإن ذكرت أول حيضهاء أكملته ثلاث أيام» و إن ذكرت آخره. جعلته نهاية الثلاثة. 

و عملت فى بقيةُ الزمان ما تعمله المستحاضة؛ و تغتسل للحيض فى كل زمان تفرض فيه الانقطاع» و تقضى صوم عشرة أيام احتياطاء ما 
لم يقصر الوقت الذى عرفته عن العشرة (0118). 

الثالثة: لو نسيتهما جميعا. 


فهذه تتحيض فى كل شهر سبعة أيام أو ستهُ أو عشره من شهر و ثلاثة من آخرء ما دام الاشتباه باقيا. 
[أحكام الاستحاضة] 


و أما أحكامها فنقول: دم الاستحاضة: إما أن لا يثقب الكرسفء أو يثقبه و لا يسيل» أو يسيل. 

و فى الأول: يلزمها تغيير القطن و تجديد الوضوء عند كل صلاة» و لا تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد. 

و فى الثانى: يلزمها مع ذلكك تغيير الخرقة (180)» و الغسل لصلاةٌ الغداة. 

و فى الثالث: يلزمها مع ذلك غسلان» غسل للظهر و العصر تجمع بينهماء و غسل للمغرب و العشاء تجمع بينهما .)18١(‏ 
واذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهرة. و ان أخلت بذلك لم تصحح صلاتها. و إن 


الدم ثلاثة أيام ظهر كونه حيضا. 

(170) فمثلا: تصوم كل شهر رمضانء و تصلى كل الشهرء و بعد شهر رمضان تقضى عدد أيام عادتها من الصيام. 

(18) كما لو علمت أن أول حيضها يبده أول الشهر لكنها نسيت عدد أيام الحيض بأنه هل كان ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو عشرة؟ 
(19) يعنى: إلا اذا علمت بأن أيام حيضها لم تكن أكثر من سبعة- مثلا- فإنها لا تقضى الصوم أكثر من سبعة أيام. 

(14) المشدودة على القطنة. 

(181) فتتم لها فى كل يوم ثلاثة أغسال (هذا) اذا لم يضرٌ بها الغسلء و إلا تيممت بدل الغسل. 
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أخلت بالاغسال لم يصحح صومها (185). 


[الفصل الرابع فى النفاس] 
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الفصل الرابع: فى النفاس. 

النفاس: دم الولادة. و ليس لقليله حدّء فجاز أن يكون لحظة واحدة. و لو ولدتء و لم تر دماء لم يكن لها نفاس. و لو رأت قبل الولادة 
كان طهرا (187). و أكثر النفاس عشرة أيام» على الأظهر. 

ولو كانت :ساملا الدب و تراكيت ولادة أسدهماء كات ابقداء نفاسها من وضع الأولء و عدد أيامها من وضع الأخير. 

ولو ولدت و لم تردماء ثم رأت فى العاشرء كان ذلكك نفاسا (18). 

ولورأت عقيب الولادة» ثم طهرتء ثم رأت العاشر أو قبله» كان الدمان و ما بينهما نفاسا. 

و يحرم على النفساء ما يحرم على الحائضء و كذا ما يكره. و لا يصيح طلاقها. 

و غسلها كغسل الحائض سواء (0180). 


[الفصل الخامس فى أحكام الأموات] 

اشارة 

الفصل الخامس: فى أحكام الأموات و هى خمسة: 
[الأول فى الاحتضار] 


الأول: فى الاحتضار (188) و يجب فيه: توجيه الميت إلى القبلة» بأن يلقى على ظهره. و يجعل وجهه و باطن رجليه إلى القبلة و هو 
فرض كفايهُ و قيل: هو مستحب و يستحب: تلقينه الشهادتين» و الإقرار بالنبى» و الأثمهُ عليهم الّ.لام؛ و كلمات الفرج (01817)» و نقله 
إلى مصلاه» و يكون عنده مصباح ان مات ليلات و من يقرأ القرآن» واذا مات غمّضت عيناه؛ و أطبق فوه؛ و مدّت يداه إلى جنبيه 
(18))» و غطى بثوب» 


(187) فالغسلء و الوضوءء و تغيير الخرقةٌ أو القطنةُ كلها شرط لصحةٌ صلاتهاء و الغسل وحده شرط لصحةٌ صومها. 

89 ) أى: استحاضة (بناء) على عدم مجامعة الحمل مع الحيض. 

(18) دون ما قبله لعدم الدم. 

(188) جوز عرناء و يجوز ارتماساء لكنه يبلت غنه فى البة كشوي (اغضل غسل النفاس قرئة إلى الله تعالى). 

(18) عدّه من أحكام الأموات انما هو بمجاز المشارفة. 

(187) و هى (لا إله إلا الله الحليم الكريمء لا إله إلا اللّه العلى العظيم» سبحان الله رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع, و ما 
فيهن و ما بينهن و رب العرش العظيمء و الحمد لله رب العالمين) (و التلقين) هو تكرار هذه حتى يتلفظ بها المحتضرء لا مجرد قراءتها 
عند المحتضر. 

(188) و فى شرح اللمعة: (و ساقاه ان كانتا منقبضتين ليكون أطوع للغسل و أسهل للدرج فى الكفن). 
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و يعتجل تجهيزه إلا أن يكون حاله مشبهة فيستبرأ بعلامات الموت (289» أو يصبر عليه ثلاثة أيام... 


و يكره: أن يطرح على بطنه حديد» وان يحضره جنب أو حائض. 


[الثانى فى التغسيل] 
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الثانى: فى التغسيل و هو: فرض على الكفاية» و كذا تكفينه (160) و دفنه و الصلاه عليه. و أولى الناس بهء أولاهم بميراثه (0191). 

و اذا كان الأولياء رجالا و نساءء فالرجال أولىء و الزوج أولى بالمرأة من كل أحد فى أحكامها كلها. و يجوز أن يغسّل الكافر المسلم؛ 
اذا لم يحضره مسلمء و لا مسلمة ذات رحم. و كذا تغسل الكافرة المسلمة اذا لم تكن مسلمة» و لا ذو رحم (197). 

و يغسل الرجل محارمه من وراء الثياب» اذا لم تكن مسلمة. و كذا المرأة. ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم, إلا و لها دون ثلاث 
سنين- و كذا المرأة-» و يغسلها (197)» مجرّدة. و كل مظهر للشهادتين» و ان لم يكن معتقدا للحق» يجوز تغسيله» عدا الخوارج و 
الغلاة (19)؛ و الشهيد الذى قتل بين يدى الامام (140)» و مات فى المعركة؛ لا يغسل و لا يكفن؛ و يصلى عليه. و كذا من وجب 
عليه القتل» يؤمر بالاغتسال قبل قتله» ثم لا يغسل بعد ذلكك (098). 

واذا وجد بعض الميت: فإن كان فيه الصدرء أو الصدر وحده. غسّل و كفن و صلى عليه و دفن. 

و إن لم يكن و كان فيه عظم غسّل و لف فى خرقةً و دفن» و كذا السقط اذا كان له 


(184) أى: فيطلب براءة الذمة بسبب علامات الموتء لأنه يحرم دفن من يشكك فى موته. 

(:16) المعروف أن الماء و الكفن اذا كانا موجودين من مال الميت أو من مال متبرع وجب كفاية على المسلمين القيام بالتغسيل و 
التكفين؛ أما اذا لم يكوناء فلا يجب على المسلمين بذل الماء و الكفن نعم هو الأحوط. و اذا كان سهم سبيل اللّه من الزكاة» فالأحوط 
صرفه فيه. 

)19١(‏ فى المسالك (بمعنى ان الوارث أولى ممن ليس بوارث و ان كان قريباء ثم إن اتحد الوارث اختصء و إن تعدد فالذكر أولى 
من الانثى» و المكلف من غيره. و الأب من الولد و الجد). 

(؟19) ذات الرحم يجب أن تكون محرماء و كذا ذو الرحم يجب أن يكون محرما. 

(19) أى: فى كل من المتخالفين بالذكورة و الأنوثة» اذا كان عمر الميث دون ثلاث سنين. 

(19) (الخوارج) هم الذين خرجوا على على أمير المؤمنين عليه السّلام و من كان على معتقدهم حتى اليوم؛ (و الغلاة): 

هم الذين اعتقدوا ألوهية غير الله تعالى» كما سبق عند رقم (807). 

(140) يعنى: الامام المعصوم, و كذا المنصوب من قبله نصبا خاصا بالإجماع, و عاما على المشهور. 

(19) ولا يكفن بل يصلى عليه و يدفنء قال فى المسالكك: (الغسل المأمور به هنا هو غسل الأموات و ان كان حيا فيجب مزج الماء 
بالخليطين يعنى السدر و الكافور» و مقتضاه وجوب ثلاثة أغسال و كذا يؤمر (بالتحنيط و التكفين). 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١1‏ ص: "١‏ 

أربعة أشهر فصاعدا. و إن لم يكن فيه عظمء اقتصر على لفّه فى خرقةٌ و دفنه» و كذا السقط اذا لم تلجه الروح. 

واذا لم يحضر الميت مسلم و لا كافر و لا محرم من النساءء دفن بغير غسل: 

ولا تقربه الكافرة. و كذا المرأة. و روى: انهم يغسلون وجهها و يديها. 

و يجب: ازالهُ النجاسة من بدنه (191) أولاء ثم يغسل بماء السدرء يبدأ برأسه ثم بجانبه الأيمن ثم الأيسرء و أقل ما يلقى فى الماء من 
السدر ما يقع عليه الاسم (098» و قيل: مقدار سبع و رقاتء و بعده بماء الكافور على الصفةٌ المذكورة (149 ...) و بماء القراح أخيراء 
كبا بس هخ الحنابة 17 

و فى وضوء الميت تردد الأشبه أنه لا يجب .)20١(‏ و لا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورق إلا عند الضرورة (؟١3).‏ و 
لو عدم الكافور و الدرء غسل بالماء القراح. و قيل: لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها »2١7(‏ و فيه تردد. 

ولو خيف من تغسيله تناثر جلده» كالمحترق و المجدورء يتيمم بالتراب كما يتيمم الحى العاجز .)5١5(‏ 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً عاطا من لعزا 


و سنن الغسل: ان يوضع على ساجة ))3١06(‏ مستقبل القبلة (2008): وان يغسل تحت الظلا-لء و ان يجعل للماء حفيرة» و يكره ارساله 
فى الكنيف. و لا بأس بالبالوعة ,)5١7(‏ 


(190) من بولء أو منىء أو غائط» أو دمء اذا كانت. 

(19) يعنى: يصدق عرفا انه ماء سدر. 

(199) يعنى: بما يصدق انه ماء كافور. 

)2٠(‏ من وجوب وصول الماء إلى جميع الجسدء و غسل البشرة مع الشعر ان كان الشعر خفيفاء و تحت الشعر دون الشعر ان كان 
الشعر كثيفاء و استحباب تخليل الشعر الذى يصل الماء إلى البشرهٌ تحته» و وجوب تخليل ما لا يصل اليه الماء إلا بالتخليل» و نحو 
ذلكك. 

)3١1(‏ وانما هو مستحب للحديث الشريف (يوضأ وضوء الصلاة). 

)73١7(‏ كعدم وجود الماء لثلاثة أغسال» أو خوف استعماله على الميت كالمحروقء أو على الحى الذى يغْسّل الميت لبرد شديد و نحو 
ذلكك. 

)3١(‏ (غسل بالماء القراح): يعنى: غسلهُ واحدة فقط (و قيل) يعنى: يغسل بالماء ثلاثة أغسال» غسلا بدل السدرء و غسلا بدل الكافور» 
و غسلا بالقراح. 

)3١©(‏ و تيممه- كما فى الجواهر و غيره- أن يضرب الحى بيدى نفسه الأرض و يمسح بهما جبهة الميت و ظاهر كفيه. 

)١0(‏ فى الجواهر (الساج: خشب أسود يجلب من الهند, و الساجةٌ مربعة منه). 

(00) كهيئةُ الاحتضار. 

0١0‏ (الكنيف) مجمع البول و الغائط و (البالوعة) مجمع المياه القذرةٌ و المستعملة. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١2‏ ص: 7" 

وان يفتق قميصه؛ و ينزع من تحته» و تستر عورته (2308)) و تليّن أصابعه برفق. 

ويغسل رأسه برغوةٌ )2١9(‏ السدر أمام الغسل» و يغسل فرجه بالسدنى الصسركنى +171 تعمل يذاه[ ةي بيدا يقن اراسه الأصمدة 
و يغسل كل عضو منه ثلاث مرّات فى كل غسلة» و يمسح بطنه فى الغسلتين الأولتين؛ إلا أن يكون الميت امرأة حاملاء و ان يكون 
الغاسل منه على الجانب الأيمنء و يغسل الغاسل يديه مع كل غسلة؛ ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ .)1١17(‏ 

ويكره: أن يجعل الميت بين رجليه» و أن يقعده.؛ وان يقصّ أظفاره. و ان يرججل شعره .)5١(‏ و ان يغسل مخالفا »)7١(‏ فإن اضطرٌ 
غسله غسل أهل الخلاف .)0١18(‏ 


[الثالث فى التكفين] 

اشارة 

الثالث: فى تكفينه» و يجب: أن يكفن فى ثلاثة أقطاع؛ مئزر و قميص و ازارء و يجزى عند الضرورة قطعة. و لا يجوز التكفين بالحرير 
(012. 

و يجب: أن يمسح مساجده )1١7(‏ بما تيسر من الكافورء إلا أن يكون الميت محرما (716)» فلا يقربه الكافور» و أقل الفضل فى مقدار 


درهم (219). و أفضل منه أربعة دراهم, و أكمله ثلاثة عشر درهما و ثلثا. و عند الضرورةٌ يدفن بغير كافور. و لا يجوز تطيبه بغير 
الكافور و الذريرة (270). 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحهةً هاا من (عز١١ا‏ 


)2١(‏ فيما اذا لم يكن هناكك مسوّغ لعدم السترء كما لو كان الغاسل زوجا أو زوجة. أو كان أعمى» أو واثقا من نفسه بعدم النظرء أو 
كان المغسل طفلا- كما فى الجواهر. 

(509) الوغض و الزبد الذى يعلو ماء السدر. 

)5١:(‏ هو الاشنان. 

)1١١1(‏ فى المسالكك. (أى: يدا الميت ثلاثا إلى نصف الذراع قبل كل غسلة). 

(؟1١5)‏ فى الجواهر: أى و يغسل يديه بعد كل غسلة» ثم ينشفه بعد الفراغ من الغسلات قبل التكفين. 

(71) أى: يمشط. 

)1١(‏ غير النواصب و الخوارج و الغلاة» و إلا حرم تغسيله. 

)1١10(‏ فى المسالكك: اذا عرف طريقتهم فى التغسيل» و إلا غسله غسل أهل الحق. 

)7١18(‏ سواء كان الميت رجلا أو امرأة. 

(510) الجبهة» و الكفان, و الركبتان» و ابهاما الرجلين. 

(214) أى: فى حال الاحرام. 

(119) (الدرهم) نصف مثقال و خمس بالمثقال الشرعىء و لذا كانت العشرة من الدراهم بوزن سبعة مثاقيل شرعية» و حيث ان المثقال 
الشرعى ثلاثة أرباع المثقال الصيرفى» فيكون الدرهم الشرعى نصف مثقال صيرفى بيسير زيادة» تقريبا غرامين و نصفء و أربعة دراهم 
يقرب من عشرهُ غرامات» و () درهما يقرب من (55) غراما. 

(5) (الذريرة) نبت طيب الريح فى مكة؛ و فى الحديث الشريف: (ان الميت بمنزلة المحرم). 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١2‏ ص: "7" 

و سنن هذا القسم: أن يغصل الغاسل (91؟) قبل تكفينف أو يتوضاً وضوء الصلاة و أن بزاد للرجل حبرة عبرية (9987) غير مطرزة 
بالذهبء و خرقة لفخذيه و يكون طولها ثلاثة أذرع و نصفاء فى عرض شبر تقريباء و يشدّ طرفاها على حقويه» و يلف بما استرسل منها 
فخذاه. لفًا شديداء بعد أن يجعل بين أليتيه شىء من القطن, و إن خشى خروج شىء, فلا بأس أن يحشى فى دبره قطناء و عمامة يعمم 
بها محتكاء يلف رأسه بها لفا و يخرج طرفاها من تحت الحنككء و يلقيان على صدره. 

و تزاد المرأة على كفن الرجلء لفافة لثدييها و نمطا (775)» و يوضع لها بدلا من العمامة قناع. 

وان يكون الكفن قطناء و تنثر على الحبرة و اللفافة و القميص ذريرة. و تكون الحبره فوق اللفافة» و القميص باطنها (2575). و يكتب 
على الحبرةٌ و القميص و الازار و الجريدتين اسمه. و أنه يشهد الشهادتين» و إن ذكر الأثمةُ عليهم السّلام وعدّدهم إلى آخرهم كان 
حسناء و يكون ذلكك (258) بتربة الحسين عليه السّلام» فإن لم توجد فبالاصبع. و إن فقدت الحبرة» يجعل بدلها لفافة اخرى. 

وان يخاط الكفن بخيوط منهء ولا يبل بالريق. و يجعل معه جريدتان من سعف النخلء فإن لم يوجد فمن السدرء فإن لم يوجد فمن 
الخلاف (278)» و إلا-فمن شجر رطب ... و يجعل احداهما من الجانب الأ-يمن مع ترقوته» يلصقها بجلده؛ و الأخرى من الجانب 
اليسار بين القميص و الازار (771)؛ و أن يسحق الكافور بيده» و يجعل 


19 شيل اسن 
(19؟) (الحبرة) بكسر ثم فتح نوع من برد اليمن أحمر اللون و (عبرية) بكسر العين أو فتحهاء سبة إلى بلدة فى اليمن- كما فى يعض 
حواشى الشرائع -. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بأناا من تاعز١١ا‏ 


(37) هو ثوب كبير فيه خطط تخالف لون النمط» تكفن المرأة به فوق كل قطع الكفن. 

(؟5) أى: تحت اللفافة. 

(110) يعنى: الكتابة تكون بتربة الحسين عليه السَلام و ذلكك إما بوضع الاصبع أو قلم آخر فى التراب و الكتابة به» أو بوضع شىء من 
الماء فى التراب و وضع الاصبع أو القلم فى ذلكك الماء الممزوج بالتراب و الكتابة به» فإن لم تككن تربة الحسين عليه السّلام فبالإصبع 
وحدها بإمرارها على طريقةٌ الكتابة» و إن لم يظهر لنا أثر و لكنه ظاهر الأثر عند الملائكة و عالم المعنى. 

(8؟7) صنف من شجر الصفصاف- كما فى أقرب الموارد-. 

(990) توشفبعان على ندر الث احداهما من الجاتب الالبيق فحت القميض على بدن الميثه :و الأخرى هن اليجائب الأبسر فوق 
القميص تحت اللفافة بحيث يكون رأسهما عند ترقوته (و الترقوة) هو العظم المرتفع قليلا بين الرقبة و بين الصدر (ففى) الحديث: ان 
الجريدتين ما دامتا رطبتين يرفع عن الميت 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١2‏ ص: ©" 

ما يفضل عن مساجده على صدره (778). وان يطوى جانب اللفافةٌ الأيسر على الأيمنء و الأيمن على الأيسر (279). 

و يكره: تكفينه فى الكتان (570)» و ان يعمل للأكفان المبتدئة اكمام (571)» و أن يكتب عليها بالسواد» و أن يجعل فى سمعه أو 


بصره شىء من الكافور. 
[مسائل فلاث] 


مسائل ثلاث: 

الأولى: اذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه» فإن لاقت جسده غسلت بالماء. 

و إن لاقت كفنه فكذلك. إلا أن يكون بعد طرحه فى القبر فإنها تقرض. و منهم من أوجب قرضها مطلقا (777): و الأول أولى. 
الثانية: كفن المرأه على زوجهاء وان كانت ذات مالء لكن لا يلزمه زياد على الواجب. و يؤخذ كفن الرجل عن أصل تركته. مقدما 
على الديون و الوصاياء فإن لم يكن له كفن دفن عريانا (777). و لا يجب على المسلمين بذل الكفن» بل يستحب. 

و كذا ما يحتاج اليه الميت من سدر و كافور و غيره. 

الثالثة: اذا سقط من الميت شىء من شعره أو جسده. وجب أن يطرح معه فى كفنه. 


[الرابع فى الدفن] 
اشارة 


الرابع: فى مواواتة قن الأرغي واله ديات سدونة كليا: أن يمشى المشيّع وراء الجنازة» أو أحد جانبيها (*77). و أن يرع الجنازة 
(9#)ه و بيدا سقدمها الأيمةة 


العذاب (و فى المسالكك: و (المشهور كون طول كل واحدة قدر عظم ذراع الميت» و لو زادت إلى ذراع أو نقصت إلى أربع أصابع 
فلا بأس و مقتضى الخبر شقها و لو لم تشق فلا بأسء و استحب الاصحاب جعلها فى قطن محافظة على الرطوبة» و لو تعذر وضعها معه 
على الوجه المعين للتقية و غيرها وضعت حيث يمكن من القبر» و لا فرق فى الميت بين الصغير و الكبير للشعار). 

(8؟0) فى المسالكك (لأنه من مساجد سجدةٌ الشكر). 

(519) يعنى: اذا كانت اللفافهُ عريضه بحيث يمكن لفها على الميت لفتين فلا يفعل ذلكك,. و إنما يطوى المقدار الزائد من الجانب 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً /انلاا من (اعز١ا‏ 


الأيمن للفافة على الجانب الأيسر من الميت» و يطوى الجانب الايسر من اللفافة و يوضع على الجانب الايمن من الميت. 


شيرازى» سيد صادق حسينىء التعليقات على شرائع الإسلام» ؟ جلد, انتشارات استقلال» قم - ايران» ششمء 1510 ه ق التعليقات على 
شرائع الإسلام؛ ج١2‏ ص: ع 

(30) ففى الحديث عن الصادق عليه السّلام: (الكتان كان لبنى اسرائيل يكفنون به و القطن لأمه محمد صلَى الله عليه و آله). 

(31) احترز بالمبتدئة عما لو كفن فى قميصه فإنه لا يقطع كمه. 

(؟3) قبل وضعه فى القبر أو بعده. 

(77) فى المسالكك: (و لو كان للمسلمين بيت مال اذ منه وجوباء و كذا باقى المئونة و يجوز تحصيله من الزكاة أو الخمس مع 
استحقاقه لهما). 

(ع77) ولا يمشى قدامها. 

(30) فى المسالك (هو حملها من جوانبها الأربع باربعة رجال و أفضله التناوب فيحمل كل واحد من الجوانب 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: إارا 

ثم يدور من ورائها الى الجانب الأيسر و ان يعلم المؤمنون بموت المؤمنء و ان يقول المشاهد للجنازة الحمد لله الذى لم يجعلنى من 
السواد المخترم ( 6 

وان يضع الجنازه على الأرض اذا وصل القبر» مما يلى رجليه و المرأة مما يلى القبلة» و ان ينقله فى ثلاث دفعات (/779)» و ان يرسله 
إلى القبرء سابقا برأسه» و المرأة عرضاء و ان ينزل من يناوله حافاء و يكشف رأسةاو بحل أزوارهة :و يكره: ان يتولى ذلكك الأقارب»: 
إلافى المرأة (73798): و يستحب: أن يدعو عند انزاله القبر (88؟). 


[و فى الدفن فروض و سنن] 


وفى الدفن فروض و سنن: 

فالفروض: أن يوارى فى الارض مع القدرة. و راكب البحر يلقى فيه اما مثقلا أو مستورا فى وعاء كالخابية (80؟) أو شبههاء مع تعذر 
الوصول إلى البرّ. وان يضجعه على جانبه الايمن» مستقبل القبلة» إلا أن يكون امرأهُ غير مسلمة» حاملا من مسلمء فيستدبر بها القبلة 
(81). 

والسنق :ان يحفر القبر قدز القامة؛ أو إلى الترقو ةو بعل لهلعد (984) ممااين الشلة وايخل عقد الأكفان» من قبل رأسه و وسليه 
(4)757 و يجعل معه شىء من تربة الحسين عليه المّدِ لام (755). و يلقنه و يدعو له (558)» ثم يشرج اللبن (758)» و يخرج من قبل 
رجل 


الاربع ليشتركوا فى الأجر. و قد روى عن الباقر عليه السلام: (من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر اللّه له ذنوب أربعين كبيرة). 
(32) يعنى: من الامواتء فإنه يقال: (اخترم الموت فلانا) أى أخذه؛ و وجه هذا الدعاء هو الشكر على نعمة الحياة و الالفات اليها. 
(30) فعن المصنف فى المعتبر: (انه يوضع قريبا من القبر و ينقل اليه فى دفعتين و ينزل فى الثالشة) و فى الحديث: (حتى يأخذ الميت 
أهبته و استعداده). 

(78) فإنه يتولى دفنها اقاربها المحارم: من زوج» أو أب, أو أخ, و نحوهم. 

(719) فعن الصادق عليه السّ.لام: (اذا وضعت الميت على القبر قل: (اللهم عبدكك و ابن عبدكك و ابن امتكك نزل بكك و أنت خير 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 6 ا من (عز١١ا‏ 
منزول به) فإن سللته من قبل رجليه و دليته قل: (بسم الله و بالله و على مله رسول اللّه اللهم إلى رحمتكك لا إلى عذابكك. اللهم أفسح 
له فى قبره و لقَنه فى حجته و ثبته بالقول الثابت و قنا و إياه عذاب القبر). 

(30) هى الجرهٌ الضخمة؛ و لا يجعل فى صندوق من الخشب و نحوه مما يطفو على الماء- كما فى الجواهر-. 

)58١(‏ ليكون وجه الطفل إلى القبلةُ. 

(167) القبر قسمان (شقء و لحد) أما الشق فهو أن تحفر الأرض ثم يوضع الميت تحت الحفرة؛ و يبنى عليه؛ و يهال التراب على البناء» 
و أما اللحد- بفتح و كسر اللام» و سكون الحاء- فهو أن تحفر الأرضء ثم يحفر من جانب قبلهُ الحفيرة من تحت بمقدار يسع الميت» 
و يوضع الميت هناككء ثم يبنى خلفه. و تطمٌ الحفيرة. 

(78) دون وسطه فإنه لا تحل عقده. 

(75) ففى الفقه الرضوى عليه السّلام: (و يجعل فى أكفانه شىء من طين القبر و تربة الحسين عليه السّلام). 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١2‏ ص: *" 

القبر. و يهيل الحاضرون عليه التراب بظهور الأ-كفّء قائلين: إنا للّه و إنا إليه راجعون (357)» و يرفع القبر مقدار اربع أصابعء و يربّع 
(768)» و يصب عليه الماء من قبل رأسه. ثم يدور عليه» فإن فضل من الماء شىء القاه على وسط القبر» و توضع اليد على القبر» و 
يترحم على الميتء و يلقنه الولى بعد انصراف الناس عنه» بأرفع صوته. و التعزية مستحبة» و هى جائزة قبل الدفن و بعده» و يكفى أن 
يراه صاحبها (789). 

و يكره: فرش القبر بالساج الا عند الضرورة: و ان يهيل ذو الرحم على رحمه؛ و تجصيص القبور و تجديدها (22820» و دفن المتين فى 
قبر واحدء وان ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر إلا الى احد المشاهدء و أن يستند إلى القبر» أو يمشى عليه. 


[الخامس فى اللواحق] 
اشارة 

الخامس: فى اللواحق و هى مسائل أربع: 

[الأولى لا يجوز نبش القبرء و لانقل الموقى بعد دفنهم] 

الأولى: لا يجوز نبش القبرء و لا نقل الموتى بعد دفنهم و لا شق الثوب على غير الأب و الاخ. 

[الثانية الشهيد يدفن بثيابه] 

الثانية: الشهيد يدفن بثيابه» و ينزع عنه الفرو و الخمّانء أصابهما الدم أو لم يصبهماء على الأظهر. و لا فرق بين أن يقتل بحديد أو بغيره. 
[الثالثة حكم الصبى و المجنونء اذا قتلا شهيداء حكم البالغ العاقل] 

الثالثة: حكم الصبئّ و المجنونء اذا قتلا شهيداء حكم البالغ العاقل .)28١(‏ 

[الرابعة اذا مات ولد الحامل قطع و اخرج] 


الرابعة: اذا مات ولد الحامل قطع و اخرجء و إن ماتت هى دونه شق جوفها من الجانب الايسر و انتزع» و خيط الموضع. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 9ناا من (اعز١ا‏ 


(750) أما التلقين ففى صحيحة زرارةٌ عن الباقر عليه الشّ.لام: (اذا وضعت الميت فى القبر- إلى أن قال- و اضرب بيدك على منكبه 
الايمن ثم قل: يا فلان قد رضيت باللّه رباء و بالاسلام ديناء و بمحمد رسولاء و بعلى إماما و تسمى إمام زمانه). 

و أما الدعاء له فبالادعية المأثورة عن الأئمهٌ الطاهرين عليهم السّرلام و هى كثيرة و إن لم يحفظ دعاء مأثورا فيدعو له بالمغفرة و الجنة 
و رضا الرب والناس عنه. 

(78) جمع لبن على وزن (كلمة- و كلم)؛ و هى الآجر قبل طبخه. 

(380) ففى خبر السكونى عن الصادق عليه السّلام: (اذا حثوت التراب على الميت فقل: إيمانا بكك» و تصديقا ببعذكك هذا ما وعدنا 
الله و رسوله؛ قال: و قال أمير المؤمنين عليه التّ.لام: سمعت رسول الله صِلّى الله عليه و آله يقول: من حثى على ميت و قال هذا القول 
اعطاه الله بكل ذرة حستة). 

(15) ولا يسنّم كسنام البعير» و لا يعمل بيضاويا و لا دائريا ولا غيرها من الاشكال الهندسية الأخرى. بل يسطح بارتفاع أربع أصابع 
عن الأرض. 

(164) (التعزية) هى: ان يعزى أقرباء الميت و يصبرهم و يسليهم؛ و الرؤية دون التسلية كافية فى اداء المستحب. 

(100) (التجصيص) هو تبييض القبر بالجص (و التجديد) هو اعادةٌ بناء القبر اذا انهدم أو اندرس. 

)180١(‏ فلا يغسلان ولا يكفنان بل يصلّى عليهما فقط و يدفنان. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١2‏ ص: /” 


[الأغسال المسنوفة] 
اشارة 


واأما الأغسال السنرنة «السشيون مها عباثة و عفرون طتنبانة. 

ستة عشر للوقت: و هى: غسل يوم الجمعة؛ و وقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمسء و كلما قرب من الزوال كان أفضل» و يجوز 
تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء» و قضاؤه يوم السبت و ست فى شهر رمضان-: أول ليله منه» و ليله النصئء و سبع عشرة» و 
تسع عشرة» و احدى و عشرينء و ثلاث و عشرين- و ليله الفطر. و يومى العيدين» و يوم عرفة» و ليله النصف من رجبء و يوم السابع 
و العشرين منه. و ليله النصف من شعبان, و يوم الغدير» و يوم المباهلة (؟585) 

و سبعة للفعل: و هى: غسل الاحرام؛ و غسل زيارة النبى صلَى الله عليه و آله و الأئمة عليهم السَّلام؛ و غسل المفرّط (18) فى صلاءٌ 
الكسوف مع احتراق القرصء اذا أراد قضاءها على الأ-ظهر, و غسل التوبة» سواء كان عن فسق أو كفر» و صلاه الحاجة و صلاءً 
الاستخارة (70). 

و خمسة للمكان: و هى: غسل دخول الحرم ... و المسجد الحرام ... و الكعبة... 

الضف ب ر:ستعة الب على اللدغلية و آله 


[مسائل أربع] 


مسائل أربع: 
الأولى: ما يستحب للفعل و المكان يقدّم عليهماء و ما يستحب للزمان يكون بعد دخوله. 
الثانية: اذا اجتمعت أغسال مندوبة» لا تكفى نية القربة» ما لم ينو السبب (288). 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة معذا من تاعز اا 


و قيل: اذا انضِمُ اليها غسل واجبء كفاه نيه القربة» و الأوّل أولى. 
الثالثةٌ و الرابعة: قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه» عامدا بعد ثلاثةٌ أيام. و كذلكك غسل المولود (508). و 
الاظهر الاستحباب. 


[الرّكن الثالث فى الطهارةٌ الترابية] 

اشارة 

الّكن الثالث فى الطهارة الترابيهُ و النظر فى: أطراف أربعة 
[الطرف الأول فى ما يصح معه التيمم] 

الأول: فى ما يصح معه التيمم و هو ضروب: الأول عدم الماء. 


(؟18) (عرفة) تاسع ذى الحجة؛ (مبعث النبى صلَى الله عليه و آله) هو السابع و العشرون من رجب (الغدير) هو الثامن عشر من ذى 
الحجة (و المباهلة) هو الرابع و العشرون من ذى الحجة. 

(*78) أى: التارك للصلاهٌ عمدا. 

(50) أى الغسل: لصلاه الحاجة» و الغسل لصلاة الاستخارة. 

(100) مثلا: لو اجتمع الجمعة؛ و الغدير. و قصد زيارة النبى صلَى الله عليه و آله و أراد دخول مسجد النبى صلَى الله عليه و آله و أراد 
التوبة» فإن نوى كل هذه الأسباب و اغتسل غسلا واحدا كفى عنها جميعا. 

(50) يعنى: الطفل عند الولادة. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١ء‏ ص: /" 

و يجب: عنده الطلب (781)» فيضرب (188): غلوة سهمين؛ فى كل جهه من الجهات الأربع؛ إن كانت الأرض سهلة؛ و غلوة سهم ان 
كانت حزنة (188). و لو اخل بالضربء؛ حتى ضاق الوقت» أخطأ (180) و صمح تيتممه و صلاته على الأظهر. 

ولافرق بين عدم الماء أصلاء و وجود ماء لا يكفيه لطهارته .02١(‏ 

الثانى: عدم الوصلة اليه: فمن عدم الثمن» فهو كمن عدم الماء» و كذا ان وجده بثمن» يضر به فى الحال. و إن لم يكن مضرا فى 
الحال؛ لزم شراؤه؛ و لو كان بأضعاف ثمنه المعتاد (؟78). و كذا القول فى الآلهُ («8). 

الثالث: الخوف: و لا فرق فى جواز التيمّم: بين ان يخاف لصا أو سبعاء أو يخاف ضياع مال. و كذا لو خشى المرض الشديدء أو الشين 
(18) باستعماله الماءء جاز له التيمّم» و كذا لو كان معه ماء للشربء و خاف العطش ان استعمله. 


[الطرف الثانى فيما يجوز التيمم به] 


الطرف الثانى: فيما يجوز التيمم به: و هو: كل ما يقع عليه اسم الأرض. و لا يجوز التيمم: بالمعادن و لا بالرماد و لا بالنبات المنسحق 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعذا من (اعز١١ا‏ 


كالأشنان و الدقيق. و يجوز التيمم: بأرض النورة» و الجص. و تراب القبر» و بالتراب المستعمل فى التيمم. و لا يصحٌُ التيممم: بالتراب 
المغصوب. و لا بالنجسء و لا بالوحلء مع وجود التراب. 

و اذا مزج التراب بشىء من المعادنء فإن استهلكه التراب (120) جازء و إلا لم يجز. 

و يكره: بالسبخةٌ (588)» و الرمل. و يستحب: أن يكون من ربى الأرض و عواليها (789). 


و مع فقد التراب» يتيمّم بغبار ثوبه» أو لبد سرجه. أو عرف دابته (/218). و مع فقد 


(5810): أى: البحث عن الماء. 

(00؟) أى فسيورى بشن بسنا عن الماء: 

(509) (سهلة) أى: مسطحة (حزنة)- بفتح الحاء و سكون الزاء- أى جبال و مرتفعات و منخفضات. 
(:58) أى: فعل حراما. 

)528١(‏ هذا رد على بعض العامة الذين ذهبوا إلى تبعيض الطهارة المائية و الترابية. 

(5281) و دليله الاجماع و الأخبار. 

(580) كالدلو و ما أشبه. فلو وجد آلهُ بأضعاف ثمنها و كان يقدر على شرائها وجب. 

(78) (الشين) هو ما يعلو بشرةٌ الوجه و اليدين من الخشونة الناشئةُ من استعمال الماء البارد فى الشتاء القارسء و ربما تشقق به الجلد 
و خرج الدم. 

)١180(‏ أى: استهلكك المعدن فى التراب» بحيث يسمى تراباء و لا يسمى مزجا من التراب و غيره. 
(12) هى الأرض المالحة بشرط أن لا يعلوها الملح و الا وجب إزالةٌ الملح ثم التيمم. 

780 أى: الأراضى المرتفعةٌ كالتلال و نحوهاء لأنها أبعد عن القذارات و النجاسات. 

(128) (لبد السرج) مقدمه المرتفع (و عرف الدابةٌ) الشعر الكثيف فوق رقبتها. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١1‏ ص: 9" 

ذلك. يتيمم بالوحل. 


[الطرف الثالث فى كيفية التيمم] 


الطرف الثالث: فى كيفية التيمم: ولا يصحٌ التيمّم قبل دخول الوقتء و يصح مع تضييقه. و هل يصح مع سعته؟ فيه تردد» و الأحوط 
المنع. 

و الواجب فى التيمم: النية. و استدامة حكمها (189 ...) و الترتيب: يضع يديه على الأرض»ء ثم يمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر 
إلى طرف أنفه »)71١(‏ ثم يمسح ظاهر الكفين» و قيل: باستيعاب مسح الوجه و الذراعينء و الأول أظهر. 

و يجزى فى الوضوء ضربة واحدة لجبهته و ظاهر كفيه. ولا بد فيما هو بدل من الغسل من ضربتين و قيل: فى الكل ضربتان. و قيل 
ضربةُ واحدة و التفصيل (١7؟)‏ أظهر. 

وان قطعت كفاه» سقط مسحهماء و اقتصر على الجبهة (777). و لو قطع بعضهماء مسح على ما بقى. 

و يجب: استيعاب مواضع المسح فى التيمم (77)» فلو أبقى منها شيئا لم يصح. 

و يستحب: نفض اليدين؛ بعد ضربهما على الأرض. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة <اعاا من تاعز١ا‏ 


ولو تيمم و على جسده نجاسة؛ صح تيممه» كما لو تطهر بالماء (15؟)) و عليه نجاسة» لكن يراعى فى التيمم ضيق الوقت (578). 
[الطرف الرابع فى أحكام التيمم] 


الطرف الرابع: فى أحكامه: و هى عشرة: 
يصلى ثم يعيد. و فيمن منعه 


(789) أى: استمرار الارتكاز على ني التيمم بحيث لو سئل عنه ما ذا تفعل علم انه متشاغل بالتيمم. 

( :2300 أى: الطرف الأعلى من الأنف. 

(59/1) أى: الفرق بين بدل الوضوء و بدل الغسلء و هو القول الأول. 

(710) يمسحها على الارضء أو بالاحتياط بين ذلكك و بين تولى غيره لمسحها- كما قال به البعض-. 

(77) استيعابا عرفيا لا دقيا عقليا. 

(707) أى: توضأ و على بدنه- فى غير مواضع الوضوء- نجاسة فإنه يصح وضوؤه- كما سبق- و كذا فى الغسل لو غسل الرأس و 
الرقبة و على بدنه نجاسة» أو غسل البدن و على رأسه نجاسة فإنه يصح غسله. 

(3100) يعنى: الفرق بين التيمم و بين الطهارة المائية أن التيمم يجب أن يكون فى ضيق الوقت (فلو) كانت على بدنه نجاسة فالأولى- 
بل الاحوط عند البعض - أن يزيل النجاسة أولا ثم يتيمم ليصدق الضيق بتمام المعنى. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: 5٠‏ 

زحام الجمعه عن الخروج» مثل ذلكك (77/8). و كذا من كان على جسده نجاسة: و لم يكن معه ماء لازالتهاء و الأظهر عدم الاعادة 
/737). 

الثانى: يجب عليه طلب الماءء فإن أخل بالطلب (7178) و صلّىء ثم وجد الماء فى رحله؛ أو مع أصحابه تطهّر و أعاد الصلاة. 

الثالث: من عدم الماء و ما يتيمم به لقيد» أو حبس فى موضع نجس (7784)» قيل: 

يصلى و يعيد و قيل: يؤخر الصلاةً حتى يرتفع العذر فإن خرج الوقت قضىء و قيل: 

يسقط الفرضء أداء و قضاءء و هو الأشبه. 

الرابع: اذا وجد الماء قبل دخوله فى الصلاة تطهّر. و إن وجده بعد فراغه من الصلاة» لم يجب الاعادة. و ان وجده و هو فى الصلاة 
قيل: يرجع ما لم يركع» و قيل: 

يمضى فى صلاته و لو تلئس بتكبيرة الاحرام حسبء و هو الأظهر. 

الخامس: المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء (00. 

السادس: اذا اجتمع ميت و محدث و جنبء و معهم من الماء ما يكفى أحدهم. 

فإن كان ملكا لأحدهم اختص به. و إن كان ملكا لهم جميعا أو لا مالكك له أو مع مالك يسمح ببذله؛ فالأفضل تخصيص الجنب به. 
قل فيل بخص نه البرك ترق الك اتردة. 

السابع: الجنب اذا تيمم بدلا من الغسل ثم أحدثء أعاد التيمم بدلا من الغسل» سواء كان حدثه أصغر أو أكبر. 

الثامن: اذا تمكن من استعمال الماء انتقض تيمّمه» و لو فقده بعد ذلككء افتقر إلى تجديد التيمم ... و لا ينتقض التيمم بخروج الوقت» 
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مالم يحدث أو لم يجد الماء. 


(778) يعنى الذى كان فى المسجد و اقيمت صلاةً الجمعة» و بطل وضوؤه بنوم أو ريح أو غيرهماء و كان ازدحام الناس و كثرتهم 
بحيث لو أراد الخروج عن المسجد و التوضؤ للصلاة و الرجوع فاتته صلا الجمعة؛ فإنه قيل: يتيمم و يصلى الجمعة» ثم يتوضأ و 
يقضى صلاة الظهر. 

(370) فى الجميع. 

(708) بأن لم يبحث عن الماءء أو لم يبحث بالمقدار اللازم شرعا غلوة سهم, أو سهمين. 

(719) فإن الأرض اذا كانت نجسة لا يجوز التيمم بهاء أو مثلا كان قاع الحبس خشبا أو حديداء مما لا يجوز التيمم به. فصار فاقدا 
للطهورين الماءء و التراب. 

(31) فيجوز له مس كتابة القرآن» و دخول المسجدين. و المكث فى المساجدء و الطواف و نحوها مما يجوز للمتطهرء (و هذا) 
القول مقابل من قال بأن التيمم يبيح الصلاءً فقط دون سائر ما يشترط بالطهارة. 
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التاسع: من كان بعض أعضائه مريضاء لا يقدر على غسله بالماء و لا مسحه (22581)» جاز له التيممء و لا يتبغض الطهارة (85). 

العاشر: يجوز التيمم لصلاه الجنازة مع وجود الماء بنية الندبء و لا يجوز له الدخول به فى غير ذلكك من أنواع الصلاة. 


[الركن الرّابع فى النجاسات و أحكامها] 
[القول فى النجاسات] 


الرّكن الرٌّابع فى النجاسات و أحكامها القول فى النجاسات: و هى عشرة أنواع: 

الأول والثائى: البول و الغائط. ممالا يؤكل لحمهه اذا كان للحيواتن نفس سائلة 00870 سواء كان سه حراما كالأسد» أو عرض له 
التحريم كالجلال (288). و فى رجيع (980) ما لا نفس له سائلة و بوله» تردد. و كذا فى ذرق الدجاج غير الجلال» و الأظهر الطهارة. 
الثالث: المني. و هو نجس من كل حيوان» حل أكله أو حرم. و فى مني ما لا نفس (2288) فيه تردد» الطهارة أشهر. 

الرابع: الميتة و لا ينجس من الميتات» الا ما له نفس سائلة (1817)» و كل ما ينجس بالموت» فما قطع من جسده نجسء حيا كان أو 
ميتا. و ما كان منه لا تحله الحياة» كالعظم و الشعرء فهو طاهرء إلا أن يكون عينه نجسة» كالكلب و الخنزير و الكافر. على الأظهر 
(188). ويجب الغسل على من مسٌ ميتا من الناس قبل تطهيره (184) و بعد برده بالموت. و كذا من مسٌ قطعةٌ منه فيها عظم. و غسل 
اليد على من مس ما لا 


(181) يعنى: بالماء و ذلكك بوضع جبيرة على ذلكك العضو و المسح عليه. 

(87) فلا يغسل البعض بالماء و يتمم البعض الباقى (خلافا) لبعض العامة. 

(18) النفس السائلة يعنى: الدم الذى يشخب و يتدفق عند الذبح» كالهرة» و الاسدء و القرد» و نحوهاء لا مثل الجرىء و التمساح و 
نحوهما مما لو ذبح لا يتدفق دمه و انما يرشح رشحاء كما سبق نظيره عند رقم (6:0). 

(18) هو الحيوان المتعود على أكل النجاسات» أو خصوص عذرة الانسان» كما سبق عند رقم (”) و (68). 
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(26) (الرجيع) يعنى: الغائط. 

)١8(‏ كالأسماك. 

(180) سواء كان حلالل اللحم بالأصل و العرض كالغنم و البقر و الابل؛ أو حرام اللحم بالعرض كالابل الموطوءة» أو حرام اللحم 
بالأصل كالأسد و القرد. 

(58) هذا مقابل ما نقل عن (المرتضى) من طهارةً شعر الكلب و الخنزير» وعن صاحب المداركك من الميل إلى طهارةٌ ما لا تحله 
الحياةً من الكافر. 

(189) بالاغسال الثلاثة» أو التيمم بدلها. 
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عظم فيه أو مسّ ميتا له نفس سائلة» من غير الناس (590). 

الخامس: الدماء و لا ينجس منهاء الا ما كان من حيوان له عرقء لا ما يكون له رشح كدم السمكك و شبهه. 

السادس و السابع: الكلب و الخنزير و هما نجسان عينا و لعابا. و لو نزا كلب على حيوان فأولده» روعى فى الحاقه بأحكامه اطلاق 
الاسم (191). و ما عداهما من الحيوان» فليس بنجس. و فى الثعلب و الارنب و الفأرةٌ و الوزغة ترددء و الأظهر الطهارة. 

الثامن: المسكرات (1947) و فى تنجيسها خلافء و الأظهر النجاسة. و فى حكمها العصير (797)» اذا غلا و اشتدٌ وان لم يسكر. 

التاسع: الفقاع (59). 

العاشر: الكافر و ضابطه كل من خرج عن الإسلام (190) أو من انتحله (09. وجحد ما يعلم من الدين ضرورة» كالخوارج و الغلا 
(190). و فى عرق الجنب من الحرام و عرق الإبل الجلال و المسوخ (19) خلاف. و الأظهر الطهارة. و ما عدا ذلكك فليس بنجس فى 
نفسه. و إنما تعرض له النجاسة. و يكره (299): بول البغال و الحمير و الدواب. 


(090) كميّت البقر و الابل و الغنم و نحوها. 

(41) فإن أطلق عليه عرفا اسم (الكلب) كان نجساء و إلا كان طاهرا. 

(؟19) فى المسالكك: (المراد بها المائعهُ بالاصالهٌ فالخمر المجمّد نجسء كما أن الحشيشة ليست نجسا و ان عرض لها الذوبان). 
(19) يعنى: عصير العنب. 

(14) فى المسالكك (بضم الفاءء و الأصل فيه أن يتخذ من ماء الشعير- كما ذكره المرتضى فى الانتصار- لكن لما كان النهى عنه 
متعلقا على التسمية ثبت له ذلكك (أى حكم الحرمة و النجاسة) سواء عمل منه أم من غيره» فما يوجد فى أسواق أهل الخلاف مما 
يسمى فقاعا يحكم بتحريمه تبعا للاسم إلا أن يعلم انتفاؤه قطعا). 

(140) سواء منهم أهل الكتاب (اليهود؛ و النصارىء و المجوس»» و غير أهل الكتتاب ممن ينكرون الله أو ينكرون الرسالا-تء أو 
غيرهم من عبد الاصنام» و عبدة الشمس و القمر و النجوم, و عبدة أفراد من الناس كالبوذيين» و غيرهم. 

(592) أى: انتسب إلى الإسلام و ادعى انه مسلم. 

(/589) و كالذئ أنكر خاتمية محمد ين عبد الله صلى الله عليه و آله. 

(19) أى: أعيان المسوخ, كالقردة؛ و الحيات, و العقاربء و الفيلة و نحوها. 

(199) مقابل القول بالنجاسةٌ (و المقصود) بالكراهة. مرغوبيةُ التجنب عنها. 
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[القول فى أحكام النجاسات] 


القول فى أحكام النجاسات: تجب ازالة النجاسة: عن الثياب و البدن؛ للصلاة و الطواف و دخول المساجد (00 ...) و عن الأنوانى 
لاستعمالها (01). و عفى فى الثوب و البدن: عما يشقٌّ التحرز عنه» من دم القروح و الجروح التى لا ترقأ (؟30)» و ان كثر... 

وعما دون الدرهم البغلى سعة؛ من الدم المسفوح (0. الذى ليس أحد الدماء الثلاثة» و ما زاد عن ذلكك, تجب ازالته ان كان 
مجتمعا. و ان كان متفرقاء قيل: هو معفوء و قيل: تجب ازالته. و قيل: لا تجبء. إلا أن يتفاحش (05:)» و الأول أظهر. 

و يجوز الصلاه فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا (7:00).. و إن كان فيه نجاسة لم يعف عنها فى غيره. و تعصر الثياب من النجاسات كلهاء 
إلا من بول الرضيع» فإنه يكفى صب الماء عليه. 

و اذا علم موضع النجاسة غسلء و ان جهل غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه. 

و يغسل الثوب و البدن من البول» مرتين» و اذا لاقى الكافر أو الكلب أو الخنزير» ثوب الانسان رطباء غسل موضع الملاقاةُ واجبا. و ان 
كان يابساء رشه بالماء استحبابا. و فى البدن» يغسل رطباء و قيل: يمسح يابسا (2208) و لم يثبت. 

و اذا أخل المصلى بإزالة النجاسات؛ عن ثوبه أو بدنه أعاد فى الوقت و فى خارجه. فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة» لم تجب عليه 
الاعادة مطلقا (017). و قيل: 

يعيد فى الوقتء و الأول أظهر. و لو رأى النجاسة و هو فى الصلاهٌ فإن أمكنه القاء 


)0٠(‏ فلا يجوز إدخال النجاسة فى المساجدء سواء فى البدن أم اللباس أم غيرهما و ان لم يستلزم تلويث المساجدء و فى المسالكك: 
(و يلحق بالمساجد الضرائح المقدسة و المصاحف و آلاتها الخاصة بها كالجلد فيجب ازالهُ النجاسة عنها كما يحرم تلويثها بها). 
(1:) فيما يشترط بالطهارة كأكل المكلفين و شربهم منها فى حال الاختيار» دون الأطفال» و الدواب» و سقى الزرع؛ و العمل للبناء و 
نحو ذللكك. 

(0) أى: لا تنقطع. 

(0) (بغلى) بفتح فسكون فكسر مع التخفيفء أو بفتح ففتح فتشديد اللام المكسورة» درهم كان فى زمن المعصومين عليهم السّلام 
وقدرت سعته بالمنخفض من الراحة» أو بعقد الابهام» أو عقد السبابة (و المسفوح) فى المسالكك (و المراد بالمسفوح الخارج من 
البدن (و الدماء الثلاثة) يعنى الحيض و الاستحاضة و النفاس). 

(20) أى: يكون متفرقا كثيراء (مثلا) عشرين قطعة دم كل واحدةٌ بمقدار نصف درهم. 

(00) يعنى: لا يكفى وحده لستر العورتين سواء كان محمولا أم ملبوساء كالخفء و الجورب. و القلنسوة و الخاتمء و الساعة 
اليدوية» و المنطقة» و القلادة» و الخلخالء و السوار» و نحوها. 

(0) يعنى: يمسح بيد مبتلةُ مثلا. 

(00) سواء علم فى الوقتء أم خارج الوقت. 
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الثوبء و ستر العورة بغيره وجب و أتتم. وان تعذر إلا بما يبطلهاء أستأنف. و المربّية للصبئء اذا لم يكن لها إلا ثوب واحدء غسلته فى 
كل يوم مرّهُ. وان جعلت تلكك الغسلة فى آخر النهار» أمام صلاةٌ الظهر. كان حسنا (:0. 

واذا كان مع المصلى ثوبان و أحدهما نجس ولا يعلمه بعينه. صلى الصلاهُ الواحدة فى كل واحد منهما منفرداء على الأظهر. و فى 
الثياب الكثيرة» كذلكك. إلا أن يتضيق الوقتء فيصلى عريانا (9:*). 
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و يجب أن يلقى الثوب النجسء و يصلَى عرياناء اذا لم يكن هناكك غيره. فان لم يمكنه (10) صلَى فيه و أعاد, و قيل: لا يعي و هو 
أشبه. 

والقسن اذا حففت البول و غيره (91 هن التجاسات» هن الأرقن و التواري 9977 والخصو طهر مرضعه:و كذا كل .مالا مك 
تقل كالانات :و الأشة 

و تطهّر: النار ما أحالته ١(‏ ...) و التراب باطن الخفٌء و أسفل القدم, و النعل. 

وماء الغيث لا ينجس فى حال وقوعه. و لافى حال جريانه» من ميزاب و شبهه. إلا أن تغيره النجاسة. 

و الماء الذى تغسل به النجاسة نجسء سواء كان فى الغسلة الأولى أو الثاني و سواء كان متلونا بالنجاسة أو لم يكنء و سواء بقى على 
المغسول عين النجاسة أو نقى. و كذلك القول فى الاناء» على الأظهر. و قيل: فى الذنوب (31» اذا القى على نجاسة على الأرض» 
تطهر الأرض مع بقائه على طهارته. 

القول فى الآنية: و لا يجوز الأكل و الشرب فى آنية» من ذهب أو فشك ولا استعمالها فى غير ذلكك (18©. و يكره: من المفضض 
(©21: و قيل: يجب اجتناب موضع الفضة. و فى جواز اتخاذها لغير الاستعمال (17): تردد, الأظهر المنع. و لا 


(:) لتصلى أربع صلوات بطهارة الظهرين و العشاءين. 

(4:") فى المسالكك (بل الأصيّح: تعتّن الصلاهً فى أحدها). 

(00") لبرد» أو خوف سرقة؛ أو نحو ذلكك. 

)"1١(‏ كالدم, و المنى» و الماء النجسء و الخمرء كل ذلكك بشرط زوال العين. 

(؟1) جمع بارية» حصير خاص. 

(1) إلى الرماد» و الدخان (بالإجماع) و إلى الفحم, و الاجر و الخزف و نحوها على قول. 

(16 (الذنوب) بفتح أوله. هو الدلو الكبير. 

(10") كالقدر للطبخء و الدلو للاستقاء» و نحوهما. 

(1”) يعنى: الاناء المنقوش بنقاط من فضة. 

”٠0(‏ كالتزيين و نحوه. 
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يحرم استعمال غير الذهب و الفضة؛ من أنواع المعادن و الجواهر, و لو تضاعفت أثمانها. و أوانى المشركين طاهرة» حتى تعلم 
ولا يجوز استعمال شىء من الجلود, إلا ما كان طاهرا فى حال الحياةً ذكيا (14). 

و يستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه؛ حتى يدبغ بعد ذكاته. 

و يستعمل من أوانى الخمرء ما كان مقيّرا أو مدهونا بعد غسله, و يكره: ما كان خشبا أو قرعا )”١19(‏ أو خزفاء غير مدهون. 

و يغسل الإناء: من ولوغ الكلب ثلاثاء أولاهنّ بالتراب» على الأصح ...و من الخمر و الجرذ (70”) ثلاثا بالماء» و السبع أفضل ...و 
من غير ذلكك مه واحدة. و الثلاث أحوط. 


(14") (طاهرا) خرج به مثل الكلب و الخنزير (ذكيا) خرج به ما لم يذكك. 
0 ا(القرع) على وزن (فلس) نوع من اليقطين طويل إلى نحو شبرء يفرّغ داخله و يتخذ آنية. 
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(0") على وزن (صرد) كبير الفأر. 
التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: ع8 


[كتاب الضلاة] 


اشارة 


كتاب الضَّلاءٌ و العلم بها يستدعى بيان أربعة أركان: 


[الركن الأوّل فى المقدمات] 
اشارة 


الركن الأوّل: 
فى المقدمات: وهى سبغة 


[الأولى فى اعداد الصلاةٌ] 


الأولى: فى اعداد الصلاه و المفروض منها تسعة: 


صفحة لاعاا من ناعا١ا‏ 


صلاه اليوم و الليله )١(‏ و الجمعةٌ و العيدين و الكسوف و الزلزلة و الآبات و الطواف و الأموات و ما يلتزمه الانسان بنذر و شبهه (؟) و 


ما عدا ذلك مسنون. 


و صلاة اليوم و الليلة خمس: 


و هى سبع عشرة ركعة فى الحضر: الصبح ركعتان» و المغرب ثلاث ركعاتء و كل واحدة من البواقى أربع. و يسقط من كل رباعية 


فى السفر ركعتان 0. 


و نوافلها: فى الحضر أربع و ثلاثون ركعة على الأشهر: أمام الظهر ثمان ...و قبل العصر مثلها (5 ...) و بعد المغرب أربع ... و عقيب 


العشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة ... و إحدى عشرةٌ صلاة الليل» مع ركعتى الشفع و الوتر ... و ركعتان للفجر. 


و يسقط فى السفر نوافل الظهر و العصر و الوتيرة (2): على الأظهر. و النوافل كلها ركعتان: بتشهد. و تسليم بعدهماء إلا الوتر و صلاهً 


و سنذكر تفصيل باقى الصلوات فى مواضعها إن شاء الله تعالى. 


كتاب الصلاةٌ 
)١(‏ الظهرين, و العشاءين» و الصبح. 

() شبه النذر هو العهد و اليمين. 

(*) فى المسالك: (و فى حكم السفر الخوف). 
(©) يعنى: مثل نافلةً الظهر ثمان ركعات. 
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(0) وهى نافلة العشاء؛ الركعتان من جلوس. 

(9) (الوتر) بعد صلاة الليل ركعة واحدة» (و صلاة الاعرابى) عشر ركعات» ركعتان» ثم أربع ركعات» ثم أربع ركعات- كالصبح و 
الظهرين- و وقتها عند ارتفاع النهار من يوم الجمعة. (و لا يخفى) أن هناكك صلوات مسنونة اخرى ذكرها السيد ابن طاوس ١‏ فى 
كتاب (الاقبال) هى أكثر من ركعتين» كاثنتى عشرةٌ ركعة صلاة ليله الغدير بسلام واحد, و غيرها فليراجع هناكك. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١»‏ ص: 51 


[المقدمة الثانية فى المواقيت] 


اشارة 

المقدمة الثانية: فى المواقيت (72) و النظر فى: مقاديرهاء و أحكامها. 

[الأول فى مقاديرها] 

أما الأول: 

فما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر و العصر. و تختص الظهر من أوله بمقدار أدائها. و كذلكك العصر من آخره. و ما بينهما 
من الوقت مشترك. و كذا اذا غربت الشمس دخل وقت المغرب» و تختص من أوله بمقدار ثلاث ركعات» ثم تشاركها العشاء حتى 
ينتصف الليل. 

و يعلم الزوال: بزيادةٌ الظل بعد نقصانه» أو ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل القبلك (4 ...) و الغروب: باستتار القرص» و 
قبل بذهات الحمرة عن المشرق :)1١(‏ وهو الأشهر: 

وقال آخرون: ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شىء مثله» وقت للظهر. و العصر من حين يمكن الفراغ من الظهر حتى يصير ظل كل 
شويع فقلية, و السمائلة نين الفيء الزاقة و الل الأول 10010و قبل بل هفل الششخص 41 

وقيل: أربعة أقدام للظهر و ثمان للعصر .)١1١(‏ هذا للمختار» و ما زاد على ذلكك حتى تغرب الشمس وقت لذوى الأعذار (15). 


(0) جمع ميقات» مصدر ميمى؛ يعنى: فى الأوقات. 

(6) أى: المنتشر (مقابل) البياض الذى يرى قبل ذلك صعداء و هو الفجر الكاذب. 

() فى المسالكك: (لكن لا يعلم الزوال بهذه العلامة إلا بعد مضى زمان طويل من أول الوقت). 

)0١(‏ أئ: الحمرة التى تضعد من جانب المشرق عند غروت الشمسء فاذا ؤالت عن وسط السماء إلى جاتب المغرب تتحقق الغروب 
الشرعى» و هو يكون غالبا بأقل من ربع ساعةٌ بعد استتار قرص الشمس. 

)١١(‏ المراد (بالظل الأول) المقدار الموجود من الظل عند زوال الشمسء و المراد (بالفىء الزائد) الظل الزائد على ذلكك المقدارء فلو 
كان ظل الشاخص عند الزوال مترا واحداء فاذا صار الظل مترين انتهى وقت فضيلة الظهر و اذا صار ثلاثة أمتار انتهى وقت فضيلة 
العصر. 

)١١(‏ يعنى: قيل الاعتبار بزيادة الظل بقدر الشاخص مرة للظهرين» و مرتين للعصرء فلو كان طول الشاخص مترين» و كان الظل عند 
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الزوال مترا واحداء ينتهى وقت الظهر ببلوغ الظل ثلاثة أمتار» و ينتهى وقت العصر ببلوغ الظل خمسة أمتار. 

(1) مع افتراض كل شاخص سبعة أقدام, يعنى: أربعة أسباع الشاخص للظهرء و شاخص و سبع للعصرء إذ (القدم) اصطلاح فلكىٌّ 
لجزء واحد من سبعة أجزاء من كلّ جسم عمودى يثبت فى الأرض لمعرفة مقدار ظلّه و فيئه» و الاصل فيه ان قامةٌ الانسان سبعة أقدام 
بقدمه غالبا. 

(1) كالخائف» و من لم يجد الماء؛ و المريض. و النائم» و نحوهم. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: /5 

و كذا من غروب الشمس إلى ذهاب الحمرةٌ للمغربء و للعشاء من ذهاب الحمرةٌ إلى ثلث الليل للمختار» و ما زاد عليه حتى ينتتصف 
الليل للمضطرء و قيل: إلى طلوع الفجر. 

وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة للمختار فى الصبح, و ما زاد على ذلكك حتى تطلع الشمس للمعذور. 

وعندى ان ذلك كله للفضيلة .)١10(‏ 

و وقت النوافل اليومية: للظهر: من حين الزوال إلى أن تبلغ زيادةٌ الفىء قدمين. 

و للعصر: أربعة أقدام؛ و قيل: ما دام وقت الاختيار باقياء و قيل: يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة؛ و الأول أشهر. فإن خرج الوقت و قد 
تلبس من النافلة و لو بركعة» زاحم بها الفريضة مخففة (219). وان لم يكن صلى شيئاء بدأ بالفريضة (10). و لا يجوز تقديمها على 
الزوال إلا يوم الجمعة. و يزاد فى نافلتها أربع ركعات, اثنتان منها للزوال (18). 

و نافلة المغرب: بعدها (15) إلى ذهاب الحمرةٌ المغربية بمقدار أداء الفريضة. فإن بلغ ذلكك, و لم يكن صلى النافلة أجمع» بدأ 
بالفريضة. 

و ركعتان من جلوس بعد العشاء. و يمتدٌ وقتهما بامتداد وقت الفريضةٌ )3١(‏ و ينبغى أن يجعلهما خاتمةٌ نوافله .)7١(‏ 

وصلاة الليل: بعد انتصافه. و كلما قرب من الفجر كان أفضل. و لا يجوز تقديمها على الاتتصاف. إلا لمسافر يصدّه جده (25. أو 


فا يصع و ةر ابو قافنا 


(10) يعنى: الأفضل إتيان الصلوات فى هذه الأوقات. لا انتهاء أوقاتها بذلككء بل كما قال سابقا: للظهرين إلى الغروبء و للعشاءين 
إلى منتصف الليل؛ و للصبح إلى طلوع الشمس. 

(18) أى: جعل النافلة مزاحمة للفريضة. فيكمل النافلة ثمان ركعات ثم يأتى بالفريضة (و المراد) بتخفيفها الاقتصار على الواجبات- 
كما فى المسالكك-. 

(01) ثم أتى بالنافلة بعد الفريضة. 

(14) فى المسالكك (و الأفضل تغريقها أسداسا: ست عشد انبساط الشمس» و هو انتشارها على وجه الأرض و كمال ظهورهاء و سث 
عند ارتفاعهاء و ست عند قيامها قبل الزوال» و ركعتان بعده). 

(19) أى: بعد فريضةٌ المغرب. 

)0١(‏ يعنى: الى منتصف الليل. 

)1١(‏ يعنى: اذا أراد فى الليل أن يصلى بعد العشاء» صلوات واجبةُ كالقضاءء أو مستحبة كصلوات ليالى شهر رمضانء فينبغى أن يختم 
جميعها بالوتيرة. 

(11) يعنى: يمنعه من الاتيان بصلاة الليل بعد منتصف الليل جديته فى المشى بعد المنتصف و (رطوبة 
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أفضل. و آخر وقتها طلوع الفجر الثانى. فإن طلع و لم يكن تلبس منها بأربع» مبدأ بركعتى الفجر (5) قبل الفريضة حتى تطلع الحمرة 
المشرقية» فيشتغل بالفريضة (29). 

و إن كان قد تلبس بأربع» تتممها محَفَّفَهُ و لو طلع الفجر. و وقت ركعتى الفجرء بعد طلوع الفجر الأول (18). و يجوز أن يصليهما قبل 
ذلك. و الأفضل إعادتهما بعده (78). 

و يمتدٌ وقتهما حتى تطلع الحمرة» ثم تصير الفريضة أولى. 

و يجوز أن يقضى الفرائض الخمس فى كل وقت. ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة» و كذا يصلى بِقَدِهُ الصلوات المفروضات 
(07970. 

و يصلى النوافل ما لم يدخل وقت فريضة؛ و كذا قضاؤها (18). 


[الثانى فى أحكامها] 

اشارة 

و أما أحكامها (59): ففيه مسائل: 

[المسألة الأولى اذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاةٌ] 


الأولى: اذا حصل أحد الأعذار المانعه من الصلاة» كالجنون و الحيضء و قد مضى من الوقت مقدار الطهارةٌ و أداء الفريضة» وجب 
عليه قضاؤها. و يسقط القضاء اذا كان دون ذلك. على الأظهر. و لو زال المانع (0)» فإن أدرك الطهارة و ركعة من الفريضة؛ لزمه 
اداؤهاء و يكون مؤديا (1١؟)‏ على الأظهر. و لو أهمل قضى. و لو أدركك قبل الغروبء أو قبل انتصاف الليل» إحدى الفريضتين (9*)) 
لزمته تلكك لا غير. و إن 


الرأس) كناية عن ثقل النوم» و الشاب غالبا يكون ثقيل النوم فاذا نام لا يقوم قبل الفجر لثقل نومه. فيصلى النافلة قبل منتصف الليل. 
(3) يعنى: تركك صلاة الليل» و أتى بنافلة الصبحء ثم فريضة الصبح ثم قضى صلاة الليل» أو يعقبها ان شاء (و فى المسالكك): (يتحقق 
الأربع بإكمال السجدة الأخيرة من الرابعة). 

(7) يعنى: إن طلعت الحمرةً المشرقية- و هى تطلع بنصف ساعة تقريبا قبل طلوع الشمس - فلا يأتى بنافلة الصبح أيضاء بل يقدم 
فريضة الصبح, ثم ان شاء أتى بنافلة الصبح بعد فريضته. 

(10) و يسمى ب (الفجر الكاذب) و هو بياض عمودى فى جانب المشرقء يظهر حوالى ربع ساعة قبل الفجر الصادق. 

(؟) أى: بعد الفجر الأول اذا كان قد صلاهما قبل ذلكك. 

(70) كصلاة الآيات؛ و صلاهُ الطواف؛ و صلاة الأمواتء ما لم تتضيق وقت الفريضة الحاضرة. 

(8؟) يعنى: يصلى قضاء النوافل التى عليه ما لم يدخل وقت فريضة؛ فاذا دخل وقت فريضة كان الأفضل تقديم الفريضة ثم الاتيان 
بقضاء النوافل. 

(19) أى: أحكام الأوقات. 

(0) يعنى: فى آخر الوقت. 

)١(‏ أى: ينويها اداءاء لقوله عليه السّلام (من أدركك ركعة من العصر فقد أدرك العصر). 

(” أى: اذا بقى إلى غروب الشمس فقط مقدار أربع ركعات صلى العصر فقط ثم قضى الظهرء أو بقى إلى انتصاف الليل مقدار 
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ركعتين فقط. قدم صلاة العشاء» ثم قضى المغرب بعدها. 
التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: يزه 
أدرك الطهارة و خمس ركعات قبل الغروب (» لزمته الفريضتان. 


[الصبى اذا بلغ بما لا يبطل الطهارةٌ و الوقت باق يستأذف على الأشبه] 


الثانية: الصبيئ المتطوّع بوظيفة الوقتء اذا بلغ بما لا يبطل الطهارة و الوقت باق» يستأنف على الأشبه. و ان بقى من الوقت دون الركعة» 
بنى على نافلته» و لا يجدّد تبه الفرض (©. 


[الثالثة اذا كان له طريق إلى العلم بالوقت» لم يجز له التعويل على الظن] 


الثالثة: اذا كان له طريق إلى العلم بالوقتء لم يجز له التعويل على الظن. فإن فقد العلم اجتهد. فإن غلب على ظنْهِ دخول الوقت صلى. 
فإن انكشف له فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف (8). و إن كان الوقت دخل و هو متلبس- و لو قبل التسليم- لم يعد على 
الأظهر. و لو صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلةُ. 


[الرابعة الفرائض اليومية مرتّبة فى القضاء] 


الرابعة: الفرائض اليومية مرتّبِهُ فى القضاء. فلو دخل فى فريضة فذكر ان عليه سابقة. عدل بنيته ما دام العدول ممكنا (ع): و إلا 
أستأنف المركبة. 


[الخامسة الأوقات التى تكره النوافل المبتدأةٌ فيها] 


الخامسة: تكره النوافل المبتدأةٌ (0: عند طلوع الشمس. و عند غروبهاء و عند قيامهاء و بعد صلا الصبح, و بعد صلاةٌ العصر (7) و 
لا بأس بما له سبب: كصلاة 


(8) الله كاعلة »و ركية من العصر. 

(6”) بلوغ الصبى إما بالسن كالدخول فى السنة السادسة عشرةٌ للذكرء و فى السنةُ العاشرة للأنثى» و إما بنبات الشعر الخشن على العانة 
وهو للذكرء أو بالاحتلا-م و خروج المنىء فالأولا-ن (بلوغ بما لا يبطل الطهارة) و الأخير (بلوغ بما يبطل الطهارة) لأنه إن كان الصبى 
متوضأً فبلغ بالسنين» أو نبات الشعر الخشن لا يبطل وضوءه؛ و إن كان الصبى متوضأ فاحتلم بطل وضوءه. 

و حاصل المسألة: أن الصبى اذا توضأء و صلى- مثلا- صلاهٌ الصبح, ثم بلغ قبل طلوع الشمس بمقدار يسع لا عاده صلاهً الصبح وجبت 
الاعادة عليه لأن الصلاة الأولى كانت مندوبة؛ و هى لا تسقط الواجبة» و إن كان وقت بلوغه قبل طلوع الشمس بمقدار لا يسع للإتيان 
بركعة واحدةٌ كاملة. لا تجب عليه الاعادة (و قوله: ولا يجدد نيه الفرض) يعنى: اذا كان فى الصلاةٌ و بلغ» فإن كان بلوغه بغير مثل 
الاحتلام الذى يبطل الصلاة» و لم يبق من الوقت مقدار ركعة أكمل صلاته دون أن يغير نيته من الندب إلى الفرض. 

(0") يعنى: اذا كان تمام الصلاه واقعا قبل دخول الوقت وجب الاتيان بها ثانيا. 

() فلو كان يصلى قضاء الظهر فذكر أن عليه قضاء صلا صبح سابقة؛ فإن كان فى الركعة الأولىء أو الثانية» مطلقا أو الثالث قبل 
الركوع عدل بنيته إلى الصبحء و إن كان فى الركعة الثالثة فى الركوعء أو بعد الركوع؛ أو كان فى الركعة الرابعة و تذكر أن عليه صبح 
سابقة أتى بصلاء الصبح بعد اكمال صلاه الظهر و يغتفر للنسيان وجوب الترتيب (و هكذا) قس غير هاتين الصلاتين عليهما. 
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(0) (الكراهة) هنا و فى باقى العبادات- على الظاهر- المراد بها وجود حزازة أو منقصة فى ذلكك. سواء كان أقل ثواباء أم لم يقل 
الثواب» و لكن كان أقل قربا و مقاما (اذ) لا دليل على أضيق من ذلك. و المراد ب (المبتدئة) المتبرع بهاء التى لا سبب خاص لهاء من 
فعل» كالحاجة, أو الزيارة» أو مكان» كتحيةٌ المسجد عند دخوله. 

(8) فى المسالكك (و اعلم أن الكراهة عند الطلوع» يمتد إلى أن يرتفع (قرص الشمس) و تذهب الحمرة» و يتولى 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: ١ه‏ 

الزيارات», و الحاجة» و النوافل المرثبةُ. 


[السادسة ما يفوت من النوافل ليلاء يستحب تعجيله] 
السادسة: ما يفوت من النوافل ليلا يستحب تعجيله و لو فى النهار. و ما يفوت نهاراء يستحب تعجيله و لو ليلاء ولا ينتظر بها النهار. 
[السابعة الأفضل فى كل صلاهً أن يؤْتى بها فى أول وقتها] 


السابعة: الأفضل فى كل صلاة أن يؤتى بها فى أول وقتهاء إلا المغرب و العشاء لمن أفاض من عرفاتء فإن تأخيرهما إلى المزدلفة 
أولى- و لو صار إلى ربع الليل-. 

و العفاء الأنقا تأخبرهاسض ببقط الففق الأسير #93 و الفا وس الظير و العصير سك ياف كاقلهماء و التسفعافة وهر 
الكلور و اشر 03 


[الثامنة لو ظنّ انه صلى الظهر فأشتغل بالعصر] 


الثامنة: لو ظنّ انه صلى الظهر فأشتغل بالعصرء فإن ذكر و هو فيهاء عدل بثئته. 
و إن لم يذكر حتى فرغ؛ فإن كان قد صلى فى أول وقت الظهر (١5)؛‏ عاد بعد أن يصلى الظهر على الأشبه. و إن كان فى الوقت 


[المقدمة الثالثة فى القبلة] 

اشارة 

المقدمة الثالثة: فى القبلة: و النظر فى القبلة» و المستقبل» و ما يجب له. و أحكام الخلل (7©). 
[الأول القبلة] 


الأول: القبلةٌ: 
وهى: الكعبة لمن كان فى المسجد. و المسجد لمن كان فى الحرم. و الحرم لمن خرج عنه على الأظهر. وجهة الكعبة هى القبلهُ لا 
البنية» و لو زالت البنية صلى إلى جهتهاء كما يصلى من هو أعلى موقفا منها. وان صلى فى جوفهاء استقبل على أى 


شعاعها (و المراد) بغروبها ميلها إلى الغروب و هو اصفرارها و تمتد الكراهة إلى ذهاب الحمرةٌ المشرقية (و هو تقريبا ربع ساعة بعد 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ناه١‏ من (عز١١ا‏ 


غروب الشمس). (و المراد) بقيامها ارتفاعهاء و انتهائها (أى الكراهة) عند الزوال؛ و تمتد الكراهة بعد صلا الصبح إلى طلوع الشمس» 
و بعد العصر إلى الغروب. 

(9*) أى: الحمرة المغربية» التى تزول غالبا قراب ساعة بعد غروب الشمس (لكن) الظاهر أن ذلكك لمن كان متشاغلا بالنوافل؛ لا 
مطلقًا. 

(0©) يعنى: المستحاضة الكثيرة التى عليها الغسل ثلاث مرات فى كل يوم» يستحب لها أن تؤخر الظهر إلى آخر وقت فضيلة الظهرء 
فتغتسل و تصلى الظهرين معاء و تؤخر المغرب إلى آخر وقت فضيله المغربء فتغتسل و تصلى العشاءين معا. 

(61) يعنى: وقع تمام صلاءٌ العصر فى الوقت المختص بالظهرء بأن كان ابتداء العصر عند أول لحظة من الزوال. 

(؟©) أى: بالظهر فقط. 

(*©) (المستقبل)- بصيغةٌ الفاعل- يعنى: من يجب عليه الاستقبال (ما يجب له) يعنى: ما هى الأشياء التى يجب عندها استقبال القبل (و 
الخلل) يعنى: المخالفات عمداء أو سهوا أو نسياناء أو جهلا و نحوها. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: 7ه 

جدرانها شاءء على كراهيَةُ فى الفريضة (66). و لو صلى على سطحهاء أبرز بين يديه منها ما يصلى اليه (50)) و قيل: يستلقى على ظهره 
و يصلى موميا إلى البيت المعمور (62)» و الأول أصحٌ. ولا يحتاج أن ينصب بين يديه شيئا (61). و كذا لو صلى إلى بابها و هو 
مفتوح. ولو استطال صف المأمومين فى المسجد. حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة» بطلت صلاه ذلكك البعض. و أهل كل اقليم 
يتوجهون إلى سمت الركن الذى على جهتهم: فأهل العراق إلى العراقى» و هو الذى فيه الحجر (58). و أهل الشام إلى الشامى ... و 
المغرب إلى المغربى ... و اليمن إلى اليمانى ... و أهل العراق و من و الا-هم (59) يجعلون الفجر على المنكب (20) الايسرء و 
المغرب على الا-يمن» و الجدى على محاذى خلف المنكب الا-يمن» وعين الشمس- عند زوالها- على الحاجب الا-يمن .)8١(‏ و 
يستحب لهم التياسر إلى يسار المصلى منهم (85) قليلا. 


[الثانى فى المستقبل] 


الثانى: فى المستقبل و يجب الاستقبال فى الصلاةٌ مع العلم بجهة القبلة» فإن جهلها عوّل على الامارات المفيدة للظن. و اذا اجتهد 
فأخبره غيره بخلاف اجتهاده» قيل: يعمل على اجتهاده. و يقوى عندى انه: إن كان ذلكك المخبر أوثق فى نفسه عوّل عليه. 

ولو لم يكن له طريق إلى الاجتهاد فأخبره كافرء قيل: لا يعمل بخبره. و يقوى عندى انه: إن أفاده الظن» عمل به. 

و يعوّل على قبلة البلد اذا لم يعلم أنها بنيت على الغلط. و من ليس متمكمًا من الاجتهاد كالأعمى» يعول على غيره. و من فقد العلم و 
الظن» فإن كان الوقت واسعاء صلى 


(5) يعنى: يكره صلاة الفريضة داخل الكعبة. 

(0*) يعنى: يجب أن يكون شىء من سطح الكعبة قدام المصلى و إلا لم تصح. 

(52) (موميا) يعنى: بالايماء و الاشارهُ بغمض العين و فتحها (و البيت المعمور) هو مكان الملائكة فى السماء واقع مقابلا للكعبة» و 
يسمى أيضا (الضراح) كما فى بعض الأحاديث. 

(0©) أى: لا يحتاج إلى وضع شىء قدامه ليكون ذلكك الشىء قبلته» بل يكفى وجود قسم من نفس سطح الكعبة قدامه. 

(58) الركن العراقى هو الركن الذى فيه الحجر الا-سود, و الذى بعده- على ترتيب الطواف- هو الركن الشامىء ثم المغربى» ثم 
البماتى. 
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(59) يعنى: من كان أطراف العراق» و هكذا حكم كل من كان يقارب أهل العراق فى طول بلدهم. 

(080) (المنكب) هو ما بين الكتف و الرقبة. 

)0١1(‏ و اختلاف هذه العلامات بالاطلاق و التقييد لتوسعة القبله على القول بالجهة- كما صرح به الماتن- فيجوز الاعتماد على كل 
واحدةٌ منها و إن اختلفت مع الباقيتين. 

(00) أى: من أهل العراق. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: ”اه 

الصلاءً الواحدةٌ إلى أربع جهات» لكل جهة مرّهُ. و إن ضاق عن ذلكك, صلى من الجهات ما يحتمله الوقت (87). و إن ضاق إلا عن 
صلاهُ واحدة صلَاها إلى أى جهةٌ شاء. 

و المسافر يجب عليه استقبال القبله. و لا يجوز له أن يصلى شيئا من الفرائض على الراحلة» إلا عند الضرورة (*0) و يستقبل القبلة. فإن 
لم يتمكن استقبل القبلة بما أمكنه من صلاته» و ينحرف إلى القبله كلما انحرفت الدابة. فإن لم يتمكن استقبل بتكبيرة الاحرام. و لو لم 
يتمكن من ذلكك, أجزأته الصلاة و إن لم يكن مستقبلا. و كذا المضطر إلى الصلاه- ماشيا مع ضيق الوقت. و لو كان الراكب بحيث 
يتمكن من الركوع و السجود و فرائض الصلاة (20)» هل يجوز له الفريضة على الراحلة اختيارا؟ 

قيل: نعم؛ و قيل: لاء و هو الأشبه (28). 


[الثالث ما يستقبل له] 


الثالث: ما يستقبل له: و يجب الاستقبال: فى فرائض الصلاة (81) مع الامكان... 

و عند الذبح ... و بالميت عند احتضاره و دفنه و الصلاة عليه. 

و أما النوافل فالأفضل استقبال القبلهُ بها (/0). و يجوز: ان يصلى على الراحلة» سفرا أو حضراء و إلى غير القبلهُ على كراهية» متأكدة 
فى الحضر. 

و يسقط فرض الاستقبال فى كل موضع لا يتمكن منه: كصلاة المطاردة (09 ...) و عند ذبح الدابة الصائلة و المتردّية (90)- بحيث لا 
يمكن صرفها إلى القبلةُ-. 


[الرابع فى أحكام الخلل] 


الرابع: فى أحكام الخلل و هى مسائل: 
الأمولى: الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد؛ فإن عوّل على رأيه مع وجود المبصر لأمارة وجدها صخ .6١(‏ و إلا فعليه 
الاعادة. 


(0) فإن وسع الوقت لصلاتين صلى صلاتين» و إن وسع الوقت لثلاث صلوات صلى ثلاث صلوات و هكذا. 
(0) كالخوف و المرض. و نحوهما. 

(00) كما لو نصب على الدابة محمل كبير. 

(0) لفوات الطمأنينة و الاستقرار الواجب فى الصلاة. 

(00) أى: فى الصلوات الواجبة. 

(8) فى المسالكك (ظاهره جواز فعلها إلى غير القبلهُ اختيارا). 
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(09) (المطاردة) يعنى: حال اشتباكك الجيش بالأعداء. 

(20) (الصائلة) أى: المجنونة التى لا يمكن امساكها و استقبال القبلهُ بها للذبح. و (المتردية) هى التى سقطت فى بثر و نحوها مما لا 
يمكن اخراجها حيا و ذبحها مستقبل القبلة» و لا يمكن ذبحهاء هناكك مستقبل القبلة» و هى فى معرض التلف. 

(21) فمثلا-عول على قبر معصوم و صلى باتجاهه؛ ثم تبين له ان القبر لغير المعصوم, أو ظنه محراب الصلاة» فتبين كونه ديكور 
حسينية» و نحو ذلكك (و إلا-) يعنى: و إن لم يكن تعويل الأعمى على امار وجدهاء بل صلى اعتباطا و تبين كونه إلى غير القبلة لم 
تصح صلاته. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: 6ه 

الثانية: اذا صلى إلى جهة إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت ثم تين خطأه. فإن كان منحرفا يسيراء فالصلاةً ماضية» و إلا أعاد فى الوقت و 
قيل: إن بان أنه استدبرها (27): أعاد و إن خرج الوقت. و الأول أظهر. فأما إن تبن الخلل و هو فى الصلاة» فإنه يستأنف على كل حال 
(20) إلا أن يكون منحرفا يسيراء فإنه يستقيم و لا إعادة. 

الثالثة: اذا اجتهد لصلاة ثم دخل وقت أخرىء فإن تجدد عنده شككء استأنف الاجتهاد, و إلا بنى على الأول. 


[المقدمة الرابعة فى لباس المصلى] 


اشارة 
المقتامة الراعة فى باس المصل) وق مانا : 
[المسألة الأولى لا بجوز الصلاهُ فى جلد الميتة» و لو كان مما يؤكل] 


الأولى: لا يجوز الصلاة فى جلد الميتةه و لو كان مما يؤكل لحمه (65) سواء دبغ أو لم يدبغ. و ما لا يؤكل لحمه- و هو طاهر فى 
حياته مما يقع عليه الذكاة (60)- إذا ذكى؛ كان طاهراء و لا يستعمل فى الصلا. و هل يفتقر استعماله فى غيرها (62) إلى الدّباغ؟ 
قيل: نعم» و قيل: لاء و هو الأظهر على كراهية. 


[المسألة الثانية الصوف و الشعر و الوبر و الريش مما يؤكل لحمه طاهر] 


الثانية: الصوف و الشعر و الوبر و الريش مما يؤكل لحمه طاهر, سواء جرّ (89) من حي أو مذكى أو ميت» و يجوز الصلاة فيه. و لو قلع 
من الميت غسل منه موضع الاتصال. و كذا كل ما لا تحله الحياةُ من الميت اذا كان طاهرا فى حال الحياة. و ما كان نجسا فى حال 
حياته. فجميع ذلك (28) منه نجس على الأ-ظهر. و لا تصح الصلاة فى شىء من ذلكك, اذا كان مما لا يؤكل لحمه؛ و لو أخذ من 
مذكىء إلا الخ الخالص (28). 

و فى المغشوش منه (20) بوبر الأرانب و الثعالب روايتان» أصحهما المنع. 


[المسألة الثالثة تجوز الصلاهُ فى فرو السنجاب] 


الثالثة: تجوز الصلاءٌ فى فرو السنجاب فإنه لا يأكل اللحم »0/١(‏ و قيل: لا يجوزء 


(2©0) أى: كان ظهره إلى القبلهُ. 
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(5) سواء علم بذلكك فى الوقتء أم خارج الوقت. 

() كجلد الخروف الميت. 

(280) كجلد الاسود. و الفهود. و نحوهما. 

(88) أى: فى غير الصلاه» فى الأكلء و الشرب و نحوهما. 

(20) (الجرّ) هو القصء و (القلع) هو النتف. 

(28) النجس فى حال الحياة» مثل الكلب و الخنزير و الكافر» (فجميع ذلكك) يعنى: كل ما لا تحله الحياةً من نجس العين فهو نجس 
أيضا. 

(29) الخز دابة ذات اربع تعيش فى الماء؛ و تموت خارجه كالسمكك. و ذكاتها اخراجها من الماء حية؛ و هى اصغر حجما من الكلب» 
و لها و بر يشبه و بر البعير. 

(0 أى: المخلوط. 

(1) (السنجاب)- كما فى أقرب الموارد: - بكسر السين و ضمها- حيوان بِرّى على حد اليربوع أكبر من الفأر 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: ذه 

و الأول اظهر. و فى الثعالب و الأرانب روايتان» أصتحهما المنع. 


[المسألة الرابعة لا يجوز لبس الحرير المحض للرجالء و لا الصلاة فيه] 


الرابعة: لا يجوز لبس الحرير المحض للرجالء و لا الصلاة فيه إلا فى الحرب, و عند الضرورة كالبرد المانع من نزعه» و يجوز للنساء 
مطلقا (؟/). و فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا (0)» كالتكة و القلنسوة تردد؛ و الأظهر الكراهية. و يجوز الركوب عليه و افتراشه على 
الأصحٌ. و يجوز الصلاه فى ثوب مكفوف به (076). واذا مزج بشىء مما يجوز فيه الصلاة» حتى خرج عن كونه محضاء جاز لبسه و 
الصلاهُ فيه» سواء كان أكثر من الحرير أو أقل منه. 


[المسألة الخامسة الثوب المغصوبء لا يجوز الصلاة فيه] 


الخامسة: الثوب المغصوب. لا يجوز الصلاةٌ فيه و لو اذن صاحبه لغير الغاصب أو له. جازت الصلاةً فيه مع تحقق الغصبية. و لو أذن 
مطلقا جاز لغير الغاصب على الظاهر (0/8. 


[المسألة السادسة لا يجوز الصلاهُ فيما يستر ظهر القدم] 


السادسة: لا يجوز الصلاهً فيما يستر ظهر القدم كالشمشكك (0/2). و يجوز فيما له ساق كالجورب و الخف. و يستحب فى النعل العريية 


(0/0. 
[السابعة: كل ما عدا ما ذكرناه يصحّ الصلاة فيه] 


السابعة: كل ما عدا ما ذكرناه يصيح الصلاهُ فيه» بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه» و أن يكون طاهرا و قد بِينا حكم الثوب النجس 
(/0. و يجوز للرجل أن يصلى فى ثوب واحد. ولا يجوز للمرأهً إلا فى ثوبين درع و خمار (0/9» ساترةُ جميع جسدها عدا الوجه و 
الكفين و ظاهر القدمين» على تردد فى القدمين. و يجوز أن يصلى الرجل عرياناء اذا ستر قبله و دبره (80) على كراهية. و اذا لم يجد 
ثوباء سترهما بما وجده و لو بورق الشجر. و مع عدم ما يستر به» يصلى عريانا قائماء إن كان يأمن أن يراه أحد. 
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و شعره فى غَاية النعومة» تتخذ من جلده الفراء. و فى المسالكك: (التعليل بكونه لا يأكل اللحم موجود فى الخبر عن الكاظم عليه 
اللام» و كأن المراد انه ليس بسبع يأكل اللحم فيمنع الصلاه فى جلده. 

(؟/) فى الصلاة» و فى غيرها. 

() يعنى: لو كان حريرا. 

(/0 بأن يجعل من الحرير فى رءوس الأكمام, و الذيل و أطراف الزيق؛ و نحو ذلكك. 

(00) يعنى: لو قال صاحب الثوب (اذنت للناس ان يصلوا فى ثوبى) و لم يصرح بالغاصبء انصرف الاذن إلى غير الغاصب من سائر 
الناس, 

(07 بفتح الشينين» و سكون الميم- كما فى أقرب الموارد- و هو نوع من النعل يلبسه الرعاة» يستر كل ظهر القدم و ليس له ساق. 
(/8) تأسيا رسول اللهضلى اللدغليه و الدنحيث كان تضلن فبها: 

(2) فى كتاب الطهارة؛ عند تعليقاتنا المرقمة من (0”00 إلى )٠١(‏ فراجع. 

(9) (الدرع) ثوب طويل يستر من أعلى الصدر إلى القدم و (الخمار) لفافة يلف بها الرأس و الرقبة. 

(40) و المعروف ان (القبل) هو الذكر و البيضتانء و (الدبر) هو الثقب فقطء و لذا افتوا بجواز عدم ستر ما بينهما. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: 2ه 

وان لم يأمن صلى جالساء و فى الحالين يومئ عن الركوع و السجود .١(‏ و الأمةُ و الصبِيَة تصليان بغير خمار (67). فإن أعتقت الأمة 
فى أثناء الصلاة وجب عليها ستر رأسها. فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت. و كذا الصبدَه اذا بلغت فى أثناء الصلاةً بما لا يبطلها 
(85). 


[المسألة الثامنة تكره الصلاهُ فى الثياب السود] 


الثامنة: تكره الصلاهً فى الثياب السود (65) ما عدا العمامة» و الخفء و فى ثوب واحد رقيق للرجال» فإن حكى ما تحته (60) لم يجز 
...و يكره أن يأتزر فوق القميص (68) و أن يشتمل الصمماء (81) أو يصلَى فى عمامة لا حنكك لها (8 ...)» و يكره اللثام للرجل و 
النقاب للمرأة (85» و إن منع عن القراءة حرم ... و تكره الصلاه فى قباء مشدود إلا-فى الحرب. و أن يوم بغير رداء (40)؛ و أن 
يصحب شيئا من الحديد بارزاء و فى ثوب يتهم صاحبه (41). و أن تصلى المرأة فى خلخال له صوت ... و يكره الصلاة فى ثوب فيه 


تماثيل» أو خاتم فيه صورة. 
[المقدمة الخامسة فى مكان المصلى] 


المقدمةٌ الخامسة: فى مكان المصلى: الصلاةٌ فى الأماكن كلها جائزة» بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه. و الأذن قد يكون: بعوض 
كالأجرة و شبههاء و بالإباحة. 


(87) فلا بأس بما يظهر من شعرهاء و رأسها و رقبتهاء و المراد (بالصبية) هى التى لم تبلغ سنّ العاشرة. 
(6) و مالا يبطل الصلاة فيها هو بلوغها سن العاشره فى الصلاة» كما اذا كانت قد ولدت بعد الظهر بثلاث دقائق» فوقفت للصلاةٌ بعد 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 10/١‏ من (عز١١ا‏ 


تمام تسع سنين من عمرها و قبل مضى ثلاث دقائق بدون ستر الرأس ثم مضت ثلاث دقائق و هى بعد فى الصلاق فانها بلغت البلوغ 
الشرعى» و وجب عليها الستر للرأسء أما اذا بلغت بالحيض أو خروج المنى منها- على القول به- فإنها تقطع الصلاة» ثم تستأنف بعد 
تطهّرها. 

(8) قيدها بعضهم بما اذا اتخذ السواد شعارا كبنى العباسء لا فيما اذا لبس السواد صدفة. أو حزنا على ميت» أو لجمال فيه» و هيب 
أحياناء و ليس بعيداء لانصراف أدلّتها إلى نحو لبس بنى العباس و هم اتخذوه شعارهم (و استثنى) بعضهم ما لبسه للحسين عليه الصلاً 
و السلام, فإنه لا يكره؛ بل يرجح لغلبة جانب تعظيم شعائر الله على ذلك مضافا إلى روايات متظافرة فى موارد مختلفة يستفاد منها 
ذلك. و هو فى محله. 

(80) أى: كانت العورةٌ من تحته مرئيةٌ شأنا عاديا. 

(85) أى: يدخل ذيل ثوبه فى سراويله» أو يشدّ الإزار على الثوب. 

(80) فى المسالكك (المشهور فى تفسيره ما ذكره الشيخ قدّس سرّه و هو ان يلتحف بالازار فيدخل طرفيه تحت يده و يجمعهما على 
منكب واحد. 

(8) فى المسالكك (المراد به ادارة جزء من العمامة تحت الحنكك). 

(89) (اللثام) بكسر اللام؛ هو شدّ الفم (و النقاب) بالكسر أيضا هو شد الأنف و الفم. 

(40) أى: يكون إماما للجماعةٌ بلا رداء. 

(91) فى المسالكك (بالتساهل فى النجاسة» أو بالمحرمات فى الملابس). 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: /اه 

وافى: إها صريحة كقول» ضصل فيه ... أو بالفحري» كاذنه فى الكرن فيه ... أو يشاهد الجال» كما اذا كان هناكك امارة تشهد أن 
المالكك لا يكره (47). 

و المكان المغصوب لا تصحح فيه الصلاهٌ للغاصبء و لا لغيره ممن علم الغصب. 

فإن صلى عامدا عالماء كانت صلاته باطلة. و إن كان ناسيا أو جاهلا بالغصبية صحت صلاته و لو كان جاهلا بتحريم المغصوب لم 
يعذر. واذا ضاق الوقت و هو آخذ فى الخروج صبحت صلاته. و لو صلى و لم يتشاغل بالخروج لم تصح. 

ولو حصل فى ملكك غيره بإذنه» ثم أمره بالخروج وجب عليه. و إن صلى و الحال هذه كانت صلاته باطلة. و يصلى و هو خارج (8) 
إن كان الوقت ضيّقا. 

ولكديسرة أن ينتير إلى شد جاتيه امراة اتضتلى أو انامس واد فلك يانه 87) أو كاقت مشزد ةرو سوا كاقت فنشرها أو 
أجنبية» و قيل: ذلكك مكروه. و هو الأشبه. و يزول التحريم أو الكراهيّة اذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع. 

ولو كانت وراءه؛ بقدر ما يكون موضع سجودها محاذيا لقدمه. سقط المنع (40). و لو حصلا فى موضعء لا يتمكنان من التباعد (948)) 
صلى الرجل أولا ثم المرأة» و لا بأس أن يصلى فى الموضع النجسء اذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه» و لا إلى بدنه (97)» و كان 
موضع الجبهة طاهرا. 

و تكره الصلاة: فى الحمام ...و بيوت الغائط ... و مباركك الابل ... و مساكن النمل... 

و مجرى المياه ... و الأرض السبخة ... و الثلج ... و بين المقابر إلا أن يكون حائل و لو عنزة» أو ببنه و بينها عشر أذرع ... و بيوت 
النيران ... و بيوت الخمور اذا لم تتعد اليه نجاستها ... و جوادٌ الطرق ... و بيوت المجوس.ء و لا بأس بالبيع و الكنائس (88). 


(؟4) كالحمامات العمومية» و الخانات» و نحوها. 
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(9) يعنى: يصلى ماشيا فى حال الخروج اذا كان الوقت ضيقا و المسافة طويلة. 

(©4) أى: مقتديةٌ به صلاهٌ الجماعة. 

(90) أى: لا تمنع الصلاة حينئذ. 

(48) كسجن ضيق» سجن فيه الرجل و زوجته- مثلا-. 

(90) لكونها يابسهُ- مثلا-. 

(98) (الحمام) يعنى: مكان الغسلء لا مكان نزع الثياب (بيوت الغائط)» يعنى ما كان متعارفا فى الزمان القديم حيث لم تكن 
المراحيض بهذا الشكل متعارفة فى كل مكانء بل كانوا يخصصون بيتا من الدار للتغوط فيه» ثم يخرجون منه إلى مكان آخر 
للاستنجاء, فاذا اجتمع مقدار من الغائط كانوا يستفيدون منه سمادا للمزارع (مباركك الابل) أمكنةٌ نومها (مساكن النمل) الأرض التى 
فيها ثقب كثيرة للنمل (مجرى 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: /ه 

و يكره: أن تكون بين يديه نار مضرمة على الأظهر» أو تصاوير. و كما تكره: 

الفريضة فى جوف الكعبة؛ تكره على سطحها ... و تكره: فى مرابط الخيلء و الحمير و البغال» و لا بأس بمرابض الغنم (49)» و فى 
بيت فيه مجوسى »23٠١(‏ و لا بأس باليهودى و النصرانى ... و يكره: بين يديه مصحف مفتوح, أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها 
»200١(‏ و قيل: يكره )23١7(‏ إلى انسان مواجه أو باب مفتوح. 


[المقدمة السادسة فى ما يسجد عليه] 


المقدمهُ السادسة: فى ما يسجد عليه: لا يجوز السجود على ما ليس بأرضء كالجلود و الصوف و الشعر و الوبر ... ولا على ما هو من 
الأرض اذا كان معدناء كالملح و العقيق و الذهب و الفضة و القير؛ إلا عند الضرورة ... ولا على ما ينبت من الأرضء اذا كان مأكولا 
كالخبز و الفواكه. و فى القطن و الكّان )٠3١*(‏ روايتان أشهرهما المنع ... 

ولا يجوز السجود على الوحل »23١(‏ فإن اضطر أومأ (2200» و يجوز السجود على القرطاسء و يكره اذا كان فيه كتابة: و لا يسجد 
على شىء من بدنه؛ فإن منعه الحرٌ عن السجود على الأرضء سجد على ثوبه, و إن لم يتمكن فعلى كفّه .20١8(‏ 

و الذى ذكرناه» إنما يعتبر فى موضع الجبهة» لا فى بقيهُ المساجد. 

و يراعى: فيه ان يكون مملوكاء أو مأذونا فيه» و أن يكون خاليا من النجاسة .)٠١7(‏ 


المياه) كالنهر الفارغ من الماءء فإنه يلوثه فاذا جرى الماء استخبث (السبخة) المالحة (الثلج) الأرض التى عليها الثلج (عنزة)- بفتحتين- 
عودةٌ أكبر من العصاء و أصغر من الرمح (بيوت النيران) معابد عبدةُ النيران- كما فى مصباح الفقيه- (جوادّ الطرق) الطرق العظيمة التى 
يكثر سلوكها (بيوت المجوس) يعنى مساكنهم, لا معابدهم. لأنها بيوت النيران التى سبق ذكرها؟ (البيع) على وزن عنب, معابد اليهود» 
(الكنائس) معابد النصارى. 

(49) (المرابض) مكان نوم الاغنام. 

(14) ليس المراد ما يسكتة المسجوين؛ لأنة سيق ذكرهء و إثما المراد: مطلق وهوة المجوسى فى البيكه فلو دغل منعوسى فيقًا على 
مسلم, فتكره الصلاءٌ للمسلم فى ذلكك البيت الذى فيه المجوسى. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ١٠؟١‏ من (اعز اا 


0 (ينرٌ) أى: يترشح منه» بأن كان خلف الحائط- الذى أمام المصلى»- مجمع بولء و يترشح من ذلكك الحائط. 
)0٠١7(‏ (فى مصباح الفقيه): لم يعرف له مستند صريح فى الأخبار. 

(10) وهما ينكان من الأرضيء لكتيما من الملبوس: 

(؟١0)‏ ان لم يكن بحيث تستقر عليه الجبهة عند وضعها عليه من شد الرخاوة- كما فى مصباح الفقيه-. 

)0٠١4(‏ يعنى: أشار بعينه للسجود, و لا يضع جبهته على الوحل. 

)3١(‏ فى مصباح الفقيه: (فعلى ظهر كفه) لكيلا يختل وضع باطن الكف على الارض. 

)٠١(‏ يعنى: يجب فى موضع الجبهة أن لا يكون نجساء حتى النجاسة اليابسة لا تجوز. 

)03١8(‏ المحصور هو ما اذا وه النهى إلى جميعه بلحاظ ذلكك النجس لم يكن مستهجنا. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: 09 

لم يسجد على شىء منه. و يجوز السجود فى المواضع المتسعة »223١9(‏ دفعا للمشقة. 


[المقدمة السابعة فى الأذان و الإقامة] 


اشارة 
المقدمةٌ السابعة: فى الأذان و الإقامة: و النظر فى: أربعةٌ أشياء: 
[الأول فيما يؤذن له] 


الأول: فيما يؤذن له و يقام و هما مستحبان فى الصلوات الخمس المفروضة؛ أداء و قضاءء للمنفرد و الجامع 2١١‏ للرجل و المرأة. 
لكن يشترط أن تسرٌ به المرأة .)١١١(‏ 

و قيل: هما شرطان فى الجماعة (117) و الأول أظظورء وهنا كنذات قا معي قد )دو اعدهماق الغداة و الغرجي لأ وذن 
لشىء عق التواقل: :و لأ لشىء عن الفرائقن (115) غذا الخمسء بل يقول المؤةن: الضلاة فلانا. و قاضى الضلوات الخدين» يؤذن لكل 
واحدةٌ و يقيم. و لو أذن للأولى من و رده »)2١8(‏ ثم أقام للبواقى» كان دونه فى الفضل. و يصلى يوم الجمعة, الظهر بأذان و إقامة و 
العصر بإقامة. و كذا فى الظهر و العصر بعرفة. 

و لو صلى الامام جماعة و جاء آخرون. لم يؤذنوا و لم يقيموا على كراهية .)20١(‏ ما دام الأولى لم تتفرق. فإن تفرقت صفوفهم, أذَن 
الآخرون و أقاموا. واذا أذّن المنفرد» ثم أراد الجماعة» أعاد الأذان و الاقامة. 


[الثانى فى المؤذن] 


الثانى فى المؤذن و يعتبر فيه: العقل» و الإسلام؛ و الذكورة »)20١7(‏ و لا يشترط البلوغ بل يكفى كونه مميزا. 
وشقضة أن بكرن عدلا ميا ...فيصر (114ب)اتصير| بالأوقاك د متظيرا..: 

قائما على مرتفع. 

ولو أذنت المرأة للنساء جاز. و لو صلى منفرداء و لم يؤذن- ساهيا- رجع إلى 


(104) كالصحارىء و حافات البحر و الأنهر. و نحوها مما يعلم بنجاسة أجزاء مجهولة منها لبول السباع و خرئهم و نحو ذلك. 
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)1٠١(‏ يعنى: صلاةٌ الجماعة. 

)1١١(‏ اذا كانت فى معرض سماع الرجل صوتهاء و كان فى صوتها رقهُ و دلال (و ذلك) لعدم الدليل على أكثر من (عدم الخضوع 
بالقول) كما نهى عنه القرآن الحكيم, و إن أفتى بذلك جمع هنا مطلقا كالماتن. 

)١١9(‏ فتبطل الجماعة اذا كانت بدون الأذان و الاقامة. 

)1١(‏ وهى الصبحء و المغربء و العشاء. 

(118) كالآبات:و الطواق: و صلاة الأموات» و غبلاة العيدين - عند وجوبهماء: 

)١10(‏ (الورد)- بالكسر- هو قيامه للإتيان بعدة صلوات. 

)1١5(‏ يعنى: يسقط عنهم الأذان و الاقامة» لكن تركهما رخصة و مكروه أيضا. 

)1١0(‏ فى الأذان الاعلامىء و أذان الجماعة للرجال. 

)01١4(‏ (صييتا) يعنى: قوى الصوتء و حسن الصوت أيضا (مبصرا) أى: لا يكون أعمى. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١ء‏ ص: 8٠‏ 

الأذان» مستقبلا صلاته ما لم يركع ))23١4(‏ و فيه رواية أخرى 237١(‏ و يعطى الأجره من بيت المالء اذا لم يوجد من يتطوع به (1؟1). 


[الثالث فى كيفية الأذان] 


الثالث فى كيفية الأذان: و لا يؤذّن إلا بعد دخول الوقتء و قد رتحص تقديمه على الصبح )1١7(‏ لكن يستحب إعادته بعد طلوعه. 

و الأذان على الأشهر ثمانية عشر فصلا التكبير أربع؛ و الشهادة بالتوحيد, ثم بالرسالة ثم يقول: حي على الصلاةء ثم حىّ على الفلاح 
ثم حىّ على خير العملء و التكبير بعده؛ ثم التهليل. كل فصل مرّتان. 

و الإقامة فصولها مثنى مثنى» و يزاد فيها قد قامت الصلاهُ مرّتين» و يسقط من التهليل فى آخرها مدّهُ واحدةُ .)١7(‏ 

والترتيب (؟7١)‏ شرط فى صحة الأذان و الإقامة. 

و يستحب فيهما سبعة أشياء: أن يكون مستقبل القبل» و أن يقف على أواخر الفصول »)23١18(‏ و يتأنّى فى الأذان» و يحدر فى الإقام و 
أن لا يتكلم فى خلالهماء وان يفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة إلا فى المغربء فإن الأولى أن يفصل بينهما بخطوة 


(114) يعنى: اذا تذكر قبل الركوع أنه نسى الأذان» قطع صلاته و أذنء و ابتدأ فى الصلاة. 

)1١(‏ تقول بالمضى فى صلاته» و عدم قطعها. 

(171) أى: اذا لم يوجد من يؤدْن بلا أجرة. 

)1١7(‏ لأنه ينفع الجيران؛ ليقوموا عن النوم و ليتهيئوا لصلاة الصبح أول الفجر.- كما فى الروايات-. 

(170) و يستحب قول (أشهد أن عليا ولى الله) بعد الشهادة بالرسالة-:و ذلكك مضافا إلى الشهرة عملا و فتوى بين الأصحاب قديما و 
حديثا- لدليلين: من (عموم) قول الصادق عليه السّلام فى خبر القاسم بن معاوية المروية فى الاحتجاج: (اذا قال أحدكم لا إله إلا الله 
محمد رسول الله فليقل على أمير المؤمنين) (و خصوص) ما روى مرسلا: (ان رسول الله صِلَى اللّه عليه و آله أمر بأن يؤذن يوم الغدير 
و يضاف الشهادة بالولاية لعلى عليه المّد.لام» فاعترض على النبى صِلَى الله عليه و آله بعض الاصحاب. فقال له رسول اللّه صلَى الله 
عليه و آله (ففيم كنا؟) و خصوص ما رواه الشيخ الطوسى قدّس سرّه فى المبسوط: (فأما قول أشهد أن عليا أمير المؤمنين و آل محمد 
خير البرية على ما ورد فى شواذ الأخبار الخ). و نأخذ رواية الطوسىء و ندع درايته فى أن تلك الأخبار شاذةء و ذلك لكفاية مثل 
ذلك فى الاندراج تحت عمومات التسامح فى أدله السنن» و هكذا رمى الصدوق قدّس سرّه روا هذه الاخبار بالغلوٌ غير مضر لما ثبت 
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أن الصدوق يرمى بالغلوٌ سريعا حتى لمن لا يقول: بسهو النبى صلى الله عليه و آله الذى كاد أن ينعقد على عدمه إجماع الشيعة 
باستثناء الصدوق قدّس سرّه (فرواية) الصدوق معتبرة؛ و درايته للقرينة الخارجية غير معتبرة» و لهذا البحث بالتفصيل مجال آخر 
ستذكره أ شاد الله تعالى فى شرتحنا الكبير على الغروة الوثقى: 

(17) الترتيب بين فصول الأذان» و فصول الإقامة. بأن لا يقدم ولا يؤخر و هككذا الترتيب بين نفس الأذان و الاقامة؛ بتقديم الأذان 
على الاقامةُ دون العكس. 

(110) أى: لا يبحرك الحرف الأخير و يوصله بالجملة التى بعدها (فلا يقول الله اكبر اللّه اكبر) برفع الراء من اكبر الأول. 
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أو سكتة (2378» و أن يرفع الصوت به اذا كان ذكراء و كل ذلكك يتأكد فى الإقامة. 

و يكره الترجيع (177) فى الأذان إلا أن يريد الاشعار ... و كذا يكره قول: الصلاه خير من النوم (178). 


[الرابع فى أحكام الأذان] 


الرابع فى أحكام الأذان و فيه مسائل: 

الأولى: من نام فى خلال الأذان أو الإقامة ثم استيقظ, استحب له استئنافه» و يجوز له البناء (174): و كذا إن أغمى عليه. 
الثانية: اذا أذّن ثم ارتدٌ جاز أن يعتدٌ به و يقيم غيره» و لو ارتدٌ فى أثناء الأذان ثم رجع (00), أستأنف على قول. 
الثالثة: يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه مع نفسه (11). 

الرابعة: اذا قال المؤذن قد قامت الصلاةء كره الكلام كراهية مغلظة إلا ما يتعلق بتدبير المصلّين (177). 

الخامسة: يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا و شمالاء لكن يلزم سمت القبلهُ فى أذانه. 

السادسة: اذا تشاح الناس فى الأذان قدّم الأعلم (17). و مع التساوى يقرع بينهم. 

السابعة: اذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جسيعا ( ).و الأفضل إن كان الوقث 


)1١5(‏ أى: سكوت قليل» كنصف دقيقةُ مثلا. 

(11) قال صاحب المدارك: (اختلف العلماء فى حقيقة الترجيع فقال الشيخ فى المبسوط: انه تكرار التكبير و الشهادتين من أول 
الاذان و قال الشهيد فى الذكرى: انه تكرار الفصل زياد على الموظف الخ) (و المراد بالاشعار) ان يكون قصده وصول الاذان إلى 
اكبر عدد ممكن من الناس. 

(؟1) فى المسالكك: (بل الأصح التحريم, لأن الأذان و الاقامةُ سنّتان متلقيتان من الشرع كسائر العبادات فالزيادة فيهما تشريع محرم) و 
يدل عليه ما فى فقه الرضا عليه السّ.لام- بعد ذكر فصول الاذان- (ليس فيها ترجيع و لا تردد و لا الصلاهُ خير من النوم)» و ما عن أصل 
زيد النرسى عن أبى الحسن عليه السّلام قال: 

(الصلاه خير من النوم بدعة بنى أميةُ و ليس ذلكك من أصل الأذان) (و صحيحة) معاوية بن وهب قال: 

(سألت أبا عبد الله عليه التّه.لام عن التثويب الذى يكون بين الأذان و الإقامة فقال: لا نعرفه) إلى غير ذلكك (هذا) كله اذا لم ينتقص 
(حى على خير العمل) كما تفعله العامة من تبديل حى على خير العمل بالصلاهُ خير من النوم فى أذان الفجر و إلا كان بدعة أكيدة و 
حراماء و هو خلاف القرآن: (ما 7تاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه انتهوا). 

(9؟1١)‏ أى: التكميل: لا الابتداء من الأول. 


20 يعنى: رجع عن ردّاته واتاب. 
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(189) منن: يقول مدل ما يقول الموذن: 

(1) من رص صفوفهمء و تقديم الامام إن لم يكن من تقدّم بعد و طلب الساتره و المسجدء و الرداء و نحو ذلكك. 
(1) المقصود بالاعلم هنا الأعلم فى أحكام الأذان. 

(ع137) أى: فى وقت واحد مرهٌ واحدة. 
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متسعا أن يؤذنوا واحدا بعد واحد. 

الثامنة: اذا سمع الامام أذان مؤذنء جاز أن يجتزئ به فى الجماعة (132)» و إن كان ذلكك المؤذن منفردا. 

التاسعةُ: من أحدث فى أثناء الأذان أو الإقامة» تطهر (18) و بنى» و الأفضل أن يعيد الاقامة. 

العاشرة: من أحدث فى الصلاهُ تطهّر و أعادهاء و لا يعيد الاقامة (19): إلا أن يتكلم. 

الحادية عشرة: من صلى خلف امام لا يقتدى به (73)» اذَّن لنفسه و أقام. فإن خشى فوات الصلاه اقتصر على تكبيرتين» و على قوله: 
قد قامت الصلاة. و ان أخل (19). بشىء من فصول الأذان» استحب للمأموم أن يتلفظ به. 


[الوّكن الثانى فى أفعال الصلاة] 
[الأفعال الواجبة] 


اشارة 


الّكن الثانى: 


فى أفعال الصلاه: و هى: واجبهٌ و مندوبة: فالواجبات: ثمانية. 
[الأول النية] 


الأول: النية: و هى: ركن فى الصلاة. و لو أخل بها عامدا أو ناسيا لم تنعقد صلاته. 
و حقيقتها: استحضار صفه الصلاهُ فى الذهن ... و القصد بها إلى امور أربعةٌ: الوجوب أو الندب. و القربة» و التعيين» و كونها أداء و 
قضاء. و لا عبرة باللفظ .)2١5١0(‏ و وقتها: 


شيرازى» سيد صادق حسينىء التعليقات على شرائع الإسلام» ١‏ جلد, انتشارات استقلال؛ قم - ايران» ششمء 1570 ه ق التعليقات على 
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عند أول جزء من التكبير. و يجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة؛ و هو أن لا ينقض التدِه الأ.ولى .)25١1(‏ و لو نوى الخروج من 
الصلاة لم تبطل على الأظهر. و كذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها (057)» فإن فعله بطلت. و كذا لو نوى بشىء من أفعال الصلاة الرياء» 
أو غير الصلاه (187). 

و يجوز نقل النبَهُ فى موارد: كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة» لمن نسى قراءة 


)1١0(‏ فلا يؤذن هو اذانا مستقلا. 
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(18) التطهر مستحبء لعدم اشتراطهما بالطهارة. 

(10) بل يكفى بإقامة الصلاة السابقة. 

(1) لعدم ثبوت عدالته» أو لعدم صبَحةُ قراءته (يقتدى) معلوما و مجهولا. 

(189) يعنى: الامام. 

(150) يعنى: لا يعتبر التلفظ بالنية. 

)١15١1(‏ ولا يذهل عنها بالمرة. 

(187) و الفرق بينهما أن الأول هو أن ينوى ترك الصلاة. لكنه لم يتركه؛ فإنه لا تبطل صلاته؛ و الثانى هو أن ينوى اخراج الريح- 
مثلا- لكنه لم يخرج منه. فإنه لا تبطل صلاته. 

(18) (الرياء) يعنى: الاتيان بالفعل لرؤية الناسء لا لله (أو غير الصلا) كما لو ركع فى الصلاة بنية تعظيم شخص فإنه تبطل صلاته 
أيضا. 
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الجمعةُ و قرأ غيرها ... و كنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليهاء مع سعة الوقت (198). 


[الثانى تكبيرة الاحرام] 


الثانى: تكبيرةً الاحرام و هى ركن: و لا تصتح الصلاء من دونهاء و لو أخل بها نسيانا (10). و صورتها أن يقول: الله أكبر» و لا تنعقد 
بمعناها (35)» و لو أخل بحرف منها: لم تنعقد صلاته (157). فإن لم يتمكن من التلفظ بهما كالأعجم (168)» لزمه التعلم. 

ولا يتشاغل بالصلاه مع سعة الوقت :»)١54(‏ فإن ضاق أحرم بترجمتها (260). و الأخرس ينطق بها على قدر الامكان فإن عجز عن 
النطق أصلاء عقد قلبه بمعناها مع الاشارة .)218١(‏ و الترتيب فيها واجب. و لو عكس (261). لم تنعقد الصلاة. 

و المصلى بالخيار فى التكبيرات السبع ))1١817(‏ أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح. و لو كبر و نوى الافتتاح» ثم كبر و نوى الافتتاح» بطلت 
صلاته. و إن كبر ثالث و نوى الافتتاح» انعقدت الصلاة أخيرا. و يجب أن يكبر قائما فلو كبر قاعدا مع القدرة» أو هو آخذ فى القيام» لم 
تنعقد صلاته. 

والمسنون فيها أربعة: أن يأتى بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها (؟18١‏ ...) و بلفظ أكبر على وزن أفعل ١820(‏ ...) و أن يسمع 
الإمام من خلفه تلفّظه بها ... و أن يرفع المصلى يديه إلى أذنيه (182). 


[الثالث القيام] 


الثالث: القيام و هو ركن مع القدرة (1817)» فمن أخلٌ به عمدا أو سهوا بطلت 


(18) كما لو دخل فى صلاءً العصر, و فى الاثناء تذكر انه لم يصل الظهرء فإنه يعدل بنيته إلى الظهر. 

168 ين نس ولو كان الاسلول لاعن سحن ين تتسانا قاقد خطل ‏ الضناؤة بعد 

(182) باللغات الاخر. 

(150) فلو تركك الهمزةٌ من (اللّه) أو الراء من (اكبر) أو غير ذلكك» بطلت صلاته. 

(158) الأعجمء هو الذى لا يفصح. سواء لم يكن عربياء أم كان عربيا لكنه لم يكن فصيح اللسانء كبعض أهل البوادى للبلاد العربية 
فى هذا الزمان. 
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(189) قبل التعلم. 

(:18) أى: كبر بمعنى (اللّه اكبر) مثلا بالفارسيّةُ يقول: (خدا بزركك است). 

180 ص ضور فى قل متكن: (اللش اكور )نا يشير )باصبعة النيانك يقلات لى السباء كنار عق 'ذ لكف 

)١180(‏ بأن قال (الأكبر اللّه). 

(18) يستحب افتتاح الصلاةُ بسبع تكبيرات» ستهُ منها مندوبات» و واحدة تكبيرة الاحرام؛ و يرجع ذلك إلى اختياره» سواء جعل 
الأولى تكبيرة الاحرام و الست الباقية مندوبات» أم غير ذلكك. 

(166) لا مد الهمزة» و لا مد الالف الواقعة بين اللام و بين الهاء. 

(180) دون اشباع فتحة الباء. 

(182) فى المسالكك: (و ليكونا مبسوطتين» مضمومتى الأصابع» مفروقتى الابهامين» و يستقبل بباطن كفيه القبلة» و يبتدأ التكبير فى 
ابتداء الرفع و ينتهى عند انتهائه). 

(180) فى المسالكك: (الركن من القيام هو القدر المتصل منه بالركوع). 
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صلاته (2188). و اذا أمكنه القيام مستقلا (109) وجبء و إلا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام؛ و روى: جواز الاعتماد 
على الحائط مع القدرة (221290» و لو قدر على القيام فى بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته. و إلا صلى قاعدا. و قيل: 

حد ذلكك أن لا يتمكن من المشى بقدر زمان صلاته (2381). و الاول أظهر. و القاعد اذا تمكن من القيام إلى الركوع وجب (23875», و 
إلا ركع جالسا. و اذا عجز عن القعود صلى مضطجعا (127)؛ فإن عجز صلى مستلقياء و الأخيران يوميان لركوعهما و سجودهما (196). 
و من عجز عن حالة فى أثناء الصلاة انتقل إلى ما دونها مستمراء كالقائم يعجز فيقعد, أو القاعد يعجز يضطجع, أو المضطجع يعجز 
فيستلقى. و كذا بالعكس (288)» و من لا يقدر على السجود, يرفع ما يسجد عليه» فإن لم يقدر أوماً. 

و المسنون فى هذا الفصل شيئان: أن يتربّع المصلى قاعدا فى حال قراءته. 

ويثنى رجليه فى حال ركوعه. و قيل: يتورتكك فى حال تشهده (188). 


(158) بأن صارت ركعة من الصلاة بدون القيام إطلاقاء مع قدرته على القيام» كما لو كبر جالساء و قرء جالساء و أتى بالركوع منحنياء 
لا عن قيام» فإنه تبطل صلاته؛ و لو كان سهوا. 

(0) يعنى: بدون الاستناد إلى شىء. 

(190) يعنى: مع القدرة على القيام بلا اعتماد. 

(191) يعنى: لو كان زمان صلاته عشر دقائق و كان قادرا على المشى عشر دقائق وجب عليه الصلاهُ ماشياء لأن المشى مقدم على 
الجلوس - كما قيل- لكن المصنف لم يرتض هذا القول و إنما يوجب الجلوس حتى مع القدره على المشى لغير المتمكن من القيام. 
(180) بأن يقرء الفاتحةٌ و السورة, أو الذكر جالساء فاذا أراد الركوع قام و ركع عن قيام. 

(18) (المضطجع) النائم على جنبه؛ و يقدم الايمن على الايسر- كما قيل- (و المستلقى) النائم على ظهره» و يجب فى المضطجع أن 
يكون وجهه و صدره و بطنه إلى القبلة» و فى المستلقى أن يكون بهيئة المحتضر باطن قدميه إلى القبلة. 

(19) (الأخيران) يعنى: المضطجع و المستلقى (يوميان) يعنى: (يغمضان) العينين للركوع و السجود, و يفتحانهما للرفع عن الركوع و 
السجود. 

(180) فمن كان عاجزا و كان يصلى مستلقياء فقدر على الاضطجاع أثناء الصلاة انتقل اليه فى بقِيهُ صلاته» فإن قدر على القعود قعد 
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فى باقى صلاته» فإن قدر على القيام فى الاثناء قام و أكمل صلاته. 

(18) يعنى: يتربع فى الجلوس الذى هو بدل عن القيام و يثنى رجليه فى الركوع بالجلوس (و التربع) فسره صاحب الجواهر- مدعيا 
عليه الاجماع- بأن ينصب فخذيه و ساقيه أمام صدره و يجلس على ألييه» لكن هذا المعنى لا يساعد عليه لا العرفء و لا اللغة. ففى 
مجمع البحرين (جلس متربعا و هو أن يقعد على وركيه و يمد ركبته اليمنى إلى جانب يمينه و قدمه إلى جانب يساره. و اليسرى 
بالعكس»» و هو المعنى المتعارف عند الناس من (الجلوس مربعا) (و الثنى) قال فى مصباح الفقيه: (فرشهما واضعا الفخذ على الساق) 
(و التوركك)- كما سيأتى من الماتن نفسه فى التشهد- (أن يجلس على وركه الايسر و يخرج رجليه جميعا فيجعل ظاهر قدمه اليسرى 
إلى الأرض :فو ظاغر قدمه البعتى إلى ياظن البسرق): 
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[الرابع القراءة] 
اشارةٌ 


الرابع: القراءة و هى واجبة» و يتعتين بالحمد فى كل ثنائية» و فى الأوليين من كل رباعيّة و ثلاثية. و تجب قراءتها أجمع. و لا تصحح 
الصلاةٌ مع الاخلال و لو بحرف واحد منها عمداء حتى التشديدء و كذا اعرابها. و البسملة آيهُ منهاء تجب قراءتها معهاء و لا يجزى 
المصلى ترجمتها. و يجب ترتب كلماتها و آيها على الوجه المنقول. 

فلو خالف عمدا أعاد. و إن كان ناسياء استأنف القراءة ما لم يركع. و إن ركع مضى فى صلاته- و لو ذكر- (187). 

و من لا يحسنها يجب عليه التعلم. فإن ضاق الوقت قرأ ما تبسر منها. و إن تعذّر قرأ ما تسر من غيرها (/18)» أو سبح الله و هلله و 
كبره بقدر القراءة» ثم يجب عليه التعلم. و الأسخرس يحرّك لسانه بالقراءة و يعقد بها قلبه (184). و المصلى فى كل ثالثةٌ و رابعة 
بالخيارء إن شاء قرأ الحمد )17١(‏ و إن شاء سبح, و الأفضل للإمام القراءة. 

و قراءة سور كاملة بعد الحمد فى الأسوليين» واجب فى الفرائضء مع سعة الوقت و امكان التعلم للمختار »)10١(‏ و قيل: لا يجب؛ و 
الأول أحوط. و لو قدّم السورة على الحمدء أعادها أو غيرها (؟17) بعد الحمد. 

ولا يجوز أن يقرأ فى الفرائض: شيئا من سور العزائم (17 ...) و لاما يفوت الوقت بقراءته ١7(‏ ...) و لا أن يقرن بين سورتين 
(110)» و قيل: يكره؛ و هو الأشبه. 

و يجب الجهر بالحمد و السورة: فى الصبحء و فى اولتى المغربء و العشاء... 

و الاخفات: فى الظهرينء و ثالثهُ المغربء و الاخريين من العشاء. 

و أقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع اذا استمع. و الاخفات أن يسمع نفسه ان كان يسمع. و ليس على النساء جهر (178). 


(180) يعنى: و لو تذكر مخالفة الترتيب و هو فى الركوع فلا بأس و انما عليه سجدتا السهو. 

(158) أى: من غير سورة الحمدء من بقيهُ سور القرآن. 

(159) يعنى: يحركك لسانه مثل الانسان القارئ الذى يحركك لسانه عند القراءة» و ينوى فى قلبه أن هذه الحركة اللسانية بقصد القراءة. 
)107١(‏ وحدها دون سورة. 

)17١(‏ يعنى: وجوب قراءة سور كاملة مقيد بشروط ثلاثة: (عدم ضيق الوقت) بحيث لو قرء السورة لم يقع بعض الصلاة خارج الوقت 
(و امكان تعلم السورة) حفظاء أو قراءة على الورق- اذا لم يعرف- (و عدم الاضطرار) من جهة التقيَهُ أو نحوها. 

(17) أى: سورةٌ اخرىء فإنه لا يجب اعادهٌ نفس تلكك السورة. 
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(17) أى: السور التى فيها سجدةٌ واجبهُ» و هى أربع (حم السجدة) و (الم السجدة) و (النجم) و (اقرء). 

(؟137) فلو بقى إلى آخر الوقت نصف ساعة لا يجوز قراءة سورة البقرة» أو آل عمرانء مثلا. 

(1100) يعنى: قراءة سورتين بعد الحمد. 

(17) يعنى: لا يجب الجهر على النساء فى القراءة التى يجب فيها الجهر على الرجالء بل هنّ مخيرات فيها بين 
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و المسنون فى هذا القسم: الجهر بالبسملهُ فى موضع الاخفات» فى أول الحمدء و أول السورة ... و ترتيل القراءة (177 ...) و الوقف 
على مواضعه (0378)» و قراءة سور بعد الحمد فى النوافل ١14(‏ ...) و أن يقرأ فى الظهرين )18١(‏ و المغرب: بالسور القصار كك 
«القدر»» و «الجحد ...) و فى العشاء :)14١(‏ ب «الا-على» و «الطارق»» و ما شاكلهما ... و فى الصبح: ب «المدثر)» و «المزمل» و ما 
ماثلهما ... و فى غداة الاثنيين و الخميس: ب «هل أتى ...» وفى المغرب و العشاء ليلهُ الجمعُ: ب «الجمعة)», و «الاعلى) و فى صبحها 
ل 7 ..) و فى الظهرين: بهاء و ب «المنافقين» - و منهم من يرى وجوب السورتين (187)» فى الظهرين و 
ليس بمعتمد مداو فى توافل ا جهارة بالسور القصارء و يسرٌ بها ... و فى الليل: بالطوال )2١185(‏ و يجهر بها و مع ضيق الوقت يخفف 
(0180)» و أن يقرأ: شل ١‏ أيّها لاون فى المواضع السبعة (188)» ولو بدأ فيها بسورة «التوحيد» جاز (1487 ...) و يقرأ فى اولتى 
صلاة الليل: ثلاثين مره «قل هو اللّه أحد» ؛ (188) و فى البواقى بطوال الور ... و يسمع الامام من خلفه القراءة ما لم يبلغ 


الجهر و الاخفات. 

(170) (الترتيل)- كما عن العلامة و بعض أهل اللغهُ- هو بيان الحروف و إظهارها واضحة و لا يمدها بحيث يشبه الغناء. 

(1) يعنى: فى مواضع الوقف- مثلا يقرء (بسم اللّه الرحمن الرحيم) كلها بنفس واحدء و دون الوصل بالحمد لله رب العالمين» و 
دون الوقوف على كلماتها واحده واحده هكذا (بسم) (الله) (الرحمن) (الرحيم). 

(179) فإنه لا يجب فى النوافل قراءة سور كاملة» بل يجوز عدم قراءة السورة أصلاء و يجوز أن يقرء بعض سورة. 

(180) من كل يوم عدا يوم الجمعة. 

(181) من كل يوم عدا ليل الجمعة» و كذا ما مضى فى المغرب. 

(18) ضمير (بها) فيهما يعنى: بسورةٌ الجمعة. 

(187) يعنى: الجمعةٌ و المنافقين. 

(16) أى: السور الطوال دون القصار. 

(180) يخفف فى السورء فيقرأ القصار دون الطوال؛ و يخفف فى بقيهُ اعمال الصلاء كأذكار الركوع, و السجود, و القنوت. 

(18) فى المسالكك: (هى: أول ركعتى الزوال- يعنى نافلهٌ الظهر - و أول نوافل المغربء و أول نوافل الليلء و أول ركعتى الفجر- 
يعنى: نافلة الصبح- و أول صلاة الصبح اذا أصبح بها أى لم يصلها حتى انتشر الصبح و طلعت الحمرة؛ و أول ستة الاحرام- يعنى: 
الركعات الست التى يصليها قبل الاحرام استحبابا- و أول ركعتى الطوافء و يقرء فى ثوانى هذه السبعة بالتوحيد). 

(180) يعنى: لو قرء فى الركعة الأولى من هذه المواضع السبعة بالتوحيد, و فى الثانية بالجحد جازء لوجود رواية اخرى بهذه الصورة. 
(14) أى: فى كل ركعةٌ ثلاثين مرة. 
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العلوّ »)١149(‏ و كذا الشهادتين استحبايا (140 ...) و اذا مرٌ المصلى بآيهُ رحمةٌ سألهاء أو آيهُ نقمهُ استعاذ منها .)191١(‏ 


[و هاهنا مسائل] 
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و هاهنا مسائل سبع: 

الأولى: لا يجوز قول آمين آخر الحمد (047)» و قيل: هو مكروه (197). 

الثانية: الموالاة (*19) فى القراءة شرط فى صحتهاء فلو قرأ فى خلالها من» غيرها (2190)» أستأنف القراءة. و كذا لو نوى قطع القراءة و 
سكت. و فى قول يعيد الصلاة. أما لو سكت فى خلال القراءة لا بيه القطع» أو نوى القطع و لم يقطع؛ مضى فى صلاته. 

الثالثه: روى أصحابنا أن: «الضحى» و «أ لم نشرح) سورةٌ واحدة. و كذا «الفيل» و «لإيلاف». فلا يجوز أفراد إحداهما من صاحبتها فى 
كل ركعة. و لا يفتقر إلى البسملةٌ بينهما (045)» على الأظهر. 

الرابعة: إن خافت فى موضع الجهر أو عكسء جاهلا أو ناسيا لم يعد. 

الكافسةة عط هضوا كن الحيد [نة): العا عفرة سبيحة صووقها: سيخاق اللنوو الحيك الى لك إلة لذ اللميزي الله كرت لاسو 
قيل: يجزيه عشرء و فى رواية تسعء و فى أخرى أربع (098)» و العمل بالأول أحوط. 

السادسة: من قرأ سورة من العزائم فى النوافل» يجب أن يسجد فى موضع 


(189) أى: العلو المفرط- كما فى مصباح الفقيه- و هو الصياح. 

00 ا ل اقلا ' 
(191) فلو قرأ قوله تعالى: وَنَتَرلُ مِنَ الْقُوَآنِ أ هُوَ شفاء وَرَحْمرة لِْمُؤْمِنِينَ وَأ يَزِيدُ الظَالِمِينَ إ١1‏ خَلطَاراً قال عند قوله: وَرَحْمَةٌ 
للْمُؤْمِنِينَ يقول- مثلا-: اللهم ارحمنى و اجعلنى من المؤمنين» و عند قوله: 

قرأ (إلا خسارا): (اللهم لا تجعلنى من الظالمين و لا من الخاسرين و نحو ذلكك. 

(197): (لأ-نه ليس بقرآن, و لا ذكرء ولا دعاء, و إنما هو اسم للدعاء؛ لأنه اسم فعل» معناه (استجب) و عن الباقر عليه السّ.لام: (لا 
تقولن اذا افرغت من قراءتكك: آمين). 

(19) فى مصباح الفقيه: (و لكن لم يتحقق قائله). 

(19) معناها: متابعةٌ الآيات و الجمل بعضها بعضا. و ينافى الموالاةً امران: (الأول) اذا قرأ بينها شيئا كثيرا بحيث أخل بالهيئةٌ الاتصالية 
للقراءة (الثانى) اذا سكت طويلا بينها كذلكك. 

(190) من القرآنء أو الذكرء أو الدعاء» لا غير هذه الثلاثة» و إلا بطلت الصلاه إن كان عمدا بمجرد قراءة شىء من غير هذه الثلاثة. 
(14) فى المسالكك: (ليس فى الأخبار تصريح بكونهما سورة واحدة. و إنما فيها قراءتهما معا فى الركعة الواحدة و هى أعم من 
كونهما سورةٌ واحدة؛ و على هذا يضعف القول بتركك البسملة بينهما). 

(190) فى الركعتين الاخيرتين. 

(198): (العشر) بإسقاط التكبير عن الأوليين» و اثباته فى الأخيرة» (و التسع) بإسقاط التكبير عن الجميع (و الأربع) بأن يأتى بالتسبيحة 
الكبرى مره واحدة. 
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السجود. و كذا ان قرأ غيره و هو يستمع» ثم ينهض و يقرأ ما تخلف منها و يركع ... و إن كان السجود فى آخرها (199)» يستحب له 
قراءة الحمد )73٠١(‏ ليركع عن قراءة. 

السابعةٌ: المعوّذتان )5١١(‏ من القرآنء و يجوز أن يقرأ بهما فى الصلاءً فرضها و نفلها. 


[الخامس الركوع] 
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الخامس: الركوع و هو: واجب فى كل ركعة مرةء إلا فى الكسوف و الآيات (2207. 

وهو ركن فى الصلاة. و تبطل بالاخلال به» عمدا و سهواء على تفصيل سيأتى (23207» و الواجب فيه خمسة أشياء: 

الأول: أن ينحنى فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه .)٠ ٠5(‏ وان كانت يداهذ فى الطولء بحدٌ تبلغ ركبتيه من غير انحناء» انحنى 
كما ينحنى مستوى الخلقة. واذا لم يتمكن من الانحناء لعارضء أتى بما يتمكن منه. فإن عجز أصلا اقتصر على الايماء. و لو كان 
كالراكع خلقة» أو لعارض (2208), وجب ان يزيد لركوعه يسير انحناء» ليكون فارقا (20). 

الثانى: الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدى واجب الذكر مع القدرة. و لو كان مريضا لا يتمكن )7١7(‏ سقطت عنه» كما لو كان العذر فى أصل 
الركوع. 

الثالث: رفع الرأس منه؛ فلا يجوز أن يهوى الى السجود قبل انتصابه منه» المع العذرء و لو افتقر فى انتصابه الى ما يعتمده وجب 
(608. 


الرابع: الطمأنينة فى الانتصابء و هو أن يعتدل قائماء و يسكن و لو يسيرا. 


(199) مثل سورة (اقرأ). 

ال ا لم عن سيردا انكاه وررق رون قراءة لييكييه ارلا 

اما سول َعُودُ برَبٌ الْفلّقِ) و (قل ألو وات ناما مدنا لز )لآ وموك اله ان مزه وا الدزة بها 
الحسنين عليهما السّلام حين تمرضاء و فى المسالك: (و خالف فى كونهما من القرآن شذوذ من العامة). 

(؟١3)‏ المراد بالكسوف (الشمسء أو القمر) و بالآيات غيرهما: من الزلازل» و الرياح السود, و الحمر» و غير ذلكك. 

)٠(‏ فى (الركن الرابع - الفصل الأول- فى الخلل الواقع فى الصلاة). 

.)08( يجب كون الانحناء بهذا المقدار لكن لا يجب وضع اليد على الركبة كما سيأتى فى (المسنون فى هذا القسم) بعد رقم‎ )7١©( 
قلق >الشكص السو ليه هم حيو الولافة العارق) #المشوين ظيره للقي‎ 8( 

)3١8(‏ يعنى: فارقا بين قيامه» و ركوعه. 

(/80) كالذى به رعقة فى سسمة: 

(50) أى: الى ما يستند عليه من عصاء أو حائط. أو انسان, أو غيرها. 
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الخامس: التسبيح فيه» و قيل: يكفى الذكر و لو كان تكبيرا أو تهليلاء و فيه تردد. 

ا 0 
صغرى (2204. و هل يجب التكبير للركوع؟ فيه تردد» و الأظهر الندب. 

و المسنون فى هذا القسم: أن يكبر للركوع قائماء رافعا يديه بالتكبير» محاذيا باذنيه» و يرسلهما ثم يركع ... و أن يضع يديه على 
ركبتيه» مفرجات الأصابع» ولو كان بإحداهما عذر وضع الأخرىء و يرد ركبتيه الى خلفه» و يسّى ظهرهء و يمدّ عنقه موازيا لظهره 
...و أن يدعو أمام التسبيح ... و أن يسبح ثلاثاء أو خمسا أو سبعا فما زاد )7١١(‏ وان يرفع الامام صوته بالذكر فيه 5١1١(‏ ..) وأن 
يقول بعد انتصابه: سمع الله لمن حمده؛ و يدعو بعده (717). 


ويكره: أن يركع و يداه تحت ثيابه (71). 


[السادس السجود] 
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السادس: السجود و هو واجبء فى كل ركعةٌ سجدتان. وهما: ركن (معا) فى الصلاةٌ تبطل بالاخلال بهما من كل ركعةء عمدا و 
سهواء و لا تبطل بالاخلال بواحدةٌ سهوا. 

و والشاف لحر بردة: 

الأول: السجود على سبعةٌ أعضاء: الجبهة و الكفانء و الركبتان و إبهاما الرجلين. 

الثانى: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه فلو سجد على كور العمامة )1١15(‏ لم يجز. 


(509) التسبيحة الصغرى هى (سبحان الله). 

)0١(‏ يعنى: فرداء لا زوجا. 

)1١1(‏ بمقدار يسمع جميع المأمومين, اذا لم يبلغ الصياح. 

(3): الدعاء فى الركوع» و بعده على ما فى صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّ.لام هكذا: (ثم اركع و قل: اللهم لكك ركعت و لكك 
اسلمت و بكك آمنت و عليكك توكلت و أنت ربى خشع لكك قلبى و سمعى و بصرى و شعرى و بشرى و لحمى و دمى و مخى و 
عصبى و عظامى و ما اقلته قدماى غير مستنكف و لا مستكبر و لا مستحسر سبحان ربى العظيم و بحمده ثلاث مرات»ء ثم قل: سمع الله 
لمن حمده و أنت منتصب قائم الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت و الكبرياء و العظمة). 

(11) فى المسالكك: (بل تكونان بارزتين أو فى كمّيه- الى أن قال- و روى عمار عن الصادق عليه السّ.لام (فى الرجل يدخل يديه 
تحت ثوبه قال: ان كان عليه ثوب آخر فلا بأس) و ظاهر ذلكك: ان وضع اليدين على الركبتين مجردتين من ثوب مكروه لا مطلقاء و 
إن أطلق معظم الاصحاب. 

(51) (كور) على وزن (فلس) أى: دور العمامة» قال فى المسالكك: (و المانع من ذلكك عندنا كونه من غير جنس ما يصح السجود 
عليه لا كونه محمولا فلو كان مما يصح السجود عليه كالليف صح). 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١1‏ ص: ٠١‏ 

الثالث: أن ينحنى للسجود حتى يساوى موضع الجبهة موقفه. إلا أن يكون علوًا يسيرا بمقدار لبنة (110) لا أزيد» فإن عرض ما يمنع 
عن ذلككء اقتصر على ما يتمكن منه. و إن أفتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب. و إن عجز عن ذلكك كله أومأ إيماء. 

الرابع: الذكر فيه» و قيل: يختص بالتسبيح كما قلناه فى الركوع. 

الخامس: الطمأنينة واجبةُ إلا مع الضرورة المانعة. 

السادس: رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئناء و فى وجوب التكبير للأخذ فيه و الرفع منه تردد و الأظهر الاستحباب. 

و يستحب فيه: أن يكبر للسجود قائما (219): ثم يهوى للسجود سابقا بيديه الى الأرض ...» و أن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه 
أو أخفض ... و أن يرغم بأنفه »)7١1(‏ و يدعوء و يزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسرء و يدعو بين السجدتين... 

و أن يقعد متوركا (716 ...) و أن يجلس عقيب السجدة الثانية مطمثناء و يدعو عند القيام »)7١14(‏ و يعتمد على يديه سابقا برفع 
ركبتيه. 


و يكره: الإقعاء )١1١(‏ بين السجدتين. 
[مسائل ثلاث] 


مسائل ثلاث: 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة الا١‏ من (عز١١ا‏ 


الأولى: من به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرضء كالدمّل اذا لم يستغرق الجبهة» يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الأرض. 


فإن تعذّر سجد على أحد 


(7510) (لبنة) على وزن (كلمة)» و فى مصباح الفقيه: (و قد قدرها الاصحاب بأربع أصابع منضمات تقريبا). 

)١١1(‏ يعنى: قائما بعد الركوع. 

(710) الارغام بالانف هو: السجود عليه مع المساجد السبعة. 

عاق كنية الورك فى «النسهة): 

(719) أى: بعد السجدة الثانية» و الأدعية هكذا (أما فى السجود) ففى صحيح الحلبى عن الصادق عليه السّلام (قل: 

اللهم لكك سجدت و بكك آمنت و لكك أسلمت و عليك توكلت و أنت ربى» سجد وجهى للذى خلقه و شق سمعه و بصره. الحمد لله 
رب العالمين تباركك الله أحسن الخالقين (ثم قل) سبحان ربى الاعلى ثلاث مرات). (و أما بين السجدتين) ففى نفس هذا الصحيح (و 
اذا رفعت رأسكك فقل بين السجدتين اللهم اغفر لى و ارحمنى و آجرنى و ادفع عنى انى لما انزلت إلى من خير فقير تباركك الله رب 
العالمين (و أما الدعاء حال النهوض للقيام من السجدة الثانية) فعن الصادق عليه السّ.لام (اذا رفعت رأسكك من السجود فاستقم جالسا 
حتى ترجع مفاصلكك فاذا نهضت فقل: بحول الله و قّته أقوم و أقعد). 

(070) فى مصباح الفقيه قال: (ثم ان المراد بالاقعاء المبحوث عنه عند فقهاء الخاصة و العامة- كما صرح به غير واحد- وضع الاليتين 
على العقبين معتمدا على صدور القدمين)؛ و هو جلسةٌ الكلب. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١1‏ ص: 7١‏ 

الجبينين .)755١1(‏ فإن كان هناكك مانع سجد على ذقنه. 

الثانية: سجدات القرآن خمس عشرة. أربع منها واجبهُ و هى: فى سورة «الم)» و «حم السجدة و «النجم)» ولأقرأ باسم ربكك). و احدى 
عشرةُ مسنونة و هى فى: 

«الا-عراف»» و «الرعد» و «النحل» و «بنى اسرائيل»» و «مريم» و «الحج» فى موضعينء و «الفرقان» و «النمل»» و «ص»» و «اذا السماء 
النشة 4 و اله واجب فى العزائم الأربع» للقارئ و المستمع. و يستحب للسامع (777) على الأظهر. و فى البواقى يستحب على كل 
حال (77). 

و ليس فى شىء من السجدات: تكبير» و لا تشهد, و لا تسليم. و لا يشترط فيها: 

الطهارة» و لا استقبال القبلة» على الأظهره و لو نسيها أتى بها فيما بعد (؟7). 

الثالثة: سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم» و دفع النقم» و عقيب الصلوات. و يستحب بينهما التعفير (0؟5). 


[السابع التشهد] 


السابع: التشهد و هو واجب فى كل ثنائية مرة و فى الثلاثية و الرباعيّة مرتين. و لو أخل بهماء أو بأحدهما- عامدا- بطلت صلاته. 
والواجب فى كل واحد منهما خمسةٌ أشياء: الجلوس بقدر التشهد... 

و الشهادتان ... و الصلاهً على النبى» و على آله عليهم السّلام (2؟). 

و صورتهما: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له و أشهد أن محمدا رسول الله ثم يأتى بالصلاءً على النبى و آله. و من لم 
يحسن التشهد. وجب عليه الاتيان بما 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١/٠‏ من (عز١١ا‏ 


(171) الجبين هو (ناحيةٌ الجبهة من محاذاة النزعة الى الضدغ). 

(115) (المستمع)» هو الذى يصغى (و السامع) هو الذى وصل الكلام الى سمعه من دون اصغاء. 

(17) يعنى: للقارئ» و المستمع» و السامع جميعا. 

(376) يعنى: متى تذكرء و لو بعد فترهٌ طويلة. 

(110) (التعفير) المراد به وضع الجبينين و كذا الخدين على التراب» و يتحقق تعدد سجدة الشكر بذلكك, بأن يضع جبهته للسجدة؛ ثم 
يميل رأسه يمينا و شمالا فيضع جبينيه و كذا خديه على التراب» ثم يعود فيضع جبهته. 

(؟1) (الأسول) الجلوس (الثانى و الثالث (الشهادتان) (الرابع و الخامس) الصلاهُ على النبى و على آله فلا تكفى الصلاةً على النبى 
وحده- صلى الله عليه و آله و سلم- و قد قال امام الشافعية فى أبيات له: 

(يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله فى القرآن أنزله) 

(كفاكم من عظيم الفخر أنٌكم من لم يصل عليكم لا صلاة له). 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج ١‏ ص: 77 

يحسن منه» مع ضيق الوقت, ثم يجب عليه تعلم ما لاا يحسن منه. 

و مسنون هذا القسم: أن يجلس متوركا. و صفته: أن يجلس على وركه الأيسر (7717)) و يخرج رجليه جميعاء فيجعل ظاهر قدمه الايسر 
الى الأرضء و ظاهر قدمه الأيمن الى باطن الأيسر. 

و أن يقول: ما زاد على الواجب من تحميد و دعاء (/057). 


[الثامن التسليم] 
الله الصالحينء و الأ-خرى أن يقول: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. و بكل منهما يخرج من الصلاة. و بأيهما بدأ كان الثانى 


و مسنون هذا القسم: أن يسلم المنفرد الى القبلهُ تسليمة واحدة ... و يومئ بمؤخر عينيه الى يمينه ... و الامام بصفحة وجهه. و كذا 
المأموم. ثم إن كان على يساره غيره. أومأ بتسليمة أخرى الى يساره» بصفحة وجهه أيضا. 


الثامن: التسليم و هو واجب على الأصح (275). و لا يخرج من الصلاه إلا به. و له عبارتان: إحداهما أن يقول: السلام علينا و على عباد 


[الأفعال المسنوفة] 

اشارة 

و أما المسنون فى الصلاة: فخمسة: 
[الأول التوجه بستة تكبيرات] 


الأول: التوجه بستة تكبيرات مضافة الى تكبيرة الا-حرام. بأن يكبر ثلاثا ثم يدعوء ثم يكبر اثنتين» ثم يدعو ثم يكبر اثنتين و يتوجه 
(770). وهو مخير فى السبع» أيها شاء أوقع معها نبِهُ الصلاة» فيكون ابتداء الصلاه عندها. 


[الثانى القنوت] 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طالا١‏ من (اعز١ا‏ 


الثانى: القنوت. 
وهو فى كل ثانية» قبل الركوع؛ و بعد القراءة و يستحب: أن يدعوا فيه بالأذكار 


770) الوركك- على وزن كتف- جانب الألية. 
(51) فهناك صور مفصلة للتشهد من أرادها طلبها من كتب الحديث و الفقه المفصلة. 
)1١19(‏ مقابل لما نسب الى بعض القدماء من كونه مستحبا. 


عليه الّ.لام- هكذا قال: (اذا افتتحت فارفع يديكك ثم ابسطهما بسطا (ثم كبر ثلاث تكبيرات) ثم قل (اللهم أنت الملكك الحق المبين» 
لا إله إلا أنت» سبحانككء انى ظلمت نفسى فأغفر لى ذنبى انه لا يغفر الذنوب إلا أنت) ثم كبر تكبيرتين» ثم قل: (لبيكك و سعديكك و 
الخير فى يديككء و الشر ليس إليككء و المهدى من هديت. لا ملجأ منكك إلا إليكك» سبحانكك و حنانيكك تباركت و تعاليت» 
سبحانكك رب البيت) ثم كبر تكبير تين ثم تقول: (وجَهْتٌ وه َّذى قط الملطاواتٍ و الوْضَ عالم الغيب و الشهادة حيفاً مسلما و 
ما أنا من المش ركينء إِنَّ صَلاتَى وَ تُسكى و مَياى وَ مات لِلَهِ رَبّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكك لَهُ و ذلك أمِرْتٌ و أَنا وَل الْمُسْلِمِينَ) ثم تعوذ 
من الشيطان الرجيم, ثم اقرأ فاتحة الكتاب). 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج ١‏ ص: 7 

المرويّة (771). و إلا فبما شاء. و أقلّه ثلاث تسبيحات: و فى الجمعة قنوتان» فى الأولى قبل الركوع. و فى الثانية بعد الركوعء و لو نسيه 
قضاه بعد ال ركوع. 


[الثالث شغل النظر] 


الثالث: شغل النظر. 
فى حال قيامه الى موضع سجوده. و فى حال القنوت الى باطن كته و فى حال الركوع الى ما بين رجليه» و فى حال السجود الى 
طرف أنفه» و فى حال تشهده الى حجره. 


[الرابع شغل اليدين.] 


الرابع: شغل اليدين. 
بأن يكونا: فى حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتيه» و فى حال القنوت تلقاء وجهه. و فى حال الركوع على ركبتيه» و فى حال السجود 
بحذاء اذنيه» و فى التشهد على فخذيه. 


[الخامس التعقيب] 


و أفضله تسبيح الزهراء عليهما السّلام (7757)» ثم بما روى من الأدعية؛ و إلا فبما تيسشر. 


[خائمة قواطع الصلاة] 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالالالالا صفحةً عالا١‏ من تاعز١١ا‏ 
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خاتمة: قواطع الصلاة: قسمان أحدهما: يبطلها عمدا و سهوا و هو كل ما يبطل الطهارة» سواء دخل تحت الاختيار أو خرجء كالبول و 
الغائط و ما شابههما (77) من موجبات الوضوء. و الجنابة و الحيض و ما شابههما (75)» من موجبات الغسل. و قيل: لو أحدث بما 
يوجب الوضوء سهواء تطهّر و بنى (7370)» و ليس بمعتمد. 

الثانى: لا يبطلها إلا عمدا: و هو: وضع اليمين على الشمال (71728)» و فيه تردد... 


(391) و أفضلها- كما صرح كثير- هو كلمات الفرج (لا إله إلا الله الحليم الكريم) و قد مر ذكرها فى كتاب الطهارة عند رقم (1417). 
(لكل نوهي اللشاكر) ارمساو الدتم مرقى (الحود الث تلؤقاى تلخت مرو (سيحاق الل كاذنا و تلوق مرف عن الصادق خليه 
السَّلام: (تسبيح فاطمة فى كل يوم فى دبر كل صلا أحبٌ إلى من صلاه ألف ركعة فى كل يوم). 

(3) كالريحء و النوم» و الاستحاضة القليلة» و الاغماء» و غير ذلكك. 

(ع737) كالاستحاضة؛ الكثيرة و المتوسطة» و النفاس» و مس الاموات. 

(30) يعنى: توضأء و أكمل الصلاة» بلا اعادةٌ من رأس. 

(7) وهو المسمى ب (التكتئف) و (التكفير) الذى يفعله العامة اتباعا لعمر بن الخطاب, و قد أخذه عمر عن المجوس. فأدخله فى 
الصلاة و كان ذلك من مبتدعات عمرء بعد ما لم يكن رسول الله صلى الله عليه و آله و اهل بيته 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج ١‏ ص: ٠‏ 

و الالتفات الى ما وراءه ... و الكلام بحرفين فصاعدا ...و القهقههٌ ... و أن يفعل فعلا كثيرا ليس من أفعال الصلاةُ (/71 ...) و البكاء 
لشىء من أمور الدنيا ... و الأكل و الشرب على قول (378) إلا فى صلاه الوتر لمن أصابه عطشء و هو يريد الصوم فى صبيحة تلكك 
الليلة» لكن لا يستدبر القبلهُ ... و فى عقص (7"9؟) الشعر للرجلء تردد و الأشبه الكراهة. 

ويكره: الالتفات» يمينا و شمالا ...و التثاؤب, و التمطىء و العبث (360)» و نفخ موضع السجود. و التنحم وناق أن تضن: أو يفرقع 
أصابعه. أو يتأوّهء أو يئنّ بحرف واحد, أو يدافع البول و الغائط و الريح. 

و إن كان خفه (981) ضيقاء اسحب له نزخه لصلاته. 


[مسائل أربع] 


مسائل أربع: 

الأولى: اذا عطس الرجل فى الصلاة سحب له أن يحمد الله. و كذا إن عطس غيره» يستحب له تسميته (969): 

الثانية: اذا سلم عليهء يجوز أن يرد مثل قوله: سلام عليكم, و لا يقول: و عليكم السلام؛ على رواية. 

الثالشة: يجوز أن يدعو بكل دعاء: يتضمن تسبيحاء أو تحميداء أو طلب شىء مباح. من أمور الدنيا و الآخرة» قائما و قاعداء و راكعا و 
ساجداء و لا يجوز أن يطلب شيئا محرماء و لو فعل بطلت صلاته. 


عليه السّّلام ليفعلوا ذلكء ففى مصباح الفقيه: (و قد حكى عن عمر: انه لما جىء اليه بأسارى العجم كفّروا أمامه فسأل عن ذلكك 
فأجابوه بأنا نستعمله خضوعا و تواضعا لملوكناء فاستحسن هو فعله مع الله تعالى فى الصلاة). 

(#خرفة كالوثبة» و الركضء و الطبخ» و العجن, و نحو ذلكك. 

(1) انما قال: (على قول) لعدم وجود نص فى ابطال الأكل و الشرب للصلاق بما هماء و إنما اذا كانا من الفعل الكثير» نعم ذكرهما 
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باطلاق» جمع كبير من الفقهاءء بل فى الحدائق نسبته الى المشهور. 

(19) قال فى (مجمع البحرين): (عقص الشعر جمعه و جعله فى وسط الرأس). 

(380) (التثاؤب): كما فى أقرب الموارد- فترةٌ تعترى الشخص فيفتح فاه واسعا (و التمطى) هو مد اليدين لا لإزالة التعب أو النوم أو 
نحوهما (و العبث) هو اللعب مطلقا سواء بأنفه. أو لحيته أو ثوبه» أو غيرها (التنخم) هو اخراج البلغم من الصدر أو الرأس (البصاق) هو 
اخراج الريق (و فرقعة الاصابع) هو غمزها حتى يسمع لمفاصلها صوت (و مدافعة البول و الغائط و الريح) يعنى: أن يقف الى الصلاة و 
هو محتصر بها. 

(581) (الخف) هو الحذاء التى لها ساق و تسد فقد يكون ضيقا بحيث يشغل فكر المصلى» فيستحب نزعه. 

(87؟) فى (صحاح اللغة): تسميت العاطس أن يقول له: (يرحمك اللّه). 
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الرابعة: يجوز للمصلى أن يقطع صلاته اذا خاف تلف مالء أو فرار غريم» أو تردّى طفل (587) و ما شابه ذلكك. و لا يجوز قطع صلاته 
اختيارا. 


[الركن الثالث فى بقية الصلوات] 
اشارة 


الركن الثالث: 
فى بقية الصلوات و فيه فصول: 


[الفصل الأول فى صلاةٌ الجمعة] 


[فى كيفية صلاةً الجمعة] 


الأول: فى صلاهُ الجمعة: و النظر فى الجمعة و من تجب عليه» و آدابها. 

الأول: الجمعة: ركعتان كالصبح يسقط معهما الظهر. و يستحب فيهما الجهر. 

و تجب بزوال الشمس: و يخرج وقتها اذا صار ظل كل شىء مثله (25). و لو خرج الوقت- و هو فيها- أت جمعة؛ إماما كان أو 
مأموماء و تفوت الجمعة بفوات الوقتء ثم لا تقضى جمعة و إنما تقضى ظهرا. 

ولو وجبت الجمعة فصلى الظهرء وجب عليه السعى لذلكك فإن أدركهاء و إلا أعاد الظهر و لم يجتز بالأول. 

ولو تيقن أن الوقت» يتسع للخطبة و ركعتين خفيفتين (758)» وجبت الجمعة. و إن تيقن أو غلب على ظنه؛ ان الوقت لا يتسع لذلككء 
فقد فاتت الجمعهُ و يصلى ظهرا. 

فأما لو لم يحضر الخطبة فى أول الصلاة» و أدرك مع الامام ركعة» صلى جمعة. 

و كذا لو أدركك الامام راكعا فى الثانية» على قول. و لو كبر و ركعء ثم شكك هل كان الامام راكعا أو رافعا؟ لم يكن له جمعة و صلى 
الظهر (782). 

ثم الجمعة لآ تجب إلا بشروط: 
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الأول: السلطان العادل (/751) أو من نصبه: 
فلو مات الامام فى أثناء الصلاه لم تبطل الجمعة» و جاز أن تقدّم الجماعة من يتم 


(38) (الغريم) يعنى: المديون (و التردّى) يعنى: السقوط فى بثر» أو حفرة؛ أو نحوهما. 

(*36) يعنى: اذا زاد الظل بمقدار الشاخص بعد نقصانه؛ أو انعدامه. 

(560) بالاقتصار على الواجبات و تركك المستحبات: من القنوت, و تكرار التسبيحة فى الركوع و السجود, بل تركك السورةٌ كما فى 
بعض الشروح. 

(788) فى مصباح الفقيه: (و الاحوط فى مثل الفرض ايجاد شىء من المنافيات من كلام أو سلام أو استدبار و نحوه ثم الاستئناف» و 
أحوط من ذلك اتمام صلاته ثم الاعادة). 

(37) يعنى: الامام المعصوم. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج ١‏ ص: 78 

بهم الصلاة. و كذا لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاءٌ من إغماء أو جنون أو حدث. 

الثانى: العدد: 

وهو خمسة الامام أحدهم, و قيل: سبعة؛ و الاول أشبه. و لو انفضوا فى أثناء الخطبة أو بعدهاء قبل التلدّس بالصلاة. سقط الوجوب: و 
ان دخلوا فى الصلاهً و لو بالتكبير وجب الاتمام, و لو لم يبق إلا واحد. 

الثالث: الخطبتان. 

و يجب فى كل واحد منهما: الحمد لله و الصلاء على النبى و آله عليهم السلام؛ و الوعظ (758)؛ و قراءة سور خفيفة و قيل: يجزى و 
لو آيهُ واحدة مما يتم بها فائدتها. 

وفى رواية سماعة: يحمد الله و يثنى عليه ثم يوصى بتقوى الله و يقرأ سورة خفيفة من القرآنء ثم يجلسء ثم يقوم فيحمد الله و 
يثنى عليه و يصلى على النبى و آله و على أثمةٌ المسلمين و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات. 

و يجوز ايقاعهما قبل زوال الشمس حتى (794) اذا فرغ زالت» و قيل: لا يصح إلا بعد الزوال و الأول أظهر. 

و يجب أن تكون الخطبة مقدّمة على الصلاة» فلو بدئ بالصلاة لم تصيح الجمعة ... و يجب أن يكون الخطيب قائما وقت ايراده مع 
القدره ... و يجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة. 

وهل الطهارة شرط فيهما؟ فيه تردد, و الأشبه أنها غير شرط. و يجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر (180) فصاعدا. و فيه 


بردد. 
الرابع: الجماعة. 


فلا تصحح فرادىء و اذا حضر إمام الأصلء وجب عليه الحضور و التقدّم. و إن منعه مانع .)28١1(‏ جاز أن يستنيب. 


(168) مثل أن يقول: (الحمد لله رب العالمين» و الصلاه على محمد و آله الطاهرين؛ أيها الناس عليكم بتقوى الله و طاعة أوامره» فى 
كل صغيرة و كبيرة و خافوا يوم الحساب) لكنه يستحب أن يكون الاسلوب مؤثرا فى النفوسء بأن يستشهد بالروايات» و بقصص فيها 
عبر للناس و نحو ذلك. 

(759) يعنى: بحيث اذا فرغ من الخطبة زالت الشمسء لا أن يكون اتمام الخطبةٌ قبل الزوال بكثير. 


(300) وهو أربعة أو ستة. 
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)50١(‏ أو مصلحة و نحوهما. 
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الخامس: أن لا يكون هناكك جمعةٌ اخرى. 

و بينهما دون ثلاثة أميال (201): فإن اتفقتا بطلتا. و ان سبقت احداهماء و لو بتكبيرة الاحرام» بطلت المتأخرة» و لو لم يتحقق السابقة 
أعادا ظهرا (107؟). 


[الثانى فيمن يجب عليه] 
اشارة 


الثانى: فيمن يجب عليه و يراعى فيه شروط سبعة: التكليف (705 ...) و الذكورة... 

و الحرية ... و الحضر ... و السلامة من العمى و المرض و العرج ...و أن لا-يكون هما )١00(‏ و لا بينه و بين الجمعةٌ أزيد من 
فرسخين. 

و كل هؤلاء اذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة و انعقدت بهم (05): سوى من خرج عن التكليف و المرأة» و فى العبد تردد.. 
ولو حضر الكافر لم تصح منه و لم تنعقد به» و إن كانت واجبة عليه (181). 

و تجب الجمعة على أهل السواد (7108)» كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشروطء و كذا على الساكن بالخيم كأهل البادية اذا 
كانوا قاطنين (89). 


[و هاهنا مسائل] 


و هاهنا مسائل: 

الأولى: من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة. و لو هاياه (120) مولاه لم تجب عليه الجمعة, و لو اتفقت فى يوم نفسه. على الأ.ظهر. 
كذا المكاتب و المدثر .)58١(‏ 

الثانية: من سقطت عنه الجمعهُ يجوز أن يصلى الظهر فى أول وقتها. ولا يجب عليه تأخيرها حتى تفوت الجمعة بل لا يستحب. ولو 
حضر الجمعة بعد ذلكك لم تجب عليه (85). 


(؟18) ثلاثةُ أميال تساوى فرسخا واحداء يعنى خمسة كيلومترات و نصف كيلومتر تقريبا. 

(10) يعنى: لو لم يعلم آيهُ واحده منهما كانت قبل الأخرىء أعاد كلاهما صلاهُ الظهر. 

(0؟) أى: يكون بالغاء عاقلاء مختارا. 

(100) على وزن (ظل) هو الشيخ الكبير. 

(50) أى: يحسبون من العدد, فلو كان أربعة أشخاص أحدهم الامام» و حضر اعمى فصاروا خمسة كمل العدد و وجبت صلاه 
الجمعة. 

(1010) لكونه قادرا على الاتيان بشرط الجمعة و هو الإسلام. 

(160) أى: أهل البساتين و القرى و الارياف و أنها تسمى بالسواد» لمكان الزرع, و الزرع يميل لونه الى السواد» أو يرى من البعيد 
سوادا. 

(109) أى: ساكنين» لا مسافرين» لعدم وجوب الجمعةٌ على المسافر. 
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(:72) أى: قال له المولى: يوم لكك و يوم لى- مثلا- أو يومان لكك و يومان لى» و هكذا. 

(181) (المكاتب) هو العبد الذى اتفق معه مولاه على أن يدفع له مالا و ينعتق. (و المدبّر) هو العبد الذى قال له المولى: (أنت حر بعد 
وفاتى). 

(؟58) فالمسافر يجوز له أول الظهر صلاءً الظهرء فلو وصل بلده؛ أو قصد الاقامهُ بعد الاتيان بصلاءً الظهر»ء 
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الثالثة: اذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعبين الجمعة. و يكره بعد طلوع الفجر. 

الرابعة: الاصغاء الى الخطبة هل هو واجب؟ فيه تردد. و كذا تحريم الكلام فى اثنائها» لكن ليس بمبطل للجمعة. 

الخامسة: يعتبر فى إمام الجمعة: كمال العقلء و الايمانء و العدالة» و طهارة المولد» و الذكورة. و يجوز أن يكون عبدا. و هل يجوز أن 
يكون أبرص و أجذم؟ فيه تردد» و الأشبه الجواز. و كذا الأعمى. 

السادسة: المسافر اذا نوى الإقامة فى بلدء عشرة أيام فصاعداء وجبت عليه الجمعة» و كذا اذا لم ينو الاقامة و مضى عليه ثلاثون يوما فى 
مصر واحد. 

السابعةٌ: الأذان الثانى يوم الجمعة بدعة (71): و قيل: مكروه: و الأول أشبه. 

الثامنة: يحرم البيع يوم الجمعةٌ بعد الأذان» فإن باع أثم؛ و كان البيع صحيحا على الأظهر. و لو كان أحد المتعاقدين ممن لا يجب عليه 
السعى (0515)» كان البيع سائغا بالنظر اليه» و حراما بالنظر الى الآخر. 

التاسعة: اذا لم يكن الامام موجودا و لا من نصبه للصلاة (780)» و أمكن الاجتماع و الخطبتان» قيل: يستحب أن يصلّى جمعة؛ و قيل: 
لأ بحرن و الأول أظهن: 

العاشرة: اذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الامام فى الأولى؛ فإن أمكنه السجود و الالتحاق به قبل الركوع صحٌ. و إلا اقتصر على 
متابعته فى السجدتين؛ و ينوى بهما الأولى (282). فإن نوى بهما الثانية» قيل: تبطل الصلاة» و قيل: يحذفهما و يسجد للأولى و يتم 
بثانية» و الأول أظهر. 


[فى آداب الجمعة] 


و أما آداب الجمعة: فالغسل.. و التنفل بعشرين ركعة: ست عند انبساط الشمس» 


و حضر صلاة الجمعة لم تجب عليه. 

(78) فى المسالكك: (و إنما كان بدعة لأنه لم يفعل فى عهد النبى صِلَى اللّه عليه و آله ولا فى عهد الاولين؛ و إنما أحدثه عثمان أو 
معاوية» على اختلاف بين نقلة العامة). 

(28) يعنى: السعى الى الجمعة “الأعمى. 

(120) كزماننا هذا (اللهم عجل فرجه و أقر عيوننا برؤيته و وفقنا لنصرته). 

(188) توضيح المسألة هكذا: (اذا أدرك المأموم ركوع الامام؛ ثم لكثرهٌ الزحام لم يتمكن من السجود مع الامام فإن استطاع أن 
يسجد بعد سجود الامام» و يقوم للركعة الثانية قبل ركوع الامام فى الركعة الثانية» فعل ذلكك. و صحت صلاته؛ و إن كان سجوده 
للركعة الأولى مفوّتا له عن اللحاق بالامام قبل ركوع الثانية» فيصبر ليسجد مع سجود الامام للركعة الثاني و يحسبهما المأموم لنفسه 
سجود الأولى. 
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وست عند ارتفاعهاء و ست قبل الزوال (781)» و ركعتان عند الزوال. و لو أخَر النافلة» الى بعد الزوال جاز» و أفضل من ذلكك 
تقديمهاء و ان صلى بين الفريضتين (728) ست ركعات من النافلة جاز.. و أن يباكر المصلى الى المسجد الأعظم (2884): بعد أن يحلق 
رأسه؛ و يقصٌّ أظفاره. و يأخذ من شاربه.. و أن يكون على سكينة و وقار (770)» متطيبا لابسا أفضل ثيابه.. و أن يدعو أمام توجهه 
(771).. وأن يكون الخطيبء. بليغاء مواظبا على الصلوات فى أول أوقاتها. 

و يكره له (507): الكلام فى أثناء الخطبة بغيرها. 

و يستحب له: أن يتعمم شاتيا كان أو قائضا (978).. و يرتدى ببرد يمنية.. و أن يكون معتمدا على شىء (776).. و أن يسلّم أولا 
(710).. و أن يجلس أمام الخطبة (5078). 

و اذا سبق الامام الى قراءة سورة فليعدل الى «الجمعة». و كذا فى الثانية يعدل الى سورة «المنافقين» (777). ما لم يتجاوز نصف السورةء 
إلافى سورة «الجحد» و «التوحيد)» (57). 

و يستحب الجهر بالظهر فى يوم الجمعة» و من يصلى ظهرا فالأفضل ايقاعها فى المسجد الأعظم.. و اذا لم يكن إمام الجمعة ممن 
يقتدى به (7174) جاز أن يقدَّم المأموم 


(7580) (انبساط الشمس) تقريبا ساعه بعد طلوعها (ارتفاع الشمس) تقريبا ثلاث ساعات بعد طلوعها (قبل الزوال) يعنى تقريبا نصف 
ساعة قبل الزوال» أو ساعة قبل الزوال (و لو آخر النافلة) يعنى: تمام العشرين ركعة. 

(588) يعنى: الظهر و العصر أو الجمعةٌ و العصر.. 

(129) أى: يخرج فى أول الصبحء و الأفضل أن يكون أول من يدخل المسجد. 

(100) (السكينة) هى سكون الأعضاء (و الوقار) هو طمأئينةُ النفس. 

(191) أى: قبل خروجه من مكانه الى المسجدء بالأدعية الواردة و المذكورة فى كتب الحديث و الدعاء. 

(7070) أى: للخطيب. 

(70) أى: سواء فى الشتاء أم فى الصيف. 

(37) أى: يتكئ حال الخطبةُ على عصاء أو حائط» أو نحو ذلكك. 

(700) أى: يسلم الخطيب على المأمومين قبل الابتداء فى الخطبة. 

(77) يعنى: قبل الخطبة» فلا يبدأ الخطبهُ بمجرد وصوله. 

(370) يعنى: اذا قرأ امام الجمعهُ فى صلاه الجمعةٌ بعد سورة الحمد سورة اخرى غير سورة الجمعة فى الركعة الأولى فما دام لم يتجاوز 
نصف السورة فليتركك تلكك السورة و يقرأ سورةٌ الجمعة» و هكذا بالنسبهُ لسورة (المنافقين) فى الركعةٌ الثانية. 

(/70) فانه لا يجوز تركهما حتى قبل الانتصاف (و الجحد) هو (قل يا أيها الكافرون). 

(719) بأن كان غير مؤمنء أو كان فاسقا. 
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صلاته على الامام. و لو صلى معه ركعتين و أتمّهما بعد تسليم الإمام ظهرا كان أفضل (280). 


[الفصل الثانى فى صلاةً العيدين] 


اشارة 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 18.١‏ من تاعز اا 


الفصل الثانى: فى صلاة العيدين و النظر فيهاء و فى سننها. 

و هى واجبة مع وجود الامام عليه السّلام» بالشروط المعتبرة فى الجمعة .)28١(‏ و تجب جماعة؛ و لا يجوز التخلف إلا مع العذر, 
فيجوز حينئذ أن يصلى منفردا ندبا. و لو اختلت الشرائط» سقط الوجوب. و استحب الاتيان بها جماعة و فرادى. 

و وقتها: ما بين طلوع الشمس الى الزوال. و لو فاتت لم تقض. 

و كيفيتها: ان يكتبر للإحرام.. ثم يقرأ «الحمد» و سورة. و الأفضل أن يقرأ «الاعلى» (281).. ثم يكبر بعد القراءة على الأظهر.. و يقنت 
بالمرسوم (187) حتى يتم خمسا (185).. ثم يكبر و يركع. 

فاذا سجد السجدتين: قام بغير تكبير.. فيقرأ «الحمد» و سورة. و الأفضل أن يقرأ «الغاشية) (180).. ثم يكبر أربعا.. و يقنت بينها أربعا ثم 
يكبر خامسة للركوع و يركع. 

فيكون الزائد (188) عن المعتاد تسعا: خمس فى الأولى.. و أربع فى الثانية غير تكبيرة الاحرام» و تكبيرتى الركوعين. 

و سنن هذه الصلاة: الاصحار بها إلا بمكةٌ (587).. و السجود على الأرض (288).. و أن يقول المؤذنون: الصلاهُ ثلاثاء فإنه لا آذان 
لغير الخمس (2894).. و أن يخرج الامام حافياء ماشيا على سكيلة و وقازء ذاكرا الله سبحانه.. و أن يطعم (1940) قبل خروجه فى 


(180) بأن يتشهد مع الامام ولا يسلم ثم يقوم بعد تسليم الامام للإتيان بركعتين اخريين» و لعل وجهه التقية أو احتمالها. 

)18١(‏ وهى: العدد خمسة» أو سبعة أحدهم الامام» و الخطبتان» و أن لا يكون بين صلاتى عيد أقل من ثلاثة أميال. 

(185) هى سورة: (سبْح اشع رَبك الأَعْلَى). 

06وحن اللي أهرالكيرياء والظلية و اقل السره و السروك هو أجل العلو و الهس الع )از هر متكورض عي السدية ا 
الأدعية. 

(028) أى: خمس قنوتات» عقيب خمس تكبيرات. 

(48 هى سورة: (مَلْ أَتك عَدِيتٌ الْنَاسِيَذ). 

)2١82(‏ يعنىء التكبير الزائد. 

(580) (الاصحار) يعنى: الاتيان بها فى الصحراء إلا بمكة: فالأفضل اتيانها فى المسجد الحرام. 

(58) دون غيرها مما يجوز السجود عليه من النبات» و الحشائشء و نحو ذلكك. 

(189) أى: لغير الصلوات الخمس اليومية: الصبح؛ و الظهرين, و العشاءين. 

(540) أى: يأكل شيئا قبل خروجه الى الصلاهً فى عيد الفطرء و بعد رجوعه؛ من الصلاء فى عيد الأضحى» 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: /١‏ 

الفطر و بعد عوده فى الاضحى مما يضحى به.. و أن يكبر فى الفطر عقيب اربع صلوات أولها المغرب ليله الفطر» و آخرها صلاة 
العيد.. و فى الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة» أولها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى.. و فى الأمصار عقيب عشر يقول: 

الله أكبر اللّه أكبر و فى الثالثة تردد (741)» لا إله إلا الله و الله أكبر» و الحمد للّه على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. و يزيد فى 
الأضحىء و رزقنا من بهيمة الأنعام. 

و يكره: الخروج بالسلاح.. و أن ينقَل قبل الصلاة أو بعدها إلا بمسجد النبى صلَى الله عليه و آله بالمدينة» فإنه يصلى ركعتين قبل 


خروجه (097). 


[مسائل خمس] 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١81‏ من لعزا 


مسائل خمس: 

الاولى: التكبير الزائد (1841؟) هل هو واجب؟ فيه تردد؛ و الأشبه الاستحبابء و بتقدير الوجوب»ء هل القنوت واجب؟ الأظهر لا. و بتقدير 
الوجوبء هل يتعين فيه لفظ؟ الأظهر أنه لا يتعين وجوبا (79). 

الثانية: اذا اتفق عيد و جمعة» فمن حضر العيد كان بالخيار فى حضور الجمعة و على الامام أن يعلمهم ذلكك فى خطبته. و قيل: 
الترخيص مختص بمن كان نائيا (1948؟) عن البلد. كأهل السواد دفعا لمشقَهُ العود» و هو الاشبه. 

الثالثة: الخطبتان فى العيدين بعد الصلاة و تقديمهما بدعق و لا يجب استماعهما بل ستحب. 

الرابعة: لا ينقل المنبر من الجامع (748)» بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا. 

الخامسة: اذا طلعت الشمس.ء حرم السفر حتى يصلى صلاة العيد إن كان ممن تجب عليه. و فى خروجه بعد الفجرء و قيل طلوعهاء 
ترذفة و الاشه الجواز. 


[الفصل الثالث فى صلاهُ الكسوف] 


الفصل الثالث: فى صلا الكسوف و الكلام فى: سببهاء و كيفيتهاء و حكمها. 
آنا الأول قش وميه كيرف النمس: وا عسوت القمر و الرلزلة وهل تسب 


و ليكن افطاره فى عيد الأضحى من الأضحية. 

5 أى:قول كلذك هرات (اللها كير ): 

(؟19) أى: بعد الصلاءٌ قبل خروجه من المسجد. 

(19) يعنى: التسع تكبيرات قبل القنوتات. 

(19) بل يتعين استحباباء و هو: (اللهم أهل الكبرياء و العظمة الخ). 

(190) يعنى: بعيدا. 

(59) اذا كان وقفا خاصا بذلكك المسجد. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: 7”/ 

لما عدا ذلكك من ريح مظلمة» و غير ذلكك من أخاويف السماء؟ قيل: نعم» و هو المروى. و قيل: لا» بل يستحب. و قيل: تجب للريح 
المخوفة» و الظلمةُ الشديدة حسب (917؟). 

و وقتها: فى الكسوف من حين ابتدائه الى حين انجلائه؛ فإن لم يتّسع لها لم تجب. و كذا الرياح و الاخاويفء إن قلنا بالوجوب.. و فى 
الزلزلة تجب و إن لم يطل المكثء و يصلى بتيهُ الأداء و إن سكنت. 

و من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت لم يجب القضاءء إلا أن يكون القرص قد احترق كله؛ و فى غير الكسوف لا يجب القضاء. 
و مع العلم و التفريط أو النسيان (194) يجب القضاء فى الجميع. 

و أما كيفيتها: فهو أن يحرم (299)» ثم يقرأ «الحمد) و سور ثم يركع.. ثم يرفع رأسه, فإن كان لم يتم السورةً قرأ من حيث قطع, و 
إن كان أتمُ قرأ «الحمد» ثانياء ثم قرأ سورة حتى يتم خمسا (00") على هذا الترتيب» ثم يركع و يسجد اثنتين.. ثم يقوم و يقرأ «الحمد) 
و سورة معتمدا ترتيبه الآول :270١(‏ (و يسجد اثنتين».. و يتشهد» و يسلم. 

و يستحب فيها: الجماعة.. و اطالهُ الصلاء بمقدار زمان الكسوف (207.. و أن يعيد الصلاه إن فرغ قبل الانجلاء.. و أن يكون مقدار 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١8‏ من (عز١١ا‏ 


ركوعه بمقدار زمان قراءته (*0).. و أن يقرأ السور الطوال مع سعة الوقت.. و أن يكتبر عند كل رفع (رأس) من كل ركوع. إلا فى 
الخامس و العاشرء فإنه يقول: سمع الله لمن حمده.. و أن يقنت خمسة قنوتات (©:8. 


(190) دون بقيهُ أخاويف السماء كالصاعقةٌ و نحوها. 

(198) يعنى: علم و قضّر فى الصلاهٌ فلم يصلها حتى قضيتء أو علم و نسيها حتى قضيت. 

(199) يعنى: يكبر تكبيرة الاحرام. 

)٠(‏ يعنى: خمس قراءات هكذاء بأنه إن أكمل السورة فى القراءة المتقدمة» وجب قراءة الحمد بعدهاء و هكذا كلما أتم السورة قرأ 
الحمد بعدها حتى يتم خمسة ركوعات,. و أما إن لم يكمل السورة فى القراءة المتقدمة فيجب عليه قراءة ما بقى من السورةٌ كلا أو 
بعضا منها بلا قراءة حمد معه. و هكذا كلما لم يتم السورة بدأ من حيث قطع و لا يعيد الحمد حتى يتم خمسة ركوعات. 

(01) أى: مثل الركعة الأولى. 

(09) فلو كان وقت الكسوف عده ساعات فليقرأ مثل سورة البقرة» و آل عمران. و النساء و نحوهما. 

(*30) فلو قرأ- مثلا- البقرة» فليطل الركوع الذى بعدها بمقدار قراءة البقرة» و هكذا. 

(0") قبل الركوع الثانى, و الرابع» و السادس. و الثامن» و العاشرء فيكون فى الركعة الأولى قنوتان» و فى 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: 7/ 

وأما حكمها: فمسائله ثلاث: 

الأولى: اذا حصل الكسوف فى وقت فريضة حاضرة؛ كان مخيرا فى الاتيان بأيهما شاءء ما لم يتضيق الحاضرة فتكون أولى و قيل: 
الحاضرة أولى مطلقا (3:00): و الأول أشبه. 

الثانية: اذا اتفق الكسوف (02”) فى وقت نافلة الليل» فالكسوف أولى- و لو خرج وقت النافلة- ثم يقضى النافلة. 

الثالثة: يجوز أن يصلى صلاه الكسوف على ظهر الدابةُ و ماشياء و قيل: لا يجوز ذلكك إلا مع العذرء و هو الأشبه. 


[الفصل الرابع فى الصلاةٌ على الأموات] 

اشارة 

الفصل الرابع: فى الصلاة على الأموات: و فيه أقسام. 
[القسم الأول فى من يصلى عليه] 


الأول: من يصلى عليه: و هو كل من كان مظهرا للشهادتين أو طفلا له ست سنين ممن له حكم الإسلام (07) و يتساوى: فى ذلكك 
الذكر و الانش بو الحر و العبد: 

و يستحب الصلاء على من لم يبلغ ذلكك اذا ولد حياء فإن وقع سقطا لم يصل عليه و لو ولجته الروح (8:). 

[القسم الثانى فى المصلى] 


الثانى: فى المصلى: و أحق الناس بالصلاة عليه أولاهم غيرائه (8). والأت أولى عن الأيق بي هذا الولد أولى من الجدّ و الأخ و 
العم.. و الأسخ- من الأب والآم- أولى ممن بحت بأحدهما. والزوج أولى بالمرأة من عصياتها لم وإن قربوا.. واذا كان الأولياء 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً طالما من <عز١١ا‏ 


جماعة» فالذكر أولى من الانثى» و الحر أولى من العبد و لا يتقدم الوليّء إلا اذا استكملت فيه شرائط الامامة )”١1١(‏ و إلا قدَّم غيره. و 


اذا تساوى الأولياء قدّم الأفقه» 


الركعة الثانية ثلاثةٌ قنوتات. 

(0:» أى: سواء كان وقتها ضيقا أم لا. 

(8:) يعتى: خسوف القسرء لأن الكسوف يظلق على الشمس و القمر. 

200 فى المسالكك: (يتحقق ثبوت حكم الإسلام له بتولده من مسلم أو مسلمة أو يكون ملقوطا فى دار الإسلام» أو وجد فيها ميتاء 
أو فى دار الكفر و فيها مسلم صالح للاستيلاد). 

(8:”) يعنى: و لو كان قد ولجته الروح فى بطن أمه. بأن كان سقطا لأكثر من أربعة أشهر. 

(9: يعنى: أهل الطبقَة الأولى مقدمون على الطبقة الثانية» و الثاني مقدمون على الثالثه» و الدرجة الأولى فى كل طبقهُ مقدمة على 
الثانية» و الثانية على الثالثهُ و هكذاء فالابن مقدم على الاخ و على ابن الابن» و الاخ مقدم على الجد و على ابن الاخ؛ و هلم جرا. 
)0١(‏ يعنى: الذين يشدّهم بالمرأة عصابة الدسبء (و إن قربوا) مثل أبيهاء و ابنهاء و أخيها. 

)01١(‏ من البلوغ. و العقلء و الايمان, و العدالة» و هكذا الرجولة اذا كان فى المأمومين رجل. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: */ 

فالأقرأء فالأسنء فالأصبح (؟7١).‏ ولا يجوز أن يتقدم أحد إلا بأذن الولى» سواء كان بشرائط الامامة أو لم يكن بعد أن يكون مكلفا 
1 

و الامام الأصل (15”) أولى بالصلاء من كل أحد. و الهاشمى أولى من غيره اذا قدّمه الولي» و كان بشرائط الامامة. 

و يجوز أن تؤمٌ المرأة بالنساءء و يكره أن تبرز عنهن.» بل تقف فى صمّهن. و كذا الرجال العراة (10). و غيرهما من الأثمة» يبرز أمام 
الصفء و لو كان المؤتمم واحدا (378©. 

و إذا اقتدت النساء بالرجلء وقفن خلفه و إن كان وراءه رجال وقفن خلفهم و ان كان فيهن حائضء انفردت عن صفهن استحبابا 
(/11). 


[القسم الثالث فى كيفية الصلاة] 
اشارة 


الثالث: فى كيفية الصلاه: و هى خمس تكبيرات, و الدعاء بينهن غير لازم (018. 

ولو قلنا بوجوبه» لم نوجب لفظا على التعيبن. 

و أفضل ما يقال: ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه- أم سلمة- عن أبى عبد الله عليه السّلام؛ قال: كان رسول الله صِلى الله عليه و آله 
اذا صلى على مت كبر و تشهدء ثم كبر و صلى على الأنبياء ودعاء ثم كبر و دعا للمؤمنين» ثم كبر الرابعة و دعا للمّتء ثم كبر 
(الخاهنة) و اتصضرف 15 

و ان كان منافقاء اقتصر المصلى على أربع» و انصرف بالرابعة (70). 

و تجب فيها: التبةُ.. و استقبال القبلهُ.. و جعل رأس الجنازةٌ الى يمين المصلى.. 


(17”) فى المسالكك: (و المراد بالافقه الأعلم بفقه الصلاة, و بالأقر! الاعلم بمرجحات القراءة لفظا و معنىء و بالاسن فى الإسلام لا 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً عام ا من (اعز١١ا‏ 


مطلقاء و بالاصبح وجهاء أو ذكرا بين الناس). 

(1”) أى: بعد أن يكون المتقدم للصلاة مكلفاء أى: بالغا عاقلا. 

(71) يعنى: الامام العصوم عليه السلام. 

(10) يجوز أن يقتدى بعضهم ببعضء و لكن الامام لا يتقدم عليهم؛ بل يقف فى صفهم. 

(19*) يعنى: حتى اذا كان المأموم واحدا فانه يقف خلف الامام لا الى جنبه. لأنه يكره الوقوف الى جنب الامام فى صلاة الاموات- 
فيما عدا المستثنيات-. 

(20) يعنى: وقفت الحائض فى صف لوحدهاء و لا تقف بين النساءء و الحائض يجوز لها صلاة الاموات. 

(0) هن : يكنى: فى عيلذة الأعرات مسن تكي نات ابلا ااغيةه فقول (الله اكبيء الل كين الله اكبر» الله اكب الله أكير): 

(15) و ملخصها هكذا: (الله اكبر اشهد أن لا إله انَا الله و أن محمدا رسول الله (اللّه اكبر) اللهم صل على الأنبياء (اللّه اكبر) اللهم 
اغفر للمؤمنين (اللّه اكبر) اللهم ارحم هذا الميت (اللّه اكبر). و هناكك ادعية مفصلة مأثور مذكورة فى كتب الحديث. 

(") يعنى: يكبر اربع تكبيرات» و لا يدعو للميتء و المنافق هو الذى يظهر الإسلام و يبطن الكفر. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج1١‏ ص: 88 

و ليست الطهارة من شرائطها .)7١1(‏ ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا. و لا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله و تكفينه. فإن لم يكن 
له كفن (777), جعل فى القبر» و سترت عورته.» و صلى عليه بعد ذلكك (57). 

و سنن الصلاة: أن يقف الامام عند وسط الرجل و صدر المرأة» و إن اتفقا جعل الرجل مما يلى الامام؛ و المرأ وراءه» و يجعل 
صدرها محاذيا لوسطه ليقف الامام موقف الفضيلة؛ و لو كان طفلا جعل من وراء المرأة.. و أن يكون المصلى متطهراء و ينزع نعليه» و 
يرفع يديه فى أول تكبيرة اجماعاء و فى البواقى على الأظهر.. 

و سشحس عقيب الرابعة؛ أن يدعو له إن كان مؤماءء و عليه أن كان منافقا»:و بدعاء المستضعفين إن كان كذلكك.! وان جهله سأل الله 
أن يحشره مع من كان يتولاه» و ان كان طفلا سأل الله أن يجعله مصلحا لحال أبيه شافعا فيه (7).. و اذا فرغ من الصلاء وقف موقفه 
حتى ترفع الجنازة.. و أن يصلّى على الجنازة فى المواضع المعتادة (18)» و لو صلّى فى المساجد جاز. 

ويكره: الصلاهً على الجنازةٌ الواحدة مرّتين (0528. 


[مسائل خمس] 


مسائل خمس: 
الأولى: من أدركك الإمام فى أثناء صلاته تابعه» فاذا فرغ أت ما بقى عليه ولاء» و لو رفعت الجنازة أو دفنت أتمْ و لو على القبر (0510. 


(1”) لا من الخبث» فيجوز صلا الميت مع بدن نجس و لباس نجسء و لا من الحدث فتجوز بلا وضوءء و مع الجنابة» أو الحيضء أو 
النفاس. 

(1) و لم يكن هناك من سهم سبيل الله من الزكاة و نحوه. 

(1”) قبل سدّ باب القبر فانه يوضع فى القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة» ثم يوضع بعدها على كيفيةٌ الدفن. 

(37) مثلا- يقول للمؤمن: (اللهم وسع له فى قبره» و آنس وحشتهه. و احشره مع محمد و أهل بيته) و يقول للمنافق: (اللهم عذبه 
بعذابكك الاليم) و يقول للمستضعف- و هو الذى لا يوالى الأئمهٌ الطاهرين لكن لا عن علم و عمد و إنما عن عدم الاهتداء و عدم 
التمكن من الاستعلام-: (اللهم اغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم) و يقول لمجهول الحال الذى لا يعلم هل هو 
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مؤمنء أو منافق» أو مستضعف (اللهم احشره مع من كان يتولاه و أبعده ممن كان يتبرأ منه) و يقول للطفل: (اللهم اجعله لأبويه و لنا 
سلفا و فرطا واجرا). 

(0") أى: المعتاد فيها صلاةً الأموات اما تبركا لكثرهً الصلاة فيهاء أو لكثرة الاجتماع بها. 

(08) سواء بتكرار الصلاهُ من مصل واحدء أم متعدد؛ و المشهور أن الكراهة بمعنى الأقل ثوابا. 

270 أما اذا رفعت الجنازةً فيتم الصلاءٌ و هو فى مكانه؛ و أما اذا دفنت الجنازةُ فإن كان القبر قريبا مشى قليلا حتى أشرف على القبر 
و أتم الصلاة و إن كان القبر بعيدا أتمها و هو فى مكانه. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: 8/ 

الثانية: اذا سبق المأموم بتكبيرةٌ أو ما زاد» استحب له إعادتها مع الامام (05. 

الثالثة: يجوز أن يصلى على القبر يوما و ليل من لم يصل عليهء ثم لا يصلى بعد ذلكك (58). 

الرابعة: الأوقات كلها صالحة لصلاه الجنازة إلا عند تضيق وقت فريضة حاضرة (70. و لو خيف على الميت- مع سعة الوقت- 
قدمت الصلاه عليه. 

الخامسة: اذا صلى على جنازة بعض الصلاة ثم حضرت اخرى كان مختيراء إن شاء استأنف الصلاءً عليهما (71). و إن شاء أتمٌ الأولى 
على الأول و أستأنف للثانى. 


[الفصل الخامس: فى الصلوات المرغبات] 


الفصل الخامس: فى الصلوات المرغبات (07719: 

و هى قسمان: النوافل اليومية و قد ذكرناها. و ما عدا ذلك فهو ينقسم الى قسمين: 

فمنها ما لا يختص وقتا بعينه: و هذا القسم كثير» غير إِنا نذكر مهمّه» و هو صلوات.. 

الأولى: صلاءُ الاستسقاء و هى مستحبةٌ عند غور الانهارء و فتور الأمطار. 

و كيفيتها: مثل كيفية صلاه العيد. غير انه يجعل مواضع القنوت فى العيد استعطاف الله سبحانه. و سؤاله الرحمةٌ بإرسال الغيث (850*), 
و يتخير من الأدعية ما تيسشر له؛ و إلا فليقل ما نقل فى أخبار أهل البيت عليهم السّلام. 

و مسنونات هذه الصلاةٌ: أن يصوم الناس ثلاثة أيام.. و يكون خروجهم يوم الثالث.. و يستحب أن يكون ذلك الثالث الاثنين» فإن لم 
يتيشر فالجمعةٌ (ع*).. و أن يخرجوا الى الصحراء حفاة على سكينة و وقار. و لا يصلوا فى المساجد.. و أن 


(728) يعنى: لو كبر المأموم ثم علم بأن الامام لم يكبرء أعاد تكبيره مع الامام. 

990 هيارة النعن مجدلة: والعل البصحت: رسمه اللهتعيد الاجبال للخاذق فى السألة و اتذى عله الشنهية الكاتى ونحيه الله 
«اولى) ان تفسر هكذا: كل شخص لم يصل على ميت جاز له الصلا على قبره الى يوم و ليلةٌ» أما الميت الذى دفن بلا صلاة- عن 
عذر أو غير عذر فالظاهر وجوب الصلاهُ على قبره مطلقاء و ان كان هناكك أقوال أخرى. و التفصيل فى المفصلات. 

(:*) بحيث لو قدمت صلاهٌ الميت قضيت الصلاة اليومية. 

(01) يعنى: قطع تلكك الصلاة» و ابتدأ بصلاءً من رأس لكليهما. 

(7 يعنى: الصلاةٌ التى يرغب فيها الناس لأجل ثوابها. 

(77) بأن يكبر تكبيرة الاحرام» ثم يقرأ الحمد و سورة ثم يكبر و يدعو للرحمة و الاستعطاف عوضا عن القنوت بلا رفع اليدين» ثم 
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يكبر و يدعوء و يكبر و يدعوء و يكبر و يدعوء و يكبر و يدعوء و يكبر و يركع, و فى الركعة الثاني يكبر اربعاء بعد كل تكبيرة دعاء 
للرحمة و نزول المطرء ثم يقنتء ثم يكبر و يركع ثم يسجد و يتشهد و يسلّم. 

(*”) فى بعض الشروح: ان الاثنين يوم خروج الانبياء للاستسقاءء و يوم الجمعة يوم خروج الأوصياء. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج ١‏ ص: 1/ 

يخرجوا معهم الشيوخ و الاطفال و العجائز و لا يخرجوا ذميا (75) و يفرّقوا بين الأطفال و أمهاتهم (2).. فإذا فرغ الإمام من صلاته 
حوّل رداءه (/2)59 ثم استقبل القبلة» و كبر ماثة» رافعا بها صوته؛ و سبح الله الى يمينه كذلككء و هلل عن يساره مثل ذلككء و استقبل 
الناسء و حمد الله ماثة و هم يتابعونه فى كل ذلكك, ثم بخطب و يبالغ فى تضرعاته (758) فإن تأخرت الاجابةُ كرّروا الخروج حتى 
تدركهم الرحمة. 

و كما تجرز هذه الصلؤة غند قله الأمطاز» فائها تجوز غند فاك مياه الغيوت فو الآبار: 


الثانيةُ: صلاة الاستخارة (9*”) و صلاة الحاجةٌ (60").. و صلاة الشكر ..)6١(‏ و صلوات الزيارات (7). 


(0*) (الذمى) هو النصرانىء و اليهودى, و المجوسىء ممن يعيش فى ذمة الإسلام» يعطون الجزية للمسلمين» و يعملون بشرائط 
الذمة مثل عدم احداث معبد جديد لهم فى أرض الإسلام, و أن لا يتجاهروا بشرب الخمره و أكل الخنزير» و أن لا يضربوا ناقوساء و 
نحو ذللكك. 

() فى مصباح الفقيه: (لما فيه من الهيئة بكثرة البكاء و الضجيج مما يستوجب الرأفةُ و الرحمة» كما يشهد لذلك ما نقل من فعل 
قوم يونس بأمر عالمهم؛ فكشف الله عنهم العذاب). 

(/0*” فى الروضة (فيجعل يمينه يساره و بالعكس). 

(00 يعنى: فى اظهار الذلةٌ و العجز و المسكنة عند الله تعالى؛ بالأدعية المأثورة أو غيرها. 

(85) الاميفكارة ترضاة: النغاء طلا للحي كأن يقول: (اسعغير الله) يعني اطلب التقبر مخ اللداقن العمل الذى أقدم عليه و الثانى 
بمعنى الاستشارةٌ من اللّه تعالى بعمل مخصوصء كأن يصلّى صلاه ذات الرقاع و كلاهما مروى مأثور و لهما صلوات مستحبة. 

أما النوع الاول: ففى صحيح عمرو بن حريث المروية عن الكافى قال: قال أبو عبد اللّه: (صل ركعتين و استخر الله فو اللّه ما استخار 
الله مسلم الا خار اللّه له البتة). 

و أما النوع الثانى: ففى مصباح الفقيه» عن الكلينى و الشيخ عن على بن محمد رفعه عنهم عليهم السّلام قال لبعض أصحابه و قد سأله 
عن الأمر يمضى فيه و لا يجد أحدا يشاوره كيف يصنع؟ قال: شاور ربككء قال: فقال له: كيف؟ قال: أنو الحاجة فى نفسكك ثم اكتب 
رقعتين فى واحدة (لا-) و فى واحدة (نعم) و اجعلهما فى بندقتين من طين ثم صل ركعتين و اجعلهما تحت ذيلكك و قل: (يا اللّه انى 
مشاوركك فى أمرى هذا و أنت خير مستشار و مشير» فأشر على بما فيه صلاح و حسن عاقبة» ثم أدخل يدكك فإن كان فيها نعم فأفعل و 
إن كان فيها لا فلا تفعل هكذا شاور ربكك). 

وفى كل واحد من النوعين أقسام كثيرة» و روايات عديدة يطلبها من أرادها من كتب الحديث و الدعاء» كما ان هناكك أنواعا اخرى 
من الاستخارةٌ بدون صلاةء مذكورة فى مظانها. 

(:”) وهى أنواع كثيرة» و منها ما عن الصادق عليه السّلام: (اذا أردت حاجةُ فصل ركعتين» و صل على محمد و آله و سل تعطه). 
)”١1(‏ وهى أيضا أنواع عديدة و منها ما عن الصادق عليه السّلام: (اذا أنعم الله عليك بنعمة فصل ركعتين تقرأ فى الأولى بفاتحة 
الكتاب و قل هو الله أحد, و تقرأ فى الثانية بفاتحة الكتاب و قل يا أيها الكافرون الخ). 

(87" أى: زيار النبى صَلَّى الله عليه و آله و زيارة فاطمة؛ و علي» و الحسن, و الحسين؛ و سائر أئمة أهل البيت (عليهم 
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التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج ١‏ ص: // 

وامتها ما بخص وكنا معيناة و هن ضلارات (60) (مسن). 

الأولى: نافلهُ شهر رمضان و الأشهر فى الروايات استحباب الف ركعة فى شهر رمضانء زيادة على النوافل المرتبة (66). 

يصلى فى كل ليله عشرين ركعة: ثمان بعد المغرب, و اثنتى عشرة ركعة بعد العشاءء على الأظهر.. و فى كل ليله من العشر الأواخر: 
ثلاثين على الترتيب المذكور (50).. و فى ليالى الأفراد الثلاث (2”): فى كل ليله مائةُ ركعة. 

واؤوئ: أنه يقتضر فى ليالى الأفراة على المائة حس: فيبقى عليه ثمانوق» يصلى فى كل جمعة عفر ركعات» بصلاة على و فاظمة و 
جعفر عليهم السّ.لام» و فى آخر جمعة عشرين ركعة؛ بصلاه على عليه السّ.لام؛ و فى عشيهُ تلك الجمعة عشرين ركعة بصلا فاطمة 
عليهما السَّلام. :5 
و صلاة أمير المؤمنين عليه السّ.لام: أربع ركعات بتشهدين و تسليمين؛ يقرأ فى كل ركعة «الحمد» مرّةٌ و خمسين مرَهُ «قَلُ هُوَ الله 
أَحَد (/0"). 

و صلاة فاطمة عليها التّ.لام: ركعتان» يقرأ فى الأولى «الحمد مرّهٌ و «القدر» مائهُ مر و فى الثانية ب «الحمد» مرّهُ و سورة «التوحيد» 
مائةٌ مرةٌ (مع). 

وصلاه جعفر عليه السلام أربع ركعات بتسليمتين: يقرأ فى الأولى «الحمد) مره و«اذا زلزلت» مره ثم يقول خمس عشرة مرّهُ «سبحان 
الله و الحمد لله و لا إله اللّه و الله اكبر»» ثم يركع و يقولها عشراء و هكذا يقولها عشرا بعد رفع رأسه؛ و فى سجوده رفعه؛ و فى 
سيجوده ثانياء و بعد الرفع منهء فيكون فى كل ركعة حمس و سبعون مرّة.. و يقرأ فى الثانية «و العاديات».. و فى الثالثة «إذا لجاء نَضدرٌ 
الله و الْمَح).. و فى الرابعة «قلَّ هُوَ اللَهُ أحدٌ». 


الصلاهً و السلام) مما هى مذكورةٌ فى كتب الحديث و الادعية. 

(2 يعنى: ذكر المصنف منها خمسة, و الاافهى كثيرة تطلب من كتب الحديث و الادعية. 

(عع*” أى: زيادة على النوافل اليومية. 

(60”) أى: زيادة على العشرين التى فى كل ليلة» عشر ركعات: أربع بعد المغرب» و ست بعد العشاء» فيكون المجموع اثنتى عشرة بعد 
المغرب و ثمانى عشرة بعد العشاءء و فى بعض الروايات ثمانى بعد المغرب و اثنتين و عشرين بعد العشاء. 

(62”) و هى التاسعة عشرة» و الواحدة و العشرون. و الثالثة و العشرونء فيكون المجموع فى ليله تسع عشرة: 

مائةٌ و عشرين ركعة» و فى كل من ليلتى احدى و عشرينء و ثلاث و عشرين: مائه و ثلاثين ركعة. 

(380) فى كتاب (الدعاء و الزيارة) للأخ الاكبر: (عن الصادق عليه السّ.لام انه قال: من صلى منكم أربع ركعات صلاة أمير المؤمنين 
عليه السّلام خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه و قضيت حوائجه). 

(8") و فى الكتاب المذكور عن (المتهجد): (فاذا سلمت سبحت تسبيح الزهراء عليه السّلام). 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١ء‏ ص: 88 

و يستحب أن يدعو فى آخر سجدة بالدعاء المخصوص بها (وع”. 1 

الثانية: ضلاة للة الفطرو هى ركحان: يقرأ فى الاولى «الحمد» مرق و دقل هر الله أحذ أل مدة. و فى الثائية «الحمد) مرة ودقل هد 
الله أحَد) مّه. 

الثالثة: صلاة يوم الغدير و هو الثامن عشر من ذى الحجةٌ قبل الزوال بنصف ساعة. 

الراسة خلةة لله العنق تن كعغاة. 
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الخامسة: صلاة ليله المبعث و بومه. 
و تفصيل هذه الصلوات. و ما يقال فيها و بعدهاء مذكور فى كتب العبادات. 


[خاتمة] 


خاتمة: كل النوافل يجوز أن يصليها الإنسان قاعدا. و قائما أفضل. و ان جعل كل ركعتين من جلوسء مقام ركعة» كان أفضل. 
[الوكن الرابع] 


اشارة 


الركن الرابع: 
و فيه فصول: 


[الفصل الأول فى الخلل الواقع فى الصلاةٌ] 

اشارة 

الفصل الأول: فى الخلل الواقع فى الصلاة: و هو أما عن عمد, أو سهو أو شكك. 

[الخلل عن عمد] 

اشارة 

أما العمد: 

فمن أخل بشىء من واجبات الصلاة عامداء فقد أبطل صلاته شرطا كان ما أخل به أو جزءا منهاء أو كبفية أو تركا (:8” و كذا لو 


فعل ما يجب تركه. أو ترك ما يجب فعله »)8١(‏ جهلا بوجوبه. إلا الجهر و الاخفات فى مواضعهما. و لو جهل غصبية الثوب الذى 
يصلى فيه» أو المكان» أو نجاسة الثوب, أو البدن» أو موضع السجود (817©)» فلا إعادة. 


(4*) فى كتاب (الدعاء و الزيارة): قال ابراهيم بن أبى البلاد: قلت لأبى الحسن عليه السّلام: أى شىء لمن صلى صلا جعفر؟ قال: لو 
كان عليه مثل رمل عالج و زبد البحر ذنوبا لغفرها اللّه له) و الدعاء فى السجدة الأخيرة كما عن الكافى هو: سبحان من لبس العز و 
الوقار» سبحان من تعطف بالمجد و تكرم به؛ سبحان من لا ينبغى التسبيح إلا له» سبحان من أحصى كل شىء علمه؛ سبحان ذى المن 
والنعم» سبحان ذى القدرءٌ و الكرم, اللهم انى أسألكك بمعاقد العز من عرشكك و منتهى الرحمة من كتابككء و باسمكك الاعظم و 
كلماتكك التامهُ التى تمت صدقا و عدلا صل على محمد و أهل بيته و افعل بى كذا و كذا). 

(00") الشرط كالاستقبال؛ و الجزء كالسجدة؛ و الكيفية كالسجدة على سبعة مواضعء و التركك كالتكلم و القهقهة. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 189 من (عز١١ا‏ 
)"0١(‏ فعل ما يجب تركه؛ كآمين بعد سورةٌ الحمد» و ترك ما يجب فعله كتركك واجبات الصلا؛ و فى المسالكك: 

(قد تقدم ان ترك ما يجب فعله فى الصلاهُ عمدا مبطل» و هنا ذكر حكم تركه جهل١).‏ 

(05") أى: نجاسة التربة أو غيرهاء التى يسجد عليها. 
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[فروع] 
[الفرع الأول اذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية] 


فروع: 
الأول: اذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية و صلىء أعاد الطهارة و الصلاة. 
ولو جهل غصبئته لم يعد إحداهما. 


[الفرع الثانى اذا لم يعلم أن الجلد ميت فصلى فيه ثم علم] 


الثانى: اذا لم يعلم أن الجلد ميته» فصلى فيه ثم علمء لم يعد اذا كان فى يد مسلمء أو شراه من سوق المسلمين (87). فإن اخذه من 
غير مسلم» أو وجده مطروحا (ع82) أعاد. 


[الثالث اذا لم بعلم أنه من جنس ما يصلى فيه و صلى» أعاد.] 

الثالث: اذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلّى فيه (80)؛ و صلىء أعاد. 

[الخلل عن سهو] 

[الإخلال بالركن] 

وأما السهو: فإن أخل بركن أعاد: كمن أخل بالقيام حتى نوىء أو بالتده حتى كبر (08): أو بالتكبير حتى قرأء أو بالركوع حتى 


سجدء أو بالسجدتين» حتى ركع فيما بعد (001. 

و قيل: يسقط الزائد و يأتى بالفائت و يبنى (208» و قيل: يختصٌ هذا الحكم بالأخيرتين» و لو كان فى الأوليين استأنفء و الأول أظهر 
(09. 

و كذا لو زاد فى الصلاءٌ ركعة أو ركوعاء أو سجدتينء, أعاد سهوا و عمدا. 

و قيل: لو شكك فى الركوع فركع؛ ثم ذكر أنه كان قد ركع؛ أرسل نفسه (20©. ذكره الشيخ و علم الهدىء و الأشبه البطلان. 

وان نقص ركعة: فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة »)3728١(‏ أتم و لو كانت ثنائية. و إن ذكر بعد أن فعل ما يبطلهاء عمدا أو سهواء 
أعاد» و إن كان يبطلهاء عمدا لا سهوا 


شيرازى» سيد صادق حسينىء التعليقات على شرائع الإسلام» ؟ جلدء انتشارات استقلال» قم - ايران» ششم ٠670‏ ه ق التعليقات على 
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التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحةً 19٠‏ من (عز١|‏ 


(0 أو كان فى أرض الإسلام و عليه علامة الذكاة. 

(0”) و ليس عليه علامةٌ الذكاة. 

(00" مثل أن لا يدرى هل هو جلد طبيعى أم لاء أو لا يدرى هل هو جلد مذكى أم لا. 

(0”) و الاخلال بالنيةُ إما بتركك النيهُ مطلقاء بأن كان ذاهلا عما يفعل و كبرء و إما بنيهُ صلاه أخرى تقييداء لا خطأ فى التطبيق. 
(80"») أى: فى الركعة التالية. لأنه ان تذكر الاخلال بالسجدتين قبل أن يركع للركعة التالية كان عليه العود الى الركعة السابقة و الاتيان 
بالسجدة؛ ثم القيام للركعة التالية و صحت صلاته» و كذا لو أخل بسجدة واحدة 

(08") يعنى: إن زاد شيئا أسقطه؛ و أكمل صلاته» و صلاته صحيحة؛ و ان نقص شيئاء رجع اليه و أتى به و بما بعده و أتم صلاته 
هكذا و هى صحيحة؛ مثلا لو هوى الى السجود؛ و سجد سجدتينء ثم تذكر انه لم يركع» رجع و ركعء ثم سجد السجدتين» و حذدف 
السجدتين اللتين أتى بهما بلا ركوع. 

(09”") يعنى: يعيد الصلاهٌ مطلقا. 

(:2") يعنى: الى السجودء بدون رفع الرأس من الركوع الثانى» و تصح صلاته. 

)”8١(‏ كالاستدبار» و الحدثء و كل ما يمحى صورة الصلاة. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: 4١‏ 

كالكلام (7)؛ فيه تردد, و الأشبه الصبح و كذا لو ترك التسليم ثم ذكر (؟8». 

ولو تركك سجدتينء و لم يدر أ هما من ركعتين أو ركعة؟ رججحنا جانب الاحتياط (225» و لو كانتا من ركعتين و لم يدر أيتهما هى 
(0")؟ قيل: يعيد, لأنه لم تسلم له الاولتان يقيناء و الأظهر أنه لا إعادة. و عليه سجدتا السهو (282). 


[الإخلال بواجب غير ركن] 


و إن أخل بواجب غير ركن: فمنه ما يتم معه الصلاء من غير تدارككء و منه ما يتداركك من غير سجود. و منه ما يتداركك مع سجدتى 
السهو. 

فالأول: عن تسى القراءة: أو الجهر, أو الاخفات» فى مواضعهما.. أو قراءة «الحمد»» أو قراءة السورة» حتى ركع.. أو الذكر فى الركوع.. 
أو الطمأنينة فيه» حتى رفع رأسه.. أو رفع الرأس.. أو الطمأنينهُ فيه حتى سجد (/2817).. أو الذكر فى السجود.. 

أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه, أو رفع رأسه من السجود (98").. أو الطمأنينة فيه حتى سجد ثانيا.. أو 
الذكر فى السجود الثانى.. أو السجود على الاعضاء السبعة.. أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه منه. 

الثانى: من نسى قراءة «الحمد» حتى قرأ سورة» استأنق «الحمد) و سورةٌ (وع”.. 

و كذا لو نسى الركوع» و ذكر قبل أن يسجدء قام (770) فركع ثم سجد. و كذا من تركك السجدتينء أو إحداهماء أو التشهد, و ذكر 
قبل أن يركع (7371) رجع فتلافاه» ثم قام فآتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح» ثم ركع. و لا يجب فى هذين الموضعين سجدتا 


(؟8”) بأن سلم و تكلم ثم تذكر أنه نقص ركعةء قام و أتى بالركعة و صحت صلاته, لأن التكلم ان وقع سهوا لا يبطل الصلاة. 
(58") يعنى: أكمل التشهدء و ترك التسليم ظانا انه سلم؛ فأتى بما يبطل الصلائ ثم تذكر أنه لم يسلم. فإن تذكر قبل فعل يبطل 
الصلاة» أو بعد فعل يبطل الصلاه عمدا فقط لا سهواء أتى بالسلام و صحت صلاته. و إن كان تذكره بعد مثل الحدث و الاستدبار مما 
يبطل الصلاءً سواء وقع عمدا أم سهوا بطلت صلاته. 

(86”) و الاحتياط هو أن يكمل الصلاة» ثم يأتى بسجدتين منسيتين» ثم يعيد الصلاة. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 191 من (عز١١ا‏ 


(80") يعنى: من أيه ركعتين» من الأولى و الثانية» أم الأولى و الثالثة» أم الأولى و الرابعة, أم الثانية و الثالثة» أم الثانية و الرابعة. أم 
الثالثهُ و الرابعة. 

(88") لأن فى نسيان السجدة- مضافا الى اتيان السجدة المنسيةٌ بعد الصلاة- سجدتى السهو. 

(90) يعنى: لم يرفع رأسه من الركوع؛ بل سجد رأساء أو رفع رأسه عن الركوع و قام لكنه لم يطمئن فى هذا القيام. 

(88"» بأن رفع جبهته عن الارضء و نسى الجلوسء و عاد و وضع جبهته ثانيا على الاارض. 

(89) يعنى: سواء نفس تلكك السورة الاولى يعيد قراءتهاء أم غيرها. 

(:0) حتى يكون ركوعه عن قيام. 

(1/*) للركعة التالية» (فتلافاه) يعنى: أتى بما نساه. 
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السهو. و قيل يجب و الأول أظهر. و لو تركك الصلاة على النبى و على آله عليهم الشلام حتى سلّمء قضاهما بعد التسليم (9/7). 
الثالث: من تركك سجدة أو التشهد, و لم يذكر حتى يركع» قضاهما أو أحدهماء و سجد سجدتى السهو. 


[الشى] 

اشارة 

و أما الشكك: ففيه مسائل: 

[المسألة الأولى من شك فى عدد الواجبة الثنائية أعاد] 


الأولى: من شكك فى عدد الواجبة الثنائية أعاد: كالصبحء و صلاه السفر» و صلاة العيدين اذا كانت فريضة» و الكسوفء و كذا المغرب 
ا 


[الثانية اذا شك فى شىء من أفعال الصلاة» ثم ذكر] 


الثانية: اذا شكك فى شىء من أفعال الصلاة» ثم ذكر فإن كان فى موضعه أتى به و أتمم» و ان انتقل (07) مضى فى صلاته» سواء كان 
ذلك الفعل ركنا أو غيره» و سواء كان فى الاوليين أو الأخريين» على الأظهر. 
تفريع: اذا تحقق نه الصلاةه و شكك: هل نوى ظهرا أو عصرا مثلاء أو فرضا أو نفلاء استأنف. 


[لمسألة الثالثة اذا شك فى أعداد الرباعية» فان كان فى الأولتين أعاد.] 


الثالثة: اذا شكث فى أعداد الرباعية» فان كان فى الأولتين أعاد. 

و كذا اذالم يدر كم صلى. و إن تيقّن الاولتين» و شكك فى الزائد» وجب عليه الاحتياط. و مسائله أربع (80/8. 
الأولى: من شكك بين الاثنتين و الثلاث. 

بنى على الثلاثء و أت و تشهّد. و سلم» ثم استأنف ركعة من قيام؛ أو ركعتين من جلوس. 

الثانية: من شكك بين الثلاث و الأربع. 

بنى على الأربع» و تشهّد و سلّم؛ و احتاط كالأولى (2/"). 

الثالثة: من شكك بين الاثنتين و الأربع. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 19 من تاعز ١١‏ 


بنى على الأربع» و تشهّد و سلّم» ثم أتى بركعتين من قيام. 
الرابعة: من شكك بين الاثنين و الثلاث و الأربع. 


(30) يقول: (اللهم صل على محمد و آل محمد). 

(0/”) فان شكك فى عدد ركعاتها بطلت صلاته و وجب اعادتها. 

(/7”) (موضعه) يعنى: قبل أن يصل الى ركن (انتقل) يعنى: بعد وصوله الى ركن. 

(0/0) يعنى: مسائل الاحتياط اربع» و فى المدارككث: أى المسائل التى تعم بها البلوى» و الا فصور الشكك أزيد من ذلكك. 
(70/8) يعنى: يأتى بعد الصلاة بركعة من قيام؛ أو ركعتين من جلوس. 
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بنى على الأربع» و تشهدء و سلمء ثم أتى بركعتين من قيام؛ و ركعتين من جلوس. 


[هاهنا مسائل] 


و هاهنا عباتا : 

الأولى: لو غلب على ظلّه أحد طرفى ما شكك فيه بنى على الظن (/9/7)؛ و كان كالعلم. 

الثانية: هل يتعين فى الاحتياط (07/8) «الفاتحة)»» أو يكون مخيرا بينها و بين التسبيح؟ قيل: بالأول: لأنها صلا منفردة و لا صلاة إلا بها. 
و قيل: بالثانى» لأنها قائمة مقام ثالثة أو رابعة» فيثبت فيها التخيير كما يثبت فى المبدل منه. و الاول أشبه. 

الثالثة: لو فعل ما يبطل الصلاه قبل الاحتياط (0/4)» قيل: تبطل الصلاه و يسقط الاحتياط؛ لأنها معرّضة لأن تكون تماما (5)» و 
الحدث يمنع ذلك. و قيل: لا تبطل لأنها صلاهً منفردة» و كونها بدلا لا يوجب مساواتها للمبدل منه فى كل حكم. 

الرابعة: من سهى فى سهو »)378١1(‏ لم يلتفت و بنى على صلاته. و كذا اذا سهى المأموم؛ عوّل على صلاة الامام. و لا شكك على الامام؛ 
اذا حفظ عليه من خلفه. ولا حكم للسهو مع كثرته. و يرجع فى الكثرةً الى ما يسمى فى العادة كثيراء و قيل: إن يسهو ثلاثا فى فريضة 
و قبل: أن يسهو مرءٌ فى ثلاث فرائض (087» و الأول اظهر. 

الخامسة: من شكك فى عدد النافلة بنى على الأكثر» و إن بنى على الأقل كان أفضل. 


[خاتمة فى سجدتى السهو] 


خاتمة: فى سجدتى السهو: و هما واجبتان: حيث ذكرتا (787). و فى من تكلم ساهيا.. أو سلم فى غير موضعه.. أو شكك بين الأربع و 
الخمس. و قبل: فى كل زيادة و نقيصة» اذا لم يكن مبطلا (08. 


و يسجد المأموم مع الامام واجباء اذا عرض له السبب. و لو انفرد أحدهما كان له حكم نفسه (620. 


2000 يعنى: مشى على الظن. 

(/”) يعنى: فى صلاهٌ الاحتياط و هى الركعة» أو الركعتين. 

(70/4) يعنى: بعد التسليم و قبل الاتيان بصلا الاحتياط» مثل الاستدبار» و الحدث و نحوهما. 

(0) أى: متممةٌ للصلاة. 

(81”) أى: شكك فى صلاة الاحتياط» و (سهى المأموم): يعنى: شككء و (لا حكم للسهو) يعنى: لا حكم للشككث. 
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(280 و الفرق بينهما: أنه لو شكك فى ثلاث فرائض فى كل فريضة شكا واحداء كان كثير الشكك على القول الثانى» لا على الأول؛ و 
لو شكك فى صلاهُ واحده ثلاث مرات؛ كان كثير الشكك على القول الاولء لا على الثانى. 

(”2 يعنى: فى الموارد التى ذكرنا سجدتى السهو فيها من المسائل المتقدمة. 

(8") يعنى: لم يكن زيادة ركنء ولا نقيصة ركنء فإنهما مبطلان الصلاءً كما مر. 

(80) مثلا: لو تركك الامام سجدة واحدة» فإن كان المأموم تبعه فى تركك السجدة سهواء وجبت سجدتا السهو 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: كد 

و موضعهما: بعد التسليم للزيادة و النقصانء و قيل: قبله» و قيل: بالتفصيل (0282» و الأول اظهر. 

و صورتهما: أن يكبر» مستحبا 07817 ثم يسجده ثم يرفع رأسه ثم يسجدء ثم يرفع رأسه و يتشهد تشهدا خفيفا (28) ثم يسلّم. و هل 
يجب فيهما الذكر؟ فيه تردد. و لو وجب هل يتعين بلفظء الأشبه لا (84. و لو أهملهما عمدا (3940): لم يبطل الصلاة» و عليه الاتيان 
بهماء و لو طالت المدَّة. 


[الفصل الثانى فى قضاء الصلوات] 

اشارة 

الفصل الثانى: فى قضاء الصلوات و الكلام فى: سبب الفوات, و القضاءء و لواحقه. 
[سبب الفوات] 


أما السبب: فمنه ما يسقط معه القضاء و هو سبعة: الصغر.. و الجنون.. 

و الاغماء (941) على الأظهر.. و الحيض.. و النفاس.. و الكفر الاصلى. و عدم التمكن من فعل ما يستبيح به الصلاه من وضوء أو غسل 
أو تيمم (297)» و قيل: يقضى عند التمكنء و الأول أشبه. 

وما عداه يجب معه القضاء: كالإخلال بالفريضة (97"), عمدا أو سهواء عدا الجمعة و العيدين (29).. و كذا النوم و لو استوعب 
الوقت (48).. و لو زال عقّل المكلف بشىء من قبله كالسكر و شرب المرقدء وجب القضاءء لأنه سبب فى زوال العقل 


على كل منهماء و لو لم يتبع المأموم الامام فى هذا التركك» وجبت على الامام فقطء و لو تركك المأموم فقط» فلم يسجد مع الامام 
الثانية بظن أنها سجدة ثالثةُ- مثلا- ثم علم بعد الصلاهُ وجبت سجدتا السهو على المأموم فقطء و هكذاء فى عامة المسائل. 

(282) و التفصيل هو: بعد التسليم ان كان لزيادة» و قبل التسليم بعد التشهد ان كان لنقيصة. 

0800 يعنى: التكبير مستحب لا واجب. 

00 ) وهر (اشيد :ان لك إله إلا الله وده لاشريكه لوو اشديد أن محمدا عبده و رسوله؛ اللهم صل على محمد و آل محمد) 
احتياطا. 

(88 بل يكفى مطلق الذكر و لو (اللّه اكبر) أو (الحمد لله) و نحوهما. 

(:8) أى: ترك سجدتى السهو عمدا. 

(91" اذا كان فى كل الوقت. 

(؟9”) أى: كان فاقد الطهورين- كما سبق عن المصنف فى كتاب الطهارة. بعد الحاشيةٌ المرقمة (1/9؟) فلاحظ. 
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(9") أى: تركك الفريضة. 

(9) فإنهما لو فاتتا لم يجب القضاءء لكون وقتيهما معينا. 

(90" فإنه يجب معه القضاء. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١»‏ ص: 48 

غالبا (9)» و لو أكل غذاء مؤذياء فآل الى الاغماء (591): لم يقض.. و اذا ارتدٌ المسلمء أو أسلم الكافر ثم كفر» وجب عليه قضاء 


زمان ردنه. 
[القضاء] 


و أما القضاء: فإنه يجب قضاء الفائتة اذا كانت واجبهُ. و يستحب اذا كان نافلةُ مؤقتة (948) استحبابا مؤكداء فان فاتت لمرض لا يزيل 
العقل لم يتأكد الاستحباب (299. و يستحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمدّ (900)» فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمدّ (01). و 
يجب: قضاء الفائتة وقت الذكرء ما لم يتضيق وقت حاضرة. بترتيب السابقةٌ على اللاحقة» كالظهر على العصرء و العصر على المغرب» و 
المغرب على العشاءء سواء كان ذلكك ليوم حاضر أو صلوات يوم فائت. فان فاتته صلواتء لم تترتب على الحاضرة (207» و قيل: 
تترتبء و الأول أشبه. و لو كان عليه صلا (*60) فنسيها و صلى الحاضرة لم يعد. و لو ذكر فى اثنائها عدل الى السابقةُ (©60) و لو 
صلى الحاضرة مع الذكر أعاد (600). و لو دخل فى نافلة» و ذكر فى اثنائها أن عليه فريضة» استأنف الفريضة (602). 

ويقضى صلاة السفر قصرا و لو فى الحضرء و صلاهً الحضر تماما و لو فى السفر. 


[اللواحق] 

اشارة 

و أما اللواحق: فمسائل: 

[الاولى من فاتته فريضة من الخمس غير معبّنة قضى صبحا و مغربا و أربعا] 


الاولى: من فاتته فريضة من الخمس غير معن قضى صبحا و مغربا و أربعا عما فى ذمّته (600)» و قيل يقضى صلاةٌ يوم؛ و الاول مروىٌ 


(9) و مقابل الغالب ما اذا لم يعلم بأنه يسبب الاغماءء أو اضطر اليه أو نحو ذلكك. 

(90") من شدة الأذى و الألم مثلا. 

(94") فى مصباح الفقيه: (و لعل المراد بها الرواتب خاصة» فلا يقضى غيرها و ان وقت الشارع لها وقتاء كصلاة أول الشهر مثلاء 
لقصور النصوص الواردهٌ فى قضاء النوافل عن شموله). 

(99") لكن اصل الاستحباب موجود. 

(600) اذا لم يتمكن على القضاءء أو لم يقض مطلقا. 

(1:©) وهو (6؟/) غراما- كما قيل- (ترتيب) أىن تقديم؛ و لعل ذلكك من باب الإشراب. فان الترتيب هنا يفيد بالقرينة معنى التقديم. 
(00©) أى: لا يجب قضاؤها قبل الصلاه الحاضرة. 

(600) أى: صلاة قضاء. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 190 من (عز١١ا‏ 


(0) مع بقاء مكان العدولء لا مثل ما اذا ركع للثالثة من الظهر ثم ذكر أن عليه قضاء الصبح. 
(600) يعنى: تركك القضاء عمداء و أتى بالحاضرة» وجب عليه اعادهٌ الحاضرة بعد القضاء. 
(608) ولا يعدل من النافلة الى الفريضة» بل يتم النافلة ثم يبتدأ بالفريضة القضاء. 

2600 ظهراء أو عصراء أو عشاءء و ان كان فى السفر قضى مغرباء و ركعتين عما فى ذمته فقط. 
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[الثانية اذا فاتته صلاةٌ معيّنة» و لم بعلم كم مرّة] 

الثانية: اذا فاتته صلاه معينة» و لم يعلم كم مره كرّر من تلك الصلاهً حتى يغلب عنده الوفاء. و لو فاتته صلوات. لا يعلم كميّتها و لا 
عينهاء صلى أياما متوالية حتى يعلم أن الواجب دخل فى الجملة (608). 

[الثالثة: من ترك الصلاءً مستحلا قتل ان كان ولد مسلما و استتيب إن كان أسلم عن كفر] 

الثالثة: من ترك الصلاه مستحلا (204)» قتل ان كان ولد مسلما و استتيب إن كان أسلم عن كفر. فإن امتنع قتل. فإن أدعى الشبهة 


المحتملة درئ عنه الحد .)6٠١(‏ و إن لم يكن مستحلا عرّر »261١(‏ فإن عاد ثانية عزر فإن عاد ثالثهُ قتل» و قيل: بل فى الرابعة» و هو 
الأحوط. 


[الفصل الثالث: فى الجماعة] 


اشارة 

الفصل الثالث: فى الجماعة و النظر فى أطراف: 

[الطرف الأول الجماعة مستحبة فى الفرائض كلّها] 

الأول: الجماعة مستحبة فى الفرائض كلها (617)» و تتأكد فى الصلوات المرئّبة. 

الوجوب (61). و تدركك الصلاه- جماعة- بإدراكك الركوع؛ و بادراكك الامام راكعا على الأشبه (61). و أقل ما تنعقد باثنين» الامام 
أحدهما. و لا تصيّح مع حائل (618)» بين الامام و المأموم يمنع المشاهدة, الا أن يكون المأموم امرأة» و لا تنعقد و الامام أعلى من 
المأموم؛ بما يعتد به كالأبنية» على تردد. و يجوز أن يقف على علوٌ من أرض منحدرة .)6١8(‏ و لو كان المأموم على بناء عال كان 


جائزا. ولا يجوز تباعد المأموم عن الامام بما يكون كثيرا فى العادة (2611» اذا لم يكن بينهما صفوف متصلة. أما اذا توالت الصفوف 
فلا بأس. 


(604) يعنى: فى جملة التى أتى بها. 
(9:©) (مستحلا) يعنى: اعتبر تركها حلالاء و فى مصباح الفقيه للفقيه الهمدانى الحاج آقا رضا قدّس سرّه: «لأن الصلاءُ مما علم ثبوتها 
من دين الإسلام ضرورة فيكون انكارها من المسلم ارتداداء ما لم يكن عن شبهة كما عرفته فى مبحث النجاسات». 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 194 من (اعز اا 


)6٠١(‏ أى: سقط عنه الحد, و الحد هو القتل» فلا يقتل. 

61١‏ التعزير: هو التأديب بالضربء بما لم يحدّده الشارع. 

(؟١6)‏ الحاضرة» و القضاءء و صلا الطوافء و صلاة اللآيات» و صلاةٌ الميت و غيرها. 

)6٠(‏ و الا وجبت الجماعةٌ فيهما أيضا. 

(61) (إدراكك الركوع) يعنى ركع مع الامام (إدراكك الامام راكعا) يعنى ركع حين كان الامام قد فرغ من الذّكر و لما وصل المأموم 
إلى حدّ الرّكوع رفع الامام رأسه. 

)6١10(‏ من حائط أو ستار أو غيرهما. 

(618) يعنى: اذا كانت الأرض انحدارية؛ جاز أن يقف الامام فى المكان العالى منها. 

610 و نسب الى المشهور تحديده بالخطوة. 
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و يكره: أن يقرأ المأموم خلف الامام, الا اذا كانت الصلاءٌ جهرّة ثم لا يسمع ولا همهمه (618)» و قبل: يحرم؛ و قيل: يستحب أن 
يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه. و الأول أشبه (519)» و لو كان الامام ممن لا يقتدى بهء وجبت القراءة .)67١(‏ 

و تجب متابعة الامام» فلو رفع المأموم رأسه عامدا استمر (651)» و ان كان ناسيا أعاد (؟87)؛ و كذا لو هوى الى الركوع (657) أو 
السجود. و لا يجوز أن يقف المأموم قدّام الامام. 

ولا بد من نيِهُ الايتمام و القصد الى امام معين» فلو كان بين يديه اثنان» فنوى الائتمام بهما أو بأحدهما و لم يعين» لم تنعقد. و لو صلى 
اثنان. فقال كل.واحد منهما كنت إماماء صخت صلاتهما. و لو قال: كنث مأموماء لم نصح صلاتهما: و كذا (9©) لو شكا فينا 
أضمراه. 

و يجوز أن يأت المفترض بالمفترض وان اختلف الفرضان (650) و المتنفّمل بالمفترض (678)» و المتنفّمل و المفترض بالمتنفل فى 
أماكن (571)» و قيل: مطلقا. 

و يستحب: أن يقف المأموم عن يمين الامام إن كان رجلا واحداء و خلفه ان كانوا جماعة أو امرأة. و لو كان الامام امرأة» وقف النساء 
الى جانبيها. و كذا اذا صلى العارى بالعراة جلس و جلسوا عن سمته» لا يبرز الا بركيتيه. 

ويستحب: أن يعيد المنفرد صلاته» اذا وجد من يصلى تلكك الصلاه جماعة؛ إماما كان أو مأموما (618).. و أن يسبح حتى يركع الامام 
(879), اذا أكمل القراءةٌ قبله.. 


)61١6(‏ (الهمهمة) هو الصوت غير المتميز الالفاظ. 

(619) يعنى: يكره فى غير الجهرية. 

)©٠0(‏ حتى تكون صلاته فرادى لا جماعة. 

)6952١(‏ يعنى: استمر على حاله و لا يعود. فيزيد فى صلاته عملا و تبطل. 

(77©) أى: رجع الى الركوع, أو السجود, و هذه الزيادة مغتفرة. 

(7©) يعنى: هوى الى الركوع قبل الامام» أو هوى الى السجود قبل الامام» فان كان عامدا استمر و لم يرجع حتى يلحقه الامام» و ان 
كان ناسيا أعاد. 

(7©) أى: لم تصح صلاتهما أيضا. 

(0؟؟) كمصلى العصر يقتدى بامام يصلى الظهرء و هكذا. 
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(615) كأن يعيد جماعة صلاهٌ الفريضة التى صلاها فرادى» و يقتدى بإمام يصلى الفرض. 

(570) وهى الموارد التى وردت فى الشرع؛ كالصلاهٌ المعادة» و صلاهُ الصبى» و صلاة التبرع عن الميت. 

(618) يعنى: الاعادة مستحبة للمأموم؛ و للإمام. 

(619) يعنى: و يستحب ان يسبح المأموم بذكر الله مطلقا. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج1١‏ ص: /9 

و أن يكون فى الصف الأول أهل الفضل ».و يكره تمكين الصببان منه (:6#), 

ويكره: أن يقف المأموم وحده )67١(‏ إلا أن تمتلئ الصفوف.. و أن يصلى المأموم نافلة (؟67) اذا اقيمت الصلاة. 
و وقت القيام الى الصلاة: اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة» على الأظهر (68). 


[الطرف الثانى فى ما يعتبر فى الامام] 


الطرف الثانى: يعتبر فى الامام الايمان (7©).. و العدالة.. و العقل.. و طهارة المولد (70©).. و البلوغ على الأظهر (2672. و ألا يكون 
قاعدا بقائم.. و لا أميا بمن ليس كذلكك (/670). 

ولا يشترط الحرية؛ على الأنظهر. و تشترط الذكورة. اذا كان المأموم ذكراناء أو ذكرانا و إناثاء و يجوز أن توم المرأة النساء. و كذا 
الخنثى. و لا توم المرأة رجلا و لا خنثى. 

و لو كان الامام يلحن فى القراءة لم يجز إمامته بمتقن على الأظهر. و كذا من يبدل الحرف كالتّمتام و شبهه (678). و لا يشترط أن 
ينوى الامام الامامة. 

و صاحب المسجد و الامارة و المنزل الخرفةة أولى بالتقدم. و الهاشمىٌ أولى من غيره» اذا كان بشرائط الامامة. و اذا تشاح الأثمة 
(560). فمن قدّمه المأمومون فهو أولى. فان اختلفواء قدّم: الأقرأء فالأفقه. فالأقدم هجرة. فالأسنء فالأصبح .)68١(‏ 


(:*©) أى: من الصف الأولء فلا يدعوا الصبيان يقفون فى الصف الأول. 

(691) فى عت سستقل: 

(#7) حتى النوافل المرتبة. 

(7©) و مقابل الأظهر قول بأن وقته عند قول المؤذن: (حى على الصلاة). 

(©7©) يعنى: ان يكون معتقدا بأمامة الآئمة الاثنى عشر عليهم السّلام. 

(0*©) يعنى: ان لا يكون ولد زنا. 

(*©) و مقابل الاظهر قول بجواز امامه الصبى للصبيان مطلقاء و للبالغين فى النافلة. 

(90©) (الامى) هو الذى لا يقرأ الفاتحةٌ و السورة صحيحة. 

(58©) (الملحن) هو الذى يتلفظ ملحوناء كأهل بوادى العراق الذين يقولون: (جوزت) فى مقام (زوّجت) (و التمتام) هو الذى لا 
يحسن التلفظ بالتاء (و شبهه) كمن لا يحسن التلفظ بالراء» أو بالعين. 

(59) (صاحب المسجد) هو الامام الراتب الذى يصلى دائما فى مسجدء فهو أولى بامامة الجماعة فى ذلك المسجد من غيره» و ليس 
لإمام آخر مزاحمته (و صاحب الامارة) هو المنصوب من قبل الحاكم الشرعى فانه أولى بامامة الجماعة فى امارته من غيره (و صاحب 
المنزل) أولى فى منزله؛ لأنه ملكه. 

(80©) أى: تنازع أفراد على امامة الجماعة» فكل واحد منهم أراد أن يكون هو امام الجماعة «بشرط» أن يكون قصدهم من الامامة امرا 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 19/8 من <عز١١ا‏ 


اخروياء حتى له ينافى تشاحهم عدالتهم. 

)68١(‏ (الأقرأ) يعنى: الأفصح قراءة للحمد و السورة (الأفقه) يعنى: فى مسائل الصلاة لا مطلقا كما فى المسالكك 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: 19 

و يستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين (87©). 

واذا مات الامام أو أغمى عليه. استنيب من يتم بهم الصلاةٌ. و كذا اذا عرض للإمام ضرورة» جاز له أن يستنيب» و لو فعل ذلكك 
اختيارا (587), جاز أيضا. 

و يكره: أن يأتم حاضر بمسافر ع6 و أن يستناب المسبوق (هع6).. و أن يوْمٌ الأجذم؛ و الأليرض: و المحدود بعد توبته» و 
الأغلف» و أمامة من يكرهه المأموم.. 

و أن يوم الأعرابى بالمهاجرينء و المتيمّم بالمتطهرين (682). 

[الطرف الثالث فى أحكام الجماعة] 

اشارة 

الطرف الثالث: فى أحكام الجماعةٌ و فيه مسائل: 

[المسألة الأولى اذا ثبت أن الامام فاسق أو كافر أو على غير طهارة] 

الأول اذا ثبت أن الامام فاسق أو كافر أو على غير طهارةٌ بعد الصلاة» لم تبطل صلاة المؤت به» و لو كان عالما أعاد (80©). و لو علم 
فى أثناء الصلاة: قيل: 


يستأنف (958©)» و قيل: ينوى الانفراد و يتمء و هو الأشبه. 

[المسألة الثانية اذا دخل و الامام راكع» و خاف فوت الركوع ركع] 

الثانية: اذا دخل و الامام راكع» و خاف فوت الركوع ركعء و يجوز أن يمشى فى ركوعه حتى يلحق بالصف. 
[المسألة الثالثة اذا اجتمع خنثى و امرأة» وقف الخنثى خلف الامام, و المرأةٌ وراءه] 


الثالثة: اذا اجتمع خنثى وامرأة. وقف الخنثى خلف الامامء والمرأة وراءه وجوباء على القول بتحريم المحاذاة (9©)) و إلا على 
الندب. 


[المسألة الرابعة اذا وقف الامام فى محراب داخل ))28٠(‏ فصلاهُ من يقابله ماضية دون صلاهٌ من الى جانبيه] 
الرابعة: اذا وقف الامام فى محراب داخل (580)» فصلاةً من يقابله ماضيه دون صلاه من الى جانبيه اذا لم يشاهدوه؛ و يجوز صلاءً 


الصفوف الذين وراء الصف 


(؟8©) أى التشهد. 
(87©) يعنى: لو أبطل الامام صلاته اختيارا جاز للمأمومين الاقتداء فى بقِيهُ الصلاءٌ بغيره» خلافا لمن قال بوجوب اتمام المأمومين 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 199 من <عز ١١‏ 
صلاتهم فرادى فى هذه الحال. 

(ع*©) يعنى: المسافر الذى يقصّر فى الصلاة. 

(50©) يعنى: يكره أن يقدموا مأموما متأخرا عن سائر المأمومين فى لحوق الجماعة» بحيث تتم صلاتهم قبل صلاة ذلكك المأموم. 
(ع©) (الأجذم) الذى به مرض الجذام (الا-برص) الذى به مرض البرص (المحدود) هو الذى اجرى الحد عليه مثل حد الزناء أو 
الخمر» أو غيرهما (الا-غلف) هو غير المختونء و ذلك فيما لم يكن عاصيا بغلفته لاضطرار» أو عدم وجود الماهر فى ختانه» و نحو 
ذلكك (الاعرابى) يعنى: ساكن الصحراء (و المهاجرون) أهل المدن (و المتطهّرون) يعنى: طهارة مائبة لا ترابية. 

(570) يعنى: و لو كان المأموم عالما بذلك. 

(668) يعنى: يقطع صلاته» و يبتدأها فرادى. 

(59*) أى: حرمةٌ محاذاءً الرجل و المرأة لأنه يحتمل كون الخنثى رجلا «هذا» فى الخنثى المشكلء أو الخنثى قبل تحقيق حاله. 
(:60) أى: داخل فى الحائط بحيث لا يرى الامام من فى طرفى الصف الأول. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: ١٠١‏ 

الأول» لأنهم يشاهدون من يشاهده (681). 

[المسألة الخامسة لا يجوز للمأموم مفارقة الامام بغير عذر] 

الخامسة: لا يجوز للمأموم مفارقة الامام بغير عذر (587)» فان نوى الانفراد جاز. 

[المسألة السادسة الجماعة جائزهٌ فى السفينة] 

السادسة: الجماعة جائزةً فى السفينة الواحدهُ و فى سفن عد سواء اتصلت السفن أو انفصلت (687). 


[المسألة السابعة اذا شرع المأموم فى نافلة» فأحرم الامام, قطعها و أستأنف ان خشى الفوات] 


السابعة: اذا شرع المأموم فى نافلة» فأحرم الامام» قطعها و أستأنف (688) ان خشى الفواتء و إلا أتم ركعتين استحبابا. و إن كانت 
فريضة؛ نقل ننته الى النفل على الأفضلء و أتمْ ركعتين. و لو كان (680) أمام الأصل قطعها و أستأنف معه. 


[المسألة الثامنة اذا فاته مع الامام شىء صلى ما يدركه] 


الثامنة: اذا فاته مع الامام شىء صلى ما يدركه؛ و جعله أول صلاته. و أت ما بقى عليه. و لو أدركه فى الرابعة دخل معه. فإذا سلم قام 


فصلى ما بقى عليه و يقرأ فى الثانية له ب «الحمد) و سورة و فى الاثنتين الاخيرتين ب «الحمدا» و إن شاء سبح. 
[المسألة التاسعة إذا أدرى الامام بعد رفعه من الأخيرة] 


التاسعة: إذا أدرك الامام بعد رفعه من الأخيرة (88©) كبر و سجد معه. فإذا سلم قام فأستأنف بتكبير مستأنفء و قيل بنى على التكبير 
الأول و الاول أشبه. و لو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الاخيرة» كبر و جلس معه. فإذا سلم قام فاستقبل صلاته (01): و لا يحتاج 
الى استئناف تكبير. 


[المسألة العاشرهُ يجوز أن يسلم المأموم قبل الامام] 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠٠ظط‏ من لعز اا 
العاشرة: يجوز أن يسلم المأموم قبل الامام (/50)» و ينصرف لضرورةٌ و غيرها. 

[المسألة الحادية عشرهٌ اذا وقف النساء فى الصف الاخير» فجاء رجال» وجب أن يتأخرن] 

الحادية عشرة: اذا وقف النساء فى الصف الاخير» فجاء رجال» وجب أن يتأخرن (604)» اذا لم يكن للرجال موقف أمامهنّ. 

[المسألة الثانية عشرةٌ اذا استنيب المسبوق] 


الثانية عشرة: اذا استنيب المسبوقء فاذا انتهت صلاة المأموم, أومأ اليهم 


(01©) أى: يشاهدون من يشاهد الامام. 

(5901) و بدون نيه الانفراد. 

“جع أى: التصقت السفن بعضها ببعض » أو انفصلت» لكن كانت متقاربة بحيث صدق الجماعة» سواء كان الامام وحده فئ سفينة و 
المأمومون كلهم فى سفينة اخرى. أم كان بعض المأمومين فى سفينة الامام» و بعضهم فى سفينة اخرى. 
(60) يعنى: قطع المأموم نافلته» و ابتدأ الجماعة مع الامام. 

(600) يعنى: لو كان امام الجماعة الامام المعصوم صلوات الله عليه. 

(68) يعنى: بعد رفع الامام رأسه من ركوع الركعة الأخيرة. 

(80©) أى: استكمل صلاته. 

(08) فى بعض الشروح: مع نية الانفراد» فى غير الجماعة الواجبة. 

(689) أى: يرجعن الى الوراء حتى لا تبطل جماعتهن. 
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ليسلمواء ثم يقوم فيأتى بما بقى عليه (:62). 


[خاتمة فى ما يتعلق بالمساجد] 
اشارة 


خاتمة: فى ما يتعلق بالمساجد. 

يستحب: اتخاذ المساجد مكشوفةٌ )68١(‏ غير مسقّفَةُ.. و أن تكون الميضاءً (827) على أبوابها.. و أن تكون المناره مع حائطها لا فى 
وسطها.. وأن يقدّم الداخل اليها رجله اليمنى» و الخارج رجله اليسرى.. و أن يتعاهد نعليه (687).. و أن يدعو عند دخوله وعند 
خروجه (625). 

و يجوز نقض ما استهدم دون غيره (988) و يجوز استعمال آلته فى غيره (622).. 

و يستحب كنس المساجد و الاسراج فيها. 

و يحرم: زخرفتها.. و نقشها بالصور (6217).. و بيع آلتها.. و أن يؤخذ منها فى الطرقء و الاملاكء و من أخذ منها شيئا وجب أن يعيده 
اليهاء أو الى مسجد آخر (588) و اذا زالت آثار المسجد لم يحل تملكه.. و لا يجوز ادخال النجاسة اليها.. و لا إزالة النجاسة فيها 
(629).. ولا اخراج الحصى منهاء و إن فعل أعاده اليها. 

و يكره: تعليتها.. و أن يعمل لها شرفء أو محاريب داخله فى الحائط.. و أن تجعل طريقا (970). 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١١‏ من (عز اا 


(:92) يعنى: لو عرض للإمام عارضء فاستناب مأموما كان قد لحق بالجماعة بعد المأمومين الآدخرين بركعة أو أكثر, ثم أتم 
المأمومون صلاتهم» يستحب للإمام المستناب أن يجلس حتى يكمّل المأمومون التشهد و السلام» ثم يقوم هو ليكمّل صلاته. 

)©2١(‏ قال الشهيد فى الذكرى: «لعل المراد به تظليل جميع المسجدء أو تظليل خاصء أو فى بعض البلدان, و إلا فالحاجة ماسة الى 
التظليل لدفع الحر و البردا. 

(؟68) هى المرافق و مكان الوضوء. 

(70©) أى: ينظر اليهما لثلا تكونا وسختينء أو حاملتين للنجاسة؛ هذا اذا كان يريد الدخول فى المسجد بنعله. 

(68) بالادعية الواردة» مثل المروى عن فاطمة الزهراء عليها السّلام عن أبيها رسول الله صِلَى الله عليه و آله انه كان يقول حين 
دخول المسجد و حين خروجه منه: (اللهم اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب فضلكك). 

(520) يعنى: يجوز هدم ما اشرف على الانهدام؛ لكيلا ينهدم على أحدء أما غير المشرف على الانهدام فلا يجوز هدمه. 

(688) يعنى: يجوز استعمال آلات المسجد فى مسجد آخر بعد هدمه. 

(80©) (الزخرفة) هى النقش بالذهبء أو مطلق التزيين (و لعل) المقصود (بالصور) صور ذوات الأ-رواح؛ لا مثل صور الاشجار؛ و 
الصخورء و الجبال و نحوها- كما قيل-. 

(688) فيما لو تعذر ارجاعه الى نفس ذلك المسجدء, لجهل به أو خرابء أو غيرهما. 

(689) أى: غسل المتنجسات فيها. 

(67) (تعليتها): جعل حيطانها عاليةٌ (و لا دليل له سوى ذكر كثير من الأصحاب له و يعارضه اطلاق قوله 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: ٠١7‏ 

و يستحب أن يتجنب: البيع و الشراء.. و تمكين المجانين. و انفاذ الاحكام ..)97١(‏ 

و تعريف الضوال (677).. و إقامة الحدود.. و انشاد الشعر (677).. و رفع الصوت.. و عمل الصنائع (7©).. و النوم.. 

ويكره: دخول من فى فيه (10©) رائحة بصل أو ثوم.. و التنخم.. و البصاق.. و قتل القمل فإن فعل ستره بالتراب (678).. و كشف 
العورة (//ا©).. و الرمى بالحصى (27/8). 


[مسائل] 


مسائل ثلاث: 

الأمولى: اذا انهدمت الكنائس و البيع (974)» فإن كان لأهلها ذمّرَهُ (680) لم يجز التعرض لهاء وان كانت فى أرض الحربء أو باد 
أهلها »)68١(‏ جاز استعمالها فى المساجد. 

الثانية: الصلاءً المكتوبةُ (587)» فى المسجد أفضل من المنزلء و النافلهُ بالعكس. 

الثالثة: الصلاة فى الجامع (587)» بمائة» و فى مسجد القبيل بخمس و عشرينء و فى السوق باثنتى عشرة صلاة. 


[الفصل الرابع فى صلاهُ الخوف و المطاردة] 
اشارة 


الفصل الرابع: فى صلاة الخوف و المطاردة: 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هط من (اعز اا 


تعالى: فى بُبُوتٍ أذن اللَهُ أنْ تُْقَعَ و (شرف)- بضم الشين و الراء- هى الفتحات و النوافذ التى تجعل فى الحيطان و لعل المراد من 
(محاريب الخ) 5-0 داخلا فى الحائط بحيث يكون حائلا بين الامام و المأمومين من الخلف و الجانبين كالمقصورة التى بناها 
معاوية محرابا لنفسه (تجعل طريقا) يعنى: 

يجعله الانسان طريقا يدخل من باب و يخرج من باب آخرء و هذا مناف لحرمة المسجد. 

(01©) أى: تنفيذ الحكم من اجراء حد و نحوه. 

(؟/7©) أى: الاعلان عن الاشياء الضائعة» و أنما يعلن عنها عند باب المسجد لا داخله. 

(/67) أى: قراءة الشعرء لا نظم الشعر. 

(ع/ا©) أى: يكره جعل المسجد مصنعا. 

(10ا) يعنى: فى فمه. 

(81/8) اذا كان المسجد غير مفروش. 

(0©) اذا لم يكن ناظر محترم, و إلا حرم. 

(4/©) هو لعب كان يتسلى بها البطالون» و هو أن توضع الحصاةٌ على بطن ابهام اليد اليمنى» و يرمى بظفر السبابة أو الوسطى. 

(19©) (الكنائس) جمع (كنيسة) على وزن (نجيلة) معبد النصارى (و البيع) جمع (بيعة) على وزن (قربء و قربة) معبد اليهود. 

(680) أى: كانوا فى ذمة الإسلام» و يعملون بشرائط الذمة التى منها أن لا يضربوا ناقوساء و لا يحدثوا معبداء و لا يتجاهروا بالمحرمات 
كأكل الخنزير و شرب الخمر الخ. 

)681١(‏ أى: هلكك أهلها بحيث صدق عليها انه لا مالكك لها. 

(؟68) أى: الواجبة. 

(687) أى: المسجد الاعظم فى كل بلد» و هو المسجد الذى يجتمع فيه معظم أهل البلد. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج1١‏ ص: ٠١‏ 


[صلاةُ الخوف مقصورةٌ سفراء و فى الحضر] 

اشارة 

صلا الخوف مقصورة (685) سفراء و فى الحضر اذا صليت جماعة. فإن صليت فرادى» قبل: يقضرء و قبل: لا: و الأول أشبه. 

واذا صليت جماعة فالامام بالخيار: ان شاء صلى بطائفة ثم بأخرى (2688. و كانت الثانية له ندباء على القول بجواز اقتداء المفترض 
بالمتنفل (685).. و إن شاء يصلى كما صلى رسول الله صِلَى اللّه عليه و آله بذات الرقاع (687). ثم يحتاج هذه الصلاة الى النظر: فى 
شروطها و كيفيتهاء و أحكامها. 

[الشروط] 


أما الشروط: فأن يكون الخصم فى غير جهة القبلة.. و أن يكون فيه قوهُ لا يؤمن أن يهجم على المسلمين (588).. و أن يكون فى 
المسلمين كثرة يمكن ان يفترقوا طائفتين» تكفل كل طائفة بمقاومة الخصم.. و أن لا يحتاج الامام الى تفريقهم أكثر من فرقتين 


(9مع). 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة داه من تاعز اا 
[كيفية صلاةٌ الخوف] 


و أما كيفيتها: فإن كانت الصلاةً ثنائية: صلى بالاولى ركعة و قام الى الثانية» فينوى من خلفه الانفراد واجباء و يتمون ثم يستقبلون 
العدو.. و تأتى الفرقة الأسخرى فيحرمون و يدخلون معه فى ثانيته و هى أولاهمء فاذا جلس للتشهد أطالء و نهض من خلفه فأتموا و 
جلسواء فتشهد بهم و سلم. 

فتحصل المخالفة فى ثلاثة أشياء: انفراد المؤتم» و توقع الامام للمأموم حتى يتم, و أمامة القاعد بالقائم (690). 

و إن كانت ثلاثية فهو بالخيار: ان شاء صلى بالاولى ركعة» و بالثانية ركعتين.. و إن شاء بالعكس. 


(©68) أى: قصر. 

(680) يعنى: صلى الامام مرتين جماعة» و حيث لم يثبت ذلك من طرق الشيعة المعتمده قال المصنف: (على القول الخ). 

(68) يعنى: مطلقاء و لو كانت الأولى للإمام المتنفل جماعة أيضا. 

(#لع) وستاقى كبفيعها إن شاء الله تعالئ. 

(84) فلو كان الخصم فى جهة القبلة» أو لم يكن الخصم قويا بحيث يخشى هجومه وقت الصلاة صلى الجيش جميعا كلهم مره 
واحدة. 

(689) فلو لم يكن عدد المسلمين كثيرا بحيث يمكن تفريقهم فرقتين» أو احتاج الامام الى تفريقهم أكثر من فرقتين لكون العدو 
محيطا بالمسلمين من الجهات المختلفة» فى هاتين الصورتين يصلى الجيش فرادى لا جماعة. 

(640): (الأول) انفراد المأموم» و هو غير جائز عند بعض مطلقا إلا فى هذه الصلاة. 

(الشانى) انتظار الامام للمأموم حتى تجىء الطائفة الثانية و تلتحق بالركعة الثانية» و هكذا انتظاره لهم حتى تلحق الطائفة الثانية فى 
التشهد (الثالث) كون الامام و هو جالس للتشهد إماما للقائمين حتى يكملوا الركعة الثانية. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: ٠١6‏ 


[أحكام صلاة الخوف] 


و أما أحكامها: ففيها مسائل: 

الأولى: كل سهو (6897). يلحق المصلين فى حال متابعتهم لا حكم له» و فى حال الانفراد يكون الحكم على ما قدمناه فى باب السهو. 
الثانية: أخذ السلاح واجب فى الصلاةً» و لو كان على السلاح نجاسة» لم يجز أخذه على قولء و الجواز أشبه. و لو كان ثقيلا يمنع شيئا 
من واجبات الصلاة لم يجز (687). 


الثالثة: اذا سهى الامام سهوا يوجب السجدتين؛ ثم دخلت الثانية معهء فاذا سلم و سجدء لم يجب عليها اتباعها (645). 
[صلاة المطاردة] 


وأما صلاه المطاردة» و تسمى صلاة شدَّة الخوفء. مثل أن ينتهى الحال الى المعانقة و المسايقة» فيصلى على حسب إمكانه» واقفا أو 
ماشيا أو راكبا. 

و يستقبل القبلُ بتكبيرة الاحرام» ثم يستمر إن أمكنه. و إلا استقبل بما أمكن, و صلى مع التعذر الى أى الجهات أمكن. 

واذا لم يتمكن من النزول صلى راكباء و يسجد على قربوس سرجه و إن لم يتمكن أومأ إيماء (590)» فإن خشى صلى بالتسبيح. و 
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يسقط الركوع و السجود؛ و يقول بدل كل ركعة: سبحان اللّه و الحمد لله و لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر. 


[فروع] 
[الفرع الأول اذا صلى موميا فأمنء أتم صلاته بالركوع و السجود] 
فر وع : 


الأول: اذا صلى موميا فأمن» أتم صلاته بالركوع و السجود فيما بقى منها ولا يستأنفء و قيل: ما لم يستدبر القبلة فى أثناء صلاته 
(98). و كذا لو صلى بعض صلاته» ثم عرض الخوفء أتم صلاه الخائف و لا يستأنف. 


[الفرع الثانى من رأى سوادا فظنه عدوا فقصّرء أو صلى موميا ثم انكشف بطلان خياله لم يعد] 


الثانى: من رأى سوادا فظنه عدوا فقصّرء أو صلى موميا ثم انكشف بطلان خياله» لم يعد. و كذا لو أقبل العدو فصلى موميا لشدهٌ خوفه. 
ثم بان هناكك حائل يمنع العدو. 


(91) لو كان المحاربون ثلاثة: أحدهم الامام» و المأموم اثنان. 

(695) يعنى: كل شككء و ذلكك لأن الشكك للمأموم يرجع فيه الى الامام (و فى حال الانفراد) يعنى فى الركعة أو الركعتين التى يأتى 
(69): إلا لضرورةء كصعوبةٌ حله و لبسه. و نحو ذلكك. 

(99): يعنى: لو سهى الامام حال امامته للفرقة الأولى» ثم أتم الصلاه بالفرقةٌ الثانية» و سجد سجدتى السهوء فلا يجب على الفرقة 
الثانية سجدتا السهو بالإجماع حتى على قول الشيخ القائل بأن على المأموم أن يسجد سجدتى السهو أيضا لسهو الامام. 

(590): أومأ برأسه إن أمكن.ء و إلا فبعينه كالمريض. 

(64): فإن كان قد استدبر القبلهٌ فى أثناء صلاته استأنفها. 
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[الفرع الثالث اذا خاف من سيل أو سبع] 

الثالث: اذا خاف من سيل أو سبع» جاز أن يصلى صلاهُ شد الخوف. 

[قتمة] 

تتمة: المتوخحل (890) و الغريق يصليان بحسب الامكانء و يوميان لركوعهما و سجودهماء ولا يقصر واحد منهما عدد صلاته» إلافى 
سفر أو خوف. 


[الفصل الخامس: فى صلاةٌ المسافر] 


اشارة 
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الفصل الخامس: فى صلا المسافر و النظر فى: الشروط. و القصرء و لواحقه. 

[شروط القصر] 

اشارة 

أما الشروط: فستة: 

[الشرط الأول اعتبار المسافة] 


الأول: اعتبار المسافة. 

و هى مسيرة يوم بريدان» أربعة و عشرون ميلا (/69). 

والميل: أربعة آلاف ذراع بذراع اليد. الذى طوله أربع و عشرون إصبعاء تعويلا على المشهور بين الناس (99).. أو مد البصر من 
الأرض (200). و لو كانت المسافة أربعة فراسخ, و أراد العود ليومه فقد كمل مسير يوم» و وجب التقصير. و لو تردد يوما فى ثلاثة 
فراسخ, ذاهبا و جائيا و عائدا (201)» لم يجز التقصيرء و إن كان ذلكك من نيته. و لو كان لبلد طريقان؛ و الأبعد منهما مسافة؛ فسلكك 
الأبعد قصّرء و إن كان ميلا الى الرخصة (207). 


[الشرط الثانى قصد المسافة] 


الشرط الثانى: قصد المسافة. فلو قصد ما دون المسافة» ثم تجدد له رأى فقصد أخرى مثلهاء لم يقصر و لو زاد المجموع على مسافة 
التقصير. فإن عاد و قد كملت المسافة فما زاد قصّر (207). و كذا لو طلب داب شذت له أو غريماء أو آبقا (20). و لو خرج ينتظر 
رفقة (000)» إن تيسروا سافر معهم» فإن كان على حدّ مسافة» قصّر فى سفره و فى موضع توقفه. و إن كان دونهاء أتم حتى تيسر له 
الرفقة و يسافر. 


[الشرط الثالث أن لا يقطع السفر باقامة] 


الشرط الثالث: أن لا يقطع السفر باقامة فى أثنائه. 
فلو عزم على مسافة» و فى طريقه ملكك له قد استوطنه ستة أشهر فى طريقه و فى 


(690) هو الذى دخل فى الوحلء و لا يمكنه الخروج و الصلاة التامة. 

(59): و هى ثمانية فراسخ- أو خمسة و أربعين كيلومترا تقريبا. 

(699): يعنى: هذا التحديد ليس له دليل شرعىء و إنما هو المشهور بين الناس. 

(000) فى البصر المتعارفء و فى الأرض المستوية و الجو المتعارف. 

(20) بأن ذهب من بلده الى ثلاثة فراسخ» ثم رجع الى بلده» ثم ذهب الى ثلاثة فراسخ» فهذه تسعة فراسخ يساوى سبعة و عشرين 
ميلاء لكنه حيث انقطع سفره بالرجوع الى بلده قبل ثمانية فراسخ لم يكن مسافرا شرعا. 

(207) أى: كان سلوكه للطريق الأبعد لميله الى القصر و الافطار. 

(020) يعنى: قضّر فى الرجوع. 

(*80) (شذت) أى: شردت (الغريم) المديون (الآبق) العبد الفارٌ من مولاه. 
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(800) يعنى: خرج من بلده أو محل اقامته الى مكانء و هناكك انتظر رفقاءه. 
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ملكه. و كذا لو نوى الاقامةٌ فى بعض المسافة. و لو كان بينه و بين ملكه. أو ما نوى الاقامهُ فيه» مسافةٌ التقصير (208)» قصر فى طريقه 
خاصة. 

ولو كان له عدَّهْ مواطنء اعتبر ما بينه و بين الأول» فإن كان مسافة قصّر فى طريقه و ينقطع سفره بموطنه فيتم فيه» ثم يعتبر المسافة 
التى بين موطنيه» فإن لم يكن مسافة أتم فى طريقه لانقطاع سفره. و إن كان مسافة قصّر فى طريقه الثانية حتى يصل الى وطنه. 

و الوطن الذى يتم فيه: هو كل موضع له فيه ملكث, قد استوطنه ست أشهر فصاعداء متوالية كانت أو متفرقة. 


[الشرط الرابع أن يكون السفر سائغا] 


الشرط الرابع: أن يكون السفر سائغا. 

واجبا كان كحجة الإسلام أو مندوبا كزيارة النبى صلّى الله عليه و آله. أو مباحا كالأسفار للمتاجر. و لو كان معصية لم يقضرء كاتّباع 
الجائر (801). و صيد اللهو (0:4). و لو كان الصيد لقوته و قوت عياله قصّر. و لو كان للتجارة» قيل: يقضّر الصوم دون الصلاة؛ و فيه 
تردد (0:09). 


[الشرط الخامس أن لا يكون سفره أكثر من حضره] 

الشرط الخامس: أن لا يكون سفره أكثر من حضره. 

كالبدوى الذى يطلب القطر »0٠١(‏ و المكارى و الملاح و التاجر الذى يطلب الأسواق )02١١(‏ و البريد (815). 

و ضابطه أن لا يقيم فى بلده عشرة أيام. فلو أقام أحدهم عشرة ثم أنشأ سفرا قضّرء و قيل: ذلكك مختص بالمكارى؛ فيدخل فى جملته 


الملماح و الأجير (01). و الأول أظهر (0816). ولو أقام خمسة قيل: يتم» و قيل: يقصّر نهارا صلانه دون صومه و يتم ليلاء و الأول 
أشبه (010). 


[الشرط السادس لا يجوز للمسافر التقصير حتى يتوارى جدران البلد] 


الشرط السادس: لا يجوز للمسافر التقصير حتى يتوارى جدران البلد الذى يخرج 


(002) أى: ثمانية فراسخ أو أزيد. 

(00) أى: مع الجائرء أو بأمر الجائر. 

(008) فيه خلافء و قال بعضهم بعدم حرمته فى نفسه إن لم يشتمل على حرام آخر. 

(0509) و فى مصباح الفقيه: (فالاحتياط بالجمع بين القصر و الاتمام مما لا ينبغى تركه). 

)081١(‏ القطر هو المطر. 

)01١(‏ كبعض التجار الذين لا بلد لهم؛ و انما يدورون فى البلاد يشترون من بلد و يبيعون فى بلد آخر. 
(017) (البريد) هو الذى عمله حمل الرسائل بين البلاد. 

(818) وهو الذى يوجر نفسه للتجارة بين البلدان. 


(01) يعنى: كل منهم لو أقام فى بلد عشرة أيام قضّر فى أول سفر بعده. 
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(10ه) أى: يتم الصوم و الصلا ليلا ونهارا. 
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منه أو يخفى عليه الأذان. ولا يجوز له الترخص )2١18(‏ قبل ذلككء و لو نوى السفر ليلا. 

و كذا فى عوده يقصّر حتى يبلغ سماع الاذان من مصره. و قيل: يقضّر عند الخروج من منزله و يتم عند دخوله (2817» و الأول أظهر. 
ولو نوى الاقامة فى غير بلده عشرة أيام أتم» و دونها يقضر. و إن تردد عزمه قصّر ما بينه و بين شهرء ثم يتم و لو صلاء واحدة (818)) 
ولو نوى الاقامة ثم بدا له (819)» رجع الى التقصير و لو صلى صلاة واحدة بنية الاتمام لم يرجع. 


[القصر] 


و أما القصر: فإنه عزيمة (870» إلا أن تكون المسافة أربعاء و لم يرد الرجوع ليومه على قول (251)» أو فى أحد المواطن الأربعة: مكة 
والمدينة و المسجد الجامع بالكوفة و الحائر (؟825)» فإنه مخيرء و الاتمام أفضل. و اذا تعين القصرء فأتم عامداء أعاد على كل حال 
(87). و إن كان جاهلا بالتقصير فلا إعادة» و لو كان الوقت باقياء و إن كان ناسياء أعاد فى الوقت, و لا يقضى إن خرج الوقت.. و لو 
قصر المسافر اتفاقا (875)» لم تصح و أعاد قصرا. و اذا دخل الوقت و هو حاضرء ثم سافر و الوقت باقء قيل: يتم بناء على وقت 
الوجوب. و قيل: يقصّر اعتبارا بحال الأداء؛ و قيل: يتخير» و قيل: 

يتم مع السعة و يقصر مع الضيقء و التقصير أشبه. و كذا الخلاف لو دخل الوقت و هو مسافر» فحضر و الوقت باقء و الاتمام هنا أشبه. 
و سعحي» أن كول غقبيه كل فريضة: فاذين مر سبحان الله و الحمه للهئ له إله إل الله و الله أكرع جيرا للفريضة (08ة): 


(081) يعنى: القصر و الإفطار. 

(01) يعنى: فى الرجوع الى بلده. 

(818) يعنى: لو كان مترددا غير جازم فى أن يتم اقامة عشرة أيام» و بقى على هذا التردد شهرا كاملا يقضّر كل الشهرء و بعد مضى 
شهر كامل يتم و ان كان بقاؤه بمقدار صلاءٌ واحدة فقط كالعشاء مثلا. 

(019) أى: عزم على عدم البقاء عشرة أيام قبل أن يصلى صلاة رباعية. 

(0) يعنى: واجب لا مخير بينه و بين التمام. 

)01١(‏ فإنه قال: يكون حينئذ مخيرا بين القصر و التمام. 

(0177) يعنى: حرم الامام الحسين عليه السّدلام؛ و انما سمى بالحائر لأن بنى العباس فتحوا الماء ليستولى على قبر الحسين عليه السّلام و 
يندرس أثر القبرء إلا أن الماء- بقدرة الله تعالى- حار قريب القبر المطهّر و جعل يدور و يتراكم بعضه على بعض دون أن يصيب القبر 
منه قطرهٌ واحدة. 

(07): فى الوقت و خارجه. 

(87) فى مصباح الفقيه: «بأن لم يكن مقصوده التقصير بل الاتمام» لجهله بالحكم, أو بالموضوع ككون المقصد مسافة مثلاء أو 
لنسيانه شيئا منهما أو تعمده فى ذلكك تشريعا و لكن سهى فسلّم عقيب الثانية يزعم كونها رابعة». 

(810) أى: بدلا عن الركعتين اللتين سقطتا للقصر. 
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ولا يلزم المسافر متابعة الحاضر اذا أتم به» بل يقتصر على فرضه و يسلم منفردا (858). 


[اللواحق] 
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و أما اللواحق: فمسائل: 

الأولى: اذا خرج الى مسافة (017) فمنعه مانع اعتبر: فإن كان بحيث يخفى عليه الأذان» قضصّر اذا لم يرجع عن نيةٌ السفر. و إن كان 
بحيث يسمعه أو بدا له عن السفر (018»» أتم. و يستوى فى ذلكك المسافر فى البرٌ و البحر. 

الثانية: لو خرج الى مسافة فردته الريح» فإن بلغ سماع الأذان أتم و إلا قصّر. 

الثالئة: اذا عزم على الاقامة فى غير بلده عشرة أيام» ثم خرج الى ما دون المسافة» فإن عزم العود و الإقامة (0259): أتم ذاهبا و عائدا و 
فى البلد. 

الرابعة: من دخل فى صلاته بنية القصرء ثم عنّ له (870) الاقامة أتم. و لو نوى الاقامة عشراء و دخل فى صلاته. فعنّ له (011) السفرء 
لم يرجع الى التقصير و فيه تردد. أما لو جدد العزم بعد الفراغ (277)» لم يجز التقصير ما دام مقيما. 

الخامسة: الاعتبار فى القضاء بحال فوات الصلاه» لا بحال وجوبها. فاذا فاتت قصرا قضيت كذلكك. و قيل: الاعتبار فى القضاء بحال 
الرجوتى ذا و الأول أشي 

السادسة: اذا نوى المسافة و خفى عليه الأذان و قصّرء فبدا له (ع"8). لم يعد صلاته. 

السابعة: اذا دخل وقت نافلةٌ الزوال فلم يصل» و سافرء استحب له قضاؤها و لو فى السفر (278). 


(018) بعد تشهد الامام فى الركعة الثانية و قيامه للثالثة. 

(8370) أى: قاصدا المسافة (و هى ثمانية فراسخ) فمنعه مانع عن الاستمرار الى وصول المسافة. 

(0818) أى: بدا له الرجوع الى بلده. 

(219) يعنى: العود الى محل الاقامة» و إكمال اقامةُ عشرة أيام فيه. 

(:0) أى: بدا له الاقامة فى أثناء الصلاة. 

(01) يعنى: بدا له فى أثناء الصلاة أن يسافر قبل اكمال عشرة أيام. 

(075) يعنى: لو كان عدوله عن الاقامة بعد اكمال الصلاة لم يجز التقصير ما دام باقيا و لو بمقدار صلاه واحدة 

(8) أى: حال وجوب الصلاة عليه فلو دخل الوقت و هو مقيم قضاها تامة» و لو دخل الوقت و هو مسافر قضاها قصرا. 
(8) أى: فبدا له الرجوع الى بلده قبل بلوغ المسافة. 

(888) لأنها اسقط سعد بعد البكقرارها اعحابا غلية: 
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كناب الزكاةٌ 

[فى زكاة المال] 

[فى من تجب عليه] 


وفيه قسمان: 


فى زكاءً المال و النظر فى: من تجب عليه و ما تجب فيه و من تصرف اليه. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 2١9‏ من (اعز١|‏ 


فتجب الزكاة على: البالغ» و العاقل» الحر» المالكك »)١(‏ المتمكن من التصرف. 

فالبلوغ يعتبر فى الذهب و الفضة؛ اجماعا. نعم, اذا اتجر له من اليه النظر (؟)» استحب عليه اخراج الزكاه من مال الطفل. و ان ضمنه و 
انّجر لنفسه. و كان ملتاء كان الربح له» و يستحب له الزكاء ()» أما لو يكن ملياء أو لم يكن ولياء كان ضامنا (©) و لليتيم الربح» و لا 
زكاةُ هاهنا. 

و يستحب الزكاءً فى غلّات الطفل و مواشيه (0)» و قيل: تجبء و كيف قلنا! فالتكليف بالاخراج يتناول الوالى عليه (8)؛ و قيل: حكم 
المجنون حكم الطفلء و الأصح أنه لا زكاءً فى ماله. إلا فى الصامت (080 اذا اتجر له الولى استحبابا. 

و المملوكك لا تجب عليه الزكاة» سواء قلنا يملّك أو أحلنا ذلكك (6. و لو ملكه سيده مالاء و صرّفه فيه لم تجب عليه الزكاة» و قيل: 
يملكك و يجب عليه الزكاة» و قيل: لا يملكك و الزكاهً على مولاه. و كذا المكاتب المشروط عليه. و لو كان مطلقا (9). و تحرّر منه 
شىء؛ وجبت عليه الزكاة فى نصيبه اذا بلغ نصابا. 

و الملكك شرط فى الأجناس كلهاء ولا بد أن يكون تاماء فلو وهب له نصاب لم 


)١(‏ (المالك) يعنى: للمقدار الذى تجب الزكاهٌ فيه» و يسمى «النصاب» (المتمكن من التصرف) يعنى: لا يكون ممنوعا من التصرف 
عقلاء كالمغصوب من قبل السلطان الجائر» أو شرعا كالرهن غير المتمكن من فكه و لو ببيعه. 

(0) يعنى: لو اتجر للطفل وليه. 

(5) (ضمنه) أى: اقترضه الولى مثلا (مليا) ذا مال (كان الربح) للولى؛ و يستحب له الزكاة لأن تصرفه شرعى و صحيح. 

(©6: لو تلف المال عنده. 

(0) (الغلات) هى التمر» و الزبيب» و الحنطة» و الشعير (و المواشى) هى الابل» و البقرء و الغنم. 

(8): يعنى: المكلف باخراج الزكاهُ عن مال الطفل ولى الطفلء لا الطفل نفسه. 

(0) فى المدارك: (المراد بالصامت من المال الذهب و الفضه و مقابله الناطق و هو المواشى). 

(6) يعنى: أو قلنا أن ملكك العبد محال شرعا. 

(9) يعنى: و لو كان مكاتبا مطلقاء فالمكاتب المشروط هو الذى شرط عليه المولى أن يؤدى كل الثمن حتى يصبح حراء و المكاتب 
المطلق هو الذى قال له المولى: كلما تدفع من الثمن جزءا تصير حرا بتلكك النسبة. 
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يجز فى الحول إلا بعد القبض »23١(‏ و كذا اذا أوصى له. أعتبر الحول بعد الوفاة و القبول .)01١(‏ 

ولو اشترى نصاباء جرى فى الحول من حين العقد, لا بعد الثلاثة (17). و لو شرط البائع» أو هماء خيارا زائدا على الثلاثة» بنى على 
القول بانتقال الملكك .)١3(‏ و الوجه أنه من حين العقد. و كذا لو استقرض مالاء و عينه باقيهُ» جرى فى الحول» من حين قبضه. 

ولا يجرى الغنيمة فى الحول إلا بعد القسمة. و لو عزل الامام قسطاء جرى فى الحول إن كان صاحبه حاضراء و إن كان غائيا فعند 
وصوله اليه» و لو نذر فى أثناء الحول الصدقة بعين النصابء انقطع الحول لتعينه للصدقة (15). 

و التمكن من التصرف فى التصاب معتبر فى الأجناس كلها (18). و إمكان أداء الواجب» معتبر فى الضمان لا فى الوجوب (18). 

ولا تجب الزكاءً فى: المال المغصوب (37).. ولا الغائب اذا لم يكن فى يد وكيله أو وليةُ.. ولا الرهن على الأشبه.. ولا الوقف.. ولا 
الضَال.. و لا المال المفقود (18)» فإن مضى عليه سنون و عاد زكاه لسنته استحبابا (14).. و لا القرض» حتى يرجع الى 


)٠١(‏ لأنه بعد القبض يكون ملكا تاما. 
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(11)لأنه يعد السورظ ناقول الوضية وكوة ملكا ثاماء 

)1١(‏ يعنى: لو اشترى مثلا خمسة من الابل- الذى هو أول نصاب فى الابل- يكون للمشترى (خيار الحيوان) بأن يفسخ البيع و يردها 
الى ثلاثة أيام» لكن هذه الايام الثلاثة لا تزاد على السنة» بل تحسب السنة من حين العقد لا من بعد ثلاث أيام» فاذا مضى عن العقد 
سنةُ وجبت الزكاة» ولا يصبر حتى يمضى سنة و ثلاثة أيام. 

(1) فعلى القول بأن الملكك ينتقل من البائع الى المشترى من حين العقد يكون حساب السنة من حين العقد, و على القول بأن الملكك 
ينتقل الى المشترى بعد تمام مده الخيار يكون حساب السنة من بعد تمام الخيار. 

)١8(‏ فلا زكاةٌ عليه. 

(18) أى: الغلات الأربع: (التمرء و الزبيب؛ و الحنطة» و الشعير) و الانعام الثلاثة: (الابل» و البقرء و الغنم) و النقدين: (الذهب و الفضة). 
(19) (أداء الواجب) يعنى: ايصال الزكاة الى المستحقء فلو لم يكن مستحق وجبت الزكاة و لزم عزلهاء و لكن لو تلفت الزكاة- بدون 
تفريط- لا يضمنء نعم لو كان المستحق موجوداء فلم يؤد الزكاة اليه و تلفت» ضمن الزكاقء و وجب عليه بدلهاء مثلها أو قيمتها. 

(10) لا على المالكك. لأنه غير متمكن منه. و لا على الغاصب لأنه غير مملوكك له. 

(18) (الضال) هو الحيوان المفقود» و (المال المفقود) هو غير الحيوان من سائر المملوكات. 

(19) يعنى: ان فقد من شخص ابله سنين عديدة» ثم عادت الابل الى مالكه استحب له أن يدفع زكاة سنة واحدة فقطء لا زكاة السنين 
الماضية» و لكن الواجب أن يمضى على الابل بعد عودها الى صاحبها سنةُ كاملة ثم تجب الزكاة. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: ١١١‏ 

صاحبه.. و لا الدين حتى يقبضه »23١(‏ فإن كان تأخيره من جههٌ صاحبه »)5١(‏ قيل: 

تجب الزكاءٌ على مالكه: و قيل: لاء و الأول أحوط. 

و الكافر تجب عليه الزكا» لكن لا يصح منه أداؤها (27)» فاذا تلفت لا يجب عليه ضمانها و إن أهمل (0)» و المسلم اذا لم يتمكن 
من اخراجها (؟7) و تلفت لم يضمن. و لو تمكن و فرّط ضمن. و المجنون و الطفل لا يضمنان اذا أهمل الولى» مع القول بالوجوب فى 
الغلات و المواشى (8). 


[النظر الثانى فى ببان ما تجب فيه؛ و ما تستحب] 


اشارة 


النظر الثانى: فى بيان ما تجب فيه؛ و ما تستحب. 

تجب الزكاٌ فى الأنعام الثلاث: الابل» و البقر» و الغنم.. و فى: الذهبء و الفضة.. 

و الغلات الأربع: الحنطة» و الشعير, و التمرء و الزبيب. 

ولا تجب فيما عدا ذلكك. 

و تستحب: فى كل ما تنبت من الأرض مما يكال أو يوزن (78)» عدا الخضر كالقتٌ (17) و الباذنجان و الخيار و ما شاكله.. و فى مال 
التجارة قولان: أحدهما الوجوب. و الاستحباب أصح (28).. و فى الخيل الإناث. 

و تسقط عما عدا ذلكك إلا ما سنذكره. و لا زكاة فى البغال» و الحميرء و الرقيق (9). 


ولو تولذعوان ين حراج احذهما ركرى» :روص فى التحاقه بالركري إظللاق اشينة 8:3 
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[القول فى زكاة الأنعام] 
اشار 0 


القول فى زكاة الأنعام و الكلام فى: الشرائط؛ و الفريضةء و اللواحق. 


(١؟)‏ القرض هو إعطاء العين لشخص الى مدة. و الدين هو طلبه مقابل شىء باعه» مثلا: إن أعطى زيد لعمرو ألف ليرةُ ذهبية الى سنة 
سمى قرضاء و اذا باع لعمر دارا بألف ليرهٌ ذهبية سمى ديناء فما دام لم يصل القرض أو الدين بيد زيد لا زكاةٌ عليه. 

(١5؟)‏ بأن كان المديون باذلا للدين» و صاحبه لا يأخذه. 

(؟١١)‏ لاشتراط العبادات- و منها الزكاً- بالايمان. 

(1) لعدم تمكنه من الأداء- كما قالوا-. 

(؟؟) أى: اعطاءها الى مستحقها. 

(10) و أما مع القول بعدم الوجوب فلا وجوب حتى يتكلم فى الضمان و عدمه. 

(18) أى: يباع بالكيل» أو الوزن. 

(0؟) وهو حب برَّى يأكله أهل البادية أيام القحط بعد دقّه و طبخه- كما فى أقرب الموارد-. 

(18) يعنى: الأصيّح الاستحباب. 

(9) يعنى: العبيد. 

( مثلا: لو تزاوج فرس و بقرء و ولد حيوان بينهماء فإن كان الولد يقال له عرفا: (فرس) فلا زكاٌ فيه» و إن كان يقال له: (بقر) كان 
فيه زكاة. 


التعليقات على شرائع الإسلام» ج١»‏ ص: ١١7‏ 
[الشرائط] 

اشارة 

أما الشرائط: فأربعة: 

[الشرط الأول اعتبار النصب] 


الأول: اعتبار النصب و هى فى الابل اثنا عشر نصابا: خمسة كل واحد منها خمس.. فاذا بلغت ستا و عشرين صارت كلها نصابا.. ثم 
ست و ثلاثون.. ثم ست و أربعون.. ثم إحدى و ستون.. ثم ست و سبعون.. ثم إحدى و تسعون.. فإذا بلغت مائة واحدى و عشرين» 
فأربعون أو خمسون أو منهما (5). 

وفى البقر نصابان: ثلاثون.. و أربعون دائما (؟5©). 

وفى الغنم خمسة نصب: أربعون و فيها شا.. ثم مائة واحدى و عشرون و فيها شاتان.. ثم مائتان و واحدة و فيها ثلاث شياه.. ثم 
ثلاثمائة و واحدة» فاذا بلغت ذلككء قيل: يؤخذ من كل مائة شاه و قيل: بل تجب أربع شياه.. حتى تبلغ أربعمائة» فتؤخذ من كل مائة 
شا بالغا ما بلغ» و هو الأشهر. 

و تظهر الفائدة فى الوجوب و فى الضمان (7». و الفريضة تجب فى كل نصاب من نصب هذه الأجناسء و ما بين النصابين لا يجب 
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فيه شىء (ع”). 


(1*) بهذا الترتيب تكون نصب الإبل: 

)١(‏ خمس من الابل و فيها شا. ؟- عشر من الابل و فيها شاتان. 7- خمس عشرة من الابل و فيها ثلاث شياه. ؟- عشرين و فيها أربع 
شياه. 8- خمسا و عشرين و فيها خمس شياه. #- ستا و عشرين و فيها بنت مخاض و هى الداخلة فى السئة الثانية. /ا- ستا و ثلاثين و 
فيها بنت لبون و هى الداخلةٌ فى السنة الثالثة. 4- ستهُ و أربعين و فيها حمَّهُ و هى الداخلة فى السنةٌ الرابعة. 9- إحدى و ستين و فيها 
جذعة وه الداخلة فى السنة الخامسة -١©‏ سنا و سعين و فبها بننا لبوخ. 11ت الحدئ و سعين و فيها حثتان. ؟1-ماثة واحدى و 
عشرين و فيها و كذا فيما زاد عليها يجوز حساب أربعين» أربعين» و اعطاء بنت لبون لكل أربعين» و يلغى الزائد ان كانء و يجوز 
حساب خمسين خمسين و اعطاء حمّهُ لكل خمسين. و يلغى الزائد ان كانء و فى مثل مائةُ و ثمانين يجوز حساب أربعين أربعين؛ و 
خمسين خمسين ملفقاء يعنى: بأن يعطى بنتى لبون عن ثمانين» و حقّتين عن مائة؛ و ذلكك حتى لا يزيد شىء. 

() (دائما) يعنى: لو كثر البقر وجب الحساب على الثلاثين و اعطاء تبيع أو تبيعة و هو ما دخل فى السنة الثانية» عن كل ثلاثين» أو 
الأربعين و اعطاء مسنةٌ و هى الداخلة فى السنة الثالثهُ عن كل أربعينء أو ملفقا بين الثلاثين و الاربعين حتى لا يزيد شىء. 

() أى: فى محل الوجوب و فى الضمان (مثال ذلكك) ما لو كان له أربعمائة شاة» و بعد تمام الحول و قبل امكان الاداء تلفت شاه 
منهاء فان كان بتفريط منه فضمان التالف عليه» و ان كان بغير تفريط» فعلى القول الأشهر: تجب عليه من الزكاة أربع شياه إلا جزءا من 
أربعمائة من الشاء فلو كانت الشاءً بأربعمائة؛ اعطى للفقيه أربع شياه و أخذ منه درهما واحداء فمحل الوجوب كان الأربعمائة» بينما 
على القول الآخر لو تلفت شاه وجب عليه أربع شياه زكاة و لا يأخذ شيئا لأن محل الوجوب ثلاثمائة و واحدة, و لم ينقص عنه شىء. 
(*”) (الفريضة) يعنى: الزكاة واجبة فى كل واحد من هذه النصب. و لا زكاهٌ فى الزائد عن نصاب قبل أن يبلغ 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج ١‏ ص: ١١7‏ 

وقد جرت العادة (0) بتسمية ما لا يتعلق به الفريضة من الابل شنقاء و من البقر وقصاء و من الغنم عفواء و معناه فى الكل واحد. 
فالتسع من الابل نصاب و شنق» فالنصاب خمس و الشنق أربع: بمعنى أنه لا يسقط من الفريضة شىء و لو تلفت الأربع. 

و كذا التسعةُ و الثلاثون من البقر نصاب و وقصء فالفريضة فى الثلاثين» و الزائد وقصء حتى تبلغ أربعين. 

و كذا مائ و عشرون من الغنم» نصابها أربعون, و الفريضة فيه (8") و عفوها ما زاد» حتى تبلغ مائة و احدى و عشرين. و كذا ما بين 


النصب التى عددناها. 
ولا يضم مال انسان الى غيره» و إن اجتمعت شرائط الخلط (0). و كانا فى مكان واحد. بل يعتبر فى مال كل واحد منهما بلوغ 
النصاتب. 


ولا يفرق بين مالى المالكك الواحد و لو تباعد مكانهما (0/©. 
[الشرط الثانى السوم] 


الشرط الثانى: السوم (8). 

فلا تجب الزكاء فى المعلوفة» و فى السخال (60)» إلا اذا استغنت عن الامهات بالرعى. ولا بد من استمرار السوم جملة الحولء فلو 
علفها بعضا و لو يوماء استأنف الحول عند استئناف السوم. و لا اعتبار باللحظة عاد !)©١(‏ و قيل: يعتبر فى اجتماع السوم و العلف» 
الأغلبء و الأول أشبه و لو اعتلفت من نفسها (61) بما يعتدٌ به» بطل حولها لخروجها عن اسم السوم. 

و كذا لو منع السائمة مانع كالثلج» فعلفها المالكك أو غيره» بإذنه أو بغير أذنه. 
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[الشرط الثالث الحول] 


الغرط الغالك؛ الحو 


النصاب الثانى» ففى أربعين من الغنم شاه واحدة ثم لا زكاة فى الزائد عن الأربعين حتى يبلغ عدد الغنم مائهُ و واحدة و عشرين, ففيها 
شاتان» و هكذا. 

(0") أى: عادة الفقهاء. 

(ع") أى: الزكاء فى الأربعين. 

(0) أى: الشركة خلافا لبعض العامة. 

(78) فلو كان لشخص واحدء عشرون من الغنم فى آسياء و عشرة فى افريقياء و عشرة فى استراليا- بشرائطه- وجبت عليه الزكاة لأنه 
مالكك للنصاب و هو أربعون. 

(9) يعنى: الرععى من عشب الصحارى و نباتها: لا من مال المالكك. 

(0©) (المعلوفة) هى التى يعطى المالكك علفها و (السخال) صغار الانعام لأنها تشرب لبن امهاتهاء فلا تكون سائمة. 

)١(‏ فلو كانت سائمة و أعلفها المالكك مره واحدةٌ تجب فيها الزكاة. 

(؟©) بأن أكلت هى من العلف المملوك لصاحبهاء دون أن يقدم المالك لها ذلك. 
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وهو معتبر فى: الحيوان. و النقدين مما تجب فيه. و فى مال التجارةٌ» و الخيل؛ مما يستحب فيه. 

وحدّه أن يمضى له أحد عشر شهراء ثم يهل الثانى عشرء فعند هلاله تجب و لو لم تكمل أيام الحولء و لو اختل أحد شروطها فى 
أثناء الحول» بطل الحول. مثل: ان نقصت عن النصاب فأتمهاء أو عاوضها بمثلهاء أو بجنسها (7©) على الأصح. و قيل: 

اذا فعل ذلكك فرارا وجبت الزكاة. و قيل: لا تجبء و هو الأظهر و لا تعد السخال مع الامهات بل لكل منهما حول على انفراده. و لو 
حال الحول فتلف من النصاب شىء. فإن فرّط المالكك ضمنء و إن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب (6)» و 
اذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة» و استأنف ورثته الحول (50). و إن كان بعده وجبت. و إن لم يكن عن فطرة (2©) لم 
ينقطع الحولء و وجبت الزكا عند تمام الحول ما دام باقيا (697). 


[الشرط الرابع أن لا يكون عوامل] 


الشرط الرابع: أن لا يكون عوامل (68). 
فانه ليس فى العوامل زكاة» و لو كانت سائمة. 


[الفريضة] 
اشارة 
و أما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد. 


[الأول الفريضة فى الابل] 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عزانا من تاعز١ا‏ 


الأول: الفريضة: فى الابل: شاه فى كل خمس»ء حتى تبلغ خمسا و عشرين (64). 
فإن زادت واحدة كانت فيها بنت مخاض (020).. فاذا زادت عشرا كان فيها بنت لبون.. 


فاذا زادت عشرا أخرى كان فيها حقّهُ.. فاذا زادت خمس عشرةٌ كان فيها جذعة.. 


(5) فى مصباح الفقيه: «جنسها: أى نوعها كالغنم بالغنم الشامل للمعز و الضأن»» (مثلها) مما هو مساو لها فى الحقيقة و الاوصاف 
المصنفة» كما لو بادل غنما ذكرا سائمة ستهُ أشهر بمثلها كذلكك. أو دينارا بدينار آخر من صنفه. 

(©) مثلا: لو كان عنده أربعون من الغنم» فمات واحد منهاء سقط من الزكاه جزء من أربعين جزءاء فيعطى شاه واحدة قيمتها أربعون 
ديناراء و يسترجع دينارا. 

(60) لأن المال ينتقل الى الورثة بالردّةٌ. 

(58) المرتد الفطرى هو الذى كان من الأصل مسلما ثم ارتدء (و المرتد الملى) هو الذى كان كافراء ثم أسلمء ثم ارتد. 

(60) أى: ما دام المرتد الملى حياء فلو مات فى أثناء الحول انتقل المال الى ورثته و استؤنف الحول. 

(68) (العوامل) هى التى تعمل فى طحن,ء أو سقى, أو اجرة للركوبء أو نحوها. 

(59) فيكون كما سبقت الاشارة اليه هكذا: )١(‏ خمسة من الابل و زكاتها شاه واحدة (؟) عشرة من الابل و زكاتها شاتان (؟) خمسة 
عشر من الابل و زكاتها ثلاث شياه (؟) عشرون من الابل و زكاتها أربع شياه (0) خمسة و عشرون من الابل و زكاتها خمس شياه. 
(00) بعد قليل سيذكر المصنف تفاسير (بنت المخاض) و غيرهاء كما و قد سبق ذكر هاهنا تحت رقم (087). 
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فاذا زادت خمس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون.. فاذا زادت خمس عشرة أيضا كان فيها حقتان.. فاذا بلغت مائهُ و احدى و عشرين 
طرح ذلك, و كان فى كل خمسين حقةُ و فى كل أربعين بنت لبون. 

ولو أمكن فى كل عددء فرض كل واحد من الأمرين» كان المالكك بالخيار فى اخراج أيهما شاء .)8١(‏ 

و فى كل ثلاثين من البقر: تبيع أو تبيعة.. و فى كل أربعين مسنّة. 


[الثانى فى الأبدال] 


الثانى: فى الأبدال. 


شيرازى» سيد صادق حسينىء التعليقات على شرائع الإسلام» ؟ جلد, انتشارات استقلال» قم - ايران» ششمء 1570 ه ق التعليقات على 
شرائع الإسلام؛ ج١2‏ ص: ١١6‏ 

من وجب عليه بنت مخاض و ليست عنده. أجزأه ابن لبون ذكر. و لو لم يكونا عنده» كان مخيرا فى ابتياع أيهما شاء. و من وجبت 
عليه سنّ و ليست عنده؛ و عنده أعلى منها بسنّ» دفعها و أخذ شاتين أو عشرين درهما. و إن كان ما عنده أخفض منها بسن دفع معها 
شاتين أو عشرين درهماء و الخيار فى ذلكك اليه لا الى العامل (27)» سواء كانت القيمهُ السوقية مساوية لذلكك أو ناقصة عنه أو زائدة 
عليه. و لو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة واحدة لم يتضاعف التقدير الشرعى ("8)؛ و رجع فى التّقاص الى القيمةٌ السوقية؛ على 
الأظهر. و كذا ما فوق الجذع من الأسنان (26). و كذا ما عدا أسنان الابل (20). 


[الثالث فى أسنان الفراقئض] 
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الثالث: فى أسنان الفرائفض. 
بنت المخاض: هى التى لها سنة و دخلت فى الثانية» أى أمها ماخض؛ بمعنى: حامل. 
و بنت اللبون: هى التى لها سنتان و دخلت فى الثالث أى أمها ذات لبن (22). 


(01) مثلا: مائتان من الابل» فانه يمكن حسابها أربعين أربعين فيدفع خمس من بنات اللبون» و يمكن حسابها خمسين خمسين فيدفع 
أربع حقق. 

(0) (العامل) هو الذى يجمع الزكاق يعنى: اختيار اعطاء الاعلى و أخذ شاتين أو عشرين درهماء أو اعطاء الادنى و اعطاء شاتين أو 
عشرين درهماء و كذلكك اختيار شاتين أو عشرين درهما بيد المالكك. لا الآخذ للزكاة. فقيرا كان» أو جامعا للزكاة. 

(0) (التقدير الشرعى) هو: الشاتان» أو العشرون درهماء يعنى: مثلا: لو وجبت بنت مخاض عليه» و لم تكن عنده بنت مخاضء و لا 
بنت لبون» بل كانت حقة التى تتفاوت بدرجتين فلا يعطيها و يأخذ أربع شياه» أو أربعين درهماء و انما يعطى الحقة» و يأخذ شاتين» 
مع فرق القيمة السوقية» ففى هذا الفرض يأخذ مع الشاتين: فرق ما بين بنت اللبون و حقةٌ سواء كان أكثر من قيمة شاتين» أو أقل» أو 
مساويا. 

(0) فلو وجب عليه (جذعة) و كان عنده بعير ذو سبع سنوات» دفعه للزكاة» و أخذ الفرق بين قيمة (الجذعة) و قيمة ذى السبع 
سنوات. 

(00) أى: فى غير الابل من البقر و الغنم» و انما يرجع فى التفاوت الى القيمة السوقية فقط. 

(0) أى: ذات لبن من ولادةٌ بعدها. 
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والحقهُ: هى التى لها ثلاث سنين و دخلت فى الرابعة» فاستحقت أن يطرقها (87) الفحلء أو يحمل عليها. 

و الجذعة: هى التى لها أربع و دخلت فى الخامسة (88) و هى أعلى الأسنان المأخوذة فى الزكاة. 

و التبيع: هو الذى تم له حولء و قيل: سمى بذلكك لأنه يتبع قرنه أذنه (89)» أو يتبع أمه فى الرعى. 

والمسنّةُ: هى الثتية التى كملت لها سنتان و دخلت فى الثالثة. 

و يجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية (20)» و من العين أفضل. 

و كذا فى سائر الأجداس (61). 

والشاه التى تؤخذ فى الزكاء؛ قيل: أقله الجذع من الضان أو الثنى من المعز (؟8)» و قيل: ما يسمى شاء؛ و الأول أظهر. و لا تؤخذ 
المريضة. و لا الهرمة» و لا ذات العوار (7©). 

و ليس للساعى التخيير» فإن وقعت المشاخة (28)» قيل: يقرع (290) حتى يبقى السن التى يجب عليه. 


[اللواحق] 
و أما اللواحق: فهى: إن الزكاءً تجب فى العين لا فى الذمة؛ فاذا تمكن من ايصالها الى مستحقها فلم يفعل فقد فرّطء فإن تلفت لزمه 
الضمان. و كذا ان تمكن من ايصالها الى الساعى أو الى الامام. 


ولو أمهر امرأةُ نصابا و حال عليه الحول فى يدهاء فطلقها قبل الدخول و بعد الحولء كان له النصف موفراء و عليها حق الفقراء (68). 
ولو هلكك النصف بتفريط» كان 
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(00) أى: يركبها الفحل. 

(00) و قيل: لأنها تجذع سنهاء فتسقط بعض أسنانها. 

(09) فى الطول» حتى صارا سواء- كما فى الجواهر- (فى الرّعى) فلا يستقل بنفسه بل محتاج بعد الى أمّه. 

(20) بأن يخرج تبيع فى مكان مسنة و يدفع معه فرق القيمة السوقية بينهماء أو بالعكسء و يأخذ الفرق. 

(21) من الغلات الأربع؛ و الذهب و الفضةء فمن وجب عليه زكاة التمر يعطى الحنطة و يأخذ أو يعطى الفرق» و هكذا. 

(25) (الجذع) من الضأن ما كمل له سبعة أشهر (الثنى) من المعز ما كمل له سنةُ على المشهور. 

(6) (الهرمة) الكبيرة جدا فى العمر (و ذات العوار) الناقصة. 

(*6) (الساعى) هو الجابى الذى يجمع الزكاة (المشاحة) يعنى النزاع بين الساعى و بين المالكك, فأراد الساعى أن يأخذ بعضا معينا و 
أراد المالكك دفع غيره. 

(60) و كيفية القرعة: أن ينصف القطيع نصفين و يقرع بينهماء ثم ينصف ما خرجت القرعة عليه. و يقرع ثانياء و هكذا. 

(62) فلو أعطى أربعين شاه (مهرا)» لزوجته؛ و بقى الاربعون عند الزوجة سنةُ كاملة» وجبت عليه الزكاة 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: ١١77‏ 

للساعى أن يأخذ حقه من العين (21) و يرجع الزوج عليها به لأنه مضمون عليها. 

ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوالء فإن أخرج زكاته فى كل سنهُ من غيره (88)» تكررت الزكاه فيه. و إن لم يخرج» وجب عليه 
زكاة حول واحد. 

ولو كان عنده أكثر من نصابء كانت الفريضة فى النصابء و يجبر من الزائد. و كذا فى كل سنة حتى ينقص المال عن النصاب. فلو 
كان عنده ست و عشرون من الابل» و مضى عليها حولان» وجب عليه بنت مخاض و خمس شياه (24). فإن مضى عليها ثلاثة أحوال» 
وجب عليه بنت مخاض و تسع شياه .07١(‏ 

و النصاب المجتمع من المعز و الضانء و كذا من البقر و الجاموسء و كذا من الابل العراب و البخاتى» تجب فيه الزكاة .)/١(‏ و 
المالكك بالخيار فى اخراج الفريضة من أى الصنفين شاء. 

ولو قال رب المال: لم يحل على مالى الحول؛ أو قد أخرجت ما وجب عليئء قبل منه و لم يكن عليه بن ولا يمين. و لو شهد عليه 
شاهدان قبلا (؟/0. 

واذا كان للمالك أموال متفرقة» كان له من أيها شاء اخراج الزكاة. و لو كانت السن الواجبة فى النصاب مريضة لم يجب أخذهاء و 
أخذ غيرها بالقيمة (77). و لو كان كله مراضا لم يكلف شراء صحيحة (0/6. 


ولا تؤخذ الربى: وهى الوالدهُ الى خمسة عشر يوماء وقيل: الى خمسين. ولا 


فإن طلقها الرجل بعد تمام السنة و قبل أن يدخل بالزوجة يسترجع الزوج عشرينء و يبقى للزوجة عشرون. و المرأةً هى التى تدفع 
الزكاءً لأنها كانت ملكا لهاء فتدفع شا و يبقى لهاء تسع عشرة شاة. 

(519) يعنى: من النصف الباقى (العشرين شاءٌ مثلا). 

(68) مثلا: كان له أربعون شاه» ففى كل سنه أعطى شاه من غير هذه الأربعين بأن اشترى مثلاء و دفع بعنوان الزكاة. 

(9+) ونث مسحافن للبجة الأولر عو عمس فياه للضنة الثائية: 

(00) بنت مخاض للسنة الأولى» و خمس شياه للسنة الثانية و أربع للسنة الثالثة» اذ فى السنة الثالثة لم يكن مالكا لخمس و عشرين من 


الابل» لمكان خروج مقدار خمس شياه عنها. 
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(1) لأسن الجميع جنس واحد فى باب الزكاه فيضم بعضها الى بعض (المعز): الصخلء (الضأن) الغنم (الجاموس) الاسود من البقرو 
هو معروف (العراب) الكرائم السالمة من الابل (البخاتى) الابل الخراسانية» ذات السنامين. 

(0) يعنى: لو شهد شاهدان أن المالكك يكذب. قبلت شهادتهماء لعموم حجية البينة. 

(7) مثلا لو وجب على المالكك من الزكاة فى البقر أربع مسنات» و كانت المسنات مراضاء أخذت من التبيعات عددا تساوى قيمتها 
قيمة أربع مستاة: 

(©7) بل أخذ من تلكك المراض. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: ١18‏ 

الأكولة: و هى السمينة المعدّهُ للأكل.. و لا فحل الضَّراب (0/0. 

و يجوز أن يدفع من غير غنم البلد و إن كان أدون قيمة. و يجزى الذكر و الانثى, لتناول الاسم له. 


[القول فى زكاة الذهب و الفضة] 

اشارة 

القول فى زكاة الذهب و الفضة: 
[القول فى نصاب الذهب و الفضة] 


ولا تجب الزكاء فى الذهب حتى يبلغ عشرين ديناراء ففيه عشرةٌ قراريط (078). ثم ليس فى الزائد شىء حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها 
قيراطان (0/7. و لا زكاءً فيما دون عشرين مثقالاء و لا فيما دون أربعة دنانير. ثم كلما زاد المال أربعة» ففيها قيراطان. بالغا ما بلغ (0/8, 
و قيل: لا زكاءً فى العين حتى تبلغ أربعين ديناراء ففيه دينار» و الأول أشهر. 

ولازكاة فى الفضة حتى تبلغ مائتى درهم, ففيها خمسة دراهم. ثم كلما زادت أربعين كان فيها درهم. و ليس فيما نقص من الأربعين 
زكاة. كما ليس فيما نقص عن المائتين شىء. و الدراهم: ستهُ دوانيق. و الدانق: ثمان حبات من أوسط حب الشعير (9/).. و يكون 
مقدار العشرةٌ سبعة مثاقيل (0). 


[القول فى شروط زكاةً الذهب و الفضة] 


و من شرط وجوب الزكاة فيهما: كونهما مضروبين دنانير و دراهم» منقوشين بسكة المعاملة» أو ما كان يتعامل بهما (61).. و حول 
الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع» فلو نقص فى أثنائه» أو تبدلت أعيان النصابء بغير جنسه أو بجنسه (85)» لم تجب 
الزكاة.. و كذا لو منع من التصرف فيه» سواء كان المنع شرعيا كالوقف و الرهنء أو قهريا كالغصب. 


(0) يعنى: الذكر المعدٌ لركوب الاناث و تلقيحها. 

(072) (الدينار) شرعا مثقال من الذهب الخالص المسكوك. و هو يعادل ثلاثة أرباع المثقال الصيرفى المتعارف بيع الذهب به فى 
العراق» و المثقال الشرعى يعادل ثمانى عشرٌ حمصة. و يعادل أيضا ثلاث غرامات و نصف غرام تقريباء و كل دينار يكون عشرين 
قيراطاء فعشرةٌ قراريط بالنسبة الى عشرين دينارا تكون جزءا من أربعين جزء. 

(0/90 قبراطان بالنسبة الى أربعةٌ دنانير» أيضا جزء من أربعين جزءاء لأن أربعةٌ دنانير تكون ثمانين قيراطا. 


(8/) فلو كان عنده سبعةٌ و عشرون ففى الأربعة و العشرين زكاةٌ و ليس فى الثلاثةٌ الزائدة زكاء حتى تصير أيضا أربعة» و يكون 
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المجموع ثمانية و عشرين» و هكذا. 
(4/) بهذا الوزن من الفضة الخالصة. 


(40) يعنى: عشرة دراهم تكون بوزن سبعة دنانير» لأن كل دينار ثمانية عشرة حمصة؛ و كل درهم اثنتى عشرة حمصة و نصف حمصة 


تقريبا. 

(81) يعنى: كان يتعامل بهما سابقاء و هجرتا فالآن لا يتعامل بهما. 

(85 (بغير جنسه)» كما لو بدل الذهب بالفضة فى أثناء الحول» و (بجنسه)»؛ كما لو بدل الدنانير الذهبية بدنانير ذهبية أخرى فى أثناء 
الحرك. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: ١19‏ 

ولعي ةل كاة فى التعلى #اميدللة كاق كالسوان للمراف و عذلة البريفة ا للرسا » 

أو محرما كالخلخال للرجلء و المنطقةٌ للمرأة (8)» و كالأوانى المتخذه من الذهب و الفضة؛ و آلات اللهو لو عملت منهماء و قيل: 
يستحب فيه (65) الزكاة.. و كذا لا زكاهُ فى السبائكك و النقار و التبر (68). 

و قيل: اذا عملهما (85) كذلكك فراراء وجبت الزكاة» و لو كان قبل الحولء و الاستحباب أشبه. أما لو جعل الدراهم و الدنانير كذلكك 
بعد الحول» وجبت الزكاءٌ اجماعا. 


[القول فى أحكام زكاهٌ الذهب و الفضة] 

اشارة 

و أما أحكامها: فمسائل: 

[الأولى لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوى الجوهرين] 


الأولى: لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوى الجوهرين (417)؛ بل يضم بعضها الى بعض. 
و فى الاخراج إن تطوع بالأرغبء و إلا كان له الاخراج من كل جنس بقسطه (60. 


[الثانية الدراهم المغشوشة لا زكاةٌ فيها] 

الثانية: الدراهم المغشوشة لا زكاةٌ فيهاء حتى تبلغ خالصها نصابا ثم لا يخرج المغشوشة عن الجياد (05. 

[الثالثة اذا كان معه دراهم مغشوشة] 

الثالثة: اذا كان معه دراهم مغشوشة؛ فإن عرف قدر الفضة» أخرج الزكاة عنها فضهٌ خالصة؛ و عن الجمله منها (40). و إن جهل ذلكك 


و أخرج عن جملتها من الجياد احتياطا جاز أيضا. و ان ماكس )4١(‏ ألزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب. 


(87) (الحلى) يعنى: ما يتزين به من الذهب (السوار) الحلقة التى توضع فى اليد (الخلخال) الحلقة التى توضع فى الرجل (المنطقة) 
الحزام الذى يشد فى الوسط. 
(8 أى: فى الحلى. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3طات. الالالالانا صفحة 19 من ناعز١ا‏ 
(80) (السبائك) جمع (سبيكة) و هى قطع الذهب غير المصوغة (نقار) بالضم هى قطع الفضة غير المصوغة (تبر) بالكسر هو تراب 
الذهب. 

(8) يعنى: لو جعل الذهب و الفضهٌ سبائك. و نقار و تبر للفرار عن الزكاءً وجبت الزكاةء و لو كان ذهبه و فضته من الأصل هكذا لم 
تجب الزكاة. 

80 أى: تساوى النوعين- الجيد و الردى- فى صدق اسم الذهب عليهما و كونهما ذهباء أو كونهما فضِةُ. 

(88) (الأرغب) أى: الأحسن (بقسطه) أى: بنسبته. فلو كان عنده أربعون دينارا من الجيد» و عشرون دينارا من الردىء؛ وجب اعطاء 
دينار من الجيد و نصف دينار من الردىء. 

(89) (المغشوشة) أى: المخلوطة فضِه بغيرها (حتى يبلغ) يعنى: مثلا لو كانت عنده ثلاثمائة درهم» فإن كان فضتها الخالصة تبلغ وزن 
مائتى درهم وجبت الزكاة بنسبة الفضة الخالصة. و إلا فلا (ثم لا يخرج) يعنى: لو بلغ مثلا ثلاثمائة درهم مغشوشة بقدر مائتى درهم 
فضة خالصة. لا يكفى اعطاء خمسة دراهم من هذا المغشوش زكاة عن (الجياد) يعنى الدراهم الجيدة» بل يعطى من الدراهم ما يبلغ 
فضتها الخالصة بمقدار خمسة دراهم. 

(40) فى المداركك: «الواو هنا بمعنى» أو) و المراد: أو يخرج ربع عشر المجموع, اذ به يتحقق اخراج ربع عشر الخالصء و هو انما يتم 
مع تساوى قدر الغش فى كل درهم. و إلا تعين اخراج الخالص أو قيمته. 

(41) أى: بخل عن اعطاء الجياد. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج1١‏ ص: ١7٠١‏ 


[الرابعة مال القرض إن تركه المقترض بحاله حولاء وجبت الزكاة عليه] 


الرابعة: مال القرض إن تركه المقترض بحاله حولاء وجبت الزكاة عليه (؟9) دون المقرض. و لو شرط المقترض الزكاهُ على المقرض» 
قبل: يلزم الشرط. و قيل: 


[الخامسة من دفن مالا و جهل موضعهء أو ورث مالا و لم يصل اليه» و مضى عليه أحوال] 
الخامسة: من دفن مالا و جهل موضعه. أؤ :قوت مالا و لم يصل اليه. و مضى عليه أحوال ثم وصل اليه: زكاه لسنته استحبابا (89ة). 
[السادسة اذا قرى نفقة لأهله فهى معرضة للإتلاف] 


السادسة: اذا ترك نفقة لأهله فهى معرضة للإتلاف» تسقط الزكاءً عنها مع غيبة المالكك؛ و تجب لو كان حاضراء و قيل: تجب فيها 
على التقديرين (3). و الأول مروى. 


[السابعة لا تجب الزكاهُ حتى يبلغ كل جنس نصابا] 


السابعة: لا تجب الزكاه حتى يبلغ كل جنس نصاباء و لو قصر كل جنس أو بعضهاء لم يجبر بالجنس الآخرء كمن معه عشرة دنانير و 


مائة درهمء أو أربعة من الابل و عشرون من البقر (90). 


[القول فى زكاةً الغلات] 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠لاط‏ من تع[ اا 
اشارة 

القول فى زكاة الغلات: و النظر فى الجنسء و الشروط. و اللواحق. 

[القول فى الجنس] 

أما الأول: فلا تجب الزكاءٌ فيما يخرج من الأرض, إلا فى الأجناس الأربعة: 

الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب. لكن يستحب فيما عدا ذلكك من الحبوب, مما يدخل المكيال و الميزان» كالذرة» و الارز و العدس 


وقيل: السلث 5الشعينة .نز العلين كالبحتطة فى الويخوبة و الأول أشيه: 


[القول فى الشروط] 


و أما الشروط: فالنصاب و هو خمسة أوسق. و الوسق ستون صاعا. و الصاع تسعة أرطال بالعراقى» و ست بالمدنى» و هو أربعة أمداد. و 
المد رطلان و ربع. 

فيكون النصاب ألفين و سبعمائة رطل بالعراقى (41). و ما نقص فلا زكاةٌ فيه. 

وما زاد» فيه الزكاهً و لو قلَّ (98). 


و الحد الذى تتعلق به الزكاةٌ من الأجناسء أن يسمى حنطة أو شعيرا أو ثمرا أو 


(47) أى: على المقترضء و هو الذى أخذ المال قرضا. 

(9) أما الواجب: فهو مضى حول عليه و المال عنده. 

(9) وهما: (غيبةٌ المالكك) و (حضوره) اذا حال عليه الحول. 

(90) فلا زكاه فى هذه الصور و ما شابهها. 

(95) (السلت) على وزن (قفل) نوع من الشعير لا قشر له» و (العلس) على وزن (فرس) نوع من الحنطة يكون كل حبتين أو ثلاث منه 
فى قشر واحدء و (أوسق) يراد به جمع (وسق) لكن معظم كتب اللغه و معظم الروايات ذكرت جمع الوسق (أوساق) كفلس و أفلاس. 
(90) و بالكيلو غرام» يكون النصاب تقريبا: /7١1(‏ ا888). 

(98) فلا يكون فيه عفو» و نصابه نصاب واحد فقطء و سيأتى مقدار الزكاةٌ فيه. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١ء‏ ص: ١7١‏ 

زبيباء و قيل: بل اذا احمرٌ ثمر النخلء أو اصفرٌء أو انعقد الحصرم (44)» و الأول أشبه. 

و وقت الاخراج فى الغلَهُ اذا صفت. و فى التمر بعد اخترافه» و فى الزبيب بعد اقتطافه .)٠٠١(‏ 

و لا تجب الزكاةٌ فى الغلات, إلا اذا ملكت بالزراعة: لا بغيرها من الاسباب كالابتياع و الهبة» و يزكى حاصل الزرع, ثم لا تجب بعد 
ذلكك فيه زكاة» و لو بقى أحوالا. ولا تجب الزكائ الا بعد اخراج حصة السلطان؛ و المؤن »230١(‏ كلهاء على الأظهر. 


[القول فى اللواحق] 


اشارة 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة الالا من لعز ١١‏ 
و أما اللواحق: فمسائل: 
[الأولى كل ما سقى سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر» و ما سقى بالدوالى و النواضح ففيه نصف العشو] 


الأولى: كل ما سقى سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر» و ما سقى بالدوالى و النواضح )23١1(‏ ففيه نصف العشر. و إن اجتمع فيه الأمران» 
كان الحكم للأكثر» فإن تساويا أخذ من نصفه العشرء و من نصفه نصف العشر. 


[الثانية اذا كان نخيل أو زروع فى بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض» ضممنا الجميع] 


الثانية: اذا كان نخيل أو زروع فى بلاد متباعدة» يدركك بعضها قبل بعض» ضممنا الجميع» و كان حكمها حكم الثمرءٌ فى الموضع 
الواحد. فما أدرك و بلغ نصابا أخذ منه» ثم يؤخذ من الباقى قل أو كثر. و ان سبق مالا يبلغ نصاباء تربصنا فى وجوب الزكاةء ادراكك 
ما يكمل نصاباء سواء: أطلع الجميع دفعة» أو أدركك دفعةٌ »223١*(‏ أو اختلف الامران. 


[الثالثة اذا كان له نخلة تطلع مرة؛ و اخرى تطلع مرتين» قيل: لا يضم الثانى الى الأول] 


الثالثة: اذا كان له نخلة تطلع مرة» و اخرى تطلع مرتين» قبل: لا يضم الثانى الى الأولء لأنه فى حكم ثمرة سنتين» و قيل: يضمء و هو 
الأشه. 


[الرابعة لا بجزى أخذ الرطب عن التمر» و لا العنب عن الزييب] 
الرابعة: لا يجزى أخذ الرطب عن التمرء و لا العنب عن الزبيب. و لو أخذه الساعى» وجف ثم نقصء رجع بالنقصان .22١©(‏ 
[الخامسة اذا مات المالك و عليه دين» فظهرت الثمرة] 


الخامسة: اذا مات المالكك و عليه دين» فظهرت الثمرة )1١0(‏ و بلغت نصاباء لم 


(99) (ثمر النخل) يعنى: التمر (و الحصرم) العنب قبل أن يلحق و يصير حلوا. 

:233٠(‏ (الغلة) الحنطة و الشعير (صفت) أى: أخرج قشورهما عنهما (اختراف) و (اقتطاف) بمعنى: الاجتناء و القطع؛ و لكن الأول 
يستعمل فى التمر و الثانى فى العنب (ملكت بالزراعة) أى: كان ملكا له حين انعقاد الحبّ أو بدو الضّ لاح لا إذا دخل فى ملكه بعد 
ذلكك. فإنٌ الزكاءً على من كانت الغلات ملكا له قبل ذلكك. 

)0١(‏ (حصة السلطان) يعنى: اجرءٌ الأرض من الخراج أو المقاسمة» و كذا الضرائب التى يأخذها السلطان الظالم غير الخراج و 
المقاسمةٌ (و المؤن) يعنى: ما صرفه المالكك على الزراعة أو الاشجار من الحرث» 

والاسمدة و السقى و نحوها. 

(؟١٠0)‏ (السيح, و البعل) على وزن (فلس) و (العذى) على وزن (حبر) و معناها بالترتيب: ما سقى بالنهر» و ما سقى بعروقه من تحتء و 
ما سقى بالمطر و (الدوالى) جمع (دلو) على وزن (فلس».؛ و (النواضح) جمع (ناضحة) و هى الناقةٌ التى تجر الماء من البئر لسقى 
الزرع. 

)٠١(‏ (أطلع) النخل: خرج ثمره (أدركك) يعنى: نضج الثمر. 

0١6(‏ أى: رجع الساعىء و أخذ النقصان من المالكك. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة لاط من (عز اا 


)09١0(‏ يعنى: كان ظهور الثمرهُ بعد موت المالكك. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج1١‏ ص: ١77‏ 

يجب على الوارث زكاتها. و لو قضى الدين» و فضل منها النصاب» لم تجب الزكاة لأنها على حكم مال الميت .23١2(‏ و لو صارت 
تمرا و المالكك حى ثم مات» وجبت الزكاة و إن كان )1١7(‏ دينه يستغرق تركته. و لو ضاقت التركة عن الدين» قيل: يقع التحاص 
)0١8(‏ بين أرباب الزكاة و الديّانء و قيل: تقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها (2209: و هو الأقوى. 


[السادسة اذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاةً عليه] 


السادسة: اذا ملكك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته »)23١0(‏ فالزكاهً عليه» و كذا اذا اشترى ثمرء على الوجه الذى يصح .)2١١(‏ فإن 
ملكك القمرة بعد ذلك (0117: فالركاة على المملكده.و الأولن الاغتبار يكونه ثمرا (51)» لتعلق الزكاة بما يسمى ثمراء لأا يما يسم 


بسرا. 
[السابعة حكم ما بخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة, حكم الأجناس الأربعة] 


السابعة: حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم الأجناس الأربعة: فى قدر النصابء و كيفية ما يخرج منه؛ و اعتبار 
السقى .)١١5(‏ 

[مال التجارة] 

اشارة 

القول فى مال التجارة: و البحث فيه: و فى شروطه. و أحكامه: 

[الأول فى تعريف مال التجارة] 

أما الأول: فهو المال الذى ملكك بعقد معاوضة» و قصد به الاكتساب )١١8(‏ عند التملكك. فلو انتقل اليه بميراث أو هبه لم يزكه. و كذا 
لو ملكه للقنية .)1١5(‏ و كذا لو اشتراه للتجارة» ثم نوى القنية. 

[الشروط] 

اشارة 

و أما الشروط: فثلاثة: 

زع 0( و الخطاب بالزكاة موجه الى مال الحى» لد الميت. 

)٠١0(‏ يعنى: حتى و إن كان. 

٠/(‏ ( (التحاص) أى: جعل امال عدة حصص» حصة للزكاة» و الباقى للديان (أرباب الزكاة) يعلى: من يعطى الزكاة له وهو 


المصالح الثمانية» أو الحاكم الشرعى. 
)١9(‏ لأن تخلق ححق الديان بالمال يكون عند الموت» و قبل الموت الحق متعلق يذمة المديؤن» لأ يمالة: 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة دالا من تاعز١١ا‏ 


)٠١(‏ وهو اصفراره. أو احمراره» أو بلوغه مبلغا يؤمن معه من العاهة. 

)1١١(‏ (ثمرة) يعنى غير التمر» من العنبء و الحنطة» و الشعير (على الوجه الذى يصح) و هو بعد انعقاد حبها. 

)1١١0(‏ أى: بعد تعلق الزكاة بهاء (المملكك) يعنى: البائع» اذ تعلق الزكاة و المال له. 

)1١1(‏ فإن باعه قبل أن يسمى (تمرا) كان الزكاه على المشترىء و ان باعه بعد ما صار (تمرا) فالزكاءٌ على البائع. 

)01١(‏ فقدر النصاب فيها جميعا: خمسة أوساق (و كيفية ما يخرج) يعنى: وقت تعلق الزكاءٌ استحبابا عند ما صفت الغلة» و وقت 
الاخراج عند الاقتطاف (و اعتبار السقى) يعنى: الزكاة عشر إن سقى بالنهر أو المطرء أو العذق» و نصف العشر إن سقى بالدوالى و 
النواضح. 

)1١10(‏ يعنى: كان قصده من تحصيله التجارة به و الاسترباح. 

)١١8(‏ أى: للاقتناء من قبل الفرش و الأوانى» و نحو ذلكك. 


التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: ١7‏ 
[الأول النصاب] 


الأول: النصاب (1107). 
و يعتبر وجوده فى الحول كله فلو نقص فى أثناء الحول و لو يوماء سقط الاستحباب, و لو مضى عليه مده يطلب )١١8(‏ فيها برأس 
المال ثم زاد. كان حول الأصل من حين الابتياع» و حول الزيادة من حين ظهورها. 


[الثانى أن يطلب برأس المال أو زيادة] 


الثانى: أن يطلب برأس المال أو زيادة. 
فلو كان رأس ماله مائة» فيطلب بنقيصة و لو حبة (114)» لم يستحب. و روى انه: اذا مضى عليه» و هو على النقيصة أحوال» زكاه لسنة 


واللمدة اتتضانا: 
[الثالث الحول] 


الثالث: الحول. 

ولا بد من وجود ما يعتبر فى الزكاهُ من أول الحول الى آخره. فلو نقص رأس ماله, أو نوى به القنية» انقطع الحول. و لو كان بيده 
نصاب بعض الحولء فاشترى به متاعا للتجارة» قيل: كان حول العرض حول الأصل :)37١(‏ و الأشبه استثناف الحول. و لو كان رأس 
المال دون النصابء استأنف )١1١١(‏ عند بلوغه نصابا فصاعدا. 


[أحكامه] 
اشارة 
و أما أحكامه: فمسائل: 


[الأولى زكاة التجارة يتعلق بقيمة المتاع لا بعينه] 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عانانا من (اعز١ا‏ 


الأولى: زكاة التجارة يتعلق بقيمةٌ المتاع لا بعينه (؟١0)‏ و يقوّم بالدنانير أو الدراهم. 
تفريع: اذا كانت السلعة» تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر (177)» تعلقت بها الزكاة لحصول ما يسمى نصابا. 


[الثانية اذا ملك أحد النصب سقطت زكاة التجارةً و وجبت زكاةٌ المال] 


الثانية: اذا ملكك أحد النصب الزكاتية للتجارة» مثل أربعين شا أو ثلاثين بقرةه سقطت زكة التجارة و وجبت زكاهٌ المال» و لا تجتمع 
الزكاتان» و يشكل ذلك على القول بوجوب زكة التجارة» (و قيل: تجتمع الزكاتان» هذه وجوباء و هذه استحبابا). 


[الثالثة لو عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة سقط وجوب المالية و التجارة] 


الثالثة: لو عاوض أربعين سائمة )١١(‏ بأربعين سائمة للتجارة» سقط وجوب )١178(‏ 


)1١0(‏ وهو مثل نصاب الذهب و الفضةء عشرون ديناراء أو مائتا درهم؛ و زكاتها زكاء الذهب و الفضة ربع العشر. 

)1١26(‏ أى: يحتفظ برأس المال بلا زيادة. 

)1١19(‏ قال فى المسالكك: (المراد بالحبة المعهوده شرعا و هى التى يقدر بها القيراط» فيكون من الذهبء أما نحو حبهُ الغلات منهاء فلا 
اعتداد بها لعدم تمولها). 

)٠١(‏ (العرض) يعنى: ما اشتراه للتجاره (الاصل) يعنى ما كان عنده مما اشترى به. 

(171) يعنى: استأنف حول النصاب. 

(؟17) فلو تلف شىء منه» لم ينقص من الزكاه بحسب التالف. 

(17) كما لو كانت السلعة قيمتها مائتى درهم. و بالدنانير ثمانية عشر دينارا! 

(©؟١1)‏ أى: غير معلوفة. 
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المالية و التجارة» و استأنف الحول فيهما »)23١(‏ و قيل: بل تثبت زكاهٌ المال مع تمام الحول دون التجارة» لأن اختلاف العين ))١719(‏ 
لا يقدح فى الوجوب مع تحقق النصاب فى الملكك. و الأول أشبه. 


[الرابعة اذا ظهر فى مال المضاربة الربح» كانت زكاة الأصل على رب المال] 


الرابعة: اذا ظهر فى مال المضاربة (118) الربح؛ كانت زكاة الأصل على رب المال لانفراده بملكه؛ و زكاة الربح بينهما. يضم حصة 
المالكك الى ماله و يخرج منه الزكاة» لأن رأس ماله نصاب (59؟23). ولا يستحب فى حصة الساعى الزكاةً إلا أن يكون نصابا. 

و هل تخرج قبل أن ينض المال (0170)؟ قيل: لاء لأنه وقاية لرأس المال (371)» و قيل: 

نعمء لأن استحقاق الفقراء له. أخرجه عن كونه وقاية و هو أشبه. 

[الخامسة الدين لا يمنع من زكاةٌ التجارة] 

الخامسة: الدين لا يمنع من زكاة التجارة (17)» و لو لم يكن للمالكك وفاء إلا منه. 


و كذا القول فى زكاةٌ المالء لأنها تتعلق بالعين (1379). 


[ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان] 
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اشارة 
ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان: 
[الأولى العقار المتخذةٌ للنماء يستحب الزكاهًٌ فى حاصله] 


الأولى: العقار المتخذة للثماء (17)» يستحب الزكاة فى حاصله. و لو بلغ نصابا و حال عليه الحول وجبت الزكاة. ولا تنستجب فى 
المساكن و لا فى الثياب و لا الآلات و لا الأمتعهً المتخذةٌ للقنية. 


[الثانية فى زكاه الخيل] 


الثانية: الخيل اذا كانت إناثا سائمة (18) و حال عليها الحول» ففى العتاق عن كل 


)١١0(‏ أى: سقط وجوب الزكاة المالية» و الزكاءٌ للتجارة (الاستحبابية). 

)١1١(‏ أى: فى الزكاتين: المالية» و الاستحبابية. 

(170) أى: بسبب التبديل و المعاوضة. 

(118) المضاربة هى: أن يدفع شخص مالا لشخص» و يعمل الثائى: فالمال من الأول» و التجارة من الثانى؛ و الربح يقسم بينهما. 
)١14(‏ يعنى: فيما اذا كان رأس المال بانفراده نصايا. 

)1١(‏ أى: هل يفرز مال الساعى عن مال المالكك؟ يعنى: حال كونه بعد مشاعا بينهما (قيل: لا) يعنى: لا يجوز. 

(189) قال فى الجواهر: (فاذا أخرحجه و اثفق خسران رأس المال كان النقضن علئ المالكك» فهو حيقد كالغرهون عنده): 

(1) فالزكاءً فى مال التجارة مستحبة و إن كان صاحبها مديوناء و لم يكن له مال آخر يوفى دينه به غير مال التجارة هذا. 

(18) الظاهر رجوع (لأنها تتعلق بالعين) ب (زكاة المال) وحدهاء دون زكاهً التجارة لما مر ان زكاءٌ مال التجارةٌ تتعلق بالقيمة لا 
بالعين. 

(17) يعنى: للاستفادة من إجارتها و العقار كما فى المدارك: (المراد به هنا على ما صرّح به الاصحاب: ما يعم البساتين و الحمامات 
و الخانات) و استحباب الزكاة فى حاصله اثما هو فى صورتين: (الأولى) أن يكون حاصلها غير الاجناس الزكوية (الثائية) أن تكون 
زكوية و لكن لم تبلغ النصاب بالشروط المقررة. 

(10) أى: تعتلف من العشب المباح فى الأرض. لا من المالكك. 
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فرس. ديثارانء و فى البراذين )١2(‏ عن كل فرس ديثار استحبابا. 
[النْظر الثالث فى من تصرف اليه» و وقت التسليم, و النية] 


اشارة 


النظر الثالث: فى: من تصرف اليه» و وقت التسليم» و النية. 
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[القول فى من قصرف اليه] 

اشارة 

القول فى: من تصرف اليه: و يحصره أقسام: 

[أصناف المستحقين للزكاة] 


الأول: أصناف المستحقين للزكاءً سبعة: الفقراء و المساكين. و هم الذين تقصر أموالهم عن مؤنة سنتهم (397)؛ و قيل: من يقصر ماله 
عن أحد النصب الزكوية (118). ثم من الناس من جعل اللفظين بمعنى واحدء و منهم من فرّق بينهما فى الآيةُ (19)» و الأول أشبه. و 
فى بشدرعكى اعسات ها ينون يه تفسهاو غالة لا بعل له أخدذهاء لأنه كالعق .ىو كذاذو الصعة ولو صرف صن كتاعه جاز أن 
يتناولهاء و قيل: يعطى ما يتم به كفايته» و ليس ذلكك شرطا (150). و من هذا الباب تحلّ لصاحب ثلاثمائة و تحرم على صاحب 
الخمسين. اعتبارا بعجز الأول عن تحصيل الكفاية و تمكن الثانى. 

و يعطى الفقير و لو كان له دار يسكنهاء أو خادم يخدمه. اذا كان لا-غناء له عنهما (151). و لو ادعى الفقر» فإن عرف صدتقه أو 
ككذية غومل بماعرف مهنو إن جيل الأمران أعطى مو غين عنيق (169أسواء كان قزيا أو ضعيناو كذا لو كان له أضل مالو 
ادعى تلفه و قيل: بل يحلف على تلفه. 

ولا يجب إعلام الفقير أن المدفوع اليه زكاةً» و لو كان ممن يترفع عنها و هو مستحقء جاز صرفها إليه على وجه الصلة (187). و لو 
دفعها اليه على أنه فقير» فبان غنياء ارتجعت مع التمكن. و ان تعذر كانت ثابتةٌ فى ذمة الآخذ. و لا يلزم الدافع ضمانهاء سواء كان 
الدافع المالك» أو الامام» أو الساعى. و كذا لو بان أن المدفوع 


(12) (العتاق) جمع عفيقء هو الفرسن العربى الأصيل الذى أبواه عربيان (البراذين) جمع (برذون) هو الفرس الذى أحد أبويه» أو 
كلاهما غير عربى. 

(10) (المئونة) يعنى: المصرف لنفسه و ذوى نفقته الواجبة» أكلاء و لباساء و مسكناء و سفراء و تداويا للمرضء و هدايا فى الموارد 
التى تقتضى مكانته ذلك, و نحوها. 

(17) مثلا: عن عشرين ديناراء أو عن مائتى درهم, أو عن أربعين شاه أو عن خمسة أوساق من الغلات. 

)1١9(‏ فالفقير هو من ذكرء و المسكين أسوأ حالا منه» و هو الذى أسكنه الفقر (و قيل) انهما متى اجتمعا افترقاء و متى افترقا اجتمعا. 
(180) (و قيل) يعنى: لو كانت مؤنةُ سنته ألفء و كان عنده خمسمائة» أعطى خمسمائة فقط» (و ليس ذلكك شرطا) يعنى: لا يجب 
اعطاؤه فقط خمسمائة» بل يجوز اعطاؤه أكثر من مؤنته. 

)١181(‏ يعنى: لا يستغنى عن الدار» أو الخادم» لاحتياجه اليهما ذاتاء أو شأنا. 

(؟18) يعنى: لا يؤمر بالقسم على أنه فقير. 

(*18) يعنى: بعنوان الهدية. 
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اليه كافر» أو فاسق» أو ممن تجب عليه نفقته» أو هاشمى, و كان الدافع من غير قبيلة (15). 

و العاملون: و هم عمال الصدقات (158)» و يجب أن يستكمل فيهم أربع صفات: 

التكليف. و الايمان» و العدالة» و الفقه (2158). و لو اقتصر على ما يحتاج اليه منه جاز (1517). و أن لا يكون هاشميّا (16). و فى اعتبار 
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الحرية تردد. و الامام بالخيار بين أن يقرر له جعالة مقدرة» أو أجرةٌ عن مده مقرّرة (159). 

و الْمَوَلمَهْ قلُوبْهُم: و هم الكفار الذين يستمالون الى الجهاد (100» و لا تعرف مؤلفة غيرهم (181). 

وَفِى الآقاب: وهم ثلائة: المكاتبون.. و العبيد الذين تحت الشدّة (0151.. و العبد يشترى و يعتق» و أن لم يكن فى شدَةٌ و لكن 
بشرط عدم المستحق. 

و روى: رابع» وهو من وجبت عليه كفارة و لم يجدء فإنه يعتق عنه» و فيه تردد. 

و المكاتبء إنما يعطى من هذا السهم, اذا لم يكن معه ما يصرفه فى كتابته. و لو صرفه فى غيره» و الحال هذه (187) جاز ارتجاعه. و 
قيل: لا“ و لو دفع اليه من سهم الفقراء لم يرتجع (105). و لو ادعى انه كوتب (2180)» قيل: يقبل» و قيل: لاء إلا بالبتينة أو بحلفء و 
الأول أشبه. و لو صدّقه مولاه قبل. 


(168) أ غير عاشبوء لآ ركاة غير الياشسى تحال الياشس: 

(150) فى المدارك: (أى: الساعون فى جبايتها و تحصيلها بأخذ و كتابة و حساب و حفظ و قسمةٌ و نحوها). 

(18) (التكليف) يعنى: بالغا عاقلا (و الايمان) يعنى: اثنى عشريا (الفقه) يعنى: معرفة أحكام الجباية. 

(150) يعنى: لو اكتفى الجابى على معرفةٌ ما يحتاج اليه من الفقه بالنسبة لأحكام الجباية. 

)١158(‏ لأنه لو كان هاشميا لا يجوز اعطاؤه من الزكاة إلا اذا كانث زكاة هاشمى آخر. 

(189) (جعالة مقدرة) كأن يقول له: أعطيكك عن كل ألف غنم تجبيها خروفا واحداء أو خروفين (اجرهٌ عن مده مقدرة) كأن يقول له: 
أعطيكك على الجباية عن كل يوم دينارا- مثلا-. 

00 (يستمالون) يعنى: بسبب المال يطلب ميلهم الى الجهاد بصف المسلمين. 

(101) هذا اشارة الى خلاف بعضهم حيث قال: (المؤْلّفةُ قلوبهم قسمان: مسلمون و مش ركون). 

(185) أى: تنت أذية الموليئ» أو غير المولئ: 

(18) يعنى: لو اعطى من الزكاء ليصرفه فى كتابته و يفكك رقبته» فصرف الزكاهُ فى غير الكتابةُ و الحال أن رقبته معلقةٌ بالكتابة. 
(10) لأنه فقير» و لا يشترط فى سهم الفقراء ان يصرف فى الكتابة. 

(100) (كوتب) أى: تمت بينه و بين مولاه الكتابة. 

(109) أى: لم تكن الديون للصرف فى خمرء أو قمار» أو معصية اخرى (الغارم) يعنى: المديون. 
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نعم» لو تاب» صرف اليه من سهم الفقراء» و جاز أن يقضى هو (1821). و لو جهل فى ما ذا أنفقه» قيل: يمنع (188)» و قيل: لا» و هو 
الأشف 

ولو كان للمالكك دين على الفقير جاز أن يقاصه (255» و كذا لو كان الغارم ميتاء جاز أن يقضى عنه و أن يقاص (080). 

و كذا لو كان الدين على من يجب نفقته» جاز أن يقضى عنه حيا أو ميتا و أن يقاص .)١181(‏ 

ولو صرف الغارم ما دفع اليه من سهم الغارمين» فى غير القضاء ارتجع منه. على الأشبه.. و لو أدعى أن عليه دينا قبل منه اذا صدّقه 
الغريم (127). و كذا لو تجردت دعواه عن التصديق و الانكار» و قيل: لا يقبلء و الأول أشبه. 

واف سبيل الله و هو الجهاد خاصة (12#). 

وقيل: يدخل فيه المصالح (295): كبناء القناطرء و الحجء و مساعدة الزائرين (298)؛ و بناء المساجدء و هو الأشبه. و الغازى يعطى 
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و اذا كان الامام مفقوداء سقط نصيب الجهاد (188)»؛ و صرف فى المصالح. و قد 


(180) يعنى: لا تعطى الزكاة له لقضاء دينه الذى استدانه للمعصية» و انما يدفع له من الزكاة بعنوان انه فقير» ثم هو يقضى دينه. 
(156) أى: لا يعطى من الزكاهُ حتى يعرف انه استدان لغير المعصية. 

(109) أى: المالكك الذى عليه الزكاةٌ يحتسب الزكاة عوض دينه. 

(120) يعنى: لو مات المديون و كان فقيراء يجوز للدائن أن يحتسب من زكاته عوضا عن الدين»؛ و هذا معنى (يقاصّه)» و يجوز أن 
أَخذ الدائن من زكاهٌ غيره بمقدار طلبه و هذا معنى: (يقضى عنه). 

(181) قال فى شرح اللمعة: (أى: اذا كان للمعيل دين على أحد أفراد عائلته» فتجوز له مقاصته بالزكاة» لعدم وجوب وفاء ديون العائلة 
على التعيل). 

(120) أى: اذا صدقه الدائن الأول المعلوم. 

(180) أى: تصرف الزكاء لمصارف (الجهاد) من التسليح و غيره. 

(18) أى: ما هو مصلحة للمسلمين. 

(180) أى: الزائرين لمراقد رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و أهل بيته عليهم السلام. 

(182) (الغازى) يعنى: المجاهد (يعطى) من الزكاهُ تشويقا للجهاد؛ أو لمصارف الجهاد من سلاح؛ و مركوبء و نحو ذلكك. 

(180) يعنى: يعطى قدر كفايته فى الحرب (على حسب حاله) شرفا وضعة؛ فبعض الناس ليس من شأنه ركوب السيارة» فيعطى ثمن 
ركوب الطائرة» و بالعكسء و هكذا. 

(188) لاشتراط وجوب الجهاد الابتدائى بالامام المعصوم عند المصنفء و إن كان فى المسأله خلاف. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج1١‏ ص: ١78‏ 

يمكن وجوب الجهاد مع عدمه (1894)» فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلكك التقدير (110). 

و كذا يسقط سهم السعاةء و سهم المؤلفة» و يقتصر بالزكاهً على بيه الأصناف (1071). 

وابن السبيل: و هو المنقطع به (195) و لو كان غنيا فى بلده» و كذا الضيف. 

ولا بد أن يكون سفرهما مباحاء فلو كان معصية لم يعطء و يدفع اليه قدر الكفاية الى بلده» و لو فضل منه شىء أعاده» و قيل: لا. 


[القسم الثانى فى أوصاف المستحق] 
اشارة 

القسم الثانى فى أوصاف المستحق: 
[الوصف الأول الايمان] 

اشارة 


الوصف الأول: الايمان فلا يعطى كافراء و لا معتقدا لغير الحق (037)) و مع عدم المؤمنين» يجوز صرف الفطرة خاصة الى المستضعف 
(0137)» و تعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم. و لو أعطى مخالف زكاته لأهل نحلته ثم استبصر أعاد (178). 
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[الوصف الثانى العدالة]| 


الفساق» و الأول أحوط:. 


(189) أى: مع عدم حضور الامام» كما لو هجم الكفار على بلاد الإسلام؛ فيجب الدفاع حتى مع عدم حضور الامام المعصوم عليه 
السَلام. 

)17١ (‏ أى: على تقدير (الدفاع). 

(171) (السعاة) أى: جباة الزكوات بناء على أن نصيبهم منحصر بعصر حضور الامام المعصوم, و فى غيبته لا يجوز جمع الزكوات من 
الملاكين- على قول المصنف- (و سهم المؤلفة) بناء على كونهم فقط الكفار الذين يستمالون للجهاد الابتدائى» فاذا انحصر الجهاد 
الابتدائى بالامام المعصوم؛ سقط المشترط به؛ و فى المسألة خلاءفء و سيرةٌ مراجع التقليد فى عصورنا على الخلافء (و يقتصر) 
(بالزكاةً على بقية الاصناف) و هم الفقراءء و الغارمين» و غيرهما مما ذكر. 

(1170) (السيل) يعت : الطر يقاو السفر و (ابخ السيل) يعت :ابن السشر كناية عن انه لبس لشي وسوى السفرء و المقضود يه الذق 
انقطع عن المال فى السفر بحيث صار فى السفر فقيراء و منه (الضيف) الذى كان فى سفر و انقطع عن المال» و ذكره بالخصوص مع 
كونه من أفراد (ابن السبيل) ليس لسبب سوى ذكر الفقهاء له بالخصوص. 

(177) (الحق) هو الاعتقاد بالأئمة الاثنى عشر من أهل بيت الرسول صلى الله عليه و آله» فمن لم يعتقد بذلكك كاملا فليس معتقدا 
للحق. 

(؟17) (الفطرة) يعنى: زكاة الفطرة التى تعطى فى عيد الفطرء و أما زكاةٌ المال فتحفظ حتى يوجد المؤمن» أو تصرف فى المصارف 
الأخرى (و المستضعف) هو أمثال أطفال و نساء غير الشيعة الذين لا يعرفون الحق و ليس لهم تقصير فى ذلك. 

)١170(‏ يعنى: لو أعطى غير الشيعى زكاته لفقراء غير الشيعة وجب عليه اعادةٌ الزكاءٌ بعد ما صار شيعيا. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: ١79‏ 


[الوصف الثالث ألا بكون ممّن تجب نفقته على المالى] 


الوصف الثالث: ألا يكون من تجب نفقته على المالكك. كالأبوين و إن علوء و الأولاد و إن سفلواء و الزوجة» و المملوك. و يجوز 
دفعهاء الى من عدا هؤلاء من الأنساب و لو قربواء كالأخ و العم. 
ولو كان من تجب نفقته: عاملاء جاز أن يأخذ من الزكاة.. و كذا الغازى.. و الغارم.. 


و المكاتب.. و ابن السبيل» لكن يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلية؛ مما يحتاج اليه فى سفره كالحمولة (1072). 
[الوصف الرابع أن لا يكون هاشميا] 


الوصف الرابع: أن لا يكون هاشميا. فلو كان كذلككء لم تحل له زكاُ غيره» و تحل له زكاه مثله فى النسب. و لو لم يتمكن الهاشمى 
من كفايته (/10) من الخمسء جاز له أن يأخذ من الزكاه و لو من غير هاشمىء و قيل: لا يتجاوز قدر الضرورة. 

و يجوز للهاشمى أن يتناول المندوبة (/11) من هاشمى و غيره. 

و الذين يحرم عليهم الصدقةٌ الواجبة» من ولد هاشم خاصة؛ على الأظهر. و هم الآن (104): أولاد أبى طالب» و العباسء و الحارث؛ و 
أن ليع 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناا من تاعز || 


[القسم الثالث فى المتولى للإخراج] 


القسم الثالث: فى المتولى للإخراج: و هم ثلاثة: المالكك, و الامام؛ و العامل. 

و للمالكك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه؛ و بمن يوكله؛ و الأولى حمل ذلك الى الامام. و يتأكد ذلكك الاستحباب فى الأموال 
الظاهرة كالمواشى و الغلات. 

ولو طلبها الامام وجب صرفها اليه. و لو فرّقها المالك و الحال هذه (180). قيل: 

والاسطاع: و قل : سرع إن أثم» و الأول أشبه. و ولى الطفل كالمالك فى ولاية الاخراج. 

و يجب على الامام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات. و يجب دفعها اليه عند المطالبة (181). 

ولو قال المالكك: أخرجت ما وجب على قبل قوله؛ و لا يكلف بين ولا يمينا. 


)١17(‏ (نفقته الأصلية): أكله» و شربه» و مسكنه و لباسه و نحوهاء و لا يجوز اعطاؤه من الزكاهٌ لأنه واجب عليه هذه النفقات (أما 
الحمولة) و هى اجرهُ حمل أثائه فى السفرء و اجرةٌ الطائرةٌ و السيارةٌ و نحوهما حتى يصل الى بلده فليس من النفقة الواجبة فيجوز 
اعطاؤها من الزكاة. 

(11) (كفايته) يعنى: ما يكفى حاجاته. 

(17) أى: يأخذ الزكاء المستحبة» و هى زكاه مال التجارة» و الخيلء و نحو ذلكك. 

(19) فى المسالكك: (احترز بالآن من زمن النبى صلَى الله عليه و آله فقد كانوا أكثر من ذلكك مثل حمزة عليه السّد.لام ثم انقرضوا و 
لم يبق نسل إلا للمذكورين). 

(180) يعنى: مع طلب الامام للزكاة. 

(181) أى: عند مطالبة العامل» لأن مطالبته بمنزلة مطالبةٌ الامام. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١ء‏ ص: 1١‏ 

ولا يجوز للساعى تفريقها إلا بأذن الامام, و اذا أذن له جاز أن يأخذ نصيبه (187))» ثم يفرق الباقى. 

واذا لم يكن الامام موجوداء دفعت الى الفقيه المأمون من الامامية (187) فإنه أبصر بمواقعها. و الأفضل قسمتها على الأصناف (318): 
و اختصاص جماعة من كل صنف. 

ولو صرفها فى صنف واحد جاز. و لو خص بها ولو شخصا واحدا من بعض الاصناف جاز أيضا. 

ولا يجوز أن يعدل بها: الى غير الموجود (280).. و لا-الى غير أهل البلد مع وجود المستحق فى البلد.. و لا أن يؤخر دفعها مع 
التمكن, فإن فعل شيئا من ذلكك أثم و ضمن (182). 

و كذا كل من كان فى يده مال لغيره فطالبه فأمتنع» أو أوصى اليه شىء فلم يصرفه فيه» أو دفع اليه ما يوصله الى غيره. 

ولولم يجد المستحق, جاز نقلها الى بلد آخرء و لا ضمان عليه مع التلفء إلا أن يكون هناك تفريط. 

و لو كان ماله فى غير بلده. فالأفضل صرفها الى بلد المال 187). و لو دفع العوض (188) فى بلده جاز. و لو نقل الواجب (184) الى 
بلذه ضهن إن تلق 

و فى زكاة الفطرة» الأفضل أن يؤدى فى بلده (2040)» و إن كان ماله فى غيره؛ لأنها تجب فى الذَّمهُء و لو عين زكاةٌ الفطرة من مال 
غائب عنه» ضمن بنقله عن ذلك البلد» مع وجود المستحق فيه. 


[القسم الرابع فى اللواحق] 
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اشارة 

القسم الرابع فى اللواحق: و فيه مسائل: 

[الأولى اذا قبض الامام أو الساعى الزكاة, برئت ذمة المالى] 

الأولى: اذا قبض الامام أو الساعى الزكاة» برئت ذمةٌ المالككء و لو تلفت بعد ذلك. 
(185) بالمقدار الذى عينه له الامام. 

(*18) (الفقيه) أى: المجتهد (المأمون) أى: العادل. 


(18) أى: توزيع كل ششخص زكاته على الأصئاف السبعة المذكورة: (الفقراء» و العاملين» و المؤلفة قلوبهم و المماليك الخ) مع 
امكانه. 

(180) أى: يؤخر اعطاء الزكاه الى شخص غير موجود الآن» مع وجود مستحق آخر. 

(18) (اثم) فعل حراما (ضمن) يعنى: لو تلف فى ظرف التأخير فهو ضامن و إن لم يكن مقصرا فى تلفه كما لو تلف بآفة سماوية 
(1800) لا بلد المالكك. 

(186) أى: المثل أو القيمة. 

(189) أى: الزكاة الواجبة. 

(190) أى: البلد الذى فيه المالككء لا البلد الذى فيه المال. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: ١١‏ 


[الثانية اذا لم يجد المالك لها مستحقاء فالأفضل له عزلها] 

الثانية: اذا لم يجد المالكك لها مستحقاء فالأفضل له عزلها (2191). و لو أدركته الوفاة أوصى بها وجوبا. 

[الثالثة المملوى المشترى من الزكاةء اذا مات و لا وارث له» ورثه أرباب الزكاة] 

الثالثة: المملوكك الذى يشترى من الزكاة» اذا مات و لا وارث لهء ورثه أرباب الزكاة (؟29). و قيل: بل يرثه الامامء و الأول أظهر. 
[الرابعة اذا احتاجت الصدقة الى كيل أو وزن» كانت الاجرهٌ على المالى] 

الرابعة: اذا احتاجت الصدقة الى كيل أو وزنء كانت الاجرةٌ )١19(‏ على المالككء و قيل: تستحب من الزكاق و الأول أشبه. 

[الخامسة اذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيبا] 

الخامسة: اذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد» يستحق بهما الزكاة» كالفقر و الكتابة و الغزو جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيبا (195). 


[السادسة أقل ما يعطى الفقير» ما يجب فى النصاب الأول عشرة قراريط أو خمسة دراهم] 
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السادسة: أقل ما يعطى الفقيرء ما يجب فى النصاب الأول: عشرة قراريط (190) أو خمسة دراهم. و قيل: ما يجب فى النصاب الثانى: 
قيراطان أو درهم, و الأول أكثر (245). و لا حدّ للأكثر اذا كان دفعة. و لو تعاقبت العطبَة فبلغت مؤنة السنةء حرم عليه ما زاد (191). 


[السابعة اذا قبض الامام الزكاة» دعا لصاحبها وجوبا] 
السابعة: اذا قبض الامام الزكائ دعا لصاحبها (19): وجوبا. و قيل: استحباباء و هو الأشهر. 
[الثامنة بكره أن يملك ما أخرجه فى الصدقة اختيارا] 


الثامنة: يكره أن يملكك ما أخرجه فى الصدقة اختيارا (199)؛ واجبه كانت أو مندوبة» ولا بأس اذا عادت اليه بميراث و ما شابهه 
511 


[التاسعة يستحب أن يوسم نعم الصدقة فى أقوى موضع منها و أكشفه] 


التاسعة: يستحب أن يوسم نعم الصدقة ))220١(‏ فى أقوى موضع منها و أكشفه (2507)؛ 


)١191(‏ أى: اخراجها عن أمواله» و فرزها. 

(197) يعنى: الاصناف السبعةٌ التى تصرف الزكاةٌ فيها. 

)١19(‏ أى: اجرةٌ الكيل و الوزن. 

(19) فلو كان عند المالكك سبعمائة دينار زكاة» قسمها الى سبعة أقسام للأصناف السبعة» أعطى لهذا الشخص ثلاثة منها (ثلاثماثة). 
(190) وهو نصف دينار ذهب. 

(195) أى: العلماء القائلون بهذا القول أكثر. 

(190) مثلا: لو كان فقير يغنى بألف دينار» جاز إعطاؤه من الزكاءٌ مره واحده عشرةٌ آلاف دينار» أما لو اعطى ألف دينار مر لا يجوز 
اعطاؤه ألفا ثانية» لخروجه عن الفقر فيقع الألف الثانى بيد الغنى. 

(194) كأن يقول له: (باركك الله فى أموالكك) أو: (وفقكك الله للخير) و نحو ذلكك. 

(199) فلو دفع شاه فى الزكاء يكره له تملكك هذه الشاه عن الامام؛ أو عن الفقير. 

)3٠١(‏ فلو دفع شاهً الى أخيه الفقير بعنوان الزكاء» فمات الأخ و كان هذا الدافع للزكاة وارثا له جاز له أخذ نفس هذه الشاء بعنوان 
الميراث» أو كان يطلب أخاه. فيأخذه بعنوان الدين. 

)٠١1(‏ (الوسم) بمعنى: العلامة» و هو أن تحمى حديدة؛ فتوضع على جسم الحيوان ليبقى أثرها فيه» و يعلم 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج1١‏ ص: ١7‏ 

كأصول الأذان فى الغنم؛ و افخاذ الابل و البقر. و يكتب فى الميسم (70) ما أخذت له: 


زكاة: أو صدقة» أو جزية رع 
[القول فى وقت التسليم] 
اشارة 


القول فى وقت التسليم: اذا أهل الثانى عشر وجب دفع الزكاة. ولا يجوز التأخير إلا لمانع» أو لانتظار من له قبضها (2200. و اذا عزلها 
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جاز تأخيرها الى شهر أو شهرين. 

و الاشبه ان التأخير: إن كان لسبب مبيح (2308» دام بدوامه و لا يتحدد. و إن كان اقتراحا )7١1(‏ لم يجزء و يضمن إن تلفت (008). 
ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب. فإن أثر ذلكك (209) دفع مثلها قرضاء و لا يكون ذلكك زكاقء ولا يصدق عليها اسم التعجيل. 
فاذا جاء وقت الوجوبء احتسبها من الزكاءٌ كالدين على الفقير »)7١١(‏ بشرط بقاء القابض على صف الاستحقاقء و بقاء الوجوب فى 
المال .011١(‏ 

و لو كان النصاب يتم بالقرض )١١17(‏ لم تجب الزكاة؛ سواء كانت عينه باقية أو تالفة» على الأشبه. 

ولو خرج المستحق عن الوصف استعيدت. و له أن يمنع من اعادة العين ببذل القيمة عند القبض كالقرض. و لو تعذر استعادتها غرّم 
المالكك الزكاهُ من رأس .)7١7(‏ و لو 


أنها صدقة. 

)2١0(‏ أى: أظهر موضع من بدنه. 

(0) (الميسم) أى: محل الوسم. 

)7٠١(‏ (صدقة) هى الزكاة المستحبة فى الخيل و مال التجارة (جزية) هى ما يؤخذ من أهل الكتاب مقابل الزكاةً التى تؤخذ من 
المسلمين. 

)٠١0(‏ و هو أحد الثلاثة: (الامام» الساعى» الأصناف السبعة). 

(008) أى: سبب يبيح التأخير» كعدم وجود الفقير» أو اذن الامام للمالك فى التأخير» و نحو ذلك. 

)3١0(‏ أى: بدون سبب يبيح التأخير. 

)39١(‏ حتى بغير تقصيرء كافةٌ سماوية. 

(009) أى: أحب تقديم الزكاث فإنه لا يدفع بعنوان الزكاة» بل بعنوان القرض. 

)3١(‏ يعنى: كما أن الذى استدان منه فقير يجوز له احتساب الدين زكاةٌ عند تعلق الزكاةٌ بماله. 

)71١(‏ (صفة الاستحقاق) أى: استحقاقه للزكاة» أما لو كان فقيرا وقت الاستدانة» ثم أصبح غنيا وقت تعلق الزكاهٌ بالمالكك لم يجز 
حسابه زكاة (و بقاء الوجوب فى المال) يعنى: بقاء وجوب الزكاه فى المالء فاذا نقص عن النصاب أثناء الحول لم يحسبه زكاة. 
(؟1١5)‏ الذى أقرضه للفقير» كما لو أقرض الفقير دينارين» و كان عنده ثمانية عشر ديناراء فيصير المجموع عشرين ديناراء و هو نصاب 
(سواء كانت عين) الدينارين اللذين أعطاهما قرضا للفقير (باقية) أم لاء و ذلك لأن زكاه القرض على المقترض لا على المقرض. 
(1) (خرج عن الوصف) أى: عن وصف يصح معه احتساب القرض زكاة» كما لو خرج الفقير عن الفقرء أو 
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كان المستحق على الصفات» و حصلت شرائط الوجوب, جاز أن يستعيدها (11) و يعطى عوضها لأنها لم تتعين» و يجوز أن يعدل بها 
عمّن دفعت اليه أيضا. 


[فروع] 


فروع ثلاثة: الأول: لو دفع اليه شاه فزادت زيادة متّصلة كالسمنء لم يكن له استعادة العين مع ارتفاع الفقر »)25١0(‏ و للفقير بذل القيمة. 
و كذا لو كانت الزيادة منفصلةُ كالولد. لكن لو دفع الشاء لم يجب عليه دفع الولد .)2١2(‏ 
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الثالث: اذا استغنى بعين المال ثم حال الحول؛ جاز احتسابه عليه» و لا يكلف المالكك أخذه و إعادته (714). و إن استغنى بغيره استعيد 
الوق 

[القول فى النية] 

اشارة 


القول فى النية: و المراعى نه الدافع إن كان مالكا. و إن كان ساعيا أو الامام أو وكيلاء جاز أن يتولى التَدِ كل واحد من الدافع و 
المالكك. 

و الوليئ عن الطفل و المجنون يتولى التي أو من له أن يقبض منه (519)» كالإمام و الساعى. 

و تتعين (7710) عند الدفع» و لو نوى بعد الدفع لم أستبعد جوازه. 

و حقيقتها: القصد الى القربة» و الوجوب أو الندب, و كونها زكاة مال أو فطرة. 

ولا يفتقر الى نيِهُ الجنس الذى يخرج منه .)77١(‏ 


الساعى عن السعى لجباية الزكاة» أو ابن السبيل وصل الى بلده» و هكذا (استعيدت) الزكاة التى أقرضها له (و له) أى: للمقترض أن لا 
يدفع عين القرض و ان كانت موجودة عنده؛ بل يدفع قيمتهاء القيمةٌ التى تساويها وقت قبض المالكك القيمةُ منه» كأىٌ قرض آخر (و 
لو تعذر استعادة) عين المال التى أقرضها اعطى المالكك الزكاءً من (رأس) المال الذى بقى عنده. 

)5١(‏ أى: جاز للمالكك أن يسترجع القرضء و يعطى للفقير عوضهاء أو يأخذ القرض من هذا الفقير» و يدفع زكاته الى فقير آخر. 
(710) اذ الشاء زادتء و الزيادة حدثت فى ملك الآخذء فهى له و يجوز (للفقير بذل قيمة) الشاهُ عند أخذهاء لا قيمه الآن التى مع 
الزيادة. 

)7١1(‏ لأن الولد صار فى ملكه؛ فهو له. 

(310) (حين القبض) قيد للقيمة؛ لا (لزوم) يعنى: الوجه الصحيح هو: دفع قيمة الشاة حين قبضهاء لا ردّها مع نقصها. 

(11) يعنى: لا يجب على المالكك أخذ المال منه حتى يصبح فقيراء ثم اعادته اليه بعنوان الزكاة» بل يكفى احتسابه زكاة. 

(519) أى: (من) يجوز (له القبض من) الطفل أو المجنون. 

)77١(‏ أى: وقت النية عند الدفع لا بعده. 

)57١(‏ أى: لا يحتاج الى نية (ان هذا زكاهُ عن الذهب» أو عن الغنم) و نحو ذلكك. 
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[فروع] 

فروع: 

لو قال: إن كان مالى الغائب باقيا فهذه زكاته؛ و إن كان تالفا فهى نافلة» صحُ. و لا كذا لو قال: أو نافلة (05175. 

ولو كان له مالا-ن» متساويان» حاضر و غائب» فأخرج زكاة و نواها عن أحدهماء أجزأته. و كذا لو قال: إن كان مالى الغائب سالما 
(07. 

ولو أخرج عن ماله الغائب, إن كان سالماء ثم بان تالفاء جاز نقلها (77) الى غيره؛ على الأشبه. 

ولو نوى عن مال يرجو وصوله اليه» لم يجز و لو وصل (270). و لو لم ينو رب المالء و نوى الساعى أو الامام عند التسليم؛ فإن 
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أخذها الساعى كرها جازء و أن أخذها طوعاء قيل: لا يجزى. و الإجزاء أشبه. 
[القسم الثانى فى زكاةً الفطرة] 

اشارة 

القسم الثانى فى زكاةٌ الفطرٌ و أركانها أربعة: 

[الركن الأول فى من تجب عليه] 


اشارة 
الأول: فى من تجب عليه: تجب الفطرة )7١2(‏ بشروط ثلاثة: 
[الأول التكليف] 


الأول: ال لتكليف. 
فلا تجب على الصبىء و لا على المجنونء و لا على من أهل شوّال و هو مغمى عليه. 


[الثانى الحرية] 


الثانى: الحرية. 
فلا يجب: على المملوك, و لو قيل: يملك. و لا على المدبّر» و لا على أم الولد» و لا على المكاتب المشروطء و لا المطلق الذى لم 


(؟17) (نافلة) يعنى: صدقةُ مستحبة؛ و الفرق بينهما: ان فى الأول الترديد فى المنوى فيصح لأن النية ثابتة» و فى الثانى الترديد فى أصل 
الي 

(31) لأن هذا الشرط موجود فى كلمة (أحدهما) سواء قاله أم لم يقلهء اذ لو لم يكن المال الغائب سالما لا معنى ل (أحدهما). 
(؟١3)‏ أى: نقل النية» بأن ينويها زكاء مستحبة» أو زكاءُ عن مال آخر. 

(0١؟)‏ لأنه اعطاء قبل التملكك. 

(378) (الفطرةٌ) بالكسر بمعنى الخلقة» و ذلكك لأن هذه الزكاة سبب حفظ بدن الانسان عن التلف و الموت. 

(170) (العبد المدبر) هو الذى قال له مولاه: (أنت حر بعد وفاتى) (أمَ الولد) هى الأمةُ التى حملت من المولى (المكاتب المشروط) 
هو العبد الذى كتب عليه مولاه إن دفع- مثلا- مائة دينار تحرر» بشرط أن لا يتحرر منه شىء أبدا حتى يدفع المائة كلها (المكاتب 
المطلق) هو الذى كاتبه المولى على أن يتحرر منه كلما دفع شيئا من الثمن» فإن دفع خمسين تحرر منه نصفه و هكذا. 
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و لو تحرن متها شىى ونحت عليه بالنسبة (978). و لو عاله المولى (998): وجيت عليه.دون المملو كك 
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[الثالث الغنى] 


الثالث: الغنى. 

فلا تجب على الفقير. وهو من لا يملكك أحد النصب الزكاتية» وقيل: من تحل له الزكاة» و ضابطه ألا يملكك قوت سنة له و لعياله» و 
هو الأشية: 

و يستحب للفقير اخراجهاء و أقل ذلكك أن يدير صاعا (10) على عياله ثم يتصدق به. و مع الشروط يخرجها عن نفسه؛ و عن جميع 
من يعوله» فرضا أو نفلا (71)» من زوجةٌ و ولد و ما شاكلهماء و ضيف وما شابهه (777), صغيرا كان أو كبيراء حرًا أو عبداء مسلما 
أو كافرا. 

و التتِهُ معتبرة فى أدائهاء فلا يصيح إخراجها من الكافر» و إن وجبت عليه: و لو أسلم سقطت عنه (777). 


[مسائل] 
اشارة 


مسائل ثلاث: 

الأولى: من بلغ قبل الهلا-ل» أو أسلم, أو زال جنونه؛ أو ملكك ما يصير به غتناه وجبت عليه. و لو كان بعد ذلكك ما لم يصل العيده 
استحبت. و كذا التفصيل لو ملكك مملوكاء أو ولد له (ع77). 

الثانية: الزوجة و المملوك تجب الزكاة عنهماء و لو لم يكونا فى عياله اذا لم يعلهما غيره (79). و قيل: لا تجب إلا مع العيلولة؛ و فيه 


بردد. 
الثالثه: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عن نفسه. و إن كان لو انفرد وجبت عليه» كالضيف الغنى و الزوجة. 


(11) فلو تحرر نصفه وجب عليه نصف زكاةٌ الفطرة. 

(719) أى: قام المولى بمصارف هذا العبد الذى تحرر منه شىء فزكا فطرته على المولى لا عليه. 

(70) مثلا: يدفع الصاع زكاة عن نفسه لزوجته؛ و تدفع الزوجة زكاتها الى ابنهاء و يدفع الابن زكاة عن نفسه الى اخته» و هكذا. 
(11) يعنى: سواء كان اعالته له (فرضا) كالزوجة: و العبد. و الأب و الام مع فقرهما الخ. أم كان اعالته له (مستحبا) كالأخ, و الاختء 
و نحوهما. 

(789) ممن يعوله من غير الأقرباء. 

(7) لأن الإسلام يجب ما قبله. 

(3) أى: لو اشترى عبدا فملكه قبل الهلال مع باقى الشروط أو ولد له مولود قبل الهلال» وجبتء و إن كان الملككء و الولادة بعد 
الهلال الى قبل صلاهٌ العيد استحبت. 

(70) (و لو لم يكونا فى عياله) أى: لا ينفق الزوج و المولى عليهماء إما لنشوز الزوجة فلا تجب نفقتهاء أو عصيانا لا ينفق عليهما (اذا 
لم يعلهما غيره) أى: اذا لم يكن المنفق عليهما غير الزوج و المولى, و إلا وجبت الزكاُ على المعيل» دون الزوج و المولى. 
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[فروع] 
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فروع: 

الأحول: إن كان له مملوك غائب يعرف حياته (75): فإن كان يعول نفسه (5717): أو فى عيال مولاه» وجبت على المولى. و إن عاله 
غيره» وجبت الزكاهٌ على العائل. 

الثانى: اذا كان العبد بين شريكين فال زكاه عليهما. فإن عاله أحدهماء فالزكاء على العائل. 

الثالث: لو مات المولى و عليه دين» فإن كان بعد الهلال (778)» وجبت زكاءٌ مملوكه فى ماله. و إن ضاقت التركةٌ (779)» قسمت على 
الدين و الفطرة بالحصص. و إن مات قبل الهلال لم تجب على أحدء إلا بتقدير أن يعوله (750). 

الرابع: اذا أوصى له بعبد ثم مات الموصىء فإن قبل الوصيةُ قبل الهلال وجبت عليه »)375١(‏ و إن قبل بعده سقطت,ء و قيل: تجب على 
الورثة» و فيه تردد. و لو وهب له و لم يقبضء لم تجب الزكاةً على الموهوب له (252). و لو مات الواهب كانت على الورثة؛ و قيل: لو 
قبل و مات ثم قبض الورثة قبل الهلال» وجبت عليهم, و فيه تردد. 


[الركن الثانى فى جنسها] 


الثانى: فى جنسها و قدرها: و الضابط: اخراج ما كان قوتا غالبا (7) كالحنطة و الشعير و دقيقهما و خبزهماء و التمر و الزبيب و الأرز 
و اللبن و الأقط (75). و من غير ذلكك يخرج بالقيمة السوقية (750). و الأفضل اخراج التمر ثم الزبيب» و يليه أن يخرج كل انسان ما 
يغلب على قوته. 

و الفطرة: من جميع الأقوات المذكورة صاع (52). و الصاع أربعةُ أمداد» فهى تسعهٌ أرطال بالعراقى. و من اللبن أربعة أرطال» و فسّره 
قوم بالمدنى (71). و لا تقدير فى عوض الواجبء بل يرجع الى قيمة السوق. و قدره قوم بدرهم, و آخرون بأربعة 


(37) أى: يعرف أنه حى غير ميت. 

(/ أى؟السد بحشية يتقق على تقنهة لأ العيد وماق يداه لنولاتة فيكرق شيفل مح عيال المولن: 
(798) أى: كان موت المولى بعد هلال شوال. أى: بعد المغرب. 

(8؟) (التركة) يعنى: الأموال التى تركها المولى و ماث. 

(:5) أى: إلا اذا كان أحد يقوم باعالة العبدء لأن المهم الاعالة» لا الملكية. 

)58١(‏ أى: (وجبت) زكاة العبد (عليه) أى: على الموصى له. 

(؟8) لأنه لا حكم للهبةٌ قبل القبض- كما سيأتى فى كتاب الهبات-. 

(98) لغالب الناسء لا للمزكى خاصق لأنه سيآتى أن المستحب الاعطاء من جنس قوته الغالب: 
(55؟) هو اللبن المجففء و يسمى (كشكك). 

(560) يعنى: اذا أراد أن يعطى فى زكاة الفطرة غير هذه المذكورات» يجب أن يكون بقيمةٌ احداها. 
(552) و هو ما يساوى ثلاثهُ كيلوات تقريبا. 

(751) أربعة أرطال عراقية تساوى تقريبا كيلوا و ثلثاء و أربعة أرطال مدنية تساوى تقريبا كيلوين. 
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دوائيق فضهٌ (758)» و ليس بمعتمدء و ربما نرّل على اختلاف الأسعار (789). 
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[الركن الثالث فى وقتها] 


الثالث: فى وقتها: و تجب بهلال شوالء ولا يجوز تقديمها قبله» إلا على سبيل القرضء على الأظهر (500)» و يجوز اخراجها بعده» و 
تأخيرها الى قبل صلاه العيد أفضل .)218١(‏ فإن خرج وقت الصلاه (107)» و قد عزلهاء أخرجها واجبا بنية الأداء (187). 

و إن لم يكن عزلهاء قبل: سقطتء و قيل: يأتى بها قضاءء و قيل: أداءء و الأول أشبه (22 و اذا أخر دفعها بعد العزل مع الامكان 
(100)» كان ضامناء و إن كان لا معه لم يضمن (2228). و لا يجوز حملها الى بلد آخرء مع وجود المستحق و يضمن (2207)) و يجوز 


مع عدمه. ولا يضمن. 
[الركن الرابع فى مصرفها] 


الرابع: فى مصرفها: و هو مصرف زكاه المال (588)» و يجوز أن يتولى المالكك اخراجهاء و الأفضل دفعها الى الامام أو من نصبه؛ و مع 
التعذر الى فقهاء الشيعة. و لا يعطى غير المؤمن أو المستضعف )١189(‏ مع عدمه و يعطى أطفال المؤمنين و لو كان آباؤهم فسّاقا. و لا 
يعطى الفقير أقل من صاءء إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم (20). 

و يجوز أن يعطى الواحد ما يغنيه دفعة. و يستحب: اختصاص ذوى القرابةٌ بهاء ثم الجيران. 


(768) (الدرهم) من الفضة اثنتا عشرة حمصة و نصف حمصة وزنا (و أربعة دوانيق) ثلثا درهمء لأن كل درهم ستةُ دوانيق. 

(59؟) فمثلا كان الصاع من التمر فى بلد يساوى درهماء و فى بلد آخر أربعةٌ دوانيق» و هكذا. 

(100) و احتسابها بعد الهلال اذا بقى المدفوع اليه على شرائط الزكاة» و لم يمت المعطىء الخ. 

)١10١(‏ يعنى: صباحا قبل صلاة العيد. 

(؟10) و يخرج وقت الصلاة بالزوال. 

(107) ولو بعد أيام. 

)١10(‏ يعنى: تسقط الفطره و قد عصىء فلا تكون أداء و لا قضاء. 

(100) أى: مع امكان اعطائها إما لفقير» أو للإمام» أو لنائبه. 

(109) (و ان كان) تأخير الدفع (لا مع) امكان الدفع (لم يضمن) اذا تلف بغير تفريط. 

(100) (و يضمن) اذا تلف مطلقا حتى مع عدم التقصير فى حفظها. 

(104) يعنى: الاصناف الثمانية و ان عد المصنف رحمه الله عنهم بالسبعة فى زكاهً المال عند رقم «18) و هم: 

الفقراء» و الغارمون؛ و فى سبيل الله و ابن السبيل الخ (فقهاء الشيعة) لأنهم نواب الامام عليه السلام. 

(109) (المستضعض) غير الشيعى ممن لم تتم عليه الحجةٌ كالبله» و العجائزء و الأطفال (مع عدمه) وجود الشيعى. 

(120) بأن كان عنده من زكاةٌ الفطرة خمسة أصوع. و كانت العائلة الفقيرة التى يعطيها لهم عشر أشخاصء فإنه يجوز اعطاء هذه 
الخمسة لهؤلاء العشره و إن صار حصة كل واحد أقل من صاع (دفعة) بأن يعطى- مثلا- زكاٌ فطرة مأئ شخص لفقير واحد (ذوى 
القرابة) لقوله صلى الله عليه و آله «لا صدقة و ذو رحم محتاج» (ثم الجيران) لقوله صلَّى الله عليه و آله: «جيران الصدقة أحق بها؛ و 
يستحب تقديم المتقى من أهل العلم ففى بعض الآثار ان الصدقة عليهم بمائة ألف. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: ١7/8‏ 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9دالا من (اعز اا 
[كتاب الخمس] 
[الفصل الأول فى ما يجب فيه] 


اشارة 


كتاب الخمس و فيه: فصلان 
الفصل الأول فى ما يجب فيه: و هو سبعة: 


[الأول غنائم دار الحرب] 


الأول: غنائم دار الحرب .)١(‏ 
مما حواه العسكر و ما لم يحوه (7): من أرض و غيرهاء ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد, قليلا كان أو كثيرا. 


[الثانى المعادن] 


الثانى: المعادن. 
الكيريت. 
و يجب فيه الخمس بعد المئونة (©)» و قيل: لا يجب حتى يبلغ عشرين ديناراء و هو المروىء و الأول أكثر (8). 


[الثالث الكنوز] 


الثالث: الكنوز. 

وهو كل مال مذخور تحت الأرض؛ فإن بلغ عشرين دينارا و كان فى أرض دار الحرب (2»» أو دار الإسلام؛ و ليس عليه أثره (/9)) 
وجب عليه الخمس: و لو وجده فى ملكك مبتاع (8)» عرّفه البائع. فإن عرفه فهو أحق به. 

و إن جهله. فهو للمشترى, و عليه الخمس. و كذا لو اشترى داب و وجد فى جوفها 


كناب التقبين 
)١(‏ اذا تحارب المسلمون مع الكفار. و غلبوا على الكفار» فكل أنفس الكفار و أموالهم تكون للمسلمين» و تسمى هذه (غنائم دار 
ادرف 

(0) أى: سواء كانت الأموال و النفوس فى ساحة الحرب أم فى بلاد اولئكك الكفار» يجب اخراج الخمس منها. 

(©) أى: قابلة للميعان و الذوبان بعلاج. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة معاا من تاعز اا 


(©) (المئونة) يعنى: المصارف التى صرفها على استخراج المعدن, فلو صرف عشرةٌ دنانير» و أخرج من المعدن ما يساوى خمسين 
دينارا كان عليه خمس أربعين دينارا: ثمانية دنانير. 

(0) يعنى: أكثر الفقهاء على أن المعدن فيه خمس و إن لم يبلغ عشرين دينارا. 

(©) (دار الحرب) يعنى: بلاد الكفار المتحاربين مع المسلمين (دار الإسلام) يعنى بلاد المسلمين. 

() أى: أثر الإسلام» و سيأتى حكم الكنوز التى عليها أثر الإسلام عند قوله رحمه الله بعد قليل: «تفريع». 

(8) أى: فى ملكك مشترىء اشتراه من شخص (عرّفه البائع) أى أخبر البائع» (فان عرفه) أى: ذكر أوصافه الرافعة للشكك- كما فى بعض 
الشروح-. 


شيرازى» سيد صادق حسينىء التعليقات على شرائع الإسلام» ؟ جلدء انتشارات استقلال» قم - ايران» ششمء 1610 ه ق التعليقات على 
شرائع الإسلام؛ ج١2‏ ص: اخرلا 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: اخرلا 

شيئا له قيمةُ (4). و لو ابتاع سمكة فوجد فى جوفها شيئا أخرج خمسه. و كان له الباقى» و لا يعرّف .2١(‏ 

تفريع: اذا وجد كنزا فى أرض موات )١١(‏ من دار الإسلام: فإن لم يكن عليه سكة؛ أو كان عليه سكة عادية (11) أخرج خمسه و 
كان الباقى له.. و إن كان عليه سكة الإسلام؛ قيل: يعرف كاللقطة (#كنى قي يتلكه الراحد و علية الشسين» و الأول أعية: 


[الرابع كل ما يخرج من البحر بالغوص] 

الرابع: كل ما يخرج من البحر بالغوص. 

كالجواهر و الدررء بشرط أن يبلغ قيمته دينارا (1)» فصاعدا. و لو اخذ منه شىء من غير غوص (19) لم يجب الخمس فيه. 

[الخامس ما يفضل عن مؤنة السنة] 

الخامس: ما يفضل عن مؤنةُ السنة له و لعياله من أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات (18). 

[السادس اذا اشترى الذمى أرضا من مسلم وجب فيها الخمس] 

السادس: اذا اشترى الذمى أرضا من مسلم وجب (19) فيها الخمسء سواء كانت 

(9) فيجب أن يقول للبائع: (وجدت شيئا فى جوف هذه الدابة) فان ذكر البائع ذلكك الشىء بأوصافه التى ترفع الشكث عن كونه له 


0٠١(‏ أى: للبائع» لأمنه لا يحتمل ملكه لما فى جوفها (نعم) فى مثل البحيرات الاصطناعية و الأحواض الحادثة فى هذه الأزمنة لتربية 
الأسماكء المملوكة للأفراد» أو السلاطين» يدخل حكم ببع الدابةٌ فيها. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائميهً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. اعلا ماع 3طات. للالثالانا صفحة إعانا من «عز ١١‏ 
)1١(‏ (موات) يعنى: صحراء ليس فيها دار و لا عقار و لا مزارع. 

)١١(‏ بتشديد الياء» منسوبة الى (عاد) كناية عن القديم. 

(1) أى: يعلن عنها فى المجامع و الجوامع كما أن (اللقطة) يعلن عنها كذلكك. 

)١(‏ أى: ما يعادل )١18(‏ حمصةٌ من الذهب. 

(16) قال فى مصباح الفقيه: (سواء كان على وجه الماء. أو على الساحلء أو بالآلات). 

(1) فى مجمع البحرين (العنبر هو ضرب من الطيب معروف) و قال بعضهم: (انه نبات فى قاع البحر). 

(10) فإن بلغ دينارا فما زاد كان فيه الخمس. 

(16) مثلان لو ربح تاجر من التجارة خلال سنة ألف دينار» أخرج منه كلما صرف على نفسه و عياله من المآكلء و المساكن؛ و 
الملابسء و الأسفارء و تحو ذلكك و يسمى بمئوئة السنة- فكلما زاد عن ذلكك يجب عليه فى الزائد الخمسء فلو كان قد صرف لمؤنة 
السنهُ ثمانمائة دينار» و بقى مائتا دينار» كان خمسها أربعين ديناراء و هكذا أرباح الصناعات و أرباح الزراعات» و غير ذلكك من 
الارباح. 

(19) أى: الواجب على الذمى دفع خمسها- و لعل فلسفة ذلك مع أن الكفار غير خاضعين لأحكام الإسلام و لم يفرض عليهم الإسلام 
الخضوع لأحكامه. هو أن يكف الكفار عن امتلاكك الأراضى فى بلاد الإسلام أو يقللوا من ذلكك-. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: ١5٠١‏ 

مما وجب فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة (270: أو ليس فيه كالأرض التى أسلم عليها أهلها. 


[السابع الحلال اذا اختلط بالحرام وجب فيه الخمس] 
السابع: الحلال اذا اختلط بالحرام و لا يتميز :»)7١(‏ وجب فيه الخمس. 


[فروع] 


[الأول الخمس يجب فى الكنز مطلقا] 


فروع: 
الأول الشمين يجب فى الك سواء كان الوانجد له سعدا أو عبداء صغيرا أو كبيراء و كذا المعادن و الغوص. 


[الثانى لا يعتبر الحول فى شىء من الخمس] 
الثانى: لا يعتبر الحول فى شىء من الخمسء و لكن يتحر ما يجب فى أرباح التجارات احتياطا للمكتسب (5). 
[الثالث اذا اختلف المالك و المستأجر فى الكنز] 


الثالث: اذا اختلف المالكك و المستأجر فى الكنر (3)؛ فإن اختلفا فى ملكه, فالقول قول المؤجر مع يمينه. و ان اختلفا فى قدره (75)) 
فالقول قول المستأجر. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة اعانا من (اعز١ا‏ 
[الرابع: الخمس يجب بعد المثوفة] 


الرابع: الخمس يجب بعد المئونة التى يفتقر اليها إخراج الكنز و المعدن» من حفر و سبكك (18) و غيره. 
[الفصل الثانى فى قسمته] 


اشارةٌ 


الفصل الثانى فى قسمته: يقسم ستة أقسام: ثلاثة للنبى صلَى الله عليه و آله و هى: سهم الله.. و سهم رسوله.. 
و سهم ذى القربى» و هو الامام عليه السّلام و بعده )02 للإمام القائم مقامه. 

و ما كان قبضه النبى صلَى اللّه عليه و آله أو الامام» ينتقل الى وارثه (99). 

و ثلاثة: للأيتام و المساكين و أبناء السبيل: و قيل: بل يقسم خمسة أقسام (8)) 


)٠١(‏ (عنوة) أى: بالقوة» فان المسلمين لو أخذوا أرضا من الكفار بالقوه و السلاح وجب اعطاء خمسهاء ثم تكون الاربعة أخماس 
الباقية المسلمين. 

)1١(‏ أى: الحرام عن الحلالء و لا يعلم مقداره لا تفصيلا و لا إجمالاء و لا يعلم مستحقه. 

(؟1) يعنى: من باب الاحتياط لصالح الكاسب. حتى يقل أداءه للخمس اشفاقا و تفضلا عليه. 

(098) بأن وجد المستأجر كنزا فى الأرض التى استأجرهاء فقال المستأجر هو لىء و قال مالكك الأرض الكثر لى. 

(8؟) بأن قال مالكك الأرض: الكنز كان ألف دينار. و قال المستأجر: بل كان خمسمائة- مثلا-. 

(50) (الحفر) للكنز (و السبكك) للمعدن أى: استخلاص المعدن عما خالطه من الصخور و غيرها. 

(19) يعنى: و بعد النبى صلَى الله عليه و آله تكون الاسهم الثلاثة للإمام عليه السَلام» و يسمى ب (سهم الامام). 

(310) يعنى: كلما أخذه النبى صلَى الله عليه و آله أو الامام من (سهم الامام) و بقى عنده حتى ماتء يكون لورثت لأنه ملكك له؛ و (ما 
تركك الميت من حق فلوارثه). 

(18) باسقاط سهم رسول الله صلى الله عليه و آله» لكن قال فى مصباح الفقيه: (فما حكى من شاذ من أصحابنا من أنه أسقط سهم 
رسول الله صلى الله عليه و آله ضعيفء بل لم يعرف قائله). 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١.‏ ص: 15١‏ 

و الأول أشهر. و يعتبر فى الطوائف الثلاثء انتسابهم الى عبد المطلب بالأبوة. فلو انتسبوا بالأم خاصة. لم يعطوا من الخمس شيئاء على 
الأظهر. و لا يجب استيعاب كل طائفة؛ بل لو اقتصر من كل طائفةٌ على واحد (78)»: جاز. 


[مسائل] 


[الأولى من هو مستحق الخمس] 
و هنا مسائل: 


الأولى #:مستحق الخمس::و هو من ؤلده عبد المطلب» وهو بتو أبى طالب و العباس و الحارث و أن لهب: الذكر والأتثى» وفى 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6©017. أع/إأماع13ات. الالاثالانا صفحةٌ طاعانا من ناعا١ا‏ 
استحقاق بنى المطلب (020 تردد» أظهره المنع. 

[الثانية هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة] 

الثانية: هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة (١0)؟‏ قيل: نعم. و قيل: لاء و هو الأحوط. 

[الثالثة يقسم الامام على الطوائف الثلاث قدر الكفاية] 

الثالثة: يقسم الامام على الطوائف الثلاث (7)» قدر الكفاية مقتصداء فإن فضل (7”) كان له و إن أعوز أتم من نصيبه. 

[الرابعة ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر] 


الرابعة: ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر» بل الحاجة فى بلد التسليم» و لو كان غنيا فى بلده. و هل يراعى ذلكك فى اليتيم (7)؟ قيل: نعم» و 
قيل: لاء و الأول أحوط. 


[الخامسة لا يحل حمل الخمس الى غير بلده] 
الخامسة: لا يحل حمل الخمس الى غير بلده مع وجود المستحق» و لو حمل و الحال هذه ضمن (6)) و يجوز مع عدمه. 
[السادسة الايمان معتبر فى المستحق على تردد] 


السادسة: الايمان (2)09 معتبر فى المستحق على ترددء و العدالةٌ لا تعتبر على الأظهر. 


(19) بأن أعطى نصف الخمس ثلاثة أشخاص فقط: (يتيم واحد» و مسكين واحدء و ابن سبيل واحد) من السادهٌ كفى. 

(0) (المطلب) هو أخو هاشم, عم عبد المطلب» كما فى مصباح الفقيه» و الجواهر و غيرهما. 

(5") بأن يعطى الشخص كل خمسه (ليتيم) واحدء أو (لمسكين) واحد: أو (لابن سبيل) واحد. 

(؟7) اليتامى» و المساكينء و ابناء السبيل من السادات (قدر الكفاية) أى: بمقدار ما يكفى معيشتهم (مقتصدا) أى: فى غير اسراف» 
فمن لا يحتاج الى سيارة لا يشترى له سيارة من الخمسء و من يحتاج الى سيارة و لو شأنا تشترى له من الخمس سيارة و هكذا. 
(0”) أى: إن زاد شىء من نصف الخمس الذى هو للطوائف الثلاث كان ذلك الزائد ملكا للإمام» و إن (أعوز) أى: 

و إن قل وجب على الامام تكميل ذلكك من حصته. 

(”) أى: هل يجب كونه فقيرا حتى يعطى من الخمس. 

(0") أى ضمنه لو تلف و لو بغير تفريط. 

(5”) يعنى: كونه اثنى عشريا. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: ١57‏ 


[يلحق بذلك مقصدان] 


[الأول فى الأنفال] 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً عاعاا من (اعز١ا‏ 


و يلحق بذلكك مقصدان الأول: فى الأنفال: و هى ما يستحقه الامام من الأموال على جه الخصوص (/07, كما كان للنبى صلى الله 
عليه و آله و هى خمسة: الأرض التى تملكك من غير قتال: سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعا (8).. و الأرضون الموات (4)85 سواء 
ملكت ثم باد أهلهاء أو لم يجر عليها ملكك كالمفاوزء و سيف البحار و رءوس الجبال و ما يكون بهاء و كذا بطون الأودية و الآجام 
(5:0). و اذا فتحت دار الحربء فما كان لسلطانهم مع قطائع و صفايا )©١(‏ فهى للإمام, اذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد (65).. 
و كذاله أن يصطفى من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف (67).. و ما يغنمه المقاتلون بغير أذنه» 
فهو (8©) له عليه السّلام. 


[الثانى فى كيفية التصرف فى مستحقه] 

اشارة 

الثانى: فى كيفية التصرف فى مستحقه وافيه مسائل: 
[الأولى لا يجوز التصرف فى ذلك بغير اذفه] 

اشارة 


الأولى: لا يجوز التصرف فى ذلكك (8©) بغير اذنه» و لو تصرف متصرف كان غاصباء 


(0) و هذا غير ما يكون للإمام عموما بعنوان الخمس. 

(78) (انجلى أهلها) أى: تركها الكفار للمسلمين و خرجوا منها بغير قتال (أو سلموها) للمسلمين (طوعا) أى: رغبةُ و بلا قتالك قال فى 
الروضة: (كبلاد البحرين). 

(9*) كالصحارى التى ليس فيها بناء» و لا زرع» ولا مصانع. 

(0:©) (مفاوز) جمع مفازة: يعنى: الصحارى» أو البلاد التى خربت و باد أهلها (سيف البحار) يعنى: ساحلها (و ما يكون بها) من أشجار 
و معادن و نحوهما (بطون الأودية) هى الأراضى المنخفضة بين الجبال (الآجام) يعنى: أراضى القصب. 

(1©) (قطائع) أى: الأراضى التى كانت مختصة بالسلطان (صفايا) يعنى: ما اختاره السلطان لنفسه من الأشياء الثمينة؛ التى تعد من 
مختصات السلطان. 

(7؟6) ولو كان شىء من ذلك مغصوبا رد على صاحبه ان كان معلوما (و المعاهد) هو الكافر الذى بينه و بين المسلمين معاهدةٌ على 
أن يحترم المسلمين و يحترمونه فى ماله و عرضه و نفسه. 

(7©) يعنى: يح للإمام (أن يصطفى) أى: يختار لنفسه (من الغنيمة) و هى الاموال التى يأخذها المسلمون من الكفار بالحرب (ما لم 
يجحض) أى: ما دام لا يكون ما يختاره كثيرا مجحفا بحقوق المسلمين» و مقصود الماتن من قوله: (ما لم يجحض) إما بيان أن الامام لا 
يجحفء أو لبيان حكم غير الامام ممن ينصبه الامام للحرب. و الثانى أولى. 

(©) أى: كله للإمام؛ فالحروب التى تقع فى هذا الزمان بين المسلمين و بين الكفار- غير الدفاعية منها- اذا لم يكن باذن فقيه جامع 
لشرائط الاذن تكون غنائمها كلها سهما للإمام عليه السّلام و حكمها راجع الى نائبه. 

ثم ان ترتيب هذه الخمسة يكون هكذا: (الأسول) قوله: (الأ-رض التى تملككث) (الثانى) قوله: (و الأرضون الموات) (الثالث) قوله: (فما 
كان لسلطانهم من قطائع و صفايا) (الرابع) قوله: (و كذا له أن يصطفى) (الخامس) قوله: (و ما يغنمه المقاتلون). 
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(0) أى: فى الأنفال. 
التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: ازفردا 
و لو حصل له فائدة (58) كانت للإمام. 


[الثانية اذا قاطع الامام على شىء من حقوقه» حل له ما فضل عن القطيعة] 
الثانية: اذا قاطع الامام على شىء من حقوقه, حل له ما فضل عن القطيعة» و وجب عليه الوفاء (697). 
[الثالثة ثبت إباحة المناكح و المساكن و المتاجر فى حال الغيبة] 


الثالثة: ثبت إباحة المناكح و المساكن و المتاجر فى حال الغيبةُ (58)» و ان كان ذلكك بأجمعه للإمام أو بعضه. و لا يجب اخراج حصة 
الموجودين من أرباب الخمس منه. 


[الرابعة ما يجب من الخمس يجب صرفه اليه مع وجوده] 


الرابعة: ما يجب من الخمس يجب صرفه اليه مع وجوده. و مع عدمه (594)» قيل: 

يكون مباحاء و قيل: يجب حفظه ثم يوصى به عند ظهور امارهٌ الموت, و قيل: 

يدفن» و قيل: يصرف النصف الى مستحقيه (00) و يحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن» و قيل: بل تصرف حصته الى الاصناف 
الموجودين )2١(‏ أيضاء لأن عليه الاتمام عند عدم الكفاية. و كما يجب ذلكك مع وجوده. فهو واجب عليه عند غيبته» و هو الأشبه. 


[الخامسة يجب أن يتولى صرف حصة الامام من اليه الحكم] 


الخامسة: يجب أن يتولى صرف حصة الامام فى الأصناف الموجودين» من اليه الحكم بحق النيابة .)0٠(‏ كما يتولى أداء ما يجب على 
الغائت. 


(8؟) أى: ربح. 

(0©) يعنى: لو قال الامام عليه الام لشخص: لكك هذه الأرض و لى الربع أو الثلث من حاصلهاء حل للشخص الزائد عن الربع أو 
الثلث و وجب عليه الوفاء بحصة الامام عليه ال.لام» و هذه مسأل من الواضحات حتى قال فى المداركك: (ان تركك التعرض لذلكك 
أقرب الى الصواب). 

(68) (المناكح) الإماء (المساكن) الأراضى (المتاجر) الملا-بسء و المآكلء و الفرش»ء و غيرها مما يباع و يشترىء اذا كان الحرب 
بدون اذن الامام» فهذه الثلاثة كلها ملكك للإمام؛ لكنه ثبت بالروايات ان الأثئمة عليهم الّ.لام أباحوا- فى عصر الغيبة- بيع و شراء 
ذلك للشيعة (بأجمعه) فيما كانت الحرب بدون اذن الامام (أو بعضه) فيما كانت الحرب باذن نائب الامام فى عصر الغيبة» فإن فى ما 
يغنم الخمسء و الخمس بعضها (و لا يجب) يعنى: لا يجب اعطاء سهم الساده أيضا للسادةٌ الفقراء من هذه الثلاثة. 

(69) أى: غيبته عليه السّلام كهذه الأزمنة. 

)060 أى: نصف الخمسء و هو سهم السادة. 

)0١(‏ أى: الى السادة الفقراء. 

(85) أى: من يكون له حق (الحكم) بين الناس- لنيابته عن الامام المعصوم- و هو: المجتهد الجامع للشرائط (كما يتولى) أى: كما أن 
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نائب الامام هو الذى يصرف أموال الشخص الغائب فى الحقوق الواجبه على ذلكك الشخصء فيعطى من ماله ديونه الحالة» و ينفق على 
زوجته وعبيده ودوابه. ونحو ذلك. 


التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: ع١‏ 
[كتاب الصوم] 
اشارةٌ 


كتاب الصوم و النظر فى: أركانه و أقسامه و لواحقه: 


و أركانه: أربعة: 
[أركان الصوم] 
[الركن الأوّل] 


اشارة 


الأوّل الصوم: و هو الكف )١(١‏ عن المفطرات مع النية. فهى (1): إما ركن فيه و إما شرط فى صحته (): و هى بالشرط أشبه. و يكفى 
فى رمضان أن ينوى أنه يصوم متقربا الى اللّه. 

و هل يكفى ذلكك فى النذر المعين (6)؟ قيل: نعمء و قيل: لاء و هو الأشبه. ولا بد فيما عداهما من نيهُ التعيين» و هو القصد الى الصوم 
المخصوص . فلو اقتصر على نية القربة» و ذهل (2)» عن تعبينه» لم يصح. و لا بد من حضورهاء عند أول جزء من الصوم. أو تبييتها (8) 
مستمرا على حكمها. 

و لو نسيها ليلا جدّدها نهاراء ما بينه و بين الزوال. و لو زالت الشمس ()) فات محلهاء واجبا كان الصوم أو ندبا. و قيل: يمتد وقتها الى 
الغروب لصوم النافلة» و الأول أشهر. و قيل: يختص رمضان بجواز تقديم النية عليه (8). و لو سهى عند دخوله فصام, كانت النية 
الأولى كافية. و كذا قيل: يجزى نية واحدة لصيام الشهر كله (8). 


كتاب الصوم كتاب الصوم 

(0 أى: الامتناع. 

(0) أى: النية. 

(") الفرق ببنهما: أن (الركن) جزء داخل» و (الشرط) واجب خارج عن حقيقة الشىء (أشبه) لكون النية تتقدم على كل الصوم فى 
الليل» و لو كان جزءا لكان داخلا فى النهار» و لعدم مكان خاص للنية بين أجزاء ساعات الصومء بل كلها مشترطة بالنية. 

(؟) (النذر المعتّن) كما لو نذر أن يصوم يوم النصف من شعبانء و مقابله (النذر المطلق)» و هو ما لو نذر أن يصوم يوما ما. 

(©) أى: غفل. 

(©) (حضورها) أى: حضور النيهُ (أول جزء) أول لحظهٌ بعد الفجر الصادق (تبييتها) أى: الاتيان بالنية فى البيات يعنى الليل» و المقصود 


به: أن ينوى فى الليل صوم غد. 
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(0) يعنى: و لم يكن أتى بالنية» كما لو لم ينو من الليل الصومء و كان من قبل الفجر نائما الى بعد الظهرء فأراد النية بعد الظهر لم يصح 
ذلك الصوم. 

(8) أى: على رمضانء بأن ينوى و هو فى آخر شعبان على أن يصوم اليوم الأول من شهر رمضانء فإنه يصح صيامه و ان كان من الليل 
الى بعد الزوال نائما أو غافلا بحيث لم يجدد النية. 

(9) بأن ينوى فى أول ليلهُ من رمضان صيام كل الشهرء فإنه لو غفل عن النيةُ فى بعض الأيام كفت النية 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج ١‏ ص: ١50‏ 

ولا يقع فى رمضان صوم غيره .)23١(‏ و لو نوى غيره» واجبا كان أو ندباء أجزأ عن رمضان دون ما نواه. ولا يجوز أن يردد نيته بين 
الواجب و الندبء بل لا بد من قصد أحدهما تعيينا. و لو قصد الوجوب آخر يوم من شعبان مع الشكك, لم يجز عن أحدهما .)١١(‏ ولو 
نواه مندوبا أجزأ عن رمضانء اذا انكشف انه منه (17). و لو صام على أنه إن كان رمضان كان واجباء و إلا كان مندوباء قيل: يجزى» 
و قيل: لا يجزى و عليه الاعادة (15)» و هو الأشبه. و لو أصبح بنية الافطار ثم بان أنه من رمضان (15)» جدّد النية و أجزأ به فإن كان 
ذلكك بعد الزوال أمسكك و عليه القضاء .)١18(‏ 

[فروع ثلاثة] 


[الأول لو نوى الافطار فى يوم رمضان ثم جدّد قبل الزوال] 


فروع ثلاثة: 
الأوك ةل قرس الافطار فى يوم رمضان (1)» ثم جدّد قبل الزوال» قيل: لا ينعقد و عليه القضاءء و لو قيل: بانعقاده كان أشيه. 


[الثانى لو عقد نبَهُ الصوم, ثم نوى الافطار و لم يفطر] 
الثانى: لو عقد نيَهُ الصومء ثم نوى الافطار و لم يفطر» ثم جدد النيهُ» كان صحيحا .)١7(‏ 
[الثالث نَيْهَ الصبى المميز صحيحة] 


الثالث: نيه الصبى المميز صحيحة) و صومه شرعى (18). 
[الثانى قف ما يمسك عنه الصائم] 


اشارة 

الثانى ما يمسكك عنه الصائم و فيه مقاصد: 
[المقصد الأول فى ما يجب الامساك عنه] 
اشارة 


الأول: 
يجب الامساكك: عن كل مأكولء معتادا كان كالخبز و الفواكه. أو غير معتاد 
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الأولى عنه. 

)٠١(‏ أى: غير رمضانء كالنذرء و قضاءء و كفارة القتل» و غير ذلكك. 

)1١(‏ (مع الشكك) فى انه آخر شعبان حتى يكون صومه مستحبا. أو أول رمضان حتى يكون صومه واجبا. 

لم يصح صومه سواء كان فى الواقع شعبانا أم رمضانا. 

)01١(‏ أى: ان يوم الشكك من رمضان. 

00 أى: قضاء هذا اليوم بعد شهر رمضان. 

(18) (ولو أصبح) يوم الشكك و ليس عنده نيه الصوم- اذ لا يجب الصوم فى يوم الشكك الذى لا يعلم هل هو شعبان أم رمضان- ثم 
تبين انه من شهر رمضان, بأن شهد فى النهار شهود أنهم رأوا الهلال فى الليلة البارحة. 

(15) (أمسكك) عن المفطراتء لكنه ليس صوما و وجب عليه قضاؤه. 

(19) لكنه لم يفطرء و عاد الى ني الصوم. 

(1) الفرق بين المسألتين» ان فى الأول لم ينو الصوم من أول الفجرء و فى الثانية نوى الصوم أول الفجر لكن بعد ذلكك نوى الافطارء 
ثم عاد الى نيه الصوم. 

(18) يعنى: ليس مجرد تمرين» و انما هو مستحب. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: ١58‏ 

كالحصى و البرد (19).. وعن كل مشروبء و لو لم يكن معتاداء كمياه الأنوار و عصارة الأشجار.. و عن الجماع فى القبل إجماعاء و 
فى دبر المرأة على الأظهر. و يفسد صوم المرأة .)٠0(‏ و فى فساد الصوم بوطء الغلام (١؟)‏ و الدابةُ تردد» و إن حرم. و كذا القول فى 
فساد صوم الموطوء و الأشبه أنه يتبع وجوب الغسل (77).. وعن الكذب على الله و على رسوله و على الأثمة عليهم الّ.لام» وهل 
يفسد الصوم بذلكك؟ قيل: نعم و قيل: لاء و هو الأشبه (77).. وعن الارتماس.ء و قيل: لا يحرم بل يكره و الأول أشبه؛ و هل يفسد 
بفعله؟ الأشبه لاء و فى إيصال الغبار الى الحلق خلافء الأظهر التحريم و فساد الصوم.. و عن البقاء على الجنابةٌ عامدا حتى يطلع الفجر 
من غين فبوووة (9)نغلى الأشهن: 

ولو أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجرء فسد الصوم. و لو كان نوى الغسل (0)) صِحح صومه. و لو انتبه ثم نام ناويا للغسل» فأصبح 
نائما (75)» فسد صومه و عليه قضاؤه. و لو استمنى أو لمس امرأةُ فأمنى (71)» فسد صومه. و لو احتلم (18) بعد نيه الصوم نهاراء لم 
يفسد صومه. و كذا لو نظر الى امرأهً فأمنى على الأظهر, أو استمع فأمنى (29). و الحقنة بالجامد جائزة» و بالمائع محرمة» و يفسد بها 
الصوم على تردد. 


[مسألتان] 
[الأولى كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إذما يفسده إذا وقع عمدا] 
مسألتان: 


الأولى: كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمداء سواء كان عالما 


(19) (البرد) على وزن (فرس) هى الحبات من الثلج التى تكون أحيانا ضمن المطر (الأ-نوار) جمع نور- كفلس- الأوراد» أى مياه 


الأوراد. 
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)٠١(‏ يعنى: لو وطئت المرأةُ فى ديرها. 

)1١(‏ الذكر غير البالغ يسمى (غلاما). 

(") فمتى ما وجب على الواطئ الغسل بطل صومه؛ و متى لم يجب على الواطئ الغسل لم يبطل صومه- كما قيل بعدم وجوب الغسل 
فى وطء الغلام و البهيمة اذا لم ينزل-. 

(16) بل هو حرام مغلظ فى نهار رمضان. 

(؟) يعنى: اختيارا. 

(10) لكنه لم ينتبه للغسل قبل الفجر. 

(18) (ثم نام) مر ثانية (فأصبح نائما) أى: دخل عليه الفجر و هو نائم, فلما انتبه كان الفجر قد طلع. 

(70) (استمنى) أى: فعل شيئا يخرج المنى» كلمس الذكر مكرراء أو النظر الى صور مثيرة» أو نحوها (فأمنى) أى: خرج منه المنى. 
(18) أى: خرج منه المنى بغير اختياره» سواء فى النوم أو فى اليقظة. 

(19) (أو استمع) الى صوت امرأةٌ مثير للشهوة (فأمنى) من غير علم بأن ذلكك يوجب له خروج المنىء و لا فعله بهذه النية. 
التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: ١17‏ 

أو جاهلا (70). ولو كان سهوا لم يفسدء سواء كان الصوم واجبا أو ندبا. و كذا لو اكره على الافطار» أو وجر فى حلقه (5). 


[الثانية لاابأس بمصّ الخاتم و مضغ الطعام للصبى] 


الثانية: لا بأس بمصّ الخاتم؛ و مضغ الطعام للصبىء و زق الطائر. و ذوق المرق» و الاستنقاع فى الماء للرجال. و يستحب السواكك 
للصلاةٌ بالرطب و اليابس (5). 


[المقصد الثانى فيما يترقب على الإفطار] 

اشارة 

المقصد الثانى: فيما يترتب على ذلكك و فيه مسائل: 
[الأولى تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء] 


الأولى: تجب مع القضاء الكفارة (7") بسبعة أشياء: الأكل و الشربء المعتاد و غيره.. و الجماع حتى تغيب الحشفةٌ فى قبل المرأة (6”) 
الحلق (8). 


[الثانية لا تجب الكفارة انا فى صوم رمضان] 
اشارة 


الثانية: لا تجب الكفارة الا فى صوم رمضان.. و قضائه بعد الزوال (”) و النذر المعين.. و فى صوم الاعتكاف (90”) اذا وجب. وما 
عداه لا تجب فيه الكفارة» مثل صوم الكفارات. و النذر الغير المعين و المندوب و إن فسد الصوم. 


[تفريع من أكل ناسيا فظن فساد صومه» فأفطر] 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١20٠‏ من (اعز اا 


تفريع: من أكل ناسيا فظن فساد صومه. فأفطر عامداء فسد صومه و عليه القضاء. 
وفى وجوب الكفارة تردد الأشبه الوجوب. و لو وجر فى حلقه. أو أكره إكراها يرتفع معه الاختيار» لم يفسد صومه. و لو خوّف (8*) 
فأفطرء وجب القضاء على تردد و لا كفارة. 


(0:) أى: عالما بأنه مفسد للصوم, أو جاهلا بذلك. 

(31) (اكره) مثلا قال له الظالم: ان لم تفطر قتلناكك (وجر) أى أدخل فى حلقه الطعام أو الماء. 

(؟") (مضغ الطعام للصبى) يعنى مثلا: يطحن الخبز تحت أضراسه جيدا حتى يتمكن الصبى الصغير من أكله (زق الطائر) أى: جعل 
الانسان الطعام فى فمه و ادخال منقار الطائر فى فمه ليأكل (ذوق المرق) ليرى حموضته؛ و ملوحته- مثلا- كل ذلكك بشرط أن يخرجه 
ولا يبتلعه (الاستنقاع) أى الدخول فى الماء بحيث يستوعب الماء كل الجسم سوى الرأس (بالرطب) أى: بالسواكك الرطب و اليابس. 
(0) (القضاء) يعنى: صوم يوم آخر مكان ذلك اليوم (و الكفارة) هنا كما سيأتى أحد ثلاثة أمور: (عتق) الرقبة (صوم) شهرين 
متتابعين (اطعام) ستين مسكينا. 

(ع) اذا كانث تلكك المرأةٌ له حلالاء كالزوجة: و الأمة؛ و المحللة له؛ و أما اذا كانت حراما كالزناء فتجب الكفارات الثلاث جميعها 
معا. 

(80) فالسبعة هكذا: )١(‏ الأكل (؟) الشرب (”) الجماع (6) البقاء على الجنابة (0) نوم الجنب بدون نيه الغسل (©) الاستمناء (؛) ايصال 
الغبار. 

(*) يعنى اذا أفطر بعد الزوالء اما لو أفطر قبل الزوال فى قضاء رمضان جاز و ليس عليه كفارةٌ و لا فعل حراما. 

(/0”) (الاعتكاف) كما سيأتى هو البقاء فى المسجد للعبادة» صائما فى النهار» فلو نذر الاعتكاف سمى اعتكافا واجبا. 

(8”) أى: هدّدء و هذا هو مقابل الاكراه الرافع للاختيار. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج ١‏ ص: ١58‏ 


[الثالثة الكفارهُ فى شهر رمضان عتق رقبة» أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا] 


الثالثة: الكمّار فى شهر رمضان: عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين؛ أو إطعام ستين مسكيناء مخيرا فى ذلكك. و قيل: بل هى على 
الترتيب (9). و قيل: يجب بالافطار بالمحرّم ثلاث كفارات, و بالمحلل كفارة» و الأول أكثر (60). 


[الرابعة اذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين» كان عليه القضاء و كفارة] 
الرابعةٌ: اذا أفطر زمانا )6١1(‏ نذر صومه على التعيين» كان عليه القضاء و كفارة كبرى مخيرة» و قيل: كفارةٌ يمين (67: و الأول أظهر. 
[الخامسة الكذب على الله و على رسوله و على الأثمة عليهم السّلام» حرام لكن لا يجب به قضاء و لا كفارة] 


الخامسة: الكذب على الله و على رسوله و على الأثمة عليهم السّلام؛ حرام على الصائم و غيره» و إن تأكد فى الصائم؛ لكن لا يجب به 
قضاء و لا كفارة» على الأشبه. 


[السادسة الارتماس حرام على الأظهرء و لا تجب به كفارةٌ و لا قضاء] 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١ه‏ من (اعز١١ا‏ 


السادسة: الارتماس حرام على الأظهر. و لا تجب به كفارة و لا قضاءء و قيل: 


يجبان به و الأول أشبه. 

[السابعة لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح] 

السابعة: لا بأس بالحقنة (6) بالجامد على الأصح. و يحرم بالمائع و يجب به القضاء على الأظهر. 

[الثامنة من أجنب و نام ناويا للغسل ثم انتبه ثم نام كذلك ثم انتبه و نام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر لزمته الكفارة] 


الثامنة: من أجنب و نام ناويا للغسل» ثم انتبه ثم نام كذلككء ثم انتبه و نام ثالث ناويا حتى طلع الفجر, لزمته الكفارة على قول مشهورء 


و فيه تردد. 
[التاسعة يجب القضاء فى الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء] 
اشارة 


التاسعة: يجب القضاء فى الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء: فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة (8©). و الافطار إخلادا (68) 
الى من أخبره ان الفجر لم يطلع, مع القدرة على عرفانه و يكون طالعا.. و تركك العمل بقول المخبر بطلوعه. و الافطار لظنه كذبه 
(68).. و كذا الافطار تقليدا أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر.. و الافطار للظلمة الموهمة دخول الليل» فلو غلب على ظنّه لم يفطر 
(90).. و تعمد القىء»؛ و لو ذرعه (/5) 


(9) يعنى: الواجب أولا-عتق رقبة» فإن لم يقدر على العتق» يصير الواجب صوم شهرين متتابعين» فان لم يقدر على الصوم؛ يصير 
الواجب اطعام ستين مسكينا. 

(90) يعنى: أكثر الفقهاء ذهبوا الى التخيير» دون الترتيب» و دون الجمع. 

)©١(‏ أى: يوما معينا: كما لو نذر صوم يوم النصف من شعبان» فلم يصمه. أو أفطر فيه عامدا. 

(0؟©) (كفارة كبرى) يعنى: العتق» أو صوم شهرينء أو اطعام ستين (و كفارة اليمين) هى عتق رقبة» أو اطعام عشرهٌ مساكين, أو 
كسوتهمء فإن عجز عن كلها فصيام ثلاثة أيام. 

(*©) (الحقنة) هى ادخال الدواء فى الدبرء فإن كان جامدا فلا بأس به. و الا كان حراما مبطلا. 

(ع6) على المراعاة» فاذا تبين كون الفجر كان طالعا وجب عليه القضاء. 

(0©) أى: اعتماذا على قول المخبر. 

(69) يعنى: أخبره شخص بطلوع الفجرء فظن انه يكذب. فأتى بالمفطرات ثم تبين كونه صادقا. 

(0©) (الموهمة) أى: وقع فى وهمه ان دخل الليل لكن يحتمل أن لا يكون ليل (فلو غلب على ظنه) يعنى: لو وصل الوهم الى مرحلة 
الاطمئنان بدخول الليل؛ فأفطر ثم تبين عدم دخول الليل (لم يفطر) أى: لم يبطل صومه. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج ١‏ ص: ١58‏ 

لم يفطر.. و الحقنة بالمائع.. و دخول الماء الى الحلق للتبرد دون التمضمض به للطهارة (59).. و معاودة الجنب النُوم ثانيا حتى يطلع 
الفجر ناويا للغسل (00). 

و من نظر الى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى» قيل: عليه القضاء؛ و قيل: 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1ه من (اعز١ا‏ 


لا يجبء و هو الأشبه. و كذا لو كانت محللة لم يجب .0١(‏ 


[فروع] 

[الأول لو تمضمض متداوياء أو طرح فى فمه خرزاء أو غيره فسبق الى حلقه؛ لم يفسد صومه] 

فروع: 

الأول: لو تمضمض متداوياء أو طرح فى فمه خرزاء أو غيره لغرض صحيح؛ فسبق الى حلقه. لم يفسد صومه. و لو فعل ذلكك عبثاء قيل: 
عليه القضاءء و قيل: لأ وهو الأشهد 

[الثانى ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه؛ يحرم ابتلاعه] 


الثانى: ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه يحرم ابتلاعه للصائم» فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاءء و الأشبه القضاء والكفارة. و 


[الثالث لا يفسد الصوم ما يصل الى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع] 


الثالث: لا يفسد الصوم ما يصل الى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع و قيل: 
صبّ الدواء فى الاحليل (07) حتى يصل الى الجوف يفسده. و فيه تردد. 


[الرابع لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة و البصاق] 


الرابع: لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة و البصاقء و لو كان عمداء ما لم ينفصل عن الفم (27). و ما يتزل من الفضلات من رأسه اذا 


استرسل و تعدى الحلق» من غير قصدء لم يفسد الصوم. و لو تعمد ابتلاعه (25) أفسد. 
[الخامس ما له طعم كالعلك»ء قيل يفسد الصوم] 


الخامس: ما له طعم كالعلك, قيل: يفسد الصوم, و قيل: لا يفسده؛ و هو الأشبه. 


(59) يعنى: لو أدخل الماء فى فمه بقصد تبريد فمه و اخراج الماءء فسبقه الماء و دخل فى حلقه بغير اختيار بطل صومه؛ أما لو أدخل 
الماء فى فمه بقصد المضمضة للوضوء أو للغسلء» فدخل فى حلقه بدون اختيار لم يبطل صومه. 

(50) بأن احتلم فى النوم» فاستيقظ فنام بنية أن ينتبه قبل الفجر و يغتسلء فلم ينتبه حتى طلع الفجر. 

(01) (محللة) أى: النظر اليها حلال» كالزوجة؛ و الأمةء و المحللة (لم يجب) عليه القضاء فيما اذا لم يكن النظر اليها- سواء المحللة أم 
الأجنبية - يقصد الأامتاى. و لا كان من عادقه الامتاء. 

(80) أى: فى الذكر. 

(07) (النخامة) ما يخرج من الفضلات من الصدر عند التنخع, و نحوه (البصاق) لعاب الفم (ما لم ينفصل) أى: ما لم يخرجه من فمه 
ثم يشربه فانه مفطر. 

(0) أى: سحب الفضلات بقوهٌ من رأسه و بلعها. (كالعلكك) على وزن: حبر» و هو صمغ يتخذ من شجر الصنوبر» و غيره» تعلكك به 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طاهلا من (عز١١ا‏ 


النسوان- غالبا- ينفع فى دفع و رفع الغازات و الأرياح عن المعدة: و تطبيب النكهة؛ و المقصود علكه و بلع الريق ذى الطعم من غير 
انفصال اجزاء منه» و ليس المراد العلكك الصناعى فى هذا الزمان الذى يعجن مع مواد اخرى تدخل الجوف مع الريق. 
اله لتعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: لحا 


[السادس اذا طلع الفجر و فى فيه طعام» لفظه] 

السادس: اذا طلع الفجر و فى فيه طعام؛ لفظه (20)» و لو ابتلعه فسد صومه. و عليه مع القضاء الكفارة. 
[السابع المنفرد برؤية هلال شهر رمضانء اذا أفطر وجب عليه القضاء و الكفارة] 

السابع: المنفرد (05) برؤيةٌ هلال شهر رمضان. اذا أفطر وجب عليه القضاء و الكفارة. 

[المسألة العاشرهُ يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجرء مقدار ايقاعه و الغسل] 


المسألة العاشرة: يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار ايقاعه و الغسل. 
ولو تيقن ضيق الوقت فواقع» فسد صومه و عليه الكفارة. و لو فعل ذلك ظانا سعته؛ فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شىء, و إن 
أهمله؛ فعليه القضاء (810). 


[الحادية عشرة تنكرر الكفارة بتكرر الموجب] 
اشارة 


الحادية عشرة: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب (28». اذا كان فى يومين من صوم يتعلق به الكفارة. و إن كان فى يوم واحدء قيل: تتكرر 
مطلقا (85): و قبل: إن تخلله التكفيرء وقيل: لا تكرن :و هو الأشيه» سواء كان من حدس واحد أو مختلفا (:2). 


[فرع من فعل ما تجب به الكفارة» ثم سقط فرض الصوم, بسفر و شبهه] 

فرع: من فعل ما تجب به الكفارة» ثم سقط فرض الصوم, بسفر أو حيض و شبهه »)2١(‏ قيل: تسقط الكفارة» و قيل: لاء و هو الأشبه. 
[الثانية عشرُ من أفطر فى شهر رمضان عالما عامدا عزر مرقين و قتل فى الثالثة] 

الثاني عشرة: من أفطر فى شهر رمضان عالما عامداء عرّر (67) مرة: فإن عاد كذلكك عزر ثانيا. فإن عاد قتل. 

[الثالثة عشرهٌ من وطئ زوجته فى شهر رمضان و هما صائمان» مكرها لهاء كان عليه كفارقان] 

الثالثهُ عشرة: من وطئ زوجته فى شهر رمضانء و هما صائمان» مكرها لهاء كان عليه كفارتان, و لا كفارة عليها. فإن طاوعته (87) فسد 


صومهماء و على كل واحد 


(00) أى: لو كان فى فمه طعام أخرجه. و لا يجوز له بلعه. 


(0) يعنى: الذى رأى وحده هلال رمضان و لم يرى غيره. فانه يجب عليه الصوم. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً عاهلا من لعزا 


(80) (ظانا سعته) أى: سعة الوقت للجماع و الغسل معا ثم تبين ضيق الوقت (مع المراعاة) كما لو نظر الى الساعة فرأى بقاء ساعة الى 
الفجرء ثم تبين توقف ساعته (أهمله) أى: لم يتحقق عن مقدار الوقت الى الفجر أو عن بعد الحمام عن داره؛ أو عن فتح باب الحمام 
و عدمه. أو وجود الماء حاضرا أو لا؛ و نحو ذلكك. 

(08) أى: موجب الكفارة» كالأكلء و الشرب. عمداء فلو أكل فى يوم» و شرب فى يوم ثان» وجبت عليه كفارتان. 

(09) سواء دفع كفارة الأولى, أم لم يدفع بعد. 

(:2) من جنس واحدء كما لو أكل فى يوم عده مرات (أو مختلفا) كما لو أكل» و شرب. و جامع كل ذلكك فى يوم واحد. 

(21) كما لو أكل عمداء ثم سافر» أو مرض مرضا يوجب الافطار» أو حاضت المرأة. 

(20) (التعزير) بمعنى التأديب: هو الضرب بالسوط أقل من ثمانين» و الاسمى: حداء و فى العروة الوثقى: 

يعزر بخمسة و عشرين سوطا. 

(0©) أى: رضيت الزوجةٌ بالوطء. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: ١8١‏ 

متيدنا كقارة عن تقسدة و عزران بكسية وعشروة سوطل و كذا لو كان الاكراء لأجدية (06)ه و قا + لذ يسحمل حتاو هر الأشبه (قع): 


[الرابعة عشرهُ فى من عجز عن صوم شهرين متتابعين] 

الرابعة عشرة: كل من وجب عليه شهران متتابعان» فعجز عن صومهماء صام ثمانية عشر يوماء و لو عجز عن الصوم أصلاء استغفر الله 
فهو كفارته. 

[الخامسة عشرة لو تبرع متبرع» بالتكفير عممّن وجبت عليه الكفارة» جاز] 

الخامسة عشرة: لو تبرع متبرع» بالتكفير» و عممن وجبت عليه الكفارة» جازء لكن يراعى فى الصوم الوفاة (68). 

[المقصد الثالث فيما يكره للصائم] 


المقصد الثالث: فيما يكره للصائم: و هو تسعة أشياءء مباشرةٌ النساء: تقبيلاء و لمساء و ملاعبة» و الاكتحال: بما فيه صبر (21)» أو 
مسكك.. و اخراج الدم المضعف (28) و دخول الحمام كذلكك (68).. والسعوط بما لا يتعدى الحلق» و شم الرياحين و يتأكد فى 
الرعسن بد والاحقات بالشامك ...و بل الثري على الحفدم. 

و جلوس المرأةُ فى الماء (0/0. 


[الركن الثالث فى الزمان الذى يصح فيه الصوم] 


الثالث فى الزمان الذى يصح فيه الصوم و هو النهار دون الليل. و لو نذر الصيام ليلا لم ينعقد. و كذا لو ضمه الى النهار .0/١(‏ 


ولا يصح صوم العيدين (007» و لو نذر صومهما لم ينعقد. و لو نذر يوما معيناء 


(ع) عليه كفارتانء و التعزير. 
(ه2) لان النص ف الزوجة» و لد يعلم المناط القطعى فيه. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١00‏ من (عز١١ا‏ 


(28) يعنى: ما دام الشخص الذى عليه كفارةٌ حيا لا يجوز الصوم عنه» بل يصام عنه بعد وفاته» أما العتق» و الاطعام فيجوز تبرعا عن 
الشخص فى حال حياته أيضا. 

(20) (الصبر) ثمرةٌ مرّهُ جداء يخلط ماؤها بالكحل لبعض عوارض العين» و لعل السبب أن المكتحل به يجد طعمه فى حلقه. 

(28) كالحجامة» و الفصد, و قلع الضرس المدمى الذى يوجب الضعف. 

(289) (كذلك) أى: اذا كان مضعفا. 

(70) (السعوط) هو ما يسحب من طريق الانف الى الاعلى (الرياحين) يعنى الاوراد و البقولات ذوات الروائح الطيبة (النرجس) ورد 
خاص (و جلوس المرأة) و علل: بأنها تحمل الماء بقبلهاء أما العطر: فهو مستحبء و قد ورد: أنه تحفةُ الصائم, و قد يعلل: بأن الرياحين 
لنفسه؛ و العطر لغيره. 

(1) أى: نذر صوم نهار و ليل معا منضما. 

(077) عيد الفطرء و عيد الأضحى. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج ١‏ ص: ١07‏ 

فاتفق أحد العيدين (/0, لم يصح صومه. و هل يجب قضاؤه؟ قيل: نعم و قيل: لاء و هو الأشبه. 

و كذا البحث فى أيام التشريق (076» لمن كان بمنى. 


[الركن الرابع فى من يصح الصوم منه] 


اشارة 


الرابع من يصح الصوم منه و هو العاقل المسلم. فلا يصح: صوم الكافر» و إن وجب عليه.. و لا المجنون ... و لا المغمى عليه و قيل: 
اذا سبقت من المغمى عليه النية (0/8» كان بحكم الصائمء و الأول أشبه. 

و يصح صوم الصبى المميزء و النائم اذا سبقت منه النية» و لو استمر الى الليل. 

ولو لم يعقد صومه بالنية مع وجوبه (0/2 ثم طلع الفجر عليه نائماء و استمر حتى زالت الشمسء فعليه القضاء. 

ولا يصح صوم الحائضء و لا النفساء» سواء حصل العذر قبل الغروبء أو انقطع بعد الفجر (/0/7. 

و يصح من المستحاضة اذا فعلت ما يجب عليها من الاغسال أو الغسل (0/8. 

ولاايصح الصوم الواجب من مسافر يلزمه التقصيرء إلا ثلاثة أيام فى بدل الهدى (027/9» و ثمانية عشر يوما فى بدل البدنة (80)» لمن 
أفاض من عرفات قبل الغروب عامداء و النذر المشروط سفرا و حضراء على قول مشهور .)6١(‏ و هل ,يصوم مندوبا؟ 


(/7) كما لو نذر صوم اليوم الذى يأتى فيه مسافره» فدخل المسافر ليله أحد العيدين. 

(76) و هى: الحادى عشر و الثانى عشر و الثالث عشر من شهر ذى الحجة, فإنه لا يجوز صومها لمن كان فى منى. و لو نذر صومها لم 
ينعقد النذر و لو نذر صوم يوم معن فصادف أيام التشريق و كان بمنى لم يصمء و ليس عليه قضاؤه. 

)00/0 أى: نوى الصومء ثم أغمى عليه فى النهار. 

(078 (و لو استمر) أى: استمر نومه (مع وجوبه) أى: وجوب الصوم. 

(000) المراد من (العذر) و من (انقطع) هو عذر الحيض و النفاس و انقطاعه. 

(0/8 (الأغسال) فى الاستحاضة الكثيرة (و الغسل) الواحد فى الاستحاضة المتوسطة. 
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(09) أى: من ليس عنده (الهدى) و لا ثمنهه صام عشرة أيام بدل الهدىء ثلاث أيام فى الحج» يصومها و هو فى السفر. 

(60) (البدنة) يعنى: البعير» فان من خرج من عرفات عمدا قبل الغروب وجب عليه أن يذبح بعيرا كفارة على هذا العمل» فان لم يكن 
عنده ثمن البعير صام ثمانية عشرة يوما فى الحج. 

)8١(‏ بأن ينذر مثلا أن يصوم الاسبوع الأول من شعبان سواء كان فى حضر أم سفرء فانه يجب عليه الصوم 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: ١07‏ 

قيل: لاء و قيل: نعم؛ و قيل: يكره؛ و هو الأشبه. 

و يصح كل ذلك ممن له حكم المقيم (65). 

ولا يصح من الجنبء اذا تركك الغسل عامدا مع القدره حتى يطلع الفجر (67. و لو استيقظ جنبا بعد الفجرء لم ينعقد صومه قضاء عن 
رمضان (65). و قيل: و لا ندباء و إن كان فى رمضان فصومه صحيح., و كذا فى النذر المعين» و يصح من المريض ما لم يستضر به 
(860). 


[مسألتان] 
[الأولى فى البلوغ الذى يجب معه العبادات] 


مسألتان: 
الأولى: البلوغ الذى يجب معه العبادات: الاحتلام ... أو الانبات.. أو بلوغ خمس عشرة سن فى الرجال على الأظهر, و تسع فى النساء 
(ع86). 


[الثانية يمرّن الصبى و الصبية على الصوم قبل البلوغ] 


الثانية: يمرّن الصبى و الصبية على الصوم قبل البلوغ. ويشدد عليهما لسبع مع الطاقةٌ (/81). 
[النظر الثانى فى أقسامه] 

اشارة 

النظر الثانى فى أقسامه و هى أربعة: واجبء و ندب, و مكروه؛ و محظور. 

[الصوم الواجب] 


اشارة 


و الواجب ستة: صوم شهر رمضان ...و الكفارات ...و دم المتعة.. و النذر و مافى معناه ...و الاعتكاف على وجه ... و قضاء 


الواجب (/0. 
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وان كان فى سفر. 

(87) وهم طوائف مضى تفصيل مسائلهم فى آخر كتاب الصلاه )١‏ من نوى اقامةُ عشرة أيام فى بلد ؟) من مضى عليه ثلاثون يوما 
مترددا فى بلد ") من عمله السفر أو عمله فى السفرء كالسائقء و التاجر الذى يدور فى تجارته ©) العاصى بسفره» كل هؤلاء يصومون 
فن السفر. 

(8) فانه يجب عليه الامساكك عن المفطرات, و مع ذلكك لا يصح صومه و يجب عليه أيضا القضاء. 

(5) يعنى: ان كان صومه قضاء رمضان. 

(80) يعنى: المريض الذى لا يضره الصوم يصح صومه. 

(68) (الاحتلام) أى: خروج المنى» فلو خرج من الصبى المنى كان علامة بلوغه. سواء كان عمره عشر سنوات أم أقل أم أكثر و يقال: 
أن العباس عم رسول الله صلّى الله عليه و آله تزوج و له عشر سنوات. (الانبات) أى: 

نبات الشعر الخشن على عانته (بلوغ خمس عشرة) أى: اكمال خمس عشرة و الدخول فى السادسة عشرة (و تسع)» أى اكمال تسع و 
الدخول فى العاشرة. 

(41) يعنى: ان كان يطيق الصوم يشدد عليه ليصوم حتى يتعوّد. 

(8) (دم المتعة) هو أن يصوم عشرة أيام عوض (دم) أى هدى حج التمتع (ما فى معناه) أى: العهد, و اليمين 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج ١‏ ص: ١06‏ 


[القول فى شهر رمضان] 

اشارة 

القول فى شهر رمضان و الكلام فى: علامته» و شروطه. و أحكامه. 
[الأول فى علامته] 


أما الأول: فيعلم الشهر برؤية الهلال. فمن رآه وجب عليه الصوم, و لو انفرد برؤيته (84). و كذا لو شهد, فردّت شهادته (40). و كذا 
يفطر لو انفرد بهلال شوال. و من لم يره» لا يجب عليه الصوم, إلا: أن يمضى من شعبان ثلاثون يوماء أو يرى رؤية شائعة (41). فإن لم 
يتفق ذلك و شهد شاهدانء قيل: لا تقبل» و قيل: تقبل مع العله (41)» و قيل: تقبل مطلقاء و هو الأظهر سواء كانا من البلد أو خارجه. 
واذا رأى فى البلاد المتقاربة كالكوفة و بغداد» وجب الصوم على ساكنيهما أجمع (97)» دون المتباعدة كالعراق و خراسانء بل يلزم 
حيث رأى. 

ولا يثبت بشهادة الواحد على الأصح ... و لا بشهادة النساء.. و لا اعتبار بالجدول ... و لا بالعدد. و لا بغيبوبة الهلال بعد الشفق.. و لا 
برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال.. و لا بتطوقه و لا بعد خمسة أيام من أول الهلال فى الماضية (8). 

و يستحب: صوم الثلاثين من شعبان بنية الندب» فإن انكشف من الشهر أجزأً. 


و لو صامه بنيةٌ رمضان لإمارة (40))» قيل: يجزيه؛ و قيل: لاء و هو الأشبه. و إن أفطره 


(على وجه) كما لو اعتكف الشخص فى المسجد يومين و صامهما وجب عليه صوم اليوم الثالث مع اعتكافه (و قضاء الواجب) أى: 
الصوم الواجب الذى فات كشهر رمضان فانه يجب قضاؤه. 


(86) بأن لم ير الهلال غيره؛ اذا كان جازما و متيقنا من رؤيته. 
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(90) أى: شهد عند الحاكم الشرعى انه رأى الهلال و لم تقبل شهادته. لكن يجب عليه الصوم. 

(41) أى: رآه كثير من الناس. 

(97) أى: اذا كان فى السماء عله من سحابء أو رياح ملونة» أو دخان أو نحوها. 

(9) فلو رؤى فى الكوفة وجب على أهل بغداد الصوم وان لم يروه؛ و بالعكس. 

(9) (الجدول) يعنى: التقويم (العدد) يعنى اعتبار شعبان ناقصا دائما و شهر رمضان تاما دائما (غيبوبة الهلال بعد الشفق) الشفق هو 
الحمرة التى تظهر فى الافق مكان غروب الشمس و تبقى هذه الحمرة قرابه ساعةٌ و تزولء فاذا زالت هذه الحمرة. و غاب الهلال بعد 
زوال الحمرة» فلا يكون ذلكك دليلا على أن اليوم الماضى كان من الشهره و ان هذه الليل هى الليلةُ الثانية (يوم الثلاثين قبل الزوال) لو 
رؤى الهلال فى النهار قبل الزوال فلا يدل ذلكك على أن الليله الماضية كانت ليله أول الشهر (بتطوقه) المعروف عند العوام أن الهلال 
اذا تطوق- أى: ظهر النور المستدير الضعيف فى تمام جرمه- كانت الليلة الثالثة من الشهرء لكنه لا اعتبار به فى الشرع (فى الماضية) 
يعنى فى السنةُ الماضية» فلو رؤى الهلال فى رمضان السنة الماضية ليله الأحد لا يكون ذلكك دليلا على أن أول رمضان هذه السنهُ يوم 
الخميسس: و هكذا فى العند كل ذلك لقوله صلى الله غلية و آله (ضومزا أرق هماو أقطروا لرقيقه): 

(40) ثم تبين كونه رمضانا. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج ١‏ ص: ١00‏ 

فأهل شوال ليله التاسع و العشرين من هلال رمضان قضاه. و كذا لو قامت بينةُ برؤية ليله الثلاثين من شعبان. 

و كل شهر يشتبه رؤيته يعد ما قبله ثلاثين. و لو غمت شهور السنة (98)» عد كل شهر منها ثلاثين» و قيل: ينقص منها لقضاء العادهٌ 
بالنقيصة (47)» و قيل: يعمل فى ذلكك بروايةٌ الخمسة (48)» و الأول أشبه (48). 

و من كان بحيث لا يعلم الشهر كالأسير و المحبوس» صام شهرا تغليبا )39٠١(‏ فإن استمر الاشتباه )3١١(‏ فهو برىء. و إن اتفق فى شهر 
رمضان أو بعده أجزأه» و إن كان قبله قضاه. 

و وقت الامساكك طلوع الفجر الثانى. و وقت الإفطار غروب الشمسء و حدّه ذهاب الحمرةُ من المشرق (؟١2230).‏ و يستحب تأخير 
الافطار حتى يصلى المغرب. إلا أن تنازعه نفسه. أو يكون من يتوقعه للإفطار .)0١*(‏ 


[الثانى فى الشروط] 
[القسم الأول ما باعتباره يجب الصوم] 


الثانى فى الشروطة وهى قسمان: 

الأول: ما باعتباره يجب الصوم,؛ و هو سبعة: 

البلوغ» و كمال العقل: فلا يجب على الصبى» و لا على المجنون, إلا أن يكملا »223١*(‏ قبل طلوع الفجر. و لو كملا بعد طلوعه لم 
يجب على الأظهر. و كذا المغمى عليه؛ و قيل: إن نوى الصوم قبل الاغماء صح و إلا كان عليه القضاء, و الأول أشبه. 


(98) أى كلهاء كبعض البلدان المحيط بها البحر» و يدوم فيها السحب. 

(90) لكن صاحب هذا القول- مضافا الى كونه مجهولا- لم يبن مقدار النقص. 

(48) يعنى: اعتبار اليوم الخامس من أول رمضان السنةُ السابقة هو الأول لرمضان هذه السنة. 
(99) للاستصحاب ولا حاكم عليه هنا حتى يقدّم عليه. 

)٠٠١(‏ أى: ما يغلب على ظنه أنه رمضان. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١09‏ من تاعز١١ا‏ 


)0٠١١(‏ أى: لم يظهر له بعد ذلكك صحة عمله أو فساده. 

)0٠١(‏ أى: بذهاب الحمره من قمهٌ الرأس الى طرف المغرب يطمئن الى غروب الشمس عن الافق. 

)0٠١*(‏ (تنازعه نفسه) لشدةٌ الجوع أو العطش بحيث يضر بهء أو يسلبه الاقبال الى الصلاة (من يتوقعه) أى: 

من ينتظره للإفطار معه. 

(؟١03)‏ فان بلغ الصبى قبل الفجرء و افاق المجنون قبل الفجر وجب عليهما الصوم. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: ١02‏ 

و الصحة من المرض: فإن برئ قبل الزوال» و لم يتناول (2300, وجب الصوم: و إن كان تناولء أو كان برؤه بعد الزوالك أمسكك 
استحباباء و لزمه القضاء. 

والاقامة أو حكمها: فلا يجب على المسافر» و لا يصح منه. بل يلزمه القضاءء و لو صام لم يجزه مع العلم» و يجزيه مع الجهل )2١8(‏ 
ولو حضر بلده. أو بلدا يعزم فيه الاقامة عشرة أيام» كان حكمه حكم برء المريض فى الوجوب و عدمه .)23١7(‏ و فى حكم الاقامة 
كثرة السفر كالمكارى و الملاح و شبههما ))23١8(‏ ما لم يحصل لهم الاقامة عشرة أيام (0209. 

و الخلو من الحيض و النفاس: فلا يجب عليهماء و لا يصح منهماء و عليهما القضاء .)20١١(‏ 


[القسم الثانى ما باعتباره يجب القضاء] 


الثانى: ما باعتباره يجب القضاءء و هو ثلاثةٌ شروط .)١١١(‏ 
البلوغ؛ و كمال العقلء و الإسلام. فلا يجب على الصبى القضاءء إلا اليوم الذى بلغ فيه قبل طلوع فجره. و كذا المجنون. و الكافر و ان 
وجب عليه؛ لكن لا يجب القضاء إلا ما أدرك فجره مسلما. و لو أسلم فى أثناء اليوم أمسكك استحبابا .)1١7(‏ 


و يصوم ما يستقبله وجوباء و قيل: يصوم اذا أسلم قبل الزوال» و إن ترك قضى. و الأول أشبه. 
[الثالث ما يلحقه من الأحكام] 
اشارة 


الثالث: ما يلحقه من الأحكام: من فاته شهر رمضانء أو شىء منه» لصغر أو جنون أو كفر أصلىء فلا قضاء عليه: و كذا إن فاته لإغماء. 


وقيل: يقضى ما لم ينو 


)٠١0(‏ أى لم يكن قد أكل أو شرب شيئا. 

)2٠١(‏ أى: لو جهل بطلان الصوم فى السفر و صام صح صومه. 

)3١0(‏ يعنى: فان وصل قبل الفجر وجب الصوم, و ان وصل قبل الزوال و لم يأكل و لم يشرب وجب الصوم, و ان وصل قبل الزوال و 
قد تناول» أو وصل بعد الزوال استحب له الامساكك و قضاه. 

)0٠١8(‏ (المكارى) يقال لصاحب الدواب (و الملاح) لصاحب السفينة (و شبههما) من كان عمله فى السفرء كالتاجر الذى يدور فى 
تجارته. 

)٠١9(‏ فان أقاموا فى بلد عشرة أيام أفطروا فى أول سفر يخرجون اليه. 

)٠١(‏ اذن الشرائط السبعة صارت هكذا: )١‏ البلوغ ”) كمال العقل ”) الصحة 6) الاقامة ه) ما فى حكم الاقامة كالملاح *) الخلو من 
الحيض 0١‏ الخلو من النفاس. 
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)1١1(‏ فاذا اجتمعت فى شخص واحد و لم يصم كان عليه القضاء. 

(؟١1)‏ يعنى: يستحب له تركك الاكل و الشرب و سائر المفطرات (و يصوم ما يستقبله) أى: الايام التى بعده. 
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قبل اغمائه »)1١(‏ و الأول أظهر. 

و يجب القضاء: على المرتد». سواء كان عن فطرة أو عن كفر .)2١١5(‏ و الحائض... 

و النفساء.. و كل تارك له بعد وجوبه عليه اذا لم يقم مقامه غيره (118). 

و يستحب: الموالاة فى القضاء احتياطا للبراءة »)1١5(‏ و قيل: بل يستحب التفريق للفرق »)22١7(‏ و قيل: يتابع فى ست »)1١8(‏ و يفرّق 
الباقى للرواية» و الأول أشبه. 


[مسائل] 
اشارة 

وفى هذا الباب مسائل: 

[الأولى فى من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض] 


رمضان آخرء سقط عنه قضاؤه على الأظهر و كفْر عن كل يوم من السلف بمدّ من الطعام )231١(‏ و إن برئ بينهماء و أتحره عازما على 
القضاء (١2217)؛‏ قضاه و لا كفارة. و إن تركه تهاوناء قضاه و كفره عن كل يوم من السالف بمدّ من الطعام. 


[الثانية يجب على الولى أن يقضى ما فات من الميت من صيام واجب] 


الثانية: يجب على الولى (؟؟١1)‏ أن يقضى ما فات من الميت من صيام واجب» رمضان كان أو غيره (177). سواء فات لمرض أو غيره 
(07): ولا يقضى الولى إلا 


(1) فان نوى الصوم فى الليل قبل الاغماء صح صومه و لا قضاء عليه. 

)1١(‏ (عن فطرة) أى: كان أصلا مسلما ثم ارتد (أو عن كفر) أى: كان أصلا كافراء و كان قد أسلم ثم ارتد. 

)1١5(‏ أى: اذا لم يقم مقام الصوم غير الصومء كالصوم فى كفارة رمضان. فانه يقوم مقامه العتق» أو الاطعام. 

)1١15(‏ (الموالاءة) يعنى: الاتيان بقضاء الايام الفائتة متتابعا لا يفصل بينها بافطار يوم (للبراءة) أى: لكى يحصل له العلم ببراءة ذمته اذ 
كما أن شهر رمضان لا يجوز الافطار بين أيامه كذلكك يحتمل أن يكون قضاؤه. 

)1١10(‏ بين صوم شهر رمضان و بين قضائه. 

(118) أى: اذا كان عليه قضاء أكثر من ستة أيام» فانه يصوم ستة أيام بالتوالى» ثم يجوز التفريق فى الزائد. 

)١1(‏ يعنى: يستحب القضاء عنه و ليس بواجب. 

(01) (من السلف) أى: من شهر رمضان الذى مضى و لم يصمه (و المد) يساوى تقريبا ثلاثة أرباع الكيلو (و الطعام) هو الحنطة» أو 
الشعير. 

)1١١(‏ لكنه ضاق الوقت عنه و لم يقضه حتى وصل شهر رمضان الثانى (قضاه) بعده (و لا كفارة) يعنى: لا يجب عليه اعطاء مد من 
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الطعام عن كل يوم. 

190 سو الولب الأكيك 

(11) كصيام بدل هدى الحج. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: ١08‏ 

اميك الععرمن قفناه و أعذله 107 اتسنا شوك البنقرة قاع يتفين وززلر شان بمائر اتعلى ووانة و الرلى شو كن ارلا 
الذكور. و لو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء. و لو كان له وليان أو أولياء متساوون فى السن »)١378(‏ تساووا فى القضاءء و فيه 
تردد. و لو تبرع بالقضاء بعض سقط (177). و هل يقضى عن المرأة ما فاتها؟ فيه تردد. 


[الثالثة اذا لم يكن له ولى أو كان الأكبر انثى» سقط القضاء] 


الثالثة: اذا لم يكن له ولى (2378)» أو كان الأكبر انثى» سقط القضاءء و قيل: يتصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته (1374). و لو كان 


عليه شهران متتابعان» صام الولى شهراء و تصدق من مال الميت عن شهر. 
[الرابعة القاضى لشهر رمضانء لا بحرم عليه الافطار قبل الزوال] 


الرابعة: القاضى لشهر رمضان. لا يحرم عليه الافطار قبل الزوال» لعذر و غيره. 
و يحرم بعده» و يجب معه (10) الكفارة» و هى اطعام عشرةٌ مساكين» لكل مسكين مدّ من طعام. فإن لم يمكنه. صام ثلاثة أيام. 


[الخامسة فيمن نسى غسل الجنابة] 

الخامسة: اذا نسى غسل الجنابة» و مر عليه أيام أو الشهر كله قيل: يقضى الصلاهُ و الصوم, و قيل: يقضى الصلاة تخسييةق :هو الأشيه: 
[السادسة اذا ثبت الرؤية يوم الثلاثين من شهر رمضان أفطر] 

الزوال» فقد فاتت الصلاة (18). 

[القول فى صوم الكفارات] 

اشارة 

القول فى صوم الكفارات و هو اثنا عشر و ينقسم على أربعة أقسام: 

(©17) كالسفرء أو خوف الظالم» أو الجهل فى بعض فروعه. 

)1١0(‏ كما لو مرض فى شهر رمضانء ثم شفى بعده و استطاع الصوم فلم يصم و ماتء أو لم يكن له هدىء فصام ثلاثة أيام فى 
الحج» و بعد رجوعه استطاع أن يصوم السبعة و أهمل و مات قبل أن يصومها. 


وهكذا. 


)١١(‏ بأن كانا توأمين. أو كان له أولاد من زوجات متعددة ولدوا فى ساعةٌ واحدةٌ (تساووا فى القضاء) يعنى: 
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يوزع القضاء عليهم؛ فلو كانا اثنين و كان عليه قضاء عشرة أيام كان على كل واحد منهم خمسة أيام (و فيه تردد) بأن يحتمل سقوط 
القضاء عن كليهما رأسا. 

(17) (بعض) من الأولياء (سقط) عن الباقين (و هل يقضى عن المرأة) أى: عن الام. 

(078) أى: لم يكن له ولد ذكر. 

(0198) أى#من مال العيت: 

)1١(‏ أى: مع الافطار بعد الزوال. 

(015) أى: فى الليلهُ الماضية» يعنى ثبت فى النهار ان الناس رأوا الهلال ليله أمس. 

(199) يعت ثبو الروية: 

(18) لأنها تفوته بالزوال؛» و لكنه يفطر لحرمة صيام العيد. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج1١‏ ص: ١89‏ 


[القسم الأول ما يجب فيه الصوم مع غيره] 
الأول: ما يجب فيه الصوم مع غيره. 


و هو كفارةٌ قتل العمد. فإن خصالها الثلاث (17) تجب جميعا. و ألحق بذلكك, من أفطر على محرّم (178)» فى شهر رمضان عامداء 
على رواية. 


[القسم الثانى ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره] 


الثانى: ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره. 

وهو ستة: صوم كفارة قتل الخطأ.. و الظهار.. و الإفطار فى قضاء شهر رمضان بعد الزوال ...و كفارةٌ اليمين.. و الافاضةً من عرفات 
عامدا قبل الغروب »)١78(‏ و فى كفارةٌ جزاء الصيد (1797)» ترددء و تنزيلهاء على الترتيب أظهر (137).. و ألحق بهذه كفارةً شق الرجل 
ثوبه على زوجته أو ولده. و كفارة خدش المرأة وجهها و نتفها شعر رأسها (19). 


[القسم الثالث ما يكون الصائم مخيرا فيه بينه و بين غيره] 
اشارة 


الثالث: ما يكون الصائم مخيرا فيه بينه و بين غيره (150). 
وهو خمسة: صوم كفارة من أفطر فى يوم من شهر رمضان عامدا.. و كفارة خلف النذر و العهد.. و الاعتكاف الواجب.. و كفارة حلق 
الرأس فى حال الاحرام.. و ألحق بذلكك كفارة جر المرأة شعر رأسها فى المصاب .)15١(‏ 


(1) و هى: عتق رقبة» و صيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكينا. 

(1) كشرب الخمرء أو الزناء أو أكل لحم الخنزير. 

(16) و ذلكك لان كفارة قتل الخطأء و كفارة الظهار, عتق رقبة» فان عجز صام شهرين متتابعين» و كفارة الافطار بعد الزوال فى قضاء 
رمضان اطعام عشرةٌ مساكين فان عجز فصيام ثلاثة أيام (و كفارة) مخالفة اليمين عتق رقبة» أو اطعام عشرةٌ مساكين. أو كسوةٌ عشرة 
مساكين فان عجز فصيام ثلاثة أيام» و كفارةٌ الافاضة بدنة» فان عجز صام ثمانية عشر يوما. 
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(0170) أى: الصيد فى الحج قال فى الجواهر: (هو النعامة» و البقره الوحشية» و الظبى» و ما الحق بها) و ليس المقصود مطلق الصيد 
(تردد) فى انها هل هى مرتبة؛ أو مخيرة بين بدنة» و بين صيام ثمانية عشر يوما؟ 

(17) كما أفتى المصنف بذلكك من غير تردد فى كتاب الحج فلاحظ. 

(19) و الكفارة فى الملحقات الثلاثة ككفارة اليمين: عتق رقبه» أو اطعام عشرة أو كسوتهمء فان عجز صام ثلاثة أيام. 

(10) يعنى: بين الصوم و بين غيره. 

)18١(‏ (كفارة حلق الرأس فى حال الاحرام) شاة» أو اطعام عشرة مساكينء و قيل: ستة أو صيام ثلاثة أيام» و كفارة باقى الاربعة: إما 
عتق» أو صيام شهرين متتابعين» أو اطعام ستين مسكيناء و كذلكك يكون كفارة جر المرأة شعر رأسها. 
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[القسم الرابع ما يجب مرتبا على غيره] 


الرابع: ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه و بين غيره. 

وهو كفارة الواطئ أمته المحرمةٌ بإذنه (؟86١).‏ 

و كل صوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة: صوم النذر المجرد عن التتابع» و ما فى معناه من يمين أو عهد.. و صوم القضاء.. و صوم جزاء 
الصيد.. و السبعهٌ فى بدل الهدى (157). 

و كل ما يشترط فيه التتابع» اذا أفطر فى أثنائه لعذر» بنى عند زواله» و إن أفطر لغير عذر استأنف (03)) إلا ثلاثة مواضع: 

من وجب عليه صوم شهرين متتابعين» فصام شهرا و من الثانى شيئا و لو يوما بنى» و لو كان قبل ذلكك (2358)» استأنف. 

و من وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر» فصام خمسة عشر يوما ثم أفطرء لم يبطل صومه و بنى عليه» و لو كان قبل ذلك استأنف. 

و فى صوم ثلاثة أيام عن الهدىء ان صام يوم التروية و عرفة» ثم أفطر يوم النحرء جاز أن يبنى بعد انقضاء أيام التشريق (182). و لو 
كان أقل من ذلك استأنف (187). و كذا لو فصل بين اليومين و الثالث بإفطار غير العيد» استأنف أيضا .)١68(‏ 

و ألحق به من وجب عليه صوم شهرء فى كفارةٌ قتل الخطأ أو الظهار» لكونه 


(؟18) فانه يجب عليه أولا كفارة بينه أو بقرة أو شاة. فان عجز عن البدنة أو البقرة» تخثير بين الكفارةٌ شاه أو صيام ثلاثة أيام فترتب 
الصوم على غيره و هو البدنة و البقة مخيرا بينه و بين غيره و هو الشاة. 

(18) (و كل صوم) من صيام الكفارات (التتابع) أى: عدم الفصل بين أيامه بالافطار (صوم النذر) أى: النذر الذى لم يقصد الناذر 
تتابعه» كما لو نذر صوم ثلاثة أيام بدون أن تكون نيته حال النذر التتابع» فانه يجوز له التفريق بأن يصوم يوماء ثم يفطر يوما أو أياماء و 
بعد ذلكك يصوم, و هكذا (و صوم القضاء) أى: قضاء شهر رمضان. فانه لا يجب فيه التتابع (جزاء الصيد) أى: كفارة الصيد (بدل 
الهدى) أى: 

الايام السبعة المتممة لعشرة أيام التى يجب صومها لمن ليس له اضحية الحج. 

(؟15) (لعذر) كالمرضء أو التقية» أو نحو ذلك, (بنى) أى صح ما صامه و أتى بالباقى (استأنف) أى: بطل ما صامه. و صام من أول. 
(150) أى: قبل شهر و يوم» كما لو صام شهرا أو أقل. 

(162) بأن يصوم يوما واحدا فقطء و (أيام التشريق) هى: اليوم -١١(‏ 1-17) من ذى الحجة» فمن كان بمنى حرم عليه صومها. 
(1500) أى: صام يوم عرفة فقط: فانه يبطل» و يجب عليه بعد أيام التشريق صيام ثلاثة أيام متتابعة. 

(168) كما لو صام السابع و الثامن» و أفطر يوم عرفة» فإنه يجب عليه اعادة الصيام فى ثلاثة أيام متتابعة. 
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مملوكاء وشه تردد (189). 

و كل من وجب عليه صوم متتابع» لا يجوز أن يبتدأ زمانا لا يسلم فيه (180). 

فمن وجب عليه شهران متتابعان: لا يصوم شعبانء إلا أن يصوم قبله و لو يوما... 

و لا شوالا مع يوم من ذى القعدُ و يقتصر (181) و كذا الحكم فى ذى الحجةٌ مع يوم من آخر (181). 

و قيل: القاتل فى أشهر الحرم. يصوم شهرين منهاء و لو دخل فيهما العيد و أيام التشريق (2207)» لرواية زرارة» و الأول أشبه. 


[الصوم المندوب] 


و الندب من الصوم: قد لا يختص وقتا: كصيام أيام السنة» فإنه جِنّهُ من النار. 

وقد يختص وقتا: 

و المؤكد منه أربعة عشر قسما: صوم ثلاثة أيام من كل شهر أول خميس منه؛ و آخر خميس منهه و أول أربعاء من العشر الثانى. و من 
أخَرها استحب له القضاءء و يجوز تأخيرها اختيارا من الصيف الى الشتاء. و ان عجز استحب له أن يتصدق عن كل يوم بدرهم أو مد 
من طعام (12). و صوم أيام البيضء و هى الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر (2120).. و صوم يوم الغدير.. و صوم يوم مولد 
النبى عليه الشلام.. و يوم مبعثه.. و يوم دحو الأرض (192).. و صوم يوم عرفة لمن لم يضعفه عن الدعاء و تحقق 


(189) (و ألحق به) أى: بمن وجب عليه شهر متتابع بنذر فى الحكم المذكور: من كفاية التتابع فى النصف الاول (لكونه مملوكا) إذ 
العبد أو الأمة كفارتهما نصف كفارة الحرء و كفارة الحر فيهما شهران؛ فكفارة المملوك شهر واحدء فيجوز له صيام خمسة عشر يوماء 
و فصل الباقى» و لا يجب التتابع (و فيه تردد) أى: فى عدم وجوب التتابع على المملوك فى هذين الصومين. 

(:16) أى لا يسلم فيه التتابع بالمقدار الواجب. 

(181) لنقصان شوال بيوم العيد فى أوله» فالواجب عليه أن يصوم شوالا مع يومين. 

(؟18) أى: من شهر آخرء بل يجب مع يومين من شهر آخرء لمكان العيد. 

(18) معا لمن كان بمنىء أو العيد وحده لمن كان بغير منى» فينقص من الشهرين يومء أو أربعة أيام فلا بأس به. 

(15) (الدرهم) اثنتى عشرهُ حمصة و نصف حمصة من الفضة يعنى: ما يعادل تقريبا غرامين و نصف غرام (و المد) يعادل تقريبا 
ثلاثة أرباع الكيلو. 

(160) من كل شهر. 

(105) (يوم الغدير) ثامن عشر ذى الحجة؛ و هو اليوم الذى نصب رسول الله صلى الله عليه و آله فيه على بن أبى طالب عليهما السَّلام 
التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: ١27‏ 

الهلال (181).. و صوم عاشوراء على وجه الحزن (188).. و يوم المباهلة.. و صوم يوم كل خميس.. و كل جمعة.. و أول ذى الحجة.. 
و صوم رجب.. و صوم شعبان (89). 

و يستحب الامساكك تأديبا (120) و إن لم يكن صوما فى سبعة مواطن: المسافر اذا قدم أهله أو بلدا يعزم فيه الاقامة عشرا فما زاد» بعد 
الزوال أو قبله» و قد أفطر ..)١18١(‏ و كذا المريض اذا برئ ..)١197(‏ و تمسكك الحائض و النفساء اذا طهرتا فى أثناء النهار.. و الكافر اذا 
أسلم.. و الصبى اذا بلغ.. و المجنون اذا أفاق.. و كذا المغمى عليه (187). 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحهةً 0؟2 من (عز ١١‏ 


ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه» و له الافطار أى وقت شاء (185).. و يكره: بعد الزوال... 


[الصوم المكروه] 


والمكروهات أربعة: صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء» و مع الشكك فى الهلال )...١80(‏ 
و صوم النافلة فى السفرء عدا ثلاثة أيام فى المدينة للحاجة (192).. 


اماماء عند رجوعه من حجة الوداع فى موضع يقال له: (غدير خم) و قد أنزل الله تعالى فيه آيات من القرآن الحكيم (يوم مولد النبى 
صلى الله عليه و آله) هو السابع عشر من شهر ربيع الأأول- على ما هو المشهور- (يوم مبعث النبى) هو السابع و العشرون من رجب 
(يوم دحو الأ-رض) يعنى: اليوم الذى بسط اللّه فيه الأآرض من تحت الكعبة- كما فى الأحاديث و هو الخامس و العشرون من ذى 
القعدة. 

(100) فإن كان الصوم يضعفه عن الدعاء كان الدعاء أهمء أو إن كان الهلال غير متحقق كان تركك الصوم أولىء لاحتمال كونه يوم 
العيد فيكون حراما واقعيا. 

(16) يعنى: الصوم يوم عاشوراء مكروه. الا أن يصومه حزنا على مصائب الحسين عليه السّلام. 

(109) أى: كل شهر رجبء. و كل شهر شعبان. 

(120) يعنى: تركك المفطرات تأدباء لا بنية الصوم الشرعىء و النسبة الى الفاعل- كما فى الرواية أيضا- بلحاظ ان هذا الاستحباب 
تأديبى» أى لأجل تحصيل الادب الاسلامى. 

(121) يعنى: أو قدم قبل الزوال لكنه كان قد أفطر قبل وصوله. 

(180) أى: برئ بعد الزوالء أو قبل الزوال و قد أفطر. 

(18) هؤلاء السبعة لا صوم لهمء و يمسكون تأدباء سواء زال عذرهم قبل الزوال أم بعده كانوا قد أفطروا أم لا. 

(18) ولو قبل المغرب بقليل. 

(180) أى: فى صورتين: اذا ضعف عن الدعاءء لأن الدعاء أهم من الصوم, و اذا كان الهلال مشكوكاء لاحتمال كونه عيدا. 

(188) أى: صوما لطلب الحاجة. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج1١‏ ص: ١87‏ 

و صوم الضيف نافلة من غير أذن مضيفه و الأظهر أنه لا ينعقد مع النهى (127...) 

و كذا يكره صوم الولد من غير اذن والده» و الصوم نديا لمن دعى الى طعام (22188). 


[الصوم المحرم] 


الفوظين وو نتار الجعصية, 
و صوم الصمت ..)317١(‏ و صوم الوصالء و هو أن ينوى صوم يوم و ليلة الى السحرء و قيل: هو أن يصوم يومين مع ليل بينهما.. و أن 
تصوم المرأة ندبا بغير اذن زوجها أو مع نهيه لها (177).. و كذا المملوك.. و صوم الواجب سفراء عدا ما استثنى (10). 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بلا من ناعز | 
[النظر الثالث فى اللواحق] 

اشارة 

النظر الثالث: فى اللواحق و فيه مسائل: 

[الأولى المرض الذى يجب معه الافطار] 


الأولى: المرض الذى يجب معه الافطار ما يخاف به الزيادة (11)» بالصوم. 
و يبنى فى ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنه لأمارة كقول الطبيب العارف (038)» و لو صام مع تحقق الضرر متكلفاء قضاه. 


[الثانية المسافر اذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب] 

الثانية: المسافر اذا اجتمعت فيه شرائط القصرء وجب (378)» و لو صام عالما بوجوبه قضاه. و إن كان جاهلا لم يقض. 
[الثالثة الشرائط المعتبرهُ فى قصر الصلاهً معتبرةٌ فى قصر الصوم] 

الثالثة: الشرائط المعتبرة فى قصر الصلاة» معتبرة فى قصر الصوم. و يزيد على 


(1210) يعنى: اذا نهاه عن الصوم صاحب البيت. 
(188) لأن إجابة المؤمن أفضل من الصوم المستحب. 
(189) يعنى: الصوم الحرام. 


شيرازى» سيد صادق حسينىء التعليقات على شرائع الإسلام» ؟ جلد, انتشارات استقلال» قم - ايران» ششمء 1570 ه ق التعليقات على 
شرائع الإسلام؛ ج١.‏ ص: ١87‏ 

)17١(‏ هذا مقابل قول بعضهم بعدم حرمة صوم أيام التشريق فى منى. 

(101) (صوم نذر المعصية) هو كما اذا نذر إن شرب الخمر أن يصوم شكراء فإن هذا النذر معصية» فالصوم له حرام (صوم الصمت) 
هو بأن: يصوم و ينوى فى صومه أن لا يكلم أحدا. 

(170) يعنى: سواء نهى الزوجء أم لم ينه و لكنه لم يأذن لها حرم عليها الصوم ندبا. 

)١17(‏ قال فى المداركك: (و المستثنى ثلاثة: المنذور سفرا و حضراء و الثلاثة فى بدل الهدىء و الثمانية عشر فى بدل البدنة). 

(0017) أى: زيادةٌ المرض. 

)١10(‏ أى: الطبيب العارف بذلكك. 

(17) (شرائط القصر) أى: قصر الصلاه (وجب) عليه الافطار (عالما بوجوبه) أى: بوجوب الافطار. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً /١بط‏ من (اعز١ا‏ 


التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: ع١‏ 
ذلكك تبييت النية (177)» و قيل: لا يعتبر» بل يكفى خروجه قبل الزوال» و قيل: لا يعتبر أيضاء بل يجب التقصير (737)» و لو خرج قبل 
الغروب» و الأول (174) أشبه. و كل سفر يجب قصر الصلاة فيه» يجب قصر الصوم, و بالعكسء إلا الصيد للتجارة على قول (180). 


[الرابعة الذين يلزمهم اتمام الصلاةً سفراء يلزمهم الصوم] 
اشارة 


الرابعة: الذين يلزمهم اتمام الصلاهً سفراء يلزمهم الصوم. و هم الذين سفرهم أكثر من حضرهم. ما لم يحصل لأحدهم إقامةُ عشرة أيام 
فى بلده أو غيره »)18١(‏ و قيل: يلزمهم الاتمام مطلقا عدا المكارى (085). 


[الخامسة لا يفطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده] 
الخامسة: لا يفطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده» أو يخفى عليه أذانه (181). فلو أفطر قبل ذلك, كان عليه مع القضاء الكفارة. 
[السادسة: الهم و الكبيرة و ذو العطاش يفطرون] 


السادسة: الهم و الكبيرة و ذو العطاش »)١185(‏ يفطرون فى رمضان. 
و يتصدقون عن كل يوم بمد من طعام. ثم ان أمكن القضاءء وجب و إلا سقط. 
وقيل: إن عجز الشيخ و الشيخةء سقط التكفير (188)» كما يسقط الصوم. و أن أطاقا بمشقة كفّراء و الأول أظهر. 


[السابعة الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن» يجوز لهما الإفطار] 


السابعة: الحامل المقرب (282)» و المرضع القليلة اللبن» يجوز لهما الافطار فى رمضانء و تقضيان مع الصدقة (147) عن كل يوم بمدّ 


من طعام. 


(070) أى: بأن ينوى السفر ليلا قبل الفجر. 

(1) وهو الافطار. 

(1179) هو وجوب نية السفر من الليل. 

(180) و ذلك القول يقول هنا: باتمام الصلا» و افطار الصوم. 

(181) أى: أو بلد آخر غير بلده؛ فإنه اذا أقام عشرة أيام قصّر و أفطر فى أول سفر بعده. 

(185) (مطلقا) أى: سواء أقاموا عشرة أيام فى بلد أم لا (إلا المكارى) فانه يقصر فى أول سفر اذا أقام عشرة أيام. 
(18) و يسمى ب (حد الترخص). 

(18) (الهم) بالكسر هو الرجل الكبير السن (و الكبيرة) أى: المرأة الكبيرة السن (ذو العطاش) الذى به مرض السكر و نحوه ممن لا 
يروى عطشه و لا يستطيع الصبر عليه أو كان عليه الصبر مشقهُ مفرطة. 

(180) (عجز) أى: لم يطق أبدا (التكفير) أى: و هى هنا التصديق عن كل يوم بمدّ من طعام. 

(18) أى: التى قربت ولادتها. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً /؟2 من لعز اا 
(180) أى: يجب عليهما قضاء الصوم, و الكفارة معا. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: ١0‏ 

[الثامنة من نام فى رمضان و استمر نومه» فإن كان نوى الصوم فلا قضاء] 


الثامنة: من نام فى رمضان (188) و استمر نومه. فإن كان نوى الصوم فلا قضاء عليه؛ و إن لم ينو فعليه القضاء. و المجنون و المغمى 
عليه لا يجب على أحدهما القضاء؛ سواء عرض ذلكك أياما أو بعض أيام» و سواء سبقت منهما النية أو لم تسبق» و سواء عولج بما 
يفطر أو لم يعالج (2184)» على الأشبه. 

[التاسعة من يسوغ له الافطار فى شهر رمضانء يكره له التملى و كذا الجماع] 

التاسعةٌ: من يسوغ له الافطار فى شهر رمضان. يكره له التملى من الطعام» و الشراب» و كذا الجماع» و قيل: يحرم (240)» و الأول أشبه. 
(188) أى: (نام) فى الليل (و استمر نومه) الى بعد الفجرء أو الى الظهرء أو الى الليل (و ان لم ينو فعليه القضاء) لأن قسما من النهار 
كان بلا نية. 

(149) أى: كانا يستعملان أدوية مفطرة» كأكل شىء, أو شرب شىء, أو الاحتقان بمائع» أم كانت أدويتهما غير مفطرة» كالتبخير» و 
التدهين» و الكىء و نحو ذلكك. 

(16) (من يسوغ) كالمسافر و المريض. و الحائض. و نحوهم (التملى) أى: الأكل و الشرب كثيرا حتى يمتلئ (و كذا) يكره له 


(الجماع و قيل: يحرم) عليه الجماع زو الأول) الكراهة (أشبه) أى: أصح. 
التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: ١88‏ 


[كتاب الاعتكاف] 

اشارة 

كتاب الاعتكاف و الكلام: فيه و فى أقسامه و أحكامه. 
[الكلام فى الاعتكاف] 

اشارة 


الاعتكاف: هو اللبث المتطاول )١(‏ للعبادة. 
ولا يصح إلا من مكلف )١(‏ مسلم. 


و شرائطه ستة: 


[شرائط الاعتكاف] 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 29 من (عز١١ا‏ 
[الأول النية] 


الأول: النية: و يجب فيه نية القربة. ثم ان كان منذورا ع« نواه واجباء و إن كان مندوبا نوى الندب. و اذا مضى له يومان وجب الثالث 
(*)» على الأظهرء و جدد نيه الوجوب. 


[الثانى الصوم] 


الثانى: الصوم: فلا يصح الا فى زمان يصح فيه الصوم ممن يصح منه؛ فإن اعتكف فى العيدين» لم يصح, و كذا لو اعتكف الحائض و 
النفساء (0). 


[الثالث لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة أيام] 


الثالث: لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة أيام» فمن نذر اعتكافا مطلقا (8)» وجب عليه أن يأتى بثلاثة. و كذا اذا وجب عليه قضاء يوم من 
اعتكاف (00, اعتكف ثلاثة ليصح ذلك اليوم. و من ابتدأ اعتكافا مندوبا كان بالخيار فى المضى فيه و فى الرجوع (6)» فإن اعتكف 
يومين وجب الثالث. و كذا لو اعتكف ثلاثا ثم اعتكف يومين بعدهاء وجب السادس. 

و لو دخل فى الاعتكاف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح. و لو نذر اعتكاف ثلاثة 


كتاب الاعتكاف 

)١(‏ (اللبث) أى: البقاء (المتطاول): أى: طويلاء مقابل لبث ساعة» أو نصف يوم أو يوم فإنه ليس طويلا. 

(0) أى: بالغ عاقل. 

() أى: كان قد نذر الاعتكاف. 

(©) أى: وجب اللبث فى اليوم الثالث أيضاء حتى لو كان أصل اعتكافه مندوبا غير واجبء و لذا قال: (و جدد ني الوجوب). 

(0) وهل يعتكف المسافر و يصوم؟ فيه خلاف. 

(9) أى: لم يعين فى النذر أيام الاعتكاف. 

(0) كما لو كان نذر اعتكاف سبعة أيام فاعتكف ستة و لم يقدر على السابع» فإنه يجب عليه قضاء يوم لكنه حيث لا يصح اعتكاف 
يوم واحد. ضم اليه يومين و اعتكف ثلاثة أيام. 

(8) (المضى) أى: الاستمرار فى الاعتكاف (الرجوع) أى: تركك الاعتكاف. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج1١‏ ص: ١81/‏ 

من دون لياليهاء قيل: يصح. و قيل: لا لأنه بخروجه عن قيد الاعتكاف, يبطل اعتكاف ذلكك اليوم. 

ولا يجب التوالى فيما نذره من الزيادة على الثلاثة» بل لا بد أن يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد» إلا أن يشترط التتابع لفظا أو معنى (). 


[الرابع المكان] 


الرابع: المكان فلا يصح إلا فى مسجد جامع (١23؛‏ و قيل: لا يصح إلا فى المساجد الأربعة: مسجد مكة. و مسجد النبى صلى الله عليه 
و آله و مسجد الجامع بالكوفة؛ و مسجد البصرة» و قائل: جعل موضعه مسجد المدائن .)١١(‏ 


و ضابطه: كل مسجد جمع فيه نبى أو وصى جماعة؛ و منهم من قال: جمعة .)1١(‏ 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هلا من تاعا || 
و يستوى فى ذلكك الرجل و المرأةٌ ("3(). 

[الخامس إذن من له ولاية] 

اشارة 


الخامس: إذن من له ولاية: كالمولى لعبده و الزوج لزوجته. و اذا أذن من له ولاية» كان له المنع قبل الشروع و بعده. ما لم يمض 
يومان» أو يكون واجبا بنذر و شبهه .)١8(‏ 


[فرعان] 
[الأول المملوى اذا هاياه (140) مولاه» جاز له الاعتكاف] 


فرعان: 
الأول: المملوكك اذا هاياه (18) مولاه جاز له الاعتكاف فى أيامه» و ان لم يأذن له مولاه. 


[الثانى اذا أعتق فى أثناء الاعتكاف لم يلزمه المضى فيه] 


الثانى: اذا أعتق فى أثناء الاعتكاف (28., لم يلزمه المضى فيه إلا أن يكون شرع 


(9) (لفظا) كما لو قال: أعتكف عشرة أيام متتابعة» (معنى) كما لو قال: أعتكف شهر رجب فانه يجب عليه حينئذ المتابعة و التوالى. 
)0٠١(‏ (المسجد الجامع) هو المسجد الذى يجتمع فيه معظم أهل البلد. 

)1١(‏ (مسجد البصرة) و هو الآن واقع خارج البصرة, لأن البصرة القديمة غير البصرة الجديدة و مسجد البصرة منهدم فى زماننا هذاء 
لكن آثاره و اسسه باقية» نسأل الله تعالى أن يهيئ من المسلمين من يهتم لإعادة بنائه. و هذا المسجد كان أمير المؤمنين عليه السّ.لام 
قد صلى فيه بعد حرب الجمل (مسجد المدائن) قرب طاق كسرىء و يبعد عن بغداد اليوم أربعة فراسخ أو أكثر. و روى أن الامام 
الحسن المجتبى عليه السّلام قد صلى فيه. 

)1١(‏ جمع جماعة أى: صلى جماعة (جمعة) أى: صلى الجمعةُ بالخصوص لا مطلق الجماعة. 

(1) فيجوز للنساء الاعتكاف كما يجوز للرجال. 

(؟1) فاذا مضى يومان لم يجز له المنع لصيرورة اليوم الثالث واجباء و كذا لو أذن له فى النذر (و شبهه)» و هو العهد و اليمين» فلا 
يجوز له المنع. 

(10) (هاياه) أى: قسم المولى الأيام» و جعل بعضها لنفسه؛ و بعضها للعبد كما لو قال للعبد: لكك أسبوع افعل فيه ما تشاءء و لنا منكك 
اسبوع. 

(18) و كان اعتكاف بغير اذن المولى (لم يلزمه المضى) لأنه اعتكاف غير صحيح؛ خلافا لبعضهم حيث قال بلزوم المضى فيه و إن 
كان أصله غير مشروع. 
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فيه بإذن المولى .)١7(‏ 


[السادس استدامة اللبث فى المسجد] 
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اشارة 


السادس: استدامة اللبث فى المسجد: فلو خرج لغير الاسباب المبيحة» بطل اعتكافه» طوعا خرج أو كرها. فإن لم يمض ثلاثة أيام» بطل 
الاعتكاف. و ان مضت فهى صحيحة الى حين خروجه. و لو نذر اعتكاف أيام معينة» ثم خرج قبل اكمالها يبطل الجميع ان شرط 
التتابع» و يستأنف (08). 

و يجوز الخروج للأمور الضرورية. كقضاء الحاجة (219))» و الاغتسالء و شهادة الجنازة» و عيادة المريضء و تشييع المؤمن ))25١(‏ و 
اقامهُ الشهادة .)5١(‏ 

واذا خرج لشىء من ذلكك لم يجز له: الجلوسء و لا المشى تحت الظلالء و لا الصلا خارج المسجد إلا بمكة (37)) فإنه يصلى بها 
أين شاء. و لو خرج من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه. 


[فروع] 


[الأول اذا نذر اعتكاف شهر معين و لم يشترط التتابع] 


فروع: 
الأول: اذا نذر اعتكاف شهر معين و لم يشترط التتابع» فاعتكف بعضا و أخل بالباقى (77): صح ما فعل و قضى ما أهمل و لو تلفظ فيه 
بالتتابع أستأنف. 


[الثانى اذا نذر اعتكاف شهر معين» و لم بعلم به حتى خرج] 

الثانى: اذا نذر اعتكاف شهر معين» و لم يعلم به حتى خرج (75)» كالمحبوس و الناسى» قضاه. 

[الثالث اذا نذر اعتكاف أربعة أيام» فأخل بيوم قضاه] 

الثالث: اذا نذر اعتكاف أربعة أيام» فأخل بيوم (50)» قضاهء لكن يفتقر أن يضم اليه يومين آخرين» ليصح الاتيان به. 
[الرابع اذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد] 


الرابع: اذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد, و لو نذر اعتكاف ثانى قدوم زيد 


)١10(‏ بشرط مضى يومين» حتى يكون الثالث فى أصله لازما. 

(18) أى: يبتدأ الاعتكاف من رأسء و إن لم يشترط التتابع لم تبطل الأيام التى اعتكفها. 

(19) مثل مراجعةٌ الطبيب» أو حمل الأكل و الماء و اللباس الى نفسه؛ أو نحو ذلكك من الحاجات. 

)١(‏ أى: المؤمن الحى» كما لو زاره مؤمنء ثم أراد الزائر الذهابء فإنه يستحب تشبيع المؤمن الذى زار الانسان. 
(9) لمخض» أواغلن شخص قفن سقوق اللكعالر أو حقو ق الناس. 

)1١(‏ أى: إلا اذا كان معتكفا فى المسجد الحرام؛ و خرج منه لحاجة داخل مكة. 

0 أى بعر كت الباقين: 

(7) كما لو نذر اعتكاف رجبء و تنبه بعد تمام شهر رجب. 
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التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: ١6‏ 


صح (38)) و يضيف اليه آخرين. 
[أقسام الاعتكاف] 


وأما أقسامه: فإنه ينقسم الى: واجب و ندب. فالواجب ما وجب بنذر و شبهه: 

و المندوب ما تبرع به. فالأول: يجب بالشروع. و الثانى: لا يجب المضى فيه حتى يمضى يومانء فيجب الثالث. و قيل: لا يجب (77)؛ و 
الأول أظهر. و لو شرط فى حال نذره الرجوع اذا شاء (5)؛ كان له ذلكك أى وقت شاءء ولا قضاء. و لو لم يشترط؛ وجب استئناف ما 
نذره اذا قطعه. 


[أحكام الاعتكاف] 


اشارة 
و أما أحكامه: فقسمان: 
[القسم الأول فى ما يحرم على المعتكف] 


الأول: إنما يحرم على المعتكف ستةٌ: النساء لمسا و تقبيلا و جماعاء و شم الطيب على الأظهرء و استدعاء المنى (54)» و البيع و الشراء» 
والمماراة (:. 

و قيل: يحرم عليه ما يحرم على المحرمء و لم يثبت. فلا يحرم عليه لبس المخيطء و لا إزالهُ الشعر» و لا أكل الصيد, و لا عقد النكاح. 
و يجوز له النظر فى امور معاشه (1). و الخوض فى المباح (7؟). 

و كل ما ذكرناه من المحرمات عليه نهاراء يحرم عليه ليلا عدا الافطار (. 

و من مات قبل انقضاء الاعتكاف الواجبء قيل: يجب على الولى () القيام به» و قيل: يستأجر من يقوم به و الأول أشبه. 


[القسم الثانى فيما يفسد الاعتكاف] 


القسم الثانى فيما يفسده و فيه مسائل: 
الأولى* كل ها بفسد الضوم يفسد الاعتكاق» كالجماع و الأكل و الشرب 
ك1 2 : 


(19) أى: اليوم التالى لمجىء زيد (و يضيف اليه) يومين (آخرين). 

50) أى: لا يجب الثالث أيضا. 

(1) كما لو نذر هكذا: (لله علي أن أعتكف ثلاثة أيام بشرط أنه ان أردت الرجوع فى أثناء الاعتكاف يكون لى ذلكك). 
(19) أى: طلب خروج المنى» سواء بطريق حرام كالاستمناء بيده أم بطريق حلال كالاستمناء بيد زوجته. 

(0") وهى المجادلهُ لمجرد اثبات كلامه. سواء كان فى أمر دينى أو دنيوى. 
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(1”) و ذلكك بغير البيع و الشراء» كتصفيةُ دفاتر محاسباته» و البحث مع الكسبة فى أساليب التجارة» و طرقهاء و المقاولة و نحو ذلكك. 
(؟7) يعنى: اتيان كل مباح» من المطارحات الشعرية» و مطالعة الكتب الدينية و الدنيوية» و التأليف و التصنيفء و غير ذلكك, خلافا 
لبعضهم حيث قال بعدم جواز غير العبادة أثناء الاعتكاف. 

( فإنه لا صوم فى الليل. 

(ع”) وهو الولد الأكبر. 
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و الاستمناء. فمتى أفطر فى اليوم الأول و الثانى؛ لم يجب به كفارة إلا أن يكون واجبا (8). و إن أفطر فى الثالث» وجب الكفارة. و 
منهم من خص الكفارة بالجماع حسبء و اقتصر فى غيره من المفطرات على القضاء و هو الأشبه. و يجب كفارة واحدة ان جامع ليلا. 
و كذا لو جامع نهارا فى غير رمضان. و لو كان فيه (7) لزمه كفارتان. 

الثانية: الارتداد موجب للخروج من المسجدء و يبطل الاعتكاف و قيل: لا يبطل» و ان عاد بنى (17)» و الأول أشبه. 

الثالثة: قيل: اذا اكره امرأته على الجماع؛ و هما معتكفان نهارا فى شهر رمضان. لزمه أربع كفارات (28. و قيل: يلزمه كفارتان» و هو 
الشف 

الرابعة: اذا طلقت المعتكفة رجعية (9)» خرجت الى منزلهاء ثم قضت واجبا إن كان واجباء أو مضى يومانء و إلا نديا. 

الخامسة: اذا باع أو اشترىء قيل يبطل اعتكافه؛ و قيل: يأثم و لا يبطل» و هو الأشبه. 

السادسة: اذا اعتكف ثلاثة متفرقة (90)» قيل: يصح. لأن التتابع لا يجب إلا بالاشتراط» و قيل: لاء و هو الأشبه. 


(0") أى: اعتكافا واجباء فيكون صومه أيضا واجبا. 

(2 أى: لو كان الاعتكاف فى شهر رمضان (لزمه كفارتان) واحده لرمضان. و اخرى للاعتكافء. و كفارةٌ الافطار فى الاعتكاف 
الواجب هى كفارة رمضان: عتق» أو صوم شهرين متتابعين» أو اطعام ستين مسكينا. 

(/0) يعنى: و ان عاد الى الايمان- بالتوبة- أتم اعتكافه. و لا يستأنف. 

(*) كفارتان لنفسه: لرمضان و للاعتكاف و كفارتان عن زوجته: لرمضان و للاعتكاف. 

(9*) أى: الطلاق الذى يحل للزوج الرجوع عنه (خرجت الى منزلها)» أى تركت الاعتكاف. لأن المطلقة رجعية يجب عليها ملازمة 
المنزل و عدم الخروج منه (ثم)» بعد تمام عدتهاء أو بعد رجوع الزوج اليها (قضت) الاعتكاف وجوبا (ان كان) الاعتكاف من أصله 
(واجبا) بأن كان منذورا و شبهه أو كان طلاقها و رجوعها الى المنزل فى اليوم الثالث الذى يجبء و إن لم يكن الاعتكاف واجباء و لا 
كان بعد يومين» قضت الاعتكاف استحبابا. 

(0:©) أى: ثلاثة أيام متفرقة. 
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[كتاب الحخ] 
اشارةٌ 


[الركن الأول فى المقدمات] 
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اشارة 
الأول فى المقدمات و هى أربع: 
[المقدمة الأولى فى تعريف الحج] 


المقدمة الأولى: الحج و إن كان فى اللغهُ القصد. فقد صار فى الشرع اسما لمجموع المناسكك المؤداه فى المشاعر :)١(‏ المخصوصة. و 
هو فرض على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية» من الرجال و النساء و الخناثى (؟). 

ولا يجب بأصل الشرع إلا مره واحدة» و هى حجة الإسلام. و تجب على الفور. 

و التأخير مع الشرائط كبيرة موبقة (9). 

وقد يجب الحج: بالنذر.. و ما فى معناه.. و بالإفساد.. و بالاستيجار للنياية (©...) 

و يتكرر بتكرر السبب (2...) 

و ما خرج عن ذلك مستحب. 

و يستحب لفاقد الشروط: كمن عدم الزاد و الراحلة اذا تسكع (2)» سواء شق عليه السعى أو سهل.. و كالمملوكك اذا أذن له مولاه (0. 


[المقدمة الثانية فى الشرائط] 


اشارةٌ 


المقدمة الثانية: فى الشرائط و النظر فى: حجة الإسلام» و ما يجب بالنذر و ما فى معناه» و فى أحكام النيابة. 


كتاب الحج 
)١(‏ جمع مشعر أى: محل العبادة. 

(") جمع خنثى على وزن صغرى و هى التى لها عورةٌ الرجال و النساء معا. 

() أى: معصيةٌ كبيرة مهلكة فى الدنيا و الآخرة. 

(©) (ما فى معناه) أى: معنى النذر و هو العهد مع الله و اليمين باللّه (و بالافساد) أى: اذا أفسد حجه بجماع أو غيره وجب عليه الحج 
فى العام القابل (للنيابة) أى: اذا صار أجيرا ليحج نيابة عن ميت أو حى عاجز. 

(0) يعنى: يتكرر وجوب الحج بتكرر سبب الحج, فلو استطاع» و نذر الحج و صار نائباء وجب عليه الحج ثلاث مرات. 

(*) (الزاد) المصارف من الأكل و الشرب و اللباس و نحوها. (الراحلة) المركوب (تسكع) أى: تحمل المشقةُ و هيأ لنفسه و سائل الحج 
بالقرض أو غيره. 

(0) فإنه يستحب عليه الحج ولا يجب. 
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[القول فى شرائط وجوب حجة الإسلام] 

اشارة 

القول فى حجة الإسلام و شرائط وجوبها خمسة. 

[الأول البلوغ و كمال العقل] 


الأول البلوغ و كمال العقل فلا يجب على الصبىء و لا على المجنون. 

ولوحج الصبى أو حج عنه أو عن المجنونء لم يجز (8) عن حجة الإسلام. 

ولو دخل الصبى المميز و المجنون فى الحج ندباء ثم كمل كل واحد منهما و أدركك المشعر (4)» أجزأ عن حجة الإسلام» على تردد 
.20١0(‏ وايصح احرام الصبى المميز» و إن لم يجب عليه. و يصح أن يحرم عن غير المميز وليه ندياء و كذا المجنون .)١١(‏ 

والولى: هو من له ولاية المال» كالأبء و الجد للأبء و الوصى. و قيل: للأم ولايةٌ الاحرام بالطفل و نفقته الزائدة (؟1) تلزم الولى 
دون الطفل. 


[الثانى الحرية] 


الثانى: الحرية: فلا يجب على المملوكك و لو أذن له مولاه. و لو تكلفه باذنه صح حجه. و لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام» فإن أدركك 
الوقوف بالمشعر معتقا أجزأه. 

ولو أفسد حجه ثم أعتق» مضى فى الفاسد (07)» و عليه بدن و قضاه. و أجزأ عن حجة الإسلام. و ان أعتق بعد فوات الموقفين» وجب 
عليه القضاءء و لم يجزه عن حجة الإسلام (15). 


[الثالث الزاد و الراحلة] 


الثالث: الزاد و الراحلة: و هما يعتبران فيمن يفتقر الى قطع المسافة (15). و لا تباع ثياب مهنته (15)» و لا خادمه؛ و لا دار سكناه للحج. 


(8) على وزن يغرى» حذفت ياؤه للجزم» يعنى: لم يكفء فلو بلغ» و عقل؛ و اجتمعت فيه الشرائط وجب عليه ثانيا. 

(9) أى: كان فى (المزدلفة) بالغا عاقلا. 

)9١(‏ وجه التردد هو: أن بعض أعمال الحج كان مع عدم البلوغ» أو عدم العقل. 

)١١(‏ بأن يلبس الولى ثوبى الاحرام للطفل؛ أو للمجنونء لكن الولى هو ينوى عنهماء و يأتى بالتلبية نياب عنهما إن لم يحسناهاء و إلا 
أمرهما بالتلبية. 

)1١(‏ يعنى: المصارف الزائدة عن ما يصرف على الطفل و المجنون فى بلدهماء لا يجوز أخذها من أموالهما. 

)1١(‏ أى أكمل الحج الفاسد, (و عليه بدنة) كفارة الافساد و هو بعير. 

(1) فيكون تكليفه هكذا: ان يتم الحج الذى أفسده؛ ثم يقضيه فى السنة الثانية» ثم يأتى بحجة الإسلام فى السنة الثالثة. 

(10) أى: فيمن تكون منازلهم بعيدة عن مكة» أما أهل مكة غالبا فيجب عليهم الحج بدون الزاد و الراحلة» لعدم احتياجهم اليهما غالبا. 
(15) (مهنته) أى: استعماله» يعنى: الثياب التى يستعملها لا يجب بيعها حتى يحصل على ثمن الحج. 
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و المراد بالزاد قدر الكفايه من القوت و المشروبء ذهابا و عودا. و بالراحلة راحلة مثله .)١10(‏ و يجب شراؤهما و لو كثر الثمن مع 
وجوده. و قيل: إن زاد من ثمن المثل (18) لم يجبء و الأول أصح. 

ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه )١19(‏ وجب عليه. فإن منع منه و ليس له سواه» سقط الفرضء و لو كان له مال و عليه دين 
بقدره لم يجب, إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج (20. و لا يجب الافتراض للحج. إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج اليه زيادة 
عما استثناه .)5١1(‏ 

ولو كان معه قدر ما يحج به؛ فنازعته نفسه الى النكاح» لم يجز صرفه فى النكاح, و ان شق تركه (؟5) و كان عليه الحج. و لو بذل له 
زاد و راحلة و نفقة» له و لعياله» وجب عليه. و لو وهب له مال لم يجب عليه قبوله (79). 

ولو استؤجر للمعونة على السفر (75)» و شرط له الزاد و الراحلة أو بعضه و كان بيده الباقى مع نفقة أهله» وجب عليه و أجزأه عن 
الفرض اذا حج عن نفسه. 

و لو كان عاجزا عن الحج (70)» فحج عن غيره» لم يجزه عن فرضه. و كان عليه الحج ان وجد الاستطاعة. 


[الرابع أن يكون له ما يمون عياله حتى يرجع] 


الرابع: أن يكون له ما يمون عياله حتى يرجع» فاضلا عما يحتاج اليه (18). و لو 


(10) أى: بأن يكون له مركوب يليق بشأنه يكفيه ذهابا و عودا. 

(18) أى: الثمن المتعارفء فلو كان المتعارف- مثلا- بيع تذكرة الطائرة خمسين ديناراء فأرادوا بيعها له خمسمائة دينار» قيل: لا يجب 
عليه الحج. لكن الأصح عند المصنف رحمه الله وجوب الحج اذا قدر على الخمسمائة. 

(19) أى: أخذه و الحج به. 

)3٠١(‏ كما لو كانت تكاليف الحج مائة دينار» و كان له ألف دينار» و كان عليه دين تسعمائة دينار. 

(١5؟)‏ كما لو كانت له أراض أزيد من مقدار حاجته. 

(10) أى: و إن صعب عليه تركك الزواج» لشدة شهوته الجنسية ما لم يقع فى مشقَة عظيمة؛ أو يخاف حدوث مرض أو الوقوع فى 
الحرام- على الأصحح -. 

(79) (البذل) هو أن يقال له: مصارف حجكك و مصارف عائلتكك كلها عليّء (و الهبة) أن يقال له: خذ هذه الألف دينار هبه له» ففى 
الهبة لا يجب عليه قبول الألف حتى يجب عليه الحج؛ نعم إن قبلها وجب الحج, و ان ردها لم يجب. 

(3) أى: للطبخ, أو السياقة» أو نحو ذلكء و كان ذلك العمل شأنه (و شرط له) أن يعطيه له (الزاد و الراحلة). 

(10) أى: لم يكن مستطيعا. 

(18) أى: زياد على مصارف حجه. 
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قصر ماله عن ذلكك لم يجب عليه. و لو حج عنه من يطيق الحجء لم يسقط عنه فرضهء سواء كان واجدا الزاد و الراحلة أو فاقدهما. و 
كذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة. و لا يجب على الولد بذل ماله لوالده فى الحج (717). 


[الخامس إمكان المسير] 


الخامس: إمكان المسير: و هو يشتمل على: الصحة.. و تخليةُ الشّرب.. 
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و الاستمساكك على الراحلة.. و سعةٌ الوقت لقطع المسافة (28).. 

فلو كان مريضا بحيث يتضرر بالركوب لم يجب. ولا يسقط باعتبار المرض مع إمكان الركوب (24).. و لو منعه عدو أو كان معضوبا 
(:” لا يستمسكك على الراحلة» أو عدم المرافق مع اضطراره اليه» سقط الفرض. 

وهل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قبل: نعم» و هو المروىء و قيل: لا فإن حج نائباء و استمر المانع (71)» فلا قضاء. و 
إن زال و تمكنء, وجب عليه ببدنه. و لو مات بعد الاستقرار (؟”) و لم يؤد قضى عنه. 

ولو كان لا يستمسكك خلقة (7)» قيل: يسقط الفرض عن نفسه و ماله (0» و قيل: 

تلزسة الأسقتارة» و الأول آشية. 

ولو احتاج فى سفره الى حركة عنيفة للالتحاق أو الفرار فضعف سقط الوجوب فى عامه؛ و توقع المكنة فى المستقبل (0). و لو مات 


قبل التمكن و الحال هذه؛ لم 


(30) فلو كان الولد غنياء و الأب فقيراء لا يجب على الولد اعطاء مؤنة الحج لأبيه. 

(18) (الصحة) أى: صحة البدن بالمقدار الذى يمكنه الحج (تخلية السرب) على وزن: فلس و هو الطريق» يعنى: كون الطريق خاليا عن 
قطاع الطريق؛ و الأزمات الخطرة (الاستمساك) أى: القدره على ضبط نفسه فوق الراحلة» أو فى متعده بالطائرة و السيارة و ما أشبه 
ذلك (سعة الوقت) أى: يكون الوقت كافيا للوصول الى مكة؛ فلو اجتمعت فيه الشرائط فى وقت لا يصل الى الحج فى الموسم اللازم» 
لم يجب عليه الحج فى ذلك العام. 

(19) يعنى: لو كان مريضا بمرض يمكنه الركوب وجب الحج. 

(:) (معضوبا) يعنى: ضعيفاء أو مشلولا. 

(5” الى أن مات. 

(؟") يعنى: لو كان مريضا لا يمكنه الحج, فاستناب» ثم عادت صحته بحيث أمكنه الحج بنفسه. و لم يحج حتى مات» وجب القضاء 
عنه. 

() لنقصان فى خلقته. 

(ع”) فلا يجب عليه و لا يجب الاستنابة فى ماله. 

(0) يعنى: ينتظر التمكن من الحج فى السنين القادمة. 
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يقض عنه. و يسقط فرض الحج, لعدم ما يضطر اليه من الآلاتء كالقربة و أوعية الزاد (02. 

و لو كان له طريقان» فمنع من احداهما سلكك الأخرىء سواء كانت أبعد أو أقرب. 

ولو كان فى الطريق عدو لا يندفع إلا بمال» قيل: يسقطء و إن قل: و لو قيل: يجب التحمل مع المكنة (7*) كان حسنا. و لو بذل له 
باذل» وجب عليه الحج لزوال المانع: 

نعم» لو قال له: اقبل و ادفع أنت (8)) لم يجب. 

و طريق البحر كطريق البر» فإن غلب ظن السلامة» و إلا-.سقطء و لو أمكن الوصول بالبر و البحرء فإن تساويا فى غلبة السلامة كان 
مخيراء و ان اختص أحدهما تعين» و لو تساويا فى رجحان العطب (94*) سقط الفرض. 

و من مات بعد الاحرام و دخول الحرم برأت ذمته (60)» و قيل: يجتزئ بالاحرام؛ و الأول أظهر. و إن كان قبل ذلكك؛ قضيت عنه إن 
كانت مستقرة (51» و سقطت ان لم تكن كذلكك. و يستقر الحج فى الذمة» اذا استكملت الشرائط و أهمل. 
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و الكافر يجب عليه الحج و لا يصح منه. فلو أحرم ثم أسلمء أعاد الا-حرام و اذا لم يتمكن من العود الى الميقات (597): أحرم من 
موضعه. و لو أحرم بالحج و أدركك الوقوف بالمشعر (7©) لم يجزه. إلا أن يستأنف احراما آخر. و إن ضاق الوقت أحرم و لو بعرفات. 
ولوحج المسلم ثم ارتد لم يعد على الأصح. و لو لم يكن مستطيعا فصار كذلكك فى حال ردتهء وجب عليه الحج و صح منه اذا تاب 
(5). ولو أحرم مسلما ثم ارتد ثم 


(") أى: اذا كانت غير متوفرة لديه و لم يتمكن من توفيرها. 

إفه أى: مع تمكنه من اعطاء ذلكك المقدار من المال. 

(8) أى: قال له: أقبل المال منى و ادفعه أنت للعدو لم يجب القبول. 

(9") أى: لو كان كلا الطريقين يرجح فيهما الهلاك. 

(0©) فلا يجب قضاء الحج عنه بعد الموت. 

(1©) بأن كان الحج واجبا عليه من السنين السابقة لاستكمال الشرائط و لم يحج فيها. 

(؟6) (الميقات) يعنى: المكان المخصص للإحرام. 

(67) يعنى: أسلم فكان فى المشعر مسلما. 

(©©) أى: اذا حج بعد التوبة. 
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تاب لم يبطل احرامه. على الأصح. و المخالف (68) اذا استبصرء لا يعيد الحج إلا أن يخل بركن منه (62). 

وهل الرجوع الى الكفاية (51)» من صناعة أو مال» أو حرفة شرط فى وجوب الحج؟ قيل: نعم لرواية أبى الربيع» و قبل: لا عملا بعموم 
الآبهٌ (68). و هو الأولى. 

واذا اجتمعت الشرائط فحج متسكعا (59): أو حج ماشياء أو حج فى نفقةُ غيره» أجزأه عن الفرض. و من وجب عليه الحج؛ فالمشى 
أفضل (20). له من الركوبء اذا لم يضعفه. و مع الضعف الركوب أفضل .)2١(‏ 


[مسائل] 
[الأولى اذا استقر الحج فى ذمته ثم مات» قضى عنه من أصل تركته] 


مسائل أربع: 
الأولى: اذا استقر الحج فى ذمته ثم مات؛ قضى عنه من أصل تركته. فإن كان عليه دين و ضاقت التركة؛ قسمت على الدين و على 
اجرة المثل بالحصص .)0١(‏ 


[الثانية يقضى الحج من أقرب الأماكن] 


الثانية: يقضى الحج من أقرب الأماكن (07)» و قيل: يستأجر من بلد الميتء و قيل: 
ان اتسع المال فمن بلده؛ و الا فمن حيث يمكنء و الأول أشبه. 


[الثالثة من وجب عليه حجة الإسلام لا بحج عن غيره] 


الثالثة: من وجب عليه حجة الإسلام لا يحج عن غيره؛ لا فرضا و لا تطوعا. و كذا من وجب عليه بنذر أو إفساد (28). 
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(50) و هو المسلم الذى على خلاف طريقة أهل البيت عليهم السّلام (استبصر) أى صار بصيراء يعنى: صار شيعيا. 

(58) كما لو تركك وقوف عرفاتء أو المشعر اطلاقا. 

(0©) بأن يكون عنده ما يحج به و يرجع و يبقى له قدر الكفاية من المال» أو من صنعة أو حرفة تكفيانه. 

(68) لأن الآية تقول: (من استطاع) و هى عامة تشمل من يرجع الى الكفاية» و من لا يرجع الى كفاية. 

(59) أى: اجتمعت شرائط وجوب الحج. و لكنه حج بمشقة؛ فاقترض من هذا شيئاء و استوهب من ذاكك شيئاء و هكذا حج كفى. لأن 
المهم أن يحج المستطيع» أما أنه كيف يحج فذاكك اليه. 

(5:0) لما فى مستفيض الأخبار من أفضايته» مثل مرسل الفقيه: «ما تقرب العبد الى الله عز و جل بشىء أحب اليه من المشى الى بيته 
الحرام على القدمين). 

)0١(‏ أى: الضعف عن العبادةٌ و الدعاء» لخبر سيف التمار عن الصادق عليه الّ.لام: (تركبون أحب إلىّء فإن ذلكك أقوى لكم فى 
الدعاء و العبادة). 

(؟0) (و ضاقت التركة) أى: كان مال الميت الذى تركه أقل من وفاء الدين و الحج جميعا (اجرة المثل) اجره مثل الحج (بالحصص) 
فلو كان دينه ألفء و أجرهٌ المثل للحج خمسمائة» و كان مجموع أموال الميت سبعمائة و خمسين» أعطى خمسمائة للدين» و مائتين و 
(*0) الى مكةء من المدينة» أو من الطائفء أو من جدةء فكلما كان الأقرب ممكنا وجب لأنه أقل تصرفا فى مال الميت. 

(0) (لا يحج عن غيره) أى: لا يجوز له الحج النيابى (أو إفساد) أى: وجب عليه الحج لإفساده حجه فى العام 
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[الرابعة لا يشترط وجود المحرم فى النساء] 


الرابعة: لا يشترط وجود المحرم فى النساءء بل يكفى غلبة ظنها بالسلامة» ولا يصح حجها تطوعا إلا بأذن زوجها- و لها ذلكك فى 
الواجب كيف كان (00)- و كذا لو كانت فى عدةٌ رجعية. و فى البائنة» لها المبادرة من دون إذنه (02). 


[القول فى شرائط ما يجب بالنذرء و اليمين» و العهد] 

اشارة 

القول فى شرائط ما يجب بالنذرء و اليمين» و العهد (27) و شرائطها: اثنان. 
[الأول كمال العقل] 

الأول كمال العقل قلا يتعقدة نذاو الصبى :و لا المتجنون (88). 

[الثانى الحرية] 


الثانى: الحرية فلا يصح نذر العبد إلا بأذن مولاه. و لو أذن له فى النذر فنذر» وجب و جاز له المبادرة و لو نهاه. و كذا الحكم فى ذات 
البعل (08). 
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[مسائل] 
[الأولى اذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع آخره حتى يزول المانع] 


مسائل ثلاث: 

الأولى: اذا نذر الحج مطلقا (20)» فمنعه مانع, أخره حتى يزول المانع. و لو تمكن من أدائه ثم مات» قضى عنه من أصل تركته. و لا 
يقضى عنه قبل التمكن .)6١(‏ فإن عين الوقت (67)» فأخل به مع القدرة» قضى عنه. و ان منعه عارض لمرض أو عدو حتى مات»ء لم 
يجب قضاؤه عنه. و لو نذر الحج أو أفسد حجه و هو معضوبء قيل: 


يجب أن يستنيب و هو حسن. 
[الثانية اذا نذر الحج» فإن نوى حجة الإسلام» تداخلا] 


الثانية: اذا نذر الحج, فإن نوى حجة الإسلام» تداخلا (217)» و ان نوى غيرها لم يتداخلا. و ان أطلق» قيل: إن حج و نوى النذر أجزأ 


عن حجة الإسلام؛ و أن نوى حجة الإسلام لم يجز عن النذر و قيل: لا يجزى احداهما عن الأخرىء و هو الأشبه. 


العافين» 

(00) يعنى: الحج المندوب يتوقف على اذن الزوج؛ دون الحج الواجب. 

(05) (رجعية) لأن المعتده بعده رجعية كالزوجة» فلا يجوز لها الحج المندوب إلا بإذنه (و فى البائنة لها المبادرة) لأنها ليست بمنزلة 
الزوجة» فيجوز لها الحج المندوب بدون اذنه. 

(00) صورةٌ نذر الحج هكذا: (لله عَلِن إن وؤقت ولدا أن أحج) و صورة اليمين مكداز الله إن رؤقتولدا أحج) و صورة العهد 
هكذا: (عاهدت الله إن رزقت ولدا أن حج). 

(88) ولا يمينهما و لا عهدهماء فلو نذراء ثم كملا لم يجب عليهما الوفاء بالنذر» و كذا اليمين و العهد. 

(09) أى: المرأة ذات الزوجء فانها لا يصح نذرها بدون إذن الزوج» و لو نذرت بإذن الزوج وجب عليها حتى و لو نهاها الزوج عن 
أداء هذا الحج المنذور باذنه. 

(20) أى: لم يعين سنة الحج. 

(21) يعنى: إن مات قبل التمكن من الحج فلا يقضى عنه. 

(61) أى: عتين سنة الحجء كما لو قال: و الله إن رزقت ولدا أحج هذه السنة. 

(9) فيأتى بحج واحد يكون حجة الإسلام و المنذورة معا. 
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[الثالثة اذا نذر الحج ماشياء وجب أن يقوم فى مواضع العبور] 


مواضع ركوبه و قبل: بل يقضى ماشيا لإخلاله بالصفة المشترطة» و هو أشبه. و لو عجز قيل: يركب و يسوق بدنة» و قيل: يركب و لا 
يسوقء و قيل: إن كان مطلقا (20)» توقع المكنة من الصفة؛ و إن كان معينا بوقت سقط فرضه بعجزه. و المروى الأولء و السياق ندب 
(ع0). 
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[القول فى النيابة] 
اشار هُ 


القول فى النيابة و شرائط النائب ثلاثة: الإسلام.. و كمال العقل.. و أن لا يكون عليه حج واجب. 

فلا تصح: نيابة الكافر» لعجزه عن نيةٌ القربة.. و لا نيابة المسلم عن الكافر» و لا عن المسلم المخالف إلا أن يكون أبا للنائب (20). و لا 
نيابة المجنونء لانغمار عقله بالمرض المانع من القصد.. و كذا الصبى غير المميز. 

وهل يصح نيابة المميز؟ قيل: لاء لاتصاله بما يوجب رفع القلم (28)» و قيل: نعم لأنه قادر على الاستقلال بالحج ندبا. 

ولا بد من نية النيابة» و تعيين المنوب عنه بالقصد. 

و تصح نيابة المملوكك بأذن مولاه. 

ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج و استقر إلا مع العجز عن الحج و لو مشيا (29). 

و كذا لا يصح حجه تطوعا. و لو تطوع» قيل: يقع عن حجة الإسلام؛ و هو تحكم, و لو حج عن غيره؛» لم يجز عن أحدهما (0/0. 

و يجوز لمن حج. أن يعتمر عن غيره اذا لم يجب عليه العمرة. و كذا لمن اعتمر» أن يحج عن غيره؛ اذا لم يجب عليه الحج. 


(ع©) أى يقئفء ولا يجلس فى السفينةُ اذا اضطر الى العبور بها. 

(20) أى: كان نوى الحج غير مقيد بسن معينة. 

(28) أى: البدنةُ مستحبة. 

(80) فيجوز نيابةُ الشيعى عن أبيه المخالفء. لا عن أبيه الكافر. 

(28) و هو عدم البلوغ للحديث: (رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم). 

(28) فلو استطاع ماليا و عجز عن الحج بدنيا لمرض و نحوه؛ ثم ذهبت الاستطاعة المالية فانه يسقط عنه الحجء فاذا قدر بدنيا بعد 
سقوط استطاعته المالية على الحج. جاز أن ينوب عن غيره» أو يأتى بالحج المندوب. 

() لاعن نفسه لعدم نيته» و لاعن الغير لعدم صحة النيابة. 
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و تصح نياب من لم يستكمل الشرائط» و إن كان حجه صرورة .0/١(‏ 

و يجوز أن تحج المرأة: عن الرجلء و عن المرأة. 

و من استؤجر فمات فى الطريق» فإن أحرم و دخل الحرم فقد أجزأت عمن حج عنه. و لو مات قبل ذلكك لم يجزء و عليه أن يعيد من 
الأجره ما قابل المتخلف (77) من الطريق» ذاهبا و عائدا. و من الفقهاء من اجتزأ بالإحرام؛ و الأول أظهر. 

ويجب أن يأتى بما شرط عليه: من تمتع» أو قران» أو إفراد. و روى: اذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز, لعدوله الى 
الأفضل (/0, و هذا يصح اذا كان الحج مندوباء أو قصد المستأجر الاتيان بالأفضلء لا مع تعلق الفرض بالقران أو الافراد (0/6. 

ولو شرط الحج على طريق معينء لم يجز العدول إن تعلق بذلكك غرضء و قيل: 

يجوز مطلقا (0/0. و اذا استؤجر بحجة. لم يجز أن يؤجر نفسه لأخرى. حتى يأتى بالأولى. و يمكن أن يقال بالجواز ان كان لسنةُ غير 
الأولى. 

ولو صد (272) قبل الاحرام» و دخول الحرم؛ استعيد من الاجر بنسبة المتخلف. 

ولو ضمن الحج فى المستقبل لم يلزم اجابته (/ا/29» و قيل: يلزم. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8ط من تاعز١١ا‏ 


اذا استؤجر فقصرت الاجرة لم يلزم الاتمام. و كذا لو فضلت عن النفقة» لم يرجع المستأجر عليه بالفاضل (0/8. 


(1/) (لم يستكمل الشرائط) أى: شرائط وجوب الحج على نفسه. (صرورة) أى: لم يحج قبله و كان أول حجه. 

(0) (و عليه) أى: على وارثه الاعاده (ما قابل المتخلف) أى: لو مات- مثلا- فى مسجد الشجرةٌ قبل الاحرام» وجب أن يرد من الاجرة 
بنسبةُ السفر من مسجد الشجرةٌ الى مكة, و الرجوع الى بلده. لا كل الاجرة. 

(70) لأن حج التمتع أفضل من حج القرآن؛ و من حج الافراد. 

(76) يعنى: و لا يصح مع كون الواجب القرانء أو الافراد» لكونهما منذورين» أو موصى بهما بالخصوصء أو نحو ذلكك. 

(0/) (غرض) كما لو أمر من هو من أهل ايران أن يحج على طريق العراق ليزور المراقد المطهرةٌ فيها (مطلقا) أى: سواء تعلق غرض به 
أم لا. 

)00/2 أى: منع من الحج. 

(/) يعنى: لو قال النائب المصدود: اضمن ان أحج فى السنة القادمة» لم يجب على صاحب النيابة القبول منه» بل يجوز له استرداد 
بقبة الاجرة. 

(008 (المستأجر) أى: صاحب النيابة (عليه) على النائب (بالفاضل) بالزائد عن نفقة الحج. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج ١‏ ص: 1١‏ 

ولا يجوز النيابة فى الطواف الواجب للحاضرء إلا مع العذر» كالإغماء و البطن (9/). و ما شابههما. و يجب أن يتولى ذلكك بنفسه. و 
لو حمله حامل فطاف به أمكن أن يحتسب لكل منهما طوافه عن نفسه (60). 

ولو تبرع انسان بالحج عن غيره بعد موته؛ برأت ذمته .)١(‏ 

و كل ما يلزم النائب من كفارة ففى ماله (67. و لو أفسده. حج من قابل. و هل يعاد بالاجرةٌ عليه؟ يبنى على القولين (67. و اذا أطلق 
الاجارة؛ اقتضى التعجيل ما لم يشترط الأجلء, ولا يصح أن ينوب عن اثنين فى عام. و لو استأجراه لعام صح الاسبق. 

و لواقترن العقدان» و زمان الايقاع» بطلا. و اذا أحصر (65) تحلل بالهدىء و لا قضاء عليه. 

و من وجب عليه حجان مختلفان كحجة الإسلام و النذر فمنعه عارضء جاز أن يستأجر أجيرين لهما فى عام واحد. 

و يستحب: أن يذكر النائب من ينوب عنه باسمه. فى المواطن كلها.. و عند كل فعل من أفعال الحج و العمرة.. و أن يعيد ما يفضل 
معداهة الأدرة يعن عه ...و أن يعن المقالت عه اذا اسعيض و إن كانث محزية. 


ويكره: أن تنوب المرأة اذا كانت صرورة (60). 


(9/) (البطن) داء معه يخرج غائطه شيئا فشيئاء و لا يستطيع إمساكه. 

( 0 و ذلكك بأن ينوى كل من الحامل و المحمول الطواف لنفسه. 

)8١(‏ ولا يجب على ورثته قضاء الحج عنه ثانيا. 

(؟8) (كفارة): أى: كفارة الحج (ففى ماله): أى: مال النائبء و لا يأخذ ثمنها من صاحب النيابة. 

(87) يعنى: لو أفسد النائب الحج بجماع أو غيره»؛ وجب عليه اتمامه» ثم قضاء الحج من السنة الآتية و هذا لا خلاف فيه و انما اختلفوا 
على قولين فى ان الفرض فى هذه الصور هل هو الحج الأول- و تسميته فاسدا مجاز لكونه كالعدم فى انه يجب عليه الحج من قابل- 
و الحج الثانى مجرد عقوبة أو أن الفرض هو الحج الثانى؛ و اتمام الحج الأول عقوبة؟ على هذين القولين بنى قوله: (و هل يعاد 
بالأخرة عليه) يط : 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة دارط من لعزا 
هل يعود صاحب النيابة و يسترجع الأجره من النائب الذى أفسد حجه؟ إن قلنا بالقول الأول فلاء لأنه أدى الفرضء و بقى على النائب 
حج ثان عقوبة له. و إن قلنا بالقول الثانى: فنعم؛ لأن الحج الفرض هو الثانى؛ و لصاحب النيابة أن يسترجع المال و يعطيه لآخر, و 
الحج الفاسد ليس حجا صحيحا حتى يستحق النائب الأجرة عليه. 

(؟8) أى: تمرض مرضا منعه من السير- هذا اذا كان بعد الاحرام- فيبعث الهدى ليذبح عنه فاذا ذبح حل هو عن الاحرام (و لا قضاء 
عليه) يعنى: كفى هذا الحج و لا يجب عليه فى السنةٌ القادمة. 

(80) أى: اذا كانت لم تحج قبل ذلكك. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: 18١‏ 

[مسائل ثمان] 

[الأولى اذا أوصى أن بحج عنه و لم بعين الأجرة] 

مسائل ثمان: 

الأولى: اذا أوصى أن يحج عنه و لم يعين الأجرة؛ انصرف ذلك الى اجرة المثل. 

و تخرج من الأصل اذا كانت واجبهُ (6» و من الثلث اذا كانت ندبا. و يستحقها الأجير بالعقد. فإن خالف ما شرط (417)» قيل: كان له 


اجرهٌ المثل» و الوجه أنه لا أجرة. 
[الثانية من أوصى أن يحج عنه و لم بعين المرّات] 


الثانية: من أوصى أن يحج عنه و لم يعين المرّات», فإن لم يعلم منه ارادة التكرار» اقتصر على المرة. و إن علم اراده التكرار» حج عنه 
حتى يستوفى الثلث (68) من تركته. 


[الثالثة اذا أوصى الميت أن يحج عنه كل سنة بقدر معين فقصر] 


الثالثة: اذا أوصى الميت أن يحج عنه كل سنة بقدر معين فقصرء جمع نصيب سنتين و استؤجر به لسنة. و كذا لو قصر ذلكك أضيف 


[الرابعة لو كان عند انسان وديعة» و مات صاحبها و عليه حجة الإسلام] 

الرابعة: لو كان عند انسان وديعة» و مات صاحبها و عليه (49) حجة الإسلام» وعلم أن الورثة لا يؤدّون ذلككء جاز أن يقتطع قدر 
أجرة الحج فيستأجر به لأنه خارج عن ملكك الورثة. 

[الخامسة اذا عقد الاحرام عن المستأجر عنه» ثم نقل النية الى نفسه لم يصح] 

الخامسة: اذا عقد الاحرام عن المستأجر عنه. ثم نقل النية الى نفسه لم يصح. 

فاذا أكمل الحجهٌ وقعت عن المستأجر عنه. و يستحق الاجرة. و يظهر لى أنها لا تجزى عن أحدهما (40). 


ع اعم 


[السادسة اذا أوصى أن يحج عنه و عين المبلغ» فإن كان بقدر ثلث التركة أو أقل صح] 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاط من لعزا 


السادسة: اذا أوصى أن يحج عنه و عين المبلغ» فإن كان بقدر ثلث التركة أو أقل صحء واجبا كان أو مندوباء وان كان أزيد و كان 
واجبا و لم يجز الورثة» كان اجرهٌ المثل من أصل المالء و الزائد من الثلث. و إن كان ندبا حج عنه من بلده؛ ان احتمل الثلث .)41١(‏ و 


ان قصر حج عنه من بعض الطريق. و ان قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير صرف فى وجوه البر» و قيل: يعود ميراثا. 
[السابعة اذا أوصى فى حج واجب و غيره قدم الواجب] 


السابعة: اذا أوصى فى حج واجب و غيره 9 قدم الواجب. فإن كان الكل واجبا 


(8 بأن كانت حجة الإسلام؛ أو حجة منذورةٌ و شبههاء أو نيابة لم يف بهاء أو بدل افساد. 

(80) كما لو شرط عليه أن يحج من طريق المدينةُ و يحرم فى مسجد الشجرة؛ لكنه خالف و حج من طريق الطائف و أحرم من قرن 
المنازل أو غير ذلكك من الشروط. 

(8) أى: حتى يتم الثلث. 

(9) أى: على صاحب الوديعة. 

(40) لعدم صحة تبعّض النية» و العدول بهاء إلا بدليل خاص. و حينئذ فلا يستحق الاجرة. 

(91) أى: كان الثلث متحملا لهء بأن كان بقدر الثلث. أو أقل منه. 

(؟4) أى: و غير الحج, كالخمس.ء و الكفارة» و بناء المسجدء و نحو ذلكك. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج ١‏ ص: 1/7 

و قصرت التركة؛ قسمت على الجميع بالحصص ("87). 


[الثامنة من عليه حجة الإسلام و نذر أخرىء ثم مات بعد الاستقرار» اخرجت حجة الإسلام من الأصلء و المنذورةٌ من الثلث] 


الثامنة: من عليه حجة الإسلام و نذر أخرى, ثم مات بعد الاستقرار» اخرجت حجة الإسلام من الأصلء و المنذورة من الثلث. و لو 
ضاق المال إلا عن حجة الإسلام؛ اقتصر عليها و يستحب (45) أن يحج عنه النذر. و منهم من سوّى بين المنذورةٌ و حجة الإسلام فى 
الاخراج من الأصلء و القسمةُ مع قصور التركة و هو أشبه (40). و فى الرواية: ان نذر أن يحج راجلاء و مات و عليه حجة الإسلام؛ 
اخرجت حجة الإسلام من الأصلء و ما نذره من الثلثء و الوجه التسوية لأنهما دين (48). 


[المقدمة الثالثة فى أقسام الحج] 


المقدمة الثالثة: 

فى أقسام الحج و هى ثلاثة: تمتع؛ و قران» و افراد: فصورته: أن يحرم من الميقات بالعمرة | تمتع بها (90)» ثم يدخل بها مكة.. 
فيطوف سبعا بالبيت» و يصلى رععتيه بالمقام.. ثم يسعى بين الصفا و المروةٌ سبعا.. و يقضّر (48). 

ثم ينشئ احراما للحج من مكة يوم التروية على الأفضلء و الا بقدر ما يعلم أنه يدركك الوقوف (44). ثم يأتى عرفات فيقف )٠٠١(‏ بها 
الى الغروب.. ثم يفيض )٠١١(‏ الى المشعر فيقف به بعد طلوع الفجر. ثم يفيض الى منى» فيحلق بها يوم النحر )23١1(‏ و يذبح هديه؛ و 
يرمى جمرة العقبة. 

ثم ان شاء أتى مكة ليومه أو لغده »23١7(‏ فطاف طواف الحج و صلى ركعتيه» و سعى سعيه و طاف طواف النساءء؛ و صلى ركعتيه» ثم 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 2/80 من عا ١١‏ 


عاد الى منى ليرمى 


(99) أى: بالنسبة. 

(*9) على الولى» و على غيره من أقربائه» بل و المؤمنين من غير أقربائه. 

(40) لأن كليهما واجبء و الفرق: بأن حجة الإسلام واجبة بالأصالة و المنذورة بالعرضء لا يكون فارقا بعد فعلية الوجوب بالنسبة 
لكليهما. 

(98) والدين يؤخذ من أصل التركة. 

(90) يعنى: احرام عمرة التمتع (ثم يدخل بها مكه) أى: بنية عمرة التمتع. 

(98) أى: يأخذ شيئا من شعره؛ أو ظفره. 

(49) أى: الوقوف بعرفات من زوال عرفةٌ الى الغروب. 

٠٠١‏ أى: يكون فى عرفات» ولا يجب الوقوف بل يجوز الجلوس و الاضطجاع و غيرهما. 

)0١(‏ أى: يخرج. 

)03١(‏ وهو يوم العيد. 

)٠١(‏ أى: فى نفس يوم العيد أو فى اليوم الحادى عشر. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: اذا 

ها تخلق علية هق الجيار ( 1 

وان شاء قام بمنى حتى يرمى جماره الثلاث يوم الحادى عشرء و مثله يوم الثانى عشرء ثم ينفر بعد الزوال. و ان أقام الى النفر الثانى» 
جاز أيضا. و عاد الى مكةٌ للطوافين و السعى .)220١8(‏ 

هؤلاء الى القران أو الافراد فى حجة الإسلام اختيارا لم يجزء و يجوز مع الاضطرار .)21١37(‏ 

و شروطه أربعة: النية. و وقوعه فى أشهر الحج» و هى شوال و ذو القعدهٌ و ذو الحجة» و قيل: و عشرةٌ من ذى الحجة؛ و قيل: و تسعة 
من ذى الحجة؛ و قيل: الى طلوع الفجر من يوم النحر. و ضابط وقت الانشاء )23١8(‏ ما يعلم انه يدركك المناسكك.. 

و أن يأتى بالحج و العمرة فى سنة واحدة ..)3١9(‏ وان يحرم بالحج له من بطن مكة »23١(‏ و أفضله المسجد و أفضله المقام» ثم 
تحت الميزاب .)١١١(‏ 

ولو أحرم بالعمرةٌ المتمتع بها فى غير أشهر الحج: لم يجز له التمتع بها »)21١7(‏ و كذا لو فعل بعضها فى أشهر الحج.. و لم يلزمه الهدى 
(01). 


و الاحرام من الميقات مع الاختيار. و لو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه. 


(؟١٠0‏ (ما تخلف) أى ما بقى عليه من رمى الجمرات الثلاث فى اليومين: الحادى عشرء و الثانى عشر. 

)٠١0(‏ (ينفر): أى: يخرج من منى الى مكة (النفر الثانى) فى اليوم الثالث عشر بعد الزوال (و عاد الى مكة) بعد اعمال منى (للطوافين و 
السعى) أى: طواف الحجء ثم السعى» ثم طواف النساء. 

)٠١©(‏ (؟1١)‏ ميلا- 77 كيلومترا تقريباء و (68) ميلا- 88 كيلومترا تقريبا. 

)3١0(‏ لضيق الوقت- مثلا- كما لو وصل الى الميقات يوم عرفة» بحيث لو أتى بالعمرة أولاء فاته الوقوفان: 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 84ل من لعز اا 


عرفات و المشعرء فإنه يحرم بالحجء و يأتى عرفات من الميقات رأساء و هكذا لو خاف دخول مكة من عدوء أو لص فى طريقهاء أو 
سبع و نحو ذلكك. 

)0٠١8(‏ أى: إنشاء الاحرام. 

)00١9(‏ هذا الشرط الثالثء و أما الرابع فهو قوله: (و ان يحرم). 

)٠١(‏ أى: داخل مكة فانه فى أى مكان منها أحرم صح. 

)١١1(‏ (المقام) أى: عند مقام ابراهيم (الميزاب) أى: ميزاب الكعبة. 

)1١(‏ أى: لم يجز له حسابها من حج التمتع» بل يحسبها عمرة مفردة- لأنها تنقلب مفردة- و لذلكك يجب عليه عمره اخرى فى أشهر 
الحج لحج التمتع. 

(11) لأن الهدى من توابع حج التمتع. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: 1/15 

ولو دخل مكة باحرام على الأشبه وجب استعنافه متها (؟١0).‏ و لو تعذر ذلككه قيل: 

يجزيه؛ و الوجه أنه يستأنفه حيث أمكن- و لو بعرفة- ان لم يتعمد ذلكك .)١١8(‏ و هل يسقط الدم )١١18(‏ و الحال هذه؟ فيه تردد. 
ولا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتى بالحج. لأنه صار مرتبطا به الا على وجه لا يفتقر الى تجديد عمرةٌ. و لو يجدد عمرة 
تمتع بالاخيرة .)١١1(‏ 

ولو دخل بعمرته الى مكة» و خشى ضيق الوقت »)١١18(‏ جاز له نقل النية الى الا-فراد» و كان عليه عمرهٌ مفردة. و كذا الحائض و 
النفساء» ان منعهما عذرهما عن التحلل» و إنشاء الاحرام بالحج» لضيق الوقت عن التربص »2١14(‏ و لو تجدد العذر )1١١(‏ و قد طافت 
أربعاه صحت متعتهاء و أتت بالسعى و بقِيهُ المناسكثء و قضت بعد طهرها ما بقى من طوافها .)2١١(‏ و اذا صح التمتع (؟1١)‏ سقطت 
العمره المفردة. 


)1١(‏ يعنى: اذا أحرم لحج التمتع من غير مكة فانه لا يصح احرامه حتى و ان دخل مكة بذاك الاحرام؛ بل يجب عليه أن يجدد 
الاحرام فى مكة. 

)1١0(‏ أى: إن لم يكن تركك الاحرام فى مكة عمداء غفلة» أو خوفاء أو نسيانا و نحو ذلكك. 

)1١5(‏ أى: ذبح شاءًٌ كفارة لترك الاحرام من مكة حال كونه غير متعمد. 

)1١١0(‏ (مرتبطا به) أى: بحج التمتع؛ فلو خرج من مكة بعد عمرة التمتع» ثم دخل مكة لحج التمتع فصل بين جزئى الحج (لا يفتقر) بأن 
يخرج من مكة محرما و يعود اليها محرما حتى يحصل الحج منه» أو يخرج منها غير محرم لكنه يرجع اليها قبل شهر (و لو يجدد عمرة) 
أى: أتى بعمرة جديدة عند عودته الى مكة (تمتع بالأخيرة) أى: جعل العمرة الأخيرة هى عمرة التمتع لكى لا يفصل بينها و بين الحج 
بعمرة. 

(11) بأن خشى لو أتى بأعمال العمره لم يدركك عرفات» عدل (الى الالفراد) أى: نوى حج الالفراد فيخرج مع ذلكك الاحرام الى 
عرفات و يأتى بأعمال الحج. ثم (و كان عليه عمرة مفردة) يعنى: عليه أن يأتى بعد تمام أعمال الحج بعمرة مفردة» لأن حج الافراد 
عمرته مفردةٌ و بعد الحج. 

(119) بأن حاضت أو نفست قبل الاتيان بأعمال العمرة» و استمر معها الدم حتى ضاق الوقت عن ادراك عرفاتء فإنها تنوى 
بإحرامها- التى سبق أن نوت به احرام عمرة التمتع- لحج الافراد و تذهب- بلا تجديد احرام- الى عرفاتء فلما أتمت أعمال الحج, 


أتت بعمرةٌ مفردة. 
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)1١(‏ (العذر) أى: الحيض أو النفاس فى أثناء الطواف, بعد أربعة أشواط من الطواف. 

)17١(‏ ثم أتت بركعتى الطواف و تأتى بأعمال الحج ثم تأتى بعمرةٌ مفردة. 

(؟١1)‏ أى: عمرة التمتع» فلا حاجة لعمره مفردةٌ بعد الحج, هذا اذا أعرض لها الحيض أو النفاس بعد اكمال أربعة أشواط من الطواف» 
و أما اذا عرض قبل أربعة أشواط- و قد ضايقها الوقت- فإنها تهدم الطوافء و تنوى حج الافراد» و تذهب الى عرفات. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: ١80‏ 

و صورة الافراد: أن يحرم من الميقات» أو من حيث يسوغ له الاحرام بالحج »)21١77(‏ ثم يمضى الى عرفات فيقف بهاء ثم يمضى الى 
المشعر فيقف به. ثم الى منى فيقضى مناسكه بهاء ثم يطوف بالبيت و يصلى ركعتيه. و يسعى بين الصفا و المروةء و يطوف طواف 
القزالوو مار كسد 

و عليه عمرة مفردةُ بعد الحج و الإحلال منه. ثم يأتى بها من أدنى الحل .)1١5(‏ 

و يجوز وقوعها (110) فى غير أشهر الحج. و لو أحرم بها من دون ذلككء ثم خرج الى أدنى الحلء لم يجزه الاحرام الأول؛ و افتقر الى 
استثنافه (172). 

و هذا القسم و القران» فرض أهل مكة و من ببنه و بينها دون اثنى عشر ميلا من كل جانب. و إن عدل هؤلاء الى التمتع اضطرارا جاز 
(070. 

وهل يجوز اختيارا؟ قيل: نعم؛ و قيل: لاء و هو الأكثر. و لو قيل: بالجواز لم يلزمهم هدى .)17١8(‏ 

و شروطه (119) ثلاثة: النية.. وان يقع فى أشهر الحج.. و ان يعقد احرامه من ميقاته» أو من دويرةٌ أهله ان كان منزله دون الميقات 
(:0). 

و أفعال القارن و شروطه كالمفردء غير أنه يتميز عنه بسياق الهدى عند احرامه. 


واذا لبى استحب له: اشعار ما يسوقه من البدن »)١١(‏ و هو أن يشق سنامه من 


(17) وهو داره. اذا كان داره أقرب الى مكة من الميقات (ثم يمضى الى عرفات) بدون دخول مكة. 

(17) أى: أقرب مكان الى الحرم عرفا- كما فى المداركك- و الآن المتعارف الذهاب الى (تنعيم) و هو يبتعد عن المسجد قرابةُ سبع 
كيلومترات- كما قيل- و هو آخر الحرم و أول الحل. 

(110) يعنى: العمرةٌ المفردة. 

)1١8(‏ يعنى: الذى فرغ من أعمال الحج و يريد العمرةٌ المفردة» (لو أحرم بها) أى: بالعمرة المفردة (من دون ذلكك) أى: من قبل أدنى 
الحل» يعنى: داخل الحرم فانه حيث يقع باطلا يجب عليه أن يخرج الى أدنى الحل أو يجدّد إحرامه. 

(110) كمن يخشى عدوا ولا يستطيع اتيان العمرهٌ المفردة بعد الحج» أو امرأة تخشى الحيض أو النفاس و لا تأمن الطهر قبل ذهاب 
رفقتهاء و نحو ذلك. 

)1١8(‏ أى: لا يجب عليهم ذبح أضحية فى منىء و انما القارن يذبح ما قرن به احرامه فى منى. 

(179) أى: شروط حج الافراد. 

(:01) أى: أقرب الى مكة من الميقات. 

(11) (بدن) كقفل جمع: بدنهُ و هى البعير. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: ١88‏ 
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و التقليد: أن يعلّق فى رقبهُ المسوق نعلاء قد صلى فيه. 

و الإشعار و التقليد للبدن. و يختص البقر و الغنم بالتقليد .)١1١7(‏ 

ولو دخل القارن أو المفرد مكةء و أراد الطواف جاز ,)١17(‏ لكن يجددان التلبية عند كل طواف لثلا يحلا على قولء و قيل: إنما 
بحل المفرد )1١8(‏ دون السائق. و الحق أنه لا بحل أحدهما الا بالنيةٌ (18): لكن الأولى تجديد التلبية عقيب صلاءٌ الطواف. 

و يجوز للمفرد اذا دخل مكة؛ أن يعدل الى التمتع (197)» و لا يجوز ذلكك للقارن. 

و المكى اذا بعد عن أهله. و حج حجة الإسلام على ميقات؛ أحرم منه وجوبا. 

ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه. و كان عليه الخروج الى الميقات اذا أراد حجة الإسلام. و لو لم يتمكن 
من ذلكك, خرج الى خارج الحرم. 

فإن تعذرء أحرم من موضعه. فإن دخل فى الثالثة مقيما (17), ثم حج. انتقل فرضه الى القران أو الافراد. و لو كان له منزلان بمكة و 
غيرها من البلاد» لزمه فرض أغلبهما عليه. و لو تساويا كان له الحج بأى الأنواع شاء. 

و يسقط الهدى عن القارن و المفرد وجوباء و لا يسقط التضحية استحبابا (119). 

ولا يجوز: القران بين الحج و العمرةٌ بنيهُ واحدة.. و لا ادخال أحدهما على 


(1) أى: أكثر من واحدء فلا يلزم اشعار جميعها من الجانب الأيمنء بل يقوم بين ثنتين ثم يشعر اليمنى ثم اليسرى. 

()) بتعليق نعل خلق فى رقبتهما دون جرحهما. 

(1) قال فى المسالكك: (أى طواف الحج. بأن يقدماه على الوقوفء و كذا يجوز لهما تقديم صلاته و السعى» دون طواف النساء إلا 
مع الضرورة). 

)1١(‏ اذا لم يجدد التلبية» و أما القارن فلا يحل ما دام الهدى معه. 

(18) أى: اذا نوى بطوافه الاحلال» أحلء و إلا فمجرد الطواف بدون نيه الاحلال لا يحل الاحرام. 

(10) (عقيب صلاهُ الطواف) أى: فيما اذا لم ينو بطوافه الاحلاللى خروجا عن مخالفة من قال بالاحلالل مطلقا نوى أو لم ينو (الى 
التمتع) بأن يجعل هذا الاحرام لعمرة التمتع فيأتى بأعمال عمرة التمتع و يحل من بعدها عن الاحرام ثم يحرم لحج التمتع من مكة. 
(1) أى: دخل فى السنةُ الثالثة حال كونه مقيما فى مكة. 

(19) يعنى: لا يشرّع الهدى للقارن و المفردء و انما يستحب لهما الاضحية؛ و الفرق بينهما فى النيةء و فى الأحكام المترتبة عليهما. 
التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: 1١//‏ 


الآخر.. ولا بنية حجتين و لا عمرتين (على سن واحدة) )١150(‏ و لو فعلء قيل: ينعقد واحدة. و فيه تردد. 
[المقدمة الرابعة فى المواقيت] 


[فى أقسام المواقيت] 
المقدمة الرابعة: فى المواقيت و الكلام فى: أقسامها و أحكامها. 
المواقيت ستة: 


لأهل العراق: العقيق (1١2215؛‏ و أفضله المسلخ, و يليه غمرة» و آخره ذات عرق. 
و لأهل المدينة: مسجد الشجرة. و عند الضرورة (7؟1١)‏ الجحفة. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 28.5 من (اعز١ا‏ 
ولأهل الشام: الجحفة. 

ولأهل البجرمة بلملم: 

و لأهل الطائف: قرن المنازل. 

و ميقات من منزله أقرب )١187”(‏ من الميقات: منزله. 

و كل من حج على ميقات لزمه الاحرام منه (*15). و لو حج على طريق لا يفضى الى أحد المواقيت» قيل: يحرم اذا غلب على ظنه 
محاذاة أقرب المواقيت الى مكة. 

و كذا من حج فى البحر. و الحج و العمرةٌ يتساويان فى ذلكك (2368). و تجرد الصبيان من فخ .)١88(‏ 


[أحكام المواقيت] 

اشارة 

و أما أحكامها ففيه مسائل: الأولى: 

[الأولى من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد احرامه الا لناذر] 


الأولى: من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد احرامه الا لناذر (1517) بشرط أن 


(180) (القران): أى: بأن ينوى مره واحدة الحج و العمرة» بحيث لو ذهل عند تمام أحدهما و الابتداء بالآخرء كان كافيا (و لا إدخال) 
بأن ينوى احرام الحج قبل التحلل من العمرة» أو ينوى احرام العمرة قبل التحلل من الحج (و لا بنية) واحدة أن يأتى فى سن واحدة 
حجتين» أو يأتى مره واحدةٌ بإحرام واحد عمرتين. 

(181) هو صحراءء أوله من جانب العراق يسمى (المسلخ) و الأفضل ايقاع الاحرام فى أوله؛ و بعده فى الفضيلة (غمرة) و هى وسطهاء 
والآخر فى الفضيلة آخر الصحراء و يسمى ذات عرق. 

(7؟16) مثل المريضء أو الخائف. أو فى البرد الشديد, أو الحر الشديد, المضرين بالنفس. 

(187) أى: أقرب الى مكة. 

(15) فالشامى اذا جاء الى المدينة المنورة» و أراد الذهاب الى مكة من المدينة أحرم من ميقات أهل المدينة و هو (مسجد الشجرة) 
لا من ميقات أهل الشام» و هكذا. 

)١150(‏ أى: فى هذه المواقيت, فمن يريد مكهٌ حاجاء أو معتمراء بعمرةٌ التمتع» أو العمره المفردة المستقلهُ و مر على إحدى هذه 
المواقيت وجب عليه الاحرام منه. 

(189) (فخ) موضع على طريق المدينة يبعد عن مكة بعده كيلومترات فقطهء و اليه ينسب واقعة فخ الفجيعة؛ و (تجرد) يعنى: من 
المخيط اذا كانوا ذكوراء و من الزينة و نحوها مطلقاء و ذلكك لأنها ميقاتهم. 

(10) فمن نذر الاحرام قبل هذه المواقيت, بالنذر الشرعى صح له ذلكك. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: 1/84 

يقع احرام الحج فى أشهره (358)» أو لمن أراد العمرة المفردة فى رجب و خشى تقضيه (159). 


[الثانية اذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد احرامه] 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 29٠‏ من (اعز اا 


الثانية: اذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد احرامه؛ و لا يكفى مروره فيه ما لم يجدد الاحرام من رأس (21820). و لو أخره عن الميقات 
لمانع ثم زال المانع عاد الى الميقات. 

فإن تعذرء جدد الاحرام حيث زال. و لو دخل مكة )18١(‏ خرج الى الميقات. فإن تعذرء خرج الى خارج الحرم. و لو تعذر أحرم عن 
مكة. و كذا لو تركك الاحرام ناسياء أو لم يرد النسكك (181). و كذا المقيم بمكة اذا كان فرضه التمتع .)1١87(‏ أما لو أخره عامدا لم 


[الثالثة لو نسى الاحرام و لم يذكر حتى أكمل مناسكه يقضى] 


الثالثة: لو نسى الاحرام و لم يذكر حتى أكمل مناسكه. قيل: يقضى ان كان واجبا (2180)» و قيل: يجزيه و هو المروى. 
[الرّكن الثانى فى أفعال الحج] 


اشارة 


الؤركن الثانى فى أفعال الحج: و الواجب اثنا عشر: الاحرام.. و الوقوف بعرفات.. و الوقوف بالمشعر.. و نزول منى.. و الرمى.. و الذبح.. 
والحلق بها والتقصير ..)١62(‏ 
و الطواف ..)١0/(‏ و ركعتاه.. و السعى.. و طواف النساء.: و ركعتاه. 


(158) (إحرام الحج) أى: ان كان الاحرام للحج (فى أشهره) أى: أشهر الحج و هى: شوالء و ذو القعدة» و ذو الحجة. 

(189) بأن كان فى أواخر رجب بحيث لو انتظر وصول الميقات خاف من تمام شهر رجب و يفوته فضل احرام العمرهً فى رجب. 
(160) أى: ما لم يأت بأعمال الاحرام فى الميقات ثانيا من النية» و التلبية» و لبس ثوبى الاحرام. 

)18١(‏ أى: لو كان قد دخل مكة بلا إحرام. 

(؟18) و ذلكك كما اذا لم يكن قاصدا دخول مكة» فجاز الميقات ثم بدا له دخول مكة. وجب عليه الرجوع الى الميقات و الاحرام منه 
الخ. 

(18) أى: كان الواجب عليه حج التمتع» كمن لم يمر على اقامته بمكة ثلاث سنوات. 

(18) يعنى: أنه حتى لو لم يستطع الرجوع الى الميقات لم يصح احرامه لأنه كان عامدا فى تأخيره عن الميقات. 

(100) أى: يقضى الحج إن كان واجباء و يقضى العمرة ان كانت واجبة» و إن كان مستحبا فلا (و قيل: يجزيه) أى: يكفيه و لا يحتاج 
الى القضاء حتى و لو كان واجبا. 

(188) أى: أو التقصير. 

(180) و يسمى هذا الطواف: طواف الزيارة و طواف الحج. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج ١‏ ص: 185 

و يستحب أمام التوجه :)١188(‏ الصدقة.. و صلا ركعتين.. وان يقف على باب داره.. 

و يقرأ فاتحة الكتاب أمامه و عن يمينه و عن يساره و آيهُ الكرسى كذلكك (1859).. و أن يدعو بكلمات الفرج (120) و بالادعية 


المأثورة (121).. و أن يقول اذا جعل رجله فى الركاب: بسم الله الرحمن الرحيم, بسم اللّه و باللّه و الله أكبر. فاذا استوى على راحلته» 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١91‏ من تاعز اا 


دعا بالدعاء بالمأثور. 


[القول فى الاحرام] 

اشارة 

القول فى الاحرام و النظر فى مقدماته؛ و كيفيته» و أحكامه. 
[مقدمات الاحرام] 


والمقدمات كلها مستحبةٌ و هى: 

توفير شعر رأسه من أول ذى القعدة اذا أراد التمتع (؟09)) و يتأكد عند هلال ذى الحجة. على الأشبه. 

و أن ينظف جسده. و يقص أظفاره؛ و يأخذ من شاربه؛ و يزيل الشعر عن جسده و ابطيه مطليا (185). و لو كان قد أطلى أجزأه؛ ما لم 
يمض خمسة عشر يوما. 

و الغسل للإحرام؛ و قيل: إن لم يجد ماء يتيمم له. و لو اغتسل و أكل أو لبس.ء ما لا يجوز للمحرم أكله و لا لبسه (18)» أعاد الغسل 
استحبابا. و يجوز له تقديمه على الميقاتء اذا خاف عوز الماء فيه. و لو وجده (188)» استحب له الاعادة. و يجزى الغسل فى أول 
النهار ليومه» و فى أول الليل لليلته ما لم ينم (19). و لو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكرء تداركك ما تركه و أعاد الاحرام. 


و أن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها. و إن لم يتفق صلى للإحرام ست 


(180) أى: قبل الخروج الى الحج. 

(109) أى: ثلاث مراتء مرةٌ أمامه. و عن يمينه» و عن شماله. 

(120) و هى: (لا إله الا الله الحليم الكريم, لا إله إلا اللّه العلى العظيم» سبحان الله رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و ما 
فيهن و ما بينهن و رب العرش العظيمء و الحمد لله رب العالمين). 


شيرازى» سيد صادق حسينى» التعليقات على شرائع الإسلام» ؟ جلد, انتشارات استقلال» قم - ايران» ششمء 1510 ه ق التعليقات على 
شرائع الإسلام؛ ج١ء‏ ص: 189 

(121) (المأثورة) أى: الواردة عن المعصومين عليهم الب .لام من أرادها فليطلبها من كتب الادعية» مثل (زاد المعاد) للعلامة المجلسى 
قدّس سرّه و (مفاتيح الجنان) للمحدث القمى, و (الدعاء و الزيارة) للأخ الأكبر» و غيرها من رسائل مناسكك الحج المطابقة لفتاوى 
المراجع المعاصرين. 

(197) (توفير) يعنى: عدم الحلق (التمتع) أى: حج التمتع (و يتأكد) يعنى: توفير الشعر. 

)١87(‏ بالمعاجين المزيلة للشعرء قال فى المسالكك: (و هذا هو الأفضلء فلو أزاله بغيره كالحلق تأدت السنةٌ). 

(*18) كالطعام الذى فيه طيبء و اللباس المخيط للرجالء و ملابس الزينة للنساء. 

(180) أى: وجد الماء فى الميقات بعد ما اغتسل قبل الميقات. 

(182) فإن نام بعد الغسل و قبل الاحرام أعاد الغسل. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج1١‏ ص: ١90‏ 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 29 من تاعز اا 


ركعاكدى اللدار كاذ قزااف الأول #الععد بو ذا ل اله الكادرقعوق انانف الحمندى تل هو الله اعت فيه ووابة اخري. 


و يوقع نافلة الاحرام تبعا له- و لو كان وقت فريضة- مقدما للنافلة ما لم يتضيق الحاضرة (/181). 
[كيفيته الاحرام] 

اشارة 

و أما كيفيته: فيشتمل على واجبء و مندوب فالواجبات ثلاثة: 

[الأول النية] 


الأول: النية. 

وهو أن يقصد بقلبه الى أمور أربعة: ما يحرم به من حج أو عمرة متقربا.. و نوعه من تمتع أو قران أو افراد.. و صفته من وجوب أو 
ندب.. و ما يحرم له من حجة الإسلام أو غيرها (024). 

ولو نوى نوعا و نطق بغيره عمل على نيته (258). و لو أخل بالنية عمدا أو سهوا لم يصح احرامه .)017١(‏ 

ولو أحرم بالحج و العمرةُ )١01(‏ و كان فى أشهر الحجء كان مخيرا بين الحج و العمرة اذا لم يتعين عليه احدهما (107). و ان كان 
فى غير أشهر الحج تعين للعمرة. 

ولو قيل: بالبطلان فى الأول و لزوم تجديد النية (10): كان أشبه. و لو قال: كإحرام فلان» و كان عالما بما ذا أحرم صح. و اذا كان 
جاهلاء قيل: يتمتع (176) احتياطا. و لو 


(180) يعنى: اذا كان وقت فريضة» يصلى ست رعكعات نافلة الاحرام» ثم يصلى الفريضة» ثم يحرم اذا لم يكن وقت الفريضة ضيقاء و 
إلا قدم الفريضة» ثم ركعات الاحرامء ثم الاحرام. 

(12) مثلا ينوى هكذا: (آتى قرب الى اللّه تعالى بحج تمتع واجبء حجة الإسلام) أو (عمرة تمتع واجبة لحجة الإسلام) أو (حج قران 
واجبء حجة الإسلام) أو (حج تمتع واجبء نيابة عن فلان) و هكذا. 

(189) (نطق) اشتباها بغيره» مثلا كانت نيته العمره فقال بلسانه خطأ: أحج, أو كانت نيته النيابة عن زيدء فقال بلسانه اشتباها: حجة 
الإسلام» أو المنذورة؛ و نحو ذلكك. 

(01) (أخل) أى: لم ينو أصلاء كما لو كان ذاهلاء أو غافلاء أو نحو ذلك, فيجب عليه الاحرام من رأس. 

)١17١(‏ يعنى: معا بنيهُ واحدة. 

(17) و إلا تعين لما يجب عليه من حج أو عمرة؛ كالقارن ينوى الحج و العمره فيجب عليه الحج لتقدم حجه على العمرة» و المتمتع 
ينوى الحج و العمرة بنيه واحدة» فيجب عليه العمرة لتقدم عمرة التمتع على حج التمتع» و يتصور التخيير على القول بتخيير أهل مكة 
بين التمتع» و الافراد» و القران. 

(17) (فى الأول) أى: فيما نوى الاحرام بالحج و العمرةٌ معا (و لزوم تجديد النية) و تعيين أحدهما فى نيته. 

(17) أى: يأتى بحج التمتع, لا القران و لا الافراد» قال فى الجواهر: (لأنه إن كان متمتعا فقد وافق» و ان كان غيره فالعدول عنه جائز) 
ثم اشكل عليه فى الجواهر بما لا مجال له فى هذا المختصر. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج1١‏ ص: ١91‏ 


نسى بما ذا أحرمء كان مخيرا بين الحج و العمرة اذا لم يلزمه أحدهما. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً «ا9وط من (عز١ا‏ 


[الثانى التلبيات الأربع] 


الثانى: التلبيات الأربع (10). فلا- ينعقد الا-حرام لمتمتع و لا لمفرد الا بهاء أو بالاشارة للأخرس مع عقد قلبه بها (178). و القارن 
بالخيار» إن شاء غقد احرامه يهاء و ان شاء قلد أو أشعر (/8) غلى الأظهر و.تأبهما بدأ كان الآخر مستحبا: 

و صورتها أن يقول: لبيكك اللهم لبيكء لبيك لا شريكك لكك لبيكك. و قيل: يضيف الى ذلككء ان الحمد و النعمة لكك و الملك لككء 
لا شريكك لكك. و قيل: بل يقول: لبيكك اللهم لبيك, لبيكك ان الحمد و النعمة و الملكك لكك لا شريكك لكك لبيكك. و الأول أظهر. 
ولو عقد نية الاحرام» و لبس ثوبيه ثم لم يلب» و فعل ما لا يحل للمحرم فعله؛ لم يلزمه بذلكك كفارة اذا كان متمتعا أو مفردا. و كذا 
لو كان قارنا و لم يشعر و لم يقلد. 


[الثالث لبس ثوبى الاحرام] 


الثالث: لبس ثوبى الا-حرام و هما واجبانء و لا يجوز الاحرام فيما لا يجوز لبسه فى الصلاة (118). و هل يجوز الا-حرام فى الحرير 
للنساء؟ قيل: نعم» لجواز لبسهن له فى الصلاة» و قيل: لا© و هو أحوط. و يجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين» و أن يبدل ثياب 
احرامه (4)174 فاذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما (2180). و اذا لم يكن مع الانسان ثوبا الاحرام؛ و كان معه قباء» جاز لبسه 
مقلوباء بأن يجعل ذيله على كتفيه. 


[أحكام الإحرام] 

اشارة 

و أما أحكامه فمسائل: 

[الأولى لا بجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر] 


الأولى: لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخرء حتى يكمل أفعال ما أحرم له. 
أظهر: و أن فعل ذلكك عامداء قيل: 


(10) سميت (بالأربع) لتكرار كلمة (لبيكك) فيها أربع مرات. 

(17) عقد القلب أى: التوجه الى معانيها. 

(170) سبق أن التقليد يكون فى الابلء و البقر» و الغنم» و هو تعليق نعل خلق صلى فيها برقبته» (و أما الاشعار) لا يكون الا فى الابل» و 
هو أن يشق سنامه من الجانب الأيمن و يلطخ بدمه صفحته. 

(17) كالميتة» و النجسء و اجزاء ما لا يؤكل لحمه؛ و غيرها مما سبق مفصلا فى كتاب الصلاهُ تحت أرقام (8- )4١‏ فراجع. 

(178) بأن ينزع ثوبى الاحرام» و يلبس ثوبين آخرين غيرهما. 

(180) أى: فى الثوبين اللذين ابتدأ الاحرام فيهما. 

(181) أى: ذبح شاه كفارة لنسيانه. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: ١97‏ 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة عاوط من تاعز ١١‏ 
[الثانية لو نوى الافراد» ثم دخل مكة» جاز أن يطوف و يسعى و يقصر و يجعلها عمرة] 


الثانية: لو نوى الا-فراد» ثم دخل مكة؛ جاز أن يطوف و يسعى و يقصر و يجعلها عمر يتمتع بها ما لم يلب (185). فإن لبى انعقد 
احرامه. و قيل: لا اعتبار بالتلبية» و إنما هو بالقصد. 


[الثالئة اذا أحرم الولى بالصبى» جرده من فخ و فعل به ما يجب على المحرم و جنبه ما يجتنبه] 


الثالثة: اذا أحرم الولى بالصبى» جرده من فخ (2188).» و فعل به ما يجب على المحرم و جنبه ما يجتنبه. و لو فعل الصبى ما يجب به 
الكفارة» لزم ذلكك الولى فى ماله. و كلما يعجز عنه الصبى يتولاه الولى من تلبية و طواف و سعى و غير ذلكك. 

و يجب على الولى الهدى من ماله (182) أيضا. و روى: اذا كان الصبى مميزا جاز أمره بالصيام عن الهدىء و لو لم يقدر على الصيام 
صام الولى عنه مع العجز عن الهدى (01817). 


[الرابعة اذا اشترط فى احرامه أن يحله حيث حبسه ثم أحصرء تحلل] 


الرابعة: اذا اشترط فى احرامه أن يحله حيث حبسه (188) ثم أحصرء تحلل. و هل يسقط الهدى؟ قيل: نعم؛ و قيل: لاء و هو الأشبه. و 
فائدهً الاشتراط جواز التحلل عند الاحصارء و قيل: يجوز التحلل من غير شرطء و الأول أظهر. 


[الخامسة اذا تحلل المحصور لا بسقط الحج عنه فى القابل إن كان واجبا] 


الخامسة: اذا تحلل المحصور لا يسقط الحج عنه فى القابل (184) إن كان واجباء 


(185) أى: مقطوعة عن عمرتهاء يعنى: ينقلب حجه الى حج افراد» و يأتى بعده بعمرة مفردة؛ و إنما سميت مبتولة لأن حجة التمتع غير 
مقطوعة عن عمرتهاء لأن رسول الله صلّى الله عليه و آله شبكك بين أصابعه و قال: (دخلت العمرةٌ فى الحج) هذا فى التمتع. 

(187) فيجب عليه كمال أعمال الاحرام الأول- حجا كان أو عمرة- ثم اعادة الاحرام الثانى. 

(18) أى: ما دام لم يجدد التلبية: (لبيكك اللهم لبيك الخ) بعد الطوافء فإن جدد التلبية لم يحل من احرامه؛ و لم يعد ما فعله عمرة 
تمتع» و بقى على احرام الحج» حتى يذهب الى عرفات و المشعر و منى و يكمل أعمال الحج ثم يأتى بعمرةُ مفردة» و ما فعله قبل 
الحج يكون مندوبا (انعقد احرامه) أى: لم يبطل بأعمال العمرة (و إنما هو بالقصد) يعنى: اذا كان قصد من أعمال العمرة التى أتى بها 
الاحلال» أحل بهاء و إلا لم يحل احرامه بهاء كما مر تحت أرقام -١8 -١58(‏ /171) فراجع. 

(180) من الزينة» و المخيط» و نحوهما (و فخ) مضى ذكره تحت رقم (152). 

(188) أى: من مال الولى نفسه. لأنه كالنفقة الزائدة التى لا يجوز أخذها من مال الطفل. 

(180) أى: مع عجز الولى عن الهدى. 

(188) بأن قال مثلا: أحرم لحج التمتع قربة الى الله تعالى بشرط ان أحل احرامى اذا منعت حيث منعت (ثم أحصر) أى: منع لمانع. 
(189) أى: فى السنهُ الآتية (ان كان واجبا) أى: حجا واجباء و كذا العمره و لكن بشرط الاستقرار فى الذمهٌ أو 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج1١‏ ص: 197 

و يسقط إن كان ندبا. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 290 من تاعز١١ا‏ 
و المندوبات: رفع الصوت بالتلبية للرجال: و تكرارها عند نومه و استيقاظه.. 

و عند علو الآكام و نزول الاهضام (150).. فإن كان حاجا فالى يوم عرفة عند الزوال.. 

وان كان معتمرا بمتعة )١191(‏ فاذا شاهد بيوت مكة.. و إن كان بعمرء مفردة» قيل: كان مخيرا فى قطع التلبية عند دخول الحرمء أو 
مشاهدة الكعبة. و قيل: إن كان ممن خرج من مكة للإحرام» فاذا شاهد الكعبةُ. و إن كان ممن أحرم من خارجء فاذا دخل الحرم؛ و 
الكل جائز. 

و يرفع صوته بالتلبية» اذا حج على طريق المدينة؛ اذا علت راحلته البيداء (195)» فإن كان راجلا فحيث يحرم.. و يستحب التلفظ بما 
يعزم عليه (197).. و الاشتراط أن يحله حيث حبسه (195).. و إن لم يكن حجة فعمرةٌ (190).. وان يحرم فى الثياب القطن, و أفضله 
البيض.. و اذا أحرم بالحج من مكة؛ رفع صوته بالتلبية» اذا أشرف على الأبطح (198). 


[قرو الاحرام] 

اشارة 

و يلحق بذلكك تروك الاحرام و هى محرمات و مكروهات فالمحرمات: عشرون شيئا: 
[صي البر] 


-١‏ مصيد (1917) البر: اصطيادا أو أكلا و لو صاده محلء و اشارةٌ و دلالة» و إغلاقا و ذبحا (198). و لو ذبحه كان ميته حراماء على 


بقاء الاستطاعة الى السنةٌ القادمة. 

(140) قال فى أقرب الموارد: (الاكمة: تل) جمعه (أكم) كفرسء و جمع أكم (إكام) كقلاع» و جمعه (أكم) كعنق. و جمعه (آكام) 
كا مال» و (أهضام) كأفراس جمع (هضم) كفلس و حبر: بطن الوادى. 

)19١(‏ أى: بعمرةٌ التمتع. 

(؟19) أى: اذا توسطت راحلته الصحراءء (فحيث يحرم) أى: من مكان إحرامه. 

(19) أى: ينطق بما نوى» من حج. أو عمرة؛ مفردة؛ أو قران» أو تمتع» حجة الإسلام, أو نياب أو مندوبة الخ 
(19) أى: و يستحب أن يشترط فى نيته أن يحل احرامه فى أى مكان منع عن الحج أو العمرة. 

(1980) أى: يستحب أن يشترط فى نيه الاحرام أنه إن منع من الحج فيتمها عمرة. 

(192) (الأبطح) خارج مكة فى طريق منى, و الآن أصبحت داخل مكة المكرمة. 

(190) (مصيد) أى: ما يصاد من الحيوان البرى» دون البحرى فإنه جائز صيده حال الاحرام. 

(194) (اشارة) كما لو أشار الى غزال فرماه محل (دلالة) كما لو كتب أو أفهم بطريق آخر على محل الصيد 
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و بيضه. و الجراد فى معنى الصيد البرى. و لا يحرم صيد البحرء و هو ما يبيض و يفرخ فى البحر .)١119(‏ 


[النساء] 


اشارة 
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1- و النساء: وطيا و لمسا (خ ل) »223٠١(‏ و عقدا لنفسه و لغيره» و شهادة على العقد و إقامة- و لو تحملها محلا و لا بأس به بعد 
الإحلال» و تقبيلا وو نظرا بشهوة» و كذا الاستمناء. 


[تفريع ] 

تفريع: 

الأول: اذا اختلف الزوجان فى العقد, فادعى أحدهما وقوعه فى الاحرام و أنكر الآخرء فالقول قول من يدعى الاحلال» ترجيحا لجانب 
الصحةٌ (201). لكن ان كان المنكر المرأة كان لها نصف المهرء لا-عترافه بما يمنع من الوطاء (2207» و لو قيل: لها المهر كله كان 
حسنا (*070. 

الثانى: اذا و كل فى حال احرامه فأوقع (270» فإن كان قبل احلال الموكل بطل» و ان كان بعده صح. و يجوز مراجعة المطلقة 
الرجعية» و شراء الاماء فى حال الاحرام (200). 


(إغلاقا) كما لو دخل الحيوان فى دار فأغلق عليه الباب حتى يأخذه بعد الاحرام (ذبحا) يعنى: لو صاد الحيوان محل» و ذبحه محرم. 
(199) و إن كان يعيش فى البر أيضاء و لا يموت بخروجه عن الماء. 

٠١(‏ (و لمسا) أى بشهوة (عقدا لنفسه) أى: يعقد امرأةُ لنفسه دواما أو متعهُ (و لغيره) يعنى: يجرى عقد الزواج لرجل آخر (و شهادة) 
أى: يكون شاهدا يشهد اجراء عقد النكاح (و إقامة) يعنى: يشهد فى وقت النزاع أنه شهد عقد الزواج (و لو تحملها محلا) أى: و لو 
كان غير محرم حين شهد رؤيته عقد الزواج. 

),0١(‏ لأسن الأصل فى عمل المسلم الحمل على الصحيح؛ و يسمى ب: أصالة الصحة؛ و هى مقدمة على الأصول العامة الأخرى 
لأخصيتها منها. 

(؟١2)‏ أى: اذا أنكرت المرأةً وقوع العقد حال الاحرام» فالزوج المدعى وقوع العقد حال الاحرام لا يعترف أكثر من عقد بلا وطأ- اذ 
ادعاء كون العقد حال الاحرام معناه: عدم الوطاء» لحرمته- و الطلاق قبل الوطاء يوجب ثبوت نصف المهر لا كله. 

)١(‏ لأسن المشهور و منهم المصنف: ان المهر كله يثبت بالعقد, و بالطلاق يرد نصفهء فاعتراف الزوج بأصل العقد اعتراف بكل 
المهر. 

3١6(‏ (و كل) المحرم من يعقد له زوجة (فأوقع) الوكيل العقد. 

)3١0(‏ أى: يجوز مجرد الرجوع بدون الوطى و اللمس و النظر بشهوة» و كذا مجرد الشراء بدون شىء من هذه الامور. 
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[الطيب] 


الثالث: و الطيب: على العموم ما خلا خلوق الكعبة (2708) و لو فى الطعام. و لو اضطر الى أكل ما فيه طيبء أو لمس الطيب» قبض 
على أنفه. و قيل: انما يحرم المسكك و العنبر و الزعفران و العود و الكافور و الورس (22307. و قد يقتصر بعض على أربع: المسكك و 
العنبر و الزعفرات و الورس» و الأول أظهر .)١8(‏ 


[الرابع لبس المخيط للرجال] 


الرابع: و لبس المخيط: للرجال» و فى النساء خلافء و الأظهر الجواز» اضطرارا و اختيارا. و أما الغلالة )١4(‏ فجائزةٌ للحائض اجماعا. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً 2917 من تاعز اا 
و يجوز لبس السراويل للرجلء اذا لم يجد أزارا. و كذا لبس طيلسان له ازرار» لكن لا يزره على نفسه .2215١(‏ 

[الخامس الاكتحال بالسواد] 

الخامس: الاكتحال بالسواد على قول. و بما فيه طيب .)5١١(‏ و يستوى فى ذلكك الرجل و المرأة. 

[السادس النظر فى المرآة] 

النادس »و كذا النظرفى المرآة على الأشهر. 

[السابع لبس ما يستر ظهر القدم] 

السابع: و لبس الخفين: و ما يستر ظهر القدم. فإن اضطر جاز. و قيل: يشقهماء و هو متروكث .)75١7(‏ 

[الثامن الفسوق] 

الثامن: و الفسوق: و هو الكذب. 

[التاسع الجدال] 

التاسع: و الجدال: و هو قول: لا و الله و بلى و الله (01. 

[العاشر قتل هوام الجسد] 

العاشر: و قتل هوام الجسد: حتى القمّل. و يجوز نقله من مكان الى آخر من جسده. و يجوز القاء القراد و الحلم .)2١5(‏ 

)3١(‏ فى الجواهر نقلا عن النهاية: (انه طيب معروف مركب من الزعفران» و غيره من أنواع الطيب» و تغلب عليه الحمرةُ و الصفرة). 
)3١0/(‏ هذه أنواع خاصة من الطيب» يتعارف عند كل امة أو منطقة استعمال بعضها. 

)3١9(‏ فى الجواهر: (بكسر العين» ثوب رقيق يلبس تحت الثياب)» و يسمى فى العرف الدارج اليوم: أتكك. بفتحتين. 

)0٠١(‏ (ازرار) أى: دكمات (لكن لا يزره) أى: لا يعقد الدكم. 

)5١1١(‏ (بالسواد) مقابل الكحل الذى لا لون له» ولا يظهر منه أثر زينهُ على العين (و بما فيه طيب) كالزعفران فإنه يكتحل به أحيانا. 
"1١‏ (الخف) يعنى الحذاء الذى له ساق (و ما يستر ظهر القدم) كالجورب» (متروكك) أى: انه قول متروكك بين الفقهاءء فلا ينفع شق 
وسطه. 

)1١(‏ فى مقام نفى خبر» أو تصديق خبر. 


(11) (هوام) يعنى: الدويبات الصغار التى تعيش فى الأبدان الوسخة» و فى شعر الرأس الوسخء و بين تلافيف 
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[الحادى عشر لبس الخاتم للزينة] 
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الحادى عشر: و يحرم: لبس الخاتم للزينة- و يجوز للسنة ..)2١10(‏ و لبس المرأة الحلى للزينة.. وما لم يعتد لبسه منه على الأولى؛ و لا 
بأس بما كان معتادا لهاء لكن يحرم عليها اظهاره لزوجها .)١2(‏ 


[الثانى عشر استعمال دهن فيه طيب] 


اختيارا- بعد الاحرام» و يجوز اضطرارا .)2١18(‏ 

[الثالث عشر ازالة الشعر] 

الثالث عشر: و ازالة الشعر: قليله و كثيره. و مع الضرورة )2١19(‏ لا أثم. 
[الرابع عشر تغطية الرأس] 


الرابع عشر: و تغطية الرأس: و فى معناه الارتماس )57١(‏ و لو غطى رأسه ناسياء ألقى الغطاء واجباء و جدد التلبيةٌ استحبابا .)57١(‏ و 
يجوز ذلكك للمرأة» لكن عليها أن تسفر (777) عن وجهها. و لو أسدلت قناعها على رأسها الى طرف أنفها (777) جاز. 


[الخامس عشر تظليل المحرم عليه سائرا] 


الخامس عشر: و تظليل المحرم عليه: سائرا (77). و لو اضطر لم يحرم. و لو زامل (718؟) عليلا أو امرأة» اختص العليل و المرأة بجواز 
التظليل. 


الثياب و نحو ذلك (و القراد) دويبة صغيرةٌ تلتصق بالجلد فلا تنقلع» و تسمى بالفارسية: كنه (و الحلم) بفتحتين- جمع حلمة كذا فى 
الجواهر- انه كبير القراد. 

)1١10(‏ (السنة) أى: للاستحباب الشرعىء و الفرق بينهما القصد. فمن لبس خاتم عقيق- مثلا- لجماله كان حراماء و من لبسه لثوابه كان 
جائزا. 

)1١(‏ (معتادا لها) أى: اعتادت لبسها دائما (اظهاره لزوجها) أى: حتى لزوجها بل تسترها تحت ثيابها. 

(10) أيافى تدسن الحمدك: 

)75١1(‏ كتدهين شقوق اليد من البردء و التدهين للدواء الضرورى و نحو ذلكك. 

(119) كما اذا توقف علاج الجرح على حلق الشعر من أطرافه. 

)57١(‏ وهو: ادخال الرأس فى الماء. 

(١؟3)‏ يعنى: يجب فورا- عند التذكر- القاء الغطاء عن رأسه؛ و يستحب له بعد الالقاء التلبية: (لبيكك اللهم لبيك الخ). 

(؟37) أى: تكشف وجههاء لتغير الشمس لون وجههاء لأن الحج سفر المشقهُ و العبادة» و فى حديث الامام الباقر عليه الس .لام: انه مر 
بامرأة متنقبة و هى محرمة فقال: (احرمى و اسفرى و ارخى ثوبكك من فوق رأسكك. فانكك ان تنقبت لم يتغير لونكك). 

(37) أى: آخر أنفها عند ثقبيه. 

(07 (و التضليل) أى: الدخول تحت سقفء كداخل السيارة؛ أو الطيارة» أو نحو ذلك (محرم عليه) أى على الرجل المحرم حال 
كونه (سائرا) حال كونه فى الطريق من الميقات الى مكةء أو الى عرفات» و هكذاء أما الدخول تحت سقف فى المنزل» كمكة؛ و 
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عرفات و المشعرء فإنه جائز. 
(0؟0) أى: كان معه عليل. 
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[السادس عشر اخراج الدم] 


السادس عشر: و اخراج الدم (2758): الا عند الضرورة و قيل: يكره. و كذا قيل: فى حكك الجلد المفضى الى إدمائه. و كذا فى 
السواكك. و الكراهية أظهر (7717). 


[السابع عشر قصّ الأظفار] 
[الثامن عشر قطع الشجر و الحشيش] 


على رواية. 


[التاسع عشر تغسيل المحرم لو مات بالكافور] 

التاسع عشر: و تغسيل المحرم: لو مات بالكافور (559). 

[العشرون لبس السلاح لغير الضرورة] 

العشرون: و لبس السلاح: لغير الضرورة؛ و قيل: يكرهء و هو الأشبه. 
[مكروهات الإحرام] 


و المكروهات عشرة (50): الإحرام فى الثياب المصبوغة بالسواد و العصفر و شبهه (771): و يتأكد فى السواد.. و النوم عليها.. و فى 
الثياب الوسخةُ و ان كانت طاهرة.. و لبس الثياب المعلمة (77).. و استعمال الحنّاء للزينة» و كذا للمرأة و لو قبل الاحرام اذا قارنته.. و 
النقاب للمرأة على تردد (777).. و دخول الحمام.. و تدليكك الجسد فيه.. و تلبيته من يناديه.. و استعمال الرياحين (77). 


[خاتمة] 
خاتمة: كل من دخل مكةهُ وجب أن يكون محرماء الا من يكون دخوله بعد احرامه» قبل مضى شهرء أو يتكرر كالحطاب و الحشاش 


(ه؟). و قيل: من دخلها 


606 بحجامة) أو فصدء أو قلع ضرس » أو عمليةٌ) أو نحو ذلك. 
(2070) فى الحكك المفضى الى خروج الدم, و السواكك المفضى الى خروج الدم- كما فى الجواهر-. 
(31) (الإذخر) نبات طيب الرائحة (النخل) هو الذى ثمره التمر (عودى المحالة) قال فى الجواهر فى معنى المحالة: (هى البكرةٌ التى 
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يستقى بها من شجر الحرم) و عودتاه: يعنى: الخشبتان القائمتان لنصب بكرة السقى (على رواية) قيد للأخير فقط. 

(19) بل يغسل مرةٌ بالسدرء و مرتين بالقراح» إحداهما بدلا عن الكافور. 

(0) وهى: (الاحرام فى الثياب) (و النوم عليها) (وفى الثباب الوسخة) (و لبن الثباب المعلمة) (و استعمال الحناء) ذو النقاب للعرأة) 
(و دخول الحمام) (و تدليك الجسد فيه) (و تلبيته من يناديه) و (استعمال الرياحين). 

(31) (عصفر) كسندس نبت يتخذ من صبغ أصفر اللون يصبغ به الثياب (و شبهه) كالزعفران. 

(؟58) أى: الملوّنُ بلونين و أكثر. 

(37) (و وجه التردد) ما سبق من تحريمه. 

(16) (تدليكك الجسد فيه) أى: فى الحمام لإخراج الاوساخ (و تلبيته) أى: يقول لمن يناديه: لبيكك. فانه مكروه؛ بل يقول: نعم و بلى 
(الرياحين) أى: شمها. 

(110) (أو يتكرر) دخوله و خروجه من مكة (كالحطاب) و هو الذى يجمع الحطب من أطراف مكة ثم يدخلها 
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لقتال» جاز أن يدخل محلاء كما دخل النبى عليه السّلام عام الفتح و عليه المغفر (578). 

و إحرام المرأة كإحرام الرجل الا فيما استثنيناه (/779). و لو حضرت الميقات» جاز لها أن تحرم و لو كانت حائضا (578). لكن لا 
تصلى صلاة الا-حرام. و لو تركت الا-حرام ظنا أنه لا يجوز رجعت الى الميقات و أنشأت الاحرام منه. و لو منعها مانع» أحرمت من 
موضعها (7179). و لو دخلت مكة. خرجت الى أدنى الحل (150). و لو منعها مانع» أحرمت من مكة. 


[القول فى الوقوف بعرفات] 

اشارة 

القول: فى الوقوف بعرفات و النظر فى: مقدمته» و كيفيته» و لواحقه. 
[المقدمة] 


أما المقدمة: فيستحب للمتمتع: أن يخرج الى عرفات يوم التروية ))75١(‏ بعد أن يصلى الظهرينء الا المضطر كالشيخ الهم و من يخشى 
الزحام (767).. و أن يمضى الى منىء و يبيت بها ليلته الى طلوع الفجر من يوم عرفة؛ لكن لا يجوز وادى محسر إلا بعد طلوع الشمس. 
و يكره الخروج: قبل الفجر إلا لضرورةٌ كالمريض و الخائف. 

والامام يستحب له الاقامة فيها (751) الى طلوع الشمس. و يستحب الدعاء بالمرسوم (55) عند الخروجء و أن يغتسل للوقوف 
(هع5. 


ليبيعها فى مكة (و الحشاش) و هو الذى يجمع الحشيش و علف الدواب ليبيعها فى مكة. فيخرج و يدخل كل يوم, أو يومين مثلا. 
(736) (المغفر) كمفصل و هى قلنسوة من حديد يوضع على الرأس وقت الحرب لكى لا تؤثر عليه الضربات الواقعة على الرأس. 
(30) من جواز لبس المخيطء و الحرير» و التضليل حالة السير» و ستر الرأس» و وجوب كشف الوجه؛ و عدم استحباب رفع الصوت 
بالتلبية» و غيرها مما سبق. 


(58) أو نفساء. 
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(589) أينما كانت من الطريق بين الميقات و بين مكة. 

(70) أى: أول الحرم- اذا لم تتمكن من الرجوع الى الميقات- و إلا رجعت الى الميقات و أحرمت منه. 

(71) وهو الثامن من ذى الحجة. 

(787) و المريض و نحوهم فإنهم يخرجون قبل الثامن أيضاء (لكن لا يجوز) أى: لا يعبر (وادى محسر)- على وزن معلّم- هو بين منى 
والمشع. 

(58) (الامام) أى: أمير الحاج» سواء كان الامام المعصوم, أم الفقيه النائب عن الامام» أم من أمره على الحاج أحدهما (فيها) أى: فى 
منى. 

(*7) أى: بما ورد عن المعصومين عليهم الس لام عند خروجه من منى» فعن الصادق عليه السِّلام أن يقول: (اللهم إياكك أرجو و 
إياك أدعو فبلغنى أملى و أصلح عملى). 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: ١99‏ 


[كيفية الوقوف] 

و أما الكيفية: فيشتمل على واجب و ندب. 

فالواجب: النيةُ.. و الكون (288) بها الى الغروب. 

فلو وقف: بنمرةء أو عرنة أو ثوية» أو ذى المجازء أو تحت الأراك؛ لم يجزه (/557). 

ولو أفاض (758) قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شىء عليه. و ان كان عامدا جبره ببدنة (759)) فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما. و 
لو عاد قبل الغروب لم يلزمه شىء. 

[أحكام الوقوف] 

اشارة 

و أما أحكامه: فمسائل خمسة: 

[الأولى الوقوف بعرفات ركن] 

الأمولى: الوقوف بعرفات ركن. من تركه عامدا فلا حج له. و من تركه ناسياء تداركه ما دام وقته باقيا (280). و لو فاته الوقوف بهاء 
اجتزأ بالوقوف بالمشعر. 

[الثانية وقت الاختبار لعرفة من زوال الشمس الى الغروب] 


.)61( 


[الثالثة من نسى الوقوف بعرفة رجع فوقف بها] 


الثالثة: من نسى الوقوف بعرفة» رجع فوقف بهاء و لو الى طلوع الفجرء اذا عرف أنه يدركك المشعر قبل طلوع الشمس. فلو غلب على 
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ظنه الفوات» اقتصر على ادراكك المشعر قبل طلوع الشمس و قد تم حجه. و كذا لو نسى الوقوف بعرفات» و لم يذكر إلا بعد الوقوف 
فكع كل طلرم الس 


[الرابعة اذا وقف بعرفات قبل الغروب و لم يدرك المشعر الى قبل الزوال صح حجه] 
الرابعة: اذا وفف بعرفات قبل الغروبء و لم يتفق له ادراكك المشعر الى قبل الزوال (65)) صح حجه. 
[الخامسة اذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا] 


الخامسة: اذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلاء ثم لم يدرك المشعر 


(158) بعرفات» و فى بعض الأخبار: الغسل فى عرفات عند الزوال. 

(2؟١)‏ قائثماء أو قاعداء أو نائما. 

(180) (نمرة)- بفتح فكسر- (عرنة) كظلمة (ثوية) كبقية (أراك) بفتح الهمزة» قال فى المسالكك: (و هذه الأماكن الخمسة حدود 
عرفة) فهى خارجة عنهاء لا يجوز الوقوف بها. 

(768) أى: خرج من عرفات. 

(69) أى: نحر بعيرا يوم النحر كفارة لخروجه. 

)1١0:0(‏ و سيأتى فى المسألةُ الآتية تعيين الوقتين الاختيارى و الاضطرارى. 

(101) أى: اليوم العاشر- يوم العيد-. 

(187) فان الوقوف بالمشعر من طلوع الشمس الى قبل الزوال هو الوقت الاضطرارى للمشعر. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١ء‏ ص: ٠٠١‏ 

حتى تطلع الشمسء فقد فاته الحج و قيل: يدركه و لو قبل الزوال (501)) و هو حسن. 

و المندوبات: الوقوف فى ميسرة الجبل فى السفح.. و الدعاء المتلقى عن أهل البيت عليهم السّرلام أو غيره من الأدعية (*20).. و أن 
يدعو لنفسه و لوالديه و للمؤمنين.. وأن يضرب خباءه بنمرة (2708).. و أن يقف على السهل (20).. و أن يجمع رحله و يسدّ الخلل» 
به و بنفسه.. و أن يدعو قائما (7181). 

ويكره: الوقوف )١88(‏ فى أعلى الجبل.. و راكبا.. و قاعدا. 


[القول فى الوقوف بالمشعر] 

اشارة 

القول: فى الوقوف بالمشعر و النظر فى: مقدمته و كيفيته. 
[المقدمة] 


أما المقدمة: فيستحب: الاقتصاد (1894) فى سيره الى المشعر.. و أن يقول اذا بلغ الكثيب الحو ( بعثلاهن بمين الطري: «اللهم أرحم 
موقفى» و زد فى عملى؛ و سلم لى دينى؛ و تقبل مناسكى».. و أن يؤخر المغرب و العشاء الى المزدلفة» و لو صار الى ربع الليل؛ و لو 
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منعه مانع صلَّى فى الطريق ..)28١(‏ و أن يجمع بين المغرب و العشاءء بأذان واحد و اقامتين» من غير نوافل بينهما.. و يؤخر نوافل 
المغرب الى بعد العشاء. 


[كيفية الوقوف بالمشعر] 
اشارةٌ 


و أما الكيفيةٌ: فالواجب النية.. و الوقوف بالمشعر. وحده ما بين المأزمين الى 


(18) (فوقف ليلا): أى: ليلة العاشر (حتى تطلع الشمس) أى: بين طلوع الشمس الى الزوال من اليوم العاشر بأن أدركك اضطرارى 
عرفات» و اضطرارى المشعرء و لم يدركك اختيارى أحدهما (فقد فاته الحج) أى حجه باطل (يدركه) أى: يدرك الحج و حجه 
ميج 

(10) أى: ميسرة الجبل بالنسبة الى القادم من مكة- كما فى الجواهر- (و السفح) هو أسفل الجبل (و الدعاء) هناك و لعل أفضل 
الأدعية دعاء الامام الحسين فى عرفاتء و دعاء الامام السجاد- عليهما الصلاة و السلام-. 

(100) و هى وسط عرفاتء و لعلها غير (نمرة) التى مر عند رقم (7517) حيث قلنا هناك انها من حدود عرفات فلا يجوز الوقوف بها. 
(102) فى الجواهر: (المقابل للحزن. لرجحان الاجتماع فى الموقف و التضام). 

(100) (و يسد الخلل) قال فى الجواهر: بمعنى أن لا يدع بينه و بين أصحابه فرجة, لتستر الأرض التى يقفون عليها. (قائما) أى: يكون 
حال الدعاء قائماء لا قاعداء أو مضطجعاء أو ماشيا. 

(506) أى: الكون بعرفات. 

(189) أى: بآأن سير سكينة ووقازت كما فن الخيرت. 

(720) هو تل أحمر اللون يقع على يمين الذاهب من عرفات الى المشعر. 

(181) (و أن يؤخر المغرب و العشاء) أى: صلاتى المغرب و العشاءء (الى المزدلفة) أى الى المشعر حتى (و لو صار الى ربع الليل و لو 
منعه مانع) من زحام أو عدو أو لص أو سبع أو غيرها من الوصول الى المشعر فى الوقت و صار تأخير الصلاه أكثر من ربع الليل» فلا 
يؤخرهما بل يصلى فى الطريق. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١ء‏ ص: 7١١‏ 

الحياضء الى وادى محسر (2297). و لا يقف بغير المشعرء و يجوز مع الزحام الارتفاع الى الجبل (227»). و لو نوى الوقوف ثم نام أو 
جن أو أغمى عليه (*9؟)؛ صح وقوفه, و قيل: لاء و الأول أشبه. 

و أن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر. فلو أفاض قبله عامداء بعد أن كان به ليلا- و لو قليلا- لم يبطل حجه. اذا كان وقف بعرفات» و 
جبره بشاة (288). و يجوز الافاضة قبل الفجر للمرأة» و من يخاف على نفسه من غير جبران (228). و لو أفاض ناسيا لم يكن عليه 
شىء. 

و يستحب الوقوف (/171) بعد أن يصلى الفجر. 

و أن يدعو بالدعاء المرسوم, أو ما يتضمن الحمد لله و الثناء عليه و الصلاء على النبى و آله عليهم الشلام. 

و أن يطأ الصرورة المشعر برجله؛ و قيل: يستحب الصعود على قزح؛ و ذكر الله عليه (/58). 


[مسائل خمس] 
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[الأولى فى وقت الوقوف بالمشعر] 


مسائل خمس: 


الأولى: وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمسء و للمضطر (1294) الى زوال الشمس. 
[الثانية من لم يقف بالمشعر ليلا و لا بعد الفجر عامدا بطل حجه] 


الثانية: من لم يقف بالمشعرء ليلا و لا بعد الفجر, عامدا بطل حجه. و لو تركك ذلك ناسيا لم يبطل» ان كان وقف بعرفات. و لو تركهما 
جميعا بطل حجه, عمدا أو نسيانا (770). 


(181) (مأزمين) كمجلسين (حياض) ككتاب (محسّر) كمعلّم و هذه الاماكن الثلاثة حدود المشعر الحرام و هو خارج عنها. 
(187) وهو (المأزمين). 

(18) بأن نوى أول الفجرء ثم عرض عليه أحد هذه الامور. 

(580) (اذا كان وقف بعرفات) أى: كان قد أدركك وقوف عرفات (جبره) أى كفر بشاءً جبرا لهذا العمل. 

(5288) أى: جاز الافاضهٌ من غير كفارةٌ شاة. 

780 أى: أن يكون قائماء لا قاعداء أو مضطجعا على الأرض. 

(188) (و أن يطأ) حافيا بغير نعل (الصرورة) و هو الذى لم يحج من قبل (قزح) كصرد جبل فى المشعر (و ذكر الله عليه) أى: على 
قزح دعا و ثناء للّه. 

(129) كالخائفء و المريضء و الناسىء و المتأخرء و المرأة» و الشيخ الكبير» و نحوهم. 

(27) لأن أركان الحج اثنان: وقوف عرفات» و وقوف المشعر. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: 7١7‏ 


[الثالثة من لم يقف بعرفات و أدرك المشعر قبل طلوع الشمس صح حجه] 


الثالثة: من لم يقف بعرفات و أدركك المشعر قبل طلوع الشمسء. صح حجه. و لو فاته بطل. و لو وقف بعرفات» جاز له تداركك المشعر 
الى قبل الزوال. 


[الرابعة من فاته الحج» تحلل بعمرهُ مفردة] 
الرابعة: من فاته الحج» تحلل بعمرةٌ مفردة (711). ثم يقضيه إن كان واجباء على الصف التى وجبت»ء تمتعا أو قرانا أو افرادا. 
[الخامسة من فاته الحج سقطت عنه أفعاله] 


الخامسة: من فاته الحج» سقطت عنه أفعاله (17؟). و يستحب له الاقامة بمنى الى انقضاء أيام التشريقء ثم يأتى بأفعال العمرةً التى 
يتحلل بها. 


[خاتمة اذا ورد المشعر» استحب له التقاط الحصى منه] 
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خاتمة: اذا ورد المشعر. استحب له التقاط الحصى منه؛ و هو سبعون حصاةٌ (7377). 

ولو أخذه من غيره جاز» لكن من الحرم (15؟) عدا المساجد. و قيل: عدا المسجد الحرام» و مسجد الخيف. 

و يجب فيه شروط ثلاثة: أن يكون مما يسمى حجرا.. و من الحرم.. و أبكارا (708). 

و اسفحية أن يكوة برشاء وخرة, كدر الأنئلة. كحيلة متقطة.. مافقطة. 

ويكره: أن تكون صلبة» أو مكسرة (0737/8). 

و يستحب: لمن عدا الامام الافاضة قبل طلوع الشمس بقليل» و لكن لا يجوز وادى محسر (7717) إلا بعد طلوعها.. و الامام يتأخر حتى 
تطلع.. و السعى بوادى 


(711) قال فى المسالكك: (المراد انه ينقل احرامه بالنية من الحج الى العمرة المفردة) و ذلكك: بأن ينوى العمرة المفردة فيأتى مكة و 
يطوف طواف العمرة» و يصلى ركعتى الطواف, ثم يسعىء ثم يقصرء ثم يطوف طواف النساء و ركعتيه» و ينصرف. 

(9/) أى يتب ةالأففال» من العيك ممت و وبر الجمانى الخلق واليدىة و تسر ذلكه. 

(0) سبع حصيات ليوم العيد رمى حجرة العقبة» و احدى و عشرون لليوم الحادى عشر رمى الجمار الثلاث؛ و مثلها لليومين: الثانى 
عشر و الثالث عشرء لمن بات فى الليلة الثالثة عشرهٌ وجوبا أو احتياطاء فهذه سبعونء أما من لا يبقى الليلةُ الثالثة عشرة فتكفيه تسع و 
أربعون حصاة. 

(37) أى: يشترط أن يلتقط الحصى من الحرم, الذى هو أربعة فراسخ فى أربعة فراسخ (عدا المساجد) لعدم جواز اخراج شىء من 
المساجد. 

(0؟) (حجرا) فلا يكون طينا يابسا و لا ترابا متلاصقا و يسمى: المدر (أبكارا) يعنى: لم يكن مرميا بها. 

(7078) (برش) كقفل: الملوّن (رخوة) أى: لا تكون صالب (كحيلة) أى: بلون الكحل (منقّطة) أى: فيها نقط من لون آخر (ملتقطة) أى 
غير مكسرة؛ و المكسرةٌ هى أن يأخذ حجرا كبيرا فيكسره. و هذا مكروه. 

(730) (وادى محتّدر) هو آخر المشعر الملتصق بمنىء فلو جازه فقد خرج عن المشعر قبل طلوع الشمس و هو لا يجوزء و المراد ب 
(الامام) أمير الحاج سواء كان الامام نفسهء أم الفقيه الجامع للشرائط» أم كل من يعّنانه أميرا للحاج. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: 7١7‏ 

محسر (2708) و هو يقول: «اللهم سلم عهدىء و أقبل توبتى» و أجب دعوتىء و أخلفنى فيمن تركت بعدى». و لو تركك السعى فيه 
رجع فسعى استحبايا. 


[القول فى نزول منى] 
اشارة 


القول: فى نزول منى و ما بها من المناسكك (07794. 

فاذا هبط بمنى» استحب له الدعاء بالمرسوم. 

و مناسكه بها يوم النحر ثلاثة و هى: رمى جمرة العقبة» ثم الذبح» ثم الحلق. 
[رمى جمرة العقبة] 


أما الأول: فالواجب فيه: النيُ.. و العدد و هو سبع.. و القاؤها بما يسمى رميا.. 
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و إصابةٌ الجمرةٌ بها بفعله (7580). 

فلو وقعت على شىء و انحدرت على الجمرةٌ جاز. و لو قصرت فتممها حركة غيره من حيوان أو انسان لم يجز. و كذا لو شكك, فلم 
يعلم وصلت الجمرة أم لا. و لو طرحها على الجمرةٌ من غير رمى لم يجز. 

و المستحب فيه ستة: الطهارة و الدعاء عند ارادهٌ الرمى.. و أن يكون بينه و بين الجمرة عشرةٌ أذرع الى خمسة عشر ذراعا.. و أن يرميها 
خذفا (281).. والدعاء مع كل حصاة.. و أن يكون ماشيا (287)» و لو رمى راكبا جاز.. و فى جمرةٌ العقبة يستقبلها و يستدبر القبلة 
(38)» وو فى غيرها يستقبلها و يستقبل القبلةُ. 


[الثانى و هو الذبح] 

اشارة 

و أما الثانى: و هو الذبح فيشتمل على أطراف. 
[الطرف الأول فى الهدى] 


الأول فى: الهدى و هو واجب على !ا مد »ولا يجب على غيره» سواء كان مفترضا أو متنفلا (*28). و لو تمتع المكى (180) وجب 
عليه الهدى. و لو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه» كان مولاه بالخيار بين أن يهدى عنه و أن يأمره بالصوم. و لو أدركك 


(708) قال فى الجواهر: (بمعنى الهرولة أى: الاسراع فى المشى للماشىء و تحريكك الدابة للراكب). 

(08؟) (المناسكك) أى: الاعمال التى يؤتى بها عبادة لله تعالى. 

(080 (رميا) أى: لا بأن يضع الحصاه على الجمرة» أو يعلقها فى رأس عودة طويلة و يضعها عليها (و اصابة الجمرةٌ بها) أى: بالحصا 
(بما يفعله) يعنى: بفعله» فلو رمى الحصا؛ و جاءت حصاة اخرى و ضربت تلككء؛ هذه الحصاة. حتتى وصلت هذه الحصاة الى الجمرة 
لمببصع 

(181) بالخاء المعجمة» بأن توضع الحصاةٌ على باطن الابهام» و يدفعها بظفر السبابة. 

(180) من منزله الى الجمرة؛ لا حال الرمى. 

(080) يعنى: يقف بحيث يكون ظهره الى مككةء و وجهه الى جمرةٌ العقبة» و لكن فى الجمرة الأولى» و الجمرءٌ الوسطى يقف بحيث 
تقع الجمرة بينه و بين مكة بحيث يستقبلها. 

(586) أى: حجا واجباء أو حجا مستحبا. 

(185) أى: أتى بحج التمتع. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: 7٠‏ 

المملوك أحد الموقفين معتقا (185) لزمه الهدى مع القدرة» و مع التعذر الصوم. 

و النيةُ شرط فى الذبح» و يجوز أن يتولاها عنه الذابح (1817). و يجب ذبحه بمنى. 

ولا يجزى واحد فى الواجب الاعن واحد. و قيل يجزى مع الضرورة عن خمسة و عن سبعة» اذا كانوا أهل خوان واحد (588)) و 
الأول أشبه. و يجوز ذلكك فى الندب. 

ولا يجب بيع ثياب التجمل فى الهدىء, بل يقتصر على الصوم. و لو ضل الهدى فذبحه غير صاحبه (284)) لم يجز عنه. و لا يجوز 
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[الثانى فى صفاته] 

اشارة 

الثانى فى: صفاته و الواجب: ثلاثة. 

[الصفات الواجبة] 


الأول: الجنس. 

و يجب أن يكون من النعم: الابل» و البقر» و الغنم. 

الثانى: الشن. 

فلا يجزى من الابل الا الثنى» و هو الذى له خمس (597) و دخل فى السادسة. و من البقر و المعزء ماله سنهُ و دخل فى الثانية. و 
يجزى من الضأن الجذع لسنته. 

الثالث: أن يكون تاما. 

فلا يجزى: العوراء.. و لا العرجاء البين عرجها.. و لا التى انكسر قرنها الداخل (97).. ولا المقطوعةٌ الإذن.. ولا الخصى (ع59) من 
الفحول. ولا المهزولة» 


(28) (أحد الموقفين) أى: عرفات أو المشعر, و ذلكك بأن أعتقه مولاه. أو أعتق قهرا على المولى» لعمىء أو اقعاد» أو تنكيلء أو 
بشراء من ينعتق عليه إياه الخ. 

(080) بأن ينوى الذابح نياب عنه. 

(758) (خوان) أى: سفرة» قال فى المدارك: (المراد أن يكونوا رفقهُ مختلطين فى المأكل). 

(589) و لو بنية صاحب الهدى. 

(540) (ولا يجوز اخراج) قال فى بعض الشروح: ان وجد له بها مصرفا (بل يخرج الى مصرفه بها) أى بمنى» يعنى: يخرج فى نفس 
منى من مكان الى مكان آخر. 

(191) أى: صح. و إن كان- تكليفا- لا يجوز التأخير عمدا. 

(085) أي له من العمر مسن ستوات: 

(191) يعنى: اذا كان القرن الظاهر منكسراء لكن القرن الداخل- و هو الابيض وسط الخارج- كان غير منكسر فلا بأس. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: 7١0‏ 

و هى التى ليس على كليتيها شحم (290). 

ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت كذلكك لم تجزه. و لو خرجت سمينة أجزأته. و كذا (198) لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت 


مهزولة. و لو اشتراها على أنها تام فبانت ناقصة لم يجزه. 
[الصفات المندوبة] 


والمستحب: أن تكون سمينة» تنظر فى سواد و تبرك (/7591) فى سواد و تمشى فى مثله. أى يكون لها ظل تمشى فيه. و قيل: أن يكون 
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هذه المواضع (198) منها سودا.. 

و أن تكون مماعرّف به (249).. و أفضل الهدى من البدن و البقر الاناث. و من الضأن و المعز الذكران.. و أن ينحر الابل قائمة؛ قد 
ربطت بين الخف و الركبة (00)» و يطعنها من الجانب الأيمن (01:. 

و أن يدعو الله تعالى عند الذبح؛ و يتركك (07”) يده على يد الذابح. و أفضل منه أن يتولى الذبح بنفسه اذا أحسن. 

و يستحب: أن يقسمه ثلاثاء يأكل ثلثه» و يتصدق بثلثه. و يهدى ثلثه (30. و قيل: 

يجب الأكل منه؛ و هو الأظهر. 

و يكره: التضحية بالجاموسء و بالثورء و بالموجوء (005. 


[الطرف الثالث فى البدل] 


الثالث فى البدل: من فقد الهدى و وجد ثمنه. قيل: يخلفه عند من يشتريه (0700) 


(59) وهو الذى نزعت بيضتاه. 

(190) و يعرف ذلكك أهل الخبرة» من الرعاة للأغنام و نحوهم. 

(19) يعنى: أجزأته و يصح. 

(190) أى: تنام فى سواد» و هذه كلها كنايةُ عن كونها سمينةُ جداء بحيث اذا مشت كان مشيها فى ظلهاء قال فى الجواهر: (بمعنى: أن 
لها ظلا عظيما باعتبار عظم جسمها و سمنها. 

(19) أى: العين التى هى مكان النظرء و البطن الذى هو مكان البروكك و النومء و القوائم التى هى محل المشى. 

(599) أى: أن يكون قد أحضرها فى عرفات ليله عرفة. 

(0) (قائمة) يعنى: غير نائمة» كما يذبح غيره حين الاضطجاع (الخن) يعنى القدم, و ذلكك بأن تلوى يداه و رجلاه و يربط بين 
قدمه و ركبته بحبل» حتى اذا نحر لا يستطيع النهوض و الركض. 

)0١(‏ و كيفية النحر: أن يدخل حربةُ من سكين و سيفء أو رمح و نحرها فى لبته. و هى شبه حفرة فى أسفل عتق البعير الملاصق 
للصدرء و يتركك حتى يتم نزف الدم. 

(0:) أى: يضع الحاج يده على يد الذابح» اذا كان الذابح غيره. 

(*0) أما ثلث الصدقة فيعطى للفقير» و أما ثلث الهديه فيعطى لمؤمن فقيرا كان أم لا. 

(*) وهو كل حيوان مرضوض الخصيتين حتى فسدتاء و هو غير الخصى الذى سبق عدم جوازه. 

(00) و يذبحه نيابة عن الحاج. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: 7١8‏ 

طول ذى الحجة؛ و قيل: ينتقل فرضه الى الصوم, و هو الأشبه. 

و اذا فقدهما (02:”) صام عشرة أيام» ثلاثة فى الحج متتابعات» يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة. و لو لم يتفق» اقتصر على 
التروية و عرفة» ثم صام الثالث بعد النفر (07). و لو فاته يوم التروية أخره الى بعد النفر و يجوز تقديمها من أول ذى الحجة بعد أن 
تلبس بالمتعة (08). و يجوز صومها طول ذى الحجة. و لو صام يومين و أفطر الثالث» لم يجزه و استأنف (04. الا أن يكون ذلكك 
هو العيدء فيأتى بالثالث بعد النفر. 

ولا يصح صوم هذه الثلاثة» الافى ذى الحجة بعد التلبس بالمتعة. و لو خرج ذو الحجة و لم يصمهاء تعين الهدى فى القابل .7١(‏ و 
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لو صامها ثم وجد الهدى و لو قبل التلبس بالسبعة )21١(‏ لم يجب عليه الهدىء و كان له المضى على الصوم. و لو رجع الى الهدى. 
كان أفضل. 

و صوم السبعة بعد وصوله الى أهله. و لا يشترط فيها الموالاة (؟1*) على الأصح. فإن أقام بمكة. انتظر قدر وصوله الى أهله (1"). ما 
لم يزد على شهر. و لو مات من وجب عليه الصوم و لم يصمء وجب أن يصوم عنه وليه» الثلاثة دون السبعة» و قيل: 

بوجوب قضاء الجميع؛ و هو الأشبه. 

و من وجب عليه بدنةُ فى نذر أو كفارةُ و لم يجد (15), كان عليه سبع شياه. و لو 


(. 2 أى: لم يكن له هدى. و لا ثمن الهدى. 

0 ا(النفر) يعنى: خروج الناس من منىء و هو اليوم الثانى عشر من ذى الحجة. 

(8:) أى: بعد دخوله فى احرام التمتع عمرة أو حجة. 

(9:) أى: ابتدأ الثلاثة من جديد, و لغى صوم اليومين. 

(08" أى: فى السنهٌ القادمة» فان عليه أن يعطى ثمنها لمن يشتريها و يذبحها بمنى. 

01١ (‏ أى: قبل الشروع بصوم السبعة الباقية التى يجب صومها عند رجوعه الى بلده فانه لو صام الثلاثة فى ذى الحجة سقط عنه 
الهدى. 

(10") بل يجوز له أن يصوم يوماء و يفطر يوماء و هكذا الى أن يصوم سبعة أيام. 

(*1”) فإن كان بين مككة و بين وصوله الى بلده خمسة أيام؛ انتظر خمسة أيام و بدأ بعدها بصوم الأيام السبعة» و من كان الى بلده 
مسافة عشرين يوماء انتظر عشرين يوما فاذا مضت صام الأيام السبعة و هكذاء لكن إن كان من مكة الى بلده مسافة أكثر من شهرء انتظر 
شهرا فقط ثم صام, و لا ينتظر حتى يمضى مقدار وصوله الى بلده. 

(1) أى: لم يكن بعير حتى يشتريه و ينحره؛ أو كان لكنه لم يتمكن منه. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: 707 


تعين الهدى. فمات من وجب عليه. أخرج من أصل التركة (10). 
[الطرف الرابع فى هدى القران] 


الرابع فى: هدى القران لا يخرج هدى القران عن ملكك سائقه و له ابداله و التصرف فيه؛ و ان أشعره أو قلده (312). 

و لكن متى ساقه؛ فلا بد من نحره بمنى» إن كان لإحرام الحج, و ان كان للعمرة فبفناء الكعبة بالحزورة (11). و لو هلكك لم يجب 
اقامة ندل لأنه لسن مقبسوة:ز لو كان مظنبوفا كالكفازاك #110 وحعت آقامة بدلة والى عجر اعت السياق عن الوضول 0557 
جاز أن ينحر أو يذبح؛ و يعلم بما يدل على أنه هدى (370©. و لو أصابه كسرء جاز بيعه. و الأفضل أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله. ولا 
يتعين هدى السياق للصدقة إلا بالنذر (051. 

ولو سرق من غير تفريط لم يضمن. و لو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه. 

ولو ضاع فأقام بدله» ثم وجد الأولء ذبحه و لم يجب ذبح الأخير. و لو ذبح الأخيرء ذبح الأول ندبا (377. الا أن يكون منذورا. 
ويجوز: ركوب الهدى. ما لم يضر به» و شرب لبنه ما لم يضر بولده. 

و كل هدى واجب كالكفارات, لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئاء و لا أخذ شىء من جلودهاء و لا أكل شىء منها. فإن أكل تصدق 


كدن ها أكل 09 
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ومن نذر (78”) أن ينحر بدنةٌ: فإن عين موضعها وجب.. وان أطلق نحرها بمكة. 


(10" لأنه دينء فلا يتقيد بالثلث. 

(15”) مر معنى الاشعار و التقليد عند أرقام -١1(‏ 178). 

710 (فناء) أى: عند الكعبة» و المقصود به- من باب السعة- أطراف المسجد (و الحزورة) بالحاء المهملهُ كقسورة: تل بين الصفا و 
المروة. 

(18) و ذلك كما لو ساق معه بدنة» و كان عليه كفارة بدنة ففى هذه الصورة اذا هلكت وجب أن يقيم بدله. 

(19”) الى منىء أو الى الحزورة» لمرضء أو حر أو برد. 

(0 (ينحر أو يذبح) أى: حيث كان من الصحراء, و الطريق (و يعلم) أى: يدع عليه بعد النحر أو الذبح علامة يعرف بها أنه هدى, 
قال فى الجواهر: (بكتابة أو بتلطيخ نعلها) أى: بالدم و يدع النعل معلقةُ فى عنقه. و نحو ذلك. 

)”7١(‏ فإنه اذا كان نذر أن يسوق الهدى وجب. و إلا فلاء اذ أصل السوق غير واجب. 

(759 أى: يستحب ذبحه أيضاء و لا يجب. 

(98) وائما يجب عليه أن يورّعها كلها على الفقراء و المساكين. 

(7”) أى: نذر فى الاحرام. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج1١‏ ص: 7١08‏ 

و يستحب: أن يأكل من هدى السياق» و أن يهدى ثلثه» و يتصدق بثلثه (750), كهدى التمتع» و كذا الاضحية. 

الخامس: فى الأضحية (78”) و وقتها بمنى: أربعة أيام» أولها يوم النحر.. و فى الأمصار ثلاثة. 

و يستحب الأكل من الأضحية و لا بأس بادخار لحمها. و يكره أن يخرج به من منى. و لا بأس باخراج ما يضحيه غيره (91*). 

و يجزى الهدى الواجب عن الأضحية» و الجمع بينهما أفضل. و من لم يجد الاضحية تصدق بثمنها. فإن اختلفت أثمانهاء جمع الأعلى 
و الأوسط و الأدنى» و تصدق بثلث الجميع (/07. 

و يستحب: أن تكون الأضحية بما يشتريه. و يكره بما يربيه. 

و يكره: أن يأخذ شيئا من جلود الأضاحىء و أن يعطيها الجزار (74)» و الأفضل أن يتصدق بها. 


[الثالث فى الحلق و التقصير] 

اشارة 

الثالث: فى الحلق و التقصير فاذا فرغ من الذبح» فهو مخير: إن شاء حلق, و ان شاء قصّر و الحلق أفضلء و يتأكد فى حق الصرورة» و 
من بد شعره 0" و قيل: لا يجزيه إلا الحلق, و الأول أظهر. 


والسن على السام خلق (79) و عي فى حقهن التقصيره و يجرفهن متها ولو كل الأثملة: 
و يجب تقديم التقصير على زيار البيبت لطواف الحج و السعى. و لو قدم ذلكك 


(70) مرّ تحت رقم ثلث الصدقة يعطى للفقير» و ثلث الهدية يعطى للمؤمن فقيرا كان أم لا. 
(7") بضم الهمزة و كسرهاء و تشديد الياء- كل ما يذبح من يوم عيد الأضحىء أو ينحرء بعنوان الأضحية و ليس هديا واجباء فانه 
يستحب الاضحيةٌ على كل فرد» سواء كان حاجاء أو غير حاج» فى مكة و منى» أم فى بلده» و ذلكك فى كل عام. 
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(370) يعنى: يكره للشخص أن يخرج هو اضحية نفسه عن منىء و لا يكره له اخراج اضحية غيره من منى. 

(4؟») فلو كان الاعلى أربعة دنانير» و الاوسط ثلاثة» و الأدنى اثنين» فالمجموع تسعة. ثلثه ثلاثة دنائير يتتصدق بها. 

(209) أى: الذابح. 

(70) (الصرورة): من لم يحج قبل ذلكك (لبد) أى: أطلى شعره بعسل أو صمغ حتى لا يتّسخ. 

(1") لكونه حراما فى حقهن. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: 709 

على التقصير عامداء جبره بشا. و لو كان ناسيا لم يكن عليه شىء (377)» و عليه اعاد الطواف على الأظهر. 

و يجب أن يحلق بمنى: فلو رحل» رجع فحلق بها. فان لم يتمكن حلق أو قصّر مكانه؛ و بعث بشعره ليدفن بها. و لو لم يمكنه (278© لم 
يكن عليه شىء. و من ليس على رأسه شعرء أجزأه امرار الموسى (75) عليه. 

و ترتيب هذه المناسكك واجب يوم النحر الرمى» ثم الذبح» ثم الحلق. فلو قدم بعضها على بعضء أثم و لا اعادة (50©. 


[مسائل ثلاث] 

[الأولى فى مواطن التحليل] 

مسائل ثلاث: 

الأولى: مواطن التحليل (8*”) ثلاثة: الأول: عقيب الحلق أو التقصيرء يحل من كل شىء. الا الطيب و النساء و الصيد. الثانى: اذا طاف 
طواف الزيارة (/7*)» حل له الطيب. الثالث: اذا طاف طواف النساء. حل له النساء (7*): و يكره لبس المخيط» حتى يفرغ من طواف 
الزيارة. و كذا يكره الطيب» حتى يفرغ من طواف النساء. 


[الثانية اذا قضى مناسكه يوم النحر فالأفضل المضى الى مكة] 


الثانية: اذا قضى مناسكه يوم النحر فالأفضل المضى الى مكة للطواف و السعى ليومه. فإن أخرهء فمن غده. و يتأكد ذلكك فى حق 
المتمتع فإن أخره أثم (9)) و يجزيه طوافه و سعيه. و يجوز للقارن و المفرد تأخير ذلكك. طول ذى الحجة على كراهية. 


[الثالثة الأفضل لمن مضى الى مكة للطواف و السعى] 


الثالثة: الأفضل لمن مضى الى مكة للطواف و السعى: الغسلء و تقليم الأظفار» و أخذ الشاربء و الدعاء اذا وقف على باب المسجد 
(.عم). 


() أى: لم يكن على الناسى شاة. 

وس ارسال شعره الى منى. 

(ع**”) أى: إمرار آلهُ الحلق على رأسه. 

(0) فلو ذبح» ثم رمىء لا يجب عليه الذبح ثانياء و هكذا. 

(2* أى: التحلل من الاحرام. 

(0) يعنى: طواف الحج الذى هو قبل طواف النساء. 

(7) و يبقى الصيد حراما عليه ما دام فى الحرم؛ لأجل الحرم, لا للإحرام. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة اننا من لعز اا 


(79) (ليومه) أى: فى نفس يوم العيد (فمن غده) أى: يأتى مكة للطواف و السعى فى اليوم الحادى عشر (فإن أخحره) أى: أخر الحاج 
بحج التمتع طواف الزيارة و السعى عن اليوم الحادى عشر فعل حراما. 

(:6”) بما ورد عن المعصومين عليهم السّلام؛ و هو مذكور فى كتب الأدعية و كتب الحديث. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: 71١‏ 


[القول فى الطواف] 

اشارة 

القول: فى الطواف و فيه ثلاثةُ مقاصد. 

[المقصد الأول فى المقدمات] 

الأول: فى المقدمات و هى واحبة و متدوية. 

و الواجبات: الطهارة.. و ازالهُ النجاسة عن الثوب و البدن.. و أن يكون مختونا »))*1١(‏ ولا يعتبر فى المرأةٌ (؟ع”). 
و المندوبات ثمانية: الغسل لدخول مكة. فلو حصل عذر اغتسل بعد دخوله. 

و الأفضل أن يغتسل من بئر ميمون أو من فخ و الا ففى منزله.. و مضغ الإذخر (67.. 


و أن يدخل مكة من أعلاها (5).. و أن يكون حافياء على سكينة و وقار.. و يغتسل لدخول المسجد الحرام.. و يدخل من باب بنى 


شيبةُ (7”*0)» بعد أن يقف عندها.. 


و يسلم على النبى عليه السّلام.. و يدعو بالمأثور. 

[المقصد الثانى فى كيفية الطواف] 

اشارة 

المقصد الثانى: فى كيفية الطواف و هو يشتمل على: واجب و ندب. 
[الواجب] 

اشارة 


فالواجب سبعة: النية.. و البداءة بالحجر.. و الختم به.. و أن يطوف على يساره.. 
و أن يدخل الحجر فى الطواف.. و أن يكمله سبعا.. و أن يكون بين البيت و المقام» و لو مشى على أساس البيت أو حائط الحجر لم 
بيجزره ودع 


)”١(‏ فلا يصح طواف الاغلف. 

(٠؟”‏ أى: لا يعتبر فيها الختان و هو: الخفضء بالإجماع. 

(*6”) (اذخر) كزبرج: نبت طيب الريح يعلكك ليطيب الفم. 

(#) قال فى السواه: (و الأعن - كنا فى الدروس وعن غيرهات فية كذاء بالفتح و المد و هى التى ينحدر منها الى الحجون لمعبر 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اا من (عز١١ا‏ 
مكة). 

(50") قال فى الروضة: (ليطأ هبل) لأن هبل- صنم المشركين الكبير- كان موضوعا هناك. لكن الوهابيين- و لأعذار واهية- قلعوا 
باب بنى شيبة و محو أثره بحيث لم يبق له أثر الآن فى زمانناء هذا الذى مضى على تاريخ الإسلام أكثر من ألف سنة و تتعلق به أحكام 
شرعية» و مفاخر الإسلام عبرة و شكرا. 

(ع”) (البدء بالحجر) أى: الحجر الأسودء بأن يكون أول طوافه من مقابل الحجر الأسود؛ و آخر طوافه عند مقابل الحجر الأسود (و أن 
يطوف على يساره) أى: يكون انعطافاته على يسار نفسه فى الطوافء, و ذلكك بأن يجعل الكعبةٌ على يساره فى حال الطواف (و أن 
يدخل الحجر) أى: حجر اسماعيل (فى الطواق) بأن يطوق حول حجر اسماعيل أيضاء و لا يدخل بين الكعبة و بين حجر اسماعيل فى 
الطواف (أن يكون بين البيت و المقام) أى: بين الكعبة و مقام ابراهيم» بأن لا يبتعد فى كل أطراف الطواف عن الكعبة أكثر من بعد 
مقام ابراهيم عن الكعبة و بعد المقام عن الكعبة ستهُ و عشرون ذراعاء و هو يساوى اثنين و خمسين قدما تقريباء فيجب أن لا يبتعد فى 
كل أطراف الطواف عن الكعبةٌ أكثر من ستهُ و عشرين ذراعا (و لو مشى على أساس البيت) أى: أساس الكعبة» و يسمى: الشاذروان 
(أو حائط الحجر) أى: حائط حجر 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١»‏ ص: 7١١‏ 

و من لوازمه ركعتا الطواف. و هما واجبتان بعده فى الطواف الواجبء و لو نسيهما وجب عليه الرجوع. و لو شق». قضاهما حيث ذكره 
(60*”. و لو مات قضاهما الولى. 

[مسائل ست] 

[الأولى الزيادة على السبع فى الطواف الواجحب محظورة] 

مسائل ست: 

الأولى: الزيادة على السبع فى الطواف الواجبء محظورة (58”) على الأظهر. و فى النافلة مكروهة. 

[الثانية الطهارة شرط فى الواجب دون الندب] 

الثانيهُ: الطهارة شرط فى الواجب دون الندب» حتى أنه يجوز ابتداء المندوب مع عدم الطهارة (9”). و ان كانت الطهارة أفضل. 
[الثالئة يجب أن يصلى ركعتى الطواف فى المقام] 

الثالثة: يجب أن يصلى ركعتى الطواف فى المقام» حيث هو الآن, و لا يجوز فى غيره. فإن منعه زحام» صلى وراءه» أو الى أحد جانبيه. 
[الرابعة من طاف فى ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه] 

الرابعة: من طاف فى ثوب نجس مع العلم» لم يصح طوافه. و ان لم يعلم ثم علم فى أثناء الطوافء أزاله و تمم (20). و لو لم يعلم 
حتى فرغ؛ كان طوافه ماضيا. 

[الخامسة يجوز أن يصلى ركعتى طواف الفريضة و لو فى الأوقات التى تكرة] 

الخامسة: يجوز أن يصلى ركعتى طواف الفريضة و لو فى الأوقات التى تكرى لابتداء النوافل (81*). 

[السادسة من نقص من طوافه فإن جاوز النصف رجع فأتم] 


السادسة: من نقص من طوافه؛» فإن جاوز النصف» رجع فأتم. و لو عاد الى أهله» أمر من يطوف عنه (87). و ان كان دون ذلك. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً عاان من لاعز١١ا‏ 


استأنف. و كذا من قطع طواف الفريضة» لدخول البيت أو بالسعى فى حاجته. و كذا لو مرض فى أثناء طوافه. و لو استمر مرضه حيث 
لا يمكن أن يطاف به طيف عنه. و كذا لو أحدث فى طواف الفريضة. 
ولو دخل فى السعىء فذكر أنه لم يتم طوافه» رجع فأتم طوافه إن كان تجاوز النصفء ثم تمم السعى (87). 


اسماعيل (لم يجزه) لان أساس الكعبة من الكعبة و يجب الطواف حول الكعبة لا على الكعبة و حائط حجر اسماعيل يجب ادخاله فى 
الطواف. 

(0©*”) (و لو شق) أى: كانت عليه مشقَهٌ العود الى مكهُ و قضاء ركعتى الطواف مشقَهُ عليه» أتى بهما أينما ذكر. 

(ع”) أى: محرمة. 

(59”) كما يجوز لو ارتفعت طهارته فى أثناء الطواف. بحدث كالريح, و نحوها. 

(00” (ازاله) أى: أزال النجس إما بغسله أو بنزعه. 

(01”) كعند طلوع الشمسء و عند غروبهاء و نحوهما مما ذكر فى كتاب الصلاه عند أرقام (517- 78) فراجع. 

(85” أى: من يكمل الناقص نيابةٌ عنه. 

(28) و أن كان لم يتجاوز النصف استأنف الطوافء و ركعتيه؛ و السعى جميعاء ليحصل الترتيب الواجب. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: 517 


[الندب خمسة عشو] 


و التدى خمسة غاترة الوقرف عنن الضجر (0786ه و عمد اللدنو الناء عليه و الصلاهُ على النبى و آله عليهم الّ.لام. و رفع الييدين 
بالدعاء.. و استلام الحجر على الأصح.. و تقبيله» فإن لم يقدر فبيده. و لو كانت مقطوعة استلم بموضع القطع. و لو لم يكن له يده 
اقتصر على الاشارةٌ.. و ان يقول: «هذه أمانتى أديتهاء و ميثاقى تعاهدته. لتشهد لى بالموافاة. اللهم تصديقا بكتابكك, الى آخر الدعاء).. 
و أن يكون فى طوافه ذاعيا ذاكرا لله سبحانه على سكينة و وقار.. مقتصدا فى مشيه: و قيل: يرمل ثلاثاء و يمشى أربعا (8). 

و أن يقول: «اللهم انى أسألك باسمكك الذى يمشى به على طلل الماءء» الى آخر الدعاء).. و أن يلتزم المستجار (88) فى الشوط 
السابع.. و يبسط يديه على الحائط.. 

و يلصق به بطنه و خحده؛ و يدعو بالدعاء المأثور. و لو جاوز المستجار الى ركن اليمانى (01”) لم يرجع.. و أن يلتزم الأركان كلهاء و 
آكدها الذى فيه الحجر و اليمانى.. 

ويستحب أن يطوف ثلاثمائة و ستين طوافا. اللي كي اومان رومت واو لحر 078/0101 0 
د . و أن يقرأ فى ركعتى الطواف: فى الأمولى مع «الحمد؛ اهَلْ هُوَ الله أَحدٌ» و فى الثانية معه دقل ل يها 
الكافترة '. و من زاد على السبعةٌُ سهوا أكملها اسبوعين (289)» و صلى الفريضة 


(0) فى كل شوط من طوافه. 

(80امتضيدا) أى نعي برا عط بين الفرصة وبين الظم ( رودل ) عنص أ ميرول (تلذن) أن : 

ثلاث أشواط. 

(8) (يلتزم) أى: يلصق نفسه به (المستجار)- و يسمى فى الاخبار: الملتزم- و هو المكان الذى انشق باذن الله تعالى لفاطمة بنت 
أسد والدة أمير المؤمنين عليهما السّ.لام فدخلت منه الى البيت و ولدت فيه وليد الكعبة عليا أمير المؤمنين عليه السّ.لام؛ و لا يزال الى 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ه ان من لعز اا 
الآن فيه علامة؛ و لعل تسميته بالمستجار لأن فاطمة استجارت به فانشق لهاء و إنما يسمى (الملتزم) لما ورد من أن الله تعالى التزم ان 
يغفر ذنوب من أقر له بذنوبه هناء و هو خلف باب الكعبة» فلو دخل داخل الكعبةُ يصير أمامه من جهة خلف الكعبة. 

010 وهر الركن القريب هن الستتار» ىو هو الى لبس ينه وبين التحكر الأسود ركد آخر بالنسية لمن طوف 

(00) و هى ثلاثة أشواطء بأن يجعل الطواف الأخير عشرةٌ أشواطء و للدليل الخاص ترفع الكراهة فى هذا المورد فقط» و المجموع 
يكون واحدا و خمسين طوافا. 

(09") أى: أربعة عشر شوطاء ليصير طوافين» فإن كان طوافه واجبا صار الطواف الثانى مستحبا. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: 71١7‏ 

أولاء و ركعتى النافلة بعد الفراغ من السعى.. و أن يتدانى من البيت (٠ع”).‏ 

و يكره: الكلام فى الطواف بغير الدعاء و القراءة .08١(‏ 

[المقصد الثالث فى أحكام الطواف] 

اشارة 

الثالث: فى أحكام الطواف و فيه اثنتا عشرةٌ مسألة: 

[الأولى الطواف ركن] 

الأولى: الطواف ركنء من تركه عامدا بطل حجه. و من تركه ناسياء قضاه و لو بعد المناسكك. و لو تعذر العود (87”) استناب فيه و من 
شكك فى عدده بعد انصرافه (217”) لم يلتفت. و ان كان فى أثنائه و كان شاكا فى الزيادة» قطع و لا شىء عليه. و ان كان فى النقصان 
استأنف فى الفريضة» و بنى على الأقل فى النافلة (28). 


[الثانية من زاد على السبع ناسياء و ذكر قبل بلوغه الركن قطع] 

الثانية: من زاد على السبع ناسياء و ذكر قبل بلوغه الركن (98)) قطع و لا شىء عليه. 

[الثالثة من طاف و ذكر أنه لم يتطهر أعاد] 

الثالثة: من طاف و ذكر أنه لم يتطهرء أعاد فى الفريضة دون النافلة» و يعيد صلاهٌ الطواف, الواجب واجباء و الندب ندبا (22). 
[الرابعة فى من نسى طواف الزيارة] 

الرابعة: من نسى طواف الزيارة (7817), حتى رجع الى أهله و واقع» قيل: عليه بدنة و الرجوع الى مك للطوافء و قيل: لا كفارة عليه و 


هو الأصحء و يحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر (/8)» و لو نسى طواف النساء جاز أن يستنيب» و لو مات قضاه وليه وجوبا. 


(:* (صلى الفريضة) أى: ركعتى طواف الفريضة (و ركعتى النافلة) أى: ركعتى طواف النافلة» هذا اذا كان فى طواف العمرة» أو 
طواف الزيارة فى الحج, الذى بعدهما سعىء أما اذا كان فى طواف النساء الذى لا شىء بعده فيصلى صلاهٌ طواف الفريضة أولاء ثم 
بعدها صلاهُ طواف النافلة (و ان يتدانى) أى: يقتربء فانه كلما اقترب من الكعبةٌ فى أثناء الطواف كان أفضل. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة انلا من تاعا١ا‏ 


(21” أى: قراءةٌ القرآن. 

(20) بأن كان قد رجع الى بلدهء ثم لم يمكنه العود الى مكة لقضاء الطواف بنفسه. 

(معم أى: بعد تمام الطواف. 

(*2”) (كان شاكا فى الزيادة) بأن علم انه لم ينقصء و لكن احتمل أن يكون قد طاف ثمانية أشواط (قطع) الطواف و صح طوافه (و 
ان كان فى النقصان) بأن شكك انه هل طاف ستهُ أو سبعة» فان كان طوافا واجبا تركك ما بيده و أتى من جديد بالطوافء و إن كان 
طوافا مستحبا بنى على أنه الشوط السادس و أتى بالباقى. 

(ه5”) أى: الركن الذى فيه الحجر الأسود. 

(8”) (أعاد فى الفريضة) أى: ان كان طوافا واجبا (الواجب واجبا) أى: ان كان طوافا واجبا وجبت اعادة صلاته. 

(20”) و هو الطواف الذى يؤتى به بعد أعمال منى يوم العيد» و قبل طواف النساء. 

(2”58 أى: بعد ما تذكر انه ناس لطواف الزيارة» و قبل أن يأتى بها هو أو نائبه. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: 7١5‏ 

[الخامسة من طاف كان بالخيار فى تأخير السعى الى الغد] 

الخامسة: من طافء كان بالخيار فى تأخير السعى الى الغد, ثم لا يجوز (88”) مع القدرة. 


[السادسة يجب على المتمتع تأخير الطواف و السعى الى بعد الوقوفين] 


السادسة: يجب على المتمتع تأخير الطواف و السعى» حتى يقف بالموقفين» و يأتى مناسكك يوم النحرء و لا يجوز التعجيل الا للمريض 
و المرأة التى تخاف الحيض. و الشيخ العاجز (237/0» و يجوز التقديم للقارن و المفرد على كراهية. 


[السابعة لا يجوز تقديم طواف النساء على السعى] 

السابعة: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعى لمتمتع و لا لغيره اختياراء و يجوز مع الضرورة و الخوف من الحيض. 
[الثامنة من قدّم طواف النساء على السعى ساهيا أجزأه] 

الثامنة: من قدّم طواف النساء على السعى ساهيا أجزأه. و لو كان عامدا لم يجز .090/١(‏ 

[التاسعة فى الطواف و على الطائف برطلة] 


التاسعة: قيل: لا يجوز الطواف و على الطائف برطلَةُ (؟97)؛ و منهم من خص ذلك بطواف العمرة» نظرا الى تحريم تغطية الرأس 
لمم 


[العاشرهُ فى من نذر أن يطوف على أربع] 


العاشرة: من نذر أن يطوف على أربع (0/6*)» قيل يجب عليه طوافان. و قيل: لا ينعقد النذر. و ربما قيل: بالأول» اذا كان الناذر امرأةُ 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ا الا من لاعز١ا‏ 
[الحادية عشرة لا بأس أن يعول الرجل على غيره فى تعداد الطواف] 


السادينة عض 6 اماس أن ضوال الحا على كود :فى فسناة الطواتلأنها #الاعارة و اوكا جميعاء عوّلا على الأحكام المتقدمة 
(ع/). 


[الثانية عشرهُ طواف النساء واجب فى الحج و العمرة المفردة] 
الثاني عشرة: طواف النساء واجب فى الحج و العمرة المفردة دون المتمتع بهاء و هو لازم للرجال و النساء و الصبيان و الخناثى (//00). 
[القول فى السعى] 


[مقدمات السعى] 


شيرازى» سيد صادق حسينىء التعليقات على شرائع الإسلام» ؟ جلد» انتشارات استقلال» قم - ايران» ششمء 1610 ه ق التعليقات على 
شرائع الإسلام؛ ج١»‏ ص: 7١5‏ 

القول: فى السعى و مقدماته عشرة كلها مندوبة: الطهارة.. و استلام الحجر (/731).. 

والشرب من زمزم.. والصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر.. و أن يخرج من الباب المحاذى للحجر (209/8).. و أن 
يصعد على الصفا (80).. و يستقبل الركن 


(69”) أى: لا يجوز تأخيره عن الغد. 

(00) أى: الذى يعجز عن الطواف يوم العيد» أو بعده للزحام فى ذلكك الوقت. 

(01) أى: لم يكفء و عليه اعادهٌ الطواف بعد السعى. 

(0/1) فى الجواهر: بضمء فسكون. فضمء ففتح اللام مخففة أو مشددة و فى المداركك: انها قلنسوهٌ طويلة كانت تلبس قديما. 
(00) و أما طواف الحجء و طواف النساءء فهما بعد الاحلال من الاحرام؛ فيجوز لبسها فيهما. 

(06”) أى: على يديه و رجليه» كالبهائم. 

(0/0" لأن الخبر ورد فى امرأة نذرت أن تطوف على أربع فقال تطوف طوافين. 

(0/2) (جميعا) أى: الطائف. و العادّ» كلاهما (عوّلا على الاحكام المتقدمهة) تحت أر قام (سع- عع 

(300) و الخصيانء بلا فرق بينهم و لا بين حجهمء تمتعا و قرانا و افرادا. 

(/2 أى الحجر الاسود و ذلكك قبل خروجه من المسجد للسعى. 

(0/4") و الآن ليس باباء و إنما يعطى ظهره الى الحجر الأسود و يتوجه الى الصفا. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: 7١8‏ 

العراق (001:: و سد اللدوككن غليف و أن يظفل الوقوق على العوقادو كر اللدسيحاء :و ييللة يعاو رفول ذلك له الخاللفه 
وحده لا شريكك له؛ له الملكك و له الحمد» يحيى و يميت وهو حى لا يموت. بيده الخير» و هو على كل شىء قدير)- ثلاثا-.. 
وباعو والقسلء الماويرء 


[كيفية السعى] 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 6 اللا من لاعز١ا‏ 


و الواجب فيه أربعة: النية.. و البدء بالصفا.. و الختم بالمروة.. و أن يسعى سبعاء يحتسب ذهابه شوطاء و عوده آخر. 
والمستحب أربعة: أن يكون ماشياء و لو كان راكبا جاز.. و المشى على طرفيه (؟85.. و الهرولةٌ ما بين المنارء و زقاق العطارين 
(8)- ماشيا كان أو راكبا- و لو نسى الهرولة رجع القهقرى» و هرول موضعها.. و الدعاء فى سعيه ماشيا و مهرولا (78)) و لا بأس 


أن يجلس فى خلال السعى للراحة. 
[أحكام السعى] 
[الأولى السعى ركن] 


ولك مين الابسمائل: 
الأولى: السعى زكن؛ من تركه عامداء بطل حجه. و لو كان ناسياء» وجب عليه الاتيان به فإن خرج (2"4)). عاد ليأتى به. فإن تعذر عليه» 


استناب فيه. 
[الثانية لا يجوز الزيادة على سبع] 


الثانية: لا يجوز الزيادة على سبع. و لو زاد عامدا بطل. و لا تبطل بالزيادة سهوا. 
و من تيقن عدد الأشواط» و شكك فيما به بدأء فإن كان فى المزدوج على الصفاء فقد صح سعيه لأنه بدأ به. وان كان على المروة أعاد 
(8 و ينعكس الحكم مع انعكاس الفرض (0807. 


)"8٠0(‏ قبل الابتداء بالسععى. 

)8١(‏ وهو الركن الذى فيه الحجر الأسود. 

(85") قال فى الجواهر: (أى: أول سعى و آخره) بأن يمشى أول الشوط الالول و آخر الشوط الا-خير (أو طرفى المسعى) أى: بأن 
يمشى أول كل شوط و آخره. 

(8”) الآن لا توجد منارة» و لا زقاق العطارين» و إنما وضع مكانهما علامة بين اسطوانتين- ابتداء و انتهاء- بلون أخضر. 

(8") لورود أدعية خاصة لحال الهرولة؛ و لحال المشى فى غير مكان الهرولة. 

(80” أى: خرج الى بلده. 

(8 (فان كان فى المزدوج) أى: فى الشوط الثانى» أو الرابع» أو السادسء من الأعداد الزوجية لا الفردية (صح سغية لأنه يداي اذ 
لا يمكن كونه فى الشوط الثانى متوجها الى الصفا الا اذا كان بدأ بالصفاء و هكذا فى الرابع و السادس (و ان كان على المروة أعاد) اذ 
كونه فى الشوط الثانى على المروه معناه: انه بدأ بالمروة» فيكون الشوط الأول من المروة الى الصفا باطلا©ت و يصح من الصفا الى 
المروة كشوط أول. 

(80) (و ينعكس الحكم) أى: الصحة اذا كان على المروة» و البطلان اذا كان على الصفا (مع انعكاس الفرض) 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١»‏ ص: 7١8‏ 


[الثالثة من لم بحص عدد سعيه أعاده] 


الثالثة: من لم يحصى عدد سعيه (288) أعاده. و من تيقن النقيصة أتى بها. و لو كان متمتعا بالعمرة و ظن أنه أتم» فأحل و واقع النساعء 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 19لا من لعز اا 
ثم ذكر ما نقصء كان عليه دم بقره على رواية» و يتم النقصان (84). و كذا قيل: لو قلم أظفاره» أو قصّ شعره. 

[الرابعة لو دخل وقت فريضة و هو فى السعى» قطعه] 

الرابعة: لو دخل وقت فريضة و هو فى السعىء قطعه و صلى ثم أتمه. و كذا لو قطعه فى حاجة له أو لغيره (095. 

[الخامسة لا يجوز تقديم السعى على الطواف] 


الخامسة: لا يجوز تقديم السعى على الطوافء كما لا يجوز تقديم طواف النساء على السعى. فإن قدمه. طاف ثم أعاد السعى. و لو 
ذكر فى أثناء السعى نقصانا من طوافه؛ قطع السعى و أتم الطواف ثم أتم السعى (91). 


[القول فى أحكام منى بعد العود] 
اشارة 


القول: فى الأحكام المتعلق بمنى بعد العود. 

واذا قضى الحاج مناسكه بمكة» من طواف الزيارة و السعى و طواف النساءء فالواجب العود الى منى للمبيت بها. فيجب عليه أن يبيت 
بها ليلتى الحادى عشر و الثانى عشر. فلو بات بغيرهاء كان عليه عن كل ليله شا الا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة» أو يخرج من منى 
بعد نصف الليل. و قيل: بشرط أن لا يدخل مكة الا بعد طلوع الفجر (247. و قيل: لو بات الليالى الثلاث بغير منى» لزمه ثلاث شياه. و 
هو محمول على من غربت الشمس فى اليل الثالثة و هو بمنىء أو من لم يتق الصيد و النساء (87). 

و يجب أن يرمى كل يوم من أيام التشريق (8): الجمار الثلاث- كل جمرةٌ سبع 


بأن كان فى الشوط الفرد- الثالث» أو الخامسء أو السابع-. 

كه أى: لم يعلم كم سعىء ثلاثاء أو أربعاء أو خمساء مثلا. 

(9) فقط فلا يعيد السعى كله. 

(90) (له أو لغيره) أى: لنفسه. أو لشخص آخر. 

(91) ولا يعيد السعى من أول. 

(97) فعلى هذا القول: لا يصح لو دخل مكة قبل الفجر و إن كان خروجه من منى بعد منتصف الليل. 

(9”) اذ لا يجب المبيت فى الليلةٌ الثالثة عشرة لا على أحد اثنين من غربت عليه الشمس من تلكك الليلةُ و هو بمنى فلا يجوز له أن 
يخرج منها و من أتى النساءء أو اصطاد فى احرامه؛ فإنه- مضافا الى الكفارة التى تجب عليه- يجب عليه المبيت. 

(9) وهى: الحادى عشرء و الثانى عشرء و الثالث عشرء و قيل فى وجه تسميتها بأيام التشريق: أن الشمس تشرق فيها على دماء 
الأضاحى فيكون لمعان خاص و اشراق. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: 717 

حصيات- و يجب هنا- زياده على ما تضمنه شروط الرمى- الترتيب: يبدأ بالأولى» ثم الوسطىء ثم جمرة العقبةُ. و لو رماها منكوسة 
أعاد على الوسطى و جمرة العقبة (90). 

و وقت الرمى ما بين طلوع الشمس الى غروبها و لا يجوز أن يرمى ليلا إلا لعذر كالخائف و المريض و الرعاة و العبيد (98). 

و من حصل له رمى أربع حصياتء ثم رمى على الجمرة الأخرى؛ حصل بالترتيب (091. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نان من تاعز || 


و لو نسى رمى يوم قضاه من الغد مرتّباء يبدأ بالفائت و يعقب بالحاضر (/09. 

و سي أن كوق اريريه لأمينه غداوةة بوماايرهيه لبوهه عتل الزوال 49 

ولو نسى رمى الجمار حتى دخل مكةء رجع و رمى. فإن خرج من مكة» لم يكن عليه شىءء اذا انقضى زمان الرمى (600)» فإن عاد 
فى القابل رمى. وان استناب فيه (501) جاز و من ترك رمى الجمار متعمدا وجب عليه قضاؤه. و يجوز أن يرمى عن المعذور 
كالدريقي: 

و يستحب: أن يقيم الانسان بمنى أيام التشريق (607).. و أن يرمى الجمرة الأحولى عن يمينه (*60): و يقف و يدعو.. و كذا الثانية.. و 
يرمى الثالثة مستدبر القبلة» مقابلا لهاء و لا يقف عندها. 


و التكبير بمتى مستحب (6:08)): و قيبل: واجب. و صورته: الله اكبر الله اكبرء لا إله اللا 


(40) يعنى: أعاد رمى الجمرة الوسطىء و جمرة العقبةُ فقطء و لا يحتاج الى اعاده الجمرة الأولى لأن بهما يحصل الترتيب. 

(92") (الخائف) يخاف من عدوه فى النهار (و المريض) لا يقدر للزحام (و الرعا) يرعون دوابهم فى النهار (و العبيد) يشتغلون بأوامر 
العوالى فى النهاق 

(90) فيعود على الناقصة و يرمى ثلاث حصيات أخر و يصح. و لا يحتاج الى الاستئناف و الترتيب من جديد. 

(29) يعنى: أولا يقضى رمى اليوم السابق» ثم يأتى برمى اليوم الحاضر. 

(99”) (غدوة) أى: صباحاء و قال فى المسالكك: (المراد بالغدوة هنا بعد طلوع الشمسء بسندية الزوال بعده). 

(600) زمان الرمى هو من اليوم العاشر الى الثالث عشر من ذى الحجة. 

(601) أى: أخذ لنفسه نائبا يرمى عنه- ما نسيه- فى العام القادم فى أيام التشريق. 

(60) فلا يخرج منها طول النهار. و إن كان جائزا خروجه. و إنما الواجب مبيت الليل بمنى. 

(*60) قال فى الجواهر: (يمين الرامى» و يسار الجمرةٌ فى النص و الفتوى) و الجمرة الأولى هى أبعد الجمرات عن مكة. 

(0*) مضى فى (صلاة العيدين) من كتاب الصلاة: (و أن يكبر فى الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة أولها الظهر يوم النحر لمن 
كان بمنى) و آخرها صلاهً الصبح من اليوم الثالث عشر). 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١ء‏ ص: 718 

الله و الله اكبر» الله اكبر على ما هداناء و الحمد للّه على ما أولانا و رزقنا من بهيمة الأنعام. 

و يجوز: النفر فى الأولء و هو اليوم الثانى عشر من ذى الحجةء لمن اجتنب النساء و الصيد فى احرامه.. و النفر الثانى» و هو اليوم الثالث 
عشر. فمن نفر فى الأول لم يجز الا بعد الزوال» و فى الثانى يجوز قبله. 

و يستحب للإمام أن يخطب و يعلم الناس ذلكك (608). و من كان قضى مناسكه بمكة» جاز أن ينصرف (08©) حيث شاء. و من بقى 
عليه شىء من المناسكك عاد وجوبا. 


[مسائل] 
[الأولى من أحدث و لجأ الى الحرم ضيّق عليه حتى بخرج] 


مسائل: 
الأولى: من أحدث (600) ما يوجبء حدًا أو تعزيرا أو قصاصاء و لجأ الى الحرم» ضيّق عليه فى المطعم و المشرب حتى يخرج (2608. 
ولو أحدث فى الحرم, قوبل بما تقتضيه جنايته فيه (6:09). 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة الاننا من تاعز١ا‏ 


[الثانية يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة] 

الثانية: يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة »)6٠١(‏ و قيل: يحرم؛ و الأول أصح. 
[الثالثة بحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة] 

الثالثة: يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة» و قيل: يكره. و هو الأشبه. 

[الرابعة لاتحل لقطة الحرم] 


الرابعة: لا تحل لقطه الحرمء قليل كانت أو كثيرة »)51١(‏ و تعرّف سنة. ثم ان شاء تصدق بهاء و لا ضمان عليه. و إن شاء جعلها فى يده 
أمانة. 


[الخامسة اذا ترى الناس زيارةٌ النبى صلى الله عليه و آله, اجبروا عليها] 


الخامسة: اذا تركك الناس زيارة النبى صلى الله عليه و آله» اجبروا عليهاء لما يتضمن من الجفاء المحرّم (617). 


(600) أى: يقول للناس: (يجوز لكم النفر الأول و يجوز الثانى» لمن اتقى الصيد و النساء فى احرامه؛ فإن لم يتق أحدهما وجب النفر 
الثانى دون النفر الأولء و النفر الأول يجب كونه الزوالء و الثانى يجوز قبله و بعده). 

(:*) أى: يذهب من منى حيث شاء الى بلده. أو مكان آخر (عاد وجوبا) أى: رجع الى مك رجوعه اليها واجب لاتيان بي الأعمال. 
(600) أى: ارتكبه خارج الحرم (حدا) كشرب الخمر (تعزيرا) كإفطار رمضان بلا عذر (قصاصا) كقتل عمدىء أو قطع يد عمداء و 
نحو ذلكك. 

(:6) فى الجواهر: (بما يسد الرمق كما عن بعض) (حتى يخرج) أى: عن الحرم فيقام عليه الحد و التعزير و يقتص منهء كل ذلكك 
خارج الحرم» احتراما للحرم لأن الله جعله أمنا. 

اك ياه عر عكر لخم لاذه جيه قل كين ابحرم 1ن له 

)6٠١(‏ لقوله تعالى: الّذِى جَعَلاةُ لِلنّاس سَلءَ الاكفٌ فيه و الْادِ (العاكف) هو الساكن المقيم بمكة (و الباد) هو الزائر و الوارد. 

)1١(‏ بخلاف لقطه غير الحرم فإن الملتقط يجوز له بعد التعريف أن يمتلكها بضمان لصاحبها ان وجد بعد ذلكك. 

(؟1) لقوله صلَى الله عليه و آله: (من حج و لم يزرنى فقد جفانى) و جفاء النبى صلَى الله عليه و آله حرام. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١ء‏ ص: 519 


[فى مسائل الحرم] 
اشارة 


و يستحب: العود الى مكة» لمن قضى مناسكه. لوداع البيت. 
و ستحب: أمام ذلكك (61)» صلاهُ ست ركعات بمسجد الخيفء و 1 كده استحبابا عند المنارهً التى فى وسطه. و فوقها الى جهةٌ القبلة 


بنحو من ثلاثين ذراعاء و عن يمينها و يسارها كذلكك .)6١8(‏ 
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وسعصة: التعصيب (08©) لمن تف فى الأخير»و أن ستلقن فيه: 

و اذا عاد الى مكةهٌ فمن السنّهُ: أن يدخل الكعبة؛ و يتأكد فى حى الصرورة؛ و أن يغتسل و يدعو عند دخولها.. وأن يصلى- بين 
الأسطوانتين (212)- على الرخامة الحمراء ركعتين؛ يقرأ فى الأولى «الحمد و حم السجدة) (817)» و فى الثانيةٌ «عدد آيها» (618)؛ و 
يصلى فى زوايا البيت (619)؛ ثم يدعو بالدعاء المرسوم.. و يستلم الأركان (670)» و يتأكد فى اليمانى.. ثم يطوف بالبيت اسبوعا 
(691).. ثم يستلم الأركان (677) و المستجارء و يتخير من الدعاء ما أحبه.. ثم يأتى زمزم فيشرب منها.. 

ثم يخرج و هو يدعو. 

و يستحب: خروجه من باب الحناطين (677).. و يخرٌ ساجدا.. و يستقبل القبلة (67).. و يدعو.. و يشترى بدرهم تمرا و يتصدق به 
احتياطا لاحرامه (670). 


(61) أى: قبل الخروج من (منى) للعودة الى مكة. 

(؟٠68)‏ يعنى: اما عند المنارة أو أمامهاء أو عن طرفيهاء دون خلفها. 

(610) قال فى المسالكك: (المراد به التزول بمسجد (الحصباء) بالابطح تأسيا بالنبى صلَّى الله عليه و آله و الأبطح هو بين منى و مك و 
الآن فى زماننا يقع داخل مكة. 

)6١8(‏ كانتا مقابل باب الكعبة» واليوم لا أثر لهما- أزالهما الذين أرادوا محو آثار الإسلام- فيصل بفاصل أذرع أمام الباب رجاء. 
(610) و تسمى سورة: (فصلت) أيضاء حيث انها من العزائم التى فيها آيهُ السجدة الواجبة» يجب على المصلى عند قراءة تلكك الآية 
السجود و هى الآيةُ: (/70) منهاء ثم يقوم و يكمل السورة» و يركع و يسجد سجدتى الصلاة. 

(6818) أى: بعدد آيات هذه السورةٌ من سور أخرىء و هى: (05) آية. 

(5و6) أى+الزوايا الأربعة فى كل 'زاوية ركعي تأسيا برسول الله صلى اللدعليه و آله 

(670) من الداخل (و اليمانى) هو الركن الأخير قبل ركن الحجر الأسود لمن يطوف بالبيث. 

)©1١(‏ أى: سبعة أشواطء بنيهُ (طواف الوداع). 

(؟67) بعد تمام الطواف و الاستلام هو المسح باليدء تبركا. 

(7) نسبة لبائعى الحنطة؛ على الناس هناك و فى الجواهر نقلا عن القواعد و غيرها: (انه بازاء الركن الشامى على التقريب) و لكن 
فى هذا الزمان لم يعد أثر له لهدم الوهابيين آثار الإسلام و آثار رسول الله صلى الله عليه و آله فى مكة و المدينة. 

(67) يعنى: يسجد لله شكرا عند باب الحناطين؛ ثم يقبل بوجهه الى الكعبة و يدعو بالأدعية الواردة و غيرها. 
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و يكره: الحج على الابل الجلالة (67). 

و يستحب: لمن حج أن يعزم على العود.. و الطواف أفضل للمجاور من الصلاةٌ» و للمقيم بالعكس (677).. 

ويكره: المجاورة بمكةٌ (678). 

و سفحية التزول بالدس (698) غلى طرق المدينة.: وصلاة ركعتين به 


[مسائل] 


مسائل ثلاث: 


الأولى: للمدينة حرم. وحده من عاير الى وعير (70©). و لا يعضد شجرة (671). 
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ولا بأس بصيده. الا ما صيد بين الحرّتين (7:7©), و هذا على الكراهية المؤكدة (278). 
الثانية: يستحب زيارة النبى عليه السّلام للحاج استحبابا مؤكدا (67). 
الثالثة: يستحب أن تزار فاطمة عليها السّلام من عند الروضة (680), و الأثمة عليهم السّلام بالبقيع (698). 


(610) قال فى الجواهر: (يتصدق قبضة قبضة). لما ربما وقع فى احرامه من سقوط شعر و نحوه عنه. 

(67) أى: الآكلةُ للنجاسات» أو لخصوص عذرة الانسان. 

(670) فالصلاه أفضل له من الطواف. 

(18) قال فى المسالكك: (بمعنى الاقامة بها بعد قضاء المناسكك وان لم تكن سنة) أو المجاورة الدائمة لما فى الجواهر: من أن 
5-6 داكي لوو ل م ا ا ب مم 
اشر وس 0 ل ا 0 
هى مبغوضية ذلكك منذ أخرج عنها رسول الله صلَّى الله عليه و آله سيد الأولين و الآخرين» الذى خاق الله تعالى الكعب و مك و 
غيرهماء و البشر و غيرهم كلها لأجل وجوده. فكره المقام بهاء و لا يبعد كون الجميع أسبابا للكراهة. و اللّه العالم. 

(606) كف لمعلبين ) أو كف انضور ا فكاة ف طرق الندية النتروة كان سول اللدضيك اللمعلمى الن ل فى [اكابهر اه و عدن 
فيه صلى الله عليه و آله فاستحب ذلكك تأسيا به صلّى اللّه عليه و آله. 

( جبلان على طرفى المدينة» شرقيها و غربيها. 

(1©) أى: يحرم قطع شجر المدينة» لأنها حرم رسول الله صلّى الله عليه و آله كما أن مكة حرم الله. 

(؟68) مثنى (الحرّةٌ) كتجدَةٌ يقال لأرض ذات حجارة نخرةٌ سود كأنها احرقت بالنار- كما فى أقرب الموارد-. 

(""©) لا الحرمة. 

(©©) فى الجواهر: (قال هو صلى اللّه عليه و آله «من زارنى أو زار أحدا من ذريتى زرته يوم القيامة فأنقذته من أهوالها؛ و منه يستفاد 
استحباب زيار غير المعصومين عليهم التّدلام من ذريته و قال صِلَى الله عليه و آله أيضا لعلى عليه التّدلام: «يا على من زارنى فى 
حياتى أو بعد موتى» أو زاركك فى حياتكك أو بعد موتككء أو زار ابنيكك فى حياتهما أو بعد مماتهما ضمنت له يوم القيامة أن أخلصه 
من أهوالها و شدائدها حتى أصيره معى فى درجتى».. الخ) الى غير ذلكك من متواتر الروايات. 

(0©) أى: عند قبر رسول الله صلى الله عليه و آله و يسمى: (الروضة). قال فى الجواهر: (لقول الصادق عليه السلام فى مرسل ابن 
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[خاتمة] 


خاتمة: 
يستحب: المجاورة بها (فضفية و الغسل عند 0 راع 
ا الي 


أبى عمير: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «ما بين قبرى و منبرى روضة من رياض الجنة» و منبرى على نزعة من نزع الجنة (أى: 
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قطعة منتزعة من الجنة) لأن قبر فاطمة بين قبرى و منبرى؛ و قبرها روضة من رياض الجنة و إليه نزعة من نزع الجنة» الى أن قال فى 
الجواهر: و الأسولى زيارتها فى المواضع الثلاثة) و قصد بها: بين القبر و المنبر» و فى البقيع» و فى بيتها الملاصق للمسجدء لكنه الآن 
واقع داخل المسجد, و الأحاديث فى ذلكك عديدة. 

("5) وهم أربعة (الامام) الحسن المجتبى السبط الأكبر (و الامام) زين العابدين على بن الحسين (و الامام) الباقر محمد بن على (و 
الامام) الصادق جعفر بن محمد عليهم أفضل الصلاة و السلام (ففى) خبر الحرّانى: (قلت لأ-بى عبد اللّه: ما لمن زار الحسين عليه 
السّد.لام؟ قال: من أتاه و زاره و صلى عنده ركعتين كتبت له حجة مبرورة» فإن صلى عنده أربع ركعات كتبت له حجة و عمرفء قلت: 
جعلت فداك و كذلك كل من زار إماما مفترضا طاعته قال عليه السّ.لام: و كذلكك كل من زار اماما مفترضا طاعته) و الأحاديث فى 
ذلكك كثيرة جدا. 

(0©) أى: بالمدينةٌ المنورة. 

(78©) ففى الحديث: (اغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها). 

(609 لقوله على الله علية و آله (ماييى قرق و مرق ووضة هق رياضن الجنة): 

(80©) فى الجواهر: (للحاجة و غيرها وان كان مسافرا (أى: غير قاصد للإقامة) و قلنا بعدم جواز صوم الندب فى السفرء الا أن ذلكك 
مستثنى نصا و فتوى). 

(١ع©)‏ هذه الاسطوانة واقعهٌ فى الروضة بين القبر و المنبر» و مكتوب عليها: (اسطوانة أبى لبابة) و تسمى: 

(اسطوائة القوية) اناو مكها جين القبر النطير 'اسطوائة والحدة ققظ ١و‏ أب لابة) وجل من الاتصار مم أصحات' النيى ضلى الله عليه 
و الى تسوت كنا فى ها (ثوى) هخ متقينة اليحارتة كان وسول السك اللداعليه و آله لناساضر سس قريفة الوا لشراعة لنا أب 
لباب نستشيره فى أمرناء فقال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله: يا أبا لبابة ائنت حلفاءكك و مواليكك فأتاهم فقالوا له: يا أبا لبابة ما ترى؟ أ 
ننزل على حكم رسول الله فقال: انزلوا و اعلموا أن حكمه فيكم هو الذبح- و أشار الى حلقه- ثم ندم على ذلكك و قال خنت الله و 
رسوله و نزل من حصنهم و لم يرجع الى رسول الله و مر الى المسجدء و شد فى عنقه حبلاك ثم شده الى الاسطوانة التى كانت 
تسمى: 

(اسطوانة التوبة) فقال: لا أحله حتى أموت أو يتوب الله عليّء فبلغ رسول الله صلى الله عليه و آله فقال: صلى الله عليه و آله أما لو 
أتانا لاستغفرنا اللّه له» فأما اذا قصد الى ربه فاللّه أولى بهء و كان أبو لبابة يصوم النهار و يأكل بالليل ما يمسكك به رمقه. و كانت بئته 
تأتيه بعشائه و تحله عند قضاء الحاجة؛ فلما كان بعد ذلكك و رسول الله صلى الله عليه و آله فى بيت أم سلمة نزلت توبته» فقال صللى 
الله عليه و آله يا أم سلمة فقد تاب الله على أبى لبابة» فقالت: يا رسول الله فأؤذنه بذلكك؟ فقال صلى الله عليه و آله: فافعلى» 
تأخرمدت رأشهاهة السجرة تاليا أبالابة اشن ققد كاب اللعليك تقال (الحيد المافرق المليرة يحلره. ففال: لآو اللدسين 
يسلقى رسول'اللدديمدة» قهاة وسول الله غيل الل علية و االناففال ا آنا لبانة قن فا اللدصليكه قزية لو ولدك اهن امك رمك هذا 
لكفاكء فقال: يا رسول الله فأتصدق بمالى كله؟ قال: لاء قال: فبثلثيه؟ قال: لاء قال: فبنصفه؟ قال: لاء قال: فبثلثه؟ قال: نعم, فأنزل اللّه 
عزو بل و اتزو8 اعترثوا بكلريه عللرا عع الاي و اخرهية (الى) قو اثوات الرسية: 
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وفى ليله الخميس عند الاسطوانة التى تلى مقام رسول الله صلَى الله عليه و آله (81©).. و أن يأتى المساجد بالمدينق كمسجد 
الاحزاب و مسجد الفتح و مسجد الفضيخ.. و قبور الشهداء ب (أحد)» خصوصا قبر حمزة عليه السّلام. 

و يكره: النوم فى المساجد و يتأكد الكراهة فى مسجد النبى صَلَى اللّه عليه و آله. 
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[الرّكن الثالث فى اللواحق] 

اشارة 

الّكن الثالث فى اللواحق: و فيها مقاصد: 
[المقصد الأوّل فى الاحصار و الصد] 


اشارة 


الأوّل: فى الاحصار و الصد: 

الصد بالعدو (687). و الاحصار بالمرض لا غير. 

فالمصدود اذا تلبس (68*8) ثم صدّء تحلل من كل ما أحرم منه؛ اذا لم يكن له طريق غير موضع الصدء أو كان له طريق و قصرت 
نفقته. و يستمر اذا كان له مسلكك غيره (558» و لو كان أطول مع تيسر النفقة. و لو خشى الفوات» لم يتحلل و صبر حتى يتحقق 
(+68)» ثم يتحلل بعمرة» ثم يقضى فى القابل» واجبا إن كان الحج واجباء و الا ندبا. و لا يحل الا بعد الهدى و نيه التحلل (6817). 

و كذا البحث فى المعتمر اذا منع عن الوصول الى مكة. و لو كان ساقء قيل: 

يفتقر الى هدى التحلل (58©)» و قيل: يكفيه ما ساقه. و هو الأشبه. 

ولا بدل لهدى التحلل» فلو عجز عنه و عن ثمنهء بقى على احرامه. و لو تحلل لم يحل (689). 


(؟8©) أى: عند مقام النبى صلَّى الله عليه و آله و هى معروفة هناك. 

(87©) و من الصدّ فى زماننا هذا منع الحكومات عن الحج بأعذار واهية لم ينزل اللّه بها من سلطانء كالجوازء و الاقامة و التأشيرة» و 
التجنيد» و غير ذلكك. مما هى من أظهر المصاديق لقوله تعالى: إِنَّ الِّينَ كَفَرُوا وَ يَصُدُُونَ عَنْ سَبيل الل وَالْمَسْجدٍ الْكلام/ 10. 
(86©) أى: احرم. ْ 

(550) يعنى: و يستمر فى الاحرام, اذا كان له طريق غير ما صد عنه. 

(659) يعنى: لو خشى فوت الحج عنه؛ و لكن لم يعلم بذلككء لا يجوز له التحلل عن الاحرام» بل يصبر حتى يعلم فوت الحج عنه فاذا 
تحقق الفوت تحلل بعمرة» أى: يأتى باعمال العمرة و يتحلل من الاحرام. 

(7©) أى: بعد ذبح الهدى و ني الفكك عن الاحرام. 

(معع أى: ذبح هدى آخر مضافا الى ذبح ما ساقه معه. 

(989) يعنى: حتى لو نزع ثياب الاحرام لا يخرج عن الاحرام» بصوم أو غيره. 
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و يتحقق الصد: بالمنع من الموقفين (68:0). و كذا بالمنع من الوصول الى مكة .)0١1(‏ 

ولا يتحقق بالمنع من العود الى منى» لرمى الجمار الثلاث؛ و المبيت بهاء بل يحكم بصحة الحج و يستنيب فى الرمى. 


[فروع] 
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[الأول اذا حبس بدين فإن كان قادرا عليه لم يتحلل] 


فروع: 
الأول: اذا حبس بدين (01ع): فإن كان قادرا عليه لم يتحلل. و إن عجز تحلل» وكذا لو حبس ظلما (607). 


[الثانى اذا صابر ففات الحج لم بجز له التحلل بالهدى] 
الثانى: اذا صابر (عوع) ففات الحج. لم يجر له التحلل بالهدى, و تحلل بالعمرة» و ج 6 و عليه القضاء إن كان واجبا. 
[الثالث اذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات جاز أن يتحلل] 


الثالث: اذا غلب على ظنه انتكشاف العدو قبل الفوات (680): جاز أن يتحللء لكن الأفضل البقاء على احرامه. فاذا انتكشف أتم؛ ولو 


اتفق الفوات أحل بعمرة. 
[الرابع لو أفسد حجه فصدّ كان عليه بدنة و دم للتحلل و الحج من قابل] 


الرابع: لو أفسد حجه (688) فصدّء كان عليه بدن و دم للتحلل» و الحج من قابل. 
ولوانكشف العدو فى وقت يتسع لاستئناف القضاء (00) وجبء و هو حج يقضى لسنته. و على ما قلناه (68)» فحجة العقوبة باقية. 
و لولم يكن تحلل (589)» مضى فى فاسده و قضاه فى القابل. 


[الخامس لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب] 


(:60) عرفات و المشعر. 

(581) فى احرام عمرة التمتع» أو العمرة المفردة» أو لطواف الحج و سعيه و طواف النساء. 

(؟0©) أى: حبس لأجل عدم ادائه دينا كان قد حل أجله و امتنع عن أدائه. (قادرا عليه) أى: على أداء الدين. 

(0*) احتمل فى الجواهر أن يكون قوله: (كذا) عطفا على الجزء الخير» أو على الجزءين» فعلى الأول معناه: أن المحبوس ظلما 
يتحلل مطلقا حتى اذا كان قادرا على دفع الظلم عن نفسه. و على الثانى معناه: ان المحبوس ظلما يتحلل اذا لم يقدر على دفع الظلم عن 
نفسه. لا مطلقا. 

(0©) أى: ما طل (لم يجز) لأنه باختياره فوّت الحج على نفسه (ان كان واجبا) أى: حجا واجبا. 

(600) أى: قبل فوات ركنى الحج وهما عرفات و المشعر (فاذا انتكشف) أى: زال العدو (أتم) حجه. 

(502) كما لو جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم؛ فإنه يبطل حجه. ثم منع عن الحج بعد الافساد فعليه (بدنة) أى: نحر بعير كفارة 
للإفساد (و دم) أى: ذبح شاه أو بقر أو ابل (للتحلل) يعنى: من الاحرام (من قابل) أى: فى السنة الآتية. 

(6010) أى: للإتيان بالحجء بأن أمكنه الاحرام ثانيا و الذهاب الى عرفات» و انما سمى قضاء لا لفوات وقته» و إنما لانكشاف المانع. 
(08؟) من أن الافساد يوجب الحج عقوبة فى السنة» الآتية (باقية) حتى مع انكشاف المانع و اتيانه بالحج. لأن الحج فى السنة القادمة 
عقوبة لا حجة الإسلام. 


(09©) أى: لم يذبح الشاهُ للخروج من الاحرام؛ فلا يحتاج الى إحرام جديد (مضى فى فاسده) أى: أتم الحج الذى أفسله. 
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أو العطب. و لو طلب مالا لم يجب بذله. و لو قيل بوجوبه اذا كان غير مجحف, كان حسنا (:62). 

و المحصر: هو الذى يمنعه المرض عن الوصول الى مكة أو عن الموقفين» فهذا يبعث ما ساقه (621). و لو لم يسقء بعث هديا أو ثمنه. 
ولا يحل حتى يبلغ الهدى محلّه. و هو منى ان كان حاجاء أو مكةٌ إن كان معتمرا (81©). فاذا بلغ قصّرر و أحلّ (687) الا من النساء 
خاصة» حتى يحج فى القابل ان كان واجباء أو يطاف عنه طواف النساء ان كان تطوعا (625). 

ولو بان أن هديه لم يذبح. لم يبطل تحلّله و كان عليه ذبح هدى فى القابل. و لو بعث هديه ثم زال العارضء لحق بأصحابه (680). 
فإن أدركك أحد الموقفين فى وقته» فقد أدرك الحج. و الا تحلل بعمرة (6288) و عليه فى القابل قضاء الواجب. و يستحب قضاء 
القليضة 

والمعتمر: اذا تحلل يقضى عمرته عند زوال العذرء و قيل: فى الشهر الداخل (681). 

و القارن: اذا احصر فتحلل لم يحج فى القابل الا قارنا (68)» و قيل: يأتى بما كان 


(:62) (السلامة) يعنى: بالقتال بأن كان العدو ضعيفا و الحجيج كثرة و أقوياء (العطب) هو الهلاك (غير مجحف) أى: غير كثير مضر 
بحاله. 

(21©) ان كان حج قران» أو عمرة قران» بأن قرن إحرامه مع الهدى. 

(627) أى: يبعث الهدى الى منى اذا كان فى احرام حج و حصرء و يبعث الهدى ليذبح بمكة اذا كان فى احرام عمرة و حصر. 

(687) (فاذا بلغ) منى أو مكة و علم بأنه ذبح؛ قصر إن وجب عليه التقصير» و حلق إن وجب عليه الحلق» و بذلكك يحل من الاحرام. 
(68) يعنى: يبقى عليه حرمة اقتراب النساءء أو النظر و اللمس بشهوة الى السنة الآتِيُ حتى يحج و يطوف طواف النساء بنفسه هذا اذا 
كان حجه الذى أفسده واجباء و أما إن كان حجه مستحبا فيجوز أن يكلف شخصا يطوف عنه طواف النساءء فتحل له النساء. 

(80*) أى: لحق بالحجيج. 

(688) يعنى: أتى بالعمرة ليتحلل من الاحرام» فإن كان حجه واجبا وجب عليه قضاؤه فى العام القادم» و إن كان حجه مستحبا استحب 
له قضاؤه فى العام القادم. 

(80©) (زوال العذر) سواء مضى على العمرة الأسولى التى تمرض فيها شهر أم لا حتى لو قلنا بأنه يجب فصل شهر بين عمرتين» و لا 
يجوز قران عمرتين فى شهر واحدء و ذلك لأن العمرة الأولى فسدت فلم تكن عمرتان (و قيل: فى الشهر الداخل) أى الشهر الذى لم 
بحرم فيه. 

(28©) أى: حج قرانء لا افراد» و لا تمتع. 
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واجبا (629). و ان كان ندبا حج بما شاء من أنواعه» و ان كان الاتيان بمثل ما خرج منه (670) أفضل. 

و روى: ان باعث الهدى تطوعاء يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحرهء ثم يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم. فاذا كان وقت المواعدة أحلء 


لكن هذا لا يلتبى .)7١(‏ و لو أتى بما يحرم على المحرم كمّر استحبابا. 
[المقصد الثانى فى أحكام الصيد] 


اشارة 
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المقصد الثانى: فى أحكام الصيد: 
الصيد: هو الحيوان الممتنع (577) و قيل: يشترط أن يكون حلالا (577). و النظر فيه: 


[الأول فى أقسام الصيد] 
اشارة 

الأول: الصيد: قسمان: 
[الأول ما لا يتعلق به كفارة] 


فالأول: منها ما لا يتعلق به كفارة (ع7©): 
ولا كفارة: فى قتل السباع» ماشية كانت أو طائرة (//ا5)) الا الاسد فإن على قاتله كبشا اذا لم يرده (25/8» على روايةُ فيها ضعف. 


و كذا لا كفارة: فيما تولد بين وحشيّ و انسئء أو بين ما يحل للمحرم و ما يحرم 


(8289) أى: بما كان سابقا حكمه. فإن كان حكمه التخيير بين التمتع و القران و الافراد» فاختار القران» و احصرء ففى السنةٌ القادمة 
يكون أيضا مخيرا بين ال: تع و الافراد و القران» و إن كان سابقا متعينا عليه التمتع» لكنه عدل الى القران» كان الواجب عليه فى السنة 
القادمة حج ال: تع» وا هكذا. 

(70©) أى: بمثل الحج السابق الذى خرج عن احرامه للإحصار. 

)5١(‏ يستحب لغير الحاجء و لغير المعتمر» أن يبعث بهدى مع الحجيج أو المعتمرين» و يضرب معهم موعدا معينا لذبحه. إما يوم 
العيد بمنى اذا كان بعث مع الحجيجء أو يوما معينا آخر لذبحه فيه بمكة اذا كان بعث الهدى مع المعتمرين» فاذا خرج أصحابه 
استحب له أن يلبس ثياب الاحرام و يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم لكنه لا يذكر التلبية: (لبيكك اللهم لبيك الخ)» فاذا كان يوم العيده 
أو ذلكك اليوم المعين لذبح الهدى فى مكة, أحلّ عن احرامه. 

(/©) أى: غير الأهلى, أما الأهلى كالدجاج. و الابلء و البقر و الغنم» فليس من الصيد. 

(/©) أى: حلال اللحم؛ لا مثل الأسفو و الثمر و تحرهما 

(/1©) لأن صيده ليس حراما. 

(90؟) سواء كان يعيش فى الماء فقط كالأسماك. أو يعيش فى الماء و البِدّ معا كالسرطان. 

(7/8©) (الدجاج الحبشى) فى الجواهر: و يقال له السندىء و الغرغره و فى المسالكك: انه أغبر اللون (النعم) يعنى: 

الابل و البقر و الغنم (و لو توحشت) أى: صارت وحشيةٌ بالعارض و امتنعت. 

(61) السباع الماشية كالنمر و الذئب و الفهد, و الطائرة» كالنسر و العقاب و نحوها. 

(7/8©) أى: إذا لم يرد الأسد إيصال الأذى بالمحرم. (و الكبش) يعنى الفحل من الشاة. 
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ولو قيل: يراعى الاسم كان حسنا (6978). 

ولا بأس: بقتل الأفعى» و العقربء و الفأرة.. و يرمى الحدأة: و الغراب رميا.. 
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ولا بأس: بقتل البرغوث .)68٠0(‏ 

وفى الزنبور تردد, و الوجه المنع؛ ولا كفارة فى قتله خطأ. و فى قتله عمدا صدقة» و لو بكفٌّ من طعام. 

و يجوز شراء القمارى» و الدياسى (١58)؛‏ و اخراجها من مكةٌ على رواية. ولا يجوز: 

قتلهاء و لا أكلها. 


[الثانى ما يتعلق به الكفارة] 

اشارة 

الثانى: ما يتعلق به الكفارة و هو ضربان: 

[الضرب الأول ما لكفارته بدل على الخصوص] 

اشارة 

الأول ما لكفارته بدل على الخصوص و هو كل ماله مثل من النعم. 
و أقسامه خمسة: 

[الأول النعامة] 


الأول: النعامة (685): 

و فى قتلها بدنة. و مع العجزء تقوّم البدنة و يفض (687) ثمنها على البر» و يتصدق به لكل مسكين مدّان. ولا يلزم ما زاد عن ستين 
رعمع). 

ولو عجز صام عن كل مدين يوما (86). و لو عجز صام ثمانية عشر يوما. 

و فى فراخ (685) النعام روايتان: أحدهما مثل ما فى النعام» و الأخرى من صغار الإبل و هو الأشبه. 


[الثانى بقرهً الوحش و حمار الوحش] 


الثانى: بقرهُ الوحش و حمار الوحش. 


(609) (بين وحشى و انسى) كما لو نزى حمار الوحش على بقرة» فالمتولد بينهما حلال. (بين ما يحل و ما يحرم) كالمتولد بين حيوان 
بحرى و حيوان برى (يراعى الاسم) يعنى: ينظر الى اسمه عرفا فإن سمى بالحيوان الحلالى» حل» و إن سمى بالحيوان الحرام حرم 
(مثلا) لو كان المتولد بين حمار الوحش و البقرةٌ يسمى عرفا: (بقر وحش) حرمء و إن كان يسمى عرفا: (بقرا) حل. 

(680) (الأفعى) الحيةً الكبيرة» أو مطلق الحية (الحدأة)- بكسر ففتح ففتح- طائر وحشى بحجم الدجاج تقريبا (و الرمى): يعنى لا يجوز 
قتلهماء و إنما يجوز رميهما فقط. 

(681) جمع (قمرية) و (أدبس) نوعان من الحمام الجميل المنظر و الصوت. 

(685) طائر كبير الحجم مثل الشاهء له عنق طويل كالبعير. 

88 زو فك تيعيا) آى: يفتق خمن البدانة وى البعير (علق البة) أى: يقتري كينها الحتطة: 
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مائةُ و عشرين مدا لستين مسكينا و كفى. 

(680) أى: ستين يوما. 

(68) أى: الصغار من النعام. 
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وفى قتل كل واحد منهما بقرة أهلية. و مع العجز (6817) تقوم البقر الأهلية» و يفض ثمنها على البر» و يتصدق به لكل مسكين مدّان. 
ولا يلزم ما زاد على الثلاثين. و مع العجز يصوم عن كل مدين يوما. وان عجز صام تسعة أيام. 

[الثالث فى قتل الظبى] 

الثالتفى فا الظب شاة: 

و مع العجز تقوّم الشاة» و يفض ثمنها على البر» و يتصدق به لكل مسكين مدّان. 

ولا يلزم ما زاد عن عشرة. فإن عجز صام عن كل مدين يوما. فإن عجز صام ثلاثة أيام. 

و فى الثعلب والأسرنب شا و هو المروىء و قيل: فيه ما فى الظبى. و الأبدال فى الأقسام الثلاثة على التخيير» و قيل: على الترتيب 
(80ع»» و هو الأظهر. 

[الرابع فى كسر بيض النعام] 

الرابع: فى كسر بيض النعام. 

اذا تحركك فيها الفرخ, بكار من الابل لكل واحدةٌ واحد (684). و قبل التحرككء ارسال فحولة الابل فى اناث منهاء بعدد البيض»ء فما 
نتج فهو هدى (640). و مع العجز عن كل بِيضة شاة. و مع العجز اطعام عشرة مساكين. فإن عجز صام ثلاثة أيام (691). 

[الخامس فى كسر بيض القطا و القبج] 

الخامس: فى كسر بيض القطا و القبج (95). 

اذا تحركك الفرخ من صغار الغنم» و قيل: عن البيضة مخاض (691) من الغنم. و قبل التحركك ارسال فحولة الغنم فى اناث منها بعدد 
البيضء فما نتج فهو هدى, فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام (ع9©), 

[الثانى ما لا بدل له على الخصوص] 


اشارة 


الثانى: ما لا بدل له على الخصوص و هو خمسة أقسام: 


(680) أى: عدم حصول البقرةٌ الأهلية. 
راع (الابدال) أى: بدلية الطعام عن النعم» و الصوم عن الطعام (الاقسام الثللاثة) هى: البدنة» و البقرة» و الشاة (التتخيير) يعلى: يكون 
من أول الأمر مخيرا بين النعم و بين الطعام؛ و بين الصيام (الترتيب) يعنى: 


ليس مخيراء و إنما يتعين النعم مع وجوده, فإن لم يحصل انتقل الحكم الى الطعام؛ فإن لم يقدر انتقل تكليفه الى الصيام. 
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(689) (بكارة من الابل) أى: الفتية التى لم تحمل بعد (لكل واحدة) من البيضات (واحد) من بكارة الابل. 

(640) فلو كسر خمس بيضات,ء وجب عليه أن يرسل فحول الابل على خمس اناث من الابل» فما صار من ولد فى البين» (فهو هدى)؛ 
أى كفارته. 

(691) أى: عن كل بيضْه اطعام عشرة» و عن كل بيضهٌ صيام ثلاثة أيام. 

(95©) طائران وحشيان فى حجم الدجاج تقريبا. 

(9) و هى الصغار من الغنم. 

(9©) أى: عند كل بيضه اطعام عشرة مساكين؛ فإن عجز صام عن كل بيضة ثلاثة أيام. 
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[الأول الحمام] 


الأول الحمام: 

و هو اسم لكل طائر يهدر و يعبٌ الماء» و قيل: كل مطوّق (48©). 

و فى قتلها: شاه على المحرم.. و على المحل فى الحرم درهم.. و فى فرخها للمحرم حمل (648).. و للمحل فى الحرم نصف درهم. 
ولو كان محرما فى الحرم اجتمع عليه الأمران (8917). 

وفى بيضها اذا تحركك الفرخ حمل. و قبل التحرك على المحرم درهم؛ و على المحل ربع درهم (648). و لو كان محرما فى الحرم؛ 
لزمه درهم و ربع. و يستوى الأهلى و حمام الحرم فى القيمٌ اذا قتل فى الحرم» لكن يشترى بقيمة الحرميئ علف لحمامه (688). 


[الثانى القطا و الحجل و الدراج] 

الثانى: فى كل واحد من القطا و الحجل و الدراج حملء فطم و رعى (000). 
[الثالث القنفذ و الضب و اليربوع] 

الثالث: فى قتل كل واحد من القنفذ و الضب و اليربوع جدى (201). 
[الرابع العصفور و القبّرة و الضعوة] 

الرابع: فى كل واحد من العصفور و القَبِرهُ و الصَعِوة (207) مد من طعام. 
[الخامس الجرادةٌ القملة] 


الخامس: فى قتل الجرادة تمرة؛ و الأظهر كف من طعام (*00). و كذا فى القملهُ يلقيها عن جسده. و فى قتل الكثير من الجراد دم شاة. 
وان لم يمكنه التحرز من قتلهء بأن كان على طريقه؛ فلا إثم و لا كفارة. و كل ما لا تقدير لفديته ففى قتله قيمته. و كذا القول فى 
البيوض (805). و قيل فى البطه و الأوزة و الكركى شاك وهو تحكم (208). 


(90©) فى الجواهر: (يهدر: يرجع صوته و يواصله مردداء و يعب الماء: يضع منقاره فى الماء و يشرب و هو واضع له فيه لا بأن يأخذ 
الماء بمنقاره قطرةُ قطرةٌ و يبلعها بعد اخراجه؛ كالدجاج و العصافير)» و (مطوق) هو الذى حول رقبته لون آخر غير لون بدنه كالطوق. 
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(6945) بفتحتين - صغير الضأن. 

(690) للحمام شاةً و درهم, و لفرخها حمل و نصف درهم. 

(694) (و فى) كسر (بيضها) (حمل) فى الحرم و خارج الحرم سواء (و على المحل ربع درهم) أى: اذا كان فى الحرم. 
(599) (علف) أى: حنطة أو شعير أو غيرهما (لحمامه) أى لحمام الحرم, و اذا قتل حمام غير الحرم تصدق بثمنه. 
(0800) (فطم) أى: منع من شرب اللبن من امه (رعى) أى: جعل يأكل من حشيش الأرض. 

(001) فى الجواهر: (الجدى: الذكر من أولاد المعز فى السنة الأولى كما عن المغرب المعجم). 

(807) (القبرة) شبه العصفور و على رأسه تاج (و الصعوة) طائر يشبه العصفور أيضا. 

(*080) (تمرة) أى: واحده (كف من طعام) أى: من حنطة أو شعير ينفقها للفقراء. 

(80) أى: البيوض التى لم يرد من الشرع فيها نص خاص. 

(200) أى: قول لا دليل عليه. 
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[فروع خمسة] 
[الأول اذا قتل صيدا معيبا فداه بصحيح] 


فروع : خمسة: 
الأول: اذا قتل صيدا معيبا كالمكسور و الأعورء فداه بصحيح. و لو فداه بمثله جاز. 
و يفدى للذكر بمثله و بالانثى. و كذا الانثى (208» و بالمماثل أحوط. 


[الثانى الاعتبار بتقويم الجزاءء؛ وقت الاخراج] 

الثانى: الاعتبار بتقويم الجزاءء وقت الاخراج (201). و فيما لا تقدير لفديته» وقت الاتلاف (8:08). 
[الثالث اذا قتل ماخضا مما له مثل بخرج ماخضا] 

الثالث: اذا قتل ماخضاء مما له مثل (004): يخرج ماخضاء و لو تعذرء قوم الجزاء ماخضا. 

[الرابع اذا أصاب صيدا حاملاء فألقت جنينا حيا ثم ماتا فداهما بمثلهما] 


الرابع: اذا أصاب صيدا حاملاء فألقت جنينا حيا ثم ماتاء فدى الأم بمثلها و الصغير بصغيرة .)21١(‏ و لو عاشا لم يكن عليه فدية» اذا لم 
عن النشت رونيو لهات حبس أحقمى تساف احدعيا دان دوق الكساوالو الك عنتما مهاه لتمة الأرك و هر مون قنيعها 
حاملا و مجهضا. 


[الخامس اذا قتل المحرم حيوانا» و شك فى كونه صيداء لم يضمن] 
الخامس: اذا قتل المحرم حيواناء و شكك فى كونه صيداء لم يضمن .)0١١(‏ 


[الفصل الثَّانى فى موجبات الضمان] 
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اشارة 

الفصل الثّانى: فى موجبات الضمان و هى ثلاثة: مباشرةٌ الاتلافء و اليد» و السبب. 

[الأول المباشرة] 


أما المباشره فنقول: قتل الصيد موجب لفديته. فإن أكله لزمه فداء آخر .)81١7(‏ 
و قيل: يفدى ما قتل» و يضمن قيمة ما أكلء و هو الوجه (21). و لو رمى صيدا فأصابه و لم يؤثر فيه» فلا فدية. و لو جرحه ثم رآه 


سويا ضمن أرشه »21١5(‏ و قيل: ربع قيمته. 


(80) فلو قتل نعامة عوراء» جاز كفارةٌ بدنةُ عوراء؛ ولا يجب كون الكفارةٌ مثل الصيد فى الذكورة و الانوثة» و إن كان أحوط. 
(00) (الجزاء) يعنى: الكفارة (الا-خراج) يعنى: الاعطاءء أى: اذا وجبت عليه شاة» فلم يجد الشا» وجب عليه أن يلاحظ قيمة الشاهُ 
وقت اعطاء ثمنهاء سواء نزلت القيمةُ عن وقت وجوب الكفارة» أم زادت» أم لا. 

(0:028) فلو اصطاد (بطة) وجب عليه قيمتها وقت الصيدء فلو كان قيمتها وقت الصيد ديناراء و وقت اعطاء القيمهٌ للفقير صارت قيمتها 
نصف دينار» أو صارت قيمتها دينارين وجب عليه دينار واحد. 

(504) (ماخض) هو الحامل (مما له مثل) أى: مما كفارته مثله» كالظبى و الشاة. 

)81١(‏ فلو كان ظبيا حاملاء وجب عليه كفارة: شاه و حمل. 

)01١(‏ كما لو شكك فى أنه حمار أهلى» أو حمار وحشى. 

(817) (الفدية) و (الفداء) يعنى: الكفارة» فلو قتل ظبيا و أكله كان عليه شاتان شاءً لقتله» و شاه لأكله. 

(01) يعنى: قيل: لو قتل مثلا (ظبيا) و أكلهاء كان عليه شاه كفارة القتلء و قيمة الظبى لأجل أكله (و هو الوجه) أى: الوجه الصحيح. 
(01) (الارش) يعنى: قيمة نقصانه بالجرح. يتصدق بها. 
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واذا لم يعلم حاله. لزمه الفداء. و كذا لو لم يعلم أثّر فيه أم لا (810). 

و روى: فى كسر قرنى الغزال نصف قيمته» و فى كل واحد ربع.. و فى عينيه كمال قيمته.. وفى كسر احدى يديه نصف قيمته؛ و كذا 
ف الحلا رمظيةه و قن الروابة شف لاق 

ولو اشترك جماعة فى قتل الصيدء» ضمن كل واحد منهم فداء كاملا (817). 

ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه: دم» و قيمه للحرم؛ و أخرى لاستصغاره (216). و من شرب لبن ظبِيةٌ فى الحرم, لزمه دم و 
قيمةٌ اللبن (819). 

ولو رمى الصيد و هو محلء فأصابه و هو محرمء لم يضمنه .)27١(‏ و كذا لو جعل فى رأسه ما يقتل القمل )81١(‏ وهو محلء ثم 
أحرم فقتله. 


[الثانى اليد] 


الموجب الثانى: اليد.. و من كان معه صيد فأحرم» زال ملكه عنه» و وجب ارساله (277). فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانة. و لو كان 
الصيد نائيا (87) عنه لم يزل ملكه. و لو أمسكك المحرم صيداء فذبحه محرم. ضمن كل منهما فداء. و لو كانا فى الحرم» تضاعف 
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الفداء. ما لم يكن بدن (07). و لو كانا محلين فى الحرم لم يتضاعف. 
ولو كان أحدهما محرما تضاعف الفداء فى حقه. و لو أمسكه المحرم فى الحل» 


(010) (ربع قبمته) سواء كان الا-رش أقل من الربع أم أكثر أم مساويا (لزمه الفداء) أى: الكفارة (و كذا لو لم يعلم) يعنى: تلزمه 
الكفارة. 

(01) أى: سندها ضعيفء فليست حجة شرعاء فيجب الأرشء سواء كان أقل مما ذكر فى هذه الرواية أم أكثر. 

(01) فلو اشتركك عشرءٌ أشخاص فى قتل نعامة وجب على كل واحد منهم بدنة أى: عشرة من البدن. 

(01) (ضرب بطير على الأعرض) فقتله بذلكك (دم) يعنى: شا كفارة للإبحرام (و قيمة) أى: قيمة الطير كفارة للحرم, و قيمة ثانية 
(لاستصغاره) أى: احتقار الحيوان فى الحرم الذى جعل الله فيه كل شىء آمنا. 

(015) (دم) يعنى: شاءً كفارة لصيد الظبى» (كفارة لشربه). 

(00) كما لو أرسل كلبه على صيد ثم نوى و لبى و أحرم, فأخذه الكلب بعد إحرامه (لم يضمنه) أى: ليس عليه كفارة: لكنه يجب 
عليه ارساله» لوجوب أن يرسل المحرم ما معه من صيد. 

)081١(‏ كالزئبق يجعل فى الرأس فيقتل القمل و نحوه. 

(070) أى: فكك القيد عنه ليذهب حيث شاء. 

(857) أى: بعيداء كما لو كان له صيد فى بلده؛ لم يزل ملكه عنه بالاحرام. 

(81) (فذبحه محرم) آخرء وجب أن يفدى كل منهما (فداء) كفارة» أحدهما كفارة الصيد, و الآخر كفارة ذبح الصيد (كانا فى 
الحرم) أى: كان الصائد و الذابح فى الحرم (تضاعف الفداء) أى: كان على كل واحد الكفارة» و قيمةُ الصيد معاء (ما لم يكن) 
الكفارة (بدنة) فلو كانت الكفارةٌ بدنة. فلا تتضاعفء فلا تصير بدنتين» و لا بدنة و قيمة الصيد, بل بدن واحدهٌ فقط» كمحرم صاد 
نعامة فى الحرم, أو ذبح نعامة فى الحرم» و هكذا. 
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فذبحه المحل» ضمنه المحرم خاصة (210). و لو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد» ضمنه (015. فلو أحضنه. فخرج الفرخ سليماء لم 
يضمنه. و لو ذبح المحرم صيداء كان ميتة» و يحرم على المحل. و لا كذا لو صاده و ذبحه محل. 


[الثالث السبب] 

اشارة 

الموجب الثالث: السبب و هو يشتمل على مسائل: 
[الأولى من أغلق على حمام من حمام الحرم] 


الأولى: من أغلق على حمام من حمام الحرم؛ و له فراخ و بيضء, ضمن بالاغلاق (277). فإن زال السبب و أرسلها سليمة سقط الضمان. 
ولو هلكت» ضمن الحمامة بشاة و الفرخ بحملء و البِيضِة بدرهم» إن كان محرما. و ان كان محلاء ففى الحمامة درهم, و فى الفرخ 
نصفء و فى البيضة ربع (818). 

وقيل: يستقر الضمان بنفس الاغلاق (078))» الظاهر الرواية» و الأول أشبه. 
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[الثانية اذا نفْر حمام الحرم] 

الثانية: قيل: اذا نفْر حمام الحرم, فإن عاد (070)» فعليه شاءً واحدة. و ان لم يعد. فعن كل حمامة شاة. 

[الثالثة اذا رمى اثنان» فأصاب أحدهما و أخطأ الآخر] 

اشارة 

الثالثة: اذا رمى اثنان» فأصاب أحدهما و أخطأ الآخر. فعلى المصيب فداء لجنايته» و كذا على المخطئ لإعانته (291). 

[الرابعة اذا أوقد جماعة ناراء فوقع فيها صيد] 

الرابعة: اذا أوقد جماعة ناراء فوقع فيها صيدء لزم كل واحد منهم فداء اذا قصدوا الاصطياد, و الا ففداء واحد (87). 

[الخامسة اذا رمى صيداء فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر] 

الخامسة: اذا رمى صيداء فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر كان عليه فداء الجميع» لأنه سبب للإتلااف م). 

(010 (لم يتضاعف) لهتكك احترام الحرم فقطء و إنما عليهما قيمته فقط» دون الفداء (خاصة) لأن الذابح لم يكن محرماء و لا ذبحه 
فى الحرم؛ فلا شىء عليه» و على الممسكك كفارة واحدة لأجل الاحرام. 

(015) (ضمنه) أى: عليه الكفارة إن كان منصوصا كبيض النعام» و عليه قيمة البيض إن لم ينص على كفارة خاصة فيه كبيض الفاختة 
(0170) أى: ضمنها إن تلفت (أرسلها) أى: تركك الحمام, و الفراخ» و البيض. 

(018) هذا اذا انفرداء بأن كان محرما فى غير الحرم» أو محلا فى الحرم, أما اذا اجتمعا بأن كان محرما و فى الحرم وجبت الكفارة و 
القيمهُ معاء فى الحمام شاه و درهم, و فى الفراخ حمل و نصف درهمء و فى كل بيضةً درهم و ربع. 

(019) سواء هلكت أم لا. 

(:8) (نفر) أى: خوّفه حتى طار الى خارج الحرم (فعليه شاه واحدة) سواء كان الحمام الذى نفْره كثيرا أم قليلا. 

(01) أو للنص الخاص فى المسألة. 


(075) بو زع على الجميع. 
(م28) أى: لإتلاف البقية. 
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[السادسة السائق يضمن ما تجنيه دابته] 
النادسةة النبائق بفسمة عا مضه دافه و كذ الراك 31 زفق بهار أذ انان رهن ما فك ييا 00 
[السابعة اذا أمسك صيدا له طفل» فتاف بامساكه» ضمن] 


السابعة: اذا أمسككث صيدا له طفل» فتلف (0278) بامساكه. ضمن. و كذا لو أمسكك المحل صيدا له طفل فى الحرم. 
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[الثامنة اذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن] 


الثامنة: اذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله (278)» ضمنء سواء كان فى الحل أو الحرم» و لكن يتضاعف (277) اذا كان محرما فى 
الحرم. 


[التاسعة لو نفْر صيداء فهلك بمصادمة شىء] 

التاسعة: لو نفّر صيداء فهلكك بمصادمة شىء, أو أخذه جارح (218)» ضمنه. 
[العاشرة لو وقع الصيد فى شبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب ضمن] 

العاشرة: لو وقع الصيد فى شبكة, فأراد تخليصه فهلكك أو عاب» ضمن (279). 
[الحادية عشرهُ من دل على صيد فقتل ضمنه] 

الحادية عشرة: من دل على صيد فقتل» ضمنه .)05٠(‏ 

[الفصل الثّالث فى صيد الحرم] 


الفصل الثالث: فى صيد الحرم: 

يحرم من الصيد على المحل فى الحرم ما يحرم على المحرم فى الحل (261). فمن قتل صيدا فى الحرم كان عليه فداؤه. و لو اشتركك 
جماعةٌ فى قتله» فعلى كل واحد فداءء و فيه تردد (287). 

وهل يحرم وهو يؤمٌ الحرم (867)؟ قيل: نعم؛ و قيل: يكره» و هو الأشبه. لكن لو أصابه و دخل الحرم فمات؛ ضمنه و فيه تردد. 
ويكره الاصطياد بين البريد و الحرم؛ على الأشبه. فلو أصاب صيدا فيه. ففقأ عينه» أو كسر قرنه» كان عليه صدقة استحبابا. و لو ربط 
صيدا فى الحل؛ فدخل 


(37) (السائق) هو الذى يسير خلف الدابة (ما تجنيه) من قتل حيوان ممتنع» أو كسر بيضء أو سحق فراخ (بيديها) دون ما تجنيه 
برجليهاء لأن الراكب غير ملتفت الى رجلى الدابة؛ و يمكن تعدية الحكم الى سائق السيارة. 

(00) أى: فتلف الطفل» لخوفء أو نفور» أو جوع و عطشء أو غير ذلكك. 

(06) (أغرى) أى: حرّض و حت (فقتله) أى: فقتل الكلب الصيد. 

(070) بالكفارة لأجل الاحرام؛ و القيمة لأجل الحرم. 

(0*8) من الطيور كالصقر و البازى. 

(09) أى: ضمن الكفارة وحدها للمحرم, و القيمهُ وحدها للحرم» و كلاهما للمحرم فى الحرم. 

(:0) أى: ضمنه الذى دل عليه. 

)08١(‏ فلا يحرم صيد البحرء و لا الدجاج الحبشىء و لا النعم و ان توحشت الخ مما ذكر تحت أرقام (67/8) الى (80) مما يحرم و ما 
لا يحرم. 

(085) لاحتمال فداء واحد يوزع على الجميع. 
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(05) يعنى: هل يحرم صيد حيوان سائر الى جهة الحرم (فمات) يعنى: فى الحرم. 
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الحرم» لم يجز إخراجه (255). 

ولو كان فى الحلء؛ و رمى صيدا فى الحرم فقتله» فداه. و كذا لو كان فى الحرم؛ و رمى صيدا فى الحل فقتله» ضمنه (268). 

ولو كان بعض الصيد فى الحرم» فأصاب ما هو فى الحل أو فى الحرم منه فقتلهه ضمنه (258). و لو كان الصيد على فرع شجرة فى 
الحل فقتله» ضمن اذا كان أصلها فى الحرم. 

و من دخل بصيد (257) الى الحرم وجب عليه إرساله. و لو أخرجه فتلفء كان عليه ضمانه. سواء كان التلف بسببه أو بغيره (258). و 
لو كان طائرا مقصوصاء وجب عليه حفظه. حتى يكمل ريشه؛ ثم يرسله. 

وهل يجوز صيد حمام الحرم و هو فى الحل؟ قبل: نعم» و قل: لاء و هو الأحوط. 

ومن نتف ريشة من حمام الحرم؛ كان عليه صدقة» و يجب أن يسلمها بتلكك اليد (259). و من أخرج صيدا من الحرم» وجب عليه 
اعادته. و لو تلف قبل ذلكك ضمنه. 

ولو رمى بسهم فى الحل» فدخل الحرم ثم خرج الى الحل» فقتل صيدا (800)» لم يجب الفداء. 

و لوذبح المحل فى الحرم صيدا كان ميتة. و لو ذبحه فى الحل و أدخله الحرم» لم يحرم على المحل» و يحرم على المحرم (001). 


(88) (البريد) هو مسافة أربعة فراسخ خارج الحرم يحيط بالحرم من كل جوانب الحرم؛ و يسمى ب: حرم الحرم (ففقأ) أى: شقٌ 
(صدقة) أى: كفارة (ربط) أى شدّ بحبل و نحوه (لم يجز اخراجه) و إنما يتربص به حتى يخرج هوء و إلا فقد دخل الامان. 

(060) يعنى: الصيد الذى فى الحرم لا يجوز قتله حتى و لو كان الرامى خارج الحرمء و هكذا الانسان الذى فى الحرم لا يجوز له قتل 
صيد. و لو كان الصيد خارج الحرم. 

(052) يظهر من الأحاديث أن حدود الحرم دقيقة؛ ففى الحديث: أن الامام عليه السّلام كان قد ضرب خيمته نصفها فى الحل و نصفها 
فى الحرم, و عليه: فلو كان حمار وحش مثلا نائما أو واقفا بحيث كان نصف جسده فى الحرم و نصفه الآخر فى الحل» فلا يجوز 
صيده (اذا كان أصلها) أى: أصل الشجرة. 

(00) أى: من دخل الحرم و معه صيد. 

(058) (أخرجه) أى: أدخله؛ الحرم؛ و لم يرسلهء حتى أخرجه معه عن الحرم فتلف (بسببه أو بغيره) أى: 

بأن ماث- مكلا حدق أتفه كان غاشاء و ذلك يسبت تركك ارساله: 

(09) لأن ارتكاب الاثم كان بتلكك اليد فيجب تكفيره بارتكاب البرّ بتلكك اليد. 

(000) بأن عبر السهم فى فضاء الحرم» أو ذهب السهم المرسل من خارج الحرم الى الحرمء ثم خرج عن الحرم و قتل صيدا خارج 
الحرم. 

(001) لأجل الاحرام» فإن المحرم لا يجوز له أكل الصيد و لو كان صائده غير محرم. 
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ولا يدخل فى ملكه شىء من الصيد, على الأشبه» و قيل: يدخل و عليه ارساله» إن كان حاضرا معه (807). 


[الفصل الرّابع فى التوابع] 


الفصل الرَابع: فى التوابع: 
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كل ما يازم المحرم فى الحل من كفارة الصيد؛ أو المحل فى الحرم؛ يجتمعان على المحرم فى الحرم؛ حتى ينتهى الى البدنة فلا 
يتضاعف (00). و كلما يتكرر الصيد من المحرم نسياناء وجب عليه ضمانه. و لو تعمّد وجبت الكفارة أولاء ثم لا تتكرر» و هو ممن 
ينتقم اللّه منه (؟80)» و قيل: تتكرر, و الأول أشبه. 

و يضمن الصيد بقتله عمدا و سهوا. فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان (200). و كذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا 
ضمنه و لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله: كان على المحرم عن كل بيضةٌ شاةء و على المحل عن كل بيضةٌ درهم. 

ولا يدخل الصيد فى ملكك المحرم باصطيادء و لا ابتياع» و لا هبة» و لا ميراث» هذا اذا كان عنده. و لو كان فى بلده, فيه تردد» و 
الأشبه انه يملكك (202)» و لو اضطر المحرم الى أكل الصيدء أكله و فداه (001). و لو كان عنده ميتة» أكل الصيد إن أمكنه الفداء» و 
الا أكل الميتة. و اذا كان الصيد مملوكا ففداؤه (80) لصاحبه. و إن لم يكن مملوكا تصدّق به. و كل ما يلزم المحرم من فداءء؛ يذبحه 
أو ينحره بمكةٌ ان كان 


(005) أى: كان الصيد حاضرا معه؛ و أما إن كان له صيد فى بيته فلا يخرج عن ملكه بالاحرام. 

(001) يعنى: يستثنى من هذا العموم (البدنة) فكفارة البدنة لا يزاد عليها شىء. فلا تصير بدنتين» و لا بدنةٌ و قيمتهاء ولا بدنة و أرشاء و 
لا صدقة مع البدنة. 

(؟00) يعنى: كل صيد وقع عن نسيان فى كل مره كان عليه كفارته فاذا صار نسيانا خمس مرات كان عليه خمس كفارات؛ أما لو 
اصطاد عمدا فركين فقى الأو فض الكفارةة وف القائية لذ تجن كقارف .و إثما وصده الله بالانتقام, لأن الكفارة» بمعنى جبران 
الذنبء و من ارتكب عمدا ثم ارتكب عمدا لم يجبر ذنبه بالكفارة» نعم للاستغفار و التوبة النصوح مجال واسعء لوعد اللّه تعالى» و 
وعده من الرحمة التى وسعت كل شىء و المتقدمة على العذاب و الغضبء الذى منهما الوعيد بانتقام الله. و قد ورد فى القرآن 
الحكيم: 

(و من عاد فينتقم الله منه). 

(000) (فمرق) أى: خرج السهم عن الصيد الأول (آخر) أى: قتل صيدا آخر (فداءان) كفارتان (غرضا) أى: شيئا هدفا آخر غير الصيدء 
فأخطأ و وقعت الرمية على صيد. 

(009) فلو كان محرماء و ورث حال الاحرام صيدا بعيدا عنه» ملكه و كذا يملكك الصيد بابتياع وكيله فى بلده» أو هبه شخص له و 
قبض وكيله و نحو ذلك. 

(000) أى: يحل الأكل لأجل الاضطرار لكن لا تسقط الكفارة عنه. 

(00) أى: يعطى قيمته لصاحب الصيد و لا يتصدق بها. 
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معتمراء و بمنى إن كان حايجا. 

و روى: ان كل من وجب عليه شاه فى كفارة الصيد, و عجز عنهاء كان عليه إطعام عشرةٌ مساكين. فإن عجز صام ثلاثة أيام فى الحج 
(9هه). 


[المقصد الثالث فى باقى المحظورات] 


اشارة 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ودادن من لعزا 
المقصد الثالث: فى باقى المحظورات و هى سبعة: 
[الأول الاستمتاع بالنساء] 


الأول: الاستمتاع بالنساء: فمن جامع زوجته فى الفرج قبلا أو دبراء عامدا عالما بالتحريم» فسد حجه. و عليه اتمامه و بدنةُ و الحج من 
قابل» سواء كانت حجته التى أفسدها فرضا أو نفلا. و كذا لو جامع أمته و هو محرم. 

ولو كانت امرأته محرمةٌ مطاوعة» لزمها مثل ذلكك (220)» و عليهما أن يفترقا اذا بلغا ذلكك المكان ,)228١(‏ حتى يقضيا المناسكك اذا 
حيجا على تلكك الطريق. و معنى الافتراق ألا يخلوا إلا و معهما ثالث. 

ولو أكرهها كان حجها ماضياء و كان عليه كفارتان, و لا يتحمل عنها شيثئا سوى الكفارة (؟0828). 

وان جامع بعد الوقوف بالمشعرء و لو قبل أن يطوف طواف النساءء أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دونه؛ أو جامع فى غير الفرج قبل 
الوقوف» كان حجه صحيحاء و عليه بدنةٌ لا غير (0287). 

تفريع: اذا حج فى القابل بسبب الافساد فأفسد, لزمه ما لزم أولا (*85). و فى الاستمناء بدنة. و هل يفسد به الحج و يجب القضاء؟ قيل: 
نعم» و قيل: لاء و هو الأشبه. 


(009) قبل أن يرجع الى بلده. 

(:82) (مطاوعة) أى: راضيةُ غير ممتنعة عن الجماع (مثل ذلكك) أى: فسد حجها و وجب عليها أيضا اتمام الحج, و بدنة» و الحج فى 
السنة الآنية. 

(081) أى: فى حج السنة الآتية اذا وصل هذان الزوجان الى المكان الذى جامعا فيه وجب عليهما أن يفترقا حتى آخر أعمال الحج. 
(؟08) (ماضيا) أى: صحيحا (كفارتان) بدنتان: بدنة لنفسه. و بدن عن زوجته؛ (سوى الكفارة) أى: لا يجب عليه أن يحج عنها أيضا 
أو يرسل عنها نائبا للحج. 

(08) (فما دونه) أى: أقل من ثلاثة أشواط (فى غير الفرج) أى: فى غير القبل و الدبر» كإيلاج ذكره بين ألييهاء أو بين فخذيهاء أو 
نحو ذلككء. و(قبل الوقوف) أى: قبل المشعر (بدنة) واحدةٌ عليه ان طاوعته» و بدنتان ان أكرهها على ذلكك (لا غير) أى: ليس عليه 
حج فى السنة الآتية. 

(82) أى: لزمه اتمام الحج, و بدنة» و الحج فى السنة الآتية» و ان كان مكرها لزوجته لزمه بدنتان» و صح حجها. و ان طاوعته لزمته 
بدنة و حجت من قابل» و أتمت هذا الحج. 
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ولو جامع أمته محلاء و هى محرمةٌ بإذنه (088)» تح لى عنها الكفارة» بدنةٌ أو بقرهُ أو شاه (088). و ان كان معسراء فشاهٌ أو صيام 
ثلاثة أيام. 

و لو جامع المحرم قبل طواف الزيارة» لزمه بدنة» فإن عجز فبقرة أو شاة. 

واذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواطه ثم واقع, لم تلزمه الكفارة؛ و بنى على طوافه. و قيل: يكفى فى ذلكك مجاوزة 
التعت (/1)82 و الأول مروى:. 

واذا عقد المحرم لمحرم على امرأة» و دخل بها المحرم» فعلى كل منهما كفارة. 

و كذا لو كان العاقد محلا على روايةُ «سماعة». 

و من جامع فى احرام العمرة قبل السعى» فسدت عمرته؛ و عليه بدنة و قضاؤهاء و الأفضل أن يكون فى الشهر الداخل (228). 
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ولو نظر الى غير أهله فأمنى» كان عليه بدنهُ إن كان موسراء و ان كان متوسطا فبقرة؛ و ان كان معسرا فشاة (089). 

ولو نظر الى امرأته» لم يكن عليه شىء و لو مسها بشهوة» كان عليه شاه و لو لم يمن. و لو قبل امرأته كان عليه شاة. و لو كان بشهوة 
كان عليه جزور. و كذا لو أمنى عن ملاعبته (010). و لو استمع على من يجامع فأمنى» من غير نظرء لم يلزمه شىء (201). 

فرع: لو حج تطوعا فأفسده ثم أحصرء كان عليه بدن للإفساد. و دم للإحصار و كفاه قضاء واحد فى القابل (807). 


[الثانى الطيب] 


المحظور الثانى: الطيب: فمن تطتِب كان عليه دم شاة» سواء استعمله صبغا أو 


(080) يعنى: كان قد أذن لها بالاحرام» فجامعها و هى فى حال الاحرام» و هو غير محرم. 

(88) فى الجواهر: (مخيرا بينهما). 

(380) (بنى على طوافه) أى: أتمّه بعد الجماع و الغسلء و لا يحتاج الى الاعادة من رأس (مجاوزة النصض) أى: 
أكثر من ثلاثة أشواط و نصف. 

(828) أى: فى شهر آخرء بأن يصبر حتى يتم الشهر و يدخل شهر آخر و يقضى عمرته. 

(029) (غير أهله) أى: غير زوجته و أمته و محللته» ممن يحرم عليه النظر بشهوة اليه (موسرا) غنيا (معسرا) فقيرا (متوسطا) بين الغنى و 
لفقي 

(017) أى: بعير (و كذا) أى: يجب البعير (عن ملاعبة) مع زوجته. 

(011) أى: لا تجب عليه كفارة. لا انه ليس حراما. 

(807) (دم) أى: شا (قضاء واحد) أى: وجب عليه الحج فى الآتى مره واحدة, لا مرتين» مره للإفساد» و مره للحصر. 
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اطلاء- ابتداء أو استدامة- أو بخورا أو فى الطعام (217). 

ولا بأس بخلوق الكعبة (275) و لو كان فيه زعفران. و كذا الفواكه كالأترج و التفاح؛ و الرياحين كالورد و النيلوفر. 


[الثالث القلم] 


دمان. و لو أفتى بتقليم ظفره فأدماه» لزم المفتى شاه (808). 


[الرابع المخيط] 
الرابع: المخيط: حرام على المحرم (278). فلو لبس كان عليه دم. و لو اضطر الى لبس ثوب يتقى به الحر أو البرد جاز» و عليه شاة. 
[الخامس حلق الشعر] 


الخامس: حلق الشعر: و فيه شاهُ أو إطعام عشرٌ مساكين» لكل منهم مدّ. و قيل: 
ستة» لكل منهم مدان» أو صيام ثلاثة أيام. 
و لو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شىء؛ أطعم كفا من طعام (809). 
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ولوفعل ذلكك فى وضوء الصلاة لم يلزمه شىء. 
ولو نتف أحد ابطيه» أطعم ثلاثةُ مساكين. و لو نتفهما لزمه شاة. 
وفى التظليل سائرا شاه. و كذا لو غطى رأسه بثوبء أو طيّنه بطين يستره» أو ارتمس فى الماء» أو حمل ما يستره (81/8). 


[السادس الجدال] 
السادس: الجدال (074) فى الكذب منه مرّهُ شاة» و مرتين بقرة» و ثلاثا بدنة. وفى الصدق ثلاثا شاة. و لا كفارة فيما دونه. 
[السابع قلع شجرة الحرم] 


السابع: قلع شجرة الحرم: و فى الكبيرة بقرهٌ و لو كان محلاء و فى الصغيرة شاة 


(17ه) (الصبغ)- بكسر الصاد أو فتحها: الادام- كالزعفران يعمل منه الادام و يؤكل مع الخبز (طلاء) أى مثل التدهين يطلى به الجسد 
(ابتداء) أى: يعمل ذلكك حال الاحرام (استدامة) أى يكون الطيب معه من قبل الاحرام و يبقى طيبه الى حال الاحرام فإنه لا يجوز. بل 
يجب ازالته قبل الاحرام (بخورا) ما يحرق فيعطى رائحة طيبة (أو فى الطعام) كالهيل فى الشاىء أو الزعفران يجعل فى الأرز. 

(016) معجون طيب الرائحة يعمل و يطيب به جدران الكعبة أو ثوب الكعبة زادها الله شرفاء فانه لا بأس به حتى لو خلط معه 
الزعفران. 

(010) يعنى: لو سأل شخصا عن تقليم ظفره» فأفتاه ذلكك الشخص بالجوازء فقلم ظفره و أدمى أنملته وجب على الشخص المفتى شاه 
لأجل هذه الفتوى. 

(/10ه) الرجل. 

(/010) أى: من حنطة. 

(/01) (سائرا): أى: فى حال السيرء لا فى المنزلء و الخيمة» و الدار (أو ارتمس) أى: أدخل رأسه تحت الماء (ما يستره) بأن حمل شيئا 
على رأسه. من زنبيل أو غيره. 

(219) وهو كما مر عند رقم )1١(‏ أن يقول: (لا و الله) أو بقول: (بلى و الله). 
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و فى ابعاضها قيمة. و عندى فى الجميع تردد (8/0). 

و لو قلع شجرة منه أعادها. و لو جفت قيل: يلزمه ضمانها (881) و لا كفارة فى قلع الحشيش و إن كان فاعله مأثوما. 

و من استعمل دهنا طيبا فى احرامه؛ و لو فى حال الضرورة» كان عليه شاه على قول. و كذا قيل: فيمن قلع ضرسه. و فى الجميع تردد 
(0887) و يجوز أكل ما ليس بطيب من الادهان كالسمن و الشيرج (287). و لا يجوز الادّهان به. 


[خاتمة] 
اشارة 
حاف فم علق ساكل 


[الأولى اذا اجتمعت أسباب مختلفة لزمه عن كل واحد كفارة] 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعزط من (عز اا 
الأولى: اذا اجتمعت أسباب مختلفة» كاللبس و تقليم الأظفار و الطيب, لزمه عن كل واحد كفارة» سواء فعل ذلكك فى وقت واحد أو 
وقتين» كفّر عن الأول أو لم يكفْر (©08). 

[الثانية اذا كرّر الوطء لزمه بكل مرّهٌ كفارة] 

الثانية: اذا كرّر الوطءء لزمه بكل مده كفارة (0880). و لو كرر الحلق» فإن كان فى وقت واحد.» لم تتكوّر الكفارة. و ان كان فى وقتين 
تكررت. و لو تكرر منه اللبس (2888) أو الطيبء فإن اتحد المجلس لم يتكرر و ان اختلف تكرر. 

[الثالثة كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له كان عليه دم شاة] 

الثالثة: كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه. كان عليه دم شاة (881). 

[الرابعة تسقط الكفارة عن الجاهل و الناسى و المجنون الا فى الصيد] 


الرابعة: تسقط الكفارة عن الجاهل و الناسى و المجنونء الا فى الصيدء فإن الكفارة تلزم و لو كان سهوا. 


شيرازى» سيد صادق حسينىء التعليقات على شرائع الإسلام» ؟ جلدء انتشارات استقلال» قم - ايران» ششمء ٠670‏ ه ق التعليقات على 


شرائع الإسلام؛ ج١2‏ ص: رض 


(00) بل لاحتمال كونه حراما فقط بدون كفارة. 

)088١(‏ من كفارة. أو قيمتها. 

(885) فلا كفارة أصلا. 

(88) (السمن) هو الدهن المأخوذ من الحيوان, بقرء أو إبل» أو غنم (و الشيرج) هو دهن السمسم. 

(08) (كاللبس) أى: لبس المخيط (كفر أو لم يكفر) يعنى: سواء فعل أحد هذه و أعطى الكفارة ثم بعد ذلكك فعل الآخرء أم فعل 
الآخر قبل اعطاء كفارة الأول. 

(0280) فلو وطأ ثلاث مرات» وجبت عليه بدنات ثلاث. 

(08) كما لو لبس مخيطاء و نزعه» ثم لبسه فى نفس ذلك المجلس. 

(817) فى المسالكك: (المراد به فيما لا نص فى فديته كلبس الخفء و أكل لحم البطهُ و الأوزة (و إلا وجب مقدّره). 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: 779 


[كتاب العمرة] 
اشارة 


[صورتها] 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ساعرزس من (عز١١ا‏ 


و صورتها: أن يحرم فى الميقات الذى يسوغ له الاحرام منه.. ثم يدخل مكة فيطوف و يصلى ركعتيه.. ثم يسعى بين الصفا و المروة.. 
ويقضر(0). 


[شرائط وجوبها] 


و شرائط وجوبها: شرائط وجوب الحج (2). و من الشرائط تجب فى العمر مره (*). 
وقد تجب: بالنذر.. و ما فى معناه (6).. و الاستئجار.. و الافساد.. و الفوات.. 

و الدخول الى مكة مع انتفاء العذرء و عدم تكرار الدخول (2). 

و يتكرر: وجوبها بحسب السبب. 


[أفعالها] 


و أفعالها ثمانية: النيُ.. و الاحرام.. و الطواف.. و ركعتاه.. و السعى.. و التقصير.. 
و طواف النساء و ركعتاه (9). 


[أقسامها] 

اشارة 

و تنقسم الى متمتع بهاء و مفردة. 
[المتمتع بها] 


فالأولى: تجب على من ليس من حاضرى المسجد الحرام (/). ولا تصح الاافى أشهر الحج. و تسقط المفردة معها (. و يلزم فيها 
التقصير. و لا يجوز حلق الرأس. و لو حلقه. لزمه دم. و لا يجب فيها طواف النساء. 


[المفردة] 
و المفردة: تلزم حاضرى المسجد الحرام (4). و تصح فى جميع أيام السنة. 


كتاب العمرةٌ 

)١(‏ فإن كانت عمرةٌ مفردة. جاء بعد التقصير بطواف النساء و ركعتيه حتى تحل له النساء. 

(') وقد مرانها خمسة التكليف- بالبلوغ و العقل- و الحرية: و الزاد و الراحلة؛ و توفر المئونة الكافية» و امكان المسير» و قد سبق 
تفاصيلها فى كتاب الحج عند أرقام (8 الى 22). 

(5) فلو تمكن من العمرةٌ المفردة دون الحج وجبت وحدها أيضا. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عاعانن من (اعز اا 


(©) و هو: العهد, و القسم (و الافساد) أى: اذا كان فى احرام عمرةٌ مفردةٌ» مثلا- فجامع و أفسدهاء وجبت عليه العمرة قضاء (و الفوات) 
أى: فوات الحج, فمن فاته الحج وجب عليه التحلل بعمرة مفردة. 

() (و الدخول) أى: من أراد الدخول الى مكة لم يجز له إلا باحرام؛ و لو أحرم لا يتحلل إلا بالعمرة (مع انتفاء العذر) المجوز 
للدخول بغير إحرام؛ كمرض شديد أو رقء أو قتال شرعى على المشهور (و) مع (عدم تكرر) فمن يتكرر دخوله و خروجه من مكة 
كالحطابء و البريد» و نحوهما لا يجب عليه العمرة للدخول (بحسب السبب) فلو نذر عمرة» و استأجره شخص للعمرة» و كان قد أفسد 
عمره وجب عليه ثلاث عمرات» و هكذا. 

(©) هذه الثمانية أعمال العمرة المفردة التى يؤتى بها مستقلا عن الحج, أو مع حج القران» أو مع حج الافراد» أما عمرة التمتع التى 
يؤتى بها مع حج التمتع فأفعالها ستة» باستثناء طواف النساء و ركعتيه. 

(/) المراد: أن يكوث ملده بعيذا عن نمكة بأكثر من اثى صشر مله كما سيق عن المتضتف: 

(8) يعنى: اذا أتى بعمرةٌ التمتع» يسقط عنه وجوب العمرةٌ المفردة. 

(9) أو من كانت بلدته تبعد عن مكة بأقل من اثنى عشر ميلا. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: 750 

و أفضلها ما وقع فى رجب. 

و من أحرم بالمفردة »23١(‏ و دخل مكة» جاز أن ينوى التمتع» و يلزمه دم. و لو كان فى غير أشهر الحج لم يجز. 

ولو دخل مكة متمتعاء لم يجز له الخروج :)21١(‏ حتى يأتى بالحج, لأنه مرتبط به. 

نعم لو خرج بحيث لا يحتاج الى استئناف احرام» جازء و لو خرج فاستأنف عمرة؛ تمنّع بالاخيرة (11). 

و تستحب: المفردة فى كل شهره و أقله عشرة أيام. 

و يكره: أن يأتى بعمرتين» بينهما أقل من عشرة أيام» و قيل: يحرم؛ و الأول أشبه. 

و يتحلل من المفردة بالتقصير» و الحلق أفضل. 

و أذا قشر أو حلق: آخل لكل شىءء الآ الساء. فاذا أتى بطواق الثم حل له التساغر 

وهو )1١9(‏ واجب فى المفردة بعد السعى؛ على كل معتمرء من امرأة و خصى و صبى. 

و وجوب العمرةٌ على الفور .)١8(‏ 


2٠١(‏ و كان فى أشهر الحجء شوالء و ذى القعدة. و ذى الحجة (ينوى التمتع) أى: يغير نيته من المفردة الى عمرة التمتع اذا لم تكن 
المفردة بالخصوص واجبة عليه لسبب من الاسباب كالنذرء و الاستئجار, و نحوهما (و يلزمه دم) أى: ذبح شاه كفارة لتغبير النية (لم 
يجز) اذ التمتع وقته اشهر الحج فقط. 

)1١(‏ عن مكة؛ لقوله صلَى الله عليه و آله (دخلت العمرةُ فى الحج). 

)1١(‏ (لا يحتاج) كما لو خرج و دخل مكة قبل مضى شهر عن احرامه الأول (فأستأنف عمرة) بأن خرج و لم يرجع إلا بعد شهر عن 
العمرة الاولى (بالأخيرة) أى: نوى بالأخيرة عمرة التمتع حتى لا يفصل الحج عنها بشىء. 

)١17(‏ أى: طواف النساء. 

(1) يعنى المستطيع للعمرة تجب عليه فوراء و لا يجوز له تأخيرها. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١ء‏ ص: "١‏ 


[كتاب الجهاد] 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة دعانن من (اعز١١ا‏ 


اشارة 

كتاب الجهاد و النظر فى أركان أربعة. 
[الركن الأوّل فى من يجب عليه] 

اشارة 


الأول م يح علية: 

وهو فرض على: كل مكلف.. حر.. ذكر.. غير هت .)١(‏ 

فلا يجب: على الصبى.. و لا على المجنون.. و لا على المرأة.. و لا على الشيخ الهمٌ.. و لا على المملوك. 

وفرضه على الكفاية بشرط: وجود الامام» أو من نصبّه للجهاد (). 

ولا يتعين؛ الا أن يعينه الامام» لاقتضاء المصلحة؛ أو لقصور القائمين عن الدفع الا بالاجتماع؛ أو يعتّنه على نفسه بنذر و شبهه (©. 
وقد تجب المحاربة على وجه الدفع كأن يكون بين أهل الحربء و يغشاهم عدوٌ يخشى منه على نفسه؛ فيساعدهم دفعا عن نفسه 
(ع». ولا يكون جهادا. 

و كذا كل من خشى على نفسه مطلقاء أو ماله اذا غلبت السلامة (2). 


و يسقط فرض الجهاد بأعذار أربعة: العمى.. و الزمن كالمقعد.. و المرض المانع 


كتاب الجهاد 

(1) (الهم) بالكسر هو العاجز لكبر سنه. 

(0) (على الكفاية) أى: يجب أن يجاهد الكفار من أفراد المسلمين عدد فيهم الكفاية لدفع الاعداء, فاذا كان دفع الاعداء يحتاج الى 
عشرةٌ آلاف مقاتل- مثلا- وجب على جميع المسلمين الذهاب الى الجهاد, فاذا اكتمل العدد عشرة آلاف سقط الجهاد عن الباقين 
(وجود الامام) أى: كونه ظاهرا مبسوط اليد (أو من نصبه) أى: الشخص الذى عيّنه الامام أميرا للجهاد أو واليا على المجاهدين, فأمر 
ذلك الشخص المسلمين بالجهاد وجب عليهم. 

() (و لا يتعين) الجهاد على شخص معيّن إلا فى موارد: )١(‏ اذا قال الامام لشخص معتّن: اذهب أنت الى الجهاد (؟) قله المسلمين 
بحيث لا يكفى لدفع العدو (*) اذا نذر شخص أن يجاهد, أو عاهد مع الله أو أقسم باللهء و صيغة النذر أن يقول: (للّه علي أن أجاهد 
فى سبيل اللّه) و صيغة العهد هى: (عاهدت الله أن أجاهد فى سبيل اللّه) و صيغة القسم هى: (و الله اجاهد فى سبيل اللّه) و هكذا لو 
استؤجر للجهاد اذا لم يجب عليه. 

(©) (على وجه الدفع) أى: دفع العدو (بين أهل الحرب) أى: فى بلد الكفار المحاربين للإسلام (و يغشاهم) أى: يهجم على أهل 
الحرب (فيساعدهم) أى: يساعد أهل الحرب. 

(5) (مطلقا) سواء غلب على ظنه سلامة نفسه بدفع العدو أم لا (أما) الدفاع عن المال فإن لم يغلب على الظن السلامة فلا يجوز لأنه 
تعريض لهلاكك النفس فى سبيل المال و هو لا يجوز لأن النفس أهم من المال. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: 757 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة بعاط من (عز اا 


من الركوب و العدو.. و الفقر الذى يعجز معه عن نفقةٌ طريقه و عياله و ثمن سلاحه. 


[فروع ثلاثة] 


[الأول اذا كان عليه دين مؤْجّل فليس لصاحبه منعه] 


فروع ثلاثة: 
الأول اذا كان عليه دين مؤل» فليس لضاحيه متعة و لو كان خالل و هو معسن قيل: له متعد» و هو يعيد (/0. 


[الثانى: للأبوين منعه عن الغزو ما لم يتعين عليه] 
الثانى: للأبوين منعه عن الغزوء ما لم يتعين عليه. 
[الثالث لو تجدد العذر بعد التحام الحرب لم يسقط فرضه] 


الثالث: لو تجدد العذر (8) بعد التحام الحرب» لم يسقط فرضه على تردد الا مع العجز عن القيام به. 

واذا بذل للمعسر ما يحتاج اليه. وجب. و لو كان على سبيل الأجرة لم يجب (4). 

و من عجز عنه بنفسه» و كان موسراء وجب اقامةٌ غيره »21١(‏ و قيل يستحبء و هو أشبه. و لو كان قادرا فجهّز غيره» سقط عنهء ما لم 
و يحرم الغزو: فى الأشهر الحرم؛ إلا أن يبدأ الخصم. أو يكونوا ممن لا يرى للأشهر حرمة .)1١١(‏ 

و يجوز القتال فى الحرم؛ و قد كان محرّماء فنسخ (؟١1).‏ 

و تجب المهاجرة عن بلد الشرككء على من يضعف عن اظهار شعائر الإسلام؛ مع المكنة. و الهجرةٌ باقية ما دام الكفر باقيا (17). 


(©) (المقعد) كالشلل و نحوه (العدو) هو الركضء اذ الجهاد يحتاج فيه الى الركضء (و يختلف) فى الحر و البرد» و العائلة الكبيرة و 
الصغيرة» و سفر الجهاد البعيد, و القريب الخ. 

(0) (مؤجل) أى لم يأت وقت ادائه (منعه) عن الجهاد (و هو معسر) أى: ليس عنده ما يؤدى دينه (له) للدائن (منعه) من الجهاد. 
لاحتمال موته» فيضيع دين الدائن (و هو بعيد) لأن الجهاد أهم. 

(8) كالعمى (إلا مع العجز) كالشلل. 

(9) (للمعسر) أى: لمن لا يملك ما يجاهد به من أسلحة و نفقةُ له و لعياله (الاجرة) أى: اجر مقابل عمل يقوم به. 

)0٠١(‏ أى: وجب عليه اعطاء المال لشخص حتى يذهب ذلكك الشخص للجهاد. 

)1١(‏ (الأشهر الحرم) هى أربعة: رجبء و ذو القعدة و ذو الحجة؛ و محرم (يبدأ الخصم) بالقتال» فيجوز, لأن الخصم هو الذى هتكك 
الحرمة (أو يكونوا) أى: الاعداء» كالمجوس. و الملحدينء فانهم لا يرون حرمة لهذه الأشهر. 

(19) (الحرم) أى: حرم مك و هو بريد فى بريد (فنسخ) بقوله تعالى: وَ اقْتلُومُعْ حَيِتٌ تََفْتْمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ عَيِتٌ أخرجوكم 
كما فى الجواهر. 

)1١(‏ (المهاجرة) أى: الخروج الى بلاد الإسلام» أو بلاد كفر يقوى فيها على اظهار الإسلام (شعائر الإسلام) 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاعانا من تاعز اا 


التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: إرفرفا 
[لواحق] 


و من لواحق هذا الركن: المرابطة: و هى الأرصاد لحفظ الثغر. و هى مستحبة و لو كان الامام مفقودا (0 لأنها لا تتضمن قتالاء بل 
حفظا و إعلاما .)١18(‏ 

و من لم يتمكن منها بنفسه» يستحب أن يربط فرسه هناكك (18). 

ولو نذر المرابطة وجبتء مع وجود الامام وفقده. و كذا لو نذر أن يصرف شيئا فى المرابطين» وجب على الأصح. و قيل: يحرم و 
يصرفه فى وجوه البرء الا مع خوف الشنعة 37)» و الأول أشبه. 

ولو أجر نفسه »)١8(‏ وجب عليه القيام بهاء و لو كان الامام مستورا. و قيل: ان وجد المستأجر أو ورثته ردّهاء و الا قام بهاء و الاولى 


الوجوب من غير تفصيل. 

[الرّكن الثانى فى بيان من يجب جهاده] 

اشارة 

الرّكن الْثانى فى بيان من يجب جهاده. و كيفيةٌ الجهاد و فيه أطراف: 
[الطرف الأول فى من يجب جهاده] 


الأول: فى من يجب جهاده و هم ثلاثة: البغا على الامام من | لمسلمين.. و أهل الذمة: و هم اليهود و النصارى و المجوسء» اذا أخلوا 
بشرائط الذمة.. و من عدا هؤلاء من أصناف الكفار (19). 


فى الجواهر: من الآذان» و الصلاة» و الصيام و نحوهاء و المقصود به إظهار كونه مسلما (مع المكنة) أى: 

تمكنه على الهجرة (و الهجرة باقية) يعنى: هذا الحكم لم يكن مختصا بزمان النبى صلَى الله عليه و آله. 

(؟1١)‏ أى: غائبا كهذا الزمان. 

(10) (قتالا) أى: قتالا هجومياء و أما الدفاعى فإنه ثابت حتى فى زمن الغيبة» و لأن فى المرابطة (حفظا) للمسلمين عن مهاجمة الكفار» 
(و إعلاما) يعنى: الإخبار المسلمين اذا زحف نحوهم الكفار حتى يستعدوا. 

(؟1) أى: يجعله عند حدود بلاد الإسلام لينتفع به من لا فرس له و هكذا السيارة» و الطائرة فى هذه الأيام. 

(10) أى: اذا خاف أن يشنّع عليه المخالفون و يقولون انه لم يف بنذره. 

(16) للمرابطة؛ كما لو أخذ من شخص خمسين دينارا ليرابط على الحدود بين بلاد الإسلام و بلاد الكفر شهرا كاملا (أما) المرابطة 
بين حدود المسلمين بعضهم مع بعض كالعراقء و ايران» و الحجاز و نحوها فإنه حرام مأثوم فاعله» و باطل نذره؛ لأن هذه الحدود 
مخالفة للقواعد المسلمهٌ فى الشريعةٌ الاسلامية. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاط من (عز١١ا‏ 


(15) (البغاة) جمع (باغى) و هو بمعنى الظالم» أى: الذين ظلموا أنفسهم بالخروج على إمامهم, كأهل الجمل» و صفينء و النهروان» 
الذين خرجوا على أمير المؤمنين على عليه الصلاه و السلام؛ و أهل الكوفة الذين خرجوا لحرب الحسين عليه الم لام (و أهل الذمة) 
هم أهل الكتاب الذين يعيشون فى بلاد الإسلام؛ و تحت حكم الإسلام؛ و يعملون بشرائط الإسلام لهم. و هى: أن لا يحدثوا معبدا 
جديداء ولا يضربوا ناقوساء ولا يتجاهروا بمنكر كأكل لحم الخنزير و شرب الخمر و بيعهماء و ارتكاب ما يحل عندهم من سائر 
التعليقات على شرائع الإسلام» ج١»‏ ص: 75 

و كل من يجب جهاده؛ فالواجب على المسلمين النفور اليهم (20) إما لكفهمء و إما لنقلهم الى الإسلام. فإن بدءوا فالواجب 
محاربتهم؛ و ان كقُوا وجب بحسب المكنة؛ و أقله فى كل عام مر .)7١(‏ و اذا اقتضت المصلحة مهادنتهم جازء لكن لا يتولى ذلك انا 
الامام» أو من يأذن له الامام (؟05. 


[الطرف الثانى فى كيفية قتال أهل الحرب] 


اشارة 


الطرف الثانى: فى كيفيهُ قتال أهل الحرب (77) و الأولى أن يبدأ بقتال من يليه (5) إلا أن يكون الأبعد أشد خطرا. 

و يجب التربص اذا كثر العدو و قل المسلمون» حتى تحصل الكثرةٌ للمقاومة ثم يجب المبادرة (10). 

ولا يبدءون الا: بعد الدعاء الى محاسن الإسلام (78)» و يكون الداعى الامام أو من نضّبه. 

ويسقط اعتبار الدعوةٌ فيمن عرفها (071» و لا يجوز الفرار» اذا كان العدو على الضعف من المسلمينء أو أقل (228). إلا لمتحرّف: 
كطالب السعدٌء أو موارد المياه» أو استدبار الشمسء أو تسويةٌ لامته.. أو لمتحيز: الى فته قليلة كانت أو كثيرة (09). 


المحرمات الخ. و هذه تسمى ب (شرائط الذمة) يعنى: الشرائط الموضوعة على أهل الذمة (من أصناف الكفار) كالمش ركينء و 
الملحدينء. و عبدةٌ البقر. و الشمس و القمرء و غير ذلكك. 
)٠١(‏ أى: الذهاب اليهم للقتال» اذا أرادوا هم قتال المسلمين (لكفهم) أى: لمنعهم عن قتال المسلمين. 
)1١(‏ (مرة) أى: يجب على الاقل جمع المسلمين و قتال الكفار فى كل سنة مره و لا يجوز مرور سنة بلا قتال للكفارء لتكون الكلمة 
كلها لله. 
)1١(‏ (مهادنتهم) أى: إمهالهم, بأن يمهلوا المشركين شهراء أو شهرينء مثلاء (لكن) المهادنة لا تصح إلا من نفس الامام المعصوم عليه 
السلا أو من نائبه. 
(3) يعنى: ان المحاربين» سواء كانوا 0 أع لا 

71 
اتا اي ركم ين ار 
(10) (التريص) أى: الصبر (المبادرة) أى التعجيل. 
(18) (و لا يبدءون) يعنى: بالقتال (الدعاء) أى: دعو الكفار (محاسن الإسلام) أى: يذكروا لهم محاسن الإسلام و يرغبوهم فى 
الإسلام فلعل فيهم و لو شخص واحد يسلم فيكون ثوابه خير مما طلعت عليه الشمس و غربت. 
(30) أى: عرف الدعوة بأن كان يعرف محاسن الإسلام و مع ذلكك انبرى لقتال المسلمين كقريشء و سائر أهل مكة حين خرجوا 
لقتال رسول الله صِلّى الله عليه و آله. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة وعاط من لعز اا 


(1) لأن الله وعد النصرة حيث قال تعالى: فَإِنْ تكن مِنْكم مِانَةُ ابر يعوا ماين أما لو كان العدو أكثر من الضعف جاز الفرار. 
(19) (لمتحرف) يعنى: لمن ينتقل الى حالة هى أكثر فائدهٌ له و للمسلمين (كطالب السعة) و هو الذى وقع فى 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج ١‏ ص: 768 

و لو غلب عنده الهلاكك لم يجز الفرار» و قيل: يجوز لقوله تعالى: و توا َودِيكُم إِلَى الفْلكَةٍ ١‏ و الأول أظهرء لقوله تعالى: 
إذنا لَقِيتُْ ف فَائبتُوا (0). 

زف كان المتبلمون اقل مرو لكف :لحنت اناف ذو عانب طلى الثم البناضة ابندضيويو 1و فاك النكاناه بار يقت 
الانصراف (*”» و قيل: يستحبء و هو أشبه. 

و لوانفرد اثنان» بواحد من المسلمين؛ لم يجب الثبات (7)» و قيل: يجبء و هو المروى. 

و يجوز محاربة العدو بالحصار.. و منع السابلة» دخولا و خروجا.. و بالمناجيق» و هدم الحصون و البيوت.. و كل ما يرجى به الفتح 
(ه. 

و يكره: قطع الاشجار.. و رمى النار.. و تسليط المياه (78» الا مع الضرورة. 

و يحرم: بالقاء السم. و قيل: يكره؛ و هو أشبه فإن لم يمكن الفتح الَا به جاز (00). 

و لو تترسوا بالنساء أو الصبيان منهم (8*) كف عنهم. الّا فى حال التحام الحرب. و كذا 


ضيق المعركة لا يقدر من الحربء فيرجع ثم يهجم من حيث السعةٌ (موارد المياه) كيلا يغلبه العطش فيمنعه عن القتال (استدبار 
الشمس) بأن كانت الشمس فى وجه المسلم؛ فيفر» ليكر من جانب تقع الشمس من خلفه ليبصر أمامه أحسن (لامته) أى: وسائل 
حربه كما لو انفتح درعه؛ فيفر ليشده» ثم يرجع (لمتحيز الى فئةُ) كما لو حوصرء فيفر لينضم الى جماعة يقوى بهم و يقويهم. 

)0 الاشرا 1000 لسوطاي خراني الللاري بر ترتب لاس زر ناي ايمل الملا لون ره ٠‏ - مضافا الى أن 
الآية دالّة بقرينة السياق على أن تركك القتال مهلكة, لقوله تعالى: وَأنْفِقُوا فى سَبِيلٍ الله وَل تلْقُوا نيكم إلى اللهلكَة و أَخيدتُوا إن 
الله بحت الشتئيق أن آيات الجياد حاكمة بل واردة علبهاء لأنها شرعت فى موردهاء و هذا مثل ما لو اسعدل غلى تقيد الخمس و 
الزكاة بعدم الضرر المالى» لعموم قوله صلَّى الله عليه و آله: (لا ضرر و لا ضرار). 

(1") سورة الانفال/ آيةُ (62). 

(0” أى: أقل من نصف العدوء بأن كان العدو ثلاثة آلافء و المسلمون ألفا. 

(*”) و إعداد العده لتكثير المسلمين. 

(ع") لأن الحكم فى مجموع العدو و مجموع المسلمين؛ لا يستلزم الحكم فى الافراد أيضا. 

(0" (السابلة) أى: المارة» (المجانيق) جمع (المنجنيق) و هى آله حربية قديمة توضع فيها الاحجار الكبار» فترمى لهدم بيوت الكفار» 
(و كل ما يرجى) فى الجواهر: (من التفنكك. و القنابل» و الاطواب و البارود» و رمى الحيات القاتلة و العقارب و غيرها من الحيوانات) 
و مثل ذلكك كل الاسلحة الجوية؛ و البرية و البحرية» الا ما يستثنى. 

(8") ليغرق العدو (مع الضرورة) و هى توقف الفتح على ذلكك 

(30) (القاء السم) أى: فى الماءء أو نفث السم فى الهواء» فيتمرضوا أو يموتوا (جاز) أى: ارتفعت الحرمة» فيكون واجبا. 

(58) يعنى: لو أتى الكفار بصبيانهم و نسائهم و جعلوهم أمامهم (كف عنهم) أى: تركك قتالهم. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١ء‏ ص: 8" 

لو تترّسوا بالاسرى من المسلمين؛ و ان قتل الأسيرء اذا لم يمكن جهادهم الا كذلك. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١٠هنا‏ من (اعز اا 


لا يلزم القاتل دية» و يلزمه كفارة (9). و فى الاخبار و لا الكفارة. 

ولو تعمد الغازى؛ مع امكان التحرزء لزمه القود (60) و الكفارة. 

ولا يجوز: قتل المجانين.. و لا الصبيان.. و لا النساء منهم, و لو عاونهم., الا مع الاضطرار .)6١(‏ 

ولا يجوز: التمثيل بهم و لا الغدر (5؟6). 

و يستحب: أن يكون القتال بعد الزوال. و تكره: الاغارةُ عليهم ليلاء و القتال قبل الزوال الا لحاجة و ان يعرقب الدابة و ان وقفت به و 
المبارزة بغير إذن الامام» و قيل: 

يحرم (67). 

و يستحب المبارزة» اذا ندب اليها الامام. و تجب: اذا الزم (©). 


[فرعان] 
[الأول المشرك اذا طلب المبارزة» و لم يشترط» جاز معونة قرفه] 


فرعان: 
الأول: المشرك اذا طلب المبارزة» و لم يشترطء جاز معونة قرنه. فإن شرط أن لا يقاتله غيره» وجب الوفاء له. فإن فْرّء فطلبه الحربى» 


[الثانى لو شرط ألا يقاتله غير قرنه» فاستنجد فقد نقض أمانه] 


الثانى: لو شرط ألا يقاتله غير قرنه» فاستنجد أصحابه؛ فقد نقض أمانه. و إن تبرعواء فمنعهم فهو فى عهدهٌ شرطه. و ان لم يمنعهم جاز 
قتاله معهم (58). 


(99) (دية) للمسلمين الاسارى الذين قتلهم لتوقف الجهاد على قتلهم (كفارة) فبقتل كل واحد من المسلمين يلزمه (عتق» و صيام 
شهرين متتابعين» و اطعام ستين مسكينا). 

(0) (تعمده) أى: كان يمكن الجهاد بدون قتل مسلمء و مع ذلكك قتل مسلما عمدا (القود) أى: القصاص. 

)©١(‏ (عاونهم) بصيغة جمع المؤنثء باعتبار الطوائفء و الا مقتضى الغلبة المتبعة فى المحاورات العربية» تغليب جانب المذكر 
(الاضطرار) كالتترس بهم, أو توقف الفتح على قتلهم. 

(60) (التمثيل) هو قطع الا-ذان» و الا-نوف. و الاصابع» و نحو ذلك من شق البطن, و قطع اللحم (الغدر) هو اعطاء الأمان ثم عدم 
الالتزام به» فيخالفون عملا ما التزموا به قولا. 

(9©) (بعد الزوال) فى شرح اللمعة؛ (لأ-ن أبواب السماء تفتح عنده؛ و ينزل النصرء و تقبل الرحمة؛ و ينبغى أن يكون بعد صلاهٌ 
الظهرين (الاغارة) الهجوم (لحاجة) أى: لاضطرارء كما لو خاف المسلمون وصول مدد كبير الى الكفار يخشى منه على المسلمين لو 
انتظروا الزوال (يعرقب) أى يقطع يديها و رجليها (و المبارزة) قال فى الجواهر: أى: طلب المبارزة؛ لا إجابة الداعى الكافر اليها. 

(**) (ندب) أى: قال (من يبارز؟) (الزم) أى: قال الامام لشخص معين: بارز هذا الكافر. 

(0) (و لم يشترط) أن يبارزه واحد فقط من المسلمين (قرنه) أى: مبارزة المسلم (غيره) غير قرنه المسلم (فْرٌ) المسلم (فطلبه الحربى) 
أى: ركض الحربى خلف المسلم ليقتله (دفعه) دفع الكافر (يجوز) قل ذلكك المشرك (ما) دام (لم يكن قد اشترط فى أول الأسمر 
الامان حتى يعود الى الكفار). 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1هنا من لعزا 


(62) (فاستنجد) الكافر أى: طلب النصرةٌ (نقض أمانه) فيجوز حينئذ للمسلمين أن ينصروا قرنه المسلم 
التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: ففرا 


[الطرف الثالث فى الذمام] 


اشارة 


الطرف الثالث: فى الذمام (7©) و الكلام فى العاقد, و العبارة» و الوقت. 

أما العاقد (68) فلا بد أن يكون: بالغاء عاقلاء مختارا. 

و يستوى فى ذلكك: الحرء و المملوك, و الذكرء و الانثى. و لو أذم المراهق أو المجنون لم ينعقد, لكن يعاد الى مأمنه (69). و كذا 
كل حربى دخل فى دار الإسلام بشبهة الأمان» كأن يسمع لفظا فيعتقده أماناء أو يصحب رفقَه فيتوهمها أمانا. 

و يجوز أن يذم الواحد من المسلمين؛ لآحاد من أهل الحربء و لا يذم عاما و لا لأهل إقليم (80. و هل يذم لقرية أو حصن؟ قيل: 
نعم» كما أجاز على (عليه الصلاهً و السلام) ذمام الواحد لحصن من الحصون. و قيل: لاء و هو الأشبه. و فعل على عليه السّ.لام؛ قضية 
فى واقعة» فلا يتعدى .)2١(‏ و الامام يدم لأهل الحربء عموما و خصوصا. و كذا من نصبه الامام؛ للنظر فى جهةٌ يذم لأهلها (29). و 
يجب الوفاء بالذمام» ما لم يكن متضمنا لما يخالف الشرع. و لو أكره العاقد لم ينعقد (87). 

و أما العبارة: فهو أن يقول: أمّنتكك, أو أجرتك, أو أنت فى ذمة الإسلام. و كذا كل لفظء دال على هذا المعنى صريحا. و كذا كل 
كناية» علم بها ذلكء من قصد العاقد (06). و لو قال: لا بأس عليكء أو لا تخفء لم يكن ذماماء ما لم ينضم اليه ما يدل على الأمان. 
و أما وقته فقبل الأسر: و لو أشرف جيش الإسلام على الظهور, فاستذمٌ الخصمء 


(تبرعوا) أى: جاء الكفار لنصرته بدون طلب منه (فمنعهم) أى: قال المشرك لأصحابه: اتركونى وحدى (فى عهدة شرطه) فلا يجوز 
للمسلمين نصرة قرنه المسلم و إنما يجوز لهم قتال الكفار الذين جاؤوا لنصرته فقط دونه هو (قتاله معهم) أى: قتاله» و قتال أصحابه 
معا. 

(0©) بمعنى الامان. 

(68) يعنى: الذى يعقد الامان من المسلمين. 

(99) (اذم) أى: أعطى الامان (المراهق) هو غير البالغ المقارب للبلوغ (مأمنه) الى مكان يأمن فيه و هو بلاد الكفر. 

(00) فى الجواهر: (الواحد من المسلمين) و إن كان أدناهم كالعبد المسلم. و المرأه (لآحاد) عشرةٌ فما دون (عاما) أى: كل الكفار 
(اقليم) المراد به: القارة» أو البلدان الكبار. 

(01) (قضية فى واقعة) أى: ليست سنة تتبع فى أشباههاء و انما فعلها على عليه السّ.لام كإمام معصوم يجوز له كل ذلكك حسب عمله 
الخاص. 

(087) (جهة): أى: عشيرةُ كافرة» أو بلد كافر» أو قارةٌ كافرة. 

(08) (يخالف الشرع): كما لو آمن الكفار على أن يبيعوا أو يشربوا الخمر مثلا (العاقد) يعنى: المسلم الذى يعقد الأمان. 

(ع0) (ذلك): أى: الامان: كأن يقول له: (أنت فى حرزى) أو (أنا آويكك). 
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جاز مع نظر المصلحة (20). و لو استذموا بعد حصولهم فى الأسرء فأذم» لم يصح. 
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ولو أقر المسلم انه اذم لمشركء فإن كان فى وقت يصح منه إنشاء الامان (28)» قبل. 

ولوادعى الحربى على المسلم الأمان» فأنكر المسلم؛ فالقول قوله. و لو حيل بينه و بين الجواب؛ بموت أو اغماء؛ لم تسمع دعوى 
الحربى. و فى الحالين يردّ الى مأمنه» ثم هو حرب (80). 

و اذا عقد الحربى لنفسه الأمان» ليسكن فى دار الإسلام؛ دخل ماله تبعا (8. 

ولو التحق بدار الحرب للاستيطانء انتقض أمانه لنفسهء دون ماله. و لو ماث: انتقض الأمان فى المال أيضاء ان لم يكن له وارث مسلمء 
و صار فيئا. و يختص به الامام؛ لأنه لم يوجف عليه. و كذا الحكم لو مات فى دار الإسلام (24). 

ولو أسرّه المسلمون فاسترق (260)» ملكك ماله تبعا لرقبته. 

ولودخل المسلم دار الحرب. مستأمنا فسرق» وجب اعادته. سواء كان صاحبه فى دار الإسلام؛ أو فى دار الحرب .)6١(‏ و لو أسر 
المسلم. و أطلقوه. و شرطوا الاقامة عليه فى دار الحرب. و الأسمن منه (27)» لم تجب الاقامة؛ و حرمت عليه أموالهم بالشرط. و لو 
أطلقوه على مالء لم يجب الوفاء به (27). 


(00) قال فى شرح اللمعة: (كاستمالة الكافر ليرغب فى الإسلام و ترفيه الجند الاسلامى» و ترتيب امورهم, و قلتهم و لينتقل الأمر منه 
الى دخولنا دارهم فنطلع على عوراتهم) و نحو ذلكك من المصالح (استذموا) أى: طلبوا الذمام (فأذم) أى: أعطى الأمان. 

(0) (إنشاء الامان) أى: ايجاد عقد الأمان» و الوقت الذى يصح هو أثناء الحرب قبل ظهور غلبه المسلمين» أو فى غير حال الحرب. 
(00) (بموت) المسلم (أو اغمائ) ه (ثم هو حرب) يعنى: يعتبر محارباء عند وصوله الى محل أمانه. 

(088) أى: كان ماله أيضا محترماء لا يجوز التعدى فيه. 

(09) (و لو مات) الذمى فى غير بلاد الإسلام؛ أو قتل (انتقض) أى: خرج ماله عن الأمان لأنه يصبح مالا لورثته الحربيين الذين ليسوا 
فى الذمةٌ (لم يوجف) أى: لم يؤخذ بالقهر و الغلبهٌ و السلاح و الحربء لأن كل مال للكفار حصل بيد المسلمين بلا حرب فهو للإمام. 
(:2) أى: أسر المسلمون هذا الذى كان ذميا فى بلاد الإسلام ثم التحق بدار الحرب. 

(91) يعنى: لو طلب مسلم من الكفار الأمان لنفسه. فآمنوه فدخل بلاد الكفار الحربيين» و سرق منهم شيئاء و جاء الى بلاد الإسلام؛ 
وجب عليه ارجاع ما سرقه الى مالكه. سواء كان المالكك من أهل الذمهٌ و من بلاد الإسلام» أم كان محاربا و من بلاد الحربء قال فى 
السالكفة (لآن لاومه تركف الخانة مم السانيين): 

(20) أى: و شرطوا عليه أن لا يسرق منهم شيئاء فتحرم أموالهم عليه (بالشرط) أى: لأجل الشرط. لأن الوفاء بالشرط واجب. و أما 
الاقامة فحيث إنها شرط محرم- لحرمة البقاء فى مكان لا يمكن اقامة شعائر الإسلام فيه- فلا تلزم. 

(9) يعنى: لو قال الحربيون للمسلم الاسير عندهم: نطلقكك بشرط أن تعطينا ألف دينار» فقال: (نعم)» فلما 
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ولو أسلم الحربى (68)» و فى ذمته مهرء لم يكن لزوجته مطالبته» و لا لوارثها. و لو ماتت ثم أسلمء أو أسلمت قبله ثم ماتتء طالبه 
وارثها المسلم دون الحربى. 


خاتمة: فيها فصلان 
[الأوّل يجوز أن يعقد العهد على حكم الامام] 


الأوّل: يجوز أن يعقد العهد (20) على حكم الامام؛ أو غيره ممن نصبه للحكم. 
و يراعى فى الحاكم: كمال العقل» و الإسلام, و العدالة (28). و هل يراعى الذكورة و الحرية؟ قيل: نعمء و فيه تردد. و يجوز المهادنة 
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على حكم من يختاره الامام» دون أهل الحربء الا أن يعتّنوا رجلاء يجتمع فيه شروط الحاكم (27). و لو مات الحاكم قبل الحكم؛ 
بطل الامان» و يردون الى مأمنهم. و يجوز أن يسند الحكم الى اثنين و أكثر (68). و لو مات أحدهمء بطل حكم الباقين» و يتبع ما 
يحكم به الحاكم, الا أن يكون منافيا لوضع الشرع (69). و لو حكم بالسبى و القتل و أخذ المال فأسلمواء سقط الحكم فى القتل 
خاصة »07١(‏ و لو جعل للمشرك فديةُ عن اسراء المسلمين »0/١(‏ لم يجب الوفاء لأنه لا عوض للحر. 


[الثانى يجوز لوالى الجيش جعل الجعائل] 
اشارة 


الثانى: يجوز لوالى الجيش (077)» جعل الجعائل» لمن يدلّه على مصلحة» كالتنبيه 


خرج لا يجب عليه الألفء لعدم كونه شرطا مشروعا. 

(26) و كانت له زوجة حربية فليس لها مطالبة بمهرها (و لا لوارثها) لو ماتت الزوجة (و لو ماتت) الزوجة أولاء ثم بعد موتها (أسلم) 
الزوج» أو أسلم الزوجان كلاهماء لكن (أسلمت قبله) تعلق المهر بذمة الزوج فإن كان للزوجة ورثة بعضهم مسلمون و بعضهم 
حربيون (طالبه) أى: طلب المهر من الزوج (وارثها المسلم دون) الوارث (الحربى) لأن الحربى لا يرث من المسلم شيئا. 

(20) يعنى: يجوز عقد المعاهدة بين أهل الحربء و بين المسلمين على العمل بكل ما يحكم به (الامام) أو يحكم به (نائبه) الذى نصبه 
للحكم» دون غيرهما. 

(ع2) (كمال العقل) أى: بالغا عاقلاء قاصداء مختاراء فلا تصح حكومة الصبىء و المجنون» و السكرانء و المكره (و الإسلام) متشهدا 
للشهادتين» غير منكر لشىء من ضروريات الإسلام (و العدالة) أى: كونه ذا صلاح ظاهر بحيث لو سئل عنه من يعرفونه قالوا: ما رأينا 
منه إلا خيرا. 

(20) (المهادنة) هى المعاهدةٌ على تركك الحرب مده معينة (دون) من يختاره (أهل الحرب) (شروط الحاكم) الثلاثة: كمال العقل» و 
الإسلام» و العدالة. 

(68) بشرط أن يحكموا مجتمعين» يعنى: بأن يتفقوا على حكم. 

(89) كما لو حكم بأن يحدثوا كنيسة أو معبدا لهم فى دار الإسلام؛ فإنه ساقط. 

(0 (بالسبى) أى: بسبى النساء و الاطفال؛ و قتل الرجالء و أخذ أموالهم (فأسلموا) بعد هذا الحكم, فلا يقتلون» لكن يسبون و تقسم 
أموالهم. 

)0١(‏ يعنى: لو جعل الحاكم للمش ركين مالا معينا مقابل تركك أسراء المسلمين» فاذا أطلقوا سراحهمء لا يجب اعطاء المال للمشركين» 
لأن المسلمين أحرار و لا عوض للحر. 

(0/0 أى: قائد الجيش (الجعائل) جمع (جعالة) بمعنى: الجائزة (مصلحة) أى: ما يصلح به أمر المسلمين» أو 
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على عورة القلعة» و طريق البلد الخفى. فإن كانت الجعالةٌ من ماله ديناء اشترط كونها معلومة الوصف و القدر. وان كانت عيناء فلا بد 


أن تكون مشاهدة أو موصوفة. وان كانت من مال الغنيمة» جاز أن تكون مجهولة» كجاريهُ و ثوب. 
[تفريع ] 


تفريع: لو كانت الجعالة عينا (77)» و فتح البلد على أمان» فكانت فى الجملة» فان اتفق المجعول له و أربابهاء على بذلها أو امساكها 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عزهننا من (اعز١ا‏ 


بالعوضء جاز. وان تعاسراء فسخت الهدنة» و يردّون الى مأمنهم. و لو كانت الجعالة جارية» فأسلمت قبل الفتح أو بعده لم يكن له 


عوضص. 
[الطرف الرّابع فى الأسارى] 


اثازة 


الطرف الرّابع: فى الأسارى و هم: ذكور و اناث. 

فالاناث يملكن بالسبى» و لو كانت الحرب قائمة» و كذا الذرارى. و لو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر بالإنبات» فمن لم ينبت و جهل سَنّه 
ألحق بالذرارى (27). 

و الذكور البالغون يتعين عليهم القتل» ان كانت الحرب قائمة؛ ما لم يسلموا. 

و الامام مخير (0/)» ان شاء ضرب أعناقهم, و ان شاء قطع أيديهم و أرجلهم من خلافء و تركهم ينزفون حتى يموتوا. وان اسروا بعد 
تقضَى الحربء لم يقتلوا. و كان 


أمر الجيش الاسلامى بالخصوص (عورة القلعةٌ) أى: الطريق الذى يمكن منه النفوذ الى قلعةٌ الكفار لفتحها (البلد) أى: بلد الكفار» 
ليسهل فتحه (من ماله) أى: من مال قائد الجيش (الوصفئ) كأن يعن انها ذهبء. أو فضة» أو ثوبء أو غير ذلكك (و القدر) أى: 
مقداره» كخمسين مثقالا من الذهبء أو عشرة أثواب (مشاهدة) أى: قد رآها الذى وضعت له الجائزة (موصوفة) أى: لم يرها لكن 
عرفها بالوصف. 

(00 (عينا) أى: شيئا معتيناء ككتاب معتّن كان عند الكفار (على أمان) أى: بشرط أن يأمنوا الكفار على أموالهم (فكانت) الجعالة و 
هى الكتاب (فى الجملة) أى: فى جملهُ الامان (فان اتفق المجعول له) أى: الذى جعلت الجائزة له (و أربابها) أى: مع أصحاب الكتاب 
(على بذلها) لصاحب الجائزة و أخذهم عوضها من قائد الجيش» وجب (أو) رضى صاحب الجائزة على (امساكها) أى: ابقاء الكتاب 
عند أصحابها (بالعوض) أى: بالقيمة يأخذها هو من قائد الجيش عوضا عن الكتاب» وجب أيضا (و ان تعاسرا) أى: 

قال صاحب الجائزة: (اريد الكتاب ولا أرضى به بديلاء و قال أصحاب الكتاب و هم الكفار: لا نعطى الكتاب و لا نريد عوضا عنه 
شيئا (فسخت الهدنة) و هى ترك الحربء (و يردون) الكفار (الى مأمنهم) أى: 

مكان يأمنون فيه ثم يبتدأ الحرب معهم. 

(©7) (بالسبى) أى: بالسيطرةٌ عليهن يصبحن مملوكاتء حتى (و لو كانت الحرب قائمة) (الذرارى) هم الاطفال الذكور (و لو اشتبه) 
أى: لم يعلم انه بالغ» أو غير بالغ اختبر (بالانبات) أى: نبات الشعر الخشن على عانته (و جهل سنه) أى: عمره؛ انه بلغ السادسة عشرة من 
عمره أم لا. 

(0)0 فى كيفية قتلهم (من خلاف) أى: اليد اليمنى» و الرجل اليسرىء (ينزفون) أى: تسيل دماؤهم حتى يموتوا. 
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الامام مخيراء بين المنّ و الفداء و الاسترقاق (0/2. 

ولو أسلموا بعد الأسرء لم يسقط عنهم هذا الحكم (7/). و لو عجز الأسير عن المشىء لم يجب قتله: لأنه لا يدرى ما حكم الامام فيه؟ 
ولو بدر مسلم فقتله» كان هدرا (0/8. 


و يجب: أن يطعم الأسير» و يسقىء و إن اريد قتله. 
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ويكره: قتله صبراء و حمل رأسه من المعركةٌ (0/9. 
و يجب مواراهً الشهيد دون الحربى (60). وان اشتبها يوارى من كان كميش الذكر .)6١(‏ 
و حكم الطفل المسبى حكم أبويه. فإن أسلماء أو أسلم أحدهماء تبعه الولد. و لو سبى منفرداء قيل: يتبع السابى فى الإسلام (65). 


[تفريع ] 


تفريع: اذا أسر الزوجء لم ينفسخ النكاح. و لو استرق انفسخ, لتجدد الملكك (47). 
و لو كان الأسير طفلا أو امرأة؛ انفسخ النكاح لتحقق الرق بالسبى. و كذا لو أسر الزوجان (65). 
ولو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ, لأنه لم يحدث رق. و لو قيل بتخير الغانم 


(©07) (المنّ) هو أن يجعل المنهُ عليهم و يعتقهم (و الفداء) هو أن يأخذ منهم (فدية) مالا مقابل اعتاقهم (و الاسترقاق) هو أن يجعلهم 
عبيدا و يوزعهم على المقاتلين من المسلمين. 

(07/0) و هو التخيير بين المنّء و الفداءء و الاسترقاق. 

(08 (عن المشى) لمرضء أو ألم» أو كبر سنء أو نحو ذلكك (ما حكم الامام فيه؟) هل هو: تركه؛ أو قتله» أو الانفاق عليه أو ؟ (... و 
لو بدر) أى: عجل (هدرا) قال فى شرح اللمعة: (فلا قصاصء و لا دي و لا كفارة» و إن أثم). 

(0/9) فى الجواهر: (و المراد بالقتل صبرا أن تقتّد يداه و رجلاه- مثلا- حال قتله» فاذا أريد عدم الكراهة أطلقه و قتله) (و حمل رأسه 
من المعركة) بأن يقطع رأس الكافر فى ساح الحرب» و يحمل. 

(80 (مواراة) أى الدفن (دون الحربى) فلا يجب دفنه. 

)8١(‏ (كميش) أى: صغيرء و لعله كنايةٌ عن الختان؛ لأن أغلب الكفار لا يختتنون» غير اليهود. 

(87) (تبعه الولد) ذكرا كان أو انثى» فكان مسلماء و جرى عليه أحكام الإسلام؛ من الطهارة» و الدفن فى مقابر المسلمين» و غير ذلكك 
(يتبع السابى) أى: يعتبر مسلماء و إن كان أبواه غير مسلمين. 

(8) (لم ينفسخ) لأنه لا يملكك بالاسرء و انما امره الى الامام؛ فله قتله» أو المنّء أو الفداء؛ و فى هذه الصور لا ينفسخ نكاحه مع 
زوجته؛ نعم ينفسخ النكاح اذا (استرق) أى: صار رقاء بأن لم يقتله الامام» و لا فداه بمالء و لا أطلقه بالمن (لتجدد الملكك) أى: لأن 
حدوث الملكك يوجب فسخ النكاح, لا انتقال الملكك من مالكك الى مالكك. 

(8 (طفلا) أى: كان الزوج طفلا لأن السبى يجعلهما رقاء و حدوث الرقية يفسخ النكاح (لو أسر الزوجان) لأن أسر الزوجة بمجرّده 
يحدث رقيتها فينفسخ نكاحها. 
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فى الفسخ. كان حسنا (00). 

ولو سبيت امرأة» فصولح أهلها على اطلاق أسير فى يد أهل الشرك فاطلق؛ لم يجب اعادة المرأة (8. و لو أعتقت بعوض جازهء ما 
لم يكن قد استولدها مسلم (1). 


[مسألتان] 
اشارة 


و يلحق بهذا الطرف مسألتان: 
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[الأولى اذا أسلم الحربى فى دار الحرب» حقن دمه؛ و عصم ماله] 


الأولى: اذا أسلم الحربى فى دار الحرب» حقن دمه؛ و عصم ماله مما ينقل (84): كالذهب و الفضة و الامتعث دون ما لا ينقل 
كالأرضين و العقار (84)» فإنها للمسلمين؛ و لحق به ولده الاصاغرء و لو كان فيهم حمل. و لو سبيت أم الحمل؛ كانت رقًا دون ولدها 
منه. و كذا لو كانت الحربية حاملا من مسلم بوطء مباح (40). و لو أعتق مسلم عبدا ذميًا بالنذر» فلحق بدار الحربء فأسره المسلمون» 
جاز استرقاقه» و قيل: لاء لتعلق ولاء المسلم به (41). و لو كان المعتق ذمياء استرق اجماعا. 

الثانية: اذا أسلم عبد الحربى فى دار الحرب قبل مولاه» ملكك نفسه. بشرط أن يخرج قبله. و لو خرج بعده كان على رقّه (47). و منهم 


من لم يشترط خروحهء :و الأول أصح. 
[الطرف الخامس فى أحكام الغنيمة] 


اشارة 

الطرف الخامس: فى أحكام الغنيمة و النظر فى: الأقسام و أحكام الأرضين المفتوحة و كيفية القسمة. 
[الأول فى الأقسام الغنيمة] 

اشارةٌ 


أما الأول: فالغنيمة: هى الفائدة المكتسبة» سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات» أو بغيره كما يستفاد من دار الحرب. 


(80) (مملوكين) لمالك فى بلادد الكفر (لم يحدث رق) بل انتقل الملكك من مالكك الى مالكك و ذلكك لا يوجب انفساخ النكاح 
بنفسه (الغانم) و هو المسلم الذى غنمها. 

(88) يعنى: لو اسر المسلمون امرأة من الكفار» و أسر الكفار شخصا من المسلمين» و تصالح المسلمون و الكفار على أن يطلق كل 
منهما الاسير الذى عنده؛ فأطلق الكفار المسلم عندهم؛ لا يجب على المسلمين اطلاق المرأة الكافرة الاسيرة عندهم, لأن المصالحة 
باطلة» لحرمة أحد الطرفين و هو أسر المسلم. 

(80) (و لو اعتقت) أى: اطلقت الكافرةٌ الاسيرة مقابل (عوض) مالى؛ بأن دفع الكفار مالا مقابل استرجاعها (قد استولدها مسلم) أى: 
قد وطأها مسلم و صار عندها منه ولد فإنها تصير حينئذ (أم ولد) و لا يجوز ارجاعها. 

(8) (حقن) حفظ (عصم) احترم, فلا يجوز قتله» و لا نهب أمواله. 

(89) (العقار) بالفتح» و جمعه (عقارات) هو ماله الثابت غير المنقول كالدار و البستان و المزرعةٌ و نحو ذلكك. 

(40) كالوطئ بشبهة أو بنكاح متعة اذا كانت كتابية» أو مطلقا فى الكتابية على قول. 

(41) (ولاء): يعنى: الأولوية» فالمولى المعتق أولى به من غيره. و هذا قول الشيخ الطوسى قدّس سرّه. 

(؟9) (ملكك نفسه) أى: صار حراء (بشرط أن يخرج) الى بلد الإسلام قبله (و لو خرج) أى: أسلم العبد أولاء ثم أسلم المولى» لكن 
هاجر المولى الى بلد الإسلام قبل العبد» (كان) العبد (على رقه) أى: عبدا لذلكك المولى. 
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و النظر هاهنا يتعلق بالقسم الأخير (9). و هى أقسام ثلاثة: 

الأول: ما ينقل: كالذهبء و الفضةء و الأمتعة. 

و مالا ينقل: كالأرض: و العقار. 

وما هو ينبى: كالساء و الأطفال. 

و الأول ينقسم: الى ما يصح تملكه للمسلم: و ذاكك يدخل فى الغنيمة. و هذا القسم يختص به الغانمون» بعد الخمس و الجعائل (45). 
ولا يجوز لهم التصرف فى شىء منهء الا بعد القسمة و الاختصاص. و قيل: يجوز لهم تناول ما لا بد منهه كعلف الدابة؛ و أكل الطعام 
(0ة). 

والى مالا يصح تملكه: كالخمر و الخنزيرء ولا يدخل فى الغنيمة» بل ينبغى اتلافه إن أمكن كالخنزير (49) و يجوز اتلافه و ابقاؤه 
للتخليل كالخمر. 


[فروع] 


[الأول اذا باع أحد الغانمين غانما شيئاء أو وهبه» لم يصح] 


فروع: 
الأول: اذا باع أحد الغانمين غانما شيئاء أو وهبه» لم يصح. و يمكن أن يقال يصح فى قدر حصته. و يكون الثانى أحق باليد على قول. 
ولو خرج هذا الى دار الحربء أعاده الى المغنم, لا الى دافعه. و لو كان القابض من غير الغانمين» لم تقر يده عليه (91). 


[الثانى الأشياء المباحة فى الأصل لا يختص بها أحد] 


العاتى: الأشياء السائحة فى الأصل» #الصيوة: نز الاشجا لآ مخض .بها أحد. 
و يجوز تملكها لكل مسلم. و لو كان عليه أثر ملككء و هو فى دار الحرب» كان غنيمة بناء على الظاهر كالطير المقصوص (98) و 
الاشجار المقطوعة. 


(9) فى شرح اللمعة: (و المراد هنا ما أخذته الفئهُ المجاهدة على سبيل الغلبةُ لا (باختلاس و سرقة). 

(9) (بعد) اخراج (الخمس) منهاء و اخراج (الجعائل) منهاء و الجعائل يعنى: الجوائز التى وعد قائد الجيش بعض الافراد بها. 

(40) (و الاختصاص) أى: اختصاص كل منهم بحصته (و أكل الطعام) فاذا كان فى الغنيمة طعام جاز للمسلمين الأكل منه قبل 
القسمة- على هذا القول-. 

(48) اذا لم يمكن الانتفاع به فى التسميد و نحوه. 

(90) (لم يصح) أى: البيع و الهبة» لأنه ملكك مشاع لجميع المجاهدين, فقبل التقسيم لا يحق التصرف فى شىء منه (فى قدر حصته) 
فلو كان المجاه دون ألفاء و كانت الغنيمة ألف دينار» و أراد الامام تقسيمها بالسوية. صح البيع و الهبةُ بمقدار دينار لا أكثر (و يكون 
الثانى) و هو الذى اشترى, أو أهدى اليه (أحق باليد) لأن البائع رفع اليد عن هذا المقدار من حصته و جعله للمشترى (خرج هذا) أى: 
القابض» و هو المشترى (المغنم) أى: الى الغنيمة (دافعه) لأنه قطع الدافع يد نفسه عنه بالبيع و الهبة (لم تقر) لعدم شركته فى الغنيمة. 
(98) (كالصيود) أى: الحيوانات التى تصاد (المقصوص) أى: مقصوص الجناح. 
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[الثالث لو وجد شىء فى دار الحرب فحكمه حكم اللقطة] 


الثالث: لو وجد شىء فى دار الحربء يحتمل ان يكون للمسلمين و لأهل الحرب. كالخيمة و السلاح؛ فحكمه حكم اللقطة و قيل: 
يعف سئة ثم يلحق بالغنيمة و هو تحكم (44). 


[الرابع اذا كان فى الغنيمة من ينعتق على بعض الغاذمين ينعتق نصيبه] 


الرابع: اذا كان فى الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين» قيل: ينعتق نصيبه» و لا يجب أن يشترى حصص الباقين» و قيل: لا ينعتق الا أن 
يجعله الامام فى حصته أو حصة جماعة هو أحدهم., ثم يرضى هوء فيلزمه شراء حصص الباقين ان كان موسرا .2236١(‏ 

و أما مالا ينقل :)230١(‏ فهو للمسلمين قاطبة؛ و فيه الخمس. و الامام مخير بين إفراز خمسه لأربابه» و بين ابقائه و اخراج الخمس من 
ارتفاعه. 


و أما النساء و الذرارى: فمن جملة الغنائم» و يختص بهم الغانمون .20١7(‏ و فيهم الخمس لمستحقه. 
[الثانى فى أحكام الأرضين] 
اشارة 


الثانى: فى أحكام الأرضين: كل أرض فتحت عنوةٌ )23١(‏ و كانت محياة» فهى للمسلمين قاطبة» و الغانمون فى الجملة. و النظر فيها 
الى الامام» و لا يملكها المتصرف على المخصوص. و لا يصح بيعهاء و لا هبتهاء و لا وقفها. و يصرف الامام حاصلها فى المصالحء 
مثل سد الثغور »23١(‏ و معونة الغزاة» و بناء القناطر. 


(49) (دار الحرب) أى: ساحة المعركة التى وقع القتال فيها (حكم اللقطة) فيعرف سنة؛ ثم يمتلكه الواجد أو يتصدق به عن صاحبه 
أو يدعه عنده أمانة شرعية (و هو تحكم) أى الالحاق بالغنيمة قول بلا دليل. 

0٠١(‏ اذا ملكك شخص عموديه (الآباء- و الأولاد) أو النساء من محارمه كالأختء و العمةء و الخالة» و بنات الأخ. و بنات الأخت» 
انعتقوا عليه» فاذا كانوا فى الغنيمة ففيه قولان: -١‏ انعتاق (نصيبه) أى: نصيب المجاهد و لم يجب عليه شراء (حصص الباقين) فلو كان 
فى الغنيمة أبوه و قيمته ألف دينار» و حصة المجاهد (الا-بن) تسعمائة دينار» لا يجب عليه وضع المائة الباقية على حصص بقية 
المجاهدين -١‏ عدم انعتاق نصيبه منهم الا بجعلهم فى حص ته (ثم يرضى هو) أى: المجاهد بهذه الحصة؛ فينعتق نصيبه و يجب عليه 
حينئدذ أن يشترى حص د البقية (ان كان موسرا) أى: غنيا قادرا على شراء حصة البقية» و إن لم يرض المجاهد بهذه الحصة لم ينعتق 
نصيبه و لم يجب عليه شراء حصة البقيهُ و ان كان غنيا قادرا على ذلكك. 

)٠١١(‏ كالأراضىء و الدورء و البساتين (قاطبة) و لا تختص بالمجاهدين (افراز خمسه) أى: افرازه و عزله عن الأربعةٌ الاخماس الباقية 
(لأربابه) و هم: الامام؛ و فقراء السادٌ (من ارتفاعه) أى: من منافعه. 

)0١7(‏ الذين جاهدوا و غنموا (لمستحقه) و هو: الامام و فقراء السادة. 

)2١(‏ أى: بالقوء و الحربء لا بالمصالحة و السلمء (و كانت محياة) وقت الحرب بالزرع» أو البناء» أو السكن (فى الجملة) أى: فى 
جمله المسلمين, و لا اختصاص للغانمين بها (و النظر فيها الى الامام) يعنى: الامام هو المتولى لها المتصرف فيها بمصالحهاء فيؤجرهاء 
و يحدد اجرتهاء و يضارب عليهاء و نحو ذلكك. 

)0١(‏ الثغور: هى الثلم و الثقب المعنوية كحدود البلاد الاسلامية مع بلاد الكفار التى يتمكن الكفار من التسلل 
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و ما كانت مواتا )٠١0(‏ وقت الفتح فهو للإمام خاصة؛ و لا يجوز احياؤه الا بإذنه ان كان موجودا. و لو تصرف فيها من غير اذنه» كان 
على المتصرف طسقها. و يملكها المحيى» عند عدمه من غير اذن. 

و كل أرض فتحت صلحا »23١2(‏ فهى لأربابها و عليهم ما صالحهم الامام. و هذه تملكك على الخصوص. و يصح بيعهاء و التصرف 
فيها بجميع أنواع التصرف. و لو باعها المالكك من مسلم صِيّء و انتقل ما عليها الى ذمة البائع .)1١17(‏ 

هذا اذا صولحوا على أن الأرض لهم, أما لو صولحواء على أن الأرض للمسلمين, و لهم السكنى, و على أعناقهم الجزية» كان حكمها 
حكم الأرض المفتوحة عنوة؛ عامرها للمسلمين و مواتها للإمام. 

ولو أسلم الذمى» سقط ما ضرب على أرضه »23١8(‏ و ملكها على الخصوص. 

و كل أرض أسلم أهلها عليها فهى لهم على الخصوصء و ليس عليهم شىء فيهاء سوى الزكاءً اذا حصلت شرائطها. 


[خاتمة] 


خاتمة: كل أرض ترك أهلها عمارتهاء كان للإمام تقبيلها )1١4(‏ ممن يقوم بهاء و عليه طسقها لأربابها. 
و كل أرض مواتء سبق اليها سابق فأحياهاء كان أحق بها. و ان كان لها مالكك معروفء فعليه طسقها. 


واذا أستأجر مسلم دارا من حربى؛ ثم فتحت تلكك الأرضء لم تبطل الاجارة و ان 


منها عبر أفرادهم و أفكارهم الانحرافية و دخول بلاد الإسلام غيلة و خلسة؛ أو المادية كمجرى السيول التى تهدم البيوت» و نحو ذلكك 
(الغزاة) يعنى: المجاهدينء فيهئّء لهم عدَّهُ القتال و يدرّبهم على الحرب و نحو ذلك. (القناطر) جمع قنطرة و هى الجسر على النهر. 

)٠١(‏ جمع (ميتة) أى: صحراء قاحلة غير مزروعة؛ و لا مبنية» ولا مسكونة (احياؤه) بالزرع أو البناء أو فتح القنوات و اجراء الأنهر و 
السكنى و نحو ذلكك (موجودا) أى: غير غائب (طسقها) أى: اجرتها (عند عدمه) أى: فى حال غيبته كهذه الأزمنة. 

03١8(‏ بأن لم تؤخذ بالحربء بل تمت سيطرة المسلمين عليها بالمصالحةٌ مع الكفار على أن تبقى الأرض للكفارء و يدفع الكفار سنويا 
أو شهريا شيئا معنا للحكومة الاسلامية مقابل نشرها العدل فيهم و الامن بينهم و مراقبة مصالحهم و رعاية شئونهم. 

)١(‏ أى: ما وضع على الأرض يجب على الكافر اداؤه» لا على المسلم (و لهم السكنى) أى: للكفار حق السكنى فيها فقطء أما عين 
الأرضن فللسلمين. 

)3١8(‏ أى: ما كان على أرضه من المال (و كل أرض أسلم) أى: كان أهلها كفارا فأسلموا بدون حربء و فى المسالكك: و قد عد من 
ذلكك المدينةٌ المشرفةٌ و البحرين و أطراف اليمن. 

)10١4(‏ أى: اعطاؤها (طسقها) أى: اجرتها (لأربابها) أى: لأصحاب الأرضء فيكون دور الامام دور الولى. 
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ملكها المسلمون .)١١(‏ 


[الثالث فى قسمة الغنيمة] 
اشارة 


الثالث: فى قسمة الغنيمة يجب أن يبدأ: بما شرطه الامام» كالجعائل )١1١11(‏ و السلبء اذا شرط للقاتل» و لو لم يشرط لم يختص به. 
ثم بما يحتاج اليه من النفقة» مد بقائها حتى تقسّمء كأجرة الحافظ )1١7(‏ و الراعى و الناقل. 
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و بما يرضخه للنساء أو العبيد و الكفار إن قاتلوا بإذن الامام فإنه لا سهم للثلاثة ثم يخرج الخمس و قيل بل يخرج الخمس مقدما عملا 
بالآية )1١1(‏ و الأول أشبه ثم تقسم أربعة أخماس بين المقاتلة و من حضر القتال و لو لم يقاتل حتى الطفل و لو ولد بعد الحيازة و 
قبل القسمه و كذا من اتصل بالمقاتلة من المدد )١١5(‏ و لو بعد الحيازة و قبل القسمة. ثم يعطى الراجل )١١8(‏ سهماء و الفارس 
سهمينء و قيل: ثلاثة» و الأول أظهر. 

و من كان له فرسان فصاعداء أسهم لفرسين دون ما زاد. و كذا الحكم لو قاتلوا فى السفن و ان استغنوا عن الخيل. 

ولا يسهم: للإبل و البغال» و الحمير» و إنما يسهم للخيل و ان لم تكن عرابا. 

ولا يسهم من الخيل: للقحم و الرازح و الضرع لعدم الانتفاع بها فى الحربء و قيل: 


)0١(‏ وانما يدفع الاجر للإمام إن كانت مواتا حال الفتح, و تكون الأجرة لعامة المسلمين ان كانت معمورة و قد فتحت بالحرب و 
القوق و هكذا. 

)11١(‏ كما لو جعل الامام ألف دينار جائزة لمن قتل الكافر الفلانى» أو جعل له جائزة عشرة عبيد لمن فتح الحصن الفلانى» و نحو 
ذلكء فيعطى أولا الجعائل لمن جعل لهم (و السلب) أى: ما على المقتول من الثياب و السلاح و نحوهما (اذا شرط للقاتل) يعنى: اذا 
قال الامام عموما من قتل كافرا فله سلبه» أو قال خصوصا: من قتل الكافر الفلانى فله سلبه, و اذا لم يقله (لم يختص به) أى: ليس 
للقائل بل العامة المسلمين. 

(01 أى: الذى يحرس الغنائم (و الراعى) الذى يرعى الابل و البقر و الغنم الموجودة فى الغنائم (و الناقل) يعنى: اجرهٌ الاشخاص 
الذين يحملون الغنيمةُ من مكان الى آخر حسب ما يرى الامام المصلحة (يرضخه) أى: يعطيه؛ و الرضخ يقال للعطية التى هى أقل من 
الحصة الواحدةٌ للمجاهد (ان قاتلوا باذن الامام) اما اذا لم يأذن الامام لهم بالقتال و قاتلوا تبرعا فلا رضخ لهم. 

0 لأنن الآبةاذكرت الخنس عن كثل الغيسة وه قوله تعالن: واغلقوا اكدا خند من ذو فأذ (لد خفة و لؤشول و لدى 
لقو وَ الام والمظاكين وات القييل الآية. 

)01١©(‏ أى: جاء 1110 بعد تمام الحرب و قبل قسمة الغنائم (و الحيازة) هى جمع الغنائم. 

(110) هو الذى يحارب على الأرض و ليس له مركوب (و الفارس) المحارب راكبا على الفرسء لأنه أقدر فى القتال (أسهم لفرسين) 
أى: اعطى ثلاثة أسهم. سهم له و سهمان لفرسين (و كذا الحكم) يعنى: يعطى لمن كان معه فرس واحد سهمان: و لمن كان معه 
فرسان أو أكثر من فرسين ثلاث أسهم. حتى و إن لم يحتاجوا الى الفرس حال الحرب. 
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يسهم مراعاةٌ للاسم ))١1١8(‏ و هو حسن. 

ولايسهم: للمغصوب اذا كان صاحبه غائباء و لو كان صاحبه حاضراء كان لصاحبه سهمه. و يسهم للمستأجر و المستعار .)1١197(‏ 

و يكون السهم للمقاتل. و الاعتبار بكونه فارساء عند حيازةٌ الغنيمة» لا بدخوله المعركة .)1١8(‏ 

و الجيش يشاركك السرية (119) فى غنيمتها اذا صدرت عنه. و كذا لو خرج منه سريتان. 

أما لو خرج جيشان من البلد الى جهتين» لم يشركك أحدهما الآخر. و كذا لو خرجت السريه من جملة عسكر البلد» لم يشركها العسكر 
الأثد لبس تجاه 

ويكره: تأخير قسمهٌ الغنيمةُ فى دار الحربء الا لعذر .)007١(‏ 

و كذا يكره: اقامهُ الحدود فيها. 


[مسائل] 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١‏ بن من تاعز اا 
اشارة 

مسائل أربع: 

[الأولى المرصد للجهاد؛ لا بملك رزقه من بيت المال] 


الأولى: المرصد (1١؟1)‏ للجهاد لا يملك رزقه من بيت المالء الا بقبضه. فإن حل وقت العطاء ثم ماتء كان لوارثه المطالبةٌ به» و فيه 


بردد. 
[الثانية ليس للأعراب من الغنيمة شىء] 


الثانية: قيل: ليس للأعراب )1١7(‏ من الغنيمة شىء. و ان قاتلوا مع المهاجرين؛ بل 


)1١1(‏ البغل: هو المتولد بين حمار و فرسء و كذا لا يسهم للبقر و الفيل و غيرهما. كما فى الجواهر و غيره» و لا يسهم للفرس 
(القحم) كفلس هو الكبير الهرم (و الرازح) هو الضعيف الذى لا يقوى بصاحبه على القتال (و الضرع) كفرس هو الصغير الذى لا 
يصلح للركوب (و قيل: يسهم) لأنه يسمى فرسا. 

)١١0(‏ (للمغصوب) أى: للفرس الذى غصبه شخص و جاء به الى الحرب (للمستأجر و المستعار) أى: للفرس الذى استأجره شخص أو 
استعاره و جاء به الى الحرب. 

(11) فلو دخل الحرب و معه فرس فقتل فرسهء أو نهبء أو فر أو ضل قبل الحيازة» فلا يعطى لفرسه شىء. 

)1١19(‏ (السرية) هى الجماعة التى تتقدم الجيش للاطلاع على الاسرار و نحو ذلكك (اذا صدرت) السرية (عنه) عن الجيش بأن خرج 
الجيش»ء و فى وسط الطريق انفصلت السريةٌ عنه و تقدمت عليه مثلا. 

)03١(‏ كخوف المشركين لو اشتغل المسلمون بجمع الغنائم و تقسيمها (اقامة الحدود فيها) على المسلمين اذا فعلوا ما يستوجب الحد 
كالزناء و السرقة» و اللواط» و القذفء و شرب الخمر و نحو ذلكك. 

)17١(‏ وهو الذى وقف نفسه للجهاد و لا يشتغل بعمل أو كسب لذلكك. و هؤلاء يعطون مرتبا سنوياء أو شهرياء أو اسبوعيا يعتاشون به 
(و فيه تردد) لأنه لم يملكه حتى يكون لوارثه المطالبة. 

(؟17) فى المسالكك: المراد بالاعراب هنا من كان من أهل البادية و قد أظهر الشهادتين على وجه حكم بإسلامه ظاهرا و لا يعرف من 
معنى الإسلام و مقاصده و أحكامه سوى الشهادتين (بل يرضخ لهم) أى يعطى لهم شىء أقل من حصة واحدة (و لم يصفه) أى: لا 
يعرفه (عن المهاجرة) من البادية الى المدينة» للتعلم و التفقه (و تركك النصيب) أى: مقابل تركك الهجره صولح على تركك الحصة من 
الغنيمة. 
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يرضخ لهم. و نعنى بهم من اظهر الإسلام و لم يصفه؛ و صولح على اعفائه عن المهاجرة. و تركك النصيب. 


[الثالثة لا يستحق أحد سلبا و لا نفلا الا أن يشترط له الامام] 


الثالثة: لا يستحق أحد سلبا (177) و لا نفلاء فى بداهٌ و لا رجعة: الا أن يشترط له الامام. 


[الرابعة الحربى لا يملك مال المسلم بالاستغنام] 
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الرابعة: الحربى )1١5(‏ لا يملكك مال المسلم بالاستغنام. و لو غنم المشركون أموال المسلمين و ذراريهم ثم ارتجعوهاء فالاحرار لا 
سبيل عليهم. أما الأموال و العبيد فلأربابها قبل القسمة. و لو عرفت بعد القسمة؛ فلأربابها القيمهُ من بيت المال. و فى رواية تعاد على 
أربابها بالقيمة (0؟1). و الوجه اعادتها على المالكك. و يرجع الغانم بقيمتها على الامام, مع تفرق الغانمين. 


[الرّكن الثالث فى أحكام أهل الذمة] 

اشارة 

الرّكن الثالث فى أحكام أهل الذمة و النظر فى أمور. 
[الأول من قؤخذ منه الجزية] 


الأول: من تؤخذ منه الجزية؟ تؤخذ ممن يقر على دينه» وهم اليهود؛ و النصارىء و من لهم شبههُ كتاب (172) وهم المجوس. و لا 
يقبل من غيرهم الا الإسلام. و الفرق الثلاثء اذا التزموا شرائط الذمة أقرٌواء سواء كانوا عربا أو عجما (03117). و لو ادّعى أهل 


)1١(‏ السلب- كغرس- ما على الكافر من اللباس و الحلى و السلاح و غيرها (و النفل) ما يشترطه الامام مقابل عمل خاص من الدلالةٌ 
على عورة الكفارء أو الطريق» أو هدم حائط أو غير ذلكك (فى بداية) و هى السرية التى تبعث أولا (و لا رجعة) وهى السرية التى 
تبعث بعد رجوع السرية الاولى. 

(17) ليس معنى هذا ان غير الحربى يملكك (ثم ارتجعوها) أى: أخذها المسلمون من المشركين بحرب أو غيرها (لا سبيل عليهم) 
حتى و لو عرفوا بعد التقسيم (قبل القسمة) أى: قبل تقسيم الغنائم على المسلمين المجاهدين» فلو عرف أن الاسير الفلانى المعتّن كان 
عبدا لزيد المسلم لم يقسم هذا العبد مع الغنائم بل يعطى لزيد أو علم ان الفرس المعتّن أو السيف المعيّن كان ملكا لزيد أعطى له. 
أما لو عرف ذلك بعد التقسيم و اعطاء الامام ذاكك العبد أو السيف أو الفرس لبعض المسلمينء فلا يسترد منه» و إنما يعطى الامام 
قيمتها لأصحابها من بيت المال. 

(110) يعنى: يأخذها صاحبها و يعطى قيمتها للمسلم الذى قسم عليه (مع تفرق الغانمين) قال فى الجواهر: 

و إلا أعاد الامام القسمة أو رجع على كل واحد منهم بما يخصه. 

(178) فقد ورد فى الحديث الشريف: (سنوا بهم سن أهل الكتاب) و فى حديث آخر: (كان لهم نبى فقتلوه و كتاب فأحرقوه) و فى 
آخر أيضا: (ان نبيهم أتاهم بالكتاب فى اثنى عشر ألف جلد ثور). 

(170) لأسن المقياس كونهم أهل كتابء لا كونهم عربا (انهم منهم) أى: من أهل الكتاب و لم يعلم هل هم مشركون و يكذبون فى 
هذا الادعاء ليقروا على ما هم عليه» أم يصدقون؟ (انتقض العهد) و بطلت الذمة و الجزية و قوتلوا حتى يسلموا أو يقتلوا كما هو 
معروف. 
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حربء انهم منهمء و بذلوا الجزية» لم يكلفوا البينة و أقرّوا. و لو ثبت خلافهاء انتقض العهد. 

ولا تؤخذ الجزية من: الصبيان» و المجانين» و النساء. و هل تسقط عن الهمُ؟ قيل: 
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نعم» و هو المروىء و قيل: لاء و قيل: تسقط عن المملوككء و تؤخذ ممن عدا هؤلاء, و لو كانوا رهبانا أو مقعدين. 

و تجب على الفقير» و ينظر بها حتى يوسر .)0١8(‏ 

ولو ضرب عليهم جزية» فاشترطوها على النساء ))221١9(‏ لم يصح الصلح. 

و لو قتل الرجال قبل عقد الجزية» فسأل النساء اقرارهن (170) ببذل الجزية» قيل: 

يصحء و قيل: لاء و هو الأصح. و لو كان بعد عقد الجزية» كان الاستصحاب حسنا. 

و لواعتق العبد الذمىء منع من الاقامة فى دار الإسلام, الا بقبول الجزية (171). 

و المجنون المطبقء لا جزية عليه. فإن كان يفيق وقتاء قيل: يعمل بالاغلب. و لو أفاق حولاء وجبت عليه و لو جن بعد ذلكك. 
و كل من بلغ من صبيانهم يؤمر بالاسلام؛ أو بذل الجزية. فإن امتنع» صار حربيا. 


[الثانى فى كمية الجزية] 


الثانى: فى كمية الجزية و لا حدّ لهاء بل تقديرها الى الامام بحسب الأصلح. و ما قرره على عليه الّ.لام (1757)» محمول على اقتضاء 
المصلحةُ فى تلك الحال. و مع انتفاء ما يقتضى التقديرء يكون الأولى اطراحه (17) تحقيقا للصغار. 


(11) (الهم) هو الشيخ الكبير (رهبانا) هم المنصرفون الى العبادة الذين لا يكتسبون و لا يعملون (مقعدين) يعنى: الشلل و نحوه (حتى 
يوسر) أى: يصير غنياء فيؤخذ منه المجموع مرةٌ واحدة. 

(1714) يعنى: لو جعل الامام على الرجال الجزية؛ و لكن الكفار هم شرطوا أن تدفع النساء الجزية لم يصح هذا الصلح, لأنه من الشرط 
المحرّم للحلال. 

)13١(‏ يعنى: ابقائهن على الكفر فى قبال الجزيةُ (كان الاستصحاب حسنا) و هو استصحاب العقد الذى وقع من الرجال و اثبات الجزية 
على النساءء و ذلكك فيما لو قتل الرجال بنزاع بينهم» أو خروج على شروط الذمة» أو نحو ذلكك. 

)1١(‏ أى: قبوله اعطاء الجزية للحكومة الاسلامية (المطبق) هو الدائم الجنون (يعمل بالا-غلب) فإن كان يفيق سبعة أشهر و يجن 
خمسة أشهر كانت الجزية عليه و إن كان بالعكس لم تكن عليه جزية. (صار حربيا) فيخرج من بلاد الإسلام و يحارب إن لم يسلم. 
(17) من وضع ثمانية و أربعين درهما على الغنى و أربعة و عشرين درهما على المتوسط و اثنى عشر درهما على الفقير من مجوس 
المدائن- كما فى رواية الشيخ الطوسى فى كتاب (التهذيب) عن مصعب بن عمير. 

م0 أى: براح الفدبرو عي » ل الاق ادفعوا كذا (تحقيقا للصغار) لأنه نوع 
تصغير و تذليل لهم لقوله تعالى: ع شويرق وريه 
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و يجوز وضعها على الرؤوسء أو على الأرض. ولا يجمع با بينهماء و قيل: بجوازه ابتداء» و هو الأشبه. 

و يجوز أن يشترط عليهم» مضافا الى الجزية» ضيافة مارة العساكر (*17) و يحتاج أن تكون الضيافةُ معلومة. و لو اقتصر على الشرط. 
وجب أن يكون زائدا عن أقل مراتب الجزية. 

واذا أسلم قبل الحول, أو بعده قبل الأداءء سقطت الجزية على الأظهر. و لو مات بعد الحولء لم تسقطء و أخذ من تركته كالدين. 


[الثالث فى شرائط الذمة] 
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اشارة 
الثالث: فى شرائط الذمهُ و هى ستة: 


[الأول قبول الجزية] 


الأول قل العزية (ه 1 
[الثانى أن لا يفعلوا ما ينافى الامان] 


الثانى: أن لا يفعلوا ما ينافى الامان. 
مثل العزم على حرب المسلمين أو إمداد المشركين. و يخرجون عن الذمة بمخالفة هذين الشرطين. 


[الثالث أن لا يؤذوا المسلمين] 


الثالث: أن لا يؤذوا المسلمين. 

كالزنا: بنسائهم, و اللواط بصبيانهم» و السرقةٌ لأموالهم. و إيواء عين المشركين, و التجسس لهم. فإن فعلوا شيئا من ذلككء و كان تركه 
مشترطا فى الهدنة» كان نقضا. 

وان لم يكن مشترطاء كانوا على عهدهم. و فعل بهم ما يقتضيه جنايتهم من حد أو تعزير. و لو سبوا النبى صلى الله عليه و آله» قتل 
السّاب. و لو نالوه بما دونه عزّروا (378)» اذا لم يكن شرط عليهم الكف. 


(على الرؤوس) بأن يقول: عن كل شخص درهم (أو على الأرض) بأن يقول مثلا: عن كل ألف متر عشرة دراهم (بجوازه ابتداء) أى: 
(17) أى: العساكر الاسلامية التى تمر على مناطق أهل الذمهُ (معلومة) مثلا يقول: كل سنهُ ثلاث مرات» كل مره ألف رجلء و كل 
مرة ثلاثة أيام» و فى كل مر يقدّم لهم اللحم المشوى و الخبز و هكذا (أقل مراتب الجزية) قال فى المسالكك: للتأسى بالنبى صَلَى الله 
عليه و آله فإنه شرط الضيافة زياد على الدينار الذى رتبه على كل نفس. 

)1١0(‏ أى: قبول اعطاء الجزية (عين المشركين) أى: جاسوسهم. 

(188) يعتي: ذكروا الى صل اللذغلية و آله بنافون السيه كما لو عابوه و الققصره (عوروا) أى: غتريوا غيريا أقل من الحد بمقدان 
يراه الحاكم صلاحا (اذا لم يكن شرط عليهم الكف) مطلقاء و لو كان قد شرط ذلكك فيكون مخلا بشروط الذمة» و يستوجب خروج 
التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: إل 


[الرابع ان لا يتظاهروا بالمناكير] 


الرابع: ان لا يتظاهروا بالمناكير. 
كشرب الخمر و الزناء و أكل لحم الخنزير» و نكاح المحرمات (1337). و لو تظاهروا بذلكك نقض العهدء و قيل: لا ينقض» بل يفعل 


بهم ما يوجبه شرع الإسلام» من حد أو تعزير. 
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[الخامس أن لا يحدثوا كنيسة] 

الخامس: أن لا يحدثوا كنيسةٌ (178). 

ولا يضربوا ناقوساء و لا يطيلوا بناء» و يعزرون لو خالفوا. و لو كان تركه. مشترطا فى العهد, انتقض. 

[السادس أن يجرى عليهم أحكام المسلمين] 

السادس: أن يجرى عليهم أحكام المسلمين (199). 

[مسائل] 

اشارة 

و هاهنا مسائل: 

[الأولى اذا خرقوا الذمة فى دار الإسلام] 


الأولى: اذا خرقوا الذمهُ فى دار الإسلام؛ كان للإمام ردهم الى مأمنهم, و هل له قتلهم و استرقاقهم و مفاداتهم (180)؟ قيل: نعمء و فيه 


بردد. 
[الثانية اذا أسلم بعد خرق الذمة» قبل الحكم فيه» سقط الجميع ] 


الثانية: اذا أسلم بعد خرق الذمة» قبل الحكم فيه. سقط الجميع »)15١1(‏ عدا القود و الحد, و استعادةٌ ما أخذ. و لو أسلم بعد الاسترقاق 
أو المفادا» لم يرتفع ذلك عنه. 


[الثالثة اذا مات الامام» و قد ضرب للجزية أمدا أو اشترط الدوام فعلى القائم مقامه إمضاء ذلى] 


الثالثة: اذا مات الامام» و قد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معيناء أو اشترط الدوام» وجب على القائم مقامه بعده» إمضاء ذلكك. و ان 
أطلق الأول (187)» كان للثانى تغييره بحسب ما يراه صلاحا. و يكره أن يبدأ المسلم الذمّى بالسلام. 
و يستحب ان يضطر الى أضيق الطرق. 


(10) كنكاح الاخت,. و الام» و بنات الاخت و الاخ, و إن كان جائزا فى شريعتهم مثل المجوس الذى يجوز عندهم ذلكك. 

(1) أى: لا يبنوا كنيسهٌ جديدة (و لا يطيلوا بناء) بجعله أعلى من بيوت المسلمين المجاورة له (انتتقض) عهد الذمهُ و صاروا 
محاربين. 

(14) بأن يخضعوا لأحكام المسلمين عليهم داخل البلاد الاسلامية من أداء حقء أو تركك محرم و نحو ذلك. 

(160) أى: أخذ الفدية منهم و إطلاقهم (و فيه تردد) لأنهم دخلوا بلاد الإسلام آمنين فيكون ذلكك شبيها بالغدر. 

(181) الا-خراج من بلامد الإسلام» و القتلء و الاسترقاق, و الفديهُ كلها (عدا القود) يعنى القصاص لو كان قتل أو جرح شخصا (و 
الحد) لو كان فعل ما يستوجب الحدّ كالزنا و اللواط و نحو ذلكك. 


(؟16) أى: الامام الذى عيّن الجزية؛ جعلها مطلقاء بأن لم يعن و لكن أخذ سنة دينارا عن كل شخص (و يكره) و عن بعض الفقهاء 
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كالعلامة التحريم» حتى تحريم جواب السلام بلفظة السلام بل يقتصر فيه على القول: 

و عليكم (و يستحب) قال فى المسالكك: (لقوله صلَى الله عليه و آله: لا تبدءوا اليهود و التصارى بالسلام فاذا لقيتم أحدهم فى طريق 
فاضطروه الى أضيقه) هذا و لكن لا يخفى تقيبد هذا الحكم اللااقتضائى بكل الأحكام الاقتضائية الواجبة و المحرمة و التى منها الأمر 
بالمعروف و النهى عن المنكر.. و التفصيل فى المفصلات. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: 727 


[الرابع فى حكم الابنية] 


الرابع: فى حكم الابنية و النظر فى: البيع و الكنائس (*18). و المساكنء و المساجد. 

لا يجوز استئناف البيع و الكنائس فى بلاد الإسلام. و لو استجدّت وجب ززالتهاء سواء كان البلد مما استجده المسلمون» أو فتح عنوة 
أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين. و لا بأس بما كان قبل الفتح» ربما استجدوه فى أرض فتحت صلحاء على أن تكون الأرض 
لهم. و اذا انهدمت كنيسة» مما لهم استدامتهاء جاز إعادتها. و قيل: لاء اذا كانت فى أرض المسلمينء و أما اذا كانت فى أرضهم فلا 
أي 

و أما المساكن: فكل ما يستجده الذمى: لا يجوز أك يعلو بة غلى السلمين من مجاوريه (18): و:يضوز مساواته على الأشية. و يقر ها 
ابتاعه من مسلم على علوه كيف كان. و لو انهدم لم يجز أن يعلو به على المسلم» و يقتصر على المساواه فما دون. 

و أما المساجد: فلا يجوز أن يدخلوا المسجد الحرام إجماعاء و لا غيره من المساجد عندنا. و لو أذن لهم لم يصح الإذن, لا استيطانا» و 
لا اجتيازاء و لا امتيارا .)١58(‏ 

ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهورء و قيل: المراد به مكة و المدينة و فى الاجتياز به و الامتياز منه» تردد. و من أجازه 
حدّه بثلاثة أيام.. و لا جزيرة العربء و قيل: المراد بها مكة و المدينة و اليمن و مخاليفها (2358» و قيل: هى من عدن الى ريف عبادان 
طولاء و من تهامة و ما والاها الى أطراف الشام عرضا. 


[الخامس فى المهادنة] 


اشارة 


الخامس: فى المهادنةٌ و هى: المعاقدة على ترك الحرب مده معينة. و هى جائزة اذا تضمنت مصلحة للمسلمين؛ إما لقلتهم عن 
المقاومة» أو لما يحصل به الاستظهار (2157)» أو لرجاء الدخول فى الإسلام مع التربص. 

و متى ارتفع ذلككء و كان فى المسلمين قوهُ على الخصم, لم يجز. 

و يجوز الهدنة أربعة أشهر. و لا يجوز أكثر من سنة» على قول مشهور. و هل يجوز أكثر من أربعة أشهر؟ قيل: لاء لقوله تعالى: فَاقتلُوا 


الْمَمِْكِينَ حَيِتُ 


الرفحة (ببع) جمع بيعة» كحيل و حيلة» و قيم و قيمة: معابد اليهود» و (كنائس) جمع كنيسة: معابد النصارى. 
(ع15) يعنى: أن يجعل بناءه أعلى من بناء المسلمين المجاورين. 
(150) أى لجلب الميرة و هى الطعام. 
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(189) جمع مخلاف: و هى القرى التى فى أطراف بلدٌ و تابعة لها. 

(180) أى: لرجاء حصول ذلكك بجمع القوة و إعداد العدة (الدخول فى الإسلام) أى: دخول الكفار لما يشاهدونه من انسانية 
المسلمين و حسن معاملتهم لهم. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: ارفلا 

وَجَدْتمَوهُعْ (0088) و قيل: نعى لقوله تعالى: و إِنْ نشوا هلم فاجتخ لهاء و الوجه مراعاة الأصلح. 

ولا تصح الى مده مجهولة» و لا مطلقاء الا أن يشترط الامام لنفسه الخيار فى النقض متى شاء. 

ولو وقعت الهدنة» على ما لا يجوز فعله» لم يجب الوفاءء مثل التظاهر بالمناكير» و إعادة من يهاجر من النساء. فلو هاجرتء و تحقق 
إسلامهاء لم تعد. لكن يعاد على زوجها (184)» ما سلّم اليها من مهر خاصة؛ اذا كان مباحا. و لو محرّما لم يعد و لا قيمته. 


[تفريعان] 
[الأول اذا قدمت مسلمة فارقدت» لم قرد] 


تفريعان: 
الأول: اذا قدمت مسلمة فارتدتء لم ترد لأنها بحكم المسلمة (:18). 


[الثانى لو قدم زوجهاء و طالب المهر» فماتت بعد المطالبة» دفع اليه مهرها] 


الثانى: لو قدم زوجهاء و طالب المهرء ذ تت بعد المطالبة» دفع اليه مهرها. 

ولو ماتت قبل المطالبة لم يدفع اليه» و فيه تردد. و لو قدمت فطلقها بائنا لم يكن له المطالبة. و لو أسلم فى العده الرجعية» كان أحق 
بها .)10١(‏ 

أما إعادهٌ الرجال؛ فمن أمن عليه الفتنةُ بكثرة العشيرة» و ما ماثل ذلكك من أسباب القوةٌ جاز اعادته, و الا منعوا منه. 

ولو شرط فى الهدنة إعاده الرجال مطلقاء قيل: يبطل الصلح. لأنه كما يتناول من يؤمن افتتانه» يتناول من لا يؤمن. و كل من وجب 
رده لا يجب حمله؛ و إنما يخلى بينه و بينهم. 

ولا يتولى الهدنة على العموم (261)» و لا لأهل البلد و الصقعء الا الامام أو من يقوم مقامه. 


(158) فهو أمر بالقتال دائماء خرج منه أربعة أشهر للمهادنة» و بقى الباقى تحت عموم وجوب القتال (مدهً مجهولة) كأن يقول: حتى 
ينتصر المسلمون فى كذا- مثلا- (و لا مطلقا) بأن يقولوا: بيننا الهدنة» و لا يعّنوا أمدها (فى النقض) أى: نقض الهدنة. 

)١189(‏ يعنى: وقعت الهدنهٌ على أن يشرب الكفار الخمرء و يزنواء و يتظاهروا علنا بالمحرماتء (و اعادةٌ) النساء المسلمات اللاتى فررن 
من بلامد الكفر الى بلا-د الكفر» فانها حرام (لكن يعاد على زوجها) يعنى: لو كان زوجها أعطاها مهرا مباحا كالذهب و الفضَة و 
نحوهما اعيد عليه» و لو كان أعطاها مهرا حراما كالخمر و الخنزير فلا يعاد المهر و لا قيمته. 

(:18) و لذا فس و عاب سح توب 

(181) يعنى: يكون زوجا لها من دون عقد جديد (أمن عليه الفتنة) أى: لم يخش من ايذاء الكفار له أو ارجاعه الى الكفر لبساطته. 
(؟18١)‏ أى: لعامة الكفار» أو لعامهُ النصارى» أو لعامة اليهود» و هكذا (و الصقع) أى: الناحية (أو من يقوم 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١»‏ ص: 75 
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[لواحق] 

اشارة 

و من لواحق هذا الطرف مسائل: 

[الأولى كل ذمى انتقل عن دينه الى دين لا يقرّ أهله عليه لا يقبل منهء الا الإسلام أو القتل] 


المولى: كل ذمى انتقل عن دينه الى دين لا يقر أهله عليه (157)» لا يقبل منه؛ الا الإسلام أو القتل. أما لو انتقل الى دين يقر أهله 
كاليهودى ينقل الى النصرانية أو المجوسية؛ قيل: يقبل؛ لأن الكفر مله واحدة؛ و قيل: لاء لقوله تعالى: (و من يبتغ غير الإسلام دينا فلن 
يقبل منه) و ان عاد الى دينه (؟328)» قيل: يقبل» و قيل: لاء و هو الأشبه. و لو أصرٌ فقتل» هل يملكك أطفاله؟ قيل: لاء استصحابا لحالتهم 
الأولى. 


[الثانية اذا فعل أهل الذمة ما هو سائغ فى شرعهم لم يتعرّضوا] 


الثانية: اذا فعل أهل الذمهُ ما هو سائغ فى شرعهمء و ليس بسائغ فى الإسلام (100)» لم يتعرّضوا. و ان تجاهروا به» عمل بهم ما تقتضيه 
الجناية» بموجب شرع الإسلام. 

و ان فعلوا ما ليس بسائغ فى شرعهمء كالزنا و اللواط» فالحكم فيه كما فى المسلم. 

و ان شاء الحاكمء دفعه الى أهل نحلته» ليقيموا الحد فيه» بمقتضى شرعهم. 


[الثالثة اذا اشترى الكافر مصحفا لم يصح البيع] 

الثالثة: اذا اشترى الكافر مصحفا لم يصح البيع (2102)» و قيل: يصح و يرفع يده. و الأول أنسب باعظام الكتاب العزيز. و مثل ذلكك 
كتب أحاديث النبى صلى الله عليه و آله و قيل: 

يجوز على كراهية» و هو الأشبه. 

[الرابعة لو أوصى الذمى ببناء كنيسة أو بيعة لم يجز] 

الرابعة: لو أوصى الذمى ببناء كنيسة أو بيعة (101). لم يجزء لأنها معصية. و كذا لو أوصى بصرف شىء فى كتابة التوراة و الانجيل» 
لأنها محرّفة. و لو أوصى للراهب و القسيس جازء كما تجوز الصدقة عليهم. 

[الخامسة يكره للمسلم أجرهٌ رم الكنائس و البيع] 


الخامسة: يكره للمسلم أجرة رم (188) الكنائس و البيع» من بناء و نجارةٌ و غير ذلكك. 


مقامه) من وكيله و نائبه الخاص فى حضوره. أو النائب العام فى غيبته و هو الفقيه المرجع الجامع للشرائط. 

)١18(‏ كما لو صار مشركاء أو وثنياء أو من عباد البقر مثلا. 

(18) فيما لا يقبل الانتقال اليه» كالشركك بالإجماعء أو الى دين كتابى آخر على القول به (هل يملكك أطفاله) باعتبارهم أولاد 
محارب (لحالتهم الاولى) و هو كونهم أولاد كتابى. 
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(100) كالمجوسى يتزوج أمه أو اخته» و النصرانى يشرب الخمر سرًا لا جهرا (بموجب شرع الإسلام) فيضرب ثمانين جلده على شرب 
الخمر مثلا. 

(18) يعنى: لو باع المسلم قرآنا للكافر بطل عقد البيع» و لا ينتقل القرآن الى ملك الكافر (و يرفع يده) أى: 

يؤخذ منه (انسب) قال الشهيد الثانى قدّس سرّه فى المسالكك: (و إنما قال أنسبء لعدم وقوفه على دليل صحيح صريح فى بطلان 
العقد و غايةُ ما فيه التحريم» و هو لا يقتضى الفساد مطلقا فى العقود). 

(180) يعنى: فى أرض الإسلام؛ أو فى أرضهم و رجع الأمر إليناء كما يفهم من اطلاق الجواهر و غيره (لأنها محرفة) فهى كذب على 
الله تعالى. 

(188) أى: ترميم البناء و اصلاحه و ذلكك بأن يؤجر نفسه لذلكك. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١»‏ ص: 788 


[الرّكن الرّابع فى قتال أهل البغى] 
اشارة 


الرّكن الرَابع فى قتال أهل البغى (189) يجب قتال من خرج على: امام عادلء اذا ندب اليه الامام عموما أو خصوصا.. أو من نصبه 
الامام» و التأخر عنه كبيرة. 

و اذا قام به من فيه غناء »)١120(‏ سقط عن الباقين» ما لم يستنهضه الامام على التعيين. 

و الفرار فى حربهم؛ كالفرار فى حرب المشركين. و تجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا. و من كان من أهل البغى» لهم فته يرجع 
اليها »)18١(‏ جاز الاجهاز على جريحهم و اتباع مدبرهم, و قتل أسيرهم. 

و من لم يكن له فئة» فالقصد بمحاربتهم تفريق كلمتهم, فلا يتبع لهم مدبر» و لا يجهز على جريحهم. و لا يقتل لهم مأسور. 


[مسائل] 


[الأولى لا بجوز سبى ذرارى البغاة] 


مسائل: 


الأولى: لا يجوز سبى ذرارى البغاة» و لا تملكك نسائهم. إجماعا (187). 
[الثانية لا يجوز تملك شىء من أموالهم التى لم يحوها العسكر] 


الثانية: لا يجوز تملكك شىء من أموالهم التى لم يحوها العسكر (187): سواء كانت مما ينقل كالثياب و الآلاءتء أو لا ينقل 
كالعقارات» لتحقق الإسلام المقتضى لحقن الدم و المال. و هل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل و يحوّل؟ قيل: لاء لما ذكرناه من 
العلة» و قيل: نعمء عملا بسيرة على عليه السّلام و هو الأظهر. 


[الثالثة ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة] 
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الثالثة: ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة (2188)» يقسم للراجل سهمء و للفارس سهمانء و لذى الفرسين أو الافراس ثلاثة. 


(169) أى: أهل الظلم؛ و هم المسلمون الذين خرجوا على الامام المعصوم؛ كخروج معاوية و أصحابه؛ و أهل الجملء و أهل النهروان 
على أمير المؤمنين على صلوات الله عليه (ندب اليه) أى: دعا الى جهاد أهل البغى (عموما)؛ كما لو خطب الامام مثلا و قال: أيها 
المسلمون هبوا و اخرجوا الى قتال معاوية و أصحابه (أو خصوصا) كما لو قال الامام- مثلا- لزيد اخرج معنا الى الجهاد. 

(:12) أى: كفاية فى دفع الاعداء (كالفرار) حرام مغلظ شديد (مصابرتهم) أى: الاستمرار فى الجهاد (حتى يفيئوا) أى: يرجعوا الى 
طاعة الامام» أو الى طاعةٌ من نصبه الامام. 

(191) يعنى: جماعة قائمة تنظمهم و تموّلهم و توفر السلاح و العتاد لهم» كأهل صفين (الاجهاز) أى: قتل (مدبرهم) أى: الذى فر 
منهم يعقّب حتى يقتل (لم يكن له فئةُ) كالخوارج (مأسور) أى: أسير. 

(؟18) لأن هذه الذرارى و النساء بحكم الإسلام؛ و لم يظهر منهم أى عداء للإمام أو خروج عليه حتى يتغير الحكم. 

(188) أى: ليست فى ساحة الحرب (ما حواه العسكر) أى: ما كان من الأموال فى ساحة الحرب (بسيرة على عليه السّ.لام) فى شرح 
اللمعة: (فإنه قسمها أولا بين المقاتلين» ثم أمر بردّها و لو لا جوازه لما فعله أولا). 

(ع18) أى: للمجاهدينء لا لعامة المسلمين» بناء على جواز أصل الأخذ و فيه خلاف كبير يؤخدذ تفصيله من المطولات. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: 528 


[خائمة فيمن منع الزكاة] 


خاتمة: من منع الزكاة» لا مستحاا »)١180(‏ فليس بمرتد. و يجوز قتاله حتى يدفعهاء و من سب الامام العادل» وجب قتله. 


و اذا قاتل الذمى مع أهل البغى» خرق الذمة. 


شيرازى» سيد صادق حسينىء التعليقات على شرائع الإسلام» ؟ جلدء انتشارات استقلال» قم - ايران» ششمء ٠670‏ ه ق التعليقات على 
شرائع الإسلام؛ ج١2‏ ص: 788 

و للإمام أن يستعين بأهل الذمهُ فى قتال أهل البغى. 

ولو أتلف الباغى على العادل (2198)» مالا أو نفساء فى حال الحرب؛ ضمنه؛ و من أتى منهم بما يوجب حداء و اعتصم بدار الحرب» 
فمع الظفر يقام عليه الحد. 


(180) يعنى: لا ينكر أصل وجوبها (الامام العادل) أى: المعصوم, و كذا فاطمة الزهراء عليها الم.لام للعصمة (مع أهل البغى) أى: فى 
صفوفهم ضد الامام (أن يستعين) يعنى: يطلب من أهل الذمة اعانته على قتال أهل البغى 

(188) قال فى المسالكت: المراد بالعادل هنا من كان تابعا للإمام» و إن كان ذميا (بما يوجب حدا) كالزناء و شرب الخمرء و السرقة؛ و 
غيرها. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: 781 


[كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر] 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١ل/انا‏ من ناعز اا 
اشارة 

كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر المعروف: هو كل فعل حسنء اختص بوصف زائد على حسنه؛ اذا عرف فاعله ذلكك,؛ أو دل 
عليه .)١(‏ 

و المنكر: كل فعل قبيح» عرف فاعله قبحه؛ أو دل عليه. 

و الأسمر بالمعروف. و النهى عن المنكرء واجبان اجماعا. و وجوبهما على الكفاية (): يسقط بقيام من فيه كفاية» و قيل: بل على 
الأعيان (#اء.واغو الأشيه (6): 


و المنكر: لا ينقسم (8). فالنهى عنه كله واجب. 


[شروط أربعة] 

اشارة 

ولا يجب النهى عن المنكر (28)» ما لم تكمل شروط أربعة: 

[الأول أن يعلمه منكرا] 

الأول: أن يعلمه منكراء ليأمن الغلط فى الانكار (/0. 

[الثانى أن يجوز تأثير انكاره] 

الثانى: أن يجوز تأثير انكاره. فلو غلب على ظنه» أو علم أنه لا يؤثر» لم يجب. 
[الثالث ان يكون الفاعل له مصرًا على الاستمرار] 

الثالث: و ان يكون الفاعل له مصرًا على الاستمرار. فلو لاح منه إمارة الامتناع أو أقلع عنه (0)؛ سقط الانكار. 
[الرابع ألا يكون فى الانكار مفسدة] 

الرابع: ألا يكون فى الانكار مفسدة. فلو ظن توجه الضرر (4) اليه أو الى ماله أو 


كنات الأمر بالمغروف و التهى عن المتكر 
000 (اختص) كالواجب» والمستحب» اللذين يختصان- مضافا الى أصل جواز الحسن- بوصف الوجوب الزائد» ووصفهف الندب الزائد 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة لان من لعز اا 


(اذا عرف) اجتهادا (أو دل عليه) تقليدا. 

(1) فيجب على الجميع حتى يقوم به من فيه الكفاية» فاذا قام سقط عن الباقين» و اذا لم يقم أثم الجميع» و لعل هذه الأيام يجب على 
الجميع تولى الأمر بالمعروفء و النهى عن المنكر- كل بحسب قدرته و حاله- لعدم وجود من فيه الكفاية؛ بل و لا عشرهاء و لا معشار 
عشرها كما لا يخفى على من لاحظ الظلم و الفساد و المعاصى التى ملأت الاقطار كلها. 

(6) أى: واجب عينى ما دام المعروف غير معمول به. و ما دام المنكر قائما. 

(©) لأصالة العينية فى الأوامر و التواهى الا ما يثبت فيه خخلافها. 

(5) فى الجواهر: (لآن المكروه ليس منكرا) فكل منكر هو حرام و يجب النهى عنه. 

(عا ولا الآمربالمغروث الراسيهة 

(0) فلا ينهى عما ليس بمنكرء و لا يأمر بما ليس بمعروف. 

(8) (إمارة الامتناع) أى: علامة تركه للمنكر فى المستقبل (أو أقلع عنه) فعلا. 

(9) أى: (الضرر) المعتدٌ به» و هو يختلف باختلاف الاشخاصء و الموارد. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: /72 

الى أحد من المسلمين» سقط الوجوب. 

و مراتب الانكار ثلاث: بالقالب. و هو يجب وجوبا مطلقا.. و باللسان.. و باليد .)٠١(‏ 

و يجب دفع المنكر بالقلب أولا- كما اذا عرف ان فاعله ينزجر باظهار الكراهة و كذا إن عرف أن ذلك لا يكفى» و عرف الاكتفاء 
بضرب من الإعراض و الهجرء وجب و اقتصر عليه .)١١(‏ 

و لوغرق أن ذلك لا يرقعة انتقل الى الانكار باللساث» مرثيا للأسر من القول فالأيسر .)١7(‏ 

ولو لم يرتفع الا باليد» مثل الضرب و ما شابهه »)١1(‏ جاز. 

و لوافتقر الى الجراح (1) أو القتلء هل يجب؟ قيل: نعم, و قيل: لاء إلا بإذن الامام و هو الأظهر. 

ولا يجوز: لأحد اقامه الحدود, إلا للإمام» مع وجوده.. أو من نصبه لإقامتها. 

و مع عدمهء يجوز للمولىء اقامة الحد على مملوكه (18). 

وهل يقيم الرجل الحد على ولده و زوجته؟ فيه تردد. 

ولوولى وال من قبل الجائر» و كان قادرا على اقامهُ الحدود. هل له اقامتها؟ قيل: 

نعم» بعد أن يعتقد انه يفعل ذلكك بإذن الامام الحق (2218)» و قيل: لاء و هو أحوط. 

و لو اضطره السلطان الى اقامة الحدود, جاز حينئذ اجابته» ما لم يكن قتلا ظلماء فإنه لا تقية فى الدماء .)١17(‏ 


0١(‏ (بالقلب) بأن يفرح قلبا للمعروفء و يتأثر قلبا للمنكر (مطلقا) يعنى: سواء اجتمعت الشرائط الثلاثة- غير الشرط الأول- أم لاء و 
سواء أمر بالمعروفء و نهى عن المنكر أم ل“ و سواء أثر فى كلامه أم لك لأسن الحب القلبى للمعروفء و التأثر القلبى للمنكر من 
شروط الايمان (باللسان) و هو الأمر و النهى (و باليد) و هو التأديب و الضرب. 

)١1١(‏ (الهجر) أى: تركك صحبته (و اقتصر عليه) فلا يجوز التعدى الى اللسان و اليد. 

)1١(‏ فلو كان الكلام الطبب مؤثرا لم يجز الكلام الخشنء و لو كان الخشن مؤثرا لم يجز الصياح» و هكذا. 

(19) فى الجواهر: (كفرك الاذنء و الحبس) و كذا أخذ يده أو دفعه. 

(18) و كذا الكسرء و القطع» و نحوهما. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة ناإلاننا من (اعز اا 


(16) فى المسالكك: (و شرطه: العلم بمقادير الحدود لثلا يتجاوز حدّه؛ و مشاهدة الموجبء و إقرار المملوكك الكامل به). 

(؟1) يعنى: يجب أن يعتبر مأذونا من قبل الامام العادل» دون الامام الجائر. 

(10) (قتلا) أى: اذا أمر السلطان الظالم شخصا بقتل شخص آخر ظلما لم يجز له قتلهء لأن التقية يجوز معها فعل المحرمات إلا القتل. 
التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: مرا 

و قيل: يجوز للفقهاء العارفين (18) اقامة الحدود. فى حال غيبهُ الامام» كما لهم الحكم بين الناس» مع الأمن من ضرر سلطان الوقت. و 
يجب على الناس مساعدتهم على ذلكك. 

ولا يجوز: أن يتعرض لإقامة الحدود, و لا للحكم بين الناسء الا عارف بالأحكام؛ مطلع على مآخذها (09), غارف يكتفية ابقاعها 
على الوجوه الشرعية. 

و مع اتصاف المتعرّض للحكم بذلككء يجوز الترافع اليه و يجب على الخصم اجابة خصمه. اذا دعاء للتحاكم عنده. 

و لوامتنع» و آثر(١2)‏ المضى الى قضاةً الجورء كان مرتكبا للمنكر. 

ولو نصب الجائر قاضياء مكرها له جاز الدخول معه دفعا لضرره؛ لكن عليه اعتماد الحق و العمل به ما استطاع .)2١(‏ 

وان اضطرٌ الى العمل بمذاهب أهل الخلاف جازء اذا لم يمكن التخلص من ذلككء ما لم يكن قتلا لغير مستحقء و عليه تيع الحق ما 
أمكن. 


(18) أى: فقهاء الشيعة» لأن كلمة (العارف) منصرفة اليهم فى عرف الروايات (كما لهم) أى: كما يجوز للفقهاء الشيعة. 

(19) وهو المجتهد. 

)٠0(‏ أى: قدم الخصم قضاهٌ الجور و لم يرض بقاضى الشيعة. 

)1١(‏ (جاز) للقاضى المتدين (الدخول معه) مع الجائر (دفعا لضرره) لضرر الظالم (لكن) يجب (عليه) على القاضى (اعتماد الحق) أى: 
يستند الى الحكم بالحقء و لا يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: "17١‏ 


[القسم الثانى فى العقود] 

اشارة 

القسم الثانى فى العقود )١(‏ و فيه خمسة عشر كتايا (5؟) 

000 (العقود) جمع (عقد) و هو ما يحتاج تحققه إلى امرين: الانشاء» و طرفين (موجب) و (قابل). 

(1) هكذا (خمسة عشر) جاء فى مختلف النسخ و لعله سهو من النساخ» إذ المصنفء جعل هذا القسم تسعة عشر كتاباء و هى: :١‏ 
كتاب التجارة ؟: كتاب الرّهن *: كتاب المفلس ع: كتاب الحجر ه: كتاب الضمان ©: كتاب الصّلمح /: كتاب الشركة 8: كتاب 
المضاربة 4: كتاب المزارعة و المساقات :٠١‏ كتاب الوديعةٌ :١١‏ كتاب العارية ؟١:‏ كتاب الإجارة :١*‏ كتاب الوكالة :١5‏ كتاب الوقف 


و الصٌدقات :١5‏ كتاب السكنى و الحبس 18: كتاب الهبات :١7‏ كتاب السبق و الرماية 18: كتاب الوصايا 19: كتاب النكاح. 
التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: إرذفا 


[كتاب التجارة] 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالاننا من تاعز ١١‏ 
اشارة 
كتاب التجارةٌ و هو مبنى على فصول: 


[الفصل الأوّل فيما يكتسب به] 

اشارة 

الأول فيما يكتسب به و هو ينقسم الى: محرم, و مكروه؛ و مباح. 
[المحرم مما يكتسب به] 


[الأول الأعيان النجسة] 


فالمحرم منه أنواع: 

الأول؟ الأعنان النجيدة كالشين و الأيدة و الفقاع ..)١(‏ و كل مائع نجسء عدا الادهان لفائدة الاستصباح بها تحت السماء (5).. و 
الميتة.. و الدم.. و أرواث و أبوال ما يؤكل لحمه. و ربما قيل: بتحريم الابوال كلهاء إلا بول الابل خاصةء و الأول أشبه.. 

و الخنزير و جميع أجزائه.. و جلد الكلبء و ما يكون منه (». 


[الثانى ما بحرم لتحريم ما قصد به] 


الثانى: ما يحرم لتحريم ما قصد به كالات اللهوء مثل العود و الزّمر.. و هياكل العبادة المبتدعة» كالصليب و الصنم.. و آلات القمار 
كالنرد و الشطرنج.. و ما يفضى (6) الى المساعدة على محرم؛ كبيع السلاح لأعداء انيعو اجازة المساكن و السقة البحرماف»و 
كبيع العنب ليعمل خمراء و بيع الخشب ليعمل صنما. 

و يكره: بيع ذلك لمن يعملهما (8). 


[الثالث ما لا ينتفع به] 


الثالث: ما لا ينتفع به كالمسوخ: بريّةُ كانت, كالقرد و الدّبء و فى الفيل تردد و الأشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه.. أو بحرية» كالجرّزى 
و السباع كلها الا الهرّ. 


كتاب التجارةٌ 

(1) (الخمر) هى المتخذ من عصير العنبء (الأنبذة) هى أنواع من الخمر تؤخذ من الفواكه الأخرىء و يقال لكل واحد منها (النبيذ) 
لنبذ الفاكهة فيها حتى تختمر و تغلى و تسكر (و الفقاع) على وزن رمان» هو الخمر المتخذ من الشعير. 

(1) (الادهان) أى: المتنجسة؛ فإنه لا يحرم بيعهاء لأجل جعلها زيتا و وقودا تحت السماءء و التقيبد بتحت السماءء حتى لا يتنجس 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هلاننا من (اعز ١١‏ 
السقف بدخانه الذى معه ذرات من الدهن. 

(9) أى: من الكلبء من الشعرء و اللحمء و العظم و غيرها. 

(©) أى: يؤدى. 

(0) من دون قصد البائع الببع لجهة الحرام. 

(©) وهو السمكك الميت فى الماء و يقال له (الطافى لأنه يعلو على سطح الماء). 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١»‏ ص: 776 

و الجوارح: طائرة كانت كالبازى.. أو ماشية كالفهد. 

وقيل: يجوز بيع السباع كلهاء تبعا للانتفاع بجلدها أو ريشهاء و هو الأشبه. 


[الرابع ما هو محرم فى نفسه] 


الرابع: ما هو محرم فى نفسه: كعمل الصور المجسمة (/). و الغناء. و معونة الظالمين بما يحرم (6). و نوح النائحة بالباطل (4). و حفظ 
كتب الضلالء و نسخها لغير النقض .)2١(‏ و هجاء المؤمنين. و تعلّم السحرء و الكهانة و القيافة» و الشعبذة .0١(‏ و القمار. و الغش بما 
يخفى» كشوب اللبن بالماء (0») و تدليس الماشطة (239). واتزين الرجل بما يحرم عليه .)١5(‏ 


[الخامس ما يجب على الانسان فعله] 
اشارةٌ 


الخامس: ما يجب على الانسان فعله كتغسيل الموتى» و تكفينهم, و تدفينهم. 
و قد يحرم الاكتساب بأشياء أخر (10)» تأتى فى أماكنها ان شاء الله تعالى. 


[مسألة] 


مسألة: 


أخذ الأجره على الأذان حرام؛ و لا بأس بالرزق من بيت المال (18).. و كذا الصلاه 


(0) من صور الانسان و الحيوان» دون صور غير ذى الروح كالشجر و السحاب و نحوهما. 

(8) قال فى شرح اللمعة: (كالكتابة لهم؛ و إحضار المظلوم» و نحوه. لا معونتهم بالاعمال المحللة كالخياطة لهم). 

(9) أى: بالكذبء و وصف الميت بما لم يكن فيه» كأن يقول فى موت انسان عادى: (أظلمت الدنيا لموتكك. و أيتمت الناس كلهم 
لفقدك. و انقطعت البركات لغيبتكك). 

)09١(‏ (نسخها) أى: كتابةٌ نسخةٌ منهاء و كذلكك طبعها (لغير النقض) أى: لغير الرّد. 


الحبء و البغضء و نحو ذلكك (و الكهانة) رياضات و فنون توجب جزئيا الاخبار عن المغيبات و الاسرار (و القيافة) علم يتفرس به 
تطبيق الارحام بعضهم على بعضء فيلحق ولد الشبهة بأبيه» أو ينسبه الى غير أبيه و نحو ذلككء و هذه كلها محرمات» عملهاء و تعلمها 
(و الشعبذةٌ)- بالدال» و الذال- هى أعمال خفيفة و سريعة توجب للناظر تخيل غير واقعها. 

)1١(‏ أما اذا كان لا يخفى كخلط الجوز الكبير بالصغير» فلا يحرم. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة بلاننا من تاعا١ا‏ 


(1) (الماشطة) هى المرأة التى تزين النساء ليلهُ الزفاف, و سميت بذلكك لمناسبةٌ (المشط) و المراد بتدليسها: 

هو اظهار محاسن ليست فيهاء من وصل شعرها بشعر آخر حتى يظن الزوج انها طويلة الشعرء أو تبييضهاء و تحميرها حتى يظن الزوج 
أنها بيضاء حمراء» و هكذا. 

(1) فى شرح اللمعة: (كلبس الرجل السواره و الخلخالء و الثياب المختصة بالمرأة). 

(10) كالبيع الربوىء و بيع النسيئة بالنسيئة» و يسمى (بيع الكالئ بالكالئ) و بيع الحرء و نحوها. 

(؟1) الفرق بين (الاجرة) و (الرزق) هو بالاعتبارء فقد يقال للمؤذن: نعطيكك مقابل الآذان عن كل آذان ديناراء فهذا من الأجرة. و قد 
يقال للمؤذن: اذّن هنا كل يوم و أكلك و لباسكك عليناء فهذا من الرزق. 
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بالناس (172).. و القضاء على تفصيل سيأتى (218). و لا بأس بأخذ الأجره على عقد النكاح (19). 


[المكروهات مما يكتسب به] 


اشارة 


و المكروهات ثلاثة: ما يكره لأنه يفضى )2١(‏ الى محرّم أو مكروه غالبا: كالضرف.. 

و ببع الأكفان, و الطعام, و الرقيق.. و اتخاذ الذبح و النحر صنعة .)1١(‏ و ما يكره لضعته: 

كالنساجة؛ و الحجامة اذا اشترط» و ضراب الفحل (27). و ما يكره لتطرق الشبهة: 

ككسب الصبيان» و من لا يتجنب المحارم ).وقد تكره أشياء (؟) تذكر فى أبوابها اث.شاء الله تعالى. و ما عدا ذلكك مباح (20). 


[مسائل] 


[الأولى لا يجوز بيع شىء من الكلاب الا كلب الصيد] 


مسائل: 
الأولى: لا يجوز بيع شىء من الكلاب الا كلب الصيد. و فى كلب الماشيةٌ و الزرع و الحائط (18) ترددء و الأشبه المنع: نعم» يجوز 
اجارتهاء و لكل واحد من هذه الأربعة دي (71)» لو قتله غير المالكك. 


(1) أى: إمامة الجماعة» فإن أخذ الاجره عليها حرام» و الرزق حلال. 

(16) فى كتاب القضاء أواخر كتاب الشرائع» و هو: ما اذا انحصر و لم يكن قاض غيره و وجب عليه القضاء. 

(19) لأنه مستحب غير واجب. و المراد قراءة صيغةٌ النكاح. 

(30) أى: تكون نتيجته الوقوع فى الحرام و المكروه. 

)١(‏ (فالصرف) يؤدى الى الربا و هو حرام (و بيع الاكفان) يؤدى الى انتظار موت المؤمنين و هو مكروه (و بيع الطعام) يؤدى الى 
الاحتكار و هو حرام بعض أقسامه. و مكروه بعض أقسامه (و بيع الرقيق) أى: العبيد و الاماءء يؤدى الى الحرام أحيانا لأنه فى معرض 
ان يودع عنده امه ليبيعها فيطأها و هو حرام؛ و يؤدى الى المكروه أحيانا و هو أن يسىء معاملتهم (و اتخاذ الذبح) لأنه يؤدى الى قساوة 
القلب و هى مكروهة. 
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(09) (لضعته) أى: خسّته و انحطاطه (كالنساجة) و هى نسج الثياب و الاقمشة (اذا اشترط) الاجرة» سواء عتّن مقدارهاء أم لم يعيين بل 
قال: انى أعمل بأجرة (و ضراب) بأن يؤجر الدابة (الفحل) أى: الذَّكر للجماع بالاناث» فهذه مكروهات لأنها حطيطة فى الاجتماع. 
(3) (الشبهة) أى: احتمال الحرمة (الصبيان) أى: البيع لهم, أو الشراء منهم لاحتمال سرقتهم من أهليهم» أو من غيرهم (و من لا 
يتجنب) أى: الذى لا يبالى بالحرام. 

(1) كالبيع بين طلوعى الفجر و الشمس. و مبايعة الأدنين» و ذوى العاهات» و أن يتوكل حاضر لباد» و غيرها مما سيأتى بعضها عند 
رقم .1١‏ 

(10) كبيع الفرشء و الدورء و الباستين» و غيرها. 

(18) (كلب الماشية) الكلب الذى يمشى مع الانعام» كالأغنام؛ و الابقار» و الابل و يحرسها عن السرقة أو الذئاب (و كلب الزرع) 
الكلب الذى يحرس الزرع (و كلب الحائط) الكلب الذى يحرس الدورء و البساتين» بالوقوف على الحائط و نحوه. 

(0؟) و ديتها قيمتها عند غير المتشرعين (فى الثلاثةٌ الأخيرة). 
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[الثانية الرشا حرام] 
الثانية: الرشا (8؟) حرام سواء حكم لباذله أو عليه» بحق أو باطل. 
[الثالثة اذا دفع مالا الى غيره ليصرفه فى قبيل] 


الثالثة: اذا دفع الانسان مالا الى غيره» ليصرفه فى قبيل» و كان المدفوع اليه بصفتهم, فإن عن له عمل بمقتضى تعيينه» و ان أطلق» جاز 
أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة (9). 

[الرابعة الولاية من قبل السلطان العادل جائزة] 

الرابعة: الولايةُ من قبل السلطان العادل جائزة» و ربما وجبتء كما اذا عتينه إمام الأصلء أو لم يمكن دفع المنكر أو الأمر بالمعروف الا 
بها. و تحرم من قبل الجائر؛ اذا لم يأمن. اعتماد ما يحرم (0). و لو أمن ذلكء و قدر على الأ-مر بالمعروف و النهى عن المنكر 
استحبت. و لو أكره. جاز له الدخولء. دفعا للضرر اليسير» على كراهية. 

و تزول الكراهية» لدفع الضرر الكثير (71)» كالنفسء أو المال» أو الخوف على بعض المؤمنين. 


[الخامسة اذا أكرهه الجائر على الولاية» جاز له الدخول] 


الخامسة: اذا أكرهه الجائر على الولاية» جاز له الدخول و العمل بما يأمره» مع عدم القدرةٌ على التفصيئّ (3737)» الا فى الدماء المحرمة» 
فإنه لا تقية فيها. 
[السادسة جوائز الجائر ان علمت حراما بعينها فهى حرام] 


فإن قبضهاء أعادها على المالك. و إن جهله. أو تعذر الوصول اليه تصدق بها عنه. 
ولا يجوز اعادتها على غير مالكها مع الامكان (06. 
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(18) بضم الراء» جمع رشوةٌ- هى أن يأخذ مالا بعنوان أن يحكم للمعطى» هذا المال حرام أخذه بهذا العنوان» حتى اذا حكم ضد 
معطيه؛ أو كان معطيه الحق معه. 

(19) (فى قبيل) أى: فى جماعة» كما لو قال: قسمه على العلماء (بصفتهم) أى: كان هو أيضا من العلماء (فإن عتين) بأن قال له مثلا: 
لكك منه مائة» و قشم الباقى على العلماء (أطلق) أى: قال: هذا المال للعلماء و لم يعتين له شيئا معينا. 

(:) أى: اذا احتمل صدور الحرام عنه. 

)"١(‏ فلو أمر الظالم شخصا بالولاية» و إن لم يقبل سرق منه مالا قليلاء أو سجنه أياما قليلة» جاز له القبول لدفع هذا العذر لكنه مكروه 
و أما لو قال له: إن لم تقبل قتلتك, أو قتلت أخااكك, أو أحرقت دارككء جاز بغير كراهة. 

(5 أى: على التخلصء فلو قال الظالم له: ائتنى بزيد لا ضربه, فإن أمكنه التخلص بأن يقول: لم أجد زيداء لم يجز له احضار زيد» و 
إن لم يمكنه التخلص بذلكك جاز له احضار زيد- لأنه مكره عليه- و أما اذا أمره بقتل زيد و لم يمكنه التخلص لم يجز قتل زيد» حتى 
ولو أدى الى ان الظالم يقتله دون زيد. 

(7) كما لو أعطى الجائر لزيد فرساء و علم زيد ان هذه الفرس قد صادرها الجائر من عمروء فيحرم على زيد التصرف فيه. 

(*”) يعنى: مع امكان اعادتها على مالكهاء لا يجوز اعادتها الى غيره» بأن يردها على الجائر, لأنه ضمنه بوضع اليد عليه (و على اليد ما 
أخذت حتى تؤدى). 
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[السابعة ما يأخذه السلطان الجائر يجوز ابتياعه] 


السابعة: ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة» أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض. و من الأنعام باسم الزكاةء يجوز 


ابتياعه» و قبول هبته» و لا تجب اعادته على أربابه» و ان عرف بعينه (0). 

[الفصل الثَانى فى عقد البيع» و شروطهه» و آدابه] 

اشارة 

الفصل الثانى فى عقد البيع» و شروطهه و آدابه. 

[العقد] 

العقد: هو اللفظ الدال على نقل الملك, من مالكك الى آخرء بعوض معلوم. 

ولا يكفى التقابيض (2”) من غير لفظ» و ان حصل من الامارات ما يدل على ارادةٌ البيع» سواء كان فى الحقير أو الخطير (/0). 
و يقوم مقام اللفظء الاشارة مع العذر (7©. 


ولا ينعقد الا بلفظ الماضى. فلو قال: اشتر أو ابتع أو ابيعكك» لم يصح, و ان حصل القبول. و كذا فى طرف القبول؛ مثل أن يقول: بعنى 
أو تبيعنى» لأن ذلكك أشبه بالاستدعاء أو الاستعلام (9*). 
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و هل يشترط تقديم الايجاب على القبول؟ فيه تردد» و الأشبه عدم الاشتراط (80). و لو قبض المشترى ما ابتاعه بالعقد الفاسدء لم 
يملكه. و كان مضمونا عليه .)6١(‏ 


(0") (المقاسمة) يعنى: الضريبة التى يأخذها السلطان الجائر عن النخيل و المزارع (و الخراج) يعنى: الاجرةٌ التى تؤخذ من الارضين (و 
الزكاة) التى تؤخذ عن الذهب و الفضة. و الابل و البقر و الغنم؛ و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب. (و قبول هبته) يعنى: لو وهب 
السلطان لشخص منها شيئا جاز قبوله و التصرف فيه و يملكه الموهوب له (أربابه) أى: أصحابه (و ان عرف بعينه) بان أخذ السلطان 
ألف دينار بعنوان الزكاة من زيدء ثم أهداه لشخص جاز لذلكك الشخص- و هو عالم بأنه أخذ من زيد و يعرف زيدا- أن يتصرف 
فيه» و السبب هو: أن زيدا تبرأ ذمته من الزكاةٌ و الخراج و المقاسمة بأخذ السلطان فيخرج عن ملكه؛ و إن كان على الجائر حراما 
أخذه. 

(”) أى: اعطاء كل من البائع و المشترى ما عنده للآخر» و هو المسمى ب (المعاطاة). 

(0) (الحقير) يعنى: الأشياء القليله الثمن» كالدرهم, و الدرهمين (و الخطير) هو الكبير الثمن» كألف دينار و ألفين. 

(") كالأخرس العاجز عن اللفظ. 

(09) (بلفظ الماضى) و هو: (بعتكك) (ملكتكك) و نحوهما. (اشتر و ابتع) كلاهما أمر بمعنى واحد (أبيعك) فعل مضارع (و ان حصل 
القبول) يعنى: حتى و لو قال المشترى بعد ذلكك: قبلت (بعنى) أمر (تبيعنى) مضارع (بالاستدعاء) يعنى: طلب البيع (الاستعلام) أى: 
السؤال عن البيع و الاستفهام. 

(0©) فلو قال المشترى: بعتنى هذه الدار بألفء فقال المالكك (بعتكك) صح البيع. 

)6١(‏ أى: اذا تلف عند المشترى كان ضامنا له بقيمته أو مثله. 
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[الشروط] 


[ما يتعلق بالمتعاقدين] 


و أما الشروط: فمنها ما يتعلق بالمتعاقدين و هو: البلوغ و العقل» و الاختيار. 

فلا يصيح بيع الصبى و لا شراؤه؛ و لو أذن له الولى (67). و كذا لو بلغ عشرا عاقلاء على الأظهر (67). و كذا المجنون, و المغمى عليه 
و السكران غير الممز و المكره؛ و لو رضى كل منهم بما فعل بعد زوال عذره؛ عدا المكره للوثوق بعبارته (65). 

ولو باع المملوك. أو اشترى بغير إذن سيدهء لم يصح. فإن أذن له جاز. و لو أمره آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه (0)» قيل: لا يجوزء 
والجواز أشبه. 

و أن يكون البائع: مالكا.. أو ممن له أن يبيع عن المالكك: كالأب و الجد للأب, و الوكيل؛ و الوصىء و الحاكم, و أمينه (62). 

فلو باع ملكك غيرهء وقف (67) على اجازة المالكك أو ولتِهء على الأظهر. و لا يكفى سكوته مع العلم» و لا مع حضور العقد (68). فإن 
لم يجز كان له انتزاعه من المشترى» و يرجع المشترى على البائع بما دفعه اليه» و ما اغترمه من نفقة» أو عوض عن اجرة أو نماء (59)) 
اذا لم يكن عالما انه لغير البائع» أو ادعى البائع ان المالكك أذن له. 

وان لم يكن كذلكك (050)» لم يرجع بما اغترم؛ و قيل: لا يرجع بالثمن مع العلم بالغصب .)0١(‏ 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١لمىرنط‏ من (عز اا 


(0©» أى: حتى و لو اذن له الولى. 

(©) (عشرا) أى: عشر سنين و كان عاقلا (على الأظهر) و مقابله قول بصبحة بيع غير البالغ الذى تم له عشر سنين. 

(*5) (ولو رضى) أى: حتى و لو رضى (عدا المكره) فإنه لو باع أو اشترى مكرها ثم رضى صح (للوثوق بعبارته) يعنى: لأن عقد البيع 
صدر عنه مع قصده للمعنى» غير أنه كان غير راضء فاذا رضى بعد ذلكك صح. 

(0) أى: لو أمر شخص العبد بأن يشترى نفسه لذلكك الشخص من مولاه. 

(8©) أى: وكيل الحاكم الشرعى الذى هو أمين عند الحاكم. 

(0©) أى: توقف صحة البيع» و لا يكون البيع باطلا من رأسء فإن أجاز صح البيع (على الأأظهر) و مقابله قول بالبطلان سواء أجاز 
المالكك أم لا. 

(58) فلو علم المالك بأن شخصا باع ملكه و سكت المالك و لم يقل أجزت البيع» و لا-قال: رددت البيع» و كذا لو باعوا ملكه 
بحضوره و لم يرد و سكت لا يصح البيع؛ لأن السكوت لا يدل على الرضاء لاحتمال كون سكوته عن خجل؟ أو مراعاةً أمر آخر من 
دون أن يكون راضيا بالبيع. 

(69) (دفعه اليه) قيمة للبضاعة (من نفقة) كأكل الدابة التى اشتراها (أو) ما اغترمه من (عوض عن اجرة) كما لو كانت الدابهُ عنده 
اسبوعاء فأخذ المالكك منه اجر الاسبوع (أو) ما اغترمه من عوض عن (نماء) كما لو كانت الدابة حلوبة فشرب حليبهاء فأخذ المالكك 
نه تمد الحليب: 

)6 أى: لم يكن جاهلاء بل علم أن المال لغير البائع. 

)0١(‏ (بما اغترم) يعنى: يرجع فقط بأصل الثمن (و قيل: لا يرجع بالثمن) أيضا. 
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و كذا لو باع ما يملكك و مالا يملك (85): مضى بيعه فيما يملككء و كان فيما لا يملكك موقوفا على الاجازة و يقسط الثمن بأن يقوما 
جميعا ثم يقوم أحدهما و يرجع على البائع بحصة من الثمن (57) اذا لم يجز المالكك و لو أراد المشترى رد الجميع كان له ذلكك. و 
كذا لو باع ما يملكك و ما لا يملكه المسلم, أو ما لا يملكه مالكك كالعبد مع الحر و الشاءٌ مع الخنزير و الخل مع الخمر (26). 

و الاب و الجد للأب يمضى تصرفهماء ما دام الولد غير رشيد. و تنقطع ولايتهما بثبوت البلوغ و الرشد (80)» و يجوز لهما أن يتولّيا 
طرفى العقد فيجوز أن يبيع عن ولده من غيره (28)» و عن نفسه من ولده» و عن ولده من نفسه. 

و الوكيل يمضى تصرفه على الموكلء ما دام الموكل حا جائز التصرف (80). 

وهل يجوز أن يتولى طرفى العقد (88)؟ قيل: نعم و قيل: لا“ و قيل: ان علم الموكل جازء و هو الأشبه. فإن أوقع قبل إعلامه (59) 
وقف على الاجازة. 

و الوصى لا يمضى تصرفه الا بعد الوفاة. و التردد فى تولّيه لطرفى العقدء كالوكيل (60). و قيل: يجوز أن يقوّم على نفسه. و ان 
يقترض اذا كان مليا .)2١(‏ 


(89) (و مالا يملكك) أى: ما ليس ملكا له» بل لغيره. 

(07) (بحصته من الثمن) أى: بنسبة ثمن ما لم يكن البائع ليملكه (مثلا-) لو باع ثوبا و فرشا معا بألف دينار» ثم ظهر أنْ الفرش ليس 
للبائع» و لم يجز مالكك الفرش البيع» قوّم الثوب و الفرش جميعاء فإن كان قيمتهما جميعا ثمانمائة دينار» و كان الثوب وحده مائتى 
دينار- يعنى: قيمهُ الثوب الربع و قيمة الفرش ثلاثة أرباع- رجع المشترى على البائع بثلاثة أرباع الألف و هو سبعمائة و خمسين دينارا. 
(8) المثال الأول لما لا يملكه مالكك. لأن الحر لا يملكه أحد إطلاقاء و المثالان الأخيران لما لا يملكه المسلمء فإن الختزير و الخمر 
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لا يملكهما المسلم» و يملكهما الكافر. 

(00) (غير رشيد) حتى و لو كان بالغاء و غير الرشيد هو الذى لا يتصرف تصرفا عقلائيا فى أمواله» مثلا: 

يشترى بألف ما يساوى مائة» و يبيع بمائة ما يساوى بألف (بثبوت البلوغ و الرشيد) معا. 

(09) بأن يكون وكيلا عن الغير فى شراء فرشء و يكون لولده فرشء فيقول: (بعت ولايه عن ولدى فرشه لزيد بألف دينار) ثم يقول 
هو: (قبلت عن زيد وكالة). 

(00) فإن مات» أو حجر عليه» لسفه؛ أو فلسء بطلت الوكالة. 

(08) بأن يبيع عن الموكل لنفسه؛ أو بالعكس. 

(09) أى: قبل إخبار الموكل بأنه يبيعه لنفسه. أو يشتريه لنفسه. 

(80) فلو أوصى زيد لعمرو أن يبيع داره و يفرّقه فى الخيرات» فهل يصح للوصى أن يبيعها لنفسه» قيل: نعمء و قيل: لا» و قبل: اذا كان 
أجاز الموصى أن يبيعها لنفسه صحء و إلا فلا. 

(21) (يقوّم على نفسه) أى: يقوّم الدار و يشتريها لنفسه (و ان يقترض) من مال الميت (اذا كان مليا) أى: غنيا فى استطاعته رد القرض 
عند الحاجة. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: 5/١‏ 

و أما الحاكم و أمينه» فلا يليان (7؟2) الا على المحجور عليه» لصغر أو سفه أو فلس أو حكم على غائب (29). 

وان يكون المشترى مسلماء اذا ابتاع عبدا مسلما (26)» و قيل: يجوز و لو كان كافراء و يجبر على بيعه من مسلم, و الأول أشبه. 

و لوابتاع الكافر أباه المسلم» هل يصح؟ فيه ترددء و الأشبه الجوازء لانتفاء السبيل بالعتق (88). 


[ما يتعلق بالمبيع ] 

اشارة 

و منها: ما يتعلق بالمبيع و قد ذكرنا بعضها فى الباب الأول (22) و نزيد هاهنا شروطا: 
[الأول أن يكون مملوكا] 


الأولة أن كدة عفار كا 

فلا يصمح بيع: الحرو.. و ما لا منفعة فيه كالخنافس و العقاربء و الفضلات المنفصله عن الانسان كشعره و ظفره و رطوباته عدا اللبن.. 
و لامها يشتر كك الستلمون فيه قبل حازةه (لا2) كالكافى الماءى السمو كك( الوحوش قبل اصطياذهاك والأرقن المأخوةة عنوة 
(28)» و قيل: يجوز بيعهاء تبعا لآثار المتصرّف (68)) و فى بيع بيوت مكة تردد؛ و المروى المنع. 

و أما ماء البئر فهو ملكك لمن استنبطه؛ و ماء النهر لمن حفره» و مثله كل ما يظهر فى الأرض من المعادن فهى لمالكها تبعا لها (0/0. 


(؟2) أى: لا ولاية لهما. 

(8) فالصغير و السفيه؛ و المفلسء و الغائب, هؤلاء الأربعة» للحاكم الشرعى و نائبه الولاية على أموالهم؛ أما المجنون و الرق و 
المريض يمرغن الموته فلا ولارة لهما غلى أموالهم. 

(6*) لقوله تعالى: و لَنْ يَجعل الله كاف ِينَ عَلّى الْمَؤِْنِينَ سيلا و يعتبر ذلكك من الأدلة التى تنفى ملك الكافر للعبد المسلم. 

(60) يعنى: لأن عتقه القهرى ينفى كون ملكه الآنى (لأجل العتق) سبيلاء حتى يدخل فى عموم النفى: و لَنْ يَجَعَلَ اللَهُ للكافرينَ. 
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(2) عند أرقام ١(‏ الى 608. 

(980) (قبل حيازته) أى: قبل أخذه بعنوان التملكك (كالكلاء) و هو العشب. 

(6) (عنوة) أى: بالقوه و الحرب أخذت من الكفار فإنها تكون ملكا لعامةٌ المسلمين لا يجوز بيعها و شراؤهاء و المقصود من ذلكك 
عامرها حال الفتح» دون مواتها. 

(88) كالأشجار و الزراعة» و البناء» و نحوها مما أحدثها المتصرف فى الأرضء فاذا زالت هذه الآثار زالت الملكية» و رجعت الأرض 
الى عامة المسلمين, لا الى ورثة مالكك الآثار. 

(:) (استنبطه) أى: استخرج الماء (لمالكها) أى: لمالكك الأرض (تبعا لها) أى: تبعا للأرض. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: 7/1 


[الثانى أن يكون طلقا] 


الثانى: أن يكون طلقا )/١(‏ فلا يصح بيع الوقفء ما لم يؤد بقاؤه الى خرابه» لاختلا-ف بين أربابه؛ و يكون البيع اعود» على الأظهر 
(0/0.. ولا بيع أم الولدء ما لم يمتء أو فى ثمن رقبتها مع إعسار مولاهاء و فى اشتراط موت المالكك تردد (/0).. و لا بيع الرهن الا 
مع الإذن (06. و لا يمنع جناية العبد (20) من بيعه و لا من عتقه» عمدا كانت الجناية أو خطأء على تردد. 


[الثالث أن يكون مقدورا على تسليمه] 


الثالث: أن يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع الآبق (/) منفرداء و يصح منضما الى ما يصح بيعه. و لو لم يظفر بهء لم يكن له 
رجوع على البائع» و كان الثمن مقابلا للضميمة (//07. 

و يصح بيع ما جرت العادهً بعوده» كالحمام الطائر» و السموكك المملوكة المشاهدة فى المياه المحصورة (/0. 

و لو باع ما يتعذر تسليمه الا بعد مده (2704)) فيه تردد» و لو قيل: بالجواز مع ثبوت الخيار للمشترى كان قويا. 


[الرابع أن يكون الثمن معلوما] 


الرابع: أن يكون الثمن معلوم القدر و الجنس و الوصف 6١(‏ فلو باع بحكم 


(971) أى: جائزا للمالكك مطلق التصرف فيه. 

(؟080 (أربابه) أى: الذين كان الشىء وقفا عليهم (أعود) أى: أكثر فائدة (على الأظهر) و مقابله قول بعدم جواز بيع الوقف حتى و لو 
كان أنفع. 

(7) (ما لم يمت) ولدها فلو مات ولدها جاز بيعهاء إذ عدم بيعها لأجل أن تتحرر بعد موت المولى من حصة ولدهاء فاذا مات ولدها 
انتفى هذا الاحتمالء و جاز بيعها (أو فى ثمن) يعنى: اذا بقى المولى مديونا بقيمة الأمه التى وطأها فصارت أم ولدء و ليس للمولى 
مال- زائدا عن مستثنيات الدين- يؤدى دينه» جاز حينشذ بيع أم الولد و أداء الدين (و فى اشتراط موت المالكك تردد) يعنى: هل 
يشترط موت المالكك حتى يجوز بيع أم الولد فى أداء دين رقبتها أم لا؟ قيل: نعم» و قيل: لا. 

(076 أى: لا يجوز لمالكك الرهن بيع الرهن لأنه ليس طلقاء إلا مع اذن المرتهن. 

(0) لو جنى العبد جناية» فقتل شخصاء أو كسر يد شخص»- مثلا- جاز للمجنى عليه استرقاقه أو قتله اذا كان قتلا عمداء و لكن مع 
ذلكك ما دام لم يفعل المجنى عليه أحد الأمرين فهو ملك طلق لمولاه يجوز بيعه و عتقهء نعم لو لم يكن المشترى عالما بذلكك جاز له 
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الفسخ عند علمه؛ لخيار العيب (على تردد) لاحتمال بطلان البيع و الحال هذه؛ لعدم القيمهُ لمثل هذا العبد. 

(/0 أى: المملوك المنهزم من مولاه. 

(70) (منضما الى ما يصح ببعه) كأن يبيع الآبق مع فرش بمائة دينار (لم يظفر به) بالآبق (لم يكن له) للمشترى (و كان الثمن) المائة 
دينار كلها (مقابلا للضميمة) الفرش. 

(8) كالحياضء و الآبار» و نحوهاء دون المياه غير المحصورة كالبحرء و النهر» و نحوهما. 

(79) كطائر طار و لا يرجع إلا بعد أسابيع (مع ثبوت الخيار) اذا لم يعد. 

(40) كأن يقول: مائة دينار عراقى» ف (مائة) قدر (و دينار) جنس (و عراقى) وصف. 
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أحدهما »)8١(‏ لم ينعقد. ولو تسلّمه المشترى (81) فتلف. كان مضمونا عليه بقيمته يوم قبضه. و قيل: بأعلى القيم من يوم قبضه الى 
يوم تلفه (87)» و ان نقص فله أرشه. و ان زاد بفعل المشترىء كان له قيمة الزيادة و ان لم يكن عينا (6). 


[الخامس أن يكون المبيع معلوما] 


الخامس: أن يكون المبيع معلوما فلا يجوز بيع ما يكالء أو يوزنء أو يعد جزافا و لو كان مشاهدا كالصّبرة» و لا بمكيال مجهول (68). 
و يجوز ابتياع جزء من معلوم بالنسبة مشاعاء سواء كانت أجزاؤه متساوية أو متفاوتة (65). 

ولا يجوز ابتياع شىء مقدّر منه (41)» اذا لم يكن متساوى الأجزاء. كالذراع من الثوبء أو الجريب من الأرضء أو عبد من عبدين أو 
من عبيد» أو شاه من قطبع. 

و كذا لو باع قطيعا و استثنى منه شا أو شياها غير مشار الى عينها (6/0). 

و يجوز ذلك فى المتساوى الأجزاء؛ كالقفيز من كرّ. و كذا يجوز لو كان من أصل مجهولء كبيع مكوك من صبرة» مجهولة القدر 
(9). 


)8١(‏ مثلا قال بعتكك هذا الفرش بما تحكم به من الثمن, أو بما سأحكم به من الثمن. 

(87) أى: أخذ المشترى المبيع دون تعبين مقدار الثمن فى العقد. 

(8) (يوم قبضه) فلو أخذ البطيخ- الذى لم يعن ثمنه وقت البيع- و كان حين أخذه قيمته ديناراء ضمن للبائع دينارا (بأعلى القيم) فلو 
كان الى يوم أكل البطيخ قد ارتفعت قيمته الى دينارين؛ ضمن دينارين. 

وهكذا. 

(8 (و إن نقص فله ارشه) أى: للبائع فرق ما بين الصحيح و المعيبء فلو كان المبيع فرشا و بقى عنده سنة» و بالاستعمال نقصت 
قيمته بمقدار خمسة دنانير» وجب على المشترى رد الفرش الى البائع» و اعطاء خمسة دنانير معه (كان له) أى: للمشترى (و إن لم يكن 
عينا) الزيادة العينية كما لو كان المبيع شاء فأحبلها فجاءت بولد, و الزيادة غير العينية مثلما لو كان المبيع فرشا فغسله و نظفه حتى زادت 
(80) (جزافا) أى: بدون كيلء و بدون وزنء و بلا تعداد» (كالصبرة) أى: المجموعة (بمكيال مجهول) أى: 

وعاء غير معلوم مقدار استيعابه و إن كان مشاهدا. 

(865 (بالنسبة) كالنصفء. و الثلث» و الخمس.ء و نحو ذلكك (مشاعا) أى: من غير تعيين أنه هذا النصف أو هذا النصفء أو الثلث 
الأعلى من الكيسء أو الثلث الوسطء و هكذا (متساوية) كالحبوب و الادهان (أو متفاوتة) كالجواهر و الحيوانات. 
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(80) (منه) أى: من معلوم» كثوب طويل رآه فيشترى ذراعا واحدا منه. 

(8) (الجريب) مقدار معتّن من الأرض (قطيع) مجموعة من الشياةً (غير مشار الى عينها) أى: غير معينة. 

(89) (المتساوى الاجزاء) ما كانت نسبة أجزائه كنسبة أجزاء القيمة» مثل الحنطة» و السكرء و الماءء و نحوها (قفيز) كيل صغير (كر) 
كيل كبير يسع الفاو مائتى رطل (مكوك) على وزن: عتود» هو مكيال يسع صاعا و نصفا- كما فى أقرب الموارد- يعنى قرابة أربع 
#بار اخ تضق كلو (صيرة) بعر النصوصة عق معل الحنطف أو الشعين أو الأرن أو تهويها. 
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واذا تعذر عد ما يجب عدهء جاز أن يعتبر بمكيال و يؤخذ بحسابه (40). 

و يجوز بيع الثوب و الأسرض مع المشاهدة و ان لم يمسحا (41)» ولو مسحا كان أحوطء لتفاوت الغرض فى ذلككء و تعذر ادراكه 
بالمشاهدة (41). و تكفى مشاهدة المبيع عن وصفه؛ و لو غاب وقت الابتياع 97 الا أن تمضى مده جرت العادةٌ بتغير المبيع فيها 
(45)» و اذا احتمل التغيير» كفى البناء على الأولء و يثبت له الخيار (40) ان ثبت التغير. و ان اختلفا فيه (48)» فالقول قول المبتاع مع 
يمينه» على تردد. 

فإن كان المراد منه (91) الطعم أو الريح» فلا بد من اختباره بالذوق أو الشم. 

و يجوز شراؤه هن دون ذلك بالوصفء كما يشترى الأعمى الأعيان المرثبة. 

وهل يصح شراؤه من غير اختبار و لا وصف. على أن الأصل الصحة؟ فيه ترددء و الأولى الجواز. وله الخيار بين الرد و الارش (48)؛ 
ان أخرج معيبا. و يتعين الارش مع احداث حدث فيه (44). و يتساوى فى ذلكك الأعمى و المبصر .20١(‏ و كذا ما يؤدى اختباره الى 
فساده كالجوز و البطيخ و البيضء فإن شراءه جائز مع جهالة ما فى بطونه. 

و يثبت للمشترى الارش بالاختبار مع العيب دون الرد .)2١1(‏ وان لم يكن لمكسوره قيمة» رجع بالثمن كله .)23١7(‏ 


(40) (كالجوز) فى البلاد التى يباع فيها معدوداء فاذا أريد بيع كمية كبيرة منه» يكال بكيل ثم يعدّ ما فيه» فان كان فى الكيل خمسون 
عدداء فيكال الباقى بحساب كل كيل خمسين. 

(41) أى: لم يعلم مقدار أذرعهماء و أمتارهما. 

(80) (فى ذلكك) أى: فى مقدار الامتار و الأسذرعء فقد لا يكون الغرض مجرد الداره و انما الغرض دار مساحتها ألف متر- الخ (و 
تعذر إدراكه) أى: ادراكك مقدار أذرع الأرض بالنظر و الرؤية. 

(*9) فلو رأى أرضا قبل سنةء ثم أراد شراءها جازء اعتمادا على الرؤية السابقة. 

(9) كالحيوانء و الزرعء و الفواكه. و نحو ذلك التى تتغير عادةُ بمرور الزمان. 

(40) و يسمى (خبار الرؤية) و سيأتى تفصيله فى آخر الفصل الثالث قريبا ان شاء الله تعالى حيث يكون للمشترى حق الفسخ. 

(98) فقال البائع: لم يتغير عما رأيته أنت سابقاء و قال: (المبتاع) أى: المشترى: قد تغير» و ذلكك مع حلفه على أن المبيع تغير (على 
تردد) لاحتمال كون المقدم هو قول البائع مع يمينه. 

(90) أى: من الشىء الذى يباع (الطعم) كالتمر (و الريح) كالعطرء و الورد. 

(48) (الرد) أى: رد المبيع (الارش) أى: أخذ التفاوت بين الصحيح و المعيب. 

(99) يعنى: اذا تصرف المشترى فى المبيع» فلا يجوز له رده بالعيب» بل له حق أخذ الارش فقط. 

0٠٠١(‏ فلا يقال للمبصر: لما ذا لم تر العيب من أول الأمر؟ 

)0١١(‏ لأن المشترى تصرف فيه بالكسر فليس له رده. 
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(؟١٠0)‏ (لم يكن لمكسوره قيمة) كالبيض اذا كان فاسدا كله بحيث لا قيمةُ له اطلاقاء أخذ المشترى تمام الثمن. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١ء‏ ص: 5/7 

ولا يجوز: بيع سمكك الآجام )٠١(‏ و لو كان مملوكا لجهالته» و ان ضم اليه القصب أو غيره. على الأصح.. و كذا اللبن فى الضرع؛ و 
لو ضم اليه ما يحتلب منه ..223١©(‏ و كذا الجلود و الا-صواف و الاوبار و الشعر على الانعام؛ و لو ضمٌْ اليه غيره ..223١0(‏ و كذا ما فى 
بطونها.. و كذا اذا ضمها.. و كذا ما يلقح الفحل .)2١8(‏ 


[مسألتان] 


مسألتان: 
الأولى: المسكك طاهر يجوز بيعه فى فأره و ان لم يفتق» و فتقه أحوط (101). 
الثانية: يجوز أن يندر )1١8(‏ للظروف ما يحتمل الزيادة و النقيصة. ولا يجوز وضع ما يزيد )1١9(‏ الا بالمراضاة» و يجوز بيعه مع 


الظروف من غير وضع .)1١١(‏ 
[الآداب] 


اشارة 


و أما الآداب: فيستحب: أن يتفقّه فيما يتولاه ..)1١١1(‏ و أن يسوّى البائع بين المبتاعين فى الانصاف.. و أن يقبل من استقاله.. و أن يشهد 
الشهادتين: و يكبر الله سبحاته اذا اشترى.. و أن يقبض لنفسه ثاقضا و يعطى رالجيخا (111): 


)٠١(‏ جمع (أجمة)- بفتحات متتالية- و هى مزرعة القصب فى الماء. 

)٠١©(‏ بأن يحلب شيئا قليلا و يقول للمشترى: (بعتكك هذا الحليب الذى تراه مع ما فى الضرع بكذا). 

)٠١0(‏ من صوف معيّن» أو غير صوف. 

0٠١(‏ (و كذا) لا يجوز بيع (ما فى بطونها) أى: فى بطون الانعام من الحمل (و كذا) أى حتى لو (ضمها) أى: لو ضم ما فى البطون 
الى شىء معن آخر (و كذا) لا يصح بيع (ما يلقح الفحل) أى: منىّ الفحل الذى يلقح به الانثى» حتى مع ضمه الى شىء معتين آخر. 
)٠١0(‏ (المسكك) شىء من الدم يتجمد فى كيس فى سِرّهُ بعض من أقسام الغزال» فيكون له رائحة طيبة» و يستحيل عن كونه دماء قال 
الشاعر: فإن المسكث بعض دم الغزال. قوله: (طاهر) لأنه استحال عن كونه دماء و الاستحالةُ من المطهرات (فأره) أى: الكيس الذى فيه 
(و إن لم يفتق) أى: لم يخرم الكيس ليعرف مقدار رائحته» لأن رائحة المسكك تختلف. 

)0٠١(‏ أى: ينقص» كما لو باع زقا من السمنء فوزن الزق و سمنه معا فكان خمسة كيلوات» فينقص للزق كيلوا- مثلا- حيث انه 
يحتمل كون وزن الزق أقل من كيلو أو أكثر. 

)23١9(‏ أى: انقاص ما يعلم انه أكثر من وزن الظرفء كما لو علم أن وزن الزق أقل من كيلوء فأنقص للزق كيلوا (إلا بالمراضاة) أى: 
برضا الطرفين البائع و المشترى. 

)1١(‏ أئ: بلا تنقيص شىء لأجل الظرف. 

)1١1(‏ (يتفقه) أى: يتعلم الأحكام الشرعية (فيما يتولاه») أى: فى المعاملة التى يقوم بهاء فلو كان يتعامل بالصرف و بيع النقود» يتعلم 
أحكام بيع النقود» و لو كان يتعامل بالحيوانات يتعلم أحكام بيع الحيوان» و هكذا حتى يسلم عن المعاملات الباطلة» و المحرمات. 
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)1١9(‏ (بين المبتاعين) أى: بين المشترين (فى الانصاف) أى: بأن ينصفهم, فلا يبيع لأحدهم بربح أكثر من الآدخر (و أن يقبل من 
استقاله) أى: يقبل ارجاع من ارجع المبيع (اذا اشترى) بأن يقول: (لا إله إلا الله محمد رسول الله الله اكبر) (يقبض ناقصا) اذا اشترى 
من أحد شيئا (و يعطى راجحا) اذا باع شيئاء أى: 

عند شرائه لا يدع الميزان ينزلء و عند البيع يتركك الميزان ينزل شيئاء فإن اللّه يبارك لمثله. 
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و يكره مدح البائع لما يبيعه» و ذم المشترى لما يشتريه.. و اليمين على البيع ..)1١7(‏ 

و البيع فى موضع يستتر فيه العيب.. و الربح على المؤمن الا مع الضرورة» و على من يعده بالإحسان.. و السوم ما بين طلوع الفجر الى 
طلوع الشمس.. و الدخول الى السوق أولا.. و مبايعة الادنين و ذوى العاهات و الاكراد.. و التعرض للكيل أو الوزن اذا لم يحسنه.. و 
الاستحطاط من الثمن بعد العقد.. و الزيادة فى السلعةُ وقت النداء.. 

و دخول المؤمن فى سوم أخيه على الأظهر.. و أن يتوكل حاضر لباد» و قيل: يحرم, و الأول أشبه. 


[مسألتان] 

اشارة 

و يلحق بذلكك مسألتان: 
[الأولى فى تلقى الركبان] 


الأولى: تلقى الركبان مكروه؛ و حدّه أربعة فراسخ اذا قصده »)20١8(‏ و لا يكره ان اتفق و لا يثبت للبائع الخيارء الا أن يثبت الغبن 
الفاحشء و الخيار فيه على الفور مع القدرة »21١0(‏ و قيل: لا يسقط الا بالاسقاط 4)1١1(‏ وهو الأشبه. و كذا حكم النجشء وهو أن 
يزيد لزيادة من واطأه البائع .)١17(‏ 


)1١1(‏ (و اليمين على الببع) بأن يقسم باللّه انه اشتراه كذاء أو لا يربح عليه إلا قليلاء أو أنه متاع حسنء و نحو ذلككء لأن اسم اللّه أجل 
من ذلكك (يستتر فيه العيب) كتحت السقفء أو خلف ستار» و نحو ذلكك (إلا-مع الضرورة) بأن اذا كان محتاجا للربح (يعده 
بالاحسان) يعنى: اذا قال البائع لشخص: اشتر منى و أحسن إليكك, فيكره له ما دام وعده بالاحسان أن يربح عليه (و السوم) أى: 
الاشتغال بالتجارة (أولا) أى: يكون أول من يدخل السوق (و مبايعة) أى: البيع لهم, أو الشراء منهم (الادنين) يعنى: السفلة و الاراذل 
من الناس المنحطين كرامة (ذوى العاهات) أى: أصحاب الامراض المعدية» كالجذام, و البرصء و نحوهما (و الأكراد) و هم طائفة 
يسكنون الجبال» لسانهم خليط من الفارسى و العربىء امتازوا بالخشونة فى أساليب حياتهم, و الجفاء؛ و لعل وجه الكراهة صعوبة 
الأخذ و العطاء معهم (و التعرض) أى: يصير كيالا و وزّانا مع عدم علمه بذلكك حسنا (و الاستحطاط) أى: طلب المشترى من البائع 
تقليل الثمن بعد تمام العقد (وقت النداء) أى: الوقت الذى ينادى الدلال على البضاعة يكره أن يزيد عليها (فى سوم أخيه) أى: فى 
معاملة الأخ المؤمن» فمن اشتغل بشراء شىء و يتكلم مع البائع يكره لغيره الدخول فى شراء ذلكك الشىء (على الأظهر) مقابل قول 
بالحرمة (و أن يتوكل) أى: يصير أهل البلد وكيلا عن أهل البادية فى بيع بضاعات أهل البادية» لأن فى ذلك اما غرر لأهل البادية 
لجهلهم بأسعار البلد» أو الغلاء على أهل البلد» أو كليهما أحيانا. 

)1١(‏ (تلقى الركبان) أى: الذهاب الى خارج البلد لشراء البضائع من أهل البادية المتوجهين الى البلد ليشتروا منهم قبل وصولهم الى 
البلد (أربعة فراسخ) فلو خرج من البلد أكثر من أربعة فراسخ كان سفرا شرعاء و لا يكره (اذا قصده) أى: خرج من البلد بقصد تلقى 
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الركبان. 

)1١14(‏ (الغبن الفاحش) أى: الكثير» كما لو تبين انه باع بعشرين دينارا ما يساوى مائةُ دينار (مع القدرة) أى: 

اذا كان يقدر على الأخذ بالخيار فورا. 

)1١(‏ أى: باسقاط البائع خياره؛ فلو لم يسقط خياره لم يسقط بالتأخير. 

)1١0(‏ (و كذا) أى: يثبت الخيار مع الغبن الفاحش و إن كان النجش بنفسه حراما- كما فى الجواهر- (و هو) أى: 
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[الثانية فى الاحتكار] 


الثانية: الاحتكار مكروه؛ و قيل: حرام؛ و الأول أشبه. و انما يكون فى الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمنء و قيل: و فى الملح؛ 
بشرط أن يستبقيها للزيادة فى الثمن» و لا يوجد بائع و لا باذل .)1١14(‏ و شرط آخرون أن يستبقيها فى الغلاء ثلاثة أيام» و فى الرخص 
أربعين (119). و يجبر المحتكر على البيع و لا يسعّر عليه »)23١١(‏ و قبل: 

سعرء و الأول أظهر: 


[الفصل الثالث فى الخيار] 

اشارة 

الفصل الثالث فى الخيار )١17١(‏ و النظر فى: أقسامه و أحكامه أما أقسامه: فخمسة. 
[أقسام الخيار] 


[الأول خيار المجلس] 


الأمول: خيار المجلس فاذا حصل الايجاب و القبول» انعقد البيع» و لكل من المتبايعين خيار الفسخ ما داما فى المجلس. و لو ضرب 
بينهما حائل لم يبطل الخيار. 

و كذا لو أكرها على التفرق و لم يتمكنا من التخاير (157). 

و يسقط: باشتراط سقوطه فى العقد, و بمفارقة كل واحد منهما صاحبه و لو بخطوة» و بايجابهما اياه أو أحدهما و رضا الآخر (17). و 
لو التزم أحدهما سقط خياره دون صاحبه. و لو ختره فسكتء فخيار الساكت باقء و كذا الآخر و قيل: فيه يسقطء و الأول أشبه 
(07). 

و لو كان العاقد واحدا عن اثنين كالأب و الجد »)1١0(‏ كان الخيار ثابتاء ما لم يشترط سقوطه. أو يلتزم به )١1(‏ عنهما بعد العقدء أو 
يفارق المجلس الذى عقد فيه على قول. 


[الثانى خيار الحيوان] 


الثانى: خبار الحيوان و الشرط فيه كله. ثلاثة أيام للمشترى خاصة» دون البائع 
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النجش بأن يقول البائع لشخص: كلما زاد أحد فى سعر السلعة فزد أنت عليه» حتى يرغب الناس فيها. 

(114) (للزيادة) أى: يكون قصده من الابقاء هو زيادة السعر و الغلاء (و لا يوجد) أى: اذا لم يكن بائع آخرء و لم يكن شخص آخر 
يبيعه» و لا من يبذل سعرا يبيعه. 

)1١9(‏ فالابقاء أقل من ذلكك ليس احتكارا. 

)1١(‏ يعنى: الحاكم الاسلامى يجبره على أن يبيع بأىٌ سعر أراد و لا يجبره على المبيع بسعر معتن. 

(1١؟1)‏ و معناه: تخير البائع أو المشترى فسخ العقد, أو أخذ شىء بعنوان الأرش. 

(177) (حائل) كسترة و نحوها (و لم يتمكنا) أى: فى حال لم يمكنهما (التخاير) أى: الأخذ بالخيار» فلو لم يكن اكراه على التفرق؛ أو 
كان و لكن أمكن الأخذ بالخيار فالتفرق يبطل خيارهما. 

)١7(‏ (اياه) أى: اسقاط الخيار» بأن يقولا: (أسقطنا الخيار) أو يقول أحدهما ذلكك و يرضى الآخر. 

(176) (و لو ختيره) أى: قال أحدهما للآخر: اختر (فسكت) الآخر (و كذا الآخر) الذى قال: اخترء خياره أيضا باق لا يسقطء لأن قوله: 
اخترء لا يدل على الرضا بعدم الخيار لنفسه. 

)1١0(‏ أى: كالأءب أو الجدء اذا باع عن نفسه للطفلء أو عن الطفل لنفسه؛ أو عن طفل لطفل آخرء و هكذا الوصى على طفلين و 
نحوهم. 

(172) أى: بسقوط الخيار. 
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على الأظهر .)1١97(‏ 

و يسقط: باشتراط سقوطه فى العقد.. و بالتزامه بعده.. و بإحداثه فيه حدثاء كوطء الأمهُ و قطع الثوب.. و بتصرفه فيه» سواء كان تصرفا 
لازما كالبيع» أو لم يكن كالهبة قبل القبض و الوصية (158). 

[الثالث خيار الشرط] 

الثالث: خيار الشرط و هو بحسب ما يشترطانه أو أحدهماء لكن يجب أن يكون مده مضبوطة. و لا يجوز أن يناط بما يحتمل الزيادةً و 
النقصان كقدوم الحاج. و لو شرط كذلكك بطل البيع (159). 

و لكل منهما أن يشترط الخيار لنفسه؛ و لأجنبى» و له مع الاجنبى .)21١١(‏ و يجوز اشتراط المؤامرة (11)» و اشتراط مدةٌ يرد البائع 
فيها الثمن اذا شاءء و يرتجع المبيع (117). 

[الرابع خيار الغبن] 


الرابع: (خيار الغبن) من اشترى شيثاء و لم يككن من أهل الخبرة» و ظهر فيه غبن لم تجر العادة بالتغاين به» كان له فسخ العقد اذا شاء. و 
لا يسقط ذلك الخيار بالتصرفء اذا لم يخرج عن الملكك أو يمنع مانع من رده كالاستيلاد فى الأمة؛ و العتق» و لا يثبت به ارش 
(#"1). 


(170) (و الشرط) أى: الخيار (فيه) أى: فى الحيوان (كله) أى: كل أنواع الحيوان» طيورهاء و وحوشهاء و أسماكها (على الأ-ظهر) 
مقابل من قال بالخيار للبائع أيضا. 
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)١1(‏ فلو اشترى حيواناء و فى أثناء الثلاثة وهبه» أو أوصى به لشخص. سقط خياره. 

(119) (يشترطانه) أى: يشترط البائع الخيار لنفسه» و يشترط المشترى الخيار لنفسه أيضا (أو أحدهما) اذا اشترط المشترى الخيار لنفسه 
ولم يشترط البائع» أو بالعكس (مضبوطة) كأسبوع, أو شهرء أو سنة أو غير ذلكك (كقدوم الحاج) اذا لم يعلم أن الحاج متى يأتون 
بعد اسبوع أو أكثر أو أقل أو نحو ذلكك (بطل البيع) و الخيار معا. 

)1١(‏ أى: لنفسه و للأسجنبى معاء و المراد بالاجنبى غير البائع و المشترى أيا كان» كما لو قال: (بعتكك هذا الكتاب بدينار بشرط أن 
يكون لى و لزيد الى اسبوع خيار الرد) فقال المشترى: (قبلت). 

(039 أى: المشورة مع شخص. 

(13) بأن يقول البائع: (بعتكك بشرط انى اذا أرجعت الثمن الى سنة يكون لى حق فسخ البيع) و يسمى ب (بيع الشرط). 

(17) (من أهل الخبرة) أى: من العارفين بما اشتراه» كالدلال و نحوه (غبن) أى: زياد على السعر المعتاد (لم تجر العادة) أى: كانت 
الزيادة غير مسموحة كما لو اشترى بدينارين ما قيمته دينار واحدء أما اذا اشترى بدينار و درهم ما قيمته دينار واحد فليس غبنا (ذلكك 
الخيار) أى فسخ العقد (اذا لم يخرج عن الملكث) بالبيع» و الصلح. و نحوهما (و لا يثبت به) بالغبن (ارش) أى: التفاوت» فلو اشترى 
بدينارين ما قيمته دينارا فليس للمشترى مطالبة الدينار الزائد» بل له حق فسخ العقدء أو امضاء العقد بدينارين. 
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[الخامس من باع و لم يقبض الثمنء و لا سلّم المبيع فالبيع لازم ثلاثة أيام] 


الخامس (0376): من باع و لم يقبض الثمنء و لا سلم المبيع, و لا اشترط تأخير الثمن. فالبيع لازم ثلاثة أيام. فإن جاء المشترى بالثمن» 
و الا كان البائع أولى بالمبيع (150). 

و لو تلفء كان من مال البائع فى الثلاثة و بعدها (1): على الأشبه. و ان اشترى ما يفسد من يومه؛ فإن جاء بالثمن قبل الليل» و إلا 
فلا بيع له. و خيار العيب يأتى فى بابه ان شاء الله تعالى (/159). 


[أحكام الخيار] 


اشارة 
و أما أحكامه (17): فتشتمل على مسائل. 
[الأولى فى خيار المجلس] 


الأولى: خيار المجلسء لا يثبت فى شىء من العقود إلا البيع (14) و خيار الشرط يثبت فى كل عقد عدا النكاح و الوقف. و كذا 
(10) الابراء و الطلاق و العتقء الا على رواية شاذة. 


[الثانية التصرف يسقط خيار الشرطء كما يسقط خيار الثلاثة] 


الثانية: التصرف يسقط خيار الشرطء كما يسقط خيار الثلاثة .)١8١(‏ و لو كان الخيار لهما و تصرف أحدهما سقط خياره. ولو أذن 


أحدهما و تصرف الآخر »)١67(‏ سقط خيارهما. 
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[الثالثة اذا مات من له الخيار انتقل الى الوارث] 


الثالثة: اذا مات من له الخيارء انتقل الى الوارث من أى أنواع الخيار كان. و لو جنّ» قام وليه مقامه. و لو زال العذرء لم ينقض تصرف 
الوك 00و لو كات العيت 


(1) أى: من أقسام الخيار و يسمى: خيار التأخير. 

)1١0(‏ (لازم) أى: ليس للبائع أن يبيعه لغيره (أولى بالمبيع) أى: جاز للبائع أن يبيعه لشخص آخرء أو يتصرف فيه أى تصرف شاء. 
(1) أما فى الثلاثة فلأنه داخل تحت قاعدة: (كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه) و أما بعد الثلاثة فلأنه ملكك له. 

(10) (من يومه) كالفواكه لمن ليست له ثلاجة و نحوها (فإن جاء) المشترى (فلا بيع له) أى: ليس للمشترى حق فى هذا المبيع» بل 
يجوز للبائع أن يبيعه لشخص آخر (فى بابه) أى: باب العيوب» و هو الفصل الخامسء و انما اخره لكثرة فروعه و أحكامه. 

(17) أى: أحكام الخيار. 

(19) اما غير البيع من الصلح. و الهبة و الاجارة» و الرهن, و النكاح؛ و غيرها فلا يجرى فيها. 

(:18) أى: لا يجرى الخيار فى هذه الثلاثة من الايقاعات, لأنها ليست عقوداء اذ لا تحتاج فى تحققها الى القبول» بل يكفى فيها 
الايجاب (و الابراء) هو أن يطلب زيد من عمرو مثلا مائةُ دينار» فيقول زيد: (أبرأت ذمة عمرو من مائةُ دينار) فيسقط الدين عن عمرو. 
(181) (يسقط خيار الشرط) فلو اشترى شيئا بشرط أن يرده خلال اسبوع اذا شاء» فلو تصرف فى ذلكك الشىء» بأن كان بساطا ففرشه 
تحته أو ثوبا ففصله و لبسه. أو إناء فأكل فيه فلا يجوز له فسخ العقد و رده (خيار الثلاثة) أى: خيار الحيوان» فلو اشترى دابةٌ و ركبها 
سقط خياره. 

(؟1) أى: أذن أحدهما للآخر بالتصرف فى ما انتقل اليه» و تصرف الآخر فيما انتقل اليه. 

(18) (قام وليه) أى: كان للولى حق الخيار ولاي (و لو زال العذر) أى: أفاق المجنون (لم) يحق له أن يرد 
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ممل وكا مأذونا ثبت الخيار لمولاه .)١18(‏ 


[الرابعة المبيع يملك بالعقد] 


الرابعة: المبيع يملكك بالعقد. و قيل: به» و بانقضاء الخيار (350)» و الأول أظهر. فلو تجدد له نماء كان للمشترى. و لو فسخ العقد» رجع 


[الخامسة اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال البائع] 

الخامسة: اذا تلف المبيع قبل قبضه »2١1517(‏ فهو من مال البائع. و ان تلف بعد قبضه. و بعد انقضاء الخيار» فهو من مال المشترى. و ان 
كان فى زمن الخيار من غير تفريط. و كان الخيار للبائع» فالتلف من المشترى. و ان كان الخيار للمشترى, فالتلف من البائع .)١168(‏ 
[فرعان] 


فرعان: 
الأول: خيار الشرط» يثبت من حين التفوّق (2359))» و قيل: من حين العقدء و هو الأشبه. 


الثانى: اذا اشترى شيئين» و شرط الخيار فى أحدهما على التعيبن» صح. و ان أبهم بطل (16:0). 
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[و يلحق بذلك خيار الرؤية] 


و يلحق بذلكك خيار الرؤيهُ .)١18١(‏ 


تصرف الولىء فلو كان وليه رد المبيع» لم يجز للمجنون بعد الافاقة أن يعترض على الولى. 

(ع؟1١)‏ (مأذونا) أى: كان قد أذن له مولاه بأن يتجرء فاتجر المملوكء و جعل لنفسه الخيار و مات قبل اتمام مده الخيار» انتقل الخيار 
لمولاه. 

(160) أى: بالعقد مع تمام مدٌ الخيار. 

(188) فلو اشترى زيد دجاجة؛ و باضت الدجاجة فى اليوم الثانى» ثم فسخ البيع» رد الدجاجة دون البيضة؛ و أخذ من البائع ثمن 
الدجاجة. 

87 أى قبل قبهن المشترى له 

(16) (من غير تفريط) أى: من غير تعمد من المشترى» كما لو تلف بآفة سماوية (و كان الخيار للبائع) كما لو باعه كتابا على أن 
يكون الخيار للبائع اسبوعاء فتلف الكتاب عند المشترى من غير تقصيره فى أثناء الاسبوع (و إن كان الخيار للمشترى) كما لو تلف 
الحيوان فى الأيام الثلاثة على المشهور. 

(189) لوجود خيار المجلس قبل التفرق. 

(:16) (على التعيين) كما لو اشترى كتابا و بساطاء و جعل لنفسه الخيار فى الكتاب الى اسبوع ان شاء رده (و إن أبهم) أى: قال جعلت 
لنفسى الخيار فى أحدهما و لم يعّنه بانه فى الكتاب أم البساط (بطل) البيع لأنه غررى. 

(101) وهو أن يشترى شيئا بالوصفء و لم يكن رآه. ثم تبين كونه على خلاف ما وصف له فله الخيار» و انما جعله ملحقا بالخيارات 
ولم يدمجه فيهاء لأنه ليس عامًا فى كل بيع بل خاص ببيع الاعيان الشخصية فقط دون الكلى. 
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و هو: بيع الاعيان من غير مشاهدة؛ فيفتقر ذلكك الى: ذكر الجنس (187). 

و نريد به هنا: اللفظ الدال على القدر الذى يشترك فيه أفراد الحقيقة؛ كالحنطة مثلاء و الأرزه و الا الإبريسم. 

والى: ذكر الوصف. 

وهو: اللفظ الفارق بين أفراد ذلكك الجنسء كالصرابةٌ فى الحنطةء و الحدارة» أو الدقهُ (*18). 

و يجب: أن يذكر كل وصف يثبت الجهالة فى ذلكك المبيع عند ارتفاعه (18). 

و يبطل العقد مع الاخلال بذينكك الشرطين (180) أو أحدهماء و يصح مع ذكرهماء سواء كان البائع رآه دون المشترىء أو بالعكس» 
أو لم يرياه جميعاء بأن وصفه لهما ثالث. فإن كان المبيع على ما ذكرء فالبيع لازم, و الا كان المشترى بالخيار بين فسخ البيع و بين 
التزامه. و ان كان المشترى رآه دون البائع» كان الخيار للبائع. و ان لم يكونا رأياه» كان الخيار لكل واحد منهما. و لو اشترى ضيعة 
(109» رأى بعضها و وصف له سائرهاء ثبت له الخيار فيها أجمع (101 اذا لم تكن على الوصف. 


[الفصل الرَابع فى أحكام العقود] 


اشارة 
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الفصل الرّابع فى أحكام العقود و النظر فى امور ستة: 
[الأول فى النقد و النسيئة] 


الأول: فى النقد و النسيئة :)1١8/(‏ من ابتاع متاعا مطلقا أو اشتراط التعجيل :.)١84(‏ كان الثمن حالا. و ان اشترط تأجيل الثمن» صحح. 
ولا بد من أن تكون مده الاجل معينة» لا يتطرّق اليها احتمال الزيادة و النقصان. 


(18) المقصود بالجنس هنا الجنس اللغوى و هو النوع المنطقى. 

(18) (الصرابة) أى الخالى من الخلط. من تراب أو غيره (و الحدارة) كبار الحب (و الدقةٌ) صغار الحب. 

(18) أى: عند عدم ذكر ذلكك الوصفء كما لو قال: (بعتكك فرشا عندى حياكة صوفء. صنع بلدة كذا) و لم يذكر عدد أمتاره فإنه 
يوجب الجهل به. 

(188) الحس :و الر صف 

(102) أى: مزرعةء أو بستانا. 

(180) أى: فى جميع الضيعة» ما رأىء منهاء و ما لم يره منها. 

(158) (النقد) هو أن يأخذ المبيع» و يعطى الثمن (و النسيئة) هو أن يأخذ المبيع و يؤجل الثمن. 

(189) (مطلقا) أى: لم يقل بتأجيل الثمن (أو اشترط التعجيل) أى: تعجيل الثمن. 
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و لو اشترط التأجيلء و لم يعين أجلاء أو عين أجلا مجهولا كقدوم الحاج (1280)» كان البيع باطلا. 

ولو باع بثمن حالاء و بأزيد منه الى أجل (2191)» قيل: يبطلء و المروى أنه يكون للبائع أقل الثمنين فى أبعد الأجلين (291. و لو باع 
كذلكك الى وقتين متأخرين (18#) كان باطلا. 

واذا اشترط تأخير الثمن الى أجلء ثم ابتاعه البائع قبل حلول الأجل (18» جاز بزيادة كان أو بنقصانء حالا و مؤجلاء اذا لم يكن 
شرط ذلكك فى حال بيعه. وان حل الاجل فابتاعه بمثل ثمنه من غير زيادهٌ جاز. و كذا ان ابتاعه بغير جنس ثمنه )١188(‏ بزيادة أو 
نقيصة» حالا أو مؤجلا. و ان ابتاعه بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة» فيه رواياتان» أشهرهما الجواز. 

ولا يجب على من اشترى مؤجلاء أن يدفع الثمن قبل الاجل و ان طولب. و لو دفعه تبرعاء لم يجب على البائع أخذه. فإن حلّ (188), 
فمكنه منه» وجب على البائع أخذه. فإن امتنع من أخذه؛ ثم هلكك (/19) من غير تفريط ولا تصرف من المشترى؛ كان من مال البائع» 
على الأظهر. و كذا فى طرف البائع اذا باع سلما (18). و كذا كل من كان له حق حال أو مؤجل فحلء ثم دفعه و امتنع صاحبه من 
أخذه (25894). فإِنّ تلفه من 


(:19) (و لم يعين) بأن قال- مثلا-: اشترى بألف دينار الى مد و لم يعن المدة بأنها شهراء أو سنة أو غيرهماء (كقدوم الحاج) فى 
مثل الزمان السابق الذى لم يكن معينا. 

(121) بأن قال- مثلا-: (أبيعك هذا الثوب بدينار نقداء و بدينارين الى شهر) و أخذ المشترى الثوب, دون أن يعلم البائع انه يعطى 
نقداء أو يؤجل الى شهر. 

(180) أى: يكون البيع بدينار الى شهر- فى المثال-. 
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(18) كما لو قال: (أبيعكك هذا الثوب بدرهم الى شهر و بدرهمين الى شهرين). 

(18) كما لو باع الثوب بدينار الى شهرء و قبل تمام الشهر أراد نفس البائع أن يشترى نفس ذلكك الثوب من المشترى (جاز) بدينار 
أو أقلء أو أكثرء نقداء أو نسيئة. 

(120) (و كذا) أى: جاز ان يشتريه (بغير جنس ثمنه) كما لو كان باعه بدينار» فيشتريه بعشرة دراهم. 

(18) أى: حل الأجلء كما لو باع الى أول الشهرء فصار أول الشهر. 

(180) أى: تلف فى يد المشترى. 

(18) (سلما) أى: بيع السلفء بأن باع و أخذ الثمن» على أن يسلّم المبيع بعد شهر مثلاء فصار بعد شهرء و أراد تسليم المبيع الى 
المشترى من أخذه. فامتنع المشترىء فتلف فى يد البائع بلا تفريط» كان من مال المشترى و لم يكن البائع ضامنا. 

(189) كالغاصب يرد المغصوب الى صاحبه؛ فيأبى صاحبه عن أخذه. و الإرث يعطى للوارث فيمتنع عن أخذه. و الضالة و المجهول 
المالكك يوجد صاحبهماء فيعطى لهما فيمتنعا عن تسلمه و هكذا. 
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صاحبه الذى يجب عليه قبضه على الوجه المذكور .)١17١(‏ 

و يجوز بيع المتاع حالا-و مؤجلك بزيادة عن ثمنه؛ اذا كان المشترى عارفا بقيمته (111). و لا يجوز تأخير ثمن المبيع» و لا شىء من 
الحقوق المالية بزيادة فيها. 

و يجوز تعجيلها بنقصان منها (177). و من ابتاع شيئا بثمن مؤجلء و أراد بيعه مرابحة» فليذكر الأجل. فإن باع و لم يذكره. كان 
المشترى بالخيار بين رده؛ و امساكه بما وقع عليه العقد. و المروى: انه يكون للمشترى من الأجل؛ مثل ما كان للبائع (107). 


[النظر الثانى فيما يدخل فى المبيع] 
اشازة 


النظر الثانى: فيما يدخل فى المبيع و الضابط: الاقتصار على ما يتناوله اللفظء لغهُ أو عرفا. فمن باع بستانا دخل الشجر و الابنية فيه. 

و كذا من باع داراء دخل فيها الأرض و الابنية» و الاعلى و الاسفلء الا أن يكون الاعلى مستقلاء بما تشهد العاده بخروجه؛ مثل أن 
تكون مساكن منفردة. و يدخل الابواب و الاغلاق (175) المنصوبة» فى بيع الدار وان لم يسممها. و كذا الاخشاب المستدخلة فى البناء 
و الاوتاد (1) المثبتة فيه» و السلّم المثبت فى الابنية على حذو الدرج و فى دخول المفاتيح تردد» و دخولها أشبه. و لا تدخل الرحى 
المنصوبة الا مع الشرط. 

و لو كان فى الدار نخل أو شجرء لم يدخل فى المبيع. فإن قال بحقوقهاء قيل: 

يدخلء ولا أرى هذا شيئا (178). بل لو قال: و ما دار عليها حائطها أو ما شاكله» لزم دخوله. و لو استثنى نخلة فله الممر اليها؛ و 


المخرج منهاء و مدى جرائدها من الأرض (/1017). 


(1) وهو أن يتلف بلا تفريط ولا تصرف. 

)١171(‏ كما لو باع بعشرةٌ دنانير متاعا ثمنه دينارا واحداء لكن المشترى كان يعلم بالثمن. 

(100) فلو كان عليه أن يدفع عشرة دنانير لزيد, فلا يجوز أن يقول لزيد: أخرها خمسة أيام و أزيدكك ديناراء و يجوز أن يقول له: 
عجلها خمسة أيام و أعطيكك تسعة دنانير» و الفارق النص. 
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(107) (مرابحة) بأن: يقول البائع للمشترى: (أبيعكك بالثمن الذى اشتريته أنا و أربح عليه دينارا واحدا)- مثلا- (فليذكر الأجل) أى: 
ليذكر للمشترى انه كان قد اشتراه بأجل (بما وقع عليه العقد) أى: بالثمن المذكور فى العقد لا أقل من ذلكك (مثل ما كان للبائع) فلو 
كان البائع قد اشتراه الى أجل سنة؛ فان المشترى من هذا البائع له تأجيل الثمن سنة. 

(176) جمع (غلق) هو ما يغلق به الباب» و يفتح بالمفتاح- كما فى أقرب الموارد-. 

(10) أى: المسامير. 

(17) (بحقوقها) أى: قال البائع: بعتكك الدار بحقوقها ليدخل بها النخل و الشجر فى المبيع (و لا أرى هذا) القول (شيئا) صحيحا. 
(170) (الممر) و (المخرج) أى: يجوز له أن يسلك الطريق التى تصل الى النخلة» ذهابا و إيابا (و مدى) أى: 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: *797 

ولو باع أرضا و فيها نخل أو شجرء كان الحكم كذلكك (3178). و كذا لو كان فيها زرع؛ سواء كانت له اصول تستخلف أو لم يكن» 
لكن تجب تبقيته فى الأرض حتى يحصد (10784). 

ولو باع نخلا قد أَبّر ثمرها (180) فهو للبائع» لأن اسم النخلة لا يتناوله» و لقوله عليه السلام: 

«من باع نخلا مؤْبّراء فثمرته للبائع الا أن يشترطه المشترى». و يجب على المشترى تبقيته نظرا الى العرف .)218١(‏ و كذا لو اشترى ثمرة 
كان للمشترى تبقيتها على الاصولء نظرا الى العادةٌ. و إن باع النخل» و لم يكن مؤبراء فهو (187) للمشترى على ما أفتى به الاصحاب. 
ولو انتقل النخل بغير البيع» فالثمرة للناقل» سواء كانت مؤبرة أو لم تكنء و سواء انتقلت بعقد معاوضة كالإجارة و النكاح (187)) أو 
بغير عوض كالهبةُ و شبهها. 

والإبار يحصل و لو تشققت من نفسها فأبّرتها اللواقح (18)» و هو معتبر فى الاناث. 

و لا يعتبر فى فحول النخلء و لا فى غير النخل من أنواع الشجرء اقتصارا على موضع الوفاق (188). فلو باع شجرا فالثمرة للبائع على 
كل حال (182). 

وفى جميع ذلكك له تبقية الثمرة حتى تبلغ أو ان أخذهاء و ليس للمشترى ازالتها اذا كانت قد ظهرت (1817)» سواء كانت ثمرتها فى 
كمام كالقطن و الجوزء أو لم تكن الا 


عقدار امعداد (جراكدها) أى: سعفاتهاء يجوز له أن يفرش تحدها فراشا لبهرهاو يسقط ششمارهاء و ليس لضاحب الأرض متغه طخ 
ذلكك. 

(01) أى: لا يدخل الشجر و النخل فى المبيع إلا أن يأتى بلفظ يدل على دخولهما فيه. 

(119) (تستخلف) أى: تستبقى فتجرٌ مرات عديدة» كالبقول مثل الباذنجان و الخيار و نحوهما (أو لم يكن) كالحنطة و الشعير (لكن 
تجب) على مشترى الأرض (تبقيته) أى: عدم ازالهُ الزرع (حتى يحصد) فى وقته و أوانه. 

)018١(‏ (نخلا) أى: نخل التمر (أبّر) هو أن يشق جلد الطلع الا-نثى» و يجعل معه شيئا من طلع الذكر و الثلاثى المجرد, و المزيد فيه 
كلاهما متعديان» و يسمى بالتلقيح أيضاء و هو متعد مجرّدا و مزيدا (فهو) أى التمر. 

(181) (تبقيته) أى: عدم الزام البائع بجدّ التمر (نظرا الى العرف) أى: الى زمان يتعارف فيه جذاذ التمر. 

(185) أى: التمر. 

(18) بأن جعل النخل مهرا فى النكاح. 

(18) (الآبار) أى: اللقاح (و لو تشققت) جلود الطلع (اللواقح) أى: الرياح التى تحمل بعض ذرات لقاح الذكر الى الانثى. 

(180) أى: الاجماعء لأنه انعقد على ثمر النخل الانثى فقطء بالفرق بين كونه مؤْبّراء أولا. 
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(188) سواء لقحت أم لم تلقح. 

(180) لأنها للبائع» نعم اذا لم تظهر الثمرهً عند البيع» و ظهرت بعد البيع» كانت للمشترى و كان له ان يفعل بها 
التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: 59 

أن يشترطها المشترى. و كذا ان المقصود من الشجر و رده. فهو للبائع تفتّح أو لم يتفتح (188). 


[فروع] 


فروع: 

الأول: اذا باع المؤبّر و غيره (184)» كان المؤبر للبائع و الآخر للمشترى. و كذا لو باع المؤبر لواحدء و غير المؤبر لآخر. 

الشانى: تبقية الثمرة على الا-صولء يرجع فيها الى العادة فى تلكك الثمرة» فما كان يخترف (110) بسرا يقتصر على بلوغه. و ما كان لا 
يخترف فى العادةٌ الا رطبا فكذلكك. 

الثالث: يجوز سقى الثمرهُ و الاصولء فإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع (191). فإن كان السقى يضر أحدهماء رجحنا مصلحة المبتاع 
(199)» لكن لا يزيد عن قدر الحاجة. 

فإن اختلفا (197)» رجع فيه الى أهل الخبرة. 

الرابع: الاحجار المخلوقة فى الأرض و المعادن. تدخل فى بيع الأرض. لأنها من أجزائهاء و فيه تردد. 


[النظر الثالث فى التسليم] 


اشارة 


النظر الثالث: فى التسليم إطلاق العقد يقتضى تسليم المبيع و الثمن» فإن امتنعا أجبراء و ان امتنع أحدهما أجبر الممتنع» و قيل: يجبر 
البائع أولاء و الأول أشبه (19). 

سواء كان الثمن عينا أو دينا (198). و لو اشترط البائع تأخير التسليم الى مده معينة جازء كما لو اشترط المشترى تأخير الثمن (219). و 
كذا لو اشترط البائع سكنى الدار» أو ركوب الدابة مده معينة (191)» كان أيضا جائزاء و القبض هو التخلية (194)) 


ما يشاء. 
(18) (تفتح) الورد (أولم يتفتح) الورد. 

1180 عنققة والحعدق باعهيا التيخض وإنحد:(كان) قير [المؤير): 

(0160) أى: يقتطف التمر (بسرا) هو التمر قبل أن ينضج. 

(141) فلو أراد البائع- صاحب الثمرة- أن يسقى النخلة لأجل التمر و امتنع صاحب النخلة اجبر» و هكذا لو أراد المشترى سقى النخلة» 
و امتنع صاحب التمر» اجبر. 

(؟19) أى: المشترى» فيجوز للمشترى السقى للنخلة حتى اذا أضر بالتمر» و لا يجوز للبائع السقى للثمرة اذا أضر السقى بالنخلة. 

(19) فى الضرر و عدمه. أو فى مقدار الماء المضر. 

(*19) أى: يجبران معاء بلا تقديم و لا تأخير. 

)١190(‏ يعنى: أو كليا بذمهٌ المشترى» كما لو قال: (بعتكك هذا الثوب بدينار) فالدينار هنا ليس عينا خاصة» و إنما بيذم المشترى» دينار 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ونا من لعز اا 
أى دينار كان. 

(199) (تأخير التسليم) و يسمى بيع السلفء و بيع السلم (تأخير الثمن) و يسمى بيع النسيئة. 

(190) (مدةٌ معينة) قيد لكليهماء أى: شرط البائع أن يسكن فى الدار مده معينة» سنة أو غيرهاء و اشترط بائع 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: 7948 

سواء كان المبيع مما لا ينقل كالعقار» أو مما ينقل و يحوّل كالثوب و الجوهر و الدابة. و قبل: 

فيما ينقل» القبض باليد» أو الكيل فيما يكالء أو الانتقال به فى الحيوان و الأول أشبه. 

واذا تلف المبيع قبل تسليمه الى المشترى» كان من مال البائع. و كذا ان نقصت قيمته بحدث فيه (198)» كان للمشترى رده؛ و فى 
الأرش )5٠١(‏ تردد. 


و يتعلق بهذا الباب 
[مسائل] 
[الأولى اذا حصل للمبيع نماء كان ذلك للمشترى] 


مسائل: 
الأمولى: اذا حصل للمبيع نماءء كالنتاج أو ثمرهٌ النخل أو اللقطة :20١(‏ كان ذلكك للمشترى. فإن تلف الأصلء؛ سقط الثمن عن 


[الثانية اذا اختلط المبيع بغيره فإن دفع الجميع الى المشترى جاز] 


الثانية: اذا اختلط المبيع بغيره» فى يد البائع» اختلاطا لا يتميز (2307)) فإن دفع الجميع الى المشترى جاز. و ان امتنع البائع» قيل: ينفسخ 
البيع لتعذر التسليم. 


و عندى ان المشترى بالخيارء ان شاء فسخ و ان شاء كان شريكا للبائع» كما اذا اختلط بعد القبض .)١5(‏ 
[الثالثة لو باع جملة فتلف بعضها كان للمشترى الخيار] 


كبيع عبدين» أو نخلة فيها ثمرة لم تؤبّر (2204). وان لم يكن له قسط من الثمن» كان للمشترى الرد أو أخذه بجملهُ الثمن (50)) كما 
اذا قطععت يد العبد. 


الدابةُ ركوبها مده معينة شهرا أو غيره. 

(198) أى: بأن يخلى بين المبيع و بين المشترى. 

(19) كما لو انكسرت رجل الدابة» أو ثقب الثوب, أو نحو ذلكك. 

)٠٠(‏ (الارش) هو فرق قيمة الصحيح. و قيمة المعيب. 

)00١(‏ (اذا حصل) بعد البيع و حين وجود المبيع عند البائع (كالنتاج) ولد الدابة» أو بيضة الدجاجة (أو اللقطة) من الخضرء أى قطع 
شىء منها. 

(؟١3)‏ (وله النماء) أى: للمشترى (دركه) أى خسارته. 
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)3١(‏ كالأرزء أو الحنطة» أو السكرء يختلط بعضه ببعض. 

(86) أئ: يعد قبضن المشترى للمبيع. 

)0١4(‏ (جملة) أى: عدة أشياء مجتمعة (قسط من الثمن) بان: جعل الثمن عرفا مقابل مجموعهاء لا انه جعل الثمن مقابل بعضها و 
البعض الآخر كان شرطا فى المبيع (بحصة الموجود) أى: بمقدار من الثمن جعل فى العقد مقابلا للموجود (عبدين) فتلف أحدهما قبل 
القبض (أو نخلة) فتلف التمر قبل قبض المشترى للنخلة. 

(09) أى: بمجموع الثمن» فلو اشترى عبدا بمائة دينار» و قطعت يد العبد قبل تسليمه للمشترى» جاز 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: 598 

[الرابعة يجب تسليم المبيع مفرغا] 

الرابعة: يجب تسليم المبيع مفرغاء فلو كان فيه متاع وجب نقله» أو زرع قد أحصد وجب ززالته. و لو كان للزرع عروق تضرء كالقطن و 
الذره ( 050 أو كان فى الأرض حجارة مدفونة أو غير ذلكك؛ وجب على البائع ازالته و تسوية الأرض (208). 


و كذا لو كان له فيها دابة أو شىء لا يخرج الا بتغير شىء من الابنية» وجب اخراجه و اصلاح ما يستهدم. 
[الخامسة: فيما إذا غصب المبيع من يد البائع] 


الخامسة: لو باع شيئاء فغصب من يد البائع» فإن أمكن استعادته فى الزمان اليسيرء لم يكن للمشترى الفسخ, و الا. كان له ذلك. و لا 
يلزم البائع اجرة المده (2709. على الأظهر. فأما لو منعه البائع عن التسليم؛ ثم سلّم بعد مدة» كان له الاجرة .)71١(‏ 


[ يلحق بهذا بيع ما لم يقبض] 

اشارة 

و يلحق بهذا بيع ما لم يقبض و فيه مسائل: 

شيرازى» سيد صادق حسينىء التعليقات على شرائع الإسلام» ؟ جلدء انتشارات استقلال» قم - ايران» ششمء 1610 ه ق التعليقات على 
شرائع الإسلام؛ ج١2‏ ص: 50 

[الأولى من ابتاع مناعا و لم يقبضه ثم أراد بيعه] 

الأمولى: من ابتاع متاعا و لم يقبضه ثم أراد بيعه كره ذلكك إن كان مما يكال أو يوزن و قيل اذا كان طعاما لم يجز ,221١(‏ و الاول 
للمرأة و الخلع جاز و ان لم يقبضه. 

[الثانية لو كان له على غيره طعام و عليه مثل ذلك فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر] 


الثانية: لو كان له على غيره طعام من سلم, و عليه مثل ذلكك »)22١5(‏ فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر. فعلى ما قلناه يكره» و على 
ما قالوه بحرم لأنه قبضه عوضا عما له قبل أن يقبضه صاحبه (118). 
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و كذا لو دفع اليه مالاء و قال: اشتر به طعاما. فإن قال: اقبضه لى ثم اقبضه 


للمشترى الفسخ» و جاز له الرضا بمائة دينار, لا أقل. 

)0١(‏ فان عروقهما يمنع الزرع الجديد. 

(008) أى: تسطيحه بطم الحفرة التى أحدثها ازالهُ الحجارة المدفونة. 

(304) (كان) جاز (له) للمشترى (ذلك) الفسخ (و لا يلزم) لأنه لم يكن مقصرا. 

)5١(‏ أى: اجرة تلكك المدة. 

(011) (من ابتاع) أى: اشترى (طعاما) الطعام يعنى: الحنطةٌ و الشعير. 

)7١15(‏ وهى البيع برأس المال من غير زيادة و لا نقصانء فان البيع بزيادة يسمى مرابحة» و بالنقصان يسمى مواضعة. 

(117) أى: ملكه بغير شراء (و الخلع) هو بدل الخلع الذى يأخذه الرجل من المرأة. 

)1١5(‏ مثلا: اذا كان اشترى زيد- بعنوان السلم- من عمرو مائهُ كيلو حنطة؛ و كان قد باع زيد لشخص مائة كيلو حنطة» فقال زيد 
للمشترى خذ مائة كيلو الحنطه من عمرو (يكره) أى: يكره بيع المائة كيلو حنطة التى عند عمروء لذلكك الشخص. 

)7١10(‏ (لأنه) المشترى (قبضه) قبض الحنطة (عوضا عما له) عن الحنطة التى له بذمةٌ زيد (قبل أن يقبضه) الحنطة (صاحبه) صاحب 
الحنطة و هو زيد. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: 791 

لنفسك. صح الشراء (21) دون القبضء لأ-نه لا يجوز أن يتولى طرفى القبض (217)» و فيه تردد. و لو قال: اشتر لنفسكك, لم يصح 
الشراء و لا يتعين له بالقبض (18). 


[الثالثة لو كان المالان قرضا أو المال المحال به قرضاء صح] 
الثالثة: لو كان المالان قرضا (715)» أو المال المحال به قرضاء صح ذلكك قطعا. 
[الرابعة اذا قبض المشترى المبيع ثم ادعى نقصانه فالقول قوله] 


الرابعة: اذا قبض المشترى المبيع ثم ادعى نقصانه, فإن لم يحضر كيله و لا وزنه (3710)» فالقول قوله فيما وصل اليه مع يمينه» اذا لم 
يكن للبائع بين .)59١(‏ وان كان حضرء فالقول قول البائع مع يمينه» و البتينةُ على المشترى (77). 

[الخامسة اذا أسلفه فى طعام بالعراق ثم طالبه بالمدينة لم يجب عليه دفعه] 

الخامسة: اذا أسلفه (717) فى طعام بالعراق» ثم طالبه بالمدينة لم يجب عليه دفعه. و لو طالبه بقيمته» قيل: لم يجزء لأنه بيع طعام على 
من هو عليه قبل قبضه. 


و على ما قلناه يكره و ان كان قرضاء جاز أخذ العوض بسعر العراق. و ان كان غصباء لم يجب دفع المثل» و جاز دفع القيمهُ بسعر 
العراق» و الأشبه جواز مطالبة الغاصب بالمثل حيث كان (3775)» و بالقيمة الحاضرة عند الإعواز. 


(042 لأندوكيل هنه فى الشراء. 
)5١0(‏ أى: بأن يكون مقبضا بالوكالة» و قابضا لنفسه (و فيه تردد) فيمكن الصحة. 
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(118) (لم يصح الشراء) لأن الثمن خرج من شخص. و المثمن دخل فى كيس شخص آخرء هذا غير صحيح عند الفقهاء (و لا يتعين 
له) أى: لمن دفع اليه المال (بالقبض) أى: بقبض المبيع» اذ صحة القبض تتوقف على صحة البيع» فاذا لم يصح البيع لم يصح القبض. 
(18؟) (لو كان المالان قرضا) بأن اقترض من زيد ماثة دينارء و كان قد أقرض عمرا ماثة ديئان» فقال لزيد: خذ مائة ديئاركك من عمرو 
(أو المال المحال به) و هو ما يطلبه من عمرو (قرضا) و إن كان ما يطلبه زيد منه ليس قرضا اقترضه من زيدء بل كان يطلبه زيد من 
دية» أو ضمانء أو غير ذلك (صح ذلك) التحويل (قطعا). 

)7١(‏ أى: لم يكن المشترى حاضرا وقت كيل المبيع أو وزنه» بل أخبر البائع بأنه كذا كيلا أو كذا وزنا و اعتمد عليه المشترى فى 
ذلكك (فالقول قوله) أى: قول المشترى. 

(111) فان كان للبائع بين فلا أثر ليمين المشترى. 

)3١19(‏ فإن جاء المشترى بالبينة قبل قوله» و إلا وصلت النوبة الى قسم البائع. 

(57) (اذا أسلفه) أى: أعطى- مثلا-- زيد لعمرو مائة دينار فى العراق على أن يدفع اليه بعد شهر طعاما (ثم طالبه) زيد عمروا 
(بالمدينة) (بقيمته) أى: قال زيد لعمرو فى المدينة: اعطنى قيمةٌ الطعام (لأنه) بيع الطعام الذى بذمهُ عمرو على نفس عمرو قبل أخذه 
من عمرو الذى سبق قول ببطلانه تحت رقم )1١11(‏ (و على ما قلناه) سابقا عند نفس الرقم (و ان كان) المائة ليست سلفة بل أعطاها 
لعمرو بعنوان القرض (جاز) فى المدينة (أخذ العوض بسعر العراق) بأن يأخذ من عمرو فى المدينة قيمة مائة دينار فى العراق. 

(57) المثل موجوداء و ذلكك فيما اذا كان مثليا (عند الاعواز) أى: اذا لم يكن المثلى موجودا فانه ينتقل الى القيمة. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١»‏ ص: /79 


[لو اشترى عينا بعين ثم باع ما قبضهء و تلفت العين الاخرى فى يد بائعها] 
السادسة: لو اشترى عينا بعين (718)» و قبض أحدهما ثم باع ما قبضه. و تلفت العين الاخرى فى يد بائعهاء بطل البيع الأولء و لا سبيل 


الى اعادة ما بيع ثانياء بل يلزم البائع قيمته لصاحبه. 


[النظر الرابع فى اختلاف المتبايعين] 


اشارة 


النظر الرابع: فى اختلاف المتبايعين» اذا عين المتبايعان نقدا (8؟757) وجبء وان أطلقا انصرف الى نقد البلد» إن كان فيه نقد غالب» و 
الا كان البيع باطلا. و كذا الوزن. 
فإن اختلفا: 


[مسائل] 
[الأولى اذا اختلفا فى قدر الثمن فالقول قول البائع] 


فهاهنا مسائل: 
الأولى: اذا اختلفا فى قدر الثمن (771)» فالقول قول البائع مع يمينه» ان كان المبيع باقياء و قول المشترى مع يمينه إن كان تالفا. 


[الثانية فيما اذا اختلفا فى تأخير الثمن و تعجيله, أو فى قدر الأجل فالقول قول البائع] 
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الثانية: اذا اختلفا (78؟) فى تأخير الثمن و تعجيله» أو فى قدر الأجلء أو فى اشتراط رهن من البائع على الدرك, أو ضمين عنه. فالقول 


قول البائع مع يمينه. 
[الثالثة اذا اختلفا فى المبيع فالقول قول البائع] 


الثالثة: اذا اختلفا فى المبيع» فقال البائع: بعتكك ثوباء فقال: بل ثوبين» فالقول قول البائع أيضا. فلو قال: بعتكك هذا الثوب, فقال: بل هذا 
قول ورثة البائع فى المبيع» و ورثة المشترى فى الثمن. 


(110) مثاله» باع زيد لعمرو كتابا بفرش» و أقبض الفرشء و لم يقبض المشترى الكتابء و باع زيد الفرش لشخص.ء ثم تلف الكتاب 
عند زيد قبل أن يقبضه المشترى (بطل) بيع الكتتاب بفرشء و لا يجوز ابطال بيع زيد الفرش لشخصء حتى يرجع الفرش لصاحبه 
الأول» و إنما يجب على زيد بائع الفرش دفع قيمةُ الفرش (لصاحبه) عمرو. 

(51) (نقدا) بأن قالا مثلا: (بدينار العراق) (و ان أطلقا) أى: قالا مثلا: بدينار» و لم يقولا: دينار العراق» أو دينار الكويت (انصرف الى 
نقد البلد) الذى تعاملا فيه» فإن كان البيع فى العراق انصرف الى دينار العراق» و إن كان البيع فى الكويت انصرف الى دينار الكويت 
(و الا) أى: ان لم يكن نقد غالب بل كان نقدان و يتعامل بكليهما على حد سواء (كان البيع باطلا) للجهل بالثمن (و كذا الوزن) فلو 
قال: بعتكك رطلا من هذا السمنء فإن كان الرطل وزنا غالبا صح و انصرف اليه و إلا بطل البيع للجهل بمقدار المبيع. 

(770) فقال البائع: بعته بعشرة» و قال المشترى: اشتريته بخمسة. 

(11) فقال البائع: بعتكك معجلاء و قال المشترى: بعتنى مؤجلا (أو فى قدر الأجل) فقال البائع: بعتكك الى شهرء و قال المشترى: الى 
سنةٌ (أو فى اشتراط رهن) فقال المشترى: اشترطنا أن تعطينى رهنا حتى اذا لم تسلّم المبيع كان الرهن وثيقة عندى. و قال البائع: لم 
نشترط ذلكك (أو ضمين) أى: قال المشترى: 

اشترطنا أن تأتى أنت بضامن يضمن اعطاءكك المبيع لىء و قال البائع: لم نشترط (قول البائع) اذا لم تكن بين تؤيد المشترى. 

(719) (فيتحالفان) أى: يحلف البائع على كلامه؛ و يحلف المشترى على كلامه (و تبطل دعواهما). فكأنه لا بيع فى البين. 
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[الرابعة اذا اختلفا فيما له أثر فى صحة العقد فالقول قول من يدَّعى صحة العقد] 
الرابعة: اذا قال: بعتكك بعبد» فقال بل بحرّ. أو بخلٌء فقال: بل بخمر (70). أو قال: فسخت قبل التفرقء و أنكر الآخر. فالقول: قول من 
يذّعى صحة العقد مع يمينه» و على الآخر البينة (5731). 


[النظر الخامس فى الشروط] 


النظر الخامس: فى الشروط و ضابطه: ما لم يكن مؤديا الى جهالة المبيع» أو الثمن.. و لا مخالفا للكتاب و السنة (95). 
و يجوز: أن يشترط ما هو سائغ» داخل تحت قدرته» كقصارة (57) الثوب و خياطته. 
ولا يجوز: اشتراط مالا يدخل فى مقدوره. كبيع الزرع على أن يجعله سنبلاء أو الرطب على أن يجعله تمرا. و لا بأس باشتراط تبقيته 
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(عم08). 

و يجوز: ابتياع المملوك؛ بشرط (178) أن يعتقه أو يدبّره أو يكاتبه. و لو شرط أنَا خسارة (77)) أو شرط ألا يعتقهاء أو لا يطأهاء 
قيل: يصح البيع و يبطل الشرط. و لو شرط فى الببع» أن يضمن انسان بعض الثمن أو كلهء صح البيع و الشرط (/570). 

تفريع اذا اشترط العتق فى بيع المملوك, فإن أعتقه, فقد لزم البيع. و إن امتنع. كان للبائع خيار الفسخ (778). وان مات العبد قبل 
عتقه» كان البائع بالخيار أيضا. 


(30) و العقد على الحر و على الخمر باطل. 

(31) فإن جاء بالبينة قدم قوله؛ و إلا وصلت النوبة الى اليمين. 

(؟39) أى: للقرآن. و السنةٌ المعتبرة. 

(77) (سائغ) يعنى جائز» لا الحرام مثل شرط شرب الخمر (داخل تحت قدرته) لا مثل أن يطير بلا وسائل فى الهواء (قصارة) أى: 
غسل. 

(16) (على أن يجعله) لأنه بأمر الله لا بيد البائع (سنبلا) هو انعقاد الحب من الحنطة و الشعير و الارز و نحوها (تمرا) هو الرطب 
اليابس على الشجرء اذ قد يتساقط الرطب قبل اليبس. (تبقيته) بأن يشترط تبقية الزرع؛ و الرطبء حتى زمان السنبل و التمر. لأن الابقاء 
مقدور له. 

(30) (ابتياع) أى: شراء (بشرط) أى: شرط البائع على المشترى بأن قال مثلا: (بعتكك هذا العبد بشرط أن تعتقه» أو قال: بشرط أن 
تدبره- و هو أن يقول للعبد: أنت حر لوجه اللّه بعد وفاتى- أو قال للمشترى: 

بشرط أن تكاتبه- و هو أن يتفق مع العبد على أنه ان أدى ثمنه يكون حرا). 

(78) أى: شرط المشترى بانه لو تلف المبيع عنده» أو سرقء أو نحوهما تكون الخسارة على البائع (ألا يعتقها) أى: لا يعتق المشترى 
الجارية» أو لا يطأ الجاريهُ (و يبطل الشرط) لأنه خلاف الكتاب و السنة؛ اذ خسارة المبيع عند المشترى تكون عليه» و لا يجوز اشتراط 
المشترى عدمه. و كذا العتق جائز فى الملكك, و كذا الوطىء فاشتراط البائع عدمهما لا يجوز. 

(30) و لزم الاتيان بالضامن. 

(718) ان شاء أبطل البيع» و أخذ العبد, و أرجع الثمن (بالخيار أيضا) فى أن يفسخ البيع» فيردٌ على المشترى الثمن» و يأخذ من 
المشترى قيمةٌ العبد. 
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[النظر السادس فى اللواحق] 


النظر السادس: فى لواحق من أحكام العقود: الصّبرهُ (179) لا يصح بيعهاء الا مع المعرفة بكيلها أو وزنها. 

فلو باعهاء أو جزءا منها مشاعا (380)» مع الجهالة بقدرهاء لم يجز. و كذا لو قال: 

بعتكك كل قفيز منها بدرهم؛ أو بعتكها كل قفيز بدرهم (751). 

ولو قال: بعتكك قفيزا منهاء أو قفيزين مثلاء صحٌ. 

و بيع ما يكفى فيه المشاهدة جائزء كأنٌ يقول: بعتكك هذه الأرض»ء أو هذه الساجة: أو جزءا منها مشاعا (7587). 
و لو قال: بعتكها (167) كل ذراع بدرهم لم يصح. الا مع العلم بذرعانها. 
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ولوقال: بعتكك عشرة أذرع منهاء وعين الموضع؛ جاز. و لو أبهمه (*19) لم يجز, لجهالة المبيع» و حصول التفاوت فى أجزائهاء 
بخلاف الصبرة. 

و لو باعه أرضاء على أنها جربان معينة (758. فكانت أقلء فالمشترى بالخيار بين فسخ البيع و بين أخذها بحصتها من الثمنء و قيل: 
بل بكل الثمن, و الأول أشبه. و لو زادت (558) كان الخيار للبائع بين الفسخ و الاجازة بكل الثمن» و كذا كل ما لا يتساوى 


(759) (الصبرة) هى الكميةٌ من الحبوب غير معلومة الوزن و الكيل (بكيلها أو وزنها)» أى: عدد كيلهاء و مقدار وزنها. 

(70) (مشاعا) أى: بأن يبيع نصفهاء أو ثلنياة أو 'وههاة و افد ذ لكف لأنه إذا كانت الصيرة مجير لذ المقدار كان نضفهاء و الثيا بو 
ربعهاء أيضا مجهول المقدارء فلا يصح بيعه. 

(561) و الفرق بينهما: ان فى الأول وقع البيع على بعض مجهول من الصبرة» و فى الثانى على الكل المجهول فيشتركان فى كونهما 
مجهولى المقدار و الثمن (قفيز) كجميل مكيال معين» و فى مجمع البحرين: عند أهل العراق ثمانية مكاكيك. و فى أقرب المكوكك 
مكيال يسع صاعا و نصفا أى: ستة و ثلاثين كيلوا تقريبا. 

(؟58) (الساجة) خشبة (مشاعا) كنصفهاء أو ثلثها أو نحوهما. 

(38) أى: بعتكك كل هذه الأرض. فلو لم يعلم انها كم ذراعاء فقد جهل الثمن «بذرعانها) أى: عدد ذراعهاء مائةٌ ذراع» أو ألف 
ذراع» أو غيرهما. 

(*15) أى: جعل الموضع مبهماء و لم يعينه؛ أنه من أى طرف الأسرضء أو من أى طرف الساجة و هذا فيما اذا لم يكن كل الأرض 
متساويةٌ فى القيمةٌ و الاستفادة. 

(10) (جربان) على وزن (غلمان) جمع جريب, و هو ألف ذراع؛ وذلكك بأن قال: بعتكك هذه الأرض على أن تكون ألف ذراع؛ 
فتبين بعد ذلكك انها خمسمائة فللمشترى ردّهاء أو (أخذها بحصتها من الثمن) ففى هذا المثال يعطى المشترى للبائع نصف الثمن 
المتفق عليه (و قيل: بل بكل الثمن) فيكون للمشترى الخيار بين الردء و بين الأخذ بتمام الثمن. 

(ع أى: الأرضء بأن قال: بعتكك على أنها عشرة جربان: فتبين أنها خمسة عشر جريبا. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: "١١‏ 

أجزاؤه (/51). 

ولو نقص ما يتساوى أجزاؤه (35). ثبت الخيار للمشترى بين الرد» و أخذه بحصته من الثمن. 

ولو جمع بين شيئين مختلفين» فى عقد واحد, بثمن واحدء كبيع و سلفء أو اجارة و بيع أو نكاح و اجارة» صيح. و يقسّط العوض 
على: قيمة المبيع» و أجرة المثل» و مهر المثل (59). 

و كذا يجوز بيع السمن بظروفه (250). و لو قال: بعتكك هذا السمن بظروفه» كل رطل بدرهم »)58١(‏ كان جائزا. 


[الفصل الخامس فى أحكام العيوب] 


اشارة 


فى أحكام العيوب من اشترى مطلقا (0707)» أو بشرط الصحة؛ اقتضى سلامة المبيع من العيوب. فإن ظهر فيه عيب» سابق على العقدى 
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فالمشترى خاصة» بالخيار بين فسخ العقد و أخذ الأرش (187). 
و يسقط الرد: بالتبرّى من العيوبء و بالعلم بالعيب قبل العقد, و باسقاطه بعد العقد. و كذا الارش (8). 


(580) أى: لا يتساوى أجزاؤه فى القيمة» كالمجوهرات. و الانعام» و نحوهماء فلو باع قطيعا على أنها ألف شا فإن تبين انها أقل كان 
المشترى بالخيار» و ان تبين انها أكثر كان البائع بالخيار. 

(568) أى: يتساوى أجزاؤه فى القيمة» كالحنطة؛ و السكرء و الا-رزء و نحوهاء كما لو باع صبرةٌ منها على أنها مائة كيلو فتبين أنها 
خمسين كيلواء كان للمشترى الخبار بين وده .ؤ بين الأخد بنصف الثمن المتفق عليه. 

(589) (بيع و سلف) كما لو قال: بعتكك هذا الكتاب, و مائة كيلو حنطة سلفا بعد سنةُ بمائة دينار (اجارة و بيع) كما لو قال: بعتكك هذا 
الكتاب» و آجرتكك هذه الدار بمائة (نكاح و إجارة) كما لو قالت: بعتكك هذه الدار و زوجتكك نفسى بألف دينار (و يقسّط العوض) 
أى: يقسّم الثمن المذكور فيما لو تبين فساد السلفء دون البيع» أو العكس. أو ظهر فساد الاجارةٌ دون البيع أو العكس. أو تبين فساد 
النكاح دون البيع» أو العكسء فإنه فى هذه الحالات يقسم الثمن عليهماء و يتركث و يؤخل بالنسبة. 

(:18) اذا علم ان السمن مع الظرف- مثلا- عشر كيلوات؛ و إن جهل وزن الظرفء لأنه رضى بكون ثمن الظرف كثمن السمن. 

( اذا لم يعلم وزن المجموع. 

(؟10) أى: لم يشترط المشترى الصحةء و لا اشترط البائع البراءة من العيوب. 

(18) (الارش) هو: التفاوت بين الصحيح و بين المعيب. 

(10) (بالتبرى) بأن قال البائع: أنا متبرى من أى عيب كان فى المبيع (و بالعلم) أى: علم المشترى قبل الشراء 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١1‏ ص: 7:” 

و يسقط الرد: باحداثه فيه حدثا» كالعتق و قطع الثوب (500)» سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده.. و بحدوث عيب بعد القبض 
(82 وت الارش. 

و لو كان العيب الحادث» قبل القبض (7101)» لم يمنع الرد. 

واذا أراد بيع المعيبء فالاولى (108) إعلام المشترى بالعيبء أو التبّى من العيوب مفصلة. و لو أجملء جاز. 

واذا ابتاع شيئين صفقة؛ و علم بعيب فى أحدهماء لم يجز رد المعيب منفرداء و له ردهما أو أخذ الأرش. و كذا لو اشترى اثنان شيئا 
(09)» كان لهما رده أو امساكه مع الارشء و ليس لأحدهما رد نصيبه دون صاحبه. 

اذا وطئ الأمهُ ثم علم بعيبهاء لم يكن له ردّها. فإن كان العيب حبلاء جاز له ردهاء و يرد معها نصف عشر قيمتها لمكان الوطء. و لا 
يردٌ مع الوطءء بغير عيب الحبل (80). 


[القول فى أقسام العيوب] 
اشارة 


القول: فى أقسام العيوب و الضابط: ان كل ما كان فى أصل الخلقة» فزاد أو نقصء فهو عيب. 
فالزيادة: كالإصبع الزائدة. و النقصان: كفوات عضو .)212١1(‏ و نقصان الصفات: 
كخروج المزاج عن مجراه الطبيعى» مستمرا كان كالممراض (2287» أو عارضا و لو كحمّى يوم. 
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بكون المبيع معيبا (و باسقاطه) أى: اسقاط المشترى خيار الرد (و كذا الأرش) فانه يسقط أيضا فى الموارد الثلاثة. 

(100) (باحداثه فيه) أى: المشترى فى المبيع (قطع الثوب) أى: تفصيله مقدمة للخياطة. 

(10) كما لو سقط الخروف بعد قبض المشترى له و انكسرت رجله؛ ثم ظهر ان بعينه عيباء فلا يجوز للمشترى رده (و يثبت الأرش) 
فيئ المسالتيق. 

(100) أى: قبل قبض المشترى للمبيع؛ لأن كل عيب فى المبيع قبل القبض يكون مضمونا على البائع. 

(108) أى: الأفضل فيما لو كان العيب ظاهراء و الا وجب فيما لو كان العيب خفيا (مفصلة) بأن يذكر العيب و يتبرأ منه» فلو باع خروفا 
بعينه عوار يقول: (أنا برىء من أى عيب فى عينيه) (أجمل) كما لو قال: أنا برىء من أى عيب فيه. 

(109) كما لو اشترى رجلان كتاباء أو أرضا فى بيع واحد. 

(:78) (حبلا) أى: حملاء بأن اشترى الأمة؛ و وطأهاء ثم تبين كونها حاملا قبل الشراءء فإنه يجوز ردها حتى بعد الوطى (نصف عشر 
قيمتها) فلو كان قيمتها مائة دينار» رد خمسة دنانير لأجل الوطى (لغير عيب الحمل) من سائر العيوب» بل يأخذ الأرش فقط. 

(121) كالإصبع الناقصة. 

(187) هو كثير المرضء أو دائم المرض. 
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و كل ما يشترطه المشترى على البائع مما يسوغء فأخل به. يثبت به الخيار (788)» و ان لم يكن فواته عيباء كاشتراط الجعودة فى الشعرء 
و التأشير فى الاسنان, و الزجج فى الحواجب (228). 

[و هاهنا مسائل] 

[الأولى التصرية تدليس] 

و عاهنا عسائا: 

الأولى: التصرية (780)» تدليس يثبت به الخيار بين الرد و الامساكك. و يرد معها مثل لبنها أو قيمته مع التعذرء و قيل: يرد ثلاثة أمداد 
من طعام. و تختبر بثلاثة أيام (2282). 

و تثبت التصرية فى الشاءً قطعاء و فى الناقة و البقرة على تردد. و لو صرّى أمةء لم يثبت الخيار» مع إطلاق العقد (581): و كذا لو صرّى 
البائع أتانا (784). و لو زالت تصرية الشاق و صار ذلك عادة (129) قبل انقضاء ثلاثة أيام» سقط الخيار. و لو زال بعد ذلك, لم 
[الثانية الثيبوبة ليست عيبا] 


الثانية: الثيبوبة ليست عيبا. نعم» لو شرط البكارة فكانت شيباء كان له الوّدء ان ثبت انها كانت ثيبا. و ان جهل ذلكء لم يكن له الرده 
لأن ذلكك )77١(‏ قد يذهب بالخطوة. 


[الثالثة الإباق الحادث عند المشترى لا يرد به العبد] 


الثالثة: الإباق الحادث عند المشترى (7171)» لا يردٌ به العبد. أما لو أبق عند البائع» كان للمشترى رده. 


(187) (مما يسوغ) أى: يجوز و ليس بحرام» كاشتراط أن يكون العبد أو الأمهُ مغنيا فإنه شرط حرامء أو اشتراط أن يكون العبد ملحدا 
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مضلا للناس. 
(58) (الجعدةٌ فى الشعر) أى: يشترط كون شعر العبد أو الجارية مجكّردا (التأشير) حده و دقةه فى أطراف الاسنان (الزجج) دقة 
الحاجب و طوله. 

(180) هو أن يتركك حلب الشاهُ مد أيام فيتجمع اللبن فى ضرعهاء فيظن المشترى انها حلوبء فهو (تدليس) أى: غش. 

(18) أى: تعرف الشاهُ كونها معراة بمضى ثلاثة أيام عند المشترى. 

(180) أى: اذا لم يشترط المشترى كونها غير مصرّاهُ. و إن كان قد اشترط ثم تبين كونها مصرَّاهُ كان للمشترى الخيار. 

(588) هو انثى الحمار. 

(289) (و لو زالت تصرية الشاه) أى: زال قلهٌ لبنها (و صار ذلكك عادة) أى: كبر الشدى من اللبن (و لو زال بعد ذلكك) أى: بعد ثلاثة 
أيام» بان كانت الشاهً الى ثلاثة أيام قليلة اللبن» ثم زاد لبنها هبه من الله تعالى (لم يسقط) الخيار؛ و كان للمشترى ردهاء لأن الخيار 
ثبت فى أثناء الثلاثة فيستصحب بقاءه. 

(170؟) (ذلكك) أى: غشاء البكارةٌ (بالخطوة) أى: الطفرةٌ و نحوها. 

(1؟) بأن اشترى عبدا أو أمة» و بعد قبضه أبق و انهزم. 
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[الرابعة اذا اشترى أمة لاتحيض و مثلها تحيض كان ذلك عيبا] 

الرابعة: اذا اشترى أمهُ لا تحيض فى ستهُ أشهرء و مثلها تحيض (777)»: كان ذلكك عيباء لأنه لا يكون الا لعارض غير طبيعى. 
[الخامسة من اشترى زيتا أو بزرا فيه ثفل فإن كان مما جرت العادةُ بمثله» لم يكن له رد] 


الخامسة: من اشترى زيتا أو بزراء فوجد فيه ثفلا (3777)» فإن كان مما جرت العادهٌ بمثله» لم يكن له رد و لا ارشء و كذا ان كان كثيرا 
و علم به (71875). 


[السادسة تحمير الوجه و وصل الشعر و ما شابهه قدليس] 


السادسة: تحمير الوجه و وصل الشعر و ما شابهه. تدليس (7028) يثبت به الخيار دون الأرشء و قيل: لا يثبت به الخيار» و الأول أشبه. 
[القول فى لواحق هذا الفصل] 


القول: فى لواحق هذا الفصل و فيه مسائل: 

الأولى: اذا قال البائع: بعت بالبراءة و أنكر المبتاع» فالقول قوله مع يمينه» اذا لم يكن للبائع بينة (917). 

الثانية: اذا قال المشترى: هذا العيب كان عند البائع» فلى رده؛ و أنكر البائع (797) فالقول قوله مع يمينه, اذا لم يكن للمشترى بين و لا 
شاهد حال (4لا1) يكنهك له 

الثالشة: يقوّم المبيع صحيحا و معيباء و ينظر فى نسبة النقيصة من القيمة» فيؤخذ من الثمن بنسبتها (719)» فإن اختلف أهل الخبرة فى 
التقويم عمل على الأوسط (080. 
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(7175) (فى ستة أشهر) أى: مضى عليها ستةُ أشهر و لم تحضء أما لو حاضت قبل ذلكك لم يكن له الرد (و مثلها تحيض) أى: كانت 
فى سنّ من تحيض عادة لا أصغر و لا أكبر كاليائسة. 

(77) (بزرا) هو زيت الكتان (ثفلا) هو الوسخ الذى يكون تحت الزيت و الدهن غالبا. 

(77) أى: علم به المشترى حال الشراءء أما لو لم يعلم به المشترى» أو كان أكثر من المتعارف- كما لو ظهر ان نصف الزيت ثفل- 
كان للمشترى الخيار. 

(10) (تحمير) أى: وضع حمرة على وجه الأمة ليظن المشترى انها حمراء جميله (و وصل الشعر) هو أن يكون شعرها الأصلى قليلاء 
فيربط به شعرا صناعياء فيظن المشترى انها طويلة الشعر (و ما شابهه) كأن يعمل بها ما يظن انها شابة» الخ (تدليس) أى: عيب. 

(378) (بعت بالبراءة) من العيوب (فالقول قوله) أى: المبتاع و هو المشترى (بينة) يعنى: شاهدين عادلين يشهدان انه باع و تبرأ من 
العيوب. 

(3170) أى: قال البائع: لم يكن هذا العيب عندى. 

(717) كما لو كان العيب أذنا زائدة» أو كان العيب أذنا مقطوعة و قد برأ مكانها و كان قد اشترى الخروف من يومه أو أمسه. بحيث 
تشهد هذه الحالة ان القطع لو كان قد حصل فى اليوم أو الامس لم يكن يبرأ محله. 

(719) أى: بنسبة النقيصة من القيمة المسماة مثلا لو اشترى جملا بمائة دينار» ثم ظهر كونه ذا عوار فى العين» فيقوّم مثل هذا الجمل 
بانه لو كان صحيحا كان يساوى ثمانين» و مع هذا العيب يسوى ستين» و معنى ذلكك أن ربع القيمه نقص لأجل العيب» فيجب نقص 
ربع المائة- و هو خمسة و عشرون- من أصل القيمة المسماة» فيستحق البائع خمسة و سبعين دينارا. 

(180) الاختلاف (فى التقويم) أى: فى تعيين القيمة (عمل على الأوسط) أى: لو قال أحد أهل الخبرة: إن 
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الرابعة: اذا علم بالعيب و لم يرد» لم يبطل خياره و لو تطاول (281 الا أن يصرّح باسقاطه. و له فسخ العقد بالعيب» سواء كان غريمه 
حاضرا أو غائبا (585). 

الخامسة: اذا حدث العيب بعد العقد و قبل القبضء كان للمشترى رده؛ و فى الأرش تردد (18). و لو قبض بعضه؛ ثم حدث فى الباقى 
حدث (588), كان الحكم كذلك فيما لم يقبض. و ما يحدث فى الحيوان بعد القبض و قبل انقضاء الخيارء لا يمنع الرد فى الثلاثة 
(80؟). 

السادسة: روى أبو همام عن الرضا عليه الصلاهُ و السلام؛ قال: «يرد المملوكك من أحداث السنة: من الجنونء و الجذام» و البرص؛» و 
فى روايةً على بن ساباطء عنه عليه السّ.لام «احداث السنة: الجنون, و الجذام, و البرصء و القرن» (285» يرد الى تمام السنُ من يوم 
اشتراه. و فى معناه رواية محمد بن علىء عنه عليه السّلام أيضا. 


فرع: هذا الحكم يثبت» مع عدم الإحداث. فلو أحدث ما يغير عينه» أو صفته (7817)» ثبت الارشء و سقط الرد. 


صحيحه يساوى ثمانين» و قال آخر من أهل الخبرة: إن صحيحه يساوى ستين» فالاوسط هو أن يعتبر صحيحه سبعين» و لو قال أحد 
أهل الخبرة: ان معيبه يساوى أربعين» و قال آخر: إن معيبه يساوى ثلا-ثين» فالاوسط هو ان يعتبر المعيب خمسة و ثلا-ثين» و نسبة 
السبعين الذى هو أوسط الصحيح الى الخمسة و الثلاثين الذى هو أوسط العيب نسبة ال عفء فينقص من القيمةُ المسماة نصفهاء فلو 
كان قد باع العبد بمائة و الحال هذه استحق البائع خمسين فقط (و فى هذه) المسألة اختلاف فى كيفية استخراج الاوسطء بين 
المنسوب الى المشهورهء و بين الشهيد الاول قدّس سرّهء و اختلاف آخر من جهة ان اختلاف المقومين قد يكون فى قيمة الصحيحء 
دون المعيب» و بالعكس. و قد يكون فى كليهماء و أن نسبة الاختلاف بين الصحيح و المعيب قد تكون متساوية» و قد تكون متباينة 
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وفيها كلام طويل. 

(581) أى: أبطأ فى الردء لأن خيار العيب ليس فوريا. 

(185) (غريمه) أى: الذى يرد عليه (حاضرا أو غائبا) اما حاضرا فواضح. و اما غائبا فانه يشهد على فسخه شاهدين عدلين» حتى 
يستطيع إثبات أنه قد فسخ البيع. 

(18) بأن يأخذ المبيع» و يأخذ مقدار نقصان قيمته. 

(18) كما لو اشترى خروفين اثنين» فأخذ أحدهماء و قبل أن يأخذ الثانى انكسرت رجله. فإن للمشترى ان يرد الخروف الثانى» و له 
أن يأخذه بلا أرشء أما مع الأرش ففيه تردد. 

(180) أى: فى الايام الثلاثة الأولى؛ لأن كل عيب يحدث فى الحيوان من شرائه الى ثلاثة أيام يكون مضمونا على البائع» و يسمى ب 
(خيار الحيوان». 

(18) (قرن) على وزن: فرسء لحم أو عظم ينبت فى الفرج يمنع عن الوطء و هذه الأربعة لو حدثت فى العبد أو الأمهُ الى مده سنة 
من حين شرائهما فيجوز للمشترى ردهماء فإن هذه العيوب اذا ظهرت فى أثناء السنة يكشف ذلكك عن سبقها على السنة و ان المبيع 
كان من عند البائع معيبا. 

(10) تغير العين» كوطى البكر الذى يجعلها ثيباء و تغير الصفة» كوطى الثيب الذى يجعلها أم ولد. 
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[الفصل الادس فى المرابحة و المواضعة و التولية] 
اشارة 


الفصل السّادس فى المرابحةٌ و المواضعة و التوليةٌ (/08. 
و الكلام فى: العبارة (589)» والحكم. 


[العبارة] 


أما العبارة: فأن يخبر برأس ماله »)09٠0(‏ فيقول: بعتكك- و ما جرى مجراه (191)- بربح كذا. ولا بد أن يكون: رأس ماله معلوما. و 
قدر الربح معلوما (295). 

ولا بد من ذكر الصرف و الوزنء إن اختلفا (59). 

و اذا كان البائع لم يحدث فيه حدثاء و لا غيره (391» فالعبارة عن الثمن أن يقول: 

اشتريت بكذاء أو رأس ماله أو تقوم علىّء أو هو علىّ. وان كان عمل فيه ما يقتضى الزيادة» قال: رأس ماله كذاء و عملت فيه بكذا. و 
ان كان عمل فيه غيره بأجرة» صح ان يقول: تقوّم علىّء أو هو على. 

و لو اشترى بثمن و رجع بارش عيبه» أسقط قدر الأرش (048): و أخبر بالباقى بأن يقول: رأس مالى فيه كذا. 

ولو جنى العبد ففداه السيدء لم يجز أن يضمٌّ الفدية الى ثمنه (298). و لو جنى عليه» فأخذ ارش الجناية» لم يضعها من الثمن (91). 
و كذا لو حصل منه فائدة» كنتاج الدابة 
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(184) (المرابحة) هى أن يبيع بقيمة ما اشتراه بزيادة معينة» (و المواضعة) هى بنقيصة معينة» (و التولية) هى أن يبيع بالقيمة التى 
اشتراهاء بلا زيادة و لا نقيصة. 

(589) أى: اللفظ و الصيغة. 

(9) أى: بالقيمة التى اشترى. 

)19١(‏ وهو كل لفظ دل على البيع مما سبق عند رقم (2) و ما بعده. 

(؟19) مثلا يقول: (بعتكك برأس مال مائة و ربح عشرة دنانير). 

(18) (الصرف) هو بيع الذهب بالفضة» و هنا يراد به: بيان نسبة تفاضل نقد الى نقد من حيث القيمة» كما لو كان الدينار اقساما 
بعضها يصرف بعشرة دراهم» و بعضها باثنى عشر درهماء و بعضها بخمسة عشر درهماء (و الوزن) كما لو كان وزن دينار ذهب: ثمانى 
عشرةً حمصة؛ و وزن دينار آخر: تسع عشرهً حمصة؛ و هكذاء فحينئذ يجب ذكر انه من أى صرفء و أى وزن. 

(19) (لم يحدث) أى: لم يعمل فيه شيثا موجبا لزيادة قيمته (و لا غيره) أى: و لا غير البائع عمل فيه ما يوجب زيادةٌ قيمته. 

(148) كما لو اشترى الخروف بمائة» ثم استرجع مقدارا من الثمن لأجل عيب فيه. 

(199) فلو اشترى العبد بمائة» ثم جرح العبد شخصا و فداه مولاه بعشرهء لم يجز للمولى أن يقول: تقوّم على مائة و عشرة. 

(190) كما لو اشترى العبد بمائة» فكسر شخص يد العبد. و دفع قيمة النقص عشرين دينارا للمولى» ثم طابت يده. فعند البيع مرابحة لا 
يجب على المولى أن ينقص العشرين من الثمنء قال فى المسالكك: (نعم لو نقص بالجناية وجب عليه الاخبار بالنقص). 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: 017" 

و ثمرة الشجرة (1948). 

و يكره: نسبةٌ الربح الى المال (299). 


[الحكم] 

اشارة 

و أما الحكم: ففيه مسائل: 

[الأولى من باع غيره متاعا جاز أن يشتريه منه» بزيادة و نقيصة» حالا و مؤجلا] 


الأولى: من باع غيره (3"00) متاعاء جاز أن يشتريه منه» بزيادة و نقيصة؛ حالا و مؤجلا بعد قبضه (01). و يكره قبل قبضه اذا كان مما 
يكال أو يوزن على الأظهر (؟:”). 
ولو كان شرط فى حال البيع أن يبيعه (*0) لم يجز. وان كان ذلكك من قصدهما و لم يشترطاه لفظاء كره. اذا عرفت هذاء فلو باع 


غلامه سلعة» ثم اشتراه منه بزيادة» جاز أن يخبر بالثمن الثانى» ان لم يكن شرط اعادته. و لو شرط لم يجزء لأنه خيانة (0:). 
[الثانية لو باع مرابحة» فبان رأس ماله أقل» كان المشترى بالخيار] 


الثانية: لو باع مرابحة» فبان رأس ماله أقل» كان المشترى بالخيار بين رده و أخذه بالثمنء و قيل: يأخذه باسقاط الزيادة (2:00. و لو قال 
(00: اشتريته بأكثرء لم يقبل منه» و لو أقام بينة. و لا يتوجه على المبتاع يمينء الا أن يدعى عليه العلم (0:01. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 09عا من تاعز ١١‏ 


[الثالثة اذا حط البائع بعض الثمنء جاز للمشترى ان يخبّر بالاصل] 


الثالثة: اذا حط البائع (4:) بعض الثمن» جاز للمشترى ان يخبر بالاصل. و قيل: 


(194) فلو اشترى دابة فولدت» أو شجرة فأثمرتء و أراد بيع تلكك الدابة أو تلكك الشجرة مرابحة؛ لا يجب عليه أن ينقص من الثمن 
الفائده التى حصلت له منها. 

(199) بأن يقول- مثلا-: بعتكك برأس مال مائة و ربح خمس رأس المالء بل الأحسن أن يعين الربح» بأن يقول: 

بعتكك برأس مال مائة و ربح عشرين. 

(0) أى: لغيره. 

(01) (يشتريه) أى: يشترى البائع ذلكك المتاع (منه) من المشترى (بزيادة) على الثمن الذى باعه به (أو نقيصة) أى: أقل من ذلكك 
الثمن (حالا) نقدا (و مؤجلا) أى: دينا (بعد قبضه) أى: بعد قبض المشترى ذلكك المتاع. 

(5:) مقابل من قال بالتحريم قبل القبض. 

(0) أى: شرط أن يبيع المشترى نفس المتاع الى البائع» و كان هذا الشرط فى ضمن عقد البيع. 

(©30) (فلو باع غلامه) أى: لغلامه. و هو العبد (ثم اشتراه) المتاع (منه) من الغلام (بزيادة): على الثمن الذى باعه له» كما لو باع المتاع 
لغلامه بألفء ثم اشتراه منه بألف و خمسمائة (بالثمن الثانى) و هو الألف و الخمسمائة بأن يبيعه لشخص مرابحة: و يقول: أبيعكك 
برأس مال ألف و خمسمائة و ربح مائة (ان لم يكن) المولى (شرط) على غلامه (اعادته) أى: بيع المتاع اليه ثانيا (و لو) كان (شرط) 
الاعادة (لم يجز) بيعه مرابحة مع الاخبار بالثمن الثانى (لأنه خيانة) مع من يشتريه منه مرابحة. 

(00) بدون خيار الردٌ. 

(30) يعنى: البائع لو باعه مرابحة و أخبر بأن رأس المال ألفء ثم بعد البيع قال: أخطأت, و كان رأس المال أكثر من ألف (و لو أقام 
بينة) يعنى: حتى و لو أقام بينة. 

000 (المبتاع) أى: المشترى (الا أن يدعى) البائع (عليه) على المشترى (العلم) يعنى يقول البائع: ان المشترى يعلم أن رأس المال 
كان ألفا و خمسمائة؛ و حينئذ يحلف المشترى على عدم علمه بذلك. 

(4:*) (حط) أى: نص (جاز للمشترى) اذا أراد بيعه (أن يخبر بالأصل) أى: بأصل الثمنء و لا يذكر النقص 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١»‏ ص: "١/7‏ 

إن كان قبل لزوم العقد (9:) صحت و الحق بالثمن» و أخبر بما بقى. و ان كان بعد لزومه» كان هبه مجددة. و جاز له الإخبار بأصل 
الثمن. 


[الرابعة من اشترى أمتعة صفقة لم جز ببع بعضها مرابحة] 


الرابعة: من اشترى أمتعة صفقة» لم يجز بيع بعضها مرابحة» تماثلت أو اختلفت, سواء قوّمها أو بسط الثمن عليها بالسوية أو باع خيارهاء 
الا بعد أن يخبر بذلكك (00"). و كذا لو اشترى داب حاملا فولدت. و أراد بيعها منفردةٌ عن الولد .)1١(‏ 


[الخامسة اذا قوّم على الدلال متاعا لم بجز للدلال ببعه مرابحة] 


الخامسة: اذا قوّم على الدلال متاعاء و ربح عليه أو لم يربح» و لم يواجبه الببع» لم يجز للدلال ببعه مرابحة» الا بعد الاخبار بالصورة. و 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١٠عا‏ من تاعز١|‏ 


لا يجب على التاجر الوفاء» بل الربح لهء و للدلال اجرة المثل» سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه (؟01. 
و أما التولية: فهو أن يعطيه المتاع» برأس ماله من غير زيادة (71)» فيقول: وليتكك 


فلو قال البائع: (بعتكك بألف) ثم قبل تفرقهما من مجلس العقد قال: أحط عنكك مائتين» و ادفع لى ثمانمائة» فيجوز للمشترى اذا باعه 
مرابخة و أن يقول: (يعتككا برس مال ألق). 

(9:) أى: قبل انتهاء الخيار (صحت) أى: الحطيطة (و الحق) ما نقصه (بالثمن) فاعتبر الثمن ثمانمائة لا ألفا. 

(10") (أمتعة) عده أشياء (صفقة) فى بيع واحد (لم يجز بيع بعضها مرابحة) لأنه لا يعلم كم من الثمن وقع فى مقابل هذا المتاع؛ فلو 
اشترى ثلاثة كتب بثلاثة دنانير فى بيع واحدء لا يجوز ببع كتاب واحد مرابحة برأس مال دينار» لأن المعية تنقص من القيمة» فلا يعلم 
كم من الدنانير الثلاثة وقع فى مقابل هذا الكتاب الواحد (تماثلت) كثلاثة من شرائع الإسلام (أو اختلفت) كالشرائع» و شرح اللمعة و 
المسالك (سواء قوّمها) أى: جعل لكل كتاب قيمة معتّنة من الدنانير الثلاثة» بأن اعتبر الشرائع- مثلا- نصف دينار» و شرح اللمعة 
ديناراء و المسالكك دينارا و نصفا (أو بسط الثمن) ثلاثة دنانير (عليها) على الكتب (بالسوية) أى: جعل لكل كتاب دينارا (أو باع 
خيارها) أى أحسن تلكك الكتب الثلاثة (الا بعد أن يخبر) المشترى (بذلكث) بأنه كان قد اشترى هذا الكتاب مع كتابين آخرين صفقة 
واحدة بثلاثة دنانير. 

)”1١(‏ فانه لا يجوز بيعها مرابحة إلا اذا أخبر المشترى بأنها كانت حاملا حين الشراء. 

(215 (اذا قوّم) زيد مثلاء كتاباء بأن قال: هذا الكتاب قيمته دينار (على الدلال) و الدلال هو الشخص الذى يأخذ من الناس متاعهم و 
يبيعه لهم بأجرة» أو يشترى هو المتاع و يبيعه لنفسه (و ربح عليه) زيد بأن كان قد اشتراه بنصف دينار مثلا (أو لم يربحء و لم يواجبه 
البيع) أى: لم يبع زيد المتاع للدلال» بل إنما ذكر للدلال قيمة الكتاب (لم يجز للدلال بيعه مرابحة) بأن يقول لعمرو بعتكك مرابحة 
برأس مال دينار لأن الدلال لم يشتره بدينار (الا بعد الاخبار) أى: يخبر الدلال المشترى (بالصورة) أى: بأن صاحب الكتاب قومه عليه 
بدينار (و لا يجب على التاجر) صاحب الكتاب زيد (الوفاء) بأن يأخذ من الدلال دينارا واحدا (بل) كل (الربح له) لزيد فإن كان 
الدلال باع الكتاب بعشرة دنانير صارت كلها لزيد لأنها ثمن كتابه (و للدلال اجره المثل) أى: اجرهُ عمله فى بيع الكتاب (سواء كان 
التاجر) زيد (دعاه) أى: طلب من الدلال أن يبيع الكتاب (أو) كان (الدلال ابتدأه) أى: قال لزيد أبيع كتابك. 

(1) ولا نقيصة» بأن يبيع المتاع بنفس القيمة التى اشتراه بها. 

(الوضع) هو التقليل و النقص (و المفاعلة) و إن كانت تقتضى غالبا النقص من الطرفينء إلا أن المراد بها هنا نقص الثمن عن القيمة 
المشتراة» مقابل المرابحة؛ لأنه يستعمل باب المفاعلة لذلكك أيضاء مثل (قاتلهم اللّه) و نحوه. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: "١9‏ 

أو بعتكك أو ما شاكله من الالفاظ الدالة على النقل. 

و أما المواضعة: فإنها مفاعله من الوضع. فإذا قال: بعتكك بمائة و وضيعة درهم من كل عشرة؛ فالثمن تسعون. و كذا لو قال: مواضعة 


العشرة. و لو قال: من كل أحد عشر (37375)» كان الثمن أحدا و تسعين الا جزءا من أحد عشر جزء من درهم. 
[الفصل الشابع فى الربا] 


اشارة 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١عا‏ من ناعز١١ا‏ 


الفصل الشسابع فى الربا و هو يثبت فى البيع مع وصفين: الجنسية و الكيل أو الوزن (318. 
و فى القرض مع اشتراط النفع .0"١8(‏ 
أما الثانى: فسيأتى. 


[أما الأول فيقف بيانه على أمور] 
اشارة 

و أما الأول: فيقف بيانه على أمور: 
[الأمر الأول فى بيان الجنس] 


الأول: فى بيان الجنس و ضابطه: كل شيئين يتناولهما لفظ خاصء كالحنطة بمثلهاء و الأرز بمثله» فيجوز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا 
0310 ولا يجوز مع زيادةء ولا يجوز إسلاف أحدهما فى الآخر, على الأظهر. 

ولا يشترط التقابض قبل التفرق (1”) الا فى الصرف. 

ولو اختلف الجنسان (14*) جاز التمائل و التفاضل نقداء و فى النسيةُ تردد 


(1) أى: وضيعة درهم من كل أحد عشر درهما (كان الثمن) تسعين درهماء و يقسم درهم آخر أحد عشر جزءاء عشرة أجزاء منها 
للبائع و جزء للمشترىء و ذلكك رياضيا هكذا *1١(‏ 9 44) فينقص تسعة: و يعطى تسعين» و يبقى درهم واحد» يقسمه أحد عشر جزءاء 
ينقص منها جزء واحد للمشترى و يبقى عشرة أجزاء للبائع. 

(10") أى: كون الثمن و المثمن كلاهما من جنس واحدء حنطة» أو لبناء أو سمناء أو نحو ذلكك. و أن يكونا يباعان بالكيل أو الوزن» 
دون مثل الكتاب. و الدار» و العبد التى تباع بالعدٌ. 

(15) سواء كان مكيلا و موزونا كقرض الحنطة؛ و اللبن و السمنء أم لا كقرض الدينار» و نحوه. 

(10”) مشل بيع كيلو لبن بكيلو لبن» كلاهما نقداء يعطى و يأخذ (و لا يجوز مع زيادة) كيلو بكيلو و نصفء فهذا النصف ربا (و لا 
يجوز إسلاف احدهما) أى: كون أحد اللبنين نقداء و الآخر سلفاء لان النقد زياد معنوية 

(18 بل يكفى كونهما نقدا حتىء و لو تفرقا ثم تعاطياء أو أعطى أحدهما فى المجلس و أعطى الآخر بعد ذلكك (إلا فى الصرف) و 
هو بيع الدنانير بالدنانير» و الدراهم بالدراهم, فإنه يشترط فى صحة بيع الصرف التقابض فى مجلس البيع. 

(19*) كحنطة بلبن (جاز التماثل) كيلو بكيلو (و التفاضل) كيلو بكيلو و نصف (نقدا) يعنى: اللبن و الحنطةٌ كلاهما نقد. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١1‏ ص: "٠١‏ 

و الأحوط المنع (0؟. 

و الحنطة و الشعير جنس واحد فى الربا على الأظهر, لتناول اسم الطعام لهما. 

و ثمرة النخل (571) جنس واحد وان اختلفت أنواعه» و كذا ثمرةٌ الكرم. 

و كل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه» كالحنطة بدقيقهاء و الشعير بسويقه (755). و الدبس المعمول من التمر بالتمر» و 
كذااها يعمل هق الوك 608 بالعنتب. 


وما يعمل من جنسين (75). يجوز بيعه بهماء و بكل واحد منهماء بشرط أن يكون فى الثمن زيادةٌ عن مجانسه. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١اعا‏ من (اعز١ا‏ 


و اللحوم مختلفة بحسب اختلاءف اسماء الحيوان: فلحم البقر و الجواميس جنس واحدء لدخولهما تحت لفظ البقر. و لحم الضأن و 
المعز جنس واحدء لدخولهما تحت لفظ الغنمء و الابل عرابها و بخاتيها (7584) جنس واحد. و الحمام جنس واحد. 

و يقوى عندى ان كل ما يختص منه (72”) باسم» فهو جنس على انفراده كالفخاتى و الورشان (771)» و كذا السموكك (058. 
والوخق هخ كل حدس مخالت لأعله 61 


(0”) لروايات مانعة محمولهُ على الكراهةٌ عند المشهور. 

(01”) وهو التمر» و الرطبء فكل أنواعه لا يجوز بيعها بتمر آخر مع الزيادة أو النقيصة (و كذا ثمرة الكرم) و هو العنب. 

(8909 (السويق) عو الحطسون مق الشخير. 

(7”) من دبسء أو مربى» أو كشمشء أو زبيب» أو طرشى» و نحو ذلك. 

(7) كالسكنجبين الذى يعمل من السكر, و الخل» يجوز بيعه. بسكر و خل معا مطلقا مع الزيادة» أو النقيصة فى أى طرفء و بسكر 
وحده؛ لكن بشرط أن يكون السكر- الذى هو ثمن السكنجبين- أكثر حتى يقع مقابل الخل الموجود فى السكنجبين» و كذا لو بيع 
بخل وحده. و الا كان ريا. 

(70”) الابل العراب هو ذو السنام الواحدء و البخاتى ذو السنامين. 

(59”) أى: من الحمام؛ فليس كل أقسام الحمام جنسا واحدا. 

(770) (الفخاتى) جمع الفاختة» و هى نوع من الحمام؛ و تسميه العامة: فختاية» و لم يذكر أقرب الموارد جمعها إلا على: فواخت (و 
الورشان)- بكسر الواو- جمع: ورشان- بفتحتين- فى أقرب الموارد انه طائر يشبه الحمام؛ اذن: فيجوز بيع لحم الفواختء بلحم 
الورشان مع زيادة» و ليس رباء ولا يجوز بيع لحم الفواخت بعضها ببعض مع زيادة لأنه الربا. 

(18” فإنها أنواع متعددق و لا يجرى الربا فى بيع بعضها ببعض الا اذا كان داخلا تحت اسم واحد: كالزبيدىء و البنّى» و لبر و 
غيرها. 

(79") فيجوز بيع لحم البقر الوحشىء بلحم البقر الاهلى مع الزيادة و هكذا. 
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و الآلبان تتبع اللحوم فى التجانس و الاختلاف (0”). و لا يجوز التفاضل بين ما يستخرج من اللبن و بينه» كزبد البقر مثلا بحليبه و 
مخيضه و اقطه (0201. 

و الأدهان تتبع ما يستخرج منه: فدهن السمسم جنسء و كذا ما يضاف اليه كدهن البنفسج و النيلوفر (7). و دهن البزر جنس آخر. 
و الخلول تتبع ما تعمل منه» فخل العنب مخالف لخل الدبس (77). و يجوز التفاضل بينهما نقداء و فى النسيئة تردد. 


[الثانى اعتبار الكيل و الوزن] 


الثانى: اعتبار الكيل و الوزن فلا ربا الاافى مكيل أو موزون. و بالمساواةً فيهما يزول تحريم الربويّات. 

فلو باع ما لا كيل فيه و لا وزن متفاضلاء جاز و لو كان معدوداء كالثوب بالثوبين و بالثياب»ء و البيضة بالبيضتين و البيض (76) نقداء و 
فى النسيئة تردد» و المنع أحوط. 

ولا- ربا فى الماء؛ لعدم اشتراط الكيل و الوزن فى بيعه (0). و يثبت فى الطين الموزون (8”) كالأرمنى على الأشبه. و الاعتبار 
بعاد الشرعء فما ثبت انه مكيل أو موزون فى عصر النبى صلى الله عليه و آله؛ بنى عليه (07*). و ما جهل الحال فيه. رجع الى عادةٌ 
البلد. و لو اختلفت البلدان فيه (78)» كان لكل بلد حكم نفسه (78)» و قيل: يغلب 
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(770) فلا يجوز بيع لبن الجاموس بالبقر مع الزيادة» و يجوز بيع لبن البقر بلبن الغنم مع زيادة. 

(1”) (مخيض) هو اللبن الحامض (الاقط) هو اليابس منه. 

(00) فإنه يوضع البنفسج. و النيلوفر فى دهن السمسمء حتى يكتسب منه ثم يخرجان عنه» و هذا لا يخرجه عن كونه دهن سمسمء 
فلذا لا يجوز بيع هذا النوع منه» بدهن السمسم الذى لم يجعل فيه بنفسج أو نيلوفر (و دهن البزر) أى: دهن بذور النباتات (كما فى 
أقرب الموارد). 

(*”) أى: مخالف للخل المتخذ من التمر. 

(775) (بيض) على وزن: عنق» جمع البيض. 

(0) بل يجوز بيعه جزافا و رؤية» فاذا باع كيلا من ماء عذب بكيلين من ماء دونه فى العذوبة صح و لم يكن ربا. 

(8) أى: الذى يباع بالوزن (كالطين الأرمنى) و هو دواء يؤكل للبطنء و غيره من الأمراض فلا يجوز بيع كيلو منه بكيلو و نصف 
للربا. 

(80) فإن كان موزونا أو مكيلا فى عصره صلى الله عليه و آله جرى فيه الربا و إن لم يكن مكيلا ولا موزونا فى زمانناء و ما لم يكن 
مكيلا و لا موزونا فى عصره صَلَى الله عليه و آله لم يجر فيه الربا و إن صار فى زماننا مكيلا أو موزوناء كالحطبء فإنه موزون فى 
زمانناء غير موزون فى عصر النبى صلَّى الله عليه و آله و قد نقل فى الجواهر عليه الاجماع قال: (اجماعا محكيا.. ان لم يكن محصلا) و 
فيه تأمل. 

(7) كالبيض يباع فى بعض البلاد بالعدد» و فى بعضها بالوزن- مثلا- و نحو ذلكك. 

(5 فالبلد الذى يباع فيه بالوزن يجرى فيه الرباء فلا يجوز بيعه بمثله بزيادة» و البلد الذى يباع فيه بالعدد. لا يجرى فيه الرباء فيجوز 
بيعه بمثله بالتفاضل. 
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جانب التقدير (90) و يثبت التحريم عموما. 

و المراعى فى المساواةً وقت الابتياع. فلو باع لحما نيا بمقدّد متساوياء جاز. و كذا لو باع بسرا برطب .2©5١(‏ و كذا لو باع حنطة مبلولة 
بيابسة لتحقق المماثلة» و قيل: بالمنع (77)) نظرا الى تحقق النقصان عند الجفافء أو الى انضياف اجزاء مائية مجهولة. 

و فى بيع الرّطب بالتمر تردد» و الاظهر اختصاصه بالمنع» اعتمادا على أشهر الروايتين (67). 

[فروع] 

فروع: 

الأول: اذا كانا فى حكم الجنس الواحدء و أحدهما مكيل و الآخر موزون, كالحنطة و الدقيق» فبيع أحدهما بالآخر وزنا جائز» وفى 
الكيل تردد؛ و الاحوط تعديلهما بالوزن (©*©. 

الثانى: بيع العنب بالزبيب جائزء و قيل: لا طردا لعل (52”) الرطب بالتمرء و الأول أشبه. و كذا البحث فى كل رطب مع يابسه (68). 


الثالث: يجوز بيع الأدقة بعضها ببعضء مثلا بمثل؛ و كذا الاخباز و الخلول و ان جهل مقدار ما فى كل واحد من الرطوبة اعتمادا على 
ما تناوله الاسم (617. 


[تتمة فيها مسائل ست] 
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[الأولى لا ربا بين الوالد و ولده] 


الأولى: لا ربا (8”) بين الوالد و ولده» و يجوز لكل منهما أخذ الفضل من صاحبه. 
ولا بين المولى و مملوكه. ولا بين الرجل و زوجته. ولا بين المسلم و أهل 


(:6”) أى: جانب الوزن و الكيل (عموما) أى حتى فى البلد الذى لا يباع فيه بالوزن و الكيل. 

(1") (اللحم النى) الطرى (المقدّد) المجفف و إن كان النى اذا جفف صار أقل (بسر) التمر قبل نضجه (الرطب) بعد تمام نضجه؛ و 
إن كان الرطب أقل واقعاء لأن عشرا من الرطب يعادل خسة عشر سرا. 

(757) أى: بمنع بيع الرطب بالمجففء و منع بيع المبلول باليابس (انضياف) أى: اضافة. 

(6) رواية تقول بالجواز» و رواية تقول بعدم الجوازء و الثانية أشهر رواية و عملا. 

(؟6”) (كالحنطة) تباع بالكيل (و الدقيق)- أى: الطحين- يباع بالوزن» فيجوز بيع حقهُ من الحنطة بحقهُ من الطحين (و فى الكيل) أى: 
بيع كيل من حنطة بكيل من طحين (تردد) لأن بعض الفقهاء قال بحرمته (و الاحوط تعديلهما) أى: مثل الحنطة و الطحين (بالوزن) 
فيبيعهما بالوزن. 

(50") أى: تعميما للعله المذكورة فى روايةٌ النبى صلَى الله عليه و آله الناهية عن بيع الرطب بالتمر. 

(62) كالتين اليابس بالتين الرطبء و لب الجواز الرطبء. بلب الجوز اليابسء و نحو ذلك. 

(780) (الادقة) جمع الدقيق» فيجوز و إن كان بعضها خشنا و بعضها ناعما (و كذا الأخباز) و إن كان بعضها أكثر رطوبةٌ و بعضها أقل 
(و الخلول) جمع خل و إن كان بعضها بالمزج و بعضها بالعصر (تناوله الاسم) أى: لأن كله يسمى (خبزاء و خلاء و طحينا). 

بع آى: ليس حرام 
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الحرب (0584. و يثبت بين المسلم و الذمى (80): على الأشهر. 


[الثانية لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه] 


الثانية: لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه كلحم الغنم بالشاة. و يجوز بغير جنسه كلحم البقر بالشاة. لكن بشرط أن يكون اللحم 


حاضرا .8١(‏ 
[الثالثة يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية] 


الثالشة: يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية. و بيع شاه فى ضرعها لبن» بشاءً فى ضرعها لبن أو خالية. أو بلبن و لو كان من لبن 
جنسها (؟005. 


[الرابعة القسمة تمييز أحد الحقين] 


الرابعة: القسمةٌ تمييز أحد الحقين و ليست بيعاء فتصح فيما فيه الرباء و لو أخذ أحدهما الفضل (8). و تجوز القسمةٌ كيلا و خرصا 
(0). ولو كانت الشركة فى رطب و تمر متساويين (880”) فأخذ أحدهما الرطبء جاز. 
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[الخامسة يجوز بيع مكوكى من الحنطة بمكوىكى] 


الخامسة: يجوز بيع مكوكك (0* من الحنطهُ بمكوكء و فى أحدهما عقد التبن و دقاقه. و كذا لو كان فى أحدهما زوان (81©) أو 


سير من قرات: لأنه مما جرت العادة يكوقه فيه 
[السادسة يجوز بيع درهم و دينار» بدينارين و درهمين] 


السادسة: يجوز بيع درهم و دينار» بدينارين و درهمين» و يصرف كل واحد منهما الى غير جنسه (288. و كذا لو جعل بدل الدينار و 
الدرهم شىء من المتاع. و كذا مدّ من تمر و درهمء بمدين أو أمداد و درهمين أو دراهم. 
وقد يتخلص من الربا بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرهاء 


(769) بشرط أن يأخذ المسلم الزيادة» لا أن يأخذ الحربى. 

(80") لأن الذمى ماله محترمء فلا يجوز أخذ الزيادة منه (على الأشهر) و مقابله قول بجواز أخذ المسلم الربا من الذمى نقل عن جمع 
منهم المفيد و المرتضى و غيرهما. 

(01) لا سلفاء فإنه لا يجوزء نعم لو كان الحيوان الحى سلفا جاز. 

(07) كبيع شاه فى ضرعها لبن» بلبن شاة. 

(0) كما لو مات أبء و كان له ألف كيلو حنطهٌ جيدة: و ألفى كيلو حنطهٌ ردية» و كان له وارثان» أخذ أحدهما الألف كيلوء و 
أخذ الثانى الألفى كيلو: 

(0" (كيلا) بأن يعطى لهذا كيلء؛ و لذاكك كيل» و هكذا (و خرصا) أى: جزافاء بأن ينضّف فيأخذ كل منهما النصفء مع انه لا يعلم 
أيهما أكثر من الآخر. 

(00") مثل ألف كيلو من الرطبء و ألف كيلو من التمر. 

(0") (مكوك)- بفتح فضم مشددة- مكيال قيل: انه يسع صاعا و نصفاء و قيل: غير ذلكك- كما فى أقرب الموارد-. 

(801) (عقد التبن) أى: ما تراكم فيه التبن و لصق بعضه ببعضء و التبن هو قشر الحنطة (و دقاقه) أى: تراب التبن (زوان)- بِضمٌ الزاى- 
حبٌ يكون فى الحنطة يسمّيه أهل الشام الشيلم» كما فى لسان العرب. 

(88) فيصير الدينار مقابل الدرهمينء و الدرهم مقابل الدينارين. 
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ثم يشترى الا-خرى بالثمن (209» و يسقط اعتبار المساواةً. و كذا لو وهبه ساعته ثم وهبه الآخر, أو أقرضه صاحبه ثم أقرضه هوء و 
تبارءا (20*). و كذا لو تبايعا و وهبه الزيادة .)©21١(‏ و كل ذلكك من غير شرط. 


[الثالث فى الصرف] 
اشارة 


الشالث: الصرف و هو بيع الاثمان بالاثمان (87). و يشترط فى صحة ببعها- زائدا على الربويات (08- التقابض فى المجلس. فلو 
افترقا قبل التقابض بطل الصّرفء على الأشهر. و لو قبض البعض صحٌ فيما قبض حسب (28). و لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل. 
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و لو وكل أحدهما فى القبض عنه فقبض الوكيل قبل تفرقهماء صي (90). و لو قبض بعد التفرق» بطل. 
و لو اشترى منه دراهم ثم ابتاع بها دنانير» قبل قبض الدراهمء لم يصح الثانى (82). 

و لوافترقا بطل العقدان. 

ولو كان له عليه دراهمء فاشترى بها دنانير (2721)» صمح و ان لم يتقابضا. و كذا لو كان 


(09) فاذا أراد زيد و على تبادل وزنهُ حنطةٌ بوزنتين من الحنطة» و هذا رباء فيتخلص من الربا بهذه الكيفية: 

بأن يبيع زيد وزنة حنطة لعلى مقابل كتاب» ثم يبيع فى عقد آخر ذلكك الكتاب بوزنتين من الحنطة (و يسقط اعتبار المساواة) بين 
الحنطتين» لأنهما وقعتا فى معاملتين» فلم تقع حنطة مقابل حنطة» حتى يكون رباء بل حنطة مقابل كتاب, ثم كتاب مقابل حنطة. 
(:2” أى: أبرأ كل واحد منهما ذمهُ الآخر عن القرض. 

(81”) بأن باع زيد لعلى وزنة حنطة بوزنة حنطة» و وهب على الوزنة الثانية لزيد (و كل ذلكك) يعنى: الامثلة (من غير شرط) فى العقد 
حتى يعتبر من العقد و يكون ربا. 

إففكة أى: بيع النقود- الذهب و الفضة- بعضهما ببعض» بأن يبيع دينارا بدينار» أو درهما بدرهمء أو دينارا بدراهم» أو دراهم بدينار. 
(20”) من اشتراط عدم التفاضل حتى لا يكون ربا. 

(*2”) فلو باع خمسة دنانير بخمسين درهماء و دفع دينارين» و أخذ عشرين درهماء و بقى الباقى بذمتيهماء بطل البيع فى الباقى» فلا 
يجب على أى منهما دفع الثلاثة دنانير» و لا الثلاثين درهماء و لكن لو تركا مجلس العقد (مصطحبين) أى: يمشيان معا بدون افتراق 
(لم يبطل) بيعهما اذا تقابضا قبل افتراقهما. 

(هع*) لأن قبض الوكيل بمنزلة قبضه هو. 

(88”) مثلا< اذا اشترى زيد دراهم من عمرو مقابل ديناره و دفع الدينار» و لم يستلم الدراهم فباع تلك الدراهم بدنانير» و أخذ 
الدنانير» بطل بيع الدراهم بالدنانير» فلا يجوز لزيد أخذ الدنانيرء لأنه من شروط الملكك- فى بيع الصرف- القبضء فما دام لم يقبض 
الدراهم لم تكن الدراهم ملكا له فاذا لم تكن ملكا له لم يصح بيعها بدنانير» و أشكل عليه المسالكك و قال: بالصحة فضوليا (و لو 
افترقا) قبل أخذ زيد الدراهم (بطل العقدان) عقد بيع دينار بدراهم» و عقد بيع تلكك الدراهم بدنانير» و ذلكك لبطلان العقد الاول بعدم 
القبض فى المجلس فيتبعه بطلان العقد الثانى. 

(380) مثلا: اذا كان زيد يطلب من عمرو مائة درهم, فقال لعمرو: حولها الى دنانير» و لم يقبض أحد منهما 
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له دنانير فاشترى بها دراهم, لآن النقدين من واحد. 

ولا يجوز التفاضل فى الجنس الواحد و لو تقابضاء و يجوز فى الجنسين (/08. 

و يستوى فى وجوب التماثل: المصوغ و المكسور و جد الجوهر و رديئه (029. 

واذا كان فى الفضهُ غش مجهول (270» لم تبع الا بالذهب أو بجنس غير الفضة. و كذا الذهب. و لو علم» جاز ببعه بمثل جنسه؛ مع 
زيادة تقابل الغعش (371©. و لا يباع تراب معدن الفضة بالفضة احتياطا (7/7)» و يباع بالذهب. و كذا تراب معدن الذهب. و لو جمعا 
فى صفقة» جاز بيعهما بالذهب و الفضه معا (777). و يجوز بيع جوهر الرصاص و الصفرء بالذهب و الفضةء و إن كان فيه يسير فض 
أو ذهبء لأن الغالب غيرهما (ع/). 

و يجوز اخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغشء اذا كانت معلومة الصرف بين 
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شيئا صح (و كذا) وهو عكس هذه المسألة بأن كان يطلبه دنانير» فقال له: حولها دراهم. و لم يقبض (لأن النقدين من واحد) و اذا 
كانا من واحد فلا يبقى معنى للتقابضء لأنه من طرفين و هنا طرف واحدء و قبض طرف واحد لا دليل على وجوبه. 

(88”) (الجنس الواحد) هو بيع دنانير ذهب بدنانير» أو دراهم فضهٌ بدراهم (و الجنسين) بيع الدنانير بالدراهم. 

(89”) (المكسور) هى انصاف و أرباع الدنانير و الدراهم» فلا يجوز بيع دينار» بثلاثة أنصاف من الدنانير» و لا بيع أربعة دراهم بعشرة 
أنصاف من الدراهم» و حتى لو كان قيمة المكسور أقل من قيمة الصحيح (و الجوهر) يعنى: الذهب و الفضة» فلا يجوز بيع عشرة 
دنانير من الذهب الجيدء باثنى عشر دينارا من الذهب الردىء؛ و هكذا الحكم فى الدرهم. 

(00) أى: بأن كان الغش فيها مجهول المقدارء فلا تباع بالفضة» اذ لو بيعت بالفضة احتمل زيادة أحد العوضين على الآخر فيصير ربا 
(و كذا الذهب) لو كان فيه غش مجهول المقدارء لم يجز بيعه بالذهبء بل بالفضة أو بغيرهما. 

(301) (و لو علم) مقدار الغشء بأن علم أن عشرين حمصة منه ذهب, و أربع حمصات منه غير ذهبء» جاز بيعه بأكثر من عشرين 
حمصة ذهب. ليقع الزائد من الذهب مقابل الغشء اذ لو بيع بعشرين حمصة ذهبء صار رباء لوقوع المعاوضة بين عشرين حمصة 
ذهب, و عشرين حمصة و غش. 

(0) (تراب) أى: صغار أجزاء الفضه المخلوطة بالتراب» كما فى المعادن, أو المجتمعةً عند الصاغة بالكنس. (احتياطا) لأنه لا يعلم 
بالضبط وزنه؛ فلو بيع بالفضةٌ احتمل زيادة أحد العوضين و هى رباء و كذا بيع تراب الذهب بالذهب. 

(37”) (و لو جمعا) أى: تراب الذهب و تراب الفضة (جاز بيعهما) لوقوع الفضهٌ مقابل تراب الذهبء. و الذهب مقابل تراب الفضة. 
(0/6”) (جوهر الرصاص) من باب اضافة: خاتم حديدء أى: الجوهر الذى هو رصاص أو صفرء و الصفر هو النحاسء يوجد فى 
الرضاض شو بسي معيعل من القضف :و يرتعد فى الضف شى م وس معدل نين الذهية (لأن القاك قرهما) أىغي الذهيه زو 
الفضه. بحيث يلحقان هما بالمعدوم, فلا اعتبار بهما. 
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الناس (07/8). و ان كانت مجهولة الصرفء لم يجز إنفاقها الا بعد إبانهُ حالها (0/2©. 

[مسائل عشر] 

[الأولى الدراهم و الدنانير يتعينان] 

الأولى: الدراهم و الدنانير يتعينان (07/1» فلو اشترى شيئا بدراهم أو دنانير» لم يجز دفع غيرهما و لو تساوت الأوصاف. 
[الثانية اذا اشترى دراهم بمثلها فوجد ما صار اليه من غير جنس الدراهم كان البيع باطلا] 


الثانية: اذا اشترى دراهم بمثلها معينة» فوجد ما صار اليه» من غير جنس الدراهم (707/8) كان البيع باطلا. و كذا لو باعه ثوبا كتانا فبان 
صوفا. و لو كان البعض من غير الجنسء بطل فيه حسبء و له رد الكل لتبغض الصفقة» وله أخذ الجيد بحصته من الثمن» و ليس له 
بدله (004) لعدم تناول العقد له. و لو كان الجنس واحداء و به عيب كخشونة الجوهر أو اضطراب السكة (080) كان له رد الجميع أو 
إمساكه؛ و ليس له رد المعيب وحده و لا إبداله لأن العقد لم يتناوله. 


[الثالثة اذا اشترى دراهم فى الذمة بمثلها» و وجد ما صار اليه غير فضة] 


الثالثة: اذا اشترى دراهم فى الذمة )8١(‏ بمثلهاء و وجد ما صار اليه غير فضة قبل التفرق» كان له المطالبة بالبدل. و لو كان بعد التفرق 
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بطل الصرف (27875. و لو كان الب لبعض » بطل فيه و صح فى الباقى. وان لم يخرج بالعيب من ا جا لجنسية» كان مخيرا بين الرد و الامساككث 
بالثمن من غير ارش (*238» و له المطالبة بالبدل قبل التفرق قطعاء و فيما بعد التفرق تردد (8). 


(00") (اخراج) أى: التعامل بها (معلومة الصرف) أى: متداولة؛ كالدراهم الموجودة حاليا فى بعض البلدان» فإنها مغشوشة فضه و غير 
فضه؛ و نسبة الفضه منها غير معلومة» لكنها متداولةٌ بين الناس. 

(0/2) أى: اعلام طرف المعاملة بأنها مغشوشة. 

(00) بالتعيين» فلو قال: بعتكك هذا الكتاب بدرهم بغلى؛ لم يجز للمشترى دفع غير البغلى» حتى و لو تساوى مع البغلى فى القيمة» و 
مقدار الفضة» و غير ذلكك. 

(08 (ما صار اليه) أى: الدراهم التى أخذها (من غير جنس الدراهم) التى عينها فى العقد. 

(0) (و ليس له) أى: لمن صار اليه غير ما عينه فى العقد (بدله) أى: أخذ بدله (لعدم) أى: لأن العقد لم يشمل البدل. 

(80") بأن كان المعين دنائير ناعمة» فخرج بعضها خشنة؛ أو كانت كتابة الدينار مضطربة. 

(81) أى: كلية غير متشخصة خارجاء بأن قال: بعتكك هذه الدراهم العشرة البغلية» بعشرة دراهم بغلية (كان له المطالبة بالبدل) لأن 
العقد لم يكن على الغير التى أخذهاء بل كان العقد كلياء فبدلها أيضا تناوله العقد. 

(85"») لعدم القبض فى المجلسء و هو شرط صحة الصرف. 

(*8) أى: من غير تفاوت الصحيح و المعيب. 

(8”) فمن حيث انه حصل القبض فى المجلس فيصح البيع» و من حيث إن قبض المعيب كلا قبض فيبطل البيع. 
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[الرابعة اذا اشترى دينارا بدينار و دفعه فزاد كانت الزيادة فى يد البائع أمانة] 


الرابعة: اذا اشترى دينارا بدينار و دفعه (780)» فزاد زيادة لا تكون الا-غلطا أو تعمداء كانت الزيادة فى يد البائع أمانة» و كانت 


المقترع قن القكار مشاعة. 

[الخامسة روى جواز ابتياع درهم بدرهمء مع اشتراط صياغة خاقم] 

الخامسة: روى جواز ابتياع درهم بدرهمء مع اشتراط صياغة خاتم» و هل يعدّى الحكم (علم)؟ الأشبه لا. 
[السادسة الأوانى المصوغة من الذهب و الفضة» إن كان كل واحد منهما معلوما جاز يبعه بجنسه] 


السادسة: الأوانى المصوغة من الذهب و الفضةء إن كان كل واحد منهما معلوما (/41): جاز بيعه بجنسه من غير زياد و بغير الجنس 
و إن زاد. وان لم يعلم و أمكن تخليصهماء لم تبع بالذهب و لا بالفضة (284» و بيعت بهما أو بغيرهما. و ان لم يمكن تخليصهماء و 
كان أحدهما أغلبء بيعت بالأقل (84). و ان تساويا تغليباء بيعت بهما. 


[السابعة المراكب المحلاةٌ ان علم ما فيهاء يبعت بجنس الحلية] 


السابعة: المراكب المحلاة (28» ان علم ما فيهاء بيعت بجنس الحلية» بشرط أن يزيد الثمن عما فيهاء أو توهب الزيادة من غير شرطء 
و بغير جنسها مطلقا. و ان جهلء و لم يمكن نزعها الا مع الضررء بيعت بغير جنس حليتها. وان بيعت بجنس الحلية (791)) قيل: يجعل 
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معها شىء من المتاع؛ و تباع بزيادة عما فيها تقريباء دفعا لضرر النزاع. 


(80) (و دفعه) أى: دفع المشترى ديناره الى البائع» و أخذ دينار البائع (فزاد) أى: كان دينار المشترى الذى دفعه الى البائع زائدا عن 
المقدار المتعارف زيادة كثيرة لا يتسامح بهاء كما لو كان ثلاثين حمصة؛ فى حين انه يجب أن يكون ثمانى عشرهُ حمصة (مشاعة) 
حال من (الزيادة) يعنى: يكون المشترى شريكا فى مقدار الزيادة مع البائع. 

(8”) (مع اشتراط) هذا ربا؛ لكنه جاز فى الدرهم للنص»ء (و هل يعدّى الحكم) الى بيع الدينار بدينار بشرط. 

2800 أى: كان وزته معلوما. 

(08 (و أمكن تخليصهما) أى: فرز الذهب عن الفضة» (لم تبع بالذهب) وحده. ولا بالفضه وحدهاء لاحتمال الزيادة فى الثمن أو 
المثمن (و بيعت بهما) بالذهب و الفضة معاء ليقع الذهب فى مقابل الفضة؛ و تقع الفضة فى مقابل الذهب. 

(84) فإن كان الذهب أكثر بيعت بالفضة» و إن كانت الفضة فى الأوانى أكثر بيعت بالذهب (و إن تساويا) أى: 

الذهب و الفضه الموجودين فى الأأوانى (تغليبا) أى: تقريباء قال فى المسالكك: قوله: (و إن تساويا تغليبا) تجوّزء فإن التغليب لا يكون 
إلا مع زيادة أحدهما لا مع تساويهما. 

(90") أى: السفن المنقوشةٌ بالذهبء أو الفضة؛» أو الصفر أو نحو ذلكك. 

(91) كما لو كانت محلا بالذهبء و بيعت بدنانير الذهبء (يجعل معها) أى: مع الحلية التى جعلت ثمنا للسفينة و المركب (شىء 
من المتاع و تباع) السفينة (ب) ثمن من الذهب (زيادةٌ عما فيها) فى السفينة من الذهب (تقريبا) فلو كان ذهب السفينة تقريبا ماثة 
مثقال» فلا تباع بمائة مثقال ذهبء بل بمائة و عشرين مثقالا مع متاع آخرء من كتابء أو قلم» أو ثوبء أو غيرها (دفعا لضرر النزاع) 
الذى ربما يحدث بعد البيع بين البائع و المشترى فى أن الثمن أو المثمن كان أقل. 
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[الثامنة لو باع ثوبا بعشرين درهماء من صرف العشرين بالدينار لم يصح] 
الثامنة: لو باع ثوبا بعشرين درهماء من صرف العشرين بالدينار (047, لم يصح لجهالته. 
[التاسعة لو باع مائة درهم بدينار الا درهماء لم يصح] 


و كذا لو كان ذلكك ثمنا لما لا ربا فيه (29. و لو قدّر قيمة الدرهم من الدينار» جاز لارتفاع الجهالة. 


[العاشرهٌ لو باع خمسة دراهم بنصف دينار كان له شق دينار] 


العاشرة: لو باع خمسة دراهم بنصف دينار» قيل: كان له شق دينار» و لا يلزم المشترى صحيح (0940. الا ان يريد بذلكك نصف المثقال 
عرفا. و كذا الحكم فى غير الصّ رف (428). و تراب الصياغة 091 يباع بالذهب و الفضة معاء أو بعوض غيرهماء ثم يتصدق به لأن 


أربابه لا يتميزون (94). 


الفصل الثامن فى بيع الثمار 
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اشارة 

فى بيع الثمار و النظر فى: ثمرة النخلء و الفواكه, و الخضر (299) و اللواحق. 
[النخل و الأشجار و الخضر] 

أما النخل: فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاما (600). و فى جواز ببعها كذلكك 


(945) أى: من الدرهم الذى عشرون منه يصرف بدينار (لجهالته) أى: لأن الدنانير التى تصرف الى عشرين درهما مختلفة» كاختلاف 
الدراهم» فيكون الثمن مجهولاء لكن هذه الجهالة انما تكون لو تعدّدت الدنانير التى تصرف بعشرين درهما و اختلفت قيمتهاء أما لو 
اتحدت, أو تساوت قيمتهاء أو انصرفت الى الغالب صح. 

(9") اذ لا يعلم نسبة الدرهم الى الدينار» لاختلاف الدراهمء و اختلاف الدنانير. 

(796) كبيع ثوبء بدينار إلا درهم, لأن الثوب لا يجرى فيه الرباء لعدم كونه مكيلا و لا موزونا (و لو قدّر قيمة الدرهم) أى علم نسبة 
الدرهم الى الدينار. 

(90) (شق دينار) أى: ينضّف دينار الذهب, و يعطى نصفا (و لا يلزم المشترى صحيح) أى: شق صحيح. و المراد بالشق الصحيح 
نصف المتقالء لأنن نصف المتقال من الذهب أغلى من تضصف الدينار» و ذلك لأجل ان'نضف الديتان كثيرا ما يكون قذ كك منه 
يسبب تعاقب الايدى بما جعله أقل من نصف المثقال بشىء يسير. 

(95) أى: فى غير بيع الذهب بالفضة؛ كما فى بيع الامتعة؛ فلو قال: بعتكك هذا الثوب بنصف دينار لزم المشترى نصف الدينار لا 
نصف المثقال. 

(90") و هو الذرات الصغيرة التى تتطاير فى أثناء صياغة الذهب و الفضة و تختلط بتراب الأرض (يباع بالذهب و الفضة معا) لا 
بأحدهما وحده. لاحتمال أن يكون ما فى التراب من ذلكك الجنس أكثر من الثمن» فيكون قد باع- مثلا- خمسة مثاقيل ذهب و شيئا 
من الفضة بستهُ مثاقيل ذهبء و هذا ربا. 

(4) أئ: لا يعرف أضحات هذه الذرات: لأنها تجتمع من صياغة ذهب الناس و فضتهم, نعم الصائغ الذى يصوغ ذهبه و فضته؛ ثم 
يبيع المصوغات يكون التراب ملكا له. و لا يلزم التصدق به. 

(99) (ثمرة النخل) أى: التمر (و الفواكه) كالتفاح و البرتقال» و الموز (و الخضر) كالباذنجانء و الخيار و الطماطة؛ و نحوها. 
(600) أى: ثمرء عام واحد. و إن وجدت فى شهر أو أقل» فانه لا يجوز بيعها (قبل ظهورها) أى قبل أن يخضر 
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عامين ( فصاعدا ترددء و المروى الجواز. و يجوز بعد ظهورهاء و بدوٌ صلاحهاء عاما و عامين» بشرط القطع» و بغيره منفردة و 
منضمة (607). ولا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها عاماء الا أن ينضم اليها ما يجوز ببعه (*90)» أو بشرط القطع أو عامين فصاعدا. و لو 
بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة (60)» قيل: لا يصح. و قيل: يكره؛ و قيل: يراعى حال السلامة (2608؛ و الأول أظهر. و لو بيعت 
مع اصولها جاز مطلقا (608). 

و بدوٌ الصلاح: أن تصفْرّء أو تحمرء أو تبلغ مبلغا يؤمن عليها العاهة (2607. و اذا أدركك بعض ثمرةٌ البستان» جاز بيع ثمرته أجمع 
(608). ولو أدركت ثمرةٌ بستان» لم يجز بيع ثمرة البستان الآخر, و لو ضم اليه» و فيه تردد. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة الاعا من لعز اا 


و أما الأشجار: فلا يجوز ببعها (9:9) حتى يبدو صلاحها. و حدّه ان ينعقد الحبء و لا يشترط زيادةٌ عن ذلكك. على الأشبه. و هل 
يجوز بيعها سنتين فصاعدا قبل ظهورها؟ قيل: نعم, و الأولى المنع لتحقق الجهالة .)665١(‏ و كذا لو ضم اليها شيئا قبل انعقادها. و اذا 
انعقدء جاز بيعه مع اصوله و منفرداء سواء كان بارزا كالتفاح و المشمش و العنبء أو فى قشر يحتاج اليه لادّخاره كالجوز فى القشر 
الأسفلء و كذا اللوزء أو فى قشر لا يحتاج اليه كالقشر الاعلى للجوز و الباقلى الاخضر و الهرطمان و العدسء و كذا السنبل» سواء كان 
بارزا كالشعير أو مستترا كالحنطة» منفردا أو مع أصوله قائما و حصيدا .)6١١(‏ 


ويقوى (و فى جواز بيعها كذلك) أى: قبل ظهورها. 

(01©) أى: صفقةٌ واحدة. 

(60) (بدوّ صلاحها) أى: ظهور سلامة التمر و عدم فساده. و سيأتى فى المتن قريبا تحديد بدوٌ الصلاح (بشرط القطع و بغيره) أى: 
بأن يشترط المشترى على البائع أن يتولى قطع التمرء أو لا يشترطه عليه (منفردة) أى: اشترى التمر وحده (و منضمة) بأن اشترى هذا 
التمر» و كتانا فى صفقةٌ واحدة- مثلا-. 

(60) من شىء معلوم» ككتاب معين» و أرض معينة» أو فرش معتين» و هكذا. 

(80) وهى: )١(‏ قبل بدو الصلاح (؟) بدون الضميمة» () بلا اشتراط القطع على البائع. 

(00©) (يراعى) أى: ينتظر» فإن بقى التمر سالما صح البيع» و ان فسد التمر» بطل البيع. 

(0) (مع أصولها) أى: مع النخلة» (جاز) لأنه مع الضميمة (مطلقا) أى: سواء ظهر الثمر عليها أم لا و بدى صلاح الثمر أم لا. 

(6090) أى: الفساد. 

(6:8) لأنه من الضميمة التى يجوز. 

(609) أى: ببع ثمرتها منفردة. 

)9٠١(‏ مادامت لم تحمل ثمرا. 

)61١(‏ (الهرطمان)- كما فى أقرب الموارد- بضم الأول و الثالث و سكون الثانى- (حب متوسط بين الشعير 
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و أما الخضر (؟١6):‏ فلا يجوز بيعها قبل ظهورها. و يجوز بعد انعقادها لقطهُ واحدهٌ و لقطات .)6١(‏ 

و كذا ما يقطع فيستخلف كالرطبة. و البقول جِرَهُ و جزّات .)2١6(‏ و كذا ما يخرط كالحناء و التوت .)6١8(‏ و يجوز بيعها منفردة و مع 
اصولها. و لو باع الاصول بعد انعقاد الثمرة» لم يدخل فى البيع الا بالشرط (618) و وجب على المشترى إبقاؤها الى أوان بلوغها و ما 
يحدث. بعد الابتياع للمشترى. 


[اللواحق] 


[الأولى يجوز أن يستثنى ثمرهُ شجرات أو نخلات بعينها] 


و أما اللواحق: فمسائل: 
الأولى: يجوز (/61) أن يستنى ثمرة شجرات؛ أو تخلاث بعيتهاء وان سعى حصة مشاعة أو أرطالا معلومة. .و لو خخاست الثمرة سقط 


من الثنيا بحسابه (0618). 
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[الثانية اذا باع ما بدى صلاحه فاصيب قبل قبضه كان من مال بائعه] 


الثانية: اذا باع ما بدى صلاحه؛ فاصيب قبل قبضه (919): كان من مال بائعه» و كذا 


و الحنطة» قيل هو العصفرء و قبل الجلبان) (قائما) أى: لم يقطع (حصيدا) أى: مقطوعا. 

)©١1١(‏ على وزنى: قفل: و صرد.ء جمعان للخضرة على وزن: جملة» هى كل شىء له أصل من أمثال الخيار» و الباذنجان, و الطماطة» و 
البقل» و المباطخ. 

(1©) يقال فى حصد الخضر مرهٌ واحدة: (لقطةٌ) و لعدَهُ مرات: (لفطات))» لأن الخضر غالبا تنمو و تثمر فاذا حصدء» نمت و أثمرت 
ثانياء ثالثاء و هكذا فى كل سنهُ عدهُ مرات. 

(61) (ما يقطع فيستخلف) أى: اذا قطع نبت مكانه أيضاء و يسمى قطعه مرهٌ واحدة (جرَّهُ) و لعده مرات: 

(جرّات) و الرطبة- بفتح الراء و سكون الطاء- كما فى أقرب الموارد هى: الفصفصة- بكسر الفاءين» و سكون الصادين- نبات تعلفه 
الدواب» و هى تسمى بذلكك ما دامت رطبةٌ فاذا جفت سميت بالقت. و الظاهر: هى ما يقال له بالعربية الدارجة: جتٌ (و البقول) هى ما 
يسمى بالدارج (السبزى) كالريحانء و الكراث, و الجعفرىء و الكزيرة» و الرشاد» و الكرفسء و النعناع» و نحوها. 

(610) (يخرط) الخرط يقال: لوضع اليد على أعلى الغصنء و جرها بقوه لتقتلع الأوراق» و هذا يعمل فى النباتات التى لورقها فائدة» 
كورق الحناء؛ فإنه يصبغ به و ورق (التوت) أى: التكىء فانه يعمل فيه أكلة» تسمى فى الدارج: الدولمة. 

(61) يعنى: لو باع زرعها أو شجرهاء لم يدخل ثمرها فى المبيع» فيبقى الثمر للبائع» الا اذا شرط المشترى فى العقد دخول الثمر أيضا. 
(610) فى بيع الثمار من بستان أو مزرعة. 

)61١6(‏ (بعينها) أى: معينة» لا مجهولة» كأن يعين خمسة أشجارء و يقول: بعتكك هذا البستان إلا هذه الاشجار الخمس (حصة مشاعةٌ) 
أى: منسوبة الى الكل. كأن يقول: إلا-عشر حاصلهاء فإنه لى (أرطالا ‏ معلومة) كأن يقول: إلا ألف رطل من تفاحها (خاست) أى: 
فمسدك (النيا) الى السعقى (بحسابه) أى ينمه فلو كان اتنس لنفسة ألقك رطلء ففسد نصت الستعان أو تعيف المروعة سقط 
خمسمائة رطل؛ و اعطى للبائع فقط خمسمائة رطل. 

(819) (بدى صلاحه) أى: ظهر عدم فساد ثمره (فأصيب) أى: فسدء أو تلف بأى نوع كان (قبل قبضه) أى: قبل 
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لو أتلفه البائع. و ان اصيب البعضء أخذ السليم بحصته من الثمن .)67١(‏ و لو أتلفه أجنبى» كان المشترى بالخيار» بين فسخ البيع و بين 
مطالبة المتلف .)67١(‏ و لو كان بعد القبض و هو التخلية (77). هنا لم يرجع على البائع بشىء على الأشبه. و لو أتلفه المشترى» و هو 
فى يد البائع» استقر العقد. و كان الاتلاف كالقبض. و كذا لو اشترى جاريهُ و أعتقها قبل القبض (677). 


[الثالثة يجوز بيع الثمرهُ فى اصولها بالأثمان و العروض] 


الثالئة: يجوز بيع الثمرة فى اصولها بالأثمان و العروض (675). و لا يجوز بيعها بثمرهُ منها (610) و هى المزابنة» و قيل: بل هى بيع 
الثمرة فى النخل بتمر و لو كان موضوعا على الأرض (578)» و هو أظهر. و هل يجوز ذلكك فى غير ثمرة النخل من شجر الفواكه 
(670)؟ قيل: لاء لأنه لا يؤمن من الربا. و كذا لا يجوز بيع السنبل بحبٌ منه (8؟6) اجماعاء و هى المحاقلة؛ و قيل: بل هى بيع السنبل 
بحت من جنسه كيف كان؛ و لو كان موضوعا على الأرض» و هو الأظهر. 


[الرابعة يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا] 
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الرابعة: يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا (679)» و العرّهُ هى النخلة تكون فى دار الانسان. و قال أهل اللغة: أو فى بستانه و هو حسن. و 
هل يجوز ببعها بخرصها من تمرها؟ الأظهر لا. و لا يجوز بيع ما زاد على الواحدة (50) نعم» لو كان له فى كل دار واحدة جاز. ولا 
يشترط فى ببعها بالتمر» التقابض قبل التفرق» بل يشترط التعجيل» 


أن يتسلمه المشترى. 

(670©) فلو تلف نصئ الثمرء اعطى المشترى نصف الثمن. 

)87١(‏ وهو الاجنبى. 

(70©) (و لو كان) أى: التلف (و هو التخلية) أى: القبض هنا معناه التخلية» بأن يخرج البائع عنه. و يخلى بينه و بين المشترى سواء كان 
المشترى دخل البستان- مثلا- أم لا. 

(639) فالعقد صحيح, و يكون عتقها بمنزلة قبضها. 

(67) (يجوز بيع الثمرة) و هى بعد (فى اصولها) أى: على أشجارها و نخلها و زرعها لم تقطف بعد (بالاثمان) أى: بالدراهم و الدنانير 
والتقرة ذو الغروض) أى: فرش وى كتابوى شيرة ار المشترى: 

(610) بأن يقول- مثلا-: بعتكك تفاحات هذه الشجرة» بمائة كيلو من تفاح نفس هذه الشجرة. 

(615) أى: بتمر آخرء و ذلكك لاحتمال زيادة أحدهما على الآخر؛ و حيث انهما من جنس واحد فيلزم الربا. 

(370©) بأن يبيع تفاحات شجرة» بتفاحات اخرى- مثلا- لاحتمال الربا. 

(8؟6) بأن يقول- مثلا- بعتكك هذه السنابل» مقابل ألف كيلو من حنطتها (بحب من جنسه) أى: بأن يقول- مثلا-: بعتكك هذه السنابل 
بألف كيلو حنطةٌ من غيرهاء للربا أيضا. 

(614) (الخرص)- بالضم و الكسر- هو التقدير و التخمين بالظن» فيقول- مثلا-: بعتكك هذه العرية بقيمتها تمرا و إنما جاز ذلك مع 
احتمال زيادة التمر المباع فيكون رباء للإجماع و الادله الخاصة. 

(:©) أى: على نخلهُ واحدة» فلو كانت له نخيل فى مكان واحد لم يجزء لخروجها عن مورد النص و الاجماع. 
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حتى لا يجوز اسلاف أحدهما فى الآخر .)6*١(‏ ولا يجب أن يتمائل فى الخرص (577) بين ثمرتها عند الجفاف و ثمنها عملا بظاهر 
الخبر. و لا عريّةُ فى غير النخل (*7©). 

فرع: لو قال: بعتكك هذه الصَبرة من التمر أو الغلّةُ (7©)» بهذه الصبرة من جنسها سواء بسواء. لم يصح و لو تساويا عند الاعتبار (68), 
الا أن يكونا عارفين بقدرهما وقت الابتياع. و قيل: يجوز و ان لم يعلما. فإن تساويا عند الاعتبار» صح و إلا بطل (678) و لو كانتا من 
جنسين جاز إن تساوياء و إن تفاوتا و لم يتمانعاء بأن بذل صاحب الزيادة أو قنع صاحب النقيصة؛ و الا فسخ الببع. و الأشبه انه لا يصح 
على تقدير الجهالة وقت الابتياع (/79©). 


[الخامسة يجوز بيع الزرع قصيلا] 


الخامسة: يجوز بيع الزرع قصيلا (78©)» فإن لم يقطعه فللبائع قطعه. و له تركه و المطالبة بأجرة أرضه. و كذا لو اشترى نخلا بشرط 
القطع (699). 


[السادسة يجوز بيع الثمرهً بزيادة عما ابتاعه أو نقصان] 
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السادسة: يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عما ابتاعه أو نقصانء قبل قبضه و بعده. 
[السابعة اذا كان بين اثنين نخل أو شجر فتقبّل أحدهما بحصة صاحبه بشىء معلوم» كان جائزا] 


السابعة: اذا كان بين اثنين (0*©) نخل أو شجر, فتقتل أحدهما بحص صاحبه بشىء معلوم» كان جائزا. 


(1©) فلا يجوز أن يقول- مثلا-: بعتكك نخله موصوفةٌ بكذا بعد سن مقابل مائةُ كيلو من التمر الآن و لا أن يقول: بعتكك هذه النخلة 
الآن بحاثة كيلو عن السر يعد سنة). 

(09©) أى: فى التقدير و التخمين» فمثلا: لو كان ثمر النخلة بعد رطباء و كان ألف كيلو تخميناء جاز بيعها بألف كيلو من التمرء و إن 
كان الرطب اذا جف و صار تمرا نقض عن الألف كيلو- فلا يجب- فى التخمين - الممائلة بين الرطب بعد صيرورته ثمراء و بين التمر 
الذى جعل ثمنا. 

(7©) أى: فى الفواكه. و الخضرء و البقول» فلا يجوز بيع شجرة التفاح مع تفاحهاء بما يعادل وزن تفاحها من تفاح آخرء لأنه رباء و 
مورد النص هو النخلهةُ فقط. 

(ع”©) (الصبرة) على وزن: جملهُ و هى الكومة من الشىء (و الغلهُ) على وزن: جره و هى الكومةٌ من الحنطهةٌ أو الشعير أو نحوهما من 
الحبوب. 

(0©) أى: عند وزنهماء أو كيلهماء فانه حتى لو تبين كون هذه الصبرة ألف كيلو و تلكك الصبرة ألف كيلو أيضا لا يصح البيع. 
(68) أى: بطل البيع لأجل الربا (و لو كانتا) أى: الصبرتين» أو الغلتين (من جنسين) بأن كانت- مثلا- احداهما تمراء و الأخرى ارزاء 
أو كانت احداهما حنطة» و الاخرى عدسا. 

(70©) يعنى: حتى اذا تبين تساويهما بعد ذلكك. 

(8*©) أى: مقطوعا بالقوه ليعلف المشترى به دوائه- مثلا-. 

(5©) فانه لو اشترط البائع على المشترى قطع النخل فلم يقطعه المشترى تخير البائع بين قطعه. و بين ابقائه و مطالبة المشترى باجرة 
أرضه. 

(:8©) أى: كانا شركاء فيه (فتقبل أحدهما) أى: قال لصاحبه أعطيكك مقابل حصتكك من هذه النخلة» أو هذه الشجرة» أو هذا الزرع 
عشرةٌ دنانير - مثلاه-. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: 77" 


[الثامنة اذا مرّ بشىء من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع اتفاقاء جاز أن يأكل من غير إفساد] 


الثامنة: اذا مرّ الانسان بشىء من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع اتفاقاء جاز أن يأكل من غير إفساد, و لا يجوز أن يأخذ معه شيئا 


(قعع). 
[الفصل النّاسع فى بيع الحيوان] 


اشارة 
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الفصل التّاسع فى: بيع الحيوان (687) و النظر فيمن: يصح تملكه (87©)) و أحكام الابتياع» و لواحقه. 
[الأول فيمن يصح تملكه] 


أما الأول: فالكفر الأصلى سبب لجواز استرقاق المحارب (68©) و ذراريه. ثم يسرى الرّق فى أعقابه و ان زال الكفر (88©): ما لم 
تعرضن الأساب المحررة 620 

و يملكك اللقيط من دار الحرب. و لا يملكك من دار الإسلام» فلو بلغ و أقرٌ بالرق (557)» قبل: لا يقبل» و قيل: يقبل» و هو أشبه. 

و يصح أن يملك الرجل كل أحد عدا أحد عشرء و هو: الآباء و الامهات و الاجداد و الجدّات و ان علواء و الأولاد و أولادهم ذكورا 
واناثا وان سفلواء و الاخوات و العمات و الخالات و بنات الاخ و بنات الاخت (88©). و هل يملكك هؤلاء من الرضاع (0©89؟ قيل: 
نعم» و قيل: لاء و هو الأشهر. 

و يكره أن يملكك (680): من عدا هؤلاء من ذوى قرابته» كالأخ و العم و الخال و أولادهم. 


)©8١(‏ أى: جاز بهذه الشروط الثلاثة: -١(‏ اتفاقا) بان لا يكون قد ذهب اليها قصدا للأكل منها (؟- من غير إفساد) بأن لا يأكل كثيرا 
بحيث يضر بالنخلة» أو يفسد شجرةء أو يتلف الزرع (7- ان لا يأخذ معه شيئا) من الثمرء بل له حق الاكل منها فقط و يسمى هذا: حق 
المارة. 

(555) وهو قسمان: انسى و هو العبيد و الاماء و قد عالجه الإسلام- نظرا منه لاحترام الانسان- بما لم يبق له أثر اليوم» و غيره كسائر 
الحيوانات. 

(8#©) أى: فى الانسان الذى يصح أن يملكه انسان آخر. 

(*©) (الاصلى) مقابل: المرتد (المحارب) هو غير المسلم الذى فى حالةٌ الحرب مع المسلمين كاليهود المحاربين فى اسرائيل- فى 
هذا الزمان- (و ذراريه) أى: أولاده الصغار غير البالغين» و البالغون يطلق عليهم (المحارب). 

(50©) بأن صاروا بعد الاسترقاق مسلمين» فإنهم يبقون على الرقية. 

(52©) كالعتق» و الكتابة» و التدبير» و الزمنة» و التنكيل» و نحو ذلكك. 

(80©) (اللقيط) هو الطفل الذى يعثر عليه و لا ولى له (دار الحرب) أى: البلاد التى أهلها كفار محاربون للمسلمين (دار الإسلام) أى: 
البلاد الاسلامية (و أقر بالرق) أى: صار لقيط دار الإسلام بالغا و قال: أنا رق لا حر. 

(88©) فلو استرق هؤلا-ء من بلا-د الحرب لم يملكهم, و لو اشتراهم اعتقوا عليه لكنه يملكك الاخ. و العم؛ و الخالء و ابن الأخ؛ و ابن 
الاختء و أولاد الاعمام؛ و أولاد الاخوال» ذكورا و إناثا. 

(9©) أى: أباه من الرضاعء و أمه من الرضاعء و اخته من الرضاعء و ابنه من الرضاعء و هكذا. 

(00©) بأن يشتريهم, أو اذا ملكهم أن يبقيهم فى ملكه؛ بل الأفضل له عتقهم. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: 7" 

و تملك المرأة كل واحد, عدا الآباء و ان علواء و الأولاد وان نزلوا نسبا (581)؛ و فى الرضاع ترد و المنع أشهر. 

واذا ملكك أحد الزوجين صاحبه (981)» استقر الملكك و لم تستقر الزوجية. 

ولو أسلم الكافر فى ملكك مثله (587) اجبر على بيعه من مسلمء و لمولاه ثمنه. 
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شيرازى» سيد صادق حسينىء التعليقات على شرائع الإسلام» ١‏ جلدء انتشارات استقلال» قم - ايران» ششمء 1610 ه ق التعليقات على 
شرائع الإسلام؛ ج ١‏ ص: 7715 

و يحكم برق من أقرٌ على نفسه بالعبودية» اذا كان مكلّفا غير مشهور بالحرية؛ و لا يلتفت الى رجوعه (686)» و لو كان المقر له كافرا. 
و كذا لو اشترى عبدا فادّعى الحرية» لكن هذا يقبل دعواه مع البتنة (688). 


[الثانى فى أحكام الابتياع] 


الثانى: فى أحكام الابتياع (582) اذا حدث فى الحيوان عيبء بعد العقد و قبل القبضء كان المشترى بالخيار بين رده و إمساكه (501)» 
و فى الارش تردد. و لو قبضه ثم تلف أو حدث فيه حدث فى الثلاثة (588)» كان من مال البائع ما لم يحدث فيه المشترى حدثا 
(ومع). 

ولو حدث فيه عيب من غير جهة المشترى (620)» لم يكن ذلكك العيب مانعا من الرد بأصل الخيار. و هل يلزم البائع أرشه (1١62)؟‏ فيه 
تردد» و الظاهر لا. و لو حدث العيب بعد الثلاثة منع الرد بالعيب السابق (625). 


(681) أما الأخوات. و العماتء و الخالاتء و بنات الأخ, و بنات الاخ فتملكهن المرأة. 

(؟68) مثلا اذا تزوج حر بأمة» ثم اشتراها الزوج» فإنها تبطل زوجيتها و تكون مملوكة؛ أو حرة كانت زوجة لعبد, فاشترت الزوجة 
زوجهاء تبطل الزوجية» و يصبح عبدا مملوكا لهاء و فى الأول يجوز للرجل وطأها بالملك. و فى الثانى لا يجوز للرجل وطأهاء لأنه لا 
يجوز للعبد وطأ مالكته. 

(8©) أى: أسلم العبد و هو فى ملكك كافر (أجبر) المولى الكافر (على بيعه) لأنه لا يجوز أن يكون الكافر مولى للمسلم. 

(60) يعنى: لو رجع بعد الاقرار» و قال: كذبت أنا فى اقرارى» لا يصدق قوله (المقر له) هو الذى أقر شخص بكونه عبدا له (و كذا) 
أى: لا يقبل منه ادعاء الحرية. 

(00) (هذا) أى: العبد المشترى (يقبل قوله مع البينة) يعنى: اذا جاء برجلين عادلين شهدا له بأنه حر. 

(68) (الابتياع) هو الشراء. 

(580) أى: بين فسخ العقد و أخذ الثمنء أو ابقاء العقد بجميع الثمن (و فى الارش) أى: أخذ المشترى فرق العيب. 

(680) (أو حدث) بنفسه لا بسبب المشترىء كما لو انكسرت رجله؛ أو تمرض (فى الثلاثة) أى: فى الايام الثلاثة» لأن من يشترى 
حيوانا يكون له الخيار الى ثلاثة أيام. 

(589) أى: ما دام المشترى لم يتصرف فيه تصرفا مغيرا للعين أو الوصف. 

(620) كما لو اشترى عبداء و فى الايام الثلاث سقط و انكسرت رجله. 

(681) أى: هل يجب على البائع أن يعطى للمشترى قيمه هذا الكسر الحاصل للعبد فى الايام الثلاثة» أم لا يجب و انما للمشترى رده و 
أخذ الثمنء أو قبوله بجميع الثمن؟ 

(؟68) أى: لو اشترى عبدا معيباء و لم يعلم انه معيب, و بعد مضى ثلاثة أيام انكسرت رجل العبد» ثم علم بأن 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: 70" 

واذا باع الحامل (5817)» فالولد للبائع» على الأأظهرء الا أن يشترطه المشترى. و لو اشتراهما فسقط الولد قبل القبض» رجع المشترى 
بحصة الولد من الثمن. و طريق ذلك ان تقوم الأمهُ حاملا و حائلاء و يرجع بنسبة التفاوت من الثمن (625). 
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و يجوز ابتباع بعض الحيوان مشاعاء كالنصف و الربع. و لو باع و استثنى الرأس و الجلد صِحٌء و يكون شريكا بقدر قيمة ثنياه (688) 
على روايةُ السكونى. و كذا لو اشترك اثنان أو جماعة» و شرط أحدهما لنفسه الرأس و الجلد» كان شريكا بنسبهُ رأس ماله (ع8). 
ولو قال: اشتر حيوانا بشركتى صحٌء و يثبت البيع لهماء و على كل واحد نصف الثمن. و لو أذن أحدهما لصاحبه أن ينقّد عنه (6810) 
صب و لو تلف كان بينهماء و له الرجوع على الآخر بما نقّد عنه (/68). 

ولو قال له: الربح لناء و لا خسران عليكك (284) فيه تردد» و المروى الجواز. 

و يجوز النظر الى وجه المملوكةٌ و محاسنها 970" اذا أراد شراءها. 

و يستحب لمن اشترى مملوكا: أن يغيّر اسمه» و ان يطعمه شيئا من الحلوى, و أن يتصدق عنه بشىء .)57/١(‏ 

ويكره: وطء من ولدت من الزناء بالملكك أو العقدء على الأظهر.. و أن يرى المملوكك ثمنه فى الميزان (97/9©). 


العبد كان من السابق معيباء فهذا العيب الجديد الحادث بعد الثلاثة يمنع المشترى عن رد العبد بسبب العيب القديم. 

(81©) و ذلكك فيما اذا لم تكن حاملا من المولى, و إلا فالولد حر, و لا يجوز بيع امه. لأنها أم ولد. 

(ع2#) (حائلا) أى: غير حامل (بنسبة التفاوت من الثمن) يعنى: اذا كانت هذه الأمهُ حاملا تساوى- مثلا- مائةٌ و بدون حمل تساوى 
ثمانين» فيظهر أن التفاوت بخمس القيمة» فلو كان قد اشتراها بخمسين» وجب على البائع رد خمس الخمسين و هو عشرة. 

(680) أى: بقدر قيمة ما استثناه» فيقوم رأسه و جلده؛ و يقاس نسبة هذه القيمةُ الى مجموع قيمة الحيوان» فيكون شريكا بتلكك النسبة) 
فلو كان الحيوان كله يساوى- مثلا- عشرين» و رأسه و جلده يساوى اثنين» كان شريكا فى العشرء فبأيةُ قيمهُ باع الحيوان» كان له عشر 
تلكك القيمة. 

(88©) أى: بنسبةٌ ما أعطى من الثمن» و يبطل شرطه الرأس و الجلد. 

(20©) أى: بأن يدفع عنه شريكه حصته من الثمن. 

(988) يعنى: (و) كان للمشترى الحق فى أن يرجع على شريكه الذى اذن له أن يدفع عنه حصته من الثمن لا يأخذها منه. 

(6289) يعنى: ان ربحنا فى هذا المال فالربح نصفه لى» و نصفه لكك و إن خسرناء فكل الخسارة على وحدى. 

(7©) فى الجواهر: (كالكفين» و الرجلين» و نحوهما). 

(511) لعل الحكمة فى كل ذلكك, أن لا يحس بالضعة و الهوان. 

(/67) فانه مكروه.» بل يوزن ثمن المملوكك بحيث لا يرى المملوكك ذلكك,. و لعله لكى لا يدخل عليه الهوان. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١»‏ ص: 7" 


[الثالث فى لواحق هذا الباب] 


اشارة 
الثالث: فى لواحق هذا الباب و هى مسائل: 
[الأولى العبد لا يملى] 


الأولى: العبد لا يملككء و قيل: يملكك فاضل الضريبهُ (57): و هو المروىء و ارش الجنايةٌ (/7©) على قول. و لو قيل: يملكك مطلقاء 
لكنه محجور عليه بالرق (5170) حتى يأذن له المولى» كان حسنا. 
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[الثانية من اشترى عبدا له مال كان ماله لمولاه] 


الثانية: من اشترى عبدا له مال» كان ماله لمولاه (578), الا أن يشترطه المشترى. 
و قيل: إن لم يعلم به البائع فهو له و إن علم فهو للمشترى, و الأول أشهر. و لو قال للمشترى: اشترنى و لكك على كذا (/50)» لم يلزمه 
و ان اشتراه. و قيل: ان كان له مال حين. قال له لزمء و الا فلاء و هو المروى. 


[الثالثة اذا ابتاعه و ماله جاز] 


الثالثة: اذا ابتاعه و ماله فإن كان الثمن من غير جنسه (678) جاز مطلقاء و كذا (674) يجوز بجنسه اذا لم يكن ربويا. و لو كان ربويا و 


بيع بجنسه (80)» فلا بد من زيادة عن ماله تقابل المملوك. 
[الرابعة يجب أن يستبرأ الأمة قبل بيعها] 


الرابعة: يجب أن يستبرأ الأمهُ قبل بيعهاء اذا وطأها المالكك. بحيضة )68١(‏ أو خمسة و أربعين يوماء ان كان مثلها تحيض و لم تحض. 


(/1©) أى: الزائد عن الضريبة» و الضريبةُ ما يعيّنه المولى على عبده و يلزمه بأدائها اليه و ذلكك بأن يأمر عبده بالكسب و إعطاء مبلغا 
معنا كل يوم» أو كل شهر مأخوذة من ضرب عليه كذا بمعنى: عليه كذاء فلو عين عليه المولى ألف دينار» فاتجر و ربح ألفا و مائة 
دفع الى المولى الألفء و كانت المائة الزائدة له يملكها هو. 

(ع/ا5) وهو فيما اذا جنى شخص على عبد أو أمة» فانه يجب على الجانى اعطاء قيمة الجناية للمولى» فهذه القيمة تسمى: (ارش 
الجناية) فقيل: إنه يكون للعبد لا للمولى. 

(510) (محجور عليه) أى: لا يجوز له التصرف فيه (بالرق) أى: لأجل كونه رقا. 

(/7©) أى: لمولاه البائع. 

(67/0) يعنى: قال العبد للمشترى: اشترنى و أعطيكك ألف دينار» فإن اشتراه لا يجب على العبد أن يعطيه الألف حتى اذا كان للعبد 
مالء لأنه محجورء أو لأنه وعد و لا يجب الوفاء به على المشهور. 

(5/8) أى: من غير جدس.ء مال العبد» كما لو كان للعبد ألف درهم., فاشتراه مع ماله بمائة دينار (جاز مطلقا) أى: سواء كان الثمن أكثر 
من مال العبدء أم أقل. 

(9/©) أى: يجوز مطلقا (اذا لم يكن ربويا) كما لو باع العبد و ماله و هو: دارء بدارء أو بعبد آخرء أو بأمة الخ. 

(680) كما لو كان للعبد دنانير» و أراد ببعه مع ماله بدنانير» فلا بد من زيادة دنانير الثمن عن دنانير العبد» فلو استويا أو كان الثمن أقل 
صار رباء مثلا: اذا كان للعبد مائة دينار» فباعه و ماله بمائة» دينار» صار ربا اذ صار مائةُ دينار مقابل مائة دينار و زيادهٌ عبد. 

(81) أى: يصبر البائع حتى تحيضء و تخرج عن الحيض ثم يبيعهاء و ذلكك لحكمة احتمال الحمل» فاذا حاضت دل- غالبا- على انها 
ليست حاملاء و إلا دل على الحملء و الامةُ الحامل من المولى- تكون أم ولد- لا يجوز بيعها. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: 717" 

و كذا يجب على المشترى اذا جهل حالها (687). و يسقط استبراؤها اذا اخبر الثقَهُ انه استب رأها. و كذا لو كانت لامرأة (687)» أو فى 
سن من لا تحيض لصغر أو كبر أو حاملاء أو حائضا الا بقدر زمان حيضها (685). نعم لا يجوز وطء الحامل قبلا قبل أن يمضى لها 
أربعة أشهر و عشرة أيام (580). و يكره بعده. و لو وطأها عزل عنها استحبابا (688). و لو لم يعزل» كره له بيع ولدهاء و يستحب له: أن 
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يعزل له من ميراثه قسطا (6817). 
[الخامسة التفرقة بين الأطفال و امهاتهم قبل استغنائهم عنهمن» محرّمة] 


الخامسة: التفرقة بين الأطفال و امهاتهم (688)» قبل استغنائهم عنهن. محرّمة؛ و قيل: مكروهة: و هو الأظهر. و الاستغناء يحصل ببلوغ 
سبع قيل: يكفى استغناؤه عن الرضاع. و الأول أظهر. 


[السادسة من أولد جارية ثم ظهر أنها مستحقة انتزعها المالكى] 


السادسة: من أولد جارية (89)» ثم ظهر أنها مستحقة؛ انتزعها المالك. و على الواطئ عشر قيمتها ان كانت بكرا أو نصف العشر إن 
كانت ثيبا. و قيل: يجب مهر أمثالهاء و الأول مروى. و الولد حر و على أبيه قيمته يوم ولد حيا (540)» و يرجع على البائع بما اغترمه 
من قيمة الولد. و هل يرجع بما اغترمه من مهر و اجرة (941)) قيل: 

نعم» لأن البائع أباحه بغير عوضء و قيل: لاء لحصول عوض فى مقابلته (697). 


(685) أى: لم يعلم المشترى هل وطأها مولاها السابق أم لاء فانه يجب عليه أن يستبرئها بحيضة. 

(68) أى: كانت الامهُ المشتراةً مملوكةٌ لامرأة. 

(68) أى: ان الحائض لا استبراء لها الا أيام حيضها فإنه لا يجوز الوطء وقت الحيض فاذا طهرت كان استبراؤها بذلكك و جاز له 
وطيها حينئك. 

(580) أى: قبل مضى ذلك على الحمل لا على الشراءء؛ فلو اشتراها و قد مضى على حملها أكثر من أربعة أشهر و عشرة أيام جاز 
وطيها. 

(68) أن : لا يضت المتى فى ومهاء بل يضت المت اونها. 

(680) بأن يوصى للولد شيئاء اذ لم يوص لم يرث هو شرعاء لأنه ليس بولده. 

(686) بأن يبيع الطفل بدون الام أو الام بدون الطفلء أو الطفل لشخص.ء و الام لشخص آخر. 

(85) بأن اشتراها و وطئها ثم تبين ان بائعها لم يكن مالكا لهاء و أن مالكها غيره» أو ظن كونها أمته» فتبين الخلاف (ثم ظهر انها 
مستحقةٌ) يعنى: هى للغير (انتزعها المالكك) أى: أخذها من الواطى, لأنه مالكها و هو أحق بها. 

(640) أى: على الواطئ- الذى أولد الجارية ثم ظهر انها مستحقة- أن يدفع لمالك الأمة قيمة الولد ساعة ولادته حياء اذ لو ولد ميتا لم 
يكن على الواطئ شىء» و تقويمه يكون بأن يحسب لو كان هذا الولد رقا كم كانت قيمته؟. 

(91) (مهر المثل) على قول (و اجرةٌ) و هو عشر قيمتها للبكر» أو نصف العشر للثيب» يعنى: هل للمشترى الذى أولد الجارية و ظهرت 
مستحقة أن يرجع على البائع بما دفعه للمالكك من مهر و اجرة أم لا؟. 

(؟4©) (بغير عوض) من البائع؛ لأن الأمُ لم تكن له (لحصول) يعنى: لاستفادة المشترى وطيها. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١»‏ ص: /77 


[السابعة ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الامام يجوز تملكه] 


السابعة: ما يؤخذ من دار الحربء بغير إذن الامام» يجوز تملكه فى حال الغيبة و وطء الامه (697). و يستوى فى ذلكك. ما يسبيه 
المسلم و غيره (595)» و إن كان فيها حق للإمام» أو كانت للإمام (690). 
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[الثامنة اذا دفع الى مأذون مالا] 


الثامنة: اذا دفع الى مأذون (685) مالا© ليشترى به نسمة» و يعتقهاء و يحج عنه بالباقى. فاشترى أباه» و دفع اليه بقية المال فحج به. و 
اختلف مولاه؛ و ورثة الآمر. و مولى الأب» فكل يقول: اشترى بمالى. قيل: يردّ الى مولاه (541) رقاء ثم يحكم به لمن أقام البينة» على 
رواية ابن أشيم» و هو ضعيف (298). و قيل: يرد على مولى المأذون (699)» ما لم يكن هناك بنة» و هو أشبه. 


[التاسعة اذا اشترى عبدا فى الذمة] 


التاسعة: اذا اشترى عبدا فى الذمة (200»» و دفع البائع اليه عبدين, و قال: اختر أحدهماء فأبق واحد. قيل: يكون التالف بينهماء و يرجع 
بنصف الثمن .)2801١(‏ فإن وجده اختارء و الا كان الموجود لهماء وهو بناء على انحصار حقه فيهما (0207). و لو 


(69) يعنى: و يجوز وطأ الأمهُ المأخوذةٌ من بلاد الحربء بالملكك. 

(69) فلو حارب النصارى اليهود- و كان اليهود محاربين للمسلمين- ثم أسروا من اليهود أحدا جاز لنا شراءهم؛ و وطأ الاماء 
بالملكك. 

(980*) و قد مر فى كتاب الخمس- عند رقم (58)-: انهم عليهم التّر.لام أباحوا للشيعة المناكح و المساكن و المتاجر المأخوذة من 
بلا.د الحرب حال الغيبه بدون اذن الامام و لا اذن فقيه جامع الشرائطء و الترديد بين: (حق للإمام» أو كانت للإمام) لعله اشارة الى 
القولين فى الغنيمة- كما فى الجواهر -. 

(698) أى: عبد مأذون من مولاه فى التجارة. و فرض المسألة هكذا: زيد دفع مالا الى هذا العبد المأذون ليشترى له عبداء و يعتق العبد 
عنه» و يرسل العبد الى الحج نيابة عنه» و دفع على أيضا الى العبد المأذون مالا ليشترى له عبداء فاشترى العبد المأذون من على عبداء و 
أعتقه, و دفع اليه بقية مال زيد ليحج عنه. فقال كل من مولى العبد المأذون» و ورثة زيد» و على: ان العبد المأذون اشترى العبد بمالى. 
696 أت الى حون السف الذي اشعرى اعد عتدد وه كساق السال ةغل لأنن يراه الست عن ولاه ميال ولاه ياظل ,»فقن 
الشراء بين ورثة الآمرء و بين مولى العبد المأذون. 

(69) هذا القول ضعيفء و ذلكك لاضطراب الروايةُ متنا و سندا- كما قيل-. 

(699) يعنى: يصير العبد لمولى العبد المأذون بلا بين فإن أقام ورثة الآمر بينهُ على انه اشترى بمال أبيهم كان الحكم لهم, و إلا فلا. 
(80) أى: لا عبدا خاصا معيّناء بل كلياء (التالف) يعنى: الآبق. 

(801) أى: يرجع المشترى و يأخذ من البائع نصف الثمن الذى أعطاه إياه. لأن نصف الثمن راح عن المشترى بإباق العبد فى يده 
(اختار) أى: يختار ذااكك العبد» أو هذا (كان الموجود) أى: العبد الثانى غير الآبق (لهما) بالشركة. 

(0800) (و هو) أى: كون العبد الموجود لهما بالشركة (بناء على انحصار حقه) أى: حق المشترى (فيهما) أى: 

فى خصوص هذين العبدين» فأبق أحدهماء فانتقل حقه الى العبد الثانى» اذا قلنا بأن قبض العبدين يحصر الكلى فيهما. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: 779 

قيل: التالف مضمون بقيمته؛ و له المطالبة بالعبد الثابت فى الذمةء كان حسنا (*20). 


و أما لو اشترى عبدا من عبدين (205)» لم يصح العقدء و فيه قول موهوم. 


[العاشرة اذا وطئ أحد الشربكين مملوكة بينهما سقط الحدّ مع الشبهة] 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً العا من (اعز١ا‏ 


العاشرةٌ: اذا وطئ أحد الشريكين مملوكة بينهماء سقط الحدّ مع الشبهة» و يثبت مع انتفائها. لكن يسقط منه بقدر نصيب الواطئ (200)) 
ولا تقوّم عليه بنفس الوطءء على الأصح. و لو حملت قوّمت عليه حصص الشركاء. و انعقد الولد حراء و على أبيه قيمٌ حصصهم 


[الحادية عشرةٌ المملوكان المأذون لهما اذا ابتاع كل واحد منهما صاحبه] 


الحادية عشرة: المملوكان المأذون لهما (207» اذا ابتاع كل واحد منهما صاحبه من مولاه» حكم بعقد السابق. فإن اتفقا فى وقت 
واحدء بطل العقدان» و فى رواية يقرع بينهماء و فى اخرى بذرع الطريق (0:08) و يحكم للأقرب, و الأول أظهر. 


[الثانية عشرهُ من اشترى جارية» سرقت من أرض الصلح] 


الثانية عشرة: من اشترى جارية» سرقت من أرض الصلح (204)» كان له ردّها على البائع و استعادة الثمن. و لو مات أخحذ من وارثه 
(. ولو لم يخلف وارثا استسعيت 


(*00) (التالف) أى: العبد الآبق (مضمون) على المشترى (بقيمته) أى: يجب عليه دفع قيمته الى البائع» لأن التلف حصل فى يده فهو 
ضامن له (الثابت فى الذمة) أى: الكلى الذى ثبت فى ذمة البائع. 

(*080) أى: واحدا مردّدا غير معن من هذين (لم يصح) لكون المبيع مجهولاء و ليس بكلى (و فيه قول) بالصحة لكنه (موهوم) أى: و 
هم و تخيل لا اعتبار به. 

(0500) (سقط الحد) و هو مائة جلدة إن لم يكن محصناء و الرجم إن كان محصنا (مع الشبهة) كما لو تخيل انها ليست المشتركة بل 
التى كلها له (و ثبت) الحد (مع انتفائها) أى: انتفاء الشبهة (لكن يسقط منه) من الحد (بقدر نصيب الواطئ) فلو كان الواطئ يملكك 
نصفها سقط خمسون جلدة؛ و إن كان يملك ربعها سقط خمس و عشرون جلدة» و هكذا (و لا تقوّم) أى: لا يجب على الواطئ اعطاء 
قيمهُ حصص الشركاء منها لهم. 

(00) فلو كان ربع الأمهُ له» وجب عليه اعطاء الشركاء قيمهُ ثلاثة أرباع الولد ساعةٌ ولادته حيا. أما اذا ولد ميتا فلا شىء عليه؛ لأنه لا 
(000) كما اذا كان لزيد عبد أذن له فى التجارة» و لعمرو عبد أذن له فى التجارة» فاشترى عبد زيد من عمرو عبده؛ و اشترى عبد 
عمرو من زيد عبده» صح شراء عبد زيد من عمرو عبده؛ و بطل شراء عبد عمرو من زيد عبده؛ لأن عبد عمرو أصبح ملكا لزيد 
فتجارته بلا أذن زيد باطلة. 

(004) الرواية وردت فى فرض خاصء و هو ما اذا قال كل واحد من العبدين لللآخر: أنا أشتريكك من مولااكك فافترقاء و أسرع كل 
واحد منهما الى مولى الآخر ليشتريه» و اشترى كل منهما الآخر من مولاه» فيذرع الطريق من حيث افترقاء الى مكان وجود مولى هذا 
فيه» و الى مكان وجود مولى ذاك. فأيهما كان أقرب» دل ذلكك على أن شرائه كان قبل شراء الآخر. 

(004) هى أرض الكفارء و لكنهم تصالحوا مع المسلمين على أن يبقوا فى أراضيهم ازاء شىء يدفعونه للمسلمين» فهؤلا-ء تكون 
أموالهم» و دمائهم» و فروجهم محترمة لا مهدورة. 

)0٠١(‏ (و لو مات) البائع (أخذ) الثمن عن تركته من وارثه (استسعيت فى ثمنها) أى طلب منها العمل لتحصيل المال حتى تؤدى قيمتها 
الى المشترى» و تحرر. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: "١‏ 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة (<اشاعا من (اعز اا 
فى ثمنها. و قيل: تكون بمنزلة اللقطة .2١١(‏ و لو قيل: تسلم الى الحاكم و لا تستسعى» كان أشبه. 

[الفصل العاشر فى السلف] 

اشارة 

الفصل العاشر فى: السلف )2١7(‏ و النظر فيه: يستدعى مقاصد: 

[المقصد الأول فى فعريف السلم] 


الأول: السلم هو ابتياع مال مضمون الى أجل معلوم» بمال حاضرء أو فى حكمة (01). و ينعقد بلفظ اسلمتء و أسلفت. و ما أدى 
معنى ذلكك »0١16(‏ و بلفظ البيع و الشراء. و هل ينعقد البيع بلفظ السلمء كأن يقول: أسلمت إليكك هذا الدينار فى هذا الكتاب؟ الأشبه 
نعمء اعتبارا بقصد المتعاقدين. 

و يجوز: إسلاف الاعواض فى الاعواض اذا اختلفا (218)» و فى الأثمان.. و اسلاف الاثمان فى الاعواض. 

ولا يجوز اسلاف الاثمان فى الاثمان و لو اختلفا (212). 


[المقصد الثانى فى شرائطه] 
اشارة 
الثانى: فى شرائطه و هى ستة: 


[الأول و الثانى ذكر الجنس و الوصف] 


الأمول و الثانى: ذكر الجنس و الوصف. و الضابط أن كل ما يختلف لأجله الثمن» فذكره لازم. و لا يطلب فى الوصف الغايةٌ (817): 
بل يقتصر على ما يتناوله الاسم. 


(011) فيلزم البحث عن صاحبها و مالكها فى بلاد: أرض الصلح. حتى يجده و يدفعها اليه (تسلم الى الحاكم) الشرعىء لأنه الولى 
لكل من لا ولى له. 

(010) وهو: أن يعطى الثمن» و يكون اعطاء المبيع بعد مده معلومة» شهرء أو أقل» أو أكثر. 

(017) أى: فى حكم الحاضرء كما لو كان بذمة البائع للمشترى من ارشء أو جناية» أو دية أو نحوهاء أو كان البائع قد قبضه سابقا. 
(081) كأن يقول المشترى: أسلمتكك هذا الدينار فى ثوب كذا بعد شهرء أو: سلفتكك هذا الدينار» أو: أعطيتكك هذا الدينار مقدما فى 
كذا (و بلفظ البيع) كأن يقول البائع: بعتكك سلفا كذا. 

(010) (الاعواض فى الاعواض) أى: الأمتعهٌ مقابل الأمتعة (اذا اختلفا) بأن كان أحدهما أكثر من الآخرء كأن يسلف مائهُ كيلو حنطة 


بعد شهر بتسعين كيلو حنطةٌ حالاء حتى يصير الزائد مقابل التأخيرء لأن للأجل قسطا من الثمنء أما لو كان مائهُ بمائة» صار رباء لأن 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً «اسعا من <عز١١ا‏ 


الاسلاف يجعله أقل قيمة نعم لو لم تكن ربوية جاز التساوى, كبيع» و بيع» و نحو ذلكك, أو اختلفا جنسا بأن لم تكن متماثلة» كبيع 
الحنطة باللحم؛ و الأرز بالزييب. 

(015) بالزيادة و النقيصة كعشرين دينارا بتسعة عشر ديناراء أو اختلفا بالجنسء كالدينار بالدرهم؛ و ذلكك لأن بيع الصرف يشترط فيه 
ان يكون حالا ولا يصح الاسلاف فيه. 

(810) الظاهر ان (الغاية) هنا بمعنى: المقصود من المبيع للمشترىء أو للعرفء فمثلا: لو كانت الحنطة الحمراء على قسمين: قسم يطحن 
و يخبز» وقسم يعمل برغلاء و كلاهما فى قيمةُ واحدة» فلا يجب أن 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١»‏ ص: 1" 

و يجوز اشتراط الجيد و الردىء. و لو شرط الاجود (218)» لم يصح لتعدّره. و كذا لو شرط الأردأ. و لوقيل فى هذا بالجواز كان 
حسناء لإمكان التخلص (0815). ولا بد أن تكون العبارةٌ الدالةُ على الوصف. معلومة بين المتعاقدين ظاهرة فى اللغهُ. حتى يمكن 
استعلامها عند اختلافهما (270). 

واذا كان الشىء مما لا ينضبط بالوصفنء لم يصح السلم فيه كاللحم نيه )81١1(‏ و مشويه؛ و الخبز و فى الجلود تردد. و قيل: يجوز مع 
المشاهدة و هو خروج عن السلم (857). 

ولا يجوز فى النبل المعمول (277)» و يجوز فى عيدانه قبل نحتها.. و لا-فى الجواهر و اللآلئ» لتعذر ضبطها و تفاوت الأثمان مع 
اختلاف أوصافها.. و لا فى العقار و الأرضين (275). 

و يجوز السلم: فى الخضر و الفواكه.. و كذا كل ما تنبته الأرض.. و فى البيض و الجوز و اللوز.. و فى الحيوان كله و الاناسى (018.. 
و الالبان و السمون و الشحوم.. 

و الاطياب و الملابس.. و الاشربة و الادوية» بسيطها و مركبهاء ما لم يشتبه مقدار عقاقيرها (218).. و فى جنسين مختلفين صفقةُ واحدة 
(/079). 


يقول: أسلفتكك فى حنطة حمراء تطحن, أو فى حنطهٌ حمراء تعمل برغلاء بل يكفى أن يقول: حنطةٌ حمراء. 

(014) بمعنى: الأحسن الذى ليس فوقه أحسن منه (لتعذره) لأنه مجهولء اذ كلما كان جيدا يحتمل الأجود منه أيضا. 

(019) (فى هذا) أى: فى الأرد! (التخلص) باعطاء الردىء؛ فإن كان أردأ جميع الافراد واقعا فقد و فىء و إلا فقد أعطى الأحسن (هذا) 
اذا لم يكن المقصود الأردأ حقيقةُ لغاية عقلائية. 

)8١(‏ (معلومة بين المتعاقدين) حتى لا يلزم الجهالة الموجبة للبطلان (ظاهرة فى اللغ) حتى اذا اختلفا فى المراد» يمكنهما فصل التزاع 
بالرجوع الى اللغة. 

(011) (النى)- بكسر النون- اللحم غير المطبوخ» نعم فى هذا الزمان يمكن ضبط هذه و غيرها أيضا. 

(870) لأن السلم يجب كونه فى الذمة» و كلياء فلو شاهده كان شخصيا. 

(81) (النبل) الحديدة من رأس السهم (المعمول) أى: المصنوع, لجهالته لأنه يختلف حجما و وزناء وجلاء و كدرة» وغير ذلكك 
من الأوصاف الموجبة لاختلاف الرغبة فيها قيمة» نعم فى هذا العصر ممكن ضبطها لأجل الماكنات التى تضبط كل شىء من هذا 
النوع. 

(85) لنفس العلة. 

(010) (اناسى) كأفاعيل» جمع (انسان) يعنى: العبيد و الاماء (و السمون) جمع السمن (و الاطياب) جمع الطيبء أى: العطر. 

(815) (عقاقير) هى الأعشاب الطبية» فلو كان الدواء المركب يختلف باختلاف مقدار عقاقيرها بحيث يلزم الجهالة لم يصح ببعه سلفا. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاداعا من (عز١١ا‏ 


التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: 877 

و يجوز الاسلاف: فى شاه لبون و لا يلزم تسليم ما فيه لبن» بل شاءً من شأنها ذلكك. 

و يجوز: فى شاءٌ معها ولدهاء و قبلء لا يجوزء لأن ذلك مما لا يوجد إلا نادرا (894). و كذا التردد فى جارية حامل» لجهالة الحمل. و 
فى جواز الاسلاف فى جوز القز (0759) تردد. 


[الشرط الثالث قبض رأس المال قبل التفرق] 
الشرط الثالث: 
قبض رأس المال (0870) قبل التفرق» شرط فى صحةٌ العقد. و لو افترقا قبله بطل. 


ولو قبض بعض الثمن» صح فى المقبوضء و بطل فى الباقى (271). و لو شرط أن يكون الثمن من دين عليه؛ قيل: يبطلء لأنه بيع دين 
بمثله (815). و قيل: يكره؛ وهو أشبه. 


[الشرط الرابع تقدير السلم بالكيل أو الوزن العامين] 


الشرط الرابع: 

تقدير السلم بالكيل أو الوزن العامين (275). و لو عوّلا- على صخرةٌ مجهولة؛ أو مكيال مجهولء لم يصح و لو كان معينا (*87). و 
يجوز الاسلاف فى الثوب أذرعا. و كذا كل مذروع. و هل يجوز الاسلاف فى المعدود عددا (852)؟ الوجه لا. 

ولا يجوز: الاسلاف فى القصب أطنانا.. و لا الحطب حزما.. و لافى المجزوز جزا (275).. ولا فى الماء قربا. 

و كذالا بد أن يكون رأس المالء مقدّرا بالكيل العام أو الوزن. و لا يجوز الاقتصار على مشاهدته؛ و لا يكفى دفعه مجهولاء كقبضة 


من دراهم» أو قبة (/79ة) من طعام. 
[الشرط الخامس تعبين الأجل] 


الشرط الخامس: تعيين الأجل. 
فلو ذكر أجلا مجهولاء كأن يقول: متى أردت»ء أو أجلا يحتمل الزيادهٌ و النقصان» 


(0170) كأن يقول: اسلمتكك هذا الدينار فى كتاب المكاسبء و شربةٌ السكنجبين تعطيهما لى بعد شهر. 
(818) قال فى الجواهر: (فيه منع واضح) و كذا منع الاشكال و التردد فى الموردين التاليين أيضا. 

(019) (القز) هو الابريسم» و جوز القز هو قطعة الابريسم التى تعملها دودة القز. 

(:09) أى: الثمن. 

(01) فلو قال: أسلفتكك دينارا فى عشرة أثواب» ثم سلمه نصف دينار» صح السلف فى خمسة أثواب فقط. 
(085) أى: بيع دين بدين» و يسمى: الكالئ بالكالئ. 

(2) أى: المتعارفين. 

(ع27) (مجهولة) الوزن عند العرف (معينا) أى: عندهما أو فى نفسه؟. 

(00) كالبيضء و الكتاب» و نحوهما (لا) لأنها غير منضبطة» و لكن أشكل الجواهر فيه بإمكان الضبط. 
(0) كالخضرء و البقول» و نحوهماء و كل ذلك لعدم الانضباط. فاذا أمكن ضبطها صح. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة هناعا من (عز١١ا‏ 


(010) (القبة) شبه الغرفة أى: الكومة من الطعام. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: 7 

كقدوم الحاج (078) كان باطلا. و لو اشتراه حالاء قيل: يبطل (85)» و قيل: يصح. و هو المروىء لكن يشترط أن يكون عامٌ الوجود 
فى وقت العقد (050). 


[الشرط السادس أن يكون وجوده غالباء وقت حلوله] 


الشرط السادس: 

أن يكون وجوده غالباء وقت حلوله »)08١1(‏ و لو كان معدوما وقت العقد. ولا بد أن يكون الأجل معلوما للمتعاقدين. و اذا قال: الى 
جمادى حمل على أقربهماء و كذا الى ربيع» و كذا الى الخميس و الجمعة (667). 

و يحمل الشهر عند الاطلاق» على عده بين هلالينء أو ثلاثين يوما (087). 

و لوقال: الى شهر كذاء حل بأول جزء من أول ليل الهلال» نظرا الى العرف. 

و لو قال: الى شهرين؛ و كان فى أول الشهرء عدّ شهرين أهلّة. و ان أوقع العقد فى أثناء الشهرء أتم من الثالث بقدر الفائت من شهر 
العقد (85)» و قيل: يتمه ثلاثين يوماء و هو أشبه. و لو قال الى يوم الخميسء, حل بأول جزء منه (260). 

ولا يشترط ذكر موضع التسليم على الأشبه؛ و ان كان فى حمله (262) مؤنة. 


[المقصد الثالث فى أحكامه] 


اشارة 
المقصد الثالث: فى أحكامه و فيه مسائل: 
[الأولى اذا سلف فى شىء لم بجز بيعه قبل حلوله] 


الأولى: اذا سلف فى شىء. لم يجز بيعه قبل حلوله. و يجوز بيعه بعده و ان لم يقبضه. على من هو عليه؛ و على غيره على كراهية 
(8590) و كذا يجوز بيع بعضه 


(*0) فى الزمان السابق حيث لم يكن منضبطاء أما فى هذه الأزمنة فيمكن ضبط قدوم الحاج, أو أول طائرة للحجاج؛ فيصح. 

(04) لاشتراط عققد السلم بالأجل. 

(05:0) أى: متوفر الوجود وقت العقدء فلا يكون مثل الرمان» فى غير أوانه بالنسبةٌ لبلد ليس فيه. 

(081) أى: وقت حلول الأجل. 

(087) فيحمل على جمادى الأولى» و ربيع الأوله و الشميين: 

(*28) (بين هلالين) اذا كان ابتداء العقد أول الشهر (ثلاثين يوما) اذا كان ابتداء العقد فى أثناء الشهر. 

(؟08) فلو عقد السلف فى عاشر شهر رمضان الى شهرين» أتم تسعة أيام من ذى القعدة» و هو ثالث الأشهر (و قيل: يتمه) أى: يتم شهر 
رمضان (ثلاثين يوما) و ذلكك بأنه لو كان تسعه و عشرون يوماء زاد يوما من الشهر الثالثء أى: أتم- فى المثال- عشرةٌ أيام من ذى 
القعدة. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة بناعا من (اعز اا 


(860) أى: بأذان الصبح, أو بأول طلوع الشمس - على الخلاف-. 

(089) الى موضع التسليم (مؤنة) أى: كلفة بصرف مال و نحو ذلكك. 

(080) فاذا اشترى (زيد) سلفا متاعا الى رأس الشهرء لم يجز لزيد بيعه قبل رأس الشهرء و يجوز بيعه بعد أول الشهر حتى و إن لم 
يقبض المتاع من البائع» سواء باعه على نفس البائع» أم على غيره (و الكراهة) لأجل عدم القبض. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج ١‏ ص: 7" 

و توليته بعضه (058). و لو قبضه المسلّمء ثم باعه» زالت الكراهية. 


[الثانية اذا دفع المسلم اليه دون الصفة» و رضى المسلم» صحّ] 


الثانية: اذا دفع المسلّم اليه دون الصفةء و رضى المسلم؛ ص و برأ سواء شرط ذلك لأجل التعجيل (0584: أو لم يشترط. وان أتى 
بمثل صفته. وجب قبضهء أو ابراء المسلم اليه. و لو امتنع» قبضه الحاكم, اذا سأل المسلم اليه ذلكك (000). و لو دفع فوق الصفة وجب 
قبوله. و لو دفع أكثرء لم يجب قبول الزيادة. أما لو دفع غير جنسه. لم يبرأ الا بالتراضى. 


[الثالثة اذا اشترى كرا من طعام بمائة درهم» و شرط تأجيل خمسين» بطل فى الجميع] 

الثالثة: اذا اشترى كرا من طعام )20١(‏ بمائة درهم» و شرط تأجيل خمسين» بطل فى الجميع على قول. و لو دفع خمسين و شرط الباقى 
من دين له على المسلّم اليه صح فيما دفع؛ و بطل فيما قابل الدين, و فيه تردد (087). 

[الرابعة لو شرطا موضعا للتسليم» فتراضيا بقبضه فى غيره جاز] 

الرابعة: لو شرطا موضعا للتسليم؛ فتراضيا بقبضه فى غيره (807): جاز. و ان امتنع أحدهماء لم يجبر. 

[الخامسة اذا قبضه فقد تعين» و برأ المسلم اليه] 

الخامسة: اذا قبضه فقد تعين» و برأ المسلم اليه. فإن وجد به عيبا فردّه» زال ملكه عنه» و عاد الحق الى الذمة سليما من العيب (286). 
[السادسة اذا وجد برأس المال عيبا فإن كان من غير جنسه بطل العقد] 


السادسة: اذا وجد (200) برأس المال عيباء فإن كان من غير جنسه بطل العقدء وان كان من جنسه» رجع بالارش إن شاءء و إن اختار 
الرد» كان له. 


(058) بأن يبيع زيد قبل القبض نصف المتاع بأزيد من نصف رأس ماله أو أقلء و يبيع نصفه الآخر تولية أى: 

بنصف رأس ماله بلا زيادة ولا نقيصةء فانه يجوز بيع التولية هنا قبل القبض مقابل المانعين له (و لو قبضه المسلّم) أى: المشترى. لأنه 
يسلّم الثمن عاجلا. 

(089) (المسلّم اليه) هو البائع (و المسلّم) هو المشترى (لأجل التعجيل) أى: اعطاء المتاع قبل الموعد. 

(000) (بمثل صفته) أى: بالصفة التى كان المقرر دفع المتاع عليها (وجب) على المشترى (قبضه) أى: أخذ المتاع (أو إبراء المسلم 
اليه) أى: إبراء ذمة البائع (و لو امتنع) المشترى عن القبض و الا-براء كليهما (قبضه الحاكم) الشرعىء لأنه ولى الممتنع (اذا سأل) أى: 
طلب (المسلم اليه) البائع من الحاكم (ذلكك) قبضه. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ل/اناعا من (اعز ١١‏ 


(001) (الكر) كيل كبير يسع وزن ما يقارب الاربعمائة كيلو من الماء» و من الحنطة و نحوها أقل من ذلكك, و (الطعام) يعنى: الحنطة 
أو الشعير (بطل فى الجميع) لأن شرط بيع السلف قبض الثمن حالا (على قول) و مقابل قول آخر يقول بالبطلان فى المقدار المقابل 
للمؤجل. 

(001) لاحتمال الصحة فى الكل بجهة ان الدين على البائع بمنزلة التعجيل. 

(00) كما لو عينا كربلاء المقدسهٌ موضعا لتسليم المتاع؛ ثم تراضيا على القبض فى النجف الأشرف. 

(00) (فإن وجد) المشترى (به) بالمتاع (عيبا فرده) فرد المشترى المتاع على البائع (زال ملكه عنه) ملكك المشترى عن المتاع (و عاد 
الحق) أى: حق المشترى (الى الذمة) ذمة البائع حقا (سليما من العيب). 

(0هة) (اذا وجد) البائع (برأس المال) أى: بالثمن المدفوع معجلا (من غير جنسه) كما لو كان الثمن ذهباء فتبين كونه فضة (رجع) 
البائع (بالارش) أى: بالفرق بين الصحيح و المعيب. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج ١‏ ص: 70" 


[السابعة اذا اختلفا فى القبض فالقول قول من يدعى الصحة] 


السابعة: اذا اختلفا فى القبضء هل كان قبل التفرق أو بعده؟ فالقول قول من يدعى الصحة (288). و لو قال البائع: قبضته ثم رددته 
إليك قبل التفرق (001)» كان القول قوله مع يمينه» مراعاة لجانب الصحة. 


[الثامنة اذا تأخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاعه كان بالخيار بين الفسخ و الصبر] 


الثامنة: اذا حل الأجل و تأخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاعه (088) كان بالخيار بين الفسخ و الصبر. و لو قبض البعض كان له 


الخيار فى الباقى؛ و له الفسخ فى الجميع. 

[التاسعة اذا دفع الى صاحب الدين عروضا و لم يساعره احتسب بقيمتها يوم القبض] 

التاسعة: اذا دفع الى صاحب الدين (004) عروضاء على انها قضاء و لم يساعره» احتسب بقيمتها يوم القبض. 

[العاشرة يجوز بيع الدين بعد حلوله] 

العاشرة: يجوز بيع الدين بعد حلوله (020)؛ على الذى هو عليه و على غيره. فإن باعه بما هو حاضرء صح. و ان باعه بمضمون حال 
صح أيضا. و ان اشترط تأجيله» قيل: يبطل لأنه بيع دين بدين» و قيل: يكره و هو الأشبه. 

[الحادية عشرة اذا أساف فى شىء» و شرط مع السلف شيئا معلوما صح] 

الحادية عشرة: اذا أسلف فى شىء» و شرط مع السلف شيئا معلوما »)28١1(‏ صح. 

ولو أسلف فى غنم» و شرط أصواف نعجات معينة (287)» قيل: يصح. و قيل: لا» و هو أشبه. و لو شرط أن يكون الثوب» من غزل 


امرأة معينة» أو الغله من قراح بعينه» لم يضمن (887). 


(00) وهو القبض قبل التفرق. 
(000) و أنكر المشترى أصل القبض (كان القول قوله) أى: قول البائع (مع يمينه) لأنه معترف بأصل القبض الذى معه يصح البيع» و 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 6 داعا من (عز١١ا‏ 


المشترى منكر لأصل القبضء و عدم القبض مفسد للعقد. 

(008) أى: طالب البائع من المشترى أن يصبر الى (بعد انقطاع) العارض (كان) المشترى مخيرا (و لو قبض) المشترى (البعض) كما لو 
كان المتفق عليه بينهما: أن يدفع ألف كيلو حنطة أول الشهرء فدفع أول الشهر خمسمائة كيلو فللمشترى أن يأخذ الخمسمائة و يفسخ 
نصف العقدء بأن يسترجع نصف الثمن و له أن لا يأخذ شيئا و يسترجع كل الثمن. 

(009) أى: الى من يطلبه مالاء من جهة الدين» أو السلفء أو الجناية» أو الدية أو غيرها (عروضا) أى: أمتعة» لا دنانير و دراهم؛ كما لو 
أعطاه قطناء أو كتباء و نحو ذلكك (و لم يساعره) أى: لم يتفقا على سعر العروض كم هو (بقيمتها) العرفية. 

(:82) كمااذا كان زيد يطلب من عمرو ألف دينار و يحل وقته أول الشهرء فاذا صار أول الشهرء يجوز لزيد بيع الألف على نفس 
عمرو و على رجل آخر (بما هو حاضر) أى: بمتاع موجود, أو بمال موجود (بمضمون حال) أى: بطلب حل أجله أيضاء كما لو كان 
عمرو يطلب من على ألف دينار» فباع زيد لعمرو طلبه» بطلب عمرو من على (و ان اشترط تأجيله) كما لو باع زيد لعمرو طلبه بألف فى 
ذمه على و لكن بعد عشرة أيام. 

)08١(‏ كما لو أعطى- سلفا- دينارا مقابل كتاب بعد شهر» و شرط خياطةُ ثوب معتين. 

(؟08) أما لو شرط مقدارا معلوما من الصوفء من أيه نعجة كانت صح. 

(08) (الغلة) أى: الحنطةُ و الشعير (قراح) أى: مزرعة (لم يضمن) أى: بطلء و ذلكك لاحتمال أن لا تغزل تلكك 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: 778 


[المقصد الرابع فى الاقالة] 


اشارة 


المقصد الرابع: فى الاقالة و هى فسخ فى حق المتعاقدين و غيرهما (085). و لا يجوز الاقالة بزيادة عن الثمن و لا نقصان. و تبطل 
الاقالة بذلكك لفوات الشرط (82880). 
و تصح الاقالة فى العقد. و فى بعضه؛ سلما كان أو غيره (088). 


[فروع] 

[الأول لا تنبت الشفعة بالاقالة] 

فروع ثلاثةُ الأول: لا تثبت الشفعة بالاقالة لأنها تابعة للبيع (0217). 
[الثانى لا تسقط اجرة الدلال بالتقايل] 

الثانى: لا تسقط اجرة الدلال بالتقايل» لسبق الاستحقاق (088). 
[الثالث اذا تقايلا» رجع كل عوض الى مالكه] 


الثالث: اذا تقايلا رجع كل عوض الى مالكه. فإن كان موجودا أخذه وان كان مفقودا ضمن بمثله ان كان مثلياء و الا بقيمته» و فيه 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة و داعا من (اعز١ا‏ 
[المقصد الخامس فى القرض] 


اشارة 


[الأول فى حقيقته] 


الأول: فى حقيقته و هو لفظ يشتمل: على ايجاب كقوله: أقرضتكك أو ما يؤدى معناه» مثل تصرّف فيه أو انتفع به» و عليكك رد عوضه.. 
و على قبول» و هو اللفظ الدال على الرضا بالايجاب, و لا ينحصر فى عبارة .)81٠١(‏ 

و فى القرض أجر »)217١(‏ ينشأ عن معونة المحتاج تطوعاء و الاقتصار على رد العوضء فلو شرط النفع» حرم و لم يفد الملكك (021717. 
نعم لو تبرع المقترضء بزيادة 


المرأة» و أن تتلف غلهُ القراح» أو تخيس. 

(08) كالشفيع» اذا أخذ بالشفعة من المشترى شيئاء ثم استقاله المشترى فقبل الاقالة. 

(020) لأن الشرط هو أن يكون بنفس الثمن. 

(082) خلافا لبعض العامة حيث منع من الإقالة فى بعض السلم. 

(021) (لأنها) أى: الاقالة (تابعة للبيع) و ليست بيعا جديدا فلو كان زيد و عمرو شريكان فى أرض.ء فباع زيد حصته لثالث؛ و لم يأخذ 
عمرو بالشفعة» ثم استقال زيد المشترى و رجعت الأرض الى زيد. ليس لعمرو الأخذ بالشفعة من زيد. 

(028) أى: اذا أعطى زيد للدلال دينارا- مثلا- ليبيع كتابه» و باع الدلال الكتاب, ثم أقال زيد المشترى» و رجع الكتاب الى زيد» فلا 
يحق لزيد استرجاع الدينار من الدلال؛ لأن استحقاق الدلال للدينار كان بالبيع» و البيع قبل الاقالة. 

(059) (مفقودا) أى: كان تالفاء كما لو اشترى كتابا فاحترقء ثم أقاله البائع دفع قيمته الى البائع و أخذ الثمن (مثليا) كالحنطة» و 
الشعير» و الكتب المطبوعة؛ و نحوها (بقيمته) فى القيمى» مثل الأرضء و النخيلء و الكتب المخطوطة؛ و نحو ذلكك (وجه آخر) وهو 
بطلان الاقالهُ مع تلف أحد العوضين. 

(87) أى: فى لفظ معتّن» بل يصح بمثل قبلت و رضيت و نحوهما. 

(001) أى: ثواب» ففى الحديث: أن درهم الصدقةٌ بعشره و القرض بثمانية عشره. 

(007) أى: بطل: فلا يملكك المقترض ما أخذه. لأنه رباء و المعاملة الربوبية حرام و باطلة. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١1‏ ص: /” 

فى العين أو الصفة (87)» جاز. و لو شرط الصحاح عوض المكسرة» قيل: يجوزء و الوجه المنع (207). 


[الثانى ما يصح إقراضه] 


الثانى: ما يصح إقراضه و هو كل ما يضبط وصفه و قدره. فيجوز إقراض الذهب و الفضةه وزناء و الحنطةه و الشعير كيلا و وزناء و الخبز 
وزنا وعدداء نظرا الى المتعارف (قلاة). 
و كل ما يتساوى أجزاؤه؛ يثبت فى الذمه مثله.» كالحنطةٌ و الشعير» و الذهب و الفضة. و ما ليس كذلكك (278)), يثبت فى الذمةٌ قيمته 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معاعا من (اعز١|‏ 


وقت التسليم. و لو قبل يثبت مثله أيضاء كان حسنا. 


[الثالث فى أحكامه] 

اشارة 

الثالث: فى أحكامه و هى مسائل: 
[الأولى القرض يملى بالقبض] 


الأولى: القرض يملكك بالقبض لا بالتصرفء لأنه فرع الملك, فلا يكون مشروطا به (817). و هل للمقرض ارتجاعه؟ قيل: نعم و لو 
كره المقترض (8184): و قيل: لاء و هو الأشبه؛ لأن فائدة الملكك التسلط. 


[الثانية لو شرط التأجيل فى القرض لم يلزم] 


الثانية لو شرط التأجيل فى القرض (280» لم يلزم. و كذا لو أجل الحالء لم 


(277) (فى العين) كما لو اقترض ألف دينار» ثم دفع- بلا شرط سابق- ألفا و مائة (أو الصفة) كما لو اقترض ذهبا رديئاء و أعطى ذهبا 
جبكا: 

(8176) (قيل: يجوز) لعدم الزيادة (و الوجه المنع) لأنه زيادة فى الصفة أو الصحاح أغلى من الدنانير الذهبية المكسورة. 

(0100) هذا قيد لقرض الخبز عدداء خلافا لبعض العامة القائلين بعدم جوازه عددا. 

(01) كالأرض. و الأشجار و الكتب المخطوطة؛ و نحو ذلكك. (وقت التسليم) أى: وقت أخذ المقترض القرضء و الفرق بين ثبوت 
القيمهُ و ثبوت المثل: ان فى الأول يرع قيمة وقت الأخذء و فى الثانى يرججع قيمه وقت الاداءء فلو اقترض كتابا قيمته وقت التسليم 
مائة» و وقت الاداء ألفء ظهر الفرق. 

(810) لأنه بمجرد الأخذ ينتقل الى الذمة قيمتها (و اللآلئ)؛ جمع لؤلؤة» كسنابل- و سنبلة. 

(0178) (لأنه) أى: التصرف (فرع الملك) أى: متوقف عليه؛ و معه لا يمكن اشتراط الملكك بالتصرفء اذ لو اشترط الملكك بالتصرف 
لزم الدور» و ذلك كان التصرف متوقف على الملكك فلا يجوز التصرف بدون الملككء فاذا كان الملكك متوقفا على التصرف كان 
دورا و توقفا للشىء على نفسه. و هو محال. 

(018) (ارتجاعه) أى: فسخ القرض (كره المقترض) أى: لم يرض. 

(0880) بأن قال زيد لعمرو: أقرضنى مائة دينار و شرطى لكك أن اردّه عليكك بعد سنة» فانه (لم يلزم) الاجل» بل لزيد رد القرض قبل 
السنه كما لعمرو مطالبةُ القرض قبل السنة» نعم لو شرط أجل القرض فى عقد لازم من بيع و غيره لزم. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١1‏ ص: 70" 

يتأجل .)281١(‏ و فيه رواية مهجورة تحمل على الاستحباب (887). و لا-فرق بين أن يكون مهراء أو ثمن مبيع» أو غير ذلكك. و لو أخره 


بزيادة فيه لم يثبت الزيادة» و لا الأجل (88). نعم. يصح تعجيله باسقاط بعضه (08. 


[الثالثة من كان عليه دين و غاب صاحبه يجب أن ينوى قضاءه و يعزل ذلك عند وفاقه] 
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الثالثة: من كان عليه دين» و غاب صاحبه (880) غيبهُ منقطعة» يجب أن ينوى قضاءه؛ و أن يعزل ذلكك عند وفاته» و يوصى به ليصل 


الى ربه (288»» أو الى وارثه إن ثبت موته. و لو لم يعرفه اجتهد فى طلبه. و مع اليأس» يتصدق به عنه» على قول (8817). 
[الرابعة الدين لا يتعين ملكا لصاحبه الا بقبضه] 

الرابعة: الدين لا يتعين ملكا لصاحبه الا بقبضه. فلو جعله مضاربة قبل قبضه. لم يصح (288). 

[الخامسة الذمى اذا باع مالا يصح للمسلم تملكه جاز دفع الثمن الى المسلم] 


الخامسة: الذمى اذا باع مالا يصح للمسلم تملكه كالخمر و الخنزير» جاز دفع الثمن الى المسلم عن حق له. و ان كان البائع مسلماء لم 
يجز (08/9). 


[السادسة اذا كان لاثنين مال فى ذمم, ثم تقاسما بما فى الذمم» لم يصح] 
السادسة: اذا كان لاثنين مال فى ذممء ثم تقاسما بما فى الذمم» لم يصح فكل ما يحصلء لهما. و ما يتوى؛ منهما (040). 
[السابعة اذا باع الدين بأقل منه» لم يلزم المدين أكثر مما بذله] 


السابعة: اذا باع الدين بأقل منه. لم يلزم المدين أن يدفع الى المشترى أكثر مما بذله» على رواية (291). 


(81) أى: اذا حل وقت أداء زيد لما كان عليه الى عمروء فقال له عمروء أجلتكك سنة, لم يلزم هذا التأجيل» بل لزيد الاداء قبله» و 
لعمرو المطالبةٌ قبله أيضاء و هذا تفسير الدروس و الجواهر و غيرهما لمثل هذه العبارة» و ان فيه كلام. 

(0885) (مهجورة) أى: لم يعمل الاصحاب بهاء فحملوها على استحباب الوفاء بالأجل و التأجيل. 

(88) فلا يجب على المديون دفع الزائد» و لا يجب على الدائن الصبر الى الأجل. 

(88) بأن يقول الدائن: اسقط عشر الدين على أن تدفعه لى قبل حلول الأجل بشهر. 

(088) أى: غاب الدائن (غيبةُ منقطعة) بأن لم يكن عنه خبر و لا أثر» فلا يعلم هو حى أم ميت. 

(88) (الى ربه) أى: الى صاحب الدين. 

(8810) مقابل القول الآخر: و هو أن يعطى للإمام مع حضوره. و للفقيه العادل مع غيبةٌ الامام عليه السّلام كهذه الأزمنة. 

(088) لأنه يشترط فى (المضاربة) أن تكون بالعين. لا بالدين» سواء جعله مضاربة عند المديون أم عند غيره. 

(0885) (عن حق له) أى: للمسلم على الذمى؛ و ذلك: لأن الإسلام أقر الذمى على أعماله التى هى عنده جائزة» (لم يجز) لعدم صحة 
البيع» و لأجل: (ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه). 

(090) (فى ذمم) جمع ذمة» بأن كان لزيد و عمرو- مثلا- ألف دينار بالشركة فى ذمهُ عشرة أشخاصء كل واحد مائة فى ذمته (ثم 
تقاسما) أى: قالا: ان ما فى ذمةٌ فلان و فلان الخ لزيد, و ما فى ذمة فلان و فلان الخ لعمرو (لم يصح) هذا التقسيم (و ما يتوى) أى: 
يهلك و يتلف. 

(841) (اذا باع الدين) بأن كان زيد يطلب من عمرو الف دينار- مثلا- فباع زيد الألف لعلى بتسعمائة فانه لا يجب على عمرو ان 
يدفع لعلى أكثر من تسعمائة (على رواية) و هى رواية محمد بن الفضل عن الرضا 

التعليقات على شرائع الإسلام ج ١‏ ص: 9" 
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[المقصد السادس فى دين المملوى] 


اشارة 


المقصد السادس: فى دين المملوك: لا يجوز للمملوكك ان يتصرف فى نفسه باجارة» و لا استدانة» و لا غير ذلكك من العقود.. و لا بما 
فى يده ببيع و لا هبةٌ إلا بإذن سيده. و لو حكم له بملكه (2937). 

و كذا لو أذن له المالكك أن يشترى لنفسه (09)» و فيه تردد لأنه يملكك وطء الأمةُ المبتاعة. مع سقوط التحليل فى حقّه. 

فإن أذن له المالك فى الاستدانة» كان الدين لازما للمولىء ان استبقاه أو باعه (09). 

فإن أعتقه؛ قيل: يستقر فى ذمة العبد و قيل: بل يكون باقيا فى ذمة المولى» و هو أشهر الروايتين. و لو مات المولى كان الدين فى 
تركته (248). و لو كان له غرماءء كان غريم العبد (095) كأحدهم. 

واذا أذن له فى التجارة اقتصر على موضع الأذن. فلو أذن له بقدر معين, لم يزده. و لو أذن له فى الابتياع» انصرف الى النقد. ولو 
أطلق له النسيئة» كان الثمن فى ذمةٌ المولى. و لو تلف الثمن» وجب على المولى عوضه (291). 

واذا أذن له فى التجارة» لم يكن ذلكك إذنا لمملوكك المأذون (298» لافتقار التصرف فى مال الغير الى صريح الاذن. و لو أذن له فى 


التجارة دون الاستدانة» فاستدان 


عليه السّلام» لكن المشهور لم يعملوا بهذه الرواية» و حملوها على بعض المحاملء و قالوا: يجب على عمرو أن الى 1 

(0845) يعنى: حتى لو قلنا: بأن المملوكك يملكك شرعاء و ذلكك: لأنه محجورء كالصغيرء و المجنون. لقوله تعالى: عدا مغلو كا لا يقد 

عَلي شَىْءِ. 

(04) لأن الإذن فى الشراء أعم من الإذن فى التصرف (و فيه تردد) لاحتمال ظهور الإذن فى الشراء للإذن فى التصرف أيضا (لأنه) 
بيان لوجه التردد» فان العبد لو اشترى امه باذن سيده؛ جاز له وطثهاء مع عدم تحليل وطثها من السيد للعبد بعد الشراء» فكما أن الإذن 
هنا فى شراء الأمهُ اذن فى التصرف فيها بالوطء أيضاء كذلكك فى غير الأمة. 

(09) أى: كان الدين برقبة المولى لمكان اذنه (ان استبقاه) أى: ابقى المولى العبد فى ملكه. أو باع العبد. 

(010) أى: فى أمواله التى تركها بعده. 

(098) (غرماء) أى: ديان للمولى (غريم العبد) أى: الدائن للعبد. 

(090) (بقدر معتين) كما لو قال له المولى: اشتر كتاب الشرائع بدينار» لم يجز للعبد أن يشتريه بأكثر أو أذن له فى زمان معيّن» أو 
مكان معيّنء أو من جنس معيّنء لم يجز له المخالفة (انصرف الى النقد) و عليه 

فلا يجوز له الشراء نسيئهُ (و لو أطلق له النسيئة) أى: أجازها له (و لو تلف الثمن) أى: الثمن الكلى الذى هو فى يد العبد و إلا فالثمن 
المعتن يبطل البيع بتلفه. 

(06) أى: اذا أذن زيد لعبده خالد بالتجارة» و كان لخالد مملوك- بناء على ملكيةٌ العبد- فليس أذنا لمملوكه» فلا يجوز لمملوكه 
التجارة فى مال المولى؛ لأنه تصرف فى مال الغير» و لا يجوز الا باذن صريح منه؛ و هو مفقود هناء و هذا مقابل قول بعض العامة بأنه 
اذن لمملوكه أيضا. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١1‏ ص: "٠‏ 

و تلف المالء كان لازما لذمه العبد (019. و قيل: يستسعى فيه معتجلا (200» و لو لم يأذن له فى التجارة و لا الاستدانة» فاستدان و 
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تلف المال» كان لازما لدمته يتبع به الله دون المولى. 
[فرعان] 


فرعان: 

الأول: اذا اقترض أو اشترى بغير أذن» كان (موقوفا على أذن المولى» فإن لم يجز كان) باطلا و تستعاد العين» فإن تلفت يتبع بها اذا 
اعتق و أيسر (207). 

الثانى: اذا اقترض مالا فأخذه المولى فتلف فى يده (207)» كان المقرض بالخيار بين مطالبة المولى» و بين اتباع المملوكك اذا اعتق و 


5 
[خاتمة فى اجر الكتّال و ناقد الثمن] 


خاتمة: اجر الكثيال و وزان المتاع على البائع» و اجرة ناقد الثمن و وزانه على المبتاع (60). و اجرة بائع الأمتعة على البائع» و مشتريها 
(200) على المشترى. و لو تبرع لم يستحق أجرةٌ و لو (208) أجاز المالكك. و اذا باع و اشترى (2017)» فأجرة ما يبيع على الآمر بييعه» و 
أجرة الشراء على الآمر بالشراء. و لا يتولاهما الواحد (2:08. و اذا هلكك المتاع فى يد الدلال» لم يضمنه (604). و لو فرّط» ضمن و لو 
اختلفا فى التفريط »)2٠١(‏ كان القول قول الدلال مع يمينه؛ ما لم يكن بالتفريط بين. و كذا لو ثبت التفريط و اختلفا فى القيمة .)2١١(‏ 


(099) فإن أعتق ألزم بدفعه. 

(200) (يستسعى) أى: يلزم العبد بالسعى و العمل لتحصيل المال للدائن» (معجلا) أى: قبل العتق» بل فى حال كونه عبدا. 

(2:1) أى: بعد عتقه» إن اعتق» لا معجلاء و إن لم يعتق ذهب مال الدائن. 

(607) (يتبع) العبد (بها) أى بقيمة العين التى اقترضهاء أو اشتراها و قد تلفتء بشرطين أولا: (اذا عتق) ثانيا: 

(و أيسر) أى: و صار ذا يسار و قدرة على أداء الدين. 

(2) اى ايفن بيد العولى: 

(20) (الناقد) هو الذى يعرف صحيح الدنانير و الدراهم» و معيبهاء و مغشوشهاء (المبتاع) أى: المشترى. 

(204) أى: اجرةٌ الوكيل فى البيع على موكله البائع» و اجر الوكيل فى الشراء على موكله. 

(20) يعنى: حتى و لو كان قد أجاز المالكك. لأن التبرع جعلته مجانا. 

(20) أى: باع سلعة عن شخصء و اشترى سلعةُ اخرى لشخص آخر. 

(608) يعنى: الشخص الواحد لا يصح أن يكون دلالا فى سلعة واحدة عن اثنين يبيعهما عن أحدهماء و يشتريهما لأحدهماء قال فى 
الجواهر: (لوجوب مراعاء مصلحتيهما و هما متنافيتان) لكنه قد يكون مراد المصنف غير ذلكك؛ و هو: عدم جواز تولى شخص واحد 
طرفى العقد- كما أفتى بعدم الجواز جمع -. 

(2:9) لأنه أمين؛ و ليس على الامين الضمان. 

)2١(‏ فقال الدلال: لم افرط» و قال المالكك: فرطت. 

)21١(‏ بأن اعترف الدلال بتقصيره و تفريطه فى حفظ المتاع حتى تلفء و اختلفا فى القيمهُ فقال الدلال: كان 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١»‏ ص: "١‏ 


كتاب الرّهن 
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[الفصل الأوّل فى حقيقة الرهن] 


و النظر فيه يستدعى فصولا 

الأول فى الرهن )١(‏ و هو وثيقة لدين المرتهن. و يفتقر الى الايجاب و القبول (1). 

فالايجاب: كل لفظ دل على الارتهان» كقوله: رهنتكك, أو هذه وثيقة عندك. أو ما أدى هذا المعنى. و لو عجز عن النطق (") كفت 
الاشارة. و لو كتب بيده و الحال هذه (5) و عرف ذلكك من قصده. جاز. 

والقبول: هو الرضا بذلكك الايجاب (2). 

و يصح الارتهان (©)» سفرا و حضرا. و هل القبض شرط فيه؟ قيل: لاء و قيل: نعم؛ و هو الأصح (7). و لو قبضه من غير إذن الراهن؛ لم 
ينعقد. و كذا لو أذن فى قبضهء ثم رجع قبل قبضه. و كذا لو نطق بالعقد» ثم جنّء أو أغمى عليه؛ أو مات قبل القبض (0. 

و ليس استدامة القبض شرطاء فلو عاد الى الراهن (3) أو تصرّف فيه» لم يخرج عن الرهانة. 


المتاع يساوى عشرة» و قال المالكك: كان يساوى عشرين. 

كتاب الرهن 

)١(‏ أى: فى أصل الرهنء مقابل: الراهن» و المرتهن» و غيرهماء و هو مثلا: أن يكون زيد مديونا لعمرو بألف دينار» فيجعل زيد داره 
رهنا عند عمروء و معناه: أن يثق عمرو بأن الألف مضمونة له» و ذلكك إما بأن يعطيه زيد أو يبيع عمرو الدار و يأخذ الألف من قيمتها. 
() و الايجاب يكون من صاحب (الدار) مثلا و يسمى الراهن, و القبول من معطى (الألف دينار) و يسمى (المرتهن). 

() لخرسء و لو عارض. 

(©) أى: مع العجز عن النطق, لا مطلقا عند المشهور. 

(0) سواء كان الدالء على الرضا لفظء أم فعل أم اشارة. 

(©) أى: قبول الرهن. كناية عن الرهن المصدرىء لتلازمهما. 

(0) فلو أجرى صيغةٌ الرهن: الايجاب و القبول» و لم يسلم الدار للمرتهن» بطل الرهن. 

(8) بطل الرهن فى كلها. 

(9) بأن وضعه المرتهن عنده» أو غصبه الراهن (أو تصرف» الراهن (فيه) بدون عودء بأذن المرتهن كان أم لا (لم يخرج) بل أحكام 
الرهن تكون باقية. 
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ولو رهنء ما هو فى يد المرتهنء لزم »23١(‏ ولو كان غصباء لتحقق القبض. و لو رهن ما هو غائب »)2١(‏ لم يصر رهناء حتى يحضر 
المرتهن- أو القائم- مقامه عند الرهنء و يقبضه. و لو أقر الراهن بالاقباض» قضى عليه »)23١(‏ اذا لم يعلم كذبه. و لو رجع (207), لم 
يقبل رجوعه. 

و يسمع دعواهء لو ادعى المواطأة على الاشهاد (15)» و يتوجه اليمين على المرتهن, على الأشبه. 

ولا يجوز تسليم المشاع (10) الا برضا شريكه؛ سواء كان مما ينقل أو لا ينقل؛ على الأشبه. 


[الثانى فى شرائط الرهن] 
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الثانى فى شرائط الرهن: و من شرائطه أن يكون عينا مملوكاء يمكن قبضه. و يصح بيعه» سواء كان مشاعا أو منفردا. 
فلو رهن ديناء لم ينعقد. و كذا لو رهن منفعة كسكنى الدار و خدمة العبد (18). 


وفى رهن المدبّر تردّد» و الوجه (17) ان رهن رقبته إبطال لتدبيره. و لو صرح 


)0٠١(‏ بمجرد صيغة الرهن» و لا يحتاج الى القبض. لأ-ن القبض متحققء كما لو كان لزيد عند عمرو كتابء فاقترض زيد من عمرو 
عشرةٌ دنانير و قال: رهنتكك كتابى الذى عندكك (و لو كان غصبا) أى: وجوده عند المرتهن بطريقةٌ الغصب. 

)1١(‏ أى: رهن شيئا غائبا عن مجلس العقد فلا يصح الرهن (حتى يحضر المرتهن) آخذ الرهن (أو القائم مقامه) أى: مقام المرتهن 
كالوكيل و الولى (عند الرهن) عند المال المرهون» مصدر بمعنى اسم المفعول (و يقبضه) يقبض الرهن. 

)1١0(‏ و يمنع من التصرف فيه إلا باذن المرتهن. 

)1١(‏ بأن قال: اقرارى لم يكن صحيحاء بل كان كذباء أو سهواء أو خطأء و نحو ذلكك (لم يقبل) لعدم صحة نقض الاقرار. 

(؟1) يعنى: لو أشهد الراهن شاهدين عدلين على أنه أقبض المال المرهون, ثم بعد ذلكك ادعى انه لم يكن قد أقبضء و لكن تواطئ و 
اتفق مع المرتهن على الاقرار و الاشهاد حذرا من عدم توفر شاهدين عند الاقباضء فيسمع منه و يعتبر مدعيا و عليه البينة» و اليمين على 
المرتهن. 

(10) أى: اذا كان شىء مشتركا بالاشاعة- و هى عدم الافراز- بين أشخاصء فيجوز لأحد الشركاء رهن حصته؛ لكن لا يجوز له 
تسليمها إلا برضا الشركاء (سواء كان مما ينقل) كالكتابء و المجوهرات, و الفرشء و نحوها (أو لا ينقل) كالبساتين» و الدور» و 
الأراضىء و تحوها. 

(18) (دينا) كما لو كان زيد يطلب من عمرو ألف دينار» فلا يصح لزيد رهن هذا الألف (كسكنى الدار و خدمة العبد) أى: البقاء فى 
الدار شهرا مثلاء أو أنه يخدمكك عبدى سنة» فلا يصح لأنها كلها ليست عينا. 

010 أى: و الأصح. 
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برهن خدمته (08))» مع بقاء التدبير» قيل: يصحء التفاتا الى الرواية المتضمنة لجواز ببع خدمته (219)» و قيل: لاء لتعذر بيع المنفعة منفردة 
(50)) وهو أشبه. 

ولو رهن مالا يملكك »)2١1(‏ لم يمضء و وقف على إجازهٌ المالكك. و كذا لو رهن ما يملكك و ما لا يملكك (77)» مضى فى ملكه و 
وقف فى حصة شريكه على الاجازة. 

ولو رهن المسلم خمراء لم يصح (717) و لو كان عند ذمى. و لو رهنها الذمى عند المسلم» لم يصح أيضاء و لو وضعها على يد ذمى 
(37): على الأشبه. 

ولو رهن أرض الخراجء لم يصح. لأنها لم تتعين لواحد (10). نعم؛ يصح رهن ما بها من ابنية و آلات و شجر. 

ولو رهن مالا يصح إقباضه. كالطير فى الهواء» و السمكك فى الماء» لم يصح رهنه (28). و كذا لو كان مما يصح إقباضه و لم يسلمه 
(70). و كذا لو رهن عند الكافر عبدا مسلما أو مصحفا (28)» و قيل: يصح و يوضع على يد مسلمء و هو أولى. و لو رهن وقفا (59) 
ميمح 

و يصح الرهن فى زمان الخيار (70)» سواء كان للبائع أو للمشترىء أو لهماء لانتقال المبيع بنفس العقد على الأشبه (1). 


(18) أى: خدمة العبد المدبر» لا عينه. 
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(19) ففى الخبر عن الصادق عليه السّ.لام: (عن رجل أعتق جارية له فى دبر حياته؟ قال: ان أراد بيعها باع خدمتها فى حياته) مع قاعدة: 
كلما جاز بيعه جاز رهنه. 

)٠١(‏ وانما يجوز بيعها منضمة الى عين- كما عليه المصنف و جمع-. 

)1١(‏ أى: لا يملكه الراهن, و إنما هو ملكك لغيره. 

(9) كما لو كانت أرض ملكا له و لزيدء فرهن كل الأرض. 

(1) لأن المسلم لا يملكك الخمر سواء كان عنده أم عند ذمى- أى: كافر فى ذمةٌ الإسلام-. 

(16) (و لو وضعها) يعنى: الخمرء فإنه يذكر و يؤنث (على يد ذمى) أى: لا عند المسلم, لأن الخمر ليس مملوكا عند المسلمين؛ فلا 
يصح رهنه عندهم. 

(10) (أرض الخراج) هى الأرض المفتوحة عنوة و بالحربء و الخراج يعنى: الاجرة؛ لأن الامام يؤجرهاء و يصرف الاجرهُ فى مصالح 
المسلمين (لم تتعتّن لواحد) لأنها لعامة المسلمين. 

(58) و إن كان مملوكاء كطير كان ملكا لزيد فطار» أو سمكةٌ كانت مملوكة لزيد فدخلت البحر. 

(30) فما دام لم يسلم الشىء المرهون الى الراهن لا يصح الرهن. 

(18) لعدم جواز تسليط الكافر على القرآنء أو على العبد المسلم. 

(19) أى: وقفا ذرياء لأنه هو الذى يكون ملكاء و لكنه لا يصح رهنه لتعلق حق البطون الآتية به. 

(:) سواء كان خيارا أصليا كخيار: المجلسء و العيبء و الغبن» أم غير أصلى كخيار الشرط. 

)"١(‏ هذا مقابل لقول ضعيف يقول: بأن الملكك لا ينتقل إلا بعد انقضاء مده الخيار. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١1‏ ص: 68" 

و يصح رهن العبد المرتد و لو كان عن فطرة (25» و الجانى خطأ (77)» و فى العمد تردد, و الاشبه الجواز. 

ولو رهن ما يسرع اليه الفساد قبل الأجل (©» فإن شرط بيعه؛ جاز. و إلا بطل» و قيل: يصح و يجبر مالكه على ببعه (8*). 


[الفصل الثالث فى الحق] 


الثالث فى الحق: و هو كل دين ثابت فى الذمة» كالقرض»ء و ثمن المبيع. 

ولا يصح فيما لم يحصل سبب وجوبه. كالرهن على ما يستدينه» و على ثمن ما يشتريه (2"2. 

و لاعلى ما حصل سبب وجوبه و لم يثبتء كالدَّيهُ قبل استقرار الجناية (07)» و يجوز على قسط كلّ حول بعد حلوله (8). و كذا 
الجعالةُ قبل الرد» و يجوز بعده (9). 

و كذا مال الكتابة (50)» و لو قيل بالجواز فيه كان أشبه؛ و يبطل الرهن عند فسخ الكتابة المشروطة .)6١(‏ 


(”) وهو العبد الذى ولد و أحد أبويه أو كلاهما مسلم ثم ارتدٌ بعد بلوغه» فان حده القتل» لكنه لا يمنع من رهنه. لأنه ملك طلقء ما 
لم يقتل. 

(") فانه يصح رهنه و ان كان فى معرض الاسترقاق» و ذلك ما لم يسترق. 

(ع”) كرهن الفاكهة شهراء فى غير الثلاجةٌ و نحوهاء مما لا تبقى عادة إلى شهر. 

(0") سواء شرط بيعه أم لم يشترط. 

(") (فى الحق) الذى يصح أخذ الرهن عليه (لم يحصل سبب وجوبه) أى: لا يصح الرهن على حق لم يحصل سبب ثبوته (كالرهن): 
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مثلا يريد زيد أن يستدين غدا ألف دينار» فيجعل داره رهنا على ذلكك الدين الذى لم يحصلء أو يريد أن يشترى غدا بستانا بألف 
دينار» فيجعل هذا اليوم داره رهنا على الثمن الذى لم يحصل بعد. 

(30) فلو جرح زيد إنساناء فسرى الجرح و ماتء كان على زيد ديته» إن كان الجرح خطأء أو شبه عمد, لا عمداء لكن قبل السراية؛ و 
الموتء لا يصح جعل الرهن على الدية» لأنه و إن حصل سبب وجوب الدية لكنها لم تستقر بعد اذ بالموت تستقر الدية على ذمة 
الجانى. 

(8) علما بأنه اذا قتل شخص إنسانا خطأء فليس على القاتل الدية أبداء و إنما كل الدية على عاقلة القاتل» و هم أقرباؤه من جهة 
الأت: كالأخ. و الأختء و أولادهماء والاعمام؛ و أولادهم و هكذاء يدفعونه ثلاثةٌ أقساطء كل سنة ثلث الدية» فلا يجوز الرهن على 
الدية إلا بعد كل سنةُ فى ثلثهاء لأنه قبل الحول لم يثبت الدية؛ و أما القتل الشبيه بالعمد فديته على نفس القاتل» يؤديها فى سنتين. 
(9) (الجعالة) هو جعل شىء على عمل» كقول من فر عبده: من رد عبدى فله دينار» لكن قبل رد العبد لا يستحق الذى يريد الرد 
شيئاء و لذا لا يصح جعل الرهن على الدينار قبل رد العبد. 

(0©) بأن قال المولى للعبد المكاتب أعطنى رهنا على مال الكتابة قال فى الجواهر: «و يجوز على مال الكتابة المطلقة.. بل و المشروطة 
على الاقوى). 

)©١(‏ وهى التى شرط فيها إن أتى العبد بالمال المعّن الى المدهٌ المعيّنةُ عند ذاكك يتحررء و لا يتحرر منه جزء 
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ولا يصح على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن. كالإجارة المتعلقة بعين المؤجر مثل خدمته (67). و يصح فيما هو ثابت فى الذمه. 
كالعمل المطلق (7©). و لو رهن على مال رهناء ثم استدان آخرء و جعل ذلكك الرهن عليهماء جاز (5©). 


[الرابع فى الراهن] 


الرابع فى الراهن (68): و يشترط فيه: كمال العقل (8*)» و جواز التصرف (67). و لا ينعقد مع الاكراه» و يجوز لولى الطفل رهن ماله 
اذا افتقر الى الاستدانة» مع مراعاة المصلحة (58)» كأن يستهدم عقاره فيروم رمّه» أو يكون له أموال» يحتاج الى الانفاق لحفظها من 
التلف أو الانتقاصء فيرهن بذلكك ما يراه من أمواله اذا كان استبقاؤها أعود (69). 


[الفصل الخامس فى المرتهن] 


الخامس فى المرتهن (50): و يشترط فيه: كمال العقل» و جواز التصرف. و يجوز لولى اليتيم 


أبدا حتى يستوفى كل المال. فلو لم يفعل العبد» انفسخت الكتابة» فيبطل الرهن. 

(1؟6) مثاله: اذا آجر زيد نفسه على أن يعمل بنفسه شهرا لعمروء فلا يصح لعمرو أخذ رهن من زيد على هذا الحقء لأنه إن مات زيدء 
أو عصى و لم يعملء لا يمكن بيع الرهن و استيفاء العمل من ثمن الرهنء اذ الاجارة على شخص زيد لا مطلقا. 

(5) مثاله: اذا استأجر عمرو زيدا على أن يعمل اما بنفسه أو بغيره» هنا صح أخخذ الرهن من زيدء لأنه إن مات أو عصىء أمكن بيع 
الرهنء و استيفاء العمل منه. اذ الاجاره مطلقةُ فى الذمهُ و ليست على شخص زيد. 

(؟©) مثلا.: لو استدان زيد ألف دينار من عمرو و جعل داره رهنا على الألف, ثم استدان ألفا آخر و جعل داره رهنا على الألفين معا 


صح ان رضى عمرو المرتهن. 
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(50) وهو المديون صاحب عين الرهن. 

(62) بالعقلء و البلوغ. 

(0©) بأن لا يكون محجورا لفلسء أو سفه. أو كونه مملوكا- بناء على تملكه- و نحو ذلكك. 

(68) (رهن ماله) مال الطفل (اذا افتقر) احتاج مال الطفل (الى الاستدانة) أى: الا-قتراض للطفل (مع مراعاء المصلحة) للطفل فى 
الاقتراض له (عقاره) أى: بستانه أو بيته (فيروم) أى: فيريد الولى (رمه) أى: 

اصلاحه (أو يكون له) للطفل (أموال) كالخيلء و البغالء و الحمير و نحوها (يحتاج الى الانفاق) عليها بالأكل» و الشرب. و إجارة 
الاصطبل و نحو ذلكك (لحفظها من التلفء أو الانتقاص) كالمزرعة التى تحتاج الى صرف المال عليها لكى لا تنتقص. 

(9) (استبقاؤها) أى: ابقاء تلك المزرعة مثلا (أعود) أى: أنفع من بيعها. 

(00) وهو المقرض الذى يأخذ الرهن عنده. 
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أخذ الرهن له. و لا يجوز أن يسلف ماله الا مع ظهور الغبطة له »)2١(‏ كأن يبيع بزيادة عن الثمن الى أجل. و لا يجوز له إقراض ماله 
اذ لا غبطة. نعم» لو خشى على المال» من غرق أو حرق أو نهب و ما شاكله؛ جاز إقراضه و أخذ الرهن. و لو تعذر (27)» اقتصر على 
إقراضه من الثقهٌ غالبا (27). 

واذا شرط المرتهن الوكالة فى العقد (86)» لنفسه أو لغيره» أو وضع الرهن فى يد عدل معين, لزم» و لم يكن للراهن فسخ الوكالة 
(00)» على تردد. و تبطل مع موته (88)» دون الرهانة. و لو مات المرتهنء لم تنقل (/87) الى الوارثء الا أن يشترطه. و كذا لو كان 
الوكيل غيره (88). 

ولو مات المرتهنء و لم يعلم الرهن؛ كان كسبيل ماله حتى يعلم بعينه (89). 

و يجوز للمرتهن ابتياع الرهن (60). و المرتهن أحق باستيفاء دينه من غيره من الغرماء (21)؛ سواء كان الراهن حيا أو ميتا (؟2»؛ على 


الأشهر. و لو أعوز ضرب مع 


)0١(‏ (يسلف ماله) أى: يبيع مال الطفل مؤجلا ثمنه» و يأخذ على ثمنه الرهنء فانه لا يجوز الا مع (الغبطة) أى: المصلحة للطفل» كأن 
لم يكن مشتر نقداء أو كان السلف بثمن أكثر. 

(؟0) أخذ الرهن. 

(0) أى: بأن يكون الغالب و الظاهر على حاله الوثاقة» يعنى: يكفى حسن الظاهر الكاشف عن الوثاقة ولا يجب العلم القطعى به. 
(0) أى: شرط المرتهن من ضمن عقد الرهن» أن يكون هو وكيلا فى بيع الرهن اذا لم يؤد الحق عند وقته» أو شرط أن يكون زيد 
مثلا وكيلا فى بيع الرهن؛ أو وضع الرهن فى يد شخص عادل معن كزيد مثلا (لزم) هذا الشرط. 

(00) لقوله عليه السّ.لام: (المؤمنون عند شروطهم) و ذلكك (على تردّد) لان أصل الوكالة عقد جائز» يجوز فسخه. فيحتمل أن لا تصير 
لازمة بالشرط. 

(08) (و تبطل) الوكالة فى بيع الرهن عند الأجل (بموته) أى: بموت مالكك المال المرهون- و هو الراهن- (دون الرهانة) فانها لا تبطل» 
لان الرهن مرتبط بالدين» و الوكالة مرتبطة بحياءً أحدهما. 

(00) أى: لم تنقل الوكالة (إلا أن) يكون قد (اشترطه) أى: اشترط فى ضمن عقد الرهن انتقال الوكالة الى ورثته لو مات. 

(08) أى: غير المرتهنء فإنه بموت الوكيل لا تنتقل الوكالة الى ورثته إلا مع شرطه فى ضمن عقد الرهن. 

(09) يعنى: لو مات من عنده الرهن, و لم يعلم ما هو عين الرهنء (كان كسبيل ماله) أى: كان بحكم ماله و لا ينتقل الى ذمة الميت» 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة وعاعا من (اعز اا 


لاحتمال تلفه بغير تفريط- كما فى الجواهر. 

(20) من الراهن نفسه» أو من نفسه اذا كان وكيلا عن الراهن فى بيع الرهن» فلا يجب بيع الرهن على غير المرتهن. 

(21) (الغرماء) يعنى: الدائنين» أى: لو كان ديان يطلبون الراهن» و بيعت املاكك الراهن» و منها الرهن قد ببع» فالمرتهن يأخذ دينه من 
ثمن الرهن قبل بقية الديان» لتعلق حقه بالخصوص بهذا الرهن. 

(280) (حيا) وقد حجر عليه بالتفليسء أو ميتا و كانت ديونه أكثر من تركته. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: 61" 

الغرماء بالفاضل (69). 

والرهن أمانة فى يده لا يضمنه لو تلف. ولا يسقط به شىء من حقه ما لم يتلف بتفريطه (85). و لو تصرف فيه بركوب أو سكنى أو 
إجارة» ضمن و لزمته الأجرةٌ (20). وان كان للرهن مؤنةٌ كالدابة» أنفق عليها و تقاضًا (68)» و قيل: اذا أنفق عليهاء كان له ركوبها 
(90) أو يرجع على الراهن بما أنفق» و يجوز للمرتهن أن يستوفى دينه مما فى يده (68)» ان خاف جحود الوارث مع اعترافه. 

أما لو اعترف بالرهن» و ادعى ديناء لم يحكم له و كلف البينة و له إحلاف الوارث ان ادعى علمه (88). 

و لو وطئ المرتهن الامهُ (0) مكرهاء كان عليه عشر قيمتها أو نصف العشرء و قيل: 

عليه مهر أمثالها .07١(‏ و لو طاوعته؛ لم يكن عليه شىء. 

واذا وضعاه على يد عدلء فللعدل رده عليهماء أو تسليمه الى من يرتضيانه. و لا 


(9©) (أعوز) أى: كان الرهن أقل من طلب المرتهن» بأن كان الرهن يساوى ألفاء و كان طلب المرتهن الفين- مثلا- (ضرب) أى: 
اشتركك المرتهن (مع الغرماء): بقيةُ الديان (بالفاضل) أى: بالألف الثانى. 

(©) (حقه) أى: دينه الذى يطلب من الراهن (بتفريطه) أى: تقصيره فى حفظ الرهن. 

(88) (ضمن) لو تلف فى الأثناءء لأنه تقصيرء اذ لا يجوز التصرف فى الرهن بلا اذن من الراهن (و لزمته الأجرةٌ) أى: لزمت المرتهن 
اجرهٌ المثل يعطيها لصاحب الرهن» عن سكناه. أو على ركوبه. و أما اجارته: فانه لو آجر الدار بلا اذن من صاحب الرهن بأجرةٌ مسماةٌ 
بألفين- مثلا-- و كان اجر مثلها ألفا أعطى لصاحب الرهن ألفاء و اذا آجرها بألف و كان اجرة مثلها ألفين أعطاه ألفين» نعم لو أجاز 
الاجارة بعدها أخذ الاجرةٌ المسماة. 

(8) أى: سقط من حق كل واحد بمقدار حق الآخرء فلو ركب هو الدابةُ ركوبا قيمته عشرة دنانير» ثم كان قد أعلفهاء فبمقدار عشرة 
دنانير يسقط حق الراهنء و الزائد أو الناقص للطرفين. 

(80) أى: جاز له ركوبهاء و حينئذ لا يكون تصرفا حراماء حتى يضمن لو تلف. 

(28) يعنى: لو كان عند عمرو دار زيد رهنا مقابل ألفء و مات زيد و خاف عمرو أنه لو اعترف لورثة زيد: ان دار أبيهم عنده. 
يأخذونهاء ولا يعطونه الألف. فيجوز لعمرو بيع الدارء و أخذ الألفء و إعطاء الزائد- ان كان البيع كر بهن الشبت الووقة 

(89) (لو اعترف) عمرو بأن الدار لزيد لكنها رهن عنده على ألف دينار يطلبه من زيد (لم يحكم له) بطلبه من زيد (و كلف البينة) 
أى: يقال له: جاءت بشاهدين عادلين يشهدان انكك تطلب من زيد ألفا (و له احلاف) يعنى: لو قال: إن وارث زيد يعلم انى أطلب 
زيدا ألفاء يجوز له حينئذ أن يحلّف الوارث؛ فيحلف الوارث مع عدم علمه: بأنه لا يعلم ان عمرا يطلب من (زيد) شيئا. 

(7) المرهونة عنده (مكرها) أى: جبرا و قسوءٌ و بلا رضاها (كان عليه عشر قيمتها) ان كانت بكرا و (نصف العشر)- أى 2/- ان 
كانت ثيبا. 


)00/1 أى: ينظر بأن مثل هذه الأمه- فى عمرهاء و جمالهاء و غير ذلكك من أوصافها- لو كانت تزوجت كم كان مهرها؟ هذا المقدار 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ٠هعا‏ من لعز اا 


يسمى: ههر المثل (طاوعته) أى: وضيت هئ بالوطى: 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١.‏ ص: /” 

يجوز له تسليمه مع وجودهما الى الحاكم, و لا الى أمين غيرهما من غير اذنهما. و لو سلّمه ضمن (771). و لو استتراء أقبضه الحاكم. 
ولو كانا غائبين و أراد تسليمه الى الحاكم» أو عدل آخرء من غير ضرورة (/0» لم يجز. و يضمن لو سلم. و كذا لو كان أحدهما 
غائبا. وان كان هناك عذرء سلمه الى الحاكم. و لو دفعه الى غيره (75) من غير إذن الحاكم ضمن. و لو وضعه على يد عدلين» لم 
ينفرد به أحدهما (000» و لو أذن له الآخر. 

و لو باع المرتهن أو العدل الرهنء و دفع الثمن الى المرتهن» ثم ظهر فيه عيب» لم يكن للمشترى الرجوع على المرتهن (0/8. 

أما لو استحق الرهن (77)» استعاد المشترى الثمن منه. و اذا مات المرتهنء كان للراهن الامتناع من تسليمه الى الوارث. فإن اتفقا (8/) 
على أمين» و الا سلمه الحاكم الى من يرتضيه. و لو خان العدل, نقله الحاكم الى أمين غيره» ان اختلف المرتهن و المالكك (0/4. 


[الفصل السسادس فى اللواحق] 

اشارة 

الغالاس فى اللوالحق واقبهمقاصدة 

[الأول فى أحكام متعلقة بالراهن] 

الأول: فى أحكام متعلقة بالراهن لا يجوز للراهن: التصرف فى الرهن باستخدام 


(0/) فيما اذا ماتت أو أصابها شىء فان ذلكك العدل هو الضامن.ء و العدل يعنى: الشخص العادل (و لو استترا) أى: الراهن و المرتهن 
بأن أخفيا أنفسهما حتى لا يرد العدل عليهما المال المرهون» بعد أن طلب ذلكك منهما- كما فى الجواهر- (أقبضه) أى: أعطاه الى 
الحاكم الشرعى. 

(7) (الضرورة) مثل أن لا يقدر على حفظه. أو أراد أن يسافر» أو مرض مرضا خشى الموت و هكذا (و يضمن) تلفه و عيبه و نقصه 
(لو سلم) الى الحاكم بغير ضرورة. 

(ع/) أى: الى غير الحاكم الشرعى فى حال الضرورة. 

(8/) أى: لبس لأحد العدلين باتفراده تولى عتفظ الرهن كينها زأى» حت :و لو أذن له الهر و قال: أنث احفظه كماترئ» لأن 
الأمين سلمه اليهما بشرط الاجتماع. 

(72) و لا على العدل الذى كان المال المرهون أمانة عنده» بل يرجع على الراهن و هو صاحب المال. 

(0) أى: ظهر بأنه غير مملوكك للراهن» بل كان لغيره» فالمشترى يستعيد ثمنه (منه) أى من المرتهن أو العدل البائع. 

(/0 أى: الراهن و ورثة المرتهن (يرتضيه) الراهن. 

(78) (خان العدل) الذى وضع عنده المال المرهونء بأن تصرف فيه مثلا كما لو كان الرهن دارا فسكنهاء أو أرضا فزرعهاء أو بساطا 
ففرشها فى بيته» و هكذا (إن اختلف) أى: قال أحدهما: ليبقى عنده؛ و قال الآخر: لننقله منه الى غيره. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١هعا‏ من (اعز١١ا‏ 


التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١.‏ ص: 9" 

ولا سكنىء ولا اجارة (00. 

ولوباع أو وهبء وقف على اجازة المرتهن. و فى صحة العتق مع الاجازة تردد .6١(‏ و الوجه الجواز. و كذا المرتهن (675). و فى 
عتقه مع اجازة الراهن تردد؛ و الوجه المنع» لعدم الملكك ما لم يسبق الاذن. 

و لو وطئ الراهن فأحبلهاء صارت أم ولده. و لا يبطل الرهن. 

وهل تباع (87)؟ قيل: لاء ما دام الولد حياء و قيل: نعمء لأن حق المرتهن أسبق, و الأول أشبه. 

ولو وطأها الراهن بإذن المرتهن» لم يخرج عن الرهن بالوطء. و لو أذن له فى بيعها (85) فباع» بطل الرهن, و لا يجب جعل الثمن 
رهنا. و لو أذن الراهن للمرتهن فى البيع قبل الأجلء لم يجز للمرتهن التصرف فى الثمنء الا بعد حلوله. و لو كان بعد حلوله (60) 
صح. و اذا حل الأجلء و تعذر الأداءء كان للمرتهن البيع إن كان وكيلا (88)» و الا رفع أمره الى الحاكم. ليلزمه بالبيع. فإن امتنع كان 
له (81) حبسه. وله أن يبيع عليه. 


[الثانى فى أحكام متعلقة بالرهن] 


الثانى: فى أحكام متعلقة بالرهن: الرهن لازم من جهة الراهنء ليس له انتزاعه (88» الا مع إقباض الدينء أو الابراء منه» أو تصريح 
المرتهن باسقاط حقه من الارتهان. و بعد ذلكك (64) يبقى الرهن أمانة فى يد المرتهن. لا يجب تسليمه الا مع المطالبة. و لو شرط إن 
لم يؤدء أن يكون الرهن مبيعا (40)» لم يصح. و لو غصبه ثم 


(80 (للراهن) و إن كان الشىء المرهون ملكا له؛ الا انه ملكك محجور من التصرف فيه (باستخدام) كعبد و دابة (سكنى) كدار» و 
بستان (إجارة) بأن يؤر الرهن أى شىء كان. 

() لاحتمال عدم صحة التعليق فى الايقاعات. 

(80) فإنه لو باع أو وهب- يكون فضوليا- و يتوقف على إجازةٌ المالكك و هو الراهن (مع إجازة) أى: الاجازة بعد العتتقى (و الاذن) هو 
الاجازة قبلا. 

(8) فيما اذا لم يؤد الراهن ما فى ذمته. 

(8 أى: اذن المرتهن للراهن فى بيع الامهُ المرهونة» (جعل الثمن) أى: ثمن الأمة المرهونة. 

(80 (و لو كان) الاذن فى البيع (بعد حلوله) أى: بعد حلول الأجل الذى وضع لأداء الحق. 

(88 أى: إن كان الراهن جعل المرتهن- فى عقد الرهن- وكيلا على بيع الرهن إن لم يؤد الحق. 

(80) كان (له) أى للحاكم (و له) أى: للحاكم قال فى الجواهر: (و مقتضاه التخيير بين الأمرين). 

(8) أى: أخذه من المرتهن (اقباض الدين) أى: اعطاء الراهن الدين للمرتهن (أو الابراء) أى: ابراء المرتهن ذمة الراهن (أو تصريح 
المرتهن) بأن يقول المرتهن: أسقطت حقى فى الرهن. 

(89) أى: بعد ما ذكر من (الاقباض) أو (الابراء) (أو الاسقاط). 

(40) بأن يقول فى عققد الرهن: رهنتكك الكتاب الى سنهُ بشرط أن يكون الكتاب مبيعا إن لم أؤد الدين» و إنما 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١»‏ ص: "0٠‏ 

رهنه صِيّح» و لم يزل الضمان .)4١(‏ و كذا لو كان فى يده ببيع فاسد (41). و لو أسقط عنه الضمان» صح. و ما يحصل من الرهن من 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1هعا من لعزا 


فائدة فهى للراهن (98). 

ولو حملت الشجرة. أو الدابةٌ» أو المملوكةٌ بعد الارتهان» كان الحمل رهنا كالأصلء على الأظهر. 

ولو كان فى يده رهنان» بدينين متغايرين (95)» ثم أدى أحدهماء لم يجز إمساكك الرهن الذى يخصه بالدين الآخر. و كذا لو كان له 
دينان» و بأحدهما رهنء لم يجز له ان يجعله رهنا بهما (40)» ولا أن ينقله الى دين مستأنف (428). و اذا رهن مال غيره بإذنه» ضمنه 
بقيمته إن تلف أو تعذر إعادته (91). و لو بيع بأكثر من ثمن مثله» كان له المطالبة بما بيع به (98). 

واذا رهن النخلء لم يدخل الثمرة؛ و إن لم تؤبر (44). و كذا ان رهن الأرضء لم يدخل الزرع ولا الشجر و لا النخل .2٠١(‏ و لو 
قال: بحقوقها دخلء و فيه تردد, ما لم يصرح .20١1(‏ و كذا ما ينبت فى الأرض بعد رهنهاء سواء أنبته الله سبحانه (7 020١‏ أو الراهن 


يجب أن يقول: بشرط أن يصح بيع الكتاب إن لم أؤد الدين» و إنما لا يصح الاول- و يسمى بشرط النتيجة- لأن البيع لا يتحقق 
بالشرطء بل بالعقود و ما فى حكمه. 

(91) (ولو غصبه) أى: غصب زيد- مثلا- كتاب عمروء ثم ارتهن زيد الكتاب من عمرو (صحح) الرهن (و لم يزل الضمان) أى: بقى 
ضمان زيد للكتابء إلا اذا اذن عمرو بالقبض بعد الرهن؛ لأن الرهن شىء؛ و القبض شىء آخرء و لا يدل الرهن على القبض. 

(97) كما اذا اشترى بكر بالإجبار كتاب عمروء ثم ارتهنه من عمروء فانه أيضا يحتاج الى قبض جديد. 

(#ة لأنه البالكك» كليق الشاةة و ثبر الشجرة.و غيرعما: 

(*9) كما لو استدان زيد من عمرو ألف دينار الى شهر و أعطاه داره رهناء و اقترض منه أيضا خمسمائة دينار الى سنهُ و أعطاه دكانه 
رهناء ثم أدى الألفء فليس لعمرو حبس الدار على الخمسمائة. 

(40) كما لو لم يعط رهنا فى مقابل الخمسمائة- فى المثال- بل كان دينا بلا رهن؛ فلا يصح جعل الدار رهنا على جميع الألف و 
الخمسمائة» إلا بتراضيهما معا. 

(5) أى: لا يصح نقل الدار التى كانت رهنا مقابل الالف- كما فى المثال- بعد أخذ الالف- و جعلها رهنا على الخمسمائة المستأنفة 
سم يمع “راضيهما. 

(40) كما لو رهن عمرو دار زيد الى خالد» لدين كان لخالد بذمهُ عمروء فان عمرا يكون ضامنا لزيد قيمةُ داره ان تلفت فى يد خالد» 
أو تعذرت إعادتها لانقضاء المدة» و بيع المرتهن لها. 

(98) مثلا: لو كانت الدار تساوى ألفاء و لكنها بيعت بألف و مائة» كان لزيد المطالبة بألف و مائةء و ذلكك لان الثمن ملكك زيد. 

(99) أى: لم تلقح بعد و لم تصلح. 

0٠٠١(‏ فى الرهن. 

)0١١(‏ التصريح: هو أن يقول (رهنتكك هذه الأرض بما فيها من زرع و أشجار و نخيل) أو: رهنتكك النخلة بما فيها 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: 01" 

أو أجنبى» اذا لم يكن الغرس من الشجر المرهون .203١*(‏ 

وهل يجبر الراهن على إزالته؟ قيل: لاء و قيل: نعم» و هو الأشبه. و لو رهن لقطة مما يلقط كالخيار .230١©(‏ فإن كان الحق يحل قبل 
تجدد الثانية» صح. و ان كان متأخراء تأخرا يلزم منه اختلاط الرهن بحيث لا يتميز (20360» قيل: يبطل» و الوجه انه لا يبطل. 

و كذا البحثء فى رهن الخرطهٌ مما يخرط. و الجزةٌ مما يجرّ .)23١8(‏ 

واذا جنى المرهون عمدا (22307) تعلقت الجناية برقبته» و كان حق المجنى عليه أولى به (22308., وان جنى خطأء فإن افتكه المولى 
بقى رهناء و ان سلمه كان للمجنى عليه منه بقدر ارش الجناية» و الباقى رهن. و إن استوعبت الجناية قيمته» كان المجنى عليه أولى به 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لامعا من (اعز اا 


من المرتهن (20304. و لو جنى على مولاه عمداء اقتصّ منه. و لا يخرج عن الرهانة .)2١١(‏ 
ولو كانت الجناية نفساء جاز قتله (1311). أما لو كانت خطأء لم يكن لمولاه عليه شىء ))3١7(‏ و بقى رهنا. و لو كانت الجناية على من 
يرثه المالكء, ثبت للمالكك ما ثبت 


من ثمرء لأن كلمة: حقوقهاء لا ظهور لها فى ذلكك. 


شيرازى» سيد صادق حسينىء التعليقات على شرائع الإسلام» ؟ جلد» انتشارات استقلال» قم - ايران» ششمء 1570 ه ق التعليقات على 
شرائع الإسلام؛ ج ١‏ ص: "8١‏ 

)03١7(‏ كالعشب والشوك. 

0١‏ أى: لم يكن داخلا فى الرهن. 

)٠١©(‏ بأن قال- مثلا-: رهنتكك لقطهُ من خيار هذه المزرعة (يحل) أى: يحين وقت أداء الدين قبل تجدد (الثانية) أى: قبل اللقطه 
الثانية: لأن مثل الخبار تلقط فى كل سنة عدةٌ مراتث غالبا. 

)2٠0١0(‏ كما لو كان أوان اللقطهٌ الثانية شهر رجبء. و أجل الدين شهر رمضان. 

)03١©(‏ فإن الوجه صحهُ جعل خرطة واحدة؛ و جز واحدة رهناء و لو كان أجل الدين بعد وصول وقت الخرطة الثانية و الجزةُ الثانية» و 
الخرط: هنا وضع اليد على أعلى الغصن الذى فيه الورق» و جرها بقوةُ لتتساقط أوراقه» و ذلكك فيما لورقه فائدة» كالحناء» و ورق 
العنب» و نحوهماء و الجرّ: هنا يقال لما يقطع بالمنجل و نحوه؛ء كالبقول و الجتء و نحوهما. 

)0٠١1(‏ بأن كان- مثلا- عبد رهناء فجنى عمدا على شخصء بأن قتل» أو كسرء أو أعمى و نحو ذلكك. 

)0١(‏ (برقبته) أى: رقبة العبد فينتقل العبد حينئذ الى المجنى عليه- يعنى الشخص الذى جنى عليه العبد- و يكون هو أحق (به) أى: 
بالعبدء من المرتهن (و ان جنى خطأ) أى: اذا جنى عبد جناي خطأء كما لو رمى العبد حيوانا فأصاب انسانا كان المولى مخيرا بين 
تسليم العبد للمجنى عليه؛ و بين فكك العبد بأرش الجناية. 

)0٠09(‏ فيأخذ المجنى عليه العبد رقا لنفسه. و تبطل الرهانة. 

)1١(‏ و ذلكك فيما اذا كانت الجناية على عضو بحيث بقى العبد بلا يد» أو بلا رجلء و نحو ذلكك. 

)١١١(‏ (نفسا) بأن قتل العبد مولاه (جاز) للورثةُ (قتله) قصاصا و بطلت الرهانة. 

)1١0(‏ اذ العبد مال المولىء و لا يستحق على ماله مالا. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١.‏ ص: 07" 

للمورّث من القصاص 2١7(‏ أو انتزاعه فى الخطأ ان استوعبت الجناية قيمته» أو اطلاق ما قابل الجناية إن لم يستوعب. 

ولو أتلف الرهن متلفء الزم بقيمته و تكون )1١١5(‏ رهناء و لو أتلفه المرتهن. لكن لو كان وكيلا فى الأصل »)1١8(‏ لم يكن وكيلا 
فى القيمة» لأن العقد لم يتناولها. 

ولو رهن عصيراء فصار خمراء بطل الرهن. فلو عاد خلاء عاد الى ملكك الراهن .)١١8(‏ 

ولو رهن من مسلم خمراء لم يصح. فلو انقلب فى يده خلت فهو له )1١1(‏ على تردد. و كذا لو جمع خمرا مراقا .)1١4(‏ و ليس 
كذلكك لو غصب عصيرا .)01١19(‏ 

ولو رهنه بيضهُ فاحضنها (١١1)؛‏ فصارت فى يده فرخاء كان الملكك و الرهن باقيين. 

و كذالو رهنه حبا فزرعه. واذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهماء كانت حصهٌ كل واحد منهما رهنا بدينه (1371). فاذا أداهه صارت 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاهعا من (عز١١ا‏ 


حصته طلقاء وان بقيت حصة الآخر. 
[المقصد الثالث فى النزاع الواقع فيه] 


اشارة 
المقصد الثالث: فى النزاع الواقع فيه و فيه مسائل: 
[الأولى اذا رهن مشاعا و تشاح الشريك و المرتهن فى امساكه] 


الأولى: اذا رهن مشاعا (؟17)» و تشاح الشريكك و المرتهن فى امساكه. انتزعه 


)1١1(‏ (من يرثه المالكك) و هو الراهن, بإن قتل العبد المرهون أب الراهن- مثلا- جاز للراهن المالكك للعبد قتله قصاصا و يبطل الرهن 
حينثئذء (أو انتزاعه) أى: أخذ العبد المرهون من يد المرتهن (فى) القتل (الخطأ إن استوعبت) أى: كان الجنايهُ بمقدار قيمةٌ العبد (أو 
اطلاق) أى: الانفكاكك من الرهن بمقدار الجناية. 

)1١(‏ تلكك القيمة (و لو أتلفه) أى: حتى لو أتلف الرهن نفس (المرتهن»» فإن قيمته تبقى رهنا عنده. 

)1١15(‏ أى: وكيلا فى بيع عين الرهن بعد حلول الأجل و عدم اداء الحقء لا فى البدل و القيمة. 

)1١1(‏ قال فى الجواهر: (فاذا عاد الملكك عادت الرهانة حينئذ مع الملك). 

)١١7(‏ أى: للثانى» لأنه أخذ الخمر و لا مالي له» و صار مالا عنده (على تردد) لاحتمال كونه للأول. 

)1١(‏ بأن أراق شخص خمره؛ و جمعه ثان» ثم صار خلا عند الثانى» فإنه للثانى- على تردد. 

)١18(‏ و صار خمرا عند الغاصبء فإنه لو صار ثانيا خلاء كان للأول» لأن الثانى أخذه و هو مملوكك و له مالية. 

)037١(‏ أى: جعل المرتهن البيضة عرضة للتفريخ حتى صارت فرخا (فالملك) للراهن, و الرهن بيد المرتهن. 

)11١(‏ مثلا: عبد مشتركك نصفه لزيد» و نصفه لعمروء فاقترض زيد مائة دينار» و عمرو خمسين ديناراء و جعلا العبد رهنا على المائة و 
الخمسين لكليهماء كان كل نصف رهنا على دينه» فلو دفع صاحب المائة دينه» انفكك رهن نصف العبدء و بقى النصف الآخر رهنا 
على الخمسين (طلقا) أى: فكا من الرهن. 

)١177(‏ كما لو كانت دار بين شريكين بالاشاعة؛ بأن كان كل واحد منهما شريكا فى كل جزاء جزء من الدار» و تشاحا (فى امساكه) 
فكل واحد يريد أن يجعل الدار تحت يده (قسمها بينهما) أى: قسم الأجر بين الشريككء و بين المرتهن- على ظاهر قول الماتن- (و 
إلا أى: ان لم يكن قابلا للإجارة» كعقيق مشتركك مشاعاء جعل أحد الشريكين حصته رهنا على دين أو حق (استأمن) أى: جعل 
الحاكم أمانة عند أحد. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج ١‏ ص: "1ه" 

الحاكم و آجره إن كان له اجرةٌ» ثم قسمها بينهما بموجب الشركة و الا استأمن عليه من شاءء قطعا للمنازعة. 


[الثانية اذا مات المرتهن» انتقل حق الرهانة الى الوارث] 


الثانية: اذا مات المرتهنء انتقل حق الرهانة الى الوارث» فإن امتنع الراهن من استئمانه »)١7(‏ كان له ذلككء فإن اتفقا على أمين» و الا 
استأمن عليه الحاكم. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 20عا من (عز١١ا‏ 


[الثالثة ذا فرط فى الرهن و تلفه» لزمه قيمته يوم قبضه] 


الثالثة: اذا فرّط )1١5(‏ فى الرهن و تلفء لزمه قيمته يوم قبضه. و قيل: يوم هلاكه. و قيل: أعلى القيم. فلو اختلفا فى القيمُء كان القول 
قول الراهن» و قيل: القول قول المرتهن (2370).» و هو الأشبه. 


[الرابعة لو اختلفا فيما عليه الرهن» كان القول قول الراهن] 


الرابعة: لو اختلفا (17) فيما عليه الرهن» كان القول قول الراهن, و قيل: القول قول المرتهنء ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن ))3١7(‏ و 


الأول أشهر. 
[الخامسة لو اختلفا فى متاع وديعة أو رهن فالقول قول المالى] 


الخامسة: لو اختلفا فى متاع» فقال أحدهما هو وديعة» و قال الممسكك هو رهن »)223١8(‏ فالقول قول المالككء و قيل: قول الممسك, و 


الأول أشنة: 
[السادسة اذا أذن المرتهن للراهن فى البيع و رجع ثم اختلفا فالقول قول المرتهن] 


السادسة: اذا أذن المرتهن للراهن فى البيع و رجع (9؟2» ثم اختلفاء فقال المرتهن: 
رجعت قبل البيع» و قال الراهن: بعده» كان القول قول المرتهن» ترجيحا لجانب الوثيقة» إذ الدعويان متكافئتان .)١70(‏ 


[السابعة اذا اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب] 


السابعة: اذا اختلفا فيما يباع به الرهن »)0١(‏ بيع بالنقد الغالب فى البلد» و يجبر 


(17) أى: قال الراهن: أنا لا أعتبر الوارث أمينا حتى أسلم مالى بيده (اتفقا) الراهن و وارث المرتهن (استأمن) أى: جعل أمينا آخر. 
(©17) أى: المرتهن» يعنى: قضّر فى حفظه. و تلفء. أو مات» أو سرقء أو نحو ذلكك (يوم هلاكه) أى: تلفه. 

(110) (قول الراهن) مع القسم (قول المرتهن) مع القسم. 

)١١(‏ فقال الراهن- مثلا-: كان رهنا على دين ألف دينارء و قال المرتهن: بل كان على ألف و خمسمائة. 

(170) فإن كانت قيمة الدار ألفاء و ادعى المرتهن ان الدين ألف و خمسمائة» ففى الألف يقبل قوله مع القسمء و أما فى الزائد فيجب 
عليه البينة» و إن لم تكن بين يقبل قول الراهن فى عدم الزيادة مع القسم. 

(118) (الممسكك) أى: الذى بيده المتاع» و ثمرة اختلافهما: ان الوديعة يجوز لصاحبها أخذها أى وقت شاءء و أما الرهن- فكما مر 
عند رقم (88)- لا يجوز للمالكك أخذه متى شاء. 

(119) أى: ثم رجع عن اذنه و قال: لا تبعه بل يبقى رهنا عندى. 

(1) من جهة ان الأصل عدم وقوع البيع قبل الرجوع, و الأصل عدم وقوع الرجوع قبل البيع فيتكافآن لموافقته قولهما مع الأصلء 
فليس فى البين المدعى حتى يكون عليه البينة و المنكر حتى يكون عليه اليمين. 

)01١(‏ فقال أحدهما: يباع بالدينار العراقى» و قال الآخر: بالدينار الاردنى (الغالب) أى: النقد الذى يتعامل به غالبا فى ذلكك البلد. فإن 


كانا فى العراق يجب بيعه بالدينار العراقى» و إن كانا فى الاردن يجب بيعه بالدينار الاردنى. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة +2معا من (اعز١١ا‏ 
التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: ع 

الممتنع. و لو طلب كل واحد منهماء نقدا غير النقد الغالب إفضةة6ة3 و تعاسراء ردهما الحاكم الى الغالب» لأنه الذى يقتضيه الاطلاق. و 
لو كان للبلد نقدان غالبان» بيع باشبههما بالحق و0 


[الثامنة اذا ادعى رهانة شىء» فأنكر الراهن] 


الثامنة: اذا ادعى رهانةُ شىء» فأنكر الراهن» و ذكر ان الرهن غيره »)١3(‏ و ليس هناكك بينهُ» بطلت رهانةٌ ما ينكره المرتهن» و حلف 
الراهن على الآخرء و خرجا عن الرهن. 


[التاسعة لو كان له دينان» أحدهما برهن فدفع اليه مالاء و اختلفا فالقول قول الدافع] 


التاسعة: لو كان له دينان» أحدهما برهن فدفع اليه مالاء و اختلفا (2318» فالقول قول الدافع لأنه أبصر بنيته. و ان اختلفا فى رد الرهن 
(12)» فالقول قول الراهن مع يمينه» اذا لم يكن بينة. 


(19) كما لو كانا فى العراق» و طلب أحدهما بيعه بالدينار الكويتى» و طلب الآخر بيعه بالدينار الاردنى (و تعاسرا) أى: أصر كل 
واحد منهما على رأيه و لم يتنازل للآخر. 

(17) أى: بالدين الذى جعل الرهن عليه؛ أو نحو الدين» هذا اذا كان هناكك أشبه؛ كما لو كان الحق ألف دينار عراقى» و تعاسرا بين 
البيع بالدينار الكويتى» و الدرهم الاماراتى, بيع بالدينار الكويتى لأنه أشبه الى الدينار العراقى من الدرهم, لأن كليهما دينار. 

(17) مثلا: قال المرتهن: داركك رهن عندى. و قال الراهن: بل الرهن بستانى لا دارى» بطل (ما ينكره المرتهن) و هو البستان» لاعترافه 
بعدم كونه رهنا (و حلف الراهن على الآخر) على أن الدار ليست رهنا (و خرجا) أى: الدار و البستان (عن الرهن). 

(10) فى كون هذا المال وفاء عن أى دين؟ هل هو عن الدين الذى كان الرهن عليه حتى ينفكك الرهن, أم عن الدين الذى لم يكن 
له رهن» حتى يبقى الرهن. 

(18) كما اذا كان الرهن كتابا- مثلا- فقال المرتهن: رددت عليكك الكتاب. و قال الراهن: لا (فالقول قول الراهن) لأنه المنكر. 
التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١.‏ ص: 00" 


[كتاب المفلس] 
اشارة 


كتاب المفلس المفلس )١(‏ هو الفقير الذى ذهب خيار ماله» و بقيت فلوسه. 
و المفلس (2): هو الذى جعل مفلساء أى منع من التصرف فى أمواله. و لا يتحقق الحجر (”) عليه الا بشروط أربعة: 


[يتحقق الحجر عليه بشروط أربعة] 


الأول: ان تكون ديونه ثابتة عند الحاكم (6). 
الثانى: ان تكون أمواله قاصرةً عن ديونه» و يحتسب من جملة أمواله معوّضات الديون (2). 
لدان تكون سال 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /اهعا من (عز١١ا‏ 


الرابع: ان يلتمس الغرماء (©) أو بعضهم الحجر عليه. و لو ظهرت امارات الفلس 000 لم يتبرع الحاكم بالحجرء و كذا لو سأل هو 


[القول فى منع التصرف] 


القول: فى منع التصرف. 
و يمنع من التصرفء احتياطا للغرماء (4)؛ فلو تصرفء كان باطلاء سواء كان 


كتاب المفلس 

)١(‏ بكسر اللام وهو لغة: (الفقير الذى ذهب خيار ماله) أى: أمواله الحسنة التى لها قيمة كثيرة (و بقيت فلوسه) أى: الفلوس, الحمراء 
التى ليس لها قيمهُ كثيرة و نحوها من العملات الاخر. 

(0) بفتح اللام و هو شرعا: (الذى جعل) من قبل الحاكم الشرعى (مفلسا) و البحث فى هذا الكتاب عن هذاء لا عن المفلس اللغوى. 
(5) (الحجر) هو المنع عن التصرف فى ماله. 

(©) أى: يثبت عند الحاكم انه مديون. 

(4) أئ: الاعبان الى لأجلها ضان منديوثء كما لو اشترئ نسيفة ستاناء أو اقترض سيارة فالبسعان :و السيارة يقال لهما من معوضاك 
الديون. 

(©) أى: بطلب أصحاب الحق كلهم أو بعضهم, من الحاكم الشرعى منعه. 

(0) كما لو بلغت ديونه أكثر مما يملكك (و كذا لو سأل هو) أى: طلب المديون من الحاكم الحجر عليه» ففى هاتين الصورتين لم 
(8) يعنى: كل دائن كان عين ماله موجوداء يأخذهاء و كل دائن ليس عين ماله موجودا يشترك مع البقيةُ فى تقسيم الأموال عليهم 
بالنسبة. 

(9) أى: سبب المنع عن التصرف من جهة الاحتياط لحق الغرماء حتى لا يصير ماله أقل. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١»‏ ص: 08" 

بعوضء كالبيع و الاجارة؛ أو بغير عوض كالعتق و الهبة. أما لو أقرٌ بدين سابق )٠١(‏ صحء و شاركك المقر له الغرماء. و كذا لو أقر بعين 
دفعت الى المقر له» و فيه تردد» لتعلق حق الغرماء بأعيان ماله .)1١(‏ و لو قال: هذا المال مضاربة لغائب »)22١(‏ قيل: يقبل قوله مع يمينه 
و يقرّفى يده. وان قال لحاضر و صدّقه (1)» دفع اليه» و إن كذبه قسّم بين الغرماء. و لو اشترى بخيار (©1)؛ و فلس و الخيار باق» 
كان له اجازة البيع و فسخ لأنه ليس بابتداء تصرف. و لو كان له حق» فقبض دونه (10)» كان للغرماء منعه. و لو أقرضه انسان مالا 
بعد الحجرء أو باعه بثمن فى ذمته (18)» لم يشاركك الغرماء و كان ثابتا فى ذمته. و لو أتلف مالا (17) بعد الحجر» ضمن» و ضرب 
صاحب المال مع الغرماء. و لو أقرٌ بمال مطلقاء و جهل السبب (28)» لم يشاركك المقرٌ له الغرماء» لاحتماله ما لا يستحق به المشاركة 
(19). ولا تحل الديون المؤجلهُ بالحجرء و تحل بالموت (00. 


[القول فى اختصاص الغريم بعين ماله] 


القول: فى اختصاص الغريم بعين ماله. 
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و من وجد منهم عين ماله» كان له أخذهاء و لو لم يكن )1١(‏ سواهاء و له ان يضرب 


)٠١(‏ أى: سابق على الحجرء لا لاحق, فاذا حجر عليه فى شعبان- مثلا- فأقر بأن عليه دين آخر لزيد حل وقته فى شهر رجبء قبل منه» 
أما لو أقر بدين لاحق؛ فى شهر رمضان- مثلا- فلاء لسبق الحجر. 

)١١(‏ أى: لو أقر المفلس بأن سيارته لزيدء دفعت لزيد بتردد, و التردد لأجل ان حق الغرماء قد تعلق بعين السيارة فاذا دفعث لزيد لأجل 
إقراردة كان اقرارة ضروا غلى الغرماء» و الأقزان المعسر هو الذى يكون فيررا على نفس المقر لا غيرة: 

)1١(‏ أى: لشخص غائب. و انه قد أعطاه له حتى يتاجر هو فيه» و الربح بينهم. 

)١19(‏ أى: صدقه ذلكك الحاضر المقر له. 

(؟1) مثلا: اشترى دارا بألف, و جعل لنفسه الخيار الى شهرء و قبل تمام الشهر حجر عليه» جاز له فسخ هذا الببع» و أخذ الألفء فيكون 
الألف للغرماء» و جاز له ابقاء البيع فيكون الدار للغرماء. 

(10) كما اذا كان يطلب شخصا ألف دينار» فقبض تسعمائة و أبرأه عن الباقى. 

(15) أما لو باعه بثمن معن فالبيع باطل- كما سبق-. 

(1) كما لو كسر إناءء أو أحرق كتابا (ضرب) أى: اعتبر صاحب الاناء و الكتاب واحدا من الغرماء و أشركك معهم فى القسمة. 

(16) أى: سبب اشتغال ذمه المحجور عليه؛ كما اذا قال: بأن سيارته لزيد و لم يذكر انها كيف صارت بيده. 

)١19(‏ كالشراء بعد الحجر» و نحوه. 

)٠١(‏ يعنى: لو كان على زيد الف دينار و يحل أجله فى شهر رمضانء فإن مات زيد قبل شهر رمضان حل دينه» و إن حجر عليه قبله 
لم يحل الألفء بل يبقى الألف فى ذمته؛ و يأخذ الغرماء أمواله» فاذا صار شهر رمضان حل الألفء فإن كان عنده أعطىء و إلا (فنظرة 
الن مشر 

)1١(‏ أى: لم يكن للمحجور عليه غير تلك العين شىء آخرء فيأخذها صاحبهاء و بقية الديان يبقون بلا شىء (و له أن يضرب) أى: 
يجعل نفسه مثل سائر الديان و يأخذ حصة بالنسبة» سواء و فى ذلكك بجميع الديون أم لا. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١»‏ ص: 1ه" 

مع الغرماء بدينه» سواء كان وفاء أو لم يكنء على الأظهر. 

أما الميت» فغرماؤه سواء فى التركةٌ (2737). إلا أن يترك نحوا مما عليه فيجوز حينئذ لصاحب العين أخذها. و هل الخيار فى ذلكك (77) 
على الفور؟ قيل: نعم, و لو قيل بالتراخى» جاز. و لو وجد بعض المبيع سليما (7)» أخذ الموجود بحصته من الثمن» و ضرب بالباقى 
مع الغرماء. و كذا ان وجده معيبا بعيب» قد استحق أرشه. ضرب مع الغرماء بأرش النقصان. 

أما لو غات بشىء مع قبل الله سبحائه» أو جناية مق المالكك (8؟)4 كان مخيرا نين أخذه بالثمن و ث ركد 

وان سف نه نساء قفي كال تددو اللبجه كاة الما المشفرى 9ن كان له أحد الأضيا هالعمى و لو كان التبناء عتصياة 
كالسمن أو الطول؛ فزادت لذلكك قيمته» قيل: له أخذه. لأ-ن هذا النماء يتبع الأصلء و فيه تردد. و كذا لو باعه نخلا و ثمرتها قبل 
بلوغهاء و بلغت بعد التفليس. 

أما لو اشترى حبا فزرعه و أحصدء أو بيضة فأحضنها و صار منها فرخ؛ لم يكن له أخذه. لأنه ليس عين ماله (17). و لو باعه نخلا 
حائلا فأطلع» أو أخذ النخل قبل تأبيره» لم يتبعها الطلع. 

و كذا لو باع أمه حائلا فحملت, ثم فلس فأخذها البائع» لم يتبعها الحمل (18). و لو 
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)1١(‏ (فغرماؤه سواء) أى: لا فرق بين من كان منهم عين ماله موجودة» و غيره» فكلهم يشتركون (فى التركة) و هى ما تركه الميت من 
أموال ان كانت أقل من ديونه» نعم ان كانت (نحوا مما عليه) بأن كانت أموال الميت بقدر ديونه أو أكثر جاز له أخذ عين ماله. و 
حينئذ لصاحب العين أخذ عين ماله. 

(3) أى فى أخذ عين ماله؛ أو غيرها- فيما فيه الخيار» فى الميت أو الحى- (على الفور) بحيث لو لم يختر فوراء فليس له أخذ عين 
ماله بل يصير واحدا من الديان. 

(9) كما اذا كان قد باعه عشرةٌ كتبء فوجد ثلاثةٌ منهاء أخذها بحسب قيمتها من الثمن الذئى باعه و شاركك فى الباقى سائر الديان (و 
كذا ان وجده معيبا) كما لو وجد البساط الذى كان باعه منه مستعملاء أخذه بقيمهُ المستعمل و شارك سائر الديان (بارش النقصان) 
أى: قيمةٌ النقصان بالنسبةٌ الى الثمن. 

(0؟) (من قبل الله سبحانه) أى: بلا تصرف من أحدء كما لو سقط الخروف فانكسرت رجله (جنايةٌ من المالكك) كما لو كسر المالكك 
رجل الخروف (كان مخيرا) فلا أرش. 

(19) وهو المفلس (و كان له) للبائع (بالشمن) أى: بلا أرش و قيمة النماء (كالسمن) فى الحيوانات (أو الطول) كما فى الأشجار (قيل 
له) للبائع» (قبل بلوغها) أى: قبل نضوج الثمرة» فإن فيه تردداء هل للبائع أخذ الثمرة أم لا. 

(0) بل يضرب مع الديان بالثمن (حائلا) أى: بلا ثمر. 

(18) بل اذا ولد أخذه المشترى- اذا لم يكن الولد من المشترى الحرء و إلا فالولد حرء و امها أم ولد-. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج1١‏ ص: /0" 

باع شقصا و فلس المشترىء كان للشريك المطالبة بالشفعة» و يكون البائع اسوة مع الغرماء فى الثمن (29). 

ولو فلس المستأجر (0)» كان للمؤجر فسخ الاجارة و لا يجب عليه امضاؤهاء و لو بذل الغرماء الأجرة. 

ولو اشترى أرضاء فغرس المشترى فيها أو بنى ثم فلسء؛ كان صاحب الأرض أحق بهاء و ليس له (21) ازالة الغروس و لا الابنية. و هل 
له ذلكك مع بذل الأرش (5")؟ 

قيل: نعم» و الوجه المنع. ثم يباعان و يكون له ما قابل الأرض. و ان امتنع بقيت له الأرضء و بيعت الغروس و الابنية منفردة. 

ولو اشترى زيتاء فخلطه بمثله» لم يبطل حق البائع من العين ()» و كذا لو خلطه بدونه. لأنه رضى بما دون حقه وان خلطه بما هو 
أجود قيل: يبطل حقه من العين» و يضرب بالقيمة مع الغرماء. 

ولو نسج الغزل» أو قصر الثوبء أو خبز الدقيق» لم يبطل حق البائع من العين» و كان للغرماء ما زاد بالعمل (6). 

ولو صبغ الثوب. كان شريكا للبائع بقيمة الصبغ, اذا لم ينقص قيمة الثوب به. 

و كذا لو عمل المفلس فيه. عملا بنفسه. كان شريكا للبائع بقدر العمل (8). 

ولو أسلم فى متاعء ثم فلس المسلّم اليه (8)؛ قيل: إن وجد رأس ماله أخذه؛ و الا 


(19) (شقصا) أى: قسما (اسوة) يعنى: مساوياء بمعنى: انه لو كان زيد و عمرو شريكان فى أرضء فباع زيد حصته نسيئة» ثم أفلس 
المشترى» كان لعمرو الأخذ بالشفعة؛ فيأخذ عمرو الأرضء و يعطى ثمنها للمشترىء و لا يختص زيد بثمن أرضه. بل يكون البائع 
(زيد) مساويا لغيره من الغرماء فى ثمن الأرضء يأخد بنسبة دينه. 

(:) و لم يكن بذل الاجرة. 

[للفة أى: ليس للبائع و هو صاحب الارض الذى استرد أرضه. 

() أى: قيمة نقص الغروس و الأبنية بالقلع و الهدم (يباعان) أى: الأرضء و ما عليها من غرس أو بناء» من ثالث, ثم يأخذ كل منهما 
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مقابل حقه منه. 

ا بل لضير فريك عع صاسيع الززك الألخر. 

(ع") (الغرل) هو الخيط المتخل من الأضصواف أو القطن أو الكتّان (قضّر) أى: غسل و نظف. (ما زاد) أى: زيادة القيمة يدفعها البائع 
بعد أخذ عينه لتكون للديان. 

(0”) إن زادت القيمة بذلك العمل» كالقطن ندفه. و العبد علمه الكتابة؛ و هكذا. 

(* و ذلكك كما اذا أعطى زيد لعمرو مائةُ دينار سلما على أن يعطيه عمرو بعد شهر مائةُ كيلو من الأرزء و قبل تمام الشهر صار عمرو 
محجورا عليه للفلس (قيل) ان وجد زيد نفس المائةُ دينارا أخذها (و قيل) لزيد 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١.‏ ص: 09" 

ضرب مع الغرماء بالقيمة» و قبل: له الخيار بين الضرب بالثمن» أو بقيمة المتاع» و هو أقوى. 

ولو أولد الجارية» ثم فلسء جاز لصاحبها انتزاعها و بيعها (9"). و لو طالب بثمنهاء جاز ببعها فى ثمن رقبتهاء دون ولدها. 

واذاجى غلله (#اخطاء علق حق الغرماء بالدية:و ان كان عمداء كان بالخازيين القضاض: و أخد الدية إن بدلت لقو لأ بتعيخ 
عليه قبول الدية» لأنها اكتساب» و هو غير واجب. 

نعم» لو كان له دار أو دابة (9*)» وجب ان يؤاجرها. و كذا لو كان له مملوكة» و لو كانت أم ولد. 

واداشيد التلين شاهد عمال ٠‏ فإن حلف استحق. و إن امتنع» هل يحلف الغرماء؟ قيل: لاء و هو الوجه. و ربما قيل: بالجوازء لأن 
فى اليمين إثبات حق للغرماء. 

واذامات المقلس حل ماعليف ولأ يحل ماله (4)61و فيه روانة أخرى نيهورة 67 


و ينظر المعسر (257» و لا يجوز إلزامه و لا مؤاجرته؛ و فيه رواية اخرى مطروحة. 


الخيار بين أن يطالب بمائة دينار مع الغرماء؛ و بين أن يطالب بقيمة مائة كيلو من الأرزء حتى و ان كانت قيمته أكثر من مائة دينار. 

(0") لأنها و إن كانت أم ولد و لكن يجوز بيع أم الولد فى ثمن رقبتهاء و أما جواز بيعها للمالكك فلأنها ليست أم ولد له بل لغيره 
(قوة ولدها) لأس : 

800 أغل المشلسن» (بالدية) بع تكوق الدية للغرمات لأتهامال المفلس وو لسن السقلين العفو عق الديق لأنه مقر اف المال. 
(9") و كانت موقوفة عليه- كما فى المسالكك- و هذا القيد لأن الدار المملوكة طلقاء إن كان جالسا فيها فلا تباع و لا تؤجر. و إن 
كانت زائدة تباع فى الدينء فيبقى ما كان وقفا عليه حيث انها لا تباع و إن كانت زائدة على مستثنيات الدين؛ (و كذا لو كانت انه 
مملوكة) موقوفةٌ عليه. 

(:©) يعنى: اذا ادعى المفلس مالا آخر و شهد بصحة دعواه شاهد عادل (فان حلق): المفلس طبق ادعائه (استحق) المفلس ذلكك 

النالع غمار للغرسان لأث الشاهد الواحد و اليمين يثبت بهما المالء (و إن امتنع) المفلس من الحلفء لم يثبت ذلكك المال بشاهد 
واحد (وهر الرجه) لأن الحلت لايد كوف من تسن المدعع. 

(61) أى: بموته يحل ما يطلبه الناس منه و لو لم يصل وقت ادائه» فيضربون مع الغرماء (و لم يحل) ما يطلبه المفلس هو من الناس. 

(؟©) أى: متروكة لم يعمل بها علماء الشيعة؛ و عدم عملهم بها دليل على عدم حجيتهاء و هى رواية أبى بصير تقول: بحلول ديونه على 
الناس أيضا. 

(*©) (ينظر) يمهل (المعسر) المديون الذى ليس له ما يؤدى دينه (الزامه) بالكسب (و لا مؤاجرته) و هى أن يؤجر المعسر لعمل حتى 
يستوفى مقدار الدين (مطروحة) أى: لم يعمل الأصحاب بها و هى رواية السكونى عن الصادق عليه السّ.لام القائلة: بدفع المديون 
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التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: لان 


[القول فى قسمة ماله] 
اشارة 


القول: فى قسمة ماله. 

يستحب: إحضار كل متاع فى سوقه (55)) لتوفر الرغبة» و حضور الغرماء تعرضا للزيادة (50).. و ان يبدأ ببيع ما يخشى تلفه» و بعده 
بالرهن (62).: لانفراد المرتهن به.. 

و أن يعول على مناد يرتضى به الغرماء و المفلس دفعا للتهمة (57)» فإن تعاسروا عين الحاكم. 

اذا لم يوجد من يتبرع بالبيع» و لا بذلت الاجرهُ من بيت المال (58)» وجب أخذها من مال المفلسء لأن البيع واجب عليه؛ و لا يجوز 
تسليم مال المفلس (658) الا مع قبض الثمن. و ان تعاسرا تقابضا معا. 

ولواقتضت المصلحة تأخير القسمة؛ قيل: يجعل فى ذمة ملىّ احتياطاء و إلا جعل وديعة لأنه موضع ضرورة (50). 

ولا يجبر المفلس على بيع داره التى يسكنهاء و يباع منها )81١(‏ ما يفضل عن حاجته. و كذا أمته التى تخدمه. 

ولو باع الحاكم أو أمينه مال المفلس» ثم طلب بزيادة (87)» لم يفسخ العقد. و لو التمس من المشترى الفسخ, لم يجب عليه الاجابة» 
لكن تستحب (89). 

و يجرى عليه نفقته من يجب عليه نفقته و كسوته (28)» و يتبع فى ذلكك عادة أمثاله» 


(*) بأن يؤتى بما عند المفلس من ذهب الى سوق الصاغة» و ما عنده من فرش الى سوق بيع الفرش» و هكذا. 

(0؟) أى: لعل أحدهم يرغب فى متاع فيزيد على القيمةُ لرغبته فيه. 

(8©) (ما يخشى تلفه) لو بقى» كالفواكه؛ و اللحمء و نحو ذلكك (بالرهن) يعنى: بما كان من مال المفلس رهنا عند أحدء فإن المرتهن 
يختص به و لا يشارك الغرماء الا اذا زادت قيمته على طلبه» أو نقصت عنه. 

(0©) أى: لكى لا يتهم الغرماء المفلسء و لا العكسء بالتبانى مع الدلال (تعاسروا) أى: الغرماء و المفلس و لم يتفقوا على دلال. 
(58) لمن يبيعهاء و ذلكك إما لقلهُ ما فى بيت المال» أو لعدم شىء فى بيت المال» أو لوجود مصارف أهم. 

(9) لكل من يشترئ منه شينا. 

(80) (تأخير القسمةٌ) كما لو لم يكن سوق لبعض الأمتعة أو كلها إلا بعد فترة (يجعل فى ذمه ملى) يعنى: 

يعطى لغنى- لا فقي ر- قرضاء و نحوه مما يضمنه لو تلف (و إلا) يمكن جعله فى ضمان غنى (جعل وديعة) عند شخص أمين» و حيث 
أن الوديعة غير مضمونة لو تلفت فهنا لا بأس به للضرورة. 

)0١(‏ أى: من الدار اذا كانت وسيعة أكثر من حاجة المفلس و شأنه. (و كذا أمته) أى: لو كان له من يخدمه غيرهاء كأم ولد له تقوم 
بخدمته - مثالا-. 

(07) أى: وجد من يشترى بقيمة أكثر. 

(0) لأنها إقالة» و قد ورد فى الحديث الشريف: «من أقال مؤمنا أقال الله عثرته يوم القيامة). 
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(0) (النفقة) أى: المصارف و الاحتياجات (كسوته) الملابس (عادة أمثاله) من حيث الشرفء و المرض. و الصحة و الحر و البرد» و 
نحو ذللكك. 
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الى يوم قسمةٌ ماله» فيعطى هو و عياله نفقة ذلكك اليوم (20). 

و لو مات (28» قدّم كفنه على حقوق الغرماء» و يقتصر على الواجب منه. 


[مسائل ثلاث] 


[الأولى اذا قسّم الحاكم مال المفلسء ثم ظهر غريم, نقضها] 


مسائل ثلاث: 
الأولى: اذا قسّم الحاكم مال المفلسء ثم ظهر غريمء نقضها (81) و شاركهم الغريم. 


[الثانية اذا كان عليه ديون حالّة و مؤجلة؛ قسّم أمواله على الحالة] 
الثانية: اذا كان عليه ديون حالَّة و مؤجلة؛ قسّم أمواله على الحالّة خاصة. 
[الثالثة اذا جنى عبد المفلس»ء كان المجنى عليه أولى به] 


القالنة اذا نض عبد المتابيء 816 الضى غليه أزلى به لنقاء و كر اأزاف مر يفكب كان الغرماد مع 
[يلحق بذلك النظر فى حبسه] 


و يلحق بذلك النظر فى حبسه. 

لا يجوز حبس المعسرء مع ظهور إعساره (89). 

و يثبت ذلكك بموافقة الغريم, أو قيام البينة. فإن تناكرا (20)» و كان له مال ظاهرء أمر بالتسليم. فإن امتنع» فالحاكم بالخيار بين حبسه 
حتى يوفىء و بيع أمواله و قسمتها بين غرمائه. 

و إن لم يكن له مال ظاهرء و ادّعى الاعسارء فإن وجد البينة قضى بها (21). و ان عدمهاء و كان له أصل مال (87)) أو كان أصل 
الدعوى مالاء حبس حتى يثبت اعساره. 

واذا شهدت البينة» بتلف أمواله» قضى بهاء و لم يكلف اليمينء و لو لم تكن البينة مطلعة على باطن أمره (87). 


(00) و يقسم الباقى بين الديان» و بعد ذلك يصبح من فقراء المسلمين» فيعطى من الزكاة إن كان غير هاشمىء و من الخمس إن كان 
هاشميا. 

(05) قبل تقسيم أمواله (قدّم كفنه) و بقية مؤنة تجهيزه و دفنه من ماء الغسلء و السدر و الكافور» و نحو ذلكك (و يقتصر) فلا يعمل من 
ماله المستحبات فى الكفن؛ و الغسلء» و غيرهما. 

(00) أى: نقض الحاكم القسمة. 
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(88) من العزماء (مقهه) لأفدحالة عاق مد العرمات وهو ميحر عن ماله 

(09) أى: اذا كان ظاهرا و واضحا انه معسر ليس عنده ما يؤدى دينه به. 

(20) أى: أنكر المديون قول الدائنء و أنكر الدائن قول المديونء فقال المديون: أنا معسرء و قال الدائن: أنت قادر. 

(21) أى: قضى بقول البينة» سواء قامت على اليسارء أم على الاعسار (و ان عدمها) أى: لم تكن بينة. 

(20) أى: كان له فى الأصل مالء و لكنه ادعى تلفه و عدم وجوده (أو كان أصل الدعوى مالا) أى: كان الدائن قد أقرضه مالاء و 
ادعى المديون تلفه و عدم وجوده- بخلاف ما لو كان أصل الدعوى ثبوت حق بجناية» أو ضمانء أو نحوهما- (حتى يثبت اعساره) 
لاستصحاب بقاء ماله السابق. 

() أى: حتى و ان لم يكن العدلان ممن لهم صحبة مؤكدة معه بحيث ينتكشف لهما باطنه و ذلكك لحجية قول البينة مطلقا. 
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أما لو شهدت بالاعسار مطلقا (8)» لم يقبل حتى تكون مطلعة على اموره بالصحبة المؤكدة؛ و للغرماء إحلافه (20) دفعا للاحتمال 
الخفى. 

و إن لم يعلم له أصل مالء و ادّعى الاعسار قبلت دعواه؛ و لا يكلف البينة» و للغرماء مطالبته باليمين. و اذا قسم المال بين الغرماءء 
وجب اطلاقه (28). 

و هل يزول الحجر عنه بمجرد الأداء (817): أم يفتقر الى حكم الحاكم؟ الأولى أنه يزول بالأداء؛ لزوال سببه. 


(5) أى: قالت البينة: انه معسرء و أطلقت كلامهاء فلم تذكر سبب اعساره و لم تقل: انه تلف ماله. 

(0©) أى: إحلاف المديون (دفعا للاحتمالى الخفى) و هو احتمال خفاء حال المديون على البينةُ. 

(28) أى: فكه من الحبسء ان كان ممتنعا و حبس لامتناعه. 

(20) أى: أداء الديون, (أم يفتقر) لأن الحجر كان بحكم الحاكم, فلا يزول إلا بحكمه أيضا (لزوال سببه) أى: 
سبب الحجر و هو الديون مع يساره. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: 8" 


[كتاب الحجر] 
اشارة 

كتاب الحجر الحجر: هو المنع و المحجور شرعا هو الممنوع من التصرف فى ماله. و النظر فى هذا الباب يستدعى فصلين: 
[الفصل الأول فى موجباقه] 


الأول فى موجباته :)١(‏ 

وهى سته: الصغرء و الجنون. و الرق» و المرض (22)» و الفلس. و السفه. 

أما الصغير: فمحجور عليه» ما لم يحصل له وصفان: البلوغ و الرشد. 

و يعلم بلوغه: بانبات الشعر الخشن على العانة (7)» سواء كان مسلما أو مشركا. 
و خروج المنى: الذى يكون منه الولد (©)» من الموضع المعتاد» كيف كان. 
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و يشترك فى هذينء الذكور و الاناث. 

و بالسن: و هو بلوغ خمس عشرة سنة (0) للذكر. و فى اخرى اذا بلغ عشرا و كان بصيراء أو بلغ خمسة اشبار جازت وصيته» و اقتتص 
منه» و اقيمت عليه الحدود الكاملة.. و الانثى بتسع . 

أما الحمل و الحيضء فليسا بلوغا فى حق النساءء بل قد يكونان دليلا على سبق 


كتاف الحجر 

)١(‏ يعنى: الاسباب التى توجب الحجر. 

(9ا اموق الى المريةه 

(*) وهى المكان المتحدد تحت السرّهُ و فوق الذكر (سواء) خلافا لبعض العامة حيث قالوا بأن هذا علامة البلوغ فى الكفار فقط. 

(؟) (الذى) هذا الوصف ليس للاحتراز بل للتوضيحء إخراجا لمثل: المذىء و نحوه (من الموضع المعتاد) خروجه منه» و ذلكك (كيف 
كان) أى: سواء فى اليقظة أم فى النوم (فى هذين) نبات الشعر و الاحتلام. 

(5) أى: إكمالها (و فى اخرى) أى: رواية اخرى (بصيرا) أى: عارفا بالقبح و الحسن و امور الشهوةٌ الجنسية (جازت وصيته) فلو أوصى 
بشىء و مات وله عشر سنين نفذت وصيته (و اقتص منه) فلو قتل شخصا عمداء أو جرح عمدا و طوله خمسة أشبار اقتص منه (و 
اقيمت عليه الحدود الكاملة) فلو سرق قطعت يدهء أو شرب الخمر ضرب ثمانين جلدة؛ و لكنها ليست مجتمعة فى رواية واحدة» بل 
رواية الوصيه فى العشر سنين» و رواية القصاص فى خمسة أشباره و رواية الحدود فى ثمان سنين؛ و الأخير هو خبر الحسن بن راشد 
عن العسكرى عليه الّد.لام» و استدل البعض بأن أمثال ذلكك اشارة إلى بلوغ شرعىء اذ غير البالغ لا تنفذ وصيته و لا يقتص منه, و لا 
تجرى عليه الحدود الكاملة هذا و لكن الشهرة العظيمة القريبة من الاجماع قائم على الأول و بها روايات أقوى حجة و العمل عليها 
(بتسع) أى: باكمالها تسع سنين. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: 6م" 

البلوغ (2). 

تفريع: الخنثى المشكل (27)» إن خرج منيه من الفرجين» حكم ببلوغه. و إن خرج من أحدهما لم يحكم به (8. و لو حاض من فرج 
الاناث» و أمنى من فرج الذكورء حكم ببلوغه (68. 

الوصف الثانى: الرشد و هو أن يكون مصلحا لماله .)3١(‏ و هل يعتبر العداله؟ فيه تردد. 

واذا لم يجتمع الوصفان كان الحجر باقيا. و كذا لو لم يحصل الرشدء و لو طعن فى السن .)١١(‏ 

و يعلم رشده: باختباره )١7(‏ بما يلائمه من التصرفاتء ليعلم قوته على المكايسة فى المبايعات» و تحفظه من الانخداع. 

و كذا تختبر الصبية» و رشدها ان تتحفظ من التبذير (73)» و ان تعتنى بالاستغزال مثلا و الاستنتاج» ان كانت من أهل ذلكك أو بما 
يضاهيه من الحركات المناسبة لها. 

و يثبت الرشد بشهادة الرجال فى الرجالء و بشهادة الرجال و النساء فى النساءء دفعا لمشقهٌ الاقتصار .)١5(‏ 

و أما السفيه: فهو الذى يصرف أمواله فى غير الأغراض الصحيحة. فلو باع و الحال هذه؛ لم يمض بيعه (15). و كذا لو وهب أو أقر 


بمال» نعم يصح طلاقه. 


(8) فى المجهول سنى عمرهاء فلو حاضت,ء أو حملت كشف ذلكك عن اكمالها التسع. 
(0) (المشكل) هو الذى له الذكر و الفرجء و لا تنطبق عليه العلامات المذكورة فى كتاب الارث لتمييز الرجل عن المرأة. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة هبعا من (عز ١١‏ 


(8 اذ لا يعلم كونه الفرج الاصلىء فانه يعتبر خروج المنى من الفرج الأصلى. 

(5) للعلم بكون أحدهما أصلياء و الحيض و المنى علامة قطعا فيكون بالغا قطعا. 

2٠١(‏ أى: صارفا له فى محله المعقولء فلا يشترى بمال كثير شيئا قليل القيمة» و نحو ذلكك (و هل يعتبر العدالة) حتى يسلم اليه ماله» أم 
لا؟. 

)١١(‏ أى: صار عمره كثيرا ثلاثين سنةُ أو أربعين سنة. 

)1١(‏ أى: امتحانه (بما يلائمه) أى: يلائم الرشدء و يكون دليلا على الرشدء (المكايسة) أى: الفهم و الذكاء (الانخداع) أى: ان يغلب 
فى البيع و الشراء. 

(1) أى: تتحفظ من أن تبذر فى شئون الطبخ و الغسل و الاعمال المنزلية- مثلا- و فى مجمع البحرين «قد فرق بين التبذير و الاسراف 
فى ان التبذير الانفاق فى ما لا ينبغى و الاسراف الصرف زيادة على ما ينبغى (الاستغزال) أى طلب الغزل حتى لا يذهب عليها وقتها 
هباء (و الاستنتاج) أى: صرف عمرها فى ما ينتج لها شيئا. 

(15) أى: ان الاقتصار على شهادة الرجال فى رشد النساء موجب للمشقة قال فى شرح اللمعة: (و المعتبر فى شهادة الرجال اثنان» و فى 
النساء أربع). 

(10) أى بطل البيع» و بطلت الهبة» و لم يصح الاقرار» فلو قال: زيد يطلبنى ديناراء لا يقبل اقراره» و لا يؤخذ 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: 20" 

و ظهاره؛ و خلعه؛ و اقراره بالنسب (2238» و بما يوجب القصاصء اذ المقتضى للحجر صيانة المال عن الاتلاف. و لا يجوز تسليم عوض 
الخلع اليه (19). 

ولو وكله أجنبى (18) فى بيع أو هبة» جازء لأن السفه لم يسلبه أهلية التصرف. و لو اذن له الولى فى النكاح (19): جاز. و لو باع (50) 
فأجاز الولى» فالوجه الجوازء للأمن من الانخداع. 

و المملوك: ممنوع من التصرفات الا باذن المولى .)2١(‏ 

و المريض (37): ممنوع من الوصية؛ بما زاد عن الثلث إجماعاء ما لم يجز الورثة. 

و فى منعه من التبرعات المنجزة (377) الزائدة عن الثلث» خلاف بينناء و الوجه المنع. 


[الفصل الثّانى فى أحكام الحجر] 

اشارة 

الفصل الثَانى فى أحكام الحجر و فيه مسائل: 
[الأولى لا يثبت الحجر الا بحكم الحاكم] 


الأولى: لا ينبت حجر المفلس. الا بحكم الحاكم. و هل يثبت فى السفيه بظهور سفهه؟ فيه تردد و الوجه انه لا يثبت. و كذا لا يزول 
الا بحكمه. 
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[الثانية اذا حجر عليه؛ فبايعه انسان» كان البيع باطلا] 
الثانية: اذا حجر عليه» فبايعه انسان» كان البيع باطلا. فإن كان المبيع موجوداء 


منه الدينار و لا يعطى لزيد. 

(18) بأن قال: هذا الولد لى (و بما يوجب القصاص) بأن قال: أنا قتلت فلانا عمداء أو جرحته عمداء و انما يقبل ذلكك كله من السفيه 
لأنها لا تتضمن مالا. و السفيه محجور فى ماله. لا فى كل تصرفاته؛ نعم لو أقر بأنه قتل خطأء لا يقبل منه لأنه يتضمن المال. 

(10) فلو خالع زوجته على أن تعطيه ألف دينار» يصح الخلع» و لكن لا يجوز للزوجة تسليم الألف بيده بل بيد وليه. 

(18) يعدى: غير الولى أيا كان. 

(19) أى: للسفيه نفسه. 

(30) أى: باع السفيه مال نفسه (للأمن من الانخداع) يعنى: اجازة الولى توجب الامن من أن يغش السفيه و يخدع فى البيع. 

)1١(‏ سواء قلنا بأنه يملكك أم أحلنا ملكه. 

)١(‏ الذى امتد مرضه حتى مات. 

(3) أى: غير المعلقة على الموت؛ كما لو وهب شيئا من أمواله الى شخصء أو باع بأقل من القيمة السوقية» أو صالح بأقل من القيمة» 
أو وقف شيئاء و نحو ذلكك (و الوجه المنع) عن الزائد عن الثلث إلا باجازة الورثة» و الصحة فى الثلث. 
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استعاده البائع. و ان تلفء و قبضه بإذن صاحبه لكان «القاد وان كد سهره و ان أردضة وديم فاتلقهاة شه رده و الوه أنه لا 


يضمن. 
[الثالثة لو فى حجره؛ ثم عاد مبذّرا حجر عليه] 


الثالثة: لو فكك حجره؛ ثم عاد مبذّرا (0؟)» حجر عليه. و لو زال» فكك حجره. و لو عاد» عاد الحجر. هكذا دائما. 


[الرابعة الولاية فى مال الطفل و المجنون» للأب و الجد للأب] 


الرابعة: الولاية فى مال الطفل و المجنونء للأب و الجد للأب (228). 
فإن لم يكونا فللوصىء فإن لم يكن فللحاكم. أما السفيه و المفلّسء فالولاية فى مالهما للحاكم لا غير. 


[الخامسة اذا أحرم بحجة واجبة» لم يمنع مما يحتاج اليه] 


الخامسة: اذا أحرم بحجة واجبة (71)» لم يمنع مما يحتاج اليه» فى الاتيان بالفرض. و إن أحرم تطوعاء فإن استوت نفقته سفرا و حضراء 
لم يمنع. و كذا إن أمكنه تكسب ما يحتاج اليه. و لو لم يكن كذلكك, حلله الولى. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لابعا من (اعز اا 


[السادسة اذا حلفء انعقدت يمينه] 

السادسة: اذا حلفء انعقدت يمينه (18). و لو حنث كمّر بالصوم, و فيه تردد. 
[السابعة لو وجب له القصاص جاز أن يعفو] 

السابعة: لو وجب له القصاص (295)» جاز أن يعفو. ولو وجب له دية» لم يجز. 
[الثامنة يختبر الصبى قبل بلوغه] 

الثامنة: يختبر الصبى (30) قبل بلوغه. و هل يصح بيعه؟ الأشبه أنه لا يصح. 


(1) لأن قبض المبيع يحتاج الى اذن البائع (كان تالفا) و ليس للبائع شىء. لأنه باختياره أتلف المبيع بتسليمه الى من لا يحق شرعا أن 
يسلمه اليه. حتى (و ان فكك حجره) و ذلكك. لأن التسليم كان فى وقت الحجر (و لو أودعه) أو أودع عند السفيه. 

(10) أى: مسرفا فى صرف المال مما ظهر فيه عود سفهه. 

(18) يعنى: الولاية للأبء و أب الأبء و أب أب الأبء و هكذاء ولا ولاية للأم» و لا لأب الأم, و أب أب الام و هكذا (فللوصى) اذا 
كان الأبء أو الجدء قد أوصى بولايةُ الطفل لشخص (لا غير) فليس للأب ولاية و لااحق للأب فى تعيين وصى للولاية عليهما. 

(/50) (اذا أحرم) السفيه (لم يمنع مما يحتاج اليه) من صرف المال للأكلء و المسكن. و الطائرةً و السيارءٌ و ذلكك بقدر المتعارف» 
حتى (وان أحرم تطوعا) أى: بحج استحبابى (فإن استوت نفقته) أى: كانت مصارفه فى الحج بقدر مصارفه فى بلده (تكسب) فى 
الحج (و لو لم يكن كذلك) أى: كان مصرفه فى الحج المستحب من ماله أكثر من بلده (حلله الولى) و هو الحاكم الشرعى بأن يذبح 
عنه الهدىء و يحله من الاحرام؛ و قيل: لا يذبح الهدى من ماله» بل يأمره بالصوم بدل الهدى- كما فى الجواهر و غيره-. 

(18) لأسن السفيه محجور عليه فى ماله» لا فى ألفاظه و نيته (و لو حنث) أى: خالف الحلفء كما لو حلف أن لا يشرب التتن» فشرب 
(كفّر) بالصوم؛ دون العتق؛ و غيره» لأن غير الصوم تصرف مالىء و كفارة حنث اليمين هى: اما عتق رقبة» أو اطعام عشرة مساكين, أو 
كسوءٌ عشرة مساكينء فإن لم يقدر على كلها صام ثلاثة أيام (و فيه تردد) لاحتمال وجوب احدى الثلاث عليه لأنه واجب مالى لا 
مندوبء و الواجب المالى يعطى من مال السفيه كالزكاة و الخمس و الحج و الكفارات الواجبة. 

(19) كما لو قطع شخص عمدا يد السفيه فله العفو عن قصاصه (و لو وجب له دية) كما لو فعل ذلكك خطأ (لم يجز) له العفوى لأنه 
تصرف مالى. 

(:) أى: يمتحن ليعرف هل هو رشيد حتى يدفع اليه ماله أم لا؟ و ذلكك (قبل بلوغه) بقليل؛ و الاختبار هو أن 
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[كتاب الضمان] 


اشارةٌ 
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كتاب الضمان و هو عقد شرّع للتعهد بمال )١(‏ أو نفس. 
و التعهد بالمال قد يكون ممن عليه للمضمون عنه مال (3)» و قد لا يكون. 


[القسم الأوّل فى ضمان المال] 
اشارة 


القسم الأوّل فى ضمان المال ممن ليس عليه للمضمون عنه مال. 


[الأول فى الضامن] 


الأول: فى الضامن و لا بد أن يكون: مكلفاء جائز التصرف. 

فلا يصح: ضمان الصبىء و لا المجنون (©). 

ولو ضمن المملوك, لم يصح. إلا بإذن مولاه. و يثبت ما ضمنه فى ذمته لا فى كسبه, إلا أن يشترطه فى الضمان بإذن مولاه. 
و كذا (8) لو شرطء أن يكون الضمان من مال معين. 


يدفع له مال ليوقع البيع و الشراء و نحو ذلك (لا يصح) بل تكون معاملاته صورية فى وقت الاختبار. 

كتاب الضمان 

)١(‏ (بمال) وهو قسمان كما سيذكر (أو نفس) و تسمى: الكفالة» كما سيأتى فى القسم الثالث» و هو أن يكون شخص لازما حضوره 
شرعا للقتل» أو لإجراء الحد عليه؛ أو القضاءء فيتعهد شخص آخر باحضاره. 

(0) و يسمى: (الحوالة) و يأتى بحثه فى القسم الثانى (و قد لا يكون) و يسمى: ضمان المالء و البحث هنا فى القسم الأولء و عليه: 
فال الحوالة: ويد يطلب من غمرو ألف ديتان و عمرو يطلب من خالد ألق دكان فعمرو يحول زيذا ليأخدذ الألق من حالده فتعهد 
خالد الذى هو: محال عليه» لزيد الذى هو: محتالء بالالمف الذى فى ذمته لعمرو الذى هو: محيلء و بعبارة اخرى: عمرو أيضا هو 
المفسيوة عنو و تال الفماة» معطلاب من عرو أل دكار شغاند اذى لعن طالا ولا تطلوبات يتمعن عرو هنذا الألق» 
بحيث لو لم يدفع عمرو الذى هو: مضمون عنه لزيد الذى هو: مضمون له يدفع خالد الذى هو: ضامنء الألف عنه؛ فخالد الضامن 
ليس عليه مال للمضمون عنه؛ و هكذا- كون الضامن مديونا أو غير مديون- هو الفرق بين الضمان و الحوالة. 

(*) فاذا قيل: الضمان بالاطلاق» فالمتبادر منه: ضمان المال. 

(©) لعدم التكليف فى الأولء و للحجر فى الثانى (لم يصح) لأنه ليس جائز التصرفء و يصح باذن المولى و يثبت (فى ذمته) فإن كان 
للعبد مال اعطى منه؛ و إلا تبع به بعد العتق أو حتى يحصل له مال (لا-فى كسبه) لأن كسبه للمولى (إلا أن يشترطه) أى: يشترط 
الفعان من كسبة اذا اذن المولن مان غبده بهذا الشرط: 


(0) يعنى: يصح الشرطء كما لو قال: اضمن زيدا من حاصل بستانى. 
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ولا شترط علمة (8) بالمفنتوت لسو لآ المففوق خف واقيل: يخترطء و الأول أشيه لكن لا بد أن يتعاز المضهوق عه عند الضامة» 
بما يصح معه القصد الى الضمان عنه (/). و يشترط رضاء المضمون له و لا عبرة برضا المضمون عنه (8)» لأن الضمان كالقضاء. و لو 
أنكر بعد الضمان لم يبطل على الأصح. 

و مع تحقق الضمانء ينتقل المال الى ذم الضامن» و يبرأ المضمون عنه» و تسقط المطالبة عنه. و لو أبرأ المضمون له. المضمون عنه 
لم يبرأ الضامن» على قول مشهور لنا (9). 

ويشترط فيه )٠١(‏ الملاءق أو العلم بالاعسار .)2١(‏ أما لو ضمنء ثم بان إعساره» كان للمضمون له فسخ الضمان.ء و العود على 
المضمون عنه. 

والفيناة الشاخل (15) جات الجماغاء وف الحال تردد» أظيره الجوانةو لو كاة المال حالاء ففيمته مان (1)ه جار واسقطك 
مطالبة المضمون عنه و لم يطالب الضامن الا بعد الأجل. و لو مات الضامن؛ حل و اخذ من تركته. و لو كان الدين مؤجلا الى أجل؛ 
فضمنه الى أزيد من ذلكك الأجل »)١15(‏ جاز. 


و يرجع الضامن على المضمون عنه؛ بما أذاه ان ضمن بإذنه» و لو أدى بغير اذنه (18). و لا يرجع اذا ضمن بغير اذنه» و لو أدى بإذنه. 


(©) أى: لا يشترط أن يعلم الضامن من هو المطلوب الذى يضمن عنه. و لا أن يعلم من هو الطالب الذى يضمن له. فلو علم أن مؤمنا 
مطلوب ألف دينار» فقال: أنا أضمن المؤمن المطلوب ألف دينار. صح الضمان. 

(0) بأن يعلم ان المديون و كذلكك الدائن من هو اجمالا و ان لم يعرفه باسمه و نسبه. 

() (المضمون له) هو الدائن (و المضمون عنه) هو المديون فيشترط رضا الاول دون الثانى (كالقضاء) أى: 

مثل قضاء الدينء الذى لا عبرة برضا من يقضى عنه؛ فلو كان زيد مديوناء جاز اعطاء دينه و لو لم يرض زيد (و لو أنكر) المضمون 
عنه الضمان لم يبطل (على الأصح) بل يبقى الضمان لعدم اشتراط رضاه. 

(9) فى الجواهر: (بل مجمع عليه بيننا) أى: نحن الشيعة. 

)0٠١(‏ أى: فى الضامن (الملاءة) أى: كونه ذا مال بقدر يمكنه وفاء الدين» زيادة على مستثنيات الدين و الا لم يصح. 

)1١(‏ (أو العلم) من الدائن بأن الضامن معسر و مع ذلكك قبل ضمانه. 

(19) وهو أن يضمن الى شهر مثلا (و فى الحال) أى: يضمن الآن (تردد) لقول بعضهم: يشترط فى الضمان الأجل. 

(1) كما لو كان أجل الدين قد حل فى أول شهر رمضانء فضمنه شخص الى أول شوال صيّح» و لم يطالب (المضمون عنه) المديون. 
(16) كيالو كا الذوى ال سعة ففيته فافن الل اسمن 

(10) يعنى: لو اذن المديون لشخص بالضمان؛ فضمنء ثم أدى المالء فانه يأخذه من المديون حتى و لو لم 
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وينعقد الضمانء بكتابةٌ الضامن .)١8(‏ منضمة الى القرينةُ الدالة» لا مجردة. 


[الثانى فى الحق المضمون] 


اليائى: فئ الحق المضمون: 
وهو كل مال ثابت فى الذمة» سواء كان مستقرا كالبيع بعد القبض و انقضاء الخيار (1)» أو معرّضا للبطلان كالثمن فى مده الخيار 
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بعد قبض الثمن. 

ولو كان قبله» لم يصح ضمانه عن البائع. و كذا (18) ما ليس بلازم» لكن يؤول الى اللزوم؛ كمال الجعالة قبل فعل ما شرط (29)» و 
كمال السبق و الرماية :)7١(‏ على تردد. 

وهل يصح ضمان مال الكتابة :)5١(‏ قيل: لت لأ-نه ليس بلازم, و لا يؤول الى اللزوم؛ و لو قيل: بالجواز كان حسناء لتحققه فى ذمة 
العبد» كما لو ضمن عنه مالا غير مال الكتابة. 

و يصح ضمان النفقة الماضيهُ و الحاضرة للزوجة. لاستقرارها فى ذمهٌ الزوج دون المستقبلة (؟5). 

و فى ضمان الأعيان المضمونة (77): كالغصبء و المقبوضة بالبيع الفاسد» تردد, و الأشبه الجواز. 


يأُذْن للأداء» و بالعكس العكس. 

)١18(‏ مكان النطق؛ و ذلكك بأن يكتب مثلا: ضمنت زيدا ألف دينار لعمرو الى ستتين (منضمة الى القرينة الدالة) على أنه قصد الانشاء 
بهذه الكتابة» اذ يحتمل قصد العبثية» أو الاختبار» أو المزاح» أو نحو ذلكك. 

(1) فانه اذا تم العقد و قبض المبيع و انقضت مده الخيار- كما لو تفرقا فى خيار المجلسء أو انقضت الايام الثلاثة فى خيار الحيوان» 
و هكذا غيرهما من سائر أقسام الخيار- استقر الثمن فى ذم المشترىء أو لم يكن مستقرا (كالثمن فى مده الخيار) كما لو قبض المبيع 
ولم يفارق المجلس فى خيار المجلس. 

(18) (و كذا) يصح الضمان فى حق ليس (بلازم) أى: ليس بثابت فى الذمة فعلا. 

(19) فلو قال زيد: من خاط لى ثوبى فله ديناره يصح أن يصير عمرو ضامنا عن زيد لكل من يريد أن يخيط ثوبه» و إن كان قبل 
الخياطة لا حق بذمة زيد, لكنه بالخياطة يثبت الحق و يلزم. 

)٠١(‏ و ذلكك قبل السبقء و الرماية» فاذا قال زيد: من سبقء أو رمى الهدف- مثلا- أعطيته ديناراء فقبل المسابقة» و المراماة يصح أن 
يضمنه عمروء لأنه بالسبق يثبت الدينار بذمة زيد و يلزمه (على تردد) منشأه: احتمال كون عقد الجعالة» أو السبق و الرماية» جزء سبب 
للحق لإتمام السبب» حتى يكون حقا يؤول الى اللزوم؛ بل يحتمل عدم كونه بعد حقا أصلا. 

))١(‏ بأن يضمن شخص عن عبد مكاتب مال الكتابة (و لا يؤول الى اللزوم) لان الكتابة عقد جائز من الطرفين (و لو قيل بالجواز) أى: 
صحة الضمان لكان صواباء فهو (كما لو ضمن عنه) أى: عن العبد (غير مال الكتابة) فلو اشترى العبد شيئا و أكله» صح ضمان ثمنه 
عنه» و إن كان غير لازم على العبد لكونه مملوكا لمولاه» و لا يؤول الى اللزوم لاحتمال أن لا يعتق. 

(79) لان المستقبلة غير مستقرٌ بذمة الزوجء و لا يعلم استقرارهاء لاحتمال الموت أو الطلاق أو النشوزء و نحو ذلكك. 

(3) فان الغاصب ضامن لما عليه» فيصح ان يضمن شخص عن الغاصب ما غصبه. و كذا الذى أخذ كتابا- مثلا- بالبيع الفاسدء فانه 
ضامن للكتاب» فيصح ان يضمن شخص عن الذى أخذ الكتاب. 
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ولو ضمن ماهو أمانة» كالمضاربة (56) و الوديعة» لم يصح. لأنها ليست مضمونة فى الأصل. و لو ضمن ضامن (0)) ثم ضمن عنه 
آخر. هكذا الى عدهُ ضمناء» كان جائزا. 

و لا يشترط العلم بكمية المالء فلو ضمن ما فى ذمته صح. على الأشبه. و يلزمه ما تقوم البينة به (78). أنه كان ثابتا فى ذمته وقت 
الضمانء لا ما يوجد فى كتاب. ولا يقر به المضمون عنه (77)» و لا ما يحلف عليه المضمون له برد اليمين. 

أما لو ضمن ما يشهد به عليه (78)» لم يصح. لأنه لا يعلم ثبوته فى الذمة وقت الضمان. 
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[الثالث فى اللواحق.] 

اشارة 

الثالث: فى اللواحق. و هى مسائل: 

[الأولى اذا ضمن عهدةٌ الثمن» لزمه دركه] 


الأولى: اذا ضمن عهدة التمن» لزمه دركه (39)» فى كل موضع يثبت بطلا-ن البيع من رأس. أما لو تجدد الفسخ بالتقايل» أو تلف 
المبيع قبل القبض (20» لم يلزم الضامن و رجع على البائع» و كذا لو فسخ المشترى بعيب سابق. أما لو طالب 


(؟1) أى: كمال المضاربة» و المضاربة هى: أن يكون المال من شخصء و العمل من شخص آخرء و الربح بينهما حسب ما يتفقان 
عليه- نصفاء أو ثلثاء أو غيرهما- فمال المضاربة و ما شابهها (ليست مضمونة فى الأصل) فليست حقا حتى يصح ضمانه. 

(10) فيما يصح ضمانه» كالدين- مثلا- (كان جائزا) أى: صحيحاء و على صاحب الحق ان يأخذ من الضامن الأخيرء و هو يرجع على 
الذى قبله» و هكذا. 

(1) فلو شهد عدلان و هى (البينة) انه كان بذمته مائة ألفء لزم على الضامن. 

070 أى: المديون (و لا ما يحلف عليه المضمون له) أى: صاحب الحق كالدائن مثلا (برد اليمين) من المديون عليه؛ فاذا قال الدائن 
مثلا: اطلب المديون مائة ألفء فأنكر المديونء فإن لم يكن للدائن بينة» لزم الحلف على المديون, فإن لم يحلف المديونء و رد 
البعيخ على الدائة و خلت الدافن على الماقة أله تحقق بذمة المنديوق ماثة ألفباليمين المردودة» لكن هذا الحق الذض لبشابرة 
اليمين لا يلزم الضامنء بل يلزم الضامن بالبينة فقط. 

(18) يعنى: لو قال الضامن: اضمن كل ما يشهد الدائن به على المديون؛ (لم يصح) هذا الضمان. لأنه يشترط فى الضمان أن يكون 
لحق سابق, لا مستقبل» و لا يعلم أن ما يشهده لحق سابق» نعم لو علم أن الشهادة لحق سابق» فمقتضى القاعدة: صحة الضمان. 

(19) (دركك) بفتحتين هو البدلء و مثاله: كما لو باع زيد كتابا لعمرو بدينار» و دفع المشترى عمرو الدينار لزيد البائع» فهنا يصح أن 
يضمن شخص زيدا لدينار عمروء بحيث لو تبين بطلان البيع و لم يرد البائع الدينار الى المشترى؛ يكون الضامن هو الذى يعطى بدل 
الدينار للمشترى» اذن: فالضمان انما يكون لو تبين البطلا-ن (من رأس) أى: بطلادن البيع من أوله» بسبب كون الكتاب غير مملوكك 
للبائع» أو غير قابل للبيع لكونه من كتب الضلال مثلاء أو غير ذلكك. 

(0:) أى: قبل قبض المشترى اياه (و كذا لو فسخ المشترى بعيب سابق) بان كان وجود العيب سابقا على العقد. ففسخ لأجله المشترى؛ 
فانه لا يدخل فى ضمان الضامن. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١»‏ ص: ١/ا"‏ 

بالارش» رجع على الضامن, لأن استحقاقه ثابت عند العقد )37١(‏ و فيه تردد. 


[الثانية اذا خرج المبيع مستحقا رجع على الضامن] 


الثانية: اذا خرج المبيع مستحقا (7؟)» رجع على الضامن. أما لو خرج بعضه. رجع على الضامن بما قابل المستحقء و كان فى الباقى 
بالخيار (77)) فإن فسخ رجع بما قابله على البائع خاصة. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة تالاعا من (اعز اا 
[الثالثة اذا ضمن ضامن للمشترى درك ما يحدث من بناء أو غرس» لم يصح] 


البائع و الوجه الجوازء لأنه لازم بنفس العقد. 


[الرابعة اذا كان له على رجلين مال فضمن كل واحد منهما ما على صاحبه] 


الرابعةُ: اذا كان له على رجلين مال (8)» فضمن كل واحد منهما ما على صاحبه» تحول ما كان على كل واحد منهما الى صاحبه. و لو 
قضى أحدهما ما ضمنه» برى و بقى على الآخر ما ضمنه عنه (2). و لو أبرأ الغريم (51) أحدهما برىء مما ضمنه دون شريكه. 


[الخامسة اذا رضى المضمون له؛ من الضامن ببعض المال] 


الخافية: اذا رفي المفمؤق لمن الضامق ببعض المال» أو أبرأه من يعضلة 


(1) يعنى: لو طالب المشترى ارش العيبء و الارش هو الفرق بين المعيب و الصحيح, رجع على الضامن, لأن الأرش حق بذمة البائع 
من حين العقد (و فيه تردد) لاحتمال تجدد الحق عند ظهور العيب, لا من حين العقد. 

(75) بكسر الحاء- أى: غير ملكك للبائع. 

(*”) أى: يكون المشترى مخيرا بين أخذ الباقى بحصته من الثمن و يسمى: خيار تبعض الصفقةٌ» و بين رده. 

(76) يعنى: لو اشترى (زيد) أرضاء و بنى فيها بناء» أو غرس فيها أشجاراء ثم ظهر كون الأرض. لغير البائع» فأخذ مالكك الأرض أرضههء 
و قلع الشجرء و هدم البناء» كان تفاوت البناء قائما و مهدوماء و تفاوت الشجر قائما و مقلوعا و يسمى هذا التفاوت: بالدركء على 
البائع لقاعدة: المغرور يرجع الى من غرّهء ففى هذه المسألة لا يصح لشخص أن يضمن للمشترى عند بيع الأرض هذا التفاوت. لأنه 
ضمان ما لم يجبء أى: ما لم يثبت» اذ هذا التفاوت حت لم يثبت على البائع حتى يضمنه أحد» بل يحدث هذا الحق لو قلعه المالكك 
(قبل: و كذا) لا يصح الضمان (لو ضمنه) نفس (البائع) أى: قال البائع للمشترى: بعتكك هذه الأرض و أنا ضامن لدرك ما تحدثه أنت 
فى الأرضء لو ظهرت الأرض مملوكة للغير» و قلع المالكك ما أحدثته (و الوجه الجواز) أى: صحة ضمان البائع (لأنه) أى: هذا الحق 
(لازم) بذمة البائع (بنفس العقد). 

(0 مثلا: زيد يطلب عمروا ألف ديثار؛ و يطلب عليا خمسمائة فضمن على عمرواء و ضمن عمرو علياء انتقل الألف الى ذمة على؛ و 
انشل الشسائة الى ذمة عمرو: 

(08) يعن : على مافى المقالء الو اعطى غترز الكسسماتة التى ضسمتهك برأت ذه عن الألق افنمان على غنة و.ضن الخمسمائة 
لإعطائه إياها. و هكذا لو اعطى علي الألف الذى ضمنه برأت ذمته عن الألف» و عن الخمسمائة أيضا. 

(0) (الغريم) يعنى: الدائن؛ بأن قال لعلى: أبرأت ذمتككء برأ على من الأ-لفء و لم يبرأ عمرو من الخمسمائك و هذا كله مقتضى 
انتقال الذمهُ الذى سبق فى أول الكتاب. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج ١‏ ص: 1/7" 

لم يرجع على المضمون عنه إلا بما أداه (8). و لو دفع عوضا عن مال الضمانء رجع بأقل الامرين (9). 


[السادسة اذا ضمن عنه دينارا بإذنه فدفعه الى الضامن» فقد قضى ما عليه] 


السادسة: اذا ضمن عنه دينارا بإذنه (50)» فدفعه الى الضامن» فقد قضى ما عليه. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة دالاعا من (اعز اا 


و لو قال: ادفعه الى المضمون له فدفعه؛ فقد برئا. و لو دفع المضمون عنه الى المضمون له. بغير إذن الضامنء برأ الضامن و المضمون 


عنه (61. 
[السابعة اذا ضمن بأذن المضمون عنه» ثم دفع ما ضمنء و أنكر المضمون له القبض كان القول قوله] 


السابعة: اذا ضمن بأذن المضمون عنه» ثم دفع ما ضمنء و أنكر المضمون له القبضء كان القول قوله (1©) مع يمينه. فإن شهد 
المضمون عنه للضامن (57)» قبلت شهادته مع انتفاء التهمة؛ على القول بانتقال المال (65). و لو لم يكن مقبولا (0؟)» فحلف 
المضمون له. كان له مطالبة الضامن مر ثانية» و يرجع الضامن على المضمون عنه (5©)» بما أداه أولا. و لو لم يشهد المضمون عنه 
رجع الضامن بما أداه أخيرا. 


(8) يعنى: لو كان الدين ألفا و رضى الدائن من الضامن بخمسمائة» فليس على الضامن مطالبةُ المديون بأكثر من خمسمائة. 

(9*) و هما: الدين» و ما دفعه عوضا عنه. فلو كان الدين ألفاء و دفع الضامن دارا للدائن» فإن كان الألف أقل من قيمة الدار أخذ 
الضامن من المديون الألفء و إن كان الألف أكثر أخذ قيمةٌ الدار. 

(90) مثلا: زيد يطلب من عمرو ديناراء فضمن على الدينار لزيد باذن عمروء ثم دفع عمرو الدينار الى على (الضامن) برأت ذمهُ عمروى 
و بقيت ذمهُ على مشغولةٌ لزيد (و لو قال) الضامن و هو على لعمرو: (ادفعه الى المضمون له) أى: الى زيد (فدفعه) المديون و هو عمرو 
الى زيد (فقد برئا) أى: برأ الضامن لوصول الدينار الى زيدء و برأ المديون لصرف الدينار باذن الضامن. 

(61) (و لو دفع المضمون عنه) المديون (الى المضمون له) الدائن (برأ الضامن) لعدم بقاء الحق (و المضمون عنه) لعدم غرامة الضامن 
عنه شيئا حتى يستحق عليه. 

(97) أى: قول المضمون له و هو الدائن و (مع يمينه) لأنه منكر للقبضء و اليمين على من أنكر. 

(©) أى: شهد المديون: ان الضامن دفع المال الى الدائن (قبلت شهادته) لأنها ليست شهادة تجر نفعا للشاهد فان الحق قد انتقل عن 
المديون الى الضامن» فليس على المديون حق حتى تكون شهادته سببا لجر النفع الى نفسه (مع انتفاء التهمة) فى حق المديون» و 
تفرض التهمة فيما لو كان الدائن صالح مع الضامن بأقل من الحقء فإنه على ثبوت اعطاء الضامن ينتفع المديون بلزوم أقل من الحق 
بذمته. و هكذا لو كان الضامن معسرا و لم يعلم الدائن باعساره؛ فإن ثبت اعطاء الضامن انتفع المديون بعدم عود الدائن عليه و إلا عاد 
الدائن عليه لإعسار الضامن. 

(ع©) يعنى: على قول الشيعة: بأن الضمان انتقال المال من ذمة المديون الى ذمهٌ الضامن, و أما على قول المخالفين: من أن الضمان 
ضم ذمهٌ الى ذم اخرىء فلا إشكال فى عدم قبول شهادة المديون للضامن باعطاء المال الى الدائن» و ذلكك لأن فى هذه الشهادة نجاه 
ذمهُ نفسه أيضاء و هو من جر النفع. 

(0) أى: لو لم تقبل شهادة المديونء و ذلكك إما لعدم عدالته» و إما للتهمة. 

(58) يعنى: إن شهد المديون بدفع الضامن المال أولات رجع الضامن عليه بما شهد به أولا فقط لا الاخير لأنه مأخوذ ظلما بزعم 
المديون و الضامنء و إن لم يكن شهد رجع الضامن على المديون بما أداه أخيرا فقطء لأنه لم يثبت أداء الضامن سواه. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١1‏ ص: 1/7" 


[الثامنة اذا ضمن المريض فى مرضه و مات فيه» خرج ما ضمنه من ثلث تركته] 


الثامنة: اذا ضمن المريض فى مرضه و مات فيه خرج ما ضمنه من ثلث تركته (/89): على الأصح. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عالاعا من (اعز١ا‏ 
[التاسعة اذا كان الدين مؤجلاء» فضمنه حالاء لم يصح] 


التاسعة: اذا كان الدين مؤجلاء فضمنه حالاء لم يصح. و كذا لو كان الى شهرين؛ فضمنه الى شهرء لأن الفرع لا يرجح على الأصلء؛ و 
فيه تردد (/5). 


[القسم الثانى فى الحوالة] 

اشارة 

القسم الثانى فى الحوالة و الكلام: فى العقد و فى شروطه و أحكامه. 
[الأول العقد و الشروط] 


أما الأول: فالحوالة عقد شرّع لتحويل المالء من ذم الى ذم مشغولة بمثله (68). 

و يشترط فيها: رضا المحيل»؛ و المحال عليه و المحتال (20) و مع تحققهاء يتحول المال الى ذمة المحال عليه» و يبرأ المحيل و إن لم 
يبريه المحتال (1١8)؛‏ على الأظهر. 

و يصح ان يحيل على من ليس عليه دين (27)» لكن يكون ذلكك بالضمان أشبه. و اذا أحاله على الملىّء لم يجب القبول (27). لكن 
لو قبل لزم؛ و ليس له الرجوع و لو افتقر. 

أما لو قبل الحوالة جاهلا بحاله (86)» ثم بان فقره وقت الحوالة» كان له الفسخ و العود على المحيل. و اذا أحال بما عليه» ثم أحال 
المحال عليه بذلكك الدين» صح. 

و كذا لو ترامت الحوالهٌ (00). و اذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة» فإن كان بمسألهُ (2) 


(0©) فإن كان ما ضمنه أكثر من الثلث توقف الزائد على موافقة الورثة» فإن رضوا و إلا بطل الضمان فى الزائد (على الأصح) من كون 
منجزات المريض من الثلثء و أما على القول الآدخر و هو: كون منجزات المريض كلها نافذةٌ و لو استغرقت المال فالضمان كله 
صحيح. و إن كان زائدا عن الثلث. 

(58) أى: فى عدم الصحة. لاحتمال عدم لزوم الأجل فى الضمان- و قد جزم بالصحة فى الجواهر-. 

(69) أى: سثل ذلكت المال: 

(00) مثلا اذا كان زيد يطلب من عمرو ألفاء و عمرو يطلب من علي ألفاء فحوّل عمرو زيدا على على؛ فعمرو هو المحيل» و زيد هو 
المحتال» و علىٌ هو المحال عليه (و مع تحققها) أى: تحقق رضا هؤلاء الثلاثة. 

(01) أى: يبرء عمرو من دينه لزيد» وان لم يبرئه زيد, و ذلكك لأن رضاه بالحوالة يغنى عن الابراء. 

(؟0) كما لو كان على غير مديون لعمروء فحوّل عمرو زيدا عليه» صح لكنه لا تسمى: حوالة» بل يشبه أن يكون (ضمانا). 

(8) أى: على المحتال (و ليس له) أى: للمحتال (الرجوع) عن قبوله (و لو افتقر) المليٌ المحال عليه. 

(0) أى: بحال من حوّل عليه هل هو ملىّ أو فقير؟ (ثم بان فقره) أى: فقر المحال عليه (كان له) المحتال (الفسخ) أى: فسخ عقد 
الحوالة. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة هلاعا من (اعز ١١‏ 


(00) أى: جعل كل واحد يحوّل على الآخر- فيما لو كانت ذممهم مشغولة-. 

(09) أى: بطلب المحال عليه» يعنى: بأن قال المحال عليه و هو على فى المثال لعمرو المحيل: أنت أدفع المال بنفسكك لزيدء فاذا لَنى 
عمرو طلب على و دفع المال لزيد. رجع فيه على على؛ لكن لو لم يكن يطلب على؛ 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١1‏ ص: 1/6" 

المحال عليه» رجع عليه. و ان تبرع؛ لم يرجعء و يبرأ المحال عليه. 

و يشترط فى المال أن يكون معلوما ثابتا فى الذمة» سواء كان له مثل كالطعام, أو لا مثل له كالعبد و الثوب (20). 

و يشترط تساوى المالين (80)» جنسا و وصفاء تفص يا من التسلط على المحال عليه اذ لا يجب أن يدفع الا مثل ما عليه» و فيه تردد. و 
لو أحال عليه فقبل و أدىء ثم طالب بما أداه» فادعى المحيل انه كان له عليه مال» و أنكر المحال عليه؛ فالقول قوله (09) مع يمينه» و 
يرجع على المحيل. 

و تصح الحوالة بمال الكتابة» بعد حلول النجم (20). و هل تصح قبله؟ قيل: لا. 

ولو باعه السيد سلعة :)2١(‏ فأحاله بثمنهاء جاز. و لو كان له على أجنبى دين؛ و أحال عليه بمال الكتابة صح (67)) لأنه يجب تسليمه. 


[أحكام الحوالة] 

اشارة 

و أما أحكامه: فمسائل: 

[الأولى اذا اختلفا بعد القبض فى الوكالة و الإحالة فالقول قول المحيل] 


الأولى: اذا قال أحلتكك عليه فقبضء فقال المحيل: قصدت الوكالة (88)» و قال 


بل كان تبرعا لم يرجع على على (و يبرء المحال عليه) و هو على» لسقوط حق عمرو عنه بالحوالة» و سقوط حق زيد عنه لعدم بقاء 
حق بأداء عمرو. 

(00) مما له قيمة؛ و الذى له مثل: هو كل شىء كان نسبة ابعاضه كنسبة ابعاض قيمته» كالحنطة؛ فإن عشرة كيلوات منها اذا كانت 
عشرةٌ دنانير» كان كل كيلو واحد منها بدينار واحدء و الذى لا مثل له: هو كل شىء كانت نسبة ابعاضه لا كنسبة ابعاض قيمته» كالعبد 
فإنه ان كان بمائة دينار لم يكن نصفه بخمسين» و عشره بعشرة» و كالثوب» و هكذا- و قد مر تفصيل ذلكك فى كتاب التجارة-. 

(08) أى: المال الذى يطلبه زيد من عمروء و المال الذى يطلبه عمرو من على (جنسا) مثل أن يكون كلاهما دنانير» أو دراهم, أو 
حنطة؛ أو عبد, (و وصفا) مثل أن تكون الدنانير عراقية» أو الدراهم بغلية» أو الحنطة موصلية» أو العبد رومياء و ذلكك (تفصيلا) أى 
حذرا (من التسلط على المحال عليه) بشىء لم يكن عليه من الأصل (و فيه تردد) لأنه يحتمل صحة التحويل مع رضاء المحال عليه و 
إن اختلفا جنسا و وصفاء و بناء على صحة الحوالة على البرىء- كما مر عند رقم (171)- يصح التحويل مع زيادةٌ الحوالة قدرا أيضاء 
لأن الرائد يكون يعوالة على البرقه. 

(09) أى: قول المحال عليه اذا لم تكن بين للمحيل» فيحلف المحال عليه و يأخذ ما أداه من المحيل. 

(20) (النجم) يعنى: الوقت الذى يجب على العبد دفع المال فيه» و أما قبل هذا الوقت فهل تصح الحوالة؟ (قبل: 

لة) لأن ذم العد لسك مشكر له عد 
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(61) أى: باع المولى لعبده المكاتب شيثاء (جاز) للعبد أن يحوله على شخص آخرء لعدم الفرق فى الحوالة بين مولاه و غيره. 

(؟8) أى: كان العبد المكاتب يطلب مالا من جعفرء فقال لمولاه: خحذ مال الكتابة من جعفر (صح لأنه) أى: لأن ما بذمهُ جعفر (يجب 
تسليمه) للعبد» فبدلا من العبد و بحوالة من العبد يسلمه جعفر لمولاه. 

(29) (قصدت) أنا من كلمة أحلتكك (الوكالة) يعنى: قصدت أن تأخذ هذا المال لى وكاله عنى, لا أن تأخذه أنت 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج ١‏ ص: 1/8" 

المحتال: إنما أحلتنى بما عليك. فالقول قول المحيلء لأنه أعرف بلفظه؛ و فيه تردد. و أما لو لم يقبض و اختلفاء فقال: وكلتكك, فقال: 
بل أحلتنى» فالقول قول المحيل قطعا (8©)» و لو انعكس الفرض (68). فالقول قول المحتال. 


[الثانية اذا كان له دين على اثنين و كل منهما كفيل لصاحبه و عليه لآخر مثل ذلك فأحاله عليهما صح] 


الثانية: اذا كان له دين على اثنين (28)» و كل منهما كفيل لصاحبه, و عليه لآخر مثل ذلككء فأحاله عليهما صح. و إن حصل الرفق فى 
المطالة. 


[الثالثة اذا أحال المشترى البائع بالثمن ثم رد المبيع بالعيب السابق بطلت الحوالة] 


الثالثة: اذا أحال المشترى البائع بالثمن (27) ثم رد المبيع بالعيب السابق» بطلت الحوالة؛ لأنها تتبع البيع» و فيه تردد. فإن لم يكن البائع 
قبض المالء فهو باق فى ذمةٌ المحال عليه للمشترى (68). و ان كان البائع قبضه. فقد برأ المحال عليه و يستعيده المشترى من البائع. 
أما لو أحال البائع أجنبيا بالثمن على المشترى (24)» ثم فسخ المشترى بالعيبء أو بأمر حادث؛ لم تبطل الحوالة: لأنها تعلقت بغير 
المقابغين: 

ولو ثبت بطلان البيع »27١(‏ بطلت الحوالة فى الموضعين. 


لنفسك لطلبكك منى» لكن المحتال قال: حولتنى (بما عليكك) أى: بما اطلبكك (و فيه تردد) لاحتمال حجية ظاهر لفظه. 

(2) و لعله لأن الحوالة عند المصنف جائزةً ما لم يتم القبضء فيكون انكاره للحوالة فسخا إن لم يكن من الأصل وكالة. لكن اشكل 
فيه فى الجواهر بشدة» مستدلا بلزوم الحوالة» و استدلال المسألة موكول الى مظانه. 

(280) بأن قال المحيل: حولتكك,. و قال المحتال: بل وكلتنىء و فائدة ذلكك: انه إن كان حوالة برأت ذمهٌ المحيل. 

(268) مثاله: اذا كان زيد يطلب عليا و محمدا معا ألف دينار» و على كفيل لمحمدء و محمد كفيل لعلىء و أيضا زيد مديون لجعفر 
ألف دينار. فحوّل زيد جعفرا على محمد و على» صحت الحوالة (و إن حصل الرفق) و السهولة بهذه الحوالة (فى المطالبة) أى: فى 
مطالبةٌ محمد و على المديونين» اذ تسقط الكفالة بالحوالة» لأن الحوالة تنقل المال فقطء دون الكفالة. 

(20) مثاله: لو اشترى زيد كتابا من عمرو بدينار» و قال لعمرو: خذ الدينار من على- الذى يطلبه زيد دينارا- ثم ظهر فى الكتاب عيب 
ورده زيدء بطلت الحوالة» فليس لعمرو أخذ الدينار من على (و فيه) أى: فى بطلان الحوالة (تردد) اذ يحتمل كون الحوالة معاوضة 
ثانيةُ بين الثمنء و المال المحول اليه و ليس استيفاء حتى تبطل. 

(68) يعنى: إن كان عمرو لم يأخذ الدينار من علىء فيبقى الدينار بذمه على لزيد» و إن كان عمرو قبض الدينار من على» فقد برأت 
ذمهُ على» و يأخذ زيد ديناره من عمرو. 

(84) يعنى: فى نفس المثال المذكور- لو حول عمرو البائع» محمدا الا-جنبئ عن البيع ليأخذ الدينار من زيد المشترى (ثم فسخ 
المشترى بالعيب) السابق (أو بأمر حادث) كما لو كان المبيع حيوانيا فتلف فى الثلاثة» أو أصابه شىء فى المجلسء و نحو ذلك (لم 
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تبطل الحوالة) لأن الدينار صار ملكا لمحمد الاجنبى بسبب الحوالة قبل فسخ البيع. 
(070 أى: ثبت البطلان من أول العقد كما لو ظهر المبيع غير مملوكك للبائع» أو غير قابل للبيع للجهل به أو 
التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: مكنا 


[القسم الثالث فى الكفالة] 
اشارة 


القسم الثالث فى الكفالة )/١(‏ و يعتبر رضا الكفيل و المكفول له دون المكفول عنه. و تصح حالَّةُ و مؤجلة (0/1 على الأظهر. و مع 
الإطلاق (/7) تكون معجلة. 

واذا اشترط الأجلء فلا بد أن يكون (75) معلوما. 

واللمكفول له مطالبة الكثيل بالمكقول هله عاتجاة اق كانت مطلقة أو معجلة و يعن الأجل ان كانت مؤجلة. فا سليه تسليماخاها 
(0)» فقد برى و إن امتنع» كان له حبسه (8/) حتى يحضره. أو يؤدى ما عليه. و لو قال: إن لم أحضره. كان على كذاء لم يلزمه الا 
احضاره دون المال. و لو قال: على كذا الى كذاء ان لم أحضره. وجب عليه ما شرط من المال (/0/7. 

و من أطلق غريما من يد صاحب الحق قهراء ضمن إحضاره أو أداء ما عليه. و لو كان قاتلاء لزمه احضاره؛ أو دفع الدَّيهُء ولا بد من 
كون المكفول معيناء فلو قال: 

كفلت أحد هذين (00» لم يصح. و كذا لو قال: كفلت بزيد أو عمرو. و كذا لو قال: 

كفلت بزيد» فإن لم آت به فبعمرو (0/4. 


[يلحق بهذا الباب مسائل] 

اشارة 

و يلحق بهذا الباب مسائل: 

[الأولى اذا أحضر الغريم قبل الأجل وجب تسلّمه] 


الأولى: اذا أحضر الغريم قبل الأجل (60)» وجب تسلمه. اذا كان لا ضرر عليه. و لو 


لعدم القدرٌ عليه» و نحو ذلكك (فى الموضعين) أحدهما: ما لو حول المشترى البائع بالثمن» ثانيهما: ما لو حول البائع شخصا يأخذ 
الثمن من المشترى. 

)١(‏ بفتح الكاف و هى: التعهد باحضار شخص متى طلب ذو الحق ذلكك, و يسمى الشخص المطلوب: 

المكفول عنه. و ذو الحق: المكفول له و المتعهد: الكفيل. 

(؟) (و تصح حالَة) بأن يتعهد بإحضاره الآن (و مؤجلة) أى: يتعهد بإحضاره بعد شهر مثلا. 

(0 يعنى: لو لم يذكر الأجلء بل قال: تكفلت فلاناء اقتضى وجوب احضاره الآن اذا طلب ذلكك ذو الحق. 
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(©07) فلا يصح أن يقول: كفلت زيدا الى أن يزحف رضيعه؛ و نحو ذلك. 

(0) فى المسالكك: (المراد بالتسليم التام: أن يكون فى الوقت و المكان المعتن- إن عتناهما فى العقد- أو فى بلد العقد مع الاطلاق» 
ولا يكون للمكفول له مانع من تسلّمه بأن لا يكون فى يد ظالم, و لا متغلب؛ يمنعه منه). 

(/) أى: كان لصاحب الحق (حبسه) أى: طلب حبس الكفيل من الحاكم الشرعى (حتى يحضره) أى: يحضر الكفيل المكفول عنه 
(أو يؤدى) الكفيل (ما عليه) أى: على المكفول عنه إن كان مالا كالدين. 

0 قال فى الجواهر نقلا عن غَايةٌ المرام و غيره: (ان الفارق بين المسألتين: الاجماع و النص). 

(0) و ذلكك كمااذا كان زيد يطلب عليا و محمدا كل واحد ديناراء فقال باقر: كفلت أحدهما. 

(4/) الفرق بين الأمثلةٌ الثلاثة: ان الأول تشكيكك. و الثانى تخيبر للمكفول له و الثالث ترتيب. 

(0) مثلا: تعهد أن يحضر الكفيل زيدا بعد شهرء فأحضره قبل تمام الشهرء وجب على المكفول له استلامه فيما (لا ضرر عليه) أى 
على المكفول له- صاحب الحق-. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: /ا/ا" 

قيل: لا يجبء كان أشبه. و لو سلّمه؛ و كان ممنوعا من تسلّمه بيد قاهرة »)8١(‏ لم يبرأ الكفيل. و لو كان (87) محبوسا فى حبس 
الحاكم وجب تسلمه؛ لأنه متمكن من استيفاء حقه. و ليس كذلك لو كان فى حبس ظالم. 


[الثانية اذا كان المكفول عنه غائبا و كانت الكفالة حالة أنظر] 


الثائية: اذا كان المكفول عنه غاتبا (879) و كانت الكفالة حالف أنظر بمقدار ها يمكنة الذهات اليه و العود بهد و كذا إن كانت موجلق 
أَخر بعد حلولها بمقدار ذلكك (68). 


[الثالئة اذا تكفل بتسليمه مطلقاء انصرف الى بلد العقد] 


الثالثة: اذا تكفل بتسليمه مطلقاء انصرف الى بلد العقد. و إن عتين موضعا (0 لزم. 


ولو دفعه فى غيره لم يبرأ. و قيل: اذا لم يكن فى نقله كلفة» و لاافى تسلمه ضرر (85)» وجب تسلمه؛ و فيه تردد. 

[الرابعة لو اتفقا على الكفالة» و قال الكفيل لا حق لك عليه كان القول قول المكفول له] 

الرابعة: لو اتفقا على الكفالة» و قال الكفيل لا حق لكك عليه (817)» كان القول قول المكفول له (88). لأن الكفالة تستدعى ثبوت حق. 
[الخامسة اذا تكفل رجلان برجل» فسلّمه أحدهما لم يبرأ الآخر] 


الخامسة: اذا تكفل رجلان برجل»؛ فسلّمه أحدهما لم برى الآخر و لو قيل بالبراءة كان حسنا و لو تكفّل لرجلين برجلء ثم سلمه الى 
أحدهماء لم يبرأ من الآخر (69). 


[السادسة اذ مات المكفول برأ الكفيل] 


السادسة: اذ مات المكفول (40)» برأ الكفيل. و كذا لو جاء المكفول و سلّم نفسه. 
فرع: لو قال الكفيل (41): أبرأت المكفولء فأنكر المكفول له. كان القول قوله. فلو 
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(81) أى: يد ظالمة» كما لو كان صاحب الحق فى السجن و لا يستطيع من استلام المديون. 

(8 أى: لو كان المديون محبوسا عند حاكم عادل» وجب على صاحب الحق استلامه من الحاكم (لأمنه متمكن) برفع أمره الى 
الحاكم فيخرجه من السجنء بينما لا يجب ذلك عليه اذا كان المديون محبوسا (فى حبس ظالم) اذ لا يخرجه الظالم له. 

(*8) بحيث كان مكانه معلوما و أمكن احضاره. 

(8) أى: بمقدار ما يذهب و يأتى به» فلو كان الذهاب و الاتيان به يستغرق عشرة أيام» كان للكفيل التأخير عشرة أيام عن أجل 
الكفالة. 

(80) أى: موضعا آخر غير بلد العقد كما لو تكفل فى كربلاء المقدسة؛ و عن النجف الأشرف موضعا للتسليم» وجب ما عثينه. 

(68 (فى نقله) أى: نقل الكفيل اياه الى غير الموضع المعتين للتسليم (و لاا فى تسلم) صاحب الحق فى غير ذلكك الموضع (و فيه تردد) 
لأنه خلاف الشرطء و فى الجواهر: بل منع. 

(80) يعنى: الكفيل و المكفول له اتفقا على أن زيدا تكفل عمرواء لكن قال زيد: لا حق لكك على عمرو لإبراء و ما أشبه. 

(8) و ظاهره كما قال بعضهم: انه يقبل قول صاحب الحق بلا يمين» لكنه خلاف المشهورء بل مع اليمين. 

0 ادفيت قلسي لما ا 

(60) أى: المديون- مثلا-. 

)4١(‏ لصاحب الحق و هو المكفول له: أبرأت أنت المديون. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١1‏ ص: 71/8 

رد اليمين الى الكفيل فحلفء برأ من الكفالة» و لم برى المكفول (45) من المال. 


[السابعة لو كفل الكفيل آخر و ترامت الكفلاء جاز] 

السابعة: لو كفل الكفيل آخرء و ترامت الكفلاء (97)» جاز. 

[الثامنة لا تصح كفالة المكاتب] 

الثامنة: لا تصح كفالة المكاتب (45)» على تردد. 

[التاسعة لو كفل برأسه, أو بدنه» أو بوجهه صح] 

التاسعة: لو كفل برأسه. أو بدنه» أو بوجهه (40)؛: صح. لأنه قد يعبر بذلكك عن الجملة عرفا. و لو تكفّل بيده أو رجله و اقتصرء لم 


(5) أى: المديون, فانه مع حلف الكفيل على الابراء» يبرء الكفيل؛ ولا يبرء المكفول؛ لأن لكل حكمه. 

(*9) كما لو كفل زيد عمرواء و كفل على زيداء و كفل محمد علياء و هكذا صح. و كان محمد ملزما باحضار على» و علىٌ ملزم 
باحضار زيدء و زيد ملزم باحضار عمروء و هكذا. 

(*4) المشروط و الاضافة الى المفعولء بأن يكون العبد مكفولاء و كذا الام المكاتبة المشروطة (على تردد) من جواز فسخ الكتابة 
بتعجيز نفسه فلا يصحء و من اصالهُ عدم ذلكك فيصح. 

(40) يعنى: لو قال الكفيل: كفلت برأس زيدء أو ببدن زيدء أو بوجه زيد. صح لأن التعبير بها يسرى الى الكلء بينما لا يصح لو قال: 
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كفلت بيد زيد. أو رجله. لان التعبير بها (لا يسرى الى الجملة) أى: الى الكل. 
التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: 0/4 


[كتاب الصلح] 
اشارة 


كتاب الصلح و هو عقد شرّع )١(‏ لقطع التجاذب, و ليس فرعا على غيره (7)» و لو أفاد فائدته. 

و يصح مع الاقرار و الانكار (*), إلا ما أحلٌ حراما أو حرّم حلالا (6). 

و كذا يصح مع علم المصطلحين. بما وقعت المنازعة فيه» و مع جهالتهما به (2)» دينا كان أو عينا. 

و هو لازم من الطرفين (6)» مع استكمال شرائطهه الا أن يتفقا على فسخه. 

واذا اصطلح الشريكان (7)» على أن يكون الربح و الخسران على أحدهماء و للآدخر رأس ماله صح. و لو كان معهما درهمان؛ 
فادّعاهما أحدهما (8) وادعى الآخر أحدهماء كان لمدعيهما درهم و نصفء و للآخر ما بقى (3). و كذا لو أودعه انسان درهمين» و 
آخر درهماء و امتزج الجميع؛ ثم تلف درهم .20١(‏ 


ولو كان لواحد ثوب بعشرين درهماء و لآخر ثوب بثلاثين درهماء ثم اشتبها ))1١(‏ 


كتاب الصلح 

() أى: جعله الله تعالى (لقطع التجاذب) أى: التنازع. 

(1) يعنى: هو عقد مستقل و ليس كما قال بعض الفقهاء: الصلح ليس عقدا مستقلاء و إنما هو بيع إن كان معاوضة» و هبه و ابراء» و 
اجارة و عاريةُ و غيرها إن أفاد فائدتها. 

(؟) يعنى: يصح الصلح ممن يقرٌ بالحق أو ينكره؛ فلو ادعى زيد على عمرو شيئاء فأنكر عمرو أن يكون مديونا أصلا و مع ذلكك قال: 
نتصالح» صح الصلح. و ليس استعداده للمصالحة كاشفا عن ثبوت الحق بذمته» لأن الصلح يصح مع الاقرار بالحق, و مع إنكار الحق 
أيضا. 

(6) (أحل حراما) كالصلح على شرب الخمرء أو البيع الربوى» و نحو ذلكك (أو حرم حلالا-) كالصلح على أن لا يطأ زوجته. أو لا 
يملك عبده. أو نحوهما. 

(0) كما لو كان لكل من زيد و عمرو على الآخر شىء و لا يعلمان به» فتصالحا على أن يكون ما عند أحدهما له (دينا) كما لو كان ما 
على كل دين لا يعلم مقداره (أو عينا) كما لو كان عند كل أمتعة للآخر و لا يعلم بمقداره بل و لا بنوعه و جنسه. 

(©) فإذا تصالحا فليس لواحد منهما الفسخ اذا اكتملت (شرائطه) و هى التكليف. و الاختيار» و القصد, و الرضا و نحو ذلك. 

(0) كما لو وضع كل منهما ألف دينار» و اتفقا صلحا على أن الربح لأحدهماء و الخسارة عليه و الآخر له ألفه فقط. 


شيرازى» سيد صادق حسينىء التعليقات على شرائع الإسلام» " جلد. انتشارات استقلال» قم - ايران» ششم» 6 ه ق التعليقات على 
شرائع الإسلام؛ ج١2‏ ص: 7/9 
(6) أى: قال أحدهما: كلا الدرهمين لىء و قال الآخر: درهم واحد من الدرهمين لى. 


(9) أى: نصف درهم. 
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2٠١(‏ و لم يعلم ان التالف من أيهما؟ و حيث ان الودعى أمين لا يكون ضامناء فيعطى لصاحب الدرهمين درهما و نصفاء و لصاحب 
الدرهم نصف درهم. 

)1١(‏ أى: لم يعلم أى واحد من الثوبين لأيهما؟ (فان ختير) أى: قال له: اختر أيهما شئت أنتء و الثوب الآخر لى 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١»‏ ص: "٠١‏ 

فإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه. و إن تعاسرا بيعاء و قسَّم ثمنهما بينهماء فأعطى صاحب العشرين سهمين من خمسة» و للآخر 
ثلاثة. و اذا بان أحد العوضين )1١١(‏ مستحقاء بطل الصلح. و يصح الصلح على عين بعين أو منفعة» و على منفعةٌ بعين أو منفعة .)1١(‏ و 
لو صالحه على دراهم بدنانير أو بدراهم صح (238) و لم يككن فرعا للبيع. 

ولا يعتبر فيه ما يعتبر فى الصرفء على الأشبه. 

ولو أتلف على رجل ثوبا قيمته درهم؛ فصالحه عنه على درهمين صح (215)» على الأشبه» لأن الصلح وقع عن الثوب لا عن الدرهم. 
ولو ادعى داراء فأنكر من هى فى يده (2215)؛ ثم صالحه المنكر على سكنى سنة» صح. و لم يكن لأحدهما الرجوع. و كذا لو أقرَ له 
بالدار (17)» ثم صالحء و قيل: له الرجوع. لأنه هنا فرع العارية؛ و الأول أشبه. و لو أدعى اثنان» دارا فى يد ثالث؛ 


- على سبيل الصلح- (فقد انصفه) أى: كان انصافا منه للآخر (و ان تعاسرا) أى: لم يرضيا بالصلح بيع الثوبان و قسم الثمن خمسة 
أقسام متساوية» فاعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمنء و الآخر خمسى الثمن. 

)١١(‏ الذين بيع الثوبان بهما انه مغصوب- مثلا-. 

(1) (عين بعين) ككتاب بفرش (عين بمنفعة) ككتاب بسكنى الدار شهراء و بالعكس (منفعةٌ بمنفعة) كسكنى الدار شهراء باجارة 
فرش سنة. 

(؟1) وان كان بزيادة» فانه لم يكن رباء كما لو صالح- مثلا- عشرة دراهم بخمسة عشر درهماء لأن الربا فى البيع حرام لا فى الصلح 
(و لا يعتبر فيه ما يعتبر فى الصرف) من القبض فى المجلس و غيره» فلو صالح دراهم بدنانير» و لم يتم قبضء صح.ء مع أنه لو كان باع 
دراهم بدنانير بلا قبض فى المجلس كان باطلا لاشتراط القبض فى المجلس (فى الصرف). 

(10) و لم يكن رباء لأن المقابلة ليس بين الدرهم و الدرهمين؛ بل بين الثوب و الدرهمين. 

(؟1) أى: الدار فى يدهء بأن كان ساكنا فيهاء أو كان مفتاحها بيده» أو نحو ذلكك (ثم صالحه المنكر على سكنى سنة) أى: قال لمدعى 
الدار: صالحتكك على هذه الدار بأن أسكن فيها سند بمعنى: أعطيتكك الدار مقابل سكناى فيها سنةُ (صح) الصلح (و لم يكن لأحدهما 
الرجوع) لأن الصلح عقد لازم لا يجوز لأحدهما هدمه. 

(1) أى: لو ادعى زيد ان الدار التى فيها عمرو هى لىء فأقر عمرو لزيد بالداره ثم صالح عمرو زيدا على أن يسلمه الدار بعد أن 
يسكنها سن كان الصلح لازماء لأنه عقد مستقل و لم يكن لزيد الرجوع عنه (و قيل: 

له الرجوع) أى: لزيد الغاء الصلح و ابطاله (لأنه) الصلح (هنا) فى هذا المثال (فرع العاريةٌ) و ذلكك لأنه عند ما أقر عمرو بالدار لزيد 
فقد اعترف بانها عارية عنده و حيث إن العارية يجوز فسخهء كذلك الصلح الذى يفيد فائدة العارية (و الاول) عدم جواز ابطال هذا 
الصلح (أشبه) لأن الصلح عقد مستقل و ان أفاد فائدة العارية. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١»‏ ص: "/١‏ 

بسبب موجب للشركةٌ كالميراث» فصدّق المدّعى عليه أحدهما (14)» و صالحه على ذلكك النصف بعوضء فإن كان بإذن صاحبه. 
صح الصلح فى النصف أجمعء و كان العوض بينهماء و ان كان بغير اذنهه صح فى حقه و هو الربع» و بطل فى حصة الشريككء و هو 
الربع الآخر. 
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أما لو ادعى كل واحد منهما النصفء من غير سبب موجب للشركة (14)» لم يشتركا فيما يقر به لأحدهما. 

و لو ادعى عليه فأنكرء فصالحه المدّعى عليه على سقى زرعه أو شجره بمائه (2720: قيل: لا يجوزء لأن العوض هو الماء و هو مجهولء 
و فيه وجه آخرء مأخذه جواز بيع ماء الشرب. 

أما لو صالحه على إجراء الماء على سطحه أو ساحته »)7١(‏ صحء بعد العلم بالموضع الذى يجرى الماء منه. 

و اذا قال المدعى عليه. صالحنى عليه» لم يكن إقراراء لأنه قد يصح مع الانكار. 

أما لو قال: بعتى أو ملكنى» كان إقرازا (07. 


[يلحق بذلك أحكام النزاع فى الاملاكى] 
اشارة 
و يلحق بذلكك أحكام النزاع فى الاملاكك و هى مسائل: 


(16) مثلا: اذا كان زيد يسكن داراء فادعى على و جعفر- و هما اخوان- انهما ورثا هذه الدار من أبيهماء فقال زيد: على يصدقء و 
نصف الدار له» و تصالح مع على على نصف الدار بأرض- مثلا- بأن أخذ (عليّ) الأرض عوضا عن حصته فى الدار (فإن كان الصلح) 
باذن جعفر. صح الصلح. و كانت الأرض لعلى و جعفر كليهماء و ان كان الصلح بغير اذن جعفر. صح الصلح فى ربع الدار - نصف 
نصفها- لاعتراف على بأن نصف الدار مشترك بينهماء فكيف يصالح على المال المشتركك بدون اذن الشريكك؟. 

(19) كما لو لم يذكرا سبب الملككء أو قال أحدهما: اشتريت نصف الدارء و قال الآخر: ورثته» ففى هذه الصورة اذا أقر زيد لأحدهما 
بالنصف لم يشتركك المدعيان (فيما يقر به) زيد» لعدم المقتضى للشركة بعد أن كان سبب ملكك كل منهما غير الآخر. 

)٠١(‏ أى: بالماء المملوكك للمدعى (و فيه وجه آخر) بالجواز (مأخذه) أى: دليله هو: ان بيع ماء الشرب يجوزء بتحديده بالتحديدات 
العرفية» كشرب يومء أو شهرء أو غيرهما. فكذا يجوز بيع ماء سقى الزرع. 

إللقة أى: لو صالح زيد الذى بيده الدارء المدعى على اجراء الماء عن سطح بيته الى سطح بيت المدعى (أو ساحته) أى: أرضه:؛ و انما 
ذكروا السطح أيضا لما يبنون عليه من الفروع التى منها: انه إن انهدم السطح فليس على زيد مجرى الماء اصلاح السطح, بل إصلاحه 
على المالكك نفسه (صح بعد العلم) بمقدار مسافته» و مقدار انخفاضه و ارتفاعه» لكى لا يكون مجهولا. 

(17) أى: اقرارا بصحة ادعاء المدعى» اذ (بعنى) و (ملكنى) من المنكر ينافى كونه ملكا للمنكرء و الفرق بين اللفظين: ان (بعنى) طلب 
البيع» بينما (ملكنى) طلب للتمليكك بأى نوع كان بالبيع أو بالهبة أو بالصلح, و نحوها. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١»‏ ص: 7" 


[الأولى يجوز إخراج الرواشن و الاجنحة الى الطرق] 
الأولى: يجوز إخراج الرواشن (1) و الاجنحة الى الطرق النافذة» اذا كانت عالية لا تضر بالمارة و لو عارض فيها مسلم (75): على 


الأصح. و لو كانت مضرة؛ وجب إزالتها. و لو أظلم بها الطريق. قيل: لا يجب ازالتهاء و يجوز فتح الابواب المستجدّة (10) فيها. أما 
الطرق المرفوعة» فلا يجوز إحداث باب فيهاء و لا جناح و لا غيرهء إلا بإذن أربابها سواء كان مضرا أو لم يكن, لأنه مختص بهم. و 
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كذا لو أراد فتح باب لا يستطرق فيه (275)» دفعا للشبهة. و يجوز فتح الروازن و الشبابيكك (51)» و مع إذنهم فلا اعتراض لغيرهم. و لو 
صالحهم على احداث روشنء قيل: لا يجوز, لأنه لا يصح إفراد الهواء (18) بالبيع» و فيه تردد. و لو كان لإنسان داران» باب كل واحدةٌ 
الى زقاق غير نافذة (74)» جاز أن يفتح بينهما بابا. و لو أحدث فى الطريق المرفوع (0:) حدثاء جاز ازالته لكل من له عليه استطراق. و 
لو كان فى زقاق بابان» أحدهما أدخل (1 من الآدخرء فصاحب الأول يشاركك الآخر فى مجازه. و ينفرد الأدخل بما بين البابين و لو 


كان فى الزقاق فاضل (””) الى صدرهاء و تداعياه» فهما فيه سواء. 


(39) هى النوافذ التى تجعل للغرفة الى الطريق لاكتساب النورء و الهواء» و نحو ذلكك و (الاجنحة) هى ما يخرج من الحائط الى 
الطريق» و يبنى عليه (الى الطرق النافذة) أى: الطرق التى آخرها غير مسدود. 

(7) أى: حتى و لو عارضء فانه لا حق له فى المعارضة بعد استمرار السيرة المؤيدة بالفتوى عليه» نعم يجب ازالتها (لو كانت مضرة) 
بالمارة لانخفاض الروشن و الجناح - مثلا-. 

(10) أى: باب جديد للدار (فيها) فى الطرق النافذة (اما الطرق المرفوعة) أى: التى آخرها مسدود فلا يحق لأحد شىء من ذلك ما لم 
يأذن به (أربابه) أى: أصحابه و هم الذين أبواب بيوتهم تنفتح على ذلك الطريق. 

(18) أى: أراد فتح باب لداره فى سكة مسدودةٌ لم يكن له فى تلكك السكة بابء فانه يجب عليه طلب الاذن- و ان لم يرد الاستطراق 
منه- من ارباب تلكك السكةء و ذلكك (دفعا للشبهةٌ) و هى: أن يمر زمان» فيتصور أن لهذا الشخص حق الاستطراق أيضا فى هذه 
السكة. 

(30) (الروازن) جمع: روزنة» كمسائل و مسألة» و هى الثقبة فى الحائط لجريان النور و الهواءء و (الشبابيكك) جمع شباكك و هى النافذة 
الكبيرة فى الحائط التى يجعل فيها مشبكات من الحديد أو الخشب. 

(18) أى: بيع الهواء فقط دون قراره من الارضء و ذلكك لان الهواء مشاع للناس جميعاء و الناس فيه سواء (و فيه تردد) لأن عدم جواز 
بيع الهواء لا يدل على عدم جواز الصلح عليه؛ لما سبق: من ان الصلح عقد مستقل لا يرتبط بالبيع و لا بغير البيع» فلا يدخله أحكام 
البيع و لا أحكام غير البيع من سائر العقود. 

(19) أى: زقاق مسدود آخرها (بينهما) أى: بين البابين. 

(:”) أى: المسدود آخرها (حدثا) كالرواشنء و الدكة, و الاجنحةُ و نحوهاء فانه يحق لمن (له عليه استطراق) أى: كل واحد من أهل 
ذلكك الزقاق» فلو رضى كلهم إلا واحد» جاز لذلكك الواحد ازالته. 

(9 أى: أقرب الى آخر الزقاق» فالا-ول (يشاركك) الثانى فى الزقاق الى حد باب بيث الأول و من بعد الباب يكون الزقاق للآخر 
فقطء فلو أراد الأول اخراج روزنة؛ أو شباكء أو نحو ذلكك. فانه لا يجوز له إلا باذن الآخر بينما يجوز للآخر ذلكك بلا استيذان من 
الأول: 

(؟) أى: زائد عن أصل الزقاق» كفسحة- مثلا- (الى صدرها) أى: طرف نهايةٌ الزقاق فى القسم المختص 
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و يجوز للداخل (7) ان يقدّم بابه» و كذا الخارج. و لا يجوز للخارج أن يدخل ببابه و كذا الداخل. و لو أخرج بعض أهل الدرب 
النافذ (") روشناء لم يكن لمقابله معارضته؛ و لو استوعب عرض الدرب. و لو سقط ذلكك الروشن فسبق جاره الى عمل روشن» لم 
يكن للأول منعه؛ لأنهما فيه شرع (08, كالسبق الى القعود فى المسجد. 


[الثانية اذا التمس وضع جذوعه فى حائط جاره, لم يجب على الجار إجابته] 
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الثانية: اذا التمس وضع جذوعه (8) فى حائط جاره» لم يجب على الجار إجابته» و لو كان خشبة واحدة» لكن يستحب. و لو أذن» 
جاز الرجوع قبل الوضع إجماعاء و بعد الوضع لا يجوزء لأن المراد به التأبيد (0*) و الجواز حسن مع الضمان. أما لو انهدم (358)» لم 
يعد الطرح الا بإذن مستأنف و فيه قول آخر. و لو صالحه على الوضع ابتداء (9)» جاز بعد أن يذكر عدد الخشب و وزنها و طولها. 


[الثالثة اذا تداعيا جدارا و لا ببنة» فمن حلف عليه مع نكول صاحبه» قضى له] 


الثالثة: اذا تداعيا جدارا مطلقا (90)» و لا بينة» فمن حلف عليه مع نكول صاحبه؛ قضى له. و إن حلفا أو نكلاء قضى به بينهما. و لو 
كان متصلا ببناء أحدهماء كان القول قوله مع يمينه. و إن كان لأحدهما عليه جذع أو جذوع »)6١(‏ قيل: لا يقضى بهاء و قيل: يقضى 
مع اليمين و هو الأشبه. 


بالثانى (و تداعياه) أى: قال كل واحد منهما: ان هذا الفاضل لى» حكم باشتراكهما فيه» و فى الجواهر «ج ١8‏ ص ”187 و الفقه ١ج‏ "0 
ص 015١‏ و غيرهما انه لا خصوصية للتداعى» فالحكم التركة فى الفاضل و ان لم يتداعياه. 

(») و هو الذى داره أقرب الى آخر الزقاق و كذا (الخارج) و هو الذى داره أقرب الى أول الزقاق فانه يجوز له تقديم باب داره (و لا 
يجوز للخارج أن يدخل بابه) أى: يجعل باب داره أقرب الى آخر الزقاق (و كذا الداخل) لا يجوز له أن يقرّب باب داره الى آخر 
الزقاق أكثر و أكثر اذا كانت دار اخرى بعده. 

(”) أى: الزقاق الذى آخره مفتوح (لم يكن لمقابله) أى: الدار التى فى مقابل هذه الدار أن يعارضه حتى (و لو استوعب) الروشن 
كل عرض الزقاق من فوق الى تحت. 

() أى: سواء (كالسبق) حيث ليس لأحد منع الآخر منه. 

(8") أى: وضع رأس الجذوعء و الجذع هو: ساق نخل التمر كان يبنى به السقف قديماء فانه لا يجب اجابته (لكن يستحب) لاستحباب 
قضاء الحاجة» و مداراةٌ الجار. 

(0) لأن المراد بالوضع هو الى الابد. ما دام البناء موجوداء و لكن القول بالجواز حسن (مع الضمان) يعنى: 

لو قيل بأن للجار الرجوع عن اذنه» لكنه يضمن الخسارةٌ فهذا القول حسن. 

(8) أى: انهدم البناء (لم يعد الطرح) أى: الجذع (الا باذن مستأنف) جديد (و فيه قول آخر) للشيخ الطوسى قدّس سرّهء بأن الاعادة 
على الاسلوب الأول لا يحتاج الى الاذن الجديد. 

(9*) أى: لو كان فى أول الأمر قد وضع الجذوع بالمصالحة مع الجارء فاذا انهدم جاز وضعه بلا اذن جديد. 

(0©) أى غير متصل ببناء أحدهما (مع نكول) أى: عدم الحلفء كان (بينهما) نصفه المشاع لكل منهما. 

)١(‏ بدون الاتصال بالبناء (لا يقضى بها) لصاحب الجذعء وذلك لتسامح الناس فى وضع جذوع الجار على حائطهم. 
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ولا ترجح دعوى أحدهماء بالخوارج التى فى الحيطان (267» و لا الروازن. و لو اختلفا فى خصٌّ قضى لمن اليه معاقد القمط. عملا 


بالرواية. 


[الرابعة لا يجوز للشريى فى الحائط التصرف فيه] 
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الرابعة: لا يجوز للشريك فى الحائط (57)) التصرف فيه ببناء» و لا تسقيف ولا إدخال خشبة إلا بإذن شريكه. و لو انهدم» لم يجبر 
شريكه على المشاركةٌ فى عمارته. و كذا لو كانت الشركة؛ فى دولاب أو بثر أو نهر و كذا لا يجبر صاحب السفل و لا العلو» على بناء 


[الخامسة اذا تنازع صاحب السفل و العلو فى جدران البيت فالقول قول صاحب البيت مع يمينه] 


الخامسة: اذا تنازع صاحب السفل و العلو فى جدران البيت (62)» فالقول قول صاحب البيت مع يمينه. و لو كان (67) فى جدران 
الغرفة» فالقول قول صاحبها مع يمينه. و لو تنازعا فى السقف. قيل: إن حلفا قضى به لهماء و قيل: لصاحب العلوء و قيل: يقرع بينهماء و 


[السادسة اذا اخرجت أغصان شجرة الى ملك الجار» وجب عطفها] 


السادسة: اذا اخرجت أغصان شجرة الى ملكك الجار. وجب عطفها (68) إن أمكن. و الا-قطعت من حد ملكه. وان امتنع صاحبهاء 
قطعها الجار و لا يتوقف على إذن 


(؟6) أى: بالاشياء المحدثة فيهاء كالتزيين» و الكتابة البارزة و نحو ذلك (و لو اختلفا فى خص) و هو حاجز كالجدار يعمل من قصب 
و نحوه. فقال كل واحد منهما: هذا الخص لىء و كان الخص بين داريهماء حكم به للذى عنده معقد (القمط)- بكسر القاف و ضمها- 
هو الحبل الذى يشد به رءوس قصب الخص (بالرواية) و هى صحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام. 

(60) كما لو كان ضائطظ لختين بالفركة (ذولخكب)اهو المستون- أى الشاغورت الدى مديزه الذابة صقن به الساءة فليس لاحك 
الشريكين اصلاحه أو تغييره إلا برضا الشريكك الآخر أو الشركاء. 

(ع©) كما لو اشترى زيد الطابق الأسفلء و اشترى عمرو الطابق الذى فوقه» فحائط الطابق الأسفل الذى بنى الطابق الثانى فوقه مشتركك 
بين صاحب السفل زيد و بين صاحب العلو عمرو. 

(0) أما لو هدمه باذنه و لم يشترط اعادة بنائه» كان بناؤه بينهما معاء لا على الهادم. 

(©6) أى: جدران الطابق الأسفل فقال صاحب السفل: انها ملكك لى فإنها جدران طابقى» و قال صاحب العلو: 

انها لى فإنى بنيت طابقى عليها. 

(0©) أى: و لو كان التنازع فى جدار الطابق الثانى الذى هو لعمرو (فالقول قول صاحبها) و هو عمرو (و لو تنازعا فى السقف) الذى هو 
أرض الطابق الثانى ففيه أقوال منها: القرعة (و هو) أى: الاقراع (حسن) و كيفيته: ان يكتب اسم كل منهما على ورقة؛ ثم توضع 
الورقتان فى كيس و يجال الكيسء و تخرج ورقة فمن خرجت باسمه كان السقف له. 

((ع» أى: ردّها و إرجاعها الى جهة مالكها (و لو صالحه على ابقائها فى الهواء لم يصح) لأنه كما لا يصح بيع الهواء وحده لا تصح 
المصالحة عليه» و ذلكك (على تردد) لاحتمال الصحة لأجل أن الصلح ليس تابعا للببع بل هو عقد مستقل» لكن لو صالحه ليتركه فوق 
حائطه. صح (مع تقدير الزيادة) أى: زيادة الغصن يوما فيوما (أو انتهائها) أى: مع تقدير انتهاء الزيادة. 
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الحاكم. و لو صالحه على إبقائه فى الهواء» لم يصحء على تردد» أما لو صالحه على طرحه على الحائط» جاز مع تقدير الزيادة أو 
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انتهائها. 
[السابعة اذا كان لإنسان بيوت الخان السفلى» و لآخر بيوته العلياء و تداعيا الدرجة» قضى بها لصاحب العلو] 


السابعة: اذا كان لإنسان بيوت الخان السفلىء و لآخر بيوته العلياء و تداعيا الدرجة» قضى بها لصاحب العلو مع يمينه. و لو كان تحت 
البق 


مي اع 


[قتمة] 


تتمة: اذا تنازع راكب الدابةُ و قابض لجامها (50)؛ قضى للراكب مع يمينه. و قيل: 

غماسواء فى الدذعوئء و الأول أقوى. 

أما لو تنازعا ثوياك فى بد أحدهنا أككرف فهها سواء..و كدالو تتازعاعيداء و لأحدهنا عليه ثيات (81). 
أما لو تداعيا جملاء و لأحدهما عليه حمل؛ كان الترجيح لدعواه (؟8). 

ولو تداعيا غرفةٌ على بيت أحدهماء و بابها الى غرفةٌ الآخرء كان الرجحان لدعوى صاحب البيت (87). 


(59) بأن كان الدرج مبنيا بحيث بقى تحته فراغ يمكن الاستفادة منهه فقال كل واحد منهما: إن هذا الفراغ لى (كانا فى دعواهما 
سواء) أى: كان كل منهما مدعياء و ليس أحدهما منكراء و الآخر مدعيا (لصاحب السفل) مع يمينه. 

(00) فقال كل واحد منهما: الدابة لى. 

)0١(‏ بأن كانت الثياب التى لبسها العبد لأحدهماء فإنه ليس دليلا على كونه منكراء بل كل منهما مدع. 

(00) أى: لدعوى صاحب الحملء لان الجمل على الدابةُ علامة اليد» بخلاف الثوب على العبد. 

(8) فهو المنكرء و اليمين عليه و له الغرفة- ان لم يكن للآخر بينة. 
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[كتاب الشركة] 

اشارة 

كتاب الشركة و النظر فى فصول: 
[الأوّل فى أقسامها] 


الأول فى أقسامها: 
الشركة: اجتماع حقوق المناك؛ فى الشىء الواحد. على سبيل الشياع .)١(‏ 
ثم المشتركك قد يكون عينا (7)) و قد يكون منفعة» و قد يكون حقا. 
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و سبب الشركة قد يكون إرثا ()» و قد يكون عقداء و قد يكون مزجا. و قد يكون حيازة. 

و الأشبه فى الحيازة» اختصاص كل واحد بما حازه. نعمء لو اقتلعا شجرة» أو اغترفا ماء دفعة» تحقق الشركة. و كل مالين» مزج أحدهما 
بالآخر. بحيث لا يتميزان (؟)» تحققت فيهما الشركة؛ اختيارا كان المزج أو اتفاقا. 

ويثبت ذلكك فى المالين المتماثلين فى الجنس و الصفة» سواء كانا أثمانا (0) أو عروضا. 

أما ما لا مثل له» كالثوب و الخشب و العبدء فلا يتحقق (6) فيه بالمزج» بل قد يحصل بالارث (07, أو أحد العقود الناقلة كالابتياع و 
الاستيهاب (6). و لو أراد الشركة 


كتاب الشركة 

)١(‏ و معنى (الشياع): ان حق كل واحد لم يكن مفرزا. 

(') كأرض مشتركة أو (منفعةٌ) كما لو استأجر اثنان معا دارا. فهما مشت ركان فى منفعةٌ الدارء أو (حقا) كالخيار المشترك. و الرهن 
المشتركك. 

(5) بأن مات زيدء فورث أولاده ماله» أو (عقدا) كما لو اشتريا داراء أو (مزجا) كما لو مزج ارز أحدهما بارز الآخرء أو (حيازة) كما لو 
تبانيا على ان كل ما يحوزه أحدهما من سمكك يشت ركان فيه (بما حازه) فليست الشركة فى الحيازة صحيحة (أو اغترفا) بدلو و نحوه. 
(ع» كالحنطة بالحنطة» و الدهن بالدهن» و هكذا الماء بالسكرء و الشربت بالشربتء و كذا لو كانا من نوعين كشربت البرتقال بشربت 
الليمون. و هكذا. 

(0) كدنانير ذهبيةُ غير متميزة (أو عروضا) أى: بضاعةٌ كالحنطة بالحنطة- مثلا-. 

(©) أى: فلا يتحقق الا-شتراكك فيهاء الا-فيما اذا اتحدا من كل جههٌ بحيث لا يمكن تمييزهما اذا اختلطاء كالثوب و الخشب فى هذا 
الزمان. 

(0) كما لو مات زيد و كان له وارثان و أكثرء فهم شركاء فيما تركه زيد من عبد و ثوب و غير ذلكك, و يحصل الاشتراكك فيها بامور 
اخرى أيضا (كالابتياع) أى: الشراء. 

(6) (الاستيهاب) أى: طلب الهبه» مثاله: لو اشترى زيد نصف دار عمرو مشاعاء أو استوهبه» فوهب له عمرو نصف داره؛ اشتركا فى 
الدار (و لو أراد الشركة فيما لا مثل له) أى: فيما لا يتحقق الاشتراكك فيه بالمزج. 
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فيما لا مثل له. باع كل واحد منهما حصته مما فى يده بحصته مما فى يد الآخر. 

ولا تصح الشركة: بالاعمال» كالخياطة (4) و النساجة. نعم» لو عملا معا لواحد باجرة؛ و دفع اليهما شيئا واحدا عوضا عن أجرتهماء 
تحققت الشركة فى ذلكك الشىء.. و لا بالوجوه .23١(‏ و لا شركة بالمفاوضة؛ و إنما تصح بالاموال. 

و يتساوى الشريكان فى الربح و الخسران مع تساويه .)1١(‏ و لو كان لأحدهما زيادة كان له من الربح بقدر رأس ماله. و كذا عليه من 
الخسارة. 

ولو شرط لأحدهما زيادة فى الربح» مع تساوى المالين» أو التساوى فى الربح و الخسران مع تفاوت المالين» قيل: تبطل الشركة أعنى 
الشرط و التصرف الموقوف عليه؛ و يأخذ كل منهما ربح ماله و لكل منهما اجرهُ مثل عمله» بعد وضع ما قابل عمله فى ماله ))1١(‏ و 
قيل: تصح الشركة و الشرط (17) و الأول أظهر. 

هذا اذا عملا فى المالء أما لو كان العامل أحدهماء و شرطت الزيادة للعامل» صح. و يكون بالقراض )١5(‏ أشبه. 

و اذا اشترك المال لم يجز لأحد الشركاء التصرف فيهء الا مع اذن الباقين» فإن 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8/8عا من (عز١١ا‏ 


(9) بأن يخيط كل واحد منهماء أو ينسج كل واحد منهما من مال نفسه ثم يكون الربح بينهما فانه لا تصح الشركة لكن لو كان 
عملهما لشخص واحد (باجرة) كما لو بنيا معا دارا لزيد» و أعطاهما زيد مائهُ دينار لكليهما معاء اشتركا فى المائة. 

)0٠١(‏ أى:لا تصح الشركة بالوجوه؛ و هو أن يتفق اثنان- لهما وجاهة اجتماعية» و لا مال لهما- على أن يشترى كل واحد فى الذمه و 
قرضاء و يبيع و يتاجرء ثم يوفى الدين» فما فضل عن الربح يشتركان فيه» و لا (بالمفاوضة) و هى ان يتفق اثنان على ان كل ربح, أو 
عين» أو منفعة تحصل لأحدهما يكون مشتركا بينهماء و كل خسارة» أو غرامة؛ أو تلف يحصل لأحدهما يكون على كليهماء فلو قتل 
أحدهما شخصا خطأ كان نصف الديةُ على الآخرء و لو اهدى الى أحدهما هديهُ كان نصفها للآخر. و هكذا. 

)١١(‏ أى: تساوى المشترك. بأن كان لكل منهما ألف دينار» لكن لو اختلف فكان فيه (زيادة» كما لو كان لأحدهما ألفان» و للآخر 
ألف واحد. فإن الربح يقسم ثلاث أقسام؛ اثنان لصاحب الألفين» و واحد لصاحب الألف (و كذا الخسارة). 

)1١(‏ أى: انه لو جعل كل واحد من زيد و عمرو ألف دينار» وعملا فى الألفين» بشرط أن يكون ثلثان من الربح لزيد» و ثلث لعمرو 
(قيل) هذا الشرط باطل و التصرف الموقوف على هذا الشرط أيضا باطل» فلو ربح المال مائهُ دينار» كان لكل واحد منهما خمسون 
ديناراء و يأخذ زيد من عمرو اجره عمله هذه المده- بعد وضع نصف الأجرة- و كذا يأخذ عمرو من زيد اجر عمله هذه المده- بعد 
وضع نصف الأجرة- فلو كان عملهما شهراء و كان عمل زيد شهرا اجرته عشرة دنانير» و عمل عمرو شهرا اجرته ستة دنانير» أخذ زيد 
من عمرو خمسة دنانير» و أخذ عمرو من زيد ثلاثهُ دنانير» و هكذا. 

(1) معاء فيكون الربح بينهما حسب ما اشترطاه: من الزيادة لأحدهما مع تساوى المالين» أو التساوى مع تفاوت المالين. 

(1) (القراض) يعنى: المضاربة» و سيأتى تفصيل الكلام عنه بعد (كتاب الشركة) مباشرة. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١»‏ ص: //" 

حصل الاذن لأحدهم؛ تصرف هو دون الباقين (10)» و يقتصر من التصرف على ما أذن له فإن أطلق له الاذن» تصرف كيف شاء. 

و إن عتين له السفر فى جهة؛ لم يجز له الأخذ فى غيرها (18) أو نوع من التجارة» لم يتعدٌ الى سواها. 

و لواذن كل واحد من الشريكين لصاحبه؛ جاز لهما التصرفء و إن انفردا. و لو شرطا الاجتماع (17)» لم يجز الانفراد. 

ولو تعدى المتصرف ما حدٌّ له ضمن (208). 

و لكل من الشركاء الرجوع فى الاذنء و المطالبةٌ بالقسمة, لأنها (1) غير لازمة. 

و ليس لأحدهما المطالبةٌ باقامة رأس المال (70)» بل يقتسمان العين الموجودة. ما لم يتفقا على البيع. 

و لو شرطا التأجيل فى الشركة لم يصح »)2١(‏ و لكل منهما أن يرجع متى شاء. 

ولا يضمن الشريكك ما تلف فى يده. لأنه أمانة» إلا مع التعدى (55) أو التفريط فى الاحتفاظه و يقبل قوله مع يمينه فى دعوى التلف 
(37)» سواء ادعى سببا ظاهرا كالحرق و الغرق» أو خفيا كالسرقة» و كذا القول قوله مع يمينه» لو ادّعى عليه الخيانة أو التفريط (). 
و يبطل الاذن بالجنون و الموت (26). 


(14) كما لو ورث جماعة داراء فأذن الجميع لزيد و هو أحد الورثة» للتصرف فى الدار ببيع» أو صلح, أو غيرهماء جاز لزيد» و لم يجز 
لبقيهُ الورثة» لكن عليه أن يقتصر فى (ما اذن له) من نوع التجارة» و مكانهاء و زمانهاء و غير ذلكك. 

(18) فلو أذن له فى الا-ستيراد و التصدير من البلاد الاسلاميهُ و اليهاء لا يجوز له ذلكك من بلاد الكفرء أو ان اذن له فى المضاربةُ- 
بالمال- مع التجارء لم يجز له التجارة بالبيع و الشراء بنفسه. و هكذا. 

(1) يعنى: لو شرط كل واحد منهما ان يكون كل تصرف بعلمهماء لم يجز لأحد منهما التصرف منفردا. 
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(16) يعنى: اذا خسرء كانت الخسارة كلها عليه» أو تلف المال كان التلف منه؛ لا من مال الشركة. 

(19) أى: لأن الشركة عد جائز من الطرفين» فيجوز لكل منهما فسخها متى أراد. 

)٠١(‏ أى: ببيع البضاعات و جعلها نقودا فيما لو ابدلت النقود الى بضائع. 

)1١(‏ أى: لم يصح الشرط و يبقى لكل منهما حق الرجوع (متى شاء) لأن الشركة عقد جائز. 

(79) (التعدى) هو الاتلاف عمدا (التفريط) هو التقصير فى حفظه حتى يتلف. 

(3) يعنى: لو ادعى الشريكك تلف المال عنده. فانه يقبل قوله بشرط أن يحلف. 

(36) و أنكر هوء و قال: لم أخنء و لم أقصر فى حفظه. 

(10) فلو اذن أحد الشريكين للآخر فى التصرفء ثم جن الآذنء أو ماتء بطل اذنه» و لم يبطل أصل الشركة. 
التعليقات على شرائع الإسلام» ج١»‏ ص: 7/5 


[الثانى فى القسمة] 


الثانى فى القسمة (78) و هى تميز الحق من غيره (71)) و ليست بيعاء سواء كان فيها رد أو لم يكن. و لا تصح الا باتفاق الشركاء. ثم 
هى تنقسم (738)) فكل ما لا ضرر فى قسمته» يجبر الممتنع مع التماس الشريكك القسمة. و تكون بتعديل السهام و القرعة. 

أما لو أراد أحد الشركاء التخبير (9)» فالقسمة جائزة» لكن لا يجبر الممتنع عنها. 

و كل مافيه ضرر كالجوهر و السيف و العضائد الضيقهُ لا يجوز قسمته؛ و لو اتفق الشركاء على القسمةٌ. 

ولا يقسم الوقف (20. لأن الحق ليس بمنحصر فى المتقاسمين. و لو كان الملك الواحد وقفا و طلقاء صح قسمته؛ لأنه تمييز للوقف 


عن عيرة. 


[الثالث فى لواحق هذا الباب] 

اشارة 

الثالك فى لواعدق هذا الباب وهى مسائل: 

[الأولى لو دفع انسان دابة و آخر راوية الى سقّاء على الاشتراى فى الحاصل لم تنعقد الشركة] 


الأولى: لو دفع انسان دابة و آخر راوية الى سقّاء (1)» على الاشتراك فى الحاصلء لم تنعقد الشركة؛ و كان ما يحصل للسقاءء و عليه 
اجرةٌ مثل الدابةٌ و الراوية (7). 


(58) أى: قسمهٌ مال الشركة بين الشركاء. 

(30) أى: تمييز ما يستحقه مما لا يستحقه, و هو ليس بيعا و ان كان فيه (رد) كما لو كان عند زيد أرض من مال الشركة؛ و عند عمرو 
دنانير من مال الشركة فأعطى زيد الأرض لعمروء و أخذ منه بعض الدنانير- فى مقام التقسيم- فإن هذا الاعطاء و الأخذ- بعنوان 
القسمة- لا يجعله بيعا (أو لم يكن) فيها ردء كما لو كان كل مال الشركة عند زيد» فأعطى الى عمرو حصته بدون أن يرد عمرو على 
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زيد شيئا. 

(18) يعنى: هذه القسمة تكون على قسمين: قسم لا ضرر فى تقسيمه؛ و قسم يأتى الضرر من تقسيمه (فكل ما لا ضرر فى قسمته) 
كالدنانير و الدراهم» و الطعام» و نحو ذلككء اجبر الطرف عليه (مع التماس) أى: 

طلب الآخر (و تكون) أى: القسمة (بتعديل السهام) أى: جعل كل سهم و حصة بعدد الآخرء ثم تستعمل (القرعة) لكشف أى سهم 
لأى شخصء فيكتبون أسماء الشركاء فى رقاع بعددهم, أو أسماء السهام و يجعل كله فى كيس و يجال ثم تخرج الرقعة باسم أحد 
المتقاسمين أو أحد السهام؛ و هكذا. 

(19) أى: تخيير الشركاء الآخرين فى القسمهُ و عدمهاء فلا يجبر الآخرون عليهاء هذا اذا لم يكن فى قسمته ضرر (كالجوهر) و هو 
الأحجار الثمينة كالعقيق و نحوه مما يفقد قيمته بقسمته أو (العضائد) و لعل المقصود منه هنا الطرق الضيقة التى يأتى الضرر من 
تقسيمها فانها لا تقسم (و لو اتفق) أى: حتى و لو اتفق الكل على تقسيمها. 

(:8) أى#الوقق الذئ (البس سخصر) لأن شه حق الأجبال الآبة (و لو كا الملكه الواحد) كأرضن واحدة أوذار واخدق (وقفاو 
طلقا) أى: كان بعضه وقفاء و بعضه ملكا طلقا- أى: مطلقا غير مقيد بوققف- صح تقسيمه للتمييز عن غير الوقف. 

(1" الراوية: هى القربة الكبيرة المتخذة من جلد بعيرء أو ثور أو حمارء أو نحو ذلكك (سقاء) يقال للشخص الذى يستقى الماء و يببعه 
على الناس (لم تنعقد) قال فى الجواهر: (لأنها مركبة من شركة الأبدان و الأموال). 

(50) (اجرة مثل الدابة» و الراوية) يعنى: مثل هذه الدابة كم أجرتهاء و مثل هذه الراوية كم اجرتها. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج ١‏ ص: 940" 


[الثانية لو حاش صيداء أو أحتطبء أو احتش بنية أنه له و لغيره لم قؤْثّر] 


الثانية: لو حاش (") صيداء أو أحتطبء أو احتشٌ بنية أنه له و لغيره لم تؤثّر تلكك النية» و كان باجمعه له خاصة. و هل يفتقر المحيز 
فى تملكك المباح الى نيه التملكك؟ قيل: لا» و فيه تردد. 


[الثالئة لو كان بينهما مال بالسوية فأذن أحدهما لصاحبه فى التصرف على أن يكون الربح بينهما نصفين» لم يكن قراضا] 


الثالثة: لو كان بينهما مال بالسوية (. فأذن أحدهما لصاحبه فى التصرف على أن يكون الربح بينهما نصفين؛ لم يكن قراضاء لأنه لا 
شركة للعامل فى مكسب مال الآمر و لا شركة» و إن حصل الامتزاج» بل يكون بضاعة. 


[الرابعة اذا اشترى أحد الشريكين شيئاء فادعى الآخر أنه اشتراه لهما و أنكر فالقول قول المشترى] 


الرابعة: اذا اشترى أحد الشريكين شيئاء فادعى الآخر أنه اشتراه لهما (20) و أنكرء فالقول قول المشترى مع يمينه» لأنه أبصر بنيته. و لو 
ادعى أنه اشترى لهماء فأنكر الشريكك. فالقول أيضا قوله؛ لمثل ما قلناه. 


[الخامسة لو باع أحد الشريكين سلعة بينهماء و هو وكيل فى القبض و ادعى المشترى تسليم الثمن] 
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الخامسة: لو باع أحد الشريكين سلعة بينهماء و هو وكيل فى القبض (9”) و ادعى المشترى تسليم الثمن الى البائع و صدّقه الشريكك 
(0)» برأ المشترى من حقه و قبلت شهادته على القابض فى النصف الآخرء و هو حصة البائع لارتفاع التهمة عنه فى ذلكك القدر. و لو 
ادعى تسليمه الى الشريكك (378)» فصدّقه البائع- لم يبرأ المشترى من 


(*” أى: أخذ (احتطب) أى: جمع حطبا (احتش) أى: جمع حشيشا (و هل يفتقر المخير) أى: الذى يجوز شيئا مباحا كالسمكك و 
الملح من البحرء و الحطب و العشب من الصحراء؛ هل يجب أن ينوى تملكها؟ 

(قيل: لا) يعنى: لو أخذ شخص- مثلا- سمكة ملكها سواء أخذها بنية التملكك أم بنيهُ اللعب أم غير ذلكك (و فيه تردد) لاحتمال اعتبار 
قصد التملكك. 

(") كما لو جعل زيد ألفاء و عمرو ألفاء و اذن زيد لعمرو فى التجارة فى الألفين» بشرط أن يكون الربح نصفين بينهما (لم يكن 
قراضا) أى: مضاربة» و ذلكك لأن المضاربة تكون فيما اشترك العامل من ربح مال الثانى و هنا لعمرو ربح ماله فقطء ولا يأخذ من 
ربح مال زيد شيئا (و لا شركة) أى: ليست هذه المعاقدة شركة (و ان حصل) الامتزاج بين المالين» و ذلكك لأن المفروض فى الشركة 
عمل كل منهما فى المال» لا عمل أحدهما خاصة؛ و انما كانت (بضاعة) و هى فى اللغهٌ يقال للمال الذى بعث ليتجر به. فليس له 
أحكام المضاربة و لا أحكام الشركة بل يكون المال أمانة فى يد زيد يتصرف فيه بأذن زيد و الربح لزيد. 

(0") بمال الشركة (و أنكر) الشريكك و قال: لم أشتره بمال الشركة» بل بمالى و لنفسىء أو لشخص آخرء و كذا حكم عكسه. و ذلك 
(لمكل ما قلناه) أى: لأنه أبصر بنيته. 

(78) أى: وكيل من قبل شريكه فى قبض ثمن ما باعه. 

(0) مثاله: زيد و عمرو شريكان فى أرضء و وكل زيد عمروا فى بيع الأرضء و قبض ثمنهاء و باع عمرو الأرضء ثم ادعى المشترى: 
انه سلم جميع الثمن الى عمروء و أنكر عمرو قبض الثمن» فشهد زيد على عمرو انه قبض الثمن» قبلت شهادته فى حقه؛ و حق عمرو 
أما فى حقه فقد اعترف بأنه سلمه الى وكيله فى القبض و هو عمروء و أما فى حق عمرو فليس زيد متهما حتى لا تقبل شهادته؛ اذ 
شهادة الشريكك بمصلحة شريكه محل للتهمة أما ضدّ شريكه فليس محل تهمة. 

(8) أى: - فى المثال- لو ادعى المشترى: تسليم جميع الثمن الى زيد» فصدّقه عمرو البائع» و أنكر زيد أن يكون قد تسلم الثمن» لم 
يبرأ المشترى لا من حق زيد و لا من حق عمروء أما من حق زيد فلأنه منكر 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج ١‏ ص: 941" 

شىء من الثمنء لأ-ن حصة البائع لم تسلم اليه و لا إلى وكيله- و الشريكك ينكره؛ فالقول قوله مع يمينه» و قيل: يقبل شهادة البائع. و 
المنع فى المسألتين أشبه. 


[السادسة لو باع اثنان عبدين كل واحد منهما لواحد منهما بانفراده صفقة] 


السادسة: لو باع اثنان عبدين (9)» كل واحد منهما لواحد منهما بانفراده صفقة» بثمن واحد مع تفاوت قيمتهماء قيل: يصحء و قيل: 
يبطلء لأن الصفقةُ تجرى مجرى عقدين» فيكون ثمن كل واحد منها مجهولا. 

أما لو كان العبدان لهما (60)» أو كانا لواحدء جاز. و كذا لو كان لكل واحد قفيز من حنطة على انفراده» فباعاهما صففقةٌ ,)6١(‏ 
لانقسام الثمن عليهما بالسوية. 
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[السابعة قد بينا أن شركة الأبدان باطلة] 


البجاحةة قددينا كرك الأحداتة باطلة» فإن تميزت أجرهُ عمل أحدهما عن صاحبه اختص بها (7؟6). و ان اشتبهت, قسّم حاصلهما. 
على قدر اجر مثل عملهماء و أعطى كل واحد منهما ما قابل أجرة مثل عمله. 


[الثامنة اذا باع الشريكان سلعة صفقة ثم استوفى أحدهما منه شيئا شاركه الآخر فيه] 
الثامنة: اذا باع الشريكان سلعة صفقة» ثم استوفى أحدهما منه شيئا شاركه الآخر فيه (67). 
[التاسعة اذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مده معينة» صحت الاجارة] 


التاسعةٌ: اذا استأجر (66©) للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مده معينة صحت الاجارة» و يملكك المستأجر ما يحصل من ذلكك فى 
تلكك المدة و لو استأجره لصيد شىء بعينه (50)» لم يصح, لعدم الثقة بحصوله غالبا. 


وصول شىء اليه و أما من حق عمرو فلأنه لم يوكل شريكه زيدا فى أخذ حقه. فاعطاء المشترى حصته الى زيد اعطاء للأجنبى» اذ 
مجرد كونه شريكا له لا يصح تسليم حقه اليه (فالقول قوله) أى: قول المنكر و هو زيد شريكك البائع. 

(9") مثاله: لزيد عبد» و لعمرو عبد» و أحدهما أعلى قيمهُ من الآخر, فباعاهما فى عقّد واحد لثالث بمائهُ (قيل: 

يصح) و يوزع الثمن على المالكين بنسبة قيمتى العبدين» فمثلا: لو كان عبد زيد قيمته خمسين, و عبد عمرو قيمته ثلاثين» فيوزع المائة 
ثمانية أقسام: خمسة منها 27/8٠‏ لزيد و ثلاثة منها /5١‏ / لعمرو (و قيل: يبطل) لأداء هذا البيع الى جهالة ثمن كل منهما. 

(0ع) أى: بالشركة. كما لو ورثا العبدين, أو اشترياهما بمال الشركة. أو غير ذلكك من أسباب الشركة القهرية أو الاختيارية (أو كانا 
لواحد) أى: كان مالكك العبدين شخصا واحدا صح هذا البيع حتى على القول بالبطلان هناكك. 

)5١(‏ و ذلكك بشرط أن يكونا متساويى القيمة» و إلا جاء نفس الكلام الآنف فى العبدين. 

(7؟5) كما لو كان كل واحد يتجر بماله فى بلد» و قبل خلط المالين عرفا حرم ذلكء كان لكل منهما حاصل ماله (و ان اشتبهت) كما 
لو كانا يخلطان أرباحهماء فلم يعلما أى مقدار من الربح كان لهذاء و أى مقدار لذلكك؟ (قسم حاصلهما) يعنى: لو عمل كل من زيد و 
عمرو شهراء و كان عمل زيد شهرا يساوى ألف ديناراء و عمل عمرو شهرا يساوى ألفين» فيقسم مجموع الربح ثلاثة أقسام؛ ثلث لزيد 
و ثلثان لعمرو. 

(©) مثلا: لو كانت أرض مشتركة بين زيد و عمرو و باعاها بألفء ثم أخذ زيد مائه من الثمن» كان نصفها له و نصفها لعمروه حتى و 
لو كان قد أخذها بنيةُ نفسه. 

(8*) أى: أستأجر زيد و عمروا مثلا (للاحتطاب) أى: ليجمع له الحطب (و الاحتشاش) أى: ليجمع له الحشيش (أو الاصطياد) أى: 
ليصيد له السمككء أو الحيوانات البرية» أو الطيور. 

(50) كما لو استأجره لصيد ظبى فى يوم الأربعاء» أو سمكك من نوع الزبيدى» أو من نوع البنى» و نحو ذلكك. 
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[كتاب المضاربة] 
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اشارة 
كنات لكاو اوهو مه رداق امور يان أموو أرنعة: 
[الأوّل فى العقد] 


الأؤل فى العقد و هو جائز من الطرفين» لكل واحد منهما فسخه؛ سواء نض المال )١(‏ أو كان به عروض. 

ولو اشترط فيه الأجل (7): لم يلزم. لكنء لو قال: ان مرت بكك سنة مثلاء فلا تشتر بعدها و بع» صححء لأن ذلكك من مقتضى العقد (). 
وليس كذلكك لو قال: على أنى لا أملكك فيها منعكك (©): لأن ذلكك مناف لمقتضى العقد. 

و لو اشترط أن لا يشترى الا من زيدء أو لا يبيع الَا على عمروه صح ج. و كذا لو قال: على أن لا يشترى الا الثوب الفلانى أو ثمرة 
البستان الفلانى» و سواء كان وجود ما أشار اليهء عاما أو نادرا. 

ولو شرط أن يشترىء أصلا يشتركان فى نمائه كالشجر أو الغنم؛ قيل: يفسدء لأن مقتضاه (8) التصرف فى رأس المالء و فيه تردد. 
واذا أذن له فى التصرف (6)» تولى باطلاق الاذن ما يتولاه المالكك؛ من عرض 


كتاب المضاربة 

(1) (المضاربة) فهى أن يكون المال من شخص.ء و التجارة و الكسب بذاك المال من شخص آخر. و الربح بينهما حسب ما يتفقان 
عليه نصفا لهذا و نصفا لذاككء أو ثلثا لهذا و ثلثين لذاككء أو ربعا لذاكك و ثلاثة أرباع للآخرء و هى جائزة» فيحق لكل من الطرفين 
الفسخ (سواء نض المال): أى: صار نقودا كما كان أؤّلاء أو بقى منه (عروض) أى: أمتعة و بضائع. 

(1) بأن قال: ضاربتكك على هذا المال الى سنة» جاز له أن يطالب بالفسخ قبل سنة. 

(*) إذ عقد المضاربة يقتضى العمل طبق الشرط فى البيع و الشراءء و نحوهماء لا فى المدة. 

() أى: منعكك عن العمل فى المال الى سنة- مثلا- فان هذا الشرط باطلء لأننه (مناف) أى: مخالف (لمقتضى العقد) اذ عقد 
المضاربة يقتضى جواز الفسخ متى أراد» فاذا شرط عدم قدرته على الفسخ فهذا الشرط مخالف لما يقتضيه العقد. 

ج- لأنه شرط غير مخالف لمقتضى عقد المضاربة» فيجب العمل به لقوله عليه الّلام: (المؤمنون عند شروطهم) بلا فرق بين كونه 
(عاما) أى: كثيرا (أو نادرا) أى: قليلاء بحيث قد يوجد و قد لا يوجدء كبستان قد يثمر وقد لا يثمر. 

(5) أى: مقتضى عققد المضاربةٌ هو الاشتراكك فيما يبحصل من (التصرف فى رأس المال) و هذا ليس كذلك. لأنه تجميد رأس المال 
و تحصيل الفوائد من غير المال لا من التصرف فيه (و فيه تردد) اذ لم يعلم لزوم كون الفوائد من التصرف فى رأس المال» بل يكفى 
الشركة فى القوائد و لى كانت مخ غير المال:. 

(9) و لم يقيد- المالكك- نوع التصرف (تولى باطلاق الاذن) أى: لا طلاق الاذنء فالباء سببية» (ما) أى: كل 
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القماشء و النشر و الطىء و إحرازه» و قبض الثمن, و ايداعه الصندوق. و استئجار من جرت العادة باستئجاره. كالدلال و الوزان و 
الحمال (7) عملا بالعرف. و لو استأجر للأول» ضمن الأجرة. و لو تولى الأخير بنفسه ()» لم يستحق أجرة. 

و ينفق فى السفر كمال نفقته (9»» من أصل المالء على الأ-ظهر. و لو كان لنفسه مالء غير مال القراضء فالوجه التقسيط. و لو أنفق 
)٠١(‏ صاحب المال مسافراء فانتزع المال منه فنفقهُ عوده من خاصته. 
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و للعامل ابتياع المعيبء و الرد بالعيب و الأخذ بالأرشء كل ذلكك مع الغبطة .)1١١(‏ 
و يقتضى إطلاق الاذن بالبيع نقداء بثمن المثل من نقد البلد. و لو خالف لم يمض (؛١223).‏ الا مع اجازه المالك. و كذا يجب أن يشترى 
بعين المال و لو اشترى فى الذمة (1)» لم يصح البيع» الا مع الاذن. و لو اشترى فى الذمةٌ لا معه (15)» و لم يذكر 


تصرف كان يصح أن (يتولاه المالكك). 

و كذا اتخاذ المساعد, لكن لو اتخذ أجيرا (للأول) أى: الدلالة (ضمن الأجرة) أى: كانت اجر الدلال على نفس العامل لا من 
مال المضاربة» اذ المتعارف عند أهل العرف قيام العامل بنفسه بالدلالة لا أن يستأجر دلالاء فعمله مخالف للمتعارف» فيضمن هو اجر 
الدلال- هذا- فى ما تعارف الدلالة فيه بنفسه؛ أما فى مثل بيع الأراضىء و الدورء و البساتين» و شرائهاء مما تعارف استئجار الدلال» 
فالأجرهُ من المالء لا على نفس العامل. 

(8) (الادخير) أى: الحمالة» بأن صار العامل هو حمالا لحمل البضائع؛ و لم يستأجر حمالا (لم يستحق اجرة) لأنه تبرع بالحمالة» و لو 
كان قد استأجر حمالا كانت الأجرة من مال المضاربة؛ لما تعارف من استثجار الحمال لا الحمل بنفسه. 

(9) من اجر السيارة و الطيارة» و المأكل و المنام؛ و نحو ذلككء لكن لو كان يتجر لنفسه بمال غير (القراض) أى: المضاربة. (فالوجه 
التقسيط) أى: التقسيم بأن يأخذ نصف مصارفه من مال المضاربة» و نصفها من ماله الشخصى قال فى الجواهر: (لأن السفر لهماء 
فالبال منيها): 

)09١(‏ أى: بعث من له المال من يأخذ المال من العامل» كان نفقة (عوده) أى: عود العامل الى بلده (من خاصته) أى: من ماله الخاص و 
ذلك: لأن عقد المضاربة- كما سبق- جائز يجوز فسخه متى شاءء و مع الفسخ لا مضاربة حتى يستحق العامل نفقةُ عوده من السفر» و 
فى المسالكك: (و لا غرور عليه لدخوله على عقد يجوز فسخه كل وقت). 

)1١(‏ أى: مع المصلحة فى ذلكك. و الاطلاق يقتضى البيع (نقدا) أى: يجب عليه أن يبيع نقدا لا نسيئة اللهم الا اذا تعارف البيع نسيئة 
كما فى زماننا هذا (بثمن المثل) لا أقل منه و لا أكثرء و ذلكك (من نقد البلد) أى: بالمال المتعارف فى البلد لا غير. 

)1١(‏ أى: لم يصح البيع» و الشراء (إلا مع إجازة المالك) اجازة خاصة: لأنه تصرف فى مال الغير بما لم يعلم رضاه به. 

00 أى: نسيئة بطل الا (مع الاذن) أى: اذن صاحب المال. 

(18) أى: بدون اذن صاحب المال (و لم يذكر المالكك) فى وقت الشراءء» بل من قلبه نوى انه يشترى هذا المتاع لصاحب المالء فالثمن 
يكون فى ذمته (ظاهرا) لا واقعاء لأنه فى الواقع كان بنية صاحب المال. 
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المالككء تعلق الثمن بذمته ظاهرا. 

ولو أمره بالسفر الى جهة» فسافر الى غيرهاء أو أمره بابتياع شىء معينء فابتاع غيره» ضمن (218). و لو ربح و الحال هذه؛ كان الربح 
بينهماء بموجب الشرط. 

و بموث كل واحد منهماء تبطل المضاربة لأنها فى المعنى وكالة. 


[الثانى فى مال القراض] 


اشارةٌ 
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الثانى فى مال القراض و من شرطه: أن يكون عينا (18)» و أن يكون دراهم أو دنانير. و فى القراض بالنقرة» تردد. 

ولا يصح: بالفلوس (03)» و لا بالورق المغشوشء سواء كان الغش أقل أو أكثرء و لا بالعروض. و لو دفع آله الصيد كالشبكة بحصة 
(1) فاصطادء كان الصيد للصائدء و عليه اجرة الالةُ. 

و يصح القراض بالمال المشاع (29)» و لا بد أن يكون معلوم المقدار» ولا تكفى المشاهدة» و قيل: يصح مع الجهالة (20)» و يكون 
القول قول العامل» مع التنازع فى قدره. 

ولو أحضر مالين» و قال قارضتكك بأيهما شئتء لم ينعقد )1١(‏ بذلكك قراض. و اذا 


(14) و معناه: انه لو تلف- و لو بدون تقصير- كان التلف من مال العامل» لكن اذا ربح (و الحال هذه) أى: مع مخالفة أمر صاحب 
المالء فالمضاربة على حالهاء نعم بموت أحدهما تبطل لأنها وكالة (فى المعنى) أى: فى الواقع» و إن كان اسمها مضاربة» و الوكالة 
تبطل بموت أحد الطرفين. 

(15) فلا يصح الدينء بأن يقول- مثلا-: اعمل لى فى ألف دينار منككء دينار عليّء و لنا الربح بالمناصفة (و فى القراض بالنقرة) و هى 
القطعةُ من الذهب أو الفضه غير المسكوكين (تردد) لأنهما ليسا بدنانير و دراهم. 

(010) أى: بالنقود المصنوعة من غير الذهب و الفضة؛» كالنحاس.ء و النيكل» و غيرهما (و لا بالورق)- بفتح الواوه و كسر الراء- يعنى 
الدراهم الفضيهٌ المغشوشة (و لا بالعروض) أى: البضائع» بان يعطيه مائة شاه و يقول له: اتجر بها و الربح بيننا نصفين- مثلا-. 

(16) أى: دفع اليه شبكة صيد السمكك و قال: كل ما صدت فلى نصفه. و لكك نصفهء لم يصح, و كان السمكك للصياد فقط» و على 
الضياد (اجرة الآلهُ) يدفعها لصاحب الآلة» و لبس له شىء من الضيد؛ لأن المضاربة بالعروض باطلة. 

(19) وهو غير المفرزء كما لو كان زيد و عمرو شريكان فى ألف دينار ذهب بارث أو نحوه؛ فقال زيد لعمرو: 

اعمل فى حصتى- و هى خمسمائة- و لكك نصف الربح. 

)7١(‏ كأن يلقى اليه دنانير لا يعلمان مقدارهاء فيقول له: اعمل فى هذه الدنانير و لى نصف الربح. 

(١؟)‏ لانتفاء التعيين الذى هو شرط المضاربة. 
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أخذ من مال القراض ما يعجز عنه (77)» ضمن. و لو كان له فى يد غاصب مالء فقارضه عليه صح. و لم يبطل الضمان (017. فاذا 
اشترى به. و دفع المال الى البائع» برأء لأنه قضى دينه بإذنه. 

ولو كان له دين» لم يجز أن يجعله مضاربة» إلا بعد قبضه (75). و كذا لو أذن للعامل فى قبضه من الغريم (20)» ما لم يجدد العقد. 


[فروع] 


فروع: 

لو قال: بع هذه السلعة» فاذا نض (12) ثمنها فهو قراضء لم يصح. لأن المال ليس بمملوك عند العقد. 

ولو مات رب المالء و بالمال متاع (10) فأقره الوارث لم يصح, لأن الأول بطلء و لا يصح ابتداء القراض بالعروض. 
ولواختلفا فى قدر رأس المالء فالقول قول العامل مع يمينه. لأنه اختلاف فى المقبوض (28). 

و لو خلط العامل مال القراض بماله؛ بغير إذن المالكك؛ خلطا لا يتميز (9؟)؛ ضمنء لأنه تصرف غير مشروع. 
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[الثالث فى الربح] 


الثالث فى الربح و يلزم الحصة (0) بالشرط دون الاجرة. على الأصحم. و لا بد أن يكون 


(79) كما لو كان عاجزا عن الاكتساب بعشرء آلاف فى صففقهُ واحدة» فاشترى صفق واحدهٌ بعشرة آلاف (ضمن) أى: لو تلف المال» 
أو خسرء كان التلف و الخسارة كله على العامل. 

(1) ما دام لم يتصرف بعد فى المالء اذ عقد المضاربة لا يجعل يده يد أمانة» بل التصرف فى المال- بعد المضاربة- يجعل يده يد 
أمانة غير ضامنة» فاذا فعل ذلكك (برأ) من الضمان فلو تلف حينئذ لم يضمن. 

(78) اذ يشترط كون المال عينا- كما مر-. 

(10) أى: من المديونء فإنه قبل أخذه. دين و لا يصح المضاربة عليه و بعد أخذه لم يقع عقد المضاربة؛ الا اذا جدد عقد المضاربة 
بعد أخذ العامل المال من المديون. 

(15) أى: صار ثمنها دينارا أو درهماء بطل (لأن المال) أى: الثمن الذى يصح به المضاربة لم يدخل فى الملكك قبل البيع. 

(30) أى: قسم من المال بضائع» نعم لو كان كل المال دنانير و دراهم عند الموت صح قراض الورثة. 

(18) و الأصل عدم الزائد» و من كان الأصل معه فهو المنكرء و القول قوله مع يمينه اذا لم يكن للمدعى البينة. 

(14) كما لو قال للعامل دنانير مثل دنانير المالكك (ضمن) أى: لو تلف المال أو خسر ضمن لصاحب المال ماله 

(0) أى: يلزم للعامل ما اتفقا عليه من الحصة (بالشرط) أى: بسبب الشرطء أيا كانت الحصة» نصفاء أو 
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الربح مشاعا (01. 

فلو قال: خذه قراضا و الربح لى» فسد. و يمكن أن يجعل بضاعة (7””) نظرا الى المعنى» و فيه تردد. و كذا التردد لو قال: و الربح لكك 
رعس 

أما لو قال: خذه فاتجر به و الربح لى» كان بضاعة. و لو قال: و الربح لكك كان قرضا (6"). 

ولو شرط أحدهما شيئا معينا (58)» و الباقى بينهماء فسد لعدم الوثوق بحصول الزيادة» فلا تتحقق الشركة. و لو قال: خذه على 
النصف,. صح (2”5. و كذا لو قال: على أن الربح بيننا و يقضى بالربح بينهما نصفين. 

فلو قال: على أن لكك النصفء. صح. و لو قال: على أن لى النصف و اقتصرء لم يصح. لأنه لم يتعين للعامل حصة (/0"). 

و لو شرط لغلامه (4”) حصة معهماء صح. عمل الغلام أم لم يعمل و لو شرط 


ثلثاء أو ربعا حسب الشرط و الاتفاق (دون الأجرة) فليس للعامل اجرهُ عمله؛ بل الحصه المشترطة فى العقد (على الأصح) مقابل من 
قال: بأنه لا يلزم على المالكك إعطاء الحصة للعاملء لأنه وعد و لا يجب الوفاء بالوعدء بل اللازم على المالكك اعطاء الاجر للعامل. 
)"١(‏ أى: موزعا بين المالك و العامل» نصفا و نصفاء أو ثلثا و ثلثين» أو ربعا و ثلاثة أرباع» أو غير ذلكك- حسب ما يتفقان عليه- فلا 
يصح جعل شىء معين من الربح لأحدهما: و الباقى أيا كان للآخر. كما لو قال المالكك: خذ هذا المال مضاربة و لى من ربحه مائُ و 
الباقى لكك, أو قال: لكك من ربحه مائة و الباقى لى. 

(0") أى: يمكن اخراج هذه المعاملة التى هى بلفظ القراض من الفساد الى الصحة؛ بجعلها (بضاعة) لأجل معناهاء و البضاعة: هى 
اعطاء مال لشخص. و توكيله فى التجاره به على أن يكون الربح كله للمالك و لا شىء للعامل (و فيه تردد) اذ الاتيان بلفظ: 
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المضاربة- أو القراضء ينفى ارادهٌ معنى البضاعة. 

(") لاحتمال جعله قرضاء فالربح كله للعامل» و احتمال عدم صحةٌ جعله قرضا بعد التلفظ بالمضاربة- أو القراض فيكون العقد فاسداء 
و الربح كله للمالك. و للعامل اجرةٌ عمله. 

(ع”) و صح كلاهماء لعدم الاتيان بلفظ: المضاربة- أو القراض فيهما. 

(0") من الربح» كمائة مثلاء (فلا تتحقق الشركة) على هذا الشرط فى الربح؛ بينما المفروض فى المضاربة الشركة فى الربح. 

(5") لأن ظاهر هذه العبارة» كون الربح بينهما نصفين» و هكذا عبارة (بيننا) اذ هى كلمةٌ ظاهرها التناصف فى الربح. 

(0") و الفرق بينهماء هو ان الربح حيث انه ربح المال» فيكون تابعا للمال» فاذا عين حصة العامل علم أن الباقى للمالكك لأنه تابع لماله» 
واذا عين حصة المالكك فقط لم يعلم أن الباقى للعامل؛ لأن العامل ليس مالكا حتى يكون الربح ثابتا له و استبعده فى الجواهر بعدم 
الفرق عرفاء و يقتضى صحة كلا القسمين. و هو فى محله. 

(8”) أى: لعبده (صح) لأنه كالشرط للمالكء اذ العبد لا يملكك- كما فى المسالكك- فتكون حصته للمالك؛ سواء 
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لا جنبى و كان عاملاء صح. و ان لم يكن عاملاء فسد و فيه وجه آخر. 

و لو قال: لكك نصف ربحهء صح. و كذا لو قال: لكك ربح نصفه. و لو قال لأثنين: 

لكما نصف الربح صح. و كانا فيه سواء. و لو فضل أحدهما صح أيضاء و إن كان عملهما سواء. 

ولو اختلفا فى نصيب العاملء فالقول قول المالكك (79) مع يمينه. 

و لو دفع قراضا فى مرض الموتء و شرط ربحا صح. و ملكك العامل الحصة. 

و لوقال العامل: ربحت كذا و رجع (60©» لم يقبل رجوعه. و كذا لو ادعى الغلط. أما لو قال: ثم خسرت أو قال: ثم تلف الربح» قبل 
(1ع. 

و العامل يملكك حصته من الربح بظهوره. و لا يتوقف على وجوده ناضا. 


[الرابع فى اللواحق] 
اشارة 

الرابع فى اللواحق و فيه مسائل: 
[الأولى العامل أمين] 


الأولى: العامل أمين» لا يضمن ما يتلفء الا عن تفريط أو خيانة (؟©) و قوله مقبول فى التلفء. و هل يقبل فى الرد؟ فيه تردد» أظهره 
أنه لا يقبل. 


[الثانية اذا اشترى من ينعتق على رب المال فإن كان بإذفه صح] 
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الثانية: اذا اشترى من ينعتق على رب المال (57)» فإن كان بإذنه» صح و ينعتق. 


(عمل الغلام) فى ذلك المال بتجارة و نحوها أم لاء لكن لو شرطها لا جنبى و لم يعمل (فسد) لأن المضاربة معناها شركة العامل و 
المالكك فى الربح» فلا معنى لشركة ثالث أجنبى (و فيه وجه آخر) بصحة الشرط؛ نقله الجواهر عن المسالكك لأدله الشرط: (المؤمنون 
عند شروطهم) و غيره. و لا يخلو من قوة. 

(89) لأنه المنكر للزائد» و العامل مدع للزيادة» و ما دام لا بين للمدعى» فالحكم للمنكر مع القسم (و لو دفع قراضا) أى: دفع المريض- 
فى المرض الذى انجر الى الموت- مالا بعنوان القراض- أى المضاربة- (صح) اذا لم يمت المالكك فى الاثناء» و إلا انفسخ العقد 
بموته» كما مر. 

(60) أى: قال- مثلا-: ربحت ألفاء ثم قال: أخطأت؛ و إنما ربحت خمسمائة» لم يقبل رجوعه و حكم عليه باعترافه بربح ألف. 

(1©) لأ-نه أمين» و يقبل قول الا-مين؛ و يملكك العامل سهمه من الربح (بظهوره) أى: ظهور الربح؛ فلو اشترى بمال المضاربة- و هو 
ألف مثلا- أرضاء فصارت قيمة الأرض ألفا و خمسمائة؛ ملك العامل حصته من الخمسمائة و لو قبل بيع الأرضء و صيرورة المال 
(ناضا) أى: نقودا. 

(7؟6) الفرق بينهما: أن (التفريط) هو التقصير فى الحفظ حتى يتلف المال (و الخيانة) هى التعمّد فى الاتلاف المال (و قوله مقبول فى 
التلف) يعنى: لو ادعى العامل أن المال تلف قبل قوله (و هل يقبل فى الرد) أى: لو ادعى العامل انه رد المال الى المالكك؟. 

(©) أى: اشترى العامل عبدا ينعتق على (رب المال) أى: المالكك,. كأب المالكك. أو أمهء أو أجداده. أو أولاده. أو محارمه من النساء. 
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فإن فضل من المال عن ثمنه شىء» كان الفاضل قراضا. و لو كان فى العبد المذكور فضل (58): ضمن رب المال حصةٌ العامل من 
الزيادق و الوعمة الأدرة. و إن كان بغير اذنه» و كان الشراء بعين المال» بطل (60). و ان كان فى الذمة» وقع الشراء للعاملء إلا أن يذكر 
رب المال. 


[الثالئة لو كان المال لامرأة» فاشترى زوجهاء فإن كان باذنهاء بطل النكاح] 


الثالثة: لو كان المال لامرأة» فاشترى (28©) زوجهاء فإن كان باذنهاء بطل النكاح. 
و إن كان بغير إذنهاء قيل: يصح الشراء (/59)» و قيل: يبطل؛ لأن عليها فى ذلكك ضرراء و هو أشبه. 


[الرابعة اذا اشترى العامل أباهء فإن ظهر فيه ربح» انعتق نصيبه من الربح] 


الرابعة: اذا اشترى العامل أباه» فإن ظهر فيه ربح, انعتق نصيبه من الربح (58)» و يسعى المعتق فى باقى قيمته» موسرا كان العامل أو 


00 
[الخامسة اذا فسخ المالى صح] 


الخامسة: اذا فسخ المالكك صح. و كان للعامل اجرة المثل (59)» الى ذلكك الوقت. 
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ولو كان بالمال عروضء قيل: كان له أن يبيع (20)» و الوجه المنع. و لو ألزمه المالكك, قبل: يجب عليه أن ينض المالء و الوجه أنه لا 
يجب. و ان كان سلفاء كان عليه 


(8©) أى: كان هذا العبد الذى انعتق على المالكك قد اشتراه العامل بمائة؛ و كان يساوى ماثة و خمسينء قال بعض الفقهاء: يضمن 
المالكك للعامل حصته من الربح و هى: خمسة و عشرين (و الوجه الأجرة) أى: 

الأصح ان المالكك لا يضمن الخمسة و العشرين بل عليه اجره شراء مثل هذا العبد» سواء كانت الاجرة العرفية أكثر من خمسة و عشرين 
أم أقل. و الأجرة تختلف باختلاف الاشخاص. و الازمان, و البضائع و سائر الخصوصيات من مقدار التعب و غيره. 

(0©) لأنه تصرف فى المال بغير اذن المالكك فيبطل؛ و الأصيح انه فضولى موقوف على الاجازة؛ لا انه باطل رأساء و كذا ان اشتراه بلا 
اذن نسيئة» اللهم (إلا ان يذكر رب المال) أى: يقول: اشترى فى الذمهُ لرب المال فإنه يقع باطلا أو موقوفا على اجازته. 

(59) أى: فاشترى العامل زوج تلكك المرأة» فصار الزوج مملوكا لزوجته (بطل النكاح) لامتناع اجتماع الملكك و النكاح» هذا ان كان 
الشراء باذثها. 

(0©) لأنها أطلقت له العملء و شراء هذا العبد من العمل (و قيل: يبطل) الشراءء لان فيه عليها (ضررا) بانفساخ الزوجية: و غيره» و 
الأصح: توقفه على الاجازة. 

(58) أى: نصيب العامل و إن كان قليلاء فلو اشتراه- مثلا- بمائة دينار» و كان يساوى مائة و عشرةُ دنانير- و كان للعامل نصف الربح- 
العتق مته سقدار خسسة دثائيره و يسعى و يعمل نفس العبد المعتق فى تحصيل المائة و الخمسة دثاتير الباقية ؤ إعطائها لمالكك مال 
المضاربة (موسرا) أى: غنيا كان العامل أم (معسرا) أى فقيرا لا مال له. 

(9) أى اجرهُ مثل تعبه و عمله هذه المدة» و يختلف فى ذلكك الاشخاصء و الازمنة» و سائر الخصوصيات. 

(00) أى: جاز للعامل أن يبيع العروض و يجعلها نضا نقودا ثم يدفع النقود للمالككء كما أخذ منه أول الأمر (و لو ألزمه المالك) ببيع 
العروض و جعلها نقدا بعد فسخ البيع (و إن كان سلفا) أى: كان العامل قد أعطى المال سلفا ليأخذ به شيئا بعد شهرء و فى أثناء الشهر 
فسخ المالكك عقد المضاربة (كان) أى وجب (عليه) على العامل (جبايته) أى: أخذ المال و دفعه الى المالككء و ليس على المالكك أن 
يتولى هو ذلك. 
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جبايته. و كذا لو مات رب المال و هو عروضء كان له البيع» الا أن يمنعه الوارثء و فيه قول آخر .)8١(‏ 


[السادسة اذا قارض العامل غيره؛ فإن كان بإذنه و شرط الربح بين العامل الثانى و المالكى» صح] 

السادسة: اذا قارض العامل غيره؛ فإن كان بإذنه (؟8)» و شرط الربح بين العامل الثانى و المالكك. صح. و لو شرط لنفسه لم يصح. لأنه 
لا عمل له. وان كان بغير إذنه» لم يصح القراض الثانى. فإن ربح كان نصف الربح للمالكء و النصف الآخر للعامل الأول» و عليه 
اجرةٌ الشانى» و قيل: للمالكك أيضاء لأن الأول لم يعمل ("8)؛ و قيل: بين العاملين» و يرجع الثانى على الأول بنصف الأجرم. و الأول 


[السابعة اذا قال دفعت اليه مالا قراضا فادعى العامل التلفء قضى عليه بالضمان] 
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السابعة: اذا قال: دفعت اليه مالا قراضاء فأنكر و أقام المدعى بَبِنهُ» فادعى العامل التلف. قضى عليه بالضمان (28). و كذا لو ادعى عليه 


وديعة أو غيرها من الامانات (20). أما لو كان جوابه: لا يستحق قبلى شيثاء أو ما أشبهه (88)» لم يضمن. 
[الثامنة اذا تلف مال القراض أو بعضهء بعد دورانه فى التجارة» احتسب التالف من الربح] 


الثامنة: اذا تلف مال القراض أو بعضه. بعد دورانه فى التجارة» احتسب التالف من الربح (87). و كذا لو تلف قبل ذلككء وفى هذا 


تردد (/0). 


(01) وهو عدم جوز البيع إلا باذن الورثة» فاذنهم شرط لصحة البيع» لا أن منعهم مانع فقط. 

(00) أى: باذن المالكك صح لو شرط الربح للعامل الثانى و المالكك (و لو شرط لنفسه) مثاله: أعطى زيد ألف دينار لعمرو ليتجر به و 
الربح بينهماء فأعطى عمرو الألف لعلى ليتجر به و يكون الربح لعمرو و على فشرطه هذا باطل» و كان الربح بين المالكك و العامل 
الثانى» و لو كان القراض الثانى بغير اذن المالكك بطل و كان الربح للمالكك و (للعامل الأول) و هو عمرو فى المثال (و عليه) أى: على 
العامل الأول ب عمرقت (اجرة الثاتى) وهو على. 

(07) أى: قيل: ان النصف الآخر للمالكك أيضاء لأن الأول لم يعملء و أما الثانى فلم يكن مأذونا فى العمل بهذا المال فلا شىء لهما (و 
قيل: بين العاملين) أى: النصف الآخرء نصفه- و هو ربع الربح- للعامل الاول (عمرو) و نصفه للثانى (على) و يأخذ على من عمرو قدر 
نصف اجرة عمله» سواء كان أكثر من ربع الربح أم أقل؛ أم مساويا له (و الأول حسن) و هو أن نصف الربح للعامل الأول و عليه اجر 
عمل العامل الثانى. 

(0) فى المسالكك: (معناه: الحكم عليه بالبدل مثلا أو قيمة» لا ضمان نفس الاصل لثلا يلزم تخليده الحبس) و فى الجواهر: (لثبوت 
كونه خائنا بانكاره ما قامت عليه البينهُ) يعنى: فلا يكون على أمانته التى كانت السبب لقبول قوله بالتلف. 

(00) مما يكون له عليها يد أمانة شرعا كالإجارة و الرهن و العارية» فأنكر: ثم شهدت البينة عليه فأدعى تلفهاء فإنه لا يقبل قوله» و 
كان عليه بدلها- مثلا إن كان مثليا و قيمهُ إن كان قيميا. 

(08) مثل: ليس له بذمتى شىء, أو ليس له عندى شىء (لم يضمن) لو قامت البينة على القراضء و ادعى هو التلفء اذ ادعاء التلف 
ليس منافيا لقوله: لا يستحقء أو: ليس عندى و فى المسالكك: (و حينئذ فيقبل قوله فى التلف بغير تفريط مع يمينه). 

(80) فيكون التلف منهماء لا من المالكك وحده. فإن كان الربح نصفه للمالكء و نصفه للعامل» كان التالف 
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[الناسعة اذا قارض اثنان واحداء و شرطا له النصف منهماء و تفاضلا فى النصف الآخر مع التساوى فى المال كان فاسدا] 


التاسعةٌ: اذا قارض اثنان واحداء و شرطا له النصف منهماء و تفاضلا فى النصف الآخر مع التساوى فى المال (24)؛ كان فاسدا لفساد 


الشرطء و فيه تردد. 


[العاشرة اذا اشترى عبدا للقراض» فتلف الثمن قبل قبضه قيل يلزم صاحب المال ثمنه] 
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العاشرة: اذا اشترى عبدا للقراضء فتلف الثمن قبل قبضه. قيل: يلزم صاحب المال ثمنه دائما (20)) و يكون الجميع رأس ماله و قيل: 
إن كان أذن له فى الشراء فى الذمه فكذلك. و الا كان باطلاء ولا يلزم الثمن أحدهما. 


[الحادية عشرهٌ اذا نض قدر الربح فطلب أحدهما القسمةء فإن اتفقا صح] 


الحادية عشرة: اذا نض قدر الربح »)2١(‏ فطلب أحدهما القسمة, فإن اتفقا صح. 
وان امتنع المالكك لم يجبر» فإن اقتسما و بقى رأس المال معه فخسرء رد العامل أقل الأمرين و احتسب المالك. 


نصفه من كل منهماء و إن كان الربح ثلثين للمالك. و ثلثا للعامل» كان ثلثى التالف من المالككء و ثلثه من العامل» و هكذا. 

(0) لاحتمال بطلان المضاربةٌ بمقدار التلفء فيكون التلف كله من المالكك. 

(09) مثلا زيد جعل ألفا؛ و عمرو ألفاء و أعطوا الألفين لعلى ليعمل فيهما و نصف الربح لعلى» و ثلث الربح لزيد؛ و سدس الربح 
لعمرو (كان) عقد المضاربة هذا (فاسدا) لأجل (فساد الشرط) و هو كون الربح أكثر أو أقل نسب من المالء مع أن الربح يجب أن 
يكون تابعا للمال (و فيه تردد) لاحتمال أن يكون زيد قد شرط لنفسه من الربح أكثر مما شرط للعامل» و عمرو قد شرط للعامل أكثر 
من نفسه» فيكون حينئذ صحيحا. 

(20) (دائما) أى: مطلقاء سواء اذن له بالشراء فى الذمة أم لا مثاله: أعطى زيد لعمرو مائة دينار ليشترى به عبدا مضاربة» فاشترى عمرو 
عبداء فتلفت المائة دينار قبل أن يقبضه البائع» كان على زيد اعطاء ثمن العبد للبائع» و المائة تالفة من زيد لأن عمروا أمين لا يضمن 
بدون تفريط (و يكون الجميع) من أصل قيمة العبد و ربحه (رأس ماله) أى: لزيد» و ليس لعمرو منه شيثاء لبطلان المضاربة بتلف عين 
المال» و هنا قول بالتفصيل و هو: انه ان كان مأذونا بالشراء فى الذمهُ (فكذلك) أى: كان الثمن من صاحب المال (و الا كان) شراء 
العبد (باطلا-) لأ-ن الثمن المعيّن- مائة دينار- تلفء و لم يشتر فى الذمة فبطل البيع (و لا يلزم الثمن أحدهما) لا المالكك (زيد) ولا 
العامل (عمرو). 

(21) أى: صار قدر الربح نقودا (صح) التقسيم لانحصار الحق بينهماء لكن المالكك لو لم يوافق على تقسيم الربح (لم يجبر) لاحتمال 
خسارة بقيهُ المال بعد ذلككء فيتضرر المالكك بسبب التقسيمء و لو اقتسما الربح و بقى عروض بقدر رأس المال (معه) أى: عند العامل 
(فخسر) بعد ذلكك العروض الباقية (رد العامل أقل الأمرين) من الربح الذى أخذه؛ و من الخسارة؛ اذ العامل- فى باب المضاربة- لا 
خسارة عليه» فإن كانت الخسارة أكثر من الربح» لم يخسر العامل شيئاء و إن كانت الخسارة أقل من الربح رد العامل مقدار الخسارة 
فقطء و الزائد له. مثلا: اذا أعطى زيد ألف دينار لعمروء فاكتسب عمرو و اشترى و باع» حتى صار بيده مقدار ألف دينار. عروض و 
بضائع و مائة دينار ربح» جاز أن يقتسما الربح- لكل منهما خمسين- و إن امتنع المالكك زيد من تقسيم المائة لم يجبر» لاحتمال أن 
تنزل قيمة البضائع» فتصير أقل من ألفء فإن اقتسما- ثم خسر المالكك فإن كانت الخسارة أكثر من مائة» كان على العامل أن يرد 
الخمسين الذى أخذه فقطء لأنه لا خسار على العاملء و إن كانت الخسارةٌ أقل من مائه- مثلا- ثمانين- رد العامل أربعين فقط. و 
هكذا (و احتسب المالكك) أى: احتسب رجوع أقل الأمرين اليه احتسبه من رأس المال: (مسالكك). 
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[الثانية عشرةٌ لا يصح أن يشترى رب المال من العامل شيئًا من مال القراض] 
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الثانية عشرة: لا يصح أن يشترى رب المال من العامل شيئا من مال القراض (67)» و لا أن يأخذ منه بالشفعة» و كذا لا يشترى من عبده 
القن و له الشراء من المكاتب. 


[الثالثة عشرهٌ اذا دفع مالا قراضا و شرط أن يأخذ له بضاعة قيل لا يصح] 


الثالثة عشرة: اذا دفع مالا قراض (27)» و شرط أن يأخذ له بضاعة؛ قيل: لا يصحء لأن العامل فى القراض لا يعمل ما لا يستحق عليه 
اجرة» و قيل: يصح القراض و يبطل الشرطء و لو قيل بصحتهماء كان حسنا (66). 


[الرابعة عشرة اذا كان مال القراض مائة فخسر عشرة و أخذ المالك عشره» ثم عمل بها الساعى فربح] 


الرابعة عشرةٌ: اذا كان مال القراض مائة» فخسر عشرة» و أخذ المالكك عشره. ثم عمل بها الساعى فربح» كان رأس المال تسعةٌ و ثمانين 
إلا تسعاء لأن المأخوذ محسوب من رأس المالء فهو كالموجود, فاذن المال فى تقدير تسعين (68). فاذا قم الخسرانء و هو عشرة 
على تسعين» كان حصة العشرة المأخوذة دينارا و تسعا (88)» فيوضع ذلكك من رأس المال. 


[الخامسة عشرة لا يجوز للمضارب ان يشترى جارية يطأها] 


الخامسة عشرة: لا يجوز للمضارب (207) ان يشترى جارية يطأهاء و ان أذن له المالكك. و قيل: يجوز مع الاذن. أما لو أحلّها بعد شرائهاء 


56 
[السادسة عشرةٌ اذا مات و عنده أموال مضاربة» فإن علم مال أحدهم بعينه» كان أحق به] 


السادسةً عشرة: اذا مات (28) و فى بده أموال مضارية؛ فإن علم مال أحدهم بعينه» كان أحق به. وان جها » كانوا فيه سواء (29). وان 
عسشر و قن بده امو ربه. ىٍِ م عم ىو بول اقنة شو 
جهل كونه مضاربة» قضى به ميراثا. 


(؟8) لأن مال القراض لهء فلا يصح كون الثمن و المثمن معا لشخص واحدءه اذ المعاوضة لا بد فيها من تعدد المالكين (و لا أن يأخذ 
منه بالشفعة) فلو كان المالك» و شخص آخر شريكان فى أرض- مثلا- فباع الشريكك حصته للعامل عمروء فليس للمالكك زيد أخذ 
الأرض بالشفعة من عمروء لأن الأرض له. فلا يصح أخذ الانسان مال نفسه بالشفعة» و كذا لا يصح شراؤه من عبده (القن) أى: العبد 
الذى ليس مكاتباء لأن العبد القن و ما فى يده لمولاه؛ بينما يصح شراؤه (من المكاتب) لأن المكاتب نفسه للمولى» دون أمواله. 

(97) مثلا: دفع زيد الى عمرو ألف دينار للمضاربة» و شرط على عمرو أن (يأخذ) عمرو لزيد مالا بعنوان (البضاعة) يبيعه: وكالة عن 
زيد تبرعا و بدون اجرة. 

(26) لأنه شرط سائغ» فيجوز. 

(88) لأنه:يسدق من البائة غقرة للششارة فق عون للمشبارية, 

(29) لأنه هو نسبةُ العشرة الى التسعين رياضيا بالضبط» فينقص (من رأس المال) فيكون رأس المال ثمانية و ثمانين و ثمانية اتساع. 
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(50) أى: للعامل شراء جارية ليطأها هو حتى (و إن أذن له المالكك) فى وطئها اذنا قبل الشراءء لأنه تعليق» لكن اذا (أحلها) له بعد 
الشراء بالتحليل الشرعى و هو بأن يقول له: (أحللت لكك هذه الأمة) أو ما شابه ذلكك (صح). 

(8) أى: مات العامل و عنده (أموال) أخذها من أصحابها بعنوان (المضارية). 


(29) أى: يوزع عليهم بالسوية؛ لكن لو لم يعمل انه مال المضاربة (قضى به ميراثا) أى: كان محكوما بأنه 
التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: ]اع 


[كتاب المزارعة و المساقاة] 
اشارة 

كتاب المزارعةٌ و المساقاةٌ 
[المزارعة] 


اشارةٌ 


أما المزارعة: فهى معاملة على الأرضء بحصهٌ من حاصلها. 

وعبارتها )١(‏ أن يقول: زارعتككء أو ازرع هذه الأعرضء أو سلمتها إليككء و ما جرى مجراه (7)؛ مده معلومة» بحصة معينة من 
حاصلها. و هو عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل (*). ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين (6). 

و الكلام: أما فى شروطهاء و أما فى أحكامها. 


[الشروط] 


[الأول أن يكون النماء مشاعا بينهما] 


أما الشروط: فثلاثة: 

الأول: أن يكون النماء مشاعا بينهما تساويا فيه أو تفاضلا (8). فلو شرطه أحدهماء لم يصح. و كذا لو اختص كل واحد منهماء بنوع 
من الزرع دون صاحبه. كأن يشترط أحدهما الهرف و الآخر الأفل (8)» أو ما يزرع على الجداولء و الآخر ما يزرع فى غيرها. 

ولو شرط أحدهما قدرا من الحاصل (07» و ما زاد عليه بينهماء لم يصح., لجواز أن لا تحصل الزيادة. 


از فعط للررقة 
كتاب المزارعةٌ و المساقاةٌ 

(1) (المزارعة) هى: اعطاء زيد- مثلا- أرضه لعمرو ليزرعها لنفسهء بشرط أن تكون حصة من .حاصل الزراعة لمالكك الأرض زيد. (و 
المساقاة) هى: أن تكون نخيل تمرء و أشجار فواكه لزيد- مثلا- فيسلمها الى عمرو ليتولى سقيهاء و تكون حصة من ثمارها لعمرو (و 
عبارتها) أى: صيغةُ عقد المزارعة (أن يقول) صاحب الأرض للزراع. 
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(9) مثل: أعطيتكك هذه الأرض» أو اغرس هذه الأرضء و نحو ذلكت: و مثال كامل للصيغة: زارعتكك مده ثلاثة أشهر بربع حاصلهاء 
أى: ربع حاصلها لصاحب الزرع. 

(9) أى: باتفاقهما على الفسخ. 

(ع) فإن مات صاحب الأسرض قام وارثه مكانه» وان مات العامل عمل وارثه عمله» أو استأجر الوارث- من مال العامل- من يقوم 
بالعملء. و الحاصل يكون للورثةُ بعد اعطاء حصة مالكك الارض. 

(0) (تساويا) بأن يكون نصف الحاصل لهذا و نصفه لذاكك (أو تفاضلا) بأن يكون لأحدهما الثلث و للآخر الثلثين» أو لأحدهما الربع 
و للآخر ثلاثة أرباع- حسب الشرط بينهما- (فلو شرطه) أى: شرط كل النماء أحدهما بطلت المزارعة» و كذا تبطل مع اختصاصهما 
(بنوع) مثلا: يكون الحنطة كلها لصاحب الأرضء و الخضر كلها للعامل. 

(©) (الهرف) أى: الزرع الذى يخرج أولا (الأفل) الزرع الذى يخرج متأخرا (الجداول) الانهار الصغار التى هى فى وسط الأرض (فى 
غيرها) أى: سائر مناطق الأرض. 

(0) مثل أن يجعل لأحدهما ألف كيلو من الحنطة و الباقى يقسم بينهما. 
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أما لو شرط أحدهما على الآخر؛ شيئا يضمنه له من غير الحاصل (8) مضافا الى الحصةء قيل: يصح. و قيل: يبطل» و الأول أشبه. 

و تكره: إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعيرء مما يخرج منها (9)» و المنع أشبه. و أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به »20٠١(‏ إلا أن 


يحدث فيها حدثا أو يؤجرها بجنس غيره. 
[الثانى تعيين المدة] 


الثانى: تعيين المده و اذا شرط مدة معينة بالأيام أو الأشهرء صح. و لو اقتصر على تعيين المزروع »)1١١(‏ من غير ذكر المدةء فوجهان. 
أحدهما يصح. لأن لكل زرع أمداء فيبنى على العاده كالقراض. و الآخر يبطلء لأنه عقد لازم فهو كالإجارة» فيشترط فيه تعيين المدهٌ 
دفعا للغرر ,)20١(‏ لأن أمد الزرع غير مضبوطة» و هو أشبه. 

ولو مضت المدة )1١(‏ و الزرع باق» كان للمالكك إزالته» على الأشبه؛ سواء كان بسبب الزارع كالتفريط؛ أو من قبل الله سبحانه» 
كتأخر المياه أو تغير الاهوية. 

و إن اتفقا على التبقية» جاز بعوض و غيره .)١15(‏ لكن إن شرط عوضا افتقر فى لزومه الى تعيين المدةٌ الزائدة. 

ولو شرط فى العقد تأخيره؛ إن بقى بعد المده المشترطة (18)» بطل العقد على 


(8) كأن يشترط لأحدهما على الآخر مائةُ دينار ذهب, و الحاصل يقسم بينهما. 

(9) أى: تكون الأجرة من نفس ححنطة تلكك الأرض» أو شعيرهاء (و المنع) أى: البطلان هو الأشبه. 

)٠١(‏ هوء و مثاله: لو استأجر زيد أرضا للزراعة بمائة دينار ثم آجرها لعمرو بمائة و عشرين دينارا فانه يكره و الأشبه المنع الا اذا 
أحدث زيد فيها (حدثا) بأن يكرب الأرض- مثلا- (غيرها) أى غير الاجارة. كما لو آجرها بالدراهم؛ و هى غير الدنانير. 

)١1١(‏ فقطء مثل أن يقول: آجرتكك هذه الأرض لزراعة الحنطة» ففيه احتمالان: أما احتمال الصحة (فيبنى على العادةٌ) أى: على المعتاد 
فى مدهٌ زراعة الحنطة- مثلا (كالقراض) أى: كما أن القراض- و هو المضاربة- لا يحتاج الى تعيين المدةٌ بالايام و الاشهر و يبنى على 
العادة» فكذلكك ما نحن فيه؛ و أما احتمال البطلان فلأنه غرر. 
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الهواء؛ و الامطار» و نحو ذلكك (و هو) البطلان (أشبه). 

)1١(‏ المذكورة فى العقد. كثلاثة أشهر- مثلا- و تأخر الزرع؛ فللمالكك أن يزيله» بلا فرق بين أن يكون التأخير من الزارع (كالتفريط) 
أى: تقصير الزارع بأن كان الزرع يحتاج إلى رعاية فلم يراعه أو لم يكن من الزارع كاضطراب (المياه) الامطار, و (الاهوية) جمع 
الهواء. 

(15) (التبقية) أى: ابقاء الزرع (جاز بعوض) أى: زيادة» و هى عوض مقابل ابقاء الزرع (و غيره) أى: مجانا و بلا عوض. 

(10) بأن قال- مثلا-: (زارعتكك الى خمسة أشهر بشرط انه ان بقى الزرع أكثر تؤخر المده عن خمسة أشهر) بطلت المزارعة بناء على 
(تقدير المدة) أى: تعيين المدٌ بالاشهر و الايام. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج1١‏ ص: 505 

القول باشتراط تقدير المدة. و لو تركك الزراعة» حتى انقضت المدة لزمه أجرهُ المثل (25)» و لو كان استأجرهاء لزمت الاجرة. 


[الثالث أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها] 


الثالث: أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها بأن يكون لها ماء. إما من نهر أو بثر أو عين أو مصنع (17). 

ولو انقطع فى أثناء المد» فللمزارع الخيار» لعدم الانتفاع» هذا اذا زارع عليها أو استأجرها للزراعة» و عليه اجرهُ ما سلف و يرجع (18) 
بما قابل المدهٌ المتخلفة. 

واذا أطلق المزارعة» زرع ما شاء. و إن عين الزرع» لم يجز التعدى. و لو زرع ما هو أضر (19) و الحال هذه. كان لمالكها اجر المثل 
ان شاء» أو المسمى مع الارش. و لو كان أقل ضرراء جاز. 

ولو زارع عليها أو آجرها للزراعة و لا ماء لهاء مع علم المزارع (20) لم يتخير» و مع الجهالة له الفسخ. 

أما لو استأجرها مطلقاء و لم يشترط الزراعة» لم يفسخ. لا مكان الانتفاع بها بغير الزرع .)7١(‏ و كذا لو شرط الزراعة» و كانت فى بلاد 
تسقيها الغيوث غاليا. 

ولواستأجر للزراعة مالا ينحسر عنه الماء لم يجز لعدم الانتفاع و لو رضى بذلك المستأجر جازه و لو قيل: بالمنع» لجهالة الأرض 
,)5١(‏ كان حسنا. وان كان قليلاء 


(18) أى: مثل هذه الأرض فى هذه المدهٌ كم اجرتها؟ هذا اذا كان أذ الأرض للزراعة (و لو كان استأجرها) إجارة لا مزارعة 
لمق الاج :) لحن طال: العقن لأ ابعر المكا: 

(10) (مصنع) هو الحفرة الكبيرةً التى تصنع ليجتمع فيها مياه الامطارء و السيولء فى أيام الشتاء فيستفاد منه فى أيام الصيف (و لو 
انقطع) الماء «فللمزارع) و هو آخذ الأرض للزراعة (الخيار) يعنى مخير بين ابقاء الأرض عنده؛ و بين فسخ المزارعة و ارجاع الأرض 
الى مالكهاء و هذا لو أخذ الارض مزارعة» أو استأجرها (للزراعةٌ) و أما لو استأجرها مطلقا فإنه لا خيار له. 

(16) أى: يأخذ من المالكك بحصة المدة (المتخلفة) أى: الباقية» فلو كانت المزارعة الى سنة بماثة دينار» و بعد ستة أشهر انقطع الماءء 
رد الأرضء و استرجع خمسين دينارا. 

(19) أى: أضر بالأرضء فزراعةٌ الخضر أقل ضررا من زراعةٌ الحنطةء فالأرض التى اجرتها بمائةُ لزراعةٌ الخضرء تكون بمائةُ و خمسين 
لزراعة الحنطة» فلمالكها فى هذه الصورة (اجره المثل) أى: اجرهً مثل تلكك الأرض. (أو) أخذ المقدار (المسمى مع الأرش) المسمى 
هو نصيب المالكك من الزرع أعنى حصته المتفق عليها فى ضمن العقد و الأرش: هو مقدار نقص قيمة الأرض بهذا الزرع. 

)220 أى: علم المزارع بأنها لا ماء لها. 
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(١؟)‏ كجعلها مكانا للمعامل و المصانعء و لا يفسخ أيضا لو استأجرها للزراعة اذا كان يسقيها (الغيوث) الامطارء و لا تبطل الاجارة مع 
الجهل لو كان الماء (لا ينحسر) لا ينقطع عنهاء كالأرض المغمورة بمياه البحر, أو التزيزء أو الفيضانات. 

)1١(‏ أى: للجهل بنوع الأرض التى تحت الماء؛ و هل هى رملء أو طينء أو غير ذلكك. فالبطلان متّجه للجهل؛ 
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يمكن معه بعض الزرع» جاز. و لو كان الماء ينحسر عنها تدريجاء لم يصح, لجهالة وقت الانتفاع. 

ولو شرط الغرس و الزرع (373» افتقر الى تعيين مقدار كل واحد منهماء لتفاوت ضرريهما. و كذا لو استأجر لزرعين أو غرسين 
مختلفى الضرر. 

تفريع: اذا استأجر أرضا مده معينة» ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة» غالبا (7)» قيل: يجب على المالكك ابقاؤه أو إزالته مع اللارش» و 
قيْل؟ له إوالقده كما لو غرس يعد المذة و الأول أشيه. 


[أحكامها] 

اشارة 

و أما أحكامها: فتشتمل على مسائل: 

[الأولى اذا كان من أحدهما الأرض و من الآخر البذر و العمل و العوامل صح] 


الأمولى: اذا كان من أحدهما الأعرض حسب. و من الادخر البذر و العمل و العوامل (70)؛ صح بلفظ المزارعة. و كذا لو كان من 
أحدهما الأرض و البذرء و من الآخر العمل أو كان من أحدهما الأرض و العملء و من الآخر البذر نظرا الى الاطلاق (28). و لو كان 
بلفظ الاجارة» لم يصح, لجهالة العوض (737). أما لو آجره (18) بمال معلوم مضمون فى الذمة» أو معين من غيرهاء جاز. 


[الثانية اذا تنازعا فى المدهُ فالقول قول منكر الزيادة] 


الثانية: اذا تنازعا فى المدةٌ (54» فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه. و كذا لو 


و لكن (و ان كان) الماء الذى لا ينقطع عن الأرض (قليلا) بحيث يصلح فيه (بعض الزرع) أى: بعض أنواعه كالأرزء لم تبطل الاجارة. 
(3) (الغرس) يقال للأشجار (و الزرع) لمثل الحنطة و الشعير و الخضرء فلو شرطها لزم (تعيين مقدار كل واحد منهما) كأن يقول: ربع 
الأأرض اغرس فيها الاشجاره و ثلاثة أرباع الأرض ازرع فيهاء و كذا يلزم التعيين فيما كانا (مختلفى الضرر) كزرع الحنطة؛ و زرع 
الباذنجان و الطماطة و نحوهماء لأن زرع الحنطة ضرره على الأرض أكثر من ضرر زرع الخضروات. 

(؟7) كما لو كان- مثلا- شجر البرتقال يبقى سنة» فأستأجر أرضا لغرس البرتقال مده عشرة أشهر, فمالكك الارض يختار إما (ابقائه) 
الى سنة (أو ازالته) أى: قلع الشجر بعد المدهً عشرةٌ أشهر (مع الارش) أى: 

اعطاء الخسارة (و قيل: له إزالته) يعنى: بلا ارش لان المستأجر دخل على ما لا حق له بعد المدة. 

(10) (العوامل) جمع عاملة و هى بقر الحرث و الدياسة و فى حكمها المكائن فى هذا الزمان. 

(1) أى: اطلاق دليل المزارعة» فانه يشمل كل هذه الأقسام. 

(30) و فى الاجارةٌ يلزم العلم بالعوضء و فى المزارعة لا يلزم ذلكك. 
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(18) أى: آجر الارض للمستأجر بشىء معلوم (فى الذمة) أى: ديناء كمائة دينار (أو معيّن) فى الخارجء لكن (من غيرها) أى: من غير 
الزراعة الحاصلهُ من تلكك الارض كمائةٌ من حنطة معيّنةُ موجودة. أو كفرش معيّن موجود. صبحت الاجارة. 

(19) أى: فى مقدار المدة» فقال صاحب الأسرض: المده كانت سنةء و قال المزارع: بل كانت سنتين» فيحلف منكر الزيادة» و أما 
الاختلاف فى (قدر الحصة) بأن قال صاحب الأرض - مثلا-: حصتى النصفء و قال 
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اختلفا فى قدر الحصة فالقول قول صاحب البذر فإن أقام كل منهما بينة» قدّمت بين العامل» و قيل: يرجعان الى القرعة؛ و الأول أشبه. 


[الثالئة لو اختلفا فى الإعارة و المزارعة و لا بينة فالقول قول صاحب الأرض] 

الثالثة: لو اختلفاء فقال الزارع: أعرتنيها (20» و أنكر المالكك و ادعى الحصة أو الاجر ولا بينةُ» فالقول قول صاحب الأرض .)2١(‏ و 
يفيت له إحدرة المثل» مع يمين الزارع؛ و قيل: تستعمل القرعة؛ و الأول أشبه. و للزارع تبقية الزرع الى أوان أخذه (7) لأنه مأذون فيه. 
أما لو قال (”): غصبتتيهاء حلف المالكك و كان له ازالته و المطالبة بأجرءٌ المثل» و أرش الأسرض ان عابت» و طمّ الحفر إن كان 
غرسا. 

[الرابعة للمزارع أن يشارك و يزارع غيره] 

الرابعة: للمزارع أن يشاركك غيره (26» و أن يزارع عليها غيره» و لا يتوقف على اذن المالكك. لكن لو شرط المالكك الزرع بنفسه لزم» 
ولم يجز المشاركة الا بإذنه. 

[الخامسة خراج الأرض و مؤنتها على صاحبها] 

الخامسة: خراج الأرض و مؤنتها (0") على صاحبهاء الا ان يشترطه على الزارع. 

[السادسة كل موضع بحكم فيه ببطلان المزارعة تجب لصاحب الأرض اجرة المثل] 

السادسة: كل موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة» تجب لصاحب الأرض اجرة المثل. 

[السابعة يجوز لصاحب الأرض ان يخرص على الزارع] 


السابعة: يجوز لصاحب الأرض ان يخرص على الزارع (22: و الزارع بالخيار فى 


المزارع: بل حصتكك الربع» فيحلف (صاحب البذر) قال فى شرح اللمعة: لأن النماء تابع له» و ان كان لكل منهما بينهُ رجعا على قول 
(الى القرعةٌ) فى تعيين احدى البينتين. 

(0) أى: أعطتنى الأرض عارية» ولا أجر لكك فيها ولا حصة؛ و لكن مالكك الارض أنكر و ادعى: إما (الحصة) بأن قال: أعطيتكك 
مزارعة ولى حصةٌ من حاصلها (أو الاجرة) بأن قال صاحب الأرض: أعطيتكك الأرض اجارة ولى اجرتها. 

(1") أى: يقبل قوله: فى ان الأرض لم تكن عارية فقطء دون ما يدعيه من الحصفء أو الاجرة نعم له (اجرة المثل) أى: اجر مثل هذه 
الأرض سواء كانت أقل من الحصةء أو الاجرة التى يدعيها المالكك أم أكثر و ذلكك (مع يمين الزارع) على نفى الحصة. و الاجر اذا 
كانتا أكثر من اجرة المثل (و قيل: تستعمل القرعة) للفصل بين قول المالكك و الزارع. 
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(9؟*) أى: أوان اقتطافه و نحوه. (لأنه مأذون فيه) على كل التقادير» سواء كانت عارية؛ أم مزارعة: أم اجارة. 

(0*) أى: مالكك الأرض قال: بأنه غصبها منهء فيحلف فيكون له (ازالته) أى: ازالة الزرع» و له أن يطالب بأجرهٌ المثل و تفاوت الارض 
(ان عابت) بسبب الزرع؛ و المطالبة بطم حفرها ان كان بديدان. أو نحوه (غرسا) أى: اشجارا؛ لأن اخراجها من الأرض تحدث حفرا 
فى الأرضء فيجب على العامل طمّهاء لأنه عيب حدث فى الأرض سببه. 

(6”) أى: يجعل غيره شريكا معه فى الزراعة (و أن يزارع عليها) أى: يسلم الأرض لغيره ليزرعها ذلك الغير على أن يكون له بقدر 
حصثٌ أو أقل منها. 

(0") (خراج الأرض) أى: الاجر التى فرضت شرعا على الاراضى المفتوحة عنوة أو الضريبة التى فرضت ظلما على أراضى الناس؛ و 
كذا (مؤنتها) كأجرتها اذا كانت مستأجرة لا ملكا لصاحبهاء انما هو على صاحب الارض لا على الزارع. 

(5") (الخرص) هو التقدير و التخمين؛ يعنى: يجوز لصاحب الأرض أن يخمن حصته فلو كان الزرع حنطة 
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القبول و الرد» فإن قبل كان استقرار ذلكك مشروطا بالسلامة» فلو تلف الزرع بآفة سماوية أو أرضية» لم يكن عليه شىء. 


[المساقاة] 

اشارة 

و أما المساقاة: فهى معامله على أصول ثابتهُ (9*)» بحصهٌ من ثمرتها. و النظر فيها يستدعى فصولا. 
[الأوّل فى العقد] 


الأول فى العقد و صيغةٌ الإيجاب أن تقول (8*): ساقيتككء أو عاملتكك,. أو سلمت إليكك أو ما أشبهه. 

وهى لازمة كالإجارة» و يصح قبل ظهور الثمرة. و هل تصح بعد ظهورها؟ فيه تردد, و الأظهر الجوازء بشرط أن يبقى للعامل عمل و 
إن قلَّء بما يستزاد به الثمرة (8"). 

ولا تبطل: بموت المساقىء و لا بموت العامل (6:0)) على الأشبه. 


[الثانى فى ما يساقى عليه] 
الثانى فى ما يساقى عليه و هو كل أصل ثابت» له ثمرة ينتفع بها مع بقائه. 
فتصح المساقاة: على النخل» و الكرم» و شجر الفواكه »)5١(‏ و فيما لا ثمر له اذا كان له ورق ينتفع به كالتوت و الحناء (؟©) على تردد. 


ولو ساقى على ودىء أو شجر غير ثابت» لم يصحء اقتصارا على موضع الوفاق. 


المزروعة؛ أو من غيرهاء و للزارع فى هذه الصورة الخيار» فان وافق فاستقرار ذلكك مشروط (بالسلامة) أى: سلامة الحنطة لكنها اذا 
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تلفت (لم يكن عليه) على الزارع (شىء) فلا يعطى الزارع لصاحب الأرض شيئا. 

(/0) كأشجار النخيل و الكرم و غيرها فإنها لا تنعدم أصولها بقطف ثمارهاء و ذلكك بأن يقول صاحب الاشجار لشخص: تولى سقى 
هذه الأشجار و لكك من حاصلها الربع - مثلا-. 

(00 أ وساحي الأشجار يقول: 

(9") اما كماء أو كيفاء كالحلاوة و الحموضةء و الكبر» و اللون و نحو ذلكك. 

(0) فلو مات المساقى (صاحب الاشجار) سقى العامل لورثته» و لو مات العامل سقى ورثته عنه. أو استأجروا من يسقى عن الميت 
بأجرهُ من تركةٌ الميت» و يكون نصيب الميت من الحاصل للورثة. 

)©١(‏ (النخل) للتمر (و الكرم) شجر العنب و (الفواكه) كالبرتقال» و التفاح» و الموز و نحوها. 

(99) [التوث) هو شس التكىء فالأ كه لياثنن سم فن الغراقة التكىء و القحل سمه له قر لفايل لدؤرق واد متو كذا 
(الحناء) فانه كالتوت يستفاد من ورقه. و ذلكك (على تردد) فيهما من كونهما كالثمر؛ و من كونهما ليسا ثمرا حقيقة» و يقتصر فيه على 
مورد اليقين ما دام (المساقاة) معاملة غررية و الأصل الاولى فيها عدم الجوازء فكل ما شكك فيه فالأصل عدم الصحاء و أما اذا ساقى 
على (ودى) فسيل النخل قبل غرسه (و شجر غير ثابت) أى: صغار الشجر قبل غرسها فى الأرض فالمساقاة باطلهُ للاقتصار على (موضع 
الوفاق) أى: الاجماعء و هى النخيل و الاشجار الثابتةُ فى الأرض. 
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أما لو ساقاه على ودى مغروسء الى مده (57) يحمل مثله فيها غالباء صح و لو لم يحمل فيها. و إن قصرت المدة المشترطة عن ذلكك 
غالباء أو كان الاحتمال على السواء» لم يصح. 


[الثالث فى المدة] 


الثالث فى المدةٌ و يعتبر فيها شرطان: أن تكون مقدرةٌ بزمان لا يحتمل الزيادهٌ و النقصان (68).. و أن تكون مما يحصل فيها الثمرةٌ 
غاليا. 


[الرابع العمل] 


الرابع العمل و إطلاق المساقاة» يقتضى قيام العامل بما فيه (68) زيادة النماء» من الرفق» و إصلاح الأجاجينء و إزالةُ الحشيش المضر 
بالاصولء و تهذيب الجريد. و السقى و التلقيح» و العمل بالناضح, و تعديل الثمرةٌ و اللقاط» و إصلاح موضع التشميسء و نقل الثمرة 
اليه و حفظها و قيام صاحب الأصل (69) ببناء الجدار» و عمل ما يستسقى به من دولاب أو دالية» و إنشاء النهر و الكش للتلقيح. 

و قيل: يلزم ذلكك العامل و هو حسن. لأن به يتم التلقيح. و لو شرط شيئا من 


(©) أى: ساقاه الى مده (يحمل مثله) مثل ذلكك الودى (فيها) فى تلكك المدة؛ كما لو كان الودى يثمر عاد فى مده ثلاث سنوات» 
فأجرى صيغة المساقاهً الى مده أربع سنوات» فانه يصح (و لو لم يحمل) يعنى: حتى و لو اتفق أنه لم يحمل الثمر فى تلكك المدةء و 
لكن (و ان قصرت المدة) كما لو ساقى سنتين على الودى الذى يحمل ثلاث سنوات غالبا (أو كان الاحتمال) أى: احتمال حمل التمر 
و عدمه (على السواء) بأن لم يكن الغالب حمل التّمر الى تلكك المدة» وقعت المساقاةُ باطلة. 
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(5) كسنة و سنتين» و سته أشهر و هكذاء أما لو قال: الى أن يأتى مسافرنا- مثلا- فلا يصح. 

(50) أى: بما يسبب زياد النماء كماء و كيفاء مثل رعايةٌ (الاجاجين)- بكسر الهمزةُ- و هى الحفر حول الاشجار التى يقف فيها الماء 
و مثل تصفية (الجريد) و هى سعفات نخل التمرء فيزيل يابسهاء و يقطع زائدهاء حتى تنصرف القوهُ كلها الى الثمرة (و العمل بالناضح) 
و هو البعير الذى يسحب الدلاء الكبيرةٌ من البئر ليستقى بها الشجر (و تعديل الثمرة) بازالةٌ الأوراق الزائدةُ عن أطرافها ليصلها الهواء و 
الشمس (و اللقاط) أى: قطع كل ثمرهُ فى موسمهاء فما يصلح للأكل عند نضجه. و ما يصلح للدبس عند صلاحه لذلكك, و ما يصلح 
للتيييس عند جفافه» و هكذا (و اصلاح موضع التشميس) أى: مكان إشراق نور الشمس على الثمرة ليكسبه نضجاء و لوناء و طعما (و 
نقل الثمرةٌ اليه) بأن يحرف الاغصان التى تحمل الثمرة الى جائب يصلها اشراق الشمس (و حفظها) أى الثمرةٌ من الحر المفرط: و البرد 
الكثير المضر بهاء بما يتعارف حفظ الثمرة به من ستار و نحوه» فإن بعض الثمار لطيفة جداء تحتاج الى حفظ أكثر. 

(6) أى: صاحب الاشجار و النخيل (بناء الجدار) أى جدار البستان بحيث يمنع السرّاق» و الحيوانات» و عمل آله السقى من (دولاب) 
و هو مجموعة دلاء مرتبطة بدائرة» يجعل عليه داب تديره فتدخل الدلاء البئر و تخرج مليئة بالماء و تفرغ للأشجارء (أو دالية) و هو دلو 
كبير من جلد البقر أو الابل» يربط ببعير أو ثور فيسحبه من البئر أو النهر البعيد ماؤه عن سطح الأرض (و الكش) بضم الكاف و هو ما 
يلقح به النخل» فان كل ذلكك يكون على المالك. 
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ذلكك (67) على العامل صح. بعد أن يكون معلوما. 

ولو شرط العامل على رب الأصولء عمل العامل له (58): بطلت المساقاة, لأن الفائدة لا تستحق الا بالعمل. 

ولو أبقى العامل شيئا من عمله» فى مقابلة الحصة من الفائدة» و شرط الباقى على رب الأ-صولء جاز. و لو شرط أن يعمل غلام 
المالك معه. جاز لأنه ضم مال الى الله 

أما لو شرطء أن يعمل الغلام لخاص العامل (598)) لم يجزء و فيه تردد و الجواز أشبه. و كذا لو شرط عليه أجرةٌ الاجراء» أو شرط 


[الخامس فى الفائدةٌ] 


الخامس فى الفائد ولا بد أن يكون للعامل جزء منها مشاعا (00). فلو أضرب عن ذكر الحصة؛ بطلت المساقاة. و كذا لو شرط 
أحدهما الانفراد بالثمرة» لم تصح المساقاة. 

و كذالو شرط لنفسه شيئا معيناء و ما زاد بينهما. و كذا لو قدر لنفسه أرطالاء و للعامل ما فضلء أو عكس. و كذا لو جعل حصة 
نخلات بعينها و للآخر ما عداها .)0١(‏ 

و يجوز أن يفرد كل نوع» بحصة مخالفة (81)» للحصة من النوع الآخر اذا كان 


(90) كبناء الجدارء و الدالية» و نحوهما (بعد أن كان معلوما) كأن يكون الجدار بعرض كذاء و سمكك كذاء و طول كذاء و الداليهٌُ من 
جلد البعير» أو البقرة» أو الثور» و كان صحيحا. 

(68) أى: أن يعمل رب الاصول للعامل عمل العامل» بطل العقد, و لكن (و لو أبقى العامل شيئا) مثلا قال العامل: بشرط أن تعمل أنت 
صاحب الاصول كل الاعمال باستثناء السقى صح. و كذا يصح اشتراطه على المالكك عمل غلامه معه (لأنه ضم مال الى مال) فالغلام 
مال المالككء و النخيل و الاشجار أيضا مال المالكك. نعم لو شرط أن يعمل غلام المالكك كل الاعمال بطل عقد المساقاة. 
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(9©) فسر هذه العبارة فخر المحققين» و المحقق الكركى» و صاحب الجواهر و غيرهم؛ كل بمعنى؛ غير ان الذى يظهر منها هو ان 
المراد بها: أن يعمل غلاهم المالك فى المقدار المختص بالعامل- مثلا- لو كان للعامل ربع الفائدة» فيشترط على المالكك أن يعمل 
غلامه فى ربع البستان» فان الاشبه هو الجواز (و كذا) الجواز أشبه لو اشترط على المالكك اجرة (الاجراء) أى العمال الذين يستخدمهم 
العامل فى المساقاة» أو اشترط على المالكك (خروج اجرتهم) من أصل الفائدة» ثم تقسيم الباقى منها بينهما (صح) الشرط و كانت 
الاجر (منهما) المالكك و المزارع. 

(60) أى: نصفاء أو ثلثا و ثلثين» أو ربعا و ثلاثة أرباع» و هكذا حسب ما يتفقان عليه» و لذا لو (اضرب) أى: 

تركك تعيين الحصك. أو شرط أحدهما (الانفراد بالثمرة) أى: كل الثمرة له» أو شرط (شيئا معينا و ما زاد بينهما) كما لو قال صاحب 
الأأرض (ساقيتكك على أن يكون لى ألف كيلو من التمرء و الباقى نصفه لى و نصفه لكك (أو عكس) أى: جعل للعامل ألف كيلو- 
مثلا- و الباقى كله لنفسه بطلت المساقاة لتنافيها مع الاشاعة. 

(01) (و كذا) تبطل المساقاه لوعين حصته فى (نخلاءت بعينها) لتنافيها مع الاشاعة؛ و ذلكك كما لو قال صاحب الأرض للعامل: 
ساقيتكك على أن يكون تمر الخستاوى لى» و غيره من التمر لكك. 

(09) و مثاله: أن يقول صاحب الأرض للعامل: ساقيتكك على أن التمر الخستاوى نصفه لكك و نصفه لى» و التمر 
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العامل عالما بمقدار كل نوع. 

ولو شرط مع الحصة من النماء» حصة من الأصل الثابت (*0) لم يصح؛ لأن مقتضى المساقاة جعل الحصة من الفائدة» و فيه تردد. 
ولو ساقاه بالنصف إن سقى بالناضح (06)؛ و بالثلث إن سقى بالسايح؛ بطلت المساقاة. لأن الحصه لم تتعين» و فيه تردد. 

ويكره: أن يشترط رب الأرض. على العامل مع الحصةء شيئا من ذهب أو فضة (00): لكن يجب الوفاء بالشرط. و لو تلفت الثمرة» لم 
يلزم. 


[الشّادس فى أحكامها] 


اشارة 

الشّادس فى أحكامها و هى مسائل: 

[الأولى كل موضع تفسد فيه المساقاهً فللعامل اجرة المثل] 

الأولى: كل موضع تفسد فيه المساقاة (02)» فللعامل اجره المثل؛ و الثمرة لصاحب الأصل. 
[الثانية اذا استأجر أجيرا للعمل» بحصة منها فان كان بعد بدو الصلاح جاز] 


الثانية: اذا استأجر أجيرا للعمل» بحصة منها (21)» فان كان بعد بدو الصلاح جاز. 
وان كان بعد ظهورهاء و قبل بدو الصلاح» بشرط القطع؛ صح إن استأجره بالثمرهٌ اجمع. و لو استأجره ببعضهاء قيل: لا يصح لتعذر 
ال لتسليم» و الوجه الجواز. 


[الثالثة اذا قال ساقيتى على هذا بكذا على أن اساقيى على الآخر بكذا قيل يبطل] 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1ه من لعزا 


الثالثة: اذا قال: ساقيتكك على هذا البستان بكذاء على أن اساقيكك على الآخر بكذا قيل: يبطل (28)» و الجواز أشبه. 


الزهدى ربعه لىء و ثلاثة أرباعه لكك, و العنب» عشره لكك و تسعة أعشاره لى» و التفاح ثلثه لى و ثلثاه لكثء و هكذا. 

(0) أى: اذا شرط العامل أن يأخذ حصة من الثمرات» و بعض النخيل و الاشجار عينهاء بطل لان المساقاة اشتراكك فى الفائدة لا فى 
الاصل (و فيه تردد) لاحتمال الصحة لقوله عليه السّلام: (المؤمنون عند شروطهم). 

(©0) (الناضح) هو البعير الذى يسحب الماء بالدلاء الكبيرة (السائح) هو الماء الجارى على وجه الأرض كلهاء كالأنهار» و السيول؛ و 
نحو ذلكك (بطلت المساقاة) قال فى المسالكك: لأن العمل مجهول و النصيب مجهول و فى الجواهر: للتعليق و الترديد (و فيه تردد) لأنه 
معلوم على كل حالء نظير الاجاره على خياطة الثوب ان روميا فبدرهم و إن فارسيا فبدرهمين. 

(00) بأن يعطى العامل لصاحب الأرض عشرة دنانير» أو مائة درهم- مثلا- فمع الاشتراط لو سلمت الثمره وجب الوفاء به و لكن لو 
تلفت (لم يلزم) اعطاء الدينار و الدرهم. 

(0) كما لو شرط كل الثمرهُ لأحدهما فقط» أو شرط كل العمل على المالكك للأرض؛ أو على عبيده؛ و نحو ذلكك من الموارد التى 
سبق بطلان المساقاءً فيها فانه مع البطلان تكون الثمره للمالككء و اجر المثل للعامل. 

(00) أى: بحصة من الثمرهً فتصير مشتركة بينه و بين الاجير» فاذا كان هذا بعد (بدوٌ الصلاح) صم لكن اذا كان ذلكك بعد (ظهورها) 
أى: بعد ظهور الثمره صح (بشرط القطع) أى: قطع العامل الثمار ان جعل اجرته جميع الثمرة» و أما ان جعل اجرته بعضها فقد قيل 
بالبطلا-ن (لتعذر التسليم) لاحتمال أن لا يأذن الشريكك بالقطع- كما فى الجواهر نقله عن بعض- (و الوجه) الصحيح (الجواز) أى: 
صحة الاستئجار ببعض الثمرة. 

(88) لأنه بيعان فى بيع (و الجواز أشبه) لصحة مثل هذين البيعين فى بيع واحد. 
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[الرابعة لو كانت الاصول لاثنين فقالا ساقيناى على ان لك من حصة فلان النصف و من حصة الآخر الثلث صح] 


الرابعة: لو كانت الاصول لاثنين» فقالا لواحد ساقيناكك» على ان لكك من حصة فلان النصفء و من حصة الآخر الثلث» صح بشرط أن 
يكون عالما بقدر نصيب كل واحد منهما (04). و لو كان جاهلاء بطلت المساقاة؛ لتجهل الحصة. 


[الخامسة اذا هرب العامل؛ لم تبطل المساقاة] 


شيرازى» سيد صادق حسينىء التعليقات على شرائع الإسلام» ؟ جلدء انتشارات استقلال» قم - ايران» ششمء 1610 ه ق التعليقات على 
شرائع الإسلام؛ ج1١2‏ ص: 5١١‏ 

الخامسة: اذا هرب العامل» لم تبطل المساقاة. فإن بذل العمل (20) عنه باذل» أو دفع اليه الحاكم من بيت المال ما يستأجر عنه» فلا خيار 
وان تعذر ذلكك, كان له الفسخ, لتعذر العمل» و لو لم يفسخ, و تعذر الوصول الى الحاكم, كان له أن يشهدء انه يستأجر عنه» و يرجع 
عليه على تردد. و لو لم يشهد, لم يرجع. 


[السادسة اذا ادَعى أن العامل خان و أنكر فالقول: قوله] 


السادسة: اذا ادّعى )2١(‏ أن العامل خان أو سرقء أو أتلفء أو فرط فتلفء و أنكر فالقول: قوله مع يمينه. و بتقدير ثبوت الخيانة» هل 
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يرفع يده أو يستأجر من يكون معه, من أصل الثمرة؟ الوجه أن يده لا ترفع عن حصته من الربح. و للمالكك رفع يده عما عداه و لو 
ضمٌ اليه المالكك أميناء كانت اجرته عن المالكك خاصة. 


[السابعة اذا ساقاه على اصول فبانت مستحقة بطلت المساقاة] 


السابعة: اذا ساقاه على اصولء فبانت مستحقة (27)» بطلت المساقاة؛ و الثمره للمستحق. و للعامل الاجر على المساقىء لا على المستحق 
و لو اقتسما الثمره و تلفت (27)» كان للمالكك الرجوع على الغاصبء بدركك الجميع. و يرجع الغاصب 


(09) أى: من الشريكين بأن كان لأحد الشريكين ربع الأأصولء و للآنخر ثلاثة أرباعها- مثلا- لكن مع الجهل بنصيبهما لم يصح 
لسرايته الى الجهل (الحصة) أى: حصة العامل من الثمرة. 

(:2) أى: عمل شخص آخر مكانه شرعاء أو أن الحاكم لأجل الاستيجار (دفع اليه) أى: الى صاحب الاشجار مالا (فلا خيار) لصاحب 
الاشجار فى ابطال المساقاة» و مع عدم ذلك كله. للمالكك الفسخ» لكن اذا استأجر أحدا مكانه (كان له) أى: لصاحب الاشجار (أن 
يشهد) أن يأتى ببينة على ذلك و يأخذ له الاجره من العامل مقابل حصة العامل من الثمرة» و ذلكك (على تردد) لاحتمال أن تبطل 
المساقاة» و لا يلزم العامل- بواسطة الشهود- الاجرة هذا اذا أشهد عليه و لكن اذا لم يشهد (لم يرجع) على العامل بشىء. 

)8١(‏ اى: صاحب الاشجار على العامل: أنه (خان) كأن أهمل حفظ الثمار فسرقها السرّاق (أو سرق) هو من الثمار (أو أتلف) كأن 
سقاها ماء كثيرا عمدا فأتلفها (أو فرط) أى: قضّر فى حفظ الاشجار و الثمار» كما لو أقل من سقيها الماء (فتلف) أو نحو ذلكك من 
أنواع التقصير (و أنكر) العامل كل ذلكك (فالقول قوله) أى: 

العامل» لكن لو ثبتت خيانة العامل» فللمالكك رفع يده. أو استيجار (من يكون معه) أى: مع العامل ليكون مشرفا عليه» و تكون اجرته 
(من أصل الثمرة) أى: توزع بنسبة حصة صاحب الاشجار و حصة العامل» لكن (الوجه) الصحيح: عدم رفع يد العامل عن حصته؛ بل 
عن حصة المالكك فقطء و مع ضِمٌ امين اليه لا توزع اجرته عليهماء بل تكون على المالكك (خاصة) و ليس على العامل منه شىء. 

(80) أى: ظهر انها للغير لا لمن سلمه الاشجارء فالمساقاٌ باطلة» و الثمار (للمستحق) أى: للمالكك الحقيقى. 

(8) أى: تلفت الثمرة» بأن أكلتء أو بيعت» أو غير ذلكك, ثم تبين ان الاشجار كانت مستحقة» فللمالكك أن يرجع على الغاصب 
(بدرك الجميع) أى: بقيمة أو مثل جميع الثمار و الغاصب يرجع على العامل (بما حصل له) للعامل من الفائدة؛ و العامل يرجع على 
الغاصب باجرةٌ المثل (أو يرجع) المالكك الحقيقى (على كل واحد منهما) الغاصب و العامل. 
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على العامل» بما حصل له. و للعامل على الغاصب اجرةٌ عمله. أو يرجع على كل واحد منهما بما حصل له و قيل: له الرجوع على 
العامل بالجميع إن شاءء لان يده عادية (96): و الأول أشبه الا بتقدير ان يكون العامل عالما به. 


[الثامنة ليس للعامل ان يساقى غيره] 

الثامنة: ليس للعامل ان يساقى غيره (88)» لأن المساقا انما تصح على أصل مملوك للمساقى. 
[التاسعة خراج الأرض على المالى] 

التاسعة: خراج الأرض على المالكك (628)» إلا أن يشترط على العامل؛ أو بينهما. 


[العاشرة الفائدهُ تملك بالظهور] 
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العاشرة: الفائدة تملكك بالظهور (27)؛ و تجب الزكاه فيها على كل واحد منهماء اذا بلغ نصيبه نصابا. 


مي اع 


[قتمة] 


تتمة: اذا دفع أرضا الى رجل ليغرسها (28)» على ان الغرس بينهماء كانت المغارسة باطلة» و الغرس لصاحبه. 
و لصاحب الأرض إزالته» و له الاجرة. لفوات ما حصل الاذن بسببه» و عليه أرش النقصان بالقلع. 
و لو دفع القيمهُ ليكون الغرس له لم يجبر الغارس. و كذا لو دفع الغارس الاجرة لم يجبر صاحب الأرض على التبقية. 


(26) أى: لأن وضع يده على ما ظهر مستحقا للغير يد عدوان لا يد أمانة» فيشمله قوله عليه السّلام: (على اليد ما اخذت حتى تؤدى) و 
نحوه و اذا رجع المالك على العامل بالجميع» رجع العامل على الغاصب باجرةٌ عمله» لكن الاشبه عدم رجوع المالكك على العامل الا 
اذا كان العامل (عالما به) أى: بالغصبء اذ مع العلم تكون يده عادية لا مع عدم العلم. 

(60) أى: يسلّم الاشجار و النخيل الى غيره ليسقيها و يعمل فيهاء و ذلكك لاشتراط أن تكون المساقا على الاشجار مع مالكهاء و العامل 
ليس مالكا لها. 

(28) (الخراج) هى الاجرة التى فرضت عليه شرعا على الاراضى المفتوحة عنوة (أو) يشترط كون الخراج (بينهما) أى: على المالكك و 
العامل معا حسب الشرط» نصفا و نصفاء و ثلثا و ثلثين» و ربعا و ثلاثة أرباع» و هكذا. 

(20) أى: قبل التقسيمء و الزكاة تجب فى الفائدة اذا بلغ نصيب كل منهما (نصابا) و هو خمسة أو سق» كل و سق ستون صاعاء أى: ما 
يقرب من تسعمائة كيلو من التمر و الزبيب. 

(68) أى: ليثبت فى الأرض الاشجار من العامل (كانت المغارسةٌ باطلة) لأنه ليس مزارعةء و لا مساقاة اذ المزارعة فى غير الاشجار» و 
فى المساقاه يجب كون الاشجار من شخص و العمل من شخص آخرء و يكون الغرس (لصاحبه) أى: للعامل» و للمالكك حق (ازالته) 
أى: ازالةٌ الغرسء (و له) المالكك الأسرض (الا-جرة) اجرةٌ غرس الاشجار فى أرضه (و عليه) على مالكك الأرض «<ارش النقصان) أى: 
قيمُ نقصان ثمن الاشجار بالقلع (و لو دفع) صاحب الأرض (القيمة) أى: قيمة الاشجار حتى تكون له (لم يجبر الغارس) لأن الغرس- 
أى الشجر- له ان أراد باعه و إلا لم يجبر عليه» و كذا العكسء فانه لو دفع العامل اجرةٌ الارض لم يجبر المالكك (على التبقية) أى: ابقاء 
الاشجار فى أرضه- فصاحب الأرض مخير فى أرضه. و صاحب الأشجار مخير فى الاشجار. 
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[كتاب الوديعة] 

اشارة 

كتاب الوديعةٌ و النظر فى أمور ثلاثة: 
[الأوّل العقد] 


الأول العقد و هو استنابة فى الحفظ .)١(‏ و يفتقر الى إيجاب و قبول. و يقع بكل عبارة دلت على معناه. و يكفى الفعل الدال على 
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القبول. 

و لو طرح الوديعة عنده» لم يلزمه حفظها اذا لم يقبلها. و كذا لو أكره على قبضهاء لم تصر وديعة» و لا يضمنها لو أهمل (2). 
واذا استودع» وجب عليه الحفظ. و لا يلزمه دركهاء لو تلفت من غير تفريط» أو أخذت منه قهرا. 

نعم لو تمكن من الدفع ()» وجب. و لو لم يفعل» ضمن. و لا يجب تحمل الضرر الكثير بالدفع؛ كالجرح و أخذ المال. 
ولو أنكرهاء فطولب باليمين ظلماء جاز الحلف مورياء بما يخرج به عن الكذب. 

و هى عقد جائز من طرفيه (5)» ببطل بموت كل واحد منهما و بجنونه» و تكون أمانة. 

و تحفظ الوديعة» بما جرت العاده بحفظهاء كالثوب و الكتب فى الصندوق» 


كتاب الودبعة 

(1) (الوديعة) اعطاء عين لشخص ليحفظها عن التلف و الضرر (و هو) عقد الوديعة (استنابة فى الحفظ) أى: 

جعل الآخذ نائبا عن المالكك فى حفظ العين» و تنعقد بكل كلمة (دلت) عليه مثل أن يقول المالكك: استودعتكك هذا الكتاب» أو 
جعلته وديعة عندككء أو استنبتكك فى حفظه. و نحو ذلككء و يقول الآدخر: قبلت (و يكفى الفعل) كما لو طرح الكتاب عنده بعنوان 
الوديعة» فأخذه و قبله. 

(0) حينئذ فى حفظها و تلفت بالاهمال (و اذا استودع) أى: طلب جعله وديعة عنده و قبل هو لزمه الحفظ دون (دركها) أى: مثلها أو 
قيمتها لو تلفت بلا تفريط أو أخذت (قهرا) بأن أخذها السلطان الظالمء أو السرّاق» أو غيرها. 

(5) أى: دفع العدوء و الدفاع عن الوديعة حتى لا تؤخذ لزم بما لا يؤدّى الى الجرح مثلا (و لو أنكرها) أى: أنكر الوديعة- من كانت 
عنده حتى لا بأخذها الظالم- (فطولب باليمين ظلما) أى: طلب الظالم منه طلبا ظالما أن يحلف ان الكتاب- مثلا- ليس عنده؛ جاز 
ذلكك (موريا) أى: بالتورية» و هى أن يقول ما ظاهره الكذب و يقصد بقوله معنى آخر هو صادق فيه. كأن يقول (فلان لم يودع عندى 
كتابه) و يقصد قبل خمسين سنةُ- مثلا-. 

(؟) المودع» و المستودعء؛ فلكل منهما ابطال الوديعة متى شاء (و) اذا بطلت الوديعة فالعين (تكون أمانة) حتى يأخذها صاحبها أو 
ورثته. 
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و الداب فى الاصطبلء و الشاهً فى المراح (2)» أو ما يجرى مجرى ذلك. 

و يلزمه سقى الدابة و علفهاء أمره بذلكك أو لم يأمره» و يجوز أن يسقيها بنفسه و بغلامه (6)» اتباعا للعادة. 

ولا يجوز اخراجها من منزله لذلككء الا مع الضرورة» كعدم التمكن من سقيها أو علفها فى منزله» أو شبه ذلك من الاعذار. 

ولو قال المالكك: لا تعلفها أو لا تسقهاء لم يجز القبول (/)» بل يجب عليه سقيها و علفها. 

نعم» لو أخلٌ بذلكء و الحال هذه. أثم و لم يضمن لأن المالكك أسقط الضمان بنهيه» كما لو أمره بالقاء ماله فى البحر. 

و لو عين له موضع الاحتفاظ (8)» اقتصر عليه» و لو نقلهاء ضمن إلا الى الأحرزء أو مثله على قول. و لا يجوز نقلها الى ما دونه؛ و لو 
كان حرزاء الا مع الخوف من إبقائها فيه. 

ولوقال: لا تنقلها من هذا الحرزء ضمن بالنقل كيف كان؟ إلا أن يخاف تلفها فيه» و لو قال (8): و إن تلفت. 

ولا تصح وديعة الطفل و لا المجنون و يضمن القابضء و لا يبرأ بردها اليهما .22١(‏ 

و كذا لا يصح أن يستودعا. و لو أودعا لم يضمنا بالاهمال لأن المودع لهما متلف ماله. 

واذا ظهر للمودع )١١(‏ امارهً الموت» وجب الاشهاد بها. و لو لم يشهد, و أنكر 
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(0) هو مربض الغنم (أو ما يجرى مجرى ذلكث) كأن يجعل الشاهٌ فى بيته عنده» و هكذا. 

(©) أى: يأمر غلامه بالسقى, و لا يجوز اخراج الشاهً (لذلكك) أى: للعلف و السقى ما لم تكن ضرورة (أو شبه ذلك) كعدم وجود 
الماء فى منزله» و هكذا. 

0 قال فى الجواهر: لكونه ذا كبد حرّاء» و نفس محترمة» و واجب النفقهٌ على المالكء لكن فى هذه الصورة (لو أخل) فمات أو 
مرض (أثم) لكونه إسرافاء و إيذاء محرما غير انه لم يكن ضامنا لأنه كأمره بالبقاء متاعه (فى البحر) فإنه حرام للإسراف و ليس ضامنا 
لإسقاط المالكك حرمةٌ ماله. 

(4) كما لو قال المالكك: اجعلهافي هذا الاصطبل الخاضص وجت: الا اذا تقله الى (الاحرز) أى: الى مكان هر أحفظ لمن المكان الى 
عينه المالك. اما نقلها الى الادون فلا يجوز الا اذا خاف من (ابقائها فيه) أى: فيما عينه المالكك. 

(9) أى: حتى لو قال المالكك: (و ان تلفت) فإن هذا القول غير معتبر مع خوف تلفها فيه لحرمة اتلافها فى غير وجهه. 

0٠١(‏ بل يردها الى وليهما الخاص كالأبء و الجد للأبء أو العام» كالحاكم الشرعى كما لا يصح العكس بأن (يستودعا) أى يجعل 
الوديعة عند الطفل و المجنون. 

)1١(‏ بفتح الدال و هو الذى عنده الوديعة (امارة) علامة (الموت) بأن تمرض مرضا اطمأن معه الى الموت (وجب الاشهاد بها) أى: 
اخبار شاهدين عادلين أن عنده الوديعة, لكنه لو لم يفعل و انكر ورثته الوديعة فالقول قولهم (و لا يمين عليهم) لأن الادعاء ليبس 
عليهم؛ بل على مورثهم. الا اذا ادعى المالكك (العلم) أى: 

يدعى ان الورثة يعملون الوديعة عند أبيهم. 
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الورثة» كان القول قولهم و لا يمين عليهم, إلا أن يدعى عليهم العلم. 

و تجب إعادةٌ الوديعة على المودع مع المطالبة »)1١(‏ و لو كان كافراء إلا أن يكون المودع غاصبا لها فيمنع منها. و لو مات فطلبها 
وارثه» وجب الإنكار» و يجب اعادتها على المغصوب منه ان عرف. و إن جهلء عرّفت سنةء ثم جاز التصدق بها عن المالك. و يضمن 
المتصدّق إن كره صاحبها (1). و لو كان الغاصب مزجها بماله» ثم أودع الجميع» فإن أمكن المستودع تمييز المالين» رد عليه ماله و 
منع الآخر. و إن لم يكن تميبزهما (1)» وجب إعادتهما على الغاصب. 


[الثانى فى موجبات الضمان] 
اشارة 

الثانى فى موجبات الضمان )١10(‏ و ينظمها قسمان: التفريط و التعدى. 
[القسم الأول التفريط] 


أما التفريط. فكأن يطرحها فيما ليس بحرزء أو يتركك سقى الدابةٌ أو علفهاء أو نشر الثوب الذى يفتقر الى النشرء أو يودعها من غير 
ضرورة» ولا إذنء أو يسافر بها كذلكك (19) مع خوف الطريق و مع أمنه و طرح الأقمشهٌ فى المواضع التى تعفنها. و كذا لو تركك 
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سقى الدابة أو علفها مده لا تصبر عليها فى العادة» فماتت به. 
[القسم الثانى فى التعدى] 
القسم الثانى: فى التعدى: مثل أن يلبس الثوبء أو يركب الدابة» أو يخرجها من حرزها لينتفع بها. 


(00 أى: اذا طالبها صاحبها (و لو كان) صاحبها (كافرا) ما لم يغصبها (فيمنع منها) أى: لا تدفع الوديعةٌ اليه (و لو مات) الغاصب 
وجب ردّها على (المغصوب منه) أى: صاحبها ان علم به و الا (عرّفت سنة) أى: 

أعلن فى الجوامع و المجامع لمده سنة كاملة عن الوديعة (ثم جاز التصدق) أى: اعطاؤها صدقةٌ بثواب مالكها اذا لم يأت الى سنة. 
(19) يعنى: ان عرّفها سنة» و لم يأت صاحبهاء و تصدق بهاء ثم جاء صاحبهاء فإن رضى بالصدقة فهوء و إن كره الصدقة» ضمنها و 
وجب عليه اعطاء بدلها الى صاحبهاء و يكون ثواب الصدقةٌ لنفسه. 

(1) كالدهن الممزوج بالدهنء و الماء الممزوج بالسكرء و نحو ذلك. 

(18) يعنى: الاسباب التى توجب ضمان من عنده الوديعةٌ لقيمهُ الوديعة» أو مثلهاء و هى عبارة عن: 

(التفريط) و هو التقصير فى حفظ الوديعة أو (التعدى) و هو التصرف الحرام فى الوديعة» فالتفريط عبار عن تركك الوديعة فيما لا 
(يحرز) يحفظء أو ترك (نشر الثوب) بتعريضه للهواء حتى لا يتلف فى الصوفء و نحوه. أو ايداعها (من غير ضرورة) الى الايداع (و 
لااذن) من صاحبهاء أما لو خاف تلف الوديعة» فأودعها عند أمين فليس تفريطا. 

(1) أى: من غير ضرورة و لا اذن صاحبهاء فانه يضمنها سواء كان الطريق غير مأمون (و مع أمنه) أى: 

حتى مع أمن طريق السفرء فلو سافر بالوديعة» فاتفق تلفها كان تفريطاء و ضمنها و كذا لو تركك الاقمشة فى اماكن تسب (تعفنها) 
كالسراديب المرطوبة» و السطوح التى تشرق عليها الشمس فى الصيف أو تركك الغابات بلا سقى (فماتت به) بتركك السقى. 
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نعم» لو نوى الانتفاع» لم يضمن بمجرد النية (070). 

ولو طلبت منه فامتنع من الرد مع القدرة» ضمن. و كذا لو جحدهاء ثم قامت عليه بينة أو اعترف بها. 

و يضمن لو خلطها بماله» بحيث لا يتميز. و كذا لو أودعه مالا فى كيس مختوم, ففتح ختمه. و كذا لو أودعه كيسين فمزجهما. 

و كذا لو أمره باجارتها )١6(‏ بحمل أخف. فآجرها لأثقل؛ أو لأسهل فآجرها لأشقء كالقطن و الحديد. 

و لو جعلها المالكك فى حرز مقفلء ثم أودعهاء ففتح المودع الحرز و أخذ بعضها ضمن الجميع (214). و لو لم تكن مودعة فى حرزء أو 
كانت مودعة فى حرز المودع فأخذ بعضهاء ضمن ما أخذ. و لو أعاد بدله لم يبرأ. و لو أعاده )7١(‏ و مزجه بالباقى» ضمن ما أخذه. و 


لو أعاد بدله» و مزجه ببقيةُ الوديعة مزجا لا يتميز» ضمن الجميع. 
[الثالث فى اللواحق] 


اشارة 


الغالث فى اللواحق وافيه مسائل: 
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[الأولى يجوز السفر بالوديعة] 
الأولى: يجوز السفر بالوديعة» اذا خاف تلفها مع الاقامة ,)5١1(‏ ثم لا يضمن. و لا 


(10) اذا لم يتصرف فيها (و لو طلبت) الوديعة» أى: قال صاحبها: ارجعها إلىّء فلم يردّها عليه (ضمن) لو تلفت أو نقصت قيمتها (و 
كذا) يضمن (لو جحدها) أى: أنكر الوديعة» و كذا يضمن اذا خلطها بشكل (لا يتميز) كالدهن خلطه بدهن لنفسه. و كذا يضمن لو 
كانت الوديعة بكيس (مختوم) أى: مغلق ففتحه. أو كانت فى كيسين غير مختومين فيهما دنانير متشابهة (فمزجهما) فإنه يضمن لو تلف 
شىء عنها. 

8 أعكاجانة الذانة أن البار ف مقاك لخدل (أخس) كباقة كبا تالف اتعرها تهنا (آلقا ) كألف» أو آمرة تمل سمل 
فآجرها بأشق (كالقطن و الحديد) مثالان للأسهل و الأشق. فإن تلفت أو نقصت ضمن ذلكك. 

(19) ان تلفت» لصدق التعدىء لكنها لو كانت بلا حرزء أو كانت (فى حرز المودع) أى: المودع عنده جعلها فى حرز من نفسه. ففى 
هذه الصورة لو اخذ منها ضمن الذى اخذه فقط حتى وان تلف الجميع؛ لعدم التعدى غير ما اخذه. نعم اذا رد البدل (لم يبرأ»» بل 
يجب عليه اعادةٌ عينه اذا كانت موجودةٌ عنده. 

)٠١(‏ أى: أعاد نفس ما أخذه (و مزجه بالباقى) من الوديعة» كما لو كان كيلوان من الدهن وديعة عنده. فأخذ منه كيلوا واحداء ثم 
مزجه بالكيلو الآخر فإن تلف الدهن بلا تقصير ضمن الكيلو الذى أخذه. لأنه بأخذه ضمنه ما لم يؤده الى صاحبه (و لو أعاد بدله): 
أى: أخذ كيلوا واحدا و أكله, ثم جعل بدله كيلوا مكانه و مزجه بالكيلو الآخرء فإن تلف الدهن ضمن جميع الكيلوين» لتقصيره فى 
مزج غير مال المالكك بماله. 

)1١(‏ يعنى: لو أقامها و أبقاها فى بلده (ثم لا يضمن) ان تلفت فى السفر اضافة الى حرمة السفر بهاء لكنه يضمن تلفها مع (امارة 
الخوف) أى: علامة الخوف على تلف الوديعة فى السفر. 
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يجوز السفر بهاء مع ظهور امارهُ الخوف. و لو سافر» و الحال هذه؛ ضمن. 


[الثانية لا يبرا المودع إلا بردها الى المالك أو وكيله] 


الثانية: لا يبرأ المودع (55»» إلا بردها الى المالكك أو وكيله. فإن فقدهماء فالى الحاكم مع العذر. و مع عدم العذر» يضمن. و لو فقد 


[الثالئة لو قدر على الحاكم, فدفعها الى الثقة» ضمن] 
الثالثة: لو قدر على الحاكم, فدفعها الى الثقةه ضمن. 


[الرابعة اذا أراد السفرء فدفنها ضمن] 
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الرابعةٌ: اذا أراد السفرء فدفنها ضمن (277, إلا أن يخشى المعاجلة. 
[الخامسة اذا أعاد الوديعة بعد التفريط الى الحرز لم يبرأً] 


الخامسة: اذا أعاد الوديعة بعد التفريط الى الحرزء لم يبرأ (7). و لو جدد المالكك له الاستيمان» برأ. و كذا لو أبرأه من الضمان. و لو 
أكره على دفعها الى غير المالكك؛ دفعها و لا ضمان. 


[السادسة اذا أنكر الوديعة أو التلفء أو الرد و لا بينة فالقول قوله] 


السادسة: اذا أنكر الوديعة (50)» أو اعترف و ادعى التلفء أو ادعى الرد و لا بينةٌ» فالقول قوله» و للمالكك إحلافه. على الأشبه. أما لو 
دفعها الى غير المالكك, و ادعى الإذن فأنكر فالقول قول المالكك مع يمينه و لو صدّقه على الإذن» لم يضمن و إن ترك (129) الاشهاد. 
على الأشبه. 


[السابعة اذا أقام المالك البينة على الوديعة فصدقها ثم ادعى التلف قبل لم تسمع دعواه] 
السابعة: اذا أقام المالكك البينة على الوديعة بعد الانكار (71): فصدقها ثم ادعى 


)7١(‏ وهو الذى جعلت الوديعةٌ عنده (الا بردها) الوديعةٌ الى مالكها أو وكيله» و مع (فقدهما) المالكك و وكيله (فإلى الحاكم) يعنى: 
المجتهد الجامع الشرائط (مع العذر) عن حفظها بنفسه. 

(5) اذا تلفت بالدفن» أو ضاعت»ء أو سرقتء أو نحو ذلكك (الا أن يخشى المعاجلة) أى خاف: عجلهُ رفقهُ السفر. بحيث لا طريق له 
إلا دفن الوديعة» أو خاف عجلة السراق بسرقته اذا لم يدفنهاء هذا اذا كانت الوديعة» مثل الذهب و الفضة مما لا يتلف عادة بالدفن» أما 
مثل الكتاب, و الأقمشة و الفرش التى عاد تتلف بالدفن فلا يجوز دفنها لأنه اتلاف لهاء لا حفظ. 

(7) أى: لم يبرأ من ضمانها اذا تلفت الا أن يجدّد له المالك, و ان أكرهه ظالم على أن يدفع الوديعة الى غير مالكهاء دفعها ان لم 
يكن له مفر منه (الاستئمان) أى جدد: جعلها وديعة عنده (و كذا) برأ من الضمان (و لو أبرأه من الضمان) أى قال له: لو تلفت فأنت 
برىء من ضمانهاء و إن لم يجدد له الاستثمان (و لا ضمان) لقوله عليه الّلام رفع عن امتى ما استكرهوا عليه» و لعدم كونه تفريطا. 
(10) أى: قال للمالك: لم تجعل عندى وديعة أصلا (أو اعترف) بالوديعة (و) لكنه (ادعى التلف) أى: تلف الوديعة (أو ادعى الرد) 
الى المالكك (و لا بينة) تثبت قوله. 

(58) أى: قال للمالك: أنت أذنت فى اعطاء وديعتكك الى زيدء و أنا أعطيتها الى زيد (فأنكر) المالكك الإذن. فالقول قوله» لكن لو 
صدّق المالكك الاذن» فلا ضمان (و ان ترككث) المودع عنده (الاشهاد) أى: اقامة الشهود على الاذن. 

(10) انكار الودعى (فصدقها) فصدق الودعى البينة (ثم ادعى) الودعى (التلف) للوديعة بأن قال: كانت الوديعة تالفة قبل أن أنكرها أنا 
(لم تسمع دعواه) بالتلف لان ذمته اشتغلت (بالضمان) بإنكاره و اقامة 
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التلف قبل الانكار» لم تسمع دعواه لاشتغال ذمته بالضمانء و لو قيل: تسمع دعواه و تقبل بينته» كان حسنا. 
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[الثامنة اذا عين له حرزا بعيدا عنه وجب المبادرة اليه] 


الثامنة: اذا عين له حرزا بعيدا عنه (/5)) وجب المبادرة اليه بما جرت العادة. فإن أخر مع التمكن» ضمن (25). و لو سلمها الى زوجته 


[التاسعة اذا اعترف بالوديعة ثم مات» و جهلت عينها قبل تخرج من أصل تركته] 


التاسعة: اذا اعترف بالوديعة (0:) ثم ماتء و جهلت عينهاء قيل: تخرج من أصل تركته. و لو كان له غرماء؛ فضاقت التركة؛ حاص هم 
المستودع, و فيه تردد. 


[العاشرة اذا كان فى بده وديعة» فادعاها اثنان» فإن صدّق أحدهما قبل] 


العاشرة: اذا كان فى يده وديعة. فادعاها اثنان» فإن صدّق أحدهما قبل. و إن أكذبهما فكذلكك .)2١1(‏ و إن قال: لا أدرى؛ أقدّت فى 


يده حتى يثبت لها مالكك. و إن ادعياء أو أحدهماء عمله بحصهٌ الدعوى. كان عليه اليمين. 

[الحادية عشرةُ اذا فرط و اختلفا فى القيمة» فالقول قول المالى] 

الحادية عشرة: اذا فرط (7”7) و اختلفا فى القيمة» فالقول قول المالكك مع يمينه» و قيل: القول قول الغارم مع يمينه» و هو أشبه. 
[الثانية عشرةٌ اذا مات المودع سلمت الوديعة الى الوارث] 


الثانية عشرة: اذا مات المودع (*)؛ سلمت الوديعة الى الوارث. فإن كانوا جماعة» سملت الى الكلء أو الى من يقوم مقامهم. و لو 


سلمها الى البعضء من غير إذن» ضمن حصص الباقين. 


البينة عليه» و قيل: (تسمع دعواه) التلف لأنه ودعى و هو أمين يقبل قوله (و تقبل بينته) اذا أقام بينة على التلف قبل إنكاره لها. 

(18) (اذا عين) المالكك (له) لماله المودع (حرزا بعيدا عنه) عن الودعىء كما لو أودع عند عمرو ذهبا فى كربلاء المقدسة و قال له: 
احرزه ف التحق الأشرف» 

(14) اذا تلفت الوديعة لعدم الاذن له بتسليمها الى زوجته. 

(:) أى: اعترف بأنها عنده و مات» تخرج مع جهالة عينها من تركته؛ و اذا كان مديونا (فضاقت التركة) أى: 

كانت أموال الميت أقل من مجموع الديون التى عليه (حاصضّ هم) أى: أخذ مالكك الوديعة حصة بنسبة حقه كسائر الديان (و فيه تردد) 
لاحتمال أن تكون الوديعة تالفة بغير تفريط» فلا يكون بدلها دينا حتى يلقى بحصته مع الديان. 

() أى: قبل تكذيبه لهما و لا تعطى لأى منهما أبدا و كذا لو قال: لا أعلم؛ لكن مع ادعاء العلم عليه بصحة الادعاء (كان عليه) 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة الاه من (عز١١ا‏ 


الودعى (اليمين) على أنه لا يعلم. 

() أى: قصر الودعى فتلفت الوديعة (و اختلفا فى القيمة) فقال المالكك: كانت قيمته مائة» و قال الودعى: بل خمسين قيل: (الغارم) 
الودعى (و هو الأشبه) لأن الأصل عدم الزيادة؛ فهو منكر. 

() أى: صاحب الوديعة يسلّمها للوارث؛ فان تعدّدوا سلّمها للجميع» أو (من يقوم مقامهم) بالوكالة عنهم؛ أو باذنهم فاذا سلمها 
لبعضهم (ضمن) فلو تلفت حصصهم. أو لم يوصلها اليهم كان على الودعى التداركك. 
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[كتاب العارية] 
اشارة 


كتاب العاريةٌ و هى عقد. ثمرته التبرّع بالمنفعة .)١(‏ و يقع بكل لفظء يشتمل على الإذن فى الانتفاع؛ و ليس بلازم لأحد المتعاقدين. 
و الكلام فى فصول أربعة. 


[الفصل الأوّل فى المعير] 


الأول فى البعير (9): و اليد أن يكون مكلناء جات الفضرف: 
فلا تصح إعارة الصبىء و لا المجنون. و لو أذن الولى؛» جاز للصبى مع مراعاة المصلحة (). و كما لا يليها عن نفسه. كذا لا تصح 
ولايته عن غيره. 


[الثانى فى المستعير] 


الثانى فى المستعير (©): و له الانتفاع بما جرت العادة بهء فى الانتفاع بالمعار. و لو نقص من العين شىء أو تلفت بالاستعمال من غير 
تعد لم يضمنء إلا أن يشترط ذلكك فى العارية. 


بد محرم» فاستعاره المحل جازء 


كتاب العارية 

)١(‏ (العارية) قال: فى الجواهر: (بتشديد الياء» و قد تخفف ... من عار يعير اذا جاء و ذهبء و منه قيل للبطال عبار لتردده فى بطالته» 
سميت عارية لتحولها من يد الى يد ) ...و ثمرة عقد العارية (التبرع بالمنفعة) بأن يعطى عينه الى شخص تكون عنده ينتفع بهاء و 
تنعقد (بكل لفظ) يدل على ذلككء مثل: أعرتكك هذا الكتاب, أو: أعطيتكك تنتفع به ولى عينه أو: اجعله عندكك كى تستفيد منه» 
فيقول: قبلت (و ليس بلازم) فلكل واحد منهما فسخ العارية متى شاء. 

(؟) وهو معطى العارية فيلزم كونه (مكلفا) بالبلوغ؛ و العقل (جائز التصرف) إما مالكا للعين؛ أو مالكا للمنفعة كالإجارة» غير مفلس و 
لا سفيه. 


(*) كما لو كانت اعارتها احفظء و الصبى كما (لا يليها) أى: لا يصح له أن يتولى اعارة ماله كذلكك لا يصح للصبى اعارة مال غيره 
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ولو باذنه؛ أو وكالته. 

(؟) وهو آخذ العارية» و يحق له الانتفاع (بالمعار) الشىء الذى أخذ عارية» فاذا تلفت (من غير تعد) أى تقصير فى الحفظء كما لو 
تلفت بالزلزلة» فلا ضمان الا ان (يشترط ذلكك) أى: الضمان لو تلف. 

(0) غير بحرى (لأ-نه ليس) لا يجوز (له) للمحرم (إمساكه) أى: قبض الصيد فكيف يأخذه عارية؟ فاذا أخذه وجب عليه ارساله» فاذا 
أرسله (ضمنه) حتى (و إن لم يشترط) كون الضمان (عليه) لعدم تحقق العارية الموجبة لعدم الضمان هناء و اذا لم تكن عاريةٌ باطلة 
فقاعدة: على اليد. تقتضى الضمان. 
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لأن ملك المحرم زال عنه بالإحرام؛ كما يأخذ من الصيد ما ليس بملكك (6). 

و لو استعاره (؛) من الغاصبء و هو لا يعلم» كان الضمان على الغاصب و للمالكك إلزام المستعير بما استوفاه من المنفعة» و يرجع على 
الغاضنيهه لأنه أذق لد انسفاتها شر عوفن:ز الوه () تعلق الشماق بالقاضه عسي و كذا ا كلفت العين فى يلتعي 

أما لو كان عالما كان ضامناء و لم يرجع على الغاصب. و لو أغرم الغاصبء رجع على المستعير. 


[الثالث فى العين المعارة] 


الثالث فى العين المعارة: و هى كل ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه» كالثوب و الدابة. 

و تصح استعارة الأعرض للزرع و الغرس و البناء (4). و يقتصر المستعير على القدر المأذون فيه؛ و قيل يجوز أن يستبيح ما دونه فى 
الضررء كأن يستعير أرضا للغرس فيزرعء و الأول أشبه. 

و كذا يجوز استعارة كل حيوان له منفعة» كفحل الضراب .23١(‏ و الكلب و السنورء و العبد للخدمة. و المملوكةء و لو كان المستعير 
أجنبيا منها. 

و يجوز استغارة القاة للحلب:(١1)‏ وهن الملحة. 


(*) فلو صاد شخص خنزيراء أو كلبا هراشاء ثم أعطاه لآخرء لم تكن عارية» فلو تلف بالتفريط لا يضمنه لأنه ليس بملككء و الصيد 
المحلل ذاتا بالنسبة للمحرم هكذا. 

(0) أى: استعار مثلا على كتابا من زيدء و كان زيد قد غصب الكتاب من عمروء و على لا يعلم انه مغصوب. فإن تلف الكتاب كان 
ضمانه على زيد الغاصبء و يحق لعمرو- صاحب الكتاب- أن يطالب عليا بالمنافع التى استفادها من الكتاب بالمطالعةٌ و القراءة» فاذا 
اخذها من على» راجع على فيها على زيد لأنه غره و المغرور يرجع على من غره. 

() أى: الصحيح انه ليس لعمرو الرجوع على على أصلا (و كذا) يتعلق الضمان بزيد فقط اذا تلفت العارية فى يد علىء فلا يحق 
لعمرو يرجع على على (أما لو كان) على (عالما) بالغصب ضمن (و لو اغرم الغاصب) و هو زيدء و أخذ عمرو منه قيمة الكتاب» أو 
قيمة المنافع أخذها زيد من على. 

(9) (الزراعة) تقال لمثل الحنطة» و البقولء و الخضر (و الغرسى) يقال: للنخيل و الاشجار (و البناء) للدار» و المحل مثلاء و للمستعير 
الاستفادة بما هو أقل ضررا على الأرض (فيزرع) فإن الزرع أقل ضررا للأرض من غرس الاشجار و النخيل. 

)0٠١(‏ بكسر الضادء هو الفحل الذى يستخدم للسفاد بالاناث حتى يحملن (و الكلب) و منفعته الحراسة (و السنور) يعنى الهرة» و منفعتها 
أكل الفئران و ما فضل من الطعام الذى لا يأكله الناس (و المملوكة) للخدمة فقطء فانه يجوز استعارتها لذلكك حتى لمن كان (أجنبيا 
منها) غير محرّم عليها. 
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)1١(‏ أى: لشرب لبنهاء و هكذا شا تسمى: (المنحة) و أما استعارة الأمهٌ للوطى قلا يجوز اجماعاء و جوازه (بلفظ الاباحة) بأن يقول 
مالكك الأمهُ لرجل: أبحت لكك وطى هذه الجارية: هو الأشبه. 
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ولا يستباح وطى الأمة بالعارية و فى استباحتها بلفظ الإباحة تردّد, و الأشبه الجواز. 

و تصح الاعارً مطلقة (؟1)» و مد معينة» و للمالكك الرجوع. 

ولو أذن له فى البناء أو الغرس, ثم أمره بالإزالة» وجبت الإجابة. و كذا فى الزرع و لو قبل إدراكه؛ على الأشبه. و على الآذن الأرش 
5 ليس لها النطالة بالازاله من دوت الأرش, 

ولو أعاره أرضا للدفن» لم يكن له إجباره على قلع الميت. و للمستعير أن يدخل الى الأرضء و يستظل بشجرها. 

ولو أعاره حائطاء لطرح خشبة؛ فطالبه بإزالتها كان له ذلككء إلا أن تكون أطرافها الأخر مثبتة فى بناء المستعير» فيؤدى الى خرابه» و 
اجباره على إزالةُ جذوعه )١5(‏ عن ملكه؛ و فيه تردد. 

ولو أذن له فى غرس شجرة. فانقلعت: جاز أن يغرس غيرهاء استصحابا للاذن الأول؛ و قيل: يفتقر الى إذن مستأئف. و هو أشبه. و لا 
يجوز إغارة العين المستعارة. 

إلا بإذن المالكك (010)» و لا إجارتهاء لأن المنافع ليست مملوكة للمستعير» و إن كان استيفاؤها. 


[الرابع فى الأحكام المتعلقة بها] 
اشارة 


فى الأحكام المتعلقةُ بها و فيه مسائل: 


[الأولى العارية أمانة» لا تضمن إلا بالتفريط] 
الأولى: العارية أمانة لا تضمن إلا بالتفريط (18) فى الحفظه أو التعدىء أو اشتراط 


)1١(‏ بأن لا يذكر المده أصلا (و مده معينة) كسنة؛ و شهر و غير ذلكك (و) يجوز (للمالكك الرجوع) فى أثناء تلكك المدةء لأن ذكر 
المدهٌ لا يجعلها لازمة. 

(1) وهو الفرق بين الزرع قائما فى الأعرضء و مقلوعاء لكن لو أعاره لدفن الميت فيهاء فلا يحق جبره على (قلع الميت) أى: اخراجه 
من القبر» و من حق المستعير دخول الأرض و الاستظلال (بشجرها) الذى غرسه فى الأرض المعارة» و اذا أعاره جداره لوضع خشبته» 
فله مطالبته (بازالتها) أى: رفع الخشبة عن حائطه. 

(1) جذوع هى الخشبة المثبتة فى داخل البناء» بحيث يستلزم ازالتها هدم البناء (و فيه) أى: فى جواز الاجبار على ازالة الجذوع (تردد) 
لأن الاذن فى وضع الجذوع داخل البناء عرفا اذن فى البقاء. 

(15) أى: اذا أعطى زيد- مثلا- كتابه عاريةٌ لعمروء فلا يجوز لعمرو اعطاء ذلكك الكتاب عاريةٌ الى محمدء ولا إجازته الى محمد 
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لأن الكتاب ليس ملكا لعمروء و إن كان لعمرو حق الانتفاع منه بنفسه. 

(018) أى: التقصيرء كما لو جعل الكتاب فى دار مفتوحةٌ الابواب فسرق (أو التعدى) كما لو جعل الكتاب سفرة للأكل فسقط عليه ماء 
أو مرق فعاب (أو اشتراط) المعير (الضمان) أى: ضمانه مطلقا حتى مع عدم 
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الضمان. و يضمن اذا كانت ذهبا أو فضْة و إن لم يشترطء إلا أن يشترط سقوط الضمان. 


[الثانية اذا رد العارية الى المالك أو وكيله برأ] 


الثانية: اذا رد العارية الى المالكك أو وكيله برأ. و لو ردّها الى الحرزء لم يبرأ (17). 


و لو استعار الدابة الى مسافة» فجاوزها ضمن. و لو أعادها الى الأولى» لم يبرأ. 

[الثالثة يجوز للمستعير بيع غروسه و أبنيته] 

الثالثة: يجوز للمستعير بيع غروسه و أبنيته فى الأرض المستعارة. للمعير و لغيره» على الأشبه. 
[الرابعة اذا حملت الاهوية أو السيولء حبا الى ملك انسان فنبت» كان لصاحب الأرض إزالته] 


الرابعة: اذا حملت الاهويةٌ (18) أو السيول» حبا الى ملكك انسان فنبت» كان لصاحب الأرض إزالته» و لا يضمن الارش» كما فى 
أغصان الشجرة البارزة الى ملكه. 


[الخامسة لو نقصت بالاستعمال ثم تلفت و قد شرط ضمانهاء ضمن قيمتها يوم تلفها] 

الخامسة: لو نقصت بالاستعمال ثم تلفت (14)» و قد شرط ضمانهاء ضمن قيمتها يوم تلفهاء لأن النقصان المذكور غير مضمون. 
[السادسة اذا قال الراكب أعرتنيهاء و قال المالى آجرتكها فالقول قول الراكب] 

السادسة: اذا قال الراكب (220: أعرتنيهاء و قال المالكك: آجرتكها فالقول قول الراكبء لأن المالكك مدعى للأجرة؛ و قيل: القول قول 
المالكك فى عدم العارية. فإذا حلف سقطت دعوى الراكب. و يثبت عليه اجرةٌ المثل» لا المسمى ))22١(‏ و هو أشبه. 

ولو كان الاختلاف عقيب العقد من غير انتفاع» كان القول قول الراكبء لأن المالكك يدعى عقدا و هذا ينكره. 

التقصير و التعدى فانه يضمنها لو تلفت (و تضمن) العارية كذلكك أيضا لو كانت (ذهبا أو فضة) دينارا و درهما بالإجماع؛ و غيرهما 


من الحلى و نحوه على المشهور. 
(1) و تكون فى ضمانه اذا فرط أو تعدىء بنوعية الحرزء و كيفيته» و كذا الدابة لو ردّها الى المسافة بعد التجاوز عنه (لم يبرأ) فلو 
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هلكت ضمنها مطلقاء لأن التجاوز بها عن المسافةٌ المأذون فيها كان تعديا و موجبا للضمان. و يبقى الضمان حتى يردها الى صاحبها. 
(0) أى: الرياح لحبا) كيرا أوقليلة لا يفسمق ارش ازالتهاء و كذا فى الأغضان (البارزة) يغتى: لو انعدت اغضان شححرة انسان الى 
ملكك جاره؛ جاز للجار قطعها بلا ارش و قد تقدم تفصيل هذه المسألهُ فى: 

كتاب الصلح. 

(19) كالثوب قيمته عشرة دنانير» فباللبس نقصت قيمته الى خمسة دنانير» ثم احترقت أو سرقتء ضمن خمسة دنانير» لان هذا النتقص 
(خين مضهموة) لأنة ماد ون قية. 

)٠١(‏ على دابةٌ الغير أو سيارته- مثلا- بالاعارة» و المالكك بالاجارة حكم للراكب مع يمينه» لا للمالكك لأنه مدّع (للأجرة) و الأصل 
عدمهاء فإن كانت بين للمالكك حكم له. و إلا حلف المنكر و حكم له. 


)5١(‏ أى: لا الاجرة التى يدعى المالكك انه سماها عند العقد» و لو لم يكن انتفاع بعدء حكم للراكبء لا للمالكك لأنه مدّع (عقدا) فقط 
بلا استيفاء منفعةٌ» و المالكك بهذه الدعوى يريد اثبات اجرةٌ له فى ذمهٌ الراكبء و الأصل: 

براءة ذمته. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: إرفضا 

[السابعة اذا استعار شيئا لينتفع به فى شىء فانتفع به فى غيره ضمن] 

السابعة: اذا استعار شيئا لينتفع به فى شىء (77)» فانتفع به فى غيره ضمن. و ان كان له اجرة لزمته أجرةٌ مثله. 

[الثامنة اذا جحد العارية بطل استيمانه] 

الثامنة: اذا جحد العارية (371)» بطل استيمانه» و لزمه الضمان مع ثبوت الإعارة. 

[التاسعة اذا ادعى التافء فالقول قوله مع يمينه] 

التاسعة: اذا ادعى التلفء فالقول قوله (15) مع يمينه. و لو ادعى الردء فالقول قول المالكك مع يمينه. 


[العاشرة لو فرّط فى العارية» كان عليه قيمتها عند التلف] 


العاشرة: لو فرّط فى العارية» كان عليه قيمتها عند التلف (28»؛ اذا لم يكن لها مثل» و قيل: أعلى القيم من حين التفريط الى وقت 
التلفء و الأول أشبه. و لو اختلفا فى القيمهُ (7)» كان القول قول المستعير» و قيل: القول قول المالكك. و الأول أشبه. 


(17) كما لو استعار فرشا ليصلى عليه» فأكل عليه؛ أو استعار دارا للتدريس» فسكن فيها (ضمن) التالف قيمة أو مثلا مع اجرٌ المثل فيما 
لو كان له اجرة. 
(1) أى: أنكر كون الفرش - مثلا- عارية عنده (بطل استثمانه) أى: كون يده أمانة لا يضمن بلا تفريط» و يلزمه ضمانها (مع ثبوت 
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الاعارة) أى: اذا أثبت المالكك بالبينة: انه أعاره الفرش ضمنه حتى و لو كان التلف بلا تفريط. 

() لأنه أمين» و ليس على الأمين إلا اليمين» لكن لو ادعى (الرد) أى: الارجاع الى المالككء حلف المالكك و أخذ مثله أو قيمته منه. 
(10) فيما اذا كان قيميا و اختلف قيمتها قبل التلفء و عند التلفء أما اذا كان مثلياء كالأرزء و الحنطة» و السكرء فإن عليه مثلها (و قيل: 
أعلى القيم) فاذا كان استعار فرشا للصلاة» فأكل عليه يوم السبت» و تلف يوم الخميسء فمن يوم السبت الى يوم الخميس أى يوم 
كانت قيمته أكثر من بقية الأيام يضمن ذلكك الأكثر. 

(58) فقال المالك: كانت قيمته مائةٌ» و قال المستعير: خمسين. 
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[كتاب الإجارة] 

اشارة 

كتاب الإجارة و فيه فصول أربعة: 
[الأوّل فى العقد] 


الأول فى العقد و ثمرته تمليكك المنفعة بعوض معلوم. و يفتقر الى إيجاب و قبول. 

و العبارة الصربحة عن الإيجاب: آجرتكك. و لا يكفى ملكتكك. 

أما لو قال: ملكتكك سكنى هذه الدار سنهُ مثلاء صح. و كذا أعرتكك (220)» لتحقق القصد الى المنفعة. 

ولو قال: بعتكك هذه الداره و نوى الاجارة لم تصح. و كذا لو قال: بعتكك سكناها سنة» لاختصاص لفظ البيع بنقل الأعيان» و فيه تردد 
0 

و الإجارة عقد لازم, لا تبطل إلا بالتقايل (): أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ. 

و لا تبطل بالبيع (5)» و لا بالعذرء مهما كان الانتفاع ممكنا. 

وهل تبطل بالموت؟ المشهور بين الأصحاب نعم. 

و قل : لأفظل يموت الوسر وتقطل نحوت المشاجرء وقال آخرون: لأ فطل يموت أحدهماء و هو الأشيه (8): 

و كل ما صح إعارته» صح إجارته (8). و إجارة المشاع جائزة كالمقسوم. و العين 


كتاب الاجارةٌ 

)١(‏ بأن قال هكذا: أعرتكك سكنى هذه الدار سنةٌ بمائة دينار (لتحقق القصد الى المنفعة) بقرينهُ: سكنى هذه الدار» فى ملكتكك؛ و 
بقرينة: بمائهُ دينار. فى: أعرتكك. فإنهما قرينتان على أن المراد ب: ملكتكك الاجارة» و ب: أعرتكك الاجارة. 

(0) لاحتمال الصحة؛ اذ (سكنى سنة) قرينة على أن المراد ب (البيع) هو الاجارة. 

() و هو اتفاقهما على الابطال» أو بما يكون مقتضيا (للفسخ) كالموت على قولء أو انكشاف استحقاق العين» أو غير ذلك مما سيمر 
عليكك فى ثنايا المسائل الآنية. 

(©) فلو آجر داره سنةء ثم فى أثناء السنة باعها لا تبطل الاجارة» بل ينتقل ملكك الدار الى المشترىء و المنافع تكون للمستأجر حتى 
تمضى سنة الاجارة (و لا بالعذر) أى: عذر المستأجر عن الانتفاع» كما لو استأجر سيارة للسفر بهاء فتمرض و لم يمكنه السفر. 
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(0) فإن مات المالكك انتقل الملكك الى ورثته مسلوب المنفعة الى تمام مده الاجارة» و إن مات المستأجر انتقلت المنافع الى ورثته الى 
تمام مده الاجارة. 

(8) و هو كل ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه» و قد مضى تفاصيله فى كتاب العارية فراجع؛ و يصح اجارة (المشاع) و هو المشتركك 
بين اثنين أو أكثر غير مفرز حصة كل عن حصة الآدخرء فلو كانت دار مشتركة بالاشاعة بين زيد و عمروء جاز لزيد اجارهُ حصته 
المشاعة (كالمقسوم) كما يجوز اجارة المفرز. 
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المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر الا بتعدٌ أو تفريط (/). و فى اشتراط ضمانها من غير ذلككء تردد أظهره المنع. 

لمن فى الاجارة خياز السلين ().و لو شرط النغار لأهدهما أو ليهاء جات اسواء كانت معدة كأة سعار هذا العد أوهده 
الدار» أو فى الذمه كأن يستأجره ليبنى له حائطا. 


[الثانى فى شرائطها] 

اشارة 

الثانى ين شرائطها وهى ستة: 

[الأول أن يكون المتعاقدان كاملين جائزى التصرف] 


الأول: أن يكون المتعاقدان كاملين (4) جائزى التصرف. فلو آجر المجنون, لم تنعقد اجارته. و كذا الصبى غير المميز. و كذا الممئز 


إلا بإذن وليه و فيه تردد .20١(‏ 


[الثانى أن تكون الاجرة معلومة بالوزن أو الكيل] 
اشارة 


الثانى: أن تكون الاجر معلومة بالوزن أو الكيل فيما يكال أو يوزنء ليتحقق انتفاء الغرر. و قيل: تكفى المشاهدة )١١(‏ و هو حسن. و 
يملكك الأجرةٌ بنفس العقد. 

و يجب تعجيلها مع الاطلاق» و مع اشتراط التعجيل. 

ولو شرط التأجيل صحء بشرط أن يكون معلوما (؟1). و كذا لو شرطها فى نجوم. 

واذا وقف المؤجر على عيب فى الاجرةٌ (1)» سابق على القبضء كان له الفسخ أو 


(0) التعدى هو الاتلاف. و التفريط هو الاهمال فى الحفظ. حتى يتلق هو بنفسه؛ و أما الضمان (من غير ذلكك) بأن يشترط أنه لو تلف 
حتى بلا تعد ولا تفريط يكون المستأجر ضامنا فالأظهر عدم صحته لمنافاته مع عدم ضمان الأمانة. 
(8) فى المسالك: لأن خيار المجلس مختص بالبيع عندنا (سواء كانت) الاجارة على عين (معينة) كهذه الدار, أم لاء كاستأجاره ليبنى 
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(حائطا) فى الذمةٌ كليا. 

(9) (كاملين) بالبلوغ» و العقل (جائزى التصرف) بعدم السفه» و عدم الفلسء و نحو ذلكك. 

)٠١(‏ لاحتمال ان اذن الولى له أيضا لا يبيح اجارته- كما فى البيع-. 

)1١(‏ كما لو كان هناك (صبرة) من حنطة فيقول: آجرتكك الدار بهذه الصبرة؛ صي و إن لم يعلما وزن الصبرةٌ أو كيلهاء و يملكك 
الموجر الاجر (بنفس العقد) قبل تسليم المستأجر- بالفتح- فلو استأجر دارا بدجاجة فباضت الدجاجة بعد العقد- قبل تسليم الدار» و 
تسلم الدجاجة- كانت البيضة للمؤجرء و يجب تعجيل الاجرة (مع الاطلاق) أى: عدم تعيين أجل للأجرة. 

)1١(‏ كأن يقول: آجرتكك الدار سنة بمائة دينار بعد شهر. و كذا يصح لو جعلها فى (نجوم) أى: آجال متعددة» كأن يقول: بمائة دينار 
أقساطا كل شهر عشرة دنانير - مثلا-. 

(19) أى: التفت الى عيب فيها (سابق على القبض) أى: ان العيب كان قبل قبض المؤجر لهاء فللموجر الفسخء أو مطالبة العوض فيما لو 
كانت (مضصهونة) أى: كليف كما لو كانت الأجرة: مائة ديئار ذعيه ففيق أن الدنائير مغشوشف أو مكسورة: فإن المؤجر يختار: نين أن 
يفسخ الاجارة و يرجع الدنانير المعيبة و يأخذ الدار و بين أن يأخذ بدلها مائة دينار صحيحة (و ان كانت) الاجرة (معينة)- مثلا- 
دجاجة معينة 
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النظالة بالعوضى :ان كانت الاجرة مفسونة. وان كانت متك كان له الرد أو الأرش: 

ولو أفلس المستأجر بالاجرة »)١(‏ فسخ المؤجر إن شاء. 

ولا صورة أن يوجر المسكن وز لو الشاو و لذ الأجير» باكر هما استادزه (168) لان جر كرحتن اللرق أو يحدث يدها يقابل 
التفاوت. و كذا لو سكن بعض الملكك. لم يجز أن يؤجر الباقى بزيادة عن الاجرةٌ (19). و الجنس واحد و يجوز بأكثرها. 

و لو استأجره ليحمل له متاعا الى موضع معينء بأجرهٌ فى وقت معين» فإن قصر عنه (01)» نقص من اجرته شيئاء جاز. و لو شرط سقوط 
الاجرة إن لم يوصله فيه لم يجزء و كان له اجرة المثل. 

و اذا قال: آجرتكك كل شهر بكذا (14)؛ صح فى شهرء و له فى الزائد اجرهٌ المثل ان سكنء و قيل: تبطل لتجهل الاجرة و الأول أشبه. 


[تفريعان] 


تفريعان: 
الأول: لو قال: إن خطته فارسيا فلكك درهم, و إن خطته روميا (19) فلكك درهمان» صح. 


» ثم تبين انها مريضة» كان صاحب الدار: المؤجرء مخيرا بين الفسخ, و بين أخذ فرق الدجاجة صحيحة و مريضة. 

(18) يعنى: لو صار المستأجر مفلسا فلم يتمكن من دفع الاجرة» و قد حجر الحاكم الشرعى عليه لكثرة ديونه» تخير المؤجر بين فسخ 
الاجارة» و بين صيرورته واحدا من الديان فيأخذ بنسبة دينه مع سائر الغرماء. 

(10) أى: لو استأجر زيد من عمرو داراء أو خاناء أو عبداء بمائة دينار» فانه لا يجوز لزيد أن يؤجره الى علىء بأكثر من مائةُ دينار إلا 
فى صورتين: )١(‏ أن يؤجره بغير الدنانير كالدراهم مثلا فإنه لا بأس لو كانت قيمة الدراهم أكثر من قيمةٌ مائهُ دينار (؟) أن يعمل فيه 
شيئا ثم يؤجره بأكثرء كأن يصلح بعض الدار بالبناء» و الخان بالفرشء و العبد باللباس» ثم يؤجره بمائة و عشرين دينارا. 

(18) أى: عن المائهٌ دينار - فى مثالنا الآ-نف- (و الجنس)- أى: و الحال ان جنس الآ-جرة (واحد) كلاهما دنانير - مثلا- (و يجوز) 
اجارةٌ البعض (بأكثرها) أى: بأكثر الاجرةٌ. كما لو استأجر دارا بمائةُ دينار» فسكن فى نصفهاء و آجر النصف الآخر بتسعين دينارا. 
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(10) أى: شرط أنه إن لم يوصل المتاع الى المكان المعين فى الوقت المعيّن نقص كذا من الاجرة» كما لو استأجره ليحمل فرشه الى 
فرسخ بدينار» فإن لم يوصله اعطاه ربع دينار صحء لكن اذا قال: ليس لكك شيئا (لم يجز) أى: بطلت الاجارة. 

(18) والم يعتين كم شهرا صحت الاجارة لشهر واحدء و للمالكك اجرةُ المثل لا المسمّى فى الباقى (ان سكن) أى: 

بقى فيه أكثر من شهر واحد. 

الابهام فيه. 
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الثانى: لو قال: إن عملت هذا العمل فى اليوم فلكك درهمان؛ و فى غد درهم. فيه تردد» أظهره الجواز. و يستحق الأجير الاجر بنفس 
العمل (30)» سواء كان فى ملكه أو ملكك المستأجر. و منهم من فرّق »)27١(‏ ولا يتوقف تسليم أحدهما على الآخر. و كل موضع يبطل 
فيه عقد الاجارة» تجب فيه اجر المثل» مع استيفاء المنفعة أو بعضها (55)» سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه. و يكره أن يستعمل 
الأجير» قبل أن يقاطع على الأجرة؛ و أن يضمّنء إلا مع التهمة. 


[الثالث أن تكون المنفعة مملوكة] 


الثالث: أن تكون المنفعة مملوكةٌ إما تبعا لملكك العينء أو منفردة (75). و للمستأجر أن يؤجرء إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعةٌ بنفسه 
(7). ولو شرط ذلككء فسلم العين المستأجرة الى غيره» ضمنها. و لو آجر غير المالكك تبرعاء قيل: تبطل» و قيل: 
وقفت على إجازةٌ المالكك. و هو حسن. 


[الرابع أن تكون المنفعة معلومة] 


اشارة 


الرابع: أن تكون المنفعة معلومة إما بتقدير العمل (10) كخياطة الثوب المعلوم, و إما بتقدير المدة كسكنى الدار, أو العمل على الدابة 
مدةٌ معينة. 

و لو قدر المدهُ والعملء مثل أن يستأجره ليخيط هذا الثوب فى هذا اليوم قيل: 

يبطل» لأن استيفاء العمل فى المدهٌ قد لا يتفق» و فيه تردد. 

والاجير الخاصء و هو الذى يستأجره مده معينة (55)» لا يجوز له العمل لغير 


)9١(‏ أى: يستحق المطالبهُ بعد العمل (سواء كان) العمل فى ملكك المؤجر كأن استأجره لبناء داره» أو فى ملكك المستأجر كما لو 
استأجره لخياطة ثوبه فى دار المستأجر. 

)1١(‏ بين العمل فى ملكك العامل فيستحق الاجرة بالتسليم لا بالعمل» و بين كون العمل فى ملكك المستأجر فيستحق الاجرةُ بتمام العمل 
فقط (و لا يتوقف تسليم أحدهما على الاخر) بل يجب على كل واحد من المؤجر و المستأجر التسليم بلا تقدم لأحدهما على الآخر. 
(1) أى: أخذ المنفعة كلهاء أو أخذ بعض المنفعة» فانه يجب عليه اجرة المثل فيهاء سواء (زادت) اجرهٌ المثل على المسمى أم نقصت 
(و يكره) عدم مقاطعة الاجرةٌ بأن يقول للحمال- مثلا-: احمل هذا المتاع و لا يتفق على مقدار الاجرة (و ان يضمّن) أى: يأخذ من 
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الأ-جير عوض ما تلف بيده؛ بناء على ضمانه ما يتلف بيده أو مع تفريطه» أو تعدّيه- مثلا- (إلا مع التهمة) أى: كون الاجير متهما 
بالخيانة أو التقصير. 

00 كالعية الموضئ بشفعتها ازيدك. 

(8؟) أى: يشترط عليه ان لا يؤجرها لغيره؛ فاذا آجرها لغيره (ضمنها) يعنى: فإن تلفث و لو بغير تفريط كان ضامنا لأن اجارتها بنفسها 
تفريط» و لو آجرها (تبرعا) أى: فضوليا: كما لو آجر زيد دار عمرو (قيل: 

تبطل) حتى لو أجاز عمرو المالكك لا تصح الاجارةٌ (و قيل: وقفت) على الاجازةُ فإن أجاز المالكك صحت الاجارة و إلا فلا. 

(10) أى: بتعيين العمل كما فى الخباطة» أو بتعيين المدَّهُ (كسكنى الدار) أى: مده معينة» سنة أو سنتين مثلاء لكن مع تعيين (المدة و 
العمل) معا قيل: بالبطلان (و فيه تردد) لاحتمال الصحة, لأنه نوع ضبط للمنفعة. 

(78) كالخادم أو الصانع يستأجره شهراء أو سنة. فليس له فى أثناء الشهر أو السنةُ أن يعمل للغير» و له ذلكك 
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المستأجر إلا بإذنه. و لو كان مشتركاء جازء و هو الذى يستأجر لعمل مجرد عن المدة. 

و يملك المنفعةٌ بنفس العقد (/751)» كما يملكك الاجر به. 

و هل يشترط اتصال مدة الاجارة بالعقد, قيل: نعم. و لو أطلق بطلتء و قيل: 

الاطلاق يقتضى الاتصالء و هو أشبه. و لو عين شهرا متأخرا عن العقد (38). قيل: 

تبطل» و الوجه الجواز. 

واذا سلم العين المستأجرة (59)؛ و مضت مده يمكن فيها استيفاء المنفعة؛ لزمته الأجرة؛ و فيه تفصيل. و كذا (0) لو استأجر دارا و 
سلمهاء و مضت المدهٌ و لم يسكنء أو استأجره لقلع ضرسه؛ فمضت المدةٌ التى يمكن ايقاع ذلكك فيهاء و لم يقلعه المستأجر استقرت 
الاجرة. أما لو زال الالم عقيب العقد. سقطت الاجرة. 

ولو استأجر شيئاء فتلف قبل قبضه (1)» بطلت الاجارة. و كذا لو تلف عقيب قبضه. أما لو انقضى بعض المده ثم تلفء أو تجدد فسخ 
الاجارة صح فيما مضىء و بطل فى الباقى» و يرجع من الاجرة بما قابل المتخلف من المدة. 

ولا بد من تعيين ما يحمل على الدابةٌ» إما بالمشاهدة (7)) و إما بتقديره بالكيل أو 


ان كان مشتركا (و هو الذى) يعنى: الاجير المشتركك هو الذى يستأجر للعمل مطلقا و لا يستأجر لمدةٌ معينة» فيجوز له فى أثناء العمل» 
أن يعمل للغير أيضا. 

(30) فلو استأجر بستانا ملكك منافعه من حين العقدء لا من حين التسليم» فليس لمالكك البستان أن يتصرف فى منافعه بعد العقد إلا 
بإذن المستأجر. و كذا المؤجر بالنسبةُ الى اجرةٌ بستانه. 

(18) كما لو قال و هو فى شهر شعبان: آجرتكك هذا البستان شهر رمضان. 

(19) أى: سلمها الى المستأجر (و مضت مدة) كان استيفاء المنفعةُ فيها ممكناء كما اذا استأجر زيد بستانا سنة» و مضت السنهُ و هى فى 
يده (لزمته الاجرة) حتى اذا لم يستفد من البستان شيئا (و فيه تفصيل) قال فى الجواهر: «حكى عن نسخة قرئت على المصئفء انه وجد 
مكتوبا عليها ان المراد- من التفصيل- ان سلّم العين و كانت مقيدة بمدة معينة لزمت الاجرة انتفع أم لاء و ان كانت- اى الاجارة- على 
عمل كالدابة تحمل المتاع لزمت فى المدهٌ اجرة المثل و الاجاره على العمل باقية) و حاصل هذا التفصيل هو: 

القرق فين اللنذة شنفسبها فت الكسرة ودين حيو الشيل دوق المدة تنعبيا لفت إلا تاجرة المكز وكشن الاتجارة على الها 
سارية المفعول و غير باطلة. 
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(0) أى: و كذا تلزم الاجرة مع التفصيل السابق فيما لو استأجر منه دارا فلم يسكنها (أو استأجره) لعمل فلم يستوفه منه» نعم لو ارتفع 
موضوع العمل (سقطت الاجرة) لانتفاء موضوع الاجارة. 

)"١1(‏ كالعبد استأجره فمات» و الكتاب استأجره فاحترق» و الدابة استأجرها فأكلها السبع فالاجارة باطلة» لكن لو مضى (بعض المدة) 
كما لو أستأجر العبد سنة» فمات بعد ستةُ أشهر» أو حصل ما يسبب (فسخ الاجارة) كما لو استأجر العبد سنة» و بعد ستهُ أشهر تمرض 
مرضا لا ينتفع به مع ذاكك المرض بطلت الاجار فى المدة الباقية» و رجع فيها (بما قابل المتخلف) ففى المثال يرجع بنصف الأجرة» 
لأنه كان فى منتصف السنة» و لو كان المرض بعد مضى أربعة أشهر يرجع بثلثى الأجرة, و هكذا. 

(9؟") مثل أن يقول: احمل عليها هذا الحمل الذى تراه» أو يقول: احمل عليها مائة كيلو أو يقول: احمل عليها 
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الوزن» أو ما يرفع الجهالة. 

ولا-.يكفى ذكر المحمل مجردا عن الصفة؛ و لا راكب غير معين لتحقق الاختلاف فى الخفة و الثقل. ولا بد مع ذكر المحمل؛ من 
ذكر طوله و عرضه و علوه» و هل هو مكشوف أو مغطىء و ذكر جنس غطائه. 

و كذا لو استأجر دابهُ للحمل» فلا بد من تعيينه (*”) بالمشاهدة؛ أو ذكر جنسه و صفته و قدره. 

و كذا لا يكفى ذكر الآلات المحمولة ما لم يعين قدرها و جنسها. 

ولا يكفى اشتراط حمل الزاد, ما لم يعينه. و اذا فنى (؟7)» ليس له حمل بدله؛ ما لم يشترط. 

اذا استأجر دابةُ افتقر الى مشاهدتها. فإن لم تكن مشاهدة؛ فلا بد من ذكر جنسها و وصفها (0). و كذا الذكورة و الانوثة» اذا كانت 
للركوب و يسقط اعتبار ذلكك؛ اذا كانت للحمل. 

و يلزم مؤجر الدابة» كل ما يحتاج اليه فى إمكان الركوبء من الرحل (8”) و القتب 


عشرءٌ قرب ماءء و فيما يختلف أفراد نوعه ثقلا-و خفة لا يكفى تعيين نوعه مجردا (عن الصفة) المعيّنهُ لفرده» ففى الخشب- مثلا- 
يجب تعيين انه خشب البلوط» أو خشب الساج. لا خشب غير معيّن لاختلاءف وزنها (و لا راكب غير معين) كأن يقول: احمل عليها 
اثثين من الناس فإنه لا يكفى, لاختلاف الناس وزناء فلا بد فيما يختلف افراده بيان صفته؛ حتى بيان (جنس غطائه) هل هو من 
الخوصء أو الخشبء. أو غير ذلكك. 

(*”) أى: تعيين الحمل إما بمشاهدته أو بذكر (جنسه. و صفته. و قدره) كأن يقول: احمل عليها لفهُ قطن مائهُ كيلوء فلفهٌُ: صفة» و 
قطن: جنسء و مائة كيلو: قدر» و هكذا (الآلات المحمولة) فلا بد من تعيينها مع وزنها و جنسها كأن يقول: احمل عليها آلات الخياطة 
التى وزنها خمسون كيلوا و جنسها حديد- مثلا- و هكذا (حمل الزاد) و الزاد هو ما يحتاجه الانسان فى السفرء من فرشء و طعام؛ و 
ماء و غير ذلكك. 

(”) أى: تم الزاد» من طعام و شراب» فليس للمستأجر أن يحمل عليها بدله (ما لم يشترط) من أول العقد ذلكك. 

(0*) (جنسها) فرسء أو بعيرء أو حمارء (وصفها) حمار شامىء أو عراقى- مثلا- لأن الشامى أقوى بكثير من العراقى (و كذا الذكورةٌ و 
الانوثة) لاختلافهما فى سرعة المشىء و قله التعب» لكن لا يجب ذلكك لو استأجرها (للحمل) أى: ليحمل شىء عليها. 

(9") (الرحل) هو الجلّ الذى يجلس عليه (و القتب) ما يوضع على سنام البعير ليربط به الزمام (و آلته) أى: 

أداته و خشبته (و الحزام) هو ما يربط طرفى الجلّ مارا على بطن الدابةُ (و الزمام) هو الحبل الذى يوضع فى فم الدابة ليستوقفوها بجر 
ذاكك الحبل» و غيرها مما يستازمه الركوب. فانها على الموجر, (و فى رفع المحمل) أى: ما يرفع عليه من ستار و نحوه؛ (و شده) أى: 
الحبال التى يشد بها (تردد أظهره اللزوم) للتعارف و الانصراف فى الاجارة. 
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و آلته والحزام و الزمام. وفى رفع المحمل و شدّه تردد» أظهره اللزوم. 

ولو أجرها للدوران بالدولاب (/0)» افتقر الى مشاهدته؛ لاختلاف حاله فى الثقل. 

ولو أجرها للزراعة؛ فإن كان لحرث جريب معلوم؛ فلا بد من مشاهدة الأرض أو وصفها (8). و إن كان لعمل مد كفى تقدير 
المدة. و كذا فى إجارة دابة» لسفر مسافةُ معينةٌ» فلا بد من تعيين وقت السير ليلا أو نهاراء إلا أن يكون هناكك عادةٌ فيستغنى بها. 

و يجوز أن يستأجر اثنان جملا أو غيره للعقبة (9)) و يرجع فى التناوب الى العادة. 

و اذا اكترى (0) دابة فسار عليها زياده عن العادة» أو ضربها كذلكك, أو كبحها باللجام من غير ضرورة» ضمن. 

ولا يصح إجارةٌ العقار (261» إلا مع التعيين بالمشاهدة أو بالإشارة الى موضع معين» موصوف بما يرفع الجهالة. و لا تصح اجارته فى 
الذمة (95)» لما يتضمن من الغرر» بيخللاف استيجار الخياط للخياطة؛ و النساج للنساجة واذا استأجره مدةء فلا بد من تعيين الصانع 
(69), دفعا للغرر الناشى من تفاوتهم فى الصنعة. 


(0) أى: الناعورء الذى يدور فيخرج الماء بدلاء» أو الرحى التى تدور فتطحن الحنطة و الشعير و غيرهماء فلا بد من (مشاهدته) أى: 
الدولاب» لاختلافه (فى الثقل) لأن بعض الدولاب كبير ثقيل» و بعضه صغير خفيف. 

(8”) فرب أرض صابة لا يحرث جريب منها بأسبوع؛ و رب أرض لينه يحرث جريب منها بيوم واحدء و لذلكك يلزم مشاهدتها أو 
وصفهاء نعم لو كان هناكك عادة (فيستغنى بها) أى: بالعادة المتعارفهُ عن التعيين» للانصراف الى العادةٌ المتعارفة. 

(9) أى: يتعاقبان عليه» في ركب هذا مدة. و يركب الآخر مده اخرى. 

(0) أى: استأجر للسفر دابهُ و سار بها زيادة على العادة» أو ضربها (كذلكك) أى: زياده على العادة (أو كبحها) أى: جرّ الحبل الذى 
فى أنفها لتقف من غير حاجة للوقوف (ضمن) المستأجر ما أصاب الدابةُ بسبب ذلكك. 

(1©) أى الأراضى الا بتعيينها (بما يرفع الجهالة) كأن يقول: جريب معين من الأرض بعيد عن صحن الامام الحسين عليه السلام بثلاث 
كيلومترات»؛ الى جهة النجف الأشرفء لأن البعد» و القربء و الجهات تؤثر فى القيمة. 

(0؟©) أى: اجارة العقار (فى الذمة) أى: كليا غير معين» لما فيه (من الغرر) اذ بدون الوصف الكامل لا تصح الاجارة الكلية؛ و مع 
الوصف الكامل يعز الوجود غالباء اذ عليه أن يقول: آجرتكك ألف متر من الأرضء متصل بعضها ببعضء أرضها غير صلبةُ» قريب منها 
الماء» قريب من البلد» من طرف جنوب كربلاء المقدسة- مثلا- اذ بدون هكذا توصيف لا يصح بيع الكلى» و مع مثل هذا الوصف 
قليل الوجودء أو عديم الوجود بخلاءف الاستيجار (للخياطة) أو الاستيجار (للنساجة) لأن الكلى فيه غير عزيز الوجود, كأن يقول: 
استأجركك لخياطة عشرة ثياب» أو لنسج عشرين مترا من الكرباس الذى عرضه متر واحد. 

(5) الذى يعمل عند الخياط و النساجء لاختلافهم فى بطء العمل» و سرعته؛ و كثرةٌ الالمام بالخياطة و النساجة؛ و قلته» و هكذا. 
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ولو استأجر لحفر البئرء لم يكن بد من تعيين الأرضء و قدر نزولها وسعتها. و لو حفرها فانهارت (8©) أو بعضهاء لم يلزم الأجير 
إزالته» و كان ذلك الى المالك. و لو حفر بعض ما قوطع عليه (0©)» ثم تعذر حفر الباقى إما لصعوبة الأرض أو مرض الأجير أو غير 
ذلكء قوّم حفرها و ما حفر منهاء و رجع عليه بنسبته من الاجرةء و فى المسألة قول آخر مستند الى رواية مهجورة (68). 

و يجوز استئجار المرأه للرضاع (7©)» مده معينة بإذن الزوجء فإن لم يأذن» فيه تردد» و الجواز أشبه. اذا لم يمنع الرضاع حقه. و لا بد 
من مشاهدةٌ الصبى (68). و هل يشترط ذكر الموضع الذى ترضعه فيه؟ قيل: نعم و فيه تردد. و ان مات الصبى أو المرضعة بطل العقد. 
ولو مات أبوه. هل تبطل؟ يبنى على القولين (كون الاجارة» هل تبطل بموت المؤجر و المستأجر أم لا؟ و الأصيّح عدم البطلان). 
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و لو استأجر شيئا مده معينة (59)» لم يجب تقسيط الاجرة على اجزائهاء سواء 


(6*) أى: انهدم التراب من أطراف البثر» فطمهاء أو طمت بعضها. 

(0؟) أى: اتفق عليه» كما لو اتفقا على أن يحفر بعمق عشرة أمتار فحفر خمسة أمتار ثم تعذّر الحفر لمرض (أو غير ذلكك) كمنع 
الظالم» فيجب تقويم حفر الجميع؛ ثم تقويم ما حفر و يرجع على الموجر (بنسبته من الأجرة) ففى المثال يسترجع المستأجر من الأجير 
نصف الاجرةٌ التى دفعها لحفر عشرة أمتار. 

(52) أى: متروكة؛ يعنى: لم يعمل الفقهاء بها و هى مروية عن الامام الصادق عليه السّ.لام: (عن رجل قبل رجلا يحفر له بثرا عشر 
قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجزء قال عليه الس لام: تقسم عشرة على خمسة و خمسين جزءاء فما أصاب واحدا فهو للقامة 
الأولىء و الاثنين للثانية» و الثلاثة و الثلاثُ للثالثة و على هذا الحساب الى العشرة) و هذه الروايةٌ من الجهة الحسابيةٌ تامةء و ذلكك لأن 
القامةُ الثانية حفرها يصعب مرتين بقدر حفر القامة الأولى لأن النزول اليهاء و إخراج ترابها لا يقل عن المرتين؛ فلو استغرق حفر القامة 
الأولى ساعة كان حفر القامة الثانية وحدها يستغرق ساعتين» و هكذا حفر القامة الثالثة بمقدار ثلاث قاماتء و الرابعة بمقدار أربع 
قامات» و هكذاء و مقتضى ذلكك حسابيا هو أن يجمع بين الواحد و العشرة؛ و يضرب فى النصف: خمسة؛ و حاصل ضرب *١١(‏ 0 
0) يكون خمسة و خمسين. 

(0©) بأن ترضع ولدا مقابل اجرة (مده معينة) كشهر- مثلا- باذن زوجها و مع عدم اذنه تردد (و الجواز أشبه) لأن اللبن ملكك المرأة 
مطلقا و لها اختيار لبنهاء لكن بشرط أن لا يسبب منع (حقه) أى حق الزوجء و حق الزوج الواجب اثنان: النكاح؛ و اختيار خروج زوجته 
من البيت. فلو كان الرضاع مزاحما لأحد الحقين كان للزوج المنع. 

(8©) لاختلاف الصبيان بالكبر و الصغرء و كثرة الشربء و قلته- كما فى الجواهر- و لا بد من (ذكر الموضع) الذى ترضعه فيه؛ و انه 
فى دار المرضعة أو دار الصبى- مثلا- و تبطل الاجارةٌ بموث الطفل أو المرضعة» لكن لا تبطل لو مات (أبوه) اذا كان الأب هو الذى 
استأجر المرضعة أو غير الأب ممن كان قد استأجر المرضعة للطفل. 

(9©) كاستئجار زيد دار عمرو سنتين- مثلا- بمائة دينار فانه لا يجب ذكر ما يقع من المائة لكل سنةُ ضمن 
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كانت قصيرة أو متطاولة. 

و يجوز استثجار الأرض ليعمل مسجدا (:8). 


و يجوز استئجار الدراهم و الدنانير ان تحققت لها منفعة حكمية مع بقاء عينها .)0١(‏ 


[تفريع ] 

تفريع: لو استأجر لحمل عشرة أقفزة من صبرة فاعتبرها (؟8)» ثم حملها فكانت أكثر فإن كان المعتبر هو المستأجر لزمه اجرةٌ المثل 
عن الزيادة» و ضمن الدابة ان تلفتء لتحقق العدوان. و ان اعتبرها المؤجرء لم يضمن المستأجر أجرة و لا قيمة. 

ولو كان المعتبر أجنبياء لزمته أجرةٌ الزيادة. 


[الخامس أن تكون المنفعة مباحة] 


الخامس: أن تكون المنفعة مباحة فلو آجره مسكنا ليحرز (27) فيه خمراء أو دكانا ليبيع فيه آله محرمة؛ أو أجيرا ليحمل له مسكراء لم 
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تنعقد الاجارة.. و ربما قيل بالتحريمء و انعقاد الاجارة» لإمكان الانتفاع فى غير المحرم؛ و الأول أشبه. لأن ذلكك لم يتناوله العقد. و هل 


يجوز استئجار الحائط المروق للتنزه؟ قبل: نعم و فيه تردد. 
[السادس أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها] 


منه» سقطت الاجرة. و هل له ان يلتزم و يطالب المؤجر بالتفاوت؟ فيه تردد, و الأظهر نعم. 


العقد و ان أوجبه بعض العامة (متطاولة) طويلة» لان باب التفاعل يأتى بمعنى الثلاثى المجرد, و هنا منه» و تطاول لازم غير متعدى. 
(50) وهل يكون مسجدا شرعيا له كل أحكام المساجد من حرم دخول الجنب و الحائض و النفساء فيه» و حرمة تنجيسه» و وجوب 
تطهيره؛ و غير ذلكك من أحكام المساجد (أم) يكون مسجدا صوريا كالمسجد الذى يتخذ فى الدار للعائلة؟ (فيه خلاف). 

(01) كالترين بهاء و دفع تهمة الفقر» و نحو ذلكك. 

(؟0) أى: حسبها شخص فتصورها عشرة أقفزة ثم انكشف خطاءه بأن كانت أكثر من عشرة أقفزة» فالمعتبر ان كان صاحب المتاع 
ضمن الفرق و التلفء و ان كان هو (المؤجر) أى صاحب الدابة لم يضمن صاحب المتاع شيئا. 

(07) أى: ليحفظ فيه الخمر أو محلا يبيع فيه (آله محرمة) كآلة القمارء و كتب الضلالء و نحو ذلكك لم تنعقد الاجارة رأساء لا انها 
تنعقد محرّمة حتى يصح الانتفاع بغير الحرام (لأن ذلككث) أى: الانتفاع فى غير الحرام لم يكن مصبا للإجارة» نعم يصح اذا كان المصب 
حلالاء كالحائط (المزوّق) أى: الملوّن الجميل (و فيه تردد) للسفاهةٌ ان كانت. 

(0) كما لو أجر الآبق مع دار صفقة واحدة (و فيه تردد) لاحتمال الصحة تنظيرا بالبيع» فانه يجوز بيع الآبق منضما الى شىء صفقة 
واحدة» و احتمال انه قياس و هو محرم (و لو منعه المؤجر منه) أى: من الشىء الذى آجرهء كما لو آجر دارا لزيد ثم لم يسلمه الدار 
فليس على زيد اجرة» نعم لزيد أن (يلتزم) بالاجارةُ و يدفع الاجرة المسماة و يطالبه (بالتفاوت) أى: الفرق اذا كانت اجر المثل أكثر 
من الاجرةٌ المسماةً (و لو منعه) أى: منع المستأجر عن القبض (ظالم) فالمستأجر بالخيار. 
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ولو منعه ظالم قبل القبضء كان بالخيار بين الفسخ و الرجوع على الظالم» بأجرة المثل. و لو كان بعد القبضء لم تبطلء» و كان له 
الرجوع على الظالم. 

و اذا انهدم المسكن كان للمستأجر فسخ الاجارة؛ الا أن يعيده صاحبه و يمكنه منه (80)» و فيه تردد. و لو تمادى المؤجر فى اعادته 
ففسخ المستأجر, رجع بنسبة ما تخلف من الاجرة إن كان سلم اليه الاجرة. 


[الثالث فى أحكامها] 
اشارة 


الثالث فى أحكامها و فيه مسائل: 
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[الأولى اذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيباء كان له الفسخ أو الرضا بالاجرة] 


الأولى: اذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيباء كان له الفسخ أو الرضا بالاجره من غير نقصان (28).: و لو كان العيب مما يفوت به 
عضن المتفعة. 


[الثانية اذا تعدّى فى العين المستأجرهً ضمن قيمتها وقت العدوان] 


الثانية: اذا تعدّى فى العين المستأجرة» ضمن قيمتها وقت العدوان (81). و لو اختلفا فى القيمةُ» كان القول قول المالكك إن كانت دابة 
و قبل: القول قول المستأجر على كل حالء و هو أشبه. 


[الثالثة من تقبّل عملا لم يجز أن يقبئله غيره بنقيصة] 


الثالثة: من تقل عملا (88)؛ لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة؛ على الأشهرء إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل. و لا يجوز تسليمه الى 
غيره؛ إلا بإذن المالك. و لو سلم من غير إذن» ضمن. 


[الرابعة يجب على المستأجرء سقى الدابةٌ و علفها] 
الرابعة: يجب على المستأجرء سقى الدابةٌ و علفهاء و لو أهمل ضمن (09). 


(88) أى: سلمه الية ذو فية #رذه) لأن المعاد لم يكن محلا لعقد الاجارة (و لو تمادى) أى: تأخر صاحب المسكن عن (اعادته) أى: 
إعادةٌ البناء المنهدم و قد دفع الاجرهٌُ رجع بمقدار (ما تخلف) فلو كانت الدار مستأجرةٌ سنة» فانهدمت بعد ستة أشهر, استرجع نصف 
الاجرة. 

(09) أى: من غير ارش حتى (و لو كان العيب مما يفوت به بعض المنفعة) كالدار التى لا درج للطابق الفوقانى منه. أو لا قفل لبابه» و 
نحو ذلكك. 

(00) لا وقت الاجارة و لا وقت التلف سواء كانت أقل أم أكثر» فلو استأجر عبدا- مثلا- فضربه» حتى مرض و مات» ضمن قيمته يوم 
ضربه؛ لا قيمة يوم الاجارة؛ و لا قيمته يوم مات»ء و فى الاختلاف على القيمة يحلف المالكك ان كانت (دابة) يعنى: و يحلف المستأجر 
إن كان غير ذلكك كالدارء و البستان» و غيرهما. 

(06) أى: آجر نفسه؛ ليعمل عملت كخياطةٌ ثوب و بناء دارء فانه لا يجوز له ان (يقبله) أى: يعطى العمل للغيرء بأن يستأجر خياطا- 
مثلا- فيسلم الثوب اليه لخياطته (بنقيصه) أى: نقص من الثمن الذى أخذه. الا باحدث ما به (يستبيح) أى: يجعل حلالا (الفضل) 
الزيادة التى يأخذها لنفسه» كأن يقصر الثوبء أو يفصله؛ أو يهدم ما يحتاج الى الهدم مقدمة للبناء» و نحو ذلككء و تسليمه للغير لا 
بخرز بلا اذن المالكةه و الا (فسن) اذا تلق أو عاب 
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[الخامسة اذا أفسد الصانع (+2)» ضمن] 

الخامسة: اذا أفسد الصانع (20)» ضمن. و لو كان حاذقاء كالقصار يحرق الثوب أو يخرقء أو الحيّوام يجنى فى حجامته, أو الختّان 
يختن فيسبق موساه الى الحشفةٌ أو يتجاوز حد الختان. و كذا البيطار» مثل أن يحيف على الحافر أو يفصد فيقتل» أو يجنى ما يضر 
الدابة» و لو احتاط و اجتهد. أما لو تلف فى يد الصانع »)6١(‏ لا بسببه» من غير تفريط و لا تعد لم يضمنء على الأصح. و كذا الملاح 
و المكارى؛ ولا يضمنان إلا ما يتلف عن تفريط؛ على الأشبه. 

[السادسة من استأجر أجيرا لينفذه فى حوائجه؛ كانت نفقته على المستأجر] 

السادسة: من استأجر أجيرا لينفذه فى حوائجه» كانت ثفقته (21) على المستأجرء إلا أن يشترظ على الأجير. 

[السابعة اذا آجر مملوكا له فأفسد كان ذلك لازما لمولاه فى سعيه] 

السابعةٌ: اذا آجر ممل وكا له فأفسد (28#)» كان ذلكك لازما لمولاه فى سعيه. و كذا لو آجر نفسه بإذن مولاه. 

[الثامنة صاحب الحمّام لا يضمن إلا ما أودع و فرّط] 

الثامنة: صاحب الحمّام (86) لا يضمنء إلا ما أودع وفرّط فى حفظه أو تعدّى فيه. 

[التاسعة اذا أسقط الأجرهٌ بعد تحققها فى الذمة» صح] 


التاسعة: اذا أسقط الأجره بعد تحققها فى الذمة؛ صح. و لو أسقط المنفعة المعينة (0©) لم تسقطء لأنن الابراء لا يتناول الا ما هو فى 
الذمة. 


[العاشرة اذا آجر عبده ثم أعتقه لم تبطل الاجارة] 


العاشرة: اذا آجر عبده ثم أعتقه» لم تبطل الاجارة» و يستوفى المنفعة التى يتناولها العقد, و لا يرجع العبد على المولى باجرهٌ مثل عمله 
بعد العتق. و لو آجر 


(20) هو كل من يسم اليه شىء ليعمل فيه عملاء فانه يضمنه حتى و لو كان ماهرا (كالقصار) و هو غسال الثياب و إنما يسمى: قصاراء 
لأن الثبات بالغنل كانت تقضر غالياء (بحرق النوب) غند جعله فى الماء على الثار لبخليه (أو يخرق) الثرب من شدة الفركة وى تحوم :و 
كالحب ام (يجنى) فينقطع عرقء أو يصير جرح لا يندمل» و كالختان يسبق (موساه) أى: سكينة (الحشفة) رأس الذكر فيجرحه (أو 
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يتجاوز حد الختان) فيقطع الحشفة» أو بعضها (و كذا البيطار) و هو طبيب الدواب (يحيئ) أى: يتعدى (على الحافر) و الحافر هو فى 
الخيل و البغال و الحمير كالقدم فى الانسان» يضرب فيه النعل بالمسامير» فاذا وصل المسمار الى اللحم» أو عظم الساق و جرحه ضمن 
(أو يفصد) الدابه فيؤدى الى موتهاء أو ينفلت السكين من يده فيجرح الدابة» ففى كل ذلكك الضمان (و لو احتاط) أى: حتى و لو 
احتاط و لم يكن عمدا. 

(21) كما لو أسقط من يده فتلفء أو انكسرء بلا تعد و لا تفريط؛ فانه لا يضمنء و هكذا (الملاح) و هو سائق السفينة (و المكارى) 
سائق الدواب. 

(60) أى#مصارقهامن سيازة: وطيارة:. و الأكل و القرب» و السك و غير ذلكك على هن استاأجره: 

(*2) مثاله: زيد آجر عبده لعمرو للخياطة» أو البناء» أو غير ذلكك, أو آجر العبد نفسه لعمرو بأذن مولاه. فاذا أفسد العبد الثوب أو الدار 
كان المولى ضامنا لعمرو يدفع اليه من سعى العبد. 

(©2) أى: الحمام العام لا يكون ضامنا الا فيما (أودع) أى: جعل أمانة عنده (و فرط) قصّر فى رعايته (أو تعدى) كما لو أخذه صاحب 
الحمام هو. 

(0©) كما لو استأجر دارا مقابل أن يخيط ثوبا معينا لصاحب الدارء فإنه لو أسقط صاحب الدار هذه المنفعة لا تسقط. 
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الوصى (28) صبيا مده يعلم بلوغه فيهاء بطلت فى المتيقن و صحت فى المحتملء و لو اتفق البلوغ فيه. و هل للصبى الفسخ بعد بلوغه؟ 
قيل: نعم» و فيه تردد. 


[الحادية عشرة اذا تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه] 

الحادية عشرة: اذا تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك (27)» لم يضمنه» صغيرا كان أو كبيراء حرا كان أو عبدا. 

[الثانية عشرةٌ اذا دفع سلعة ليعمل فيها فإن كان ممن عادته أن يستأجر فله اجرهُ مثل عمله] 

الثانية عشرة: اذا دفع سلعة الى غيره» ليعمل فيها عملاء فإن كان ممن عادته أن يستأجر لذلكك العمل كالغسّال و القصّار (28)) فله اجرة 
مثل عمله. و إن لم تكن له عادة و كان العمل مما له اجر (29)؛ فله المطالبة لأنه أبصر بنيته. و إن لم يكن مما له اجرة بالعادة» لم 
يلتفت الى مدعيها. 

[الثالئة عشره كل ما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر] 


الثالئة عشرة: كل ما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر كالخيوط فى الخياطة» و المداد فى الكتابة. و يدخل المفتاح فى إجارة 
الدار لان الانتفاع يتم بها (0/0. 


[الرابع فى التنازع] 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 6 نان من (عز١١ا‏ 


اشارة 
الرابع فى التنازع و فيه مسائل: 
[الأولى اذا تنازعا فى أصل الاجارةُ فالقول قول المالى] 


الأمولى: اذا تنازعا فى أصل الاجارة ,07١(‏ فالقول قول المالكك مع يمينه. و كذا لو اختلفا فى قدر المستأجر. و كذا لو اختلفا فى رد 


العين المستأجرة. أما لو اختلفا فى 


(ع2) الذى هو ولى ذلك الصبىء مثاله: صبى عمره عشر سنوات»ء فآجره الوصى للخياطة ثمان سنوات. فإن الاجارهُ تبطل فى ثلاث 
سنوات, لأن الصبى بعد اكمال الخامسة عشرةٌ من عمره؛ يملكك أمره بنفسه؛ و ليس بيد الوصىء و لكن لو آجره خمس سنوات فاتفق 
ان بلغ فى الرابع عشرة قيل: للصبى الفسخ بالبلوغ (و فيه تردد) لأن تصرف الوصى نافذ وقت صباه. 

(20) أى: هلكك الأجيرء بأن سقط البنّاء و مات, و نحو ذلكك, (لم يضمنه) الذى أستأجره (صغيرا كان) الأجير (أو كبيرا) عبدا كان أم 
حرًا. 

(88) و لعل المراد من (الغسال) غاسل الناس فى الحمامات» أو غاسل البيوت»ء أو الأوانى- مثلا- و من (القصار) غاسل الثياب» فان 
عمل للإنسان عملا و لم يسمٌ اجرة» و لم يكن شرعاء كان له اجرةٌ المثل لاحترام عمل المسلم. 

(29) كالكتابة لمن ليست عادته الكتابةٌ للناس» كالتاجرء و الوزير و نحوهما (فله المطالبة) باجرته (لأنه أبصر) أى: أعرف (بئيته) و انه 
لم ينو التبرع (و إن لم يكن) كما تعارف فى بعض المهن من عمل بعض الاعمال مجاناء فلو أعطى شخصا منهم عملا فادعى بعد 
ذلكك انه عمله بنية الأجرة (لم يلتفت الى) هذا الادعاء. 

(0/0 أى: بالتوفية فان توفية منفعة الدار متوقف على تسليمها و تسليم المفتاح معها. 

(1/) أى: قال صاحب الدار: لم اؤجرهاء و قال الثانى: آجرتنيها. حلف المالككء و كذا لو كان الخلاف فى (قدر المستأجر) هل هو 
ألف مترء أم خمسمائة؟ و كذا (فى رد العين) بأن قال المالكك: لم تردهاء و قال المستأجر: رددتهاء نعم لو اختلفا (فى قدر الاجرة)- 
مثلا- هل هو مائةُ دينار» أم خمسون دينارا؟ حلف المستأجر. 
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قدر الاجرهٌ فالقول قول المستأجر. 


[الثانية اذا ادَعى الصانع أو الملاح أو المكارى الهلاك و أنكر المالى يلزمهم الضمان مع فقد البينة] 


الثانية: اذا ادّعى الصانع أو الملاح أو المكارى هلاكك المتاع» و أنكز البالكه كلقا (0/1 البينة. و مع فقدها يلزمهم الضمانء و قيل: 
القول قولهم مع اليمين, لأنهم امناء» و هو أشهر الروايتين. و كذا لو ادعى المالكك التفريط فأنكروا. 


[الثالثة لو قطع الخياط قباء, فقال المالك أمرتى بقطعه قميصاء فالقول قول المالك مع يمينه] 
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الثالثة: لو قطع الخياط ثوبا قباء» فقال المالك أمرتكك بقطعه قميصاء فالقول قول المالكك مع يمينه» و قيل: قول الخياطء و الأول أشبه. و 
لو أراد الخياط فتقه (077» لم يككن له ذلككء اذا كانت الخيوط من الثوب أو من المالكك. و لا اجرة له. لأنه عمل لم يأذن فيه المالك. 


00 أى: الصانع والملاح و المكارى بالبينة» و عند (فقدها) أى: عدم بين لهم تشهد بهلاك المتاع (يلزمهم الضمان) أى: مثله» أو 
قيمته» و قيل: يحلفون و هو (أشهر الروايتين) يعنى: فى المسألهُ روايتان» إحداهما: لا يقبل قولهم بلا بينة» و الثانية: يقبل قولهم بالقسم 
بلا بينة» و هذه الرواية أشهر عند الفقهاء. و نفس الكلام يأتى فيما ادعى المالكك عليهم (التفريط) أى: قال المالكك أنتم قصرتم فى 
الحفظ و لأجل هذا تلف (فأنكروا) التقصير. 

(0/) أى: حل القباء ليخيطه قميصاء فانه لا يحق له ذلكك بأن كانت خيوطه (من الثوب) أى: مستخرجةٌ من الثوب. أو خيوط خارجية 
لكنها كانت من المالكك. 
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[كتاب الوكالة] 

اشارة 

كتاب الوكالة و هو يستدعى بيان فصول: 
[الأوّل فى العقد] 


الأول فى العقد: و هو استنابةٌ فى التصرف .)١(‏ و لا بد فى تحققه من إيجاب دال على القصد كقوله: وكلتكك أو استنبتكك أو ما شاكل 
ذلك. 

و لو قال: وكلتنى» فقال: نعم» أو أشار بما يدل على الإجابةُ» كفى (؟) فى الايجاب. 

و أما القبول: فيقع باللفظ كقوله: قبلت أو رضيت أو ما شابهه (7). و قد يكون بالفعل» كما اذا قال: وكلتكك فى البيع فباع. 

ولو تأخر القبول عن الايجاب (25؛ لم يقدح فى الصحةء فإنْ الغائب يوكل و القبول يتأخر. 

و من شرطها أن تقع نيز (0)» فلو علقت بشرط متوقع» أو وقت متجدد, لم يصح. نعم لو نتجز الوكالة» و شرط تأخير التصرف (9)) 
جاز. 

و لو وكله فى شراء عبدء افتقر الى وصفه. لينتفى الغرر. و لو وكله مطلقاء لم يصح على قولء و الوجه الجواز. 

و هى (/): عقد جائز من الطرفين» فللوكيل؛ أن يعزل نفسه؛ مع حضور الموكل 


كتاب الوكالة 

(1) (الوكالة) بفتح الواو و كسرهاء وهى لغة: التفويضء و شرعا: (استنابة) أى: أخذ الوكيل نائبا عن نفسه ليتصرف فى أمواله» و 
تتحقق بايجاب دال (على القصد) أى: قصد الوكالة» مثل: وكلتكك. و ما (شاكل ذلكك) نحو: أنت وكيلىء أو بعه عنى» أو اشتره عنى» 
وهكنذا. 

(؟) أى: كفى قول (نعم) و كل لفظ أو اشارةٌ تدل على اجابةٌ المجيب. 

() كأن يقول: لا بأس- مثلا- و يقع القبول بالفعل أيضا كما لو وكله للبيع (فباع) لأن البيع قبول بالفعل و العمل. 
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() كما لو قال: وكلتكك. فقال بعد يومين: قبلت. 

(0) بدون: إنء و: لو و نحوهما فاذا علق الوكالة بشرط (متوقع) أى: يرجى حصول ذلكك الشرط كأن قال: 

وكلتكك ان رضى أبى بذلكك أو علقها بوقت (متجدد) أى: متحقق الوقوع كأن يقول: وكلتكك إن طلعت الشمسء بطلت. 

(*) كأن يقول: وكلتكك فى بيع دارى بشرط أن لا تبيعها إلا اذا رضى أبىء أو الا اذا طلعت الشمس. 

(0) أى: الوكالة جائزة» فلكل من الطرفين العزل متى شاءء نعم اذا عزل الموكل وكيله لزم أن (يعلمه) أى: 

يوصل خبر العزل اليه» فان تعذّر ذلكك (فاشهد) أى: عزله بمحضر شاهدين عدلين» (و الأول) و هو عدم العزل إلا ببلوغ الخبر الى 
الوكيل الأظهر. 
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و مع غيبته. و للموكل أن يعزله» بشرط أن يعلمه العزل. 

ولو لم يعلمه لم ينعزل بالعزل. و قيل: إن تعذر إعلامه فأشهد, انعزل بالعزل و الإشهاد. و الأول أظهر. 

ولو تصرف الوكيل قبل الإعلام» مضى (8) تصرفه على الموكل. فلو وكله فى استيفاء القصاص ثم عزله؛ فاقتص قبل العلم بالعزل» وقع 
الاقتصاص موقعه. 

و تبطل الوكالة بالموت و الجنون و الاغماء» من كل واحد منهما (4). و تبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكلء فيما يمنع الحجر من 
التصرف فيه »23١(‏ و لا تبطل الوكالة بالنوم و إن تطاول. 

و تبطل الوكالة» بتلف ما تعلقت الوكالة به» كموت العبد الموكل فى بيعه» و موت المرأةً الموكل بطلاقها. و كذا لو فعل الموكل ما 
لفت الوكالة به 017 

والعبارة عن العزل أن يقول: عزلتكك, أو أزلت نيابتكك, أو فسختء أو أبطلتء أو نقضتء أو ما جرى مجرى ذلكك (؟١1).‏ 

و إطلاق الوكالة »)١(‏ يقتضى الابتياع بثمن المثل» بنقد البلد حالاء و ان يبتاع الصحيح دون المعيب. و لو خالف لم يصحء و وقف 
على اجازةٌ المالكك. 

و لو باع الوكيل بثمن» فأنكر المالكك الإذن فى ذلكك القدر (؟1)» كان القول قوله مع 


(8) أى: نفذ تصرفه بالنسبة للموكلء فاذا كان وكله فى (استيفاء القصاص) مثلا: لو قتل شخص أبا زيدء فوكل زيد عمروا فى قتل 
القاتل قصاصاء فقتله عمرو يوم السبتء و كان زيد عزله يوم الجمعة لكن خبر العزل لم يبلغه قبل القتل» وقع القصاص صحيحاء و ليبس 
لزيد الحق فى أخذ الديهُ بدل القصاص بادّعاء: 

انه كان قد عزل عمروا قبل القصاص. 

(9) أى من الموكلء و الوكيل. 

)2٠١(‏ وهى: أموال الموكل الزائدة عن دار سكناه و السيارة لركوبه؛ و الطعام و الفرش و نحوهما من احتياجاته؛ أما لو كان وكله فى 
تبديل دار سكناه بدار اخرى؛ فحجر على الموكل لا تبطل هذه الوكالة؛ لأن الحجر لا يمنع عن هذا التصرفه نعم الوكالهُ لا تبطل 
بالنوم مهما (تطاول) أى: استمر أياما مثلا. 

)1١(‏ كما لو وكله فى بيع العبد ثم باع المكل العبد بنفسه» قال فى الروضة: (و فى حكم فعله: ما ينافيها كعتقه) 

(10) مما يدل على العزل كعدمت وكالتكك, أو أقصيتكك عن الوكالة. 

(19) أى: جعل الوكالهُ مطلقا غير مقيدهٌ بثمن معين؛ أو نحو ذلككء كما لو قال له: أنت وكيلى فى شراء هذه الدار فمقتضى الاطلاق 
أن يشترى (بثمن المثل) أى: بالثمن المتعارف شراء مثل هذه الدار به لا أكثر و أقل (حالا) أى: نقداء لا مؤجلاء فلو خالف مقتضى 
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الاطلا.ق لم يقع صحيحا (و وقف) أى: توقف على اجازة الموكل فإن أجاز صح و إن لم يجز بطلء و لا يكون باطلا رأسا بمجرد 
المخالفة لأنه يحتمل اجازته فيصح. 

(18) أى: ذلكك الثمن» كما لو باع الدار بألفء فقال المالكك: لم أوكلكك فى بيعها بألف بل بأكثر, فالقول (قوله) أى 
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يمينه» ثم تستعاد العين ان كانت باقية» أو مثلها أو قيمتها ان كانت تالفة. و قيل: يلزم الدلال إتمام ما حلف عليه المالكك (215)) و هو 
بعيد. 

فإن تصادق الوكيل و المشترى على الثمن (18)» و دفع الوكيل الى المشترى السلعة فتلفت فى يده كان للموكل الرجوع على أيهما 
شاء بقيمته .)١9(‏ 

لكن إن رجع على المشترى (208» لا يرجع المشترى على الوكيل» لتصديقه له فى الاذن. و ان رجع على الوكيل» رجع الوكيل على 
المشترى بأقل الأمرين» من ثمنه و ما اغترمه (19). 

و إطلاق الوكالة فى البيع» يقتضى تسليم المبيع (270: لأنه من واجباته. و كذا اطلاق الوكالة فى الشراء» يقتضى الاذن فى تسليم الثمن. 
لكن لا يقتضى الإذن فى البيع قبض الثمن »272١(‏ لأنه قد لا يؤمن على القبض. و للوكيل أن يرد بالعيب (7517) لأنه 


: قول المالكك (ثم تستعاد العين) أى: تؤخذ الدار من المشترى مع بقائهاء و مع تلفها يأخذ (مثلها) إن كانت العين المباعة مثلية 
كاللحمء و الحنطة؛ و الشعير (و قيمتها) ان كانت العين المباعةٌ قيميهُ كالدار» و الحيوان الحيّ» و الكتاب المخطوط. 

(1) يعنى: لا تسترجع العين من المشترىء بل (يلزم الدلال) و هو: الوكيل الذى باع الدار اعطاء المالكك المقدار الأكثر من الألف 
الذى يدعى انه اذن بالبيع به. 

(18) أى: اتفقا على الاذن فى البيع بتلكك القيمة (فى يده) أى: فى يد المشترى كان تلفها من المشترى و لزمه قيمتها للمالكك, غير أن 
للمالكك أخذ قيمتها من أيهما شاء: أما الوكيل فلأنه وكيل و اعترف ببيعه» و أما المشترىء فلاعترافه باذن الموكل بيعه بكذا. 

(1) أى: بعد الاتفاق لو سلّم الوكيل السلعة للمشترى فهلكت. 

(18) يعنى: ان أخذ الموكل القيمهُ من المشترى فليس للمشترى الرجوع على الوكيل (لتصديقه) المشترى (له) الوكيل (فى الاذن) أى: 
فى اذن الموكل بيعه بكذا. 

(19) يعنى: لو أخذ المكل القيمه من الوكيل؛ فالوكيل يرجع على المشترى بالاقل من الثمن و الغرامة؛ مثلا: لو باع عمرو فاكهة زيد 
الى على بدينار بعد أن اتفقا على اذن زيد فى بيعها بدينار» ثم أنكر زيد أن يكون أذن له فى المبيع بدينار بعد تلف الفاكهة و أكلها- 
اذ لو كانت الفاكهة موجودةٌ استرجعها مع عدم ثبوت الوكالة بحجهُ شرعية- فإن رجع زيد و أخذ من عمرو أكثر من دينار» جاز لعمرو 
أخذ دينار فقط من على لأنه باعه اياه بدينار فليس له مطالبته الأكثر حتى و لو كان قد غرم الأكثر» و إن رجع زيد و أنخحذ من عمرو 
نصف دينارء أخذ عمرو من على فقط نصف دينارء لأنه باعه وكالة» و حيث ان الموكل أخذ نصف دينار» فليس للوكيل حق الأكثر. 

)7١(‏ يعنى: لو قال الموكل: أنت وكيلى فى بيع كتابى» و جعل الوكالة مطلقةُ و لم يقيدها بعدم تسليم الكتاب» اقتضى جواز اعطاء 
الكتاب للمشترى (لأنه) التسليم للمشترى (من واجباته) أى: واجبات البيع. 

)1١(‏ يعنى: لو اذن له فى بيع كتابه. فانه لا يقتضى الاذن فى أخذ ثمن الكتاب أيضاء إلا اذا دلت قرائن حالية عليه. 

(؟1) فلو اشترى الوكيل كتابا لزيد ثم رآه معيبا جاز للوكيل رعاية لمصلحة العقد الذى و وكل فيه ردهء حتى 
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من مصلحة العقد» مع حضور الموكل و غيبته. و لو منعه الموكلء لم يكن له مخالفته. 
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[الثانى فى ما لا تصح فيه النيابة و ما قصح فيه] 


الثانى فى ما لاا تصح فيه النيابة (1؟) و ما تصح فيه. 

أما ما لا تدخله النيابة فضابطه: ما تعلق قصد الشارع بايقاعه من المكلّف مباشرة (55) كالطهارة (10) مع القدرة و إن جازت النيابكٌ فى 
غسل الاعضاء عند الضرورة. و الصلاه الواجبة ما دام حيا. و كذا الصوم و الاعتكاف. و الحج الواجب مع القدرة (8). و الأيمان» و 
النذور» و الغصب (27). و القسم بين الزوجات (78) لأنه يتضمن استمتاعا. و الظهار و اللعان. و قضاء العدة. و الجناية (74). و الالتقاط 
و الاحتطاب و الاحتشاش (0. و إقامة الشهادء (51) إلا على وجه الشهادةٌ على الشهادةٌ. 


ولو كان زيد- الموكل- فى البلد و أمكن استشارته (و لو منعه الموكل) من الرد بالعيب (لم يكن) أى: لم يجز (له) للوكيل (مخالفته) 
مخالفة الموكلء لأنه المالكك. 

(38) أى: الوكالة. 

(36) فى المسالك: (المرجع فى معرفة غرض الشارع فى ذلكك الى النقلء اذ ليس له قاعدة كلية لا تنخرم» و إن كانت بحسب 
التقريب منحصرة فيما ذكر). 

(10) أى: الطهارة من الحدث و هى الوضوء و الغسل و التيمم» و كذا الصلاه و الصوم الواجبين» فانه لا تصح النيابة فيهما عن الحى و 
فى الصلاه و الصوم المندوبين خلاف. 

(7) أى: القدره على الحج بنفسه, اذ لو كان مستطيعا مالاء و لم يقدر بدناء قيل: بصحة النيابة عنه- كما مر فى كتاب الحج-. 

(30) فلا يصح أن يحلف زيد عن عمرو وكالة» ولا أن ينذر عنه» ولا أن يغصب عنه؛ و فى الاولين يبطل» وفى الغصب يكون هو 
الغاصب دون الموكل. و أشكل بعضهم كصاحب الجواهر و غيره فى اليمين و النذر و الطهارة. 

(18) (القسم) هو فيمن تعددت زوجاته فانه يجب على الزوج أن يكون كل ليله من أربع ليال عند زوجة من زوجاته؛ فلا يصح 
الاستنابة فيه (لأنه) القسم (يتضمن استمتاعا) أى: تلذذا بالنوم معهاء و لا يجوز ذلكك لغير الزوج. 

(19) (الظهار) هو قول الزوج لزوجته: أنت على كظهر أمى (اللعان) هو أن يرمى الزوج زوجته بالزناء أو ينفى عنه الولد الذى ولدته؛ و 
تنكر الزوجة؛ فيلعنهاء و تلعنه هى» بتفصيل مذكور فى كتاب اللعان» ولا يصح أن يوكل الزوج أحدا فى الظهار و اللعان (و قضاء 
العدة) أى تمام العدة فالمرأة المعتدة لا يصح أن توكل غيرها لتعتد الغير و تتزوج هىء لأن العدهُ لاستبراء الرحم فلا يصح الوكالة فيه 
(و الجناية) فلو و كل شخص آخر بالجناية» كان الوكيل جانيا دون الموكل. 

(:” (الالتقاط) هو أخذ اللقطة. فمن وجد شيئا و وكل آخرا بأخذه. كان لآخذء و وجب على الآخذ التعريف و الاعلا-ن عنه 
(الاحتطاب) هو جمع الحطب من الصحراء و الغابات (و الاحتشاش) هو جمع الحشيش» فمن وكل آخر فى جمع الحطبء و الحشيش» 
كان كله للوكيل لا للموكل و أشكل بعضهم فى هذه الثلاثة و التفصيل موكل الى المفصلات كالجواهر و غيره. 

لقره أى: عند الحاكم, فاذا علم زيد- مثلا- بأن الدار لعمرو, فلا يصح أن يوكل زيد شخصا للشهادة عنه أمام 
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و أما ما تدخله النيابة فضابطه: ما جعل ذريعة (7””7) الى غرض لا يختص بالمباشرة» كالبيع. و قبض الثمن. و الرهن. و الصلح. و الحوالة. 
والضمان و الشركة. و الوكالة. 

والعارية. وفى الأخذ بالشفعة. و الإبراء. و الوديعة» و قسم الصدقات (7). و عقد النكاح. و فرض الصداق. و الخلع و الطلاق. و 
استيفاء القصاص. و قبض الدّيات. 
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و فى الجهاد على وجه (. و فى استيفاء الحدود مطلقا. و فى اثبات حدود الآدميين» أما حدود الله سبحانه فلا (0). و فى عقد 
السبق و الرماية. و العتق و الكتابة و التدبير. 


الحاكم الشرعى الا بنحو (الشهادةٌ على الشهادة) و هى أن يقول: أنا أشهد أن زيدا شهد بأن الدار لعمروء لا أن يشهد وكالةُ عن زيد. و 
الفرق هو أن الشهاده على الشهاد يشترط فيها أن يكون اثنان عن كل واحدء بخلاف الوكالة و هناك موارد اخرى أشكل أو اختلف 
فى قبولها الوكالة» كالقضاء بين الناس و الحكم. و الاقرار» و الحجرء و الخيار الفورى» و نحوها. 

(') يعنى: وسيلة و طريقا. 

() (و الرهن) كأن يوكل صاحب الدار زيدا فى أن يرهنها مطلقاء أو عند شخص معيّن (و الصلح) كأن يوكله فى الصلح على داره. 
بقيمه معينة» أو من رجل معينء أو مطلقا (و الحوالة) كأن يوكله فى تحويل مال الى زيد أو بالعكس (و الضمان) مثلما لو وكل زيد 
عمروا فى أن يضمن عنه مديونا (و الشركة) كأن يوكله فى عقد الشركة له (و الوكالة) بأن يقول زيد لعمرو: أنت وكيلى فى أخذ 
وكيل عنى لبيع دارى» أو عقد زوجة لىء أو غير ذلكك. و يسمى: الوكالة على التوكيل (و العارية) بأن يوكله فى اعطاء كتابه عارية 
لشخص (و فى الأخذ بالشفعة) بأن يوكل الشريكك شخصا فى الأخذ بالشفعةٌ عنه» فيقول الوكيل: أخذت بالشفعة لزيد وكالهُ عنه (و 
الابراء) أى: اجراء صيغة الابراء (و الوديعة) و الفرق بينها و بين العارية: أن العارية تعطى للتصرف فيهاء بخلاف الوديعة فإنها تودع 
للحفظ و لا يجوز التصرف فيها إلا باذن خاص (و قسم الصدقات) أى: تقسيم الزكوات و الاخماسء و نحوهما. 

(ع”) (و فرض الصداق) أى: تعيين المهر (و الخلع و الطلاق) أى: اجراء صيغتهما (و استيفاء القصاص) أى: 

عمل القصاصء فلو قتل شخص أبا زيد» جاز لزيد توكيل عمرو فى قتل القاتل و هكذا فى القصاص فى الاعضاء و نحوه (و فى الجهاد 
على وجه) و هو فيمن لم يتعين عليه الجهاد لمعرفته بامور الحرب. أو لأ-مر الامام عليه السّ.لام اليه بالخصوص - مثلا- ففى غير ذلكك 
يجوز أن يعطى زيد لعمرو فرسه و سيفه و نحوهما و يوكله فى الجهاد عنه. 

(0 (استيفاء الحدود) أى: اقامة الحدود, فالحاكم الشرعى لا يجب مباشرة القتل» أو القطع, أو الجلد بنفسه. بل يجوز له توكيل 
شخص لإقامته (مطلقا) سواء كان من حقوق الله كحد الزانى و المرتد» أم من حقوق الناس كحد القذف و السرقة و كذا فى (اثبات 
جدوة الآدفييق) كعد القضخاص (أمَا حدوة الله) كع المرقد» قلو ققل ويد جاز لوليه فركيل شخض لاقبات القضاض غلى القاقا و 
لكن لو ارتد زيد لم يجز للحاكم توكيل شخص لاثبات ردته. بل يجوز للحاكم نفسه الاثبات بنفسه و توليه شخصاء قد تأمل فيه 
() أى: يجوز التوكيل لإجراء الصيغة (فى عقد السبق) و كذا فى البقيةُ (و فى الدعوى) فلو كان زيد يطلب من عمرو ألف دينار لا 
يجب على زيد الحضور بنفسه أمام الحاكم الشرعى بل يجوز له أن يوكل شخصاء 
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ولو وكل على كل قليل و كثير (290) قيل: لا يصح. لما يتطرق من احتمال الضررء و قيل: يجوزء و يندفع الخيال باعتبار المصلحة» و 
هو بعيد عن موضع الفرض (78). نعم لو وكله على كل ما يملكه (9) صح. لأنه يناط بالمصلحة. 


[الثالث فى الموكل] 


الثالث الموكل: يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل (260» و أن يكون جائز التصرف )6١(‏ فيما وكل فيه» مما تصح فيه النيابة. 
فلا تصح وكالة الصبىء مميّزا كان أو لم يكن. و لو بلغ عشراء جاز أن يوكل فيما له التصرف فيه» كالوصية و الصدقة و الطلاق» على 
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روايةُ (؟6). و كذا يجوز أن يتوكل فيه. 

و كذالا يصح وكاله المجنون. و لو عرض ذلك بعد التوكيل (57) أبطل الوكالة. 
و للمكاتب أن يوكل (5©)» لأنه يملكك التصرف فى الاكتساب. 

و ليس للعبد القن (0©) أن يوكلء إلا بإذن مولاه. و لو وكله إنسان فى شراء نفسه من 


ليحضر عند الحاكم و يدعى من جانب زيد انه يطلب عمروا كذا (و فى اثبات الحجج) جمع حجة أى: 

البرهان و الدليل على شى.ء. (و الحقوق) أى: الاموال و نحوها فقد يوكل زيد عمروا على اقامة البينة عند الحاكم على شىء فهذا 
يسمى اثبات الحجة؛ و قد يوكله على اثبات انه يطلب من شخص ألف دينار» و هذا يسمى اثبات الحق و هناكك موارد اخرى مذكورة 
فى طى المباحث الفقهية المفصلة؛ بعضها محل خلاف أو اشكالء و بعضها مسلّم و الحصر فى هذه الموارد ليس عقلياء بل شرعى 
يدور مدار الاستقراء و التتبع. 

(0) يعنى: لو قال زيد لعمرو: أنت وكيلى فى كل قليل و كثير» قيل: بالبطلان لما فيه (من احتمال الضرر) بأن يعتق كل عبيده؛ و يطلق 
كل نسائه» و يهب كل أملاكه. و نحو ذلكك. و قيل بالصحة (و يندفع الحال) أى: 

حالةُ الضرر (باعتبار المصلحة) فما فعله و كان مصلحة صح. و ما لم يكن مصلحة و كان ضررا لم يصح. 

(8) (و هو) أى: التفريق بالمصلحة و غيرها (بعيد عن موضع الغرض) الذى هو الوكالة العامة» اذ لم يصر وكالة عام حينئذ. قال فى 
المسالكك: (ان القيد- يعنى اعتبار المصلحة- معتبر و إن لم يصرح بهذا العموم؛ حتى لو خصص بفرد واحد يقيد بالمصلحة فكيف 
بمثل هذا العام المنتشر؟). 

(9) بأن قال: أنت وكيلى فى كل أملاكىء بالبيع و الشراء و غيرهماء فالوكالة صحيحة (لأنه يناط بالمصلحة) يعنى: لأن معنى الوكالة 
أن يتصرف بما هو مصلحة المالك لا مطلقا. 

(0©) بأن لا يكون مجنونا و لو ادواريا وقت جنونه؛ و لا معتوهاء و نحوهما. 

)١(‏ و سبب جواز التصرف قد يكون الملكك. و قد يكون الولاية» وقد يكون الوكالة» و قد يكون الاذن و الاباحة» و نحو ذلكك بان 
لأيكزن سحجورا لفلس و سفه- ملف 

(؟) (على رواية) راجع الى (لو بلغ عشرا جاز) فلا يخص الطلاق وحله. 

(©) بأن و كل فى بيع داره» ثم جن قبل البيع بطلت الوكالة: أما اذا جن بعد البيع لم يبطل البيع. 

(5) أى: يجعل شخصا وكيلا عن نفسه فى بيع أو شراء» أو غيرهماء سواء كان مكاتبا مشروطا أم مطلقا. 

(50) بكسر القاف و تشديد النون- أى: الخالصء الذى ليس مكاتباء و لا تحرر منه شىء. 
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مولاه صح. و ليس للوكيل أن يوكل عن الموكل الَا باذن منه (62). 

ولو كان المملوك مأذونا له فى التجارة جاز أن يوكل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه لأنه كالمأذون فيه (67) و لا يجوز أن يوكل فى 
غير ذلككء لأنه يتوقف على صريح الإذن من مولاه. وله أن يوكل فيما يجوز أن يتصرف فيه من غير إذن مولاه» مما تصح فيه النيابة 
كالطلاق (68). 


شيرازى» سيد صادق حسينىء التعليقات على شرائع الإسلام» ؟ جلدء انتشارات استقلال» قم - ايران» ششمء ٠670‏ ه ق التعليقات على 
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و للمحجور عليه» أن يوكل فيما له التصرف فيه من طلاق و خلع و ما شابهه (69). 

ولا يوكل المحرم: فى عقد النكاح, و لا ابتياع الصيد (2:0). 

وللأب و الجد أن يوكلا عن الولد الصغير .)0١(‏ 

و تصح الوكالة فى الطلاق للغائب (85) إجماعاء و للحاضر على الأظهر. 

و لو قال الموكل: اصنع ما شئت»ء كان دالا على الإذن فى التوكيل (8): لأنه تسليط على ما يتعلق به المشيئة. 
و يستحب (86: أن يكون الوكيل تام البصيرة فيما وكل فيه» عارفا باللغة التى يحاور بها. 

و ينبغى للحاكم أن يوكل عن السفهاءء. من يتولى الحكومة عنهم (20). 

ويكره: لذوى المروّات (228) أن يتولوا المنازعة بنفوسهم. 


(؟) فلو و كل زيد عمروا فى بيع كتابه» لا يجوز للوكيل: عمروء أن يوكل عليا فى بيع ذلكك الكتاب إلا بأذن من زيد: الموكل. 

(0©) أى: فى التوكيلء اذ الا-ذن فى التجارةٌ عرفا اذن فى التوكيل فيما تعارف فيه التوكيلء و لا يجوز له (فى غير ذلكك) أى: غير ما 
تعارف التوكيل فيه» فلو قال المولى لعبده: أذنت لكك فى التجارة جاز للعبد أن يوكل زيدا فى شراء أو بيع» ولا يجوز له أن يوكله 
فى تولى كل التجارة و ينام العبد فى البيت. 

(8) أى: طلاق العبد زوجته؛ فإنه بيده؛ لا بيد مولاه. 

(59) دون التصرف فى أمواله فإنه لا يحق له. 

(00) لأنه لا يجوز له مباشرته بنفسه» فلا يجوز له التوكيل فيه» سواء كان النكاح لنفسه أم لغيره و ابتياع الصيد لنفسه أم لغيره. 

)0١(‏ فى نكاح, أو بيع» أو شراءء لولايتهما عليه» سواء كان الصغير ابنا أم بنتا أم خنثى. 

(؟0) أى: يوكل الزوجء الغائب عن زوجته فى طلاقها (و للحاضر على الأ.ظهر) خلافا لمن قال بعدم جواز الوكالة فى الطلاق عن 
الحاضر مع زوجته فى بلد واحد. 

(8) فلا يحتاج صيغة الوكالة الى لفظ: الوكالة» بل كل ما دل على الوكالةٌ من الصيغ كاف. 

(0) أى: يستحب للموكل أن يختار وكيلا ذا بصيرة بالامور» و معرفة باللسان الذى (يحاور) أى: يتكلم و يتعامل به» حتى يحقق مراد 
التوكل ماناو قال ضفن برجوية, 

(00) (الحكومة) أى: المحاكمة و المخاصمة؛ فلا يتولاها الحاكم بنفسه. لأن فى المخاصمة نوع مهانة و منقصة. 

(0) قال فى الجواهر: (يعنى من أهل الشرف و المناصب الجليلة الذين لا يليق بهم الامتهان) سواء كان 
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[الرابع فى الوكيل] 


الرابع الوكيل: يعتبر فيه البلوغ» و كمال العقلء و لو كان فاسقا أو كافرا أو مرتدا (20). 

و لوارتد المسلم لم تبطل وكالته: لأن الارتداد لا يمنع الوكالة ابتداء» و كذلك استدامة (88). 

و كل ماله أن يليه بنفسه (29)) و تصح النيابة فيه صح أن يكون فيه وكيلا. فتصح وكالة المحجور عليه لتبذير أو فلس (60). و لا 
تصح نيابةُ المحرم, فيما ليس للمحرم أن يفعله. كابتياع )2١(‏ الصيد و امساكه و عقد النكاح. 

و يجوز أن تتوكل المرأة فى طلاق غيرها (67). و هل تصح فى طلاق نفسها؟ قيل: 

للب لي اا 
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و تصح وكالتها فى عقد النكاح (66)» لأن عبارتها فيه معتبرة عندنا. 
و تجوز وكالةٌ العبد اذا أذن مولاه» و يجوز أن يوكله مولاه فى اعتاق نفسه (20). 
ولا تشترط عدالة الولى (68. و لا الوكيل فى عد النكاح. 


المنصب دنيويا كالتجار أم الهيا كالعلماء» فعن على عليه السّ.لام (إن للخصومة قحماء و إن الشيطان ليحضرهاء و إنى لأ-كره أن 
أحضرها). 

(00) (الفاسق) هو المسلم العاصى (و الكافر) مثل المشرككء و النصرانى» و اليهودىء و نحوهم (و المرتد) هو الذى كان مسلما و ارتد 
عن الإسلام. 

(88) أى: يصح توكيل المرتد (ابتداء) بأن: يجعل المرتد وكيلاء و كذا (استدامة) بأن: يكون وكيلا حال كونه مسلما ثم يرتد. 

(09) (و كل ماله) أى: كل شىء يجوز للشخص (أن يليه بنفسه) أى: يتولاه و يقوم به هو بنفسه و لا يشترط فيه مباشرته يصحح فيه 
التوكيل. 

(20) أى: يتفرع على الضابط المذكور اثباتا: صحة الوكاله فيمن حجر عليه (التبذير) أى: اسراف فى المال (أو فلس) أى: كثرة الديان 
حتى صارت ديونه أكثر من كل ما يملكه و حجر عليه الحاكم الشرعىء لان لهما مباشرةٌ ذلكك بانفسهما. 

(21) أى: يتفرع على الضابط المذكور نفيا: عدم صحة وكالة المحرم فى مثل شراء الصيدء و هكذا ذبح الصيدء و نحوه؛ لأنه ليس 
مباشرةٌ ذلكك بنفسه. 

(80) أى تصير المرأة وكيلهُ عن الرجل فى اجرائها صيغةُ الطلاق. 

(05) فى الجواهر: (قيل) و القائل الشيخ: (لا-) يجوزء لا-شتراط المغايرة بين الوكيل و المطلقة. (و فيه تردد) بل منع» ضرورة اقتضاء 
عمومات الطلاق الاكتفاء بمثل هذه المغايرةٌ الاعتبارية. 

(56) بأن تصير وكيلة عن الزوج فى اجراء الصيغةٌ لنفسهاء فتقول هى: زوجت نفسى لزيد بكذاء ثم تقول هى أيضا: قبلت الزواج لزيد 
وكالهٌ عنه و كذا فى اجراء الصيغهُ لغيرها ايجابا و قبولاء أو احدهما فقط. 

(هغ) فيقول العبد: (أعتقث تفسى وكالة عن مولا فنا حر لوه الله). 

(88) و هو الأبء و الجد للأب (يعنى: أب الأب) فصاعدا. 
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ولا يتوكل الذمى على المسلم للذمى و لا للمسلم (67)؛ على القول المشهور و هل يتوكل المسلم للذمى على المسلم (68)؟ فيه 
تردد» و الوجه الجواز على كراهية. 

و يجوز أن يتوكل الذمى على الذمى (28). 

و يقتصر الوكيل من التصرف على ما أذن له فيه» و ما تشهد العادة بالاذن فيه. فلو أمره ببيع السلعة بدينار نسيئة» فباعها بدينارين نقدا 
صح. و كذا لو باعها بدينار نقدا (0/0» إلا أن يكون هناكك غرض صحيح يتعلق بالتأجيل .0/١(‏ أما لو أمره ببيعه حالاء فباع مؤجلا لم 
يصح. و لو كان بأكثر مما عيّنء لأن الأغراض قد تتعلق بالتعجيل (0/1. 

ولو أمره ببيعه فى سوق مخصوصة. فباع فى غيرها بالثمن الذى عين له أو مع الاطلاق (7) بثمن المثل صح. إذ الغرض تحصيل 
الثمن. 

أما لو قال: بعه من فلان فباعه من غيره» لم يصح و لو تضاعف الثمنء لأن الأغراض فى الغرماء (©7) تتفاوت. و كذا لو أمره أن يشترى 


بعين المال» فاشترى فى الذمة» أو فى الذمةٌ فاشترى بالعين» لأنه تصرف لم يؤذن فيه» و هو مما تتفاوت فيه المقاصد (0/0. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة لاعاه من لعز اا 


و اذا ابتاع الوكيل؛ وقع الشراء عن الموكلء و لا يدخل فى ملكك الوكيلء لأنه لو دخل فى ملكه. لزم أن ينعتق عليه أبوه و ولده لو 
اشتراهماء كما ينعتق أبو الموكل و ولده (0/2. 


)0 الارضعو كار لحري اد انام روكيد دمن من ملي سواء كان هذا الذمى وكيلا لذمى ا أو وكيلا لمسلم- و 
ذلك لقوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ الله ِلْكافرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سينا و أخذ الحق للغير نوع من السبيل؛ و لم يجعله اللّه تعالى. 

(28) بأن يصير المسلم وكيلا عن ذمى لأخذ حق الذمى من مسلم. 

(89) سواء كان الموكل مسلما أو ذميا. 

)00١(‏ هذان مثالان لما تشهد العادةٌ بالاذن فيه. 

(71) كما لو كان الموكل خائفا شريدا لا يمكنه حفظ ماله الآن. 

() فلا ينفع الثمن الاكثر مؤجلا. 

(/) أى: اطلاق الثمن و عدم تعبين ثمن مخصوص., إلا اذا كان غرض للم وكل من تعيين السوق» كما لو كان صاحبها ممن يقدّمون 
الجوائز لمن يجعل كل معاملاته فى أسواقهم, أو يش ركونه فى القرعة و نحو ذلك. 

(076) (الغرماء) أى: المباع لهم» فقد يكون شخص اذا بيع له ثم ظهر إشكال فى المتاع يأخذ المسامحة و المساهلة؛ و قد يكون شخص 
بالعكسء فلا يجب صاحب المتاع أن يصير طرفه شخص مشاكس صعب. 

(0)) اذ رب شخص لا يجب أن تكون ذمته مشغولة لأحد. أو رب شخص يحتاج فعلا الى مال معين فلا يجب أن يشترى به. 

(2/) مثلا: لو وكل زيد عمرا فاشترى عمرو أبا زيدء و أبا عمروء انعتق أبو زيد, لأنه دخل فى ملك ابنه» و لم 
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و لو وكل مسلم ذميا فى ابتياع خمرء لم يصح (//0. 

و كل موضعء يبطل الشراء للموكل» فإن كان سماه )١8(‏ عند العقد» لم يقع عن أحدهما. و إن لم يكن سماهء قضى به على الوكيل فى 
الظاهر (74)» و كذا لو أنكر الموكل الوكالة. لكن إن كان الوكيل مبطلا (60) فالملكك له. ظاهرا و باطناء وان كان محقا كان الشراء 
للموكل باطنا. 

و طريق التخلص )6١(‏ أن يقول الموكل: ان كان لى فقد بعته من الوكيل فيصح البيع» و لا يكون هذا تعليقا للبيع على الشرط (67) و 
يتقاصان. 

و إن امتنع الموكل من البيع (87) جاز أن يستوفى عوض ما أداه الى البائع عن موكله من هذه السعلة» و يرد ما يفضل عليه أو يرجع بما 
يفضل له. 

ولو وكل اثنين» فإن شرط الاجتماع لم يجز لأحدهما أن ينفرد بشىء من التصرفء و كذا لو أطلق (8. و لو مات أحدهما بطات 
الوكالة» و ليس للحاكم أن يضم اليه أمينا. 


ينعتق أبو عمروء لأنه لم يدخل فى ملكك ابنه» بل دخل فى ملكك زيد. 

(00 لأن الخمر لا يدخل فى ملك المسلم. 

(0 أى: سمّى الوكيل الموكل عند الشراءء بأن قال: اشترى الخمر وكالة لزيد لم يقع الشراء (عن أحدهما) لا عن الموكل المسلم 
لأنه لة يملكك الحمن و لأا عن الوكيل الذمن دمعلة- لأنه ذكر الشراء لغيرة: 

(9/) اذ فى الواقع يبطل العقد لو كان لم يقصد الشراء لنفسه؛ (لأن ما قصد لم يقع؛ و ما وقع لم يقصد) (و كذا) أى: قضى به على 
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الوكيل فى الظاهر لو حلف الموكل على عدم توكيله فيه. 
(80 فى ادعاء الوكالة» بأن لم يكن زيد وكله فى الشراء (فالملكك له) للوكيل نفسه (ظاهرا و باطنا) أما ظاهرا فلعدم ثبوت الوكالة» و 
أما باطنا فلعدم الوكالة واقعاء (و إن كان) الوكيل (محقا) فى ادعاء الوكالة» بأن كان زيد قد وكله فى الشراءء لكنه أنكر- سواء كان 
إنكاره عن نسيان» أو عن عمد- فالملكك لزيد (باطنا) أى: واقعا فقط لا ظاهرا. 

١(‏ أى: تخلص زيد بأن يخرج الملكك عن نفسه الى الوكيل بدون أن يكون اعتراف منه بأن الملكك لنفسه. 

(85 لأ-ن هذا الشرط معلق عليه فى الواقع- اذ لا بيع إلا-فى ملك- و ما كان معلقا عليه فى الواقع لا يضر ذكره بعنوان الشرط (و 
يتقاصان) زيد و عمروء ففى ذمة زيد ثمن المبيع لعمرو, و فى ذمة عمرو دفع المبيع لزيد فبأخذ عمرو المبيع مقاصة عن ثمنه؛ و تبرأ 
ذمهُ زيد عن الثمن مقاصة عن المبيع. 

(8) أى: من بيع المبيع على عمروء الوكيل واقعا (جاز) لعمرو (أن يستوفى) أى: يأخذ مقابل الذى دفعه للبائع نيابة (عن موكله) أى: 
بالوكالة عنه أن يأخذه (من هذه السلعة) التى بيده متقاصاء فإن كان عمرو- مثلا- قد أعطى دينارا و كان المبيع يساوى دينارا و نصفا 
رد الى زيد نصف دينار» و إن كان يساوى ثلاثة أرباع الدينار أخذ من زيد ربع دينار. 

(8) أى: جعل الوكالة مطلقة» و لم يذكر الاجتماع و لا الانفراد» فانه لم يجز التصرف منفرداء و مع موت أحدهما تبطل الوكالة, و لا 
تصحح بضم الحاكم (اليه) أى الى الباقى (أمينا) أى: شخصا أمينا يقوم مقام الوكيل الميت. 
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أما لو شرط الانفراد» جاز لكل منهما أن يتصرف غير مستصحب (68) رأى صاحبه. 

ولو وكل زوجته. أو عبد غيره» ثم طلق الزوجة و أعتق العبد. لم تبطل الوكالة. أما لو أذن لعبده فى التصرف فى ماله ثم أعتقه» بطل 
الإذن» لأنه ليس على حد الوكالة» بل هو إذن تابع للملكك (65. 

و اذا وكل انسانا فى الحكومة (87)» لم يكن إذنا فى قبض الحق» اذ قد يوكل من لا يستأمن على المال. و كذا لو وكله فى قبض 
المال» فأنكر الغريم (84). لم يكن ذلكك إذنا فى محاكمته؛ لأنه قد لا يرتضى للخصومة. 

فرع: لو قال: وكلتكك فى قبض حقى من فلان فمات (694)» لم يكن له مطالبة الورثة. 

أما لو قال: وكلتكك فى قبض حقى الذى على فلان كان له ذلكك (40). و لو وكله فى بيع فاسد لم يملكك الصحيح (41)» و كذا لو 
وكله فى ابتياع معيب. 


واذا كان لإنسان على غيره دين» فوكله ان يبتاع له به متاعا جاز و يبرأ بالتسليم الى البائع (؟4). 
[الخامس فى ما به تثبت الوكالة] 


الخامس فى ما به تثبت الوكالة. 
ولا يحكم بالوكالة بدعوى الوكيل (97)» و لا بموافقة الغريم, ما لم يقم بذلكك بينة 


(60) أى: بلا مشورة من الوكيل الثانى. 

(8) أى: انه اذن جاء بتبع الاستخدام فاذا صار حرا انتفى الاستخدام فانتفى الاذن. 

80 أى: فى اثبات حقه عند الحاكم: فالتوكيل ليس اذنا فى (قبض الحق) أى: أخذ المالء و ذلكك لأنه ربما يوكل الانسان من (لا 
يستأمن) أى: لا يكون أمينا بل لكونه قادرا على الجدل و الكلام يوكله. 

(80 أى: أنكر المديون أن يكون مديوناء فتوكيله فى القبض ليس معناه الا-ذن فى محاكمته. فانه قد لا يكون مرضيا (للخصومة) 
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لقصوره عنها- مثلا-. 

(9) أى: مات فلان المديونء فليس للوكيل (مطالبة الورثة) لأنه لم يوكله فى أخذ الحق من الورثة أيضا. 

(40) أى: كان له مطالبة الورثة؛ لأن قبض الحق مطلقء فما لم يقيده ب: من فلان» تكون وكالة مطلقة» و هذا اذا لم يكن انصراف 
عرفى على الخلاف. 

(1) (فاسد) نعت ل: بيع» مثلا: لو قال له: بع دارى نسيئة الى أجل غير معين» فإن هذا البيع فاسد, فليس للوكيل البيع الى أجل معن 
حتى يصح البيع (و كذا) لا وكالة فى الصحيح اذا وكله فى (ابتياع) أى: شراء (معيب) كما لو قال للوكيل: اشتر لى دارا معيبة» فليس له 
شراء دار صحيحة. 

(99) مثاله: زيد له على عمرو دينار» فوكل عمروا فى أن يشترى له بالدينار كتاب الشرائع» تبرأ ذمهُ عمرو بشراء الشرائع و تسليم الدينار 
الى بائع الشرائع؛ و لا يتوقف على تسليم الشرائع لزيد, لأن الشرائع يبقى أمانة فى يد عمروء بل لا يتوقف على أخذ الشرائع من البائع» 
فلو ماتا بعد تسليم الثمن و قبل أخذ الشرائع كان البيع صحيحا. و ذم عمرو بريئة. 

(9) فلو ادعى عمرو: انه وكيل عن زيد فى أخذ حقه من علىء لا يثبت بمجردها كون عمرو وكيلت كما لا تثبت وكالته حتى مع 
موافقته (الغريم) أى: المديون و هو: على» و تصديقه لعمرو. 
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وهى شاهدان. ولا تثبت بشهادة النساءء و لا بشاهد واحد و امرأتين» ولا بشاهد و يمين (95)» على قول مشهور. و لو شهد أحدهما 
بالوكالة فى تاريخ, و الآخر فى تاريخ آخر (40)» قبلت شهادتهما نظرا الى العادةٌ فى الاشهاد, اذ جمع الشهود لذلكك فى الموضع 
الواحد قد يعسر. و كذا لو شهد أحدهما أنه وكله بالعجمية؛ و الآخر بالعربي لأن ذلكك يكون إشارة الى المعنى الواحد. و لو اخختلفا 
فى لفظ العقدء بأن يشهد أحدهما أن الموكل قال: وكلتككء و يشهد الآخر أنه قال: استنبتكك لم تقبلء لأنها شهادة على عقدينء اذ 
صيغهُ كل واحد منهما مخالفة للأخرى (48)؛ و فيه تردد. 

اذ مرجعه الى أنهما شهدا فى وقتين. أما لو عدلا عن حكاية لفظ الموكل و اقتصرا على إيراد المعنى جازء و إن اختلفت عبارتهما 
(910). و اذا علم الحاكم بالوكالة» حكم فيها بعلمه (98). 

تفريع: لو ادعى الوكالة عن غائب (49) فى قبض ماله من غريم. فأنكر الغريم» فلا يمين عليه. و إن صدّقه. فإن كان عينا »223٠١(‏ لم 
يؤمر بالتسليم. و لو دفع اليه» كان للمالكك استعادتها. فإن تلفتء كان له الزام أيهما شاءء مع انكاره الوكالة و لا يرجع أحدهما على 
الآخر .)0١1١(‏ 

و كذا لو كان الحق دينا »23١7(‏ و فيه تردد. لكن فى هذا لو دفع» لم يكن للمالك مطالبةٌ الوكيلء لأنه لم ينتزع عين ماله :23١*(‏ اذ لا 
يتعين الا بقبضه أو قبض وكيله» 


(9) أى: يمين المدعى للوكالة» و هو عمروء أو يمين الغريم و هو علىء و هذا القول بعدم ثبوت الوكالة بهذه الامور (مشهور) بين 
الفقهات و ذلك لأن الو كالةسى و لست مالا حى قنية بهذه الاموو: 

(90) بأن قال شاهد: وكله يوم الجمعة» و قال شاهد آخر: وكله السبت. 

(45) فلا تكون شهادهٌ على أمر واحد (و فيه تردد) لأنه أيضا شهادةٌ على أمر واحد هى الوكالة. 

(/8) بأن قال قامد مثلة زيد اتساب غمرواء و قال شاهد آكخر: زيد و كل عمروا. 

(98) حتى اذا لم يقم شاهد على الوكالة. 

(99) أى: عن مسافر- مثلا-- لقبض ماله (من غريم) أى: مديون» فأنكر (فلا يمين عليه) أى: ليس لمدعى الوكالة أن يأمر الغريم 
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بالحلف على عدم الوكالة» لأن جهل الغريم بالوكالة يكفى فى الانكار. 

0٠١(‏ أى: كان الحق عيناء ككتاب معيّن (لم يؤمر) من قبل الحاكم الشرعى عند المرافعة اليه (بالتسليم) لأنه تصديق فى حق الغير فلا 
يثبت» لكن لو سلمها اليه حق للمالكك أخذها منه, و مع تلفها حق له الزام (أيهما) أى: من ادعى الوكالة» و الغريم» بالكتاب» مع فرض 
انكار المالكك الو كاله و الا فلا. 

)١١(‏ لأ-ن المالكك ظالم بنظر الوكيلء اذ لا يحق للمالكك الرجوع اليه مع التلف بلا تفريط؛ و ظالم بنظر الغريم؛ لأنه مع تصديق 
الوكالة قد برئت ذمته بتسليمها اليه» فالمالكك ظالم اذا أخذ منه. و الظالم اذا أخذ شيئا من أحد لا يرجع على غيره. 

0٠١0(‏ (و كذا) لم يؤمر بالتسليم ان كان الحق (دينا) أى: فى الذمة» كما لو كان بذمته مائه دينار (و فيه تردد) لاحتمال وجوب الامر 
بالتسليم عند تصديق الغريم للوكيل. 

)0٠١*(‏ أى: عين مال المالككء لان المفروض: كونه ما فى الذمةٌ» و الذى فى الذمهُ لا يتعيّن (الا بقبضه) أى: قبض 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: 589 

و هو ينفى كل واحد من القسمين. 

و للغريم أن يعود على الوكيل »23١5(‏ ان كانت العين باقية» أو تلفت بتفريط منه. و لا دركك عليه لو تلفت بغير تفريط. 

و كل موضعء يلزم الغريم التسليم لو أقربه »223١(‏ يلزمه اليمين اذا أنكر. 


[الشادس فى اللواحق] 

اشارة 

الشّادس فى اللواحق و فيه مسائل: 

[الأولى الوكيل أمين» لا يضمن] 

الأولى: الوكيل أمينء لا يضمن ما تلف فى يده؛ الا مع التفريط أو التعدى .)٠١2(‏ 

[الثانية اذا أذن لوكيله أن يوكل فإن و وكل عن موكله كانا وكيلين له] 

النائيةء ذا أذخ لركيله أن ير كل :11 شاق و و كل عن ير كله:(8اكاناءو كلين لسوخطا وكالتينا وهو لأ قبطل بدت 


أحدهماء و لا بعزل أحدهما صاحبه؛ و إن وكله عن نفسه. كان له عزله. فإن مات الموكل بطلت وكالتهما. و كذا إن مات الوكيل 
الأول. 


[الثالثة يجب على الوكيل تسليم ما فى يده] 


الثالثة: يجب على الوكيل تسليم ما فى يده. الى الموكل مع المطالبةٌ و عدم العذر .)23١9(‏ فإن امتنع من غير عذرء ضمن. و إن كان 
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هناكك عذرء لم يضمن. و لو زال العذر فأتحر التسليم» ضمن. و لو ادعى بعد ذلككء أن تلف المال قبل الامتناع »)202١١(‏ أو 


المالكك أو وكيله (و هو) المالكك بانكار الوكالة و عدم قبضه ينفى (القسمين) من القبضء فيتعين للمالكك الأخذ من الغريم. 

(؟١03)‏ فى صورة أخذ المالكك حقه من الغريم- بعد أخذ الوكيل- بشرط بقاء (العين) أى: عين المال التى دفعها الغريم للوكيل» و كذا 
لو تلفت لكن (بتفريط منه) أى: بتقصير من الوكيل (و لا درك) عوض (عليه) على الوكيل (لو تلفت) العين عنده (بغير تفريط) أى: 
)٠١(‏ أى: بالحقء لزمه اليمين لو (أنكر) الحق» ففى العين لا يلزمه التسليم فلا يمين عليه» و فى الدين على القول بلزوم التسليم يلزمه 
اليمين مع الانكار» و اليمين تكون على عدم العلم بالوكالة» لا العلم بعدمها. 

)03١(‏ و الفرق بينهما: ان (التفريط) يعنى التقصير فى الحفظ (و التعدى) يعنى: الاتلاف». و هما على الظاهر لفظتان اذا اجتمعتا افترقتا و 
اذ افترقتا اجتمعتاء و التفريط: كما لو جعل العين فى دار و لم يقفلها فسرقتء و التعدى: كما لو غصبها بنفسه. 

00١0‏ أى: أذن للوكيل أن لا يعمل هو بنفسه بل يوكل وكيلا و اما عن نفسه أو عن الموكل. 

)٠١8(‏ أى: لاعن نفسه. 

)0١9(‏ أى: مطالبة الموكلء و عدم عذر للوكيل فى عدم التسليم» كالخوف من ظالم» أو ضرر على الوكيلء و مع امتناعه بلا عذر 
(ضمن) و معنى الضمان انه اذا تلف كان على الوكيل عوضه. 

)0١(‏ أى: اذا طالب الموكل بالمال- مثلا-- يوم الجمعة فامتنع الوكيل من التسليم» ثم بعد ذلكك ادّعى الوكيل تلف المال يوم 
الخميسء أو ادعى الوكيل انه كان قد رد المال قبل مطالبة الموكل قيل: لا يقبل منه حتى لو جاء ببينة عليها (و الوجه) أى: الصحيح 
(انها) دعواه (تقبل) مع إقامة البينة» لعموم حجية البينة» و البينة هى: شاهدان عادلان يشهدان وفق كلامه. 
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ادعى الرد قبل المطالبة» قبل: لا يقبل دعواه و لو أقام بين و الوجه أنها تقبل. 


[الرابعة كل من فى يده مال لغيره» أو فى ذمته» فله أن يمتنع من التسليم حتى يشهد صاحب الحق] 
الرابعة: كل من فى يده مال لغيره» أو فى ذمته» فله أن يمتنع من التسليم حتى يشهد صاحب الحق بالقبض .)١١1(‏ و يستوى فى ذلكك 
ما يقبل قوله فى رده. و ما لا يقبل الا ببينة» هربا من الجحود المفضى الى الدركك أو اليمين. 


و فصل آخرون بين ما يقبل قوله فى رده و مالا يقبل »)3١7(‏ فاوجب التسليم فى الأول و أجاز. الامتناع فى الثانى الا مع الإشهاد و 
الأول أشن 


[الخامسة الوكيل فى الإبداع اذا لم يشهد على الودعى» لم يضمن] 


الخامسة: الوكيل فى الإيداع )1١7(‏ اذا لم يشهد على الودعى» لم يضمن. و لو كان وكيلا فى قضاء الدين فلم يشهد بالقبض ضمن؛ و 


فيه تردد. 


[السادسة اذا تعدى الوكيل فى مال الموكل ضمنه] 
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السادسة: اذا تعدى الوكيل فى مال الموكل »)1١15(‏ ضمنه و لا تبطل وكالته لعدم التنافى. و لو باع الوكيل ما تعدى فيه» و سلمه الى 
المشترى؛ برأ من ضمانه لأنه تسليم مأذون فيه فجرى مجرى قبض المالكك .)١١8(‏ 


)11١(‏ (يشهد) أى: يخبر شاهدين عادلين (صاحب الحق) يعنى: صاحب المال أو طالب ما فى الذمة (بالقبض) أى: بأنه قد قبض حقه 
مثلا< زيد يطلب عمروا ألف دينار» أو له عند عمرو كتاب. فقال لعمرو أعطنى الألف أو الكتاب» و كان عمرو قادرا على الاعطاء؛ مع 
ذلكك يجوز لعمرو أن يقول لزيد: أقم شاهدين عادلين حتى أعطيكك حقكك أمامهماء أو يقول له: اعترف بقبض حقكك لشاهدين 
عادلين. فإن لم يقم و لم يعترف جاز لعمرو الامتناع عن التسليم سواء كان المال كالوديعة مما يقبل قوله فى رده. أو كالعارية مما لا 
يقبل الا باقامة البينة» و ذلكك (هربا) أى: خوفا (من الجحود) أى: من انكار زيد أخذه حقه (المفضى) أى: المؤدى (الى الدرك) لأنه 
يجب على عمرو- مع عدم ثبوت رد الحق الى زيد- إما اعطاء بدله» أو الحلف على انه رد الحق الى زيد و كلاهما ضرر عليه» فيجوز 
له دفع الضرر بالامتناع عن التسليم حتى يشهد. 

)1١9(‏ (ما يقبل) كالوديعة (و مالا يقبل) كالعارية» و الفرق بينهما أن الوديعة أمانةُ لا يجوز التصرف فيهاء و العاريةٌ أمانةٌ يجوز 
التصرف فيها. قال فى المسالكك: وجه التفصيل ان ما يقبل قول الدافع فى رده لا يتوجه عليه ضرر بتركك الاشهاد لأن قبول قوله يرفع 
الغرم عن نفسه. بخلاف ما لا يقبل. 

)1١1(‏ مثلا: قال زيد لعمرو: أنت وكيلى فى جعل كتابى وديعة عند بكرء فعمرو يسمى: (الوكيل فى الايداع) و بكر يسمى (الودعى) 
فاذا أنكر الودعى؛ أو ادعى تلف الكتاب (لم يضمن) الوكيل حتى لو لم يشهد عليه؛ لكنه يضمن لو وكله زيد فى قضاء دينه الى بكر 
ولم يشهد حين الأداء عليه (و فيه تردد) لاحتمال أن يكون الوكيل غير ضامن مطلقا ما دام لم يأمره الموكل بالاشهاد. 

)1١(‏ كما لو أعطاه جاريةٌ ليبيعها فوطئها الوكيل» فانه يضمنها لو مرضتء أو نقصت قيمتها بذلككء, أو ماتتء و لكن لا يزال وكيلا 
فى بيعها. 

)1١0(‏ أى: ينقطع ضمان الوكيل بيع ما تعدّى فيه بمجرد تسليمه الى المشترى؛ و ذلكك لانن التسليم باذن الموكل فيكون كتسلم 
افو كل له 
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[السابعة اذا أذن الموكل لوكيله فى بيع ماله من نفسه فباع جاز] 

السابعة: اذا أذن الموكل لوكيله فى بيع ماله من نفسه )١١8(‏ فباع جازء و فيه ترد و كذا فى النكاح. 
[الشابع فى التنازع] 

اشارة 

الشابع فى التنازع و فيه مسائل: 


[الأولى اذا اختلفا فى الوكالة فالقول قول المنكر] 
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الأولى: اذا اختلفا فى الوكالة »)١١1(‏ فالقول قول المنكر, لأنه الأصل. 
ولو اختلفا فى التلف (2318» فالقول قول الوكيل؛ لأنه أمين. و قد يتعذر اقامة البينة بالتلف غالبا »)١19(‏ فاقتنع بقوله» دفعا لالترام ما 
تعذر غالبا. و لو اختلفا فى التفريط »)237١(‏ فالقول قول منكره. لقوله عليه السّلام: «و اليمين على من أنكر). 


[الثانية اذا اختلفا فى دفع المال الى الموكل فإن كان بجعلء كلف البينة] 


الثانية: اذا اختلفا فى دفع المال الى الموكل (١؟1)»‏ فإن كان بجعلء كلف البينة لأنه مدّع. و إن كان بغير جعل (2377)» قيل: القول قوله 
كالوديعة و هو قول مشهور. و قيل: 
القول قول المالككء و هو الأشبه. أما الوصىء فالقول قوله فى الانفاق (11)» لتعذر 


)1١(‏ أى: اذن للوكيل بأن يكون هو البائع وكالة» و هو المشترى لنفسهء (و فيه تردد) لاحتمال لزوم كون البائع و المشترى شخصين و 
عدم كفاية الشخص الواحد يصير بائعا و مشتريا (و كذا) التردد (فى النكاح) فيما لو قالت المرأة للزوج: أنت وكيلى فى عقدى 
لنفسكك. فيقول الزوج زوجت موكلتى فلانة لنفسى بمهر كذاء ثم يقول: قبلت الزواج لنفسى هكذا. 

)1١0(‏ فقال زيد: لم اوكلك. و قال عمرو: بل وكلتنى» حلف (المنكر) و هو المالكك (لأنه الأصل) اذ الأصل عدم الوكالة؛ فاذا كان 
عمرو قد باع الشىء يكون بيعه فى الظاهر فضوليا و تترتب عليه أحكامه. 

)1١(‏ مثلا- قال زيد: وكلتكك فى بيع كتابى و الكتاب عندك. و قال عمرو: تلف الكتاب و ليس عندى (فالقول قول الوكيل) مع 
القسم (لأنه أمين) يعنى: يده على الكتاب يد أمانة لا يد عدوان و ليس على الأمين إلا اليمين. 

(119) اذ التلف كثيرا ما يكون بحرقء أو غرق» أو سرقة» أو ضياع» و نحو ذلكك و حينها لا يتفق وجود عدول يشهدونها. 

)1١(‏ أى: اتفق الموكل و الوكيل فى تلف المالء و لكن قال الموكل: قضّ رت فى حفظه. و قال الوكيل: لم اقصر فى حفظهء حلف 
(منكره) أى: منكر التفريط و هو الوكيل (لقوله عليه السّد.لام) أى: لإطلاق (من أنكر) الشامل لإنكار أصل التلفء أو إنكار التفريط بعد 
الاعتراف بأصل التلف. 

)1١١(‏ فقال الوكيل: رددت الكتاب عليكك. و قال الموكل: لم ترده على (فإن كان) التزام الوكيل الوكالة (بجعل) بضم فسكون- 
يعنى: بأجر لا مجانا (كلف البينةُ) يعنى: يلزم الوكيل بإقامة شهود عدول يشهدون: 

على أنه رد الكتاب الى المالكك (لأنه) الوكيل (مدع) فى رد الكتاب- و البينة على المدعى-. 

(170) بأن صار وكيلا مجانا فى بيع الكتاب ثم ادعى تلف الكتاب قيل: يحلف الوكيل (كالوديعة) أى: كما أن من عنده الوديعة لو 
ادعى تلف الوديعة لا يطالب بالبينة بل يحلف فقطء فكذا فى الوكيل المجانى» و الأشبه أن يكون القول (قول المالكك) فيازم الوكيل 
باقامةٌ البينة. 

(17) على الصغير أو على ما يرتبط بالصغيرء و لا يكلف بالبينة لتعذرها فيه بينما يكلف بها بادعائه تسليم المال (الى الموصى له) 
يعنى: لو أوصى زيد لعمرو أن يدفع الى على ألف دينار» فمات زيد» و ادعى 
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البينة فيه» دون تسليم المال الى الموصى له. و كذا القول فى الأب و الجد و الحاكم و أمينه )1١(‏ مع اليتيمء اذا أنكر القبض عند 
بلوغد و وشده.و كذا الشريكك و المشنازف ومن خضل فى يذه اله (68. 
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[الثالثة اذا ادعى الوكيل التصرف و أنكر الموكل قبل القول قول الوكيل] 


التالعة: اذا ادعى الوكيل التضصرف» و أتكر الموكل» مثل أن يقول: بعت أو قضت (+؟1) قيل: القول قول الوكيل؛ لأنه أقر بما له أن 
يفعله (0370)» و لو قيل: القول قول الموكل أمكن, لكن الأول أشبه. 


[الوابعة اذا اشترى انسان سلعة» و ادعى أنه وكيل لإنسان فأنكر كان القول قوله] 


الرابعة: اذا اشترى انسان سلعة» و ادعى أنه وكيل لإنسان فأنكر (22318)» كان القول قوله مع يمينه» و يقضى على المشترى بالثمن» سواء 
اشترى بعين أو فى ذمةٌ »)2١9(‏ إلا أن يكون ذكر أنه يبتاع له فى حالة العقد .)1١(‏ 
و لو قال الوكيل: ابتعت لكك فأنكر الموكل .)١1١1(‏ أو قال: ابتعت لنفسى فقال الموكل: بل لى: فالقول قول الوكيل: لأنه أبصر بنيته. 


عمرو أنه دفع الالمف الى علىء و أنكر على ذلكك, فيجب على عمرو- الوصى- اقامة البينة على انه دفع الالف الى علىء و لا يكفى 
قسمه. 

(17) يعنى: أمين الحاكم الذى يعينه الحاكم الشرعى للقيام بمصالح اليتيم الذى لا ولى له (اذا أنكر القبض) أى: قبض المالء أو أنكر 
الانفاق» بأن قال اليتيم بعد ما كبر: لم ينفق أبى علىّ من مالى» أو جدىء أو الحاكم الشرعىء أو أمين الحاكم, فالقول قوله» و يجب 
على الولى اقامة البينة على الانفاق (و كذا) يجب على (الشريكث) اقامة البينة لو ادعى تسليم المال الى شريكه؛ و أنكر شريكه ذلككث, و 
هكذا يجب على المضارب اقامة البينة لو ادعى تسليم المال الى المالكك و أنكر المالكك. و المضاربة: هى أن يعطى زيد ألف دينار 
لعمرو ليكتسب فيه و يكون الربح منقسما بينهماء و يسمى عمرا: المضارب. 

)١1١0(‏ (الضالة): هو الشىء المجهول مالكه؛. يجده الشخص. فإن ادّعى ايصالها الى صاحبها و أنكر صاحبها ذلكك؛ وجب عليه اقامة 
البينة على الايصال. 

(178) يعنى: قال الوكيل: بعت أنا هذا الكتابء و أنكر الموكل البيع حتى يسترجع الكتاب لأن قيمته ارتفعت مثلاء أو قال الوكيل: 
قبضت أنا عنكك هذا المال» و أنكر الموكل ليتولى هو القبض لأن القيمةُ ارتفعت. 

(170) أى: بما يجوز للوكيل أن يفعله فيكفى حلفه. لكن لو قيل بالعكس أى: بحلف الموكل (أمكن) أى: كان ممكنا لأصالة عدم 
البيع» و عدم القبض. 

(4؟1) أى: أنكر ذلكك الانسان أن يكون وكله فى ذلكك (كان القول قوله) أى: قول المنكر فيحلف (و يقضى على المشترى) أى: 
يحكم عليه بأن يدفع الثمن من نفسه. 

(1719) أى: بمال معن خارجاء أو دينا فى الذمة. 

)1١(‏ أى: ذكر فى صيغةٌ العقد انه يشترى لذاكك الانسان وكالة منه» فمع انكاره يبطل العقد و لا يصير لمن ادعى الوكالة. 

10لا يلت لوو كل املعم وااقى شرا قارو و اشخر صهرو الاك فقال عمروة اشدرينيا ازيضه واقال زيديل اشترصها أن للتسكفة 
أو قال عمرو: هذه الدار اشتريتها أنا لنفسىء و قال زيد: بل اشتريتها أنت لى. 
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[الخامسة اذا زوّجه امرأة فأنكر الوكالة و لا ببنة» كان القول قول الموكل] 
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الخامسة: اذا زوجه امرأة (035). فأنكر الوكالة و لا بينة» كان القول قول الموكل مع يمينه» و يلزم الوكيل مهرهاء و روى: نصف 
مهرها. و قيل: يحكم ببطلا-ن العقد فى الظاهر. و يجب على الموكل أن يطلقهاء إن كان يعلم )١17(‏ صدق الوكيلء؛ و أن يسوق لها 


نصف المهرء و هذا قوى. 
[السادسة اذا وكله فى ابتياع عبدء فاشتراه بمائة فقال الموكل اشتريته بثمانين فالقول قول الوكيل] 


السادسة: اذا وكله فى ابتياع عبدء فاشتراه بمائة فقال الموكل اشتريته بثمانين» فالقول قول الوكيل لأنه مؤتمن (18)» و لو قيل: القول 
قول الموكلء كان أشبه لأنه غارم. 


[السابعة اذا اشترى لموكله كان البائع بالخيار] 


السابعة: اذا اشترى لموكله» كان البائع بالخيار ان شاء طالب الوكيل (18)» و ان شاء طالب الموكلء و الوجه اختصاص المطالبة 
بالموكل مع العلم بالوكالة» و اختصاص الوكيل مع الجهل بذلكك. 


[الثامنة اذا طالب الوكيل فقال الذى عليه الحق لا تستحق المطالبة» لم يلتفت الى قوله] 


الثامنة: اذا طالب الوكيل .)١8(‏ فقال الذى عليه الحق لا تستحق المطالبة» لم يلتفت الى قوله, لأنه مكذب لبينة الوكالة. و لو قال 
عزلك الموكلء لم يتوجه على الوكيل اليمين. الا أن يدعى عليه العلم (171). و كذا لو ادعى أن الموكل أبرأه. 


[التاسعة تقبل شهادة الوكيل لموكله] 
التاسعةُ: تقبل شهادة الوكيل لم وكله. فيما لا ولايهُ له فيه (17)» و لو عزل قبلت فى 


)١1(‏ مثلا: لو عققد زيد امرأة لعمروء فقال عمرو: ما وكلتكك أنا فى أن تزوجنى امرأة (و لا بينهُ) أى: ليس لزيد شهود عدول يشهدون 
أن عمروا و كله فى التزويج» فالقول (قول الموكل) أى: عمرو الذى هو المنكر للوكالة. 

(1) أى: ان كان يعلم بين نفسه و بين الله تعالى (صدق الوكيل) فيجب عليه طلاقها لأنها زوجته. فتركها بغير طلاق تعريض لها 
للزواج من آخر و هو حرام. 

(17) أى: مقبول قوله مع اليمين» لكن الأشبه لو قيل بقبول قول الموكلء لأ-نه (غارم) أى: عليه الغرم و هو الخسارة؛ و الاصل عدم 
الغرم زائدا عن ثمانين. 

(10) أى: طالب الوكيل بالثمن» سواء علم بانه وكيل فى الشراء» أم جهل (و الوجه) يعنى: الوجه الصحيح هو التفصيل المذكور. 
)١16(‏ عمرو- مثلا-- اذا و كله زيد ليأخذ من على المديون لزيد ألف دينارء فطالب عمرو عليا بالألفء فال على و هو (الذى عليه 
الحق): لا حق لكك فى مطالبةُ الألف منىء فلا أثر لقوله لأنه مكذب لما دل على أن عمروا وكيل. 
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(10) أى: يدعى ان الوكيل يعلم بأنه معزول؛ و كذا مع ادعاء كون الموكل (أبرأه) أى: أبرأ ذمته من الحق» فلا يمين على الوكيل إلا 
أن يدعى علم الوكيل بالابراء. 

(01) (لا ولاية له) للوكيل (فيه) أى: فى غير الاشياء التى جعل و كيلا فيهاء و أما فى تلكك الأشياء فالوكيل متهم لأنه مما يجر النار 
الى قرصه فلا تصح شهادته فيهاء نعم لو عزل قبلت شهادته (فى الجميع) أى: فى تلكك الأشياء التى كان سابقا- قبل العزل- وكيلا فيها. 
وفى غيرهاء اذ لا تهمهٌ بعد عزله عن الوكالة. 
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الجميع» ما لم يكن أقام بها أو شرع فى المنازعة (00179. 


[العاشرة لو وكله بقبض دينه فأقر الوكيل بالقبض و صدقه الغريم» و أنكر الموكلء فالقول قول الموكل] 


العاشرة: لو وكله بقبض دينه من غريم له (180)» فأقر الوكيل بالقبض و صدقه الغريم» و أنكر الموكلء فالقول قول الموكلء و فيه 
تردد. 

أما لو أمره ببيع سلعة و تسليمها (181) و قبض ثمنهاء فتلف من غير تفريطء فأقر الوكيل بالقبضء و صدّقه المشترى و أنكر الموكل؛ 
فالقول قول الوكيل لأن الدعوى هنا على الوكيل من حيث أنه سلم المبيع و لم يتسلم الثمن؛ فكأنه يدعى ما يوجب الضمان (187). و 
هناك الدعوى على الغريم؛ و فى الفرق نظر. و لو ظهر فى المبيع عيب» رده على الوكيل دون الموكل (057» لأنه لم يثبت وصول 
الثمن اليه» و لو قيل بردٌ المبيع على الموكل كان أشبه. 


(19) (أقام بها) أى: أقام بالشهادة. أو انه (شرع فى المنازعة) و لم يقم بعد بالشهادة» ففى الصورتين لو عزل عن الوكالة لا تقبل 
شهادته للتهمة. 

(:18) أى من شخص مديون للموكلء فقبض و أقر بالقبض و صرّفه المديون» لكن (و أنكر الموكل) حتى تجوز له المطالبة ثانيا 
(فالقول قول الموكل) لأن الأصل عدم القبض (و فيه تردد) لاحتمال قبول الوكيل فيه لأنه أمين. 

)١18١(‏ أى: إعطاؤها للمشترى و أخذ ثمنهاء فتلف الثمن بلا تفريط و اعترف الوكيل (بالقبض) أى: قبض الثمن و وافقه المشترى» لكن 
(و أنكر الموكل) أى: أنكر قبض الثمن حتى يحق له مطالبة الثمن من المشترى ثانية فالقول هنا للوكيل. 

(187) أى: يدعى الموكل هنا ما يوجب ضمان الوكيلء لأن تسليم الوكيل المبيع و عدم تسلمه الثمن نوع من التفريط فى مال الموكل 
فيضمن لو تلف المال (و هناك) أى: فى أول المسألهُ كان الموكل يدعى ما يوجب ضمان المديونء لكن (فى الفرق) بين الفرعين 
(نظر) أى: توقف. فاما القول للموكل فى كلا الفرعين؛ و إما للوكيل فى كليهما. 

(18) (رده) أى: رد المشترى المبيع على الوكيل لا الموكلء لأنه لم يعلم (وصول الثمن اليه) أى: الى الموكلء لكن لو قيل: يرده 
على الموكل لا الوكيل (كان أشبه) لأن الملكك للموكل حتى اذا لم يصله بعد الثمن. 
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[كتاب الوقوف و الصَدقات] 


اشارة 
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كتاب الوقوف و الصّدقات والنظرفى العقد» و الشرائط» واللواحق. 
[النظر الأول فى العقد] 


الأول الوقف: عقد ثمرته تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة .)١(‏ و اللفظ الصريح فيه: 

وقفت (1) لا غير» أما حرّمت و تصدّقت فلا يحمل على الوقف الا مع القرينة ()» لاحتمالهما مع الانفراد غير الوقف. و لو نوى بذلكك 
الوقف من دون القرينة» دين (6) بنيته. نعم» لو أقرٌ أنه قصد ذلكك, حكم عليه بظاهر الاقرار. 

ولو قال: حبست و سبلت (2)» قيل: يصير وقفا وان تجرد, لقوله عليه السّ.لام: «حبس الأصل و سبل الثمرة»» و قيل: لا يكون وقفا إلا 
مع القرينة (8» اذ ليس ذلكك عرفا مستقراء بحيث يفهم مع الاطلاق» و هذا أشبه. 

ولا يلزم الا بالاقباض (07. و اذا تم كان لازما لا يجوز الرجوع فيه» اذا وقع فى زمان الصحة. 


كتاب الوقوف و الصدقات 

)١(‏ الأصل (تحبيس) أى: جعل الأصل- و هو العين الخارجية- بحيث لا يجوز التصرف فيه شرعا (و إطلاق المنفعة) أى: جعل المنفعة 
مطلقة يتصرف بها. 

(؟) بأن يقول مثلا: وقفت هذه الدار مدرسة لطلاب العلوم الدينية. 

(9) سواء كانت القرينة حالية كأن يقول: الآن أجرى صيغهُ وقف هذه الدار. ثم يقول: حرمت هذه الدارء أو تصدقت بهذه الدار. أم 
كانت لفظيةء كأن يقول: حرمت هذه الدار تحريما لا يجوز معه التصرف فيهاء فإن هذه اللفظةهُ قرينةُ على ارادته من كلمة: حرمت» 
الوقفء و انما اشترط القرينة فى حرّمت و تصدقت لاحتمالهما (مع الانفراد) أى: عن القرينة غير الوقف. 

(©) (دين) على وزن: بيع» أى: يؤخذ شرعا بحسب نيته» فإن كان واقعا نوى الوقف لم يجز له التصرف فيه و إلا جاز» و لو اعترف بانه 
(قصد ذلكك) أى: قصد الوقف من لفظ: حرمت و تصدقت أخذ بحسب اعترافه. 

(0) بأن يقول مثلا: حبست أصل هذه الدار و سبلت منفعتهاء و سبلت المنفعة» أى: جعلتها مطلقهُ؛ صار وقفا (و ان تجرد) عن القرينة. 
(9) كأن يقول: حبست تأبيدا و ستلت, و نحو ذلككء فانه بلا قرينة ليس عرفا (مستقرا) أى ثابتا بمعنى الوقف. 

(0) أى: لا يصير الوقف لازما ثابتا إلا باعطائه بيد الموقوف عليه (و اذا تم) الاقباض ثبت الوقف و صار لازما لا يمكن الرجوع فيه اذا 
كان ذلكك فى (زمان الصحة) و هو غير مرض الموت. 
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أما لو وقف فى مرض الموت» فإن أجاز الورثة» و الا اعتبر من الثلث (8) كالهبة و المحاباة فى البيع. و قيل: يمضى من أصل التركة 
(9)» و الأول أشبه. 

ولو وقف و وهب و أعتق و باع فحابى (١23.؛‏ و لم يجز الورثة؛ فإن خرج ذلك من الثلث صح. و إن عجز بدأ بالأول فالأول» حتى 
يستوفى قدر الثلثء ثم يبطل ما زاد. 

و هكذا لو أوصى بوصايا .)1١(‏ و لو جهل المتقدم؛ قيل: يقسم على الجميع بالحصص (2323)) و لو اعتبر ذلكك بالقرعة كان حسنا. 

و اذا وقف شاةء كان صوفها و لبنها الموجود داخلا )1١(‏ فى الوقف. ما لم يستثنه نظرا الى العرفء كما لو باعها. 


[النظر الثّانى فى الشرائط] 
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اشارة 

النظر التّانى فى الشرائط و هى أربعة أقسام: 

[القسم الأول فى شرائط الموقوف] 

الأول: فى شرائط الموقوف (156) و هى أربعة: أن يكون عينا .)1١0(‏ مملوكة. ينتفع بها 


(8) فإن كان الوقف بمقدار ثلث مال الميت أو أقل صح. و إن كان أكثر توقف الزائد على إجازة الورثة» فإن أجاز الورئة صح كل 
الوقف. و إن لم يجيزوا بطل الزائد عن الثلث (كالهبة) يعنى: كما أن الشخص اذا وهب شيئا فى مرض الموت لم يصح الزائد عن 
الثلث (و المحاباة فى البيع) و هى البيع بئمن أقل كثيرا من ثمن المثل لأجل الحب بالمشترى» كبيع ما يساوى ألف دينار بعشرة دنانير- 
مثلا- فإن المحاباة لو وقعت فى مرض الموت لم يصح الزائد عن الثلث. 

(9) (يمضى) أى: ينفذ الوقف (من أصل التركة) أى: من مجموع ما تركه الميت و إن استغرق الوقف التركةٌ كلها. 

)٠١(‏ يعنى: فى مرض الموت وقف- مثلا- كتابه» و وهب فرشه؛ و أعتق عبده. و باع محاباهً داره و الورثة لم يجيزوه (فإن خرج) أى: 
كان الجميع ثلث أمواله أو أقل صح (و إن عجز) الثلث أى كان أقل من هذه الأمور صح بقدر الثلث و بطل الزائد. 

)1١(‏ كما لو أوصى أن يعطى لزيد ألفاء و لعمرو خمسمائة» و لعلى ألفين» و هكذاء فإن كان كل ذلكك بمقدار الثلث أو أقل صح كله 
و إن كان أكثر نفد الأول: فإن بقى من الدلث شىء تفل الثاتى: و ان بقى من الكلثك شيع نفد الثالك» و.هكذا.: 

(10) أى: بالنسبة» فلو أوصى لزيد بألفء و لعمرو بخمسمائة» و كان ثلثه ثلاثين ديناراء أعطى لزيد عشرين» و لعمرو عشرة (و لو اعتبر 
ذلكك) أى: أخرج الأول فالأول (بالقرعة) بأن يكتب اسم كل وصيهُ فى ورقة» ثم تجعل الأوراق فى كيس. و تخرج ورقة باعتبارها 
الوصية الاولى» ثم تخرج ورقة ثانية باعتبارها الوصية الثانية» و هكذا. 

(1) مقابل اللبن المحلوب منها قبل الوقفء فإنه خارج عن الوقفء و الموجود داخل ان لم يستثنه. و ذلكك (نظرا الى العرف) أى: 
العرف يحكم بأن وقف الشاءً وقف لصوفها و لبنها الداخل أيضا (كما لو باعها) فإنه كان يدخل فى البيع صوفها و لبنها الداخل. 

(؟1) يعنى: العين الموقوفة. 
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مع بقائها (18). و يصح اقباضها. 

فلا يصح وقف ما ليس بعين كالدين .)١7(‏ و كذا لو قال: وقفت فرسا أو ناضحا أو دارا و لم يعين. و يصح وقف العقار و الثياب و 
الأثاث و الآلات المباحة (18). و ضابطه كل ما يصح الانتفاع به منفعة محللة مع بقاء عينه. 

و كذا يصح وقف الكلب المملوكك (19) و السنورء لإمكان الانتفاع به. 

ولا يصح وقف الخنزيرء لأنه لا يملكه المسلم. و لا وقف الآبق »23١(‏ لتعذر التسليم. 

وهل يصح وقف الدنانير و الدراهم؟ قيل: لاء و هو الأظهر, لأنه لا نفع لها الا بالتصرف فيهاء و قيل: يصح. لأنه قد يفرض لها نفع مع 
بقائها .)5١(‏ 

ولو وقف مالا يملكه (1؟5) لم يصح وقفه. و لو أجاز المالككء قيل: يصح. لأنه كالوقف المستأنف و هو حسن. 

و يصح وقف المشاع (077)» و قبضه كقبضه فى البيع. 
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جواز صدقته. و الأولى المنع» 


(15) لا ديناء و لا مبهماء و لا منفعة» فإن العين مقابل لهذه كلهاء فيقال: المال إما عين أو دين» و إما عين أو مبهم, و إما عين أو منفعة» 
و هذه العين شرطها الثانى أن تكون مملوكة, لا مثل الخنزير فانه لا يملكه المسلمء و لا مثل مال الغير بغير اذن مالكه. 

(18) هذا الشرط الثالث» أى: عينها تبقى» لا مثل الفواكه و الخضر و نحو ذلكك مما لا بقاء لها (و يصح اقباضها) لا مثل السمكك فى 
البحرء و الطير فى الجوّء و هذا هو الشرط الرابع. 

(1) كما لو كان يطلب فى ذمة زيد دارا موصوفة بأوصاف معلومة؛ لكنها غير معن (و كذا لو قال: وقفت فرسا) و هذا مثال المبهم 
الذى ذكرنا انه لا يجوز وقفه. 

(16) دون المحرمة؛ كآلات الخمرء و القماره و الغناء» و التعذيب» و نحوها. 

(19) مثل كلب الصيدء و الحائطء و الماشية» و نحوها. و مقابله الكلب الهراش الذى لا يصح ملكه (و السنور) هو القطء و يسمى: اله 
و نفع الهر انه يطارد الجرذء و الفئران» و الحشرات و نحوها. 

)3١(‏ هو العبد الذى في و كذا الأمة. 

)١(‏ كرصيد مالى و قوةُ اعتبار للموقوف عليه- مثلا-. 

)١١(‏ أى: ما كان ملكا للغير» و وقفه بلا اذن من صاحبه لم يصح. لكن مع اجازته يصح و يكون كالوقف (المستأنف) أى: الجديدء» 
يعنى اجازةٌ المالكك تكون بمنزلة اجراء المالكك صَيغهُ الوقف. 

(؟) وهو: ما كان كل أجزائه مشتركاء كما لو ورث زيد و عمرو من أبيهما داراء فإن كل جزء من الدار يكون مشتركا بينهماء ففى 
هذا المثال يصح أن يجعل زيد حصته من الدار وقفا على أولاده- كيلا تباع عينها- (و قبضه) أى: قبض المشاع فى الوقف (كقبضه) 
أى: كقبض المشاع (فى البيع) و هو يختلف أن يكون عقاراء أو جوهراء أو ثوباء و غير ذلك. و قد مضى الكلام عن القبض مفصلا فى 
كتاب التجارة. 

(؟1) بأن يكون مالكاء غير محجور عليه بسبب السفه. أو الفلس» و نحو ذلكك. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١ء‏ ص: /50 

لتوقف رفع الحجر على البلوغ و الرشد (18). 

و يجوز أن يجعل الواقف النظر (12) لنفسه و لغيره» فإن لم يعين الناظرء كان النظر الى الموقوف عليه (71)» بناء على القول بالملكك. 


[القسم الثالث فى شرائط الموقوف عليه] 


القسم الثالث: فى شرائط الموقوف عليه و يعتبر فى الموقوف عليه شروط ثلاثة: 

أن يكون موجوداء ممن يصح أن يملككث (28). و أن يكون معينا. و ان لا يكون الوقف عليه محرما (59). 

و لو وقف على معدوم ابتداء لم يصحء كمن يقف على من سيولد له» أو على حمل لم ينفصل (00. 

أما لو وقف على معدوم تبعا لموجود فإنه يصح .2١(‏ و لو بدأ بالمعدوم ثم بعده على الموجود (057» قيل لا يصح, و قبل يصح على 
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الموجود. و الأول أشبه. و كذا لو وقف على من لا يملك, ثم على من يملكك (37» و فيه تردد و المنع أشبه. ولا يصح على 
المملوكء و لا ينصرف (6”) الوقف الى مولاه؛ لأنه لم يقصده بالوقفية. 

و يصح الوقف على المصالح كالقناطر و المساجد (8©. لأن الوقف فى الحقيقةُ على المسلمين» لكن هو صرف الى بعض مصالحهم 
(2. 


(08)والصين الذى عمره عش ستين» لبس بالغا شرعا. 

(58) أى: التولية (لنفسه) وحده (و لغيره) أى: لشخص آخرء أو مجتمعين هو و غيره معا. 

(70) هذا فى الوقف على أشخاصء كأولا-ده- مثلا- و ذلكك على القول (بالملكك) أى: لو قلنا بأن الموقوف عليه يملكك الوقف لكنه 
محجور عليه تصرفا ليس له سوى الانتفاع به» فلا يجوز له بيعه» و لا هبته» و لا وقفه, و لا نحو ذلكك. 

(18) أى: بأن لا يكون عبدا و لا أمهُ بناء على ما هو المشهور من عدم تملكه؛ و هذا هو الشرط الثانى بعد أن كان الشرط الأول وجود 
الموقوف عليه. 

(19) كوقف العبد المسلم على الكافر فإنه محرم لسيطرة الكافر على المسلمء و هذا هو الشرط الرابع و قد كان الشرط الثالث تعيين 
الموقوف عليه؛ فالشروط أربعة لا ثلاثة- كما نبه عليه صاحب الجواهر رحمه الله وغيره- و لعله من سهو القلم. 

(:”) (سيولد) أى: من ليس حملا أيضاء كمن لم يتزوج بعد فيقف دارا لأولاده» و (حمل لم ينفصل) يعنى: لم يولد بعد. 

(1) كما لو قال: وقفت كذا على ابنى» و على بقية أولادى من ولد منهم و من لم يولد بعد. 

(؟") كما لو قال: وقفت كذا على ابنى الذى لم يولد بعد» و بعده يكون وقفا على ابنى الموجود حالا. 

(3) كما لو قال: وقفت كذا على عبدى, ثم بعده على ابنى. 

(ع” أى: لا يصير الوقىف لمولى العبد» بل يبطل رأسا. 

(0") كأن يقول: وقفت كذا على قناطر كربلاء المقدسة» أو مساجد النجف الاشرفء و نحو ذلكك. 

(79) يعنى: الى ما ذكر فى صيغة الوقف كالقناطر» و المساجدء دون ما لم يذكر كتزويج العزاب, و بناء 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: 509 

ولايقف المسلم على الحربى و لو كان رحما (7). و يقف على الذمىء و لو كان أجنبيا. 

ولو وقف (8”) على الكنائس و البيع لم يصح. و كذا لو وقف على معونة الزناة أو قطاع الطريق أو شاربى الخمر. و كذا لو وقف على 
كتب ما يسمى الآن بالتوراء و الانجيل لأنها محرّفة (8"). و لو وقف الكافر جاز. 

و المسلم اذا وقف على الفقراء» انصرف الى فقراء المسلمين» دون غيرهم. و لو وقف الكافر كذلكك (60)» انصرف الى فقراء نحلته. و 
لووقق على التسلمين؛ اتصرف: الى من صلىئ الى القيلة 1617و لويوقف على النؤمفين اتضبرف :الل الافنى عشرية (69)ء واقل: الى 
مجتنبى الكبائر» و الأول أشبه. 

ولو وقف على الشيعة» فهو للإمامية (97) و الجارودية دون غيرهم من فرق الزيدية. 

و هكذااذا وص الموقوف عليه بنسبة» دخل فيها كل من أطلقت عليه» فلو وقف على الاماميهُ كان للاثنى عشرية. و لو وقف على 
الزيدية» كان للقائلين بإمامة زيد بن على عليه السّلام. 

و كذا لو علقهم بنسبة الى أب» كان لكل من انتسب اليه بالابوة. 

كالهاشميين: فهو لمن انتسب الى هاشم من ولد أبى طالب عليه السّلام و الحارث 
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المدارس. 

(0) فلو كان لزيد أخ كافر محارب للإسلام و المسلمين لا يصح لزيد أن يقف شيئا على أخيه الحربى (و يقف على الذمى) و هو 
الكافر الذى كان فى ذمة الإسلام و تحت حماية الحكم الاسلامى» و قد مضى بحث مفصل عن الذمى و شرائط الذمة فى كتاب 
الجهاد. 

(8”) أى: وقف المسلم (على الكنائس) كدراهم معابد النصارى» جمع: كنيسة» كخديجة و (البيع) كعنب جمع: بيعة» كجلسة بكسر 
الجيم معابد اليهود. 

(59) أى: مغيرة عن أصلها و هى كتب ضلال فلا يجوز للمسلم الوقف لها (و لو وقف الكافر) للتوراةً و الانجيل (جاز) أى: صح 
الوقف اقرارا لهم على دينهم. 

(0©) أى: على الفقراء و لم يعتّنهم (انصرف الى فقراء نحلته) أى: دينه» فالنصرانى لو وقف انصرف الى فقراء النصارىء و اليهودى اذا 
وقف انصرف الى فقراء اليهود. 

)6١(‏ من عامة طوائف المسلمين. 

(؟6) وهم الشيعة المعتقدون بامامة على و الحسن و الحسين و الأثمةٌ التسعهُ من ولد الحسين عليهم الصلاه و السلام. لأنهم المؤمنون 
بنص تواتر الحديث عن رسول صلَّى الله عليه و آله (و قيل: الى مجتنبى الكبائر) أى: العدول من الشيعة» لأنهم المؤمنون حقا. 

(©) فى الجواهر: هم الامامية فقط وفاقا لأساطين ذكر بعضهم (و الجارودية) هم طائفة من الزيدية يقولون بالامامة بلا فصل لعلى عليه 
الصلاهُ و السلام» أما غيرهم من فرق الزيدية- فكما قيل-: انهم يقدّمون غيره عليه السّلام عليه» اذن فليسوا من الشيعة. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: 52٠‏ 

والعباس و أبى لهب (68). 

و الطالبيين: فهو لمن ولده أبو طالب عليه السّ.لام (50). و يشتركك الذكور و الاناث المنسوبون اليه من جهة الاب نظرا الى العرف 
(5): و فيه خلاف للأصحاب. 

ولو وقف على الجيران رجع الى العرف (57)» و قيل: لمن يلى داره الى أربعين ذراعا. و هو حسنء و قيل: الى أربعين دارا من كل 
جانب و هو مطرح. 

ولو وقف على مصلحة؛ فبطل رسمها (68)» صرف فى وجوه البر. و لو وقف فى وجوه البر و أطلق» صرف فى الفقراء و المساكين؛ و 
كل مصلحة يغرب بها ال الله سيكائه و تاك 651 

ولووقف على بنى تميم (50) صح. و يصرف الى من يوجد منهم »2١(‏ و قيل: 

لا يصح لأنهم مجهولونء و الأول هو المذهب. و لو وقف على الذمى جازء لان الوقف تمليكك فهو كإباحة المنفعة؛ و قيل: لا يبصح 
لأنه يشترط فيه نيه القربة (7؟0) إلا على أحد الأبوين. 


(©) هؤلا-ء إخوة أربعة كلهم أولا-د عبد المطلب بن هاشم, (أما هاشم) فليس له عقب إلا من عبد المطلبء و عبد المطلب كان له 
بنون كثيرون فوق عشرة إلا أن عقبه فقط من هؤلاء الأربعة و أما عبد الله- والد النبى صلَى الله عليه و آله- و غيره فليس لهم عقب من 
أولادهم الذكورء كرسول اللّه صلّى الله عليه و آله الذى ليس له عقب إلا من فاطمة الزهراء سلام الله عليها. 

(0) من على عليه السّلام» و طالبء و عقيل» و جعفر, و أولادهم. 

(5) يعنى: ان العرف لا يفهم خصوصية للذكور فى ذلكك (و فيه خلاف) بين الأصحاب. فان منهم من يقول بانصراف اللفظ عرفا الى 
الذكرو خامة 
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(0©) و معنى ذلكك: ان ما يسمى عرفا جيرانا يصرف المال اليهم؛ و يختلف هذا الانصراف بالنسبةُ الى الأشخاص كمرجع التقليد و 
غيره» و البلاد كالقروى و غيره؛ قلهٌ و كثرءُ (و قيل: لمن يلى داره) أى: من أطرافها الأربعةٌ بمقدار أربعين ذراعا (و هو حسن) فقد 
نسب الى المشهورء بل الى الاجماع؛ و قيل: 

بمقدار أربعين دارا من كل جهة (و هو مطرح) و ان كان به رواية لكنها مخالفة للعرف و الاصحاب. 

(58) كما لو وقف على مسجد خاصء فانهدم و صار شارعاء فانه يصرف الوقف فى (وجوه البر) أى: 

مختلف أنواع الخير. 

(69) من بناء المؤسسات الاسلامية» و طبع الكتب الدينية و نحو ذلكك. 

(00) هذا للمثال» و إلا فالوقف على بنى أسدء و بنى تغلب» و غيرهما مما هو غير محصور صحيح أيضا. 

(01) يعنى: لا يجب التتبع و الاستبعاب» و القول بالصحة (هو المذهب) أى: ما نذهب اليه. 

(00) يعنى: يشترط فى الوقف قصد القربة» و كيف يقصد القربٌ بالوقف للكافر الذمى (إلا على أحد الابوين) اذا كان كافرا فانه يجوز 
الوقف له للأمر بمعاشرتهما بالمعروف فى قوله تعالى وَ إن املك عَلِم أن تَفْرِك بى فا ليس لَك بد عِلْمَ فا ملعملا و لاسب 
فى الذَّلا مَعْرُوقاً والوقف نوع من المعروف (و قيل: يصح على ذوى القرابة) اذا كانوا كفاراء لا خصوص الابوين. 
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وقيل: يصح على ذوى القرابة» و الأول أشبه. و كذا يصح على المرتد (27)» و فى الحربى تردد؛ أشبهه المنع. 

ولو وقف و لم يذكر المصرف (26)»: بطل الوقف. و كذا لو وقف على غير معين» كأن يقول: على أحد هذين, أو على أحد 
المشهدين. أو الفريقين» فالكل باطل. 

واذا وقف على أولاده أو اخوته أو ذوى قرابته» اقتضى الاطلاق اشتراكك الذكور و الاناث, و الأدنى و الأبعد» و التساوى فى القسمة 
إلا أن يشترط ترتيبا أو اختصاصا أو تفضيلا (00). 

ولو وقف على اخواله و أعمامه تساووا جميعا (08). 

واذا وقف على أقرب الناس اليه؛ فهم الأ-بوان و الولد و إن سغلوا (510)» فلا يكون لأحد من ذوى القرابة شىء؛ ما لم يعدم 
المذكورونء ثم الاجداد و الاخوة و إن نزلوا (08). ثم الأعمام و الا-خوال على ترتيب الارث» لكن يتساوون فى الاستحقاقء الا أن 


[القسم الرابع فى شرائط الوقف] 
القسم الرابع: فى شرائط الوقف و هى أربعة: الدوام. و التنجيز» و الاقباضء و اخراجه عن نفسه (25). 


(*0) وان لم يكن رحماء و فى الوقف على الكافر (أشبهه المنع) و قد مر الكلام عنه عند رقم (717) فلاحظ. 

(86) كما لو قال: وقفت هذه الدارء أما لو قال: وقفت هذه الدار فى سبيل الله فانه يصح و يصرف فى مختلف وجوه الخير» و يبطل لو 
لم يعيّن الموقوف عليه مثل الوقف على (أحد المشهدين) كما لو قال: على واحد من كربلا-ء المقدسة و النجف الأشرف (أو 
الفريقين) كما لو قال: على الفقهاء أو الادباء. 

(00) (ترتيبا) كما لو قال: لزواج اخوانى من الابوين؛ فإن زاد فلإخوانى من الأب فقطء فإن زاد فلا خوانى من الام فقط» (أو اختصاصا) 
كما لو قال: لأولادى الذكور فقط (أو تفضيلا) كما لو قال: لأولادى؛ و لكن اعطوا الذكور ضعف الاناث. 
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(0) أعمام و عمات, و أخوال و خالاتء من الأبوين» أو من أحدهما. و معنى ذلك: تساوى ما يأخذه العم الذى مع أبيه من أب و أم 
واحدينء و العمة التى من أبوى أبيه أو العم الذى لأب أبيه فقط؛ أو لأم أبيه فقطء و هكذا. 

(00) أى: ولد الولد» و ولد ولد الولد» و هكذا. 

(08) أى: أولاد الاخوف. و أحفاد الا-خوة و هكذاء فاذا عدموا جميعا جاء دور الاعمام و الأخوالء و الخلاصة: لو وقف على أقرب 
الناس اليه كان لهم (على ترتيب الارث) بأن لا يعطى للطبقة التالية مع وجود واحد من الطبقة السابقة» و لكن لا يفترق عن الارث 
بانهم (يتساوون) ذكورا و إناثا فى العطاء ما لم يصرّح الواقف بالتفضيل. 

(09) (الدوام) بأن لا يجعل للوقف مدة (التنجيز) أى: لا يجعل الوقف مشروطا و معلقا (و الاقباض) بأن يقبضه الموقوف عليه (و 
اخراجه عن نفسه) بأن لا يكون وقفا على نفسه. 
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فلو قرنه بمدهٌ بطل. و كذا لو علقه بصفة متوقعة (20). و كذا لو جعله لمن ينقرض غالباء كأن يقفه على زيد و يقتصرء أو يسوقه الى 
بطون تنقرض غالبا »)2١(‏ أو يطلقه فى عقبه و لا يذكر ما يصنع به بعد الانقراض. و لو فعل ذلكك, قيل: يبطل الوقفء و قيل: يجب 
إجراؤه حتى ينقرض المسمّون (85) و هو الأشبه. فاذا انقرضواء رجع الى ورثة الواقفء و قيل الى ورثة الموقوف عليهم (29)» و 
الأول أظهر. 

ولو قال: وقفت اذا جاء رأس الشهر أو ان قدم زيدء لم يصح (8©). 

و القبض شرط فى صحته. فلو وقف و لم يقبض (628)» ثم مات كان ميراثا. و لو وقف على أولاده الاصاغر (28)» كان قبضه قبضا 
عنهم. و كذا الجد للأب (57)» و فى الوصى ترددء أظهره الصحة. 

ولو وقف على نفسه؛ لم يصح (68). و كذا لو وقف على نفسه ثم على غيره» و قيل: 

يبطل فى حق نفسه و يصح فى حق غيره (29)» و الأول أشبه. و كذا لو وقف على غيره» و شرط قضاء ديونه 00١(‏ أو إدرار مؤنته لم 
يصح. أما لو وقف على الفقراء ثم صار فقيراء أو على الفقهاء ثم صار فقيهاء صح له المشاركة فى الانتفاع. 

ولو شرط عوده اليه عند حاجته »)7١(‏ صح الشرط و بطل الوقفء و صار حبسا 


(20) أى يتوقع حدوثهاء كأن يقول: هذه الدار وقف الى أن تنهدم. 

)28١1(‏ كأن يقول: هذه الدار وقف لأولادى الى مائهُ بطنء فإن المائهُ بطن تنقرض غالبا (أو يطلقه فى عقبه) أى: 

يقول: هذه وقف لأولادى, ولا يقول انه اذا انقرض أولاده ما ذا يصنع به. 

(80) أى: الذين سمّاهم و ذكرهم الواقف فى الوقف. و معناه: صحة هذا الوقف. 

(81) فيصير ملكا طلقا للورثة» و فى الجواهر: و قيل يصرف فى وجوه البر. 

(66) لأنه مناف للتنجيز و المثالان: أحدهما لما يتحقق وقوعه. و الثانى لما يتوقع وقوعه. 

(20) بكسر الباء المشددة» يعنى: لم يعطه للموقوف عليه. 

(68) وهم الذين لم يكونوا بالغين البلوغ الشرعى (كان قبضه) أى: قبض الاب الواقفء لأنه وليهم قبضا عن صغاره. 

(00) يعنى: لو وقف على احفاده كان قبضه بنفسه قبضا عنهم لأنه ولى أيضا كالأب (و فى الوصى تردد) بانه لو وقف على صغار هو 
ولى عليهم فهل يكون قبضه قبضا عنهم؛ أم لا؟ و سبب التردد كما فى الجواهر- هو اتحاد الموجب و القابل؛ و لذا لم يختلفوا فى 
جواز قبض الوصى عن الصغار اذا وقف عليهم شخص آخر. 

(28) لما مر: من أنه يلزم فى الوقف الاخراج عن نفسه. 
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(29) و يتسلمه بعد موت الواقف. و لكن البطلان هو الأشبه فى هذه الصورة. 

(7) أى: من الوقئف (أو ادرار مؤمنته) أى: أخذ مصارفه من أكله؛ و لباسه» و مسكنه؛ و نحوها. 

(01 يعنى: اشترط أن يعود الوقف اليه اذا احتاج و صار فقيراء و هذا لا يسمى وقفا لأن شرط الوقف ان يكون الى الأبد؛ بل يسمى 
(حبسا) شرعا و سيأتى مفصلا فى كتاب السكنى و الحبس قريبا ان شاء تعالى. 
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يعود اليه مع الحاجة و يورث. و لو شرط إخراج من يريد (277)» بطل الوقف. و لو شرط ادخال من سيولد مع الموقوف عليهم جازء 
سواء وقئف على أولاده أو على غيرهم (#/0. 

أما لو شرط نقله عن الموقوف عليهم الى من سيولد (075» لم يجز و بطل الوقف. و قيل: اذا وقف على أولا-ده الاصاغرء جاز أن 
يشرك معهم و إن لم يشترط (0/8» و ليس بمعتمد. 

و القبض معتبر فى الموقوف عليهم أولا (072» و يسقط اعتبار ذلكك فى بقية الطبقات. و لو وقف على الفقراء أو على الفقهاء» فلا بد 
من نصب قم (77) لقبض الوقف. و لو كان الوقف على مصلحة (078)» كفى ايقاع الوقف عن اشتراط القبول» و كان القبض الى الناظر 
فى تلكك المصلحة. 

ولووقف مسجدا صح الوقف و لو صلى فيه واحد (0/4. و كذا لو وقف مقبرة تصير وقفا بالدفن فيها و لو واحدا. و لو صرف الناس 
فى الصلاءٌ فى المسجد أو فى الدفن و لم يتلفظ بالوقف لم يخرج عن ملكه (60). و كذا لو تلفظ بالعقد و لم يقبضه. 


[النْظر الثالث فى اللواحق] 

اشارة 

النْظر الثالث فى اللواحق و فيه مسائل: 

[الأولى الوقف ينتقل الى ملك الموقوف عليه] 

الأولى: الوقف )6١(‏ ينتقل الى ملكك الموقوف عليه؛ لأن فائدهٌ الملكك موجودة فيه» 


(؟) بأن قال- مثلا-: وقف على أولادى بشرط أن يكون لى حق اخراج أيهم أردت اخراجه. 

(7) كما لو وقفه على الفقهاء و شرط أن يكون له حق ادخال من سيولد من أولاده فى الموقوف عليهم. 

(7) كما لو قال: هذه الدار وقف على أولادى الموجودينء فإن ولد لى ولد صار الوقف كله له فقط. 

(0) أى: يشرك معهم من سيولد بعد صِيغْهُ الوقفء و إن لم يذكره شرطا فى صيغة الوقف (و ليس) هذا القول (بمعتمد) أى: لا 
نعتمد نحن عليه لأنه مخالف لقواعد الوقف. 

(0/8 أى: الطبقة الاولى» فلو وقف على أولاده؛ و أولاد أولاده» وجب قبض الأولاد له (و سقط اعتبار ذلكك) أى: 

القبض (فى بقية الطبقات) فالوقف صحيح حتى مع عدم قبضهم بل عدم وجودهم. 

(0) يعنى: أن ينصب متوليا يتولّى القبضء و بدونه كان القبض للحاكم الشرعىء لأنه ولى كل ما لا ولى له؛ و لا يكفى قبض بعض 
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الفقهاء. أو بعض الفقراءء لأنه ليس وقفا عليه فقط. 

(/0) كالوقف على مسجدء أو مدرسة (كفى ايقاع الوقف) مقابل عقد الوقفء فان العقد يحتاج الى قبول دون الايقاع» و هنا الوقف 
على مصلحةٌ و لا يعقل القبول فيهاء فيكون الوقف عليها- عند المصنف- ايقاعا لا عقداء و المشهور: ان الوقف عقد دائما و القبول فيما 
نحن فيه من الحاكم الشرعىء و أما قبض هذا الوقف فيكون الى (الناظر فى تلكك المصلحة) أى: متولى ذلكك المسجدء أو تلكك 
الملاوسة: 

(0/9) فصلاءٌ شخص واحد فيه قبض له. 

(6 لان الوقف بحاجة الى الصيغة فلا يكفى المعاطاة فيه» و كذا لو أجرى الصيغة (و لم يقبضه) كما لو وقف مسجدا و اغلق الباب 
فلم يصل فيه أحدء أو وقف مقبرةً و لم يدفن فيه احد و هكذا. 

)8١(‏ هذا فى الوقىف على اشخاصء كالوقف على أولاده. أو الفقهاء, أو الفقراء. و ذلكك لان (فائدة الملكك) كالنماء 
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و المنع من البيع لا ينافيه كما فى أم الولد. و قد يصح بيعه على وجه (67). فلو وقف حصة من عبد ثم أعتقه. لم يصح العتق لخروجه 
عن ملكه. و لو أعتقه الموقوف عليه لم يصح أيضاء لتعلق حق البطون (87) به. و لو أعتقه الشريكك مضى العتق فى حصته و لم يقوّم 
عليه» لأن العتق لا ينفذ فيه مباشرة» فالأولى أن لا ينفذ فيه سراية (6). 

و يلزم من القول بانتقاله الى الموقوف عليهم افتكاكه من الرق» و يفرق بين العتق مباشرة و بينه سراية» بأن العتق مباشرةٌ يتوقف على 
انحصار الملكك فى المباشرء أو فيه و فى شريكه؛ و ليس كذلكك افتكاكه. فإنه ازالةُ للرق شرعا فيسرى فى باقيه» فيضمن الشريكك 


القيمة» لأنه يجرى مجرى الاتلاف» و فيه تردد (68). 
[الثانية اذا وقف مملوكاء كانت نفقته فى كسبه] 


الثانية: اذا وقف مملوكاء كانت نفقته فى كسبه. شرط ذلكك أو لم يشترط. و لو عجز عن الاكتساب كانت نفقته على الموقوف عليهم. 
و لوقيل فى المسألتين كذلكك (85). كان أشبه. لأن نفقةُ المملوك تلزم المالك. و لو صار مقعدا (87) انعتق عندناء و سقطت عنه 
الخدمة و عن مولاه نفقته. 


[الثالثة لو جنى العبد الموقوف عمداء لزمه القصاص] 


الثالثة: لو جنى العبد الموقوف عمداء لزمه القصاص (68)» فان كانت دون النفس بقى الباقى وقفا. و إن كانت نفساء اقتص منه و بطل 
الوقفء و ليس للمجنى عليه استرقاقه (69). و إن كانت الجنايهُ خطأء تعلقت بمال الموقوف عليه» لتعذر استيفائها 


»و الضمان له متوفرةٌ فيه» و عدم جواز البيع لا ينافيه (كما فى أم الولد) فإنها ملكك مع انه لا يجوز بيعهاء و هناكك قولان آخران: قول 
ببقاء الموقوف على ملكك الواقفء و قول بانتقاله الى ملكك الله تعالى. 

(؟8) كالاختلاف بين الموقوف عليهم بحيث يخشى خراب الوقفء و غير ذلكك مما سيأتى ذكره فى المسأله الثامنة ان شاء الله تعالى. 
(6 أى: البطون الآتية به» و لذلكك لو أعتق الشريكك حصته انعتق بمقدار حصته فقطء فلا يسرى الى حصة الوقف حتى (يقوّم عليه) و 


بنعتق جميعه. 
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(8) يعنى: لو كان العبد كله وقفا على زيد لم يجز لزيد عتقه. لتعلق حق البطون الآتية به و هذا معنى: عتقه مباشرة» فكيف بالسراية 
من عتق القسم غير الموقوف ينعتق القسم الموقوف من العبد و قد تعلق به حق البطون الآتية. 

(4) أى: فى افتكاك العبد الموقوف بالسراية تردد و فى الجواهر: بل منع. لورود أدله الوقف على عامة الأدلة» بقرينة: (لا توهب, ولا 
تباع» و لا تورث) سواء الافتكاكك الاختيارى و غيره. 

(82) يعنى بالمسألتين هما: قدرة العبد على الكسبء و عدم قدرته. 

(410) يعنى: لو صار العبد الموقوف (مقعدا) أى شللا لا يمكنه النهوضء أو المشىء و نحو ذلكك (انعتق عندنا) نحن الشيعة (و سقطت) 
الخدمة عنه و النفقة عن مولاه لأنه أصبح حرا. 

(8) أى: يقتص منه. فان كانت الجناية (دون النفس) أى: غير القتل» كما لو قطع يد شخص فقطعت يده قصاصا- مثلا-. 

(49) أى: جعله رقا لنفسه- كما كان يجوز ذلك بالنسبة لكل عبد ليس بوقف-. 
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من رقبته» و قيل: يتعلق بكسبه (40): لأن المولى لا يعقل عبدا. و لا يجوز إهدار الجناية» و لا طريق الى عتقه فيتوقع و هو أشبه. 

أما لو جنى عليه» فإن أوجبت الجناية أرشا (41)» فللموجودين من الموقوف عليهم. و إن كانت نفسا توجب القصاص فاليهم؛ و إن 
اوجبت دية (47) اخذت من الجانى. و هل يقام بها مقامه؟ قيل: نعم لأن الدية عوض رقبته» و هى ملكك للبطونء و قيل: لاء بل تكون 
للموجودين من الموقوف عليهم, و هو أشبه. لأن الوقف لم يتناول القيمة (*9). 


[الرابعة اذا وقف فى سبيل اللّه, انصرف الى ما يكون وصلة الى الثواب] 


الرابعة: اذا وقف فى سبيل الله انصرف الى ما يكون وصلة الى الثواب» كالغزاة و الحج و العمرةٌ و بناء المساجد و القناطر. و كذا لو 
قال فى سيل الله سيل التواب وسييل الخير كان والحداء و لهب قسمة الفافدة أيلذنا 88 


[الخامسة اذا كان له موال من أعلى و موال من أسفل ثم وقف على مواليه فإن علم أنه أراد أحدهماء انصرف الوقف اليه] 


الخامسة: اذا كان له موال (40) من أعلىء و هم المعتقون له» و موال من أسفلء و هم الذين أعتقهم» ثم وقف على مواليه» فإن علم أنه 
أراد أحدهماء انصرف الوقف اليه. و إن لم يعلم انصرف اليهما (48). 


[السادسة اذا وقف على أولاد أولاده اشترى أولاد البنين و البنات] 


السادسة: اذا وقف على أولاد أولاده اشتركك أولاد البنين و البنات» ذكورهم و اناثهم» من غير تفضيل. أما لو قال من انتسب إلى منهمء 
لم يدخل أولاد البنات (91). 

ولو وقف على أولاده انصرف الى أولاده لصلبه و لم يدخل معهم أولاد الأولاد» و قيل: بل يشتركك الجميع و الاول أظينة لأن ولد 
الولد لا يفهم من إطلاق لفظ الولد. 

ولوقال: على أولادى و أولاد أولادى. اختص بالبطنين. و لو قال: على أولادى فاذا 
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(40) أى: بكسب العبد الموقوف (لان المولى لا يعقل) أى: لا يجبر على اعطاء ثمن الجناية (فيتوقع) أى: 

فيتعين كسب العبد الموقوف و اعطاء ثمن الجناية. 

(41) كما لو قطع حر يد العبد الموقوفء فإنه لا يقطع حر بعبد» بل يؤخذ منه نصف قيمته» و هذا المال يسمى بالارش و يكون 
للموقوف عليهم, و ان كانت الجنابة موجبة للقصاص (فاليهم) يعنى: يجوز لهم أن يقتصوا. 

(؟9) كما لو قتل حر العبد الموقوف أخذ الموقوف عليهم الديهُ من الجانى (و هل يقام) أى: يشترى عبدا آخر مكان هذا العبد و 
يجعل وقفا بدله. 

() يعنى: عين العبد وقفء و قيمته ليست وقفا حتى يجب شراء عبد بها. 

(45) ثلنا لسبيل الل و ثلقا لسبيل القوات:.و ثلنا لسبيل الخيره فالخيره:و الثوات» كلاهما فى سبيل الله تعالى. 

(40) كلمة: مولى» من الأضداد» يطلق على العبد؛ و على المولى» فلو كان لزيد عبد اسمه عمروء يقال: عمرو مولى زيد» كما يقال: 
زيد مولى عمروء (المعتقون له) يعنى: كان عبدا مشتركا بين جماعةٌ فأعتقوه. 

(عقاو فسوريين النوصين من النوالى: 

(91) بل اختص بأحفاده من أولاده الذكورء لأن هؤلاء الأحفاد ينتسبون اليه. 
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انقرضوا و انقرض أولاد أولادىء فعلى الفقراء» فالوقف لأولاده. فاذا انقرضواء قيل: 

يصرف الى أولاد أولاده» فاذا انقرضوا فالى الفقراء و قيل: لا يصرف الى أولاد الأولاد» لأن الوقف لم يتناولهم؛ لكن يكون انقراضهم 
شرطا لصرفه الى الفقراء» و هو أشبه. 


[السابعة اذا وقف مسجدا فخرب أو خربت القرية أو المحلة لم يعد الى ملك الواقف] 


السابعة: اذا وقف مسجدا فخربء أو خربت القرية أو المحلة لم يعد الى ملكك الواقفء و لا تخرج العرصة عن الوقف. و لو أخذ السيل 
ميتاء فيس منه. كان الكفن للورثة. 


[الثامنة لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقفء و لم يجز ببعها] 

الثامنة: لو انهدمت الدار (98)» لم تخرج العرصة عن الوقف. و لم يجز بيعها. ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف. بحيث يخشى 
خرابه» جاز بيعه. و لو لم يقع خلفء ولا يخشى خرابه؛ بل كان البيع أنفع لهمء قيل: يجوز ببعه. و الوجه المنع. و لو انقلعت نخلة من 
الوقف. قيل: يجوز بيعهاء لتعذر الانتفاع الا بالبيع» و قيل: لا يجوز لإمكان الانتفاع بالاجارة للتسقيف (44) و شبهه؛ و هو أشبه. 
[التاسعة اذا آجر البطن الأول الوقف مدةء ثم انقرضوا فى أثنائها] 

التاسعة: اذا آجر البطن الأول )03٠١(‏ الوقف مدق ثم انقرضوا فى أثنائهاء فإن قلنا: 


الموت يبطل الاجارةٌ فلا كلام؛ و ان لم نقل فهل يبطل هنا؟ فيه تردد» أظهره البطلان. لأنا بينا ان هذه المده ليست للموجودين؛ فيكون 
للبطن الثانى الخيار» بين الاجازة فى الباقى و بين الفسخ فيه. و يرجع )0١1(‏ المستأجر على تركة الأولين بما قابل المتخلف. 
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[العاشرة اذا وقف على الفقراء» انصرف الى فقراء البلد] 


العاشرة: اذا وقىف على الفقراء» انصرف الى فقراء البلد و من يحضره (؟7١2230.‏ و كذا لو وقف على العلويين (2207. و كذا لو وقف على 


بنى أب منتشرين» صرف الى الموجودين» ولا يجب تتبع من لم يحضر لموضع المشقة. ولا يجوز للموقوف عليه 


(9) أى: الدار الموقوفة؛ بقيت (العرصة) أى: الأعرض وقفاء و لا يجوز بيع الوقف الالو حدث فى الموقوف عليهم (خلف) أى: 
اختلاف يخشى منه (خرابه) خراب الوقفء فيجوزء اما مجرد كون البيع (أنفع لهم) كما لو كانت الدار الموقوفة فائدتها كل سنة ألف 
دينار» و لو باعوها صارت فائدة ثمنها بالسنة ألفى دينار» ففيه قولان و الصحيح المنع. 

(49) يعنى: جعلها فى السقف (و شبهه) كجعلها جسرا و قنطرة على نهر. 

)0٠٠١(‏ أى: الطبقة الاولى» كما لو كانت الدار وقفا على أولاده فنازلاء فآجر الأولاد الدار عشرين سنة؛ و قبل تمام العشرين مات كل 
الأولاد» و جاء مكانهم أولاد الأولاد. فمع القول ببطلان الاجارة بموتهم (فلا كلام) أى: يبطل الاجارة بالنسبةٌ لما تبقى منها. 

)2١(‏ يعنى: لو فسخ البطن الثانى» يرجع المستأجر بما يقابل بقيةُ الاجارة و يأخذه من أموال تركها البطن الأولء لأنه كالدين. 

)0٠١(‏ أى: من يكون حاضرا فى البلد وقت التقسيم و ان كان من فقراء بلد آخر. 

0١(‏ فانه يوزع على العلويين الحاضرين فى البلد (و كذا لو وقف على بنى أب) كبنى تغلبء و آل الشيرازىء و آل بحر العلوم» حال 
كونهم (منتشرين) فى بلاد مختلفة» كان للحاضرين, و لم يجب تتبع غير الحاضرين (لموضع المشقة) الموجودة فى التتبع. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١.‏ ص: 621 

وطء الأمة الموقوفة »23١(‏ لأنه لا يختص بملكها. و لو أولدهاء كان الولد حرا و لا قيمة عليه (230» لأنه لا يجب له على نفسه غرم. 
وهل تصير أم ولد؟ قيل: نعم و تنعتق بموته »23١©(‏ و تؤخذ القيمه من تركته لمن يليه من البطونء و فيه تردد. و يجوز تزويج الأمة 
الموقوفة؛ و مهرها للموجودين من أرباب الوقف )0١7(‏ لأنه فائدة كأجرة الدار و كذا ولدها من نمائهاء اذا كان من مملوكك أو من 
زناء و يختص به البطن الذين يولد معهم. فإن كان من حر بوطى صحيح »2323١8(‏ كان حراء الا أن يشترطوا رقئته فى العقد. 

ولو وطأها الحر بشبهة »20١9(‏ كان ولدها حراء و عليه قيمته للموقوف عليهم. و لو وطأها الواقف كان كالأجنبى .020١١(‏ 


)03١©(‏ يعنى: لو وقف أمة على زيد. ثم على أولاد زيدء فلا يجوز لزيد وطأهاء لأنها ملكك لأولاده أيضا. بعد موت زيد. 

)3١0(‏ هذا اشارة الى مسألهُ و هى: انه لو وطأ حر - شبهة- أمةُ شخص آخرء. صار الولد حرا تبعا للواطئ» و وجب عليه أن يعطى لمالكك 
الأمهُ قيمة الولد عند ولادته» لكن هنا اعطاء القيمهُ لا يجب لو وطأء الموقوف عليه الأمهُ الموقوفة» لأن الواطئ هو المالككء و لا معنى 
لأن يعطى لنفسه قيمة الولد. 

)0٠١(‏ أى: بموت الموقوف عليهء و تؤخذ قيمة الامهُ من أموال الواطىئ» و تجعل تلكك القيمهُ للبطون التى كانت الأمهٌ وقفا عليها (و فيه 
تردد) أى: فى صيرورتها أم ولد بذلكك ترددء لأن حق الوقف سابق» فلا تصير أم ولد. 

0١0‏ لا لكل البطون: و أرباب الوقف ليس الواقفء بل الذين كانت هذه الأمهُ وقفا عليهم (و كذا) يكون للموجودينء فولدها يكون 
لهم اذا كان (ولدها) لأنه (من نمائها) و النماء للموجودين (من مملوك) أى: 

كان زوجها عبدا (أو من زنا) لأنه لا يلحق بالزانى» فيكون مملوكا كأمه. لكن يختص بالولد البطن الذى (يولد معهم): أى: يولد فى 


زمان وجودهم. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 09 من (عز١١ا‏ 


)0١8(‏ وهو الوطء بالزوجية؛ أو بالتحليل؛ فالولد حرٌ (إلا أن يشترطوا) كأن يقولوا للزوج الحر: زوجناك هذه الأمهُ بشرط أن يكون 
ولدكك منها قنا لنا لا حرا. 

(2309 كما لو تزوجها حرٌ بلا اذن من الموقوف عليهم؛ و وطأها قبل رضاهم و هو جاهل بالتحريم» أو تخيلها زوجته أو غير ذلكك من 
أنواع الشبهة. 

)١١١(‏ لأنها خرجت عن ملكه بالوقف. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج1١‏ ص: /52 


[كتاب العطية] 
اشارة 


كتاب العطيهٌ (الصَدقةُ) و أما الصدقة )١(‏ فهى: عقد يفتقر الى ايجاب و قبول و اقباض. و لو قبضها المعطى له من غير رضا المالكك 
(0)» لم تنتقل اليه. و من شرطها نية القربة ()» و لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض على الأصح. لأن المقصود بها الاجر و قد حصل؛ 
فهى كالمعوّض عنها (©). 

و الصدقة المفروضة (5) محرمة على بنى هاشم الا صدقة الهاشمى أو صدقة غيره عند الاضطرارء و لا بأس بالصدقة المندوبة عليهم 
(2). 


[مسائل ثلاث] 
[الأولى لا يجوز الرجوع فى الصدقة بعد القبض] 


مسائل ثلاث: 
الأولى: لا يجوز الرجوع فى الصدقة بعد القبض (/0» سواء عوّض عنها أو لم يعوض. لرحم كانت أو لأجنبى, على الأصح. 


[الثانية تجوز الصدقة على الذمى] 


0 ,م لا 
الثانية: تجوز الصدقة على الذمى و ان كان أجنبياء لقوله عليه الّ.لام (على كل كبد حرى أجر) (8): و لقوله تعالى: لا يناكم اللَهُ عن 
اه 1 
الذِينَ لمم يُقاتلوكم فِى الدين. 
الثالثة: صدقة السر أفضل من الجهر (4». الا أن يتهم فى تركك المواساةٌ» فيظهرها دفعا للتهمة. 


كان العظة (الشلافة) 

(العطية و شنص الصدفة وه اغطاء مال لعخصن رجاء كواب الله تال و الصضدقة أمر مهد كوو اثما كان التخلة و الوبة وخ 
عقد و العقد بحاجة الى (ايجاب و قبول و اقباض) و فى الجواهر عن جمع: و لو تم ذلكك كله بالمعاطاة. 

(؟) كما لو قال زيد لعمرو: هذا الكتاب لكك صدقة؛ فقال عمرو: قبلت» ثم أخذ عمرو الكتاب بدون رضا زيد. 

() فلو لم يقصد القربة- حتى بنحو الداعى- كانت باطلة» فلا يملكها الآخذ. 
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(؟) يعنى: كما أن الهبه المعوضة لا يجوز الرجوع فيها لأنه أخذ العوضء؛ كذلك عوض الصدقة الثواب» و يحصل الثواب بمجرد 
إعطاء الصدقة» و مع حصوله لا يجوز استرجاع الصدقة. 

(0) و هى زكاة المالء و قال جمع: كل صدقة واجبة حتى زكاة الفطرة و الكفارات فانها حرام على بنى هاشمء نعم صدقةٌ الهاشمى 
على الهاشمى جائز» أما غير الهاشمى فلا الا (عند الاضطرار) بان لم يكن هاشمى يعطيه الصدقة و لا طريق آخر له لتأمين ضرورى 
حياته. 

(©) أى: الصدقةٌ المستحبة جائزة على الهاشميين و إن كانت من غير هاشمى. 

(0) أى: بعد أخذ المتصدق عليه لها (سواء عوّض عنها) كما لو قال: هذا الكتاب لكك صدقة مقابل ذاكك الفرشء فقال: قبلت» (أو لم 
يعوّض) عنها بشىء. 

(4) (الكبد) مؤنث سماعى (و حرّى) أى: حارةٌ من العطشء فلو كان ذمى عطشانا فتصدق عليه مسلم بماء كان لهذه الصدقة أجر و 
ثواب» و لا-فرق بين الصدقة بالماء أو غيره؛ و لان الله تعالى لم ينه عن الاحسان الى من (لم يقاتلوكم فى الدين) أى: ليسوا محاربين 
لكمء و منهم الذمى. 

(9) (صدقة السر) أى: إخفاؤها عن أنظار الناس قال تعال ور إن فر فا و اورقا الما َهُوَ سيد لَكُمْ و فى الحديث الشريف: 
اموكة نس عاد عقب رماو هي الل بدي مراك [الملظية إل لو ليع فى :ترك لدو نبا يس رد قي اناد امن 
يتصدقء فيتصدق علانية دفعا لهذه التهمة, لقوله عليه السّلام (رحم الله من جب الغيبة عن نفسه). 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: 589 


[كتاب السكنى و الحبس] 


كتاب السكنى و الحبس و هى (1): عقد يفتقر الى الايجاب و القبول و القبض. و فائدتها التسليط على استيفاء المنفعة» مع بقاء الملكك 
على مالكه. و تختلف عليها الاسماء بحسب اختلاف الاضافة (؟). فاذا اقترنت بالعمر قيل عمرىء و بالاسكان قيل سكنىء و بالمدةٌ قيل: 
رقبى» إما من الارتقاب أو من رقبة الملك. 

والعبارة عن العقد ان يقول: أسكنتكك أو أعمرتكك أو أرقبتكك أو ما جرى مجرى ذلككء هذه الدار أو هذه الأرض أو هذا المسكن 
عمركك و عمرى أو مدة معينة فيلزم بالقبضء و قيل: لا يلزم ()» و قيل: يلزم إن قصد به القربة» و الأول أشهر. 

ولوقال: لكك سكنى هذه الدار ما بقيت أو حبيت (5)» جاز و ترجع الى المسكن بعد موت الساكن. على الأشبه. أما لو قال: فاذا مت 
رجعت إلىء فإنها ترجع قطعا. و لو قال: أعمرتكك هذه الدار لكك و لعقبك, كان عمرى و لم تنتقل الى المعمر» و كان كما لو لم 
يذكر العقب, على الأشبه. 

واذاعين للسكنى مدة. لزمت بالقبض (0). 

ولا يجوز الرجوع فيها إلا بعد انقضائها. و كذا لو جعلها عمر المالكك لم ترجعء و إن 


كتاب السكنى و الحبس 

)١(‏ (السكنى) هى أن يسكن الانسان شخصا داره» أو بستانه» أو أرضه. مده عمر المالك, أو مده عمر الشخصء أو مده معينة كخمس 
سنين (و الحبس) انما هو فى غير الأرض و الدار و البستان و نحوهاء كالفرس»ء و الكتابء و الفرشء و نحو ذلككء و الفرق بين الوقف» 
و بين السكنى و الحبسء هو أن الوقف لا يصح إلا أبدا- على المشهور- و السكنى و الحبس هو الى مدةٌ» و الوقف اخراج عن 
الملك. بخلافهما فإنْ الملك باق فيهماء (و هى) يعنى: السكنى من العقود و ليست ايقاعا. 
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() أى: باختلاف النسبة (فاذا اقترنت) أى: السكنى التى هى علم لجنس هذه الأنواع الثلاثة: العمرى و السكنى و الرقبى بعمر المالكك 
أو عمر الساكن و قال: أعمرتكك كذا سميت: (عمرى) واذا اقترنت بالاسكان و قال: أسكنتكك كذا سميت: (سكنى) واذا اقترنت 
(بالمدة) المعينةُ كخمس سنين- مثلا- و قال: أرقبتكك كذا سميت: (رقبى) و ذلكك بمعنى: (الارتقاب) أى: مراقبةُ تلكك المدة (أو رقبة 
الملك) يعنى: كون عين الملكك بيده ينتفع بها. 

() أى: لا يصير لازماء بل يجوز الفسخ متى أراد. 

(ع2 أى: بقيت أنت» أو حيبت أنتء و لا فرق بين اللفظين» و بعد موت الساكن ترجع الدار الى (المسكن) أىء و لو قال المالك: (لكك 
و لعقبك) أى: لأولادكك (كان عمرى) أى: الملكك يبقى للمالككء و الانتفاع ينتقل له و لعقبه (و لم تنتقل) ملكية الدار (الى المعمر) 
بالفتح و هو الساكن و عقبه» بل الانتفاخ فقطء و بعد انقراض عقبه يرجع الانتفاع أيضا الى ورثة المالكك. 

(0) فاذا لم يقبض بعد لم يصر لازماء و اذا قبض صار لازما. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: 57١‏ 

مات المعمر (6). و ينتقل ما كان له الى ورثته حتى يموت المالك. و لو قرنها بعمر المعمر (7) ثم مات» لم تكن لوارثه و رجعت الى 
المالكك. 

ولو أطلق المده و لم يعينها (8)» كان له الرجوع متى شاء. و كل ما يصح وقفه (9)» يصح إعماره من دار و مملوكك و أثاث. و لا 
تبطل بالبيع »21١(‏ بل يجب أن يوفى المعمر ما شرط له. 

وإطلاق السكنى يقتضى أن يسكن بنفسه و أهله و أولا-ده. و لا يجوز أن يسكن غيرهم الا أن يشترط ذلكك. و لا يجوز أن يؤجر 
السكنىء كما لا يجوز أن يسكن )١١(‏ غيره. الا بإذن المسكن. 

واذا حبس )١1١(‏ فرسه فى سبيل الله تعالى» أو غلاسمه فى خدمة البيت أو المسجدء لزم ذلكك. و لم يجز تغييره ما دامت العين (18) 
باقية. 

أما لو حبس شيئا على رجلء و لم يعين وقتاء ثم مات الحابس )١6(‏ كان ميراثا. 


و كذا لوعين مده و انقضتء كان ميراثا لورثةٌ الحايس. 


(8) بالفتح, فلو قال زيد لعمرو: أسكنتكك هذه الدار عمرى» فمات عمرو لا ترجع الدار لزيد» بل تصير لورثة عمرو ينتفعون بها حتى 
يموت زيد المالكك فترجع لورثته. 

(0) بالفتح» بأن قال: أسكنتكك هذه الدار عمرك, فمات عمرو رجعت الدار الى زيد. 

(8) كما لو قال: أسكنتكك هذه الدار. 

(9) و هو ما كان فيه أربعة شروط: عيناء مملوكة: ينتفع بها مع بقائهاء و يصح اقباضهاء لا كالدين» فإنه ليس بعين» و لا كالخمر فانه 
ليس بمملوك. و لا كالثلج فانه لا يبقى عينه. و لا كالطير فى الجو فانه لا يمكن اقباضه. 

)0١(‏ مثلا: لو جعل زيد داره سكنى لعمروء ثم باع الدار لعلى» لا تبطل السكنى» بل بالبيع ينتقل الملكك المجرد بلا منفعة الى على و 
بعد تمام المدهٌ تنتقل المنافع الى على» و ذلكك لان الواجب هو أن (يوفى المعمر) بالفتح ما شرط له زيد, نعم لو لم يعلم على بذلكك 
كان له خيار الفسخ. 

)١١(‏ أى: يجعلها سكنى لغيره بلا اذن من المالكك. 

)1١(‏ هذا شروع فى الكلام عن الحبس. 

)1١(‏ أى: عين الفرس و الغلام مع عين البيت و المسجد. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اله من (عز١١ا‏ 


(؟1) أى: المالكك فذلكك الشىء يكون ميراثاء و كذا (لو عتّن مدة) كما لو قال (فرسى حبس على زيد عشر سنوات فمات المالكك قبل 
عشر سنواتء لا ينتقض عقد الحبس» بل يبقى الفرس حبساء فاذا (انقضت) السنوات العشر رجع الفرس الى ورثة المالكك. 
التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: الع 


[كتاب الهبات] 

اشارة 

كتاب الهبات )١(‏ و النظر فى الحقيقة و الحكم 
[الأوّل فى حقيقة الهبة] 


الأول الهبة: هى العقد المقتضى تمليكك العين من غير عوض»ء تمليكا منيجزا مجردا عن القربة (1). و قد يعبر عنها بالنحلة و العطية. 
وهى تفتقر الى الايجاب و القبول و القبض. 

فالايجاب: كل لفظ قصد به التمليكك المذكورء كقوله مثلا: و هبتكك و ملكتكك (07. 

ولا يصح العقد الا من بالغ كامل العقل جائز التصرف (2). و لو وهب ما فى الذمةُ (8)» فإن كانت لغير من عليه الحق» لم يصح على 
الأشبه. لأنها مشروطة بالقبض. و ان كانت له صح و صرفت الى الابراء و لا يشترط فى الابراء القبول. على الأصح (©2). 

ولااحكم للهبة ما لم تقبض (00. و لو أقر بالهبة و الاقباضء حكم عليه باقراره» و لو كانت فى يد الواهب (. و لو أنكر بعد ذلكك لم 
يقبل. و لو ماث الواهب» بعد العقد. و قبل القبضء كانت عيرانا (9): 

و يشترط فى صحة القبض إذن الواهبء فلو قبض الموهوب من غير اذنه؛ لم 


كتاب الهبات 

)١(‏ (الهبات) جمع هبه قال فى الجواهر: (جمعها باعتبار اختلاف حكم أفرادها و إلا فهى حقيقة واحدة كالبيع و نحوه). 

(0) (منجزا) أى: غير معلق على شرطء و إلا بطلت (مجردا عن قصد القربةٌ) و إلا كانت صدقةًء وقد تسمى: 

(بالنحلة و العطية) و إن كان بين هذه الألفاظ فروق دقيقةُ تعرض لبعضها فى الجواهر فلاحظ. 

(*) مثاله: وهبتكك هذه الدارء أو: ملكتكك هذه الدار. 

(ع) فهبهُ الصبى باطلةُ» و كذا هبه المجنونء و هكذا هبهُ من لا يجوز له التصرف لسفه. أو فلسء و نحو ذلكك. 

(0) مثلا: لو كان لزيد مائهُ دينار فى ذمةٌ عمروء لا يجوز هبتها الى علىء لأنه لا يمكن لعلى قبضي ما فى ذمهٌ عمروء لأنه لو أعطى عمرو 
مائةٌ دينار الى على كانت هذه أحد مصاديق ما فى الذمة» لا نفس ما فى الذمة» و لو وهب زيد المائهُ الى نفس عمروء و قال له مثلا: و 
هبتكك ما فى ذمتكك» صحت الهبةُ» و كانت بمعنى (الابراء). 

(2) لأنه اسقاط حقء لا نقل ملك حتى يحتاج الى قبول. 

(/) (لا حكم) يعنى: لا ينتقل المال الموهوب إلا بقبضه. لا بمجرد عقد الهبة. 

(8) يعنى: حتى و لو كانت العين فى يد الواهب لم يعطها بعدء أو أعطاها و استرجعهاء فانه يؤخذ الواهب باقراره و يحكم بالمال 
للموهوب. 

(9) لما عرفت: من انه لا حكم للهبةً ما لم تقبضء و هنا لم يكن قبضء فيرجع المال فى تركة الواهب ميراثا. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طالاه من (عز١١ا‏ 
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ينتقل الى الموهوب له. و لو وهب ما هو فى يد الموهوب له صح »23١(‏ و لم يفتقر الى اذن الواهب فى القبض, و لا أن يمضى زمان 
يمكن فيه القبض»ء و ربما صار الى ذلكك بعض الأصحاب .)١١(‏ 

و كذا لو وهب الأب أو الجد للولد الصغير» لزم بالعقدء لأن قبض الولى قبض عنه (؟1). 

ولو وهبه غير الأب أو الجدء سواء كان له ولايةُ أو لم تكن لا بد من القبض عنه (1)» و يتولى ذلكك الولى أو الحاكم. 

و هبه المشاع جائزة (1)» و قبضه كقبضه فى البيع. 

ولو وهب لأ-ثنين شيئاء فقبلا و قبضاء ملكك كل واحد منهما ما وهب له (210). فإن قبل أحدهما و قبض. و امتنع الآخر. صحت الهبةُ 
للقابض. و يجوز تفضيل بعض الولد على بعض فى العطية على كراهية (18). 

واذا قبضت الهبه فإن كانت للأبوين» لم يكن للواهب الرجوع إجماعا. و كذا ان كان ذا رحم غيرهماء و فيه خلاف (17). و إن كان 


أجنبيا فله الرجوع ما دامت العين باقيةُء فإن تلفت فلا رجوع. و كذا إن عوّض عنها (16) و لو كان العوض يسيرا. 


)09١(‏ مثاله: لو كان لزيد كتاب فى يد عمرو- باستعارة» أو وديعة» أو غصبء أو غير ذلكك- فوهبه زيد لعمرو (صح). 

)1١(‏ يعنى: قال بعض فقهاء الشيعة: يجب الاذن كما يجب مضى زمان بمقدار يمكن فيه القبض لو لم يكن عنده. ثم يلزم العقد و 
تكون الهبهُ لازمة. 

)١١(‏ و ذلك بشرط أن يكون المال الموهوب عند الولى و فى تصرفه. و انما يكون قبضه كقبضه لان عمد الصبى خطأ فقبضه لا يعد 
)1١(‏ (كان له ولاية) كالوصى (أو لم تكن) كأى شخص غير ولىء فلو كان زيد وصيا على صغير» و وهب للصغير من نفسه شيئاء 
وجب- على قول المصنف- ان يقبض الحاكم الشرعى و لا يكفى قبض الوصيىّ عن الصغير؛ لكن هذا الكلام يطابق المشهور فيمن لا 
ولاية له دون الذى له ولاية كالوصىء فإن قبضه على المشهور كقبضه. 

(1) كما لو كانت دار مشتركة بين اثنين فوهب أحدهما حصته. 

(10) و ملكاه بالاشاعة ان لم يعن الواهب لكل منهما شيئا منه. كما لو وهبهما داراء و أطلق, و إلا كان كما عتّن كما لو وهبهما دارا 
على أن يكون جنوبها لزيد و شمالها لعمروء هذا لو قبلا و قبضاه لكن لو امتنع أحدهما (صحت الهبهُ للقابض) و بطلت الهبُ فى حصة 
القالين: 

(15) يعنى: يكره للأب والأم أن يعطيا أحد أولادهم شيئا أكثر مما يعطيا لبقي الأولاد بل يستحب التساوى بينهم. لكيلا ينشرا الحسد 
ا ءِ ءِ 

(1) أى: فى ذى الرحم غير الأبوين» فعن بعض الفقهاء جواز رجوع الأب فى هبته لولده اذا كان الولد كبيرا دون الصغار. 

(16) (و كذا) يعنى: لا يجوز الرجوع فى الهبة المعوضة حتى لو كان العوض (يسيرا) كما لو قال: وهبتكك هذه الدار عوض تفاحة فإنه 
لا يجوز له الرجوع فيها. 
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وهل يلزم بالتصرف (14)؟ قيل: نعمء و قيل: لا يلزم» و هو الأشبه. 

و يستحب: العطية لذوى الرحم, و يتأكد فى الولد و الوالد (230» و التسوية بين الأولا-د فى العطية. و يكره الرجوع فيما تهبه الزوجة 
لزوجهاء و الزوج لزوجته؛ و قيل: 


يجريان مجرى ذوى الرحم (1١37)؛‏ و الأول أشبه. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 117مء. لاع /ا ماع جحات. الالالالالا صفحة عالاه من ناعا١ا‏ 
[الثانى فى حكم الهبات] 

اشارة 

الثانى فى حكم الهبات و هى مسائل: 

[الأولى لو وهب فأقبض ثم باع من آخر فإن كان الموهوب له رحماء لم يصح البيع] 


الأمولى: لو وهب فأقبض ثم باع من آخرء فإن كان الموهوب له رحماء لم يصح البيع (؟7). و كذا ان كان أجنبيا وقد عوض. أما لو 
كان أجنبيا و لم يعوضء قيل: يبطل لأنه باع ما لا يملكك, و قيل: يصح لأن له الرجوعء و الأول أشبه (1. و لو كانت الهبهُ فاسدة صح 
البيع على الأحوال (75)» و كذا القول فيمن باع ماله مورثه» و هو يعتقد بقاءه (10). و كذا اذا أوصى برقبة معتقة» و ظهر فساد عتقه. 


[الثانية اذا تراخى القبض عن العقد ثم أقبض» حكم بانتقال الملك من حين القبض] 


الثانية: اذا تراخحى (18) القبض عن العقد ثم أقبضء حكم بانتقال الملكك من حين القبضء لا من حين العقد. و ليس كذ لكك الوصية 
(070» فإنه يحكم بانتقالها بالموت مع القبول؛ و إن تأخر. 


[الثالثة لو قال وهبت و لم أقبضهء كان القول قوله] 
الثالثة: لو قال (18): وهبت و لم أقبضهء كان القول قوله» و للمقر له إحلافه إن ادعى 


شيرازى» سيد صادق حسينىء التعليقات على شرائع الإسلام» ؟ جلدء انتشارات استقلال» قم - ايران» ششمء ٠670‏ ه ق التعليقات على 


شرائع الإسلام؛ ج١2‏ ص: إرذذرا 


(19) و معنى اللزوم: عدم جواز الرجوع فى الهبهُ و ذلك بمجرد تصرف الموهوب فيها وان لم يتلف المال. 

)3١(‏ يعنى: اعطاء الوالد الهدية لولده؛ و بالعكس (و التسوية) حتى بين الذكور و الاناث. 

)1١(‏ فلا يجوز الرجوع. 

(19) لأنه لا يجوز الرجوعء فبيعه بيع لملكك الغير و كذا ان كان الموهوب له أجنبيا (و قد عوض) أى: كانت هبه معوضة لأنها أيضا لا 
يجوز الرجوع فيها. 

(3) يعنى: الأصيح بطلان البيع» لقوله عليه التّ.لام (لا بيع إلا فى ملك) و هو و ان جاز له الرجوعء لكنه بالرجوع يحصل الملككء فقبله 
لا ملكء فلا يصح البيع. 

(1) سواء كانت هب للوالدين» أم ذى الرحم, أم معوضة» أم غيرهاء لأن الملكك لم ينتقل» فصح الببع. 

(10) ثم تبين كونه ميتا (و كذا) يعنى تصح الوصية؛ فيما لو أعتق عبده» ثم أوصى أن يعطى هذا العبد بعد الموت الى زيد» ثم تبين ان 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 01/0 من لعز ١١‏ 


العتق كان فاسداء لكونه- مثلا- غير منجزء أو غير معين» و نحو ذلكك. 

(18) أى: تأخر القبض» كما لو قال يوم الخميس: و هبتكك هذه الدجاجة؛ و لكن يوم الجمعة قبضهاء فإن الملكك ينتقل فى يوم 
الجمعة» و أثر ذلكك ان الدجاجةٌ لو باضت ليله الجمعهُ كانت البيضِهٌ للواهب. 

(1) يعنى: فى الوصية الملكك لا يتوقف على القبضء بل ينتقل بموت الموصى مع قبول الموصى له حتى (و إن تأخر) القبضء فلو 
أوصى باعطاء دجاجته لزيد و قبل زيد هذه الوصية» و مات يوم الخميس و قبض الدجاجة الجمعة انتقلت الدجاجة الى زيد يوم 
الشسنى: قلو باضخ النساحة لل الجبعة كاقت الببضة لزيد 

(؟) يعنى: قال المالكك: وهبت أناء و لكن لم اسلمه للموهوب له حتى ينتقل الملكك. 
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الاقباض. و كذا لو قال: وهبته و ملكته ثم أنكر القبضء لأنه يمكن أن يخبر عن وهمه (4). 


[الرابعة اذا رجع فى الهبة و قد عابت لم يرجع بالارش] 


الرابعة: اذا رجع فى الهبهُ و قد عابت (0) لم يرجع بالا-رشء وان زادت زياده متصله فللواهب, و إن كانت منفصلة كالثمرة و الولد 
فإن كانت متجددة كانت للموهوب له؛ و إن كانت حاصلة وقت العقد كانت للواهب. 


[الخامسة اذا وهب و أطلق لم تكن الهبهُ مشروطة بالثواب] 

الخامسة: اذا وهب و أطلق (21» لم تكن الهبة مشروطة بالثواب. فإن أثاب» لم يكن للواهب الرجوعء و إن شرط الثواب صحء أطلق أو 
عين (77). و له الرجوع ما لم يدفع اليه ما شرطء و مع الاشتراط من غير تقدير» يدفع ما شاء و لو كان يسيراء و لم يكن للواهب مع 
قبضه الرجوع. و لا يجبر الموهوب له على دفع المشترط» بل يكون بالخيار. و لو تلفت و الحال () هذه أو عابت» لم يضمن 
الموهوب له. لأن ذلكك حدث فى ملكه. و فيه تردد. 


[السادسة اذا صبغ الموهوب له الثوب فإن قلنا التصرف يمنع من الرجوع» فلا رجوع] 


السادسة: اذا صبغ الموهوب له الشوب» فإن قلنا: التصرف يمنع من الرجوع, فلا رجوع (8”) للواهب. و ان قلنا: لا يمنع اذا كان 
الموهوب له أجنبياء كان شريكا بقيمة الصبغ. 


[السابعة اذا وهب فى مرضه المخوف و برأ صحت الهبة] 


السابعة: اذا وهب فى مرضه المخوف (28). و برأ صحت الهبة. وان مات فى مرضه و لم تجز الورثة» اعتبرت من الثلث (2)» على 
الأظهر. 


(19) أى: توهمه و تخيله بأن عقد الهبة تمليك و لا يحتاج معه الى القبض. 
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(20) كما لو انكسرت رجل الخروف الموهوبء فلا حق للواهب فى (الا-رش) أى قيمة العيب. وان زادت الهبهُ (زيادة متصلة) 
كالسمنةُ فهى للواهبء لكن ان كانت الزيادة منفصلة» فان كانت (متجددة) أى: حصلت بعد القبض فهى للموهوب له. وان كانت 
(حاصلهُ وقت العقد) أو بعد العقد قبل القبض فهى للواهب. 

)١(‏ أى: لم يقيد الهبه بالعوضء فلم يقل: وهبتكك (بالثواب) أى: بالعوضء ففى هذه الصورة لو أثاب الموهوب و دفع للواهب عوضا 
(لم يكن للواهب الرجوع) لأنها صارت هبه معوضة. 

(؟”) (أطلق) كما لو قال: وهبتكك بشرط أن تثيبنى (عتين) كما لو قال: وهبتكك بشرط أن تثيبنى دينارا. 

(0" يعنى: لو تلفت الهبة» أو عابت و الحا أنها كانك مشروطة بالثواب لم يكن الموهوب له ضامناء لأنه (حدث فى ملكه) أى: فى 
ملكك الموهوب له و الانسان لا يضمن ما فى ملكه؛ لأن الضمان صحيح بالنسبة لملكك الغير (و فيه تردد) لاحتمال الضمان لقوله 
تعالى: (أَوْقُوا بالْعَقُود) و نحوه. 

(©”) أى: لا يصح رجوع الواهب, لكن لو قلنا: بأن التصرف لا يمنع من رجوعه (كان شريكا) أى: الموهوب له مع الواهب. فيرد 
الثوب» و يشتركك فى قيمة الثوب بنسبة قيمه الصبغء فلو كان الثوب غير مصبوغ بدينار. و مصبوغا بدينار و نصفء كان ثلث قيمة 
الثوب للموهوب له. و ثلثان للواهب. 

(0 أى: الذى يخاف موته فيه. 

(ع") فإن كان قيمتها بقدر الثلث أو أقل لزمت الهبة» و إلا بطلت الهبهُ فى الزائد عن الثلث و صحت بمقدار الثلث 
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[كتاب الشبق و الرّماية] 
اشارة 


كتاب البق و الرّماية و فائدتهما: بعث العزم على الاستعداد للقتال» و الهداية لممارسة النضال .)١(‏ 
و هى معاملة صحيحة؛ مستندها قوله عليه الس لام: «لا سبق إلا فى نصل أو خف أو حافرا» و قوله عليه السّلام: «إن الملائكة لتنفر عند 
الرهان» (؟) و تلعن صاحبه» ما خلا الحافر و الخ و الريش و النصل). 


[الأوّل فى الألفاظ المستعملة فيه] 


الأوّل فى الألفاظ المستعملة فيه فالسابق: هو الذى يتقدم بالعنق و الكتد ("): و قيل: 

باذنت. و الأول أكتر.ى المصلى» الذى بخاذى رأسه صلوى السايق: والضلؤان ماعن يميق الذفا و شمماله, و السيق» سكو الباوت 
المصدر (©) و بالتحريكك: العوض و هو الخطر. و المحلل: الذى يدخل بين المتراهنين» إن سبق أخذء و إن سبق لم يغرم. 
والعاشميف السباق (ه)رى البناضلةة الساظة و المراماف ونيقالة بد دين 


(على الأظهر) مقابل قول آخير: بأن منجزات المريض تكون من أصل المال. 
كتاب السبق و الرماية 
(1) (السبق) يعنى: المسابقة (و الرماية) أى: ترامى النبال (و فائدتهما) التهتؤ للقنال و الاهتداء لممارسة (النضال) أى: الدفاع فى 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لاله من (<عز١١ا‏ 


الحرب مع الظالمين المعتدين (و مستندها) أى: دليل صحة هذه المعاملة (قوله) يعنى: النبى صلَى الله عليه و آله. 

(؟) أى: المراهنة على شىء حرام الا (الحافر) ما للحيوان فى رجله بمنزلة القدم للإنسان» كالفرس (و الخف) ما للبعير فى رجله بمنزلة 
الحافر لغيره (و الريش) هو السهم الذى فى أسفله ريشة (و النصل) هو السهم الذى فى أسفله حديدة معترضة (و معنى) الحديثين 
الشريفين: ان المراهنة على الرمى بالريش و النصلء و على مسابقة الفرس و البعير حلال» و المراهنة على غيرها حرام. 

(*) أى: يتقدم فرسه أو بعيره على غيره بمقدار العنق (و الكتد) كعنب هو مجمع الكتفين بين الظهر و العنق (و المصلّى) على وزن 
الفاعل من باب التفعيل و هو الذى يتلو الأول بحيث (يحاذى رأسه) أى: رأس فرسه أو بعيره صلوى الأول (و الصلوان) هما العظمان 
الظاهران عن يمين الذنب و شماله. 

(؟) أى: مصدر سبق (و بالتحريكك) أى: فتح الباء (الغوض) و هو الذى تراهنا عليه و يسمّى (الخطر) أيضا (و المحلل) هو الذى يسير 
بفرسه بين المتسابقين» فإن سبقهما جميعا أخذ العوض هوء و إن سبقه أحد المتراهنين لا يخسر شيئاء و إنما يسمى محللا لأن بوجوده 
تحل المسابقة بالإجماع؛ و مع عدمه ففى حل المسابقةُ خلاف. 

(0) أى: منتهاه. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١.‏ ص: 517/8 

الباء- اذا اخرج السبق (2)» و اذا أحرزه أيضا.. و الرشق: - بكسر الراء- عدد الرمى» و بالفتح الرمى» و يقال رشق وجه و يدء و يراد به 
الرمى على ولاء (7) حتى يفرغ الرشق. 

و يوصف السهم: بالحابى» و الخاصرء و الخازق و الخاسق, و المارقء و الخارم. 

فالحابى: ما زلج على الأرض ثم أصاب الغرض. و الخاصر: ما أصاب أحد جانبيه (8). و الخازق: ما خدشه. و الخاسق: ما فتحه و ثبت 
فيه. و المارق: الذى يخرج من الغرض نافذا. و الخارم: الذى يخرم حاشيته؛ و يقال: المزدلف الذى يضرب الأرض ثم يصيب الى 
الغرض (4). و الغرض: ما يقصد اصابته» و هو الرقعة. 

و الهدف: ما يجعل الغرض فيه من تراب أو غيره. و المبادرة: هى أن يبادر أحدهما الى الاصابة مع التساوى فى الرشق .223١(‏ و 
المحاطة: هى اسقاط ما تساويا فيه من الاصابة. 


[الثانى فى ما يسابق به] 


الثانى فى ما يسابق به و يقتصر فى الجواز على النصل و الخف و الحافر» وقوفا على مورد الشرع .)0١(‏ 
ويدخل حت التصل النيمه و النقاب و الخراب :4017و السيت” 

ويتغاولالخضه الأبل .و الغتلة اما باللقة 040 بو كت يدل اللافر عل القرس بر السمار بو البغل: 
ولا تجوز المسابقة بالطيورء و لا على القدمء و لا بالسفن, و لا بالمصارعة. 


(©) بفتح الباء أى: غرمه لغيره» و كذا يقال له ذلكك لو (أحرزه) أى: صار نصيبه. 

(0) أى: واحدا بعد آخر باستمرار و بلا انقطاع» و توصف هذه السهام بوصف: (الحابى) يعنى يقال: سهم حابى» أو حاضر و هكذا. 
( أى: أحد جانبى الغرض (خدشه) و سقط على الأرض. 

(9) و الفرق بينه و بين الحابى- و هو الأول- ان الحابى يصيب الغرض فقط و لا يثبت فيه» فاذا ثبت فيه كان مزدلفا (الرقعة) سواء كان 
قرطاساء أو ثقباء أو دائرة» أو نقطة» أو غير ذلكك. 


209١(‏ و(الرشق) هو عدد الرمى» يعنى- مثلا-: كل واحد منهما أصاب خمسة من عشرة سهام إلا أن أحدهما أكمل الخمسة قبل الآخر 
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(و المحاطة) أى: حط المقدار المتساوى: كما لو أصاب أحدهما ستق و الآخر أربعة: فتحط أربعة مقابل أربعة و يبقى للأول اثنان. 
)1١(‏ فلا تجوز المسابقة بغير ذلكء لأنها رهان و حرام عاماء و ليس من المستئنى» و ذهب بعضهم الى عموم الجواز فيما كان طريقا 
للتمرين على النضال و الدفاع لعموم: (أَوْقُوا الْعَقُودِ) وغيره» و تفصيل ذلك فى المسالكك و الحدائق. 

(1) (النشاب)- بضم النون و تشديد الشين- نوع من السهم (الحراب) ككتاب- جمع حربة- حديد كالسكين الكبير و دون الرمح 
يرمى به العدو من بعيد. 

(01) لأن الفيلة أيضا لها خفء و يتناول الحافر كل ما له حافر» و فيما عدا ذلكك لا يجوزء لا بالطيور (و لا على القدم) أى: الركض و 
الغدو: 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: 51/17 


[الثالث فى عقد السبق و الرماية] 


الثالث عقد المسابقة و الرماية و هو يفتقر الى ايجاب و قبولء و قيل: هى جعالة (16) فلا تفتقر الى قبول و يكفى البذل. 

و على الأول: فهو لازم كالإجارة. 

و على الثانى: هو جائز, شرع فيه أو لم يشرع (18). 

و يصح: أن يكون العوض عيناء أو دينا. 

واذا بذل السبق )١18(‏ غير المتسابقين» صح إجماعا. و لو بذله أحدهماء أو هماء صح عندناء و لو لم يدخل بينهما محلل. و لو بذله 
الامام (17) من بيت المال جازء لأن فيه مصلحة. و لو جعلا السبق للمحلل بانفراده» جاز أيضا. و كذا لو قيل: من سبق منا (18) فله 
السبق» عملا باطلاق الاذن فى الرهان. 

و يفتقر فى المسابقةُ الى شروط خمسة: 

تقدير المسافة ابتداء و انتهاء. 

وتقدير الخطر. 

و تعيين ما يسابق عليه. 


و تساوى ما به السباق فى احتمال السبق (19)» فلو كان أحدهما ضعيفاء تيقن قصوره عن الآخرء لم يجز. 


(؟1) أى: جعل شىء مقابل عمل» فإن عمله أحد استحق الأجر حتى مع عدم علم العامل فكيف بالعلم؟ فلا يحتاج الى قبول العامل (و 
يكفى البذل) أى: اعطاء الجعل و لو بدون لفظ. 

(18) (كالإجارة) لأنه يشبه الاجارة. كأن استأجر السابق على هذا العمل مشروطا بأن يسبق غيره (و على الثانى) كونه جعالةٌ فهو (جائز) 
يعنى: ليس لازما فيجوز فسخه حتى بعد الشروع فى المسابقة» بأن يقول فى أثناء السباق: أنا لا أعطى شيئا. 

(19) (السبق)- بفتح الباء- هو الجائزة» فيجوز أن يقول شخص (غير المتسابقين) لزيد و عمروء أن تسابقتما أعطى السابق منكما ديناراء 
و يجوز أن يقول زيد لعمرو: نتسابق و أنا أضع دينارا يكون لمن سبق مناء و يجوز أن يجعل كل من زيد و عمرو نصف دينار. 

(1) أى: الامام المعصوم عليه السّدلام» أو نائبه و هو المجتهد الجامع للشرائط من بيت مال المسلمين جاز (لأن فيه مصلحة) و هى 
تعليم المسلمين على الحرب و القتال لوقت الحاجة. 

(16) و لو جعل المتسابقان الجائزة (للمحلل) و هو من يركض مع المتسابقين ليرى أيهما يسبق صح. و كذا لو قالا: الجائزة لمن (سبق 
منا) أى: من الثلاثة و هم المتسابقان و المحللء و دليل صحته اطلاق الاذن فى المراهنة مع شروط منها: تقدير المسافة (و تقدير 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 01/9 من (اعز١١ا‏ 


الخطر) أى: تعيين الجائزة» و تعيين (ما يسابق عليه) من فرسء أو بعير» أو بغل» أو غير ذلكك. 
(19) يعنى: يكون احتمال سبق كل منهما الآخر ممكنا. 
التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: الفا 


[الرّابع أن يجعل السبق لأحدهما أو للمحلل] 


الرَابع أن يجعل السبق لأحدهما أو للمحلل؛ و لو جعل لغيرهما لم يجز (50). 

و هل يشترط التساوى فى الموقفء قيل: نعم, و الأظهر, لا لأنه مبنى على التراضى. 

و أما الرمى فيفتقر الى: العلم بأمور ستة: الرشق .)7١(‏ و عدد الاصابة. و صفتها. 

وقدر المسافة. و الغرض. و السبق. 

و تماثل جنس الآله .)7١(‏ و فى اشتراط المبادرة و المحاطة (71) تردد, الظاهر أنه لا يشترط. و كذا لا يشترط تعيين القوس و السهم 
(0. 


[الخامس فى أحكام النضال] 

اشارة 

الخامس فى أحكام النضال (18) و فيه مسائل: 

[الأولى اذا قال أجنبى لخمسة» من سبق فله خمسة فتساووا فى بلوغ الغاية» فلا شىء لأحدهم] 


الأولى: اذا قال أجنبى لخمسة؛ من سبق فله خمسة فتساووا فى بلوغ الغايةء فلا شىء لأحدهم. لأنه لا سبق. و لو سبق أحدهم كانت 
الخمسة له. و إن سبق اثنان منهم كانت لهما (18) دون الباقين. و كذا لو سبق ثلاثة أو أربعة. و لو قال: من سبق فله درهمان» و من 
صلى (/31) فله درهم, فلو سبق واحد أو اثنان أو أربعة فلم الدرهمان. 


ولو سبق واحد و صلى ثلاث و تأخر واحدء كان للسابق درهمانء و للثلاثة درهم 


)٠١(‏ كما لو تسابقا على أن تكون الجائزة لأخ السابق» و لا يشترط (التساوى فى الموقف) فلو كان محل وقوف أحدهما مقدما على 
محل وقوف الآخر صح على الأظهر بالتراضى. 

(١؟)‏ أى: عدد السهام (و عدد الاصابة) كخمسة من عشرةٌ سهام (و صفتها) أى: الاصابة تكون بنحو المارق» أو الخازق» أو الخاسقء 
أو غيرها (و قدر المسافة) إما بالمشاهدة» أو بالتقدير كمائة ذراع» و نحو ذلكك. (و الغرض) الذى تصيبه السهام, لاختلافه ضيقا و سعة 
(و السبق) بفتح الباء و هو الجائزة كد ينار مثلا. 

)1١(‏ أى: يجب أن تكون الآلهُ التى يرميان بها من نوع واحدء اذ مع اختلافهما فى النوع المستلزم لاختلاف الرمى لا يعرف سبق أيهما. 
(1) أى: لو ترامى اثنان بالسهام فهل يشترط تعيين (المبادرة) و هى أن يقال مثلا: أينا سبق الآخر باصابة الهدف خمسة سهام فهو 
السابق» أو (المحاطة) و هى أن يقال مثلا: أينا أصاب الهدف خمسة سهام بعد المحاطة فهو السابق» و عليه: ففى المبادرة: لو أصاب 
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زيد خمسة وعمرو أربعة» كان السابق زيداء لكن فى المحاطة: لو أصاب زيد عشرة؛ و عمرو ستة لم يكن زيد السابق» لأن حط ستة 
من عشرة يبقى معه أربعة» و الشرط كان اصابةُ خمسة بعد المحاطة؟ فيه تردد» لكن (الظاهر أنه لا يشترط) للانصراف الى المحاطة 
كما فى الجواهر. 

(1) يعنى: لا يشترط تعيين خصوصياتهما بعد تعيين نوعهما. 

(10) (النضال) هنا هو الاشتراكك فى المباراةٌ بالمسابقةٌ» أو بالمراماة. 

(1) لكل واحد اثنان و نصف (و كذا) يعنى: تنقسم الخمسة على الثلاثة لو سبق ثلاثة» و على الأربعة لو سبق أربعة. 

(10) (من صلى) يعنى: الذى بلغ رأس فرسه عند عظمى الذنب من السابق (فلهم الدرهمان) يقسمان بينهم (و للثلاثة درهم) يقسم 
التعليقات على شرائع الإسلام» ج1١‏ ص: 517/9 


ولاشىء للمتأخر. 
[الثانية لو كانا اثنين» و أخرج كل واحد منهما سبقا و أدخلا محللا] 


الثانية: لو كانا اثنين» و أخرج كل واحد منهما سبقا (58)» و أدخلا محللاء و قالا: 

أى الثلاثهُ سبق فله السبقان. فإن سبق أحد المستبقين» كان السبقان له على ما اخترناه» و كذا لو سبق المحلل. و لو سبق المستبقان 
(9؟), كان لكل واحد منهما مال نفسه؛ ولا-شىء للمحلل. و لو سبق أحدهما و المحللء؛ كان للمستبق مال نفسه و نصف مال 
المسبوق» و نصفه الآدخر للمحلل. و لو سبق أحدهما و صلى المحلل (0): كان الكل للسابق عملا بالشرط و كذا لو سبق أحد 
افقو وجاك الكعز و البسل بي كذا تومي اتحتهياء وان الاجر و واخير السيكلا: 


[الثالثة اذا شرطا المبادرة» و الرشق عشرين» و الاصابة خمسة] 


الثالثهُ: اذا شرطا المبادرة» و الرشق عشرين, و الاصابهُ خمسة )١(‏ فرمى كل واحد منهما عشرة فأصاب خمسة» فقد تساويا فى الاصابة 
و الرمى (7”) فلا يجب إكمال الرشقء لأ-نه يخرج عن المبادرة. و لو رمى كل واحد منهما عشرة؛ فأصاب أحدهما خمسة و الآخر 
أربعة» فقد نضله صاحب الخمسة و لو سثل اكمال الرشق لم يجب. أما لو شرطا المحاطة (77)» فرمى كل واحد منهما عشرءٌ فأصاب 
خمسة» تحاطا خمسة بخمسة و أكملا الرشق. و لو أصاب أحدهما من العشرءٌ تسعة) و أصاب الآخر خمسة. تحاطا خمسةٌ بخمسة و 


أكملا الرشق. و لو تحاطا ()» فبادر أحدهما الى اكمال العدد فإن كان مع انتهاء الرشق فقد نضل صاحبه. و ان كان قبل انتهائه» 


(58) بفتح الباء: أى: جائزة. 

(19) أى: وصل كلاهما الى الهدف مره واحدة» بدون سبق و لحوق. 

(«#ايعنن عبار الملل (مصلى) بأن وصل رأس فرس الملل الى عظمى ذتب فرسن السابق فالكل للسابق و ذلكك (غملة بالشرط) 
لأن الشرط كان أن الجائزتين كلتيهما للسابق» و هذا صار سابقا (و كذا) يعنى: كل الجائزتين للسابق لو سبق أحدهم (و تأخر الآخر و 
المحلل) أى: لم يصر مصلى أيضاء بل كان رأس فرسه خلف فرس السابق. 

(1") و معنى ذلك: ان كل من أصاب الهدف بخمسة نبال من عشرين نبلا قبل أن يكمل الآخر خمسة اصابات» كانت الجائزة له. 
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(؟*) فليس فى البين مبادرة» لزوال موضوعها لكن لو أصاب أحدهما خمسةٌ دون الآخر, فقد (نضله) أى: 

غلبه (و لو سئل) أى: طلب من الغالب (إكمال الرشق) أى: رمى كل العشرين سهما (لم يجب) لأن المبادرة المشروطة تحققت. 

() يعنى: حط عدد الاصابات بمقابله من الطرف الآخرء ثم ملاحظة ان الزيادة ان كانت خمسة فيكون هو الغالب؛ وان لم يغلب 
أحدهما تحاطا (و أكملا الرشق) أى: رميا بقية العشرين لعل أحدهم يفوز بزيادة خمسة على الآخر. 

(”) أى: شرطا المحاطهةٌ فبادر أحدهما الى (إ كمال العدد) أى: عدد الاصابات: خمسهٌ كما فى مثال المصنف قدّس سرّه. 
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فأراد صاحب الأقل اكمال الرشقء نظر. فإن كان له فى ذلكك فائدة» مثل أن يرجو أن يرجح عليه أو يساويه أو يمنعه أن ينفرد 
بالاصابة» بأن يقصر بعد المحاطةً عن عدد الاصابة (): أجبر صاحب الأكثر. و ان لم يكن له فائدة لم يجبر كما اذا رمى أحدهما 
خمسة عشر فأصابها ()) و رمى الآخر فأصاب منها خمسة فيتحاطان خمسة بخمسة. فاذا أكملا فأبلغ (59) ما يصيب صاحب الخمسة 
ما تخلفء و هى خمسة و يخطئها صاحب الاكثر» فيجتمع لصاحب الخمسهٌ عشرة. فيتحاطان عشرة بعشرة» و يفضل لصاحب الاكثر 
خمسة فلا يظهر للاكمال فائدة (). 

الرابعة: اذا تم النضالء ملكك الناضل العوضء و له التصرف فيه كيف شاءء و له أن يختص به و أن يطعمه أصحابه. و لو شرط فى 
العقد اطعامه لحزبه» لم أستبعد صحته (09. 


[الخامسة اذا فسد عقد السبق لم يجب بالعمل أجرهٌ المثل] 


الخامسة: اذا فسد عقد السبق (90)) لم يجب بالعمل أجرة المثل» و يسقط المسمى لا الى بدل. و لو كان السبق مستحقاء وجب على 
الباذل مثله أو قيمته. 


[السادسة اذا فضل أحدهما الآخر فى الاصابة فقال له اطرح الفضل بكذاء قيل لا يجوز] 


السادسة: اذا فضل أحدهما الآخر فى الاصابة »)59١1(‏ فقال له: اطرح الفضل بكذاء قيل: لا يجوزء لأن المقصود بالنضال إبائة حذق 
الرامى و ظهور اجتهاده. فلو طرح الفضل بعوضء كان تركا للمقصود بالنضال فتبطل المعاوضة (67) و يرد ما أخذه. 


(8" و ذلكك بأن يصيب صاحب الأقل- في كمال الرشق- الهدف عد مرات دون صاحب الأكثرء فتكون بالتالى اصابات صاحب 
الأكثر بعد المحاطة أقل من النصاب و هو خمسة- فى الفرض- ففى هذه الصورة؛ و الصورتين قبلها: رجاء الترجيح و التساوى؛ يجبر 
صاحب الأكثر على تلبية طلب صاحب الأقل باكمال الرشق» أما فى غير هذه الصور فلا. 

(*) أى: فى كل الخمسة عشر أصاب الهدفء لكن الآخر رمى (فأصاب منها خمسة) أى: من الخمسة عشر (فيتحاطان خمسة بخمسة) 
وتقى لأحدهما ؤبادة عشر اضاباث: 

(0) يعنى: فأكثر ما يصيب صاحب الأقل هو (ما تخلف) أى: اصابة كل ما بقى عنده من السهام و هى خمسة (و يخطئها صاحب 
الأكثر) أى: يرمى الخمسة الباقية كلها فتخطئ, و لكن مع ذلكك يبقى لصاحب الأكثر مقدار النصاب و هى خمسة؛ ففى هذه الصورة لا 
يجبر صاحب الأكثر على اكمال الرشق. 

(58) أى: فى مثل هذه الصورة لا يحتاج الى كمال الرشق لعدم الفائدة فيه. 
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(9*) أى: صحة هذا الشرطء لعموم قوله عليه السّ.لام: (المؤمنون عند شروطهم)» و لأن هذا ليس جعل الجائزة لشخص ثالث الذى مر 
(0©) لجهل المسافةء أو جهل الجائزة» أو غير ذلكك من عدم اجتماع شرائط الصحة. فلا يجب على الباذل للمتسابقين شيئاء لكن فى 
صورءٌ صحة العقد (لو كان السبق) أى: الجائزة (مستحقا) للغير وجب على الباذل للمتسابقين مثله أو قيمته. 

(1) كما لو أصاب أحدهما ثمانية و الآخر ثلاثة» بحيث صار للأول زياد خمسةٌ و هى مقدار النصاب. فقال صاحب الأقل: اطرح 
الزائد (بكذا) يعنى: أعطيكك دينارا مثلا و ارفع يدكث عن الخمسة الزائدة» قيل: لا يجوز لأنه خلاف مقتضى العقد. 

(9©) أى: معاوضة الدينار بخط الخمسة الزائدة (و يرد) الآخذ للديتار (ما أخذه) وهو الدينار على ضاحب الديتاز. 
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[كتاب الوصايا] 

اشارة 

كتاب الوصايا )١(‏ و النظر فى ذلكك يستدعى فصولا: 
[الأوّل فى الوصية] 


اشارة 


الأؤل فى الوصيةٌ و هى: تمليكك عينء أو منفعة (؟): بعد الوفاة. و يفتقر الى إيجاب و قبول. 

والايجاب كل لفظ دل على ذلك القصدء كقوله: أعطوا فلانا بعد وفاتى» أو لفلان كذا بعد وفاتى» أو أوصيت له. 

و ينتقل بها الملكك الى الموصى له؛ بموت الموصىء و قبول الموصى له؛ و لا ينتقل بالموت منفردا عن القبول؛ على الأظهر. 

و لو قبل قبل الوفا جاز و بعد الوفاة آكد (35» و إن تأخر القبول عن الوفاة» ما لم يردٌ. 

فإن رد فى حياه الموصىء جاز ان يقبل بعد وفاته اذ لا حكم لذلك الرد. و إن رد بعد الموت و قبل القبول بطلت. و كذا لو رد بعد 
القبض و قبل القبول. 

ولو رد بعد الموت و القبول و قبل القبضء قيل: تبطل» و قيل: لا تبطل» و هو أشبه. أما لو قبل و قبض ثم ردء لم تبطل إجماعاء لتحقق 
الملك و استقراره. و لو رد بعضا و قبل بعضا (5)؛ صح فيما قبله. و لو مات قبل القبول» قام وارثه مقامه فى قبول الوصية. 


[فرع] 


فرع لو أوصى بجارية و حملهاء لزوجها و هى حامل منه (2)» فمات قبل القبول» كان القبول للوارث. فاذا قبل» ملكك الوارث الولد. إن 


الدينار كتاب الوصايا 


)١(‏ جمع (وصية). 
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(5) و هى: تمليكك (عين) كالوصية بكتابه لزيد (أو منفعة) كالوصية بمنافع البستان لزيد الى سنة مثلا. 

(5) لأنه وقت انتقال الملكك من الموصى الى الموصى له فيكون قبوله حينئذ آكد من قبوله قبل الموث. 

() كما لو أوصى الميت لزيد بدار و ألف دينار» فقبل الدار» ورد الألف صمح فى الدار (و لو مات) أى: مات زيد فى المثال قبل 
القول» فوارث زيد يقوم مقامه. 

(0) مثاله: لو زوج زيد جاريته من عمروء و صارت حاملا من عمروء و كان قد شرط على عمرو أن يكون ولدها رقا لا حراء ثم أوصى 
زيد بتلك الجارية و بحملها لعمرو» و مات زيد ثم مات عمرو قبل قبول الوصية» فلوارث عمرو الحق فى قبول هذه الوصية. 

(©) مثاله: لو كان الوارث أخا للحملء و الحمل كان ذكراء فإن الاخ يملكك أخاه. أما لو كان الحمل بنتا يعنى 
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ولا عق غلى الموضى له( لأنه لا يملكك بعد الوقاق و لا يرث أباه لأنه رقء إلا أن يكون ممن يتعنق على الوارث (6) و يكوثوا 
جباغة: قتزيك العله قل القسمة: 

ولا تصح الوصية فى معصية. فلو أوصى بمال للكنائس أو البيع» أو كتابة ما يسمى الآن توراة أو انجيلاء أو فى مساعدة ظالم بطلت 
الوضية: 

و الوصية: عقد جائز من طرف الموصى ما دام حيا (9)» سواء كانت بمال أو ولاية. 

و يتحقق الرجوع بالتصريحء أو بفعل ما ينافى الوصية. فلو باع ما أوصى به أو أوصى ببيعه أو وهبه و قبضه )1١(‏ أو رهنهء كان رجوعا. 
و كذا لو تصرف فيه تصرفاء أخرجه عن مسمّاه» كما اذا أوصى بطعام فطحنه؛ أو بدقيق )١١(‏ فعجنه أو خبزه» و كذا لو أوصى بزيت» 
فخلطه بما هو أجود منه. أو بطعام فمزجه بغيره حتى لا يتميز. 


أما لو أوصى بخبز فدقه فتيتا »)١7(‏ لم يككن رجوعا. 
[الثانى فى الموصى] 


الثانى فى الموصى و يعتبر فيه: كمال العقلء و الحرية. 
فلا تصح: وصيةٌ المجنونء و لا الصبى ما لم يبلغ عشرا (1). فإن بلغها فوصيته جائزة فى وجوه المعروفء لأقاربه و غيرهم على 


الأشهرء اذا كان بصيرا. و قيل: 


اختا للوارث فلا يملكها الوارث؛ لأ-ن المحارم من النساء ينعتقن على المالكك؛ و كذا لو كان الوارث جدا للحمل- يعنى أبا أو أما 
لعمرو الموصى له- فإنه ينعتق مطلقا ذكرا كان الحمل أو اثثى» لأن الشخص لا يملكك أولاده و إن نزلوا. 

() أى: لا ينعتق الحمل على (الموصى له) عمرو و هو أبوف لأن عمروا لا يملكك بعد موت و الوضية لا تكون ملكا إلا بعد القبول» و 
المفروض ان عمروا مات قبل القبول» فقبل الموت لم يكن قبول فلا ملكك, و بعد الموت لا يملكك الميت (و لا يرث أباه) يعنى: إن 
الحمل لا يرث من أبيه شيئا لينعتق بذلكك الشىءء لأن الحمل رقء و الرق لا يرثء فإن الرقية من موانع الإرث. 

(00) يعت ؛ إلا أن يكون الحمل ممق بتعتق على الوارث» كما لو كان الحسل أخنا للوارث: (و يكونوا) أى؛ 

الورثة (جماعة) أى: أكثر من واحد (فيرث) الحمل أيضاء و يصير من الورثةُ بعد ما ينعتق (لعتقه قبل القسمة) يعنى: لأنه خرج عن منع 
الارث و هو الرقيهُ قبل قسمهٌ المال» فاذا ورث الحمل انعتقت امه أيضا من نصيب ابنها كما لا يخفى. 

(9) فيجوز له إلغاؤها بلا فرق بين أن تكون الوصية بمال لأحدء أو (ولاية) كالوصية بتولى صغاره. أو بتولّى موقوفة كانت نظارتها له. 
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)٠١(‏ كما لو كان لزيد بذمه عمرو ألف دينار» فأوصى باعطاء الألف لعلى» ثم قبل الموت قبض زيد بنفسه الألفء فإن هذا القبض 
رجوع عن الوصية؛ فإن مات زيد لا يعطى الألف الى على. 

)١١(‏ الدقيق: هو طحين الحنطة. و الطعام يقال للحنطة و يقال لكل الحبوب كالشعير و العدس و غيرهما. 

)0١(‏ أى: جعله قطعا صغارا. 

(19) أى: عشر سنين فاذا بلغها جازت وصيته (اذا كان بصيرا) أى: عاقلا فاهما لما يفعل. 
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تصح و إن بلغ ثمانء و الرواية به شاذة. 

ولو جرح الموصى نفسه بما فيه هلاكهاء ثم أوصىء لم تقبل وصيته (19). و لو أوصى ثم قتل نفسه قبلت. 

ولا تصح الوصيهٌ بالولاية على الاطفالء الا من الاب» أو الجد من الاب خاصة (26). و لا ولاية للأم. ولا تصح منها الوصية عليهم. و 
لو أوصت لهم بمال» و نصبت وصياء صح تصرفه فى ثلث تركتهاء و فى اخراج ما عليها من الحقوقء و لم تمض على الأولاد (18). 


[الثالث فى الموصى به] 

اشارة 

الثالث فى الموصى به و فيه أطراف: 

[الأول فى متعلق الوصية] 

اشارة 

الأول: فى متعلق الوصيةٌ و هو إما عين أو منفعة. و يعتبر فيهما الملك, فلا تصح بالخمر ولا الختزير و لا الكلب الهراش و لا ما لا نفع 
فيه (117). 

جماعةٌ فأجاز بعضهم.» نفذت الاجازة فى قدر حصته من الزيادة (19). 


و إجازة الوارث تعتبر بعد الوفاةه و هل تصح قبل الوفاة؟ فيه قولان: أشهرهما انه يلزم الوارث (230. و اذا وقعت بعد الوفاة كان ذلكك 
اجازةً لفعل الموصىء و ليس بابتداء هبة» فلا تفتقر صحتها )١١(‏ الى قبض. 


(؟1) للدليل الخاص الصحيح, المعمول به عند الفقهاء سوى ابن ادريس- على ما نقل-. 

(15) فلو أوصى الأخ الاكبر بالولاية لأحد ليكون وصيا على اخوانه الصغار لم يعتبر. 

(19) (ولا ولاية للأم) على أولادها ولا ينفذ وصيتها بالولاية عليهم» نعم لو كان لها مال فأوصت به لهم و عينت وصياء صحت ولاية 
الوصى على المال و له التصرف فى ثلثهاء و اخراج ما عليها (من الحقوق) سواء حق الله كالحج أم حق الناس كالدين» لكن لا تصح 
ولايته على الأولاد» بل يصبح الأولاد بلا قيم» فيعين الحاكم الشرعى لهم قيما بولايته العامة. 

(10) كالوصيهٌ بالحشراتء و بحب حنطة. و نحو ذلكك. 
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(1) أى: من العين أو المنفعة. 

(19) فلو أوصى زيد بداره لعمروء و كانت الدار تساوى ألفاء و كانت كل أمواله ألفا و خمسمائة» فالخمسمائة من الدار زائدة» فإن 
أجاز كل الورثة» أعطيت الدار كلها لعمروء و إن أجاز نصف الورثة أعطيت ثلاثة أرباع الدار لعمروء و هكذا. 

)٠١(‏ يعنى: اذا اذن الوارث قبل موت الموصى بالزائد عن الثلث يلزم به و لا يطلب اجازته بعد موت الموصى. 

(١؟)‏ أى: صحة الاجازة (الى قبض) فلو كان الموصى له قد قبض العين تمت الوصية» بلا احتياج الى قبض جديد بعد الاجازة لان 
الاجازة ليست هبه من الوارث حتى تحتاج الى قبض كما قال بعض العامة. 
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و يجب العمل بما رسمه (؟1) الموصى اذا لم يكن منافيا للمشروع. 

و يعتبر الثلث وقت الوفاة لا وقت الوصاية. فلو أوصى بشىء و كان موسرا فى حال الوصية؛ ثم افتقر عند الوفاة» لم يكن بايساره اعتبار 
و كذلكك لو كان فى حال الوصيةٌ فقيراء ثم أيسر وقت الوفاة» كان الاعتبار بحال ايساره (77). 

ولو أوصى ثم قتله قاتل أو جرحه؛ كانت وصيته ماضية» من ثلث تركته و ديته و أرش جراحته (2). 

ولو أوصى الى انسان بالمضاربة بتركته أو ببعضها (20)» على ان الربح بينه و بين ورثته نصفان صح. و ربما يشترط كونه؛ قدر الثلث 
فأقل» و الأول مروى. 

ولو أوصى بواجب و غيره (7)» فإن وسع الثلث عمل بالجميع. و إن قصر و لم تجز الورثة» بدأ بالواجب من الأصلء و كان الباقى من 
الثلث و يبدأ بالأول فالأول. و لو كان الكل غير واجبء بديع بالأول فالأول» حتى يستوفى الثلث. 

ولو أوصى لشخص بثلثء و لآخر بربع و لآخر بسدس و لم تجز الورثة» أعطى الأول» و بطلت الوصية لمن عداه. 

و لو أوصى بثلثه لواحدء و بثلثه لآخر (717)» كان ذلكك رجوعا عن الأول الى الثانى. 


و لو اشتبه الأول» استخرج بالقرعة. 


(70) أى: بما أوصى به الموصىء سواء كان قولاء أو كتابة» أو اشارة» أو غير ذلكك. 

(3) مثلا: لو أوصى بداره لزيد و كانت الدار كل أمواله.» ثم قبل الموت ملكك أموالا بحيث صارت الدار ثلثا من أمواله» اعطيت الدار 
لزيد لأنه وقت الموت كانت الدار ثلث امواله؛ و لو أوصى بفرسه لزيد و كان الفرس أقل من الثلثء ثم عند الموت لم يبق له سوى 
الفرس لا ينفذ إلا فى ثلثه. و هكذا. 

(76) يعنى: ثلث مجموعها وان كان وقت الوصية لم تكن دية باعتبار القتلء و لا أرش باعتبار الجراحة؛ و لكن- كما قلنا- العبرة 
بالثلث وقت الوفا» لا وقت الوصية» هذا اذا كان القتل أو الجرح خطأ أو شبه عمدء و أما اذا كان عمدا فالدية و الارش متوقفان على 
عدم القصاص كما لا يخفى. 

(10) كما لو أوصى زيد أن يسلم كل أمواله أو بعض معتّن منها الى عمرو للمضاربة بأن يعمل فيهاء و نصف الربح لعمرو» و نصف 
الربح لورثة زيد صح. مقابل من يشترط صحة وصيته فى الثلث لا أكثر (و الأول) وهو صحة الوصية و لو كانت بالنسبة الى جميع 
الأموال (مروى) عن الصادق عليه السلام. 

(1) كالحج الواجبء و زيارة الحسين عليه السّ.لام؛ و قراءة القرآنء و تزويج العزاب» و طبع الكتب الدينية» و نحو ذلك فان وسع 
الثلث الجميع أو أجاز الورثة الزائد فبهاء و الا ابتدءوا بالواجب (من الأصل) يعنى: يخرج الحج الواجب من أصل أمواله؛ لا من الثلث» 
ثم يخرج الوصايا المستحبة من الثلث. 

(70) كما لو قال مرة: اعطوا ثلثى لزيد ثم قال مره اخرى: اعطوا ثلثى لعمروء اعطى لعمروء لأنه قد عدل اليه (و لو اشتبه الأول) بأن لم 
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يعلم أولا- قال لزيدء و ثانيا لعمرو» أم بالعكسء اكتشف (بالقرعة) بأن يكتب على ورقة: زيد, و على ورقة اخرى: عمرو ثم تجعل 
الورقتان فى كيسء و يجال الكيسء و يخرج شخص ورقة باسم الأول» ثم ورقة اخرى باسم الثانى» فإن كانت الورقة الاولى عليها: 
تبذة كان عو الأول و اغطى القلث ب العكس بالعكس. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج ١‏ ص: 5/8 

ولو أوصى بعتق مماليكه» دخل فى ذلكك من يملكه منفرداء و من يملكك بعضه و أعتق نصيبه حسب (28). و قيل: يقوّم عليه حصة 
شريكه. إن احتمل ثلثه لذلكء و الا اعتق منهم من يحتمله الثلثء و به رواية فيها ضعف. 

ولو أوصى بشىء واحد لاثنين» و هو يزيد عن الثلث (229» و لم تجز الورثة» كان لهما ما يحتمله الثلث. 

ولو جعل لكل واحد منهما شيئا (0؛ بدئ بعطية الأول» و كان النقص على الثانى منهما. 

ولو أوصى بنصف ماله مثلاء فأجاز الورثة» ثم قالوا: ظننا انه قليل» قضى عليهم بما ظنوه (71) و احلفوا على الزائد» و فيه تردد. 

و أما لو أوصى بعبد أو دارء فأجازوا الوصيةٌ ثم ادعوا انهم ظنوا ان ذلكك بقدر الثلث أو أزيد بيسير لم يلتفت الى دعواهم؛ لأسن 
الاجازة هنا تضمنت معلوما (5). 

واذا أوصى بثلث ماله مثلا مشاعاء كان للموصى له من كل شىء ثلثه (*). و إن أوصى بشىء معين» و كان بقدر الثلث» فقد ملكه 
الموصى له بالموت. و لا اعتراض فيه للورثة. 

ولو كان له مال غائب (5)؛ اخذ من تلكك العين ما يحتمله الثلث من المال الحاضرء 


(18) فلو كان لزيد و عمرو عبد بالشركة» نصفه لكل منهماء فأوصى زيد بعتق مماليكه؛ أعتق نصف العبد حسب الوصية» و تسبيب 
ذلكك عتق النصف الآخر الذى هو لعمرو بالسراية لا يوجب ضمان تركة زيد له (و قيل: يقوّم عليه حصة شريكه) أى: يكون قيمة 
نصف عمرو على تركة زيد أيضا ان وسع الثلث لذلككء و الا فبمقدار ما يسعه (و به رواية فيها ضعف) أى: بالقول الثانى فلا يصار 
اليه. 

(19) كما لو قال: اعطوا دارى لزيد و عمروء و كانت الدار أكثر من ثلث أمواله و امتنع الورثة من اجازته؛ فلهما من الدار (ما يحتمله 
الثلث): أى: بمقدار الثلث. 

(0) كما لو قال: أعطوا لزيد النصف الايمن من الدار» و لعمرو النصف الايسرء و كان مجموع الدار أكثر من الثلث» اعطى زيد نصفه 
كاملا واورد النقص على عمرو. 

(5") أى: بالمقدار الذى عيّنوه يلزمون به. مثلا قالوا: ظننا أن نصف المال يكون مائهُ و عشرينء فتبين انه مائةُ و خمسينء الزموا بالمائة 
لأنها ثلث جميع المالء و بالعشرين لأنه المقدار الذى اعترفوا باجازته» و احلفوا على أنهم ظنوا أنه ليس مائة و خمسين. (و فيه تردد) 
لاحتمال عدم قبول قولهم انهم ظنوه قليلا أصلاء و نفوذ الاجازهٌُ فى النصف كاملا. 

(؟) يعنى: ان اجازتهم كانت على عين الدار أو عين العبد و هو شىء معلوم سواء علموا قيمته أم لا. 

(”) لأسن معنى المشاع هو الشركة فى جميع الا-جزاء؛ فيملكك من الدار ثلثهاء و من الفرش ثلثهاء و من الملابس ثلثهاء و من الكتب 
ثلثهاء و من المزارع ثلثهاء و هكذا. 

(") كما لو أوصى باعطاء ثلث أمواله لزيد؛ و كان له أغنام فى بلا-د اخرى» أعطى ثلث الموجود من الأ-موال» و صبر حتى يؤتى 
بالاغنام ليأخذ ثلثها أيضاء و لا يجب على الورثة اعطائه ثلث الاغنام من بقِيهُ الأموال» لاحتمال تلف الاغنام قبل وصولها بيد الورثة. 
التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١ء‏ ص: 585 


و يقف الباقى حتى .يحصل من الغائب: لأن الغائب معوض للتلف. 
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[فرع] 


فرع: لو أوصى بثلث عبده؛ فخرج ثلثاه مستحقاء انصرفت الوصية الى الثلث الباقى (0)» تحصيلا لإمكان العمل بالوصية. 

و لواوصى بما يقع اسمه على المحلل و المحرّم؛ انصرف الى المحلل» تحصينا لقصد المسلم عن المحرّم؛ كما اذا أوصى بعود من 
عيدانه (8). و لو لم يكن له عود الا عود اللهوء قيل: يبطل» و قيل: يصح. و تزال عنه الصفة المحرمة (/9). أما لو لم يكن فيه منفعة إلا 
المحرمة بطلت الوصية. 

و تصح الوصية بالكلاب المملوكة: ككلب الصيدء و الماشية (/2» و الحائط» و الزرع. 


[الطرف الثانى فى الوصية المبهمة] 


اشارة 


الطرف الثانى: فى الوصيهٌ المبهمة: من أوصى بجزء من ماله (94)» فيه روايتان» أشهرهما العشرء و فى رواية سبع الثلث. و لو كان 
بسهم» كان ثمنا. و لو كان بشىء» كان سدسا. 

ولو أوصى بوجوه (60)» فنسى الوصى وجهاء جعله فى وجوه البر» و قيل: يرجع ميراثا. 

ولو أوصى بسيف معين و هو فى جفنء دخل الجفن و الحلية )9١1(‏ فى الوصية. 

و كذالو أوصى بصندوق و فيه ثياب» أو سفينة و فيها متاع» أو جراب و فيه قماشء فإن الوعاء و ما فيه داخل فى الوصية» و فيه قول 
آخر بعيد. 


ولو أوصى باخراج بعض ولده من تركته. لم يصح (675»). و هل يلغو اللفظ؟ فيه تردد 


(0”) لان الوصيهُ اذا صادفت محلا قابلا للنفوذ نفذتء و هنا المحل القابل متحقق فتنفذ الوصية فيه و هو الثالث الباقى» بخلاف بعض 
العامة حيث قال بالصحةٌ فى ثلث الثلث فقط. 

(©*) فى حين أن له عود لهوء و عود عصيّء فيحمل على الوصيةٌ بالعصاء لأن الوصيةٌ بعود اللهو باطل. 

(70) أى: تقطع منه مثلا البسامير» و تطم الثقوب» حتى تصير عودة محللة» لكن اذا لم يكن فيما أوصى منفعة (إلا المحرمة) كبعض 
آلات القمار مما اذا كسر سقط عن الانتفاع مطلقا فانه تبطل الوصية رأسا. 

(78) (الماشية) يعنى: الكلب الحارس للمال من الغنم و البقر و الابل و نحوها (و الحائط) أى: الكلب الحارس للبستان أو الدار (و 
الزرع) يعنى: الحارس للزرع. 

(9*) كما لو قال: اعطوا جزء مالى لزيدء أو قال: اعطوا لزيد سهماء أو قال: اعطوه شيئاء اعطى فى الاول بروايةٌ عشر أمواله. و برواية 
ثانية (سبع الثلث) و هو واحدء من واحد و عشرين» يعنى يقسم أمواله واحدا و عشرين جزءا و يعطى أحدها لزيد؛ و فى الثانى ثمن 
أمواله» و فى الثالث سدس أمواله. 

(0) أى: بأمور. 

(1©) (الجفن) غلاف السيف (و الحلية) الزينة التى عليه من ذهب أو فضة و نحوهما (أو جراب) بالكسر وعاء من أهاب الشاء و نحوه 
كما فى أقرب الموارد (و فيه قول آخر بعيد) و هو أن الوصيةٌ تتعلق بالوعاء وحده 

(87) كما لو أوصى بأن لا يعطى شىء من الإرث لبعض ولده. أو لبعض ورثته كالاخوة و الاجداد مع عدم 
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بين البطلان» و بين إجرائه مجرى من أوصى بجميع ماله لمن عدا الولد (7©)» فتمضى فى الثلث» و يكون للمخرج نصيبه من الباقى» 
بموجب الفريضة؛ و الوجه الأولء و فيه رواية بوجه آخر مهجورة (68). 
واذا أوصى بلفظ مجمل لم يفسره الشرع (58)» رجع فى تفسيره الى الوارث كقوله: 
اعطوه حظا من مالى أو قسطا أو نصيبا أو قليلا أو يسيرا أو جليلا أو جزيلا. و لو قال: 
اعطوه كثيراء قيل يعطى ثمانين درهما كما فى النذر (58)) و قيل: يختص هذا التفسير بالنذر اقتصارا على موضع النقل. 
و الوصية بما دون الثلث أفضلء حتى أنها بالربع أفضل من الثلثء و بالخمس أفضل من الربع (87). 


[تفريع ] 


تفريع: اذا عين الموصى له شيئاء و ادعى أن الموصى قصده من هذه الألفاظ (68)» و أنكر الوارث» كان القول قول الوارث مع يمينه» 
ان ادعى عليه العلم (69) و إلا فلا يمين. 


الاولاد و الأبوين» و كالأعمام و الأخوال مع عدم الاخوة و الأجداد أيضا (و هل يلغو اللفظ) أى: تكون هذه الوصية باطلة كالوصية 
بالحرام أو تنفذ باخراجه من الثلث فقط؟ (فيه تردد). 

(7©) يعنى: اذا أوصى شخص بأن يعطى جميع أمواله لزيد» تنفذ الوصيةٌ فى الثلث» فيعطى لزيد ثلث أمواله» و الثلثان الباقيان يكونان 
للورثة» فيحتمل أن تكون هذه المسألة أيضا كذلكء و هى من أوصى بأن يحرم بعض ورثته من الارث» فيحرم من ثلث حصته؛ و 
يعطى له الثلثان» و يضاف هنا الثلث على ارث بقِية الورثئة» مثلا: لو كانت حصته من الارث ثلاثمائة دينار» أخرج منه مائة و اضيفت 
على ارث بق الورثة» و أعطى المائتان فقط (و الوجه: الأول) يعنى: الوجه الصحيح هو بطلان هذه الوصية. 

(5) و هى رواية على بن السرى عن موسى بن جعفر عليهما السّلام و مضمونها العمل بالوصية» لكنها (مهجورة) أى: متروكة لم يعمل 

بها جلّ الفقهاء. بل كل الفقهاء على وجه- كما فى الجواهر-. 

(0؟) أى: لم يرد فى الشرع تفسيره» كما ورد تفسير الجزء. و السهم, و الشىء (رجع فى تفسيره الى الوارث) أى: سثل الوارث ما 
مقصود الميت؟ فكلما عبنه الوارث قبل قوله. 

(5» أى: كما ورد فيمن نذر كثيرا من الرواية التى تقول: الكثير ثمانون لقوله تعالى: قد نعو الله فى وان جيه (و قبل: 
يختص) التفسير هذا بالنذر و لا يتعدى منه الى غيره» و عليه: فيرجع فى تفسير الكثير أيضا الى الوارث. 

(50) لما فى الحديث عن على عليه الصلاه و السلام: (لان اوصى بخمس مالى أحب إلى من أن اوصى بالربع» و ان اوصى بالربع 
أحب إلىّ من أوصى بالثلث» و من أوصى بالثلث فلم يتركك و قد بالغ) و غيره. 

(58) كما لو أوصى لزيد بنصيب من ماله؛ فقال زيد: كان قصده من لفظ: النصيب» خمس ماله. و قال الوارث: 

بل قصد العشرك مثلت 

(59) يعنى: ان ادعى زيد ان الوارث يعلم ما أقول و مع ذلكك ينكر حلف الوارث (و إلا-فلا يمين) لأن الوارث يكفيه عدم العلم بما 
يعتّنه زيد من تفسير. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١ء‏ ص: //5 


[الطرف الثالث: فى أحكام الوصية] 
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اشارة 


الطرف الثالث: فى أحكام الوصية: اذا أوصى بوصيةء ثم أوصى بأخرى مضادة للأولى» عمل بالأخيرة (50). 

ولو أوصى بحملء فجاءت به لأقل من ستهُ أشهرء صحت الوصيةٌ به .)0١(‏ و لو كانت لعشرةٌ أشهر من حين الوصي» لم تصح (25). و 
إن جاءت لمدة بين الستهُ و العشرة» و كانت خالية من مولى و زوج (27)» حكم به للموصى له. 

ولو كان لها زوج أو مولى» لم يحكم به للموصى له. لاحتمال توهم الحمل فى حال الوصيةٌ و تجدده بعدها (26). 

ولوقال: إن كان فى بطن هذه ذكر فله درهمانء و ان كان أنثى فلها درهم (00). فإن خرج ذكر و أنثى» كان لهما ثلاث دراهم. 

أما لو قال: إن كان الذى فى بطنها ذكر فكذاء و ان كان انثى فكذاء فخرج ذكر و أنثى لم يكن لهما شىء (28). 

و تصح الوصية بالحمل (21) و بما تحمله المملوكة و الشجرة. كما تصح الوصية بسكنى الدار مده مستقبلة (88). 

ولو أوصى بخدمة عبد, أو ثمرهُ بستان» أو سكنى دار أو غير ذلكك من المنافع» 


(50) كما لو كان له سيف واحد, فأوصى أن يعطى السيف لزيدء ثم بعد أيام أوصى أن يعطى نفس السيف الى عمرو. 

(81) لأن الرلاذة قل مذ أشهر مو سيق الرصية دليل :على أن الحيل كان مرجودا وقت الوصية و الرصية غلك الدكسره صحيدق آنا 
الوصية بشىء غير موجود فليست بصحيحة. 

(؟8) لأن أقصى الحمل عشرة أشهر على المشهور فاذا جاءت بولد بعد عشره أشهر من حين الوصيُ كشف ذلكك عن ان الحمل لم 
يكن موجودا حين الوصيةُ فلا تصح الوصية. 

(81) يعنى: كانت الأمة خالية عن مولى» و زوج» و عن كل وطئ محكوم بالصحة شرعا كوطئ الشبهة» من حين الوصية الى حين 
الولادة» ففى هذه الصورةٌ يحكم به للولد. 

(0) فلا علم بأن الحمل وقت الوصيهُ كان موجودا حتى يصح الوصية به و يثبت انتقال المال الموصى له. 

(00) يعنى: أوصى بأن يعطى للحمل درهمان ان كان الحمل ذكراء و يعطى للحمل درهم إن كان الحمل انثى. 

(0) لأن ظاهر (الذى فى بطنها) كونه واحداء فإن خرج تو أمين كان خارجا عن الوصية- كما قالوا-. 

(00) أى: بالحمل الموجود حال الوصية (و بما) سوف (تحمله المملوكة) أمة كانت أو دابةُ (و الشجرة) من الثمار و إن لم تكن حال 
الوصية موجودة» و ذلكك لأن الموصى به- غير الموصى له- و هو لا يجب أن يكون موجودا حال الوصية إلا اذا كان ظاهر الوصية 
وجوده ثم انكشف الخلاف- كما تقدم عند رقم )0١١‏ - فحينئذ لا يحكم به للموصى له نعم الموصى له يجب أن يكون موجودا حال 
الوصية» و يأتى الكلام عنه فى الفصل الرابع ان شاء الله تعالى» لكن الكلام الآن فى الموصى به. 

(08) كما لو أوصى انه عند ما يموت يسكن زيد فى داره سنهُ واحدة- مثلا-. 
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على التأبيد (09) أو مده معينة» قوّمت المنفعة. فإن خرجت من الثلث,. و إلا كان للموصى له ما يحتمله الثلث. 

واذا أوصى بخدمة عبده مدهٌ معينة» فنفقته على الورثةٌ لأنها (20) تابعةُ للملكك. 

و للموصى له التصرف فى المنفعة. و للورثة التصرف فى الرقبةُ ببيع و عتق و غيره» و لا يبطل حق الموصى له بذلكك .)2١(‏ 

ولو أوصى له بقوسء انصرف الى قوس النشّاب و النبل و الحسبان (27) الا مع القرينة تدل على غيرها. 

و كل لفظ وقع على أشياء؛ وقوعا متساويا (27)» فللورثة الخيار فى تعيبن ما شاءوا منها. أما لو قال: اعطوه قوسىء و لا قوس له الا 
واحدة اتصرفك الوضية النهامق أى الأحتاس كانت 
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ولو أوصى برأس من مماليكه (ع©), كان الخيار فى التعيين الى الورثة. و يجوز أن يعطوا صغيرا أو كبيرا» صحيحا أو معيبا. و لو هلكك 
يدفعوا قيمته إن صارت اليهم, و إلا أخذها من الجانى. 
و تثبت الوصية: بشاهدين مسلمين عدلين» و مع الضرورة و عدم عدول 


(09) يعنى: الى الأبد و دائماء أو لمده معينة» فالمنفعة تقوّم (فإن خرجت من الثلث) أى: كانت تلك المنفعة بقدر الثلث أو أقل فبهاء و 
الا فللموصى له (ما يحتمله الثلث) أى: بقدر الثلث. 

(:2) أى: لأن النفقة- و هى الأكلء و اللباس» و المسكنء و تداوى المرضء و نحو ذلكك- من توابع الملكك المفروض كونه للورثة. 
(21) أى: بالبيع» و العتق» و الهبة» و الصلح, و نحوها الجارية على رقبةُ العبد» لتسلط كل مالك على ملكه. 

(2) (قوس النشاب) هى القوس الفارسية التى يرمى بهاء و النشاب نوع من السهمء و قوس (النبل) هى القوس العربية التى يرمى بها 
السهام العربية» و قوس (الحسبان) هى القوس التى يرمى بها السهام الصغارء قال فى الجواهر: (دون القوس المسمى بالجلاهق و هى 
التى يرمى بها البندق و دون قوس الندف) (إلا مع قرينة) لأن المنصرف من كلمة: القوس» هى هذه الثلاثة- كما قالوا-. 

(2) كما لو قال: اعطوا زيدا بعد وفاتى كتاباء جاز اعطاؤه شرح اللمعة أو الشرائع» أو المكاسب- مثلا- بتعيين من الورثةٌ لما شاءوا 
منها. 

(*6) أى: بواحد من عبيده فللورثة تعيينه» فاذا مات العبيد الا واحدا منهم (تعين للعطية) أى: وجب إعطاؤه للموصى له. 

(20) قتلا يوجب القيمة- لا مثل القتل حداء أو قصاصا- لم تبطل الوصيةء و للورثة تعيين (من شاءوا) من العبيد سواء الذى قيمته قليلة 
أم كثيرة» و عليهم دفع قيمته (ان صارت اليهم) أى: ان وصلت قيمة من عينوه الى الورثة. 
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المسلمين (68)» يقبل شهادة أهل الذمهُ خاصة. 

و يقبل فى الشهادةٌ بالمالء شهادةٌ واحد مع اليمين» أو شاهد و امرأتين. 

و يقبل شهادة الواحده فى ربع ما شهدت به و شهادة اثنتين فى النصف. و ثلاث فى ثلاثة الأرباع» و شهادة الأربع فى الجميع (00). 
ولا تثبت الوصية بالولاية (28) الا بشاهدينء و لا تقبل شهادةٌ النساء فى ذلكك. و هل تقبل شهادةٌ شاهد مع اليمين؟ فيه تردد» أظهره 
المنع. 

ولو أشهد انسان عبدين له على حمل أمته أنه منه» ثم مات فاعتقا و شهدا بذلكك, قبلت شهادتهما و لا يسترقهما المولود (28)»؛ و 
قيل: يكره؛ و هو أشبه. 

ولا تقبل شهادة الوصى فيما هو وصى فيه (03770) و لا ما يجرّبه نفعا أو يستفيد منه ولاية. و لو كان وصيا فى اخراج مال معين» فشهد 
للميت بما يخرج به ذلك المال من الثلث »07١(‏ لم يقبل. 


[مسائل أربع] 
[الأولى اذا أوصى بعتق عبيده و ليس له سواهم, أعتق ثلثهم بالقرعة] 


مسائل أربع: 
الأولى: اذا أوصى بعتق عبيده (077» و ليس له سواهم, أعتق ثلثهم بالقرعة. و لو 
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(88) كما لو دنت وفاة شخص و لم يكن معه من المسلمين من يجعلهم شهودا على الوصية» اشهد أهل الذمة لقبول شهادتهم (خاصة) 
دون غير أهل الذمهُ من الكفار و المشركين. 

(20) فلو شهدت امرأة على أن زيدا أوصى لعمرو بألف دينار» اعطى لعمرو ربعه؛ و لو شهدت امرأتان بألف» اعطى لعمرو نصفه و 
هكذا. 

(28) فلو أوصى زيد بأن يكون عمرو وليا على صغاره. أو وليا على ثلثه» أو وليا على وقف كان له تعيين الولى بعده. و هكذاء فهذه 
الوصية لا تثبت الا بالبينة تشهد بها. 

(وع) أى: لو كان لزيد- مثلا-- عبدان و أمه و اخوقء و لم يكن له من الطبقة الاولى فى الارث» فماتء و صار العبدان ملكا للأخوة 
فأعتقوهماء ثم بعد العتق شهد العبدان أن المولى قال لهما: ان ولد هذه الأمهٌ ابنى» قبلت شهادةٌ العبدين» و لحق الولد بأبيه» و على هذه 
الشهادة يصير العبدان نصيبا لهذا الولد فيبطل عتق الاخوة للعبدين لأنهم لم يكونوا مالكين لهما (و لا يسترقهما المولود) يعنى: لا 
يجوز للمولود أن يجعل العبدين رقا له. لأنه لو لا شهادتهما لم يثبت ان المولود حرا أصلاء و قيل: يجوز على كراهة. 

(07) كما لو شهد ان زيدا أوصى اليه أن يصرف ألف دينار من ماله فى وجوه البر (و لا ما يجرّ به نفعا) الى نفسه؛ كما لو شهد ان 
تيذا أوضى 1[ القن هاو او نس سه رلا به كما ار قهد انازيدا أرفى البة اذاه ل كهرق ارلقده المعاد. 

(1) مثلا: لو كان عمرو وصيا عن زيد فى اخراج ألف دينار من مال زيد لخيرات؛ و كانت أموال زيد كلها ألفين» و الألف أكثر من 
الثلث» فادعى ورثهُ زيد ان زيدا يطلب من فلا-ن ألف دينار» و شهد عمرو الوصى بصحةٌ هذا الادعاء» فشهادٌ عمرو هنا لا تقبل 
لاستفادة عمرو منهاء اذ لو ثبت الادعاء صارت أموال زيد ثلاثة آلا-ف فيعطى لعمرو منها الألفء و إن لم يثبت يعطى لعمرو ثلث 
الألفين و هو أقل من ألف. 

(070) بأن قال مثلا: اعتقوا عبيدى بعد وفاتى» و لم يكن له مال غيرهم (اعتق ثلثهم بالقرعة) قال فى المسالكك: 
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رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفى الثلث. و تبطل الوصيهُ فيمن بقى. و لو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده (0/7» استخرج 
ذلك العدد بالقرعة. وقيل: يجوز للورثة أن يتخيروا بقدر ذلك العدد و القرعهُ على الاستحباب» و هو حسن. 


[الثانية لو أعتق مملوكه عند الوفاةً منجزا و ليس له سواه قيل أعتق كله] 


الثانية: لو أعتق مملوكه عند الوفاق منجزا (7) و ليس له سواهء قيل: أعتق كله.. 
و قيل: ينعتق ثلثه. و يسعى للورثة فى باقى قيمته» و هو أشهر. و لو أعتق ثلثه يسعى فى باقيه (0/0. و لو كان له مال غيره (08» أعتق 
الباتى عق ثلث تكله 


[الثالئة لو أوصى بعتق وقبة مؤمنة وجب] 


[الرابعة لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين» فلم يجد به لم يجب شراؤها] 


الرابعة: لو أوصى بعتق رقبةُ بثمن معين» فلم يجد به (79) لم يجب شراؤهاء و توقع وجودها بما عين له. و لو وجدها بأقل» اشتراها و 
أعتقها و دفع اليها ما بقى. 
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[الرابع فى الموصى له] 


الرابع فى الموصى له: و يشترط فيه الوجود. فلو كان معدوماء لم تصح الوصيه له كما لو أوصى لميتء أو لمن ظن وجوده. فبان ميتا 


(المراد بعتق ثلثهم بالقرعة تعديلهم أثلاثا بالقيمة ثم ايقاع القرعة بينهم» و يعتق الثلث الذى أخرجته القرعة) (و لو رتبهم) بأن قال مثلا: 
اعتقوا بعد وفاتى فلانا و فلانا حتى أتى على آخرهم, أعتق ثلثهم مرتبا الأول فالأول. 

(0) كما لو قال: اعتقوا اثنين من عبيدى (استخرج ذلك العدد بالقرعة) يعنى: يكتب اسم كل عبد على ورقة» ثم توضع الأوراق فى 
كيس»ء و يجال الكيسء و يخرج منه ورقتان» و يعتق من خرج اسمه منهم. 

(6/) أى: قال له قبيل وفاته: أنت حر لوجه اللّه تعالى (منجزا) أى: غير معلق على موته؛ فان لم يكن له سوى هذا العبد ففيه قولان: 
يعتق كله يعتق ثلثه (و يسعى) أى: يعمل العبد بقدر ثلثى قيمته و يؤديه الى الورثة. 

(0/) يعنى: لو أعتق المولى قبيل الوفا ثلث العبدء كما لو قال له: ثلشكك حر لوجه اللهء فإن العثق يسرى و ينعتق الثلثان الآخران أيضا. 
(8/) أى: غير هذا العبد» من عبيدء أو نقود» أو غير ذلكك. أعتق ثلثه الأول بعتق المولى له عند الوفاتٌ و (اعتق الباقى) أى: الثلثين 
الآخرين (من ثلث تركته) أى: من ثلث باقى أموال المولى للسراية التى هو سببها. 

(070) يعنى: عبدا شيعيا. 

(8/) أى: أعتق من غير الشيعة من ليس ناصبياء و الناصبى هو الذى يعادى الأئمة الاثنى عشر أو أحدهمء أو يسبهم. أو يسب واحدا 
سيمع 

(9) أى: لم يجد بذلك الثمن بل بأغلى منه صبر حتى يجد بذلكك الثمنء و لو كانت الرقبة بأقل منه اشتراها و أعتقها (و دفع اليها ما 
بقى) من الثمنء كما لو قال: اغتقوا عنى عبدا بثمانين ديناراء فكان العبد بخمسينء أعتق و اعطى له الثلاثون الباقى. 
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تحمله المرأة (60» أو لمن يوجد من أولاد فلان. 

و تصح الوصية للأجنبى و الوارث» و تصح الوصية للذمى» و لو كان أجنبيا. و قيل: 

لا يجوز مطلقا .)6١(‏ و منهم من خص الجواز بذوى الأرحام و الأول أشبه. و فى الوصية للحربى تردد أظهره المنع. 

ولا تصح الوصية: لمملوكك الاجنبى (47): ولا لمدبره» ولا لأم ولدهء ولا لمكاتبه المشروط أو الذى لم يؤد من مكاتبه شيئا و لو 
أجازه مولاه. 

و تصح: لعبد الموصى و مدبره؛ و مكاتبه» و أم ولد. 

و يعتبر (47) ما يوصى به لمملوكه. بعد خروجه من الثلث, فإن كان بقدر قيمته أعتق» و كان الموصى به للورثة (65). وان كانت 
قيمته أقل» أعطى الفاضل. و ان كانت أكثر» سعى للورثة فيما بقى, ما لم تبلغ قيمته ضعف ما أوصى له به» فإن بلغت ذلك (880) 
بطلت الوصية. و قيل: تصحء و يسعى فى الباقى كيف كانء و هو حسن. 

و إن أوضى بعتق فملوكه (82) و عليه دين؛ فإن كانت قيمة العبذد بقدو الدين هرتين: أعتق الممل و كك. و سعى فى خمسة أسداس قيمتة 
(80. وان كانت قيمته أقل (80)» 


(40 أى: تبطل الوصية أيضا لما سوف تحمله المرأة» و لمن سوف (يوجد من أولاد فلان) و ذلكك لعدم وجودهم حال الوصية لهم. 
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(81) سواء كان الذمى أجنبيا أم رحما. 

(8 يعنى: لمملوك غير المولى؛ و إن كان من أرحام المولى؛ فلا تصح الوصية لمملوك الأسبء و الا-بن» و الأنم؛ و هكذاء و 
النمار كك شامل العداى الأمة يها (و لا لمديره) وهو م قال المرك له أنث ضح ذير وفاي ٠‏ سوام كان غندا أو آمك (و له لمكاته 
المشروط) و هو الذى قال له المولى: اكتسب و اد كذا من المالء فاذا أديت الجميع فأنت حرء و المكاتب المطلق: هو الذى قال له 
المولى: اعط كذا من المال حتى تكون حرا بنسبةُ ما تعطىء و لا فرق فى المكاتب المشروط و المطلق بين أن يكون عبدا أو أمة. 
(8) يعنى: يلاحظ و ينظر أن المال الذى أوصى بأن يعطى لمملوكه لازم (بعد خروجه من الثلث) أى: بعد ملاحظة أن لا يكون ما 
أوصاه أكثر من الثلث. 

(85) يعنى: كان المال الذى أوصى للمملوكك للورثة فى مقابل عتق المملوكك. 

(80) كما لو كان الثلث خمسين دينارا و كانت قيمةٌ العبد مائةُ دينار أو أكثر. 

(88) و الحال انه ليس له سوى هذا المملوكء و هو مديون أيضا. 

(80) لنفرض: ان قيمة المملوكك ستون ديناراء و الدين ثلاثون ديناراء فيقسم المملوكك- حسب قيمته- ستة أقسام, ثلاثة منها لا تنفذ 
الوصية فيها لأنها دين و الوصيهٌ انما تنفذ بعد اداء الدين» و تبقى ثلاثة أقسام؛ ثلث منها الوصية فيها نافذة؛ و الثلثان الآخران يكونان 
للورثة» فيجب على العبد بعد عتقه أن يعمل و يكتسب و يحصل خمسين ديناراء ثلاثين للدين» و عشرين للورثة. 

(8 أى: أقل مما ذكرء كما لو كانت قيمةٌ العبد ستين ديناراء و الدين واحدا و ثلاثين دينارا (بطلت الوصية 
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بطلت الوصية بعتقه. و الوجه ان الدين يقدم على الوصية فيبدأ به» و يعتق منه الثلث مما فضل عن الدين. أما لو نجز عتقه عند موته 
(84). كان الأمر كما ذكرنا أولاء عملا برواية عبد الرحمن عن أبى عبد الله عليه السّلام. 

ولو أوصى لمكاتب غيره المطلق» و قد أدى بعض مكاتبه. كان له من الوصيةٌ بقدر ما أداه (40). 

ولو أوصى الانسان لأم ولدهء صحت الوصية من الثلث (41): و هل تعتق من الوصيهُ أو من نصيب ولدها؟ قيل: تعتق من نصيب 
ولدهاء و تكون لها الوصية. 

و قيل: بل تعتق من الوصية» لأنه لا ميراث إلا بعد الوصية. 

و اطلاق الوصية (47) يقتضى التسوية؛ فاذا أوصى لأولاده و هم ذكور و إناثء فهم فيه سواء. و كذا لأخواله و خالاته. أو لأعمامه و 
عماته. و كذا لو أوصى لأخواله و أعمامه. كانوا سواء على الأصحٌ, و فيه رواية مهجورة (97). أما لو نص على التفضيل اتبع. 

واذا أوصى لذوى قرابته» كان للمعروفين بنسبه. مصيرا الى العرف (45). و قيل: 

كان لمن يتقرب اليه الى آخر أب و أم له فى الإسلام (90)) و هو غير مستند الى شاهد. 


بعتقه) و إنما مقدار الدين يكون للدائن» و الباقى كله للورثة» لكن (الوجه) يعنى: الرأى الصحيح عند المصنف هو: تقديم الدين على 
الوصية» فيبدأ بأداء الدين» فان كانت قيمة العبد أكثر من الدين و لو بمقدار درهم أو أقل» أعتق من العبد (الثلث مما فضل عن الدين) 
مهما قل و عمل فى أداء الدين الى غرماء الميت»ء و اعطاء الورثه ثلثى الفاضل عن الدين من قيمته. 

لها يعت قال فى مرهن الموة» أدث حر لوغغة الله #الأمر "كما ذكرنا أولة) يعني + ان كانت قبمة العبد ادر النديق عرتين أو أكثر 
من مرتين صح العتق» و إن كانت قيمةُ العبد أقل من ضعف الدين بطل العتق. 

)08:0 أى: لو كان المكاتب دفع ربع قيمته» فأوصى المولى له بمائة دينار. اعطى- بقدر حريته- ربع المائة أى خمسة و عشرين دينارا. 
(91) أى: بشرط ان يكون ما أوصاه لها بقدر الثلث أو أقل من الثلث. 
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(49) كما لو قال: اعطوا ألف دينار لأولادى؛ أو قال: لأعمامى أو نحو ذلكك. فالتقسيم على ذكورهم و اناثهم يكون متساويا. 

(4) و هى صحيحة زرارة عن الباقر عليه الصلاةً و السلام» فيمن أوصى لأعمامه و أخواله؟ قال: لأعمامه الثلثان و لأخواله الثلث؛ لكنها 
مهجورة. أى: أعرض الفقهاء عن العمل بهاء و هجروهاء و هذا الهجر يكشف عن ضعف فى الرواية» اما لتقية» أو لغير ذلكك. 

(9) أى: لحكم العرف بذلك. 

(90) يعنى: يقسم على كل من بينه و بين ذاكك قرابة فى الإسلام» دون من كان بينه و بين ذاكك قرابة فى الكفرء و هذا القول يقتضى 
ان يكون ذووا قراب بعض الناس بالآف و كلهم يشتركون فى المال الموصى به. لكنه (غير مستند الى شاهد) أى: لا دليل له. 
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ولو أوصى لقومه؛ قيل: هو لأهل لغته (48). و لو قال لأهل بيته دخل فيهم الأولاد و الآباء و الاجداد. و لو قال لعشيرته. كان لأقرب 
الناس اليه فى نسبه (91). و لو قال لجيرانه» قيل: كان لمن يلى داره الى أربعين ذراعا من كل جانب. و فيه قول آخر مستبعد (98). 

و تصح الوصيهٌ للحمل الموجود؛ و تستقر بانفصاله حيا. و لو وضعته ميتا بطلت الوصية. و لو وقع حيا ثم مات. كانت الوصية لورثته 
(89). 

واذا أوصى المسلم للفقراء» كان لفقراء ملته .220٠١(‏ و لو كان كافرا انصرف الى فقراء نحلته. 

ولو أوصى لإنسان» فمات قبل الموصىء قيل: بطلت الوصية و قيل: إن رجع الموصى بطلت الوصية» سواء رجع قبل موت الموصى له 
أو بعده وان لم يرجع كانت الوصية لورثة الموصى له؛ و هو أشهر الروايتين. و لو لم يخلف الموصى له أحدا (22301»: رجعت الى 
ورثة الموصى. و لو قال: أعطوا فلانا كذا و لم يبين الوجهء وجب صرفه اليه يصنع به ما شاء .)1١7(‏ 

ولو أوضى فى شيل الله+صضرف الى مافيه أجر (1+7) و قبل: يخنص بالغزاف:و الأول أشبه. 

و تستحب الوصية لذوى القرابة وارئا كان أو غيره. و اذا أوصى للأقرب نزل على مراتب الارث »23١5(‏ ولا يعطى الأبعد مع وجود 


الأقرب. 


(48) أى: لمن يشاركونه فى لغته. لكنه نسبه الى القيل اشعارا بضعفه, فان القوم رجال عشيرة الانسان و قبيلته ممن يصدق عليهم عرفا 
انهم أهله. 

(910) كالاخوة و الأعمام؛ و أولادهم؛ و أحفادهم, و نحو ذلكك,ء و فى المسالكك: انه يرجع الى العرف. 

(46) وهو من يلى داره الى أربعين دارا من كل جانب. 

(99) أى: لورثة الحملء و قد يختلف ورثة الحمل عن ورثة الميت نفسه. مثلا: لو أوصى زيد لحمل لعمرو بمائة دينا و مات زيد» و 
كانت له زوجة و أولاد. فولد الحمل حيا ثم مات» كانت المائة لعمرو و أم الحملء لا لزوجة زيد و أولاده. 

)0٠٠١(‏ وهم فقراء المسلمين» و لو كان كافرا فلفقراء (نحلته) فالنصرانى لفقراء النصارىء و اليهودى لفقراء اليهود» و هكذا. 

(0 يعنى: مات الموصى له بلا ورثة. 

)3١(‏ ولوعين الوجه صرف فى وجهه. كما لو قال: اعطوا زيدا ألف دينار ليصرفه فى حسينيته» أو مسجده. أو مدرسته.- مثلا-. 
)٠١(‏ من مطلق عناوين الثواب. كبناء مدرسة؛ أو طبع كتاب نافع؛ و قيل: يختص (بالغزاة) يعنى: المجاهدين فى سبيل اللّه باذن الامام 
أو نائبه. 

(؟١٠0)‏ فالمرتبة الاولى فى الارث الاولاد و الابوان» و المرتبة الثانية الاخوهٌ و الاجداد. و المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال» فمع وجود 
المرتبة الأولى يعطى لهاء دون المرتبةٌ الثانية» و هكذا فى الوصيةٌ للأقرب. 
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التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 090 من (عز١١ا‏ 


[الخامس فى الأوصياء] 
اشارة 


الخامس فى الأوصياء: و يعتبر فى الوصى العقل و الإسلام »)23١0(‏ و هل يعتبر العدالة؟ قيل: 

نعمء لأن الفاسق لا أمانةُ لهء و قيل: لاء لأن المسلم محل للأمانة» كما فى الوكالة و الاستيداعء و لأنها ولايهُ تابعة لاختيار الموصى 
أما لو أوصى الى العدل» ففسق بعد موت الموصىء أمكن القول ببطلان وصيته؛ لأن الوثوق ربما كان باعتبار صلاحه؛ فلم يتحقق عند 
زواله» فحينئذ يعزله الحاكم و يستنيب )٠١2(‏ مكانه. 

ولا يتجوز الوضية الى المملوكك الآ باذن مولاة: 

ولا تصح الوصية الى الصبى منفرداء و تصح منضما الى البالغ» لكن لا يتصرّف إلا بعد بلوغه. 

ولو أوصى الى اثنين )03١1(‏ أحدهما صغير» تصرّف الكبير منفردا حتى يبلغ الصغير» و عند بلوغه لا يجوز للبالغ التفرّد. و لو مات 
الصغير أو بلغ فاسد العقل؛ كان للعاقل الانفراد بالوصية و لم يداخله الحاكم؛ لأن للميت وصيا. و لو تصرف البالغ» ثم بلغ الصبى؛ لم 
يكن له نقض شىء مما أبرمه »23١8(‏ إلا أن يكون مخالفا لمقتضى الوصية. و لا تجوز الوصية الى الكافر »23١9(‏ و لو كان رحما. نعم» 
يجوز أن يوصى اليه مثله. 

و تجوز الوصيه الى المرأة اذا جمعت الشرائط .)01١(‏ 

ولو أوصى الى اثنين» فإن أطلق أو شرط اجتماعهماء لم يجز لأحدهما أن ينفرد 


)٠١0(‏ أى: يكون عاقلا و مسلماء و فى اعتبار عداله الوصى قولان: نعم و لا كما فى (الاستيداع) أى: جعل الوديعة عند شخص فانه لا 
يشترط عدالته. 

)٠١(‏ أى: يجعل مكانه نائباء و لا يجوز (الوصية الى المملوكك) بأن يكون المملوكك وصياء و كذا (الوصية الى الصبى) أى: جعل 
صبى غير بالغ وصيا فلا تصح الا (منضما الى البالغ) بأن يوصى اليهما معا. 

)٠١0(‏ و لم يشترط الانضمام و كان أحدهما صغيراء ثم (بلغ فاسد العقل) أى: لما بلغ كان غير عاقل فللعاقل الانفراد بالوصية (و لم 
يداخله الحاكم) بأمر أو نهى» أو جعل وصى آخر مكان الصغير الذى بلغ مجنونا. 

)0١(‏ أى: مما فعله الوصى البالغ» كما لو كانت الوصية الصرف فى وجوه البر» فوضع بعض المال فى زواج أعزبء ثم بلغ الوصى 
الصغير فلا يجوز له أن يبطل ذلكك إلا أن يكون مخالفا لمقتضى (الوصية) كما لو كان وضع المال فى طبع كتب ضلال. 

)0١9(‏ أى: بأن يجعل المسلم الكافر وصيا له» و يجوز أن (يوصى اليه مثله) أى: مثله فى الكفرء بأن يجعل شخص كافر وصيه كافرا. 
)٠١(‏ وهى العقلء و الإسلام» و على قول العدالةٌ أيضا. 
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عن صاحبه بشىء من التصرف. و إن تشاتحا ))2١1١1(‏ لم يمض ما ينفرد به كل واحد منهما عن صاحبه الا ما لا بد منه» مثل كسوة اليتيم 
و مأكوله )١١11(‏ و للحاكم جبرهما على الاجتماع. فإن تعاسراء جاز له الاستبدال بهما. و لو أرادا قسمةُ المال )١١7(‏ بينهما لم يجز. و لو 
مرض أحدهما أو عجزء ضمّ اليه الحاكم من يقوّيه .)1١(‏ أما لو مات أو فسقء لم يضم الحاكم الى الآخر و جاز له الانفراد, لأنه لا 


ولايهُ للحاكم مع وجود الوصىء و فيه تردد. 
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ولو شرط لهما الاجتماع و الانفراد »)١١4(‏ كان تصرف كل واحد منهما ماضيا و لو انفرد. و يجوز أن يقتسما المالء و يتصرف كل 
واحد منهما فيما يصيبه» كما يجوز انفراده قبل القسمة. 

و للموصى اليه )١١8(‏ أن يرد الوصية ما دام الموصى حياء بشرط أن يبلغه الرد. 

ولو مات قبل الرد» أو بعده و لم يبلغه» لم يكن للرد أثر و كانت الوصية لازمة للموصى. 

و لوظهر من الوصى عجزء ضم اليه مساعد .)١١17(‏ و إن ظهر منه خيانة وجب على الحاكم عزله و يقيم مقامه أمينا. 

والوصى أمين لا يضمن ما يتلف »)23١8(‏ إلا عن مخالفته لشرط الوصية أو تفريط. 

و لو كان للوصى دين على الميتء جاز أن يستوفى مما فى يده من غير إذن حاكم؛ 


)١١١(‏ أى: تنازعا فى عملء فأراد أحدهما أن يفعله. و عارضه الآخر. 

)0١7(‏ اليتيم: هو ابن الميت الموصىء و الكسوة اللباس» و للحاكم الشرعى أمرهما بالاجتماع» فان عصيا جاز (الاستبدال بهما) أى: 
يأتى بشخصين آخرين بدل هذين الوصبين. 

)1١1(‏ حتى يتصرف كل واحد منهما منفردا فى بعض المال (لم يجز) لاشتراط اجتماعهما على كل تصرف. 

)1١1(‏ فيصيرون ثلاثة» و ليس له ذلكك لو مات أو فسق أحدههما (و فيه تردد) لاحتمال لزوم جعل الحاكم شخصا آخر مكان الذى 
مات أو فسق. 

)1١0(‏ أى: اذن لهما بالاجتماع و بالانفراد» كيفما شاءا. 

(118) وهو الوصى رد الوصية بشرط أن (يبلغه الرد) أى: يصل الى الموصى رد الوصىء و لو مات (و لم يبلغه) أى: قبل أن يصل الى 
الموصى رد الوصى فلا أثر للرد (و كانت الوصية لازمة) و على الوصى تنفيذها (للموصى) أى: لصالح الموصى. 

)1١0(‏ كما لو كان وصيا على توزيع مال كبير على الفقراء» و لم يستطع القيام به وحده (ضم) أى: الوصى نفسه مساعدا له و لو ظهر 
من الوصى (خيانة) بأكل الأموال» أو نحو ذلكك. 

)١١4(‏ بدون تفصيرء الا ما تلف بسبب (مخالفته لشرط الوصيةٌ) كما لو قال الموصى: أحفظ الأموال فى صندوق حديدء فجعل الوصى 
المال فى صندوق خشبى فسرقت الأموال (أو تفريط) كما لو لم يستر الوصى عن الظالم المالء و أخذه الظالم منه و التفريط معناه 
التقصير فى الحفظ. 
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إذ لم يكن له حجة »)21١9(‏ و قيل: يجوز مطلقا. و فى شرائه لنفسه من نفسه ترددء أشبهه الجواز اذا أخذ بالقيمة العدل. 

واذا أذن الموصى للوصى أن يوصى ,.)1١١(‏ جاز إجماعا. وان لم يأذن له. لكن لم يمنعه» فهل له أن يوصى؟ فيه خلاف» أظهره 
المنع» و يكون النظر بعده الى الحاكم. 

و كذالو مات انسان ولا وصى لهء كان للحاكم النظر فى تركته. و لو لم يككن هناكك حاكمء جاز أن يتولاه (171) من المؤمنين من 
يوثق به» و فى هذا تردد. 

ولو أوصى بالنظر فى مال ولده؛ الى أجنبى و له أب (2077)» لم يصحء و كانت الولاية الى جد اليتيم دون الوصى. و قيل: يصح ذلكك 
فى قدر الثلث مما ترككء و فى أداء الحقوق. 

واذا أوصى بالنظر فى شىء معين :)1١(‏ اختصت ولايته به. ولا يجوز له التصرف فى غيره» و جرى مجرى الوكيل فى الاقتصار على 


ما يوكل فيه. 
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[مسائل ثلاث] 


[الأولى الصفات المراعاهً فى الوصى تعتبر حال الوصية] 


مسائل ثلاث: 
الأمولى: الصفات المراعاء فى الوصىء تعتبر حال الوصية» و قيل: حين الوفاة. فلو أوصى الى صبىء فبلغ ثم مات الموصى» صحت 
الوصية. و كذا الكلام فى الحريهٌ و العقل )22١(‏ و الأول أشبه. 


[الثانية تصح الوصية على كل من للموصى عليه ولاية شرعية] 


الثانية: تصح الوصية (110): على كل من للموصى عليه ولاية شرعية» كالولد و إن 


(119) يعنى: اذا لم يكن للوصى شهود على انه له على الميت دينا و قيل: يجوز الاستيفاء (مطلقا) سواء كان له حجة أم لا (و فى شرائه 
من نفسه لنفسه) بأن يبيع الوصى ما للميت لنفسه» فيكون بائعا عن الميت» و مشتريا لنفسه (تردد) لاحتمال لزوم كون طرفى البيع اثنين. 
)03١(‏ أى: قال الموصى للوصى: اذا دنت وفاتكك فأوص بتنفيذ وصاياى لشخص آخر جازه و لو لم يأذن له لم يجز (و يكون النظر 
بعده) أى: الولاية بعد موت الوصى للحاكم الشرعى. 

(١؟1١)‏ أى: يتولى النظر فى أموال الميت (من يوثق به) و يراد بالوثاقة الامانة» أو العدالة» و قيل كل منهما (و فى هذا تردد) لاحتمال 
عدم الولاية؛ بل يتولى المسلمون ما هو ضرورى من حفظ المال و حفظ الايتام الصغار عن التلفء و نحو ذلكك. 

)١1(‏ أى: للموصى أب يعنى: جد ولده, فالولاية للجد لا للوصىء و قيل: للوصى (فى قدر الثلث) فلو كان له ثلاثمائة دينار» أعطى 
مائة دينار للوصى يصرفها على الصغار و كذا الحكم فى أداء الحقوق التى على الميت. 

)١17(‏ أى: بالولاية على شىء معتّن» كما لو قال له: أنت وصى عنى فى أداء دين زيد. 

(17) فلو جعل زيد وصيه عمروا و كان عمروء رقاء أو مجنوناء ثم عقل أو صار حرا و بعد ذلكك مات زيد» صحت الوصية على هذا 
القول. 

)١1١0(‏ أى: الوصية بالولاية (على كل من للموصى) بصيغةٌ الفاعل (عليه) أى: على ذاكك الشخص ولايهُ شرعية 
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نزلواء بشرط الصغر. فلو أوصى على أولاده الكبار العقلاء» أو على أبيه أو على أقاربه» لم تمض الوصية عليهم. و لو أوصى بالنظر فى 
المال الذى تركه لهم (8١22؛‏ لم يصح له التصرف إِلَا فى ثلثه» و فى اخراج الحقوق عن الموصى كالديون و الصدقات. 


[الثالثة يجوز لمن يتولى أموال اليتيم» أن يأخذ أجرة المثل] 


الثالثة: يجوز لمن يتولى أموال اليتيم» أن يأخذ أجرة المثل عن نظره فى ماله» و قيل: بأخذ قدر كفايته» و قيل: أقل الأمرين (1117): و 
الأول أظهر. 


[السَادس فى اللواحق] 


اشارة 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 09/8 من (عز١١ا‏ 
الشادس في اللواحق وفيه قسمان: 
[القسم الأول] 


[الأولى اذا أوصى لأجنبى بمثل نصيب ابنه» و ليس له إلا واحد فقد شرك بينهما فى قركته] 


القسم الأولء و فيه مسائل: 

الأولى: اذا أوصى لأجنبى بمثل نصيب ابنه. و ليس له إلا واحد »)1١8(‏ فقد شرك بينهما فى تركته؛ فللموصى له النصفء فإن لم يجز 
الوارث فله الثلث. و لو كان له ابنان» كانت الوصية بالثلث. و لو كان له ثلاثة» كان له الربع. 

والضابط: أنه يضاف الى الوارثء و يجعل كأحدهم إن كانوا متساوين. و إن اختلفت سهامهم, جعل مثل أضعفهم سهماء إلا أن يقول 
مثل أعظمهمء فيعمل بمقتضى وصيته. 

فلو قال له: مثل نصيب بنتى» فعندنا (1714) يكون له النصفء اذا لم يكن وارث 


كالولد وان نزلوا) أى: الاحفاد و الاسباط (بشرط الصغر) و المراد» بالصغر عدم البلوغ الشرعىء و فى الجواهرء أو البلوغ مع عدم 
الكمال. 

)١١(‏ أى: تركه بعنوان الارث للكبار» فحيث ان الإرث ملكك للورثة» لا يحق للميت التصرف فيه فلا يحق له الوصية بشأنه (و لا فى 
ثلثه) لأن الميتء إنما له الحق أن يوصى بثلث أمواله حتى لا يصير ارثاء أما اذا صار ارثا فلا (و تصح) الوصية (فى اخراج الحقوق عن 
الموصى) أى: عن الميت, لأن الميت كان له الحق فى دفع الحقوقء فيجوز له الوصية بالاخراج للديون (و الصدقات) الواجبة كالزكاة» 
والكفارات» و النذورات» و نحوها. 

(170) فلو كانت اجرته كل يوم خمسة دنانير» و قدر كفايته أى: مصرفه ثلاثة دنانير» أخذ ثلاثة دنانير عن كل يومء و بالعكس أيضا 
يأخذ ثلاثة دنانير. 

(؟1) أى: إلا-ابن واحد. فللموصى له النصفء و لو كانا ابنين فالثلث (و الضابط: انه يضاف) أى: الموصى له يضاف الى الورثة 
كأحدهم مع تساوى سهامهم؛ و كأضعفهم ان اختلفت (سهامهم) أى: حصصهم من الارث. 

(9؟1) و إنما قال: (عندنا) لأ-ن الشيعة تقول: البنت الواحده ترث كل المال» نصفا فرضاء و نصفه الآخر رداء بخلاف العامة فإنهم 
يقولون: البنت ترث النصف فقط و النصف الثانى يكون للعصبة و هم إخوة الميت و أعمامه و نحو ذلك. 
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سواهاء و يردٌ الى الثلث اذا لم تجز. 

ولو كان له بنتان» كان له الثلثء لأن المال عندنا للبنتين دون العصبة :)17١(‏ فيكون الموصى له كثالثة. 

ولو كان له ثلاث أخوات من أم؛ و أخوة ثلاث من أبء, فأوصى لأجنبى بمثل نصيب أحد ورثته. كان كواحدة من الاخوات (11) 
فيكون له سهم من عشرة و للأخوات ثلاثة و للأخوة ستة. 

ولو كان له زوجة و بنتء و قال: مثل نصيب بنتىء و أجاز الورثة» كان له سبعة أسهم. و للبنت مثلهاء و للزوجة سهمان (2377). و لو 
قيل: لها سهم واحد من خمسة عشر كان أولى (17). 

ولو كان له أربع زوجات و بنت» فأوصى بمثل نصيب إحداهنء كانت الفريضة من اثنين و ثلاثين (31)» فيكون للزوجات الثمن 
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أربعة بينهن بالسوية» و له سهم كواحدة. و يبقى سبعة و عشرون للبنت. و لو قيل: من ثلاثة و ثلاثين كان أشبه. 
[الثانية لو أوصى لأجنبى بنصيب ولده» قيل تبطل الوصية] 


الثانية: لو أوصى لأجنبى بنصيب ولده. قيل: تبطل الوصية» لأنها وصيهُ بمستحقه (3)» و قيل: تصح و تكون كما لو أوصى بمثل 
نصيبه و هو أشبه. و لو كان له ابن قاتل» فأوصى بمثل نصيبه» قيل: صحت الوصية؛ و قيل: لا تصح لأنه لا نصيب 


)1١(‏ و العامة تقول: للبنتين الثلثين فقطء و الثلث الباقى للعصبة. 

(11) لأنهن أقل نصيباء فان كلالة الام اذا اجتمعت مع كلالة الأبء كان ثلث المال لكلالة الام» و ثلثان من المال لكلالة الأب» فلو 
كان المال كله عشرةٌ دنانير اعطى دينار لهذا الاجنبى؛ و ثلاثة دنانير للأخوات الثلاث من الأم. و ستة دنانير للأخوة من الأب لكل 
واحد ديناران» لكن و اذا كان كلالةٌ الاب فى المثال اثنى عشر اخوة؛ اعطى لهذا الأجنبى بمقدار حص واحد من كلاله الاب لأنه أقل 
تصييا: 

(1) فيقسم المال ستهُ عشر قسماء اثنان منها و هو الثمن للزوجة و الأربعة عشر نصف للبنت و نصف للأجنبى. 

(1) و ذلك: لأن الوصية تنفذ قبل تقسيم الارث» فيقسم المال خمسة عشر قسماء و باجازة الورثة يعطى سبعة أسهم للأجنبى» فيبقى 
ثمانية» ثمنها للزوجة و هو سهم واحدء. و الباقى للبنت فرضا وردا جميعاء هذا كله مع إجازة الورثة أكثر من الثلث للأجنبى كما بنى 
عليه المصنف قدّس سرّه و أما مع عدم اجازة الورثة» فانه يعطى للأجنبى ثلث المال- ثمانية من أربعة و عشرين- و يقسم الستهُ عشر 
الباقية بين البنت و الزوجة» ثمنها و هو سهمان للزوجة: و الباقى و هو أربعة عشر سهما للبنت. 

(016) يعنى: يقسم مال الميت الى اثنين و ثلاثين سهماء ثمنها: و هو أربعة أسهم للزوجات الأربع لكل واحدة سهم واحد. وسهم 
خامس للأّجنبى» كواحدة من الزوجات: و الباقى للبنت فرضا وردا (و لو قيل: من ثلاثة و ثلاثين كان أشبه) و ذلكك لأن الوصية 
تكون- كما ذكرنا آنفا- قبل تقسيم الارث؛ فيعطى الأجنبى سهما واحداء ثم يقسم الاثنين و الثلاثين أربعة للزوجاتء و ثمانية و 
عشرون للبنت. 

(16) أى: وصيهٌ بمال الولد» و نصيب الولد لا يعطى لغيره. 
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له »)١(‏ وهو أشبه. 


[الثالثة اذا أوصى بضعف نصيب ولدهء كان له مثلاه] 

الثالثة: اذا أوصى بضعف نصيب ولده. كان له مثلاه. و لو قال: ضعفاه كان له أربعةُ (/279)» و قيل: ثلاثة» و هو أشبه أخذا بالمتيقن. و 
كذا لو قال: ضعف ضعف نصيبه. 

[الرابعة اذا أوصى بثلثه للفقراء» و له أموال متفرقة» جاز صرف كل ما فى بلد الى فقرائه] 


الرابعة: اذا أوصى بثلثه للفقراء» و له أموال متفرقة» جاز صرف كل ما فى بلد الى فقرائه. و لو صرف الجميع فى فقراء بلد الموصى جاز 
أيضا و يدفع الى الموجودين فى البلد. فلا يجب تتبع من غاب» و هل يجب أن يعطى ثلاثة (17) فصاعدا؟ قيل: 

نعم» و هو الأشبه. عملا بمقتضى اللفظ. و كذا لو قال: اعتقوا رقاباء وجب أن يعتق ثلاثة فما زادء إلا أن يقصر ثلث مال الموصى 
01890 
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[الخامسة اذا أوصى لإنسان بعبد معين» و لآخر بتمام الثلث] 


الخامسة: اذا أوصى لإنسان بعبد معين» و لآخر بتمام الثلث (180), ثم حدث فى العبد عيب قبل تسليمه الى الموصى له كان للموصى 
له الآخر تكملة الثلث؛ بعد وضع قيمةٌ العبد صحيحاء لأنه قصد عطية التكملة و العبد صحيح. و كذا لو مات العبد قبل موت الموصىء 
بطلت الوصية» و أعطى الآخر ما زاد عن قيمة العبد الصحيح .)25١(‏ و لو كانت قيمةٌ العبد بقدر الثلث» بطلت الوصية للآخر. 


[السادسة اذا أوصى له بأبيه» فقبل الوصية و هو مريض عتق عليه من أصل المال] 


السادسة: اذا أوصى له بأبيه» فقبل الوصيةٌ و هو مريض ))١357(‏ عتق عليه من أصل المال اجماعا منّاء لأنه انما يعتبر من الثلث ما يخرجه 
عن ملكه, و هنا لم يخرجه بل بالقبول ملكه. و انعتق عليه تبعا لملكه. 


(182) لأن القائل لأ يرث شيئا من المقدول ولو كان اباه. 

(10) أى: أربع مرات بقدر نصيب الولد» فلو كان نصيب الولد دينارا واحداء كان ضعفاه أربعة دنانير (و قيل: 

ثلاثة) لأن بعض أهل اللغةٌ قال: (ضعفا الشىء: هو و مثلاه) (و كذا لو قال: ضعف ضعف) لأنه بمنزلة: 

(1) أى: الى ثلاثة فقراء. بأن لا يجوز اعطاء كل الثلث لفقير واحدء أو فقيرين فقط قيل: نعم (عملا- بمقتضى اللفظ) فان ظاهر 
الجمع: الفقراء ثلاثة و أكثر. 

(19) أى: بان يكون الثلث أقل من عتق ثلاث رقاب. 

(10) يعنى: قال: اعطوا زيدا هذا العبد» و باقى الثلث الى عمروء ثم عاب العبد بكسر و نحوه؛ و صارت قيمته من مائة دينار الى ثمانين 
ديناراء اعطى من الثلث عشرون دينارا لزيد مع العبد» و باقى الثلث الى عمرو. 

(181) فلو كانت قيمة ذلكك العبد و هو صحيح مائةُ دينار» أعطى الزائد عن مائة الى تمام الثلث الى عمرو. 

(181) مثاله: أبو زيد عبد عند عمرو» فأوصى عمرو أن يعطى هذا العبد لزيد» و كان زيد مريضا مرض الموتء فقبل الوصيةء ثم مات 
الموصى: عمروء و انتقل أبو زيد الى زيدء انعتق الاب وان كان أكثر قيمة من ثلث مال زيد. 
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[السابعة اذا أوصى له بدارء فانهدمت و صارت براحا ثم مات الموصى بطلت الوصية] 

السابعة: اذا أوصى له بدارء فانهدمت و صارت براحا (17). ثم مات الموصىء بطلت الوصيةء لأنها خرجت عن اسم الدار و فيه تردد. 
[الثامنة اذا قال اعطوا زيدا و الفقراء كذاء كان لزيد النصف من الوصية.] 

الثامنة: اذا قال: اعطوا زيدا و الفقراء كذاء كان لزيد النصف من الوصية. و قيل: 


الربع (ع؟3)» و الأول أشبه. 


[القسم الثانى فى تصرفات المريض] 
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اشار هُ 


القسم الثانى: فى تصرفات المريض (158) و هى نوعان مؤجلة و منجزة. 

فالمؤجلة: حكمها حكم الوصية (158) إجماعا و قد سلفت. و كذا تصرفات الصحيح اذا قرنت بما بعد الموت (187). 

أما منجزات المريض اذا كانت تبرعا (15)) كالمحاباة فى المعاوضات. و الهبةُ و العتق و الوقف. فقد قيل: انها من أصل المال (159)) 
وقيل: من الثلث و اتفق القائلان: 

على أنه لو برئ (100)» لزمت من جهته وجهة الوارث أيضا و الخلاف فيما لو مات فى ذلكك المرض. و لا بد من الاشارة الى المرض» 
الذى معه يتحقق وقوف التصرف على الثلث. فنقول: كل مرض لا يؤمن معه من الموت غالبا فهو مخوفء كحمّى الدّق »)١18١(‏ و 
السل» و قدف الدم و الأورام السوداوية و الدموية و الاسهال المنتن» 


(180) أى: أرضا خاليهٌ بطلت الوصية (و فيه تردد) لاحتمال أن تكون الوصية بالأعرضء و بالبناء» فاذا زال البناء بقيت الأرض على 
الوضية 

(©1) لأن أقل الجمع الفقراء: ثلاثة» و زيد هو الرابع» فيكون له الربع. 

(160) يعنى: تصرفاته فى أمواله فى مرض ينتهى الى الموت و لم يصح من ذاكك المرضء و هى نوعان (و المؤجلة) و هى التى جعل 
المريض تنفيذها بعد موته و لم تكن وصية؛ كالنذر المعلق بالموت بان قال- مثلا-: لله علي ان حججت السنة أن يكون عشر أموالى 
بعد الموت معونة للحجاج, فحج و مات فى مرضهه و كالتدبير» كما لو قال لعبده: أنت حر بعد وفاتى» فمات (و منجزةٌ) كما لو وهب 
المريضء أو تصدقء أو باع محاباة» أو نحو ذلكك و مات فى مرضه. 

(8؟1) فتخرج من الثلثء و إن كانت أكثر من الثلث توقف الزائد على اجازةٌ الورثة. 

(10) كما لو نذر الشخص الذى ليس مريضاء معلقا بما بعد الموتء أو دير عبده أو أمته لا فى حال المرض. 

(168) مقابل المنجزات التى لم يكن فيها تبرع» كما لو باع ما يساوى دينارا بدينار» و ما يساوى عشرة بعشرة» و هكذاء فإن مثل هذه 
التصرفات ماضية ثابتة» و انما الخلا.ف فى التى فيها تبرع مثل (المحاباة) و هى البيع بأقل من الثمن لأجل حب المشترىء أو الشراء 
بأكثر من الثمن لأجل حب البائع. 

)١159(‏ يعنى: تكون صحيحةُ و إن كانت أكثر من ثلث المال (و قيل من الثلث) يعنى: لو كانت هذه التصرفات أكثر من ثلث المال 
يتوقف الزائد على إجازة الورثة. 

)15١(‏ أى: لو شوفى من مرضه ذلكك ثم تمرض و مات فلا خلاف فى لزوم ما تبرّع به و خروجه من أصل ماله. 

(101) يعنى: الحمى المستمرة التى كان سببها الاحتصار و القلق الشديد (و قذف الدم) أى: تقيئ الدم؛ (و الاورام) جمع ورم و هو قد 
يكون سببه الصفراء» و هذا القسم لا يخاف معه الموت, و قد يكون سببه السوداء و هو الصفراء المحترقء أو يكون سببه كثرة الدم فى 
البدن (و الاسهال المنتن) أى: الذى رائحة 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: 0٠7‏ 

والذى يمازجه دهنية» أو براز أسود يغلى على الأرض. و ما شاكله. 

و أما الأأمراض التى الغالب فيها السلامة. فحكمها حكم الصحة. كحمى يوم؛ و كالصداع عن ماده (181) أو غير ماده و الدمل؛ و 
الرمدء و السلاق. و كذا ما يحتمل الأمرين كحمى العفن و الزحير و الأورام البلغمية. 

ولو قيل: يتعلق الحكم بالمرض الذى يتفق به الموت» سواء كان مخوفا فى العادةٌ أو لم يكن (187)» لكان حسنا. أما وقت المراماة 
(18) فى الحرب و الطلق للمرأة و تزاحم الأمواج فى البحر فلا أرى الحكم يتعلق بهاء لتجردها عن إطلاق اسم المرض. 
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[مسائل] 
[الأولى اذا وهب و حابى» فإن وسعهما الثلث فلا كلام] 


و اهنا مسائل : 
الأمولى: اذا وهب و حابىء فإن وسعهما الثلث فلا كلام؛ و إن قصر بدأ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث, و كان النقص على الأخير 
.)١60(‏ 


[الثانية اذا جمع بين عطية منجُزهُ و مؤخرة قدمت المنجزة] 


الثانية: اذا جمع بين عطيةُ منمجزة و مؤخرة (10)» قدمت المنجزة فإن اتسع الثلث للباقى» و إلا صح فيما يحتمله الثلث؛ و بطل فيما قصر 


عنه. 
[الثالثة اذا باع كرا من طعام» قيمته ستة دنانير و ليس له سواهء بكر ردىء قيمته ثلاثة دنانير فالمحاباةً هنا بنصف تركته] 


الثالثة: اذا باع كرا من طعامء قيمته ستةُ دنانير و ليس له سواه. بكر ردىء قيمته ثلاثة دنانير (181)» فالمحاباة هنا بنصف تركته» فيمضى 
فى قدر الثلث. فلو رددنا 


الخروج تكون شديدة النتن (و الذى) يعنى: الاسهال الذى فيه دسومة أكثر من المتعارف (أو براز) يعنى: 

الغائط الا-سود لونه (يغلى على الأعرض) يعنى: حينما يسقط يخرج من خلاله فقاعات كالشىء الذى يغلى (و ما شاكله) كالسرطان 
اعاذنا الله منها جميعا. 

(187) عن مادة: يعنى سببه تخزن جراحات فى الرأس (و الرمد) و هو وجع العين (و السلاق) بالضم بثر يعلو أصل اللسان (و كذا ما 
يحتمل الامرين) أى: قد يكون ينتهىء بسلامهُ و قد ينتهى بالموت (كحمى العفن) الناشئهُ من تعفن الاخلاط (و الزحير) و هو استطلاق 
البطن» عافانا اللّه منها جميعاء فحكمها حكم تصرف الصحيح. 

(18) أى: أن يكون الضابط هو المرض الذى ينجرٌ الى الموت سواء كان مخوفا أم لاء فان التصرف التبرعى فيه يخرج من الثلث. 
(18) أى: وقت رمى السهام, الذى يتوقع فيه الموت» فلو أوصى فى هذه الحالة لا يكون حكمها حكم المرض (و الطلق) أى: الولادة 
(و تزاحم الأمواج) يعنى: للراكب فى البحر. 

(100) مثلا: وهب داره لزيد و باع بستانه الذى قيمته ألف دينار الى عمرو بمائة» و أهدى مزرعته الى علىّ» و هكذاء فيعطى أولا الدار 
لزيد» فإن زاد من الثلث شىء أعطى البستان الى عمروء و إلا فلاء و هلم جرا. 

(15) كما لو قال لزيد: لكك هذه الدار نصفها هديهُ و نصفها وصيةء فالهدية منجزة؛ و الوصية مؤخرة. 

(/181) هذه المعاملةٌ محاباة لأنه بيع بأقل من الشمن للمحبة» فالمحاباة اذن بنصف التركة» و مع عدم اجازةٌ الورثة يمضى بالثلث فيجب 
غلى المشترى رد السدس لكته (زيا) |ى جار التقائل فيما سحب فيه الساوى كد بك ينقض ساسا 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: 0ه 

السدس على الورثة لكان رباء. و الوجه فى تصحيحه ان يردٌ على الورثة ثلث كرّهم., و يردٌ على المشترى ثلث كره؛ فيبقى مع الورثة 
ثلثا كر» قيمتهما ديناران» و مع المشترى ثلثا كر قيمتهما أربعة» فيفضل معه ديناران و هى قدر الثلث من ستة. 
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[الرابعة لو باع عبدا قيمته مائتان بماثة و برئ لزم العقد] 

الرابعة: لو باع عبدا قيمته مائتان بمائة و برئ» لزم العقد. و ان مات و لم يجز الورثة» صح البيع فى النصف فى مقابلة ما دفع» و هى 
ثلاثة أسهم من ستة. و فى السدسين بالمحاباة» و هى سهمان هما الثلث من ست فيكون ذلكك خمسة أسداس العبد. و يبطل فى الزائد 
وهو سدس فيرجع على الورثة. و المشترى بالخيار ان شاء فسخ, لتبض الصفقة» و إن شاء أجاز. و لو بذل العوض عن السدس 
(158). كان الورثة بالخيارء بين الامتناع و الاجابة؛ لأن حقهم منحصر فى العين. 


[الخامسة اذا أعتقها فى مرض الموت و تزوج و دخل بهاء صح العقد و العتق] 


[السادسة: لو أعدق أمته و قيمتها ثلث تركته و دخل ثم مات فالنكاح صحيح] 


السادسة: لو أعتق أمته و قيمتها ثلث تركته. ثم أصدقها الثلث الآخر (290)» و دخل ثم ماتء فالنكاح صحيح و يبطل المسمىء لأنه 
زائد على الثلث و ترثه. و فى ثبوت مهر المثل تردد» و على القول الآخر يصح الجميع. 


(180) يعنى: أراد المشترى أن يدفع الى الورثة شيئا مقابل سدس العبد الذى وجب عليه رده الى الورثة» فللورثة القبول و الرفض (لأن 
حقهم منحصر فى العين) فلهم الحق فى قبول المبادلة و عدم قبولها. 

(189) يعنى: إن كانت قيمتها أقل من ثلث أمواله» و ان كانت أكثر (فعلى ما مر) عند رقم (158) و ما بعده فقد قيل: 

بصحته و ان استغرق كل المال» و قيل: بصحةٌ مقدار الثلث فقط لا أكثر. 

(120) يعنى: اعطاها مهرا فدخل بها و مات» صح النكاح (و بطل المسمى) أى: المهر الذى عينه» لزيادته على الثلث (و ترثه) المرأة 
لأنها زوجة حرة؛ وفى ثبوت مهر المثل (تردد) من أن النكاح لا يكون بدون مهرء فيجب مهر المثل» و من ان المهر حق الورثة لأنه 
أكثر من الثلث فلا مهر لها أصلا (و على القول الآدخر) و هو: أن منجزات المريض يكون من أصل المال حتى و لو زاد على الثلث؛ 


فالجميع صحيح. 


التعليقات على شرائع الإسلام» ج١1‏ ص: 0٠‏ 
[كتاب النكاح] 

اشارة 

كتاب النكاح و أقسامه: ثلاثة .)١(‏ 

[القسم الأول فى النكاح الدائم] 


اشارة 
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القسم الأول فى النكاح الدائم و النظر فيه يستدعى فصولا. 


شيرازى» سيد صادق حسينىء التعليقات على شرائع الإسلام» ؟ جلدء انتشارات استقلال» قم - ايران» ششمء ٠6710‏ ه ق التعليقات على 


شرائع الإسلام؛ ج١2‏ ص: ره 
[الأول فى آداب العقد و الخلوةٌ و لواحقهما] 


اشارة 
الأول: فى آداب العقد, و الخلوةٌ» و لواحقهما. 
[آداب العقد] 


أما آداب العقد: فالنتكاح مستحب لمن تاقت نفسه (7)» من الرجال و النساء. و من لم تتق فيه خلاف, المشهور استحبابه» لقوله عليه 
الس بلام: «تتاكحوا تناسلواة:و لقوله صلى اللدعلية و آله «شرار موتاكم العزّاب»» و لقوله عليه السّلام: «ما استفاد امرؤ فائدة بعد الإسلام» 
أفضل من زوجةُ مسلمة» تسرّه اذا نظر اليهاء و تطيعه اذا أمرهاء و تحفظه اذا غاب عنهاء فى نفسها و ماله» (*). 

و ربما احتج المانع: بأن وصف يحيى عليه السّد.لام؛ بكونه حصورا (©) يؤذن باختصاص هذا الوصف بالرجحانء فيحمل على ما اذا لم 
تتق النفس. 

و يمكن الجواب: بأن المدح بذلكك فى شرع غيرناء لا يلزم منه وجوده فى شرعنا (2). 

و يستحب: لمن أراد العقد (28) سبعةٌ أشياء» و يكره له ثامن. 


كتاب النكاح 

(1) (النكاح) فى اللغهُ هو الوطءء و كذا فى الشرعء و يطلق فى الشرع على العقد أيضا توسعا لأوله الى الوطءء أو مشارفته» و أقسامه 
ثلاثة: نكاح دائم» و نكاح منقطع - يعنى المتعة- و ملكك يمين» و هو أمة يشتريها لنفسه فيطأها. 

(1) أى: كانت له رغبة جنسيةُ و من لا رغبة له (فيه خلاف) فقال بعضهم: انه ليس له مستحبا بل هو مباح. 

(9) فهذه الأدلة كلها مطلقة غير مقيده برغبة جنسية؛ كما ان لفظةُ (العزاب) فيها تشمل الرجل الذى لا زوجة له. و المرأه التى لا زوج 
1 0 

(؟) فى قوله تعالى: و سَيّداً و حضوراً وَ نبا من الصَالِحِينَ فان الحصور هو الذى لم يتزوج. 

(0) يعنى: لعل عدم الزواج كان ممدوحا فى بعض الشرائع السابقة» و هذا لا يلزم منه كونه ممدوحا فى شريعتناء خصوصا بعد 
التأكيدات المطلقة فى شرعنا بالزواج» و ليست مصلحتها منحصرة فى قضاء الوطء الجنسىء بل الولد» و السترء و الهدوء النفسى» و غير 
ذلك مما ذكر فى الأحاديث أيضا. 

(©) أى عقد النكاح أن يتخير من فيها (كرم الأصل) أى: أبواها صالحينء أو من عائلة صالحة شريفة (بكرا) 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١.‏ ص: 0:00 

فالمستحبات: أن يتخير من النساء من تجمع صفات أربعا: كرم الأصل. و كونها بكرا. ولودا. عفيفة. ولا يقتصر على الجمال و لا على 
الثروة فربما حرمهما (7). 
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و صلا ركعتين و الدعاء بعدهما بمأثورة: «اللهم إنى أريد أن أتزوجء فقدّر لى من النساءء أعفْهن فرجاء و أحفظهن لى فى نفسها و 
مالى» و أوسعهن رزقاء و أعظمهن بركة). أو غير ذلكك من الدعاء. و الإشهاد و الإعلانء و الخطبة أمام العقد (6). و إيقاعه ليلا. 
ويكره: إيقاعه و القمر فى العقرب. 


[الثانى فى آداب الخلوة] 

اشارة 

الثانى: فى آداب الخلوة بالمرأة و هى قسمان (4): 
[الأول فيما يستحب لمن أراد الدخول] 


الأول: يستحب لمن أراد الدخول )1١(‏ أن يضلى ركعتين و يدعو بعدهما. واذا أمر المرأة بالانتقال اليه أمرها أن تصلى أيضا ركعتين 
و تدعو.. و أن يكونا على طهر. وان يضع يده على ناصيتها اذا دخلت عليه» و يقول: «اللهم على كتابكك تزوجتهاء و فى 


أى: لم تر زوجا قبل ذلكك (ولودا) أى: غير عقيمة» و يعرف ذلكك من عادة قريباتها و نساء عشيرتها (عفيفة) أى: مصونة مستورة. 

(0) ففى الحديث: من تزوج امرأةُ لمالها أو جمالها حرمه الله منهما (و صلا ركعتين) عند ارادته الترويج. 

(8) (الاشهاد) هو أن بحضر شهود يشهدون عقد نكاح فلان من فلانة (و الاعلان) هو أبلغ من الاشهادء كما فعل صلى الله عليه و آله 
حين عقد بأمر الله تعالى لعلى عليه السّ.لام فاطمة عليها السّد.لام فقد اقيم مجلس عقد دعى الناس اليه و ورّع بينهم التمرء فأكلوا و دعوا 
للزوجين بالخير و البنين (و الخطبة) هو أن يحمد الله تعالى» و يصلى على النبى و أهل بيته الطاهرين و يقرء ما يناسب المقام من 
الآبات و الأحاديث الشريفة ثم يجرى صيغة العقد. كأن يقرأ مثلا: (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى أحل التزويج و النكاح؛ و 
حرم الزنا و السفاح. 

ا د السك أهل الفوز و الفلاح» و بعد فقد قال الل تعالى فى القرآن الحكيم: 

و أنكضمرا الإملا يكم وَالطَالِحينَ بن طبادتم وَ لايم إن ونوا قلا مَفنِهم اللَّهُ من فَضْلِه وَ اللَهُ لَأسمٌ عَلِيمٌ و قال وسول الله صلّى 
اللّه عليه و آله: (النكاح سنتى فمن رغب عن سنتى فليس منى) و قال الامام الصادق عليه الصلاءً و السلام: (ركعتان يصليهما المتزوج 
أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب) ثم يقول: 

على كتاب اللّه و سنة رسول الله صلّى اللّه عليه و آله. و سيره الأئمة الطاهرين عليهم السَّلام و يجرى صيغة العقد» و يستحبء (ايقاعه 
ليلا) أى: ايقاع عقد النكاح فى الليل» و يكره ايقاع العقد (و القمر فى العقرب) للقمر حركة طبيعيةُ من المغرب الى المشرق؛ يكمل 
فيها الدورة كل شهر مرهُ واحدة» و فى كل يومين و نصف تقريبا يكون- فى هذه الحركة الطبيعية- فى واحد من البروج الاثنى عشر 
التى أسماؤها (حملء ثور» جوزاء؛ سرطانء أسدء سنبلة» ميزان» عقرب» قوس» جدىء دلوء حوت) و العقرب هو البرج الثامن» و يعرف 
ذلك أهل الفلك, و مذكور فى التقاويم فاذا كان فى ما يقرب من اليومين و النصف الذى فيه القمر فى العقرب يكره ايقاع صيغة 
النكاح» ففى الحديث: (من تزوج و القمر فى العقرب لم ير الحسنى). 

(4) القسم الأول: آداب الزفافء و الدخول بالزوجة فى أول ليلهُ الزواج» و القسم الثانى آداب الجماع مطلقا. 

20١(‏ أى: الجماع ليله الزفاف أن يصلى ركعتين (و يدعو بعدهما) بما ورد عن الأثمهُ عليهم المّد.لام و ذكرت فى كتب الحديث (و اذا 
أمر المرأة) أى: الزوجة (بالانتقال اليه) أى: الى بيت الزوج. 
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التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠‏ من تاعز١|‏ 


أمانتكك أخذتهاء و بكلماتك استحلات فرجهاء فإن قضيت لى فى رحمها شيئا فاجعله مسلما سويّاء و لا تجعله شركك شيطان» .)1١(‏ و 
أن يكون الدخول ليلا. و أن يسممى عند الجماع و يسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا سويا (17). 

و تعض : الزليية 1 )أعقل الزفاق يوها أو'يوسن..و أن يدعن لها المؤمتون» ولا فجن الاجابة بل تح اذا حفير فالاكل 
مستحب و لو كان صائما ندبا (15). و أكل ما ينثر فى الأعراس جائز. ولا يجوز أخذه إلا بإذن أربابه» نطقا أو بشاهد الحال .)١8(‏ 

و هل يملكك بالأخذ؟ الأظهر نعم. 


[الثانى فيما يكره عند الجماع] 


الثانى: يكره الجماع فى أوقات ثمانية: ليله خسوف القمر» و يوم كسوف الشمس (238» و عند الزوال» و عند غروب الشمس حتى 
يذهب الشفق ,)١7(‏ وفى 


)1١(‏ شركك شيطان: اشاره الى ما ورد من أن الشيطان يشاركك الزوج فى جماعة اذا لم يذكر الله تعالى» فيتكون الولد و فيه عرق نقص 
أو خبث؛ء و لذلكك يستحب عند الجماع أن (يسقى) أى: يقول: (بسم الله الرحمن الرحيم). 

15 الول يفيل الذكر و الاق لأنه. بع ا نلك ا(سويا) أى غير تاقض. 

(1) يعنى: الاطعام للزفاف يوما (أو يومين) لما ورد فى الحديث من النهى عن الوليمة ثلاثة أيام لأنها من التكبر (و لا تجب الاجابة) 
شرعا لحضور الوليمة بل الاجابة مستحبة. 

(؟1) لما ورد: من أن الصائم صوما مستحبا لو دعى الى وليمهُ استحب له الافطارء و يعطيه الله تعالى ثواب الصوم و ثواب اجابة 
المؤمن معاء و ما ينثر فى الاعراس يجوز أكله (و لا يجوز أخذه) أى: حمله معه الى الخارج. 

(10) (نطقا) كأن يقول صاحب البيت: خذوا معكم (أو بشاهد الحال) كما لو كان الناس يأخذون معهم و صاحب البيت يبدى الفرح 
بذلك (و هل يملكك بالأخذ) مقابل القول بأنه يباح له ولا يصير ملكا له. 

(18) و إن كان بعد تمام الخسوف أو الكسوفء. ففى الجواهر: انه قيل: ان صار فهما ولد كان فى ضر و بؤس حتى يموت (و عند 
الزوال) فى الجواهر: حذرا من الحول إلا فى يوم الخميس فيستحب لأن الشيطان لا يقرب من يقضى ببنهما حتى يشيب و يكون فيهما 
و يرزق السلامة فى الدين و الدنيا. 

(1) (الشفق) كفرس حمرة الأفق بعيد غروب الشمس.ء ففى الحديث: ان الجماع فى الساعة الاولى من الليل يوجب أن يصير الولد 
ساحرا مؤثرا للدنيا على الآخرهُ (و فى المحاق) مثلث الميم بأن يقرأ بالضم و الفتح و الكسر- و هو اليومان أو الثلاثة من آخر الشهر 
حسب اختلاف الشهور حيث- يمحق فيها القمر فلا يرى لا ليلا ولا نهارا لوقوعه فى ظل الشمس. و فى الجواهر: حذرا من الاسقاط 
أو جنون الولد أو خبله و جذامه خصوصا آخر ليله منها التى تجتمع فيه كراهتان من حيث كونها من المحاق و كونها آخر الشهرء فإنه 
يكره الجماع فى الليلةٌ الأخيرة منه فتشتد الكراهة لذلككء كما انها تشتد فى خصوص الأخيرتين من شعبان اللتين إن رزق فيهما ولد 
يكون كذابا أو عشارا أو عونا للظالمين» أو يكون هلاك فتام من الناس على يديه (و فى أول ليله من كل شهر) حذرا من الاسقاط أو 
الجنون أو الخبل أو الجذام خصوصا ليله الفطر التى يكون الولد فيها كثير الشر و لا يلد إلا كبير السنّ (إلا فى شهر رمضان) فعن على 
عليه الصلاة و السلام: (يستحب للرجل أن يأتى أهله أول ليله من شهر رمضان) لقول الله عز و جل: 
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المحاقء و بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس. و فى أول ليله من كل شهر إلا فى شهر رمضانء و فى ليله النصف. و فى السفر اذا لم 
يكن معه ماء يغتسل به (18). و عند هبوب الريح السوداء و الصفراء و الزلزلة. و الجماع و هو عريان» و عقيب الاحتلام قبل الغسل أو 
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الوضوء و لا بأس أن يجامع مرّات من غير غسل يتخللهاء و يكون غسله أخيرا. و أن يجامع و عنده من ينظر اليه (14)» و النظر الى فرج 
المرأه فى حال الجماع 


أجل لَكغْ لَه ملام القت لل لائِكُمْ و الرفث: المجامعة (و فى ليلة النصض) من كل شهر حتى شهر رمضان خوفا من اسقاط الولد 
أوجتوقه أو جذامه أو غيلب وختصوضا تضق شعيان "إن الؤلد ها يكوة نوما ذا شائة فى وبجهه. 

(14) فيضطر الى التيمم للصلاة» فإنه يورث صيرورة الولد عونا لكل ظالم (و عقيب الاحتلام) و الاحتلام يقال للجنابة فى النوم لا 
مطلق الجنابة» و ذلكك خوفا من جنون الولدء لكن عن الرسالة الذهبيةُ المنسوبة الى الامام الرضا عليه المّ.لام (الجماع بعد الجماع من 
غير فصل بينهم بغسل يورث الولد الجنون) و احتمل بعض الفقهاء عين الغسلء يعنى: غسل الفرج» كما فى الجواهر: من استحباب 
الغسل - بالفتح- بين الجماعين و وضوء الصلاة بلا خلاف. 

(19) و لو كاة اتشاظر طفلة أو من وزاءالغطلن فعق الم صلى اللدغلليه و آلهةا(لو أن رجلا كفي ارات وفى اليث صى متعقظ 
يراهما و يسمع كلامهما و نفسهماء ما أفلح أبداء إن كان غلاما كان زانيا أو جارية كانت زانية) (و النظر الى فرج المرأة) ففى موثق 
سماعة: انه يورث العمى, و لعل المراد به عمى الولد الذى يتكون من ذاكك الجماع (و الجماع مستقبل القبلُ أو مستدبرها) لنهى النبى 
صلَى الله عليه و آله عنهما (و فى السفينة) فى الجواهر قيل لعدم استقرار النطفة (و الكلا.م عند الجماع بغير ذكر اللّه) لأ-نه يورث 
الخرس فى الولد؛ و يحسن هنا تتميما للفائدة ذكر وصايا فى آداب الجماع مروية عن النبى صلى الله عليه و آله يوصى بها عليا عليه 
السّ.لام و الاشكال فيها سندا غير ضار بالاحكام اللااقتضائية المبنية على التسامح على ما هو المشهور و المنصورء كما ان تشكيكك 
بعض فيها لا موجب له سوى استبعاد توجيه مثل هذه الوصايا لمثل على أمير المؤمنين صلوات الله عليه» و لكنه استبعاد لا مسرح له فى 
الحكم الشرعى (مضافا) الى إمكان دفع أصل الاستبعاد: 

بأن اللّه و أولياءه لا يستحيون من الحق (مع) امكان ان تكون هذه نظير تهديدات القرآن للرسول صلَى الله عليه و آله من باب (إياكك 
أعنى و اسمعى يا جارة). و كيف كان فالأمر سهل و الوصية هذه حذفنا منها تكرار (يا على) الموجود فيها كثيرا: (لا تجامع) أهلكك 
بعد الظهر فإنه ان قضى بينكما ولد فى ذلكك الوقت يكون أحولء و الشيطان يفرح بالحول فى الانسان (لا تجامع) امرأتكك بشهوة 
امرأة غيركك فإنى أخشى ان قضى بينكما ولد أن يكون مخنثا أو بخيلا (لا تجامع) امرأتكك إلا و معكك خرقة و لأهلكك خرقة ولا 
تمسحا بخرقة واحدةٌ فتقع الشهوهُ على الشهوة فإن ذلكك يعقب العداوة بينكما ثم يؤديكما الى الفرقة و الطلاق (لا تجامع) امرأتكك من 
قيام فإن ذلكك من فعل الحمير» فإن قضى بينكما ولد كان بوالا فى الفراش كالحمير البوالة فى كل مكان (لا تجامع) امرأتكك فى ليلة 
الأضحى فإنه ان قضى بينكما ولد يكون له ستة أصابع أو أربعة أصابع (لا تجامع) امرأتكك تحت شجرة مثمرة فإنه ان قضى بينكما ولد 
يكون جلادا قتالا أو عريفا (لا تجامع) امرأتكك فى وجه الشمس و تلألئها إلا أن ترخى سترا فيستركما فإنه ان قضى بينكما ولد لا يزال 
فى بؤس و فقر حتى يموت (لا تجامع) امرأتكك بين الاذان و الاقامة فإنه ان قضى بينكما و لد يكون حريصا على اهراق الدماء (اذا 
حملت) امرأتكك فلا تجامعها إلا و أنت على وضوء فإنه ان قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد (لا تجامع) أهلك على 
سقوف البنيان فإنه ان قضى بينكما ولد يكون منافقا مرائيا 
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و غيره. و الجماع مستقبل القبلة أو مستدبرهاء و فى السفينة. و الكلام عند الجماع بغير ذكر الله. 


[الثالث فى اللواحق] 


اشارة 
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الثالث: فى اللواحق و هى ثلاثة: 

[الأول يجوز أن ينظر الى وجه امرأهٌ يريد نكاحها] 

اشارة 


الأول: يجوز أن ينظر الى وجه امرأة يريد نكاحها (2320)» و إن لم يستأذنها. و يختص الجواز بوجهها و كمَّيها. وله أن يكرّر النظر اليها و 
أن ينظرها قائمةُ و ماشية. و روى: 

جواز أن ينظر الى شعرها و محاسنها و جسدها من فوق الثياب. و كذا يجوز أن ينظر الى أمة يريد شراءها و الى شعرها و محاسنها. و 
يجوز النظر الى أهل الذمهُ و شعورهن لأنهن بمنزلة الإماء» لكن لا يجوز ذلكك لتلذذ ولا لريبة (71) و يجوز أن ينظر الرجل الى مثله 
ما خلا عورته» شيخا كان أو شاباء حسنا أو قبيحاء ما لم يكن النظر لريبة أو تلذذ. و كذا المرأة (؟5). 

و للرجل أن ينظر الى جسد زوجته باطنا و ظاهرا (371)» و الى المحارم ما عدا العورة. 

و كذا المرأة. 

ولا ينظر الرجل الى الاجنبية أصلا إلا لضرورة؛ و يجوز أن ينظر الى وجهها و كفيها 


مبتدعا (اذا خرجت) فلا تجامع أهلكك تلك الليلة فإنه إن قضى بينكما ولد ينفق ماله فى غير حق و قرء رسول الله صلَى الله عليه و 


آله: إن دري كانوا لان التايلين (لا تجامع) أهلكك اذا خرجت الى سفر مسيرة ثلاثة أيام و لياليهن فإنه ان قضى بينكما ولد 
يكون عونا لكل ظالم. (و عليك) أن تجامع ليل الاثنين فإنه ان قضى بينكما ولد يكون حافظا لكتاب الله راضيا بما قسم الله عز و جل 
له (و ان جامعت) أهلكك فى ليله الثلاثاء فقضى بينكما ولد فإنه يرزق الشهادةٌ بعد شهادةٌ أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول اللهء ولا 
يعذبه الله مع المشركين؛ و يكون طيب النكهة و الفم رحيم القاب سخى اليد طاهر اللسان من الغيبةٌ و البهتان (و ان جامعت) أهلكك 
ليله الخميس فقضى بينكما ولد يكون حاكما من الحكام أو عالما من العلماء (و ان جامعتها) يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد 
السماء فقضى نكما ولد فإن الشيطا ل بقربه تح يقبا و يكوّن.قيما و يرزقه الله السلؤمة فى الندين و الدثيا (و إن جامعتها) لبلة 
الجمعة و كان بينكما ولد فإنه يكون خطيبا قوالا مفوها (و إن جامعتها) يوم الجمعة بعد العصر فقضى بينكما ولد فإنه يكون معروفا 
منقهورا غالما (و إن جامعتها) ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة فانه برض أن .يكوق الولد من الأبدال ان شاء الله. 

(:0) لا أن ينظر الى النساء ليختار واحدٌ منهن» بل اذا أراد زواج امرأةً معينة يجوز له النظر اليها (و ان لم يستأذنها) لإذن الشارع به» و 
روى جواز النظر الى جسدها (من فوق الثياب) ليعرف سمنها و هزالهاء و قصرها و طولهاء و نحو ذلك. 

)7١(‏ و الفرق بينهما- كما قيل: هو أن الريبة النظر الى امرأةٌ بنيةٌ سوء و الله بدون قصد سوء. 

(١؟)‏ يجوز لها النظر الى مثلها ما خلا العورة. 

(7) كداخل الفم و الأنفء و الدبر و القبل و الى (المحارم) قال الشهيد قدّس سرّه: و هو من يحرم نكاحهن أبدا بنسبء أو ارضاعء 
أو مصاهرة؛ كالأخت. و العمة» و الخالة» و أم الزوجة و جدتهاء و هكذاء و ذلكك فيما عدا العورة (و كذا المرأة) يجوز لها النظر الى 
زوجها باطنا و ظاهراء و الى المحارم ما عدا العورة. 
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على كراهية فيه مرة» و لا يجوز معاودةٌ النظر (75). و كذا الحكم فى المرأة. 

و يجوز عند الضرورة» كما اذا أراد الشهادةٌ عليها. و يقتصر الناظر منها على ما يضطر الى الاطلاع عليه» كالطبيب اذا احتاجت المرأةُ 
اليه للعلاج (10)» و لو الى العورة. دفعا للضرر. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9ه من (عز اا 


[مسألتان] 

[الأولى هل يجوز للخصى النظر الى المرأة المالكة أو الأجنبية] 

مسألتان: 

الأولى: هل يجوز للخصى النظر الى المرأة المالكة (8) أو الأجنبية؟ قيل: نعم و قيل: لاء و هو الأظهر لعموم المنع و ملكك اليمين 
المستثنى فى الآيهُ المراد به الإماء (717). 

[الثانية الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبية] 


الثانية: الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأةً الأجنبية (8» لأ-نه عورة. و لا يجوز للمرأة النظر اليه» لأ-نه يساوى المبصر فى تناول 
النهى (19). 


[الثانى فى مسائل تتعاق بهذا الباب] 

اشارة 

الثانى: فى مسائل تتعلق بهذا الباب و هى خمس: 

[الأولى الوطء فى الدبر] 

الأولى: الوطء فى الدبر (0:)» فيه روايتان» إحداهما الجواز و هى المشهورة بين الأصحابء لكن على كراهية شديدة. 
[الثانية العزل عن الحرّهٌ اذا لم يشترط فى العقد و لم قأذن محرم] 


الثانية: العزل (1”) عن الحرّةٌ اذا لم يشترط فى العقد و لم تأذن» قيل: هو محرم؛ 


(؟3) ففى الحديث: (النظرة الا.ولى لككء و الثانية عليكك). و عن جمع من أكابر المحققين و أعاظم الفقهاء- منهم صاحب الجواهر 
قدّس سرّه- حرمة النظرةٌ الا-ولى أيضا اذا كانت متعمدةٌ (و كذا الحكم فى المرأة) فلا يجوز لها النظر الى الرجل الاجنبى أصل إلا 
لضرورة. 

(10) فلو كان موضع العلاج اليد لا يجوز النظر الى الرجلء و بالعكسء و هكذا. 

(19) أى: الى سيدته التى تملكه علما بأن (الخصى) هو الرجل الذى اذيبت بيضتاه (لعموم المنع) فى قوله تعالى: قُلْ لِلْمؤْمِِينَ يَعُضُوا 
ِنْ ناجم وَكُلَ ِنْمؤْبِناتٍ يَفْضْضْنَ من َنِم فإن الأمر بالفض عام يشمل الخصى بالنسبة الى مولاته. 

(30) فى قوله تعالى: إِنَا عل أزياجهم أو ملكت أَمْمانّهُعْ* فإن المنصرف منه الأمة بالنسبةٌ الى مولاها فقط» فلا يشمل العبد- خصيا 
كان أم غير خصى - بالنسبة الى مولاته. 

0ق كان فى لويم تتصرع كبا فى عواء على لل #قظ وق اقول قشت الذى وى افيد وو الستهرر نان اريت امغر 
ليس عورة. 

اق والاصاني: روث اتويات مويق ابلارون. 
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(:» أى: دبر الزوجة» و فى تفسير الفخر الرازى» فى سورة البقرة عند قوله تعالى: نلطاؤْكم حوتٌ لَكمْ أنه سثل الامام مالكك عن اتيان 
النساء من خلف فقال: الآن اغتسلت أنا من ذلككء و لكن روى عن على صلوات الله عليه انه سثل عن ذلكك فقال: (سفلت سفلكك 
اللّه). 

(01") هو أن يجامع فاذا جاء وقت خروج المنىء لم يفرغه فى الرحم بل يعزلء و قال: (عن الحرة) احترازا عن الأمة فإنه يجوز العزل 
عنها و إن كانت زوجته. و فيه الدية (عشرة دنانير) ذهب خالص تساوى تقريبا اثنين و ثلاثين غراما تعطى الزوجة. 
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و يجب معه ديه النطفة عشرةٌ دنانير» و قيل: هو مكروه و إن وجبت الدية» و هو أشبه. 

[الثالثة لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر] 

الثالثة: لا يجوز للرجل أن يتركك وطء امرأته أكثر من أربعةٌ أشهر (5©. 

[الرابعة الدخول بالمرأةُ قبل أن تبلغ تسعا محرّم] 

الرابعة: الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرّم. و لو دخل لم تحرم (77)» على الأصح. لكن لو أفضاهاء حرمت و لم تخرج من حباله. 
[الخامسة يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا] 


الخامسة: يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا (”). 


[الثالث: فى خصائص النبى صلَى الله عليه و آله] 
اشارة 


الفالكةق .ساس القن سن اللهعليه و آله وى حب غقرة عسلة: 

منها ما هو فى النكاح: و هو تجاوز الأربع بالعقد (28» و ربما كان الوجه الوثوق بعدله بينهن دون غيره. و العقد بلفظ الهبة (7)» ثم 
لا يلزمه بها مهرء ابتداء و لا انتهاء. 

و وجوب التخيير لنسائه بين إرادته و مفارقته (79). و تحريم تكاج لهام بالعقد (02. 

و الاستبدال بنسائه. و الزيادة عليهن» حتى نسخ ذلكك بقوله تعالى: نا أعنل نك أ أنبتاجك (وم الآية. 


(؟") الا برضاها. 

(7) أى: لم يحرم وطيها حرمة أبدية» نعم (لو أفضاها) و الافضاء- كما فى المسالكك- أن يخرق الوطى الحجاب الحاجز بين مسلكى 
البول و الحيضء فيصيران واحدا (حرمت) مؤبدا فلا يجوز له وطيها أبدا لكن (و لم تخرج من حباله) فيجب الانفاق عليها حتى يموت 
أحدهماء و يحرم عليه اختها. 

(”) يعنى: لو وصل من السفر فى الليل يكره المجىء الى داره» بل ينام فى مكان آخر و يأتى داره صباحا. 

(0) فإنه كان يجوز له أن يتزوج بالعقد الدائم أكثر من أربع زوجات. و لذا جمع صلى الله عليه و آله بين تسع؛ و ارتحل عن الدنيا و 
له تسع زوجات (و ربما كان الوجه): الوثوق بعدله صلَى الله عليه و آله كما فى جواز أكثر من أربع له ذكر لذلكك أسباب عديدة 
اخرى» دينية» و سياسية؛ و اجتماعية؛ و قيادية» و غيرها ليس هنا مجال ذكرهاء و قد أفرد لهذا الموضوع أخى العلامة الحجةُ السيد 
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مجتبى الشيرازى بحثا مطولا طبع فى بعض المجلات المصرية. 
(8 و أضل ذلك فول تعالية و اقراء مزه إن وَهَبْتْ تَفْسا لي إِنْ أرلاد الي الج عم َالِضِء لكك مِنْ دُون لمر وني 
(الاحزاب/ :8) ثم لا مهر لها عليه (ابتداء و لا اتتهاء) أى: لا قبل الدخول ولا بعده. ْ 

() و أصل ذلك قوله_تعالى اا الدّلا و زيتئها ماين أُمتْفكنّ و أس حكن لاح 
يله ون حنقنٌّ ترذن الَو ْول وَالداَ الآجرة نالل عد الفشييتات ينك أخرا ع - - (الالعران/ يراك ا)دافان الى صلى 
اللّه عليه و آله أوجب الله عليه أن يخير نساءه بين المقام معه و بين الفرقة» و ليس هذا واجبا على أحد فإن الطلاق بيد الرجل و 
اختياره» دون المرأة. 

(") و هو أن يتزوج أمة (و حرم لادان عر أنه كان واتحدة ويزوع واه بدلها (و الزيادة عليهن) بأن يتزوج غير زوجاته 
اللواتى كن عنده عند نزول قوله تعالى: لا يجن لَك 1١‏ لََاءُ مِنْ بَعْدٌّ (الاحزاب/ 37) (حتى نسخ ذلكك) أى تحريم الاستبدال و الزيادة 
ل فيه بحث يطلب من المفصلات كالجواهر و الفقه و غيرهما. 

ا" ١!‏ اتبااقى إِنَا نعلا نك ازتاجت الى اتيت اردق (الاندزاب/ 0 
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و منها ما هو خارج عن النكاح: و هو وجوب السواكك. و الوتر (60). و الاضحية. 

و قيام الليل. و تحريم الصدقة الواجبة» و فى المندوبة فى حقه صلَى الله عليه و آله خلاف .)68١(‏ 

و خائنة الاعين» و هو الغمز بها. و أبيح له الوصال فى الصوم. و خصٌ بأنه تنام عينه و لا ينام قلبه. و يبصر وراءه كما يبصر أمامه. 

و ذكر أشياء غير ذلكك من خصائصه صلَى الله عليه و آلهء و هذه أظهرها (67). 


[بلحق بهذا الباب مسألتان] 

اشارة 

و يلحق بهذا الباب مسألتان: 

[الأولى تحرم زوجاته صلى الله عليه و آله على غيره] 


الأمولى: تحرم زوجاته صلى الله عليه و آله على غيره. فاذا مات عن مدخول بهاء لم تحل اجماعا. و كذا القول لو لم يدخل بها على 
الظاهر (67). 

أما لو فارقها بفسخ أو طلاقء فيه خلافء و الوجه أنها لا تحل عملا بالظاهر (6). 

والبس #تحرييين السميقين أمياض ولا اتسيف مان الله عليه و ]له :والذا (68): 


[الثانية من الفقهاء من زعم أنه لا يجب على النبى صلّى الله عليه و آله القسمة بين أزواجه] 


ع 7 8 بج ع 2 لا > اريم 
0 “ لا ع -. ع 1 1 
إليك مَنْ نَشَاك» و هو ضعيف. لان فى اليه احتمالا يدفع دلالتها اذ يحتمل أن تكون المشيئة فى الارجاء متعلقةٌ بالواهبات (68). 


[الفصل الثَانى فى العقد] 
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اشارة 

الفصل الثانى: فى العقد و النظر فى الصيغة» و الحكم. 

[الأول الإيجاب و القبول] 


أما الأول: فالتكاح يفتقر الى ايجاب و قبولء دالين على العقد الرافع للاحتمال (67). 
والعبارة عن الايجاب لفظان: زَوّجتكك و أنكحتكك. و فى متّعتكك تردد؛ و جوازه أرجح. 


(0©) أى: ركعة الوتر التى هى آخر صلاة الليل (و قيام الليل) بالعبادة (و تحريم الصدقة الواجبة) و هى الزكاءً المفروضة؛ فعنه صلى 
الله عليه و آله انه قال: (إنا أهل بيت لا يحل لنا الصدقةٌ). 

)6١(‏ فقال بعض الفقهاء: بتحريمها عليه صلَى الله عليه و آله» وقال بعض الفقهاء: بحليتها له صلى الله عليه و آله و تحريم خخائنة 
الاعين (و هو الغمز بها) يعنى: الاشارةٌ بعينه الى شىء» أو الى شخص.ء و جاز له (الوصال فى الصوم) بأن يصوم الليل و النهار جميعاء و 
خص بانه ينام (و لا ينام قلبه) فيسمع و يشعر و هو فى النوم كما يسمع و يشعر و هو يقظان. 

(50) و يطلب تفاصيل ذلكك من مثل (بحار الأنوار) المجلد السادس من الطبعةٌ القديمة» و ناسخ التواريخ» و غيرهما. 

(5) فبمجرد انه صلّى الله عليه و آله يعقد على امرأة تحرم على غيره» حتى و لو لم يدخل بها. 

(ع©) أى: ظاهر قوله تعالى: ول أن تنْكخوا أزناجة مِنْ بَعْدِهِ 1 (الاحزاب/ 27) لصدق: ازواجه على المطلقةُ و التى فسخ عنها العقد. 
(60) بل هذا من خواصه صلَى الله عليه و آله. 

68 الأؤاكية تبس عق ج21 نوق الاعرب/ اللسيادت :413 رمن وميك نقيها الس صن اللدعله ار آله 007 

(0©) أى: بأن لا يكون فيه احتمال غير النكاح؛ كالإجارة» و نحوهاء بل تكون العبارة صريحة فى النكاح. 
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والقبول أن يقول: قبلت التزويج أو قبلت النكاح أو ما شابهه (68). و يجوز الاقتصار على: قبلت. و لا بد من وقوعهما بلفظ الماضى 
الدال على صريح الانشاءء اقتصارا على المتيقّن (4). و تحفظا من الاشتمار المشبه للإباحة (00). و لو أتى بلفظ الأمرء و قصد الانشاءء 
كقوله: زوجنيها فقال: زوجتكء قيل: يصحء كما فى خبر سهل الساعدى و هو حسن. 

ولو أتى بلفظ المستقبل» كقوله: أتزروجككء فتقول: زوجتكك جازء و قيل: لا بد بعد ذلكك من تلفظه بالقبول .)8١(‏ 

و فى رواية أبان بن تغلب فى المتعة» أتزوجكك متعة» فاذا قالت: نعم» فهى امر أتكك. 

و لو قال الولى (25) أو الزوجة: متعتكك بكذاء و لم يذكر الأجلء انعقد دائماء و هو دلالهُ على انعقاد الدائم بلفظ التمتع. 

و لا يشترط فى القبول مطابقته لعبارة الايجاب» بل يصح الايجاب بلفظء و القبول بآخر. فلو قال: زوّجتكك.ء فقال: قبلت النكاح, أو 
أنكحتك. فقال: قبلت التزويج صح. 

ولو قال: زوجت بنتكك من فلان (217): فقال: نعم فقال: الزوج قبلت صح. لأن نعم يتضمن إعادةٌ السؤالء و لو لم يعد اللفظء و فيه 
تردد. 

ولا يشترط تقديم الايجاب, بل لو قال: تزوجتء فقال الولى: زوجتكك صح. 

ولا يجوز العدول عن هذين اللفظين» الى ترجمتهما بغير العربية (5 الا مع العجز عن العربية. 
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(8؟) مثل: رضيتء و يصح الاقتصار (على قبلت) بدون ذكر التزويج» و النكاح. 

(89) لأن صحة النكاح بلفظ الماضى يقينية» و بلفظ المضارع مشكوك فيها. 

(00) (الاشتمار) هو الانحراف, يعنى: لو لم نتوقف على المتيقن فى النكاح لا نحرف الأمر و أشبه النكاح الاباحة فى عدم لزوم لفظ 
مخصوصء و لصار كالبيع و العقود التى يكتفى فيها بمطلق الدال عليه. 

)0١(‏ بأن يقول الزوج: قبلت (و فى رواية أبان) دليل على عدم لزوم قول الزوج: قبلت. 

(00) أى: ولى الصغيرة (و لم يذكر الأجل) أى: المده فلم يقل: الى شهر أو الى سنةء نسياناء أو جهلاء (انعقد دائما) أى: صار نكاحا 
دائما (و هو دلالة) يعنى: هذا دليل على انه لو قال فى النكاح الدائم: متعتكك» صح. 

(0) مثلا: لو قال زيد لأب البنت: هل زوجت بنتكك من عمرو؟ فقال الأب: نعم؛ فقال عمرو: قبلت» صح لتضمّن نعم (اعادة السؤال) 
فقوله: نعم» بمنزلة أن يقول: زوجت بنتى من عمرو (و فيه تردد) لاحتمال عدم كفاية: نعم» فى مقام الايجاب. 

(0) من اللغات الأخرى كالفارسية؛ و التركية, و الانجليزية» (إلا مع العجز) أى: عدم معرفة بالغ العربية» و عدم امكان تعلمهاء بل و 
عدم امكان توكيل من يعرف العربية عند بعض. 
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ولو عجز أحد المتعاقدين» تكلم كل واحد منهما بما يحسنه (20). 

ولو عجزا عن النطق أصلاء أو أحدهماء اقتصر العاجز على الاشارة الى العقد و الايماء. 

ولا ينعقد النكاح بلفظ البيع (05))» ولا الهبة» و لا التمليكك. و لا الاجارةٌ سواء ذكر فيه المهر أو جدده. 


[الثانى فيه مسائل] 

[الأولى لا عبرهُ فى النكاح» بعبارة الصبى] 

و أما الثانى: ففيه مسائل: 

الأولى: لا عبره فى النكاح, بعبارة الصبى إيجابا و قبولا (21)» و لا بعبارة المجنون. 


وفى السكران الذى لا يعقل تردّد» أظهره انه لا .ريصح و لو أفاق فأجاز. و فى رواية: اذا زوجت السكرى (08) نفسهاء ثم أفاقت 
فرضيتء أو دخل بها فأفاقت و أقرّته» كان ماضيا. 


[الثانية لا يشترط فى نكاح الرشيدة حضور الولى] 


الثانية: لا يشترط فى نكاح الرشيدة حضور الولى (24))» و لا فى شىء من الانكحة حضور شاهدين. و لو أوقعه الزوجان أو الأولياء سرا 
جاز. و لو تآمرا بالكتمان لم يبطل. 


[الثالئة اذا أوجب الولى ثم حجن أو أغمى عليه بطل حكم الايجاب] 
الثالثة: اذا أوجب الولىء ثم جنّ أو أغمى عليه (20): بطل حكم الايجاب. فلو قبل بعد ذلكك كان لغوا. و كذا لو سبق القبول وزال 


عقله. فلو أوجب الولى بعده كان لغوا. و كذا فى البيع. 


(00) فالذى يعرف العربيةٌ يعقد بالعربية» و الذى لا يعرف العربية يعقد باللغهُ التى يعرفها (و لو عجزا عن النطق أصلا) لا بالعربية و لا 
بغيرهء كالأخرس (الاشارةو الأيماء) باليد:و الرأس و العيتين او الحاجييق يما يؤدئى معتى العقد. 
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(09) كأن تقول المرأة للرجل: بعتكك نفسىء أو وهبتكك نفسىء أو آجرتكك نفسىء أو ملكتكك نفسىء بألف دينار- مثلا-. 

(00) أى: ان عقد الصبى باطل سواء كان الصبى- و هو غير البالغ و إن كان عاقلا رشيدا- طرف ايجاب العقد أم قبوله» لنفسه أم لغيره» 
و كذا المجنون و السكران (الذى لا يعقل) أى: لا يشعر ما ذا يقولء أما السكران الذى لم يفقد وعيه و يشعر ما ذا يقول فلا. 

(8) أئ: المرأة الى شربت المسكر فأسكرت: لأنه لا يقال فيها: سكرانة. 

(89) و إن كانت بكراء ولا فى شىء (من الأنكحة) سواء النكاح الدائم أم المنقطع أم ملكك اليمين أم التحليل؛ و لا ايقاعه جهراء فلا 
يبطل سرا حتى (و لو تآمرا) أى: بنيا و قررا على الكتمان. 

(20) كما لو قال: زوجتكك بنتى بمهر السنة» ثم جن قبل أن يقول الزوج: قبلت» و بطل و كذا لو سبق القبول (و زال عقله) أى: عقل 
الزوج القابل» كما لو قال الزوج: تزوجت بنتكك بمهر السنة» و قبل أن يقول ولى البنت: نعم» صار الزوج مجنونا. 
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[الرابعة يصح اشتراط الخيار فى الصداق خاصة] 
الرابعة: يصح اشتراط الخبار فى الصداق خاصة :)2١(‏ ولا يفسد به العقد. 
[الخامسة اذا اعترف الزوج بزوجية امرأته فصدّقته» أو اعترفت هى فصدقهاء» قضى بالزوجية ]| 


الخامسة: اذا اعترف الزوج بزوجية امرأته فصدّقته أو اعترفت هى فصدقهاء قضى بالزوجية ظاهرا (67) و توارثا. و لو اعترف أحدهماء 
قضى عليه بحكم العقد دون الآخر (29). 


[السادسة إذا كان للرجل بنات» فزوج واحدة و لم يسمَها لكن قصدها بالنية» و اختلفا فى المعقود عليها. فإن كان الزوج رآهن» فالقول قول 
الأب] 


السادسة: اذا كان للرجل عدةٌ بنات؛ فزوج واحده و لم يسمّها عند العقد, لكن قصدها بالنية» و اختلفا (©) فى المعقود عليها. فإن كان 
الزوج رآهنء فالقول قول الأبء لأسن الظاهر انه و وكل التعيين اليه» و عليه أن يسلم اليه التى نواها. و إن لم يكن رآهنء كان العقد 
باطلا. 


[السابعة يشترط فى النكاح, امتياز الزوجة عن غيرها] 

السابعة: يشترط فى النكاح» امتياز الزوجة عن غيرها بالاشارة أو التسمية» أو الصفة (620). فلو زوجه إحدى بنتيه» أو هذا الحملء لم 
يصح العقد. 

[الثامنة لو ادعى زوجية امرأة و ادعت اختها زوجيته و أقام كل واحد بينة فإن كان دخل بالمدعية» كان الترجيح لبيّنتها] 


الثامنة: لو ادعى زوجيهٌ امرأة. وادعت اختها زوجيته (+2)» و أقام كل واحد منهما بينةُ. فإن كان دخل بالمدعية» كان الترجيح لبينتهاء 
لأنه مصدق لها بظاهر فعله (20). 
و كذا لو كان تاريخ بينتها أسبق. و مع عدم الامرين» يكون الترجيح لبينته (/2). 


(21) أما فى عقد النكاح فلا يصح جعل الخيار» بأن تقول: زوجتكك نفسى بألف ولى الخيار فى فسخ العقد الى شهرء أما الخيار فى 
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المهر فيصح كأن تقول: زوجتكك نفسى بألف ولى الخيار فى فسخ المهر الى شهر. 

(20) يعنى: لا واقعاء فلو علم أحدهما عدم الزوجية لا يجوز له- بينه و بين اللّه- ترتيب آثار الزوجية و أما انه يقضى بزوجيتهما ظاهراء 
فلا قرارهما و لان الحق لا يعدوهما (و توارثا) أى: لو مات أحدهما ورثه الآخر. 

(6) فلو اعترف الرجل بأن المرأة الفلانية زوجته» و لم تعترف هى بذلككء. وجب على الرجل نفقتهاء و لم يجز له التزويج بالخامسة» و 
لا بأختهاء و لا امهاء و هكذاء و لكن لا يجب عليها تمكينه» و لا اطاعته» و لا غير ذلكك. 

(96) أى: اختلف الأب و الزوج» فقال الزوج: قصدت زينبء و قال الأنب: أنا قصدت فاطمة؛ فان رآهن الزوج فالظاهر انه (وكل 
التعيين اليه) أى: الى الأب فيسلمه (التى نواها) الأبء و ان لم يرهن (كان العقد باطلا) لصحيح أبى عبيدةٌ عن الباقر عليه السّرلام» و 
لامتناع استحقاق الاستمتاع بغير معين. 

(20) (بالاشارة) كأن يقول: زوجتكك ابنتى هذه (أو التسمية) كأن يقول: زوجتكك فاطمة (أو الصفة) كأن يقول: زوجتكك بنتى الكبيرة» 
فلو قال: زوجتكك احدى ابنتى (أو هذا الحمل) أى: الجنين الذى فى بطن الام؛ لم يصح. لعدم التعيين فيها اذ قد يكون الحمل ذكرا. 
(28) مثلا: ادعى زيد ان فاطمةٌ زوجته. و ادعت اخت فاطمة انها زوجة زيد, و لا يجتمع الادعاءان» لعدم جواز كون فاطمةٌ و اختها معا 
زوجتين لشخص واحد لقوله تعالى؛ وَ أنْ تَجمَعُوا بين الأخْتين. 

(80) و هو الدخول بهاء فتصير أخت فاطمة زوجة شرعاء و تنفصل فاطمة عنه (و كذا) الحكم لو كانت بنية الاخت اسبق» كما لو قالت 
بين زيد: نعلم أن فاطمة كانت زوجة زيد فى السنة العاشرةُ من الهجرة» فقالت بين اخت فاطمة: نعلم أن أخت فاطمة كانت زوجة زيد 
فى السنةُ التاسعةٌ من الهجرة. 

(288) فتصير فاطمة زوجة لزيد شرعاء و تنفصل اختها عن زيد. 
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[التاسعة اذا عقد على امرأهً فادعى آخر زوجيتها لم يلتفت الى دعواه] 
التاسعة: اذا عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها (28)» لم يلتفت الى دعواه الا مع البينة. 
[العاشرة اذا تزوج العبد بمملوكة» ثم أذن له المولى فى ابتياعها فإن اشتراها لمولاهء فالعقد باق] 


العاشرة: اذا تزوج العبد بمملوكة. ثم أذن له المولى فى ابتياعها )/١(‏ فإن اشتراها لمولاه» فالعقد باق. و إن اشتراها لنفسه, بإذنه أو 
ملكه اياها بعد ابتياعها. فإن قلنا: 

العبد يملكك بطل العقد, و إلا كان باقيا. و لو تحرر بعضه. و اشترى زوجته» بطل النكاح بينهماء سواء اشتراها بمال منفرد به» أو 
مشت ركك بينهما .)1/١(‏ 


[الفصل الثالث فى أولياء العقد] 


اشارة 
الفصل الثالث: فى أولياء العقد و فيه فصلان: 


[الأول فى تعيين الاولياء لا ولابة فى عقد النكاح لغير الأب» و الجد للأب] 
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الأول: فى تعيين الاولياء: لا ولاية فى عققد النكاح: لغير الأب؛ و الجد للأب و ان علاء و المولى؛ و الوصىء و الحاكم (0/7. 

وهل يشترط فى ولاية الجد بقاء الأب 07 قيل: نعم» مصيرا الى رواية لا تخلو من ضعفء و الوجه انه لا يشترط. 

و تثبت ولاية الأب و الجد للأنبء على الصغيرة» و إن ذهبت بكارتها بوطء أو غيره (/0» و لا خيار لها بعد بلوغها على أشهر 
الروايتين. و كذا لو زوّج الأبء أو الجد الولد الصغير لزمه العقد, و لا خيار له مع بلوغه و رشده؛ على الأشهر. 


(69) مثلا: عقد زيد على فاطمة» فادعى عمرو أن فاطمةٌ زوجته. 

6/0 أ شراء تلك المملوكة) فان اشتراها لنفسه (ياذنه) أى؛ ياذن المولن (أو ملكه) المو :انها بعد أن اشكراها للمول» فعلى القول 
بأن العبد يملك (بطل العقد) لأن الزوجية لا تجتمع مع الملك, نعم يجوز للعبد وطيها بالملكك. لا بالزوجية» و أثر ذلكك عدم ترتيب 
آثار الزوجية من القسم و الارث و نحو ذلك. 

(1) أى: بين العبد و بين المولى» و الفرق انه ان اشتراها بمال منفرد به جاز له وطيها بالملككء. و ان اشتراها بمال مشتركك لا يجوز له 
وطيها لا بالزوجبة لأنه ملكك بعضها فالفسخت الزوجية يسبب الملككه و لا بالملكك لأنه لا يجوز وطيع الأمة المشتركة إلا على قول 
سيأتى فى أواخر نكاح الإماء. 

(00 فلا ولايهُ فى تزويج الصغيرة أو الصغير للأم؛ و لا للجد للأم؛ و لا للأخوة و لا الأعمام و الاخوال؛ ولا لكبير العشيرة أو الأسرة» 
ولا لغيرهم, فلو عقد أحد هؤلاء كان عقدهم فضوليا بمنزلة عقد شخص أجنبى. 

(/) أى: كون الأب حياء قيل: نعم لرواية (لا تخلو من ضعض» قال فى الجواهر: سندا و دلالة» و هى رواية الفضل بن عبد الملكك عن 
أبى عبد اللّه عليه السّلام: (ان الجد اذا زوّج ابن ابنه و كان أبوها حيا و كان الجد مرضيا جاز). 

(7) بوطء حلا-ل كالشبهةء أو حرام كالزنا (أو غيره) كعلاج. أو طفرة» أو مرض. لأن سبب الولاية ليس البكارة» بل الصغر و عدم 
البلوغ (و لا خيار لها) بل تكون ملزمة بهذا الزواج بعد البلوغ (على أشهر الروايتين) فرواية تقول بعدم الخيار بعد البلوغ» و رواية تقول 
بالخيار بعد البلوغ؛ لكن الرواية الأولى أشهر رواية» و عملاء حتى نقل الاجماع عليها. 
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و هل تثبت ولايتهما على البكر الرشيدة (0/2) فيه روايات» أظهرها سقوط الولاية عنهاء و ثبوت الولاية لنفسها فى الدائم و المنقطع. 
ولو زوجها أحدهما (0/8, لم يمض عقده الا برضاها. و من الأصحاب من أذن لها فى الدائم دون المنقطع (001)) و منهم من عكس» 
و منهم من أسقط أمرها معهما فيهماء و فيه رواية اخرىء داله على شركتهما فى الولاية» حتى لا يجوز لهما أن ينفردا عنها بالعقد. 

أما اذا عضلها الولى» و هو أن لا يزوجها من كفء مع رغبتهاء فإنه يجوز لها أن تزوّج نفسهاء و لو كرها (8/) اجماعا. 

ولاولاية لهما: على الثيب مع البلوغ و الرشدء و لا على البالغ الرشيد (0/8. 

و تثبت ولايتهما على الجميع (60) مع الجنون. و لا خيار لأحدهم مع الافاقة» و للمولى أن يزوّج مملوكتهء صغيرة كانت أو كبيرة» 
عاقلة أو مجنونة و لا خيار لها معه. و كذا الحكم فى العبد. 

و ليس للحاكم: ولاية فى النكاح على من لم يبلغ (81)» و لا على بالغ رشيد. و تثبت ولايته على من بلغ غير رشيدء أو تجدد فساد 
عقله. اذا كان النكاح صلاحا. 

ولاولاية للوصىء و إن نصّ له الموصى على النكاح (؟6) على الأظهر. و للوصىٌّ 


(0) أى: البالغةٌ العاقلة (فيه روايات) فى بعضها: الولاية لها فقطء و فى بعضها الولايه لأبيها فقط, و فى بعضها: الولاية لها و للأب معا. 
(0/2) أى: الأب» أو الجد (لم سفن عقده) و يكون فشضوليك كعقد الأجتبى لها: 
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(0) بأن قال: يجوز لها أن تزوج نفسها بالعقد الدائم» و لا يجوز لها أن تزوج نفسها متعةُ إلا برضا الأب أو الجد (و منهم من عكس) 
فقال يجوز لها الاستقلال فى المتعة لا الدائم (و منهم من اسقط أمرها معهما فيهما) فقال: لا أمر للبكر نفسها أصلا مع وجود الأب و 
الجد فى الدائم و المنقطعء بل كل الأمر بيد الأب و الجد. 

(0/0) أى: حتى مع كراهة الأب و الجد. 

(09) يعنى: الذكر سواء كان قد تزوج قبل ذلكك أم لا. 

(860 أى: الذكر و الا-نثى؛ و الثيب و البكرء و البالغ و الصغير مع الجنونء و ليس لأحدهم خيار فسخ العقد (مع الافاقة) و ارتفاع 
الجنونء و للمولى تزويج امته مطلقا (و كذا الحكم فى العبد) فللمولى تزويجه مطلقا سواء كان صغيرا أم كبيرا راضيا أم كارها. 

(41) فليس للحاكم الشرعى حق تزويج الصغيره و لا الصغيرة» و له ذلكك فيمن (بلغ غير رشيد) أى: من قبل البلوغ كان سفيها أو 
مجنونا (أو تجدد) يعنى: لما بلغ كان عاقلا رشيدا ثم صار سفيها أو مجنونا بشرط كون النكاح (صلاحا له) كما لو كان كثير الشهوة و 
يخشى من عدم الزواج وقوعه فى الفساد و الزناء أو كان بلا وال و يحتاج الى من يجمع أمره؛ و نحو ذلكك. 

(؟8) يعنى: اذا أوصى بانكاح صغاره من بعده» فالوصى لا تحدث له ولايةُ عليهم بهذه الوصية» نعم له انكاح. 
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أن يزوج من بلغ فاسد العقل» اذا كان به ضرورة الى النكاح. و المحجور عليه للتبذير» لا يجوز له أن يتزوّج غير مضطرء و لو أوقع كان 
العقد فاسدا. و ان اضطر الى النكاح., جاز للحاكم أن يأذن له سواء عن الزوجة أو أطلق. و لو بادر قبل الإذن (87: و الحال هذه. 
صح العقد. فإن زاد فى المهر عن المثل» بطل فى الزائد. 


[الثانى فى اللواحق] 

اشارة 

النائون: فى اللواسدق وافية مانا : 

[الأولى اذا وكلت البالغة الرشيدة فى العقد مطلقا لم يكن له أن يزوجها من نفسه الا مع اذنها] 


الأولى: اذا وكلت البالغة الرشيدة فى العقد مطلقا (8)» لم يكن له أن يزوجها من نفسهه الا مع اذنها. و لو وكلته فى تزويجها منه قيل: 
لا-يصح. لرواية عمارء و لأنه يلزم أن يكون موجبا قابلات و الجواز أشبه. أما لو زوجها الجد من ابن ابنه الآخر (0؛ أو الأب من 
مو كله كان جائزا. 


[الثانية اذا زوَجها الولى بدون مهر المثل» هل لها أن تعترض] 

الثانية: اذا زوّجها الولى بدون مهر المثل» هل لها أن تعترض (865)؟ فيه ترددء و الأظهر أن لها الاعتراض. 

[الثالثة عباره المرأه معتبرهً فى العقد مع البلوغ و الرشد] 

الثالثة: عبارة المرأة (41) معتبرة فى العقد مع البلوغ و الرشدء فيجوز لها أن تزوّج نفسهاء و أن تكون وكيلة لغيرهاء إيجابا و قبولا. 


من بلغ مجنونا مع الضرورة اليه» و من حجر عليه (للتبذير) و الاسرافء فان الحجر له أسبابء و منها الاسراف لا يجوز له (أن يتزوج) 
لأن الزواج فيه صرف الأموال للمهرء و للنفقة (غير مضطر) و المضطر مثل ان يقع فى الحرام بتركك الزواج؛ أو يصيبه مشقَهُ من حبس 
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الشهوه و نحو ذلكك. 

(8 أى: استعجل و تزوج قبل أن يأذن له الحاكم الشرعى (و الحال هذه) أى: فى حاله اضطراره الى الزواج صحء و بطل ما زاد فى 
المهر (عن المثل) أى: غن مهر المثل. 

(8) أى: وكلت رجلا-فى أن يعقدها لرجل ماء فليس له تزويجها لنفسه الا باذنهاء ولو وكلته لتزويجها منه؛ قيل: لا يجوز (لرواية 
عمار) الساباطى قال: (سألت أبا الحسن عن امرأة تكون فى أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها يحل لها أن توكل رجلا يريد أن 
يتزوجها و تقول له: قد وكلتكك فاشهد على تزويجى قال: لا الى أن قال- قلت: فإن وكلت غيره بتزويجها منه قال: نعم) و لان يلزم 
كونه (موجبا قابلا): أى: 

الزوج هو المتكلم بصيغة الايجاب وكالة؛ و هو المتكلم بصيغة القبول» ولا يصح أن يصير شخص واحد هو الموجب و هو نفسه 
القابل» و صيغته هكذا: (زوجت موكلتى من نفسى بكذا ثم يقول: قبلت التزويج لنفسى هكذا. 

(80) مثلا: الجد: محمدء و له ابنان: حسن و حسينء و لحسن بنتء و لحسين ابن» فيكون محمد جدا للبنت» و جدا للابن» فزوج الجدء 
بنت الحسن الصغيرة لابن الحسين الصغيرء ولايةُ عليهما و صيغته هكذا: 

زوجت بنت الحسن ولاية لابن الحسين» ثم يقول: قبلت لابن الحسين ولاية عليه» صح (أو الأب من موكله) كما لو وكل زيد عمروا 
أن يزوجه بنته الصغيرة» فقال عمرو: زوجت بنتى ولاية عليها لعمروء ثم قال: قبلت لعمرو وكالهُ عنه. 

(65) فتطالب بمهر المثل. 

(80) أى: اجرائها صيغة النكاح. 
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[الرابعة عقد النكاح يقف على الاجازة] 


الرابعة: عقد النكاح (84): يقف على الاجازة» على الأظهر فلو زوّج الصبية غير أبيها أو جدهاء قريبا (85) كان أو بعيداء لم يمض إلا 
مع اذنها أو اجازتها بعد العقدء و لو كان أخا أو عما. و يقتنع من البكر بسكوتهاء عند عرضه عليها (40). و تكلف الثيب النطق. و لو 
كانت مملوكة وقف على إجازة المالكك .)4١(‏ و كذا لو كانت صغيرة؛ فأجاز الأب أو الجدء صحٌ. 


[الخامسة اذا كان الولى كافرا فلا ولاية له] 


الخامسة: اذا كان الولى كافرا (47)» فلا ولايهٌ له. و لو كان الأب كذلككء تثبت الولاية للجد خاصة. و كذا (*4) لو حِنّ الأنبء أو 
أغمى عليه. و لو زال المانع» عادت الولاية. 
ولواختار الأب زوجاء و الجد آخرء فمن سبق عقده صح. و بطل المتأخر. و إن تشاناء قدّم اختيار الجد. و لو أوقعاه فى حالة واحدة» 


ثبت عقد الجد دون الاب. 


[السادسة اذا زوّجها الولى بالمجنون أو الخصى صح] 


السادسة: اذا زوّجها الولى بالمجنون أو الخصى (95) صح. و لها الخيار اذا بلغت. 
و كذالو زوج الطفلء بمن بها أحد العيوب الموجبة للفسخ (40). و لو زوجها بمملوك. لم يكن لها الخيار اذا بلغت. و كذا لو زوج 
الطفل (4). و قيل بالمنع فى الطفل» لأن نكاح الامهُ مشروط بخوف العنت, و لا خوف فى جانب الصبى. 
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(8) أى: لو عقد النكاح غير الولى ممن لا صلاحية له للعقد لا يصير باطلا بل يتوقف حتى يجيز أو يرد من بيده الاجازة و الرد. فإن 
أجاز صح العقد, و إن رد بطل (على الأظهر) قال من قال ببطلانه رأساء و أن الاجازة لا تنفع بل يجب العقد ثانيا بعد الاجازة و الرضا. 
(89) أى: من الأقرباء كالأم» و الأخ» و الاخت, و نحو ذلكك (أو بعيدا) كالجارء و رئيس العشيرة» و زوج اختهاء و نحوهم. 

(40) أى: عند عرض النكاح عليهاء فلو قالوا للبنت البكر: هل ترضين بالزواج من زيد. فسكتت كان سكوتها رضاها. 

(91) دون اجازتها (و كذا) يعنى: لا يحتاج الى اجازتها لو كانت صغيرة. 

(99) والولد مسلما باسلام امه مثلا فلا ولاية له عليه (و لو كان الأب كذلك) أى: كافرا فالولاية (للجد) المسلم, فلو زوجه الأب 
الكافر لم يصحء و لو زوجه الجد المسلم صح. 

(*4) لا ولايهُ للأبء و تبقى الولاية للجد فقط (و ان تشاحا) أى: قال الأب عقدى سابق» و قال الجد عقدى سابق. 

(9) وهو الذى اذيبت خصية. و مثله لا ينجب الاولاد» صح (و لها الخيار) فإن رضيت ثبت النكاح, و لا يحتاج الى العقد ثانيا و إن 
ردت بطل النكاح. 

(40) و هى فى المرأةُ سبعةُ- كما سيأتى فى القسم الرابع: الجنون, و الجذام» و البرصء و العمىء و الاقعاد يعنى: الشلل» و الافضاء: و 
هو أن يكون طريق البول و الحيض واحدا بانخراق الغشاء بينهماء و القرن: 

وهو ثبوت عظم داخل الفرج مانع من الوطء. 00 

(98) أى: زوجه الولى بمملوكة؛ قيل بالمنع فيه لاشتراطه (بخوف العنت) أى: المشقة فى تركك التزويج» لقوله تعالى: ذلك لِمَنْ حَشِىَ 
الْعَنَتَ مِنْكمٍ (النساء/ 10). 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: 0١19‏ 


[السابعة لا يجوز نكاح الأمة» الا باذن مالكها] 


السابعة: لا يجوز نكاح الأمك الأ لذن مالكها والر كانت لامر أة (90)» فى الدائم و المنقطع. و قيل يجوز لها أن تتزوج متعة» اذا كانت 
لآم امن غير اذنهاة و الأول أشيةة 


[الثامنة اذا زوج الأبوان الصغيرين» لزمهما العقد] 


الثامنة: اذا زوج الأبوان الصغيرين؛ لزمهما (98) العقد. فإن مات أحدهماء ورثه الآخر. و لو عقد عليهما غير أبويهماء و مات أحدهما 
قبل البلوغ» بطل العقد و سقط المهر و الارث. و لو بلغ أحدهما فرضىء لزم العقد من جهته. فإن مات» عزل من تركته نصيب الآخر. 
فإن بلغ فأجازء احلف انه لم يجز للرغبة فى الميراث و ورث. 

ولو مات الذى لم يجز (44) بطل العقد ولا ميراث. 


[التاسعة اذا أذن المولى لعبده فى ايقاع العقد صح] 


التاسعة: اذا أذن المولى لعبده فى ايقاع العقد صح. و اقتضى الاطلاق )05٠١(‏ الاقتصار على مهر المثل. فإن زاد» كان الزائد فى ذمته. 
يتبع به اذا تحررء و يكون مهر المثل على مولاه؛ و قيل: فى كسبه. و الأول أظهر, و كذا القول فى نفقتها. 


[العاشرةً من تحرر بعضه ليس لمولاه اجباره على النكاح] 


العاشرةٌ: من تحرر بعضه ليس لمولاه اجباره على النكاح. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١‏ من تاعز || 
[الحادية عشرةٌ اذا كانت الأمة لمولّى عليه كان نكاحها بيد وليه] 


الحادية عشرة: اذا كانت الأمهُ لمولّى عليه :23١1(‏ كان نكاحها بيد وليه فاذا زوجها لزم؛ و ليس للمولى عليه مع زوال الولاية فسخه 
)23١(‏ و يستحب للمرأة: أن تستأذن أباها فى العقدء بكرا كانت أو ثيباء و ان توكل أخاها اذا لم يكن لها أب و لا جد, و أن تعوّل 
على الأكبر اذا كانوا أكثر من أخ. و لو تخير كل واحد من الاكبر و الاصغر زوجاء تخيرت خيرة الاكبر .)1١*(‏ 


[مسائل ثلاث] 
[الأولى اذا زوجها الاخوان برجلين» فإن وكلتهماء فالعقد للأول] 


مسائل ثلاث: 
الأولى: اذا زوجها الاخوان برجلين» فإن وكلتهماء فالعقد للأول .)23١5(‏ ولو دخلت 


(917) يعنى: كان مولاها امرأة لا رجلاء و قبل بجواز المتعة اذا كانت لامرأةٌ (من غير اذنها) لأنه لا ينافى حقها. 

(98) أى: ثبت على الصغيرين العقد» فيكونان شرعا زوجين» و يترتب كل أحكام الزوجية عليهما. 

(99) قبل البلوغ» أو قبل الاجازة. 

)0٠٠١(‏ أى: عدم تعيين مقدار المهر له ان يتزوج بمهر المثل» فلو زاد فالزائد (فى ذمته) أى: ذمة العبد (يتبع به) يعنى: اذا صار هذا العبد 
حرا يؤخذ منه الزائد» لأنه ما دام عبدا فكل ما فى يده لمولاه و على المولى مهر المثل له (و قيل: فى كسبه) أى: يكتسب العبد و يعطى 
مهر المثل أيضا اضافة الى الزائد» و الاظهر الاول فيه و (فى نفقتها) أى: أكل الزوجة؛ و لباسهاء و مسكنها. 

)3١١(‏ كما لو كانت أمهُ لصبىء أو مجنونء فنكاحها بيد (وليه) أى: ولى الصبىء أو المجنون. 

)٠١(‏ فلو بلغ الصبى» أو عقل المجنون ليس له حق فسخ هذا النكاح الذى أجراه وليه حال صباه أو جنونه. 

)٠١(‏ أى: اختارت ما اختاره الأخ الأكبر» لما ورد فى الحديث الشريف: (الأخ الأكبر بمنزلة الأب). 

)٠١(‏ أى: للذى كان عقده سابقاء و بطل عقد اللاحق سواء كان العاقد الأخ الأكبر أو الأصغرء و حينئذ لو دخلت 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١1‏ ص: 07١‏ 

بمن تزوجها أخيرا فحملت, ألحق الولد به؛ و ألزم مهرهاء و أعيدت الى السابق بعد انقضاء العدة. فإن اتفقا فى حالة واحدة» قيل: يقدَّم 
الأدكبر» و هو تحكم. و لو لم تكن أذنت لهماء أجازت عقد أيهما شاءت »23١8(‏ و الأولى لها إجازة عقد الأكبر. و بأيهما دخلت قبل 
الاجازة» كان العقد له. 


[الثانية لا ولاية للأم على الولد] 


الثانية: لا ولاية للأم على الولد» فلو زوجته فرضىء لزمه العقد, و ان كره لزمها المهر »23١(‏ و فيه تردد. و ربما حمل على ما اذا ادعت 
الوكالةٌ عنه. 


[الثالثة اذا زوج الاجنبى امرأة» فقال الزوج زوّجك العاقد من غير اذنك» فقالت: بل أذنت» فالقول قولها] 


الثالثة: اذا زوج الاجنبى امرأة» فقال الزوج: زوّجك العاقد من غير اذنككء فقالت: بل أذنت. فالقول قولها مع يمينها على القولين )01١7(‏ 
لأنها تدعى الصحة. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الا») من (اعز١ا‏ 
[الفصل الرّابع فى أسباب التحريم] 

اشارة 

الفصل الرّابع: فى أسباب التحريم و هى ستة: 

[السبب الأول النسب] 


اشارة 


السبب الأول: النسب و يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء: الام و الجدهُ و ان علتء لأب كانت أو لأم» و البنت للصلب (8١23؛‏ و 
بناتها و ان نزلن» و بنات الابن و إن نزلن. و الاخوات, لأب كن أو لأم» أو لهما. 

وكاتين ريبتات أولكدعن و العاف سواء 35 أغواف أيه لأسف أ لآمده أو ليما و كذا أخرات اعداددو إتعلوة: و العالات 
للب أو للأم أو لهما (2204. و كذا خالاءت الأب و الا-م وان ارتفعن. و بنات الأ-خ؛ سواء كان الأخ للأب أو للأم أو لهماء و سواء 
كانت بنته لصلبه أو بنت بنته» أو بنت ابنه و بناتهن و إن سفلن. و مثلهن من الرجال يحرم على النساءء فيحرم الأب و إن علاء و الولد و 
إن سفلء و الأخ و ابنه و ابن الاخت و العم و إن ارتفع» و كذا الخال. 


[فروع ثلاثة] 
[الأول النسب يثبت مع النكاح الصحيح و مع الشبهة] 


فروع ثلاثة: 
الأول: الننسب يثبت مع النكاح الصحيح. و مع الشبهة .)2١١(‏ ولا يثبت مع الزنا فلو 


بالذى تزوجها (أخيرا) أما جهلا بالتأخير» أو جهلا بأنها تصير للأول» اعادت و رجعت للأول (فان اتفقا) أى: وقع العقدان فى وقت 
واحد (قيل: يقدم الاكبر) أى: عقد الأخ الاكبر (و هو تحكم) أى: قول بلا دليل. 

)٠١0(‏ سواء عقد الاخ الاكبر» أو عقد الاصغرء و بأيهما دخلت (قبل الاجازة) القولي (كان العقد له) لأن الدخول اجازةٌ فعلية. 

)0٠١©(‏ أى: لزم على الام اعطاء مهر البنت (و فيه تردد) لأن الأصل عدم المهرء و الرواية فيها ضعيفة السند (و ربما حمل) قول من قال 
بالمهر على ما لو (ادعت) الام الوكالة عن ابنها. 

)0١(‏ وهما القول بصحة الفضولى بالاجازة» و القول ببطلانه (لأنها تدعى الصحة) و مهما تنازع شخصان فى صحيح و فاسد فالقول 
لمن يدعى الصحةء إلا فيما استثنى لأدلهُ خاصةٌ فى موارد معينة. 

)0١4(‏ يعنى: بنت الرجل نفسه مقابل بنت الابن» أو بنت البنت. 

)3١9(‏ يعنى: الخالة التى هى اخت الام سواء من الاب فقطء أو من الام فقط أو من الابوين معاء و الاصناف السبعة هى هكذا: (الام و 
البنت, و الاخوات, و بنات الاخوات» و العمات, و الخالات, و بنات الأخ). 


)1١(‏ (الشبهة) هى أن يعتقد انه صحيح» كما لو اشتبه فوطأ غير زوجته باعتقاد انها زوجته أو و وكل 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة نالا» من تاعز اا 


التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: 031١‏ 
زنى» فانخلق من مائه ولد على الجزم :)232١١(‏ لم ينتسب اليه شرعا و هل يحرم على الزانى و الزانية (17١1)؟‏ الوجه انه يحرم, لأنه 
مخلوق من ماته فيق يشمن ولذا لغة 011 


[الثانى لو طلق زوجته» فوطئت بالشبهة فإن أتت بولد به لأقل من ستة أشهر من وطء الثانى» و لستةٌ أشهر» من وطء المطلق ألحق» بالمطلق] 


الثانى: لو طلق زوجته؛ فوطئت بالشبهة (118)) فإن أثتث بولد به لأقل من ستة أشهر من وطهء الثانى: و لستة أشهرء من وطء المطلق 
ألحق؛ بالمطلق أما لو كان الثانى له أقل من ستهُ أشهر و للمطلق أكثر من أقصى مده الحمل )١١8(‏ لم يلحق بأحدهما. وان احتمل أن 
يكون منهما »)21١15(‏ استخرج بالقرعة على تردد؛ أشبهه انه للثانى. و حكم اللبن تابع للنسب .)1١179‏ 


[اثثالث لو أنكر الولد و لاعن انتفى عن صاحب الفراش] 


الثالث: لو أنكر الولد و لاعن »)23١8(‏ انتفى عن صاحب الفراشء و كان اللبن تابعا له. 
ولو أقر به بعد ذلككء عاد نسبه »)23١9(‏ و إن كان هو لا يرث الولد. 


شخصا فى أن يعقد له فعلم انه عقد. فوطأء ثم تبين انه نسى العقد. أو ان الوطء كان قبل العقد, أو تزوج و وطأ ثم تبين ان المرأة حرام 
عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة و نحو ذلك. 

)1١ ١ (‏ أى: مع العلم بأن الولد مخلوق من ماء الزنا قطعاء فليس بينهما نسبة الاب و الابن» و لا الارثء و لا الحق» و لا نحو ذلككء 
لأنهما اجنبيان شرعاء لكن اذا انتفى القطع بذلكك لم يكف الظن فى انتفاء النسبء مثلا: 

لو زنا شخص بامرأة فى شعبانء ثم تزوجها فى شهر رمضانء و ولدت ولدا بعد ست أشهر من وطئ الزواجء فإنه لا علم بأن الولد 
مخلوق من ماء الزناء بل شرعا يعتبر خلقه من ماء الزواج» و بعض العلامات اذا رافق وقت الزنا غير مفيد» كحبس الحيض بعد وطئ 
الزناء و الوحام الحاصل لكثير من الحوامل و نحو ذلكك اذا لم يوجب العلم. 

)1١١(‏ يعنى: لو كان الولد المخلوق من ماء الزنا ذكرا هل يحرم عليه نكاح أمّه الزانية؟ و لو كان الولد بنتا هل يحرم على الأب الزانى 
نكاحها؟ الوجه الحرمة. 

)1١*(‏ خلافا لبعض العامة حيث نقل عنهم الفتوى بجواز ذلكك. 

)0١(‏ أى: فوطأها شخص آخر بالشبهة. 

)1١0(‏ أى: أكثر من عشرةٌ أشهر أو سنهُ على الخلاف. 

)1١1©(‏ كما لو جاءت بالولد لأ-كثر من ستة أشهرء و أقل من عشرةٌ أشهر من الوطأين» و ذلكك كما اذا طلقها أول محرم و وطأها 
شخص بشبهة منتصف محرم؛ ثم جاءت بالولد فى شهر رمضان (استخرج بالقرعة) فيكتب اسم المطلق, و اسم الواطئ بشبهة فى 
ورقتين» ثم تجعل الورقتان فى كيس و تخرج احدى الورقتين باسم الولد» فباسم من خرجت الورقة يلحق الولد به (و الأشبه انه للثانى) 
أى: للواطئ شبهة, لا للزوج المطلق. 

)1١1(‏ يعنى: اللبن يعتبر للرجل الذى الحق به الولد. فلو ارضعت به طفلا آخرء حصل أحكام الرضاع بين هذا الطفل» و بين أقرباء 
ذلك الرجل فقط. 

)1١4(‏ (لاعن) أى: عمل اللعان» و سيأتى تفصيله فى كتاب اللعان إن شاء الله تعالى: و مجمله: أن يحلف الرجل على أن الولد ليس 
لهء و أنه هو صادق فى قوله؛ و أن زوجته كاذبة فى نسبة الولد اليه (انتفى) الولد (عن صاحب الفراش) أى: عن الزوجء و لم يكن 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طالاب من لعز اا 


شرعا ولدا له» ولا الزوج أبا له (و كان اللبن تابعا له) أى: 

للزوج فلو أرضعت بهذا اللبن بنتا- مثلا- صارت بنتا رضاعية للزوج. 

(115) فصار الولد شرعا ولدا له» فى جميع الأحكام, و منها أن الولد يرثه لو مات باستثناء حكم واحدء و هو أن الولد لو مات لا يرثه 
الأبء بل يرثه بقية الأقرباء. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١.‏ ص: 077 


[السبب الثانى الرضاع] 


اشارة 


السبب الثانى: الرضاع و النظر فى: شروطه. و أحكامه. 


انتشار الحرمة )١١١(‏ بالرضاعء» يتوقف على شروط: 
[شروط الرضاع] 
[الأول أن يكون اللبن عن نكاح] 


الأول: أن يكون اللبن عن نكاح )1١١1(‏ فلو درٌ لم ينتشر حرمته. و كذا لو كان عن زنا. 

وفى نكاح الشبهة تردد, أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح (2377). و لو طلق الزوج و هى حامل منه؛ أو مرضع (117) فأرضعت ولداء 
نشر الحرمة كما لو كانت فى حباله و كذا لو تزوجت و دخخل بها الزوج الثانى و حملت. أما لو انقطع» ثم عاد فى وقت يمكن أن 
يكون للثانى» كان له (؟١1)‏ دون الأول. و لو اتصل حتى تضع الحمل من الثانى» كان ما قبل الوضع للأولء و ما بعد الوضع للثانى. 


[الشرط الثانى الكمية] 


الشرط الثانى: الكمية و هو ما أنبت اللحم و شد العظم (250). و لا حكم لما دون العشرء إلا فى رواية شاذةٌ. و هل يحرم بالعشر؟ فيه 
روايتان» أشهرهما انه لا يحرم. 

و ينشر الحرمة ان بلغ خمس عشرة رضعة؛ أو رضع يوما و ليلة. 

و يعتبر فى الرضعات المذكورة قيود ثلاثة: أن تكون الرضعةٌ كاملة 23١8(‏ و ان تكون الرضعات متوالية» و أن يرتضع من الثدى. 

و يرجع فى تقدير الرضعة الى العرف. و قيل: أن يروى الصبى» و يصدر من قبل نفسه. 

فلو التقم الشندى ثم لفظه و عاود, فإن كان أعرض أولا فهى رضعة و إن كان لا بتَدِهُ الاعراضء كالنفسء أو الالتفات الى ملاعبء أو 


الانتقال من ثندى الئ آخرء كان 


)1١(‏ أى: حرمة النكاح, و الاحترام» و هو جواز النظر. 

)1١١(‏ قال الشهيد الثانى قدّس سرّه فى المسالكك: (المراد بالنكاح هنا الوطء الصحيح, فيندرج فيه الوطى بالعقد دائماء و متعةُه و ملكك 
يمين و التحليل) (فلو در) أى: اللبن بدون وطى أو من زناء و أرضعت به طفلا لم يترتب عليه احكام الرضاع. 

(؟١1)‏ أى: أن اللبن الناتج عن وطئ الشبهة كالوطى الصحيح ينشر الحرمة الرضاعية. 
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أىطلقياو عى مرضعة تقر الحرعة لو أزضعت كمالو كافك (فن عهاله) أى: غير مطلقق لأن اللين لمهافتثر الحرمة: 

(137) أى: كان اللبن للزوج الجديدء و هو يكون أبا رضاعيا لمن ارتضع من هذا اللبن لا الزوج الاول (و لو اتصل) أى: لم ينقطع 
اللبن. 

)1١0(‏ أى: يشرب الطفل اللبن بمقدار ينبت لحمه و يشتد عظمه من هذا اللبن» و ما كان (دون العشر) أى: أقل من عشر رضعات لا 
يوجب نشر الحرمة» نعم يوجبه لو رضع (يوما و ليله) و ان صارت الرضعات أقل من خمس عشرة. 

(178) أى: بمقدار تشبع الطفل» و أن تكون (متوالية) أى: لا يطعم بينها لبن آخرء أو طعام آخرء و أن تكون (من الثدى) لا أن يحلب 
فى اناء ثم يعطى للطفل» و ملاكك الرضعة الكاملة: العرفء و قيل يشبع (و يصدر) أى: 

يتركك الشدى. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: 77 

الكل رضعة واحدة. و لو منع قبل استكماله الرضعة (171) لم يعتبر فى العدد. 

ولا بد من توالى الرضعاتء بمعنى ان المرأة الواحدةٌ تنفرد باكمالها. فلو رضع من واحدهٌ بعض العدد, ثم رضع من اخرى» بطل حكم 
الأول. 

ولو تناوب عليه عدة نساءء لم ينشر الحرمة» ما لم يكمل من واحدهً خمس عشرهٌ رضعة ولاء. 

ولا يصير صاحب اللبن» مع اختلاف المرضعات أبا. و لا أبوه جدا و لا المرضعة اما. و لا بد من ارتضاعه من الثدى فى قول مشهورء 
تحقيقا لمسمّى الارتضاع. فلو وجر (118) فى حلقه» أو أوصل الى جوفه بحقنة» و ما شاكلهاء لم ينشر. و كذا لو جبنء فأكله جبنا. و 
كذا يجب أن يكون اللبن بحاله» فلو مزج بأن ألقى فى فم الصبى مائع (179)» و رضعء فامتزج حتى خرج عن كونه لبناء لم ينشر. 

ولو ارتضع من ثدى الميتة» أو رضع بعض الرضعات و هى حية؛ ثم أكملها ميتة» لم ينشرء لأنها خرجت بالموت عن التحاق الاحكام؛ 
فهى كالبهيمة المرضعة »)217١(‏ و فيه تردد. 


[الشرط الثالث أن يكون فى الحولين] 


الشرط الثالث: أن يكون فى الحولين و يراعى ذلكك فى المرتضع (31)» لقوله عليه السَلام: 

الا رضاع بعد فطام» و هل يراعى فى ولد المرضعة؟ الأصح انه لا يعتبر. فلو مضى لولدها أكثر من حولين ثم ارضعت من له دون 
الحولين» نشر الحرمة. 

ولو رضع العدد (0) إلا رضعة واحدة فتتم الحولان» ثم أكمله بعدهماء لم ينشر الحرمة. و كذا لو كمل الحولان, و لم يرو من 


الأخيرة (17). و ينشر اذا تمت الرضعة؛ مع تمام الحولين. 


(170) بأن رفع قسرا عن الثدىء أو اخرج الثدى عن فمه لم يعتبر رضعة. 

(؟1) أى: صبّ اللبن فى حلق الطفل. 

(119) أو وضع فى فمه دواء يذوب مع اللبن شيئا فشيئا بحيث يخرج عن صدق اللبن. 

(1) حكماء فكما ان الارتضاع من البهيمة كالشاة لا ينشر حرم فكذلك الميتة (و فيه تردد) لاحتمال شمول إطلاقات الرضاع 
للمرضعة الميتةُ أيضا. 

)1١(‏ فلو ارتضع طفل عمره أكثر من سنتين لا يترتب عليه شىء من أحكام الرضاع كالمحرمية و غيرها لأنه (لا رضاع بعد فطام) و 
الفطام: قطع الولد عن اللبن» و هو شرعا يكون على رأس سنتين من عمر الطفل؛ ثم هل من شروط الحرمة فى المرتضع ان يراعى 
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ذلكك أيضا فى (ولد المرضعة) أى: هل يجب أن يكون ولدها أيضا فى السنتين حتى ينشر لبنها الحرمة فى المرتضع منها؟. 

(15) وهو خمس عشرة رضعة (ثم أكمله) أى: أكمل الرضاع بعد الحولين لم ينفع. 

(1) كما لو كان قد ولد مع الزوال فى العاشر من شعبان فمضى عليه سنتان و كان وقت الزوال فى العاشر من شعبان مشتغلا بالرضعة 
الأخيرة» فانقضى الزوال و لم تتم الرضعة الأخيرة لم ينفع» نعم لو تمت (مع تمام الحولين) نفع فى نشر الحرمة. 
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[الشرط الرابع: أن يكون اللبن لفحل واحد] 


الشرط الرابع: أن يكون اللبن لفحل واحد (178) فلو أرضعت بلبن فحل واحد مائة» حرم بعضهم على بعض. و كذا لو نكح الفحل 
عشراء و أرضعت كل واحدةٌ واحدا أو أكثر» حرم التناكح بينهم جميعا. و لو أرضعت اثنين» بلبن فحلين (078)) لم يحرم أحدهما على 
الآخر, و فيه رواية اخرى مهجورة (2378). و يحرم أولاد هذه المرضعة نسبا على المرتضع منها. 

و يستحب أن يختار للرضاع: العاقلة؛ المسلمة» العفيفة» الوضيئة (/119). 

ولا تسترضع الكافرة» و مع الاضطرار تسترضع الذمية (37)) و يمنعها من شرب الخمرء و أكل لحم الخنزير. 

و يكره أن يسلم اليها الولد» لتحمله الى منزلها. و تتأكد الكراهية فى ارتضاع المجوسية. 

وويكره أن يسترضع من ولادتها عن زنا (219). و روى أنه إن أحلّها مولاها فعلها طاب لبنها و زالت الكراهية؛ و هو شاذ. 


[أحكام الرضاع] 
[الأولى اذا حصل الرضاع المحرم انتشرت الحرمة] 
و أما أحكامه: فمسائل: 


الأولى: اذا حصل الرضاع المحرم (2350)» انتشرت الحرمة من المرضعة و فحلها الى المرتضعء و منه اليهماء فصارت المرضعة له اماء و 
الفحل أباء و آباؤهما أجداداء 


(176) يعنى: زوج واحد. 

(10) كما لو كانت زينب زوجة لمحمد و كانت ذات لبن منه فأرضعت ولداء ثم طلقها محمدء فتزوجت من على و صارت منه ذات 
لبن» فأرضعت بنتاء لم يصر الولد و البنت أخا و أختا شرعا حتى يحرم أحدهما على الآخر مع ان الأم الرضاعية واحدة. لأن صاحب 
اللبن و هو الزوج كان متعددا. 

(1) تقول بحرمة احدهما على الآخر كما فى المثال المزبور لصيرورتهما أخا و أختا شرعاء لكن تركها الاصحاب و لم يعملوا بهاء و 
تركهم لها دليل عرفا على عدم حجيتهاء نعم اولاد هذه المرضعة نسبا- لا رضاعا- يحارم المرتضع منها. 

100 العفيفة: أى: الحافظة لنفسها عن غير المحارم (الوضيئة) أى الصبيحة الوجه. لأن الصفات تتعدى مع اللبن الى الطفل المرتضع. 
(17) وهى التى كانت فى ذمة الإسلام و تعمل بشروط الذمة (و يمنعها) فى مده الرضاع من الخمر و الخنزيره و يكره (أن يسلم 
اليها) أى: الى الذمية الطفل» و تتأكد الكراهة (فى ارتضاع المجوسية) أى: اتخاذها مرضعة للطفل المسلم. 

(19) أى: امرأة ولدت ولدا من الزنا (و روى) وهى روايهُ اسحاق بن عمار (قال: سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن غلام لى وثب 
على جارية لى فأحبلها فولدت و احتجنا الى لبنها فإن أحللت لهما ما صنعا أ يطيب لبنها (قال: نعم). 

(180) بصيغة الفاعل» أى: الموجب للتحريم و هو الجامع للشرائط» انتشرت الحرمة بين المرتضع و مرضعته (و فحلها) أى زوجها 
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مالهيه اللي 
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وأمهاتهما جدات» و أولادهما أخوة» و أخواتهما أخوالا و أعماما .)١18١(‏ 
[الثانية كل من ينتسب الى الفحل من الاولاد» ولادهٌ و رضاعا يحرمون على هذا المرقضع] 


الثانية: كل من ينتسب الى الفحل من الاولاد. ولاده و رضاعا (؟5١)‏ يحرمون على هذا المرتضع. و كذا من ينتسب الى المرضعة بالبنوَة 
ولادة و إن نزلوا. ولا يحرم عليه من ينتسب اليه بالبنوَة رضاعا. 


[الثالثة لا ينكح أبو المرتضع فى أولاد صاحب اللبن] 


الثالئة: لا ينكح أبو المرتضع فى أولاد صاحب اللبن» ولادهٌ و لا رضاعاء و لافى أولاد زوجته المرضعة ولادةء لأنهم صاروا فى حكم 
ولده (187) وهل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن» فى أولاد هذه المرضعة؛ و أولاد فحلها (1)؟ قيل: 
لا“ و الوجه الجواز. أما لو أرضعت امرأة ابنا لقوم؛ و بنتا لآخرين (150): جاز أن ينكح اخوة كل واحد منهما فى أخوة الآخرء لأنه لا 


نسب بينهم ولا رضاع. 
[الرابعة الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقا] 


الرابعة: الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقاء و يبطله لاحقا (15). فلو تزوج رضيعة (17)» فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة 
برضاعهاء كأمه وجدته و أخته و زوجة الأب و الاخء اذا كان لبن المرضعة منهما (158) فسد النكاح. فإن انفردت 


(1) فاخوة الزوج: اعمام و عماتء و اخوة المرضعة: اخوال و خالات. 

(181) فلو ارتضع زيد من زينب و زوجها محمد حرم أولاد محمد لزيد» سواء أولاده الذين تولدوا منه أو أولاده الذين ارتضعوا من 
زوجاته» و حرم أولاد زينب الذين تولدوا منهاء و أما أولاد زينب الذين ارتضعوا منها حين كانت زوجة لغير محمد بل لرجل آخر فلا 
يحرمون على زيد. 

(15) يعنى: أب الطفل المرتضع لا يجوز له أن يتزوج من بنات الاب الرضاعى لطفله. سواء بناته اللاتى من صلبه؛ أو من الرضاعء (و 
لا) يجوز له أن يتزوج البنات اللاتى من صلب الام الرضاعية لطفله (لأنهم) أى: 

لأن هؤلاء الاولاد و هن البنات باعتبارهن أخوات رضاعة لطفله أصبحن بمتزلة بناته» و العمدة: وجود الدليل الخاص فيه. 

(18) مثلا ارتضع زيد من زينب و زوجها محمد فهل يجوز النكاح بين اخوة زيدء و بين أولاد زينب, أو أولاد محمد؟ (قيل: لا) 
يجوزء لأنهم بمنزلة الاخوة (و الوجه الجواز) لعدم ثبوت عموم المنزلة» اذ المحرم الاختء لا أخت الأخ, أو اخت الاخت. 

(160) كما لو أرضعت زينب بنتا اسمها: فاطمة و ابنا اسمه: باقرء فيجوز تزويج اخت فاطمة لأخ باقر أو أخ فاطمة بأخت باقر لأنه 
ليس بين اخوة كل من باقر و فاطمة نسبا و لا رضاعا. 

(؟1) يعنى: لو كان الرضاع قبل النكاح حرم النكاح بمعنى: منع عنه» و لو كان النكاح بعد الرضاع حرم النكاح أيضاء بمعنى: أبطله. 
(150) أى: طفلةُ فى عمر الرضاع و ارضعها من برضاعها حرم الصغيرة عليه (كأمه) أى: أم الزوج. لأنه بالرضاع تكون أختا للزوجء (و 
جدته) فلو ارضعت جدة زيد زوجته» صارت الزوجة عمة رضاعية لزيدء أو خالة رضاعية لزيد. ولا يجوز نكاح العمة و الخالة 


الرضاعيتين (و اخته) لأنها تصير بنت اخته (و زوجة الأب) لأنها تصير اخته لأبيه بالرضاع (و زوجة الأخ) لأنها تصير بنت أخيه. 
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(188) أى: من الاب و الاخ؛ و هذا احتراز عما لو كانت زوجة الأب أو زوجة الأخ أرضعت زوجة زيد حين كانت زوجة لشخص 
آخر غير أبيه و أخيه» سواء كان ذلكك قبل زواجهما بأبيه و أخيه؛ أو بعده. 
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المرتضعة (164) بالارتضاعء مثل أن سعت اليها فامتصت ثديها من غير شعور المرضعة» سقط مهرها لبطلان العقد الذى باعتباره يثبت 
المهر. و لو تولت المرضعة ارضاعها مختارة (2180)» قيل: كان للصغيرة نصف المهر. لأنه فسخ حصل قبل الدخولء و لم يسقط لأنه 
ليس من الزوجة و للزوج الرجوع على المرضعة بما أداه إن قصدت الفسخ (281» و فى الكل تردد» مستنده الشكك فى ضمان منفعة 
البضع. و لو كان له زوجتان كبير و رضيعة؛ فأرضعتها الكبيرة» حرمتا أبدا ان كان دخل بالكبيرة (؟28)» و إلا حرمت الكبيرة حسب. و 
للكبيرة مهرها ان كان دخل بها (18)» و إلا فلا مهر لها لأن الفسخ جاء منها. و للصغيرة مهرها لانفساخ العقد بالجمع (185) و قيل: 
يرجع به على الكبيرة. و لو أرضعت الكبيرة له زوجتين صغيرتين حرمت الكبيرة و المرتضعتان؛ إن كان دخل بالكبيرة» و إلا حرمت 
الكبيرة .)١©0(‏ 

ولو كان له زوجتان و زوجة رضيعة؛ فأرضعتها احدى الزوجتين أولاء ثم أرضعتها الأخرى. حرمت المرضعة الأولى و الصغيرة دون 
الثانية لأنها أرضعتها و هى بنته» و قيل: بل تحرم أيضاء لأنها صارت أما لمن كانت زوجته (102) و هو أولى. و فى كل هذه الصورء 
ينفسخ نكاح الجميع» لتحقق الجمع المحرم (181)» و أما التحريم فعلى ما 


(189) و هى الزوجة الطفلة بالارضاع كما لو (سعت اليها) أى: الى أم الزوج- مثلا-. 

(:15) أى: باختيارها فللصغيرة نصف المهر لأنه فسخ للعقد قبل الدخول (و لم يسقط) يعنى: المهر كله لان الفسخ ليس من طرف 
الزوجة. 

)16١(‏ أى: ان أرضعتها لكى ينفسخ عقد الطفله» و فى الكل تردد (مستنده) أى: سبب التردد هو انه لا دليل شرعا يدل على ضمان 
منفعة (البضع) على وزن قفل هو فرج المرأة. 

(181) لأسن الكبيرة تصير أم زوجته و الصغير تصير ربيبة له وقد دخل بأمها (و إلا) يعنى: إن لم يكن دخل بالكبيرة بعد حرمت 
الكبيرة فقطء لأنها أصبحت أم ز حون ل كبر اقيق الس يرون كن رن ريه الدخر زبراعيا كن القرالاالكررنية يكم 
الَاَى فى مسجو ركم مِنْ نلطائكم اللاتى دَحَلتُمْ بهِنّ. 

(18) لأن تمام المهر يثبت بالدخول (و إلا) يكن دخل بها (فلا مهر لها) ولا النصف. 

(18) أى: بالجمع بينها و بين الام, لا بالطلاق» اذ العقد يوجب ثبوت كل المهر حتى قبل الدخولء فإن طلقها قبله» رجع الى الزوج 
نصف المهر, و حيث لا طلاق هناء بل فسخ فمقتضى القاعدة عدم رجوع نصف المهر الى الزوج. 

(100) فقط دون الصغيرتين لأنهما ربيبتان لم يدخل بامهما. 

(15) لا أنها ارضعت بنته» حتى لا تحرم عليه» فالثانية اذن تحرم أيضا بارضاعها الزوجة الرضيعة (و هو أولى) يعنى: القول بالتحريم. 
(180) و هو الجمع بين الام و البنت فى النكاح. 
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صوّرناه. ولو طلق زوجته فأرضعت زوجته الرضيعة »)١88(‏ حرمتا عليه. 
[الخامسة لو كان له أمة يطأها فأرضعت زوجته الصغيرة» حرمتا جميعا] 


الخامسة: لو كان له أمة يطأها (109). فأرضعت زوجته الصغيرة» حرمتا جميعا عليه و يثبت مهر الصغيرة» و لا يرجع به على الام لأنه 
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لا يثبت للمولى مال فى ذمة مملوكته. نعم» لو كانت موطوءة بالعقد (120) يرجع به عليهاء و يتعلق برقبتهاء و عندى فى ذلكك تردد. و 


[السادسة لو كان لاثنين زوجتان صغيرةً و كبيرهً و طلق كل واحد منهما زوجته و تزوج بالاخرىء ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة] 


السادسة: لو كان لاثنين زوجتان صغيرة و كبيرة (151)» و طلّق كل واحد منهما زوجته و تزوج بالاخرىء ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة» 
حرمت الكبيرةً عليهماء و حرمت الصغيرةُ على من دخل بالكبيرة. 


[السابعة اذا قال هذه أختى من الرضاعء أو بنتى على وجه يصح فإن كان قبل العقدء حكم عليه بالتحريم] 


السابعة: اذا قال: هذه أختى من الرضاعء أو بنتى على وجه يصح (2397)» فإن كان قبل العقد. حكم عليه بالتحريم ظاهراء و إن كان بعد 
العقد و معه بينة» حكم بها. فإن كان قبل الدخولء فلا مهر (187). و إن كان بعده» كان لها المسمى. و ان فقد البينة» و أنكرت الزوجة 
(0018) لزمه المهر كله مع الدخولء و نصفه مع عدمه؛ على قول 


(158) أى: أرضعتها بعد الطلاق (حرمتا عليه) لكونهما ربيبة و أم زوجته. 

(189) هذا القيد لأن غير الموطوءةٌ لا تجعل بنثها الرضاعية ربيبة (فأرضعت) هذه الأمةٌ الموطوءة زوجته الصغيرةٌ حرمتا عليه (و يثبت 
مهر الصغيرة) على المولى (و لا يرجع به) يعنى: لا يأخذ المولى مهر الصغيرةُ من أمته التى أرضعت هذه الزوجة الصغيرة. 

(:12) أى: لا بالملكك, بأن لم يكن مولى لهاء بل قد تزوجهاء و مولاها شخص آخرء يرجع بالمهر عليها (و يتعلق برقبتها) يعنى: يكون 
برقبة الأمه نفسهاء لا على المولى و ذلك على (تردد) للتردد فى أصل ضمان منفعة البضعء و لو قلت (بوجوب العود بالمهر) أى: 
للزوج أخذ ما دفعه مهرا للصغيرة من الأمة المرضعة» لم نقل (ببيع المملوكة فيه) أى: فى المهر فلا تباع المملوكة المرضعة لأجل مهر 
الصغيرة (بل تتبع) فاذا اعتقت الأمه طولبت بالمهر. 

(191) أى: لأحدهما زوجة كبيرة» و للآخر زوجة رضيعة فأرضعتها الكبيرة بعد أن طلق كل منهما زوجته و تزوج الاخرى (حرمت 
الكبيرة عليهما) لأنها أم زوجة لكليهماء و بمجرد العقد على البنت تحرم أمها أبدا (و حرمت الصغيرة) على الداخل بالكبيرة لان 
الصغيرةُ حينئذ تكون ربيبة» و الربيبة انما تحرم اذا دخل بأمها لا مطلقا. 

(180) أى: على وجه يمكن ذلككء كما لو ادعى رجل عمره ثلاثون سنة فى امرأة عمرها عشر سنوات انها بنته من الرضاع حكم عليه 
قبل العقد بالتحريم (ظاهرا) لإقراره» لا واقعا لأن الواقع مرتبط بصدق الادعاء» و بعد العقد و له بين (حكم بها) أى: بالبينة» و إنما 
احتاج الى البينة لأن الأصل فى العقد الواقع الصحةء و كل من أدعى خلاف الأصل فعليه البينة- كما هو التعريف المشهور للمدعى. 
(18) لثبوت بطلان العقد بالبين و ان كان بعده (كان لها المسمى) أى: المهر المذكور فى العقّد. 

(18) أى: أنكرت الزوجة الرضاع. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١.‏ ص: 078 

مشهور. و لو قالت المرأة ذلك (188) بعد العقد لم يقبل دعواها فى حقّه الا ببينة. و لو كان قبله حكم عليها بظاهر الاقرار. 


[الثامنة لا تقبل الشهادة بالرضاع الا مفضلة] 


الثامنة: لا تقبل الشهادة بالرضاع الا مفضّله (2158)» لتحقق الخلاف فى الشرائط المحرمة» و احتمال أن يكون الشاهد استند الى عقيدته. 
و أمًا إخبار الشاهد بالرضاع (181)» فيكفى مشاهدته ملتقما ثدى المرأة» ماضًا له على العادة» حتى يصدر. 
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[التاسعة اذا تزوجت كبيرةٌ بصغير ثم فسخت ثم تزوجت بكبير آخر و أرضعته بلبنه» حرمت على الزوج] 


التاسعة: اذا تزوجت كبيرة بصغيرء ثم فسخت إما لعيب فيه و إما لأنها كانت مملوكة فاعتقتء أو لغير ذلككء ثم تزوجت بكبير آخر و 
أرضعته (128) بلبنه» حرمت على الزوجء لأنها كانت حليلة ابنه» و على الصغير لأنها منكوحة أبيه. 


[العاشرة لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة» ثم ارضعت جدّتهما أحدهما انفسخ نكاحهما] 


العاشرة: لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة» ثم ارضعت جدَّتهما (189) أحدهماء انفسخ تكاحهماء لأن المرتضع ان كان هو الذكر 
فهو إما عم لزوجته. و اما خال. وان كان انثى» فقد صارت إما عمهٌ و إما خالة. 


[السبب الثالث المصاهرة] 


اشارة 


السبب الثالث: المصاهرة )1١(‏ و هى تتحقق: مع الوطء الصحيح. و يشكل مع الزنا. و الوطء بالشبهة. و النظر و اللمس. 
و البحث حينئذ فى الأمور الأربعة (10/1): 


(180) أى: ادعت المرأة الرضاعء دون الرجلء و كان بعد العقد لم يسمع منها الا ببينة (و لو كان) ادعاؤها الرضاع (قبله) أى: قبل 
العقد (حكم عليها) فلا يجوز تزويجها منه ظاهرا. 

(1) فلا يكفى أن يشهد بأن هذه رضعت مع هذاء و إنما يقول: رضعت كذا رضعة و لم تتقيأ اللبن- بناء على اشتراطه- الى غير 
ذلكك من موارد الخلاف فى الرضاع المحرّم. 

(180) يعنى: متى يجوز للشخص أن يشهد بالرضاع؟ يجوز له اذا رآه يمص الشدى (على العادة) أى: و على المتعارف فى المصّ بأن 
لا يكون بالثدى أو بفم الطفل أذيةُ تمنع عن المص المعتاد (حتى يصدر) أى: 

يترك الطفل الثدى. 

(198) يعنى: أرضعت ذاكك الطفل الذى كانت هذه الكبيرة زوجة له من لبن الكبير» حرمت على الكبيرء لأنها بارضاعها الصغير صيرته 
ابنا للكبير» و كانت هى (حليلة ابنه) أى: زوجة ابنه و الحليلة تحرم على الاب و لو من الرضاع. 

(189) و هى أم أبويهماء أو أم أمهماء احدهما انفسخ نكاحهاء لأنه ان كان الذكر فهو (ما عمٌ لزوجته) اذا كانت المرضعة أم الأب (و 
اما خال) اذا كانت المرضعة أم الأم» و اما كلاهما معا اذا كانت المرضعة أم الاب و الام معاء كما لو تزوج اخوان- الحسن و الحسين- 
اختين - فاطمة و زينب- و ان كانت المرتضعة الأنثى فهى أيضا كذلك على ما عرفت. 

(170) قرابة تكون بسبب الزواج» و تحقق مع (الوطء الصحيح) و هو النكاح و المتعة» و ملكك اليمين» و التحليل. 

)١17١(‏ واهى: الوطء الصحيح. و الزناء و الوطء بالشبهة» و النظر و اللمس. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: 079 

أما النكاح الصحيح: فمن وطئ امرأةُ بالعقد الصحيح أو الملكك. حرم على الواطئ أم الموطوءة و ان علت (077)» و بناتها وان سفلن» 
تقدمت ولا-دتهن أو تأخرتء و لو لم تكن فى حجره. و على الموطوءة أبو الواطئ و إن علات و أولا-ده وان سفلواء تحريما مؤبدا 
(17). ولو تجرد العقد من الوطءء حرمت الزوجة على أبيه و ولده؛ و لم تحرم بنت الزوجة؛ عينا على الزوج بل جمعا (2378). و لو 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ٠١‏ ناب من تاعز اا 


فارقهاء جاز له نكاح بنتهاء و هل تحرم امها بنفس العقد, فيه روايتان أشهرهما انها تحرم. 

و لا تحرم مملوكة الأب على الابن بمجرد الملكء و لا مملوكة الابن على الأب (178). و لو وطئ أحدهما مملوكتهء حرمت على 
الآدخر. ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخرء الا بعققد أو ملكك أو اباحة (178). و يجوز للأنب أن يقوّم مملوكة ابنه» اذا كان 
صغيراء ثم يطأها بالملكك (177). و لو بادر أحدهماء فوطئ مملوكة الآدخر من غير شبهةء كان زانياء لكن لا حدّ على الأب» و على 
البن الحد (178). و لو كان هناكك شبهة سقط الحد. و لو حملت مملوكة الاب من الابن (178)) مع الشبهة؛ عتق و لا قيمة على الابن. 
ولو حملت مملوكة الابن من الاب لم ينعتق» و على الاب فكه؛ الا أن يكون انثى. 

و لو وطئ الاب زوجة ابنه لشبهة» لم تحرم على الولد لسبق الحل )18١(‏ و قيل: 


(15) واهى جدتهاء و أم جدتهاء وجدةٌ جدتهاء و هكذاء و حرم عليه بنات الموطوءة (و ان سفلن) و هى بنت بنتهاء و بنت بنت بنتهاء 
وهكذا (تقدمت) على الوطء (ولادتهن) أى: البنات أو تاخرت حتى و ان لم تكن (فى حجره) أى: فى بيت هذا الزوج. 

(017) أى: حرمةٌ أبديهُ لا تحل بوجه من الوجوه أصلاء حتى لو طلقهاء أو مات. 

(17) فلا يجوز الجمع بين البنت و امها (و لو فارقها) بان طلق الام أو ماتتء أو فسخ عقدها قبل أن يطأها جازء بينما تحرم الام مؤبدا 
(1070) فيجوز للأب شراؤها و وطثها إن لم يطأها الابن» و هكذا العكس. 

(178) وهو التحليل لكن كل ذلكك بشرط عدم وطيها من الآخرء اما لو كان قد وطأها فلا. 

)١1070(‏ بأن يشتريها لنفسه. من ابنه ولايهُ على الابن. 

(178) يغنى: لو كاق الالب هو الزاتى لا نيحد لأجل الاين :و لو كان الأبق هو الزائى يتحد لأخل الأبه:و لو كان عن (شبية) كما لو 
ظنها زوجته؛ أو ظن انه حلال له. الى غير ذلكك (سقط الحد) حتى عن الابن. 

(174) يعنى: وطأها الابن شبههُ فحملت من الابن انعتق و لا قيمهُ على الابن» بينما لو حملت مملوكة الابن من الاب لا ينعتق (و على 
الاب فكه) بأن يعطى للابن قيمهُ مثل هذا الولد لو كان رقاء ثم ينعتق الولد (إلا أن يكون انثى) فتنعتق على الابنء لأنها اخته لأبيه» و 
الأخت تنعتق اذا دخلت فى ملكك الاخ, كبقيةُ المحارم من النساء فانهنٌ ينعتقن على محارمهنٌ. 

(18) وقد ورد فى الحديث الشريف: (الحرام لا يحرم الحلال) و قيل: تحرم (لأنها منكوحة الاب) و كل منكوحة 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: وده 

تحرم, لأنها منكوحة الابء و يلزم الاب مهرها. و لو عاودها الولد» فإن قلنا: الوطء بالشبهةٌ ينشر الحرمةً» كان عليه مهران .)218١(‏ و إن 
قلنا: لا يحرم- و هو الصحيح- فلا مهر سوى الأول. 

و من توابع المصاهرةٌ (187): تحريم اخت الزوجة» جمعا لا عينا. و بنت اخت الزوجة و بنت أخيها الا برضا الزوجة» و لو أذنت صح. 
وله ادخال العمهُ و الخالهُ على بنت أخيها و اختها »)١18(‏ و لو كرهت المدخول عليهما. 

ولو تزوج بنت الاخ أو بنت الاخت,. على العم أو الخالة من غير اذنهماء كان العقد باطلا. و قيل: كان للعمةٌ و الخالهُ» الخيار فى اجازة 
العقد و فسخه. أو فسخ عقدهما بغير طلاق» و الاعتزال (*08) و الأول أصح. 

و أما الزنا: فإن كان طارئا لم ينشر الحرمة» كمن تزوج بامرأة» ثم زنى بامها أو ابنتهاء أو لاط بأخيها أو ابنها أو أبيهاء أو زنى بمملوكة 
أبيه الموطوءة أو ابنه (184)» فإن ذلكك كله لا يحرم السابقة. 

و إن كان الزنا سابقا على العقدء فالمشهور تحريم بنت العمَةُ و الخالةُ اذا زنى بامهما (182). 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الاب من تاعز١ا‏ 


الاب حرام على الا-بن (و يلزم الا.ب مهرها) لأن فى الوطء بشبهة المهر (و لو عاودها الولد) أى: وطأها بعد ما كان الاب قد وطأها 
)18١(‏ أى: كان على الابن مهران- بالاضافة الى المهر الذى على الأب- مهر مذكور فى العقد بالعقد. و مهر آخر لزم الابن لوطه لها 
بالشبهة» و هذا المهر الثانى مهر المثل و ان قلنا: لا ينشر الحرمة (فلا مهر) على الولد (سوى الاول) الذى للعقدء و أما الثانى فلم تكن 
الزوجة حرمت بوطء الاب حتى يكون فى وطئ الزوج لها مهر الشبهة. 

(185) يعنى: مما يحرم لأجل المصاهرة اخت الزوجة (جمعا لا عينا) يعنى: يحرم الجمع بين اختين فى زمان واحدء أما لو طلق زوجته 
جاز له تزويج اختها بعد العده و بنت الاخ أو الاخت للزوجة (إلا برضا الزوجة) التى تكون خالة وعمة لهما. 

(1) فلو كان متزوجا بزينب جاز له التزويج بعمتها و خالتها حتى بدون رضاها. 

(ع08 أى: تركك الزوج بلا طلاق (و الاول أصح) أى: العقد باطلء لا أن للعمةٌ و الخالة الخيار فى فسخ العقدء أو فسخ عقد أنفسهما. 
(18) فإن المملوكة التى وطأها الاب بالملكء لا تحرم على الاب بزنا الابن معهاء و كذا المملوكة التى وطأها الابن بالملكك لا تحرم 
على الابن بزنا الاب معها. 

(18) يعنى: لو زنا رجل بعمته حرمت بنتها عليه فلا يجوز له بعد ذلكك تزويج بنت هذه العم و هكذا الحكم لو زنا بالخالة حرمت 
عليه بنتها. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: ااه 

أما الزنا بغيرهماء هل ينشر حرمة المصاهرة كالوطئ الصحيح (0187)؟ فيه روايتان» إحداهما ينشر الحرمة و هى أوضحهما طريقاء و 
الاخرى لا ينشر. 

و أما الوطء بالشبهة: فالذى خوّجه الشيخ (188) رحمه الله أنه ينزّل منزلة النكاح الصحيح و فيه ترددء الاظهر انه لا ينشر» لكن يلحق 
معة التست: 

و أما النظر و اللمس (184) مما يسوغ لغير المالكء كنظر الوجه؛ و لمس الكفء لا ينشر الحرمة. و ما لا يسوغ لغير المالكك. كنظر 
الفرج» و القبلة» و لمس باطن الجسد بشهوة فيه تردد» أظهره انه يثمر كراهية (2190). و من نشر به الحرمة» قصر التحريم على أب 
اللامس و الناظر و ابنه خاصة دون أم المنظورة أو الملموسة و بنتيهما .)09١(‏ 

و حكم الرضاع فى جميع ذلك حكم النسب (095). 


[من مسائل التحريم مقصدان] 
[الأول فى مسائل من تحريم الجمع] 
اشارة 


و من مسائل التحريم مقصدان: 


الأول: فى مسائل من تحريم الجمع و هى ستٌ: 
[الأولى لو تزوج اختين» كان العقد للسابقة] 


الأولى: لو تزوج اختين» كان العقد للسابقة؛ و بطل عقد الثانية» و لو تزوجهما فى عقد واحدء قيل: بطل نكاحهما. و روى انه يتخير 
أيتهما شاءء و الأول أشبه» و فى الروايةٌ ضعف .)١947(‏ 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة <إطاب من لعز اا 
[الثانية لو وطئ أمة بالملك ثم تزوج اختها قبل يصح] 


الثانية: لو وطئ أمة بالملكك, ثم تزوج اختهاء قيل: يصحء و حرمت الموطوءة بالملكك أولاء ما دامت الثانية فى حباله (*19). و لو كان 
له أمتان فوطثهماء قيل: حرمت 


(180) كما لو زنا بامرأة فهل تحرم بنتها وان سفلتء و أمها وان علتء و هكذاء أم لا؟ فيه روايتان احدهما: نعم» و هى (أوضحهما 
طريقا) أى: سندها أوضح صحة» قال فى الجواهر: و أكثرهما عددا و عاملا. 

(184) يعنى: استنبطه الشيخ الطوسى قدّس سرّه (انه ينزّل) فى الحكم منزلة الصحيح فلو وطأ بشبهة امرأة حرمت عليه بناتها و امهاتهاء و 
الأظهر للمصنف انه لا يحرم عليه بناتها و امهاتهاء لكن (يلحق معه النسب) أى: 

بان يكون المتولد من الشبهة ولدا شرعيا للواطئ. و له جميع أحكام الولد. 

(189) أى: نظر المالك الى امته» و لمسها بما يجوز لغيره كنظر الوجه (و لمس الكئ) لكن جواز لمس غير المالكك كف المملوكة 
لا دليل عليه» بل قال فى الجواهر: بل ظاهر الادلهُ خلافه» و كيف كان فمجرد النظر (لا ينشر الحرمة) فلو باعها المالكك بعد مجرد النظر 
الى ابنه جاز للابن وطيها. 

(160) فيكره للابن و الاب نكاح منظورة الآخر. 

(191) يعنى: كل فقيه أفتى بحرمة المنظورة و الملموسة. حصر التحريم فى نفس المنظورة و الملموسة» و لم يعتد فى التحريم الى بنتها 
ولا أمها. 

(؟19) فالابن بالرضاع, و الاب بالرضاعء يكره لكل منهما منظورة الآخر و ملموسته» أو تحرم على الخلاف. 

(19) لوجود: على بن السندى» فى سندها و هو مجهولء مع ارسالها لأنه رواها جميل بن دراج عن بعض أصحابه. 

(19) يعنى: ما دامت الثانية زوجة له لا يجوز له وطئ الاولى. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: "لاه 

الأولى حتى تخرج الثانية من ملكه. و قيل: إن كان لجهالة (140) لم تحرم الأسولى؛ و ان كان مع العلم» حرمت حتى تخرج الثانية لا 
للعود الى الأولى (0195)» و لو أخرجها للعود و الحال هذه لم تحل الاولى و الوجه ان الثانية تحرم على التقديرين دون الاولى. 


[الثالثة قبل لا يجوز للحر العقد على الأمة الا بشرطين] 


الثالشة: قيل: لا يجوز للحر العقد على الأمه الا بشرطينء عدم الطول و هو عدم المهر و النفقة؛ و خوف العنت و هو المشقهُ من التركك 
(1990). 

وقيل: يكره ذلكك من دونهماء و هو الأشهرء و على الأول لا ينكح الا أمه واحدة لزوال العنت بها (194). و من قال بالثانى: أباح 
أمتين» اقتصارا فى المنع على موضع الوفاق (99). 


[الرابعة لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرّتين] 
الرابعة: لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرّتين. 
[الخامسة لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها] 


الخامسة: لا يجوز نكاح الأمهُ على الحرة إلا بإذنها :25٠١(‏ فإن بادر كان العقد باطلاء و قيل: كان للحرة الخيار فى الفسخ و الامضاءء و 


التعليقات علن شرائع الاسلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. داع لا أ حماع73ا6. الالالالالا صفحةٌ انناب من ناعا١ا‏ 
لها فسخ عقد نفسهاء و الأول أشبه. 

أما لو تزوج الحرة على الامة كان العقد ماضياء و لها الخيار فى نفسها ان لم تعلم (501). 

ولو جمع بينهما فى عقد واحد صح عقد الحرةٌ دون الام (07). 


[السادسة اذا دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاهاء حرم عليه وطؤها] 


السادسة: اذا دخل بصبية )7١*(‏ لم تبلغ تسعا فأفضاهاء حرم عليه وطؤها و لم تخرج من حباله. و لو لم يفضهاء لم تحرم على الأصح. 


(190) قال فى الجواهر: بالموضوعء أو الحكم, يعنى: سواء جهل انها أخت للأولىء أو جهل التحريم لم تحرم الاولى (و إن كان مع 
العلم) بأنها اختء و بأنه يحرم الجمع معا حرمت. 

(19) أى: تخرج الثانية عن ملكه, ببيع أو هبة؛ لا بنية العود الى الأولى» و لو اخرجها للعود الى الاولى (و الحال هذه) فى حال كون 
وطئ الثانية مع العلم و العمد لم تحل الاولى (و الوجه) يعنى: و الصحيح حرمة الثانية (على التقديرين) سواء كان وطئ الثانية مع العلم» 


اوم الجهل؛ 

(190) لظاهر قوله تعالى: وَ مَنْ لَمْ , تيغ بتكم طَوا أن ينع المخص نات الْمَؤْبناتٍ قَهِنْ ملكث أنطائكم مِنْ ؟ يكم الْمؤباتٍ- 
الى اقوله تغال - دلكق لغ فين الك 

(19) قال فى الجواهر: (اللهم إلا أن يفرض عدمه فيجوز له الثانية) كما لو كانت الاولى مريضة يضرها كثرة الوطءء و كان الرجل 
شبقا كثير الشهوة و نحو ذلكك. 


(199) وهو تحريم ثلاث إماء بالنكاح» كما سيأتى عند رقم (019). 

)3٠١(‏ يعنى: لو كان لزيد- مثلا- زوجة حرة, لا يجوز له ان يتزوج امه إلا باذن الحرة (فإن بادر) أى: تزوج الام بدون اذن الحرة بطل 
العقد و قيل: للحرة الخيار (فى الفسخ و الامضاء) أى: فسخ عقد الامهُ و امضائه. 

(201) يعنى: لو لم تكن الحرة تعلم بأن الرجل له زوجة أمة. جاز للحرة فسخ نكاح نفسها بعد علمها بذلك. 

23١7(‏ كما لو كان لشخص بنت و أمة. فقال لزيد: زوجتكهماء فقال: قبلت. 

)3١(‏ و هى زوجة له (فأفضاها) أى: صار دخوله بها سببا لخرق الغشاءء الفاصل بين مخرج الغائط و مخرج الحيضء أو بين مخرج 
الحيض و مخرج البول- على الخلا.ف- حرم عليه وطيها (و لم تخرج من حباله) أى: من زوجيته فلا يجوز له طلاقهاء و لا وطيهاء بل 
ينفق عليها حتى الموتء لكن لو لم يفضها (لم تحرم على الأصحح) و إنما فعل حراما بالوطى قبل اكمال تسع سنين. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: اه 


[المقصد الثانى فى مسائل من تحريم العين] 

اشارة 

المقصد الثانى: فى مسائل من تحريم العين و هى ستة: 
[الأولى من تزوج امرأهً فى عدتها عالما» حرمت عليه أبدا] 


الأولى: من تزوج امرأة فى عدتها عالماء حرمت عليه أبدا )2١(‏ و إن جهل العدة و التحريم و دخل؛ حرمت أيضا. و لو لم يدخلء 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاطاب من لعزا 
بطل ذلكك العقد» و كان له استثنافه. 
[الثانية اذا تزوج فى العذة ودخل فحملت» فإن كان جاهلا لحق به الولد] 


الثانية: اذا تزوج فى العدَّهُ و دخل فحملت. فإن كان جاهلا )3١0(‏ لحق به الولد إن جاء لستهُ أشهر فصاعدا منذ دخل بهاء و فرق بينهما 
و لزمه المسمىء و تتم العدة للأول و تستأنف أخرى )2١2(‏ للثانى» و قيل: يجزى عدهٌ واحدة و لها مهرها على الأول و مهر على الآخر 


[الثالثة من زنى بامرأة» لم يحرم عليه نكاحها] 


الثالثة: من زنى بامرأة» لم يحرم عليه نكاحها. و كذا لو كانت مشهورة بالزنى. 
و كذا لو زنت امرأته و إن أصرت (2208؛ على الأصح. و لو زنى بذات بعل؛ أو فى عدهُ رجعية. حرمت عليه أبدا فى قول مشهور 
(009). 


[الرابعة من فجر بغلام فأوقبه حرم على الواطئ العقدء على أم الموطوء و أخته و بنته] 


شيرازى» سيد صادق حسينىء التعليقات على شرائع الإسلام» ؟ جلدء انتشارات استقلال» قم - ايران» ششمء 1610 ه ق التعليقات على 
شرائع الإسلام؛ جا ص: م 
الرابعة: من فجر بغلام فأوقبه »)7١(‏ حرم على الواطئ العقدء على أم الموطوء و أخته و بنته. ولا يحرم إحداهنء لو كان عقدها سابقا. 


[الخامسة اذا عقد المحرم» على امرأةٌ عالما بالتحريم» حرمت عليه أبدا] 
الخامسة: اذا عقد المحرم؛ على امرأةُ عالما بالتحريم» حرمت عليه أبداء و لو كان جاهلا فسد عقده و لم تحرم .0١1(‏ 
[السادسة لا تحل ذات البعل لغيره؛ إلا بعد مفارقته» و انقضاء العدّة] 


السادسة: لا تحل ذات البعل لغيره؛ إلا بعد مفارقته» و انقضاء العدَّهٌ اذا كانت ذات عدة .)7١7(‏ 
[السبب الرابع استيفاء العدد] 
اشارة 


[الأول اذا استكمل الحر أربعا بالعقد الدائم» حرم عليه ما زاد] 
اشارة 


الأول: اذا استكمل الحر أربعا (1١؟)‏ بالعقد الدائم» حرم عليه ما زاد غبطة. و لا 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة هناب من (عز اا 


)3١(‏ و إن لم يدخل بهاء فالعقد وحده يسبب حرمة أبدية» و كذا لو عقد جهلا و دخلء نعم لو لم يدخل بطل العقد و جاز (استثنافه) 
أى: العقد عليها من جديد بعد تمام عدتها. 

(04) أى: لم يعلم انها فى العدة» لحق به الولد مع الشروط (و فرق بينهما) أى: كانت أجنبية و لا يجوز له وطثها ولا لمسها و لا النظر 
اليهاء لبطلان العقد (و لزمه المسمى) من المهر الذى ذكره فى العقد سواء كان أكثر من مهر مثلهاء أم أقل» أم بقدره. 

(ع0 أى: تتم ما بقى من عده زوجها الاول» ثم تعتد عدة ثانية لزوجها الثانى. 

(/) لأنها خيشل بغن: و لا مهر لبغئ. 

(508) أى: وان أصرت على الزناء لأن الحرام لا يحرم الحلال- كما سبق-. 

)09١9(‏ فلا يجوز له عقدها حتى لو طلقها زوجهاء أو مات عنهاء أو انقضت عدتهاء و فى الجواهر: «لا أجد فيه خلافا كما عن جماعةٌ 
الاعتراف به). 

)0١(‏ الإيقاب هو الادخال. 

)1١1١(‏ فيجوز له عقدها ثانيا بعد الاحرام. 

)75١9(‏ و غير ذات العدَّهُ: كالصغيرة» و اليائسة» و غير المدخول بهاء فتبين عن بعلها بمجرد مفارقته بالطلاق. 

01 أى: تزوج الرجل الحر بأربع زوجات دواماء حرم عليه الزائد (غبطة) أى: دواماء فليس ان له يتزوج الخامسة دواماء و يحل له ان 
يتزوج امتين (من جملة الاربع) فلو تزوج حرتين؛ و أمتين» بالعقد الدائم» 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: 6ه 

يحل له من الإماء بالعقدء أكثر من اثنتين من جملة الأربع. و اذا استكمل العبد أربعا من الإماء بالعقد. أو حرتين أو حرةُ و أمتين» حرم 
عليه ما زاد. و لكل منهما أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاء» و كذا بملكك اليمين. 


[مسألتان] 
[الأولى اذا طلق واحدةٌ من الأريع» حرم عليه العقد على غيرها حتى تنقضى عدتها] 


مسألتان: 

الأولى: اذا طلق واحدة من الأربع» حرم عليه العقد على غيرهاء حتى تنقضى عدتها ان كان الطلاق رجعيا. و لو كان بائنا (71)» جاز 
له العقد على اخرى فى الحال. 

و كذا الحكم فى نكاح أخت الزوجة (115) على كراهية مع البينونة. 


[الثانية اذا طلق إحدى الأربع بائناء و تزوج اثنتين» فإن سبقت احداهما كان العقد لها] 


الثانية: اذا طلق إحدى الأربع بائناء و تزوج اثنتين» فإن سبقت احداهما (112) كان العقد لهاء و ان اتفقتا فى حال بطل العقدان. و روى 


أنه يتخير» و فى الرواية ضعف. 
[القسم الثانى اذا استكملت الحرة ثلاث طلقات» حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره] 


القسم الثانى: اذا استكملت الحرهُ ثلاث طلقات» حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره» سواء كانت تحت حر أو تحت عبد 
(0١5؟).‏ واذا استكملت الامةٌ طلقتين» حرمت عليه؛ حتى تنكح زوجا غيره» و لو كانت تحت حر. و اذا استكملت المطلقة تسعا للعدة 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة بناب من (اعز اا 


0 حكعها ينها رجلاث حرمت علن البطلق أبذا. 
[السبب الخامس اللعان و هو سبب لتحريم الملاعنة تحريما مؤبدا] 


السبب الخامس: اللعان و هو سبب لتحريم الملاعنة )5١19(‏ تحريما مؤبدا. و كذا قذف الزوجة الصمّاء أو الخرساءء» بما يوجب اللعان» 
لولم تكن كذلكك (2520). 


[السبب السادس الكفر و النظر] 

اشارة 

السبب السادس: الكفر و النظر فيه: يستدعى بيان مقاصد. 
[الأول لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتايبة] 


الأول: لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعا (1١51)؛‏ و فى تحريم الكتابية من 


فقد استكمل الاربع» و يحرم للعبد دواما اكثر من أربعة اماء» أو حرتين أو حرة و امتين (و لكل منهما) من الحر و العبد التمتع بعقد (ما 
شاء) من الحرائر و الاماء. 

)7١(‏ وهو الطلاق الذى لا يحق فيه الرجوع على الزوجةء سواء كان لها عدهُ كالطلاق الثالث, أم لم تكن لها عدهٌ كاليائسة» و غير 
المدخول بها. 

(110) فلو طلق زوجته لا يجوز له نكاح اختها إن كانت فى عدهٌ رجعية» و يجوز على كراهة (مع البينونة) أى: 

اذا كان الطلاق بائنا. 

)5١8(‏ أى: كان عقدها قبل عقد الثانى فالعقد لها (و ان اتفقتا) كما لو و كل شخصين فعقدا له الزوجين فى وقت واحد بطلا معا. 
)1١10(‏ أى: سواء كان زوجها حرا أو عبدا. 

(716) أى: كل التسع طلقات فيها عدة بأن يطلقها بعد الدخول بهاء ثم يراجعها فى العدة ثم يطلقها بعد الدخول بهاء ثم يراجعها فى 
العدة و هكذا الى تسع مرات (ينكحها بينها) اى: بين التتسعة على رأس الثالثة و السادسة (رجلان) محلّلان» فعند اكتمال التسع تحرم 
هذه الزوجةُ على زوجها هذا حرمة ابدية. 

(519) يعنى: الزوجة التى لاعنها زوجها: أى: هو لعنهاء و هى لعنته» و سيأتى تفصيل اللعان و أحكامه فى كتاب مستقل بعد كتاب 
الطلاق. 

)7١(‏ لولم تكن صماء و هى التى لا تسمع» خرساء و هى التى لا تتكلم كان القذف موجبا للعان» و ما يوجب اللعان اثنان: أحدهما 
رميها بالزناء و الثانى: نفى الولد الذى يلحق شرعا به. 

)731١(‏ وغير الكتابية يشمل الملحدة بأقسامهاء و المشركةٌ بأنواعهاء و غير ذلكك. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: "اه 

اليهود و النصارى روايتان» أشهرهما المنع فى النكاح الدائم» و الجواز فى المؤجل و ملك اليمين. و كذا حكم المجوس على أشبه 
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الروايتين (؟7751). 

و لو ارتد أحد الزوجين قبل الدخولء وقع الفسخ فى الحال» و سقط المهر ان كان من المرأة (77)» و نصفه ان كان من الرجل. و لو 
وقع بعد الدخولء وقف الفسخ على انقضاء العده من أيهما كان, و لا يسقط شىء من المهرء لاستقراره بالدخول. 

وان كان الزوج ولد على الفطرةٌ (17) فارتد انفسخ النكاح فى الحالء و لو كان بعد الدخولء لأنه لا يقبل عوده. 

واذا أسلم زوج الكتابيهُ (718)» فهو على نكاحه» سواء كان قبل الدخول أو بعده. 

ولو أسلمت زوجته قبل الدخولء انفسخ العقد و لا مهر. وان كان بعد الدخولء وقف الفسخ على انقضاء العده (275). و قيل: ان كان 
الزوج بشرائط الذمة (777)» كان نكاحه باقياء غير أنه لا يمكن من الدخول اليها ليلاء ولا من الخلوةٌ بها نهاراء و الأول أشبه. 

و أما غير الكتابيين» فإسلام أحد الزوجين» موجب لانفساخ العقد فى الحال» إن كان قبل الدخول. و ان كان بعده» وقف على انقضاء 
العدة. و لو انتقلت زوجة الذمىء الى غير دينها من ملل الكفر (2778» وقع الفسخ فى الحالء و لو عادت الى دينهاء و هو بناء على انه لا 
يقبل منها الا الإسلام. 

واذا أسلم الذمى» على أكثر من أربع من المنكوحات بالعقد الدائم (719)) استدام أربعا من الحرائر» أو أمتين و حرتين. و لو كان 


عبداء استدام حرتين» أو حرة و أمتين» و فارق سائرهن. و لو لم يزد عددهن عن القدر المحلل له» كان عقدهن ثابتا. 


(7؟37) فرواية تقول: ان المجوس حكمهم حكم أهل الكتابء و رواية تقول: لا. 

(37) أى: ان كان الارتداد من الزوجة؛ و لو ارتد احدهما بعد الدخول, فالفسخ متوقف (على انقضاء العدة) فيصبران حتى تمام 
العدة فإن رجع عن الردةٌ بقيت الزوجية بينهماء و إلا انفسخ نكاحهما (من أيهما كان) أى: سواء كان المرتد الزوج أم الزوجة. 

(©77) أى: ولد و الحال أبواه مسلمان» أو أحد أبويه مسلم فارتد» انفسخ النكاح حتى لو كان بعد الدخولء لعدم قبول (عوده) عن 
الرده الى الإسلام ظاهراء و ان قبل منه واقعا على قول. 

(0؟7) أى: بان كان الزوجان- مثلا- من النصارىء أو اليهود. فأسلم الزوج» و لم تسلم الزوجة. 

(737) فإن انقضت العده و لم يسلم الزوج انفسخ النكاح, و إن أسلم فى أثناء العدهُ كانت الزوجية باقية بينهماء و فى كلتا الصورتين 
لها المهر, لثبوته بالدخول. 

(370) أى: ملتزما بما يحكم الإسلام عليه فى بلا-د الإسلام: من عدم الجهر بالخمر و أكل الخنزير» و عدم احداث كنيسة أو بيعة 
جديدة وعدم ضرب الناقوسء و نحو ذلككه فنكاحه باق لكن لا يمكن (من الدخول اليها ليلا) أى: لا يسمح له بدخول دار الزوجة 
فى الليل حتى و لو لم يخل بها. 

(31) كالنصرانيةُ تصير يهودية» أو بالعكس. 

(119) يعنى: كان له حين أسلم أكثر من أربع زوجات بالنكاح الدائم استدام الجائز و فارق الزائد (و لو كان عبدا) أى: الذمى الذى 
أسلم فكذلك. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: 8*اه 

و ليس للمسلم إجبار زوجته الذميةُ على الغسلء لأن الاستمتاع ممكن من دونه. 

ولواتصفت بما يمنع الاستمتاع كالنتن الغالب» و طول الاظفار المنفرء كان له الزامها بازالته (7170). و له منعها من الخروج الى 
الكنائس و البيع» كما له منعها من الخروج من منزله. و كذا له منعها من شرب الخمرء و أكل لحم الخنزير و استعمال النجاسات. 


[المقصد الثانى فى كيفية الاختيار] 
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المقصد الثانى: فى كيفيةٌ الاختيار و هو إما بالقول الدال على الامساكك. كقوله: 

اخترتكك أو أمسكتكك وما أشبهه. و لو رتب الاختيار (77)» ثبت عقد الأربع الأولء و اندفع البواقى. و لو قال لما زاد على الأربع: 
اخترت فراقكن اندفعن» و ثبت نكاح البواقى. و لو قال لواحدة: طلقتكك؛ صح نكاحها و طلقت (57) و كانت من الأربع. و لو طلق 
أربعاء اندفع البواقى» و ثبت نكاح المطلقات ثم طلّقن بالطلاقء لأنه لا يواجه به الا الزوجة؛ اذ موضوعه ازالةُ قيد النكاح. 

و الظهار و الإيلاء (*77) ليس لهما دلاله على الاختيار» لأنه قد يواجه به غير الزوجة. 

و أما بالفعل فمثل أن يطأء اذ ظاهره الاختيار. و لو وطئ أربعا ثبت عقدهن و اندفع البواقى. و لو قبل» أو لمس بشهوة؛» يمكن أن يقال 
هو اختيار» كما هو رجعهُ فى حق المطلقة» و هو يشكل بما يتطرق اليه من الاحتمال (77). 


[المقصد الثالث فى مسائل مترتبة على اختلاف الدين] 

اشارة 

المقصد الثالث: فى مسائل مترتبة على اختلاف الدين: 
[الأولى اذا تزوج امرأة و بنتهاء ثم أسلم بعد الدخول بهماء حرمتا] 


الأولق» اذا عزوي امرزآة بو يعهاء كم ابتكم يعة الداهول بوتا سترميار وا كذ لو كام مهل بالأم 681 أما لو لم يكن دخل بواحدة» بطل 
عقد الام دون البنتء و لا اختيار. 

و قال الشيخ: له التخيير» و الأول أشبه. و لو أسلم عن أمة و بنتها (©7): فإن كان وطئهماء حرمتا. و ان كان وطئ إحداهماء حرمت 
الاخرى. وان لم يكن وطئ 


الكرقة أى: ازال ما يمنع الاستمتاع. 

(31) أى: اختار بترتيب» كما لو قال: اخترت مريم» و معصومة؛ و نهاد» و سعاد و كوثر» و رقية» ثبت عقد الامربع الاول» و بطل 
الباقى. 

(5) لأن لازم الطلاق- شرعا- الزوجية قبله. 

(*737) (الظهار): هو أن يقول للمرأة: ظهرك علي كظهر أمىء و الايلاء: هو أن يقول للمرأة: و الله لا أطأكك مده كذاء و كانت المدهٌ 
أكثر من أربعة أشهرء فلو كان حين الإسلام له سبع زوجات فظاهر أو آلى من بعضهن لا يدل ذلك على اختيارها. و لا تحسب من 
الاربع. 

(37) أى: احتمال أن يكون لا بقصد الاختيار» بل إما عصياناء أو بظن الجواز. 

(110) اذ الدخول بالام يحرم البنت»؛ و عقد البنت- و لو بلا دخول- يحرم الام؛ لكن لو لم يدخل باى منهماء بطل عد الام دون البنت 
(و لأ اغتيار) أعئ: لبس له اغثارا أبهها شاء: 

(7) أى: كان له حين أسلم أمتان بملكك اليمين: أم و بنت فان وطأهما حرمتاء أو احدهما حرمت الاخرى وان لم يطأ أيا منهما 
(تخبر) فى وطئ أيهما شاءء و لم تبطل ملكية أحد منهماء للجمع بين البنت و امها فى الملككء لا الوطء. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: /الاه 

واحدة. تخر. و لو أسلم عن اختين» تخير أيتهما شاء و لو كان وطأهما (777). و كذا لو كان عنده؛ امرأةُ و عمتها أو خالتهاء و لم تجز 
العمة و لا الخالة الجمع. أما لو رضيتاء صح الجمع. و كذا لو أسلم عن حرة و أمة (05. 
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[الثانية اذا أسلم المشركىء و عنده حرةٌ و ثلاث إماء بالعقد» فأسلمن معه» تخيّر مع الحرةٌ امتين] 


الثانية: اذا أسلم المشرككء و عنده حرةٌ و ثلاث إماء بالعقد, فأسلمن معه. تخير مع الحرة امتين (778)) اذا رضيت الحرة. و لو أسلم 
الحر و عنده أربع اماء بالعقدء تخير أمتين و لو كن حرائر ثبت عقده عليهن. و كذا لو أسلمن قبل انقضاء العدة. و لو كنّ أكثر من 
أربع» فأسلم بعضهنء كان بالخيار بين اختيارهن و بين التربص (760). فإن لحقن به أو بعضهن و لم يزدن عن أربع» ثبت عقده 
عليهن. و ان زدن عن أربع تخير أربعا. و لو اختار من سبق اسلامهن, لم يكن له خيار فى الباقيات و لو لحقن به قبل العدة. 


[الثالئة لو أسلم العبد و عنده أربع حرائر وثنيات] 


الثالثة: لو أسلم العبد و عنده أربع حرائر وثنيات؛ فأسلمت معه اثنتان» ثم أعتق )75١(‏ و لحق به من بقى, لم يزد على اختيار اثنتين» لأنه 
كمال العدد المحلل له. 

ولو أسلمن كلهن ثم أعتق ثم أسلمء أو أسلمن بعد عتقه و اسلامه فى العدة» ثبت نكاحه عليهن لاتصافه بالحرية المبيحة للأربع وفى 
الفرق إشكال. 


[الرابعة اختلاف الدين فسخ لا طلاق] 


الرابعة: اختلاف الدين (587) فسخ لا طلاق. فإن كان من المرأةُ قبل الدخول» سقط به المهر. و ان كان من الرجل فنصفه؛ على قول 
مشهور. وان كان بعد الدخولء فقد استقر و لم يسقط بالعارض. و لو كان المهر فاسداء وجب به مهر المثل مع الدخول. و قبله نصفه. 
ان كان الفسخ من الرجل. و لو لم يسم مهرا و الحال هذه؛ كان لها المتعه (71) كالمطلقة و فيه تردد. و لو دخل الذمى و أسلم, و 
كان المهر خمرا و لم 


(30) يعنى: حتى لو كان- فى حال الكفر- وطأ كلتيهما. 

(3) فإن رضيت الحرةٌ بقى نكاحهماء و إن لم ترض الحرةٌ الفسخ عقد الامة. 

(719) لما سبق- عند رقم 199- من انه لا يجوز للحر العقد الدائم على أكثر من أمتين. 

(580) الى تمام مده العدةٌ (و لو اختار من سبق اسلامهن) و كن أربعا فلا خيار له فى الباقيات. 

)18١(‏ بعد ما أسلم هوء و أسلمت اثنتان من زوجاته الحرائر الوثنيات (و فى الفرق اشكال) يعنى: فى الفرق بين اسلام العبد قبل عتقه 
فله اختيار اثنتين» أو عتقه قبل اسلامه فله تمام الأربع. 

(؟78) أى: خروج أحد الزوجين عن الإسلام الى الكفر موجب لفسخ العقدء وله أحكام الفسخ نظير الفسخ بالعيوبء لا أحكام 
الطلاق» و يسقط به المهر كل المهر ان كان من الزوجةء لأن الفسخ من الزوجة قبل الدخول موجب لسقوط المهر كله؛ و ان كان بعد 
الدخول (فقد استقر) أى: المهر و لا يسقط (بالعارض) و هو الكفرء و ان كان المهر (فاسدا) كالخمر و الخنزير» فمهر المثل مع الدخول 
(و قبله نصفه) أى: نصف مهر المثلء لا نصف المهر المذكور فى العقد لأنه كان فاسدا. 

(1) التى قال الله تعالى عنها: وَ مَتُحُوهُنٌَ عَلَى الْمُوسِع قَدَوْهُ وَعَلَى الْمُقتِر قَدَرْهُ 728 بالعقدوق عدا عل المصدييق (البقرة/ ع3) (و 
وداريي) (ذنها لحك ”له فى لها تعره البطلده و لمعل زو انبل ) يح الم يعد امغر ليو كان التهر ختيرا وال اشفيه 
فالأصح ان عليه قيمته (عند مستحليه) أى: عند من الخمر حلال لديهم. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: 7ه 
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تقبضه؛ قيل: سقطء و قيل: يجب مهر المثل» و قيل: يلزمه قيمته عند مستحليه» و هو الأصح. 
[الخامسة اذا ارتد المسلم بعد الدخول» حرم عليه وطء زوجته المسلمة] 


الخامسة: اذا ارتد المسلم بعد الدخولء حرم عليه وطء زوجته المسلمة» و وقف نكاحها على انقضاء العدهٌ و لو وطئها بالشبهة؛ و بقى 
على كفره الى انقضاء العدة (75)» فلو وطأها بالشبهة» و بقى على كفره الى انقضاء العدةٌ قال الشيخ: عليه مهران الاصلى بالعقد و 
الآخر للوطء بالشبهة» و هو يشكلء بما انها فى حكم الزوجة: اذا لم يكن عن فطرة. 


[السادسة اذا أسلم» و عنده أربع وثنيات مدخول بهنء لم يكن له العقد على الأخرى] 


السادسة: اذا أسلم» و عنده أربع و ثنيات مدخول بهنء لم يكن له العقد على الأخرىء و لا على اخت إحدى زوجاته (750)؛ حتى 
تنقضى العدٌ مع بقائهن على الكفر. و لو أسلمت الوثنية» فتروج زوجها باختها قبل اسلامه؛ و انقضت العدهُ و هو على كفره» صح عقد 
الثانية. فلو أسلما قبل انقضاء عدة الأولى تخثرء كما لو تزوجها و هى كافرة. 


[السابعة اذا أسلم الوثنى ثم ارتد» و انقضت عدتها على الكفر فقد بانت منه] 


السابعة: اذا أسلم الوثنى ثم ارتدء و انقضت عدتها على الكفر (362) فقد بانت منه. و لو أسلمت فى العدة» و رجع الى الإسلام فى 
العدة» فهو أحق بها. و إن خرجت و هو كافر. فلا سبيل له عليها. 


[الثامنة لو ماتت إحداهن بعد إسلامهن قبل الاختيار» لم يبطل اختياره لها] 


الثامنة: لو ماتت إحداهن بعد إسلامهن (27517)» قبل الاختيار» لم يبطل اختياره لهاء فإن اختارها ورث نصيبه منها. و كذا لو متن كلهن 
كان له الاختيار. فإذا اختار أربعا ورهن لأن الاختيار ليس استئناف عقدء و انما هو تعبين لذات العقد الصحيح (158). 


(78) فإن أسلم قبل انقضاء العدهٌ فهو زوجها و هى زوجته. و إلا انقطعت الزوجيهٌ بينهما اذا كان الارتداد عن ملهُ لا فطرة» فلو وطأها 
(بالشبهة) إما للجهل بأنها هى زوجته المسلمة» أو الجهل بأن الوطء حرام فعليه مهران: للعقد, و للشبهة» و يشكل (بما انها فى حكم 
الزوجة) و وطئ الزوجة ليس شبهة» نعم هو حرام كالوطئ حال الحيض. فلا مهر ثانى لها (اذا لم يكن) الارتداد (عن فطرة) بل عن 
ملة. 

(160) لأنهن بمنزلة المطلقات فى العدة الرجعية؛ التى سبق انه لا يجوز للزوج تزويج اخت المطلقة» و لا الخامسة حتى تنقضى العده 
(مع بقائهن على الكفر) فاذا انقضت العدةٌ و لم يسلمن فى أثنائها انقطعت الزوجية عنهن فجاز له اخواتهنء أو الخامسة و لو أسلمت 
الوثنية (فتزوج زوجها) الباقى على الكفر باختها صحء لكن لو اسلم قبل انقضاء عدة الاولى (تخير) إما الاخت الاولىء أو الثانية (كما لو 
تزوجها) أى: الاخت الثانية و هى الاخت الاولى بعد (كافرة) فانه كما يتخير بينهما لو أسلم بعدهاء فكذلكك هنا. 

(352) يعنى: من أول اسلام الزوج الى انقضاء عدة الزوجية لو بقيت على الكفر (فقد بانت منه) أى: انفسخ نكاحهماء و لا ينفعها 
ارتداد الزوج عن الإسلام فى أثناء عدتهاء لكن لو أسلمت فى العده (و رجع الى الإسلام) بعد ارتداده فى العدة أيضا (فهو أحق بها) 
أى: هو زوج لهاء نعم لو خرجت العدة و لم يرجع الإسلام (فلا سبيل له عليها) لبينونتها منه بارتداده. 

(3890) بأن أسلم الزوجء ثم قبل العده أشلية زوجاته و هن أكثر من أربع» و قبل أن يختار الزوج أربعا منهن ماتت واحدقء كان مع 
ذلكك للزوج اختيار الميتهُ من ضمن الأربع فاذا اختارها ورثهاء و كان له أيضا اختيار أربع غير الميتة. 
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(568) أى: لصاحبة العقد الصحيح, فالاختيار يكشف عن صحة عقدها السابقو لذلكك يرثهاء و لو مات قبل 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: 8"اه 

ولو مات و متن قيل: يبطل الخيار» و الوجه استعمال القرعة؛ لأن فيهن وارثات و مورّثات. و لو مات الزوج قبلهن, كان عليهن الاعتداد 
منه (7159)» لأنّ منهن من تلزمه العدة» و لما لم يحصل الامتيازء ألزمن العدة 

احتياطا بأبعد الاجلين» اذ كل واحدةٌ يحتمل أن تكون هى الزوجة وان لا تكون, فالحامل تعتد بعدَّهُ الوفاةٌ و وضع الحمل (00)) و 
الحائل تعتد بأبعد الاجلين من عدةٌ الطلاق و الوفاة. 


[التاسعة اذا أسلم و أسلمن» لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا] 


التاسعة: اذا أسلم و أسلمنء لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا فتسقط نفقة البواقى» لأنهن فى حكم الزوجات. و كذا لو أسلمن أو 
بعضهن و هو على كفره. و لو لم يدفع النفقة» كان لهن المطالب بها عن الحاضر و الماضىء سواء أسلم أو بقى على الكفرء و لا تلزمه 
النفقة لو أسلم دونهن لتحقق منع الاستمتاع منهن .)28١(‏ و لو اختلف الزوجان فى السابق الى الإسلام (287)» فالقول قول الزوج 
استصيحابا للبراءة الاضلية: 

ولو مات ورثته أربع منهن لكن لما لم يتعين» وجب إيقاف الحصة عليهن حتى يصطلحن (187) و الوجه القرعة أو التشريكك. و لو 
مات قبل اسلامهن؛ لم يوقف شىء. لأن الكافر لا يرث المسلم و يمكن أن يقال: ترث من أسلمت قبل القسمة. 


[العاشرة روى ان اباق العبد طلاق امرأقه] 


العاشرة: روى عمار الساباطى» عن أبى عبد الله عليه الس لام «ان اباق العبد طلاق امرأته (؟10) و انه بمنزلة الارتداد» فإن رجع و هى 
فى العدة. فهى امرأته بالنكاح الأول وان رجع بعد العدة وقد تزوجت:ء فلا سبيل له عليها». و فى العمل بها تردد مستنده ضعف 
الستك. 


الاختيار و متن معه (قيل: يبطل الخيار) فلا يرث منهنء و لا يرثن منه (و الوجه استعمال القرعة) بأن يكتب اسم كل واحدةٌ على ورقة 
ثم توضع الاوراق فى كيسء و يجال الكيس حتى تختلط الأوراق» ثم تخرج أربعة منها بقصد اختيارهن فكل اسم خرج تعطى لورثتها 
ارث من الزوجء و يجعل على مالها ارث الزوج. 

(159) يعنى: يلزم على جميع الزوجات العدة. 

(100) فإن وضعت الحمل قبل مضى أربعة أشهر و عشرة أيام- التى هى عد الوفاةُ- كملت العدة أربعة أشهر و عشراء و ان مضت 
الاربعة أشهر و العشرة أيام و لم تضع الحمل فعدتها الى أن تضع الحمل و هكذا فى (الحائل) يعنى: غير الحامل تعتد أيضا بأبعد 
الأجلين من عدة الطلاق- وهى ثلاثةٌ قروء» أو ثلاث أشهر لمن لا تحيض و هى فى سن من تحيض - وعدة الوفاة أربعة أشهر و عشرا. 
(101) لأنهن حيث بقين على الوثنية و لم يسلمنء سين منعه من الاستمتاع منهنء و المرأة التى تمنع زوجها عن الاستمتاع لا نفقة لهاء 
لأن النفقةُ مقابل التمكين. 

(؟10) فقال الزوج: أنا سبقت الى الإسلام» حتى لا تجب النفقة بذمته» و قالت الزوجة: بل أنا سبقت الى الإسلام» حتى تجب عليه 
النفقةء فالقول للزوجء استصحابا (للبراءة الاصلية) و هى عدم وجوب النفقة» و هذا العدم هو العدم الذى كان من الأزل» و يسمى أيضا 
ب: استصحاب العدم الأزلى. 

(187) أى: يتفقن على تقسيم المال بينهن بالسوية» أو بالاختلاف و الوجه: القرعة (أو التشريكث) أى: التقسيم بالتساوىء لقاعدة العدل 
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والانصاف. 
(10) يعنى: لو فر العبد من مولاه بانت منه زوجته لروايةٌ فى العمل بها تردد (مستنده) أى: وجه التردد (ضعف السند) عند المصنف. 
التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: رده 


[مسائل من لواحق العقد] 

اشارة 

مسائل من لواحق العقد و هى سبع: 
[الأولى الكفاءة شرط فى النكاح] 


الأولى: الكفاءة شرط فى النكاح؛ و هى التساوى فى الإسلام. و هل يشترط التساوى فى الايمان (200)؟ فيه روايتان» أظهرهما الاكتفاء 
بالاسلام و إن تأكد استحباب الايمان» و هو فى طرف الزوجة أتم, لأن المرأة تأخذ من دين بعلها. نعم؛ لا يصح نكاح الناصب :)501١(‏ 
المعلن بعداوةٌ أهل البيت عليهم الصلاة و السلام, لارتكابه ما يعلم بطلانه من دين الإسلام. و هل يشترط تمكنه من النفقة؟ قيل: نعم» 
وقيل: لاء و هو الأشبه (707). 

ولو تجدد عجز الزوج عن النفقة» هل تتسلط على الفسخ؟ فيه روايتان» أشهرهما انه ليس لها ذلكك (287). و يجوز انكاح الحرة العبده 
و العربية العجمى و الهاشمية غير الهاشمىء و بالعكس. و كذا أرباب الصنائع الدّنية بذوات الدين و البيوتات. و لو خطب المؤمن 
القادر على النفقة» وجب اجابته» و إن كان أخفض نسبا. و لو امتنع الولى» كان عاصيا. و لو انتسب الزوج الى قبيلة (؟0)» فبان من 
غيرهاء كان للزوجة الفسخ» و قيل: ليس لها و هو أشبه. 

ويكره: أن يزوج الفاسق (200» و يتأكد فى شارب الخمر (228»).. و ان تزوّج المؤمنة بالمخالف. و لا بأس بالمستضعفء و هو الذى 


لا يعرف بعناد. 
[الثانية اذا تزوج امرأة» ثم علم أنها كانت زنت» لم يكن له فسخ العقد] 


الثانية: اذا تزوج امرأة» ثم علم أنها كانت زنتء لم يكن له فسخ العقد, و لا الرجوع على الولى بالمهر (1017). و روى أن له الرجوع» و 
لها الصداق بما استحل من فرجهاء و هو شاذ. 


(100) بأن يكون الزوجان اثنى عشريين؟ الأظهر: تأكد استحباب الايمان» و هو (فى طرف الزوجة أتم) أى: 

أكثر تأكيدا بأن لا تصير الشيعية زوجة لغير الشيعى. 

(101) سواء كان الناصب زوجا أو زوجة» لأن الناصب وان شهد الشهادتين و صلى و صام كان بحكم الكافر. 

(107) يعنى: لو تبين عدم يساره فليس لها خيار ابطال العقد- كما يظهر هذا التفسير من بعض من نقل عنهم اشتراط اليسار فى 
النكاح-. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة طاعرب من (اعز اا 


(107) و قال نادر من الفقهاء: ان لها الفسخ مباشرة» أو بطريق الحاكم الشرعىء و يجوز نكاح (أرباب الصنائع) كحجام يتزوج بنت 
التاجر» أو بنت السلطان» أو السلطان يتزوج بنت الحجام و نحو ذلكك. 

(؟10) كما لو قال الزوج: أنا هاشمى, أو كربلائى» أو من قريشء فزوجوه. ثم تبين كذبه. 

(100) يعنى: الفاسق لو خطب بنتا يكره تزويجه. و الفاسق هنا لعله هو من عرف بالزنا و الفجور و اللهو و الميسر. 

(10) فعن الصادق عليه الصلاءً و السلام: (من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها) و يكره زواج المؤمنة (بالمخالف) و 
هو غير الاثنى عشرى» و قال بعضهم بالحرمة. 

(180) المقصود بالولى هنا هو أب الزوجة» مع علمه بأنها قد زنت. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج1١‏ ص: ١ه‏ 


[الثالثة لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدةٌ الرجعية] 


الثالئة: لا يجوز التعريض بالخطبة (508): لذات العده الرجعية» لأنها زوجة و يجوز للمطلقة ثلاثا من الزوج و غيره (204). و لا يجوز 
التصريح لها منه و لا من غيره. أما المطلقة تسعا للعدة» ينكحها بينها رجلان» فلا يجوز التعريض لها من الزوج» و يجوز من غيره. و لا 
يجوز التصريح فى العدة منه و لا من غيره. و أما المعتدة البائنة »)78٠(‏ سواء كانت عن خلع أو فسخ, يجوز التعريض من الزوج و 
غيره» و التصريح من الزوج دون غيره. و صورة التعريضء أن يقول: رب راغب فيكك أو حريص عليككء وما أشبهه. و التصريح أن 
يخاطبها بما لا يحتمل الا النكاح» مثل أن يقول: اذا انتقضت عدتكك تزوجتكك. و لو صرح بالخطبة فى موضع المنع ))278١1(‏ ثم انقضت 
العده فنكحهاء لم تحرم. 


[الرابعة اذا خطب فأجابت» قيل حرم على غيره خطبتها] 
الرابعة: اذا خطب فأجابت» قيل: حرم على غيره خطبتها و لو تزوج ذلك الغير» كان العقد صحيحا (287). 
[الخامسة اذا تزوجت المطلقة ثلاثاء فلو شرطت فى العقدء أنه اذا حللها فلا نكاح بينهما بطل العقد] 


الخامسة: اذا تزوجت المطلّقة ثلاثاء فلو شرطت فى العقد, أنه اذا حلّلها فلا نكاح بينهما (787). بطل العقد» و ربما قيل: يلغو الشرط. و 
لو شرطت الطلاق» قيل: 

يصح النكاح و يبطل الشرط. و إن دخل بها فلها مهر المثل. أما لو لم يصرّح بالشرط فى العقدء و كان ذلكك فى نيته أو نية الزوجة أو 
الولى» لم يفسد. و كل موضع قيل: 

يصح العقد, فمع الدخولء تحل للمطلق مع الفرقة و انقضاء العدة. و كل موضع قيل: 


(10) بكسر الخاء. و ذلكك بأن يقول لها كناية: ألا تقبلى بمثلى؟ أو هناكك من يحبكك! أو يبعث اليها من يقول لها ذلكك. 
(109) لأنها لم تحرم مؤبدا على الزوج» و انما حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره (و لا يجوز التصريح لها) أى: للمطلقة ثلاثاء و 
التصريح أن يقول مثلا: أنا أريد زواجكك. و اما المطلقة تسعا للعده (فلا يجوز التعريض لها من الزوج) لأنها قد حرمت حرمة أبدية 
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على الزوج. 

(:78) وهى التى لا يجوز للزوج الرجوع عليها فى العدهٌ سواء كانت منه لخلع (أو فسخ) كالفسخ بالعيوب بعد الوطء. 

(181) يعنى: قال بصراحة: اريد ان اتزوجكك بعد العدة- فى محل يحرم ذلكك- كان هذا العمل حراماء أما المرأة فلا يحرم زواجها بعد 
تمام عدتها. 

(؟128) وانما فعل حراما فقط. 

(177) يعنى: قالت مثلا للمحلل: زوجتكك نفسى بشرط أن ينفسخ النكاح بمجرد صدق التحليل» و صدق التحليل- هو كما سيأتى- 
يكون إما بالدخول فقطء أو مع الانزال أيضا فى الرحم يبطل العقدء و قيل: 

(يلغى الشرط) فقطء و النكاح صحيح لا يبطل إلا بالطلاق (و لو شرطت الطلاق) على المحلل قيل: يبطل الشرط فقطء فيبطل مهر 
المسمى الذى قرّر للعقد بلحاظ الشرطء فيكون لها (مهر المثل) أن دخل المحلل بها. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: 7ه 

يفسدء لا تحل له. لأنه لا يكفى الوطء. ما لم يكن عن عقد صحيح (98). 


[السادسة نكاح الشغار باطل] 


السادسة: نكاح الشغار باطل» و هو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحدة نكاح الاخرىء أما لو زوج الوليان (780) 
كل واحد منهما صاحبه؛ و شرط لكل واحدةٌ مهرا معلوماء فإنه يصح. و لو زوج أحدهما الآخر؛ و شرط أن يزوجه الاخرى بمهر 
معلوم» صح العقدان و بطل المهر (282: لأنه شرط مع المهر تزويجاء و هو غير لازم. و النكاح لا يدخله الخيار» فيكون لها مهر المثل» 
وفيه تردد. و كذا لو زوّجه؛ و شرط أن ينكحه الزوج فلانة (7817)» و لم يذكر مهرا. 

تفريع: لو قال: زوجتكك بنتى على أن تزوجنى بنتكك, على أن يكون نكاح بنتى مهرا لبتتكك» صح نكاح بنته» و بطل نكاح بنت 
المخاطب (588). 


[السابعة يكره العقد على القابلة اذا ربته و بنتها] 


السابعة: يكره العقد على القابلة اذا ربته (589)» و بنتها.. و أن يزوج ابنه بنت زوجته من غيره؛ اذا ولدتها بعد مفارقته» و لا بأس بمن 
ولدتها قبل نكاح الأب.. و أن يتزوج بمن كانت صْرُّ لأمه قبل أبيه.. و بالزانية قبل أن تتوب. 

[القسم الثانى فى النكاح المنقطع] 

اشارة 

القسم الثانى فى النكاح المنقطع و هو سائغ فى دين الإسلام» لتحقق شرعيته (710)) و عدم ما 


(17) يعنى: اذا كان عقد المحلل صحيحا و دخل بهاء ثم طلقها حلت للزوج الاول الذى طلقها ثلاث مرات» و اذا كان عقد المحلل 
باطلا فلا تحل للزوج الاول. 
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(120) كما لو كان لزيد ابن و بنت صغيران» و لعمرو ابن و بنت صغيران» فزوج كل من عمرو و زيد لابن الآخر. فى عقد واحد بمهر 
قدره. مائة دينار- مثلا- صح. 

(188) مثاله: قال زيد لعمرو: زوجتكك بنتى بمائة دينار بشرط أن تزوجنى بنتككء فالمهر المسمى صار للعقد بلحاظ شرط الترويج» و 
التزويج غير لا-زم؛ فيلزم منه عدم لزوم عقد النكاح بمعنى دخول الخيار فيه» بينما النكاح (لا يدخله الخيار) لأجل تخلف مثل هذا 
الشرطء فيظهر انه شرط المهر المسمىء فيبطل المسمى و يكون لها مهر المثل (و فيه تردد) أى: فى صحة العقدين» بل يحتمل بطلان 
العقدين لاحتمال ان الشرط الفاسد يفسد العقّد. 

(180) و الفرق بين هذا الفرع و الفرع السابق هو: ان هناكك سمى المهر فبطل و صار مهر المثلء و هنا لم يسم المهر» فيكون مهر 
المثل رأسا- بناء على صحة العقد, و إِلَا بطل الجميع - 

(18) (صح نكاح بنته) لأنه وقع بلا مهرء و النكاح بلا مهر صحيح. و يجب مهر المثل» (و بطل نكاح بنت المخاطب) لأن مهرها كان 
نكاح بنت المتكلم, و هو نكاح الشغار و عكس المسألة بالعكس. 

(189) أى: القابلة التى تولت تربيته أيضاء و كذا بنتها (و ان يزوّج ابنه بنت زوجته) مثلا: لو تزوج زيد امرأة ثم طلقها فتزوجت المرأة 
بعمرو فولدت منه بنتاء فانه يكره لا-بن زيد أن يتزوج هذه البنتء و يكره الزواج بمن كانت (ضرة لأمه قبل أبيه) كما لو تزوج زيد 
امرأتين - سميت كل واحدة: ضرة الاخرى- ثم طلقهماء فلو تزوج عمرو احداهما يكره لابن عمرو أن يتزوج الأخرى. 

(0؟) ويدل عليه: الكتاب و السنةُ و الاجماع و العقل» و خلاصته كما يلى: 
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يدل على رفعه و النظر فيه: يستدعى بيان أركانه؛ و أحكامه. 


[فى أركان النكاح المنقطع] 

اشارة 

و أركانه أربعةٌ: الصيغةٌ» و المحلء و الأجلء و المهر. 
[الصيغة] 


أما الصيغةُ: فهى اللفظ الذى وضعه الشرع وصلة الى انعقاده» و هو ايجاب و قبول. 

و ألفاظ الايجاب ثلاثة: زوجتكك و متعتكك و أنكحتكك, أيها حصل وقع الايجاب به؛ و لا ينعقد بغيرهاء كلفظ التمليكك و الهبه و 
الاجارة. 

و القبول: هو اللفظ الدال على الرضا بذلكك الايجابء كقوله: قبلت النكاح أو المتعةُ. و لو قال: قبلت و اقتصرء أو رضيت جاز. و لو بدا 
بالقبول» فقال: تزوجتء فقالت: زوجتكك صح. 

و يشترط فيهماء الاتيان بهما بلفظ الماضى. فلو قال: أقبل أو أرضىء و قصد الانشاءء لم يصح. و قيل: لو قال: أتزوجكك مدهٌ كذاء بمهر 
كذا- و قصد الانشاء- فقالت: زوجتكك صح. و كذا لو قالت: نعم. 
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[المحل] 

اشارة 

و أما المحل فيشترط أن تكون الزوجة مسلمة؛ أو كتابية كاليهودية و النصرانية 

أما الكتاب فقوله تعالى؛ قُمَا اذ كعتفكه به متهي قَانُوهُنٌ أَحورَمُنٌ فسماها الله: متغة و سمى مهرها: أجراء وهو يلاقم الشىء غير الدائها 
فإنه لا يقال لمن اشترى عبداء أو داراء أو أرضا: أعط الاجرة و أنما يقال: اعط الثمن» لكن يقال لمن أستأجر داراء أو عبدا أو أرضا: 
أغظ الاتمزة وقد رؤى انام أل السنة الطبرى 'فى»تشييرة الكي رجام الزبان؛ فعا تفع به متو الى أجل اثومن أجررهن. 

و أما السنة: فالأحاديث من عامة مذاهب المسلمين كثيرة جداء و يكفى فى المقام ما نقل متواترا عن عمر بن الخطاب انه قال: متعتان 
كانتا على عهد رسول الله صلَّى الله عليه و آله محللتين أنا أنهى عنهما: متعة الحج و متعة النساء» و هذا صريح فى أن المشرع الأعظم 
رسول الله صلّى الله عليه و آله حللهماء و سنة النبى صلَّى الله عليه و آله هى المتبعة» و سنة غيره هى التى يجب تركها. 

و أما الاجماع: فعندنا بلا نكير» و عند العامة فانهم أجمعوا على تشريع المتعة» و اختلفوا فى نسخهاء ولا يتركك اليقين بغير اليقين» و قد 
روى عن صحيحى البخارى و مسلم عن عمران بن حصين: نزلت آية المتعه فى كتاب الله عز و جل و لم تنزل آية بعدها تنسخها 
فأمرنا بها رسول الله صلّى الله عليه و آله و لم ينهانا عنها فقال رجل برأيه ما شاءء قال البخارى: يقال انه هو عمرء و قال مسلم: يعنى 
عمر. 

و أما العقل: فلأن كل شىء فيه دائم و مؤقتء و قد أقر الشرع ذلكك فى كل المعاوضات. فالبيع» و الصدقة و الهدية» و الهب أمثلة 
للدائم» و الاجارة» و الصلح. و العارية» و نحوهاء للمؤقتء فلم لا يكون فى النكاح مؤقت؟ أضف الى ذلكك: ان الناس ليس كلهم 
يقدر على الدائم» لأسباب اقتصادية» أو اجتماعية أو نفسية» أو غيرها- كما هو المشاهد كثيرا فى عصرنا هذا من كون أكثر الشباب و 
الشابات عزاب- فيدور الامر بين ثلاثة أمور: الكبت الجنسى الموجب لأمراض خطيرة» و الفساد الذى فيه تحطيم العائل و النسل؛ و 
الكرامة الانسانية» و المرضء و غير ذلككء و المتعة بما لها من أحكام نظيفة؛ و لا شكك أن العقل يأمر بالمتعة حذرا من العزوبة و 
الفساد» و البحث طويل نكتفى منه بهذا المقدار» و من أراد التفصيل فليرجع للمطولات و منها كتاب: المتعة» لتوفيق الفكيكى. 
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و المجوسية» على أشهر الروايتين .)731/١(‏ و يمنعها من شرب الخمر و ارتكاب المحرمات. 

و أما المسلمة فلا تتمتع إلا بالمسلم خاصة. و لا يجوز بالوثنية» و لا الناصبية المعلنة بالعداوة كالخوارج. و لا يستمتع أمة؛ و عنده حرة 
(37177)» الا بإذنهاء و لو فعل كان العقد باطلا. و كذا لا يدخل عليها بنت أختها و لا بنت أخيها إلا مع اذنهاء و لو فعل كان العقد باطلا. 
و يستحب: أن تكون مؤمنة (317) عفيفة. و أن يسألها عن حالها مع التهمة» و ليس شرطا فى الصحة. 

و يكره: أن تكون زانية» فإن فعل فليمنعها من الفجور (3776)» و ليس شرطا فى الصحة. و يكره: أن يتمتع ببكر ليس لها أب» فإن فعل؛ 
فلا يفتضهاء و ليس بمحرّم. 


[فروع] 


فروع ثلاثة: 
الأول: اذا أسلم المشرك. و عنده كتابية بالعقد المنقطع. كان عقدها ثابتا. 
و كذا لو كن أكثر. و لو سبقت هى (7378). وقف على انقضاء العدة ان كان دخل بها. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة لاعلا ») من (اعز اا 


فإن انقضت و لم يسلمء بطل العقد. و إن لحق بها قبل العدة. فهو أحق بها ما دام أجله باقيا فلو انقضى الأجل قبل اسلامه لم يكن له 
الثانى: لو كانت غير كتابيُ (73172)) فأسلم أحدهما بعد الدخولء وقف الفسخ على انقضاء العدة و تبين منه بانقضاء الأجلء أو خروج 
العدة. فأيهما حصل قبل إسلامه؛ انفسخ به النكاح. 

الثالث: إن أسلم و عنده حرة و أمة (//9؟) ثبت عقد الحرة. و وقف عقد الأمة؛ على رضاء الحرة. 


(371) و الرواية الاخرى تقول بعدم جواز المتعة بأهل الكتاب كما لا يجوز العقد الدائم. 

(700) أى: وعنده زوجِةُ حرة» سواء كانت الحره زوجة دائمة أو منقطعهُ (و كذا لا يدخل عليها) أى: لو تمتع بامرأة فما دامت زوجة 
له لا يجوز له التمتع بابنة أخيها و لا ابنة اختها بدون رضاها. 

(17) أى: المعتقدة بالأئمة الا-ثنى عشر من أهل بيت رسول الله صلَى الله عليه و عليهم أجمعين؛ و يستحب السؤال عن حالها (مع 
التهمةٌ) أى: مع احتمال أن تكون ذات زوج فتتمتع جهلا بالحرمة) أو عصيانا. 

(7076) أى: من الزنا حينما هى فى متعته؛ و يكره التمتع ببكر (ليس لها أب) و ذلكك لأن بعضهم لم يجوز المتعه ببكر لها أب إلا برضا 
أبيهاء أما الجواهر فقال: سواء كان لها أب أم لاء فان فعل (فلا يفتضها) أى: يكره له ازالة بكارتها (و ليس) الافتضاض (بمحرم) على 
المتمتع. 

(7070) أى: أسلمت المتمتع بها قبل زوجها المشرك انفسخ لو لم يدخل بهاء و مع الدخول تعتد منه فان انتهت العده بطل العقد لو لم 
يسلم؛ نعم ان اسلم فى العدهٌ فهو زوجها ما دام الأجل باقيا (فلو انقضى الأجل) أى: 

مدة المتعة» و لم يسلم فلا سبيل له عليها. 

(©/71) أى: مشركة» أو ناصبية» أو ملحدة لا تعتقد بإله أصلا. 

(101) كلتاهما بالعقد المنقطع. 
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[المهر] 


و أما المهر: فهو شرط فى عقد المتعهُ خاصةٌ (77)» يبطل بفواته العقد. و يشترط فيه أن يكون ممل وكا معلوماء إما بالكيل أو الوزن أو 
المشاهدة أو الوصف. و يتقدّر بالمراضاة (714)» قلّ أو كثرء و لو كان كفا من بِرّء و يلزم دفعه بالعقد. 

ولو وهبها المده قبل الدخولء لزمه النصف. و لو دخلء استقرٌ المهر بشرط الوفاء بالمدة. و لو أخلت ببعضهاء كان له أن يضع من 
المهر بنسبتها (180). 

ولو تبين فساد العقد, إما بأن ظهر لها زوجء أو كانت أخت زوجته. أو أمهاء و ما شاكل ذلكك من موجبات الفسخ., و لم يكن دخل 
بهاء فلا مهر لها (181). و لو قبضتهء كان له استعادته. و لو تبين ذلكك بعد الدخولء كان لها ما أخذت. و ليس عليه تسليم ما بقى 
(287). ولو قيل: لها المهر إن كانت جاهلة؛ و يستعاد ما أخذت ان كانت عالمة» كان حسنا. 


[الأجل] 
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و أما الأجل: فهو شرط فى عد المتع و لو لم يذكره انعقد دائما (287). و تقدير الأجل اليهماء طال أو قصرء كالسنةُ و الشهر و اليوم. 
ولا بد أن يكون معيناء محروسا من الزيادة و النقصان. و لو اقتصر على بعض يوم جازء بشرط أن يقرنه بغاية معلومة» كالزوال و 
الغروب (5/). 


و يجوز أن يعين شهراء متصلا بالعقد» و متأخرا عنه (288). و لو أطلق, اقتضى 


(10) وانما قال: خاصة» لأن المهر ليس شرطا فى صحة العقد الدائم» فلا يبطل بلا مهرء بينما يبطل المنقطع بلا ذكر المهر فيه و لو 
نسيانا أو جهلا. 

(319) يعنى: المهر يكون مقياسه رضاهما به و لو كف (من بر) بضم الباء و هو الحنطة. 

(180) فلو تمتع بها- مثلا- اسبوعا بسبعة دنانير» فتخلفت يومين» قطع من المهر دينارين» و هكذا. 

)8١1(‏ لأنه لم يكن عقداء بل تخيل عقد (و لو قبضته) أى: كانت قد أخذت المهر فله استعادته منها. 

(187) سواء كان أعطاها نصف المهرء أو ربعه» أو عشره. لم يجب عليه الباقى و لو قيل بالتفصيل بين علمها و جهلها (كان حسنا) اذ 
مع علمها تكون بحكم الزانية و لا مهر للزانية؛ و مع جهلها لا تكون إلا شبهة و لها المهر مع الشبهة. 

(087) أى: صار نكاحا دائماء لا فرقة فيه إلا بالطلاق. و هذا الحكم مخالف للأصل لأنه مما لم يقصده المتعاقدان, إلا أن به رواية و 
قد عمل بها الفقهاء. نعم أشكل فيه بعض المعاصرين و الغابرين (و تقدير الأجل) أى: مقدار المده الى الزوجين. 

(18) أو التقدير فى هذا الزمان بالساعات مع ضبطها. 

(180) كما لو عقد فى شهر رمضان لشهر محرم فقالت: زوجتكك نفسى شهر محرم بعشرة دنانير (و لو أطلق) بان قالت: زوجتكك نفسى 
شهرا واحدا بدينار» اقتضى اتصاله بالعقد, و لو قال: (مرة أو مرتين) أى: مده بمقدار الوطء مره واحدة» أو مرتين» و لم يجعله (مقيدا 
بزمان) كما لو قالت: زوجتكك نفسى للوطئ مرة؛ و لم تقل: لساعة واحدة- مثلا- لم يصح متعة و انقلب دائما. 
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الاتصال بالعقد. فلو تركهاء حتى انقضى قدر الأجل المسمى» خرجت من عقده؛ و استقر لها الأجرة. و لو قال مره أو مرتين» و لم 
يجعل ذلكك مقيدا بزمان» لم يصح و صار دائماء و فيه رواية دالة على الجوازء و أنه لا ينظر اليها بعد إيقاع ما شرطه (788)» و هى 
مطرحة لضعفها. و لو عقد على هذا الوجه. انعقد دائماء و لو قرن ذلكك بمدة» صح متعة. 


[أحكام النكاح المنقطع] 

اشارة 

و أمًا أحكامه فثمانية: 

[الأولى اذا ذكر الأجل و المهر» صح العقد] 


الأولى: اذا ذكر الأجل و المهرء صح العقد. و لو أخل بالمهر (187) مع ذكر الأجلء بطل العقد. و لو أخل بالأجل حسب. بطل متعة و 


انعقد دائما. 
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[الثانية كل شرط يشترط فيه» فلا بد أن يقرن بالايجاب و القبول] 


الثانية: كل شرط يشترط فيهء فلا بد أن يقرن بالايجاب و القبول ولا حكم لما يذكر قبل العقد ما لم يستعد فيه (/278)» و لا لما يذكر 
بعده؛ و لا يشترط مع ذكره فى العقد إعادته بعده و من الأصحاب من شرط إعادته بعد العقد. و هو بعيد. 


[الثالئة للبالغة الرشيدة» أن تممّع نفسهاء و ليس لوليها اعتراض] 

الثالثة: للبالغة الرشيدة أن تمبّع نفسهاء و ليس لوليها اعتراضء بكرا كانت أو ثيباء على الأشهر (284). 
[الرابعة يجوز أن يشترط عليها الاقيان» ليلا أو نهارا] 

الرابعة: يجوز أن يشترط عليها الاتيان» ليلا أو نهارا (295). و أن يشترط المرةٌ أو المرات فى الزمان المعين. 
[الخامسة: يجوز العزل للمتمتّع] 


الخامسة: يجوز العزل (2191) للمتمتّع» و لا يقف على إذنهاء و يلحق الولد به لو حملت و إن عزلء لاحتمال سبق المنى من غير تنبه. و 
لو نفاه عن نفسه انتفى ظاهراء و لم يفتقر الى اللعان. 


[السادسة لا بقع بها طلاق] 
السادسة: لا يقع بها طلاق» و تبين بانقضاء المدم و لا بقع بها إيلاء (597) و لا لعان» 


(18) أى: انه يصح متعة لكن بعد ايقاع الوطء المشروط: مرة» أو مرتين؛ لا يجوز له النظر اليهاء لأنها صارت أجنبيةٌ بانقضاء الوطى؛ 
لكن الرواية مطرحة (لضعفها) بسبب الارسال لإهمال اسم أحد رواتها. 

(580) أى: لم يذكر المهر بان قالت: زوجتكك نفسى الى شهر. 

(084) أى: ما لم يعاد ذكر ذاكك الشرط فى العقد. 

(83) و مقابئله قول بوسرنة الاذن هخ الاب 

(260) ليلا فقطء أو نهارا فقطء أو ليلا و نهاراء وان يشترط (المره أو المرات) من الوطى فى اسبوع- مثلا- 

(191) أى: افراغ المنى خارج الرحم للمتمتع فلو عزل و حملت لحق به الولد لاحتمال سبق المنى (من غير تنبه) إذ يكفى جذب الرحم 
لجزء صغير من المنى لا يرى بالعين المجردة, و لو نفاه عن نفسه انتفى و هنا (لم يفتقر الى اللعان) اذ اللعان مختص بالزوجة الدائمة. 
(195) (و تبين) أى: تنفصل المتمتع بها عن المتمتع بمجرد انتهاء المده أو هبتهاء فلا رجوع له عليها فى العدة إلا 
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على الأظهر, و فى الظهار تردد؛ أظهره أنه يقع. 
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[السابعة لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين] 


السابعة: لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين» شرطا سقوطه أو أطلقًا (97). 
ولو شرطا التوارث أو شرط أحدهماء قيل يلزم عملا بالشرطء و قيل: لا يلزم» لأنه لا يثبت إلا شرعا فيكون اشتراطا لغير وارثء كما لو 


شرط للأجنبى» و الأول أشهر: 
[الثامنة اذا انقضى أجلها بعد الدخول» فعدتها حيضتان] 


الثامنة: اذا انقضى أجلها بعد الدخول, فعدتها حيضتان. و روى حيضة» و هو متروك. وان كانت لا تحيض و لم تيئس (7195)) فخمسة 
و أربعون يوما. و تعتد من الوفاة و لو لم يدخل بهاء بأربعة أشهر و عشرة أيام إن كانت حائلاء و بأبعد الأجلين إن كانت حاملا على 


الأصح. و لو كانت أمةء كانت عدتها حائلاء شهرين و خمسة أيام. 
[القسم الثالث فى نكاح الاماء] 

اشارة 

القسم الثالث فى نكاح الاماء (90؟) و هو إما: بالملكك أو العقد. 
[العقد] 


اشارةٌ 


و العقد ضربان: دائم و منقطع. 
وقد مضى ذكر كثير من أحكامهما. 


[مسائل] 


[الأولى لا يجوز للعبد و لا للأمة» أن يعقدا لأنفسهما نكاحا] 


و تلحق هنا مسائل: 
الأولى: لا يجوز للعبد ولا للأمة» أن يعقدا لأنفسهما نكاحاء إلا بإذن المالك فلو عقد أحدهما من غير اذن» وقف على اجازة المالكك 
(59) وقيل: بل تكون إجازة 


بعقد جديدء ولا يصح فيها (ايلاء) و هو الحلف على عدم وطيها أكثر من أربعة أشهر. لأنه لا يجب وطئ المتعة» فلا يتحقق الايلاء 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 21 من (عز١ا‏ 


فيهاء بخلاءف الزوجة الدائمة (و فى الظهار»: و هو أن يقول لها: أنت على كظهر أمىء تردد أظهره الوقوع» فتحرم عليه و لا تحل إلا 
بالكفارة» كما سيأتى التفصيل فى كتاب الظهار ان شاء الله تعالى. 

(19) (أطلقا) يعنى: لم يذكر الزوجان الارث أصلاء و لو شرطا الارث (أو شرط أحدهما) الارث لنفسه خاصة دون الآخرء قيل: يلزم 
للشرطهء و قيل: لا يلزم بالشرط (لأنه لا يثبت) يعنى: الارث الا بالنص عليه شرعا (و الاول أشهر) يعنى: ثبوت الارث بالشرط. 

(19) أى: لم تكن يائسة فعدتها خمسة و أربعون يوماء وعدتها للوفاة دخل بها أو لم يدخل أربعة أشهر و عشرة أيام (إن كانت 
حائلا) أى: غير حامل (و بأبعد الاجلين) من المدهُ و وضع الحمل ان كانت حاملاء و الامه عدتها للوفاةُ نصف الحرةٌ (حائلا) و حاملا 
أبعد الأجلين. 

(190) أى: وطبئ الاماء. 

(195) فمتى أجاز المالكك صح العقد من حين وقوع العقد, و أن لم يجز المالكك بطل العقدء و قيل: اجازةً المالك (كالعقد 
المستأنف) فلو عقد العبد أو الأم يوم الجمعة» ثم أجاز المالكك يوم السبت ترتبت أحكام الزوجية من يوم السبتء و قيل: (يبطل 
فيهما) أى: فى عقد العبد و الأمهُ الفضوليين» و اذا بطل لا يصححها 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: 060 

المالكك كالعقد المستأنف»ء و قيل: يبطل فيهما و تلغى الاجازة» و فيه قول رابع: 

مضمونه اختصاص الاجازة بعقد العبد دون الأمة. و الأول أظهر. و لو أذن المولى صح. و عليه مهر مملوكه و نفقةُ زوجته؛ و له مهر 
أمته. و كذا لو كان كل واحد منهما لمالكك أو أكثر» فاذن بعضهم لم يمض الا برضا الباقين» أو اجازتهم بعد العقد (191), على 
الاشبه. 


[الثانية اذا كان الأبوان رقاء كان الولد كذلى] 


الثانية: اذا كان الأبوان رقاء كان الولد كذلكك. فإن كانا لمالكك واحدء فالولد له. 
وان كان لقنب كان الوتك بكيرا تير لو التععلة لأحسدهماء أو شرط زيادة عن نصيبه (59)), لزم الشرط. و لو كان أخك 


الزوجين حراء لحق الولد بهء سواء كان الحر هو الأب أو الأم الا ان يشترط المولى رق الولد. فإن شرطء لزم الشرط» على قول مشهور. 
[الثالثة اذا تزوج الحر أمة من غير إذن المالى] 


الثالثة: اذا تزوج الحر أمهُ من غير إذن المالكك, ثم وطأها قبل الرضاء عالما بالتحريمء كان زانياء و عليه الحد (299)» و لا مهر إن كانت 
عالمة مطاوعة. و لو أتت بولدء كان رقا لمولاها. وان كان الزوج جاهلاء أو كان هناكك شبهة» فلا حدّ و وجب المهرء و كان الولد 
حرا لكن يلزمه قيمته- يوم سقط حيا- لمولى الأمة (00". و كذا لو عقد عليهاء لدعواها الحرية لزمه المهرء و قيل: عشر قيمتها ان 
كانت بكراء و نصف العشر ان كانت ثيبا و هو المروى. و لو كان دفع اليها مهراء استعاد ما وجد منه و كان 


الاجازة» و قيل: تختصٌ الاجازة (بعقد العبد) فلو عقد العبد لنفسه زوجة ثم أجازه المولى صحء دون الأمة (و الأول أظهر) و هو صحة 
العقد من العبد و الأمهٌ اذا أجاز المولى. 

(190) الرضا: هو المصاحب مع العقد, و الاجازة انما هى بعد العقد (على الأشبه) مقابل للأقوال الثلاثة المذكورة آنفا: البطلان مطلقاء 
و البطلان فى الأم» و أن الاجازهُ كالعقد المستأنف. 

(198) بأن اشترط ثلاث أرباع الولد لمولى العبد. و ربعه لمولى الأمة- مثلا- لزم» و لو كان أحد الزوجين حرا (لحق الولد به) أى: كان 
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حرا إِلَا باشتراط المولى رقية فيلزم (على قول مشهور) و فى الجواهر: لم أجد فيه ترددا فضلا عن الخلاف قبل المصنف. 

(199) هذا يتم مع عدم لحوق الاجازة و إلا فعلى المشهور من صحة الفضولى بالاجازةً لم يكن أكثر من التجرىء و المشهور بين 
المتأخرين عدم حرمة التجرى فى نفسه. نعم لا مهر و يجرى عليها الحد ان لم يجز مع كونها عالمة (مطاوعة) أى: غير مكرهة. 

(0"00 يعنى: يقوّم الطفل يوم ولا-دته كم قيمته لو كان رقاء و تعطى تلكك القيمة لمولى الأمدء و يجب المهر لو عقد عليها (لدعواها 
الحرية) أى: ادعت انها حرة» فظهر كذبها و انها أمهُ و يدفعه للمولى» نعم لو دفعه اليها استعاده منهاء و إذا ولدت منه فهو رقا على 
الزوج وهو أبوه (أن يفكهم) من الرقية» بان يعطى قيمةٌ الاولاد يوم ولدوا أحياء لمولى الأمهُ حتى يتحررواء و على المولى (دفعهم اليه) 
أى: دفع الاولاد الى أبيهم» و ان لم يكن للأب مال سعى (فى قيمتهم) أى: فى تحصيل قيمة الاولاد ليعطيها الى مولى الامة. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: 069 

ولدها منه رقا. و على الزوج أن يفكهم بالقيمة و يلزم المولى دفعهم اليه. و لو لم يكن له مال» سعى فى قيمتهم. 

ولو أبى السعى (01): فهل يجب أن يفديهم الامام؟ قيل: نعم تعويلا على رواية فيها ضعفء و قيل: لا يجب. لأن القيمة لازمة للأب 
لآانه سبب الحيلولة. 

و لو قيل: بوجوب الفديةُ على الامام فمن أى شىء يفديهم؟ قيل: من سهم الرقاب» و منهم من أطلق. 


[الرابعة اذا زوج المولى عبده أمته» هل يجب أن يعطيها المولى شيئا من ماله] 


الرابعة: اذا زوج المولى عبده أمته» هل يجب أن يعطيها المولى شيئا من ماله؟ 
قيل: نعم» و الاستحباب أشبه (07). و لو ماتء كان الخيار للورثةُ فى إمضاء العقد و فسخه. و لا خيار للأمة. 


[الخامسة اذا تزوج العبد بحرّةً» مع العلم بعدم الاذن» لم يكن لها مهر] 

الخامسة: اذا تزوج العبد بحرٌّء مع العلم بعدم الاذن» لم يكن لها مهر و لا نفقة» مع علمها بالتحريم» و كان أولادها منه رقا. و لو كانت 
جاهلة كانوا أحراراء و لا يجب عليها قيمتهم؛ و كان مهرها لازما لذمةٌ العبد إن دخل بهاء و يتبع به اذا تحرر (07077. 

[السادسة اذا تزوج عبدء بأمة لغير مولاه» فإن أذن الموليان فالولد لهما] 

السادسة: اذا تزوج عبدء بأمه لغير مولاه فإن أذن الموليان فالولد لهما و كذا لو لم يأذنا و لو أذن أحدهماء كان الولد لمن لم يأذن و 
لو زنى بأمهُ غير مولاهء كان الولد لمولى الأمهُ (*:6. 

[السابعة اذا تزوج أمةُ بين شربكين» ثم اشترى حصة أحدهما بطل العقد] 


السابعة: اذا تزوج أمهُ بين شريكين» ثم اشترى حصة أحدهما بطل العقد» و حرم عليه وطؤها (200. و لو أمضى الشريكك الآخر العقد 
بعد الابتياع» لم يصح. و قبل: يجوز له وطؤها بذلكك؛ و هو ضعيف. و لو حللها له قيل: تحل و هو مروىء و قيل: لاء لأن سبب 
الاستباحة لا يتبعض. و كذا لو ملكك نصفهاء و كان الباقى حراء 


:يي أى: امتنع الاب من تحصيل قيمة أولاده فهل يجب ان (يفديهم الامام): أى يعطى قيمتهم؟ و إذا وجب فهل يفديهم (من سهم 
الرقاب) و هو سهم فى الزكاةً لعتق العبيد؟ منهم من قال: نعم و منهم (من أطلق) أى: لم يعتين. 
(0) لكنها يعطيها يكرن الدولى أشنا لذ مير الأمة لنولاهاءو لمات الموق كان الكبار للورعقة)لأسقال الروسين الى ملك 
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الورثة» و كلما ما تبدل المالكك جاز للمالكك الجديد فسخ النكاح, و جاز له ابقاؤه. 

(*0) يعنى: اذا صار العبد حرا- فى يوم من الأيام- طالبته بمهرها. 

(©0) لأن الزانى ليس له ولدء و لا نسب بينهماء فالولد ليس ابنا للعبد شرعا حتى يكون لمولى العبد. 

(00) يعنى: حرم وطئها بالنكاح لأن النكاح يبطل بحصول الملككء و حرم وطيها بالملككء لان له شريكك فيهاء فيحرم حتى لو أمضى 
شريكه العقدء و قيل: يحل له (وطؤها بذلكك) أى: بالملكك و امضاء الشريكك العقد و هو ضعيفء و لو حلل الشريكك حصته قيل: تحل 
وشاروابة مشححة وقيل لآ الأسي الاسجاحة) أى: اباحة الوطى (لا يعض ) قل يكرت بعض بالتحليل و بعضن بالملكك. 
التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: ٠ه‏ 

لم يجز له وطؤها بالملك. و لا بالعقد الدائم. فإن هاياها (02) على الزمان» قيل: 


يجوز أن يعقد عليها متعة» فى الزمان المختص بهاء و هو مروى. و فيه تردد لما ذكرناه من العلةٌ. 


[اللواحق] 
اشارة 
و من اللواحق الكلام فى الطوارئ (00) و هى ثلاثة: العتق و البيع؛ و الطلاق. 


[العتق] 


أما العتق: فإن أعتقت المملوكة؛ كان لها فسخ نكاحهاء سواء كانت تحت حر أو عبد» و من الاصحاب من فَرّق (2008» و هو أشبه. و 
الخيار فيه على الفور. 

ولو أعتق العبدء لم يكن له خيار» ولا لمولاه» ولا لزوجته حر كانت أو أمث. لأنها رضيته عبدا (009. 

و لو زوج عبده أمته» ثم أعتق الأمة أو أعتقهماء كان لها الخيار. و كذا لو كانا لمالكين, فأعتقا دفعة. 

و يجوز أن يجعل عتق الأمهُ صداقهاء و ينبت عقده عليهاء بشرط تقديم لفظ العقد على العتق» بأن يقول لها تزوجتك و أعتقتك؛ و 
جعلت عتقكك مهرك. لأنه لو سبق بالعتق» كان لها الخيار فى القبول و الامتناع و قيل: لا يشترطء لأن الكلام المتصل كالجملة الواحدة 
وهو حسنء و قيل: يشترط تقديم العتق. لأن بضع الأمهُ مباح لمالكهاء فلا يستباح بالعقد مع تحقق الملككء و الأول أشهر. 

و أمّ الولد لا تنعتق» إلا بعد وفاة مولاهاء من نصيب ولدها. و لو عجز النصيب (710)» سعت فى المتخلف. ولا يلزم على ولدها السعى 
فيه و قيل: يلزم» و الأول أشبه. و لو مات ولدها و أبوه حىء جاز بيعها و عادت الى محض الرق. 

و يجوز بيعها مع وجود ولدها فى ثمن رقبتها (2311)» اذا لم يكن لمولاها غيرها. و قيل: 


(02*) أى: قسَم الزمان بينه و بينهاء كما لو قال لها: لكك اسبوعء ولى اسبوع قيل: له العقد عليها متعهٌ (فى الزمان المختص بها) فقطء 
لكن فى جوازه تردد (لما ذكرناه من العلهُ) و هى ان الوطء سببه لا يتبعض. 

(00) يعنى: الامور التى تطرأ و تعرض على نكاح العبد و الأمة. 

(08) فقال: لها الفسخ ان كانت تحت عبدء و ليس لها الفسخ ان كانت تحت حرء و خيار فسخها (على الفور) يعنى: إن لم تفسخ 
فورا فليس لها الفسخ بعد ذلك. 

(04) هذا تعليل لعدم خيار الفسخ لزوجته إذ هى رضيت به عبدا. فكيف لا ترضى به حرا؟ و لو كان الزوجان أمهُ و عبدا لمالكين 
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(فاعتقا دفعة): أيضا كان لها الخيار دون الزوج. 

(0 أى: كان نصيب ولدها من الارث أقل من قيمة أم الولد (سعت فى المتخلف) أى: فى الباقى فتحصله و تدفعه للورثة. 

(11”) كما لو اشتراها ديناء ثم لم يقدر على وفاء الدين» و لم يكن للمولى مال (غيرها) يوفى به الدين» و قيل: 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: ١‏ ذه 

يجوز بيعها بعد وفاته فى ديونه و إن لم يكن ثمنا لهاء اذا كانت الديون محيطة بتركته» بحيث لا يفضل عن الديون شىء أصلاء و لو 
كان ثمنها ديناء فتزوجها المالك و جعل عتقها مهرهاء ثم أولدها و أفلس بثمنها و مات» بيعت فى الدين. و هل يعود ولدها رقاء قيل: 
نعم لرواية هشام بن سالمء و الأشبه أنه لا يبطل العتق و لا النكاح, و لا يرجع الولد رقاء لتحقق الحريةٌ فيهما .)١5(‏ 


[البيع] 
اشارة 


و أما البيع: فاذا باع المالكك الأمه (7), كان ذلكك كالطلاق» و المشترى بالخيار بين امضاء العقد و فسخه. و خياره على الفور. فاذا 
علم و لم يفسخ. لزم العقد. 

و كذا حكم العبد اذا كان تحته أمه (1). و لو كان تحته حرة فبيع» كان للمشترى الخيار» على رواية فيها ضعف. و لو كانا لمالككء 
فباعهما لاثنين» كان الخيار لكل واحد من المبتاعين. و كذا لو اشتراهما واحد. 

و كذالو باع أحدهماء كان الخيار للمشترى و للبائع» و لا يثبت عقدهما الا برضا المتبايعين. و لو حصل بينهما أولاد» كانوا لموالى 
[مسائل] 

[الأولى اذا زوج أمته» ملك المهر] 

مسائل ثلاث: 

الأولى: اذا زوج أمته» ملكك المهر لثبوته فى ملكه. فإن باعها قبل الدخولء سقط المهر لانفساخ العقد الذى ثبت المهر باعتباره. فإن 
أجاز السشترىئ: كان الدير وان اجازته كالعقد المستأنفء و لو باعها بعد الدخولء كان المهر للأول» سواء أجاز الثانى أو فسخ» 
لاستقراره فى ملكك الأولء و فيها أقوال مختلفة و المحصل ما ذكرناه. 


[الثانية لو زوج عبده بحرة) ثم باعه قبل الدخول كان للمشترى الفسخ] 


الثانية: لو زوج عبده بحرة» ثم باعه قبل الدخولء قيل: كان للمشترى الفسخ» و على المولى )2١10(‏ نصف المهر و من الاصحاب من 


يجوز بيعها (بعد وفاته فى ديونه) أى: ديون المولى (و إن لم يكن) أى: ديون المولى (ثمنا لها) أى: ثمنا لأم الولد. 

(؟1”) أى: فى أم الولد و فى الولدء و الدّين يوفى من بيت المال. 

مضه أى: الامة التى لها زوج فذلكك كطلاقهاء غير ان للمشترى خيار فسخ العقد (فاذا علم) بذلكك و لم يفسخ لزم العقد. 

(1) فإن لمشتريه الخيار فى أن يفسخ نكاحه. أو يمضيه. و كذا له الخيار لو كان للعبد زوجة حرة لرواية (فيها ضعف) فى الجواهر: 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 00 من (عز١١ا‏ 
سندا و دلالة» و لو كان الزوجان: امهُ و عبد لمالك. فباعهما لاثنين» فالخيار (لكل واحد من المبتاعين) أى: المشتريين فى امضاء العقد 
و فسخه. ولا يثبت النكاح إلا برضا المشتريين معا (و كذا لو باع أحدهما) أى: العبد أو الامة فالخيار للمشترى و البائع» و برهما يثبت 
العقد (و لو حصل بينهما أولاد) بعد الامضاء فهم لمالكى الأبوين. 

(10) يعنى: على المولى البائع إذا فسخ المشترى العقد نصف مهر الحرة» و من أصحابنا من (أنكر الامرين) 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج ١‏ ص: "ذه 


[الثالثة: لو باع أمته واذّعى إن حملها منه» و أنكر المشترى» لم يقبل قوله] 


الثالثة: لو باع أمته و ادّعى )”١8(‏ إن حملها منه» و أنكر المشترىء لم يقبل قوله فى إفساد البيع» و يقبل فى التحاق الولد, لأنه إقرار لا 


يتضرر به الغير» و فيه تردد. 
[الطلاق] 


و أما الطلاق: فاذا تزوج العبد بإذن مولاه حرة؛ أو أمةُ لغيره» لم يكن له إجباره على الطلاق و لا منعه (/011. 

ولو زوجه أمته» كان عقدا صحيحا لا إباحة؛ و كان الطلاق بيد المولى. و له ان يفرّق بينهما بغير لفظ الطلاق» مثل أن يقول: فسخت 
عقّدكما أو يأمر أحدهما باعتزال صاحبه. 

وهل يكون هذا اللفظ طلاقا؟ قيل: نعم» حتى لو كرره مرتين و بينهما رجعة؛ حرمت عليه» حتى تنكح زوجا غيره (2714؛ و قيل: بل 
يكون فسخا و هو أشبه. 

ولو طلقها الزوج ثم باعها المالككء أتمت العدة. و هل يجب أن يستبرئها المشترى (19*) بزيادة عن العدة؟ قيل: نعم» لأنهما حكمان 
و تداخلهما على خلاف الاصلء و قيل: ليس عليه استبراؤهاء لأنها مستبرأة» و هو أصح. 


[الملى] 

اشارة 

و أما الملكك فنوعان: 
[الأول ملك الرقبة] 


اشارة 


الأول: ملكك الرقبة (70) يجوز أن يطأ الانسان بملكك الرقبة؛ ما زاد عن أربع من غير حصر و أن يجمع فى الملكك بين المرأة و أمهاء 
لكن متى وطأ واحدة» حرمت عليه الاخرى عيناء و أن يجمع بينها و بين اختها بالملكك. 
و لووطأ واحدة. حرمت الاخرى جمعا. فلو أخرج الاولى عن ملكه, حلت له الثانية. 


فقال: ليس على المولى الاول شىء, و لا يجوز للمشترى فسخ العقد. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 29ب من (عز١ا‏ 


(1") أى: ادعى المولى بعد ذلكك- ادعاء يحتمل صحته- ان حمل الامة منه» و أنكر المشترى (لم يقبل قوله) أى: قول البائع فى 
الافساد. لان معناه: بيعه أم ولده و هو فاسدء فلا يقبل منه» و يقبل فى التحاق الولد به (لأنه) أى: التحاق الولد بالبايع اقرار لا يتضرر به 
المشترى, إذ هو ولد البائع لكنه و امه ملكك للمشترى (و فيه تردد) للتفكيكك بين جزئى دعوى واحدةٌ: بين رد الافساد و قبول الالحاق. 
(1) فإن الطلاق بيد الزوج» و هو العبد, ان شاء طلق» و إن شاء لم يطلقء و لو زوّجه امته» كان عقدا (لاإباحة) كما ذهب ابن 
ادريس الى كونه اباحة لا عقد نكاح, نعم للمولى التفريق بينهما بالطلاق و غيره و بأمر أحدهما (باعتزال صاحبه) و تركه. 

(18) لأن الأمه اذا طلقت مرتين حرمت إلا بمحللء و قيل: (بل يكون فسخا) و الفسخ لا رجعة فيه و كذا ليس فيه أحكام الطلاق إلا 
ما خرج بدليل. 

(19) أى: يطلب براءة رحمها من الحمل بحيضة- مثلا- أم لا. 

(200) أى: ملكك العين» و يجوز الجمع فيه (بين المرأة و أمها) يعنى: يشترى أما و بنتا معاء لكن بوطئها احداهما تحرم الاخرى (عينا) 
يعنى: حتى لو ماتت الموطوءة أو أخرجها عن ملكه ببيع أو شبهه لا يحل له وطئ الاخرى. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج ١‏ ص: ٠ه‏ 

و يجوز أن يملكك موطوءة الأبء كما يجوز للأب ملك موطوءة ابنه. و يحرم على كل واحد منهماء وطء من وطأها الآخر عينا. 

و يحرم على المالكك وطء مملوكته اذا زوجهاء حتى تحصل الفرقة» و تنقضى عدّتهاء إن كانت ذات عدةٌ (51). و ليس للمولى فسخ 
العقد, الا أن يبيعهاء فيكون للمشترى الخيار. و كذا: لا يجوز له النظر منهاء الى ما لا يجوز لغير المالكك. 

ولا يجوز له وطء أمةء مشتركة بينه و بين غيره بالملكك (377©. و لا يجوز للمشترى وطء الأمة» الا بعد استبرائها. و لو كان لها زوجء 
فأجاز نكاحه. لم يكن له بعد ذلكك فسخ. و كذا لو علم فلم يعترضء الا أن تفارق الزوج و تعتد منه» اذا كانت من ذوات العدة. و لو 
لم يجز نكاحه (3777)» لم يكن عليها عدة» و كفاه الاستبراء فى جواز الوطء. 

و يجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب. و كذا بناتهم (7): وما يسبيه أهل الضلال منهم. 


ع 


[ققمة] 
اشارة 

ةو تتممل على ساق 

[الأولى كل من ملك أمة» بوجه من وجوه التمليك حرم عليه وطؤها حتى يستبرثها] 


الأولى: كل من ملكك أمه بوجه من وجوه التمليكك (70), حرم عليه وطؤها حتى يستبرئها بحيضة. فإن تأخرت الحيضة؛ و كانت فى 


(1؟") وهى البالغة المدخول بها غير اليائسة (و ليس للمولى فسخ العقد) و لا ابطاله فيما لم يكن الزوج عبده. لأن الطلاق بيد الزوج 
سواء كان الزوج حرا أم عبدا (و كذا) يعنى: اذا زوجها تصير كالأجنبية على المالك. 

(77”) فلو اشترى شخصان أمةء فهى مشتركة بينهما بالملك. فلا يجوز لأى منهما وطيهاء و هذا مقابل الوطى بالنكاح من الشريكك 
الذى مر عند رقم (0270 و لو اشتراها شخص فليس له وطيها (إلا بعد استبرائها) اذا كانت أمه لرجلء و كانت فى سن من تحيضء و لم 
تكن صغيرة» و كانت مدخولا بهاء و لو كان لها زوج (فأجاز) المشترى نكاحه لم يكن له الفسخ بعده (و كذا) ليس للمشترى الفسخ 
(لو علم) بان لها زوج فسكت و لم يعترض بشىء. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /2ن > من لعزا 


(7”) يعنى: لو اشترى امه مزوجة: و لم يجز النكاح؛ بطل النكاح فوراء ولا يجب للأمه عده فى نظر المصنف رحمه الله و جمع (و 
كفاه الاستبراء) بحيضهٌ ان كانت تحيضء و بخمسة و أربعين يوما ان كانت لا تحيض و هى فى سن من تحيض. 

(5” أى: يجوز الا-شتراء من الكفار المحاربين زوجاتهم, و بناتهم» و أخواتهم» و عماتهم, و خالاتهم و نحو ذلككء لان المحارب و 
ما تحت يده لا حرمة له و هو فىء للمسلمين» فيجوز استنقاذه و لو بالشراء» و كذا يجوز شراء ما يسبيه (أهل الضلال) من حكام الجور 
كبنى اميه و بنى العباس و كل حاكم غير الامام المعصوم أو من نصبه الامام المعصوم خاصا كالنواب الأربعة أو علما كالفقهاء 
المراجع (منهم) أى من أهل الحرب. 

(90© بالشراءء أو الهبة» أو غير ذلكك وجب قبل الوطى استبراؤها إِنَا (اذا ملكها حائضا) أى: كانت حائضا وقت حصول الملكك. أو 
أخبره ثقَهُ باستبرائها كما لو كانت (لعدل) أى: مملوكة لرجل عادل (أو يائسة) بان كان لها خمسون سنة و أزيد فإنها لا تحتاج الى 
الاستبراء» بل يجوز للمالكك وطئها بمجرد حصول الملكك. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: 5ه 

و يسقط ذلكك: اذا ملكها حائضاء إلا مده حيضها. و كذا إن كانت لعدلء و أخبر باستبرائها. و كذا ان كانت لامرأة» أو يائسة. أو حاملا 
على كراهيةٌ (02. 


[الثانية اذا ملك أمة فأعتقهاء كان له العقد عليها] 
الثانية: اذا ملكك أمه فأعتقهاء كان له العقد عليهاء و وطثها من غير استبراء (771)) و الاستبراء أفضل. و لو كان وطأها و أعتقهاء لم يكن 
لغيره العقد عليهاء إلا بعد العدة» و هى ثلاثة أشهرء إن لم تسبق الأطهار. 


[الثانى ملك المنفعة] 


اشارة 

الثانى ملك المنفعة و النظر فى الصيغة و الحكم. 

[الصيغة] 

أما الصيغة: فأن يقول: أحللت لكك وطأهاء أو جعلتكك فى حل من وطتها. 

ولا يستباح بلفظ العارية (57)» و هل يستباح بلفظ الاباحة؟ فيه خلا-ف أظهره الجواز. و لو قال: وهبتكك وطأها؛ أو سوّغتك, أو 
ملكتكك؛ فمن أجاز الاباحة يلزمه الجواز هناء و من اقتصر على التحليل منع. 

و هل هو عقد أو تمليك منفعة؟ فيه خلاف بين الأصحابء منشأه عصمة الفرج (79) عن الاستمتاع بغير العقد أو الملك, و لعل 
الأقس هن الاخمر,. 

و فى تحليل أمته لمملوكه روايتان» أحدهما المنع» و يؤيدها (7:0) أنه نوع من تمليككء و العبد بعيد عن التملكك. و الأخرى الجوازء 
اذا عين له الموطوءة و يؤيدها أنه نوع من إباحة» و للمملوكك أهلية الاباحة» و الأخير أشبه. و يجوز تحليل المدبرة 


(0 يعنى: يكره وطيع الامةٌ الحامل بلا استبراءء لأن الاستبراء لاستعلام الحملء فاذا كانت حاملا فلا استبراء» و لذلكك قال بعض 
بالجواز مطلقاء و قال آخرون بالحرمة مطلقا حتى تضع الحملء و فصل ثالث: 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /02, من (عز١١ا‏ 


بالحرمة مده أربعة أشهر و عشرة أيام من ابتداء الحمل؛ و الجواز بعده على كراهة. 

(007") لأن الاستبراء للأمة لا للحرة» و لو اعتقها بعد الوطى فليس لغيره عقدها إِلَا بعد العده و هى: ثلاث أشهر (إن لم تسبق الاطهار) 
يعنى: ان كانت وقت حصول الملكك حائضا: فإنه حتى ينقضى حيضها و تطهر, ثم تحيض و تطهر ثانياء ثم تحيض و تطهر ثالثاء فاذا تم 
الطهر الثالث تمت عدتها و حل وطئها أما اذا حصل الملكك فى الطهر» فيحسب هذا أول طهر و ان بقى منه نصف يوم و حاضت,. فإن 
العدة تكون أقل من ثلاثة أشهر. 

(7”) كأن يقول مالك الامهُ لرجل: أعرتكك هذه الامة و هل يستباح الوطى (بلفظ الاباحة) بأن يقول: ابحتها لكك؟ 

خلاف أظهره الجوازء و من أجاز الاباحةٌ لزمه الجواز فيما شابه لفظ الاباحة (و من اقتصر على التحليل) أى: على مادة: حل فقد منع. 
(9) أى: المتيقن أن الفرج لا يمس إلا بالعقد أو الملكك, و ليس له شق ثالث حتى يقال: ان التحليل هو الشق الثالث» فهو اذن 
ملك, و يكون له أحكام الملك فى العدة» و الاستبراء و غيرهما. 

(70) أى: يؤيد رواية المنع ان التحليل تمليكك و العبد لا يملككء و الرواية الاخرى: الجواز فيما (اذا عتّن له الموطوءة) بعينهاء لا أن 
يحلل له ما يشترى العبد من إماء- مثلا- من غير تعيين. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج ١‏ ص: هذه 

و أم الولد. و لو ملكك بعضهاء فأحلته نفسها لم تحل (71). و لو كانت مشتركة» فأحله الشريككء قيل: تحلء و الفرق أنه ليس للمرأة 
أن تحل نفسها. 


[الحكم] 


[الأولى يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ] 


و أما الحكم: فمسائل: 

الأولى: يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظء و ما شهد الحال بدخوله تحته. فلو أحل له التقبيل اقتصر عليه. و كذا لو أحل له اللمس فلا 
يستبيح الوطء. و لو أحل له الوطءء أحل له ما دونه من ضروب الاستمتاع. و لو أحل له الخدمة» لم يطأها. و كذا لو أحل له الوطء, لم 
تستخدم. و لو وطئ مع عدم الاذن» كان عاصياء و لزمه عوض البضع (7705., و كان الولد رقا لمولاها. 


[الثانية ولد المحللة حر ] 


الثانية: ولد المحللة حر (): ثم إن شرط الحرية مع لفظ الاباحة فالولد حرء و لا سبيل على الأب. و إن لم يشترط» قيل: يجب على 
أبيه فكه بالقيمة» و قيل: لا يجبء و هو أصح الروايتين. 


[الثالئة لا بأس أن يطأ الأمة و فى البيت غيره] 


الثالثة: لا بأس أن يطأ الأمهُ و فى البيت (ع7”) غيره.. و أن ينام بين أمتين. و يكره ذلكك فى الحرة. و يكره وطء الفاجرة» و من ولدت 


من الزنا. 
[يلحق بالنكاح: النظر فى أمور خمسة] 


[الأول ما يرد به النكاح] 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 09 من «<عز١١ا‏ 


اشارة 


و يلحق بالنكاح: النظر فى أمور خمسة: 
الأول: ما يرد به النكاح (0) و هو يستدعى بيان ثلاثة مقاصد: 


[الأول فى العيوب] 
اشارة 


الأولاق العيزيت يواهين افق الرعل هو لإسااقن المر اف فير الرعول فلن" 
الجنون, و الخصاء. و العنن (25*2. 


[عيوب الرجل] 
[الجنون] 


فالجنون: سبب لتسليط الزوجة على الفسخ, دائما كان أو أدوارا (/500”) و كذا 


(01) يعنى: لو كانت الامه مكاتبة مطلقة؛ فأدت بعض ثمنها فانها تتحرر بقدرهاء فيحرم وطيها على المولىء فانها و ان كان بعضها 
الآخر ملك للمولى؛ لو احلّت له ما تحر منهاء لم بحل عليه وطيها. 

(5*) وهو عشر قيمتها ان كانت بكراء و نصف العشر ان كانت ثيباء و قيل: مهر أمثالها. 

(”) ان كان المحلل له حراء فلو شرط الحرية أيضا مع لفظ الاباحة» فالولد حر (و لا سبيل على الاب) أى: لا يجب على الاب اعطاء 
فيج الولك لمالكف الأمة: 

(ع0) أى: حال الوطى و التستر مطلوب للشارع؛ و مما يكره: وطى (الفاجرة) أى: الأمهُ الزانية» سواء كان الوطء بالعقدء أو بالملكئك» 
أو بالتحليل (و من ولدت) أى: الأمهٌ التى ولدث من الزنا. 

(20) أى: يفسخ به النكاح و يقطع علقة الزواج. 

(ع*”) (الخصاء) هو أن يذاب بيضتاه فى الصغر أو الكبر» و من آثار الخصى انه لا ينجب الاولاد (و العنن) هو ارتخاء الذكر دائما 
بحيث لا يمكنه الجماع و الادخال. 

3300© كمن يجن فى الصيف و يعقل فى الشتاءء أو بالعكس - مثلا- (و كذا المتجدد) جنونه» بان لم يكن قبل العقد مجنوناء ثم جن 
على أثر صدمة نفسية أو جسدية» و قد يشترط فى المتجدد (أن لا يعقل أوقات 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: 008 

المتجدد بعد العقد و قبل الوطءء أو بعد العقد و الوطء. و قد يشترط فى المتجدد, أن لا يعقل أوقات الصلاة و هو فى موضع التردد. 


[الخصاء] 


و الخصاء: هو سل الأنثيين» و فى معناه الوجاء (78). و إنما يفسخ به مع سبقه على العقد. و قيل: و إن تجدد بعد العقدء و ليس 
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[العنن] 


و العنن: مرض تضعف معه القوة عن نشر العضو (79), بحيث يعجز عن الايلاج» و يفسخ به و إن تجدد بعد العقدء لكن بشرط أن 
لا يطأ زوجته و لا غيرها. فلو وطأها و لو مر ثم عنّ أو أمكنه وطء غيرها مع عنه عنهاء لم يثبت لها الخيار» على الأظهر. 

و كذالو وطأها دبرا وعنٌ قبلاك وهل تفسخ بالجب (80")؟ فيه تردد» منشأه التمسكك بمقتضى العقد. و الأشبه تسلطها به لتحقق 
العجز عن الوطءء بشرط أن لا يبقى له ما يمكن معه الوطءء و لو قدر الحشفة. 

ولو حدث الجب )6١(‏ لم يفسخ به؛ و فيه قول آخر. و لو بان خنثىء لم يكن لها الفسخ. و قيل: لها ذلكك؛ و هو تحكم مع إمكان 
الوطء. ولا يرد الرجل بعيب غير ذلكك. 


[عيوب المرأة] 

اشارة 

و عيوب المرأة سبعة: الجنون و الجذام و البرص و القرن و الافضاء و العرج و العمى. 
[الجنون] 


أما الجنون: فهو فساد العقل» و لا يثبت الخيار مع السهوء السريع زواله (؟*, و لا 


الصلاة) أى: لا يميز الصبح عن الظهرء و الظهر عن المغرب» و هذا كناية عن شدة جنونه (و هو فى موضع التردد) لاحتمال أن يكون 
كل مراتب الجنون موجبا للفسخ. 

() بكسر الواو و المد هو رض الخصيتين, و الفسخ به مع تقدم على العقد» و قيل: حتى لو تجدد بعده (و ليس بمعتمد) يعنى: ليس 
هذا القول صحيحا عندى. 

(79) أى: انتصاب الذكرء فيفسخ به حتى لو تجدد بعد العقد لكن (بشرط أن لا يطأ) أى: لا يمكنه الوطى أبداء فلو وطأ (ثم عنّ) أى: 
صار عنينا أو وطأ دبرا (و عنّ قبلا) للبكارة أو غير ذلك لا يفسخ به. 

(70) بفتح الجيم و تشديد الباء- هو القطع. و هنا قطع الذكر من أصله؟ فيه تردد منشأه التمسكك (بمقتضى العقد) يعنى: مقتضى عقد 
النكاح استمرار الزوجية وعدم جواز الفسخ للزوجة؛ و الأشبه (تسليطها به) أى: تسليط الزوجة بالجب على الفسخ بشرط عدم بقاء 
حتى (الحشفة) و هى المقدار المقطوع من الذكر للأختان» فلو بقى بهذا المقدار بحيث أمكن ادخاله لم تتسلط الزوجة على الفسخ. 
(1”) أى: قطع ذكره بعد العقد فلا فسخ (و فيه قول آخر) بثبوت خيار الفسخ به (و لو بان خنثى) أى: له فرج الرجال و النساء معاء و 
لكن كان خنثى غير مشكل ملحق بالرجالء فلا فسخ. 

(5 يعنى: مثلا تريد أن تقول شيئا أو تفعل شيئاء فتسهو و تقول أو تفعل شيئا آخرء لكنها سريعا تنتبه و تعود» و كذا لا يثبت الخيار 
بالاغماء العارض (مع غلب المرة) أى: لا الاغماء الثابت» نعم يثبت الخيار (مع استقراره) أى: دوام الاغماء. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج1١‏ ص: »اذه 

مع الاغماء العارض مع غلبةٌ المرة» و انما يثبت الخيار فيه مع استقراره. 
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[الجذام] 

وأما الجذام: فهو الذى يظهر معه يبس الأعضاءء و تناثر اللحم. ولا تجزى (97") قوةٌ الاحتراق» و لا تعجر الوجه. و لا استدارةٌ العين. 
[البرص] 

وأما البرص: فهو البياض الذى يظهر على صفحة البدن (65”) لغلبةٌ البلغم و لا يقضى بالتسلط مع الاشتباه. 

[القرن] 


و أما القرن: فقد قيل: هو العفل (58©)» و قيل: هو عظم ينبت فى الرحم يمنع الوطء, و الأول أشبه. فإن لم يمنع الوطء, قيل: لا يفسخ 
به لإمكان الاستمتاع» و لو قيل بالفسخ تمسكا بظاهر النقل أمكن. 


[الافضاء] 
و أما الافضاء: فهو تصيير المسلكين واحدا (عع©. 
[العرج] 


و أما العرج: ففيه تردد» أظهره دخوله فى أسباب الفسخ, اذا بلغ الاقعاد (61). 
و قيل: الرتق أحد العيوب» المسلطة على الفسخ و ربما كان صوابا إن منع من الوطء أصلاء لفوات الاستمتاع» اذا لم يمكن إزالته» أو 
ولا ترد المرأة بعيب غير هذه السبعة. 


[المقصد الثانى فى أحكام العيوب] 


اشارة 

المقصد الثانى: فى أحكام العيوب و فيه مسائل: 

[الأولى العيوب الحادثة للمرأه قبل العقد مبيحة للفسخ] 

الأولى: العيوب الحادثةُ للمرأه قبل العقد مبيحة للفسخ. و ما يتجدد بعد العقد. 


و الوطء لا يفسخ به. و فى المتجدد بعد العقد و قبل الدخولء تردد» أظهره أنه لا 


(6”) أى: لا تكفى للفسخ لو كان اللحم فى جسمها يحترق كثيرا بحيث يظهر اليبس على جسمها لكنه لا يؤدى الى تساقط اللحم (و 
لا تعتجر الوجه) و هو تدلى الجلد بعضه على بعض. 

(6”) أى: على الجلد, فى الوجه. أو اليد- مثلا- و لا يحكم بمجرده بخيار الفسخ (مع الاشتباه) اذ قد يشتبه البرص بالبهق» و البرص 
هو ما كان للبياض على الجلد عمق فى اللحم, و البهق: فقط على الجلد و ليس له أساس فى اللحمء قال فى المسالكك: (و قد يتميزان 
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بأن يغرز فيه الابرهُ فإن خرج منه دم فهو بهق» و ان خرج منه رطوبة بيضاء فهو برص). 

(50”) و هو لحم زائد فى الفرج قيل: لا يفسخ به تمسكا (بظاهر النقل) أى: لا طلاق الرواية لكان أقوى. 

(ع”) بأن كانت الزوجهُ قد انخرق فيها الغشاء بين مخرجى البول و الحيضء أو بين مخرجى الحيض و الغائط- على خلااف بين 
الفقهاء فى تفسير الافضاء-. 

(3610) بحيث لاا تقدر على المشىء و هو الشللء و قبل: (الرتق) و هو كون الفرج ملتحما عيب يفسخ به و هو صواب ان منع من الوطى 
ولم يمكن علاجه. أو (امتنعت من علاجه) و ازالته» فهذه سبعة عيوب و لا ترد المرأة بعيب (غير هذه السبعة) المذكورة. اما العور» و 
ضعف البنية» و كونها مستأجرة» أو زانية» أو محدودة؛ أو ما شابه ذلكك فلا تردٌ به. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: ليلذاه 

يبيح الفسخ» تمسكا بمقتضى العقد السليم عن معارض (068. 

[الثانية خيار الفسخ على الفور] 

الثانية: خبار الفسخ على الفورء فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادر بالفسخ (69)» لزم العقد. و كذا الخيار مع التدليس. 

[الثالثة الفسخ بالعيب ليس بطلاق] 

الثالثة: الفسخ بالعيب ليس بطلاقء فلا يطرد معه تنصيف المهر (00”) ولا يعد فى الثلاث. 


[الرابعة بجوز للرجل الفسخ من دون إذن الحاكم] 


الرابعة: يجوز للرجل الفسخ من دون إذن الحاكم, و كذا المرأة. نعم مع ثبوت العنن» يفتقر الى الحاكم؛ لضرب الأجل .)8١(‏ و لها 
التفرد بالفسخ, عند انقضائه. و تعذر الوطء. 


[الخامسة اذا اختلفا فى العيب] 
الخامسة: اذا اختلفا فى العيب» فالقول قول منكره مع عدم البينة (؟085. 
[السادسة اذا فسخ الزوج بأحد العيوب» فإن كان قبل الدخول فلا مهر] 


السادسة: اذا فسخ الزوج بأحد العيوب, فإن كان قبل الدخول فلا مهر و ان كان بعده فلها المسمى (207, لأ-نه ثبت بالوطء ثبوتا 
مستقرا فلا يسقط بالفسخ. و له الرجوع به على المدلّس. و كذا لو فسخت الزوجة قبل الدخولء فلا مهر, إلا فى العنن. و لو كان بعده» 
كان لها المسمى. و كذا لو كان بالخصاء بعد الدخولء فلها المهر كاملاء إن حصل الوطء. 


[السابعة لا يثبت العننء إلا باقرار الزوجء أو البينة] 
السابعة: لا يثبت العنن, إلا باقرار الزوجء أو البينةُ باقراره» أو نكوله (*8). و لو لم 


(/”) فان مقتضى العقد استقرار الزوجية» و لا دليل يعارض هذا الاستقرار. 
(وعم) أى: فلم يفسخ النكاح فوراء لزم العقد و كذا الخيار (مع التدليس) و هو اظهار المرأة- بالمكياج- أو غيره على غير واقعها 
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كالعجوز تدلس فيتخيل انها شابة» لزم العقد. و كذا الخيار و نحو ذلكك. 

(00) أى: فلا تشمل قاعدة تنصيف المهر بالطلاق للفسخ بسبب العيب. بل لا تعطى من المهر شىء أصلا قال فى الجواهر: «و ثبوت 
النصف فى العنين للدليل و لذا قال المصنف رحمه الله «لا يطرد» (و لا يعد فى الثلاث) أى: 

لا يحسب الفسخ من الطلقات الثلاث و لا غير ذلكك من أحكام الطلاق. 

)0١(‏ أى: امهال الزوج سنة فإن وطأ خلال السنه فلا حق للمرأة فى الفسخ- كما سيأتى فى المسألة الثامنة- نعم تتفرّد بالفسخ (عند 
انقضائه) أى: تمام الأجل الذى عينه الحاكم. 

(0 فإن ادعى الزوج العيب فى الزوجة و ليس للزوج بينهُ يقدم قول الزوجةء وان ادعت الزوجة العيب فى الزوج و ليس للزوجة بين 
يقدم قول الزوج. 

(0") يعنى: لها المهر المذكور فى العقدء و يرجع به (على المدلّس) أى: على الذى خدعه بهذه المرأة ان كان هناك من خدعه؛ و 
لا مهر للمرأ إذا فسخت قبل الدخول (إلا فى العنن) و ثبوت نصف المهر فيه بدليل خاصء و بعد الدخول لها المسمىء و كذا لو 
فسخت بعد الدخول (بالخصاء) أى: بسبب كون الزوج مسلول الخصيتين. 

(*0 النكول: هو أن يقول له الحاكم: احلف على انكك غير عنّينء فلم يحلف (و لو لم يكن ذلكك) أى: لا اقرار» و لا بينة» و لا 
نكولء و ادعت عننه» فالقول للزوج مع يمينه. و قيل: يقام فى الماء البارد (فإن تقلص) أى: اتكمش الذكر حكم له و إِلَا حكم لها: 
يعنى: انكمش (و ليس بشىء) أى: هذا القول غير معتبر. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج1١‏ ص: هه 

يكن ذلك, و ادعت عننه فأنكر, فالقول قوله مع يمينه. و قيل: يقام فى الماء البارد» فإن تقلص حكم بقوله؛ و إن بقى مسترخيا حكم 
لهاء و ليس بشىء. و لو ثبت العنن» ثم ادعى الوطء (88)» فالقول قوله مع يمينه. و قيل: ان ادعى الوطء قبلاء و كانت بكراء نظر اليها 
النساء و ان كانت ثيباء حشى قبلها خلوقاء فإن ظهر على العضو صدّقء و هو شاذ. و لو ادعى أنه وطأ غيرهاء أو وطأها دبراء كان القول 
قوله مع يمينه» و يحكم عليه ان نكل (85©. و قبل: بل يرد اليمين عليهاء و هو مبنى على القضاء بالنكول. 


[الثامنة اذا ثبت العنن» فإن صبرت فلا كلام] 
الثامنة: اذا ثبت العنن» فإن صبرت فلا كلا-م» و ان رفعت أمرها الى الحاكم, أجلها سنهُ من حين الترافع. فإن واقعها أو واقع غيرها 
(80”") فلا خبار. و إلا كان لها اله لفسخ., و : نصف المهر. 


[المقصد الثالث فى التدليس] 


اشارة 
النقصضد القالة :فى العدلبين و فيه مسانا : 
[الأولى اذا تزوج امرأةً على أنها حرة» فبانت أمة» كان له الفسخ] 


الأولى: اذا تزوج امرأة على أنها حرة؛ فبانت أمة» كان له الفسخ, و لو دخل بها (088. و قيل: العقد باطلء؛ و الأول أظهر. و لا مهر لها 
مع الفسخ قبل الدخولء و لها المهر بعده؛ و قيل: لمولاها العشر أو نصف العشر (84)» و يبطل المسمىء و الأول أشبه. و يرجع بما 
اغترمه من عوض البضع على المدلّس. و لو كان مولاها دلّسهاء قيل: يصح, و تكون حرة بظاهر اقراره. و لو لم يكن تلفظ بما يقتضى 
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العتق (0”20 لم 


(00") و أنكرت الزوجة فالقول للزوج مع يمينه» و قيل: ان كانت بكرا (نظر اليها النساء) أى: نظرن الى غشاء البكارة هل هو موجود. 
أو مثقوب؟ و ان كانت ثيبا حشى قبلها (خلوقا) نوع من الطيب أصفر يصبغ به (و هو شاذ) أى: هذا القول نادر. 

(08) يعنى: بمجرد امتناعه عن الحلف يحكم بأنه عنين» و قيل: (بل يرد اليمين عليها) أى: تؤمر الزوجة بالحلف على أن الزوج عنين 
فإن حلفت آنذاك يثبت العننء و إِلَا فلا (و هو مبنى) يعنى: الخلاف فى أصل هذا الحكم و انه هل بمجرد النكول فى أى نزاع يوجب 
الحكم على الناكلء أو انه يوجبه بعد رد الحلف على المدعى. 

(00) فى خلال السنة (فلا خيار) لها بالفسخ. 

(00) يعنى: يجوز الفسخ حتى و لو كان بعد الدخول (و قيل: العقد باطل) فلا يحتاج الى الفسخء و الفرق بين القولين: انه على الفسخ 
ان لم يفسخ فهى زوجته» وعلى البطلان: ليست زوجته فسخ أو لم يفسخ. 

(89") العشر ان كانت بكراء و نصف العشر ان كانت ثيباء و يرجع بما دفعه من مهر (على المدلّس) و هو الذى قال له: انها حرة» و لو 
كان المدلّس مولاها (قيل: يصح) أى: العقد و تكون الزوجة حرة. 

(20) أى: لم يذكر صيغه العتق مثشل: أنت حرة لوجه اللّه تعالى؛ لا اقرارا و لا إنشاءء لم تعتق و لا مهر لها (و لو دلست نفسها) بان 
قالت هى: انى حرة؛ فتروجها الرجل على أنها حر فبانت امة» ثم أجاز المولى العقد صح و لها المهر المسمى و إِلَا بطل و للمولى 
عوض بضعها. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: 02٠‏ 

تعتق و لم يكن لها مهر. و لو دلّست نفسهاء كان عوض البضع لمولاهاء و يرجع الزوج به عليها اذا أعتقت. و لو كان دفع اليها المهر 
(821) استعاة ما وجد متةه وما قلق منه يتبعها عند سحريتها: 


[الثانية اذا تزوجت المرأةً برجل» على أنه حرء فبان مملوكا كان لها الفسخ] 


الثانية: اذا تزوجت المرأةً برجل» على أنه حرء فبان مملوكا كان لها الفسخ» قبل الدخول و بعده. ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول 
(؟8”") و لها المهر بعده. 


[الثالثة قيل: اذا عقد على بنت رجلء على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة» كان له الفسخ] 


الثالثة: قيل: اذا عقد على بنت رجلء على أنها بنت مهيرة (27”) فبانت بنت أمة» كان له الفسخ, و الوجه ثبوت الخيار مع الشرطء لا مع 
اطلاق العقد. فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر. و لو فسخ بعده كان لها المهرء و يرجع به على المدلّس أبا كان أو غيره. 


[الرابعة لو زوجه بنته من مهيرة» و أدخل عليه بنته من الأمة فعليه ردها] 


الرابعة: لو زوجه بنته من مهيرة و أدخل عليه بنته من الأمه فعليه ردهاء و لها مهر المثل ان دخل بهاء و يرجع به على من ساقها اليه و 
ترد عليه التى تزوجها (8). و كذا كل من أدخل عليه غير زوجته فظنها زوجته؛ سواء كانت أخفض أو أرفع. 


[الخامسة اذا تزوج امرأة» و شرط كونها بكراء فوجدها ثيبا لم يكن له الفسخ] 


الخامسة: اذا تزوج امرأة» و شرط كونها بكراء فوجدها ثيبا لم يكن له الفسخ, لإمكان تجدده بسبب خفى (288. و كان له أن ينقص 
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من مهرهاء ما بين مهر البكر و الثيب» و يرجع فيه الى العادة. و قيل: ينقص السدسء و هو غلط. 
[السادسة اذا استمتع امرأةُ فبانت كتابية» لم يكن له الفسخ] 


السادسة: اذا استمد امرأة (98*)» فبانت كتابية» لم يكن له الفسخ من دون هبه المدة و لا له اسقاط شىء من المهر. و كذا لو تزوجها 
دائما على أحد القولين. نعم لو شرط اسلامهاء كان له الفسخ, اذا وجدها على خلافه. 


(21”) أى: و لم يدفع الى المولى» وجب عليه دفع المهر للمولى. 

(27") لأنه ليس بطلاقء و الفسخ لا مهر معه اذا لم يتم الدخول. 

(87) أى: امها منكوحة بالعقد و المهرء لا بالشراء و الملككء فظهر خلافه فله الفسخ, و الصحيح ثبوت الخيار (مع الشرط) فى متن 
العقد بانها بنت مهيرة و إلا فلا يكفى الداعى و البناء» اذا لم يشترط و لو فسخ و قد دخل فلها المهر, و يرجع على المدلّس (أبا كان 
أو غيره) أى: سواء كان المدلس أبوها أو غيره. 

(*2”) أى: بنت المهيرة» و كذا الحكم فيما شابهه سواء كانت أخفض (أو ارفع) كما لو زوجه بنته الامية» فساق اليه بنته العالمة» أو 
زوجه بنت السلطان» فساق اليه بنت الكناس. 

(هع”) يعنى: حدوث ذلك بعد العقد. بطفرة» أو دودة. أو غير ذلك. و له ان ينقص مهرها بالنسبة» و قيل: السدس (و هو غلط) لعدم 
الدليل عليه. 

(88) أى: تزوجها زواج المتعة و لم يكن يعلم انها غير مسلمة» و كذا لو تزوجها دائماء فبانت كتابية (على أحد القولين) و هو صحة 
العقد الدائم للكتابية» و أما على القول ببطلان عقد الدوام للكتابية فيبطل العقدء نعم له الفسخ (لو شرط اسلامها) أى: تزوجها بشرط 
كونها مسلمة. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: 02١‏ 


[السابعة اذا تزوج رجلان بامرأتين» و ادخلت امرأهُ كل واحد منهما على الآخر فوطأهاء فلكل واحدةٌ منهما على واطئها مهر المثل] 


السابعة: اذا تزوج رجلاان بامرأتين» و ادخلت امرأه كل واحد منهما على الآخر فوطأهاء فلكل واحدةٌ منهما على واطثها مهر المثل» و 
ترد كل واحدهُ على زوجهاء و عليه مهرها المسمى (67”). و ليس له وطؤها حتى تنقضى عدتها من وطء الأول. و لو ماتتا فى العدمٌ 


أو مات الزوجان ورث كل واحد منهما زوجة نفسه و ورثته. 

[الثامنة كل موضع حكمنا فيه ببطلان العقد» فللزوجة مع الوطء مهر المثل] 

الثامنة: كل موضع حكمنا فيه ببطلان العقد. فللزوجة مع الوطء مهر المثل لا المسمى. و كذا كل موضع حكمنا فيه بصحة العقدء فلها 
مع الوطء المسمى و إن لحقه الفسخ. و قيل: إن كان الفسخ بعيب سابق على الوطء (88)) ألزمه مهر المثل» سواء كان حدوثه قبل 
العقد أو بعده و الأول أشبه. 


[النْظر الثانى فى المهور] 


اشارةٌ 
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النُظر الثانى: فى المهور و فيه أطراف: 
[الأول فى المهر الصحيح] 


الأول: فى المهر الصحيح (28”) و هو كل ما يصح أن يملككء عينا كان أو منفعة. 

و يصح العقد على منفعة الحرء كتعليم الصنعة» و السورةٌ من القرآن» و كل عمل محللء و على اجارة الزوج نفسه مده معينة (90/0). و 
قيل بالمنع: استنادا الى رواية» لا تخلو من ضعفء مع قصورها عن إفادة المنع. و لو عقد الذميان» على خمر أو خنزير صح. لأنهما 
يملكانه. و لو أسلماء أو أسلم أحدهما قبل القبض دفع القيمة لخروجه عن ملكك المسلمء سواء كان عينا أو مضمونا. 

ولو كانا مسلمين» أو كان الزوج مسلماء قيل: يبطل العقد و قيل: يصح. و يثبت لها مع الدخول مهر المثل» و قيل: بل قيمة الخمر و 
الثانى أشبه .)*0/1١(‏ 


ولا تقدير فى المهرء بل ما تراضى عليه الزوجان و ان قلء ما لم يقصر عن 


(80) فكل رجل يعطى مهرين: مهر المثل للمرأة التى وطأهاء و المهر المسمى لزوجته الأصلية. 

(/8) كالقرنء و الجنون السابق» و نحو ذلكك. 

(89) أى: ما يصح جعله مهرا و هو ما يصح تملكه (عينا) كالذهب و الفضةء و الدار و العقا. و نحو ذلك (أو منفعة) كحاصل 
البستان سنة» أو خدمة العبد شهراء أو نحو ذلككء و يصح العقد على منفعة الحر (كتعليم الصنعة) بأن يتزوج المرأة و يجعل مهرها أن 
يعلميا عنك؟ اللسدادت ول 

(:0) بأن يتزوج المرأة على أن يخدمها عشر سنوات- مثلا (من ضعض) فى السند (و قصور) فى الدلالة على البطلان» و يدفع الذمى 
لو اسلم قيمة الخمر أو الخنزير» سواء كان (عينا أو مضمونا) أى: سواء كان الخمر أو الخنزير معنا أو كليا فى الذمة. 


شيرازى» سيد صادق حسينىء التعليقات على شرائع الإسلام» ؟ جلدء انتشارات استقلال» قم - ايران» ششمء 1610 ه ق التعليقات على 
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(01) أى: صحة العقد و ثبوت مهر المثل» و لا تقدير فى المهرء بل ما تراضيا عليه (و ان قل) كدرهم (ما لم يقصر عن التقويم) أى 
عن القيمة (و قيل) و القائل- كما فى الجواهر- المرتضى و نقل عن الاسكافى و الصدوق بمنع الزائد عن (مهر السنة) أى: المهر الذى 
سنه رسول الله صلى الله عليه و آله و هو خمسمائة درهم- كما سيأتى ان شاء الله تعالى. 
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التقويم» كحبة من حنطة. و كذا لا حد له فى الكثرة» و قيل: بالمنع من الزيادة عن مهر السنة. و لو زاد» رد اليهاء و ليس بمعتمد. 

و يكفى فى المهرء مشاهدته إن كان حاضرا. و لو جهل وزنه أو كيله» كالصبرة (0/7) من الطعام. و القطعة من الذهب. و يجوز أن 
يتزوج امرأتين أو أكثر» بمهر واحد» و يكون المهر بينهن بالسوية. و قيل: يقسط على مهور أمثالهن» و هو أشبه. 

ولو تزوجها على خادم؛ غير مشاهد و لا موصوفة؛ قيل: كان لها خادم وسط (0/8. 

و كذالو تزوجها على بيت مطلقاء استنادا الى روايهُ على بن أبى حمزة؛ أو دار على روايةٌ ابن أبى عمير (/*), عن بعض أصحابناء 
عن أبى الحسن عليه السّلام. 

ولو تزوجها على كتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه و آله و لم يسمّ لها مهراء كان مهرها خمس مائة درهم. 
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ولو سمى للمرأة مهراء و لأبيها شيئا معيناء لزم ما سمى لها و سقط ما سماه لأبيها. 

ولو أمهرها مهراء و شرط أن تعطى أباها منه شيئا معينا قيل: صم المهر و يلزم الشرطء بخلاف الأول (07/8). 

ولا بد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة» فلو أصدقها تعليم سور وجب تعيينهاء و لو أبهم فسد المهرء و كان لها مع الدخول مهر 
المثل» و هل يجب تعيين الحرف (038/28؟ قيل: نعمء و قيل: لاء و يلقنها الجائزء و هو أشبه. و لو أمرته بتلقين غيرها لم يلزمهء لأن الشرط 
لم يتناولها. 

ولو أصدقها تعليم صنعة لا يحسنهاء أو تعليم سورة (/0) جازء لأنه ثابت فى 


(/0) على وزن: حجرة؛ و هى الكميةُ المتراكمة من الطعام؛ و لو تزوج بأكثر من امرأة بمهر واحدء كان بينهن بالسوية (و قيل: يقسط) 
مثلا: لو تزوج ثلاث نساء بثلاثمائة» فإن كان مهر المثل للأولى مائة» و للثانية مائتين» و للثالثة ثلاثمائةُ- حسب اختلافهن فى الشرف»ء و 
المنزلة- قسم الثلاثمائة ستهُ أقسام» كل قسم خمسونء فاعطى للأولى خمسون. و للثانية مائة» و للثالثة مائة و خمسون. 

(*/0) بين العالى و الدانى. 

(/07) ففى روايةُ تزوجها على بيت» و فى اخرى: على دار. 

(00") و هو جعل شىء معن مستقل للأبء فإنه مجرد وعد لا يجب الوفاء به. 

(/0”) أى: تعيين القراءة لاختلافهاء كما فى الحديث المعروف (نزل القرآن على سبعهٌ أحرف) قال فى الجواهر: 

«بناء على أن المراد منه القراءات السبع و إن كان فى نصوصنا نفى ذلكك و إن المراد أنواع التراكيب من الأمر و النهى و القصص و 
نحوها» قيل: يجب التعيين» و قيل: لا (و يلقنها الجائز) من القراءات» و لو أمرته بتلقين (غيرها) أى: غير القراءة المعينة على فرض 
التعيين» أو غير القراءة التى اختارها الزوج على فرض عدم التعيين لم يلزمه. 

(00) أى: سورة لا يعرفها جازء و لو تعذّر التوصل لتعليمها بنفسه أو غيره (كان عليه اجرة التعليم) أى: 
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الذمة. و لو تعذر التوصلء كان عليه اجرةٌ التعليم. 

ولو أصدفياظ رقا على أنه خل» فبان خمراء قيل: كان لها قبمة الخمر عند مستحليه» و لواقيل: كاق لها مقل الكل كان عحننا. و كذا لو 
تزوجها على عبد (97/8), فبان حرا أو مستحقا. 

و اذا تتونحها نمهر سراو عر عي ] زوبس كان ليا الأول: 

والمهر مضمون على الزوجء فلو تلف قبل تسليمه؛ كان ضامنا له بقيمته وقت تلفه. على قول مشهور لنا. و لو وجدت به عيبا (0)) 
كان لها رده بالعيب. و لو عاب بعد العقدء قيل: كانت بالخيار فى أخذه أو أخذ القيمةُ. و لو قيل: ليس لها القيمةُ» و لها عينه و أرشه. 
كان حسنا. و لها أن تمتنع من تسليم نفسها »)78١(‏ حتى تقبض مهرهاء سواء كان الزوج موسرا أو معسرا. و هل لها ذلكك بعد 
الدخول؟ قيل: نعم و قيل: لاء و هو الأشبه. لأن الاستمتاع حقٌّ لزم بالعقد (85. 

و يستحب: تقليل المهر (0717). 


ويكره: أن يتجاوز السنّهُء و هو خمسمائة درهم. و أن يدخل بالزوجة» حتى يقدم مهرهاء أو شيا منهه أو غيره» و لو هديةٌ (285©. 


[الطرف الثانى فى التفويض] 


اشارة 
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الطرف الثانى: فى التفويض و هو قسمان: تفويض البضع» و تفويض المهر. 
أما الأول: فهو أن لا يذكر فى العقد مهرا أصلاء مثل أن يقول: زوجتكك فلانة» أو 


اجرةٌ تعليم هذه الصنعة أو السورة يعطيها للزوجة. 

(08) أى: عبد معتّن جعله صداقا لهاء فظهر حرا (أو مستحقا) أى: كان عبدا لكنه لم يكن ملكا للزوج بل لشخص آخر. 

(08) كما لو قال: المهر مائهٌ واقعاء و لكن أمام الناس نقول فى متن العقد: المهر ألف فالمهر: المائة» و لو تلف المهر قبل تسليمه 
ضمنه الزوج بقيمة يوم تلفه (على قول مشهور لنا) و مقابله القول بأعلى القيم من حين العقد الى حين التلفء أو من حين المطالبة» أو 
غير ذلكك. 

(0) كما لو أمهرها دنانير فبانت مغشوشة فلها الرد» و لو عاب بعد العقد قيل: خيرت بينه و بين قيمته» و كان حسنا لو قيل: لها عينه 
(و ارشه) أى: الفرق بين قيمة الصحيح و المعيب. 

(81”) أى: تمتنع من الدخول بها ما لم تقبض المهرء سواء كان الزوج (موسرا أو معسرا) أى: غنيا قادرا على إعطاء المهرء أو فقيرا غير 
قادر. 

(87”) خرج منه الاستمتاع قبل الدخولء و بقى الباقى. 

(8") فعن النبى صلَى الله عليه و آله: «خير نساء امتى أصبحهن وجها و أقلهن مهرا؛ و فى الحديث: «من شؤم المرأة كثرة مهرهاا و 
يكره (ان يتجاوز السنة) و هى هنا فعل رسول الله صلَى الله عليه و آله فعن الباقر عليه السّلام: «ان النبى صلَى الله عليه و آله لم يتزوج 
ولا زوج بناته بأكثر من ذلك). 

(8”) أما الدخول بلا اعطاء شىء للزوجةٌ فمكروه. 
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تقول هى: زوجتكك نفسىء فيقول: قبلت. 

[مسائل] 

[الأولى ذكر المهر ليس شرطا فى العقد] 

و فيه مسائل: 

الأولى: ذكر المهر ليبس شرطا فى العقد, فلو تزوجها و لم يذكر مهراء أو شرط أن لا مهر. صح العقد. فإن طلّقها قبل الدخول فلها 
المتعةُ (288)» حره كانت أو مملوكة؛ و لا مهر. و إن طلقها بعد الدخول فلها مهر أمثالها و لا متعهُ. فإن مات أحدهما قبل الدخول و 
قبل الفرض فلا مهر لها و لا متعة» و لا يجب مهر المثل بالعقد, و إنما يجب بالدخول. 


[الثانية المعتبر فى مهر المثل» حال المرأة] 


الثانية: المعتبر فى مهر المثل» حال المرأهُ فى الشرف و الجمال و عادةٌ نسائهاء ما لم يتجاوز السنهُ و هو خمسمائة درهم (88). و 
المعتبر فى المتعة بحال الزوجء فالغنى يتمتع بالدابة» أو الثوب المرتفع» أو عشرة دنانير. و المتوسط بخمسة دنانير» أو الثوب المتوسط. و 
الفقير بالدينار» أو الخاتم و ما شاكله. و لا تستحق المتعة» الا المطلّقةُ التى لم يفرض لها مهر و لم يدخل بها. 


[الثالثة لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز] 
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الثالثُ: لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جازء لأن الحق لهما سواء كان بقدر مهر المثل أو أزيد أو أقلء و سواء كانا عالمين 281 أو 
جاهلين» أو كان أحدهما عالما و الآخر جاهلاء لأن فرض المهر اليهما ابتداء» فجاز انتهاء. 


[الرابعة لو تزوج المملوكة ثم اشتراها فسد النكاح] 
الرابعة: لو تزوج المملوكة ثم اشتراها (/8)» فسد النكاح, و لا مهر لها و لا متعة. 
[الخامسة يتحقق التفويض فى البالغة الرشيدة] 


الخامسة: يتحقق التفويض (284) فى البالغهُ الرشيدة؛ و لا يتحقق فى الصغيرة. ولا فى الكبيرة السفيهة. و لو زوجها الولى بدون مهر 
المثل أو لم يذكر مهرا صح العقدء و ثبت لها مهر المثل بنفس العقد, و فيه ترددء منشأه أن الولى» له نظر المصلحة؛ فيصح التفويض 
وثوقا بنظره (240)» و هو أشبه و على التقدير الأول» لو طلقها قبل 


(24) سباق فى المسألة الثانية تفسير المتعة؛ و بالطلاق بعد الدخول مهر المثل و لآ متعة؛ و بموث أحدهما (قبل الذخول و قبل 
الفرض) و تعيين المهر لهاء لا مهر و لا متعة. 

(8) فإن تجاوز مهر أمثالها عن خمسمائة درهم- كهذه الأيام فى أغلب النساء- أعطاها فقط خمسمائة درهم» هذا هو المعتبر فى 
مهر المثل» و اما المعتبر فى المتعة فحال الزوج (فالغنى يمتع) أى: يعطى بعنوان المتعة للزوجة الفرس أو الثوب (المرتفع) يعنى: الغالى. 
(810) أى: عالمين بأن ذكر المهر فى العقد ليس شرطا. 

(88) أى: اشتراها قبل الدخول بطل النكاح (و لا مهر) لعدم الدخول (و لا متعة) لعدم الطلاق. 

(89») أى: تفويض البضع بلا مهر للزوج. 

(40") لأنه قد يكون الولى رأى المصلحة فى تفويض بضع الصغيرة أو السفيهة» كما لو خاف عليها 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج ١‏ ص: هءه 

الدخول, كان لها نصف مهر المثل و على ما اخترناه لها المتعة. و يجوز أن يزوج المولى أمته مفوضة» لاختصاصه بالمهر. 


[السادسة اذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعها كان فرض المهرء بين الزوج و المولى الثانى] 


السادسة: اذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعها (591)» كان فرض المهرء بين الزوج و المولى الثانى» إن أجاز النكاح؛ و يكون المهر له 
دون الأول..و لو أعتقها الأول قبل الدخول: فرضيت بالعقدء كان المهر لها خخاصة. 

و أما الثانى: و هو تفويض المهر فهو أن يذكر على الجملة (97)» و يفوّض تقديره الى أحد الزوجين فاذا كان الحاكم هو الزوجء لم 
يتقدر فى طرف الكثرة و لا القله و جاز أن يحكم بما شاء. و لو كان الحكم اليهاء لم يتقدر فى طرف القله» و يتقدر فى طرف الكثرة» 
إذ لا يمضى حكمها فيما زاد عن مهر السنة» و هو خمسمائة درهم. 

و لو طلقها قبل الدخول و قبل الحكم (297. ألزم من اليه الحكم أن يحكم., و كان لها النصف. و لو كانت هى الحاكمة. فلها النصف 
مالم تزد فى الحكم عن مهر السنة. و لو مات الحاكم؛ قبل الحكم و قبل الدخولء قيل: يسقط المهر و لها المتعة» و قيل: ليس لها 


أحدهماء والأول مروى. 


[الطرف الثالث فى الأحكام] 
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اشارة 
الطرف الثالث: فى الأحكام و فيه مسائل: 
[الأولى اذا دخل الزوج قبل تسليم المهر» كان دينا عليه] 


الأولى: اذا دخل الزوج قبل تسليم المهر كان دينا عليه» و لم يسقط بالدخولء سواء طالت مدتها أو قصرت (355), طالبت به أو لم 
تطالب, و فيه رواية أخرى مهجورة. و الدخول الموجب للمهرء هو الوطء قبلا أو دبرا. ولا يجب بالخلوة» و قيل: يجب. و الأول أظهر. 


الاغتصاب إن لم يزوجهاء أو نحو ذلكك (و على التقدير الأأول) و هوان لا حق للولى فى تفويض بضع الصغيرة و السفيهة» ففوقض 
فطلقها الزوج قبل الدخولء اعطيت نصف مهر المثل (و على ما اخترناه) من ان للولى حق ذلكك اعطيت المتعة» و للمولى ان يزوج أمته 
مفوضة (لاختصاصه بالمهر) أى: المهر مختص بالمولى فيصح له رفع اليد عنه. 

(91) أى: باعها قبل الدخول ففرض المهر للزوج (و المولى الثانى) فإن أجاز النكاح مع تفويض البضع فبهاء و إلا عين مهرا فان قبل 
الزوج صح. و إلا بطل النكاح (و يكون المهر له) أى: للمولى الثانى. 

(97") بأن تقول- مثلا- زوجتكك نفسى على ما تعّنه أنت- أو اعتّنه أنا- من المهرء فاذا كان الزوج هو الحاكم (لم يتقدر) أى: ليس له 
حد معيّن فيجوز له تعيين خمس تمراتء أو مليون دينار. 

(9) أى: قبل تعيين مقدار المهر الزم الذى له الحكم ان يحكم (و لو مات الحاكم) أى: مات الذى كان له أن يحكم فى تعيين 
المهر. سواء كان الزوج أم الزوجة و ذلكك قبل الحكم و قبل الدخولء قيل: لا مهر بل المتعة» و قيل: 

(لسن لها أخدهيا) لآ المهرى له الفط (الأول مروى) أى عناءت رواية بف 

(9") فلو تأخر خمسين سنة و لم تطالب الزوجة كان المهر باقيا بذمة الزوجء إلا أن تبرئ الزوجة ذمته (و فيه رواية اخرى مهجورة) 
تقول بسقوط المهر بالدخول إذا لم يسلمه اليها قبله. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: 088 


[الثانية اذا لم يسمّ لها مهرا و قدّم لها شيئا ثم دخل كان ذلك مهرها] 

الثانية: قيل اذا لم يسم لها مهرا (2480» و قدّم لها شيئا ثم دخل كان ذلكك مهرها. 

ولم يكن لها مطالبته بعد الدخولء إلا أن تشارطه قبل الدخول, على أن المهر غيره» و هو تعويل على تأويل رواية و استناد الى قول 
مشهور. 

[الثالثة اذا طلق قبل الدخولء كان عليه نصف المهر] 


الثالثة: اذا طلق قبل الدخولء كان عليه نصف المهر. و لو كان دفعه؛ استعاد نصفه إن كان باقياء أو نصف مثله إن كان تالفا (92). و 
لو لم يكن له مثل» فنصف قيمته. 

ولو اختلفت قيمته فى وقت العقد و وقت القبض (0917» لزمها أقل الأمرين. و لو نقصت عينه أو صفته؛ مثل عور الدابةٌ أو نسيان 
الصنعة (398)؛ قيل: كان له نصف القيمهُ سليما. و لا يجبر على أخذ نصف العين» و فيه تردد. 

و أما لو نقصت قيمته لتفاوت السعر (799)» كان له نصف العين قطعا. و كذا لو زادت قيمته لزيادة السوقء اذ لا نظر الى القيمة مع بقاء 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١لا‏ »؟ من تاعز١١ا‏ 


العين. و لو زاد بكبر أو سمنء كان له نصف قيمته من دون الزيادة. و لا تجبر المرأة على دفع العين» على الأظهر. و لو حصل له نماء 
كالولد و اللبن» كان للزوجة خاصة (200)» و له نصف ما وقع عليه العقد. 

ولو أصدقها حيوانا حاملات كان له النصف منهما (601. و لو أصدقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخولء كان لها نصف اجر 
تعليمها. و لو كان علمها قبل الطلاق رجع بنصف الأجرة. و لو كان تعليم سورة قيل: يعلمها النصف من وراء الحجاب, و فيه تردد. 


(90*) أى: لم يذكر مهرا فى صِيغْةُ العقد, و انما أعطاها شيئا ثم دخل» فهو مهرها و ليس لها (مطالبته) بالمهر بعد الدخولء إلا 
باشتراطها مهرا غيره قبل الدخول (و هو تعويل) على رواية دلالتها غير واضحة إلا أنها مؤلة بذلك, مع ذهاب المشهور اليه. 

(9) كما لو كان المهر مائة كيلو حنطة, فأكلتهاء أو باعتهاء فتعطى خمسين كيلو حنطة مثلها (و لو لم يكن له مثل) كما لو كان المهر 
شاه و أكلتهاء فإنه لا يمكن أن ترد على الزوج نصف شاه مثل تلكك التى أخذتهاء و لكنها تعطى للزوج قيمة نصف تلكك الشاة. 
(940) كما لو كانت قيمهٌ الشاهُ وقت العقد خمسين ديناراء و قيمتها وقت قبض الزوجة لها أربعين ديناراء أو بالعكسء ففى كلتا 
الصورتين لها النصف عشرون دينارا. 

(94) عور الدابة مثال لنقصان العين» و نسيان العبد الصنعة مثال لنقصان الصفة قيل: له نصف قيمة السليم» ولا يجبر بأخذ نصف 
العين (و فيه تردد) لاحتمال عدم الانتقال الى القيمةُ ما دامت العين موجودة. 

(99) كما لو أعطاها الشاهُ مهرا و كانت قيمتها خمسين ديناراء ثم عند الطلاق نزلت القيمة الى ثلاثين من دون ان تنقص الشاة. 
(600) لأن المهر- و هى الشاً فى مثالنا- صار كله ملكا للزوجةٌ بمجرد العقدء فيكون نماؤها لها فقطء لا يشتركك الزوج فيه» حتى و ان 
عاد نصف المهر للزوج بطلاقها قبل الدخول. 

(601) من الحيوان و من الحملء لأن الحمل وجد فى ملكك الزوجء و لو أصدقها تعليم سورة قيل: يعلمها النصف من وراء الحجاب 
(و فيه تردد) لاحتمال حرمة سماع صوت الاجنبيةُ- كما مر عن المصنف عند رقم (28)- و إن كان المشهور و المنصور عدم الحرمة. 
التعليقات على شرائع الإسلام» ج ١‏ ص: /ا2ه 


[الرابعة لو أبرأته من الصداق» ثم طلقها قبل الدخول» رجع بنصفه] 
الرابعة: لو أبرأته من الصداق, ثم طلقها قبل الدخول؛ رجع بنصفه (607). و كذا لو خالعها به أجمع. 
[الخامسة اذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا و شيئا آخر ثم طلقها قبل الدخولء كان له الرجوع بنصف المسمى] 


الخامسة: اذا أعطاها عوضا عن المهر (907)» عبدا آبقا و شيئا آخر ثم طلقها قبل الدخولء كان له الرجوع بنصف المسمى دون 
العوض. و كذا لو أعطاها متاعا أو عقاراء فليس له إلا نصف ما سمّاه. 


[السادسة اذا أمهرها مدبّرةٌ ثم طلقها» صارت بينهما نصفين] 


السادسة: اذا أمهرها مدرة (90)» ثم طلقهاء صارت بينهما نصفين فاذا مات تحررت. و قيل: بل يبطل التدبير بجعلها مهراء كما لو 


كانت موصى بها و هو أشبه. 
[السابعة اذا شرط فى العقد ما يخالف المشروع بطل الشرطه» و صح العقد] 


السابعة: اذا شرط فى العقد ما يخالف المشروع, مثل أن لا يتزوج عليهاء أو لا يتسرّى (00©» بطل الشرط» و صح العقد و المهر. و كذا 
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ار شرط ام السيرقق القردتا ةا ف ميئمةه كاذ ققد باطايت نزم تنفد بو ولسهير و يتل ترط وال طرية 931 يفطا زم ارط 
ولو أذنت بعد ذلكك جازء عملا باطلاق الرواية. و قيل: يختص لزوم هذا الشرط بالنكاح المنقطع؛ و هو تحكم. 


[الثامنة اذا شرط أن لا يخرجها من بلدها قبل يلزم] 


الثامنة: اذا شرط أن لا يخرجها من بلدهاء قيل: يلزم» و هو المروى. و لو شرط 


(؟60) مثلا: لو كان مهرها ألف دينار» فأبرأت الزوجة زوجها من الألف كله. ثم طلقها قبل الدخول أخذ منها خمسمائة اخرى (و كذا 
لو خالعها به) أى: بالصداقء كما لو كرهت المرأُ زوجها قبل الدخول و لم يكره الزوج زوجته؛ فقالت له: طلقنى و اخلعنى و لكك كل 
مهرى؛ فخالعها وجب عليها اعطاء الزوج نصف المهرء من مالها أيضاء لكن تأمل فى الخلع بعض. 

(60) كما لو جعل مهرها ألف درهم. ثم أعطاها عوضا عن الألف عبدا آبقا و دارا مثلاء ثم طلقها قبل الدخولء فله الرجوع (بنصف 
المسمى) أى: نصف الألفء لا نصف العبد و الدار (و كذا لو أعطاها) بدلا عن المهر المذكور فى العقد و هو الألف متاعا و عقاراء 
فلو زادت قيمةٌ المتاع و العقار» أو نقصت. كان عليها اعطاؤها نصف الألفء لا نصف المتاع و العقار. 

(©60) أى: امه كان قد قال لها المولى: أنت حرة لوجه اللّه تعالى بعد وفاتى؛ لم يبطل التدبيرء فلو طلقها قبل الدخول؛ صارت الامة 
بينهماء فاذا مات (تحررت) لأن نصفها رجع للزوجء؛ و كان قد دبرهاء فينعتق نصفها بالتدبير» و نصفها المملوكك للزوجة بالسراية» و 
تعمل المدبرةٌ لإعطاء الزوجة قيمهُ نصفهاء و قيل: يبطل التدبير (كما لو كانت موصى بها) يعنى: كما انه لو أوصى بأمته لزيد ثم جعلها 
مهرا لزوجته تبطل الوصيةء فكذا يبطل التدبير لو جعل المدبرة مهرا لزوجته. 

(600) و التسرى هو وطئ الامهٌ بالملكك. فلو شرط عدمه بطل و صح العقدء و كذا لو شرط تأجيل المهر لمدهُ لو لم يعرّفها فيه (كان 
العقد باطلا-) يعنى: قال لها: أعطيك المهر بعد سنة فإن لم أفعل بطل العقد. صح العقد (و بطل الشرط) لأن عقد النكاح لا يبطل 
بمخالفة شرط المهره و يلزم الشرط لو شرط (أن لا يفتضها) أى: 

لا يذهب بكارتهاء نعم لو أجازت بعده جاز (عملا باطلاق الرواية) التى رواها اسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّ.لام» و هى مطلقة 
من حيث النكاح الدائم و المنقطع فتشملهما جميعا و قيل: لزوم هذا الشرط مختص بالمنقطع (و هو تحكم) أى: قول بلا دليل. 
التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١.‏ ص: 028 

لها مهراء إن أخرجها الى بلاده (80)) و أقل منه ان لم تخرج معه. فأخرجها الى بلد الشرككء لم يجب اجابته و لها الزائد. و إن 
أخرجها الى بلد الإسلام» كان الشرط لازماء و فيه تردد. 


[التاسعة لو طلقها بائنا ثم تزوجها فى عدتهء ثم طلقها قبل الدخولء كان لها نصف المهر] 
التاسعة: لو طلقها بائنا (901) ثم تزوجها فى عدته. ثم طلقها قبل الدخولء كان لها نصف المهر. 
[العاشرة لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثم طلقها قبل الدخول فله الباقى] 


العاشرة: لو وهبته نصف مهرها مشاعا (6:8)» ثم طلقها قبل الدخول فله الباقى و لم يرجع عليها بشىء, سواء كان المهر دينا أو عيناء 
صرفا للهبهُ الى حقها منه. 


[الحادية عشرة لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما رجع عليها بنصف الموجودء و نصف قيمة الميت] 
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الحادية عشرة لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما رجع عليها بنصف الموجود و نصف قيمة الميت. 
[الثانية عشرة: لو شرط الخيار فى النكاح )61٠١(‏ بطل العقد] 


الثانية عشرة: لو شرط الخيار فى النكاح )6٠١(‏ بطل العقدء و فيه ترددء منشأه الالتفات الى تحقق الزوجية لوجود المقتضى. و ارتفاعه 
عن تطرق الخيار أو الالتفات الى عدم الرضا بالعقد. لترتبه على الشرط. و لو شرط فى المهر »)51١(‏ صح العقد و المهر و الشرط. 


[الثالثة عشرةً الصداق يملك بالعقد] 


الثالئهُ عشرة: الصداق يملكك بالعقد على أشهر الروايتين» و لها التصرف فيه قبل القبض (؟١6)‏ على الأشبه. فاذا طلق الزوج. عاد اليه 
النصف و بقى للمرأة النصف. فلو 


(602) أى: الى بلاد الزوج» فان اخرجها لبلد الشركك (لم يجب اجابته) فى الخروج معه اليه (و لها الزائد) رغم عدم خروجها معه. لان 
تخلفها عنه بحقء نعم ان اخرجها لبلد الإسلام لزم الشرط (و فيه تردد) لاحتمال بطلان الشرط و المهر بالجهالة و وجوب مهر المثل. 
(600) كما لو طلقها طلاق خلع أو مبارات» و فى عدّته تزوجها ثم طلقها قبل الدخول (كان لها نصف المهر) لا تمام المهر, لان العقد 
الجديد لم يكن فيه دخولء و العقد القديم انقطع بالطلاق البائن الذى لا يتنافى مع صحة زواجه منها فى عدته, لان العدهُ تمنع غيره. 
(6:8) أى: النصف المشاع من المهر لا النصف المعتين» فله النصف الباقى ان طلقها قبل الدخولء و لم يرجع عليها بشىء غيره من 
المثل أو القيمة» و ذلكك (صرفا للهبهُ الى حقها منه) يعنى: ان المطلقهُ قبل الدخول لها نصف المهرء فهى لما وهبت زوجها النصف فقد 
وهبته حقها منه» و عند ما طلقها زوجها بلا دخول استعاد حقه و هو النصف الباقى. 

(4:©) أى: امهرها عبدين فمات أحدهما ثم طلقها قبل الدخول. 

)٠١(‏ كما لو قالت: زوجتكك نفسى بشرط أن يكون لى الفسخ الى شهر إن شئت,ء بطل العقد على تردد منشأه (الالتفات) الى ان 
الزوجية تحققت بالعقد و لا يبطلها لحوق الشرط هذا وجه عدم البطلان» و وجه البطلان (أو الالتفات) الى ان التراضى وقع على العقد 
مقترنا بالشرطه و بانتفاء الشرط ينتفى العقد. 

)61١(‏ كما لو قالت: زوجتكك نفسى بألف بشرط الخيار فى الألف» صح. 

(؟91) فلو جعل الزوج مهرها داراء جاز لها التصرف فى الدار قبل أن يسلمها الزوج اليها. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: 089 

عفت عن مالهاء كان الجميع للزوج. و كذا لو عفا الذى بيده عقدة النكاح؛ و هو الولى كالأب أو الجد للأب. و قيل: أو من توليه 
المرأة عقدها .)6١7(‏ و يجوز للأأب و الجد للأنب أن يعفو عن البعضء و ليس لهما العفو عن الكل. ولا يجوز لولى الزوج أن يعفو 
عن حقه إن حصل الطلاق, لأنه منصوب لمصلحته و لا غبطة له فى العفو. واذا عفت عن نصفهاء أو عفا الزوج عن نصفه. لم يخرج 
عن ملككث أحدهما بمجرد العفو, لأنه هبه فلا ينتقل الا بالقبض (215). نعم لو كان دينا على الزوجء أو تلف فى يد الزوجةء كفى 
العفو عن الضامن له لأ-نه يكون إبراء و لا يفتقر الى القبول» على الأصح. أما الذى عليه المال (910)» فلا ينتقل عنه بعفوه. ما لم 
سلمه. 


[الخامسة عشرةٌ لو أصدقها قطعة من فضة» فصاغتها آنية» ثم طلقها قبل الدخول كانت بالخيار] 


الرابعة عشرة: لو كان المهر مؤجلاء لم يكن لها الامتناع (615): فلو امتنعت و حلء هل لها أن تمتنع؟ قيل: نعم؛ و قيل: لاء لاستقرار 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عالا»؟ من (اعز اا 
وجوب التسليم قبل الحلول؛ و هو أشبه. 
[الخامسة عشرةٌ لو أصدقها قطعة من فضة» فصاغتها آنية» ثم طلقها قبل الدخول كانت بالخيار] 


الخامسة عشرة: لو أصدقها )١117(‏ قطعهُ من فضة فصاغتها آنية» ثم طلقها قبل الدخول كانت بالخيار فى تسليم نصف العين أو نصف 
القيمة لأمنه لا .يجب عليها بذل الصفة. و لو كان الصداق ثوباء فخاطته قميصا لم يجب على الزوج أخذه؛ و كان له إلزامها بنصف 
القيمة» لأن الفضة لا تخرج بالصياغة عما كانت قابله له و ليس كذلك الثوب. 


[السادسة عشرة لو أصدقها تعليم سورة» كان حذه أن تستقل بالتلاوة] 


السادسة عشرة: لو أصدقها تعليم سورة؛ كان حدّه أن تستقل بالتلاوة» و لا يكفى تتبعها لنطقه .)61١8(‏ نعم» لو استقلت بتلاوة الآية ثم 
لقنها غيرها فنسيت الأولى؛ لم 


(61) أى: تجعله ولى نكاحها و يجوز للأنب و ما علا العفو عن البعض لا الكلء و لا يجوز لولى الزوج العفو (و لا غبطة) أى: لا 
مصلحة للزوج فى العفو عن حقه لو حصل الطلاق» حتى يحق للولى العفو عنه. 

(61) اذا كان فى يد من عفى عن حقه نعم لو كان بذمة الزوج أو تلف عند الزوجة كفى العفو (عن الضامن له) سواء الزوج أم 
الزوجة» لأنه ابراء مستغن عن القبول (على الأصح) و مقابله قول بافتقاره الى القبول. 

(610) أو عنده المال» كما لو كان فرش زيد أمانة عند الزوجة» أو كانت الزوجة مدينة لزيد بألف. و جعل الزوج عين ذاكك الفرش» 
أو الألف الذى بذمتها مهرا لهاء فلو عفت الزوجة عن مهرها فبمجرد العفو لا يصير الفرش ملكا لزيد و لا الألفء لأنه هبه يحتاج فيها 
الى القبض: 

(61) أى: الامتناع من الوطءء لأسن الوطء حل بالعقدء (فلو امتنعت) من الوطء عصيانا (و حلٌ) أى: صار وقت اداء المهر فهل لها 
الامتناع؟ قيل: نعم» و قيل: لاء لاستقرار (وجوب التسليم) أى: تسليم نفسها للوطئ (قبل الحلول) أى: قبل أن يصير وقت أداء المهر. 
(610) أى: أعطاها بعنوان الصداق و المهر. 

(14) أى: قدرتها على القراءهً مع قراءة الزوج (و لو استفادت) أى: تعلمت تلكك السورة من غير الزوج. فلها 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج ١‏ ص: ٠٠١‏ 


يجب عليه اعادةٌ التعليم. و لو استفادت ذلكك من غيره؛ كان لها أجرة التعليم» كما لو تزوجها بشىء و تعذر عليه تسليمه. 
[السابعة عشرة يجوز أن يجمع بين نكاح و بيع فى عقد واحد] 


السابعة عشرة: يجوز أن يجمع بين نكاح و بيع فى عقد واحد (6519) و يقشرط العوض على الثمن و مهر المثل. و لو كان معها دينان 
فقالت: زوجتكك نفسى. و بعتكك هذا الدينار بدينار» بطل البيع لأنه رباء و فسد المهر و صح النكاح. أما لو اختلف الجنس» صح 


الجميع. 


[فروع] 


فروع: 
الأول: لو أصدقها عبدا فأعتقته ثم طلقها قبل الدخولء فعليها نصف قيمته (670). 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 7/0 » من (اعز١١ا‏ 


ولو دبرته» قيل: كانت بالخيار فى الرجوع و الاقامة على تدبيره فإن رجعت أخذ نصفه. وان أبت لم تجبر و كان عليها نصف القيمة. 
ولو دفعت نصف القيمة؛ ثم رجعت فى التدبير» قيل: كان له العود فى العين .27١(‏ لأن القيمه أخذت لمكان الحيلولة؛ و فيه تردد» 
منشأه استقرار الملكث بدفع القيمة. 

الثانى: اذا زوجها الولى بدون مهر المثل (577)» قيل: يبطل المهره و لها مهر المثل» و قيل: يصح المسمىء و هو أشبه. 

الثالث: لو تزوجها على مال مشار اليه» غير معلوم الوزن (977)) فتلف قبل قبضه 


اجر التعليم (كما لو تزوجها بشىء) مثل ما لو تزوجها على كتاب فلم يقدر منه فإنه يجب عليه اعطاء الزوجة قيمة الكتاب. 

(619) و ذلكك كما لو قالت المرأة للرجل: زوجتكك نفسى و بعتكك هذا الكتاب بألف و عشرة (و يقسط) أى: يوزّع (العوض) 
المذكورء فيجعل الألف مهرا و العشرةٌ ثمنا للكتاب» و لو زوّجت نفسها و باعت دينارا لها بدينار» بطل البيع (لأنه ربا) اذ الدينار وقع 
مقابل الدينار و المهر» فالمهر زائد فهو ربا. (و صح النكاح) لصحة النكاح بلا ذكر مهر (أما لو اختلف الجدس) بان زوجت نفسها و 
باعت دينارها بعشرة دراهم صح الجميع. 

(0©) أى: على الزوجة نصف قيمة العبد للزوج هذا لو أعتقته» و لو دبّرته قيل: تخيرت (فى الرجوع) فى التدبير بابطاله لأن التدبير 
جائز يصح ابطاله. 

)67١(‏ أى: جاز للزوج أن يعود و يأخذ نصف العبد, لان القيمة (لمكان) أى: لأجل (الحيلولة) و وجود المانع من أخذ العين؛ فاذا زال 
المانع أخذ العين (و فيه تردد) أى: فى رجوع الزوج على نصف العبد و منشأه (استقرار الملكك) أى: ملكك الزوج للقيمة» و لا دليل 
على زوال ملكه برجوع الزوجة عن تدبيرها. 

(677) أى: بأقل» كما لو كان مهرها المتعارف ألفاء فزوجها أبوها- و هى صغيرة- بخمسمائة» قيل: يبطل و لها مهر المثل (و قيل يصح 
المسى) و كر ينات لأن الولى دبعل عدا الحق, 

(87) كما لو أشار الى كمي من الحنطه غير معن وزنها و قال: هذه مهر لكك فتلف فأبرأته صح. و كذا لو تزوجها (بمهر فاسد) 
كالخمرء و بعد ان استقر لها مهر المثل أبرأته منه (أو من بعضه): كما لو قالت: 

ابرأت ذمتكك عما زاد عن الدينار- فيما لو كان قيمته أكثر من دينار. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج1١‏ ص: ١/اه‏ 

فأبرأته منه صح. و كذا لو تزوجها بمهر فاسد, و استقر لها مهر المثل» فأبرأته منه أو من بعضه؛ صح و لو لم تعلم كميته لأنه إسقاط 
للحق, فلم يقدح فيه الجهالة. و لو أبرأته من مهر المثل قبل الدخولء لم يصح, لعدم الاستحقاق (675). 


[تتمة] 


تتمة: اذا زوج ولده الصغير» فإن كان له مال (578)» فالمهر على الولد و إن كان فقيراء فالمهر فى عهدة الوالد. و لو مات الوالد. أخرج 
المهر من أصل تركته. سواء بلغ الولد و أيسر (2678: أو مات قبل ذلككء فلو دفع الأب المهرء و بلغ الصبى فطلق قبل الدخولء استعاد 
الولد النصف دون الوالد لأن ذلكك يجرى مجرى الهبة له. 

فرع: لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعاء ثم طلق الولد (970)؛ رجع الولد بنصف المهرء و لم يكن للوالد انتزاعه» لعين ما 
ذكرناه فى الصغير» و فى المسألتين تردّد. 


[الطرف الرابع فى التنازع] 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /» من تاعا اا 


اشارة 
[الأولى اذا اختلفا فى أصل المهر فالقول قول الزوج] 


الأولى: اذا اختلفا فى أصل المهر (2678» فالقول: قول الزوج مع يمينه» و لا اشكال قبل الدخولء لاحتمال تجرد العقد عن المهر. لكن 
الاشكال لو كان بعد الدخولء فالقول قوله أيضاء نظرا الى البراءة الأصليةٌ (679). 
ول شكال لو قدو المهرة ار بازوة اهز مم ولأن الأال معسقق وو التيافة 


(67) لأن المهر المسمى يملكك بالعقد, أما مهر المثل فيملكك بالدخولء فقبل الدخول لم تستحق الزوجة مهر المثل حتى تبرئ ذمة 
الزوج منه» فهو ابراء لما لم يجب باطلء و فى الجواهر: (بناء على وجوب مهر المثل بالدخول دون العقد). 

(670) وصله بارث» أو وصية» أو نحو ذلكك. 

(815) أى: صار صاحب مال أو مات قبله» فلو بلغ و طلق قبل الدخول و قد دفع الأب المهر استعاد الولد النضق» لأ الأن» لأنه (يجرئ 
مجرى الهبة له) أى: الهبة للزوج من الزوجة؛ فان المهر- على المشهور- كله يصير للزوجة بالعقدء و بالطلاق يعود نصفه منها. 

(670) أى: طلق زوجته قبل الدخول رجع الولد بنصفه و ليس للوالد (انتزاعه) أى: أخذ النصف من الولد» لنفس ما ذكر فى الصغير» و 
فى المسألتين (تردد) لاحتمال رجوع النصف الى الوالد لأنه انما دفعه وفاء عن الولد لا تبرعا للولد» فاذا رجع نصفه رجع الى الوالد. 
(65) فقال الزوج: لم نذكر مهراء و قالت الزوجة: ذكرنا مهراء حلف الزوج و لا اشكال ان كان قبل الدخول (لاحتمال تجرد العقد) 
من المهر مثل أن تقول الزوجة: زوجتكك نفسىء و يقول الزوج: قبلت. 

(979) أى: براءة ذمة الزوج من تعلق حق بهاء لاحتمال تمام النكاح بدون أن يتعلق بذمة الزوج شىء, كما لو زوجه أبوه و هو صغير 
معسرء و المهر بذمة أبيه» و نحو ذلكك. 

(:57) هى جزء من مائتين و أربعين جزءا من المثقال من الذهب. فتكون الارزهٌ الواحدهٌ خمسين منها غراما واحدا تقريباء فلو كان 
الغرام الواحد من الذهب دينارا تصير الأرزهُ الواحدة عشرين فلسا. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: "لاه 

غير معلومة» و لو اختلفا فى قدره أو وصفه .)©7١(‏ فالقول قوله أيضا. 

أما لو اعترف بالمهر ثم ادعى تسليمه و لا بينة» فالقول قول المرأ مع يمينها. 

تفريع: لو دفع قدر مهرهاء فقالت دفعته هبد فقال بل صداقاء فالقول قوله لأنه أبصر بنيته (؟67). 


[الثانية اذا خلا بها» فادعت المواقعة] 


الثانية: اذا خلا بهاء فادعت المواقعة (577)» فإن أمكن الزوج إقامة البينة» بأن ادعت هى أن المواقعة قبلا-و كانت بكرا فلا كلام 
(6). و الا كان القول قوله مع يمينه. لأن الاصل عدم المواقعة و هو منكر لما تدعيه؛ و قيل: القول قول المرأة» عملا بشاهد حال 
الصحيح» فى خلوته بالحلائل والاول أشبه. 


[الثالثة لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة فقالت علمنى غيره فالقول قولها] 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة /ا/» من (اعز١١ا‏ 
الثالثة: لو أصدقها تعليم سور أو صناعة (70©): فقالت علمنى غيره فالقول قولهاء لأنها منكرة لما يدعيه. 
[الرابعة اذا أقامت بينة» أنه تزوجها فى وقتين بعقدين فادعى تكرار العقد الواحد» و زعمت المرأة أنهما عقدان فالقول قولها] 


الرابعة: اذا أقامت المرأة بينة» أنه تزوجها فى وقتين بعقدين فادعى الزوج تكرار العقد الواحد, و زعمت المرأة أنهما عقدان (572, 
فالقول قولها لأن الظاهر معها. و هل يجب عليه مهران؟ قيل: نعم؛ عملا بمقتضى العقدين و قيل: يلزمه مهر و نصفء و الأول أشبه. 


[النَْظر الثالث فى القسم و النشوز و الشقاق] 

اشارة 

النظر الثّالث: فى القسم و النشوز و الشقاق (70©). 
[القول فى القسم] 

اشارة 

القول فى القسم: و الكلام فيه» و فى لواحقه. 


(1*©) (قدره): كما لو قال الزوج: كان المهر خمسمائة. و قالت الزوجة: بل ألفا (أو وصفه) كما لو قالت: كان المهر ألف دينار 
كويتى» فقال الزوج: بل الف دينار عراقى. 

(©) أى: لأن الزوج أعرف بما فى نفسه و فى نيته من غيره. 

(7©) أى: الدخولء و ادعى الزوج عدم الدخولء و يفيد ذلكك فيما لو طلقهاء فلو لم يكن دخل بها استرجع الزوج نصف المهرء و إن 
كان دخل بها فلا شىء له. 

(676) لأنه يمككن للقوابل معرفةٌ ما اذا كانت قد أزيلت بكارتها أم لاء و إِلَا فالقول للزوج مع يمينه» و قيل: القول للزوجة؛ عملا (بشاهد 
حال الصحيح) يعنى: الشخص الصحيح الذى ليس بمريض لو خلا بزوجته فالحالة تشهد أن يكون قد دخل بها. 

(0*©) وجب عليه تعليمها تلكك السورة أو تلكك الصناعة فلو قالت: علّمنى (غيره) أى: غير الزوج فالقول لها و يجب على الزوج اجرةٌ 
التعليم. 

(67) يعنى: عقدها و دخل بها ثم طلقها ثم عقدها ثانيا فالقول لهاء لكن هل عليه مهران؟ قيل: نعم عملا (بمقتضى العقدين) فلكل 
عقد مهرء و قيل: عليه (مهر و نصف) لأن مهرا واحدا متفق عليه؛ و المهر الثانى مختلف فيه فيتتصف بقاعدة العدل و الانصاف. 

(60) (القسم)- بفتح القاف- هو تقسيم الزوج لياليه بين زوجاته (و النشوز) هو خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة عليها لزوجها (و 
الشقاق) هو تباعد الزوجين كل عن الآخر. 
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[الأول] 
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أما الأول: فنقول: لكل واحد من الزوجين حق. يجب على صاحبه القيام به فكما يجب على الزوج النفقة» من الكسوة و المأكل و 
المشرب و الاسكان, فكذا يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع (978)» و تجنب ما يتنفر منه الزوج. 

و القسمة بين الأزواج حق على الزوج؛ حرا كان أو عبداء و لو كان عنينا أو خصيا و كذا لو كان مجنوناء و يقسم عنه الولى (799©)؛ و 
قيل: لا تجب القسمة حتى يبتدئ بهاء و هو أشبه. 

فمن له زوجة واحدة. فلها ليله من أربع» و له ثلاث يضعها حيث شاء. و للاثنتين ليلتان» و للثلاث ثلاث و الفاضل له (680). و لو كان 
له أربع» كان لكل واحدة ليله بحيث لا يحل له الاخلال بالمبيت» الا مع العذر أو السفرء أو إذنهن أو أذن بعضهنء فيما تختص الآذنة 
به (1ع6)), 

وهل يجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليله لكل واحدة؟ قيل: نعمء و الوجه اشتراط رضاهن. 

ولو تزوج أربعا دفعة» رتبهن بالقرعة (551)» و قيل: يبدأ بمن شاء حتى يأتى عليهن؛ ثم يجب التسوية على الترتيب؛ و هو أشبه. 
والواجب فى القسمهٌ المضاجعة لا المواقعة. و يختص الوجوب بالليل دون النهار» وقيل: يكون عندها فى ليلتهاء و يظل عندها فى 
صبيحتها و هو المروى. 


(78©) باللمسء و التقبيل و الملاعبة و الوطء و غير ذلك, و تجنّب (ما يتنفر) من الوسخ و الشعر على العانة و نحو ذلك. 

(9©) بأن يطوف بالمجنون على زوجاته» أو يدعو الزوجات الى المجنونء أو بالتفريق بأن يدعو بعضهن اليه و يطوف به على البعض 
الآدخر منهن» و قيل: القسمة لا تجب (حتى يبتدأ بها) أى: يشرع فى القسمةه فما دام لم يبت عند واحدة من زوجاته لا يجب عليه 
المبيت عندهن إطلاقاء فإن بات ليله عند واحدهٌ وجب عليه أن يبيت عند بقيهُ زوجاته كل واحدة ليله» فاذا أكمل المبيت عندهن 
جميعا ثم لا يجب عليه القسم حتى يبيت ثانيا عند واحدة كما انه- على هذا القول- لا يجب المبيت أصلا عند من له زوجة واحدة. 
(٠ع©)‏ يعنى: الليالى الزائدة. 

)©8١(‏ أى: فى ليلتها التى يجب على الزوج فيها المبيت عندهاء و هل يجوز جعل القسمة (أزيد من ليلة) كما لو جعل لكل واحدة 
ليلتين متعاقبتين» أو لكل واحدة أسبوعاء أو شهراء و هكذا. 

(؟8©) فكل واحدهٌ خرجت القرعة باسمها بدأ بها فى القسمة» و قيل: يبدأ بمن شاء حتى يأتى عليهن» ثم يستمر (على الترتيب) الذى 
تم فى المرة الاولى» و الواجب فى القسمة (المضاجعة) أى: النوم معها و وجهه اليها (لا المواقعة) يعنى: الوطى» و يختص الوجوب 
بالليل» و قيل: يبقى فى ليلتها و يظل (فى صبيحتها) بأن لا يخرج قبل الصبح؛ بل يخرج صباحا فى الوقت المتعارف خروج الناس فيه. 
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واذا كانت الأمه مع الحرة أو الحرائر (57): فللحرة ليلتان و للأمة ليلة. و الكتابية كالأمة فى القسمة. و لو كان عنده مسلمة و كتابية 
كان للمسلمة ليلتان و للكتابية ليلة. 

ولو كانتا أمهُ مسلمة و حرة ذمية» كانتا سواء فى القسمة. 


[فروع] 

فروع: 

لو بات عند الحرةٌ ليلتين (655): فأعتقت الأمه و رضيت بالعقدء كان لها ليلتان» لأنها صادفت محل الاستحقاق. 
ولو بات عند الحرة ليلتين» ثم بات عند الامة ليله ثم أعتقت, لم يبت عندها اخرىء لأنها استوفت حقها. 
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و لو بات عند الامة ليل ثم أعتقت قبل استيفاء الحرة» قيل: يقضى للأمة ليلة» لأنها ساوت الحرة؛ و فيه تردد (668). 
وليس للموطوءة بالملكك قسمة» واحدة كانت أو أكثر. 

وله أن يطوف على الزوجات فى بيوتهن, و أن يستدعيهن الى منزله و أن يستدعى بعضا و يسعى الى بعض. 

و تختص البكر عند الدخول بسبع ليال (ع*. و الثيب بثلاث» ولا يقضى ذلك. 

ولو سيق اليه زوجتان» أو زوجات فى ليلة» قيل: يبتدئ بمن شاءء و قيل: يقرعء و الأول أشبه و الثانى أفضل. 

و تسقط القسمهٌ بالسفر (551)» و قيل: يقضى سفر النقلهُ و الاقامة» دون سفر الغيبةٌ. 


(6©) يعنى: كانت له زوجات بعضهن اماء و بعضهن حرائر. 

(*68) ليلة السبت و ليله الاحد» و فى يوم الاحد اعتقت الامهُ فأقرت بالزواج و رضيت به وجب عليه أن يبيت عند الامهٌ ليله الاثنين و 
ليلهُ الثلاثاء» لمصادفتها (محل الاستحقاق) أى: كانت حرهٌ وقت حصتها من القسم. 

(80©) لأنه لم يبت بعد عند الحرة ليلتين» حتى تستحق هى أيضا ليلتين. 

(88©) يعنى: يجب المبيت عندها سبع ليال متواليات» و الثِب بثلاث (و لا يقضى ذلكك) يعنى: لو انقضت السبع ليال» أو الثلاث و لم 
يبت عند الزوجة الجديدة» كلها أو بعضها ليس عليه قضاؤها- (و لو سبق اليه) أى: 

تزوج اثنتين مره واحدة. 

(580) فيجوز السفر دون أن يحمل معه زوجاته؛ أو يحمل واحده منهن و يترك البقيهُ ولا قضاء لهن: فلو كانت له زوجتان- مثلا- 
فحمل إحداهما فى سفر شهراء ثم عاد لا يجب أن يقضى مع الزوجة الأخرى شهراء و قيل: يقضى سفر (النقله و الاقامة) يعنى: بقصد 
الانتقال و البقاء فى بلد آخرء فلو لو انتقل من كربلاء المقدسة الى النجف الاشرف- مثلا- و أقام بالنجف و تركك زوجاته فى كربلاء 
فاذا عاد الى كربلاء أو دعا زوجاته الى النجف وجب عليه قضاء تلكك المدهٌ (دون سفر الغيبهُ) للتجارة» أو السياحة» أو التبليغ الاسلامى 
و نحو ذلك. 
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و يستحب: أن يقرع بينهن, اذا أراد استصحاب بعضهن (4)©58 و هل يجوز العدول عمن خرج اسمها الى غيرها؟ قيل: لاء لأنها تعينت 
للسفرء و فيه تردد. 

ولا يتوقف قسم الامة على اذن المالكك, لأنه لا حظ له فيه (689). 

و يستحب: التسوية بين الزوجات فى الانفاق (680)» و إطلاق الوجه؛ و الجماع؛ و أن يكون فى صبيحة كل ليله عند صاحبتهاء وان 
يأذن لها فى حضور موت أبيها و أمهاء و له منعها عن عيادةٌ أبيها و أمها »)50١(‏ و عن الخروج من منزله إلا لحق واجب (685). 


[اللواحق] 
[الأولى القسم حق مشترك بين الزوج و الزوجة] 


و أما اللواحق فمسائل: 

الأولى: القسم حق مشتركك بين الزوج و الزوجة» لاشتراكك ثمرته (017©) فلو أسقطت حقها منه» كان للزوج الخيار. و لها أن تهب ليلتها 
للزوج أو لبعضهن مع رضاه. فإن وهبت للزوج» وضعها حيث شاء. و ان وهبتها لهن» وجب قسمتها عليهن. و ان وهبتها لبعض» اختصت 
بالموهوبة. و كذا لو وهبت ثلاث منهن لياليهن للرابعة» لزمه المبيت عندها من غير إخلال. 
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الثانية: اذا وهبت» فرضى الزوج» صح. و لو رجعت كان لها (0)» و لكن لا يصح 


(68) فأيةُ زوجة خرجت اسمها اصطحبهاء تأسيا بالنبى صلَى الله عليه و آله فإنه كان اذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج اسمها 
أخرجها- كما فى المسالكك- و هل يجوز العدول عنها؟ قيل: لا (و فيه تردد) لأن القرعة هنا مستحبة فلا تكون ملزمة للحكم. 

(9©) أى: لا نصيب للمالكك فى القسمء فليس للمالكك منعهاء أو إلزامه لها بمطالبته» أو نحو ذلكك. 

(:60) فلو اشترى لواحدة ثوبا اشترى مثله للأخريات (و اطلاق الوجه) بأن لا يبسط وجهه مع واحدة أكثر من الأخريات (و الجماع) فلو 
جامع واحدة كل اسبوع جامع الأخريات أيضا كل اسبوع. 

(681) اذا لم يكن قطع رحم و كان من المعاشرةُ بالمعروفء و إلا لا يجوز للزوج» و لا يجب على الزوجة إطاعته فى ذلكك بل قد 
يحرم فإنه لا يطاع الله من حيث يعصىء و الرواية الواردة فى ذلكك و إن كانت أخص مطلقا لكنها ضعيفةٌ السند و الدلالة» و التفصيل 
فى شرحنا الكبير. 

(681) كالأمر بالمعروف و النهى المنكر و تعلم الأحكام الشرعية» و الحج الواجبء و التحاكم الى حاكم الشرعء و نحو ذلكك. 

(50) وهى لذ الزوج أيضا من المضاجعة؛ فلو أسقطته الزوجة (كان للزوج الخيار) فله أن لا يضاجعهاء و له أن يضاجعها فاذا أراد 
الزوج المضاجعة وجب عليها التمكين» و لها هبه للزوج أو لبعضهن (مع رضاه) أى: رضا الزوجء و بدونه تلغى الهبة فان وهبت للزوج 
وضعها باختياره» و ان وهبتها لهن, قسّمها (عليهن) فيضاجع الليلة الرابعة احداهن اضافة الى ليلتهاء ثم الثانية ثم الثالثة و هكذا بالترتيب 
فى كل دورء و ان وهبن كلهن للرابعة» بات عندها (من غير إخلال) أى: كل الليالى بلا استثناء. 

(؟50) يعنى: يجوز لها الرجوعء لكن لا يصح فى الماضى بمعنى القضاء لها (و يصح فيما يستقبل) أى: 
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فى الماضىء بمعنى أنه لا يقضىء و يصح فيما يستقبل. و لو رجعتء و لم يعلم» لم يقض ما مضى قبل علمه. 

[الثالثة: لو التمست عوضا عن ليلتهاء فبذله الزوج هل يلزم أم لا] 

الثالثة: لو التمست عوضا عن ليلتهاء فبذله الزوج (680): هل يلزم؟ قيل: لاء لأنه حق لا يتقوم منفرداء فلا يصح المعاوضة عليه. 
[الرابعة لا قسمة للصغيرة» و لا المجنونة المطبقة] 

الرابعة: لا قسمهُ للصغيرة» و لا المجنونة المطبقهُ (608» و لا الناشزةً و لا المسافرة بغير إذنه» بمعنى أنه لا يقضى لهن عما سلف. 
[الخامسة لا يزور الزوج الضْرّهُ فى ليلة ضرقها] 


الخامسة: لا يزور الزوج الضرّهُ فى ليله ضرتها. و إن كانت مريضة؛» جاز له عيادتهاء فإن استوعب الليلهُ عندهاء هل يقضيها؟ قيل: نعم» 
لأنه لم يحصل المبيت لصاحبتهاء و قيل: لاء كما لو زار أجنبيا وهو أشبه. و لو دخل (681) فواقعهاء ثم عاد الى صاحبة الليل» لم يقض 
المواقعة فى حق الباقيات» لأن المواقعة ليست من لوازم القسمة. 


[السادسة لو جار بالقسمة قضى لمن أخل بليلتها] 


السادسة: لو جار بالقسمة (508)» قضى لمن أخل بليلتها. 
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[السابعة لو كان له أربع» فنشزت واحدة] 


السابعة: لو كان له أربع» فنشزت واحدة ثم قسم خمس عشرة (689)» فوفى اثنتين ثم أطاعت الرابعة» وجب أن يوفى الثالثة خمس 
عشرة و التى كانت ناشزءٌ خمسا. فيقسم للناشزة ليلة» و للثالثة ثلاثاء خمسة أدوار» فتستوفى الثالثهُ خمس عشرة و الناشزءٌ خمساء ثم 
يستأنف. 


[الثامنة لو طاف على ثلاث و طلق الرابعة بعد دخول ليلتها ثم تزوجها يجب لها قضاء تلك الليلة] 


الثامنة: لو طاف على ثلاثء و طلق الرابعة بعد دخول ليلتها ثم تزوجهاء قيل: 
يجب لها قضاء تلكك الليلة» و فيه تردد» ينشأ من سقوط حقها لخروجها عن الزوجية .2٠:(‏ 


الرجوع فى الليالى الآتية» مثلا: لو وهبت لياليها شهرين الى ضرتهاء ثم بعد شهر واحد رجعتء صح الرجوع بالنسبة للشهر الآتى فقط. 
(00*) كما لو قالت للزوج: أعاوضكك على حقى بدينار عن كل ليل فأعطاها الزوج ذلكك (هل يلزم) فلا يحق لها الرجوع؟ قيل: لا 
يلزم (لأنه حق) و ليس بمال حتى يلزم بالمعاوضة (منفردا). 

(509) أى: المستمرة الجنون (و لا الناشزة) أى: الخارجة عن الطاعة الواجبةُ لزوجها (و لا المسافرة بغير إذنه) أى: اذن الزوج فى سفر 
غير واجب أو غير ضرورىء لا مثل سفر الحج الواجبء و سفر العلاج اللازم» و نحو ذلكك فإن القضاء لا يسقط فيها. 

(680) أى: دخل لعيادة الضرة. 

(08) أى: ظلم بعض الزوجات فلم يضاجعها فى كل أربع ليال. 

(689) يعتى:جعل لكل واخدة من الثلاث خمس غشرة ليلة» وابعد | كمال ثلاثين لاثتنين أطاعت الرابعة» فيوفى الكالثة مسن حشرةة و 
يعطى الرابعة خمس ليالء لأنها أطاعت بعد مضى ثلثى الوقت للزوجتين» فلها ثلث واحد و هو خمس ليال لكن فى (خمسة أدوار) 
يعنى: خمس مرات يظل عند الناشزة ليله واحدة» و عند الثالثة ثلاث ليال. 

(:62) قبل استقرار حقها بانقضاء الليل. 
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[التاسعة لو كان له زوجتان فى بلدين» فأقام عند واحدة عشرا كان عليه للأخرى مثلها] 

التاسعة: لو كان له زوجتان فى بلدين» فأقام عند واحده عشرا قيل: كان عليه للأخرى مثلها. 

[العاشرة لو تزوج امرأة و لم يدخل بهاء فأقرع للسفر فخرج اسمها جاز له مع العود توفيتها] 

العاشرة: لو تزوج امرأة و لم يدخل بهاء فأقرع للسفر فخرج اسمها :)58١(‏ جاز له مع العود توفيتها حصة التخصيص. لأن ذلك لا 
يدخل فى السفرء اذ ليس السفر داخلا فى القسم. 


[القول فى النشوز] 


القول فى النشوز و هو الخروج عن الطاعةء و أصله الارتفاع» و قد يكون من الزوج كما يكون من الزوجة. 
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فمتى ظهر من الزوجة إمارته» مثل أن تقطب فى وجههه أو تتبرم بحوائجه (2651» أو تغير عادتها فى آدابهاء جاز له هجرها فى المضجع 
بعد عظتها. 

وصورة الهجر أن سول البها ظهره فن القرائن. و قبل أن يول فراشها (”#ع©) و الأول مروئى. ول يجوز له ضربها والحال هذه 
أما لو وقع النشوزء و هو الامتناع عن طاعته فيما يجب له. جاز ضربهاء و لو بأول مرة. و يقتصر على ما يؤمل معه رجوعهاء ما لم يكن 
مدميا و لا مبرحا. 

اذا ظهر من الزوج النشوز بمنع حقوقها (62)» فلها المطالبة» و للحاكم الزامه و لها تركك بعض حقوقهاء من قسمة و نفقة؛ استمالة له. 
و يحل للزوج قبول ذلك. 


[القول فى الشقاق] 


اشارة 


القول فى الشقاق و هو فعال من الشق» كأن كل واحد منهما فى شقء فإن كان 


(21©) و حملها معه فى السفر فله مع العود توفيتها (حصة التخصيص) و هى سبع ليال للبكر و ثلاث ليال للثيب. 

(؟68) أى: تتكاسل فى حوائج الاستمتاع الجنسىء أو تغير عادتها (فى آدابها) أى: آداب الحوائج الجنسية كالتنظيف و الاسترخاء فيما 
يلزم و نحو ذلك, فله هجرها فى المضجع (بعد عظتها) يعنى: اللازم أولا على الزوج أن يعظها فيقول لها مثلا: يحرم عليكك هذا الصنع 
و تستوجبى به عذاب الله ان لم تتوبى و ترجعىء و نحو ذلكك. 

(687) أى: لا ينام معها فى فراش واحدء و لا يجوز ضربها (و الحال هذه) أى: لمجرد ظهور أمارة النشوز ما لم تمتنع عن الوطىء فاذا 
امتنعت جاز (و لو بأول مرة) لأنه يتحقق به نشوزها فيجوز ضربها لكن بمقدار يؤمل معه (رجوعها) فلو أمل رجوعها بضربها بالكف لا 
يضربها بعصاء و لو أمل بضربةُ واحدة لا يجوز ضربتان» و هكذا بشرط ان لا يكون (مدميا) أى: موجبا لخروج الدم (أو مبرحا) أى: 
شديدا و شاقا. 

(8©) كالنفقة» و القسمء و الوطىء فلها المطالبة و للحاكم الزامه (و لها) يعنى: يجوز لها العفو عن بعض ما على زوجها من قسمة و 
نفقة (استمالة له) أى طلبا: لجلب ميل الزوج اليها (و يحل للزوج قبول ذلكك) مقابل ان لا يطلقها فيما اذا أراد طلاقها لا مطلقا. 
التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: //ا 

النشوز منهماء و خشى الشقاق (528)؛ بعث الحاكم حكما من أهل الزوجء و آخر من أهل المرأة على الأمولى. و لو كانا من غير 
أهلهماء أو كان أحدهما جاز أيضا. 

وهل بعثهما على سبيل التحكيم, أو التوكيل (688)؟ الانظهر أنه تحكيم. فإن اتفقا على الاصلاح فعلاه» و إن اتفقا على التفريق» لم 
يصح الا برضا الزوج فى الطلاق» و رضا المرأةً فى البذل إن كان خلعا (621). 


[تفريع ] 


تفريع لو بعث الحكمانء فغاب الزوجان» أو أحدهما (688): قيل: لم يجز الحكمء لأنه حكم للغائب. و لو قيل بالجوازء كان حسناء لأن 
حكمهما مقصور على الاصلاح. أما التفرقة موقوفة على الاذن. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا 
[مسألتان] 
[الأولى ما يشترطه الحكمان يلزم] 


مسألتان: 
الأولى: ما يشترطه الحكمان يلزم؛ إن كان سائغا (529): و إلا كان لهما نقضه. 


[الثانية لو منعها شيا من حقوقها أو أغارهاء فبذلت له بذلا ليخلعها» صح] 


الثانية: لو منعها شيئا من حقوقها (2©70) أو أغارهاء فبذلت له بذلا ليخلعها» صح. 
و ليس ذلكك إكراها. 


[النَظر الرّابع فى أحكام الأولاد] 

اشارة 

النظر الرَابع: فى أحكام الأولاد و هى قسمان. 
[الأول: فى الحاق الأولاد] 


اشارة 
الأول: فى الحاق أولاد الزوجاتء و الموطوءات بالملككء و الموطوءات بالشبهة. 
[الأول أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم] 


الأول: أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم وهم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة: 


الدخول. و مضى ستهُ أشهر من حين الوطء. و ان لا يتجاوز أقصى الوضعء و هو تسعة أشهر على الأشهر. 


وقيل: عشرة أشهر و هو حسن, يعضده الوجدان فى كثير» و قيل: سنة» و هو 


(هعع) أى: الفرقة. 


صفحة نام ب؟ من ناعا١١ا‏ 


(ععع) (التحكيم) هو أن يفوّض حاكم الشرع الآمر النيينا لسحكنا قويا ما يانه سناوها يلد اذن أن مراجعة لحاكم الشرع؛ و يجب 
على الزوجين اطاعة ما يحكمان به مما يجوز فعله شرعا (و التوكيل) هو مجرد النظر فى أمرهماء ثم اخبار الحاكم الشرعى بأمر 


الزوجين» فيحكم الحاكم على الزوجين بما يراه صالحا. 
(80©) و الخلع: هو الطلاق فى مقابل بذل المرأة مالا للرجلء و سيأتى تفصيله ان شاء اللّه تعالى. 
(28©) فلم ير الحكمان أحد الزوجين, أو كليهما. 


(589) أى: جائزا شرعا كما لو شرطا على الزوج أن يسكنها فى دار وحدهاء أو يواقعها فى كل اسبوع, أو يطعمها كذا من الطعام» و 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عام » من (عز ١١‏ 


نحو ذلك (و إلا) بأن حكما بشىء حرام, كأن لا يجامعها سنة» أو لا يعطيها النفقة» أو لا تمكن الزوجة زوجها من نفسها و نحو ذلكك 
(6900) قيدها الجواهر بقوله: (المستحبة) و الاغارةٌ يعنى: ان تتزوج عليها. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: 4/اهم 

متروكك .)67١(‏ فلو لم يدخل بهاء لم يلحقه. و كذا لو دخلء و جاءت به لأقل من ستة أشهر. حيا كاملا. و كذا لو اتفقا (6757) على 
انقضاء ما زاد عن تسعةٌ أشهرء أو عشرةٌ من زمان الوطء, أو ثبت ذلكك بغيبهُ متحققة تزيد عن أقصى الحمل. و لا يجوز له الحاقه 
بنفسه. و الحال هذه. 

و لو وطأها واطئ فجورا (57/7)» كان الولد لصاحب الفراشء لا ينتفى عنه الا باللعان» لأن الزانى لا ولد له. 

ولو اختلفا فى الدخول (578)) أو فى ولادته» فالقول قول الزوج مع يمينه. و مع الدخولء و انقضاء أقل الحملء لا يجوز له نفى الولده 
لمكان تهمة أمه بالفجور (570)» و لا مع تيقنه. و لو نفاه لم ينتف الا باللعان. 

و لو طلقها فاعتدّت» ثم جاءت بولد ما بين الفراق (978) الى أقصى مده الحملء لحق به. اذا لم توطأ بعقد و لا شبهة (//089. 

ولو زنى بامرأة فأحبلهاء ثم تزوج بهاء لم يجز الحاقه به. و كذا لو زنى بامة فحملتء ثم ابتاعها. 

و يلزم الأب الاقرار بالولد» مع اعترافه بالدخولء و ولادة زوجته له. فلو أنكره 


)6١(‏ يعنى: قول تركه معظم الفقهاء. 

(7©) أى: اتفق الزوجانء كما لو اتفقا على وقوع آخر وطى فى شهر رمضانء فجاءت بالولد فى الرمضان الثانى» أو ثبت (بغيبة 
متحققة) كما لو كان الزوج فى سفر سنة فاتت زوجته بولد. 

(/©) الفجور: الزناء مقابل الشبهة» فالولد للزوج (و لا ينتفى عنه) فلو قال الزوج: الولد ليس منى لا يكفى فى فصله عنه» بل يحتاج الى 
اللعان» و سيأتى تفصيل اللعان ان شاء الله تعالى. 

(*/اع) فقالت الزوجة: دخل و الولد لزوجىء و قال الزوج: لم أدخل بها و الولد ليس منى (أو فى ولادته) فقال الزوج: ولد بعد سنة- 
مثلا- من الوطءء و قالت الزوجة: ولد لتسعةُ أشهر من الوطء. 

(6/0) أى: لأجل اتهامه للأم بالزنا (و لا مع تيقنه) يعنى: حتى اذا علم انها زنت أيضا لا يجوز له نفى الولد شرعا لأن الولد للزوج و 
للزانى الحجر. 

(/7©) أى: ما بين آخر وطى وقع بعد الطلاق» و بين أكثر مده للحمل و هو عشرة أشهر أى: لم يزد عن عشرة أشهر» كما لو كان آخر 
وطئ فى شهر رمضان. ثم جاءت بولد فى جمادى الأولى فإن الولد ملحق بالأب المطلّق و ان كانت قد زنت فى هذه المده أيضاء لأن 
الزانى لا يلحق به الولد. 

(0/©) أما مثال الوطء بالعقد: فكما لو طلقها و كانت تحيضء فحاضت ثلاث مرات و لم يظهر عليها أمر الحمل فعقدها بعد العده 
شخص ثم تبين لها الحملء و مثال الوطء بالشبهة: ما لو تصورها شخص زوجته فوطأها ثم تبين انها غيرها و جاءت بولدء و كان الولد 
فى المثالين يمكن لحوقه بهما يعنى: كان قد انقضى على الوطأين فيهما أكثر من ست أشهر» و لم يمض عليهما تسعة أشهر. فقال بعض 
بلحوقه بالثانى» و قال بعض بالقرعة. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: 0/٠١‏ 

و الحال هذه. لم ينتف الا باللعان (1/8©). و كذا لو اختلفا فى المدة. و لو طلق امرأته» فاعتدٌّت و تزوجت (074©), أو باع أمته فوطأها 
المشترى» ثم جاءت بولد لدون ستهُ أشهر كاملاء فهو للأول. و إن كان لستهُ فهو للثانى. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 86> من (عز١١ا‏ 
[أحكام ولد الموطوءة بالملىك] 


أحكام ولد الموطوءة بالملككث: اذا وطأ الأمء فجاءت (580) بولد لسته أشهر فصاعداء لزمه الاقرار به لكن لو نفاه لم يلاعن أمته؛ و 
حكم بنفيه ظاهرا. و لو اعترف به بعد ذلكك, ألحق به. و لو وطأ الأمه المولى و أجنبى :)68١(‏ حكم بالولد للمولى. 

ولو انتقلت الى موال (587)) بعد وطء كل واحد منهم لهاء حكم بالولد بمن هى عنده» إن جاءت لستةُ أشهر فصاعداء منذ يوم وطأها. 
والا كان للذى قبله» إن كان لوطئه ستهُ أشهر فصاعداء و الا كان للذى قبله و هكذا الحكم فى كل واحد منهم. 

ولو وطأها المشتركون فيها (587)» فى طهر واحد, فولدت فتداعوه. أقرع بينهم. 

فمن خرج اسمه؛ الحق به. و اغرم حصص الباقين من قيمةٌ امه و قيمته. يوم سقط حيا (685). و إن ادعاه واحد, الحق به, و الزم 


حصص الباقين» من قيمة الأم و الولد. و لا 


(5178) يعنى: مجرد انكار كون الولد منه لا يوجب انتفاء الولد عنه (و كذا لو اختلفا) أى: الزوجان (فى المدة) بين الدخول و بين 
الولادة» فأدعى الزوج انها أقل من سته أشهر أو أكثر من تسعة أشهرء و ادعت الزوجة انها أكثر من ستهُ أشهرء أو أقل من تسعةُ أشهر. 
(19©) و لم يعلم انها حامل» و إلا لم يجز لها الزواج» ثم جاءت بولد (لدون ستة أشهر) من وطئ الثانى. 

(80) أى: فجاءت بسبب ذلك الوطى بولد لست أشهر فصاعداء لزمه الاقرار به» نعم لو نفاه (لم يلاعن) أى: لم يشرع فى الإسلام لعان 
الامةء و يحكم بنفيه (ظاهرا) و ان فعل حراما حيث نفى ما حكم الشارع ظاهرا بلحوقه به. 

(681) و كان وطئ الاجنبى زناء لا شبهة فإنه يقرع بينهما ان كان وطى الاجنبى شبهة. 

(685) جمع: مولى, مثاله: ما لو اشترى زيد الأمة و قبل الاستبراء- و هو الصبر عليها حتى تحيض ليظهر انها ليست حاملا- وطأهاء ثم 
باعها لعمرو فوطأها عمرو قبل الاستبراء» ثم باعها لخالد و وطئها خالد فظهر انها حامل» و جاءت بولد بعد مضى ستة أشهر من وطى 
خالد, فالولد لخالد» و ان جاء الولد قبل مضى ستهُ أشهر من وطى خالد فإن كان قد مضى من وطئ عمرو ست أشهر لحق الولد 
بعمروء و إن لم يمض من وطى عمرو ستة أشهر لحق الولد بزيد» ولا يخفى: ان الوطى قبل الاستبراء حرام مع شروط مذكورة فى 
محله. 

(68) يعنى: اشترى جماعة امه واحدة أو ورث جماعة امه واحدة؛ فوطأها كلهم و لا يخفى انه يحرم على المشتركين وطئ الامة 
المشتركة. 

(©68) لأن الولد حرء و الام تصير أم ولد فلا يجوز بيعهاء مثلا: لو كانت الأمهُ لزيد و عمرو و خالد, و وطأها جميعهم فى طهر واحد. و 
خرجت القرعة باسم زيدء دفع زيد لكل من عمرو و خالد ثلث قيمة الأمة» و ثلث قيمةُ الولد حين سقوطه لو كان رقا. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١2‏ ص: 0/١‏ 

يجوز نفى الولد لمكان العزل (680). 

و لو وطأ أمته» و وطأها آخر فجوراء ألحق الولد بالمولى. و لو حصل مع ولادته؛ امارة يغلب بها الظن انه ليس منه (688)» قيل: لم يجز 
له الحاقه به و لا نفيه» بل ينبغى أن يوصى له بشىء. و لا يورثه ميراث الأولاد. و فيه تردد. 


[أحكام ولد الشبهة] 


أحكام ولد الشبهة: الوطء بالشبهة» يلحق به النسب. فلو اشتبهت عليه أجنبية» فظنها زوجته أو مملوكته. فوطأهاء ألحق به الولد (610). 
و كذا لو وطأ أمهُ غيره لشبهة؛ لكن فى الامة؛ يلزمه قيمةٌ الولد يوم سقط حياء لأنه وقت الحيلولة. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 8 ؟ من لعز اا 


ولو تزوج امرأة لظنها خالية (584: أو لظنها موت الزوج أو طلادقه. فبان أنه لم يمت و لم يطلق» ردت على الأول بعد الاعتداد من 
الثانى» و اختص الثانى بالاولاد مع الشرائط سواء استندت فى ذلكك الى حكم حاكمء أو شهاده شهود, أو إخبار مخبر. 


[القسم الثانى فى أحكام الولادة] 
اشارة 
القسم الثانى: فى أحكام الولادهُ و الكلام فى: سنن الولادة (585)» و اللواحق. 


[سنن الولادة] 


أما سنن الولامدة: فالواجب منها: استبداد النساء بالمرأة عند الولادة» دون الرجال الا مع عدم النساءء و لا بأس بالزوج و إن وجدت 
النساء: 
والندب ستهُ: غسل المولود (680). و الاذان فى أذنه اليمنى. و الاقامهُ فى اليسرى. 


(680) العزل: هو افراغ المنى خارج الرحم, فلو وطئ شخص زوجته أو أمته. و كان يعزل عنهاء فجاءت بولد لا يجوز له انكار الولد. لا 
طلاق النص الوارد بأن الولد للفراش. 

(588) كما لو تركك وطى أمته» ثم رأى من يزنى بهاء فتركك وطأها أيضا ثم جاءت بولد لتسعة أشهر من وطئ الزانى (و فيه تردد) 
لاحتمال شمول الولد للفراش لمثله أيضا. 

(680) يعنى: ألحق الولد بالواطى شبهة» و كذا لو كانت أمة غيره؛ و فيها يلزمه قيمة الولد يوم ولادته (لأنه وقت الحيلولة) بين المالكك 
و بين الولدء أما قبل الولادةٌ فلا قيمةٌ للولد» لأنه ليس بمال- كما قالوا-. 

(688) أى: غير متزوجة؛ أو لظنها موت الزوج أو طلاقه» فبان غير ذلككء ردت الى الأول (بعد الاعتداد من الثانى) أى: بعد اكتمالها 
العده من وطى الثانى. و لا يحتاج الى طلاق الثانى لأنه لم يكن عقد صحيح بل شبهة؛ نعم اختص الثانى بالأولاد (مع الشرائط) الثلاثة 
التى مضت قبل الرقم (517) من الدخول بهاء و مضى ستة أشهر من الوطى» و عدم زيادةٌ المده عن تسعة أشهر أو عشرة (سواء 
استندت فى ذلكك) أى: فى ظنها موت الزوج أو طلاقه. 

(689) السنة لها اطلاقان: سن مقابل البدعة» و هى تشمل الحكم الشرعى الواجب و الندبء و سنة مقابل الفريضة؛ و هى تخص 
السعحيء و المراد غنا عن الست المعتى الأول و الواجب متها (اسشداد الشساء) أى: الخعصاصهن. 

(40) بضم الغين» كما هو المنسوب الى المشهورء لا الفتح (و تحنيكه) هو رفع سقف الفم باصبع مبتل (بماء الفرات) النهر المعروف 
الذى يمر قرب كربلاء المقدسة و النجف الأشرف ممزوجا بتربة الامام الحسين عليه السّ.لام و مع فقد ماء الفرات (فبماء فرات) أى: 
عذبء و إذا لم يكن سوى (ماء ملح) مثل مياه الآبار لا الذى وضع فيه ملح. 
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و تحنيكه بماء الفرات» و بتربة الحسين عليه السّلام» فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء فرات. 

ولو لم يوجد الا ماء ملح» جعل فيه شىء من التمر أو العسل. ثم يسميه أحد الأسماء المستحسنة؛ و أفضلها ما يتضمن العبودية لله 
سبحانه (641)) و تليها أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السّلام. و ان يكنيه مخافة النبز. 

و روى استحباب التسميةٌ يوم السابع (697). 
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و يكره: أن يكنيه أبا القاسمء اذا كان اسمه محمدا. و أن يسميه حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا. 
[اللواحق] 

اشارة 

و أما اللواحق: فثلاثة. 

[ سنن اليوم السابع ] 


سئن اليوم السابع» و الرضاعء و الحضانة. 

و سنن اليوم السابع أربع: الحلق و الختان» و ثقب الأذن. و العقيقة. 

أما الحلق: فمن السنة حلق رأسه يوم السابع (597)) مقدما على العقيقة» و التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة. 

ويكره: أن يحلق من رأسه موضعء و يتركك موضع, و هى القنازع. 

و أما الختان: فمستحب يوم السابع» و لو أخر جاز. و لو بلغ و لم يختن» وجب ان يختن نفسه. و الختان واجبء و خفض الجوارى 
(59) مستحب. و لو أسلم كافر غير مختن» وجب أن يختن» و لو كان مسنًا. و لو أسلمت امرأة لم يجب ختانها و استحب. 

و أما العقيقة: فيستحب: ان يعقّ عن الذكر ذكرء و عن الانثى انثى (640). و هل يجب العقيقة؟ قيل: نعم» و الوجه الاستحباب. و لو 
تصدق بثمنهاء لم يجز فى القيام 


(691) مثل عبد الله وعبد الرحيم؛ و نحو ذلكك (و تليها) أى: بعدها فى الفضيلة (أسماء الأنبياء و الأئمة:) و فى طليعتها أسماء رسول 
اللّه صلَى الله عليه و آله و أهل بيته عليهم السّلام: محمد و أحمدء و محمود. و نحوهاء و على؛ و الحسن, و الحسينء و نحوهاء و 
فاطمة؛ و الزهراء؛ و البتول و نحوها. (و ان يكنيه) أى: اضافة الى الاسم يجعل له كنية؛ و هى الأسماء التى أولها: أب أو أم, مثاله: أبو 
الحسن, و أبو الفضلء و نحو ذلككء و أم الحسن و أم الحسينء و نحو ذلكك, (مخافة النبز) أى: رميه بلقب شىء. 

881 أعرة امسا ممستزاى ذلك لأنه وسكي تسن الرلن عتن و لادقه محمداء الى سبعة أيام فإن شاء غتره يوم السابع و إن شاء أبقاه 
بال فين فميفه قن الرلاوقة كناسق سول اللدعلى الله عله و امهيا قبل ان يولن» 

(69) حتى و لو كان بنتا كما فى خبر أبى بصير عن الصادق عليه السّلام و يكره الحلق بصورة (القنازع) جمع قزعة, مثلث القاف و 
الزاء و هو أخذ بعض الشعر و تركك بعضه. 

(9) وهو ختان البنات فى وسط الفرج و يستحب أن يكون قليلا لا كثيرا. 

(40؟) و فى بعض الأخبار: انه كبش عن الذكر و الانثى» و هو الذكر من الضأنء و هل العقيقة واجبة؟ (قيل: نعم) لصحيح أبى بصير: 
(العقيقة واجبة) و المشهور على الاستحباب لحمل الوجوب على تاكد الندبء و لو تصدق بثمنها (لم يجز) أى: لم يكف (و لا يسقط 
الاستحباب) و لو كبر سنّه. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: 0/7 

بالسنة. و لو عجز عنهاء أخَرها حتى يتمكن.ء و لا يسقط الاستحباب. 

و يستحب: أن يجتمع فيها شروط الاضحية (69). وان تخص القابلهً منها بالرجل و الوركك. و لو لم يكن قابلة؛ اعطى الام تتصدق به. 
ولو لم يع الوالد» استحب للولد أن يعقّ عن نفسه اذا بلغ. 

و لو مات الصبى يوم السابع» فان مات قبل الزوال» سقطت. 
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ولو مات بعده؛ لم يسقط الاستحباب. و يكره: للوالدين ان يأكلا منهاء و ان يكسر شىء من عظامهاء بل تفصل أعضاؤها. 
[الرضاع] 


و أما الرضاع: فلا يجب على الأم إرضاع الولد (5917): و لها المطالبة بأجرهٌ ارضاعه؛ و له استئجارها اذا كانت بائناء و قيل: لا يصح 
ذلكك و هى فى حباله» و الوجه الجواز. 

و يجب على الأب بذل اجرة الرضاعء اذا لم يكن للولد مال و لأمه أن ترضعه بنفسها أو بغيرهاء و لها الأجرة (648). و للمولى إجبار 
أمته على الرضاع. و نهاية الرضاع حولا-ن. و يجوز الاقتصار على أحد و عشرين شهرا. و لا يجوز نقصه عن ذلك. و لو نقص كان 
جورا (49). و تجوز الزيادة عن الحولين شهرا و شهرين ولا يجب على الوالد دفع اجرة ما زاد عن حولين. و الام أحق بارضاعهه اذا 
طلبت ما يطلب غيرها. 

ولو طلبت زيادة» كان للأب نزعه و تسليمه الى غيرها. و لو تبرعت أجنبية بارضاعه» فرضيت الأم بالتبرع» فهى أحق به. و إن لم ترض 
فللأب تسليمه الى المتبرّعة. 


فرع: لو ادعى الأب وجود متبرّعة» و أنكرت الأم؛ فالقول قول الأبء لأنه يدفع 


(98) من كونها سليمةٌ من العيوب» سمينة» و لو مات يوم السابع قبل الزوال (سقطت) العقيقة عن شدةُ الاستحباب كما قيل؛ و بعده 
(لم يسقط الاستحباب) بل باق على تاكده حتى و لو كبر و بلغ ماثة سنةُ و مات بلا عقيقة. 

(690) إِلَّا إذا لم يكن من يرضعهء أو كان و لكن لا مال له و لا لوليه لأجرة الرضا (و لها المطالبة) قبل الرضاعء أو بعده بالاجرة اذا لم 
تنو التبرع بلبنهاء و له استئجارها (اذا كانت بائنا) أى: مطلقةُ بالطلاق البائن» كالخلع (و قيل: لا يصح ذلكك) أى أخذها الاجرهُ من الأب 
لرضاع ولدها (و هى فى حباله) أى: حال كونها زوجة للأب. 

(44*) أى: لو تمت مقاولة الرضاع مع الأم فهى تأخذ الأجرة؛ سواء هى أرضعته؛ أم أعطته لأخرى فأرضعته تلكك الأخرى. 

(99) أى: على الطفل و هو حرام؛ و يجوز الزيادة على السنتين (شهراء و شهرين) لا أزيد, و الام أحق بالرضاع (اذا طلبت) من الاجرة 
بمقدارما تطلبه غيرها: 
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عن نفسه وجوب الاجرةٌ على تردد (0200). 


و يستحب: أن يرضع الصبى بلبن امه فهو أفضل. 
[الحضانة] 
اشارة 


و أما الحضانة (001): فالأم أحق بالولد مده الرضاع. و هى حولانء ذكرا كان أو انثى اذا كانت حره مسلمة. و لا حضانة للأمة و لا 
للكافرة مع المسلم. 

فاذا فصل (207) فالوالد أحق بالذكرء و الام أحق بالانثى حتى تبلغ سبع سنين» و قيل: تسعاء و قيل: الام أحق بها ما لم تتزوج؛ و الأول 
أظهر ثم يكون الاب أحق بها. 

ولو تزوجت الام» سقطت حضانتها عن الذكر و الانثى» و كان الاب أحق بهما. 

ولو مات (20). كانت الأم أحق بهما من الوصى. و كذا لو كان الأب مملوكا أو كافراء كانت الام الحرة أحق به؛ و إن تزوجت. فلو 
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أعتق كان حكمه حكم الحر. 
فإن فقد الابوان» فالحضانة لأب الأبء, فإن عدم؛ قيل: كانت الحضانة للأقارب, و ترتبوا ترتيب الارث (205)» نظرا الى الآبة» و فيه 


بردد. 
[فروع] 


فروع أربعة: على هذا القول: 

قال الشيخ رحمه اللّه: اذا اجتمعت أخت لأب و أخت لأم» كانت الحضانة للأخت من الأبء نظرا الى كثرة النصيب فى الارث (8:00) 
و الاشكال فى أصل الاستحقاق. و فى الترجيح تردد؛ و منشأه تساويهما فى الدرجة. و كذا قال رحمه اللّه: فى أم الأم مع أم الاب 
(002). 


(800) لاحتمال كون الأصل مع الأم؛ فادعاء الاب وجود المتبرع يحتاج الى دليل. 

(0801) وهى كون الطفل عند الأب» اوعد ادي ارجيهها طوا باه لح © لاا كطالرا حقياة للكاتر ربع المطم أى: اذا كان 
الاب مسلما و الاسم كافرة فليس لها حق الحضانة لقوله تعالى: و لَنْ يَجِعَلَ الله للْكافِرينَ عَلَى الْمؤْمِنِينَ سَبيلًا و الولد يتبع المسلم اذا 
كان أحد أبويه مسلما. 

(00) أى: فصل عن الرضاع. 

(*20) أى: مات الاب فى أيام حضانته فالام أحق بهما (من الوصى) أى: وصى الاب و كذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا (كانت الام 
الحرة) أو المسلمة أحق بالحضانة منه حتى (و ان تزوجت) هذه الام (فلو أعتق) الاب الذى كان مملوكا رجعت الحضانة اليه لزوال 
المانع. 

(80) بتقديم الاجداد و الاخوة على أولاد الاخوة» و تقديمهما على الاعمام و الاخوال؛ و هكذا نظرا لآيهُ اولى الأرحام (و فيه تردد) 
لاحتمال صيرورة حق الحضانة الى وصى الابء ثم وصى الجد- كما فى الجواهر -. 

(5:04) لأسن نصيب الأ-خت للأنب الثلثان» و نصيب الأسخت للأنم الثلث (و الاشكال فى أصل الاستحقاق) يعنى: لم يثبت أصل حق 
الحضانة للأمخخت سواء كانت لأسب أو لأسم (و فى الترجيح) أى: تقديم اخت لأحب على اخت لأنم (تردد و منشأه) أى: سبب التردد 
(تساويهما فى الدرجة) أى: درجة الإرث فالأخت لأب و الأخت لأم ترثان معا و إن تفاوت نصيباهما. 

(00) أى: قال الشيخ رحمة اللّه عليه: بتقديم أم الأب على أم الام, لأكثرية نصيبها أيضا. 
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الثانى: قال: فى جدةٌ و أخوات, الجدة أولى لأنها أم. 

النالك:قال: اذا اجحتمحت عمة و ختالة فهما سواء. 

الرابع: قال: اذا حصل جماعةٌ متساوون فى الدرجة كالعمةٌ و الخال اقرع بينهم (0037). 


[لواحق الحضانة] 


و من لواحق الحضانة: ثلاث مسائل: 
الأولى: اذا طلبت الأم للرضاع أجرة زائدة عن غيرهاء فله تسليمه الى الاجنبية و فى سقوط حضانة الام تردد (204))» و السقوط أشبه. 
الثانية: اذا بلغ الولد رشيدا (209)» سقطت ولايةٌ الابوين عنه و كان الخيار اليه فى الانضمام الى من شاء. 
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الثالثة: اذا تزوجت »)21١(‏ سقطت حضانتها. فإن طلقها رجعية» فالحكم باق. و ان بانت منه» قيل: لم ترجع حضانتهاء و الوجه الرجوع. 
[النظر الخامس فى النفقات] 
اشارةٌ 


النُظر الخامس: فى النفقات لا تجب النفقة الا بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية. 
والقرابة. والملكك. 


[القول فى نفقة الزوجة] 


اشارة 

القول: فى نفقةٌ الزوجة و الكلام فى: الشرطء و قدر النفقة» و اللواحق و الشرط اثنان. 
[شرط النفقة] 

[الأول أن يكون العقد دائما] 

الأول أن يكوة العقد داقيا: 

[الثانى التمكين الكامل] 


الثانى: التمكين الكاملء و هو التخليةٌ بينها و بينه »)8١1١(‏ بحيث لا بخص موضعا ولا وقتا. فلو بذلت نفسها فى زمان دون زمان» أو 
مكان دون مكان آخرء مما يسوغ 


(000) لا تنافى بين الفرعين الثالث و الرابع» فالرابع تفصيل للثالثء لأن فى الثالث قال لا ترجيحء و هنا يسأل: 

فما الحيلة و لا ترجيح؟ فأجاب بالرابع: انه يقرع بينهم. 

(80) ناشئ من تبعيه الحضانة للرضاعء و من كون الحضانة و الرضاع حقين, لا يسقط أحدهما بسقوط الآخر. 

(0:09) أى: صار بالغا و كان رشيدا يعرف مصالح نفسه من مفاسدهاء و يستطيع ادارة شئون نفسه تخثير فى الانضمام (الى من شاء) فإن 
شاء بقى عند الابوين» و إن شاء ذهب الى غيرهماء و هذا اذا لم يطرأ عنوان ثانوى من قطع رحم, أو هجرء أو نحو ذلكك. 

)0١(‏ أى: تزوجت الأم التى كان قد مات زوجهاء أو طلقهاء فان طلقها الثانى رجعية (فالحكم باق) أى: 

الحضانة ساقطة لأنها بحكم الزوجة (و إن بانت منه) بطلاق بائن» كالطلاق قبل الدخولء فالوجه رجوع حق الحضانة اليها. 

)81١1(‏ للوطى و سائر الاستمتاعات, فلو لم تفعل ذلكك (لم يحصل التمكين) الكامل الموجب للنفقة» و هل وجوب النفقة بالعقد أو 
التمكين؟ الأظهر توقفه (على التمكين) فلو عقدها و لم تكن ممكنة نفسها لم يجب عليه نفقتهاء و إن كانت ممكنة لكن الزوج تأخر و 
تكاسل وجب عليه نفقتها. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 91 من لعز اا 
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فيه الاستمتاع لم يحصل التمكين. 

وفى وجوب النفقةٌ بالعقد أو بالتمكين تردد» أظهره بين الأصحاب وقوف الوجوب على التمكين. 

و من فروع التمكين: أن لا تكون صغيرة (؟21)» يحرم وطء مثلهاء سواء كان زوجها كبيرا أو صغيراء و لو أمكن الاستمتاع منها بما 
دون الوطءء لأنه استمتاع نادر لا يرغب اليه فى الغالب. 

أما لو كانت كبيرة» و زوجها صغيراء قال الشيخ: لا نفقةُ لهاء و فيه اشكالء منشأه تحقق التمكين من طرفهاء و الأشبه وجوب الانفاق. 
ولو كانت مريضة أو رتقاء أو قرناء (817)» لم تسقط النفقة» لإمكان الاستمتاع بما دون الوطء قبلاء و ظهور العذر فيه. 

و لواتفق الزوج عظيم الآلة» و هى ضعيفة (21)» منع من وطثهاء و لم تسقط النفقة» و كانت كالرتقاء. 

ولو سافرت الزوجة باذن الزوج» لم تسقط نفقتهاء سواء كان فى واجب أو مندوب أو مباح. و كذا لو سافرت فى واجب بغير إذنه» 
كالحج الواجب .)28١8(‏ أما لو سافرت بغير اذنه» فى مندوب أو مباح» سقطت نفقتها. 

ولو صلت أو صامت أو اعتكفت بإذنه» أو فى واجب و إن لم يأذن» لم تسقط نفقتها. و كذا لو بادرت الى شىء من ذلكك ندباء لأن 
له فسخه .)0١2(‏ 

ولواستمرت مخالفة» تحقق النشوز» و سقطت النفقة. و تثبت النفقة للمطلقة الرجعية» كما تثبت للزوجة. 

و تسقط نفقة البائن و سكناهاء سواء كانت عن طلاق أو فسخ. نعم لو كانت 


(019) فلا نفقةُ للزوجةٌ الصغيرة. 

(01) الرتقاء: هى التى فى فرجها لحم زائد يمنع من الوطء.ء و القرناء: هى التى فى فرجها عظم يمنع من الوطء. 

(01) بحيث يحرج عليها وطئه لها. 

(810) أو الامر بالمعروف و النهى عن المنكرء أو طلب تعلم الأحكام؛ أو تعليم الأحكام؛ و نحو ذلكك مما أصبح اليوم واجبا عينيا لعدم 
قيام من فيه الكفاية بهاء نعم يسقط نفقتها لو سافرت بلا اذنه (فى مندوب) كسفر الزيارة (أو مباح) كسفر النزهة. 

(21) فلو صامت ندبا بغير اذنه» أو شرعت فى صلاه طويلة كصلاءٌ جعفر عليه السّلام و أرادها الزوج كان له قطع صومها و صلاتها و 
هكذا الاعتكاف. و لأن له الفسخ لا يسقط نفقتهاء نعم يسقط (لو استمرت) فى الصلاه و الصوم و الاعتكاف بعد أمر الزوج لها بالقطع. 
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المطلقة حاملاء لزم الانفاق عليها حتى تضع. و كذا السكنى (810). 

وهل النفقة للحمل أو لأمه؟ قال الشيخ رحمه الله: هى للحمل. 

و تظهر الفائده فى مسائل: منها فى الحر اذا تزوج بأمة؛ و شرط مولاها رق الولد (218). و فى العبد اذا تزوج بأمه أو حرة» و شرط 
مولاه الانفراد برق الولد. و فى الحامل المتوفى عنها زوجهاء روايتان: أشهرهما أنه لا نفقهُ لهاء و الاخرى ينفق عليها من نصيب ولدها. 
و تثبت النفقة للزوجةٌ مسلمة كانت أو ذمية أو أمة. 


[قدر النفقة] 


و أما قدر النفقة فضابطه: القيام بما تحتاج اليه المرأةه من طعام و إدام (214) و كسوة و إسكان و إخدام و آله الادهان, تبعا لعادهُ 
أمثالها من أهل البلد. 


و فى تقدير الاطعام خلاف» فمنهم من قدّره بمدّ ».27١(‏ للرفيعة و الوضيعة من الموسر و المعسر. و منهم من لم يقدّرء و اقتصر على 
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سد الخلة» و هو أشبه. 

و يرجع فى الاخدام الى عادتهاء فإن كانت من ذوى الاخدام وجب و الا خدمت نفسها. و اذا وجبت الخدمة. فالزوج بالخيار» بين 
الانفاق على خادمها ان كان لها خادم, و بين ابتياع خادم» أو استئجارها »)07١(‏ أو الخدمة لها بنفسه. و ليس لها التخيير. و لا يلزمه 
أكثر من خادم واحدء و لو كانت من ذوى الحشمء لأن الاكتفاء 


(010) فانه على الزوج اسكانها إن كانت حاملا. 

(01) بناء على جواز مثل هذا الشرطء فإنه ان طلقها طلاقا بائنا فلا نفقَهُ عليه اذ نفقه الرق على مولاه» و فى العبد لو تزوج و شرط 
مولاه (الانفراد برق الولد) أى: يكون الولد رقا له وحده. لا مشتركا بينه و بين مولى الامهء فإن النفقهُ على مولى العبد مطلقاء و فى 
الحامل المتوفى زوجها روايةُ بعدم النفقة و اخرى بالنفقةُ (من نصيب ولدها) أى من الارث. 

(014) الطعام: مثل الخبزء و الأرزء و الادام: مثل المرقء و اللحم (و إخدام) أى: من يخدم فيطبخ؛ و يكنسء و يغسل الثياب» و نحو 
ذلك لأنه لا يجب على الزوجةٌ الخدمة فى البيت؛ بل تستحب (و آله الادهان) أى: 

ما تدهن به رأسها واتجسمها و أدوات التدهين:(تبعا لعادة أمثالها) يعنى: كل هذه الأمور يختلش عست اعشلاق الساء فى الشترف و 
الشخصيهٌ و نحو ذلكك فالزوجةٌ التى هى ابنةُ الكاسب مؤنتها أخف من ابنهُ التاجر و الملكك. 

(080) وهو يقرب من ثلاثة أرباع الكيلو الواحد لليوم الواحد (للرفيعة و الوضيعة) يعنى: سواء كانت الزوجة من الشخصيات كبنات 
الملوكك و التجار» أم من غيرهن كبنات الكسبة (من الموسر و المعسر) يعنى: 

سواء كان الزوج غنيا أم فقيراء و منهم من لم يقدّر و اقتصر على (سدّ الخلة) أى: سد جوع الزوجة سواء تم بأقل من مدّ أو بأكثر. 
)01١(‏ يعنى: استيجار الخادمء مقابل ابتياعه» أو استيجار نفس الزوجة للخدمة؛ بأن يعطيها اجره خدمتها فى البيت (و ليس لها التخيير) 
مع اختيار الزوج» فان اختياره مقدم» ولا يجب أكثر من خادم حتى لو كانت (من ذوى الحشم) أى: من الشخصيات. 
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يحصل بها. و من لا عادةٌ لها بالاخدام» يخدمها مع المرض (217)» نظرا الى العرف. 

و يرجع فى جنس المأدوم و الملبوسء الى عادةٌ أمثالها من أهل البلد. و كذا فى المسكن. و لها المطالبة بالتفرد بالمسكن. عن 
مشاركك غير الزوج (277). 

ولا بد فى الكسوة من زيادة فى الشتاء للتدثر» كالمحشوة لليقظة و اللحاف للنوم. 

و يرجع فى جنسه الى عادة أمثال المرأة. و تزاد اذا كانت من ذوى التجملء زياده على ثياب البذلة (25)» بما يتجمل أمثالها به. 


[اللواحق] 

اشارة 

و أما اللواحق: فمسائل: 

[الأولى لو قالت أنا أخدم نفسىء ولى نفقة الخادم» لم يجب اجابتها] 

الأولى: لو قالت: أنا أخدم نفسىء ولى نفقة الخادم؛ لم يجب اجابتها (210). و لو بادرت بالخدمة» من غير إذنء لم يكن لها المطالبة. 


[الثانية الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين] 
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الثانية: الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين. فلو منعها و انقضى اليوم» استقرت نفقة ذلكك اليوم (818)» و كذا نفقة الايام» وان لم 
يقدرها الحاكم, و لم يحكم بها. و لو دفع لها نفقة لمدة» و انقضت تلكك المدهٌ ممكنة فقد ملكت النفقة. و لو استفضات منهاء أو 
أنفقت على نفسها من غيرها كانت ملكا لها. و لو دفع اليها كسوٌ لمدةء جرت العادة ببقائها اليها صح (871). و لو اخلقتها قبل المدةٌ 
لم يجب عليه بدلها. و لو انقضت المدة» و الكسوة باقية» طالبته بكسوةٌ لما يستقبل. و لو سلم اليها نفقة لمدة ثم طلقها قبل انقضائهاء 
استعاد نفقةُ الزمان المتخلفء الا نصيب يوم الطلاق و أما الكسوة فله استعادتهاء ما لم تنقض المدةٌ المضروبة لها. 


[الثالثة اذا دخل بهاء و استمرت تأكل معه و تشرب على العادة] 


الثالثة: اذا دخل بهاء و استمرت تأكل معه و تشرب على العادق» لم يكن لها مطالبته بمدةٌ مؤاكلته. و لو تزوجها و لم يدخل بها و 
انقضت مدة لم تطالبه بنفقة» لم تجب لها النفقة» على القول بأن التمكين موجب للنفقة أو شرط فيهاء اذ لا وثوق لحصول التمكين لو 
طلبه. 


(؟087) أى: يجعل لها خادما إذا مرضت (نظرا الى العرف) فان المتعارف أن تخدم المريضة و أن كانت وضيعة. 

(07) يعنى: التفرد بالحجرة. أو بالدارء و قيده الجواهر و غيره: بأن يكون ذلكك من شأنها وهو حسنء و يجب فى ملا-بس الشتاء 
المناسب (كالمحفوة) أئ: الملايس التى لها بطاثة وعحشو. 

(07) أى: اضافة الى الثياب العادية التى تلبس فى البيت أو عند من لا تحتشم منه. 

(010) بل كان الخيار للزوج فى أن يقبل منها ذلككء أو أن يأتيها بمن يخدمهاء أو يخدمها هو بنفسه. 

(0819) يعنى: صارت دينا بذمة الزوج» و كذا نفقة الايام الاخر (و ان لم يقدرها الحاكم) أى: لم يعين مقدارهاء فإنه لا يحتاج الى 
تعيين الحاكم (و لو استفضلت) أى: ضيقت على نفسها لتوفر من المال ملكته. 

(070) كثياب تصلح لستة أشهر مثلا صححت نفقة لتلكك المدهٌ (و لو أخلقتها) أى: جعلتها عتيقة ممزقة قبل المدهُ بتقصير فى حفظها 
فليس عليه بدلها. 
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تفريع على التمكين: لو كان غائباء فحضرت عند الحاكم, و بذلت التمكين (0218)» لم تجب النفقةُ إلا بعد اعلامه» و وصوله أو وكيله 
و تسلمها. ولو أعلم؛ فلم يبادر و لم ينفذ وكيلاء سقط عنه قدر وصوله (019» و الزم بما زاد. و لو نشزت» و عادت الى الطاعة: لم 
تجب النفقة حتى يعلم» و ينقضى زمان يمكنه الوصول اليها أو وكيله (0:0). و لو ارتدت سقطت النفقة. و لو عادت فأسلمت» عادت 
نفقتها غقد إسلامهاء لأن الزدة سيت السقوط وقد زالك: و لبس كذلك الأولى (885) لأن بالنشوز شرت عن فيه قلا يق 
النفقَهُ الا بعودها الى قبضه. 


[الرابعة اذا ادعت البائن انها حامل» صرفت اليها نفقة يوما فيوما] 


الرابعة: اذا ادعت البائن انها حامل» صرفت اليها نفقهٌ يوما فيوماء فإن تبين الحمل و إلا استعيدت. و لا ينفق على بائن غير المطلقة 
الحامل. و قال الشيخ رحمه اللّه: 

ينفق (0277), لأن النفقةُ للولد. 

فرع: على قوله: اذا لاعنها فبانت منه و هى حامل فلا نفقة لها لانتفاء الولد و كذا لو طلقهاء ثم ظهر بها حمل فأنكره و لاعنها. و لو 
أكذب نفسه بعد اللعان و استلحقه؛ لزمه الانفاق لأنه من حقوق الولد. 
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[الخامسة نفقة زوجة المملوك تتعلق برقبته] 


آخرون: تجب فى ذمته. ولو قيل: 
يلزم السيدء لوقوع العقد بإذنه كان حسنا. و قال رحمه اللّه: و لو كان مكاتباء لم يجب نفقة 


(018) أى: أخبرت الحاكم بأنها مستعدة للتمكين لزوجهاء لم تجب النفقة إِلَا بعد (اعلامه) أى: إخبار الزوج (و وصوله) أى الزوج الى 
الزوجة (أو) وصول (وكيله) الى الزوجة لينقلها اليه مثلا (و تسلمها) أى: تسلم الزوج أو وكيل الزوج الزوجة. 

(019) مثلا: لو أعلم الزوج فى رجب بتمكين زوجته فلم يأتهاء و كان وصول الزوج اليها يستغرق شهراء فليس عليه نفقة هذا الشهر» و 
اما الزائد على الشهر فعليه نفقتها. 

(:07) فيما لو لم يقدر الزوج الوصول بنفسه. أو لم يرد المجىء بنفسه. 

() وهى التى نشزت و غاب عنها الزوج لخروجها بالنشوز عن قبضته. فلا نفقة (الا بعودها الى قبضته) و المرتدة لم تخرج عن 
قبضة الزوجء و إنما حرم شرعا وطيها. 

(؟0) أى: يجب النفقة على الحامل مطلقا و لو لم تكن مطلقة كالموطوءة شبهة؛ (فرع على قوله) أى: بناء على قول الشيخ رحمه الله 
من ان النفقة للولد (اذا لا عنها) بنفى الولد فبانت منه و هى حاملء فلا نفْقَهُ (لانتفاء الولد) يعنى: لأن الولد ليس ولدا له. و لو استلحقه 
بعد اللعان» لزمه الانفاق (لأنه) أى: الانفاق (من حقوق الولد) و قد ثبت الولد برجوعه عن اللعان. 

(88) يعنى: لو كان مكتسبا ففى كسبه و إِلَا فبرقبته» بأن يباع فى النفقة تدريجا و ينفق عليهاء فالنفقة فى رقبة العبدء لا على المولى؛ و 
لا فى ذمة العبد و قيل: (يجب فى كسبه) و فى بعض النسخ كنسخة الجواهر: فى ذمته؛ فلا يباع منه شىء» بل يصير دينا و يتراكم حتى 
اذا انعتق وجب عليه أداؤه. 
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ولده من زوجته و يلزمه نفقةٌ الولد من أمته (07)» لأنه ماله. و لو تحرر منه شىء» كانت نفقته فى ماله» بقدر ما تحرر منه. 
[السادسة اذا طلق الحامل رجعية فادعت أن الطلاق بعد الوضع و أنكر فالقول قولها] 


السادسة: اذا طلق الحامل رجعية (210)» فادعت أن الطلاق بعد الوضع و أنكرء فالقول قولها مع يمينها. و يحكم عليه بالبينونة تديينا له 
باقراره» و لها النفقة استصحابا لدوام الزوجية. 


[السابعة اذا كان له على زوجته دين» جاز أن يقاضيها يوما فيوما] 


السابعة: اذا كان له على زوجته دين؛ جاز أن يقاضيها يوما فيوما ان كانت موسرة (078)» و لا يجوز مع إعسارهاء لأن قضاء الدين فيما 
يفضل عن القوت, و لو رضيت بذلكك لم يكن له الامتناع. 


[الثامنة نفقة الزوجة مقدمة على الأقارب] 


الثامنة: نفقهُ الزوجة مقدمة على الأقارب» فما فضل عن قوته صرفه اليهاء ثم لا يدفع الى الأقارب الا ما يفضل عن واجب نفقة الزوجة» 
لأنها نفقةُ معاوضة (879)» و تثبت فى الذمة. 
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[القول فى نفقة الأقارب] 


اشارة 


القول: فى نفقة الأقارب و الكلام: فيمن ينفق عليه و كيفية الانفاق» و اللواحق. 

تجب النفقة: على الابوين؛ و الاولاد اجماعا. و فى وجوب الانفاق على آباء الأبوين و أمهاتهم تردد أظهره الوجوب. 

و لا تجب النفقةٌ على غير العمودين من الأقاربء كالأ-خوة و الأعمام و الأخوال و غيرهم؛ لكن تستحبء و تتأكد فى الوارث منهم 
(0ه). 

و يشترط فى وجوب الانفاق الفقر (888). و هل يشترط العجز عن الاكتساب؟ 

الأظهر اشتراطه؛ لأن النفقهُ معونة على سد الخلة. و المكتسب قادرء فهو كالغنى. 


(07) يعنى: ليس على المككاتب نفقهُ ولده من زوجته التى تزوجها باذن المولىء و إنما عليه نفقَهُ ولده من أمته التى اشتراها باذن 
المولى لأنه ماله» نعم (لو تحرر منه) أى: من العبد المكاتب (شىء) فبقدره يجب على المكاتب نفقهٌ ولده من زوجته. 

)2٠0(‏ أى: لا بائنا كالخلع - مثلا- (فادعت أن الطلاق بعد الوضع) حتى تكون بعد فى العدةٌ فيكون لها النفقة (و أنكر) الزوج ذلكك 
حتى تكون قد خرجت بوضع الحمل عن العدة فلا نفقهُ لها (فالقول قولها) لأصالةُ بقاء العدةء و لكن لإقراره يحكم عليه (بالبينونة) فلا 
يجوز له الرجوع اليها. 

(07) يعنى: ان كانت غنية تجد قوتها جاز للزوج أن لا يعطيها النفقة و يحسب عن كل يوم من الدين بمقدار نفقتهاء فلو كان نفقتها 
كل يوم مثلا دينارا أسقط من دينها عن كل يوم دينارا. 

(010) و عوضها تمكينها الزوج منها (و تثبت فى الذمة) فلو لم يعط لزوجته النفقةُ صارت دينا بذمةٌ الزوج, أما لو لم يعط نفقةُ الأقارب 
لم تصر دينا بذمته. 

(0*8) فلو كان له عم بحيث لو مات ورثه هذا العم» و كان العم فقيرا استحب بالتأكيد ان ينفق عليه. 

(089) فالأمب الفقير. و الأسم الفقيرة» و الأولا-د الفقراء هم الذين يجب الانفاق عليهم؛ و هل يشترط عجزهم عن الاكتساب؟ نعم لان 
النفقة لأجل (سد الخلة) أى# سد الحاجة و القادر على الكسا لبس محتاها. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج١1‏ ص: 05١‏ 

و لا عبرة بنقصان الخلقة (2*0) و لا نقصان الحكمء مع الفقر و العجز و تجب و لو كان فاسقا أو كافرا. و تسقط اذا كان مملوكاء و 
تجب على المولى. 

و يشترط فى المنفق القدرة» فلو حصل له قدر كفايته» اقتصر على نفسه؛ فإن فضل شىء فلزوجته. فإن فضل فللأبوين و الأولاد. 

ولا تقدير فى النفقة» بل الواجب قدر الكفاية» من الاطعام و الكسوةٌ و المسكن. و ما يحتاج اليه من زيادةٌ الكسوة فى الشتاءء للتدثر 
يقظة و نوما. 

ولا يجب إعفاف من تجب النفقة له »)86١1(‏ و ينفق على أبيه دون أولا-ده. لأ-نهم أخوة المنفق. و ينفق على ولده و أولانده؛ لأ-نهم 
أولاد. 

ولا يقضى نفقة الأقارب. لأنها مواساءً لسد الخلة؛ فلا يستقر فى الذمة و لو قدّرها الحاكم. نعم لو أمره بالاستدانة عليه فاستدان» 
وجب القضاء له. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 90 من تاعز اا 
[اللواحق] 

اشارة 

و تشتمل اللواحق على مسائل: 

[الأولى تجب نفقة الولد على أببه] 


الأولى: تجب نفقة الولد على أبيه» و مع عدمه أو فقره. فعلى أب الأب و ان علا لأنه أب» و لو عدمت الآباء. فعلى أم الولد. و مع 
عدمها أو فقرهاء فعلى أبيها و أمها و إن علواء الأقرب فالأقرب (287). و مع التساوى يشتركون فى الانفاق. 


[الثانية اذا كان له أبوان» و فضل له ما يكفى أحدهماء كانا فيه سواء] 


الثانية: اذا كان له أبوان» و فضل له ما يكفى أحدهماء كانا فيه سواء (857). و كذا لو كان ابنا و أبا. و لو كانا أبا وجدا أو أما وجدة 


خص به الأقرب. 
[الثالئة لو كان له أب وجد موسرانء فنفقته على أبيه] 
الثالثة: لو كان له أب وجد موسران. فنفقته على أبيه دون جده. و لو كان له أب و ابن موسرانء كانت نفقته عليهما بالسويةُ (08). 


[الرابعة اذا دافع بالنفقة الواجبة» أجبره الحاكم] 


شيرازى» سيد صادق حسينىء التعليقات على شرائع الإسلام» ؟ جلدء انتشارات استقلال» قم - ايران» ششمء ٠670‏ ه ق التعليقات على 


شرائع الإسلام؛ جا ص: 04١‏ 
الرابعة: اذا دافع (250) بالنفقة الواجبة» أجبره الحاكم. فإن امتنع حبسه. 


(:05) كالعمىء و الاقعاد» و نحو ذلكك (و لا بنقصان الحكم) كالجنون» و الصغرء و نحوهما فلا يشترط شىء من ذلكك اضافة الى 
الفقر و العجز. 

)08١(‏ و الاعفاف هو تزويج من تجب نفقته ذكرا أو أنثى؛ أو اعطاء مهر أو تمليكك أمة أو تحليلها له» و لا قضاء لنفقة الأقاربء لأنها 
مواساةً (لسدّ الخلة) أى: سدّ الحاجة فلا تستقر فى الذمة (و لو قدرها) أى: حتى و لو عبن الحاكم مقدار النفقة (نعم لو أمره) أى: أمر 
الحاكم الوالد- مثلا- بالاستدانة على ذمهُ ولده ففعل (وجب) على الولد (القضاء له) للدين. 

(؟05) يعنى: كلما كان الأقرب موجودا و قادرا على الانفاق فلا تجب على الابعد (و مع التساوى) كأب الام و أمها فانهما متساويان فى 
وجوب الانفاق على أولاد ابنتهم الفقراء. 

(050) فينصف الزائد و يقسمه بينهماء و لو كانا ابا و جداء أو اما وجده (خص به الأقرب) و هو الأب و الام. 

(28) نصفها على أبيه و نصفها على ابنه. 

(060) أى: امتنع عن الأفاق الراحي احبر إلا مكس وى اق الأضل من ماله ان كان له (مال ظاهر) من دراهم 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج١2‏ ص: 097 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة /91 من (عز١ا‏ 


وان كان له مال ظاهرء جاز أن يأخذ من ماله ما يصرف فى النفقة» وان كان له عروض أو عقار أو متاع» جاز بيعه. لأن النفقة حق 
كالدين. 


[القول فى نفقة المملوى] 


القول: فى نفقهُ المملوك تجب النفقةٌ على ما يملكه الانسان» من رقيق (062) و بهيمة. أما العبد و الأمهُ فمولاهما بالخيار فى الانفاق 
عليهماء من خاصته أو من كسبهما. و لا تقدير لنفقتهماء بل الواجب قدر الكفاية من إطعام و إدام و كسوة. 

و يرجع فى جنس ذلكك كله؛ الى عادةُ مماليكك أمثال السيد من أهل بلده (251)» و لو امتنع عن الانفاق» أجبر على بيعه أو الانفاق. و 
يستوى فى ذلكك القن و المدبر و أم الولد. 

و يجوز أن يخارج المملوكك (058)» بأن يضرب عليه ضريبة» و يجعل الفاضل له اذا رضىء فإن فضل قدر كفايته وكله اليه و الّا كان 
على المولى التمام. ولا يجوز أن يضرب عليه (289) ما يقصر كسبه عنه. و لا ما يفضل معه قدر نفقته» الَا اذا قام بها المولى. 

و أما نفقة البهائم المملوكة فواجبة» سواء كانت مأكولة أو لم تكن (200) و الواجب القيام بما تحتاج اليه فإن اجتزأت بالرعى و الَا 
علّفها. فإن امتنع اجبر على بيعهاء أو ذبحها ان كانت تقصد بالذبح. أو الانفاق. و ان كان لها ولدء وقْر عليه من لبنها قدر كفايته. و لو 


اجتزى بغيره» من رعى أو علف. جاز أخذ اللبن. 


و دنانير» و جاز له فى النفقة بيع ما هو (عروض) كتجارات (أو عقار) أراض (أو متاع) كفرش زائدة» و نحو ذلكك. 

(062) (رقيق) العبيد و الاماء (و بهيمة) كل ما لا نطق له من الحيوانات المحترمة كالابل و البقر و الغنم و الطيور و الأسماكك. و يتختر 
المولى فى نفقهُ العبد و الامهُ من ماله (أو من كسبهما) بأن يأمرهما بالاكتساب و أخذ النفقةُ من كسبهما. 

(060) فعبيد الكاسب يختلف الانفاق عليهم عن عبيد التاجر- مثلا- فلو امتنع المولى اجبر على بيعه أو الانفاق سواء فى ذلكك (القن) و 
هو المملوك المحض الخالص غير المتشبث بالحرية (و المدبر) و هو المملوكك الذى قال له المولى: أنت حر بعد وفاتى (و أم الولد) 
و هى الأمهٌ التى وطأها المولى و صارت ذات ولد منه. 

(058) بان يقول المولى لمملوكه: اعمل فى التجارة» و اعطنى كل شهر- مثلا- كذاء و الباقى لككء. فان كان الباقى (قدر كفايته) 
للأكل و اللباس و المسكنء فبها (و إلا كان على المولى التمام) فلو جعل عليه كل شهر- مثلا- ديناراء و كانت نفقته كل شهر ديناراء 
فاكتسب دينارا و نصفاء فالنصف الباقى على المولى. 

(059) أى: يفرض عليه ما لا يستطيع اكتسابه» كما لو فرض عليه كل شهر دينارين و هو يكتسب دينارا فقط. 

(000) بان كانت غير مأكولة ككلب الصيدء و الهرةٌ» و البازى (فإن امتنع) عن اعلافها اجبر على أحد امور ثلاثة: 

بيعهاء أو ذبحها (إن كانت تقصد بالذبح) أى: كان المقصود منها الأكل (أو الانفاق) عليهاء و لو كان للبهيمة ولد (و فر عليه) أى: على 
الولد من لبنها ما يكفيه. 

(سبحان ربك رب العزَّهُ عما يصفون. و سلام على المرسلين. و الحمد لله رب العالمين). 


الجزء الثانى 
القسم الثالث فى الابقاعات )١(‏ 


اشارة 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 9/8 من (<عز١ا‏ 


)١(‏ (الايقاعات) جمع (إيقاع) وهو إنشاء حادث من قبل شخص واحد. 
فر كالتالى : كتاب الطلاق 3 كتاب الخلع و المباراة 0 كتاب الطهان ع كتاب الإيلاء 6: كتاب اللعان : كتاب العتق /: كتاب 
التدبير و المكاتبةٌ و الاستيلاد 8: كتاب الاقرار 4: كتاب الجعالةٌ :٠١‏ كتاب الأيمان :١١‏ كتاب النّذْر. 


التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج 7 ص: 0 

كتاب الطلاق 

اشارة 

و النظر فى الأركان و الاقسام و اللواحق و أركانه: أربعة 
[النظر فى الأركان] 

[الرّكن الأوّل فى المطلق] 

اشارة 

الرّكن الأوّل فى المطلق: و يعتبر فيه شروط أربعة: 
[الشرط الأول البلوغ] 


الأمول: البلوغ: فلا اعتبار بعبارة )١(‏ الصبى قبل بلوغه عشرا. و فيمن بلغ عشرا عاقلا و طلّق للسنّهُ (؟)» رواية بالجوازء فيها ضعف. و لو 
طلق وليه لم يصحء لاختصاص الطلاق بمالكك البضع (*2)» و توقع (©) زوال حجره غالبا. فلو بلغ فاسد العقل طلق وليهء مع مراعاءً الغبطة 
(5). و منع منه قوم (2)) و هو بعيد. 

[الشرط الثانى العقل] 

الشرط الثانى: العقل: فلا يصح طلاق المجنونء و لا السكرانء و لا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد (07, لعدم القصد. 

ولا يطلق الولى عن السكرانء لأن زوال عذره غالب (8)؛ و هو كالنائم. و يطلق عن المجنون. و لو لم يكن له ولى؛ طلق عنه السلطان 
(9) أو من نصبه. للنظر فى ذلكك. 

[الشرط الثالث الاختيار] 

الشرط الثالث: الاختيار: فلا يصح طلاق المكره. 

ولا يتحقق الإكراه ما لم تكمل أمور ثلاثة: كون المكره قادرا على فعل ما توعد به» و غلبة الظن بأن يفعل ذلكك مع امتناع المكره؛ و 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 99> من تعز١١ا‏ 


أن يكون ما توعد به مضرا بالمكره 


كتاب الطلاق 

)١(‏ يعنى: صيغةٌ الطلاق الصادرهٌ من الصبى. 

(1) سيأتى أن الطلاق قسمان «سنةٌ» و «بدعة» و المقصود هنا الأول لأن طلاق البدعهُ باطل مطلقا صدر عن الصبى أو الكبير. 
© أى: الزوجء و (البضع) على وزن قفل هو الفرج. 

(©) (و توقع) يعنى: لأن الغالب أن الصبى يبلغ فيزول حجره فلعله لا يرضى بالطلاق بعد بلوغه. 

(0) أى: المصلحة فى الطلاق. 

(8) يعنى: قالوا: بأن ولى المجنون لا يجوز له طلاق زوجهٌ المجنون و إن كان فى الطلاق مصلحةٌ لذلكك المجنون. 
(0) (المرقد) يعنى: المنوّم» و بعبارة اخرى: المخدّرات الموجبة لفقد الوعى. 

() أى: غالبا يحتمل زوال عذره بزوال سكره. 

(9) أى: الحاكم الشرعى. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج 7 ص: * 

فى خاصة نفسه أو من يجرى مجرى نفسهء كالأب و الولدء سواء كان ذلكك الضرر قتلا أو جرحا أو شتما أو ضربا. 
و يختلف بحسب منازل المكرهين فى احتمال الإهانة .)20١(‏ و لا يتحقق الإكراه مع الضرر اليسير .)١١(‏ 


[الشرط الرابع القصد] 


الشرط الرابع: القصد: و هو شرط فى الصحة مع اشتراط النطق بالصريح. فلو لم ينو الطلاق لم يقع. كالساهى و النائم و الغالط (01)) و 
لو نسى أن له زوجة» فقال نسائى طوالق» أو زوجتى طالق ثم ذكر, لم يقع به فرقة (1). 

ولو أوقع وقال: لم أقصد الطلاقء قبل منه ظاهراء و ديّن بتئته باطنا (05)» و إن تأخر تفسيره (10): ما لم تخرج عن العدق لأنه إخبار 
عن ثيته. 

و تجوز الوكالة فى الطلاق للغائب (18) إجماعاء و للحاضر على الأصح. و لو وكلها فى طلاق نفسهاء قال الشيخ رحمه اللّه: لا يصح, و 
الوععد النهواة. 

تفريع: على الجواز لو قال: طُلّقى نفسك ثلاثا فطقت واحدة (17)» و كذا لو قال طلّقى واحدة فطلقت ثلاثا قيل يبطلء و قيل: يقع 


واحدة» و هو أشبه (18). 


[الرّكن الثانى فى المطلقة] 

اشارة 

الّكن الثانى فى المطلقة و شروطها خمسة: 
[الشرط الأول أن تكون زوجة] 


الأول: أن تكون زوجة؛ فلو طلّق الموطوءة بالملكك. لم يكن له حكم. و كذا لو طلق أجنبية و إن تزوجها. و كذا لو علق الطلالى 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 015ء.ذاع/إأ ماع13 ت. الالاثالالا صفحة ١٠٠لا‏ من ناعا١ا‏ 


بالتزرويج لم يصح. سواء عيّّن الزوجة. 


)٠١(‏ فربٌ شخص تكون الشتمة الواحدةً كبيرة عليه» و رب شخص تكون الشتمات الكثيرةٌ هينه عليه. 

)1١١(‏ بأن قال مثلا: لو لم تطلق زوجتكك لا ادفع إليكك الخمسين فلسا الذى تطلبنى. 

)1١(‏ أى: كان فى حالة النوم و اجرى صيغة الطلاق أو جرى الطلاق منه غلطا. 

)1١(‏ أى: لم يقع الطلاق و الافتراق. 

(؟1) يعنى: فى الباطن و الواقع ان كان قاصدا للطلاق وجب عليه ترتيب آثار الطلاق. من الخروج من حبالته بعد العدهٌ من غير البائن» 
و فى البائن بالطلاق و غير ذلكك. 

(10) كما لو طلق» ثم بعد شهر قال: لم أكن قاصداء و انما كنت ممتحناء أو هازلا. 

(18) أى: الزوج الغائب عن بلد فيه الزوجة يجوز أن يوكل من يطلقها. 

(1) يعنى: لو قال لزوجته: أنت وكيلة عنى فى طلاق نفسكك ثلاث طلقات (قيل: يبطل) لأنه وكالة فى شىء غير مشروع و هو الطلاق 
الثلاث (و قيل: يقع واحدة) لأن أصل الوكالة فى الطلاق صحيح؛ و يلغو الثلاث. 

(18) لأن الوكالة كانت فى طلاق واحدء و هى طلقتء فيلغو قيدها بالثلاث. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج 7 ص: 7 

كقوله: ان تزوجت فلانهُ فهى طالقء أو أطلق كقوله: كل من أتزوجها. 

[الثانى أن يكون العقد دائما] 

الثانى: أن يكون العقد دائماء فلا يقع الطلاق بالأمة المحلّل (19)» و لا المستمتع بها (270» و لو كانت حرة. 

[الثالث أن تكون طاهرةٌ من الحيض و النفاس] 

الثالث: أن تكون طاهرة من الحيض و النفاسء و يعتبر هذا فى المدخول بهاء الحائل »)5١1(‏ الحاضر زوجهاء لا الغائب عنها مد يعلم 
انتقالها من القرء الذى وطأها فيه الى آخره. فلو طلقها و هما فى بلد واحدء أو غائبا دون المدة المعتبرة» و كانت حائضا أو نفساءء كان 
الطلاق باطلاء علم بذلكك أو لم يعلم. 

أما لو انقضى من غيبته» ما يعلم انتقالها فيه» من طهر الى آخره ثم طلق صمح و لو اتفق فى الحيض (27). و كذا لو خرج فى طهر. لم 
يقربها فيه جاز طلاقها مطلقا. و كذا لو طلق التى لم يدخل بهاء و هى حائضء كان جائزا. 

و من فقهائنا من قدّر المدةء التى يسوغ معها طلاق الغائب» بشهر (712) عملا برواية يعضدها الغالب فى الحيض. و منهم من قدّرها 
بثلائة أشهرء عملا برواية جميل» عن أبى عبد الله عليه السّ.لام. و المحصّل (75) ما ذكرناه» و لو زاد عن الأمد المذكور. و لو كان 
حاضراء و هو لا يصل اليهاء بحيث يعلم حيضها (20)» فهو بمنزلة الغائب. 


[الرابع أن تكون مستبرأة] 


الرابع: أن تكون مستبرأة (78)» فلو طلقها فى طهر واقعها فيه» لم يقع طلاقه. 
و يسقط اعتبار ذلكك فى اليائسة» و فيمن لم تبلغ المحيض (77)» و فى الحامل 
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(المحلله) هى الامهٌ التى حللها مولاها لشخصء فيقول المولى له: أحللت لكك هذه الأمهٌ كلها. 

)0١(‏ يعنى: المتعة» و هو العقد المؤقت. 

)5١(‏ أى: الزوجةٌ التى ليست حاملا. 

(70) يعنى: صح حتى و لو اتفق الطلاق و هى حائض. 

(3) يعنى: أقلها شهر» فلو غاب عن زوجته شهرا أو أكثر جاز طلاقها مطلقا و صح و لو تبين كونها حائضا. 

(؟3) يعنى: ما يحصل من مجموع الروايات هو ما ذكرناه: من أن انتقالها الى الطهر الآخر يرجع الى قناعة الشخص نفسه بانتقالها اليه. 
(10) أى: لا يتمكن من استعلام حالها حتى يعلم وقت حيضهاء و ذلكك كالرجل المسجون فى بلد الزوجة- مثلا-. 

(19) يعنى: ان يكون الطلاءق وقت براءهً الرحم عن شبهة الحملء» و ذلكك يكون فى طهر لم يواقعها فيه إذ الطهر الذى واقعها فيه 
يحتمل تعلق الولد فى الرحم. 

(0) و هى التى لا ترى الحيض بعد لصغرهاء كتسع و عشر سنوات. 
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و المسترابة (18) بشرط أن يمضى عليها ثلاثة أشهر لم تر دماء معتزلا لها. 

و لو طلق المسترابة» قبل مضى ثلاثة أشهر, من حين المواقعة» لم يقع الطلاق. 


[الخامس تعيين المطلقة] 


الخامس: تعيين المطلقة» و هو أن يقول: فلانة طالق أو يشير اليها بما يرفع الاحتمال. 

فلو كان له واحدة» فقال: زوجتى طالق» صح لعدم الاحتمال. ولو كان له زوجتان أو زوجاتء فقال: زوجتى طالقء فإن نوى معيّنته 
صيّح» و يقبل تفسيره. و إن لم ينوء قيل: يبطل الطلاق لعدم التعبين و قيل: يصح و تستخرج بالقرعة (59)؛ و هو أشبه. 

و لو قال: هذه طالق أو هذه قال الشيخ رحمه اللّه: يعين للطلاق من شاء و ربما قيل: 

بالبطلان» لعدم التعيين. 

و لوقال: هذه طالق» أو هذه و هذه. طلقت الثالثُ» و بعين من شاء من الأولى أو الثانية. و لو مات استخرجت واحدة (0:*) بالقرعة. و 
ريسا قبل؛ بالاحتمال فى الأوك و الاخريين ججميعا 409 فيكون له أن بعين للطلاق الأولى أو الاخريين معاء و الإشكال فى الكل ينشاً 
من عدم تعيين المطلقة. 

ولو نظر الى زوجته و أجنبية فقال: إحداكما طالق؛ ثم قال: أردت الأجنبية قبل (27). 

ولو كان له زوجة و جاره كل منهما سعدىء فقال: سعدى طالق ثم قال: أردت الجارة لم يقبل» لأن «احداكما» يصلح لهماء و ايقاع 
الطلاق على الاسم يصرف الى الزوجة. و فى الفرق نظر (7). 

و لوظن أجنبية زوجته. فقال: أنت طالقء لم تطلق زوجته. لأنه قصد المخاطبة. 


و هى التى تكون فى عمر يقتضى أن تحيضء لكنها لا تحيض. 

(14) بأن تكتب اسماء زوجاته فى أوراقء ثم تجال الاوراق فى كيس و شبهه. و تخرج ورقةُ فباسم ايهن كانت تكون هى المطلقة. 
(0:) من الاوليين» لا-ن الثالشة لا كلاسم فى وقوع طلاقهاء و انما الكلا-م فى الا-وليين» فان كان حيا عتين احداهماء و ان مات عتينت 
بالقرعة. 

)*١(‏ يعنى: يحتمل أن تكون المطلقةٌ الأولى وحدهاء أو الثانيهٌ و الثالثهُ معا كلاهما. 
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(؟) فلا تكون زوجته طالقاء و يكون طلاقه لغوا. 

(”) و ذلك لان المطلقة فى المسألتين مجهولة؛ فإن كان تعيين الزوج كاشفا و مصدّقاء جرى فى المسألتين» وان لم يصدق فى 
التعيين» جرى فى المسألتين أيضاء فالتفريق لما ذا؟. 
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ولو كان له زوجتان: زينب وعمرة فقال: يا زينب» فقالت عمرة: لبيك. فقال: 

عمط لت طلقة الدررة لذ الصمة 

ولو قصد المجيبة» ظنا أنها زيب قال الشيخ: تطلق زينبء و فيه إشكالء لأنه وه الطلاق الى المجيبة لظنها زينب, فلم تطلق المجيبة 
لعدم القصدء و لا زينب لتوجه الخطاب الى غيرها. 


[الرّكن الثالث فى الصيغة] 


اشارة 


الرّكن الثالث فى الصيغةُ و الأصل أن النكاح عصمة (”) مستفادة من الشرع؛ لا يقبل التقايل (0)) فيقف رفعها على موضع الإذن. 
فالصيغة المتلقَا لإزال قيد النكاح: أنت طالقء أو فلانةُ أو هذه و ما شاكلها من الالفاظ الدالهُ على تعيين المطلقة (8». 

فلو قال: أنت الطلا-ق» أو طلاق» أو من المطلقات» لم يكن شيئاء و لو نوى به الطلاق. و كذا لو قال: أنت مطلقة. و قال الشيخ (07”) 
رحمه اللّه: الاقوى انه يقع, اذا نوى الطلاقء و هو بعيد عن شبه الانشاء (8). 

ولو قال (9): طلقت فلانة» قال: لا يقع و فيه إشكال ينشأ من وقوعه عند سؤاله: 

هل طلقت ام رأتكك؟ فيقول: نعم. 

ولا يقع الطلاق بالكناية (60)» و لا بغير العربية» مع القدرة على التلفظ باللفظ المخصوص. و لا بالاشارة الا مع العجز عن النطق. 


يعنى: رابطة بين الزروجين. 

(0") أى: لا يقبل التراضى على زوال النكاح, فلو تراضى الزوجان على ازالةٌ النكاح لم يزل. 

(5*) مثل أن يقول من له زوجة واحدة: زوجتى طالقء أو يقول من له زوجتان كبرى و صغرى: زوجتى الكبرى طالق. 

(0”) يعنى: الشيخ الطوسى قدّس سرّه. 

(8") يعنى: الطلاق إنشاء» و هذه الصيغةٌ بعيدة عن كونها شبيهة بالانشاء» و انما هى تشبه الاخبار. 

(9*) يعنى: لو قال الزوج بقصد الانشاء: (طلّقت فلانة) بلفظ الماضى و هو يقصد زوجته (قال) الشيخ الطوسى رحمه اللّه: (لا يقع) 
الطلاق (و فيه اشكال) ناشئ من وقوع الطلاق لو قال الزوج: نعم» فى جواب السائل: هل طلقت امرأتكك؟ لان نعم بمثابة: طلقت فلانة» 
فلما ذا يقع الطلاق فى أحدهما دون الآخر مع انهما واحد؟ 

(0©) الكناية هنا: هى اللفظ غير الصريح فى الطلاق لكن اريد به الطلاق» كما لو قال الزوج لزوجته: انت خلية» و نحو ذلك. 
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و يقع طلاق الاخرس بالاشارةٌ الدالة. و فى رواية يلقى عليها القناع فيكون ذلكك طلاقاء و هى شاذة .)6١(‏ 

ولا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضرء و هو قادر على التلفظ» نعم؛ لو عجز عن النطق» فكتب ناويا به الطلاق» صح. و قيل: يقع بالكتابة 
أذا كان غائبا عن الزوجة» و ليس بمعتمد (817). 
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ولوقال: هذه خلكّة» أو برية» أو حبلكك على غاربكك, أو الحقى باهلكك, أو باين» أو حرام, أو بتف» أو بتله (87)) لم يكن شيثاء نوى 
الطلاق أو لم ينوه. 

ولو قال: اعتدّى (8©)» و نوى به الطلاق» قيل: يصحء و هى روايةٌ الحلبى و محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السشلام؛ و منعه كثير» 
وهو الأشبه. 

و لو ختيرها (5) و قصد الطلاق» فإن اختارته أو سكتت و لو لحظة؛ فلا حكم. وان اختارت نفسها فى الحالء قيل: يقع الفرقة باينة» و 
قيل: تقع رجعية؛ و قيل: لا حكم له. و عليه الأكثر. و لو قيل: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم؛ وقع الطلاق. و لو قيل: هل فارقت أو خليت 
أو أبنت؟ فقال: نعم لم يكن شيئا (62). 

و يشترط فى الصيغة» تجريدها عن الشرط و الصفة (5) فى قول مشهور و لم أقف 


يعنى: هذه الرواية شاذة لا يعتمد عليها. 

(90©) يعنى: هذا القول لبس محل اعشماة لنا. 

(©) لو قال الزوج لزوجته واحدا من الكلمات التالية: هى أو أنت (خلية) يعنى: خالية من زوج (برية): بريئة عن الزوج (حبلككث) اختيار 
أمركك (على غاربكك) على عاتقكك, كناية عن طلاقهاء لا-ن ذات الزوج اختيارها ليس دائما لها (الحقى باهلكث) كنايه عن طلاقها 
أيضا. لأن ذات الزوج ملحقة بزوجها لا بأهلها (بائن) أى: 

منقطع عن الزوج (حرام) يعنى: على الزوج بن بتلة) بمعنى: مقطوعة عن الزوج. هذه كلها كنايات و لذا قال: (لم يكن شيئا) أى: لم 
يكن مفيدا للطلاق سواء نوى الطلاق بها أم لا. 

(*©) يعنى: خذى العدهٌ كنايهُ عن انه قد طلقها. 

(50) أى: قال لها: أنت مختارة (و قصد) الزوج بهذا التخيير (الطلاق) لا مجرد تخييرها (فإن اختارته) أى: 

قالت له: أنا أختارك و لا -اختار الطلاق (أو سكتت) فلم تقل: انا أختاركء و لم تقل: أنا اختار الطلاق (فلا حكم) يعنى: لا يقع 
الطلا-ق (و ان اختارت نفسها) أى: قالت: اختار الطلاق (فى الحال) أى: فوراء قيل: يقع الطلاق بصورة (بائنة) أى: طلاقا بائنا لا يجوز 
للزوج الرجوع اليها حتى فى العدة» و قيل: بصورة (رجعية) أى: يجوز للزوج الرجوع اليها ما دامت فى العده و قيل: أصلا (لا حكم له) 
أى: لا يقع طلاق لا باثناء و لا رجعيا. 

(ع©) لأنها الفاظ كناية. 

(90©) (الشرط) كما لو قال: ان جاء زيد فانت طالق و (الصفة) كما لو قال: أنت طالق عند مجىء زيد. 
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فيه على مخالف منا (68). و لو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث (95)» قيل: يبطل الطلاق» و قيل: تقع واحدة بقوله: طالق» و يلغو التفسير» و 
هو أشهر الروايتين. و لو كان المطلق مخالفاء يعتقد الثلاث, لزمته (80). 

ولو قال: أنت طالق للسنّهُ صح. اذا كانت طاهرة. و كذا لو قال للبدعة .)8١(‏ و لو قيل: لا يقع. كان حسناء لأن البدعىّ لا يقع عندنا و 


الآخر غير مراد (؟8). 
[تفريع ] 


تفريع: اذا قال: أنت طالق فى هذه الساعة» ان كان الطلاق يقع بكك. قال الشيخ رحمه الله: 
لا يصح. لتعليقه على الشرط ("2)» و هو حت ان كان المطلق لا يعلم. أما لو كان يعلمهاء على الوصف الذى يقع معه الطلاق ينبغى 
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القول بالصحق لأن ذلك لبس بشرط» بل اشبه بالوضت (56):.و ان كان بلفظ الشرط. 

ولوقال: أنت طالق أعدل طلاقء أو أكمله؛ أو أحسنه؛ أو أقبحه» ص و لم تضر الضمائم. و كذا لو قال: ملاء مكةء أو ملاء الدنياء 
ولو قال: لرضا فلان» فإن عنى الشرط بطل» و إن عنى الغرض لم يبطل (20). و كذا لو قال: إن دخلت الدار- بكسر الهمزة- لم يصح. 
ولو فتحهاء صح إن عرف الفرق فقصده (28). 


أى: من فقهاء الشيعة. 

(59) يعنى: قال: انت طالق طلقتين. أو قال: أنت طالق ثلاث طلقات. 

(80) يعنى: لو كان الزوج المطلق غير شيعىء و يعتقد بأن الطلاق الثلاث صحيح (لزمته) أى: لزمته ثلاث طلقاتء و ابينت الزوجة عنه 
ولا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره. 

(01) طلاق السنة: هو الطلاق الصحيح الجامع للشرائط» و طلاق البدعة: هو الطلاق الباطل الفاقد لبعض الشرائط, و عليه: فان كان 
الطلاق صحيحا ثم ضُمٌ اليه ما هو صحيح كقوله: للسنة» أو باطل كقوله: 

للبدعة» لم يضرء لكنه لو أراد من تعقيب الطلاق بالبدعة: عدم تأثير الطلاق» أضرٌ به و لذلكك قال المصنف: (و لو قيل: لا يقع» كان 
حسنا). 

(87) يعنى: الطلاق قسمان: طلاق البدعة و هو غير صحيح عندناء و طلاق السنّةُ و لم يقصده الزوجء فلم يقع طلاق. 

(0) و الشرط هنا هو قول الزوج- كما فى المتن-: (ان كان الطلاق يقع بكك) و التعليق فى الطلاق مبطل» و لذلك قال المصنف: قول 
الشيخ حق بشرط عدم علم الزوج بحالها. 

(06) يعنى: لو كان الزوج يعلم بحالهاء فالتعليق يكون صوريا و يقع الطلاق صحيحاء لأنه يشبه ما لو قال: 

انت- التى يقع بكك الطلاق هذه الساعة- طالق. 

(00) (عنى الشرط) يعنى: لو كان قصد الزوج من قوله: (لرضا فلان) انه إن رضى فلان» بطل (و ان عنى الغرض) يعنى: كان ذلك هو 
الداعى لطلاقه» صح لعدم التعليق. 

(0) لأنه لو قال: إنء بكسر الهمزه صار شارطا و بطل الطلاق» و لو قال: أن؛ بفتح الهمزة يكون بمعنى 
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و لو قال: أنا منكك طالق لم يصح. لأنه ليس محلا للطلاق (80). 

ولوقال: أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة؛ أو سدس طلقةُ لم يقع» لأنه لم يقصد الطلقة. 

ولوقال: أنت طالق» ثم قال: أردت أن أقول: أنت طاهرء قبل منه ظاهراء و دين فى الباطن بنيته (/8). 

ولو قال: يدكك طالق» أو رجلكك طالقء لم يقع. و كذا لو قال: رأسكك أو صدركك أو وجهكك. و كذا لو قال: ثلذكك أو نصفكك أو 
ثلثاكك. 

ولو قال: أنت طالق قبل طلقة» أو بعدهاء أو قبلهاء أو معها (29) لم يقع شىء» سواء كانت مدخولا بها أو لم تككن (20). و لو قيل: يقع 
طلقة واحدةء بقوله: أنت طالق مع طلقة أو بعدها أو عليها و لا يقع لو قال: قبلها طلق أو بعدها طلقة كان حسنا .)2١(‏ 

ولوقال: انت طالق نصفى طلقة أو ثلاثة أثلاث طلقة قال الشيخ رحمه الله: لا يقع. 

ولوقيل: يقع واحدة بقوله: أنت طالق و تلغو الضمائم؛ اذ ليست رافعة للقصد (27)» كان حسنا. و لا كذا لو قال: نصف طلقتين (27). 
فرع: قال الشيخ رحمه الله: اذا قال لأربع؛ أوقعت بينكن أربع طلقات وقع بكل واحدة طلقة؛ و فيه اشكالء لأنه اطراح للصيغة المشترطة 
(ع©). 
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الغرض و الداعى للطلاق فيكون صحيحا لعدم الشرط. 

(0) بل محل الطلاق الزوجة. لا الزوج. 

(8) يعنى: هو فى الواقع ان كان بقوله: (أنت طالق) ناويا للطلا.ق لم يجز له ترتيب آثار الزوجية بينه و بين اللّهء فانه و ان قبل منه 
ظاهراء لكنه (دين) أى: اخذ بالواقع. 

(09) يعنى: بان أراد من قوله: (بعدهاء أو قبلهاء أو معها) و أمثال ذلكك: تعدد الطلاق» بطل. 

(20) هذا مقابل قول العامة الذين فرقوا بين المدخول بها فيقع بها طلقتين» و بين غير المدخول بها فيقع بها طلاق واحد. 

(21) و علل ذلك بأن الأول» و هو (مع طلقة أو بعدها طلقةء أو عليها) وقع الطلاق بقوله (طالق) و الزائد لا يضرء و أما الثانى و هو 
(قبلها طلقةُ» أو بعد طلقةٌ) فيبطل لسببين: أحدهما: أنه طلق طلقهُ مشروطةٌ بأن تكون قبلها طلقهُ اخرىء أو بأن تكون بعد طلقهُ أخرىء و 
الحال انه لم تكن طلقَهٌ اخرى واقعا و خارجاء فكأنه علق الطلاق الملفوظ به على أمر لم يقع. ثانيهما: أن معنى ذلكك أنت طالق طلاقا 
قبله طلاق» و الطلاق الذى قبله طلاق آخر- من غير رجعة بين الطلاقين- باطل» اذ المطلقة لا تطلق ثانيا. 

(0©) أى: لقصد اصل الطلاق. 

(2) لأنه لم يقصد طلاقا كاملاء فيقع باطلا. 

(©7) و هى صيغة: طالق. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج 7 ص: 1 

ولوقال: انت طالق ثلاثا إلا ثلاث صحت واحدة إن نوى بالأول الطلاق» و بطل الاستثناء (68). 

ولو قال: أنت طالق غير طالق» فإن نوى الرجعة. صح. لأن انكار الطلاق رجعة. 

وان اراد النقضء حكم بالطلقة (ع8). 

ولو قال: طلقة الا طلقة (21)» لغى الاستثناء» و حكم بالطلقة بقوله: طالق. 

و لوقال: زينب طالق» ثم قال: أردت عمرة» و هما زوجتان» قبل (/26). 

ولو قال: زينب طالق بل عمرة» طلقتا جميعاء لأن كل واحده منهما مقصودة. فى وقت التلفظ باسمهماء و فيه اشكالء ينشأ من اعتبار 
النطق بالصيغة (28). 


[الرّكن الرَابع الاشهاد] 


الرّكن الرَابع الاشهاد: و لا بد من حضور شاهدين» يسمعان الإنشاءء سواء قال: لهما اشهدا أو لم يقل (000. 

و سماعهما التلفظء شرط فى صحة الطلاق. حتى لو تجرد عن الشهادة» لم يقع »00١(‏ و لو كملت شروطه الأخر. 

و كذا لا يقع بشاهد واحد و لو كان عدلاء ولا بشهادة فاسقين بل لا بد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة. و من فقهائنا من اقتصر 
على اعتبار الإسلام فيهماء و الأول أظهر. 

ولو شهد أحدهما بالإنشاءء ثم شهد الآخر به بانفراده» لم يقع الطلاق (71). أما لو 


أى: بطل قوله: (الا ثلاثا) و كان لغوا. 
(68) (النقض) أى: ابطال الطلاق من دون قصد الرجوع (حكم بالطلقة) أى: حكم بالطلاق» لأن الطلاق لا ينتقض إلا بالرجوع. 
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(80) أى: قال: انت طالق طلقةٌ الا طلقة. 

(9) و كانت المطلقة: عمرة. 

(289) يعنى: يجب صيغةٌ: طالق» لكل واحدة منهماء فلا يكتفى بالعطف ببل وحدها الا اذا قال: بل عمرة طالق. 

(07 لكنهما سمعاء فهو كاف. 

(1/) أى: لم يقع الطلاق فيما لو لم يكن شاهدان عادلان يسمعان تلفظ الزوج أو وكيله بصيغة الطلاق. 

(0/1 يعنى: لو اوقع الزوج صيغة الطلاق مرتين» كل مره عند شاهد عادلء لا يقع؛ لأن المعتبر سماع الشاهدين إنشاء الطلاق مجتمعين. 
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شهدا بالإقرار» لم يشترط الاجتماع (/0. و لو شهد أحدهما بالانشاءء و الآخر بالاقرار (/0» لم يقبل. 

ولا تقبل شهادة النساء فى الطلاق» لا منفردات؛ و لا منضمّات الى الرجال (0/0. 

ولو طلق و لم يشهد. ثم أشهد, كان الأول لغواء و وقع حين الاشهاد اذا أتى باللفظ المعتبر فى الإنشاء (0/2. 


[النْظر الثّانى فى أقسام الطلاق] 

اشارة 

النظر الثانى فى أقسام الطلاق و لفظه يقع على البدعة و السنة. 
[القسم الأول طلاق البدعة] 


فالبدعة (77) ثلاث: الحائض بعد الدخولء, مع حضور الزوج معها و مع غيبته» دون المدهٌ المشترطة (0/8. و كذا النفساء (0/8. أو فى 
طهر قربها فيه. و طلاق الثلاث من غير رجعةٌ بينها .)6١(‏ 
و الكل عندنا باطل لا يقع معه طلاق. 


[القسم الثانى طلاق السنة] 
اشارة 
و السنةُ تنقسم أقساما ثلاثة: بائن» و رجعىء و طلاق العدة. 


[فالبائن ما لا يصح للزوج معه الرجعة] 


و اليائسة .6١(‏ و من لم تبلغ المحيض (65. و المختلعة. و المبارأة ما لم ترجعا فى 


(9 يعنى: لو شهد الشاهدان بأن الزوج أقر بطلالق زوجته؛ لم يشترط كون اقرار الزوج للشاهدين معا فى وقت واحد. بل تقبل 
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شهادتهما على اقرار الزوج» و يحمل اقرار الزوج على الطلاق الصحيح, هذا اذا لم يعلم أن طلاق الزوج كان بغير شهود. 

(7) أى: قال أحد الشاهدين: انا سمعت صيغة الطلاق» و قال الشاهد الآخر: الزوج أقرٌ عندى بطلاق زوجته (لم يقبل) لفقد شرط 
اجتماع شاهدى الطلاق» و فقد اصل الصحة فى الطلاق. 

(0) بأن يشهد رجل عادلء و نساء فلا يكفى. 

(07) يعنى: اذا أتى بصيغهُ الطلاق حين الاشهاد. 

(70) يعنى: الطلاق الحرام شرعاء الباطل الذى لا يقع» و لا يوجب الفراق بين الزوجين. 

(8/) و هى: مضى زمان يقطع به أنها خرجت عن طهر المواقعة الى طهر آخرء فإن تبين بعد ذلك مصادفة الطلاق للحيض فلا بأس به. 
(9/) على وزن: علماء» مفرد لا جمع. 

(60) سواء جمعها فى صيغهُ واحدة بأن قال: انت طالق ثلاثاء أو افردها: انت طالق, أنت طالق» أنت طالق. 

)6١(‏ وهى التى لا تحيض لكبر سنها. 

(6) وهى دون العشر سنوات. 
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البذل (67). و المطلقةٌ ثلاثا بينها رجعتان (6). 


[الرجعى هو الذى للمطلق مراجعتها فيه] 
و الرجعى: هو الذى للمطلق مراجعتها فيه» سواء راجع أو لم يراجع. 
[طلاق العدة] 


و أما طلاق العدهٌ: فهو أن يطلق على الشرائط (60)» ثم يراجعها قبل خروجها من عدتها و يواقعهاء ثم يطلقها فى غير طهر المواقعة» ثم 
يراجعها و يواقعهاء ثم يطلقها فى طهر آخرء فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره» فإن نكحت ثم خلت (65)» ثم تزوجها فاعتمد ما 
اعتمده أولا (817) حرمت فى الثالثة (84) حتى تنكح زوجا غيره؛ فإن نكحت ثم خلت فنكحهاء ثم فعل كالأول حرمت فى التاسعة 
تحريما مؤبدا (69. و لا يقع الطلاق للعدة؛ ما لم يطأها بعد المراجعة. و لو طلقها قبل المواقعة» صح. و لم يكن للعدة (40). و كل 
امرأة استكملت الطلاق ثلاثا (91)» حرمت» حتى تنكح زوجا غير المطلق» سواء كانت مدخولا بها أو لم تكنء راجعها أو تركها (؟4). 


[مسائل ست] 

اشارة 

مسائل ست: 

[المسألة الأولى] 

الأولى: اذا طلقها فخرجت من العدق ثم نكحها مستأنفاء ثم طلقها و تركها حتى قضت العدة: ثم استأنف نكاحهاء ثم طلقها ثالثة 


حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. فإذا فارقهاء و اعتدت, جاز له مراجعتهاء و لا تحرم هذه فى التاسعة (97)) 


(8) (المختلعة): هى التى كرهت زوجها بدون كراهة الزوج لهاء فطلبت من زوجها ان يطلقها مقابل أن تبذل اليه شيئا (و المباراة) هى 
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التى كرهت زوجهاء و كرهها الزوج» فطلبت طلاقها مقابل أن تبذل اليه شيئا. 

(*8) وهى التى طلقها زوجها- طلاقا رجعيا- ثم رجع اليها قبل تمام العدة أو بعده بنكاح جديد و واقعهاء و تركها حتى تحيض و 
تطهر ثم طلقها ثانيا فى ذلكك الطهرء و رجع اليها قبل تمام العدهُ أو بعده بنكاح جديد و واقعها و تركها تحيض و تطهر ثم طلقها 
للمرة الثالثشة» فإنها تبين عنه بمجرد هذا الطلاق الثالث» و لا يجوز للزوج بعد هذا الطلاق الرجوع اليها الا بعد أن ينكحها زوج آخر و 
يسمى: السلل, 

(80) مكتملة فى: المطلق» و المطلقة» و الطلاق. 

(88) أى: حلت من النكاح, بأن طلقها الناكح الثانى فاعتدّت و انقضى عدتها منه (و يسمى المحلل) أو مات. 

(80) (ثم تروجها) الزوج الأول (فاعتمد) أى: عمل بها ثلاث مرات طلاقا بينها رجعتان كما فعل (أولا) قبل المحلل. 

(80) و هى السادسة فى الواقع, و الثالثة بعد المحلل. 

(4) فلا يجوز للزوج الأول تزويجها أبدا حتى مع المحلل لأنها تحرم عليه حرمة مؤبدة. 

(60) أى: لم يكن (طلاق العدة) و مثله لا يحرم حتى فى التاسعة. 

(91) بشرط أن لا تكون الثلاث ولاءء بل بينها رجعتان» أو عقدان آخران. 

(7؟9) يعنى: أو تركها حتى تخرج عن العدة؛ و عقد عليها ثانياء و ثالثاء فإنها تحرم بعد الطلاق الثالث. 

(9) (فاذا فارقها) أى: المحلل» بالموت أو الطلاق (جاز له) أى للزوج الأول الرجوع اليها بنكاح جديد (و لا 
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ولا يهدم استيفاء عدتها تحريمها فى الثالثة (4). 


[المسألة الثانية] 
الثانية: اذا طلق الحامل و راجعهاء جاز له أن يطأهاء و يطلقها فى الثانية للعده اجماعاء و قيل: لا يجوز للسنْةُء و الجواز أشبه (40). 
[المسألة الثالثة] 


الثالثة: اذا طلق الحائل (48)» ثم راجعهاء فإن واقعها و طلقها فى طهر آخرء صح إجماعا. و ان طلقها فى طهر آخرء من غير مواقعة؛ فيه 
روايتان إحداهما لا يقع الثانى أصلاء و الاخرى يقع و هو الأصح. ثم لو راجعها و طلقها ثالثاء فى طهر آخرء حرمت عليه. و من فقهائنا 
من حمل الجواز على طلاق السنة» و المنع على طلاق العدةٌ (91)» و هو تحكم. و كذا لو أوقع الطلاق» بعد المراجعة و قبل المواقعة 
فى الطهر الأولء فيه روايتان أيضاء لكن هنا الأولى تفريق الطلقات على الأطهار إن لم يقع وطء (48). أما لو وطأ لم يجز الطلاقء الا 
فى طهر ثان: اذا كانت المطلقة ممن يشترط فيها الاستبراء (48). 


[المسألة الرابعة] 
الرابعة: لو شكك المطلق فى ايقاع الطلاق» لم يلزمه الطلاق لرفع الشكك »23٠١(‏ و كان النكاح باقيا. 
[المسألة الخامسة] 


الخامسة: اذا طلق غائبا» ثم حضر و دخل بالزوجة» ثم ادعى الطلاق» لم يقبل 
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تحرم هذه) المرأة على زوجها الأول الحرمة المؤبدة (فى التاسعة) لأنه لم يرجع عليها فى العده و انما رجع عليها بعد عدتها بنكاح 
جديد. 

(4) (استيفاء عدتها) أى: بأن يتركها الزوج حتى تكمل عدتها ثم يرجع اليها بتكاح جديدء فاستيفاء العدة لا يهدم (تحريمها فى 
الثالثة) و انما يهدم حرمتها الأبدية فى التاسعة. 

(10) (للعدة) أى: يطلق أولاء ثم يراجعها و يدخل بهاء ثم يطلقها ثانيا بعد الدخول (للسنة) أى: يطلق أولاء ثم يراجعها و يطلقها ثانيا 
بلا دخولء فهكذا طلاق بالنسبهُ للحامل منعه بعضء و قال: اذا طلقت الحاملء, و راجعها لا يجوز له طلاقها ثانيا الا بعد الدخول بها. أما 
أن يطلقها بعد المراجعة بدون أن يدخل بها فلا يصح (و الجواز أشبه) أى: جواز طلاقها ثانيا بدون دخول هو الأصح. 

(9) وهى التى لا حمل بها. 

(90) أى: حمل روايةٌ الجواز على (طلاق السنة) أى: الطلاق قبل الدخولء و رواية المنع على (طلاق العدة) أى: الطلاق بعد الدخول. 
(و هو تحكم) أى: قول بلا دليل؛ لأسن فى لفظ الروايتين معا: لو طلق من غير دخول؛ فكيف يصح حملها على الطلاق بعد الدخول 
القول بالتفصيل؟. 

(98) يعنى: اذا راجع و لم يدخل بهاء فالاولى أن لا يطلقها فى نفس الطهر الذى أوقع فيه الطلاق السابق بل يؤتحره الى الطهر الثانى» و 
يؤخر الثالث الى الطهر الثالث» حتى يكون لكل طلاق طهر. 

(48) بأن لا تكون- مثلا- يائسة» و الا جاز طلاقها فى نفس الطهر الذى دخل بها. 

٠٠١‏ أى:لا يجب عليه ايقاع الطلاق لرفع شكه. 
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دعواه و لا بينته »203١1(‏ تنزيلا لتصرف المسلم على المشروع فكأنه مكذب يينته. و لو كان اولدء لحق به الولد .223١7(‏ 


[المسألة السادسة] 


السادسة: اذا طلق الغائبء و أراد العقد على رابعة» أو على أخت الزوجة» صبر تسعةٌ أشهرء لاحتمال كونها حاملا ».223١*(‏ و ربما قيل: 
سنةُ احتياطاء نظرا الى حمل المسترابة .223١©(‏ و لو كان يعلم خلوّها من الحمل» كفاه ثلاث اقراء أو ثلاثة أشهر .)23١8(‏ 


[النْظر الثالث فى اللواحق] 

اشارة 

الظر الثالث فى اللواحق و فيه مقاصد 
[المقصد الأوّل فى طلاق المريض] 


اشارة 


الأموّل: فى طلاق المريضء يكره: للمريض أن يطلقء و لو طلق صحح. و هو يرث زوجته (©230) ما دامت فى العدة الرجعية. و لا يرثها 
فى البائن» و لا بعد العدةٌ. و ترثه هى» سواء كان طلاقها بائنا أو رجعياء ما بين الطلاق و بين سنة 230١7‏ ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه 
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الذى طلقها فيه. 
فلو براء ثم مرضء ثم ماتء لم ترثه الا فى العدة الرجعية .)0١8(‏ 
ولوقال: طلقت فى الصحة ثلاثاء قبل منه. و لم ترثه. و الوجه انه لا يقبل بالنسبة اليها .)0١9(‏ 


)0١١(‏ أى: لم يقبل ادعاؤه بأنه طلق سابقاء و لا تقبل بينته اذا أقام هو البينة على الطلاق. 

0٠١‏ (تنزيلا لتصرف المسلم) وهو دخوله بها على الصحيح (فكأنه) بدء دخوله بها مكذب للبينة التى أقامها هوء و عليه: فاذا (اولد) 
أى: صار بذلكك الدخول ولد لحق بهء هذا كله اذا كان ادعاؤه لطلاق بائن» أو لطلاق رجعى مع مضى العدة أو كان الطلاق الثالث» و 
إلا بأن كان طلاق رجعة كان دخوله بها رجوعا ولا إشكال. 

)0١(‏ لأنه يجب خروج الزوجة عن العده حتى يجوز العقد على الخامسة» أو على اختهاء و الحامل تنقضى عدتها بالولادة. 

)0٠١©(‏ (المسترابة) هى التى لا ترى الدم كل شهرء بل قد يمضى عليها شهران و ثلاثة ثم ترى الدم؛ و مثل هذه- كما سيأتى أحكامها- 
)٠١0(‏ (اقراء) أى: اطهار اذا كانت ترى الدمء و إلا بثلاثة أشهر. 

)09١©(‏ ان ماتت الزوجةٌ و هى فى العدةٌء لأن المعتدءٌ رجعيةٌ بمنزلة الزوجة. 

)0٠١0(‏ يعنى: لو مات الزوج بعد الطلاق الى قبل سنة ورثته الزوجة المطلقة؛ إلا اذا تزوجت هىء أو برئ الزوج من مرضه ثم مات و لو 
فى سنته» أو استمر مرضه و لكن مات بعد سنهُ من طلاقها فلا ترث. 

)3١6(‏ أى: الا اذا كان موته و هى بعد فى العده الرجعية. 

)3١9(‏ أى: الوجه الصحيح عند المصنف هنا: ان لا يقبل قول الزوج فى دفع الارث عن الزوجة فترث هى ان مات 
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ولو قذفها )١١١(‏ وهو مريضء فلا عنها و بانت باللعان, لم ترثه لاختصاص الحكم )١١١(‏ بالطلا-ق. و هل التوريث لمكان التهمة 
(1١1)؟‏ قيل: نعم» و الوجه تعلق الحكم بالطلاءق فى المرضء لا باعتبار التهمة »)1١(‏ و فى ثبوت الا-رث مع سؤالها الطلاق )1١5(‏ 
تردد» أشبهه انه لا ارث. و كذا لو خالعته أو بارأته .)١١0(‏ 


فروع: 


الأول: لو طلق الأمهٌ مريضاء طلاقا رجعياء فاعتقت فى العدة؛ و مات فى مرضه. ورثته فى العدةٌ و لم ترثه بعدها )0١(‏ لانتفاء التهمة 
وقت الطلاق 0١79‏ و لو قيل. ترثه كان حسنا (118). و لو طلقها بائنا فكذلكك )١١4(‏ و قيل: لا ترثه» لأنه طلقها فى حال لم يكن لها 
أهلية الارث. و كذا لو طلقها كتابية ثم اسلمت. 

الثانى: اذا ادعت المطلقة» أن الميت طلقها فى المرض. و انكر الوارث؛ و زعم أن الطلاءق فى الصحة؛ فالقول قوله )1١١(‏ لتساوى 
الاحتمالين» و كون الاصل عدم الارث؛ الا مع تحقق السبب .)15١(‏ 

الثالث: لو طلق أربعا فى مرضه. و تزوج أربعا و دخل بهنء ثم مات فيه (؟2215): كان 


فى سنته» و لكن يقبل قوله فى دفع الارث عن نفسه من زوجته فلا يرثها هو ان ماتت. 
)٠6١(‏ أى: قال لها: انت زانية» أو: الولد ليس منى. 
)1١١(‏ أى: حكم الارث الى سنة. 
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)1١١9(‏ أى: هل ان التوريث الى سنةء لأجل اتهام الزوج بأنه إنما طلقها ليحرمها من الارث أم لا؟. 

)١(‏ أى: ان الصحيح عند الاكثر انه لاء فترث هى الى سن حتى لو علم أن الطلاق لم يكن للتهمة. 

)1١18(‏ أى: فيما لو طلقها الزوج فى مرض موته برغبةُ و سؤال من الزوجة. 

)1١0(‏ أى: و كذا يأتى التردد فيما لو (خالعته) أى: كرهت الزوجةٌ زوجها فبذلت له مالا ليطلقهاء و يسمى: 

طلاقا خلعيا (أو بارأته). أى: كانت الكراهة من الطرفين» فبذلت الزوجة للزوج مالا ليطلقها به و يسمى: 

طلاق المباراة. 

)1١8(‏ يعنى: إن مات الزوج و الزوجة بعد فى العدهُ ورثته» وان كانت قد خرجت من العدة ثم مات الزوج لم ترثه. 
)١1١0(‏ اذ وقت الطلاق كانت الزوجة امه و ليس لها ارث حتى تكون تهمة. 

(118) لما سبق آنفا من أن الإرث الى سن حكم شرعى خاصء لا للتهمة فقط. 

)١1١9(‏ أى: طلق الامهُ طلاقا بائنا و هو مريضء فانها لو اعتقت ترثه ما دامت فى العدة. و لو قيل الى سنهُ كان حسنا. 
)1٠(‏ أى: قول الوارث (لتساوى الاحتمالين): احتمال كون الطلاق فى المرض مع احتمال كونه فى الصحةٌ و عدم شاهد لأحدهما 
على ما ادعاه» فيرجع الى أصل عدم الارث و يكون القول قول الوارث. 

(١؟١01)‏ أى: ثبوت سبب الإرث- وهو الطلاق فى حال المرض- بالبينةُ مثلا. 

(؟١1)‏ أى: فى مرضه قبل تمام السنة. 
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الربع بينهن (177) بالسوية. و لو كان له ولد تساوين فى الثمن. 


[المقصد الثانى فى ما يزول به تحريم الثلاث] 


اشارة 


المقصد الثانى فى ما يزول به تحريم الثلاث (176) اذا وقعت الثلاءث على الوجه المشترطء حرمت المطلقة» حتى تنكح زوجا غير 
الببظلق: 

و يعتبر فى زوال التحريم شروط أربعة: أن يكون الزوج (0؟1١)‏ بالغاء و فى المراهق ترددء أشبهه أنه لا يحلل. و أن يطأها فى القبل وطيا 
موجبا للغسل .)١178(‏ و أن يكون ذلك بالعقد لا بالملكك و لا بالاباحة (171). و أن يكون العقد دائما لا متعة. 

و مع استكمال الشرائط يزول تحريم الثلاث و هل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان» أشهرهما أنه يهدم. 

فلو طلق مرةء و تزوجت المطلقة (378)» ثم تزوج بها الأول» بقيت معه على ثلاث مستأنفات» و بطل حكم السابقة. 

و لو طلق الذمية ثلاثاء فتزوجت بعد العده ذمياء ثم بانت منه (119) و أسلمت (10). حلّ للأول نكاحها بعقد مستأنف. و كذا كل 
مش ركك. 


و الامه اذا طلقت مرتين» حرمت حتى تنكح زوجا غيره» سواء كانت تحت حر أو 


95 أى: بين الثماث زوجات:» الأربع المطلقات» و الأربع المزوتحات» 
)١11١(‏ يعنى: فى المحلل. 
)1١0(‏ أى: المحلل بالغا (و فى المراهق) و هو المقارب للبلوغ لكنه غير بالغ مثل الذى كان له اربعة عشر عاما و لم يبلغ بالاحتلام و 
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الشعر الخشن خلافء و المشهور انه لا يحلل. 

(175) (فى القبل) فلا يفيد الوطء فى الدبر (وطئا موجبا للغسل) فيكفى بدخول المقدار المختون لأنه يوجب الغسل. 

(170) (الاباحة) يعنى: تحليل المالكك أمته لرجلء فيطأها بالتحليل» فهذا لا ينفع. 

(11) من رجل آخر عدّ محللك فتكون المرأة لو رجعت الى زوجها الأول كأنها لم تكن مطلقة؛ فتبقى معه حتى اذا طلقها ثلا.ثا 
حرمت عليه الا بمحلل. 

:)3١(‏ أى: انفصلت عن (المحلل) بطلاق» أو موتء أو فسخ. 

(10) (و اسلمت) قيد لتجويز نكاحها ابتداء بعد المحلّلء اذ النكاح السابق لعله وقع حال كونهما كتابيين ثم أسلم الزوجء و اما رجوعه 
عليها و هى فى العدة- و ان كان هو مسلم و هى ذمية- فليس نكاحا ابتداء. حتى لا يجوز. هذا على القول بعدم جواز نكاح الذمية 
ابتداء» و على فرض عدم انفساخ نكاحه للذمية باسلامه؛ و الا فلا حاجةٌ لقيد اسلامها. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج 7 ص: 7١‏ 

عبد (11) ولا تحل للأول بوطء المولى (3737). و كذا لا تحل» لو ملكها المطلق» لسبق التحريم على الملكك (1377). 

ولو طلقها مرةء ثم اعتقت, ثم تزوجها أو راجعهاء بقيت معه على واحدة؛ استصحابا للحال الأولى (23). فلو طلقها أخرى؛ حرمت 
عليه حتى يحللها زوج. 

والخصى: يحلل المطلقة ثلاثا اذا وطى» و حصلت فيه الشرائط. و فى روايةٌ لا يحلل. و لو وطى الفحل قبلا فأكسل ,)١170(‏ حلت 
للأول لتحقق اللذه منهما. و لو تزوجها المحللء فارتدٌ فوطأها فى الردة» لم يحل »)0١8(‏ لانفساخ عقده بالردة. 


فروع: 


الأول: لو انقضت مدةٌ فادعت أنها تزوجثء و فارقها وقضت العدق و كان ذلكك ممكنا فى تلكك المدةء قيل: يقبل لأن فى جملة 
ذلك ما لا يعلم إلا منهاء كالوطئ و فى رواية اذا كانت ثقةء صدّقت .)١1517/(‏ 

الثانى: اذا دخل المحللء فادعت الاصابة» فان صدقهاء حلت للأول. وان كذبهاء قيل: يعمل الأول بما يغلب على ظنه من صدقهاء أو 
صدق المحلل. و لو قيل: يعمل بقولها على كل حالء كان حسناء لتعذر إقامة البينة لما تدعيه (8؟1). 


(11) أى: سواء كان زوجها- الذى طلقها مرتين- حرا أو عبدا. 

(1) لوجوب كون الوطء بالعقد لا بالملكك- كما سبق-. 

(1) (ملكها المطلق) بشراءء أو ارثء أو استرقاق لجناية (لسبق التحريم) أى: لأنها كانت محرمة عليه و الملكك لا يحللهاء نعم له ان 
يزوجها من رجل بالعقد الدائم؛ فاذا طلقها ذلكك الرجل حل للمولى وطؤها. 

(016) (بقيت) الأمه المعتقة (معه) مع الزوج (على) طلقة (واحدة) تبين بها منه لا على طلقتين (استصحابا للحال الأولى) أى: لحال 
كونها امةء اذ كان حكمها عند الطلقة الا-ولى ان تبين بطلا-قين» و لا نعلم هل تغير هذا الحكم لعتقها بعد الطلاق أم لا؟ مقتضى 
الاستصحاب بقاء هذا الحكم. 

(10) أى: لم ينزل ماؤه فاذا طلقها حلت لزوجها الأول (لتحقق اللذة) أى: لذه الجماع بل لتحقق الدخول. 

(16) أى: لم يوجب هذا الوطء حليتها على الزوج الأول. 

(/1890) لا مطلقا. 

(18) (فادعت الاصابةٌ) أى: الدخول بها قبلا (فإن صدقها) المحلّل حلت للأول» لكن لو كدّبها المحلل قيل: 
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(يعمل الأول) أى: الزوج الأول الذى طلقها ثلاث مرات بما يظنه من صدق المرأة أو المحلل؛ و لو قيل: يعمل بقول المرأة (على كل 
حال) سواء صدقها المحلل أم كذبهاء غلب على ظنه صدقها أم كذبها كان حسنا و ذلكك (لتعذر اقامة البينة لما تدعيه) أى: لأنها لو 
كانت واقعا صادقة فى ادعائها الدخولء لا تستطيع الاتيان بشاهدين عادلين يشهدان انهما رأيا الاصابة» و مقتضى ذلكك تصديقها. 
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الثالث: لو وطأها محرّما (2179)» كالوطئ فى الاحرام» أو فى الصوم الواجبء قيل: 

لا يحلء لأنه منهى عنه. فلم يكن مرادا للشارع و قيل: يحل لتحقق النكاح المستند الى العقد الصحيح. 


[المقصد الثالث فى الرجعة] 


المقصد الثالث فى الرجعة )١150(‏ تصح المراجعة نطقاء كقوله: راجعتكك. و فعلا ‏ كالوطئ. و لو قبل أو لا مس بشهوة؛ كان ذلكك 
رجعة» و لم يفتقر استباحته )18١(‏ الى تقدم الرجعة. لأنها زوجته. 

و لوانكر الطلاق» كان ذلكك )١157(‏ رجعة لأنه يتضمن التمسكك بالزوجية. 

ولا يجب الاشهاد (157) فى الرجعةٌ بل يستحب. 

ولو قال: راجعتكك اذا شئت أو إن شئتء لم يقع» و لو قالت: شئت (35)» و فيه تردد. 

و لو طلقها رجعية؛ فارتدت فراجع؛ لم يصح (158) كما لا يصح ابتداء الزوجية» و فيه تردد» ينشأ من كون الرجعية زوجة. 

ولو أسلمت بعد ذلكك, استأنف الرجعةٌ إن شاء .)١188(‏ 

ولو كان عنده ذم (1517). فطلقها رجعيا ثم راجعها فى العدةء قيل: لا يجوزء لأن الرجعة كالعقد المستأنفء و الوجه الجوازء لأنها لم 


(19) (لو وطأها) المحلل وطيا (محرما) اسم للمفعول» أى: حال كون الوطء حراما. 

(1) أى: أحكام الرجوع الى الزوجة فى العدة. 

(181) أى: كو هذا التقبيل أو اللمس مباحا. 

(؟18) أى: كان انكار الطلاق من الزوجء يعد رجوعا منه عليها. 

(187) أى: احضار شاهدين يشهدان الرجوع. 

(088) يعنى: حتى لو قالث: شفت أناء و ذلكك لأنه تعليق. 

(180) أى: لم يصح الرجوع حتى على القول بأن الرجوع ليس نكاحا ابتداء» و ذلكك لان الارتداد يقتضى فسخ النكاح من أصله 
فكيف بتابعه و فرعه و هو الرجعة؟ و منه يعلم ان قول المصنف بعد ذلكك: (و فيه تردد) ليس فى محله. لان الرجعية زوجة ما لم ترتد. 
(2؟1) اذا كانت العدةٌ باقية. 

(150) بأن كانا ذميين» فأسلم الزوج و بقيت ذمية» فإن عقدهما لا يبطل. 
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و لو طلق و راجع؛ فانكرت الدخول بها أولا (164)» و زعمت أنه لا عد عليها ولا رجعة: و ادعى هو الدخولء كان القول قولها مع 
بميتهاء لأنها تدعى الظاهر (84). 

و رجعةٌ الاخرس بالاشارةٌ الدالهُ على المراجعة» و قيل: بأخذ القناع عن رأسهاء و هو شاذ (260). 
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واذا ادعت انقضاء العده بالحيض» فى زمان محتمل »))28١(‏ فأنكر فالقول قولها مع يمينها. و لو ادعت انقضاءها بالاشهر (181) لم 
يقبلء و كان القول قول الزوجء لأنه اختلاف فى زمان ايقاع الطلاق (181). و كذا لو ادعى الزوج الانقضاءء فالقول قولهاء لأن الأصل 
بقاء الزوجية أولا .)١10(‏ 

و لو كانت حاملاء فادعت الوضع قبل قولهاء و لم تكلف إحضار الولد (180). 

ولوادعت الحملء فأنكر الزوج» و أحضرت ولداء فأنكر ولادتها له. فالقول: 

قوله ».)١05(‏ لإمكان اقامةٌ البينةُ بالولادة. 

واذا ادعت انقضاء العدة» فادعى الرجعهُ قبل ذلككء فالقول قول المرأة. 

ولو راجعهاء فادّعت بعد الرجعة انقضاء العده قبل الرجعة» فالقول قول الزوج. اذ الاصل صحة الرجعة. 

ولو ادعى أنه راجع زوجته الأمهُ فى العده. فصدقته, فأنكر المولى و ادعى خروجها قبل الرجعة» فالقول قول الزوج. و قيل: لا يكلف 
اليمين» لتعلق حق النكاح بالزوجين (181)» و فيه تردد. 


(168) أى: قبل الطلاق» و المطلقة من غير دخول لا عد لهاء فلا يجوز الرجوع عليها. 

(19) يعنى: الظاهر الموافق لأصل عدم الدخولء لكن هذا الظاهر مشروط بفرض عدم الخلوة بهاء فاذا كان قد خلى الزوج بها فالظاهر 
يكون هو الدخول. 

(160) أى: لزوم أخذ القناع شاذ, فيكفيه الاشارة بالرجوع. 

)18١(‏ أى: محتمل لتحيضها فى هذه المدهُ ثلاث مرات. 

(؟16) أى: قالت: مضى على الطلاق ثلاثة اشهر. حتى لا يحق للزوج الرجوع لتمام العدة و انكر الزوج مضى ثلاث اشهر حتى يحق له 
الرجوعء قبل قوله لا قولها. 

(18) أى: انما القول هنا قول الزوجء لان اختلافهما يرجع الى الاختلاف فى زمان وقوع الطلاق و الأصل تأخره. و الزوج لأنه يدعى 
ما يطابق الأصل يكون منكرا فيحلف و يحكم له. لا لها. 

(؟16) (اولا) أى: الزوجدَة التى كانت سابقا قبل الطلاق» فالطلاق متأخر, و لأنها تدعى ما يطابق الأصل تكون منكرة فتحلف و يحكم 
لياء لا لف 

(100) لجواز موت الولد- مثلا-. 

(109) أى: قول الزوج مع يمينه» لان الولادة ليس كالإصابة مما لا يمكن الاشهاد عليه. 

(100) الزوج و زوجته الأمة ولا ارتباط فى هذا الحق بالمولى حتى يكون له تكليف الزوج باليمين. 
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[المقصد الرابع فى جواز استعمال الحيل] 


المقصد الرابع فى جواز استعمال الحيل: يجوز التوصل بالحيل المباحة؛ دون المحرمة؛ فى إسقاط ما لو لا الحيلة» لثبت. و لو توصل 
بالمحرمة أثم و تمت الحيلة (188). 

فلو أن امرأته. حملت ولدها على الزنا بامرأة» لتمنع اباه من العقد عليهاء أو بأمة يريد أن يتسرى بهاء فقد فعلت حراماء و حرمت 
الموطوءةٌ على قول: من ينشر الحرمة بالزنا (1898). 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحهةً 10/ا من (عز١١ا‏ 


أما لو توصل بالمحلل» كما لو سبق الولد الى العقد عليهاء فى صورة الفرض لم يأثم (20). 

و لوادعى عليه دين» قد برأ منه باسقاط أو تسليم» فخشى من دعوى الإسقاطء أن ينقلب اليمين على المدعى, لعدم البينة» فأنكر 
الابقداتة و حلف »+ جاز بقرط أن يورى ما بخرجه عن الذي (21): و كذا لو خفن اللحيس > بدين بدعى عليه فأنكر: 

و النيةُ ابدا نيهُ المدعى اذا كان محقاء و ني الحالف اذا كان مظلوما فى الدعوى .)١187(‏ 


(168) (اثم) أى: فعل حراماء لكن الحكم الشرعى يترتب عليه. 

(109) أى: على هذا القول» فانه اذا زنى شخص بامرأة» حرمت تلكك المرأة على اب الزانى» سواء كانت المزنى بها حرةٌ أم أمة» فلو 
اراد الأب تزويج امرأة- حرة أو أمة- فقالت زوجته لابنه: ازن بهاء حتى لا يتزوجها أبوك- و زنى الولد بهاء فعلت الام و الابن حراما 
لكن يترتب الحكم الشرعى و هو حرمة تلكك المرأ على الاب. 

(:12) أى: لم يكن حراماء لأن الوطء بالعقد جائز. 

(181) (و لو ادعى) بصيغة المجهول على شخص دين قد برئ منه (باسقاط) من الدائن (أو تسليم) من المديون» فخاف من انه لو 
ادعى الاسقاط أو التسليم ان يصير مدعيا فيجب عليه البينة» و حيث انه لا بينة له ينقلب اليمين (على المدعى) و هو الدائن» فيحلف و 
يأخذ الدين منه» فلدفع هذا الخوف له أن ينكر الاستدانة فيكون منكرا و على المنكر اليمين» فيحلف و لكن (يورّى) أى: يقول ما 
ظاهره انه لم يستدنء و لكن يقصد فى قلبه شيئا يخرجه عن الكذب. مثلا يقول: و الله لم آخذ من فلان ديناء و يقصد: هذا اليوم لم 
آخذ دينا و كذا لو كان مديونا وادعى الدائن دينه و كان معسرا فخاف الحبس لو اعترفء فله أن ينكر و يحلف مورّيا. 

(197) (و النية ابدا) أى: دائما فى جواز التورية و النفع منها (نية المدعى اذا كان محقا) لا غير محقء فانها لا تجوز له (و نية الحالف اذا 
كان مظلوما) لاما اذا كان ظالماء و بعبارة اخرى: التورية تنفع فى الواقع للشخص المظلوم؛ سواء كان مدعيا أم منكراء أما اذا عمل 
التورية ظالماء فلا تنفعه التورية و تترتب عليه مفاسد الحلف باللّه كاذيا فى الدئيا و الآخرة. 
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و لو اكرهه على اليمين» انه لا يفعل شيئا محللا (187)» فحلف و نوى ما يخرج به عن الحنث جازء مثل أن يورى أنه لا يفعله بالشام» 
أو خراسانه أو فى السملن أو تحت الأرضن. 

ولواجبر على الطلاق كرهاء فقال: زوجتى طالق» و نوى طلاقا سالفاء أو قال: 

نسائى طوالق» و عنى نساء الأقارب جاز (ع189١).‏ 

و لواكره على اليمين أنه لم يفعل» فقال: ما فعلت كذاء و جعل ما موصولة لا نافية (188)) صحٌ. 

و لو اضطر الى الاجابة بنعم» فقال: نعم» و عنى الابل» أو قال: نعام و عنى نعام البر »)١88(‏ قصدا للتخلصء لم يأثم. 

و كذا لو حلف ما أخذ جملا ولا ثورا ولا عنزاء وعنى بالجمل السحاب. و بالثور القطعة الكبيرة من الأقطء و بالعنز الأكمة (189). لم 
و لواتهم غيره فى فعل» فحلف ليصدّقنه» فطريق التخلص أن يقول: فعلت ما فعلت (188)» و أحدهما صدق. 

ولو حلف ليخبرنه بما فى الرمانة من حبة» فالمخرج ان يعد العدد الممكن فيهاء فذلكك و أمثاله سائغ (189). 


[المقصد الخامس فى العدة] 


اشارة 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ؟١/ا‏ من تاعز١١‏ 


المقصد الخامس فى العدهٌ و النظر فى ذلكك يستدعى فصولا: 


(19) مثلا: اكرهه على أنه لا يشرب الشاىء فحلف لأجل الاكراه انه لا يشرب الشاىء لم يحرم عليه الشاى؛ و لو شرب الشاى بعده لم 
يحنث؛ لأنه لا يتعقد اليمين بذلكك. 

(188) و لا تطلق بهذا ووحته و لا تساؤه: 

(188) (نا) التوصولة عق الذئ فلو اكرفة هل أت يقول :و اللدم شعت البلكف» تقصه ما التؤصولة سعى: الذي سيت 
الملكث, لم يكن كاذبا. 

(198) (البر) بمعنى الصحراء, و (نعام) طائر كبير معروف. 

(190) لأنها جاءت بهذه المعانى؛ و الاقط هو اللبن اليابس المتحيجر يتخذ من المخيض- كما فى مجمع البحرين- و الأكمه هى التل 
كالجيل الصغير. 

(188) كأن يقول- المتهم فى شرب الخمر و هو لم يشرب-: شربت ما شربت. 

(189) (فالمخرج ان يعدٌّ) يذكر عدَّهُ أرقام يحتمل انطباق أحدها على حبّ الرمان (فذلك) الذى ذكر من المخرج هنا (و أمثاله) مما 
لم يذكر جائز لبر القسم و التخلص منه بلا اثم. 
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[الأول لاعدهُ على من لم يدخل بها] 


الأول: لا عد على من لم يدخل بهاء سواء بانت بطلاق أو فسخ (170)» عدا المتوفى عنها زوجهاء فإن العدة تجب مع الوفاة» و لو لم 
يدخل (107211). 

و الدخول يتحقق بايلاج الحشفة و إن لم ينزل؛ و لو كان مقطوع الأنثيين (007)» لتحقق الدخول بالوطء. 

أما لو كان مقطوع الذكرء سليم الأنثيين» قيل: تجب العدةء لإمكان الحمل بالمساحقة و فيه تردد لأن العده تترتب على الوطء (10). 
نعم» لو ظهر حملء اعتدت منه بوضعه (118), لإمكان الإنزال. 

ولا تجب العدة بالخلوةٌ منفردة عن الوطءء على الأشهر. 

ولو خلاء ثم اختلفا فى الإصابة (170)» فالقول قوله مع يمينه. 


[الفصل الثانى فى ذات الاقراء] 


الفصل الثانى فى ذاث الاقراء و هى مستقيمةٌ الحيض »)١1782(‏ و هذه تنعتد بثلاثة أقراء» و هى الأطهار على أشهر الروايتين» اذا كانت 
حرة» سواء كانت تحت حر أو عبد (/ا9١1).‏ 

و لو طلقها و حاضت بعد الطلاق بلحظة؛ احتسبت تلكك اللحظة قرءا (11) ثم أكملت قرءين آخرين» فاذا رأت الدم الثالث» فقد 
قضت العدة. هذا اذا كانت عادتها مستقرةٌ بالزمان» فان اختلفت »)١1/8(‏ صبرت الى انقضاء أقل الحيض ))18١(‏ أخذا بالاحتياط. 


)1١(‏ كما لو رأى الزوج زوجته ليل الزفاف مجنونة» و فسخ العقد قبل الدخول بها. 
(171) لأن عدة الوفاةً انما هى لاحترام الزوج. 
(017) أى: لم يتحقق الدخول الموجب للعدة بسبب «(ايلاج) ادخال (الحشفة) المقدار المختون من الذكر (و ان لم ينزل) المنى» حتى 
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و ان كان مقطوع (الأنثيين) البيضتين. 

(17) (و فيه) أى: فى وجوب العدة هنا (تردد) اذ تترتب العده على الوطى» و مقطوع الذكر لا يقدر على الوطءء يعنى: الادخال. 
(17) أى: بوضع الحملء و ذلكك (لإمكان الانزال) المكوّن للولد وان لم يمكنه الادخال فان الرحم يجذب الماء. 

(1070) أى: خلا الزوجان معا للمقاربة» اختلفا فقال الزوج: لم أدخل بهاء و قالت الزوجة: دخلء فالقول قول الزوجء لان الظاهر- مع 
الخلوة- الدخول. 

(178) يعنى: الم رأ التى حيضها منتظم. 

(017) أى: زوجة لحرء أو زوجة لعبد. 

(01) أى: طهرا. 

(19) أى: اختلفت عادتها زماناء بأن كانت تحيض مرة أول الشهره و مره وسط الشهرء و مره آخر الشهر مثلا. 
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وأقل زمان تنقضى به العده. ستهُ و عشرون يوما و لحظتان »)١18١(‏ و لكن الا-خيرة (147) ليست من العدهٌ و انما هى دلالهٌ على 
الخروج منهاء و قال الشيخ رحمه اللّه: 

هى من العدة لأن الحكم بانقضاء العده موقوف على تحققها و الأول أحق. 

ولو طلقها فى الحيضء لم يقع. 

ولو وقع فى الطهرء ثم حاضت مع انتهاء التلفظ» بحيث لم يحصل زمان يتخلل الطلا-ق و الحيض» صح الطلاقء لوقوعه فى الطهر 
المعتبر. و لم يعتد بذلكك الطهرء لأنه لم يتعقب الطلاقء و يفتقر الى ثلاثة أقراء (187) مستأنفة بعد الحيض. 

فرع: لو اختلفاء فقالت: كان قد بقى من الطهر جزء بعد الطلاق (185) و أنكرء فالقول قولهاء لأنها أبصر بذلككء و المرجع فى الحيض 
و الطهر اليها. 


[الفصل الثالث: فى ذات الشهور] 
اشارة 


الفصل الثالث: فى ذات الشهور و هى التى لا تحيضء و هى فى سن من تحيض .)١188(‏ تعتد من الطلاق و الفسخ- مع الدخول- بثلاثة 
أشهرء اذا كانت حرة. 

و فى اليائسة و التى لم تبلغ (188) روايتان» إحداهما إنهما تعتدان بثلاثة أشهر و الاخرى لا عدَّهُ عليهماء و هى الاشهر. 

و حد اليأس: أن تبلغ خمسين سنة. و قيل: فى القرشية و النبطية 141) ستين سنة. 


وهو ثلاثة أيام» فاذا رأت الدم الثالث فبمجرد الرؤية لا يحكم بتمام عدتها حتى يمضى ثلاثة أيام و هى ترى الدم؛ فحينذاكك يحكم 
عليها بتمام العدة. 

)18١(‏ وهو هكذا: لحظه بعد الطلاق» ثم ثلاثة حيضء ثم عشرة طهرء ثم ثلاثة أيام حيض ثانء ثم عشرة أيام طهرء ثم لحظة من 
الحيض الثالث» فتخرج من العدة و الحاصل: حيضتان بستة أيام» و طهران بعشرين يوماء (و لحظتان) لحظه طهر بعد الطلاق» و لحظة 
من الحيض الثالث؛ لكن مثل ذلكك نادر الوجود جدا. 

(؟18) يعنى: اللحظة الأخيرة» و هى أول لحظهُ من الحيض الثالث. 


(”18) أى: ثلاثة اطهار مبتدئة. 
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(18) حتى يعد طهرا واحداء و تكون قد خرجت من العده بعد طهرين آخرين فقطء (و انكر) الزوج حتى يعتبرها محتاجة الى طهر 
ثالث فتكون هى بعد فى العده فيرجع اليها- مثلا-. 

(185) أى: بعد البلوغ, و قبل اليأس. 

(182) اذا كان الزوج دخل بهما. 

(180) (القرشية) قال فى المسالكك: (المراد بها المنتسية الاب الى قريشن واهو النضر بن كتانة وهو الجد الثائى عشر للثبى صلى الله 
عليه و آله على أصح الأقوال» سمى بذلكك لجمعه القبائل؛ و التقرّش: التجمع) يعنى: ان نسب 
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و لو كان مثلها تحيض. اعتدت بثلاثةٌ أشهر إجماعاء و هذه تراعى الشهور و الحيض (188)» فإن سبقت الأطهار (149)» فقد خرجت 
من العدة و كذا ان سبقت الشهور (190). 

أما لو رأت فى الثالث حيضاء و تأخرت الثانية أو الثالثة »)١9١(‏ صبرت تسعة أشهر, لاحتمال الحملء» ثم اعتدت بعد ذلكك بثلاثة أشهرء 
وهى أطول عدة. و فى رواية عمار تصبر سنة» ثم تعتد بثلاثة أشهر. و نزلها الشيخ فى النهاية: على احتباس الدم الثالث (2197)» و هو 
تحكم. 

ولورأت الدم مرق ثم بلغت اليأس (197)» أكملت العدهٌ بشهرين. 

و لو استمر بالمعتدة الدم مشتبهاء رجعت الى عادتها فى زمان الاستقامة و اعتدت به (19). 


القبائل العربية كلها يصل اليه» ثم قال: (و قيل: من يضبط نسبه الان اليهاء غير الهاشميين) (و النبطية) هى المنتسبة الى قبيلة قيل: كانوا 
ينزلون بالبطائح بين العراقين. 

(188) (و هذه) أئ: التى لا تحيض و مثلها تحيض (تراعى) أحد الأمرين: الشهورء و الحيضء فايهما كان مقدما صار سببا لخروجها 
عن العدة. 

(184) يعنى: تمت الأطهار الثلاثة قبل تمام ثلاثة أشهر. 

(0190) قبل ان ترى دما اصلا. 

(191) (لو رأت) المطلقة الدم فى الشهر الثالث من عدّتهاء و ذلكك بأن لم تر دما فى الشهر الأولء و لا فى الشهر الثانى» و انما رأته فى 
الشهر الثالث» فهذه الرؤية للدم تبطل عدتها بالاشهر و تكون عدتها برؤيهُ الدم ثلاث مرات» فإن رأت مرة ثانية و ثالثة الدم فى الشهر 
الرابع» و الخامسء» انقضت عدتها بالمرة الثالثة: 

وان (تأخرت) رؤيةُ الدم (فى) المرة (الثانية و الثالثة) كلتيهماء أو الثالثة فقطء صبرت تسعة أشهر. فإن رأت دما فى المرة الثانية و الثالثة 
خلال تسعة أشهر من أول الطلاق انقضت عدتها برؤية الدم فى المرة الثالثة» سواء قبل تسعة أشهرء أو على تمام تسعة أشهره و ان لم 
تر الدم ثانية و ثالثة» أو رأت ثانية و لم تر ثالث جعلت عدتها بالاشهر الثلاثة» و تبدأ بعد تسعة أشهر فيكون المجموع سنة. 

(؟19) أى: نزل الشيخ رواية عمار على عدم رؤية الدم فى المرة الثالثة» مع رؤيتها فى المر الثانية (و هو تحكم) أى قول بلا دليل» اذ 
ليس فى روايةٌ عمار (احتباس الدم الثالث) بل هى مطلقه تشمل احتباس الثالث فقط. كما تشمل احتباس الثانى و الثالث معا. فالفرق 
بين احتباس الثالث فقطء و بين احتباس الثانى و الثالث معا برواية مطلقه قول بلا دليل. 

(19) أى: بلغت الخمسين سنة» أو الستين سنة» فان عدتها يكون ملفقا منه و من اكماله (بشهرين) آخرينء بعد الدم الذى رأته. 
(؟19) (مشتبها) حيضها باستحاضتها فانها ترجع الى عادتها السابقة- ان كانت لها عادة- (و اعتدت به) مثلا: 

لو كانت سابقا تحيض أول كل شهر الى الخامس منه» جعلت ذلكك حيضا و الباقى استحاضة» فاذا كان الشهر الثالث و هى ترى الدم 
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تمت عدتها. 
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و لولم تكن لها عادة» اعتبرت صفة الدم؛ و اعتدت بثلاثة اقراء (198). 

ولو اشتبه» رجعت الى عادة أمثالها (219)» و لو اختلفن» اعتدت بالاشهر. 

ولو كانت لا تحيضء الا فى ستهُ أشهرء أو خمسة أشهر, اعتدت بالاشهر. 

وهتى طلفت فى أول الهلال» اعتدت بغلاثة أشهر أهلةٌ (/1997): ولو طلقت فى أثنائف اعتدت بهلالين» و أخذت من الثالث بقدر الفاقت 
من الشهر الأول (298). و قيل: تكمل ثلاثين (199)» و هو أشبه. 


[تفريع ]| 


تفريع: لو ارتابت بالحملء بعد انقضاء العده و النكاح؛ لم يبطل )22٠١(‏ و كذا لو حدثت الريبة بالحمل» بعد العده و قبل النكاح (2201. 
و أما لو ارتابت به قبل انقضاء العدة» لم تنكح. و لو انقضت العد (0 ).ولو قيل بالجوازء ما لم يتيقن الحمل» كان حسناء و على 
التقديرات )3١*(‏ لو ظهر حملء بطل النكاح الثانى» لتحقق وقوعه فى العدة (220. 


(190) أى: لو استمرٌ بها الدم و لم يكن لها عاد حتى ترجع اليه» فانها ترجع الى التمبيز فتعتبر (صفة الدم) فما كان يشبه دم الحيض 
جعلته حيضا و الباقى استحاضة» فاذا رأت الدم مره ثالثة بوصف الحيض انقضت عدتهاء لكن (و لو اشتبه) بأن لم يكن لديها تمييز 
حتى تعرف الحيض من الاستحاضة لكون الدم الذى تراه كله بصفهُ واحدة- مثلا-. 

(190) سواء كان الشهر ثلاثين يوماء أم تسعةُ و عشرين يوما. 

(158) فلوطلقت-مثلا- ف العغاشر من رجبه انتهيث عدتهاافى العاشر دن شوال» بعتي بمروز غلالين و شهر ثالث ملفق» سواه ضار 
أيام الشهر الثالث الملقّق ثلاثين يوماء أم أقل» و ذلكك حسب نقصان الشهر و كماله. 

)١199(‏ (تكمل) الشهر الثالث الملفق (ثلاثين) يوماء ففى المثال لو كان شهر رجب ناقصا انتهت عدتها فى الحادى عشر من شوال لا فى 
عاشره. 

)٠(‏ (لو ارتابت بالحمل) أى: شكت و احتملت وجود حمل لأجل ثقل أو وحام و غيرهماء و ذلكك بعد انتهاء العده (و النكاح) من 
(501) فانه لا يكون مانعاء بل يجوز لها ان تنكح, لأصاله عدم الحمل. 

)3١7(‏ يعنى: حتى و لو انقضت العدةء لكن ما دام كان الارتياب من قبل و هو بعد باق لا يجوز لها النكاح. 

)١(‏ أى: على تقدير الشكك فى الحمل بعد العدهُ و النكاح معاء و الشكك بينهماء و الشكك فى حال العدة- بناء على جواز النكاح لها 
مع الشكك الاخير كما قاله المصنف-. 

)29١©(‏ اذ عد الحامل لا تنتهى الا بوضع حملهاء و هنا لم تضعه. فهى بعد فى العدة» و النكاح فى العدهُ باطل» فيجب على الزوج الثانى 
اعتزالهاء و تكون اجنبية عنهء فإن كان طلادق الزوج الأول رجعيا بحيث يجوز له الرجوع على زوجته ما دامت فى العده جاز للأول 
الرجوع اليهاء و ان لم يكن طلاق الزوج الأول رجعياء 
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[الفصل الرابع فى الحامل] 
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اشارة 


الفصل الرابع: فى الحامل و هى تعتدّ فى الطلاق بوضعه و لو بعد الطلاق بلا فصلء سواء كان تاما أو غير تام. و لو كان علق (500): 
بعد أن يتحقق انه حملء و لا عبرةً بما يشكك فيه (0508. 

ولو طلقت فادعت الحمل» صبر عليها أقصى الحمل (07017) و هو تسعة أشهرء ثم لا يقبل دعواهاء و فى روايةٌ سنةُ و ليست مشهورة. 
و لو كان حملها اثنين» بانت بالأول» و لم تنكح (208) الا بعد وضع الأخير. و الاشبه انها لا تبين الا بوضع الجميع. 

و لو طلق الحائل طلاقا رجعياء ثم مات فى العدة (2204» استأنفت عدة الوفاة. و لو كان بائناء اقتصر على اتمام عده الطلاق. 


فروع: 


الأول: لو حملت من زناء ثم طلقها الزوج» اعتدت بالاشهر لا بالوضع .22١(‏ و لو وطئت بشبهة» و لحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها 
»)371١(‏ ثم طلقها الزوج؛ اعتدت بالوضع من الواطئ» ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع .)2١7(‏ 


مثل أن كان طلاقا ثالثاء جاز للزوج الثانى نكاحها بعد الوضع و لكن بشرطين: بأن لم يدخل بهاء و لم يكن عالما بالتحريم؛ و لكن إن 
كان دخل بها حتى مع الجهلء أو كان عالما بالتحريم حتى مع عدم الدخول» حرمت على الزوج الثانى أبدا. 

(300) (سواء كان) ما وضعته تاما أو ناقصا (و لو علقة) أى: قطعة دم بعد تحقق كونه حملاء فانه بذلكك ينتهى عدّتها. 

(50) أى: فى ان ما وضعته حمل أم لاء لان الاصل عدم كونه حملاء و حينئذ تعتدٌ بالأقراء؛ أو الاشهر. 

)١0(‏ أى: صبر حتى ذلكك الوقت فى الاحكام التى للمعتدة» كعدم اخراجها من البيت» و عدم جواز تزويج اختها أو الخامسة ان 
كانت عدة رجعية» و هكذا. 

(004) أى: لا يجوز لغير الزوج نكاحها قبل وضع الثانى. 

(009) (الحائل) أى: التى ليست حاملا اذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا (ثم مات) و هى فى العدة, ابتدأت بعدَّهُ الوفاة أربعة أشهر و عشرة 
أيام» أما اذا انتهت عدتهاء أو كان طلاقها بائناء فلا عدةٌ للوفاةً عليها. 

)01١(‏ لأن الحمل ليس للزوج. فلا ربط له بانقضاء عدة الزوج. 

)5١1١(‏ أى: اذا وطثت الزوجة بشبهة و كان يمكن لحوق الولد بالزوج و بان لم يغب عنها طويلا- فالولد للزوجء أما اذا كان الزوج غائبا 
مده كثيرة لا يمكن معها لحوق الولد به فوطئت- و الحال هذه- بشبهة لحق الولد بالواطئ. 

(؟1١)‏ أى: عليها عدّتان: عدهٌ لوطى الشبهة» و عده للطلاق» فبوضع الحمل تنتهى عدهُ وطء الشبهة» و بعد الوضع تبتدئ بعدَّهُ الطلاق. 
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الثانى: اذا اتفق الزوجان فى زمان الطلاق» و اختلفا فى زمان الوضع كان القول قولهاء لأنه اختلاف فى الولادة و هى فعلها. و لو اتفقا 
فى زمان الوضعء و اختلفا فى زمان الطلادق, فالقول قوله؛ لأنه اختلاف فى فعله» و فى المسألتين إشكالء, لأن الاصل عدم الطلاق و 
عدم الوضعء فالقول قول من ينكرهما. 

الثالث: لو أقرت بانقضاء العدة» ثم جاءت بولد» لستة أشهر فصاعدا منذ طلقها (271)» قيل: لا يلحق به؛ و الاشبه الحاقه ما لم يتجاوز 
أقصى الحمل. 


[الفصل الخامس فى عدة الوفاة] 
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الفصل الخامس: فى عدة الوفاةً تعتد الحرّهُ المنكوحة بالعقد الصحيح, أربعة أشهر و عشراء اذا كانت حائلا ))75١(‏ صغيرة كانت أو 
كبيرة» بالغا كان زوجها أو لم يكنء دخل بها أو لم يدخل. 

و تبين بغروب الشمس من اليوم العاشرء لأنه نهاية اليوم. 

و لو كانت حاملاء اعتدت بأبعد الأجلين (218). فلو وضعت قبل استكمال الأربعة أشهر و عشرة أيام» صبرت الى انقضائها. 

و يلزم المتوفى عنها زوجها الحداد» و هو تركك ما فيه زينة من الثياب و الادهانء المقصود بهما الزينة و الطيبء و لا بأس بالثوب 
الأسود و الأزرق لبعده عن شبهة الزينة. 

و تستوى فى ذلكك الصغيرة و الكبيرة» و المسلمة و الذمية و فى الأمهُ )1١18(‏ ترددء أظهره انه لا حداد عليها. 

ولا يلزم الحداد المطلقة» بائنة كانت أو رجعية. 


(11) أى: ان جاء الولد قبل مضى ستَه أشهر من الطلاق» فهو للزوجء إذ لا يمكن أن يكون لغيره؛ و أما ان جاء الولد بعد مضى ست 
أشهر من الطلاق فهنا قيل: بعدم لحوقه بالزوجء لكن الأشبه لحوقه به ما لم يتجاوز مده (أقصى الحمل) و هو هنا تسعة أشهر. 

(16) أى: غير حامل. 

(110) أحدهما: أربعة أشهر و عشراء ثانيهما: وضع الحمل. 

(515) أى: فى وجوب الحداد على الامه المنكوحة بالعقد, لا بالملكك و التحليل تردد أظهره عدم الحداد عليهاء كما لا حداد على 
(المطلقة بائنة كانت أو رجعية) مع حياة الزوج. 
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ولو وطئت المرأة بعقد الشبهة ))7١(‏ ثم مات» اعتدت عدهٌ الطلاق حائلا كانت أو حاملا (51)» و كان الحكم للوطء لا للعقد, إذ 
ليست زوجة. 

[تفريع ] 

تفريع: لو كان له اكثر من زوجة, فطلّق واحدة لا بعينهاء فإن قلنا: التعبين شرط فلا طلاقء و ان لم نشترطه و مات قبل التعيين» فعلى كل 
واحدة الاعتداد بعدةٌ الوفاق تغليبا لجانب الاحتياط ))7١19(‏ دخل بهن أو لم يدخل .07١(‏ 

ولو كنٌ حواملء اعتددن بأبعد الأجلين (571) و كذا لو طلق احداهن بائناء و مات قبل التعيين» فعلى كل واحدة الاعتداد بعدَّةُ الوفاةً 
(؟07. 

ولوعين قبل الموت» انصرف الى المعينة» و تعتد من حين الطلاق لا من حين الوفاة. 

ولو كان رجعياء اعتدت عدة الوفا من حين الوفاةٌ (7307). 

و المفقود إن عرف خبره أو أنفق على زوجته وليه فلا خيار لها (4)575 ولو جهل خبره و لم يكن من ينفق عليهاء فإن صبرت فلا 
بحث و إن رفعت أمرها الى الحاكم, أجَلها أربع سنين» و تفتخص عنه. فإن عرف خبره صبرتء و على الإمام ان ينفق عليهاء من بيت 
المال. و إن لم يعرف خبره أمرها بالاعتداد عدة الوفاة (710)» ثم تحل للأزواج. 


)2١0(‏ أى: بالعقد الباطل و لكنهما كانا يتصوران صحته؛ كالعقد على رضيعته مع الجهل بأنها اخته من الرضاعة. 
)1١6(‏ فإن كانت (حائلا) أى: غير حامل» فعدتها ثلاثهُ اقراء» أو ثلاث أشهر لمن لا تحيض و هى فى سن من تحيضء و لا عدة لها إن 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة انالا من تاعز١ا‏ 


كانت صغيرة» أو يائسة» و ان كانت (حاملا) فعدّتها تنتهى بوضع الحمل و لو بعد لحظهُ من الطلاق» و ليس أبعد الاجلين» لان العده 
هنا للوطىء لا للعقد حتى تكون زوجة و يكون عليها عدة الوفاة. 

(19؟) وهو يكون بالاعتداد» فيجب عليهن جميعا الصبر اربعة اشهر و عشرا و لا يجوز لهن النكاح قبل ذلكك. 

(770) لأن غير المدخول بها لا عد للطلاق عليهاء و لكن عليها عدهُ الموت. 

(511) الوضعء و مضى أربعة اشهر و عشرا. 

(؟17) أفرد ذكر البائن» لان حكم البائن هو ان تكمل عدة الطلاق» ولا تستأنف عدة الوفاة لكنها للجهل بعينها بينهن لا يجوز لأحد 
منهن النكاح قبل تمام عد الوفاة» و لذا لو عين الزوج البائن قبل الموتء تعيينت و اعتدت للطلاق لا للوفاء لأنها ليست بحكم الزوجة. 
(77) لأن المطلقة رجعية بحكم الزوجة فينقلب عدتها اذا مات المطلق فى الاثناء الى عدة الوفاة. 

(77) حتى و لو طال غيبةٌ زوجها و لم يأتها طويلا. 

(114) و ذلكك بعد مضى أربع سنواتء فتعتد (ثم تحل للأزواج) يعنى: يجوز لها أن تتزوج. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج 7 ص: 7" 

ولوجاء زوجهاء وقد خرجت من العده و نكحت. فلا سبيل له عليها (778). و إن جاء وهى فى العدهٌ فهو أملكك بها (377). و إن 


خرجت من العدة و لم تتزوجء فيه روايتان» أشهر هما انه لا سبيل له عليها (/775). 
[فروع] 


فروع: 

الأول: لو نكحت بعد العدة (779)؛ ثم بان موت الزوجء كان العقد الثانى صحيحا و لا عدةٌ (30)» سواء كان موته قبل العدة أو معها 
أو بعدها (751) لأن العقد الأول سقط اعتباره فى نظر الشرع (77)» فلا حكم لموته كما لا حكم لحياته. 

الثانى: لا نفقة على الغائب فى زمان العدهٌ (*77)) و لو حضر قبل انقضائهاء نظرا الى حكم الحاكم بالفرقة» و فيه تردد (77). 

الثالث: لو طلقها الزوج أو ظاهرهاء و اتفق فى زمان العدة صيّحء لأن العصمة باقية و لو اتفق بعد العدق لم يقع. لانقطاع العصمة 
(0. 


)5١8(‏ لحكم الشارع- المالكك الحقيقى- عليها بالفراق عن زوجها المفقود. 

(370) أى: فهى زوجته. 

(51) أى: لا تكون زوجته. بل هى اجنبية عنه» فإن رضيت بالنكاح منه جديدا نكحها ان شاء و الا فلا. 

(119) أى: بعد العدةٌ التى أمرها الحاكم الشرعى بها أربعة أشهر و عشرا. 

(:3) يعنى: و ليس عليها عدةٌ الوا من حين بلوغها خبر وفاة الزوج المفقود- كما يجب على كل زوجة العده من حين وصول خبر 
وفاةُ زوجها اليها-. 

(91)) أى: سواء كان موت الزوج الاول (قبل العدةٌ) كما لو أمرها الحاكم الشرعى بالعدهٌ من يوم الجمعة» فتبين موته يوم الخميس (أو 
معها) أى: مات فى أثناء العدة» فلا يجب عليها استئناف العدة (أو بعدها) أى: مات بعد تمام العدهٌ و قبل زواجها من الثانى. 

(177) يعنى: الشارع أسقط اعتبار النكاح الأول- بدون ملاحظة طلاق أو موت أو حياة- فلا أثر للموت و الطلاق بل و حتى حياهً 
الزوج. 

(37) يعنى: لو حكم الشارع على المرأةً المفقود زوجها بالعدة» فهى أثناء العدهُ ليس فى مال الزوج نفقة لها حتى و لو صادف مجىء 
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الزوج قبل انقضاء العدة. 

(776) منشأ التردد أنه ان جاء الزوج قبل تمام العدهٌ كانت الزوجة له- كما مر عند رقم /1717- فكيف لا يجب لها النفقة؟. 

(30) أى: ان الزوج اذا طلق أو ظاهر أثر ذلكك لو كان (فى زمان العدة) أى: العدهٌ التى اتخذتها بأمر الحاكم الشرعىء و تظهره الثمرة 
من وقوع الطلاق و الظهار؛ و عدم وقوعهما: فيما لو تبين وقوع الطلاق فى الأيام الأخيرة للعدةٌ الشرعية فإنها تجدد عدةٌ الطلاقء و اذا 
كانت فى سن من تحيض و لا تحيض»ء فاعتدت للطلاق ثلاثة أشهر فرأت الدم فى الشهر الثالث» فإن عدتها تستمر تسعة أشهر أو 
سنة- كما مر-» فإذا وصل الزوج قبل تمام العدة الثانية كان زوجها و جاز له الرجوع اليهاء و هكذا تظهر الثمرة فى الظهارء فإن كان 
بعد العدهٌ فليس حراماء و إن كان فى العدهٌ كان حراما. 
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الرابع: اذا أنت بولد» بعد مضى ستة أشهر من دخول الثانى» لحق به و لو ادعاه الأول؛ و ذكر انه وطأها سراء لم يلتفت الى دعواه. و قال 
الشيخ: يقرع بينهما و هو بعيد. 

الخامس: لا يرثها الزوجء لو ماتت بعد العدة. و كذا لا ترثه» و التردد لو مات أحدهما فى العدةء و الأشبه الإرث (72). 


[الفصل السادس فى عدد الاماء و الاستبراء] 


الفصل السادس: فى عدد الاماء و الاستبراء عدَّءٌ الأمة فى الطلاق مع الدخول قرءان» و هما طهران» و قيل: حيضتان (/717): و الأول 
و أقل زمان تنقضى به عدتهاء ثلاث عشر يوما و لحظتان (37*8).: و البحث فى اللحظة الثانية كما فى الحرةٌ (788). 


وان كانت لا تحيضء و هى فى سن من تحيضء اعتدت بشهر و نصفء سواء كانت تحت حر أو عبد (78:0). 


شيرازى» سيد صادق حسينىء التعليقات على شرائع الإسلام» ؟ جلد, انتشارات استقلال» قم - ايران» ششمء 1570 ه ق التعليقات على 
شرائع الإسلام؛ ج 1 ص: إرذرا 

ولو أعتقت, ثم طلقتء فعدتها عدهٌ الحره .)15١(‏ و كذا لو طلقت طلاقا رجعياء ثم أعتقت فى العدةٌ» أكملت عدة الحرة. و لو كانت 
باثناء أتمث عدة الأمة (9ع؟). 

وعدةٌ الذمبَهُ (*75)» كالحرة فى الطلاق و الوفاةً. و فى روايةُ تعتد عدة الأمهُ و هى شاذة. 


و عدة الأمهُ من الوفاة» شهران و خمسة أيام. و لو كانت حاملاء اعتدت بأبعد 


(76) من الطرفين» لأنها زوجة شرعا. 

(590) و الفرق بينهما: أن على طهرين» تنقضى العدة برؤية الحيض الثانى» و على: حيضين» تنقضى العدةٌ بانقضاء الحيض الثانى. 
(74) لحظه من الطهر بعد الطلاق» ثم حيض ثلاثة أيام» ثم طهر عشرة أيام» ثم لحظه من الحيض الثانى» فهذه (ثلاثة عشر يوما و 
لحظتان). 

(19) و قد مر عن المصنف تحت رقم (187) ان اللحظة الثانية ليست من العدهُ بل كاشفةُ عن انقضاء العده فقط. 

(:78) أى: سواء كان زوجها حرا أم عبداء لأن العبرة فى العدة بالزوجة لا بالزوج. 

(781) لأن الطلاق وقع وقت حريتها. 

(؟78) و الفرق بينهما: أن فى العدة الرجعية حكمها حكم الزوجة» و فى عدة البائن ليست بحكم الزوجة. 
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(*58) وهى النصرانية» و اليهودية» و المجوسية؛ اذا كان زوجها مسلماء أو تحاكموا الى المسلمين. 
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الأجلين (78). 

ولو كانت أم ولد لمولاهاء كانت عدتها أربعة أشهر و عشرا (268). و لو طلقها الزوج رجعية؛ ثم مات و هى فى العدة» استأنفت عده 
الحرة (758). و لو لم تكن أم ولد (7517)» استأنفت للوفاءً عدهٌ الأمه. و لو كان الطلاق بائنا (/55)» أتمت عدةٌ الطلاق حسب. 

ولو مات زوج الأمةء ثم اعتقت أتمت عدة الحرّهُ (159) تغليبا لجانب الحرية. و لو كان المولى وطأهاء ثم دبّرهاء اعتدت بعد وفاته 
(000) بأربعة أشهر و عشرة أيام. و لو أعتقها فى حياته »)30١(‏ اعتدت بثلاثة أقراء. 

و كل من يجب استبراؤهاء اذا ملكت بالبيع» يجب استبراؤها لو ملكت بغيره (؟710)» من استغنام أو صلح أو ميراث أو غير ذلكك 


(18). و من يسقط استبراؤها هناكك (505)» يسقط فى الاقسام الاخر. و لو كان للإنسان زوجة فابتاعهاء بطل نكاحه؛ 


(75) وضع الحمل» و مضى شهرين و خمسة أيام, فأيهما تم أولا كان تمام العده عند تمام الثانى. 

(750) أى: عد الحرة, لا عد الامهُ اذا مات زوجهاء و السبب: ان أم الولد بمنزلة الحرةء فحكمها فى العدة حكم الحرة. 

(158) يعنى: لو كانت أم الولد مزوجة من شخص آخر غير المولى» فطلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم مات ذلكك الزوج قبل تمام عدتهاء 
ابتدأت بأربعة أشهر و عشرة أيام عد الوفاة و ذلكك: لأن أمَ الولد بمنزلة الحرة فى هذا. 

(30) سواء لم يطأها المولى أصلاء أم وطأها و لكن لم يكن لها من المولى ولد. 

(8؟1) و هو الطلاق الذى لم يكن للزوج حق الرجوع فى العدة اليهاء فان مات و هى بعد فى العدهٌ فانها تتم عده الطلاق (حسب) و لا 
عدةٌ للوفاة عليها. 

(759) أربعة أشهر و عشرة أيام. 

(100) أى: بعد وفاءً المولى؛ و ذلكك لأنها حرة بعد وفاه المولى لأجل التدبير و عدة الحرةٌ المتوفى زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام. 
(101) (و لو أعتقها) أى: المولى الواطئ لها (فى حياته) ثم مات بعد العتق بساعة أو يوم- كما فى الحديث- فانها تعتد للاستبراء ثلاثة 
قروء لا عدَّهُ الوفاة» لان العتق كالطلاق البائن» فلا ينتقل عدته الى عدة الوفاة. 

(185) (الاستبراء) فى الأمهُ الموطوءة بالملكك بمنزلة العدة فى المزوجات أمةُ أو حرة و معنى الاستبراء: هو أن لا يطأها حتى يعلم هل 
بها حمل أم لا-؟ و استبراء الأمهُ المباعة مر فى كتاب التجار فى المسألة الرابعة من الفصل التاسع قال المصنف هناكك: (يجب أن 
يستبرئ الأمةٌ قبل بيعها اذا وطأها المالكك بحيضة أو خمسة و أربعين يوما ان كان مثلها تحيض و لم تحضء و كذا يجب على المشترى 
اذا جيل حالها اند 

(18) (استغنام) أى: تحصيلها بالغنيمة بعد الحرب مع الكفار (أو غير ذلكك) من تحليل» أو جناية- مثلا-. 

(10) أى: فى البيع» كالصغيرة؛ و اليائسة يسقط أيضا (فى الأقسام الاخر) أى: فى الميراث و التحليل؛ و الجناية» و الاستغنام و غيرها. 
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و حل وطؤها من غير استبراء (708). 

و لوابتاع المملوكك أمة و استبرأهاء كفى ذلكك فى حق المولى (288.: لو أراد وطأها. 

وإذا كاتب الإنسان أمته. حرم عليه وطؤها. فإن انفسخت الكتابة (700), حلت و لا يجب الاستبراء. و كذا لوارتد المولى أو 
المملوكة» ثم عاد المرتد» لم يجب الاستبراء (/00. 

و لو طلقت الأمة بعد الدخول (209)» لم يجز للمولى الوطء. إِلَا بعد الاعتداد. 
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و تكفى العدهٌ عن الاستبراء. 
و لو ابتاع حربية فاستبرأها (720)» فأسلمتء لم يجب استبراء ثان. و كذا لو ابتاعها و استبرأهاء محرما بالحج» كفى ذلكك فى استحلال 
وطئها اذا أحل. 


[الفصل السابع فى اللواحق] 
اشارة 

الفصل السابع: فى اللواحق و فيه مسائل: 

[الأولى لا يجوز لمن طلق رجعياء أن يخرج الزوجة من بيته] 


الأمولى: لا يجوز لمن طلق رجعياء أن يخرج الزوجة من بيته )128١(‏ إلا أن تأتى بفاحشة؛ وهى أن تفعل ما يجب به الحد (5281): 
فتخرج لإقامته. و أدنى ما تخرج له. أن تؤدى أهله (7717). و يحرم عليها الخروج, ما لم تضطر. و لو اضطرت الى الخروج» خرجت بعد 
انتصاف الليل» و عادت قبل الفجر. و لا تخرج فى حتجة مندوبة إلا بإذنه. 


(00؟) لأن الاستبراء عن وطيئ الغيرء لا عن وطيئ نفسه. 

)١0(‏ يعنى: لو اشترى العبد لمولاه أمة» و استبرأها العبد» بان تركها عنده مده طهرين - مثلا- جاز للمولى وطؤها بدون استبراء آخر. 
(1010) لعدم إتيان الامه بالمال المعن فى الزمان المعيّن الذى اتفقا عليه. 

(108) لعدم تعدد الماء حتى يستوجب الاستبراء- كما فى المسالكك-. 

(104) يعنى: الامةُ التى زوجها المولى من شخص. لو دخل بها الزوج ثم طلقهاء لا يجوز للمولى وطؤها الا بعد تمام عدتها من الزوج 
فاذا تمت العدة لا تحتاج الى الاستبراء و جاز للمولى وطؤها. 

(120) لأن الحربية لا يجوز وطؤها مطلقا حتى بعد الاستبراء» فاذا استبرأها و لما تم الاستبراء أسلمت جاز وطؤها من غير استبراء ثان. 
(181) ما دامت فى العدة لأنها بمنزلة الزوجة فيجب سكناها على الزوج. 

(؟528) كالزناء و شرب الخمره و القيادة» و السرقةٌ و نحوها. 

(58) أى: أهل الزوج و أقرباؤه. قال فى المسالكك: و استطالت عليهم بلسانها. 
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و تخرج فى الواجبء وان لم يأذن. و كذا فيما تضطر اليه و لا وصلة لها الا بالخروج (2285). و تخرج فى العدة البائنة أين شاءت. 


[الثانية نفقة الرجعية لازمة فى زمان العدة] 
اشارة 


الثانية: نفقَهُ الرجعية لازمهٌ فى زمان العدةٌ و كسوتها و مسكنها يوما فيوماء مسلمةٌ كانت أو ذمية. أما الأمهُ (7588)): فإن أرسلها مولاها 
ليلا و نهاراء فلها النفقةُ و السكنىء لوجود التمكين التام (252). و إن منعها ليلا أو نهاراء فلا نفقة» لعدم التمكين التام. و لا نفقةُ للبائن 
ولا سكنىء إلا أن تكون حاملا. فلها النفقة و السكنى حتى تضع و تثبت العدةٌ مع الوطء بالشبهة (187). و هل تثبت النفقة لو كانت 
حاملا؟ قال الشيخ: 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً بنال/ا من (اعز١ا‏ 


نعم و فيه اشكال ينشأ من توهم اختصاص النفقة بالمطلقة الحامل» دون غيرها من البائنات (/228). 
[فروع فى سكنى المطلقة] 


فروع: فى سكنى المطلقة: 

الأمول: لو انهدم المسكنء أو كان مستعارا أو مستأجراء فانقضت المدة جاز له إخراجها. و لها الخروج لأنه إسكان غير سائغ. و لو 
طلقت فى مسكن دون مستحقها (289). جاز لها الخروج عند الطلاق الى مسكن يناسبهاء و فيه تردد. 

الثانى: لو طلقها ثم باع المنزل» فإن كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع» لأنها تستحق سكنى غير معلومة» فتتحقق الجهالة. و لو كانت 
معتدة بالشهور» صح» 


(58) (ولا وصلة) أى: لا يمكنها الوصول الى ما اضطرت اليه الا بالخروج من البيت» كمراجعة طبيب لا يأتى البيت» و نحو ذلك. 
(180) يعنى: التى زوجها مولاها من رجلء و دخل بهاء ثم طلقها الزوج (فإن أرسلها مولاها) الى دار الزوج وجب على الزوج نفقتها. 
(72) (التمكين التام) أى: وضع الزوجة نفسها فى مكنة الزوج دائماء بحيث انه متى أراد الوطء أو المضاجعةٌ أو نحو ذلكك قدر عليه. 
(و لا نفقهٌ للبائن) كالمختلعة و المبارأة و المطلقةُ ثلاثاء أو ستاء أو تسعاء و نحوهن. 

(380) (الوطء بالشبهة) هو ما اذا اشتبه كل من الرجل و المرأة» فوطأها الرجل ظنا منه انها زوجته؛ و طاوعته المرأة ظنا منها أنه زوجهاء 
ثم تبين الاشتباه» فيجب على هذه الموطوءة العدة» و لا يجب على الزوج نفقتها ما دامت فى العدهٌ قطعا اذا لم تكن حاملاء لكن اذا 
كانت حاملا من هذا الزوج هل تجب نفقتها الى أن تضع الولد أم لا؟. 

(188) أى: دون كل حامل و لو لم تكن مطلقة. 

(589) أى: دون شأنهاء كما لو كانت بنت ملككء أو بنت وزير» و طلقها فى بيت يسكنه الفقراء. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج 7 ص: /” 

لارتفاع الجهالة (710). 

الثالث: لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم» قيل: هى أحق بالسكنى لتقدم حقها على الغرماء. و قيل: تضرب مع الغرماء بمستحقها من أجرة 
المثل؛ و الأول أشبه (711) أما لو حجر عليه ثم طلق كانت أسوة (377) مع الغرماءء إذ لا مزية لها. 

الرابع: لو طلقها فى مسكن لغيره (777)» استحقت السكنى فى ذمته فإن كان له غرماء» ضربت مع الغرماء» بأجرهُ مثل سكناها (077. 
فإن كانت معتدة بالأشهرء فالقدر معلوم (708)» و ان كانت معتدة بالاقراء أو بالحمل» ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى أقل الحمل أو 
أقل الأقراء (©77). فإن اتفق, و الا أخذت نصيب الزائد. و كذا لو فسد الحمل قبل أقل المدةء رجع عليها بالتفاوت. 

الخامس: لو مات (7177) فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته اذا كان بقدر مسكنهاء إلا بإذنها أو مع انقضاء عدتهاء لأنها 
استحقت السكنى فيه على صفة 


(70) لأن المعلوم أن المسكن مسلوب المنفعة ثلاثة أشهر لا أقل و لا أكثر. 

(771) لو طلق الزوج زوجته (ثم حجر عليه) أى: على الزوج قيل: يجب تقديم حقها فى السكنى (على الغرماء) أى: الديان الذين 
يطلبون الزوج و حجروا عليه و قيل: (تضرب) أى: تكون كأحد الغرماء (بمستحقها) أى: 

بما تستحق لشأنها من أجره مسكنء فلو كان مده عدتها تستحق بيتا اجرته ألف دينار» تعتبر كأنها تطلب الزوج ألف دينار» و يقسم 
على الديان أموال الزوج فإن بلغ لكل دائن نصف دينه أعطى لهذه الزوجة المعتدة خمسمائة دينار. و هكذا. 
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(70؟) أى: كانت واحدةٌ من الديان. 

(37) أى: لغير الزوج بعارية» أو اجرة؛ أو غيرهما. 

(7؟) أى: باجرةٌ مكان لائق بشأنها. 

(710) وهو ثلاثةُ أشهر. 

(©70) أقل الحمل ستهُ أشهر من ابتداء الحمل» فإن طلقها و هى فى الشهر الثانى للحمل أخذت اجر مسكن أربعة أشهر- مثلا» و 
أقل الانقراء ستهُ و عشرون يوما و لحظتان ان كان طلقها فى آخر يوم العاشر من الطهر الذى لم يواقعها فيه» و ستةُ و ثلاثون يوما و 
لحظة واحدهٌ إن طلقها فى أول لحظة من الطهر غير المواقع فيه و هكذا (فان اتفق) انتهاء العدة؛ بوضع الحمل على رأس ستة أشهرء أو 
تمام الاقراء على رأس الستةُ و العشرين يوما و لحظتين- مثلا- فليس لها أزيد مما أخذت (و الا) أى: و ان لم تنته العدةٌ الا بعد ما 
فرضء كما لو ولدت تسعة أشهر (أخذت نصيب) أى: نفقة (الزائد) و هو الثلاثة أشهر الباقية (و كذا) يعنى: يختلف الحكم (لو فسد 
الحمل) بأن أجهضت على خمسة أشهر- مثلا- (رجع) الزوج (عليها) يعنى: استرجع منها (بالتفاوت) و هو نفقة شهر واحد يسترجعها 
منها فى فرضنا. 

(700) (لو مات) الزوج لم يكن للورثة قسمة المسكن لو كان (بقدر مسكنها) شأنا لاستحقاقها السكنى فيه (على صفة) أى: بوصف 
كون المسكن مستحقا بعد الطلاق» لكن الصحيح عدم السكنى بعد وفاةُ الزوج (ما لم تكن حاملا) فإن كانت حاملا استحقت المسكن 
حتى تضع الحمل و ليس للورثة أخذه منه. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ؟» ص: /" 

و الوجه أنه لا سكنى بعد الوفاةً ما لم تكن حاملا. 

السادس: لو أمرها بالانتقال (71)» فنقلت رحلها و عيالهاء ثم طلقت و هى فى الأول (774) اعتدت فيه. و لو انتقات و بقى عيالها و 
رحلها ثم طلقتء اعتتدت فى الثانى. و لو انتقلت الى الثانى» ثم رجعت الى الأول لنقل متاعهاء ثم طلقتء اعتدت فى الثانى لأنه صار 
دلياو لى كر عدت فق الأول» فطلفف قا الرضول الى الثاني ادس فى القاتىء لأنها مأمورة بالاتغال البهد 

السابع: البدوية (180) تعتد فى المنزل الذى طلقت فيه. فلو ارتحل النازلون به» ارتحلت معهم؛ دفعا لضرر الانفراد. و ان بقى أهلها فيه 
أقامت معهمء ما لم يغاب الخوف بالاقامة. و لو ارتحل أهلها و بقى من فيه منعة »)38١1(‏ فالاشبه جواز النقل» دفعا لضرر الوحشة 
بالانفراد. 

الثامن: لو طلقها فى السفينة» فإن لم تكن مسكناء أسكنها حيث شاءء وان كانت مسكنا (787)»: اعتدت فيها. 

التاسع: اذا سكنت فى متنزلها (287)؛ و لم تطالب بمسكنء فليس لها المطالبة بالا-جرة لأسن الظاهر منها التطوع بالاجرة. و كذا لو 
استأجرت مسكنا سكنت فيه (0786) لأنها صق السكن حيك سكتها لاحيث تعخير. 


[المسألة الثالثة لا نفقة للمتوفى عنها زوجها] 
المسألة الثالثة: لا نفقة للمتوفى عنها زوجهاء و لو كانت حاملا و روى أنه ينفق عليها من نصيب الحملء و فى الرواية بعد (80) و لها 


أن تبيت حيث شاءت (388). 


(/51) (لو أمرها) الزوج (بالانتقال) الى مسكن آخر (فنقلت رحلها و عيالها) أى: نقلت أثاثها و أطفالها الذين فى اعالته» ممن لها فيهم 
حق الحضانةٌ- مثلا- من البيت الاول الى البيت الثانى. 
(1/9؟) (الأول) و (الثانى) يعتى: المتزل الأول المتتقل عنهة و المتزل القاتى المتتقل اليه: 
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(080 أى: الساكنة بالصحراء فى الخيم. 

)08١(‏ أى: قوة لمنع العدو و الوحوش. 

(187) كالملاح الذى منزله السفينة. 

(*58) المملوك لها. 

(08) بدون أمر الزوج أو إجازته؛ فليس لها المطالبة بالاجرة» لاستحقاقها السكنى (حيث يسكنها) أى: فى المنزل الذى يختاره الزوج 
لهاء لا الذى #ختاره هى. 

(180) أى: بعد من حيث المتنء لا ضعف من حيث السندء لأمن الرواية هى صحيحة محمد بن مسلم, و وجه البعد- كما فى 
المسالك- هو أن الولد لا نصيب له حتى ينفصل حياء فكيف يوضع له نصيب ينفق منه على امه و لم يعلم واقعا هل ينفصل حيا 
فيملكك أم لا؟ ثم انه لا ملكك فعلى له فكيف يتصرف فيه؟. 
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[المسألة الرابعة لو قزوجت فى العدة لم يصح] 


المسألة الرابعة: لو تزوجت فى العده لم يصح. و لم تنقطع عدة الأول؛ فإن لم يدخل بها الثانى» فهى فى عدة الأول. و ان وطأها الثانى 
عالما بالتحريم؛ فالحكم كذلك (787): حملت أو لم تحمل. ولو كان جاهلا (2188) و لم تحملء أتمت عدة الأول لأنها أسبق؛ و 
استأنفت اخرى للثانى» على أشهر الروايتين. و لو حملتء و كان هناك ما يدل على أنه للأول (7584): اعتدت بوضعه له؛ و للثانى 
بثلاثة أقراء بعد وضعه. و إن كان هناك ما يدل على أنه للثانى (290)) اعتدت بوضعه له. و أكملت عدة للأول بعد الوضع (291). و 
لو كان ما يدل على انتفائه عنهما (75947)» أتمت بعد وضعه عدة للأول» و استأنفت عد للأخير. و لو احتمل أن يكون منهما (797), 
قبل يقرع ينيساو يكرن الوضع مندة لمن يلسئ بيه 088 وانقيه شكال يننا مق كوثهها فراها للقاتى يوطاء الفنبهة فيكون أسين ب 
(690. 


[الخامسة تعتد زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة» و تعتد من الغائب فى الطلاق من وقت الوقوع و فى الوفاهً من حين البلوغ ] 


الخامسة: تعتد زوجهُ الحاضرء من حين الطلاق أو الوفاة» و تعتد من الغائب فى 


(58) بخلاف بعض العامهُ حيث أفتى بأن تعيين منزلها- ما دامت فى العدة- بيد الوارث. 

(080) أى: فهى فى عدة الأول: و الثاتى زنا لاعذة لهحتى و ان حملت من الثانىء لأن الحمل من الزنا لاحرمة له. 

(588) أى: جاهلا بحرمةٌ العقد و الوطء فى العدة. 

(149) كما لو ولك الحمل قبل مغدى ستة أشهر من وطء الثاتى؛ أو بين عضى ستة أشهر الى عشرة أشهر مخ وطء الأول» فاذا ولدث 
فقد تمث عدة الأولء و استأئفت عدة جديدة للواطيع الثانى. 

(ن؟) كماالو ولك العمل بين فضى سبنة أشهر الى عقرة أشهر هن طم البار و مقي اك من سنة مخ وطء الأول. 

(41) فلو كانت قد تزوجت بالثانى بعد مضى قرء من عدتهاء تعتد بعد وضع الحمل بقرءين آخرينء و إن كانت قد تزوجت بالثانى 
بعد مضى قرءين من عدتهاء تعتد بعد وضع الحمل بقرء واحدء و هكذا فى عدة الأشهر. 

(297) بأن لم يمكن الحاق الولد لا بالواطئ الأولء و لا بالواطئ الثانى» كما لو جاء الولد بعد مضى أكثر من سنهُ عن وطء الأول؛ و 
قبل مضى سته أشهر من وطء الثانى» و يفرض ذلكك فى امرأهُ تركك وطيها زوجها سنةُ ثم طلقها و نحوها. 
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(19) كما لو جاء الولد لتسعة أشهر من وطء الاولء و لثمانية أشهر من وطء الثانى مع جهل الثانى بالتحريم. 

(*194) فإن خرجت القرعة باسم الأول» لحق الولد بهه و تمت عدة الأول بالوضعء و استأنفت عدة جديدة للثانى» و ان خرجت القرعة 
باسم الواطئ الثانى لحق الولد بالثانى» و تمت عدة الثانى بالوضعء و أكملت عدة الأول بعد الوضع. 

(90؟) (فيكون) الثانى (أحق به) أى: بالولد بلا قرعة. لأن وطء الشبهة حكمه حكم النكاح الصحيح. فالمرأة فراش للواطئ الثانى» و 
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الطلاق من وقت الوقوع (22945)» و فى الوفاةُ من حين البلوغ (191) و لو أخبر غير العدل. 

لكن لا تنكح الا مع الثبوتء و فائدته الاجتزاء بتلكك العدة. و لو علمت الطلاقء و لم تعلم الوقت» اعتدت عند البلوغ (298). 


[السادسة لو طلقها بعد الدخولء ثم راجع فى العدة» ثم طلق قبل المسيس يلزمها استيناف العدة] 


السادسة: لو طلقها بعد الدخولء ثم راجع فى العدةء ثم طلق قبل المسيس (794)» يلزمها استيناف العدة (200» لبطلان الأولى بالرجعة. 
و لو خالعها بعد الرجعة (201): قال الشيخ هنا: الأقوى أنه لا عد و هو بعيد لأنه خلع من عقد يتعقبه الدخول (007. 

أما لو خالعها بعد الدخولء ثم تزوجها فى العدة (*0)» و طلقها قبل الدخولء لم تلزمها العد. لأن العدة الأولى بطلت بالفراش 
(00. و العقد الثانى لم يحصل معه دخول. و قيل: يلزمها العدة» لأنها لم تكمل العدة للأول (8:")» و الأول أشبه. 


[السابعة وطء الشبهة» يسقط معه الحدء و تجب العدة] 


السابعة: وطء الشبهة» يسقط معه الحد» و تجب العدهٌ (208). و لو كانت المرأةٌ عالمة بالتحريم» و جهل الواطئ» لحق به الدسبء و 
وجبت له العدة» و تحد المرأة 


(195) أى: وقوع الطلاسق» فلو جاءها خبر طلاقها بعد أن رأت قرءين ان كانت من ذات الاقراء» أو بعد شهرين ان كانت من ذات 
الشهورء فتعتد بقرء و شهر فقطء و ان جاءها بعد الثلاثة فقد انتهت عدتها. 

(190) أى: من حين بلوغ خبر الوفاه الى الزوجة؛ حتى و لو كان المخبر غير عادل- بل ثقَهُ على الأصح- فانه يجب عليها أن تعتد عدهٌ 
الوفاةٌ بخبره» لكن ليس لها أن تتزوج الا بعد ثبوت وفاته. 

(19) أى: جعلت يوم بلوغ خبر الطلاءق اليها أول عدتها- الا مع العلم القطعى بسبق وقوع الطلاق بمقدار معيّن قطعى فتجعل عدتها 
من حين وقوعه-. 

(799) أى: قبل الدخول. 

() أى: تحسب أول العدهٌ من الطلاق الثانى؛ لأن العده الأولى بطلت بالرجوع. 

[للمكرة أى: انه بعد ما طلقها و رجع اليها فى العدهُ (خالعها) أى: طلقها طلاق الخلع من غير دخولء و الخلع هو أن تكره الزوجة زوجهاء 
ولا يكرهها هوء فتبذل الزوجة لزوجها شيئا لكى يطلقهاء فهنا قال الشيخ الطوسى بعدم العدة» لكنه بعيد. 

(07) أى: انما يكون عدم العدة بعيد. لان الخلع و ان لم يكن عن دخولء لكنه وقع بعد نكاح كان فيه دخولء اذ الطلاق الأول بطل 
بالرجوع فصار الخلع بعد نكاح فيه دخول. 

( انما قال: (تزوجها) و لم يقل: رجع اليهاء لأ-ن الخلع طلاق بائن لا يجوز للزوج الرجوع فيه؛ و انما يجوز العقد الجديد وان 
كانت فى العدةء لأن عقد الزوج الأول فى العدة جائز. 
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(0) و هو التزويج فى العدة. 

(0: (يلزمها العدة) أى: عده كاملةٌ بعد الطلاق (لأنها لم تكمل العده للأول) أى: للخلع» و هذا القول هو الأصحح عندنا وان كان 
عند المصتق الأول هو الأشيه, 

(8) ان كانا مشتبهين سقط عن كليهما الحد. و وجبت العدة عليهاء و إن كان أحدهما مشتبها و الاخر عالماء سقط الحد عن 
المشتبه» و وجبت العدهٌ سواء كانت عالمةٌ أو مشتبهة. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج 7 ص: 5١‏ 

ولا مهر (07"). ولو كانت الموطوءة أمةُ لحق به الولد» و على الواطئ قيمته لمولاها حين سقطء و مهر الأمهُ (4:. و قيل: العشر ان 
كانت بكراء و نصف العشر إن كانت ثيباء و هو المروى. 


[الثامنة اذا طلقها بائناء ثم وطأها بشبهة» قيل تتداخل العدتان] 
الثامنة: اذا طلقها بائناء ثم وطأها (04) بشبهة» قيل: تتداخل العدتان (390)» لأنهما لواحد» و هو حسنء حاملا كانت أو حائلا. 
[التاسعة اذا نكحت فى العدةٌ الرجعية و حملت من الثانى اعتدت بالوضع من الثانى و أكملت عدهٌ الأول بعد الوضع] 


التاسعة: اذا نتكحت )”1١(‏ فى العدهٌ الرجعية» و حملت من الثانى» اعتدت بالوضع من الثانى» و أكملت عدةٌ الأول بعد الوضعء و كان 
للأول الرجوع فى تلكك العدة دون زمان الحمل (؟١).‏ 


يعنى: لا تستحق المرأة المهرء لأن المطاوعة من جانبها لم تكن شبهة؛ و انما كانت زنا لعلمها. 

(8:* (و) يجب (على الواطئ قيمته) أى: قيمةٌ الولد: يعطيها (لمولاها) أى: لمولى الأمهُ الموطوءة شبهة (حين سقط) أى: حين ولدته. 
و تعرف قيمته بأن يقوّم لو كان هذا المولود غير حركم كانت قيمته (و) يجب على الواطئ أيضا أن يعطى لمولى الأمةٌ (مهر الأمة) 
يعنى: مثل هذه الأمهُ كم مهرها فى العرفء و قيل: العشر للبكرء و نصف العشر للثيبء أى: بالنسبة الى قيمتها. 

(9:) أى: وطأها نفس الزوج بظن أنها الزوجة غير المطلقة» ثم تبين انها كانت الزوجة المطلقة. 

)"١(‏ فتعتد عدهُ واحده فقط من حين وطء الشبهة؛ لا أنها تكمل العده الأولى ثم تستأنف عدة اخرى لوطئ الشبهة. 

)”01١(‏ أى: شبهة. 

(00”) أى: لو كانت المرأة قد مضى من عدتها طهر واحدء. و فى الطهر الثانى وطأها رجل بشبهة» و حملت من وطء الشبهة» فالى زمان 
ولادهُ الحمل تكون عدهٌ وطء الشبهة من الثانى و بعد الولاده تكمل المرأة طهرين آخرين بقيهُ عدهٌ طلاقها من الاول» ثم يجوز للأول 
الذى طلقها رجعيا الرجوع عليها فى بقية العده بعد الولادة و لا يجوز له الرجوع قبل الولادة. 
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كتاب الخلع و المباراة )١(‏ 
اشارة 
و النظر فى الصيغة و الفدية (؟) و الشرائط و الأحكام. 


[النظر فى الصيغة] 
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اشارةٌ 


أما الصيغةٌ: فأن يقول: خلعتكك على كذا (2, أو فلانة مختلعة على كذا. 

وهل يقع بمجرده؟ المروى: نعم. و قال الشيخ: لا يقع حتى يتبع بالطلا.ق (6)» و لا يقع بفاديتكك مجردا عن لفظ الطلاءقء و لا 
فاسختككء ولا أبنتتكك. و لا بتتكك, و لا بالتقايل (2). 

و بتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع (2)» هل يكون فسخا أو طلاقا؟ 

قال المرتضى رحمه الله: هو طلاق» وهو المرو, 

و قال الشيخ رحمه الله: الأولى أن يقال فسخ و هو تخريج (/0. 

فمن قال: هو فسخ., لم يعتد به عدد الطلقات (06). 

و يقع الطلاق مع الفدية بائنا (9)» و ان انفرد عن لفظ الخلع. 


فروع: 
الأول: لو طلبت منه طلاقا بعوضء فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق» لم يقع على 


كتاب الخلع و المباراة 

)١(‏ (الخلع) يعنى: النزع لغةء الا ان فى الخلع مهلة- كما فى القاموس- و شرعا ازالة العلقة الزوجية» لكراهة من جانب الزوجة فقطء 
مقابل فديةٌ منها للزوج. (و المباراة) يعنى: المفارقةٌ لغدُء و شرعا: ازاله العلقهُ الزوجية؛ لكراهة من الجانبين معاء مقابل فديهُ تقدمها 
الزوجة لزوجها. 

(0) يعنى: المال الذى تعطيه الزوجة لزوجها فداء حتى يطلقها. 

() و يذكر مكان (كذا) مقدار المال. 

(©) (بمجرده) أى: هل يقع الطلاق بلفظ الخلع بدون لفظ الطلاق» المشهور: نعم» و الشيخ الطوسى: لا (حتى يتبع بالطلاق) بأن يقول 
هكذا: خلعتكك على كذا فأنت طالق. 

(0) (فاديتتك) أى: جعلت الطلاق مقابل الفديه وهى المال (فاسختكك) أى: فسخت النكاح (أبنتكك) أى: قطعتكك عن الزوجية 
(نبأتكك) أى: فارقتكك (و التقايل) أى: التراضى على فسخ النكاح؛ و إنما لا يصح بهذه الالفاظ لأنها ليست صريحة فيه. 

(©) أى: لو قلنا بكفاية لفظ الخلع بدون التعقيب بلفظ الطلاق. 

(0) (وهو) أى: قول الشيخ (تخريج) أى: استنباط متفرع على القول بكفاية لفظ الخلع- مجردا- فى وقوع الطلاق به. و الَا فالشيخ لا 
يرى الطلاق به. 

(8) لأنه فسخ و ليس طلاقا حتى يكون تكراره ثلاث مرات موجبا للحرمة- مثلا. 

(9) يعنى: لو طلق الزوج بسبب اعطاء الزوجة له (الفدية) أى المال للطلا-قء و لم يذكر لفظ الخلع» فإن طلاقه (بائن) أى: لا يجوز 
للزوج الرجعة فى العدة. 
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القولين .)23١(‏ و لو طلبت خلعا بعوضء فطلق به لم يلزم البذل» على القول بوقوع الخلع بمجرده فسخا. و يقع الطلاق رجعيا. و يلزم على 
القول بأنه طلاق, أو أنه يفتقر الى الطلاق .)١١(‏ 

الثانى: لو ابتدأ »)١7(‏ فقال: أنت طالق بألفء أو عليك ألفء. صح الطلاق رجعياء و لم يلزمها الألفء و لو تبرعت بعد ذلكك بضمانهاء 
لأنه ضمان ما لم يجب. و لو دفعتها اليهه كانت هب مستأنفة و لا تصير المطلقةٌ بدفعها بائنة. 

الثالث: اذا قالت: طلقنى بألفء كان الجواب على الفور (237). فإن تأخرء لم يستحق عوضاء و كان الطلاق رجعيا. 


[الْظر الثانى فى الفدية] 


النظر التَانى فى الفدية (1): كل ما صح أن يكون مهراء صح أن يكون فداء فى الخلع. و لا تقدير فبه» بل يجوز (15) و لو كان زائداء 
عما وصل اليهاء من مهر و غيره. 


0٠١(‏ أى: لا على قول من قال بوجوب لفظ الطلاق مع الخلع لأنه لم يذكر لفظ الطلاق معه. و لا على من قال بكفاية لفظ الخلع وحده 
لأنه مخالف لما طلبته منه و هو: طلاق بعوض. 

)1١(‏ (و لو طلبت) الزوجة (خلعا بعوض) أى: فراقا خلعيا مقابل مال معيّن (فطلق) الزوج (به) أى: بعوضء بأن قال: أنت طالق بالف 
دينار» و لم يقل: أنت مختلعة بألف. فانه (لم يلزم) على الزوجة (البذل) للألف على القول بأن الخلع بدون اضافة لفظ الطلاق اليه يقع» 
و يكون فسخا للعقد لا طلاقاء و هو سر عدم الزامها بالالف لأنها طلبت الفسخ, و الزوج أتى بالطلاق» فلا يستحق شيئا عليها (و يقع 
الطلاق رجعيا) لا بائنا كالخلع» فيجوز للزوج ما دامت الزوجة فى العدة الرجوع اليها و ابطال الطلاق؛ لكن (و يلزم) على الزوجة بذل 
الالف على قولين آخرين أحدهما: (على القول بأن الخلع طلاق) و ليس شيئا زائدا على الطلاق» فيكون قول الزوج: أنت طالق» كما لو 
قال: أنت مختلعة» فقد أتى الزوج بما طلبته الزوجة فيلزمها بذا الالف ثانيهما: على القول بان الخلع وحده لا يوجب الفراق» بل (يفتقر 
الى الطلا-ق) أيضاء فقول الزوج: أنت طالق- بدون ذكر لفظ الخلع المنطبق هنا مع موضوع الخلع.. يوجب وقوع الفراق الذى طلبته 
الزوجة؛ فيلزمها بذل الألف. 

)1١(‏ أى: طلقها بالخلع قبل أن تطلب الزوجة الخلع بألف. فانه يقع (رجعيا) لا بائنا كطلاق الخلع (و لم يلزمها الألف) لأنها لم تطاب 
الخلع, اذ اللا-زم كون الخلع بطلبها حتى يلزمها الالمف فانه حتى و لو تبرعت (بضمانها) بأن قالت: أنا أضمن الألف لكك لا يلزمها و 
ذلك لأنه ضمان (ما لم يجب) أى: لم يثبت شرعا. 

(139) بأن يقول فورا: أنت طالق بألف. 

(15) يعنى: المال المدفوع للزوج حتى يطلق زوجته. 

(10) فى المسالك: (أن يكون قليلا و كثيراء عينا و دينيا و ديناء بعد أن يكون متمولا مع سائر شروط الاعواضء كالقدرة على التسليم» 
واستقرار الملكك و غيرهما) (و لو كان زائدا) أى: أكثر. 
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واذا كان غائبا »)١18(‏ فلا بد من ذكرء جنسه و وصفه و قدره. و يكفى فى الحاضر المشاهدة. 

و ينصرف الاطلاقء الى غالب نقد البلد» و مع التعيين الى ما عيّن (1). و لو خالعها على ألفء و لم يذكر المراد و لا قصد (18)» فسد 
الخلع. 

ولو كان الفداء مما لا يملكه المسلم كالخمر» فسد الخلع» و قيل: يكون رجعياء و هو حق ان اتبع بالطلاق» و إلا كان البطلان أحق. 
ولو خالعها على خل (19) فبان خمرا صحء و كان له بقدره خل. و لو خلع على حمل الدابة» أو الجارية» لم يصح. 
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وو يصح بذل الفداء منهاء و من وكيلهاء و ممن يضمنه بإذنها (00. 

وهل يصح من المتبرع (١1)؟‏ فيه تردد, و الأشبه المنع. أما لو قال: طلقها على ألف من مالها و على ضمانهاء أو على عبدها هذا و عليٌ 
ضمانه »)7١(‏ صح. فإن لم ترض بدفع البذل» صح الخلع» و ضمن المتبرع» و فيه تردد (59). و لو خالعت فى مرض الموت صح. و إن 
بذلت أكثر من الثلث و كان من الأصل (25): و فيه قول: ان الزائد عن 


(19) أى: الفداءء بأن لم يكن حاضرا عند الزوجين» فيشترط فيه ذكر (جنسه) كأن تقول: أرضء و ذكر (وصفه)- مثلا- فى وسط 
مدينة كربلاء المقدسه قرب حرم الامام الحسين عليه السّلام و ذكر (قدره) ألف متر- مثلا-. 

(1) فلو قالت و هى فى العراق: الف دينار» انصرف الى الدينار العراقى» نعم لو قالت فى العراق: ألف دينار كويتىء تعتين الدينار 
الكويتى. 

(1) أى: لم يذكر باللسانء و لا قصد بالقلب (فسد الخلع) و كان طلاقا رجعيا لو صلح لذلكك. 

(19) أى: خل معتين صيّح لعدم الجهالة» لكن لو خالفها على ما فى بطن الدابة أو الجارية من حمل (لم يصح) للجهالة. 

(30) (منها) كما لو قالت لزوجها: طلقنى خلعا على ألف دينار (و من وكيلها) كما لو وكلت زيدا فقال للزوج: 

طلقها على ألف دينار (و ممن يضمنه بإذنها) كما لو اذنت لعمرو أن يبذل الفداء؛ فقال عمرو للزوج: طلقها خلعا على ألف دينار. 
)7١(‏ أى هل يصح بذل الفداء فان لم تأذن الزوجة له فى البذل, و لا وكلته» بل بذل من نفسه تبرعا؟ الاشبه: 

المنع. 

(50) (و علي ضمانها) أى: ان لم تبذل الزوجة الالفء أو عبدهاء و قد طلقها الزوج به صح الطلاق و وجب على الضامن دفع الالف. 
(3) (و فيه) فى صحة هذا الخلع (تردد) لأنه من نوع المتبرع بالبذل و قد عرفت منعه. 

(7) أى: لو طلبت الزوجة الخلع و هى فى مرض الموت- أى: مرض استمر الى الموت- صم (و كان من الاصل) أى: كان ما بذلته 
يخرج من أصل مالها كبقية الديون» و إن كان أكثر من ثلثها. 
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مهر المثل )١10(‏ من الثلث, و هو أشبه. 

ولو كان الفداء رضاع ولده صح.ء مشروطا بتعبين المده. و كذا لو طلقها على نفقته (18). بشرط تعيين القدر الذى يحتاج اليه» من 
المأكل و الكسوة و المدة. و لو مات قبل المدٌ» كان للمطلق استيفاء ما بقى» فإن كان رضاعا رجع بأجرة مثله» و ان كان إنفاقا رجع 
بمثل ما كان يحتاج اليه فى تلكك المدة مثلا أو قيمة (71). و لا يجب عليها دفعه دفعة» بل أدوارا فى المدة» كما كان يستحق عليها لو 
بقى (8. 

ولو تلف العوض قبل القبضء لم يبطل استحقاقه؛ و لزمها مثله» و قيمته إن لم يكن مثليا (19). 

ولو خالعها بعوض موصوف. فإن وجد ما دفعته على الوصفء و إلا كان له رده و المطالبةٌ بما وصف (20. 

ولو كان معينا فبان معيباء رده و طالب بمثله» أو قيمته »)١(‏ و إن شاء أمسكه مع الأرش (7”). و كذا لو خالعها على عبد, على أنه 


حبشى فبان زنجياء أو ثوب على أنه 


(10) يعنى: لو ارادت هذه المرأة ان تتزوج كم كان مهر مثلها عرفاء فإن كان ألفاء و كانت قد بذلت ألفا و خمسمائة» فالخمسمائة 
الزائدة تخرج من ثلثهاء و الالف من أصل تركتها. 
(1) أى: ولد الزوجء سواء كان الولد منهاء أو من زوجة اخرىء فانه يصح مشروطا (بتعيين المدة) شهراء أو سنة.- مثلا- و كذا يصح 
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لو طلقها (على نفقته) أى: نفقةٌ الولد بان يكون الفداء: نفقتها عليه بشرط تعيين مقداره (و لو مات) أى: الولد (قبل المدة) أى: قبل 
تمام المدة» المعتنة رجع عليها بما بقى. 

(70) سبق فى كتاب البيع: أن المثلى يجب فيه المثل» و القيمى يجب فيه القيمة» و المثلى: كالحنطة و نحوهاء مما يكون نسبهُ بعضها 
الى الكل كنسبة قيمة ذلكك البعض الى قيمة الكل» فلو كان كيلو الحنطةُ دينارا» كان نصف الكيلو منها نصف دينار» و ربع الكيلو منه 
ربع دينار» و هكذا (و القيمى) ما لم يكن كذلك, كالثوب الذى اذا كانت قيمته ديناراء لم يكن نصفه نصف دينار» بل ربما كان 
نصف الثوب عشر دينار. 

(18) أى: كما لو كان الولد باقيا كانت تنفق عليه تدريجياء فكذلكك تدفع ما بقى عليهاء فلو كانت مثلا تصرف عليه كل يوم ما يعادل 
نصف دينار» فالواجب عليها- بعد موت الولد- دفع نصف دينار كل يوم. لا دفع الباقى كله مره واحدة. 

(19) أى لو كان العوض قيمياء كبساط- مثلا- فاحترق قبل دفعه للزوج وجب على الزوجة دفع قيمته. و لو كان العوض مثلياء كألف 
كيلو من الحنطة معيناء فتلفت» وجب عليها دفع مثلها يعنى: الف كيلو من حنطة اخرى. 

(:) كما لو قالت- مثلا-: خالعنى على بساط لى خراسانى فإن وجد الزوج البساط خراسانيا فبهاء و الا (كان له) أى: للزوج (رده) رد 
البساط (و المطالبةُ بما وصفئ)- بصيغةٌ المجهول- أى ببساط خراسانى. 

(01) (بمثله) ان كان مثليا (و قيمته) ان كان قيميا. 

(05 أى: مع تفاوت قيمة الصحيح و المعيب. 
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نقى فبان أسمر (7. أما لو خالعها على أنه إبريسم فبان كتاناء صح الخلع و له قيمة الا-بريسم (7)) و ليس له إمساك الكتان 
لاختلاف الجنس. 

ولو دفعت ألفاء و قالت: طلقنى بها متى شئتء لم يصح البذل (8"» و لو طلق كان رجعيا و الألف لها. 

ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صحء و كانت بينهما بالسوية (). 

ولوقالتا: طلقنا بألف. فطلق واحدةء كان له النصف. و لو عقّبٍ بطلا.ق الا.خرى؛ كان رجعياء و لا-عوض له؛ لتأخر الجواب عن 
الاستدعاء المقتضى للتعجيل (/©). 

ولو خالعها على عين» فبانت مستحقة (378)» قيل: يبطل الخلع. و لو قيل: يصح. و يكون له القيمة (59. أو المثل ان كانت مثلياء كان 
حسننا: 

حسنا و يصح البذل من الأمة (060. فإن أذن مولاهاء انصرف الاطلاق الى الافتداء بمهر المثل. و لو بذلت زيادة عنه» قيل: يصحء و 
تكون لازمة لذمتهاء تتبع بها بعد العتق و اليسار» و تتبع بأصل البذل مع عدم الإذن. 

ولو بذلت عيناء فأجاز المولى» صح الخلع و البذلء و إلا صح الخلع دون البذلء و لزمها قيمته أو مثله. تتبع به بعد العتق. 

و يصح بذل المكاتبة المطلقة »26١(‏ و لا اعتراض للمولى أما المشروطة فكالقنٌ. 


(") (و كذا) أى: يجوز للزوج الرد و المطالبة بالمثل أو القيمة» و يجوز له أخذ الأرش اذا كان أقل قيمهُ فيما فات وصفهء مثل ثوب 
(نقى) ناصع البياض» فظهر (اسمر) بياض يقرب الى السمرة. 

(ع”) و يجب عليه رد الكتان. 

(0") لأن المعتبر فى البذل الصحيح كونه فى مقابل الطلاق فوراء لا مطلقا. 

(8") كما لو قال لزوجتيه: أنتما مختلعتان فانتما طالق على هذه الدار» صح الخلع (و كانت) أى الفدية و هى الدار (بينهما بالسوية) أى: 
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يجب على كل واحدةٌ نصفها. 

(0) أى: ليس للزوج الخمسمائة الثانية (لتأخر الجواب) و هو الخلع (عن الاستدعاء) يعنى: عن طلب الزوجة الاخرى الخلع (المقتضى) 
هذا الاستدعاء (للتعجيل) فاذا لم يكن تعجيل بطل الخلع الثانى. 

(* أى: ظهرت انها للغير. 

(9") أى: قيمهُ تلكك العين التى ظهرت مستحقَهُ ان كانت قيميا كشاف أو دار» أو نحو ذلكك. 

(0©) أى: المزوجة: فلو طلبت الأمةُ المزوجة من زوجها الطلاق مقابل فدية» (فإن اذن مولاها) فى البذل؛ كانت الفدية على المولى» و 
(انصرف الاطلاق) أى: اطلاق المولى الاذن و عدم تعيينه مقدار البذل (الى الافتداء) بمقدار (مهر المثل) أى: مهر مثل هذه الامق لا 
ازيد فان كان ازيد قيل بالصحة (و تكون) الزيادة فى ذمتهاء فلو كان مهر مثلها مائةُ دينار- مثلا- فبذلت مائةُ و خمسينء كانت المائة 
على المولى؛ و الخمسين بذمة الأمه نفسها (تتبع) أى: تؤخذ الأمة (بها) بتلكك الزيادة (بعد العتق و اليسار) أى: مع قدرتها على اعطاء 
تلكك الزيادة» بينما (و تتبع) الامة (باصل البذل) أى: بكله؛ اذا لم يكن اذن المولى لها فى البذل. 

)١(‏ وهى التى كاتبت المولى على أن تعطيه ثمنا معيناء و يتحرر منها جزء بنسبةُ ما تعطى من المال (و لا 
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[النَظر الثالث فى الشرائط] 


النظر الثالث فى الشرائط: و يعتبر فى الخالع (61) شروط أربعة: البلوغ. و كمال العقل. 

و الاختيار. و القصد. 

فلا يقع مع الصغرء و لا مع المجنون, و لا مع الاكراه» و لا مع السكرء و لا مع الغضب الرافع للقصد (87©). 

ولو خالع ولى الطفل (©) بعوض صح. ان لم يكن طلاقاء و يبطل مع القول بكونه طلاقا. 

و يعتبر فى المختلعة أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه» اذا كانت مدخولا بهاء غير يائسة» و كان حاضرا معها. و أن تكون الكراهية 
من المرأة (50). و لو قالت: لأدخلن عليك من تكرهه (58)» لم يجب عليه خلعها بل يستحب و فيه رواية بالوجوب. 

و يصح خلع الحامل مع رؤية الدم (57)» كما يصح طلاقهاء و لو قيل: انها تحيض. 

و كذا التى لم يدخل بهاء و لو كانت حائضا. 

و تخلع اليائسة» و ان وطأها فى طهر المخالعةٌ (68). 


اعتراض للمولى) عليها فلا يحق له أن يقول لها: لما ذا بذلت المال لزوجكك كى يطلقكك, و لم تدفعى المال لى (أما المشروطة) و هى 
التى اشترط عليها المولى أن لا يتحرر منها شىء حتى تعطى كل الثمن؛ فما دامت لم تكمل الثمن للمولى فهى (كالقن) أى: كالأمة 
غير المكاتبة. فلا يجوز لها البذل للزوج بدون رضى المولى. 

(0©) وهو الزوج. 

(*©) أى: الغضب الشديد الذى يسلبه معرفة ما يقول. 

(*) أى: الطفل الذى زوّجه وليه فطلبت تلكك الزوجة من ولى الطفل خلعهاء فخلعها الولى» صح الخلع على القول بأن الخلع شىء 
آخر غير الطلا-ق» و يبطل الخلع على القول بأنه نوع من الطلاق» و ذلكك لما مر عند رقم (”) من كتاب الطلاق من أن الولى لا يجوز 
له طلاق زوجة الطفل. 

(0؟) فقطء لا منهما معا فإنه يسمى ب: المباراة و لا من الزوج فقطء فانه يسمى بالطلاق. 
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(8©) كناية عن الزنا مع الرجال الاجانب و هذه المسألة تشير الى أن ملا-كك جواز أخذ الزوج الفداء من الزوجة و خلعها به (بل 
يستحب) هو: كراهتها له» فاذا أظهرت كراهتها بما يخاف منه وقوعها فى الحرام» فهل ينقلب الجواز الى وجوب الخلع؟ يقول 
المصنف: لا. 

(0©) أى: اذا كانت ترى دماء حتى (و لو قيل) بأن الحامل تحيض. و كان هذا الدم حيضاء الحامل يصح طلاقها و خلعها حتى فى 
الحيضن. 

(68) أى: نفس الطهر الذى خلعها فيه. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج 7 ص: /5 

و يعتبر فى العقد (59): حضور شاهدين دفعة» فلو افترقا لم يقع. و تجريده من شرط (20). 

و يصح الخلع: من المحجور عليه لتبذير أو فلس (١2؛‏ و من الذمى و الحربىء و لو كان البذل خمرا أو خنزيراء صح. و لو أسلما أو 
أحدهماء قبل الاقباضء ضمنت القيمهُ عند مستحليه (؟8). 

و الشرط انما يبطل اذا لم يقتضه العقدء فلو قال: فإن رجعت رجعتء لم يبطل هذا الشرطء لأنه من مقتضى الخلع. و كذا لو شرطت 
هى الرجوع فى الفدية (87). 

أما لو قال: خالعتكك ان شئتء لم يصح. و لو شاءتء لأنه شرط ليس من مقتضاه. 

و كذا لو قال: خالعتكك ان ضمنت لى الفاء أو إن اعطيتنى ألفاء أو ما شاكله. و كذا: 


متى » أو مهماء وأى وقتء و أى حين (05). 


(59) أى: فى اجراء صِيغةٌ الخلع» عتبر عنه المصنف بالعقد مع انه ايقاع: باعتبار أن طلب الزوجة الخلع, و ايقاع صِيغة الخلع» يجعله 
بمنزلة العقد من الطرفين. 

(00) (فلو افترقا) بأن أوقع الرجل صيغة الخلع مرتين: مره عند هذاء و اخرى عند ذاككء لم يقع» و يعتبر فيه (تجريده) بأن يكون بدون 
شرطء فلو قال: أنت مختلعة فأنت طالق إن رضى أبوك, لم يصح. 

)0١1(‏ أى: ممن حجر عليه؛ و الحجر: هو منع المالكك عن التصرف فى أمواله (لتبذير) وهو أن يكون المالكك مبذرا أى: سفيها فى 
تصرفاته المالية (أو لفلس)» و هو أن يكون المالكك ديونه الحالة أكثر من أمواله» و يطلب الديان من الحاكم الشرعى منعه عن 
التصرف فى أمواله حتى تقسم تلك الأ-موال بين الديان؛ و المسألة هنا هى: أن الزوج المحجور عليه لفلسء يجوز له طلا-ق زوجته 
مقابل مال» لكن فى السفيه لا يجوز دفع المال بيده» بل يدفع الى وليه. 

(00) أى لو اسلم المتخالعان أو أحدهما: (قبل الاقباض) أى: قبل اعطاء البذل» تبدل الفداء من غير عين الخمر أو الخنزير الى القيمةُ و 
ضمنته الزوجة؛ و هذا الضمان للقيمه (عند مستحليه) أى: عند من يرى حلية الخمرء و حلية الخنزير» و الا فلا قيمهُ للخمر و لا للخنزير 
عند المسلمين فلو جعلوها فداء بطل و لا ضمان. 

(8) أى: فلو قال الرجل (فإن رجعت) فى البذل و أخذتيه رجعت فى الخلع و أبطلته» فان هذا الشرط لا يكون مبطلا (و كذا) أى: لا 
يكون مبطلا لو شرطت المرأة الرجوع (فى الفدية) يعنى: لو قالت الزوجة: بشرط أنكك إن رجعت إلى انا أيضا أرجع فى البذل. 

(؟0) أى: لو علق الخلع بشرط فقال: (ان شئت)- بكسر التاء- فانها وان شاءت لم يصح لأنه شرط (ليس من مقتضاه) أى: من مقتضى 
الخلع» و كذا لو شرط بقوله: (ان ضمنت) بكسر التاء- (و كذا متى) أى: لو قال: 

خالعتكك متى أعطيتينى ألفاء أو مهما أعطيتينى» أو أى وقت أعطيتينى» أو أى حين أعطيتينى ألفا. 
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[النظر الرابيع فى الاحكام] 


اشارة 


النَظر الرَابع فى الأحكام: و فيه مسائل. 

الأولى: لو اكرهها على الفديةء فعل حراما. و لو طلق به صح الطلاقء و لم تسلم له الفدية» و كان له الرجعة (20). 

الثانية: لو خالعهاء و الاخلاق ملتئمة» لم يصح الخلع و لا يملكك الفدية. و لو طلقها و الحال هذه بعوضء لم تملك العوض»ء و صح 
الطلاق و له الرجعة (082). 

الثالثة: اذا أتت بفاحشة» جاز عضلهاء لتفدى نفسهاء و قيل: هو منسوخ و لم يثبت (80). 

الرابعة: اذا صح الخلع» فلا رجعة له و لها الرجوع فى الفدية» ما دامت فى العدة» و مع رجوعها يرجع ان شاء (80). 

الخامسة: لو خالعهاء و شرط الرجعة لم يصح. و كذا لو طلق بعوض (29). 

السادسة: المختلعة» لا يلحقها طلاق بعد الخلع, لآن الثانى مشروط بالرجعة. 

نعم لو رجعت فى الفدية» فرجع» جاز استيناف الطلاق (20). 

السابعة: اذا قالت: طلقنى ثلاثا بألف فطلقهاء قال الشيخ: لا يصح لأنه طلاق بشرط )2١(‏ و الوجه انه طلاق فى مقابلة بذلء فلا يعد 
شرطا (87): فإن قصدت الثلاث ولاءء لم يصح البذلء و إن طلقها ثلاثا مرسلاء لأنه لم يفعل ما سألته» و قيل: يكون له 


(00) لأنه يقع طلاقاء لا خلعاء و الطلاق يجوز الرجوع فيه اذا كان رجعيا. 

(08) (و الحال هذه) أى: الاخلاق ملتثمة» يعنى» بلا كراهيهٌ بينهما. 

(00) أى: لو أتت الزوجة (بفاحشة) و هى الزنا بالإجماع؛ و فى غير الزنا خلاف؛ جاز للزوج (عضلها) أى: 

سوء المعاشرةٌ معها حتى تضطر الى أن (تفدى نفسها) أى: تبذل مالا ليخلعها الزوج به؛ و قيل: انه قد نسخ (و لم يثبت) أى: نسخ هذا 
الحكم و هو جواز سوء المعاشرة معها حتى تفدى نفسها. 

(06) (و مع رجوعها) يعنى: اذا رجعت الزوجة و طلبت من الزوج ارجاع الفدية؛ وجب على الزوج ارجاعها ما دامت فى العدة» و 
حينئذ يجوز له أيضا الرجوع اليها و ابطال الخلع. 

(09) أى: شرط الزوج جواز الرجوع فى العدة عليها (لم يصح) لأن الخلع بائن ليس للزوج الرجوع؛ و كذا لم يصح لو شرط الرجوع 
اذا (طلق بعوض) لأنه خلع أيضا. 

(:2) لأنها بعد الرجوع زوجة؛ فيصح طلاقهاء كما يصح خلعها ثانيا. 

(21) أى: لأن قولها: (ثلاثا) بمنزلة أن تقول: اخلعنى بشرط أن يكون طلاقا ثلاثا. 

(7؟9) يعنى: البذل وقع فى قبال الطلاق الثلاث» و الشرط هو ما كان زائدا على أصل الطلاق و البذل و لا زائد هناء فيصح الطلاق لأنه 
0" 
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الثلث لوقوع الواحدة (*©). أما لو قصدت الثلاثء التى يتخللها رجعتان» صح. فإن طلق ثلاثا (8)» فله الألف. و ان طلق واحدة؛ قيل: 
له ثلث الالفء لأنها جعلته فى مقابلة الدُلاث» فاقتضى تقسيط المقدار على الطلقات بالسوية (20) و فيه تردد» منشأة جعل الجملة فى 
مقابلة الثلاث بما هى (28)» فلا يقتضى التقسيط مع الانفراد. و لو كانت معه على طلقة» فقالت طلقنى ثلاثا بألف» فطلق واحدةء كان له 
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ثلث الالفء و قيل: له الالف إن كانت عالمة و الثّلث إن كانت جاهلة و فيه اشكال (07©). 

الثامنة: لو قالت: طلقنى واحدة بالف, فطلقها ثلاثا ولاء وقعت واحدة و له الالف (68). و لو قالت: طلقنى واحدة بألفء فقال: أنت 
طالق فطالق فطالق» طلقت بالاولى و لغى الباقى. فإن قال: الالف فى مقابل الأولى» فالالف له و كانت المطلقةٌ بائنة. و لو قال: فى مقابلة 
الثانية» كانت الاولى رجعية؛ و بطلت الثانية و الفديهُ و لو قال: فى مقابلة الكل» قال الشيخ: وقعت الأولى, و له ثلث الالفء و فيه 
إشكال من حيث ايقاعه ما التمسته (29). 


(*8) و على الصحةء فهل يكون خلعا و يجب البذل؟ لا يجب ان قصدت الثلاث (ولاء) بأن يقول ثلاث مرات: أنت طالق» أنت طالق» 
أنت طالق, بل لا يجب حتى و ان طلقها ثلاثا (مرسلا) بأن يقول: أنت طالق ثلاثاء و ذلك لان هكذا طلاق يعد طلاقا واحدا لا ثلاثاء و 
يكون رجعيا لا خلعا باثناء فلا يصحٌ البذل لأ-نه لم يقع ما سألته» و قيل: (يكون له الثلث) أى: ثلث الالفء لأن الالف كان لثلاث 
طلقات, و فعل الزوج أحدها. 

(2) أى: يجب البذل ان قصدت الثلاث متراخيا بأن يطلقهاء و يرجع اليها قبل تمام العدة» و يطأهاء ثم يتركها حتى تحيض و تطهر ثم 
يطلقها ثانياء و يكرر هذه العملية ثم يطلقها ثالثاء فيستحق كل البذل» فان فعل مره استحق ثلث البذل. 

(60) (لأنها جعلته) أى: لأن الزوجة جعلت الألف للثلاث؛ فيقتضى (تقسيط) أى: تقسيم الالف عليها بالسوية. 

(22) (جعل الجملة) أى: مجموع الألف (فى مقابلةً الثلاث بما هى) أى: بما هى ثلاث. و لا مقطا على الثلاث حتى يكون لكل منها 
قسط على انفراده. 

(0) أى: لو كان قد سبق أن طلقها مرتين طلاقا رجعياء و رجع اليهاء و وطأهاء و بقى طلاق واحد بحيث اذا طلقها كملت الثلاث و 
بانت منه» ففى هذه الصورة لو قالت: طلقنى ثلاثا بألف. كان له ثلث الالف لو طلق واحدة. و قيل له كل الالف (ان كانت عالمة) بأنها 
تبين بطلاق واحدء و ان كانت جاهلهُ بذلكك فله الثلث (و فيه اشكال) مثل الذى مر آنفا. 

(28) و كان الطلاقان الآخران لغواء لأن المطلقة لا تطلق ثانيا و ثالثا. 

(88) (فإن قال) الزوج: الفداء (بالف) فى مقابلة الطلقة الأولى» بأن قال: أنت طالق بالف فطالق فطالق» فله الالف و كانت المطلقة 
(بائنة) لأنه طلاق خلعىء لكن لو قال: فى قبال (الثانية) بأن قال: أنت طالقء فطالق بألفء فطالق» صحت الطلقة الاولى رجعية» و بطلت 
الثانية صح الطلاق (و الفدية) لأنها طلقت بالاولى بلا فدية» و لا تطلق المطلقة ثانياء و لو قال الزوج: الفداء (فى مقابلة الكل) بأن قال 
(أنت طالق» فطالق» 
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التاسعةٌ: اذا قال أبوها: طلقهاء و أنت برىء من صداقها و طلق صح الطلاق رجعياء و لم يلزمها الإبراء و لا يضمنه الاب (0/0. 

العاشرة: اذا وكلت فى خلعها مطلقاء اقتضى خلعها بمهر المثل» نقدا بنقد البلد .0/١(‏ و كذا الزوج اذا وكل فى الخلع فأطلق (0/7) فإن 
بذل وكيلها زيادة عن مهر المثل» بطل البذلء و وقع الطلاق رجعياء و لا يضمن الوكيل (7). و لو خلعها وكيل الزوجء بأقل من مهر 
المثل» بطل الخلع؛ و لو طلق بذلكك البذل لم يقع (0/6) لأنه فعل غير مأذون فيه. 


[يلحق بالاحكام مسائل النزاع] 


الأولى: اذا اتفقا فن القد وهو العدلفا فى الجتس (8/)+ فالقول قول الهرأة. 
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الثانية: لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنس (0/8., و اختلفا فى الارادة» قيل: يبطل» و قيل: على الرجل البِئنهُ و هو أشبه. 
الثالثة: لو قال خالعتكك على ألف فى ذمتكك, فقالت: بل فى ذمة زيدء فالبينة عليه و اليمين عليها (0/1. و يسقط العوض مع يمينهاء و لا 
يلزم زيدا (270» و كذا لو قالت: 


فطالق بألفء فالشيخ قال بوقوع الاولى (و له ثلث الألف) لأنه جعل الألف فى مقابل ثلاث طلقاتء و الزائد عن الأولى باطل» فيكون 
له ثلث الألفء و فيه اشكال من حيث انه أوقع (ما التمسته) أى: ما طلبته فينبغى كون الجميع له. 

(:) (صح الطلاق رجعيا) لأنه ليس بخلعء لأن الخلع يتحقق ببذل الزوجة نفسها لا أبيها (و لم يلزمها) أى: 

لا أنه يجب على الزوجة ابراء ذمة الزوج عن المهر- فيما لم يكن قد دفعه بعد- و لا أن الاب هو الضامن للزوج ان لم تبرئه الزوجة, اذ 
لم يجب على الزوجة شىء للزوج حتى يصح ضمانه بعد ان لم يكن الاب وكيلا و لا مأذونا عنها فى الابراء و لا وليا لان المفروض 
انها رشيدة. 

(0/1) (مطلقا) يعنى: لم تعن الزوجة مقدار البذل انصرف الى مهر المثل (بنقد البلد) الذى هى فيه» فلو كانت فى كربلاء المقدسة» و 
كان مهر مثلها ألف دينار» انصرف البذل الى ألف دينار عراقى. 

(70) بأن قال لشخص: أنت وكيلى فى خلع زوجتى.) و لم يعن مقدار الفداء. 

(/0) اذ لم يتعلق بذمة الزوجة شىء حتى يصح ضمان وكيلها. 

(075 يعنى: الوكيل من الزوج فى الخلع (لو طلق) و لم يخلع؛ و جعل الطلاقء بذلك البذل الأقل من مهر المثل (لم يقع) الطلاق 
أصلاء لأن الموكل لم يأذن فى الطلاق» و إنما اذن فى الخلع. 

(0) فقالت المرأة- مثلا-.: البذل كان الف درهم, و قال الرجل: بل كان الف دينار» فالقول (قول المرأة) مع القسم فيما اذا لم يكن 
للرجل على قوله بينة. 

(*00 (القدر) كألف مثلا دون ذكر (الجنس) كدينار» أو درهم (و اختلفا فى الارادة) مثلاء فقالت: قصدت أنا من الألف الدراهم؛ و 
قال: أنا قصدت من الألف الدنانير قيل: (يبطل) الخلع و قيل يصح لكن (على الرجل البينة) و الا فعليها القسم. 

(/0 (لو قال) أى: ادعى الزوج ان الألف كان بذمةٌ الزوجة» و الصيغةٌ: خلعتكك على ألف دينار فى ذمتكك» 
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بل خالعكك فلان و العوض عليه (079: أما لو قالت: خالعتكك بكذا (0)» و ضمنه عنى فلا-ن أو يرثه عنى فلا-ن» يلزمها الألف ما لم 
تكن بينة» لأنها دعوى محضة؛ فلا يثبت على فلان شىء بمجرد دعواها. 

و أما المباراة: فهو أن يقول: بارأتكك على كذا )6١(‏ فأنت طالق. و هى تترتب على كراهيةُ كل واحد من الزوجين صاحبه. 

و يشترط اتباعه بلفظ الطلادق. فلو اقتصر المبارى على لفظ المباراةً لم يقع به فرقة (87)» و لو قال: بدلا من باريتكك, فاسختكك أو 
ابنتكك, أو غيره من الالفاظء صح اذا اتبعه بالطلاق» اذ المقتضى للفرقة التلفظ بالطلاق لا غير. 

و لو اقتصر على قوله: أنت طالق بكذاء صحء و كان مباراة» اذ هى عبار عن الطلاق بعوضء مع منافاةٌ بين الزوجين. 

و يشترط: فى المبارى و المبارأة ما شرط فى المخالع و المخالعة (8). و تقع الطلقة مع العوض بائنة» ليس للزوج معها رجوع., إلا أن 
ترجع الزوجة فى الفدية فيرجع لها ما دامت فى العدة. و للمرأة الرجوع فى الفدية» ما لم تنقض عدتها. 

و المباراة كالخلع» لكن المباراة تترتب على كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه. 

و يترتب الخلع على كراهية الزوجة. و يأخذ فى المباراة بقدر ما وصل اليها منه و لا تحل له الزيادة» و فى الخلع جائز. 

و تقف الفرقة فى المباراة» على التلفظ بالطلاق» اتفاقا منا. و فى الخلع على الخلاف (65). 
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وادعت الزوجة أن الألف كان بذمة زيد و الصيغة: خلعتكك على ألف ديئار فى ذمة زيد (فالبينة عليه) أى: 

على الزوج (و اليمين عليها) ان لم يكن للزوج بينة. 

(4/) يعنى: اذا حلفت يسقط الألف عنهاء و لايون سببا لثبوت الالف بذمةٌ زيد. 

(5) (و كذا) يعنى: عليها اليمين» و يسقط العوض بيمينها (لو قالت: بل خالعكك) أى: أنا لم أطلب الخلع منكك, بل طلب الخلع منكك 
فلان» و الالف عليه فانه لم يثب الالف عليه مع حلفها. 

( أى: لو اعترفت بأنها هى التى طلبت من الزوج الخلع» لكنها ادعت أن فلانا ضمن العوضء لا دعائها ان فلانا يوزن عن قبلها 
مقدار الألفء لزمها الالف (ما لم تكن بينة) تثبت الضمانء أو الوزن عنهاء و ذلك لأنها مجرد دعوىء فلا يثبت بها شىء (على فلان) 
أى: على ذاكك الشخص المذكور. 

8١(‏ أى: على ألف دينار» أو على هذه الدار - مثلا- وقد قضى معنى المباراةً لغهُ و شرعا. 

)005 أى: لا ينفصم النكاح و لا تنقطع العلقة الزوجية. 

(8) من الشرائط التى مرت فى هذا الكتاب عند أرقام (؟8- 05). 

(8) أى: فلو قال: بارأتكك بألفء بدون ذكر الطلاق لا ينقطع النكاح باجماع الشيعة» و أما فى الخلع بدون لفظ 
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كتاب الظهار 
اشارة 
و النظر فيه: يستدعى بيان أمور أربعة )١(‏ 


[الأوّل فى الصيغة] 
اشارة 


الأوّل فى الصيغةٌ: و هى أن يقول: أنت علي كظهر أمى. و كذا لو قال: هذه؛ أو ما شاكله من الالفاظ الدالهُ على تميزها (؟). 

ولاعبرة باختلاف ألفاظ الصلات ()»: كقوله: أنت منى أو عندى. 

ولو شبهها بظهر احدى المحرماتء نسبا أو رضاعاء كالأم أو الأخت فيه روايتان» أشهرهما الوقوع (6). 

ولو شبهها بيد أمه. أو شعرها أو بطنهاء قبل لا يقع اقتصارا على منطوق الآية (0) و بالوقوع رواية فيها ضعف (6). أما لو شبهها بغير 
أمهء بما عدا لفظة الظهر (/0» لم يقع قطعا. 

ولوقال: أنت كأمىء أو مثل أمى» قبل: يقع ان قصد به الظهار» و فيه اشكالء منشأه اختصاص الظهار بمورد الشرع ()» و التمسكك فى 
الحل بمقتضى العقد. 


الطلاق كان خلاف فى انه يقع أم لا. 
كتاب الظهار 
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)١(‏ الأول: صيغةُ الظهار. الثانى: فى الزوج المظاهر. الثالث: فى الزوجة المظاهرة. الرابع: أحكام الظهار ثم يتبع المصنف ذلكك بأحكام 
الكفارات» و الظاهر مصدر: ظاهر يظاهرء مأخوذ من الظهر فى قول الرجل لزوجته على كظهر أَمى. 

)١(‏ كما لو جاء باسم الزوجة» و قال: فلانة» أو قال: زوجتىء و هكذا. 

(*) (الصلات) أى: الحروف التى توجب صلة الربط بين الزوجينء و هكذا (أنت منّى) و نحوه. 

(©) أى: وقوع الظهارء كما لو قال: أنت على كظهر اختىء أو كظهر أمى الرضاعية» أو كظهر عمتى أو ما أشبه ذلك. 

(0) والآبة الشريفة هكذا: الَّذِينَ اهرون بتكم ين نلطانهع © هُنّ أمباتهة: فاقتصرت الآيهُ على التَشْبيه بالظهر فقط. 

(©) وهى روايةُ سدير» ضعيفة السند» و قد ذكر فيها الشعر و البطن و الرجل مكان الظهر. 

(0) كما لو قال لزوجته: أنت علي كسرّهُ اختى» أو: كبد خالتى- مثلا-. 

(8) أى: بما ورد نصه من الشرعء و هو لفظ: الظهر (و التمسكك فى الحل) أى: عدم حرمة الزوجة (بمقتضى 
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و لو شبهها بمحرمة بالمصاهرة» تحريما مؤبداء كأم الزوجة» و بنت زوجته المدخول بهاء و زوجة الاب و الابن» لم يقع به الظهار (؟). و 
كذا لو شبهها بأخت الزوجةء أو عمتهاء أو خالتها .22١(‏ 

و لوقال: كظهر أبى» أو أخىء أو عمىء لم يكن شيئا. و كذا لو قالت هى: أنت علىّ كظهر أمى و أبى. 

و يشترط فى وقوعه» حضور عدلين» يسمعان نطق المظاهر. 

ولو جعله يمينا ))01١(‏ لم يقع. 

ولا يقع إلا منجزاء فلو علقه بانقضاء الشهر, أو دخول الجمعة لم يقع على الأشهر و قبل: يقع» و هو نادر (؟1). 

وهل يقع فى إضرار (1)؟ قيل: لاء و فيه إشكالء منشأه التمسكك بالعموم. و فى وقوعه موقوفا على الشرطء تردد» أظهره الجواز. 
ولو قيده بمدة» كأن يظاهر منها شهرا أو سنة» قال الشيخ: لا يقع» و فيه إشكالء مستند الى عموم الآيهُ (315)» و ربما قيل: ان قصرت 
المده عن زمان التربص (19) لم يقع؛ و هو تخصيص للعموم بالحكم المخصوص.؛ و فيه ضعف. 


العقد) أى: عقد النكاح, فانه يقتضى استمرار الزوجية» و لم يعلم انقطاع الزوجية بغير لفظ الظهر» فليستصحب. 

(9) كما لو قال: أنت على كظهر امك. أو: كظهر زوجة ابنى- مثلا- (لم يقع به) أى: بمثل هذه الالفاظ. 

)٠١(‏ ممن يحرم جمعها مع الزوجة مطلقاء كأخت الزوجة» أو يحرم جمعها مع الزوجة بدون رضا الزوجة كعمة الزوجة و خالة الزوجة. 
)01١(‏ أى: جزاء على فعل أو ترك للرغبة أو الزجر كما لو قال: ان تركت أنا الصلاه فأنت عليٌ كظهر أمىء أو قال: ان تركت أنت 
الصلاة فأنت على كظهر أمى. 

)١١(‏ يعنى: هذا القول نادر بين الفقهاء. كأن يقول: ان كانت الجمعة» أو ان مضى شهرء فأنت علي كظهر أمى. 

)1١(‏ بأن يقصد من الظهار ايصال الضرر الى الزوجة» قيل: لا يقع» و فيه اشكال ناشئ من التمسكك (بالعموم) أى: عموم أدلة الظهار 
فانها ليست مختصة بغير الاضرار» و هل يقع الظهار (موقوفا على الشرط) بأن يقول لها: ان خرجت من البيت فأنت على كظهر أمى فيه 
تردد أظهره (الجواز) أى: وقوع الظهار لو خرجت من البيت. 

(1) وهى قوله تعالى وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ زللائهغ و يصدق على الشهر و السنة انه ظاهر منها سنةُ أو شهرا. 

(15) وهو ثلاثة أشهر- كما سيأتى فى المسألة العاشرة- لم يقع (و هو تخصيص) لعموم حكم الظهار فانه يشمل ثلاثة أشهر و أكثر و 
أقل» فتخصيصه (بالحكم المخصوص) و هو الأكثر من ثلاثة أشهر ضعيف. 
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[فروع] 


فروع: الا-ول: لو قال: أنت طالق كظهر أمى» وقع الطلاق و لغى الظهار قصده. أو لم يقصده. و قال الشيخ: ان قصد الطلاق و الظهار 
صح. اذا كانت المطلقة رجعية (19): فكأنه قال: أنت طالق» أنت على كظهر أمىء و فيه تردد لأن النية لا تستقل بوقوع الظهار ما لم 
يكن اللفظ الصريح, الذى لا احتمال فيه (17). و كذا لو قال: أنت حرام كظهر أمى. 

ولو ظاهر إحدى زوجتيه» إن ظاهر ضرتهاء ثم ظاهر الضرة. وقع الظهاران .)١18(‏ 

ولو ظاهرهاء إن ظاهر فلانة الاجنبية (19)» و قصد النطق بلفظ الظهار. صح الظهار عند مواجهتها به. وان قصد الظهار الشرعىء لم يقع 
ظهار. و كذا لو قال: أجنبية. 


ولو قال: فلانه من غير وصفء. فتزوجها و ظاهرهاء قال الشيخ: يقع الظهاران ,)3١(‏ و هو حسن. 
[الثانى فى المظاهر] 


الثانى فى المظاهر :)22١(‏ و يعتبر فيه البلوغ» و كمال العقلء و الاختيار و القصد. 
فلا يصح ظهار الطفل» و لا المجنون, و لا المكره, و لا فاقد القصد بالكسر أو الاغماء أو الغضب (7759). 


(18) لأن المطلقة رجعية بمنزلة الزوجة» فحين قال لها: أنت طالق, لم تزل بمنزلة الزوجة» فيصح الظهار منها. 

(1) يعنى: كون: أنت طالق كظهر أمى» بمنزلة: (أنت طالق أنت على كظهر أمى) فى النية لا ينفع» ما لم يكن اللفظ الصريح و هو: 
(أنت علي كظهر أمى). 

(16) أى: لو كان له زوجتان- مثلا-: زينب- و كلثوم» فقال لزينب: إن ظاهرت من كلثوم فأنت على كظهر أمىء ثم قال لكلثوم: أنت 
على كظهر أمىء وقع الظهار بالزوجتين معا بالصيغة الثانية. 

(19) بأن قال لزوجته- مثلا-: ان ظاهرت مريم الاجنبيه فانت علي كظهر أمى (و قصد النطق) أى: كان قصده من ظهار الاجنبيةٌ مجرد 
النطق بالظهار, لا وقوع الظهار بهاء وقع الظهار بزوجته (عند مواجهتها) أى: 

مواجهة تلكك الاجنبية (به) بلفظ الظهار (و ان قصد الظهار الشرعى) بالاجنبية (لم يقع ظهار) بزوجته لأنه علق ظهار زوجته على ظهار 
الاجنبية» و لا يتحقق بالاجنبية مفهوم الظهار أصلا (و كذا) يكون الكلام لو قال لزوجته: ان ظاهرت (أجنبِيهُ) فانت على كظهر أمى» و 
الفرق بينه و بين سابقه هو: كون الاجنبِيَةُ هناكك معينة و هنا غير معثّنة. 

)3١(‏ مثلا: لو قال لزوجته: أنت على كظهر أمى إن ظاهرت من فاطمة؛ فى حين ان فاطمة امرأة أجنبية» ثم تزوج فاطمة» و قال لفاطمة: 
أنت على كظهر أمى» وقع مع ظهارهاء ظهار زوجته الاولى. 

)0١(‏ وهو الزوج. 

(50) أى: الغضب الشديد الذى يسلب القصد. 
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ولو ظاهر و نوى الطلاقء لم يقع طلاقه لعدم اللفظ المعتبر» و لا ظهار لعدم القصد. 

و يصح ظهار الخصى (37)» و المجبوبء إن قلنا بتحريم ما عدا الوطء, مثل الملامسة. 

و كذا يصح الظهار من الكافر (375)» و منعه الشيخ, التفاتا الى تعذر الكفارة» و المعتمد ضعيفء لإمكانها بتقديم الإسلام. و يصح من 
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الفيك: 
[الثالث فى المظاهرة] 


الثالث فى المظاهرة (10): و يشترط أن تكون منكوحة بالعقد الدائم. و لا يقع بالاجنبية» و لو علقه على النكاح (22). 

و أن تكون طاهرا طهراء لم يجامعها فيه» إذا كان زوجها حاضرا و كان مثلها تحيض. و لو كان غائبا صحء و كذا لو كان حاضراء و هى 
يائسة» أو لم تبلغ. 

و فى اشتراط الدخول ترددء و المروى اشتراطه؛ و فيه قول آخر مستنده التمسكك بالعموم (3107). 

وهل يقع بالمستمتع بها (18)؟ فيه خلافء و الاظهر الوقوع. 

و فى الموطوءةٌ بالملكك, تردد. و المروى أنه يقع كما يقع بالحرة. 

و مع الدخول يقع. و لو كان الوطء دبراء صغيرة كانت أو كبيرة مجنونة أو عاقلة و كذا يقع بالرتقاء و المريضة التى لا توطأ (59). 


(7) و هو من قطع بيضتاه (و المجبوب) و هو مقطوع الذكر (ان قلنا) يعنى: اذا قلنا بأن الظهار يحرّم حتى التفخيذ و الضم و الملامسة 
والنظر بشهوة؛ و نحوها. 

(35) فان الكافر اذا ظاهر من زوجته حرمت عليه» و ترتب عليه أحكام الظهار» لكن الشيخ منعه من أجل (تعذر الكفارة) فانها تحتاج 
الى قصد القربة» و الكافر لا تقبل قربته (و المعتمد) للمنع (ضعيفء لا مكانها) أى: 

الكفارة (بتقديم الإسلام) ثم التكفير (و يصح) الظهار (من العبد) اذا كان زوجا لأمة أو حرة. 

(10) وهى الزوجة. 

(18) فلو قال لأجنبية: إن نكحتكك فأنت على كظهر أمى؛ فلو نكحها بعد ذلك لا تحرم بمجرد النكاحء بل يكون الظهار باطلا من 
أصله. 

000 أى: عموم قوله تعالى وَ الَِينَ يظاهِرُوتَ مِنْ يانه سواء كانت مدخولا بها أم لا. 

(5) أى: المنكوحة بالنكاح المنقطع: المتعة. 

(19) (الرتقاء) هى التى فى فرجها عظم أو لحم زائد يمنع الدخولء و كذا يقع الظهار من (المريضة) بمرض يمنع الدخول. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج 7 ص: /اه 


[الرابع فى الأحكام] 
اشارة 


الرابع فى الأحكام: و هى مسائل: 

الأولى: الظهار محرّم لاتصافه بالمنكر (30)» و قيل: لا عقاب فيه لتعقيبه بالعفو. 

الثانية: لا تجب الكفارة بالتلفظ .)2"١(‏ و انما تجب بالعود. و هو إرادةٌ الوطء. 

و الأ.قرب أنه لا استقرار لهاء بل معنى الوجوب تحريم الوطء حتى يكفر. و لو وطأ قبل الكفارة لزمه كفارتان (1). و لو كرر الوطء 
تكررت الكفارة. 
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الثالثة: اذا طلقها بعد الظهار رجعيا (77)) ثم راجعها لم تحل له» حتى يكفر. و لو خرجت من العدةء ثم تزوجها و وطأهاء فلا كفارة. و 
كذا لو طلقها بائنا (")» و تزوجها فى العدة» و وطأها. و كذا لو ماتاء أو مات أحدهماء أو ارتداد» أو ارتد أحدهما. 

الرابعة: لو ظاهر من زوجته الأمةء ثم ابتاعهاء فقد بطل العقد. و لو وطأها بالملك؛ لم تجب عليه الكفارة. و لو ابتاعها من مولاها غير 
الزوج» ففسخ (0)» سقط حكم الظهار. و لو تزوجها الزوج بعقد مستأنف لم تجب الكفارة. 

الخامسة: اذا قال: أنت على كظهر أمىء ان شاء زيدء فقال (”): شئتء وقع» على القول بدخول الشرط فى الظهار. و لو قال: إن شاء 
الله لم يقع ظهار به. 

السادسة: لو ظاهر من أربع بلفظ واحدء كان عليه عن كل واحدة كفارة. و لو ظاهر من واحدةٌ مراراء وجب عليه بكل مرٌ كفارة فرّق 


الظهار أو تابعه. و من فقهائنا من 


(” و ذلكك فى قوله تعالى وَ إن لَيَفُولُونَ منكراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً و قيل: مع انه منكر لا عقاب فيه لتعقيبه (بالعفو) فى قوله تعالى: إِنَّ 
(1”) أى: بمجرد صِيغهٌ الظهارء بل تجب (بالعود) الى الزوجة (و الاقرب انه لا استقرار لها) أى: للكفارة» فانها ليست مستقرة بذمة 
المظاهر و تجب عند الوطء. و انما يثبت الاستقرار عند ذلكك. 

(5”) كفارة لإرادة الوطء, و كفارةٌ للوطء قبل اعطاء الكفارة» بل تتكرر الكفارة لو (كرر الوطء) فلو وطأء عشر مرات» لزمته احدى 
عشرهٌ كفارة: كفارة لإراده الوطء»؛ و لكل وطء كفارة. 

(*”) أى: طلاقا يجوز له الرجوع فى العدة, كالحاملء يظاهر منهاء ثم يطلقهاء ثم يرجع عليها قبل الولادة» فانه يصح الرجوع, لكن لا 
يجوز له وطأها الا بعد اعطاء الكفارة. 

(5) و ذلكك كما لو ظاهر منهاء ثم طلقها خلعياء ثم تزوجها فى العدة فإنه لا يحتاج الى الكفارة و لو أراد وطأها (و كذا لو ماتا أو 
ارتدا) فلا يجب الكفارة فى أموالهم. 

(0") أى: فسخ المولى الثانى نكاحهاء لأن الشخص اذا اشترى أمهُ و هى مزوجة يجوز له فسخ عقدها كما يجوز له ابقائه. 

(6") يعنى: زيد (شئت) وقعء لكن لو قال: أنت على كظهر أمى ان شاء الله (لم يقع ظهار به) لعدم العلم بمشيئة اللّه. 
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فصّل. و لو وطأها قبل التكفير» لزمه عن كل وطء كفارةُ واحدة (/*). 

السابعة: اذا أطلق الظهارء حرم عليه الوطء حتى يكمّر. و لو علقه بشرطء جاز الوطء ما لم يحصل الشرط (8). و لو وطأ قبله لم يكفر. 
و لو كان الوطء هو الشرط (24) يثبت الظهار بعد فعله. و لا تستقر الكفارة حتى يعود؛ و قيل: تجب بنفس الوطء, و هو بعيد. 

الثامنة: يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفرء سواء كمّر بالعتق أو الصيام أو الإطعام. و لو وطأها فى خلال الصوم, استأنف (60) و قال 
شاذ منا: لا يبطل التتابع لو وطأ ليلا و هو غلط. و هل يحرم عليه ما دون الوطء كالقبل و الملامسة؟ قيل: نعم لأنه مماسة» و فيه إشكال 
ينشأ من اختلاف التفسير .)6١(‏ 

التاسعة: اذا عجز المظاهر عن الكفَارة» أو ما يقوم مقامها (؟6) عدا الاستغفار» قيل: تحرم عليه حتى يكفّرء و قيل: يجزيه الاستغفار و هو 
أكثر. 

العاشرة: إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض. و إن رفعت أمرها الى الحاكمء خيره بين التكفير و الرجعة أو الطلاق» و أنظره ثلاثة أشهر 


من حين المرافعة. فإن انقضت 
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(0*) لو ظاهر الزوج (من أربع) تساف يان قال لسوتة الأريعة: أنتن على كظهر أمىء فاذا أراد الرجوع إليهن وجب عليه لكل واحدة 
منهن كفارة» و لو ظاهر واحدةٌ مرارا تكررت الكفارة سواء (فْرَق الظهار) بأن ظاهر منها فى مجلسء ثم ظاهر منها فى مجلس آخرء و 
هكذا (أو تابعه) أى: تابع الظهار فى مجلس واحدء بأن قال لها: أنت على كظهر أمى» أنت على كظهر أمى» أنت على كظهر أمى» و 
هناك (من فصّل) أى: قال بتعدد الظهار اذا كان التكرار فى مجالس متعددة و عدم تعدد الظهار اذا كان كله فى مجلس واحد (و لو 
وطأها قبل التكفير لزمه) لكل ظهار كفارة» و لكل وطء كفارة» فلو ظاهر منها خمس مراتء و وطأها خمس مرات بغير كفارة. كان 
عليه عشر كفارات. 

(8) مثلا- لو قال: أنت على كظهر أمى ان خرجت من الدار فما دام لم تخرج يجوز وطؤها بلا كفارة. 

(9 بأن قال: أنت علي كظهر أمى ان وطأتكك. فالظهار يثبت (بعد فعله) يعنى: بعد الوطء يتحقق الظهارء لكن الكفارة لا تنبت (حتى 
يعود) أى: يطأ مر ثانية. 

(:©) فلو صام من ستين يوما عشرين يوماء ثم وطأهاء وجب عليه العود على الستين يوما من رأسء و قيل: 

لا يبطل التتابع (لو وطء ليلا) فالمبطل عنده هو وطء النهار فقط. 

690 أي تتشي قر له سال هن قل أن 2 لعش اله أن الناية كزية عم الوكل لجان الشالة و الى ونس الشقيةة رفن 
قال: يأخ المماسة مطلق المش: 00 ذلكك. 

(؟©) قال بعض الفقهاء: اذا عجز عن صوم ستين يوماء كان بدله ثمانية عشر يوماء و قال بعضهم: كان بدله التصدق عن كل يوم بمدين 
من الطعام؛ و قال بعضهم: اذا عجز عن الاطعام للستين أطعم بما تمكن من العدد عشرة» أو عشرين أو غيرهماء فان عجز عن كل ذلكك 
فالاستغفار لا يكفى (حتى يكفّر) أى: لا يحل الوطء بالاستغفار وحده. 
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المدة» و لم يختر أحدهماء ضيق عليه فى المطعم و المشرب» حتى يختار أحدهما. 

ولا يجبره على الطلاق تضييقاء و لا يطلق عنه (67). 


[يلحق بهذا النظر فى الكفارات] 

اشارة 

و يلحق بهذا: النظر فى الكفّارات و فيه مقاصد: 
[المقصد الأول فى ضبط الكفارات] 


الأول: فى ضبط الكمّارات؛ و قد سبق الكلام (©©) فى كمّارات الإحرام؛ فلنذكر ما سوى ذلكك. 

و هى: مرتبة؛ و مخيرة» و ما يحصل فيه الأمرانء و كفَارةٌ الجمع (68). 

فالمرتّبهُ: ثلاث كقّارات: الظهار و قتل الخطأء و يجب فى كل واحدة العتق فإن عجز فالصوم شهرين متتابعين» فإن عجز فإطعام ستين 
مسكينا.. و كفَارهْ من أفطر يوماء من قضاء شهر رمضانء بعد الزوال» إطعام عشرهُ مساكين» فإن عجز صام ثلاث أيام متتابعات. 

و المخيرة: كفَار من أفطر فى يوم من شهر رمضانء مع وجوب صومه بأحد الأسباب الموجبة للتكفير (52). 

و كقَارةُ من أفطر يوماء نذر صومهء على أشهر الروايتين (87©). 

و كذا كفارة الحنث فى العهدء و فى النذر على تردد (68). 
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(7©) (ان صبرت المظاهرة) أى: لم تشتكك أمرها عند حاكم الشرع (فلا اعتراض) لا عليهاء و لا عليه» و تظل زوجة له و إنما يجب 
عليه وطؤها قبل تمام أربعة أشهر- على المشهور- وجوبا تكليفياء فإن لم يطأ فعل حراماء و لكنها لم تخرج عن كونها زوجته. و أما اذا 
اشتكت الى الحاكم (خيره) أى: يقول الحاكم للزوج: اما تعطى الكفَارة و ترجع الى زوجتكك. و إما تطلقها (و أنظره) أى: أمهله من 
حين المرافعة الى ثلاثة أشهر فان لم يختر أحدهما (ضيق عليه) قال فى المسالك: (حبسه و ضيق عليه فى المطعم و المشرب بأن يمنعه 
مما زاد على ما يسد الرمق و يشق معه الصبر) لكن ليس للحاكم جبره على الطلاق (تضييقا) أى: ليس من التضبيق جبره على الطلاق و 
لاله أن يطلق عنه. 

(؟©) فى كتاب الحج. 

(0©) أى: ان الكفارة فتكون (مرتبة) يعنى: يجب- مثلا- أولا العتق» فإن لم يقدر فالصوم, فإن لم يقدر فالإطعام» و قد تكون (مخيرة) 
يعنى: من أول الأسمر يكون مخيرا بين أمرين أو أمور (و ما يحصل فيه الأسمران) التخبير أولات فإن لم يقدر على تحقيقها فالترتيب و 
سيأتى عند الرقم ١‏ (و كقارة الجمع) و هو ما يجب فيه عدة أمور جميعا. 

(68) (مع وجوب صومه) عليه بأن لم يكن مسافرا- مثلا- و مع ذلكك أفطر بأحد الأسباب (الموجبة للتكفير) التى ذكرها مفصلا فى 
كتاب الصوم عند أرقام (*” الى 8©. 

(80©) و الرواية الاخرى هى: أنها كقَّارة اليمين» و ستأتى كفارة اليمين ان شاء الله تعالى عند رقم (00. 

(68) (الحنث) أى: المخالفة (فى العهد) كما لو قال: عاهدت الله أن لا أتركك درس الفقهء فاذا تركك وجبت عليه 
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و الواجب فى كل واحدةٌ عتق رقب أو صيام شهرين متتابعين؛ أو إطعام ستين مسكيناء على الأظهر (68). 

و ما يحصل فيه الامران (50): كفَارةً اليمين: و هى عتق رقبة» أو إطعام عشرةٌ مساكينء أو كسوتهم؛ فإن عجز صام ثلاثة أيام. 

و كفارة الجمع: و هى: كمَارة قتل المؤمن عمدا ظلما »)2١(‏ و هى عتق رقبة» و صوم شهرين متتابعين» و اطعام ستين مسكينا. 


[المقصد الثانى فى ما اختلف فيه] 


المقصد الثانى: فى ما اختلف فيه و هى سبع مسائل: 

الأولى: من حلف بالبراءة (؟8)» فعليه كفَارَةٌ ظهار, فإن عجز فكفَارةٌ يمين» و قيل: 

يأثم و لا كفارة (0)؛ وهو أشبه. 

الثانية: فى جر المرأة شعرها فى المصابء عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكيناء و قيل: مثل كفَارة الظهار» و 
الأول مروى. و قيل: تأثم و لا كفَارة استضعافا للرواية و تمسكا بالأصل (26). 

الثالفة: تجب على المرأة فى نتف شعرها فى المضاب: و دش وجههاء شق الرجل ثويه» فى موت ولده أو زوجتهه كفارة يمين 
(ههة). 


كفارة حنث العهد (و فى النذر) أى: كفَارَة مخالفة النذر- مطلق النذر- لا خصوص نذر الصوم, كنذر أن لا يتركك درس الفقه- مثلا- 
(على تردد) فى أن كفَاره مخالفة مطلق النذر هل هى مثل كفَارةٌ افطار شهر رمضانء أو مثل كقّارةٌ اليمين. 
(9) و مقابله قول: بالترتيب بين هذه الخصال الثلاث فى خصوص النذر و العهدء وقول آخر بأن كفارءٌ النذر هى كفارةٌ اليمين لا 
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(00) وهما التخيير» و الترتيب. 

)0١(‏ (عمدا) لا خطأ (ظلما) لا لسبب شرعىء كالقصاصء أو الحد. 

(05) فى الجواهر: (من الله تعالى شأنه أو من رسوله صلى الله عليه و آله أو من الأئمة عليهم السّلام) قال بان- مثلا و العياذ باللّه-: 
أنا برىء من الله ان جئت داركك؛ ثم خالف و جاء. 

(*0) و انما عليه الاستغفار فقط للمعصية. 

(0) (جرٌّ) أى: قص المرأة شعرها (فى المصاب) أى: إظهارا للحزنء لأنه نوع حزن كان يعمل سابقا فيه كفارة مخيرة» و قيل: كفارته 
(مثل كمَارة الظهار) مرنّبهُ: العتق» فإن عجز فالصيام؛ فإن عجز فالاطعام و قيل: لا كفارة (استضعافا) أى: اعتبار الرواية ضعيفة السند (و 
تمسكا بالاصل) أى: اصالهُ عدم الكقارة. 

(00) و هى كمَاره اجتمع فيها الأمران: التخيير و الترتيب» و مرٌ فى المتن ذكرها عند رقم (50). 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج 27 ص: 2١‏ 

الرابعة: كقَارهُ الوطء فى الحيض مع التعمد (82)» و العلم بالتحريم و التمكن من التكفير» قيل: تستحبء و قيل: تجبء و هو الأحوط. و 
لو وطأ أمته حائضاء كفْر بثلاثة أمداد من الطعام. 

الخامسة: من تزوج امرأة فى عدتهاء فارقها و كفّر بخمسة أصوع من دقيق (27). 

وفى وجوبها خلافء و الاستحباب أشبه. 

السادسة: من نام عن العشاء حتى جاوز نصف الليل (288)» أصبح صائما على رواية فيها ضعفء و لعل الاستحباب أشبه. 

السابعة: من نذر صوم يوم فعجز عنه» أطعم مسكينا مدّينء فإن عجز تصدق بما استطاع؛ فإن عجز استغفر اللّهه و ربما أنكر ذلكك قوم 
بناء على سقوط النذرء مع تحقق العجز (59). 


[المقصد الثالث فى خصال الكفارة] 
اشارة 


المقصد الثالث: فى خصال الكقّارة و هى: العتق و الاطعام؛ و الصيام: 

القول: فى العتق و يتعين على الواجد فى الكقارة المرثبة. 

و يتحقق الوجدانء بملكك الرقبة» أو ملك الثمن مع امكان الابتياع. 

ويعتبر فى الرقبة: ثلاثة أوصاف: 

الأول: الايمان و هو معتبر فى كفَارَةٌ القتل اجماعاء و فى غيرها على التردد و الاشبه اشتراطه. 

و المراد بالإيمان هناء الإسلام أو حكمه (20). و يستوى فى الإجزاءء» الذكر و الانثى» و الصغير و الكبير» و الطفل فى حكم المسلم. و 


يجرى ان كان أبواه مسلمين» أو أحدهماء و لو حين يولد .)2١(‏ 


(89) وهى: دينار فى الثلث الأول من الحيضء و نصف دينار فى الثلث الثانى» و ربع دينار فى الثلث الأسخير (ثلاثة أمداد) أى: ما 
يقرب من كيلوين و ربع كيلو. 

(00) (فارقها) أى: انفصل عنها و كفْر بخمسة (اصوع) جمع: صاعء و كل صاع قرابة ثلاثة كيلوات» من (دقيق) و هو الطحين. 

(8) أى: قضيت صلاةه العشاء عنه لكونه نائما الى بعد نصف الليلء لا ما اذا تركها عمدا- مثلا-. 

(09) و ذلك لأن الاصل فى الكفارة كونها عن ذنبء و لا ذنب مع العجر, فلا كفارة» اضافةٌ الى ان القاعدة فى النذر: سقوطه بالعجز. 
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(20) كطفل أسلم أحد أبويه. فإن الطفل يكون محكوما بحكم الإسلام. 

)2١(‏ بأن ولد و أحد أبويه مسلمء فانه و ان مات المسلم يظل الولد محكوما بحكم الإسلام. 
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و فى رواية: لا يجزى فى القتل خاصة» الا البالغ الحنث» و هى حسنة (27). 

ولا يجزى الحملء و لو كان أبواه مسلمين» و ان كان بحكم المسلم (27). 

واذا بلغ المملوكك أخرس (28) و أبواه كافران» فأسلم بالاشارة» حكم باسلامه و أجزأً. 

ولا يفتقر مع وصف الإسلام» فى الاجزاء الى الصلاة» و يكفى فى الإسلام الإقرار بالشهادتين (260). 

ولا يشترط التبرّى مما عدا الإسلام (28). 

ولا يحكم باسلام المسبى من أطفال الكفار. سواء كان معه أبواه الكافران أو انفرد به السابى المسلم. 

ولو أسلم المراهق (27)» لم يحكم باسلامه. على تردد. و هل يفرق بينه و بين أبويه؟ قيل: نعم» صونا له أن يستزلاه عن عزمه (88)» و 
ان كان بحكم الكافر. 

الثانى: السلامة من العيوب فلا يجزى الأعمى: و لا الأجذم؛ و لا المقعدء و لا المنكل بهء لتحقق العتق بحصول هذه الأسباب (68). 
و يجزى مع غير ذلكك من العيوبء كالأصم, و الأخرس. و من قطعت احدى يديه؛ أو احدى رجليه. 

ولو قطعت رجلاه. لم يجز لتحقق الإقعاد. 


(60) (البالغ الحنث) أى: البالغ قلم التكليف (و هى) رواية (حسنة) أى: رواتها أو بعضهم ممدوحون غير مزكون بالعدالة» و المشهور 
بين الفقهاء أن الروايهٌ اذا كانت حسنهُ السند عمل بها. 

(87) يعنى: حتى و لو كان الحمل حينئذ بحكم المسلم- و لذا لو جنى عليه فمات الحملء كانت الدية ديه المسلم- لكن لا يكفى 
عتقه فى الكفارة. 

(ع0) أى: بلغ البلوغ الشرعى و كان أخرس لا يقدر على الكلام فأسلم بالاشارة» كان مسلما (و أجزأ) أى: كفى فى عتقه للكفارة. 
(20) فلو كان يقرٌ بالشهادتين» لكنه عاص لا يصلى صح عتقه فى الكفارة. 

(68) أى: من الأديان الاخرىء أو العقائد الاخرء فلا يشترط البراءة منها الى جانب الشهادتين. 

(0©) أى: القريب من البلوغ» لكنه لم يبلغ بعد, و لا يحكم باسلامه (على تردد) وجهه احتمال الحكم باسلامه. 

(28) أى: حفظا له عن أن يرجعاه عن عزمه فى الإسلام» و يردّاه الى الكفر. 

(29) (المنكل به) هو العبد الذى قطع المولى أنفه. أو اذنه» و نحو ذلكك (لتحقق) أى: لأن العبد يعتق بهذه الامور» فلا يكون عبداء 
حتى يشترى و يعتق للكفارة» ولا يجزى لمولاه عتقه للكفارة لأنه معتق بنفسه. 
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و يجزى ولد الزناء و منعه قوم استسلافا )١(‏ لوصفه بالكفر» أو لقصوره عن صفه الإيمان» و هو ضعيف. 

الثالث: ان يكون تام الملكك فلا يجزى المدبّر» ما لم ينقض تدبيره )/١(‏ و قال فى المبسوط و الخلاف يجزىء و هو أشبه. 

ولا المكاتب المطلق (23/7) اذا أدى من مكاتبته شيئا. و لو لم يؤدء أو كان مشروطاء قال فى الخلاف: لا يجزى. و لعله نظر الى نقصان 
الرق لتحقق الكتابةُ. و ظاهر كلامه فى النهايةٌ أنه يجزى. و لعله أشبه من حيث تحقق الرق (/0. 

و يجزى الآبق» اذا لم يعلم موته. و كذلكك تجزى المستولدة لتحقق رقيتها (0/5. 
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ولو أعتق شقصامن عبد مش ركك (0/6: نفد العتق فى 'نضيبة؛ فإن ثوئ الكفارة وهو موسر أجزأ ان قلناء انه ينعتق (//) بنفس اعتاق 
الشقص. و ان قلنا: لا ينعتق إلا بأداء قيمة حصة الشريككء فهل يجزى عند أدائها؟ قيل: نعم» لتحقق عتق الرقبة» و فيه تردد» منشأه تحقق 
عتق الشقص أخيراء بسبب بذل العوض لا بالاعتاق (0/8. 


() أى: لاستسلافهم» فهو منصوب بنزع الخافضء يعنى: هؤلاء القوم حيث أنهم أسلفوا القول بكفر ولد الزّناه لذلكك بنوا عليه عدم 
كفاية عتقه (أو لقصوره) أى: عدم كون ولد الزّنا مؤمنا حتى اذا لم يثبت كفره من الأدلّهُ (و هو) أى: هذا القول ضعيف. 

(1) (المدبر) و هو الذى قال له المولى: أنت حر بعد وفاتى (ما لم ينقض تدبيره) يعنى: يجب أولا أن يقول له: 

رجعت عن تدبيرى؛ أو نقضت التدبير» حتى يعود فى ملكه: ثم يعتقه عن الكفَارة (و هو أشبه) لأن عتقه يستلزم الرجوع من التدبير. 
(1) وهو الذى اشترط على مولاه أن ينعتق منه كأما دفع شيئا من المال الذى بذمته» فليس كله رقا. 

(*/0 يعنى: لأنه- فعلا- رق كله فيجوز عتقه فى الكفارة. 

(07) (الآبق) هو الفار عن مولاه؛ و إنما يجزى لأنه رق و العتق لا يحتاج الى علم العبد و لا الى قبوله» و يجزى عتق (المستولدة) و هى 
الأمهُ التى وطأها المولى» و صار له منها ولد (لتحقق رقيتها) يعنى: لأنها رق» فيجوز عتقها. 

(0/0) بأن كان كل واحد من العبدين مملوكا لشخصينء فاشترى نصف هذاء و نصف الآخر و أعتق النصفين فلا يجزى لأنه لا يسمّى 
(نسمة) يعنى: شخصا واحدا. 

(072) (شقص) على وزن: علم» يعنى: البعض. 

(0/0) أى: ينعتق الكل بالسراية فوراء ثم يجب عليه دفع قيمة البقيةُ من العبد الى صاحبهاء فعلى هذا القول يكون مجزيا. 

(0) يعنى: التردد ناشئ من تحقق نصف العتق بالاعتاق» و نصفه الآخر باداء الثمن, لا بالاعتاق» فكأنه لم يعتق الا نصفه, و على هذا 
القول لا يكون مجزياء هذا كله اذا كان معتق الشقص موسرا. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج 7 ص: 815 

ولو كان معسرا (74)؛ صح العتق فى نصيبه. و لا يجزى عن الكفارة» و لو أيسر بعد ذلكء لاستقرار الرق فى نصيب الشريكك. 

ولو ملكك النصيبء و نوى اعتاقه (60) عن الكفَارُ صح و إن تفرقء لتحقق عتق الرقبة. 

ولو أعتق المرهون »6١(‏ لم يصح ما لم يجز المرتهن. و قال الشيخ: يصح مطلقا (87» اذا كان موسراء و تكلف أداء المال ان كان 
حالاء أو رهنا بدله إن كان مؤجلاء و هو بعيد. 

و لوقتل ( عمدا فأعتقه فى الكفارة فللشيخ قولان (8, و الأشبه المنع. و إن قتل خطأء قال فى المبسوطء لم يجز عتقه لتعلق حق 
المجنى عليه برقبته. و فى النهاية يصح, و يضمن السيد دية المقتول (86)» و هو حسن. 

ولو أعتق عنه معتق بمسألته صحء و لم يكن له عوض. فإن شرط عوضاء كأن يقول له: أعتق و على عشرة صح. و لزمه العوض. 

ولو تبرع بالعتق عنه (85)» قال الشيخ: نفذ العتق عن المعتق» دون من أعتق عنه» سواء كان المعتق عنه حيا أو ميتا. 

ولو أعتق الوارث عن الميت من ماله؛ لا من مال الميت» قال الشيخ: يصحء 


(04) أى: كان معتق البعض لا مال له حتى يوفى قيمةٌ باقى العبدء فانه ينعتق نصيبه لكن لا يكون مجزيا عن الكفارة حتى لو (أيسر) 
أى: صار صاحب مال بعد ذلكك (لاستقرار) أى: لبقاء بقيهُ العبد رقا عند عتق بعضه. 

(0 (النصيب) أى: نصيب الشريكك أيضا بأن صار العبد كله له فنوى (اعتاقه) أى: الكل (صح) كمَارةُ (و ان تفرق) سبب الملككء بأن 
كان بعضه بالارث و بعضه بالشراءء» أو غير ذلكك. 
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)١(‏ أى: لو أعتق مالكك العبد. العبد الذى جعله رهنا عند زيد» لم يصح عتقه ما لم يجز (المرتهن) و هو زيد فى المثال. 

(85) سواء أجاز المرتهن أم لا اذا كان (موسرا) أى: غنيا و تكلف أداء المال (إن كان) الدين (حالا) أى: وصل وقت أدائه (أو) 
تكلف (رهنا) بدل العبد (ان كان) الدين (مؤجلا) و لم يبلغ وقت أدائه. 

(*8) أى: قتل العبد شخصا عمدا. 

(8) (فللشيخ) هو الشيخ الطوسى قدّس سرّه (قولا-ن) قول بوقوع العتق لأ-نه مالكء و قول بعدم وقوع العتق لأ-نه متعلق لحق ولى 
المقتول: 

(80) (و يضمن السيد) أى: المولى المالكك للعبد (ديهُ المقتول) اذا لم تكن الدية أكثر من قيمة العبد. 

(68) دون طلب منه؛ كما لو أعتق زيد عبده عن عمرو بدون طلب عمرو ذلكك (نفذ العتق عن المعتق) أى: 

حسب لزيدء لا لعمروء فلو كانت ذمةُ عمرو مشغولة بالعتق لكفّارة أو نذر أو غيرهما فلا تبرأً. 
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و الوجه التسوية بين الأجنبى و الوارث 80 فى المنع أو الجواز. 

فاذا قال: أعتق عبدكك عنى» فقال: أعتقت عنكك, فقد وقع الاتفاق على الاجزاء (68). و لكن متى ينتقل الى الآمر؟ قال الشيخ: ينتقل 
بعد قول المعتق: أعتقت عنكك. ثم ينعتق بعده و هو تحكم, و الوجه الاقتصار على الثمرة؛ و هو صحة العتق و براءة ذمة الآسمر» و ما 
عداه تخمين. و مثله اذا قال له: كل هذا الطعام» فقد اختلف أيضا فى الوقت الذى يملكه الآكلء و الوجه عندىء أنه يكون إباحة 
للتناول» و لا ينتقل الى ملكك الآكل (69). 


[يشترط فى الاعتاق شروط] 
اشارة 

ويشترط فى الاعتاق شروط: 
[الأول النية] 

اشارة 


الأول: النيةء لأنه عبادة تحتمل وجوها (40) فلا يختص بأحدها إلا بالنية. 

ولا بد من نيه القربة» فلا يصح العتق من الكافر» ذميا أو حربيا أو مرتداء لتعذر نية القربة فى حقه. 

و يعتبر نيةٌ التعيين» ان اجتمعت أجناس مختلفةٌ (81)» على الأشبه. 

ولو كانت الكفارات من جنس واحدء قال الشيخ: يجزى ني التكفير مع القربة و لا يفتقر الى تعيين» و فيه إشكال. 
أما الصوم. فالأشبه بالمذهبء أنه لا بد فيه من نيةٌ التعيين (47)» و يجوز تجديدها الى الزوال. 


(80) أى: و الصحيح انه ان كان يصح عتق الوارث عن الميت و يحسب للميت» اقتضى صحة عتق غير الوارث عنه أيضاء و ان لم يصح 
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عتق الأخير عن الميت؛ اقتضى عدم صحة عتق الوارث عنه أيضاء لعدم الدليل على الفرق. 

(8) أى: على كفاية العتق عن السائل اذ عليه اجماع بين الفقهاء. لكن الكلام فى انه (متى ينتقل) العبد ليقع العتق عن الآخر, الشيخ 
على انتقاله بالصيغة (و هو تحكم) أى: قول بلا دليل» اذ لا دليل على ذلككء و الصحيح الاقتصار على صحة العتق و براءة الذمة به فان 
ما عداه (تخمين) أى: قول بظن لا بعلم. 

(89) و الفرق بين الاباحة و الملكك: أن فى الاباحة لا يجوز بيع الطعام» أو هبته أو نحوهماء و فى الملكك يصح. 

(60) من كفارة صوم, أو قتل» أو نذرء و غير ذلكك. و النيهُ هى التى تخصصه و يشترط فيها القربة» و لذا لا يصح العتق (من الكافر) 
الذئ لآ يعترف بالله ليتقرب البه بشىء: 

(91) كما لو كان بذمته عتق لكفارة الصوم؛ و عتق من نذرء فإنه يجب عليه فى النيةٌ تعيين أن العتق عن أيهماء لكن لو كانت 
الكفارات كلها (من جنس واحد) كما لو كان عليه عتق ثلاثةُ عبيد لقنل ثلاثةُ أشخاص فلا يجب التعيين بل يجزيه (نيهُ التكفير) أى 
نيهُ الكفارة. 

(49) بانه صوم شهر رمضانء أو كفارة» أو قضاءء أو غير ذلككء حتى فى الجنس الواحد كما لو كان عليه ثلاث أيام صيام نذر وجب- 
على رأى الماتن- أن يعين كل يوم انه للنذر» نعم يجوز (تجديدها) أى: 

تجديد النيةٌ اذا لم يكن نوى أو نسى كما مر فى كتاب الصوم تفصيله عند رقم (/) و ما بعده. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج 7 ص: 88 


[فروع] 


فروع: على القول بعدم التعيين. 

الأول: لو أعتق عبدا عن إحدى كفارتيه صحء لتحقق نيةُ التكفير اذ لا عبرة بالسبب مع اتحاد الحكم. 

الثانى: لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية (*4)» فى العتق و الصوم و الصدقة؛ فأعتق و نوى القربة و التكفير» ثم عجز فصام شهرين 
متتابعين بنية القربة و التكفير» ثم عجز فأطعم ستين مسكيناء كذلكك برئ من الثلاث و لو لم يعين. 

الثالث: لو كان عليه كمّارة» و لم يدر أ هى عن قتل أو ظهار؟ فاعتق و نوى القربة و التكفير أجزأً. 

الرابع: لو شكك بين نذر و ظهاره فنوى التكفير لم يجزء لأن النذر لا يجزى فيه نية التكفير (4). و لو نوى إبراء ذمته من أيهما كان 
جاز. و لو نوى العتق مطلقا لم يجزء لأن احتمال اراده التطوع أظهر عند الإطلاق. و كذا لو نوى الوجوب. لأنه قد يكون لا عن كمّارة. 
الخامس: لو كان عليه كقّارتان (40)» و له عبدان فأعتقهماء و نوى نصف كل واحد منهما عن كفَارءٌ صح؛ لأن كل نصف تحرر عن 
الكفَاره المراده به و تحرر الباقى عنهما بالسراية. و كذا لو أعتق نصف عبده. عن كمَارُ معينة صح. لأنه ينعتق كله دفعة. أما لو اشترى 
أباه أو غيره» ممن ينعتق عليه (4)» و نوى به التكفير» قال فى المبسوط: يجزى. و فى الخلا-ف: لا يجزىء و هو أشبه لأن نية العتق 


مؤثرة فى ملكك 


(4) فى الترتيبء لا فى الخصال فقطء كما يشير اليه قول الماتن: (ثم عجز)» مثاله: كفَارةُ القتل» و كفَاره الظهار» و كفَارهُ الحلف 
بالبراءة- بناء على كون كفارته مع القدرة كمَارة الظهار- فإنها العتق فاعتق» فإن عجز فالصوم شهرين متتابعين فعجز فصامء فإن عجز 
فاطعام ستين مسكينا فعجز فاطعم» كفاه عن الثلاث و ان لم ينو التعبين. 

(*1)8ذ الندذو لبمن كقارة و هذا توى الكقارق فهما جسان: و كذا لم يجز لو نوى العتق مطلقاء لاحتمال (ارادة التطوع) أى: العتق 
الاستحبابى (عند الاطلاق) أى: عند عدم تعبين السببء و كذا لم يجز لو نوى العتق وجوباء لاحتمال كونه (لا عن كفارة) بل عن نذر 
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أو عهد أو يمين مثلا. 

(40) مثلا كمارة للقتلء و كفّارة للظهارء فاعتق عبديه (و نوى نصف) أحدهما لكفارة القتلء و نصف الثانى لكمَارة الظهار صحء 
لتحرر نصفهما بالعتق و باقيهما (بالسراية) اذ لو يعتق بعض العبد ينعتق كله؛ فيصير كل عبد عن كفَارة. 

(©4) وهم: العمودان الابوان فما علاء و الأبناء فما سفلء و النساء المحارم كالأخت. و العم و الخالة؛ و بنات الاخ و بنات الاخت» 
اذا كان المشترى لهن ذكرا. 
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المعتق, لا فى ملكك غيره (41)» فالسرايةٌ سابقهُ على النيه» فلا يصادف حصولها ملكا. 


[الشرط الثانى تجريده عن العوض] 


الشرط الثانى: تجريده عن العوضء فلو قال لعبده: أنت حر. و عليكك كذاء لم يجز عن الكفارة» لأنه قصد العوض. و لو قال له قائل: 
أعتق مملوككك عن كفارتكك, و لكك على كذا فأعتق؛ لم يجز عن الكفارة» لأنه قصد العوضء و فى وقوع العتق تردد (48). و لو قيل 
بوقوعهء هل يلزم العوض؟ قال الشيخ: نعم و هو حسن. و لو رد المالك العوض بعد قبضه. لم يجز عن الكقّارة» لأنه لم يجز حال 
الإعتاق» فلم يجز فيما بعده (44). 


[الشرط الثالث أن لا يكون السبب محرما] 


الشرط الثالث: أن لا يكون السبب محرماء فلو نكل بعبده, بأن قلع عينيه أو قطع رجليه »23٠١(‏ و نوى التكفير انعتق و لم يجز عن 
الكقارة 
5 


[القول فى الصيام] 


القول: فى الصيام» و يتعين الصوم فى المرتبة )23١١(‏ مع العجز عن العتق. 

و يتحقق العجز: إما بعدم الرقبة» أو عدم ثمنهاء و إما بعدم التمكن من شرائها و إن وجد الثمن. 

و قيل: حد العجز عن الاطعام» أن لا يكون معه ما يفضل عن قوته و قوت عياله ليوم و ليل (22007. 
فلو وجد الرقبة» و كان مضطرا الى خدمتها أو ثمنهاء لنفقته و كسوته لم يجب العتق. 

ولا يباع المسكن, ولا ثياب الجسد. و يباع ما يفضل عن قدر الحاجة من المسكن. 


(90) يعنى: يجب نيه العتق بعد استقرار الملكك للمعتق» و لا يكفى نية العتق ما دام العبد فى ملكك الغير (فالسراية) أى: الانعتاق القهرى 
يحصل بمجرد حصول الملك. فلا عبد فى ملكه حتى يعتقه. 

(9) أى: فى وقوع العتق أيضا لا عن كفارة تردّد» فمن تغليب جانب الحرية و صدور الصيغةٌ عن أهلها و فى محلهاء فيقع العتق» و من 
أن نية العتق كانت مقيدةً لا مطلقة» و حيث لم يصح مقيداء فلا يقع العتق. 

(94) لأنه لا يصح قلب العتق عما وقع عليه. 

0٠٠١‏ لأن هذا و أشباهه يسمى (التنكيل) و التنكيل بالعبد يكون سبب انعتاقه قهرا كما سيأتى فى آخر كتاب العتق عند قول المصنف: 
(و أما العوارض.) ان شام الله تعال.. 

)٠١١(‏ أى: فى الكمَارة المرتبة ككفارة الظهار و القتل» و ذلكك مع العجز عن العتق» و العجز يكون (إما بعدم الرقبة) أى: عدم وجود 
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عبد ليشتريه و يعتقه. أو عدم وجود ثمنهاء أو (عدم التمكن من شرائها) كما لو كان مالكك العبد لا يبيعه. 

)0٠١7(‏ فلو كان له من المال أكثر من مصرف يوم و ليله وجب عليه الاطعام فى الكقّارة. 
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ولا يباع الخادم على المرتفع عن مباشرة الخدمة »223١(‏ و يباع على من جرت عادته بخدمة نفسه. إلا مع المرض المحوج الى 
الخدمة. 

و لو كان الخادم غالياء بحيث يتمكن من الاستبدال منه ببعض ثمنه )3١©(‏ قيل: 

يلزم بيعه لإمكان الغناء عنه. و كذا قيل فى المسكن اذا كان غاليا و أمكن تحصيل البدل ببعض الثمنء و الأشبه أنه لا يباع تمسكا 
بعموم النهى عن بيع المسكن. 

و مع تحقق العجز عن العتق» يلزم فى الظهار و القتل خطأء صوم شهرين متتابعين. 

و على المملوك صوم شهر (200. فإن أفطر فى الشهر الأول من غير عذرء استأنف .200١2(‏ و إن كان لعذر بنى. و ان صام من الثانى 
ولويوما أتم. و هل يأثم مع الإفطار؟ فيه تردد» أشبهه عدم الاثم فيه. 

و العذر الذى يصح معه البناء» الحيض و النفاس و المرض و الاغماء و الجنون. 

أما السفر» فإن اضطر اليه 201١1‏ كان عذراء و إلا كان قاطعا للتابع. و لو أفطرت الحامل أو المرضعء خوفا على أنفسهماء لم ينقطع 
التتابع. و لو أفطرتا خوفا على الولد» قال فى المبسوط: ينقطع؛ و فى الخلاف: لا ينقطع» و هو أشبه. 

ولو أكره على الافطارء لم ينقطع التتابع» سواء كان إجبارا كمن وجر الماء فى حلقه؛ أو لم يكن كمن ضرب حتى أكلء و هو اختيار 
الشيخ فى الخلافء و فى المبسوط قال بالفرق (208؛ و لو عرض فى اثناء الشهر الأول زمان لا يصح صومه عن 


)٠١(‏ يعنى: الذى شأنه يأبى أن يعمل بنفسه كالعلماء, و التجار, لا يباع عليه غلامه ليكفر به. نعم يباع على المتعوّد (بخدمة نفسه) 
كالكسبةٌ و الافراد العاديين ليصرفه فى الكفارة. 

)1١(‏ كما لو كان له عبد قيمته ألق ديتار؛ و يمكنه أن يببعه و يشترى عبدا بخمسمائةٌ و يضرف الخمسمائة الأخرى فى الكفارة قيل: 
يلزمه ذلككء و كذا قيل فى المسكنء لكن الأشبه عدمه تمسكا (بعموم النهى عن بيع المسكن) يعنى: النهى الوارد عن بيع المسكن فى 
الدين عام يشمل ما لو كان المسكن غاليا و يمكنه تبديله ببعض ثمنه. 

)2١0(‏ يعنى: ان كان الذى ظاهر من زوجته أو قتل خطأ عبدا مملوكا فعليه صوم شهر واحدء أى: نصف ما على الحر. 

0٠١©(‏ لأنه يجب صوم شهرين متتابعين» و قد انهدم التتابع بافطاره؛ و ان كان افطاره لعذر (بنى) أى أكمل بعد تمام العذر؛ لكن لو 
صام يوما من الشهر الثانى اضافة الى الشهر الأول (أتم) لأن صوم شهر و يوم من الشهر الثانى يتحقق به التتابع شرعاء ثم انه هل يأثم 
(مع الافطار) اختيارا بعد شهر و يوم؟ 

2٠١0‏ لخوف. أو علاج. 

)٠١(‏ بانقطاع التتابع فى غير الاجبار» و عدم الانقطاع فى الاجبار. 
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الكفارة» كشهر رمضان و الأضحىء بطل التتابع. 


[القول فى الاطعام] 


اشارة 
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القول فى الاطعامء و يتعين الاطعام فى المرتبة مع العجز عن الصيام. 

و يجب اطعام العدد المعتبر» لكل واحد مدء و قيل: مدّان و مع العجز مد, و الأشبه الأول. و لا يجزى إعطاء ما دون العدد المعتبر» و إن 
كان بقدر إطعام العدد (10). 

ولا يجوز التكرار عليهم؛ من الكفَارة الواحدة» مع التمكن من العددء و يجوز مع التعذر. 

و يجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله .)030١(‏ ولو أعطى مما يغلب على قوت البلد» جاز. و يستحب أن يضم اليه أداماء أعلاه 
اللحم» و أوسطه الخلء و أدونه الملح. 

و يجوز أن يعطى العدد متفرقين و مجتمعين» إطعاما و تسليما .)١١١(‏ 

و يجزى إخراج الحنطة و الشعير و الدقيق و الخبز. 

ولا يجزى اطعام الصغار» منفردين» و يجوز منضمين. و لو انفردوا احتسب الاثنان بواحد. 

و يستحب الاقتصار على اطعام المؤمنين (7١22)؛‏ و من هو بحكمهم., كالأطفال. 

و فى المبسوط: يصرف الى من تصرف اليه زكاءً الفطرة. و من لا يجوز هناكك لا يجوز هناء و الوجه جواز إطعام المسلم الفاسق. و لا 
يجوز إطعام الكافر. و كذا الناصب. 


)3١9(‏ كما لو أعطى لخمسين فقيرا ستين مدا (و لا يجوز التكرار) بأن يطعم الفقير الواحد مرتين أو أكثر. 

)1١(‏ أى: من الأكل الذى يأكله عائلته غالباء و يكفى لو أعطى الغالب على (قوت البلد) كالخبز أو الارز. 

)1١11(‏ (اطعاما) أى: يهيئ الطعام و يضيفهم, (تسليما) أى: يعطيهم حتى هم يأكلوا فى دورهم, و لا يكفى اطعام الصغار الا مع الكبار 
(منضمين) فلو أعطى لعائلةُ كبارهم ثلاث و صغارهم أربعة» اعتبر سبعة» و اذا أعطى للصغار وحدهم- كما لو أضاف اليتامى الفقراء- 
اطير كل اثتية بواحك. 

)1١5(‏ أى: الشيعة» و الذى بحكمهم (كالأطفال) أى: أطفال الشيعة؛ و قيل يصرف الى من (يصرف اليه زكا الفطر) و هم بالاضافة 
الى الشيعة» المستضعفون من أهل الولاية» يعنى: الذين تضعف عقولهم عن البحث عن الحق و متابعته و الصحيح لدى المصنف جواز 
اطعام (الفاسق) و ان كان من أهل الخلاف دون الكافر أو (الناصب) و هو الذى يسب أو يعادى الأثمة الاثنى عشر عليهم الام أو 
بعضهمء فإنه بحكم الكافر و إن صام و صلى. 
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[مسائل أربع] 


مسائل أربع: 

الأولى: كمارة اليمين »)1١(‏ مخيرة بين العتق و الاطعام و الكسوة. فإذا كسا الفقير» وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة» و مع العجز ثوبا 
واحداء و قيل: يجزى الثوب الواحد مع الاختيار» و هو أشبه. 

الثانية: الاطعام فى كمَارةٌ اليمين» مد لكل مسكينء و لو كان قادرا على المدّين. 

و من فقهائنا من خصٌ المدّ بحال الضرورة؛ و الأول أشبه. 

الثالثة: كفَارةٌ الايلاء )١١(‏ مثل كفّارة اليمين. 


الرابعة: من ضرب مملوكه فوق الحد» استحب له التكفير بعتقه. 


[المقصد الرابع فى الأحكام المتعلقة بهذا الباب] 
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اشارة 
المقصد الرابع: فى الأحكام المتعلقةُ بهذا الباب و هى مسائل: 
[الأولى من وجب عليه شهران متنابعان» فإن صام هلالين فقد أجزاأ] 


الأولى: من وجب عليه شهران متتابعان» فإن صام هلالين فقد أجزأ و ان كانا ناقصين .)13١8(‏ و إن صام بعض الشهرء و أكمل الثانى 
اجتزأ به. و ان كان ناقصاء و أكمل الأول ثلاثين .)2١(‏ و قيل: يتم ما فات من الأولء و الأول أشبه. 


[الثانية المعتبر فى المرتبة» بحال الأداء] 


الثانية: المعتبر فى المرتبة» بحال الأداء لا حال الوجوب. فلو كان قادرا على العتق فعجزء صام ولا يستقر العتق فى ذمته .)١١19/(‏ 


)1١1(‏ أى: كفارة مخالفة اليمين: و هو التخيير بين العتق (و الاطعام) لعشرهُ مساكين (و الكسوة) لعشرةُ مساكين. 

)1١(‏ وهو الحلف على تركك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر- و سيأتى تفصيله ان شاء الله تعالى بعد تمام الكفارات- و من 
ضرب مملوكه (فوق الحد) فكفارته عتقه استحباباء ففى صحيحة أبى بصير عن الباقر عليه السّلام: (من ضرب مملوكا حدا من الحدود 
من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفَارة الا عتقه). 

(0158) أى: كان كل شهر تسعة وعشرين يوما. 

)1١5(‏ مثلا: صام من منتصف شوالء و صام ذى القعدة, و أكمل الى النصف من ذى الحجة؛ فإن كان ذو القعده ناقصا صح. و لا 
يحتاج الى صيام يوم آخر لأ-نه شهر برأسه» و لكن يلزم اكمال ما صامه فى شوال حتى يتم ثلاثين يوماء ولا يكفى الى منتصف ذى 
الحجه اذا كان شوال ناقصا لأنه ملفق و ليس برأسه (و قيل: 

يتم ما فات) يعنى: يكفى ذلكك. 

)1١0(‏ ولو لم يكن قادرا على العتق وقت وجوب الكمَارهُ عليه ثم قدر وقت الاداء وجب عليه العتق اذا لم يكفر بعد. 
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[الثالثة اذا كان له مال» يصل اليه بعد مده غالباء لم ينتقل فرضه] 


الثالثة: اذا كان له مال» يصل اليه بعد مده غالباء لم ينتقل فرضه؛ بل يجب الصبر» و لو كان مما يتضمن المشقة بالتأخير كالظهار 
(23»). و فى الظهار تردد. 


[الرابعة اذا عجز عن العتق» فدخل فى الصوم, ثم وجد ما يعتق» لم يلزمه العود] 


الرابعة: اذا عجز عن العتق» فدخل فى الصوم, ثم وجد ما يعتق» لم يلزمه العود» وان كان أفضل. و كذا لو عجز عن الصوم» فدخل فى 
الاطعام» ثم زال العجز. 


[الخامسة لو ظاهر و لم ينو العود فأعتق عن الظهار قال الشيخ: لا يجزيه] 


الخامسة: لو ظاهر و لم ينو العود» فأعتق عن الظهارء قال الشيخ: لا يجزيه. لأنه كفْر قبل الوجوب :)1١14(‏ و هو حسن. 
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[السادسة لا تدفع الكفَارهٌ الى الطفل] 

السادسة: لا تدفع الكفَارة الى الطفل )3١١(‏ لأنه لا أهلية له. و تدفع الى وليه. 

[السابعة لا تصرف الكفارةٌ الى من يجب نفقته على الدافع] 

السابعة: لا تصرف الكفَّارهُ الى من يجب نفقته على الدافع؛ كالأب و الام و الأولاد و الزوجة و المملوكء لأنهم أغنياء بالدافع. و تدفع 
الى من سواهم و ان كانوا أقارب .)15١(‏ 

[الثامنة اذا وجبت الكفارهُ فى الظهار» وجب تقديمها على المسيس] 

الثامنة: اذا وجبت الكفَارة فى الظهار» وجب تقديمها على المسيس (2157)) سواء كفّر بالاعتاق أو بالصيام أو بالاطعام. 

[التاسعة اذا وجب عليه كفَارةٌ مخيرةُ كفر بجنس واحد] 

التاسحةة اذا وح عليه كثارة مكيرة كثر جتين واحده و ل دجرز أن يك يتضفين هن تسيو 13 

[العاشرة لا يجزى دفع القيمة فى الكفارة] 

العاشرة: لا يجزى دفع القيمه فى الكفارة» لاشتغال الذمة بالخصال ))0١5(‏ لا بقيمتها. 

[الحادية عشرهٌ من قتل فى الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين] 


الحادية عشرة: قال الشيخ: من قتل فى الأشهر الحرم »)1١0(‏ وجب عليه صوم 


)1١18(‏ لأمن فى الظهار لا يجوز العود الى زوجته الا بعد الكفارةُ و لذلكك قال: (و فى الظهار تردد) ناشيع من انه واجد للعتق فعليه 
الصبر» و من انه: لا حرج فينتقل فرضه الى الصيام أو الاطعام. 

(115) لأن العثق يجب عند أزادة العود على زوجته: 

(070 أى: الطعام. 

)17١1(‏ كالاخوة, و الاعمام» و الاخوال» و أولادهم. 

(177) أى: الوطء. 

(17) كأن يصوم شهراء و يطعم ثلاثين مسكيناء أو يعتق نصف عبد و يصوم شهراء و هكذا. 

)1١(‏ أى: بالعتق و الصوم و الطعام. 

)1١6(‏ وهىء رجب و ذو القعدة» و ذو الحجة. و محرم, فعليه صوم شهرين حرامين و ان دخل فيهما (العيد) و هو عيد الأضحى عاشر 
ذى الحجة (و أيام التشريق) و هى الحادى عشرء و الثانى عشرء و الثالث عشر من ذى الحجة فإنه يحرم صومها لمن كان فى منى. 
فيصوم ذى القعدءٌ و ذى الحجة أو يصوم ذى 
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شهرين متتابعين من الأشهر الحرم؛ و إن دخل فيهما العيد و أيام التشريق» و هى رواية زرارة» و المشهور عموم المنع. 
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[الثانية عشرهُ فى من عجز عن صوم شهرين متتابعين] 


الثانية عشرة: كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين» فعجز صام ثمانية عشر يوماء فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم )١1١8(‏ بمد من 
طعام؛ فإن لم يستطع استغفر اللّه تعالى؛ و لا شىء عليه. 


الحجةه و محرم, و يفطر العيد و أيام التشريق» لكن المشهور: (عموم المنع) أى: المنع عن صوم شهر يفطر فيه اختيارا و لو كان القتل 
فى الأشهر الحرم. 

)1١18(‏ قال بعضهم: ستين مداء و قال آخرون: ثمانية عشر مدا. 
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كتاب الإيلاء 

اشارة 

و النظر فى أمور أربعة: 
[الأوّل فى الصيغة] 


الأول فى الصيغة و لا ينعقد الإيلاء إلا بأسماء الله تعالى» مع التلفظ. 

و يقع بكل لسان (1)» مع القصد اليه. و اللفظ الصريح «و الله لا أدخلت فرجى فى فرجكك»» أو يأتى باللفظ المختصة بهذا الفعل؛ أو ما 
يدل عليها صريحا. 

والمحتمل كقوله: لا جامعتكك أو لا وطأتكك. فإن قصد الإيلاء (؟)» صح. 

و لا- يقع مع تجرده عن النية. أما لو قال: لا أجمع رأسى و رأسكك فى بيت أو مخدة, أو لا ساقفتكك ()) قال الشيخ فى الخلاف: لا 
يقع به ايلاء» و قال فى المبسوط يقع مع القصدء و هو حسن. 

ولو قال: لا جامعتكك فى دبركء لم يكن موليا. 

و هل يشترط تجريد الإيلاء عن الشرط؟ للشيخ فيه قولان: أظهرهما اشتراطه» فلو علقه بشرط (26» أو زمان متوقع, كان لاغيا. 

و لو حلف بالعتاق أن لا يطأهاء أو بالصدقة: أو بالتحريم, لم يقع (5) و لو قصد الإيلاء. 

و لوقال: إن أصبتكك (6). فعلى كذاء لم يكن إيلاء. 


كتاب الإيلاء 

)١(‏ (الايلاء) لغ: هو الحلفء و شرعا: حلف الزوج على تركك وطئ زوجته الدائمة أكثر من أربعة أشهر للإضرار بهاء و يقع الايلاء 
(بكل لسان) أى: بكل لغةُء ولا يختص بالعربية. 

(0) أما لو قصد بالجماع المعنى اللغوى و هو الاجتماع معهاء أو قصد بالوطء وطء رجلها- مثلا- لم يكن ايلاء» كما انه لا يقع مع 
(تجرده عن النية)» كما لو قرأ الصيغة للتعليم» أو للمزاح» أو نحو ذلكك. 

() من السقفء لم أجد هذه الصيغهُ فى شىء من الروايات و لا فيما عندى من كتب اللغةُ- و ان كان لا يبعد صحة القياس فى مثله- 
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و فسرها فى الجواهر «بمعنى لأجمعن و اياك سقف» (يقع مع القصد) أى: اذا قصد بهذه الألفاظ الجماع. 

(*) كما لو قال: ان مات ولدى فلا جامعتكك سنة» أو إن دخل محرم فلا جامعتكك ست أشهر (كان لاغيا) أى: 

لغوا باطلا. 

(5) أى: لا ينعقد الايلاء لو قال لزوجته: ان جامعتكك فعبدى حر أو مالى صدقة؛ أو حلائلى محرمات علىّ. 

(©) أى: جامعتكك (لم يكن ايلاء) لاشتراط الايلاء باسم الله تعالى» و كذا لا يكون ايلاء لو قال للثانية بعد الايلاء 
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ولو آلى من زوجة؛ و قال للأخرى: شركتكك معهاء لم يقع بالثانية و لو نواه إذ لا ايلاء الا مع النطق باسم الله. 

ولا يقع إلاافى إضرار (7)» فلو حلف لصلاح اللبن» أو لتدبير فى مرضء لم يكن له حكم الإيلاء» و كان كالأيمان. 


[الثانى فى المولى] 


و يصح من المملوكء حر كانت زوجته أو أمة» و من الذمى و من الخصى. و فى صحته من المجبوب (4) تردد» أشبهه الجوازء و 
يكون فئته كفئةُ العاجز. 


[الثالث فى المولى منها] 


الثالث فى المولى منها و يشترط: أن تكون منكوحة بالعقد لا بالملكك. و أن تكون مدخولا بها. 

و فى وقوعه بالمستمتع بها )1٠١(‏ تردد» أظهره: المنع. 

و يقع بالحرة و المملوكة. و المرافعة الى المرأة لضرب المدة »21١(‏ و لها بعد انقضائها المطالبة بالفئة» و لو كانت أمة» و لا اعتراض 
للعولى: 

و يقع الإيلاء بالذمية كما يقع بالمسلمة. 


من الاولى: شركتكك معها (و لو نواه) أى: نوى الايلاء من الثانية بذلكك. 

(0) أى: بأن يكون ترك وطء الزوجة اضرارا بالزوجة؛ و أما لو حلف (لصلاح اللبن) كما لو كانت ترضع طفلا فحلف أن لا يطأها 
لكى لا تحمل فينقطع اللبن» أو لتدبير (فى مرض) كما لو كان الجماع مضرا بها فحلف أن لا يطأها حتى تبرأء فانه لا يكون ايلاء» بل 
كان (كالاًيمان) أى: كان له حكم اليمين. 

() يعنى: الزوج الذى حلف على ترك وطء زوجته يشترط فيه البلوغ و العقل (و الاختيار) مقابل الإكراه (و القصد) مقابل الساهى و 
العابث و المستهزئ و نحو ذلكك. 

(9) و هو المقطوع كل ذكره تردد أشبهه جواز ايلا-ئه و يكون (فئته) أى: رجوعه عن ايلا-ئه كرجوع من آلى من زوجته ثم عجز عن 
الدخولء فبالقول يقول لها- مثلا-: رجعت أنا عن حلفى واذا قدرت فعلت»ء و فى الجواهر: ان رجوعه بالمساحقة. و لعله لقاعدة 
المسور: 

)09١(‏ أى: الزوجة المأخوذةٌ بالمتعة. 

)1١(‏ يعنى: حق الترافع الى حاكم الشرع و تعيين الحاكم مد أربعة أشهر مهلة للزوج» هذا الحق للمرأة لا للرجلء كما ان لها بعد 
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انقضاء المده حق المطالبة (بالفئة) أى: بالرجوع عليها و وطأها قبلا حتى و لو كانت امه (و لا اعتراض للمولى) أى: ليس للمولى حق 
منع الأمة من المرافعة أو مطالبة زوجها الوطء بعد تمام المدّة. 
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[الرابع فى أحكامه] 

اشارة 

الرابع فى أحكامه و هى مسائل: 

[الأولى لا ينعقد الايلاء حتى يكون التحريم مطلقا] 


الأولى: لا ينعقد الايلاء حتى يكون التحريم مطلقا (17)» أو مقيدا بالدوام» أو مقرونا بمده تزيد عن أربعة أشهرء أو مضافا الى فعل لا 
يحصل إلا بعد انقضاء مدة التربصء يقينا أو غالبا. كقوله: - و هو بالعراق- حتى أمضى الى بلد التركك و أعودء أو يقول: ما بقيت 
(03). ولا يقع لأربعة أشهر فما دونء و لا معلقا بفعل ينقضى قبل هذه المدةء يقينا أو غالبا أو محتملا على السواء (؟1). و لو قال: و 
اللّه لا وطأتكك حتى أدخل هذه الدار» لم يكن إيلاء. لأنه يمكنه التخلص من التكفير مع الوطء بالدخول (218): و هو مناف للإيلاء. 


[الثانية مده التريص فى الحرة و الأمة أربعة أشهر] 


اشارة 


الثانية: مده التربص فى الحرة و الأمة أربعة أشهرء سواء كان الزوج حرا أو مملوكا. و المده حق للزوجء و ليس للزوجة مطالبته فيها 
بالفئة (18) فإذا انقضت لم تطلق بانقضاء المدة» و لم يكن للحاكم طلاقها. و ان رافعته فهو مخير بين الطلاق و الفئة. فإن طلق فقد 
خرج من حقهاء و تقع الطلقة رجعية؛ على الأشهرء و كذا إن فاء وان امتنع من الأمرين» حبس و ضيق عليه حتى يفىء أو يطلق. و لا 
يجبره الحاكم على أحدههما تعيينا. و لو آلى مدهٌ معينة و دافع بعد المرافعة )١9(‏ حتى انقضت 


)1١(‏ (مطلقا) مثل: لا جامعتكك (أو مقيدا بالدوام) مثل: لا جامعتكك أبداء (أو تزيد عن أربعة أشهر) مثل: لا جامعتكك خمسة أشهر. 
(1) أى: بقيت أناء أو بقيت أنتء و لا يقع الايلاء (لأربعة أشهر) كما لو قال: و اللّه لا جامعتكك أربعة أشهر, و لا بأقل من أربعة أشهر. 
(16) (يقينا) مثل: لا جامعتكك حتى يموت هذا المحتضر (أو محتملا) مثل: لا جامعتكك حتى يشفى أبى. 

(10) يعنى: يمكنه أن يخلص نفسه من الكفّارة» بأن يدخل الدار فيطأهاء و لا يكفّر لأنه لم يخالف القسم (و هو) أى: امكان التخلص 
من الكفارة مع الوطء ينافى الايلاء. 

(15) أى: بالرجوع اليهاء فاذا انقضت المده (لم تطلق) يعنى: لا يكون مجرد مضى أربعة أشهر بمنزلة الطلاق» و لا للحاكم طلاقها (و 
ان رافعته) أى: شكت المرأةٌ الى الحاكم بانه مضى أربعة أشهر و لم يرجع عليها زوجها (فهو مخير) أى: الزوج بين الطلاق و الرجوع, 
فان طلق وقع رجعيا و لا شىء عليه (و كذا ان فاء) أى: رجع الزوج و وطأهاء لكن لو امتنع حبس (و ضيق عليه) و فى بعض الأحاديث: 
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أن عليا عليه السّلام كان يضعه فى حظيرة من قصب و يعطيه ربع قوته حتى يرجع أو يطلق. 

(1) يعنى: بعد ما رفع الأممر الى الحاكم الشرعى و حكم عليه اما بالطلا-ق أو بالوطء مع الكفَارة جعل يدافع- أى: يقول سأفعل. 
سأفعل حتى انتهت المدهُ المعينة (سقط حكم الإيلاء) لأن حكم الإيلاء و هو الكقَارهُ إنما يكون مع الوطء خلال المدة التى حلف أن 
لا يطأها لا بعدها. 
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المدةء سقط حكم الايلاء» و لم تلزمه الكفَارة مع الوطء و لو اسقطت حقها من المطالبة (08)» لم تسقط المطالبة لأنه حق يتجدد 
فيسقط بالعفو ما كان لازما لا ما يتجدد. 


فروع: 


الأول: لو اختلفا فى انقضاء المده» فالقول قول من يدعى بقاءها و كذا لو اختلفا فى زمان ايقاع الايلاء» فالقول قول من يدعى تأخره 
(09). 

الثانى: لو انقضت مده التربصء و هناكك ما يمنع من الوطء كالحيض و المرضء لم يكن لها المطالبة» لظهور عذره فى التخلف (220. 
ولوقيل: لها المطالبة بفئهُ العاجز عن الوطء »)7١(‏ كان حسناء و لو تجددت أعذارها فى أثناء المدة قال فى المبسوط تنقطع 
الاستدامة (19). عدا الحيضء و فيه تردد. و لا تنقطع المدةٌ باعذار الرجل ابتداء؛ و لا اعتراضاء و لا تمنع من المرافعة انتهاء. 

الثالث: اذا جنّ بعد ضرب المدة (77)» احتسبت المدةٌ عليه و إن كان مجنوناء فإن انقضت المده و الجنون باق تربص به حتى يفيق. 
الرابع: اذا انقضت المدهٌ و هو محرم, ألزم بفئة المعذور (75)» و كذا لو اتفق صائما. 

و لو واقع أتى بالفئة و إن أثم. و كذا فى كل وطء محرّمء كالوطئ فى الحيضء و الصوم الواجب. 

الخامس: اذا ظاهرء ثم آلى (50)؛ صح الأمران» و توقف بعد انقضاء مده 


كما لو قالت للزوج: أنا لا أطالبك بحقى و هو: الزامكك اما بالطلاق أو بالوطء مع الكقّاره لم يسقط هذا الحق» بل لها المطالبة به (لأنه 
حق متجدد) كل يوم بعد مضى الأربعة الأشهر. 

(14) فلو اختلفا فى شهر رمضان على أن الإيلاء وقع بتركك الوطء خمسة أشهر من شهر ربيع الأول أو فى شهر جمادى الأولى؛ فالقول 
لمن يدعى وقوعه فى جمادى الأولى. 

(0) يعتى: لأسن الزوج معذور فى التخلف عن الوطء, و حيث كان عذر فلا مضارةٌ و يجب فى الايلا-ء أن يكون بقصد الاضرار 
بالزوجة كما سبق و حينئذ ليس لها مطالبة الزوج بالرجوع فعلا. 

.)8( وهى الرجوع القولى أو المساحقة كما مر عند رقم‎ )7١( 

)1١(‏ أى: لا يحسب مقدار العذر من المدة. فبعد تمام العذر تستأنف بقيهُ المده (عدا الحيض) فإنه يحسب من ضمن المدة (و فيه 
تردد) لاحتمال حساب مقدار العذر مطلقا من المدة. 

(3) أى: بعد تعيين المدهٌ من قبل حاكم الشرعء فالمدهُ تحسب عليه» نعم لو انتهت المدهٌ و جنونه باق (تربص به) أى: انتظر (حتى 
يفيق) من جنونه و يصبح عاقلا. 

(38) وهو الرجوع القولى» دون الوطىء لكن لو وطأ (أتى بالفئة) أى: كان رجوعا منه» غير انه يكون آثماء و كذا فى كل وطى محرّمء 
كالوطى فى الحيض (و الصوم الواجب) اذ الصوم المستحب يجوز ابطاله. 

(10) أى: أتى بالظهار و الايلاء جميعا مع زوجته؛ و لا يفرق أن يظاهر معها أولا ثم يولى» أو بالعكس (صح 
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الظهار (218). فإن طلقء فقد و فى الحقء و إن أبى ألزم التكفير و الوطء, لأ-نه أسقط حقه من التربص بالظهارء و كان عليه كمّارة 
الايلاء. 

السادس: اذا آلى ثم ارتد» قال الشيخ: لا يحتسب عليه مده الرده لأن المنع بسبب الارتداد لا بسبب الايلاء» و الوجه الاحتساب, لتمكنه 
من الوطء بإزالةٌ المانع (99). 


[الثالثة اذا وطأفى مده التربصء لزمته الكفارة] 


الثالثة: اذا وطأ فى مده التربصء لزمته الكفْارة (18) إجماعا و لو وطأ بعد المدةٌ» قال فى المبسوط: لا كفارة» و فى الخلاف يلزمه و هو 


الأشية 
[الرابعة اذا وطأ المولى ساهياء أو مجنوناء أو اشتبهت بطل حكم الايلاء] 


الرابعةٌ: اذا وطأ المولى ساهياء أو مجنوناء أو اشتبهت بغيرها من حلائله (79)» قال الشيخ: بطل حكم الايلاء» لتحقق الاصابة و لا تجب 
الكفارة لعدم الحنث. 


[الخامسة اذا ادعى الاصابة فانكرت فالقول قوله] 

الخامسة: اذا ادعى الاصابة (0:*) فانكرت. فالقول قوله مع يمينه لتعذر البينة. 

[السادسة قال فى المبسوط المدةُ المضروبة بعد الترافع] 

السادسة: قال فى المبسوط: المدهٌ المضروبة )2١(‏ بعد الترافع لا من حين الايلاء» و فيه تردد. 


الأمران) لأن المظاهر منها لا تزال زوجة بعد الظهار» فيصح الايلاء منهاء و كذا المولى منها لا تزال زوجة بعد الايلاء» فيصح الظهار 
منها فتحرم من الجهتينء و لا تستباح الا بالكفّارتين كفَاره الظهار و كفَارةٌ الايلاء كلتيهما. 

(19) وهى ثلاثة أشهر, فاذا طلق بعد الثلاثة فقد (و فى الحق) و خرجت الزوجة عن حبالته» و خرج الزوج عن حكمى الظهار و الايلاء 
جميعاء و اذا أبى لزم بالتكفير و الوطاء حتى و ان لم تنته أربعة أشهر مدة الايلاء. لأنه لما ظاهر أسقط حقه من التربص أربعة أشهر 
للإيلاء. نعم عليه بالاضافة الى كفارة الظهار (كمارة الايلاء) أيضا بسبب الوطء. اذ فى الظهار و الايلاء جميعا يحرم الوطء بدون 
الكفارة» و كفارة الظهار مرتبة عتق رقبة» فإن لم يتمكن فصوم شهرين متتابعين» فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكيناء كما مر فى آخر 
كتاب الظهار بين رقمى (8- 8: و كمَّارهُ الايلاء هى كفَارهُ اليمين مخيرة بين العتق و اطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين 
كما سبق فى آخر كتاب الظهار عند رقمى .)١1١5 -١1١1(‏ 

(30) بالرجوع الى الإسلام؛ فلو آلى- مثلا- فى أول شهر رمضانء ثم ارتد فى أول شوال الى محرم. و عاد الى الإسلام فى أول محرم؛ 
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فقد انتهت مده الايلاء بفتوى المصنفء و انتهى شهر واحد منه بفتوى الشيخ الطوسى- رضوان اللّه عليه-. 

(18) عتق رقبة» أو اطعام عشرة مساكين؛ أو كسوة عشرهٌ مساكين. 

(19) جمع حليلة؛» و هى التى يجوز له وطؤها من زوجة دائمة) أو تمتع» أو ملكك يمين» أو محللة» بطل الايلاء لتحقق (الاصابة) الجماع 
(و لا تجب الكفَارة) لعدم التقصير. 

(0) أى: لو ادعى الزوج الجماع لكى لا تتسلط الزوجة على ابطال الايلاء بالرجوع أو الطلاق» احلف على ادعائه و ترككء و ان كان 
لا يترك عند الله لو كان كاذيا. 

(1) أى: المدة المعينة و هى أربعة أشهر تكون (بعد الترافع) الى الحاكم الشرعى (و فيه تردد) لاحتمال كون ابتدائه من أول الايلاء» 
و الفرق يظهر فيما لو اشتكت الزوجة الى حاكم الشرع بعد الايلاء بشهر أو أقل أو أكثر. 
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[السابعة الذميان اذا ترافعا كان الحاكم بالخيار] 
السابعة: الذميان اذا ترافعا (؟)» كان الحاكم بالخيار» بين الحكم بينهما و بين ردهما الى أهل نحلتهما. 
[الثامنة فئةُ القادر غيبوبة الحشفة فى القبل] 


الثامنة: فبهُ القادر (75) غيبوبة الحشفة فى القبلء و فب العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة. و لو طلب الامهال مع القدرة» أمهل ما 
جرت العادهٌ به كتوقع خفة المأكول أو الأكل إن كان جائعاء أو الراحة إن كان متعبا. 


[التاسعة اذا آلى من الأمة ثم اشتراها و أعتقها و تزوجهاء لم يعد الايلاء] 


التاسعة: اذا آلى من الأمه (")» ثم اشتراها و أعتقها و تزوجهاء لم يعد الايلاء. و كذا لو آلى العبد من الحرة ثم اشترته و أعتقته و 


تزوج بها. 
[العاشرةٌ اذا قال لأربع و الله لا وطئتكن لم يكن موليا فى الحال] 


العاشرة: اذا قال لأ-ربع: و الله لا وطئتكن لم يكن موليا فى الحالء و جاز له وطء ثلاث منهنء و يتعين التحريم فى الرابعة؛ و يثبت 
الايلاء. و لها المرافعة و يضرب لها المدة ثم تقفه (8*) بعد المدة. و لو ماتت واحدة قبل الوطءء انحلت اليمين» لأن الحنث لا يتحقق 
الا مع وطء الجميع. و قد تعذر فى حق الميتة؛ إذ لا حكم لوطئها. 

و ليس كذلكك لو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثاء لأن حكم اليمين هنا باق فيمن بقىء لإمكان الوطء فى المطلقات (/797) و لو بالشبهة. 
و لو قال: لا وطأت واحدة منكن (8©): تعلّق الايلاء بالجميع؛ و ضربت المدةٌ لهن عاجلا. نعم؛ لو وطأ واحدة حنث؛ 


إففرة أى: لو صدر الايلاء من زوج ذمى على زوجته الذمية» و جاءا يترافعان الى قاضى الإسلام» فيجوز للقاضى أن يضرب لها مد و 
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يأمر الزوج بالوطء و الكفَارة» أو الطلاق» و يجوز للقاضى أن لا يحكم لهما بل يتركهما يراجعان قضاء ملتهم. 

(") أى: رجوع القادر على الوطء دخول (الحشفة) رأس الذكر بمقدار الختان» و رجوع العاجز اظهار عزمه عليه (مع القدرة) على 
الإظهارء بكتابة» أو اشارف أو نحوهما (و لو طلب الامهال مع القدرة) على الوطء امهل بما تعارف امهاله» كتوقع (خفة المأكول) اذا 
كان شبعانا من الأكل. 

(") التى كانت زوجته ثم اشتراها و بعد أن أعتقها تزوجها (لم يعد الايلاء) بل يبطل فلا يجب بوطئها الكفَارةُ و لا الطلاق فى عدم 
وطئهاء و كذا حكم العبد لو آلى (من الحرة) فانه يبطل الايلاء لو اشترت هى زوجها و بعد أن أعتقته تزوجت منه. 

(0") اذا قصد تركك وطء جميعهن. لا تركك وطء كل واحدة منهن. 

(5") أى: فإمّرا يكفّر و يطأ و إما يطلق» نعم ينحل اليمين لو ماتت احداهن قبل الوطىء اذ لا تتحقق المخالفة الا بوطى الجميع (و قد 
تعذر) أى: شرعا. 

(0*) فى الجواهر: زنا أو حلالا لأن الاسم يشمل الحلال و الحرام؛ فتثبت الكفار حينئذ على تقدير وطى الباقيه فى النكاح مع وطى 
المطلقات. 

(8”) وقد أراد العموم البدلى» و يعرف ذلكك من تصريحه. أو ظاهر لفظه بالكيفية أو القرائن الحالية أو المكتنفة. 
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وانحلت اليمين فى البواقى. و لو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثاء كان الايلاه ثابتا فيمن بقى. و لو قال: فى هذه أردت واحدة معينة 
(9)» قبل قوله, لأنه أبصر بنيته. و لو قال: 

لاوطأت كل واحدةٌ منكن. كان موليا من كل واحدةٌ (0)» كما لو آلى من كل واحدة منفردة. و كل من طلقهاء فقد وفاها حقهاء و 
لم ينحل اليمين فى البواقى. و كذا إن وطأها قبل الطلاقء لزمته الكفارة» و كان الايلاء حينئذ فى البواقى باقيا. 


[الحادية عشرةُ اذا آلى من الرجعية صح] 

الحادية عشرة: اذا آلى من الرجعية صحء و يحتسب زمان العدهُ من المدة. و كذا لو طلقها رجعيا بعد الايلاء و راجع .)6١(‏ 

[الثانية عشرةُ لا تتكرر الكفَارة بتكرر اليمين] 

الثانية عشرة: لا تتكرر الكفَارة بتكرر اليمين (7©): سواء قصد التأكيد أو لم يقصدء أو قصد بالثانية غير ما قصد بالاولىء اذا كان الزمان 
واحدا. نعم؛ لو قال: و الله لا وطأتكك خمسة أشهرء فإذا انقضت فو الله لا وطأتكك سنةء فهما ايلاءان و لها المرافعة (67) لضرب مد 
التربص عقيب اليمين. و لو واقفته فماطل» حتى انقضت خمسة أشهرهء فقد انحلت اليمين. قال الشيخ: و يدخل وقت الايلاء الثانى» و 
الوجه بطلان الثانى» لتعلقه على الصف (5©) على ما قرره الشيخ. 


[الثالثة عشرةٌ اذا قال و اللّه لا أصبتك سنة الا مرة» لم يكن موليا فى الحال] 


الثالثة عشرة: اذا قال: و الله لا أصبتكك سنة الا مرةء لم يكن موليا فى الحال, لأن له الوطء من غير تكفير. و لو وطأء وقع الايلاء ثم 
ينظر» فإن تخلف من المدهٌ قدر التربص فصاعدا (8؟)» صح و كان لها المرافعة. و إن كان دون ذلك, بطل حكم الايلاء. 
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(9") أى: قال: قصدت من كلمةٌ (واحدة) واحدةٌ معينة. 

(:©6) أى :من جبيعين: و كان كما اذا آل من كل واحدة هنين (متفرذة) أن قال لهذه: و الله لا وطاتكك» واقال لتلكفة و الله لأ 
وطأتكك. و قال للثالثة: و اللّه لا وطأتكك و هكذاء و كان الايلاء لمن لم يطلق أو يرجع اليها منهن (باقيا) لأنه بمنزلة عده ايلاءات بعدد 
الزوجات. 

)لأ البخالقة رحفة مول الدوسة. 

(9©) كا لرقال اتوص و الله لا وطاتكة و اللدلا وطاتكف واه له وطاتكة: 

(*©) أى: رفعها الشكاية الى حاكم الشرع ليعين لها المده أربعة أشهر. كى يطأ خلالها و يكفر أو يطلق. 

(*5) يعنى: كان الايلاء الثانى معلقا و الحال انه يشترط فى الايلاء أن يكون منجزا- كما سبق عند رقم (6)- فالثانى باطل من أساسه. 
(50) أى: أربعة أشهر أو أكثر. صحُ الايلاء و للزوجة مرافعته» و ان كان الباقى من السنةُ (دون المدة) أى: أقل من أربعة أشهر بطل 
الايلاء. 
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كتاب اللعان 
اشارة 

والنظر فى أركانه و أحكامه و أركانه أربعة: 
[النظر الأول فى أركانه] 

[الركن الأوّل فى السبب] 

اشارة 

الأول فن السب وهر فياة: 

[الأول القذف] 


الأول: القذف ولا يترتب اللعان به (1): إلا على رمى الزوجة المحصنة المدخول بهاء بالزنا قبلا أو دبراء مع دعوى المشاهدة» و عدم 
البينة. 

فلو رمى الاجنبية تعيّن الحد (2)» و لا لعان. و كذا لو قذف الزوجة و لم يدّع المشاهدة. 

ولو كان له بينهُ» فلا لعان ولا حد ("). و كذا لو كانت المقذوفة مشهورة بالزنا. 

و يتفرع على اشتراط المشاهدة سقوط اللعان فى حق الأعمى بالقذف لتعذر المشاهدةٌ (؟). و يثبت فى حقه بنفى الولد. 

ولو كان للقاذف بين فعدل عنها الى اللعان (0)؛ قال فى الخلاف: يصح. و منع فى 
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كتاب اللعان 
(اللعان) لغة: الطرد و الابعاد. من لاعن يلاعن» و شرعا: مباهلة الزوجين على وجه مخصوص. و له سببان: القذف (و لا يترتب 
اللعان به) أى: لا يلزم حكم اللعان بأى قذفء أو بأيهُ زوجة مطلقاء و انما له شروطء مثل كون الزوجة محصنة غير مشهورة بالزناء و 
مدخول بهاء و يرميها الزوج بالزنا (قبلا أو دبرا) بأن يقول: انها زنت فى قبلها أو دبرها (مع دعوى المشاهدة) منه لما يرميها به (و عدم 
البينة) له على ذلكك. 
(1) لأنها ليست زوجة؛ و كذا لو رمى زوجته بالزنا (و لم يدع المشاهدة) بأن قال: أنها زنت لأنى رأيت معها رجلا فى الحجرة؛ أو 
رأيتها تغازل رجلاء و نحو ذلكك. 
(5) لثبوت الزنا عليها بالبينة و هى: مشاهدة أربع رجال عدول فيشهدون انهم رأوا زناهاء و كذا لا لعان ولا حد لو كانت المقذوفة 
(مشهورة بالزنا) كهند أم معاوية و نحوها. 
(©) فلو كان زوج أعمى و ادعى ان زوجته زنت فلا يجرى اللعان بقذفه و هو السبب الاولء لأنه لا يمكنه المشاهدة؛ و انما يجرى 
اللغان كن حتقه (ينفق الولد) بعتن بالسبية الثاتى واسياتى تفضيله ان شاء الله تعالى بعد قليل. 
(0) يعنى: كان له شهود أربعة عدول رأوا زنا الزوجة و لكنه قال: لا آتى بالشهود بل ألاعن فعن الشيخ 
التعليقات على شرائع الإسلام» ج27 ص: /١‏ 
المبسوطء التفاتا الى اشتراط عدم البينة فى الآيُ» و هو الأشبه. 
ولو قذفها بزناء اضافة الى ما قبل النكاح (9)» فقد وجب الحد. 
وهل له اسقاطه باللعان؟ قال فى الخلاف: ليس له اللعان, اعتبارا بحالةٌ الزنا. 
و قال فى المبسوط: له ذلكك. اعتبارا بحالةٌ القذفء و هو أشبه. 
ولا يجوز قذفها مع الشبهة (/0) و لا مع غلبة الظن» و إن أخبره الثقة أو شاع أن فلانا زنى بها. 
واذا قذف فى العدهٌ الرجعية» كان له اللعان (8). و ليس له ذلكك فى البائن» بل يثبت بالقذف الحدء و لو أضافه الى زمان الزوجية. و 
لو قذفها بالسحق (4)» لم يثبت اللعان» و لو ادعى المشاهدة و يثبت الحد. 
ولو قذف زوجته المجنونة» ثبت الحد »23١(‏ ولا يقام عليه الحد الا بعد المطالبة» فإن أفاقت صح اللعان. و ليس لوليها المطالبة بالحد 
ما دامت حيةٌ .)١١(‏ 
و كذا ليس له )١١(‏ مطالبة زوج أمته بالتعزير فى قذفهاء فإن ماتتء قال الشيخ: له 

: 5 7 5 قد وين ل 6ل رع قن رخمد: + لا 3 7 
الطوسى فى كتابيه: (الخلاف و المبسوط) (فى الآيةٌ) و هى قوله تعالى و الذِينَ يَرْمُونَ أَرَوَاجَهُمْ و لغ يكن لَهُمْ شَهدَاءٌ إلا نف هُمْ 2/ 
اللون: 
(©) يعنى: لو قال الزوج: ان زوجتى قد زنت قبل زواجى منها (وجب الحد) أى حد القذف على الزوج وهو ثمانون جلدة» وهل 
للزوج اسقاط هذا الحد باللعان؟ قيل: لاء اعتبارا (بحالة الزنا) لأنه لم يكن زوجا لها فى تلكك الحالة. 
(/) أى: مع احتمال أن لا تكون عاصية بالزناء كما لو كانت سفيهة و أحتمل أن تكون قد خدعتء أو احتملت أن الواطئ كان زوجهاء 
أو نحو ذلكء و إنما يجوز مع علم الزوج بتعمد الزوجة. 
(8) لان المعتده رجعيا بحكم الزوجة شرعاء نعم ليس له اللعان (فى البائن) كالمطلقة اليائسة» أو غير المدخول بها- مثلا- فانه يثبت 
عليه الحد حتى (و لو أضافه) يعنى: حتى و لو قال فى البائن: انها زنت حينما كانت زوجتى. 
() (السحق) يعنى: ذلكك الزوجة بضعها ببضع امرأه اخرى فاذا قذف زوجته بذلكك لم يثبت اللعان (و يثبت الحد) عليه و هو ثمانون 
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جلدة على قولء و على قول آخر: التعزير و هو أقل من الحدّ منوطا بنظر الحاكم. 

2٠١(‏ لعدم الفرق فى حد القذف بين المجنونة و العاقلة» لكن لا يقام عليه الا (بعد المطالبة) أى: بعد إفاقتها و مطالبتها بالحدء لأن من 
شروط ثبوت الحد فى حق الناس مطالبة صاحب الحق بالحدٌ (فإن افاقت) الزوجة من جنونها و طالبت بالحد (صح اللعان) من الزوج 
لدفع الحد عن نفسه. 

)1١(‏ لأن طريق اسقاط الحد من جانب الزوج انما هى بالملاعنة التى لا تصح من الولى (و الولى) يعنى: أقرب الناس اليها ميراثا بعد 
الزوج؛ كالأب و الابن قال فى الجواهر: (نعم لو كانت مجنونة و لم تستوف الحد كان لوارثها المطالبة به لأنه من حقوق الآدميين كذا 
ذكروا ذلك ).... 

)1١(‏ يعنى: للمولى» فلو تزوج زيد أمة عمروء ثم قذف زيد زوجته. فليس للمولى و هو عمرو مطالبة الزوج 
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المطالبة» وهو حسن. 
[السبب الثانى انكار الولد] 


السبب الثانى: انكار الولد» و لا يثبت اللعان بانكار الولد» حتى تضعه لستة أشهر فصاعداء من حين وطئها ما لم يتجاوز حملها أقصى 
مده الحمل (1)» و تكون موطوءة بالعقد الدائم. 

و لو ولدته تاما (1)» لأقل من ستة أشهرء لم يلحق به. و انتفى بغير لعان. 

أما لو اختلفا بعد الدخول فى زمان الحمل (25)» تلاعنا و لا يلحق الولد حتى يكون الوطء ممكناء و الزوج قادرا. فلو دخل الصبى 
لدون تسع )١18(‏ فولدتء لم يلحق به. 

ولو كان له عشر فما زاد» لحق» لإمكان البلوغ فى حقه. و لو كان نادرا. فلو أنكر الولد, لم يلاعن, اذ لا حكم للعانة و يؤخر اللعان» 
حتى يبلغ الرشد و ينكر (17). و لو مات قبل البلوغ أو بعده» و لم ينكره» ألحق به و ورثته الزوجة و الولد. 

ولو وطأ الزوج دبرا (1) فحملتء ألحق به. لإمكان استرسال المنى فى الفرجء و إن كان الوطء فى غيره. 


بالتعزير لأجل القذف. لأن الأمه ما دامت حية فالحق لهاء و حيث ان قذف الأمهُ ليس فيه حد بل فيه تعزير منوط بنظر الحاكم قال 
الماتن: (بالتعزير) و لم يقل بالحد. لكن الشيخ قال: (له المطالبة) أى: لمولاها المطالبة بالتعزير لأن ذلكك حق موروث. 

)١1(‏ وهو تسعة أشهرء أو عشرة» أو سنهُ على الخلافء فاللعان بالسبب الثانى و هو انكار- كالسبب الاول- ليس مطلقاء بل لشروط» 
مثل أن تلد الزوجة- بعد وطء الزوج لها- بين ست أشهر و أقصى مده الحملء لا أقل و لا أكثر» و كان العقد دائما لا منقطعا و لا ملكك 
يمين» و مع ذلكك لو أنكر الزوج الولد و قال: انه ليبس ولدى. صح للزوجة مطالبته بحد القذف, و صح للزوج دفع الحد عن نفسه 
باللعان. 

(1) لا ناقصاء اذ لو ولدته ناقصا و أمكن كون الولد من الزوج لم ينتف الا باللعان» نعم لو ولدته لأقل من ست أشهر تاما لم يلحق به 
(و انتفى عنه بغير لعان) بل بغير قذفء, كما لو ولدت ولدا تاما بعد أربعة أشهر من حين الدخول. 

(10) فقال الزوج: لم تمض ست أشهرء و قالت الزوجة: مضت ستة أشهر. 

(19) يعنى: و عمره أقل من تسع سنوات فولدت,ء لم يلحق الولد به» نعم لو بلغ عشرا فما فوق لحق لإمكان بلوغه (و لو كان نادرا) كما 
ينقل فى حق عباس عم النبى صلَى الله عليه و آله انه كان يكبر ابنه باحدى عشرة سنة (فلو أنكر) الزوج الذى لم يبلغ تسع سنوات 
(الولد» لم يلاعن» اذ لا حكم للعانة) لاشتراط كون الزوج الملاعن بالغا و هذا ليس بالغا. 
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(10) يعنى: ان أنكر الزوج و هو صبى الولد فإن بلغ و أنكر أيضا ثبت اللعانء و الا-فلاء و ان مات الزوج قبل أن يبلغ (أو بعده و لم 
ينكره) أى: بدون أن ينكر الولد» الحق الولد به (و ورثته الزوجة و الولد) معاء لعدم العبرة بالانكار الأولء و لا انكار ثانيا و لا لعان» فلا 
ينفى الولد و لا تبين الزوجة منه حتى لا يرثانه. 

(16) أى: دبر زوجته فحملتء الحق به لا مكان (استرسال) أى: جريان. 
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ولأ بلحق الول الحضن المعبوت )١5(‏ على تردة: 

و يلحق ولد الخصى أو المجبوب .)22١(‏ ولا ينتفى ولد أحدهما الا باللعان» تنزيلا على الاحتمال و ان بعد. 

واذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة» و لم ينكر الولد مع ارتفاع الأعذار »)7١(‏ لم يكن له إنكاره بعد ذلككء إلا ان يؤخره بما جرت 
العاده به كالسعى الى الحاكم. و لو قيل: له انكاره بعد ذلك. ما لم يعترف به كان حسنا. 

ولو أمسكك عن نفى الحمل حتى وضعتء جاز له نفيه بعد الوضع على القولين (؟7), لاحتمال أن يكون التوقفء. لتردده بين أن 
يكون حملا أو ريحا. 

و متى أقرٌ بالولد صريحا أو فحوىء لم يكن له انكاره بعد ذلكك, مثل (77) أن يبشر به فيجيب بما يتضمن الرضاء كأن يقال له: باركك 
الله لكك فى مولودكء فيقول: آمين؛ أو: إن شاء اللّه. أما لو قال مجيبا: باركك الله فيكك, أو أحسن الله إليكك لم يكن إقرارا. 

واذا طلق الرجل و أنكر الدخولء فادعته (7) و ادعت انها حامل منه؛ فإن أقامت بينةٌ إنه أرخى ستراء لا عنهاء و حرمت عليه. و كان 
عليه المهر. و إن لم تقم بينة» كان عليه نصف المهرء و لا لعان» و عليها مائة سوط. و قيل: لا يثبت اللعانء ما لم يثبت الدخولء و هو 
الوطء. و لا يكفى إرخاء السترء و لا يتوجه عليه الحد, لأنه لم يقذف. 


(19) أى: لا يلحق الولد بالزوج الذى اجتمع فيه الخصى و هو قطع البيضتين؛ و الجب و هو قطع الذكرء فلو كان الزوج خصيا و مجبوبا 
معا و كان يساحق زوجته فولدت الزوجة» فنفاه الزوج عن نفسهء فلا لعان (على تردد) لاحتمال الانعقاد و ان كان نادرا جدا. 

(:١؟)‏ أى: كلا على انفراده» فاما خصى غير مجبوب فله ذكر يولجه؛ أو مجبوب غير خصى فينزل المنى و يساحق زوجته. فان الولد 
يلحقهما و لا ينتفى الا باللعان» و ذلكك تنزيلا (على الاحتمال) أى: احتمال تكوّن الولد منهما. 

)01 أى: مع امكان نفيه و عدم خوف أو محذور آخر له. 

(1) وهما: القول بالفورية» و القول بعدمها. 

(3) هذا مثال للإقرار فحوىء بأن يجيب مهنّئيه بالولد بما يشعر بالرضاء لكن لو لم يكن مشعرا به (لم يكن اقرارا) منه لا صريحا و لا 
فحوى إذ الدعاء للمهنى ليس إقرارا لصدق التهنئة. 

(5) أى: فادعت الزوجة ان الزوج دخل بها قبل الطلاق و انها حامل منه» فان أقامت بينة على انه (أرخى سترا) مما يمكن معه عاد 
الدخول لا عنهاء و حرمت عليه؛ و وجب عليه المهر (و ان لم تقم بينهُ) على ارخاء الستر (كان عليه نصف المهر) اذ لم يثبت الدخول 
(و لا لعان) اذ يشترط فى ثبوت اللعان ان تكون الزوجة مدخولا بها (و عليها) الحد (مائة سوط) لم نجد به دليلا وقد أنكر ذلكك 
صاحب الجواهر على الماتن و هو فى محله. 
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ولا أنكر ولدا يلزمه الاقرار به» و لعل هذا أشبه. 

ولو قذف امرأته؛ و نفى الولدء و أقام بينة» سقط الحد. و لم ينتف الولد إلا باللعان (50). 

و لو طلقها بائنا (72)» فأتت بولد» يلحق به فى الظاهر و لم ينتف الا باللعان. 
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ولو تزوجت المطلقة (77)» فأتت بولد لدون ستهُ أشهر من دخول الثانى و لتسعة أشهر فما دون من فراق الأولء لم ينتف عنه الا 
باللعان. 


[الرّكن الثانى فى الملاعن] 


الرّكن الثانى فى الملاعن: و يعتبر كونه بالغاء عاقلا. 

و فى لعان الكافر روايتان» أشهرهما أنه يصح (28). و كذا القول فى المملوك. 

و يصح لعان الأخرسء اذا كان له إشار معقولة» كما يصح طلاقه و إقراره. و ربما توقف شاذ مناء نظرا الى تعذر العلم بالاشارة و هو 
ضعيف إذ ليس حال اللعان بزائد عن حال الاقرار بالقتل. 

ولا يصح اللعان» مع عدم النطق» و عدم الاشارة المعقولة. 

ولو نفى ولد المجنونة (59)» لم ينتف الا باللعان. و لو أفاقت فلاعنت صح. و إلا كان النسب ثابتاء و الزوجية باقية. و لو أنكر ولد 
الشبهة (220» انتفى عنه. و لم يثبت 


(10) أى: ما لم يلاعن يكون الولد له شرعا فيتوارثان. 

(15) كطلاق الخلع, و المباراة» لا كطلاق غير المدخول بهاء فاتت بولد (يلحق به فى الظاهر) اذا كان بعد ستهُ أشهر من الوطء الأخير 
و قبل مضى أقصى الحمل. 

(30) بعد تمام عدتهاء بالحيض ثلاث مرات ثم تبيّن كونها حاملاء لإمكان جمع الحمل و الحيض و لو نادراء فولدت (لدون ستة 
أشهر) حتى يكون على يقين من عدم كون الولد للثانى» و لتسعة أشهر أو أقل من فراق الاول (لم ينتف عنه) عن الأولء لأن الولد 
شرعا للأول لا للثانى. 

(18) فلو نفى الكافر ولده» أو قذف زوجته مع تمام الشروط و تحاكما عندنا حكم عليهما باللعان» و كذا يصح اللعان (فى المملوكك) 
اذا قذف زوجته أو نفى ولده»ء و يصح من الا-خرس لو كان له اشارة (معقولة) بحيث يفهم منها القذف أو نفى الولد و يفهم منها 
شهادات اللعان الخمس. 

(19) يعنى: لو كان لشخص زوجة مجنونة فأتت بولد» فأنكره الزوجء لا يخرج بالانكار عن كونه ولده شرعا و يجرى عليه جميع 
أحكام الولد ما لم يلاعن. 

() وفرضه: كما لو كانت امرأة ذات زوج فوطأها شخص آخر شبهة فأتت بولد بين ستهُ أشهر و أقصى الحمل من وطء المشتبه و 
وطء الزوج كليهماء ففى هذه الصورة لو نفى المشتبه الولد انقطع عنه بدون 
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اللعان. و اذا عرف انتفاء الحمل» لاختلال شروط الالتحاق أو بعضها »)"١(‏ وجب انكار الولد و اللعانء لثئلا يلتحق بنسبه من ليس منه. 
ولا يجوز انكار الولد للشبهة (5). و لا للظنء و لا لمخالفة صفات الولد لصفات الواطئ. 


[الرّكن الثالث فى الملاعنة] 


الّكن الثالث فى الملاعنة و يعتبر فيها: البلوغ» و كمال العقل» و السلامة من الصمم و الخرسء و أن تكون منكوحة بالعقد الدائم 
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عم 

وفى اعتبار الدخول بها خلافء المروى أنه لا لعان قبله (*””). و فيه قول: بالجواز. 

وقال ثالث: بثبوته بالقذفء. دون نفى الولد. 

و يثبت اللعان بين الحر و المملوكة (20» و فيه رواية بالمنع» و قال ثالث: بثبوته بنفى الولد دون القذف. 

و يصح لعان الحامل» لكن لا يقام عليها الحدء إلا بعد الوضع (8). 

ولا تصير الأمهُ فراشا بالملكك (/0*)» و هل تصير فراشا بالوطء؟ فيه روايتان؛ أظهرهما أنها ليست فراشاء و لا يلحق ولدها إلا باقراره و 


لو اعترف بوطتها. و لو نفاه» لم يفتقر الى لعان. 


الاحتياج الى لعان لأ-ن الولد للفراشء و فى الجواهر قال: (اذا لم يعترف- أى المشتبه- بوطئها بحيث يلحق به الولد و لم يعلم منه 
ذلك). 

(1*) كما لولم يدخل بهاء أو ولدت لأقل من ستة أشهر من الوطءء أو أكثر من أقصى الحمل- مثلا- فانه يجب حينئذ على الزوج 
انكار الولد و اللعان حتى لا ينتسب اليه (من ليس منه) فإن له آثارا فى النكاح, و الميراث» و النظرء و غير ذلكك. 

(90) أى: لاحتمال أو للظن بأن لا يكون منهء كما لو وطأ مشتبه زوجت أو زنى رجل بزوجته؛ فيما ولدث بين أقل و أقصى الحمل من 
وطء الزوج أيضا فإن الولد شرعا له لقوله صلى اللّه عليه و آله: (الولد للفراش). 

() فلو كانت الزوجة غير بالغة» أو مجنونة» أو صماء لا تسمع أو خرساء لا تنطق لا يصح لعانهاء فلو رماها الزوج بالزناء أو نفى الولد 
عنها يكون حكمه كحكم قذف غير الزوجة إما يجرى حد القذف على الزوج؛ أو يثبت ذلك بشهود عدولء و كذا حكم قذف 
الزوجة المنكوحة بالعقد المنقطع» أو بالملككء أو بالتحليل» أو بالشبهة. 

(") أى: قبل الدخول سواء قذفها أم نفى الولد. 

(0) يعنى: اذا كان الزوج حرا و الزوجة أمة. 

(ع”) لأن الحامل مطلقا لا يقام عليها أىّ حد من الحدود الا بعد وضع الحملء و حينئذ يقام عليها الحد اذا اعترفت» أو نكلت عن 
اللعان. 

(0*) أى: بمجرد الملكية» فلو نسبها المالكك الى الزنا لا يثبت اللعان حتى لو خلى بها. 
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[الرّكن الرابع فى كيفية اللعان] 


الرّكن الرابع فى كيفية اللعان و لا يصح إلا عند الحاكم؛ أو من ينصبه لذلكك. 

ولو تراضيا برجل من العامة» فلا عن بينهما جاز. 

و يثبت حكم اللعان بنفس الحكم (78)» و قيل: يعتبر رضاهما بعد الحكم. 

و صورة اللعان: أن يشهد الرجل بالله- أربع مرات- أنه لمن الصادقين فيما رماها به ثم يقول: أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين 
ثم تشهد المرأهً باللّه- أربعا- أنه لمن الكاذبين فيما رماها به» ثم تقول: ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين (9). 

و يشتمل اللعان: على واجب»ء و ندب. 

فالواجب: التلفظ بالشهاده على الوجه المذكور. و أن يكون الرجل قائما عند التلفظ. و كذا المرأة» و قيل: يكونان جميعا قائمين بين 
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يدى الحاكم (60). و أن يبدأ الرجل أولا. بالتلفظ على الترتيب المذكور و بعده المرأة. و أن يعينها بما يزيل الاحتمال كذكر اسمها و 
اسم أبيها أو صفاتها المميزة لها عن غيرها .)6١(‏ و أن يكون النطق بالعربية مع القدرة» و يجوز بغيرها مع التعذر. و اذا كان الحاكم غير 
عارف بتلكك اللغةُ» افتقر الى حضور مترجمينء و لا يكفى الواحد (؟6). 

و يجب البدء بالشهادات ثم باللعن. و فى المرأة تبدأ بالشهادات ثم بقولها: أن غضب الله غليها: 

و لوقال: أحدهما عوض أشهد بالل أحلفء أو أقسم, أو ما شاكله؛ لم يجز (69). 


(8) أى: بحكم الحاكم باللعان» و قيل: يشترط (رضاهما بعد الحكم) فلو تصالحا على عدم الملاعنة سقطت عنهما. 

(9) أى: بأن يقول الرجل أربع مرات؛ (أشهد باللّه انى لمن الصادقين فيما رميت به زوجتى هذه فلانةُ من الزنا أو نفى الولد عنى). ثم 
يقول الرجل فى المرءٌ الخامسة: (علك لعنة الله ان كنت من الكاذبين فى ذلكك). 

ثم تقول المرأة أربع مرات: (أشهد باللّه ان زوجى هذا من الكاذبين فيما نسبه إلى من الزنا أو نفى الولد عن نفسه). ثم تقول المرأة مرء 
واحدة: (غضب الله عل ان كان زوجى هذا من الصادقين فيما رمانى به). 

(0©) أى: تكون المرأةً قائمة أيضا وقت شهادةٌ الرجلء و يكون الرجل أيضا قائما وقت شهادة المرأة و كلاهما أمام الحاكم الذى 
حكم عليهما بالملاعنة. 

)©١(‏ بأن يقول مثلا: (زوجتى هذه فلانة). 

(؟©) لأنه نوع من الشهادة على ما يقولان» فتجب العدالهُ فيهما أيضا. 

(6) أى: لا يكون كافياء فيجب اعادته بلفظة: (أشهد بالله) و الا لم يكن لعانا. 
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و الندب: أن يجلس الحاكم مستدبر القبله (*6). و أن يقف الرجل عن يمينه. 

و المرأة عن يمين الرجل. و أن يحضر من يسمع اللعان (50). و أن يعظه الحاكم و يخوّفه بعد الشهادات قبل ذكر اللعن» و كذا فى 
المرأة قبل ذكر الغضب (69). 

وقد يغلظ اللعان (/57): بالقول؛ و المكانء و الزمان. 

و يجوز اللعان: فى المساجد و الجوامع؛ اذا لم يكن هناكك مانع من الكون فى المسجد (58). 

فإن اتفقت المرأة حائضاء أنفذ الحاكم اليهاء من يستوفى الشهادات (68) و كذا لو كانت غير برزة» لم يكلفها الخروج عن منزلهاء و 
جاز استيفاء الشهادات عليها فيه. 

و قال الشيخ رحمه اللّه: ان اللعان أيمان و ليست بشهادات و لعله نظر الى اللفظ فإنه بصورة اليمين (2:0). 


[النْظر الثانى فى أحكام اللعان] 
اشارة 
النظر الثانى و أما أحكامه: فتشتمل على مسائل: 


[فيما يتعلق بالقذف فى حق الزوجين] 
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الأولى: يتعلق بالقذف. وجوب الحد فى حق الرجلء و بلعانه سقوط الحد فى حقه و وجوب الحد فى حق المرأة )0١(‏ 


(*©) ليكون الزوجان مستقبلى القبلة. 

(88) أء#جماعة من أعيان التلد و علحاته تسيا بالنى على الله غلية و آله لما روص هته 

(*5) بأن يقول الحاكم للزوجين: ليتب الكاذب منكما ولا يلعن نفسه ولا يدعو على نفسه بغضب الله تعالى فإن لعنة اللّه مبيدة و 
(80) لاستحباب ان يغلظ الحاكم القسم لكى يخاف الكاذب و يتركك القسم, و اللعان نوع من القسمء و التغليظ قد يكون (بالقول) 
كأن يقول الحاكم للزوجين: هكذا اقسما: أشهد بالله المنتقم من الظالم القاصم للكاذب الذى هو أشد المعاقبين. (و المكان) بأن 
يلاعن بينهما فى الأماكن المشرفة و العتبات المقدسة (و الزمان) كيوم الجمعة, و ليله القدر و نحو ذلكك مع عدم التراخى كثيرا. 

(8) (الجوامع) أماكن اجتماع الناس كالحسينيات» و النوادى- مثلا- بشرط عدم المانع من الكون (فى المسجد) من حيضء أو نفاس» 
أو جنابة. 

(59) ولا يحضرها فى المسجد بل يحضر الزوج فقطء و كذا لو لم تككن المرأة (برزة) أى: لا تعتاد الخروج الى مجامع الرجال. 

(00) هذا الخلاف فى أن اللعان يمين» أو شهادة» ليس له أثر عملى. اذ اللعان لا يجرى عليه جميع أحكام اليمين» و لا جميع أحكام 
الشهادة» للأدلهٌ الخاصة فيه و انما الخلاف علمى فقط يوكل الى الكتب المفصلة. 

(01) يعنى: اذا قذف الزوج و لم يقم بينة و لم يتم لعان وجب ضربه ثمانين جلده حد القذف. و اذا لاعن الرجل و لم تلاعن المرأة 
فعلى المرأةً مائة سوط حد الزنا مع عدم الاحصانء و معه الرجم. 
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و مع لعانهما ثبوت أحكام أربعة: سقوط الحدين (07» و انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة» و زوال الفراشء و التحريم المؤبد. 

ولو أكذب نفسه فى أثناء اللعان» أو نكل ("8)؛ ثبت عليه الحد و لم تثبت عليه الأحكام الباقية. 

ولو نكلت هى أو أقرت (25)» رجمت و سقط الحد عنه؛ و لم يزال الفراشء و لا يثبت التحريم. 

ولو أكذب نفسه بعد اللعان» ألحق به الولد» لكن يرثه الولد و لا يرثه الأب» ولا من يتقرب به (00) و ترثه الأم و من يتقرب بهاء و لم 
يعد الفراشء و لم يزل التحريم. 

وهل عليه الحد؟ فيه روايتان» أظهرهما أنه لا حد. 


ولو اعترفت بعد اللعان» لم يجب عليها الحد, إلا أن تقرٌ أربع مرات» و فى وجوبه معها تردد (28). 

[الثانية اذا انقطع كلامه بعد القذفء و قبل اللعان» صار كالأخرس] 

الثانية: اذا انقطع كلامه بعد القذف (27)» و قبل اللعان» صار كالأخرس و يكون لعانه بالاشارة» وان لم يحصل اليأس منه. 

(؟0) يعنى: حد الرجل ثمانين سوطاء و حد المرأه الرجم مع الاحصان, و مع عدمه مائة سوط (دون المرأة) فالولد شرعا ابن للمرأ 
يرثها و ترثه و ليس شرعا ابنا للزوج فلا يرث أحدهما الآخر و تسقط حقوق الابوة و البنوَهُ بينهماء هذا اذا كان اللعان لنفى الولد, لا 


لمجرد الزنا (و زوال الفراش) فمن لحظة اللعان ليست المرأة زوجة للرجل (و التحريم المؤبد) فلا يجوز للرجل تزوج هذه المرأة الى 
آمل 
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(0) أى: لم يلاعن» ففى الصورتين: عدم اكمال اللعان» و عدم اللعان» يثبت عليه الحد دون بقيهُ الأحكام فالمرأة زوجته و الولد ولده» 
و لو طلقها بعد ذلكك لا تحرم عليه أبدا. 

(0) (نكلت) أى: لم تلاعن وان لم تقر بالزناء أو بنفى الولد عن الزوجء و كذا لو (أقرت) أى: بالزنا أو بنفى الولد عن الزوج 
(رجمت) و الرجم هو دفنها الى صدرهاء و رضخها بالحجارات حتى تموت» وهو حد الزنا عن احصان. و الاحصان هو أن يكون 
زوجها عندها يغدو عليها و يروح بحيث متى تشتهى وجدت الوطء و مع ذلكك زنتء فحينئذ يتم الاحصان الذى يثبت به الرجم عليها 
(و لا يثبت التحريم) فلا تصير حراما مؤبدا على الزوجء بل هى زوجته يتمتع بها قبل الرجم, و عليه كفنها بعد الرجم. 

(00) أى: الأقرباء من جهة الأأبء كالعم, و العمة؛ و أولادهماء و الجد و الجدة (و لم يعد الفراش) فلا تعود الزوجية (و لم يزل 
التحريم) يعنى: تبقى حراما مؤبدا عليه لا يجوز نكاحها الى الأبد. 

(0) أى: وجوب الحد مع الاقرار أربع مرات» لسقوط الحد باللعان فلا يعود كما عليه جماعة. 

(80) بأن عجز عن النطق لمرضء أو كلل فى لسانه أو غيرهماء و ذلكك قبل اللعان» كان لعانه بالاشارة كالأخرس (و ان لم يحصل) 
يعنى: حتى و لو كان مرجوا زوال هذه الحالةُ عنه و تمكنه من الكلام. 
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[الثالثة اذا ادعت أنه قذفهاء بما يوجب اللعان فأنكر» فأقامت بينة» لم يثبت اللعان] 
الثالثة: اذا ادعت أنه قذفهاء بما يوجب اللعان (88) فأنكرء فأقامت بينة» لم يغبت اللعان و تعن الحدء لأنه يكذب نفسه. 
[الرابعة اذا قذف امرأته برجل على وجه نسبهما الى الزنا كان عليه حدان] 


الرابعة: اذا قذف امرأته برجلء على وجه نسبهما الى الزنا كان عليه حدان (09» و له اسقاط حد الزوجةٌ باللعان. و لو كان له بينهُ سقط 
الحدان. 


[الخامسة اذا قذفها فأقرّت قبل اللعان» قال الشيخ لزمها الحد] 

الخامسة: اذا قذفها فأقرّت قبل اللعان» قال الشيخ: لزمها الحد إن أقرّت أربعاء و سقط عن الزوج. و لو أقرّت مرة» فإن كان هناكك نسب 
(:2) لم ينتف الا باللعان» و كان للزوج أن يلا-عن لنفيه» لحن تصادق الزوجين على الزنا لا ينفى النسبء اذ هو ثابت بالفراش» و فى 
اللعان تردد. 


[السادسة اذا قذفها فاعترفت ثم أنكرت» فأقام شاهدين باعترافهاء لا يقبل إلا أربعة] 


السادسة: اذا قذفها فاعترفت ثم أنكرت, فأقام شاهدين باعترافهاء قال الشيخ: 


لا يقبل إلا أربعةُ و يجب الحد »)2١(‏ و فيه اشكال» ينشأ من كون ذلكك شهادة بالاقرار لا بالزنا. 
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[السابعة اذا قذفها فماتت قبل اللعان» سقط اللعان] 


السابعة: اذا قذفها فماتت قبل اللعان» سقط اللعان (27)» و ورثها الزوجء و عليه الحد للوارث. و لو أراد دفع الحد باللعان جاز. و فى 
رواية أبى بصير: إن قام رجل من أهلها فلا عنه فلا ميراث له و إلا أخذ الميراث» و اليه ذهب الشيخ فى الخلاف. 


(08) من الزناء أو نفى الولد» فأنكر الزوج» لم يثبت اللعان لو أقامت بينة (و تعين الحد) على الزوج للقذف و هو ثمانون سوطا فلا 
نصل النوبة الئ اللعانء لأنه بانكاره القذف يكذب نفسه من اتهامها. 

(09) حد للزوجة» و حد لذلك الرجلء فيمكنه باللعان اسقاط حق الزوجة فقطء نعم لو كان له أربعة شهود عدول (سقط الحدان) عن 
الزوج» و يثبت على الزوجة و الرجل حد الزنا. 

(20) أى: كان اللعان على نفى الولد. فان باقرارها مره قبل اللعان لم ينتف الولد بل يلحق به شرعاء لأنه ثابت بالفراش حتى و ان 
تصادقا على الزناء نعم له أن يلاعن لنفيه» لكن (و فى اللعان تردد) أى: فى صحة لعان الزوجة» و وجه التردد ان الزوجة كيف تلاعن و 
تشهد باللّه ان الزوج كاذب مع اعترافها بصدق الزوج فى نفى الولد» و من جهة اخرى النسب ثابت. 

(21) أى: حد القذف على الزوج» لكن فى عدم القبول اشكال لأنه شهادةٌ بالاقرار (لا بالزنا) و الاقرار يكفى فى اثباته شاهدان. 

(60) لتعذره بالموت (و ورثها الزوج) لأسن الزوجية انما تسقط باللعان لا بمجرد القذفء و عليه الحد (للوارث) يعنى: لورثتها حق 
المطالبة بجلد الزوج لأجل القذفء لكن للزوج دفعه (باللعان) من جانبه فقطء نعم فى رواية: انه ان قام رجل من أهل الزوجة (فلا عنه) 
نيابة عن الزوجة بأن شهد أربع مرات بالله ان الزوج كاذب, و فى المرة الخامسة قال: ان غضب اللّه عليه ان كان الزوج صادقا (فلا 
ميراث له) للزوج من هذه الزوجةء لأن لعان بعض أقرباء الزوجة يقوم مقام لعانهاء فتنقطع الزوجية بينهماء لكن الأصل هو: 

ثبوت الارث بالموت فلا يسقطه اللعان (المتعقب) أى: الواقع عقب الموت. 
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و الأصل أن الميراث يثبت بالموت» فلا يسقط باللعان المتعقب. 


[الثامنة اذا قذفها و لم يلاعن» فحد ثم قذفها به قيل: لا حد, و قيل: بحد] 

الثامنة: اذا قذفها و لم يلاعن» فحد ثم قذفها به (25)؛ قيل: لا حدء و قيل: يحد تمسكا بحصول الموجبء و هو الأشبه. و كذا الخلاف 
فيما لو تلاعنا ثم قذفها به» و هنا سقوط الحد أظهر. و لو قذفها به الأجنبى حدّ. و لو قذفها فأقرت» ثم قذفها الزوج أو الأجنبى فلا حد. 
ولو قذفها و لاعن فا فنكلت ثم قذفها الاجنبى» قال الشيخ: 


[التاسعة لو شهد أربعة و الزوج أحدهم فيه روايتان» إحداهما ترجم المرأة و الاخرى تحذّ الشهود] 


التاسعة: لو شهد أربعة و الزوج أحدهم (26) فيه روايتان» إحداهما ترجم المرأة» و الاخرى تحدّ الشهود و يلاعن الزوج. و من فقهائنا 
من نزّل رد الشهادة» على اختلال بعض الشرائط» أو سبق الزوج بالقذف وهو حسن. 
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[العاشرة اذا أخل أحدهما بشىء من الفاظ اللعان الواجبة» لم يصح] 

العاشرة: اذا أخل أحدهما بشىء من الفاظ اللعان الواجبة (20)» لم يصح. و لو حكم به حاكم لم ينفذ. 
[الحادية عشرةٌ فرقة اللعان فسخ] 

الحادية عشرة: فرقةٌ اللعان فسخ (28)) و ليست بطلاق. 


(68) أ بنفس القدذى الأول لأد يقدف آخرقيل :عليه الحد (تمسكا بحصول الموجن) لأنخ القدّق سبب فكلما تكرن تكرر 
المسبب و هو الحد و كذا لو قذفها ثانية بعد اللعان فالسقوط (أظهر) قال فى الجواهر: (و لعله لأن اللعان مساو للبينة و الاقرار من المرأةٌ 
فى سقوط الحد ثانيا- ثم قال- و لكن الانصاف عدم خلو ذلكك عن الاشكال) (و لو قذفها) الزوج (فأقرت) ثبت عليها الحدء و اقتضى 
اقرارها سقوط الحد عن قاذفهاء فاذا قذفها الزوج أو الاجنبى بعد ذلكك فلا حدّ (و لو قذفها) الزوج و لاعن» فنكلت الزوجة» فقذفها 
أجنبى بعدها (قال الشيخ: لا حدّ) لأن امتناعها عن اللعان بمنزلة الاقرار منها بالزنا. 

(©2) أى: شهدوا عليها بالزنا كالميل فى المكحلة؛ فرواية تقول: (ترجم المرأة) لاكتمال العدد: أربعة شهود. و رواية تقول: (تحد 
الشهود) لأن الزوج ليس من الشهود فالشهود ثلاثة فيحدّون مع الزوج. الا اذا لاعن فيسقط حدّ الزوجء و بعض (نزل رد الشهادة) أى: 
حمل الرواية التى تقول برد الشهادة و حد الشهود بما اذا اختلت شرائط الشهادة» كما لو لم تكن بالمعاينة كالميل فى المكحلة» أو 
اختلفت شهاداتهم أو نحو ذلكك (أو سبق الزوج) بقذفها بالزنا أى: أولا ثم أشهد عليها ثلاثئة شهود فإن الزوج حينشذ لا يحسب من 
الشهود أما لو شهد مع الشهود بدون سبق قذفها فيعتبر من الشهود فيكتملون أربعة. 

(80) كما لو لم يشهد هو أو هى أربع مرات» على الطرف الآ-خر, أو لم يقولا-فى الخامسة شىء- مثلا- بطلء و اذا حكم به على 
اختلاله حاكم (لم ينفذ) حكمه بالبينونة الزوجية لأنه خطأ. 

(68) كفرقة الردّهُ (و ليست بطلاق) فلا يشترط فيها شروط الطلاقء و لا أحكامه. 
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كتاب العتق 

اشارة 

و فضله متفق عليه» حتى روى: «من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا له من النار). 

و يختص الرق بأهل الحربء دون اليهود و النصارى و المجوسء القائمين بشرائط الذمة .)١(‏ و لو أخلّوا دخلوا فى قسم أهل الحرب. 
و كلّ من أقرٌ على نفسه بالرق؛ مع جهالته حريتهء حكم برقيته (؟) و كذا الملتقط فى دار الحرب. 

ولو اشترى انسان من حربىء ولده أو زوجته أو احدى ذوى أرحامه. كان جائزا و ملكه. إذ هم فىء (”) فى الحقيقة. 

و يستوى سبى المؤمنين و الضلال فى استباحة الرق. 


وازالة الرق يكون بأسباب أربعة: المباشرة- و السراية- و الملكك- و العوارض (6). 


[السبب الأول المباشرة] 
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اشارة 
أما المباشرة: فالعتق» و الكتابة» و التدبير (2). 


[العتق] 
اشارة 


أما العتق: فعبارته الصريحة: التحرير (2) و فى الاعتاق تردد. ولا يصح بما عدا 


كتاب العتق 
)١(‏ (العتق) هو الحرية و خروج العبد عن الرقية» و يختص (بأهل الحرب) دون أهل الذمة فلا يصح استرقاقهم و جعلهم عبيدا و إماءء 
نعم لو (أخلوا) أى: لم يعملوا بشرائط الذمةُ دخلوا فى أهل الحرب. 

(؟) فى الجواهر: و كان بالغا رشيدا (و كذا الملتقط) أى: من أخذ فى دار الحرب يحكم برقيته للآخذ اذا لم يكن هناك مسلم يمكن 
تولده منه. و إِلّا ففيه كلام فى المفصلات. 

(9) أى: هبة الله للمسلمين؛ فيجوز استنقاذه بأى طريق» و من ذلكك الشراءء و يستوى فيه المؤمنون (و الضلال) و هم أهل الباطل من 
المسلمين؛ و كذا الكفار. فكل من سبى كافرا حربيا صار رقا و جاز شراؤه منه. سواء كان السابى مؤمناء أم ضالاء أم كافرا آخر. حربيا 
أم غير حربى. 

(©) (المباشرة) كأن. بباشر عتقه الحولى (و السراية) كأن يعدن بعض العبد فيسرى العتق فبتعتق كله (و الملكق) كما لو اشترى الرجل. أباه 
فإن الأب ينعتق بدخوله فى ملكك ابنه (و العوارض) كما لو صار العبد أجذم؛ أو أبرص أو غيرهماء و سيأتى تفاصيل كل ذلكك. 

(0) و الاستيلاد أيضاء و سيأتى كل من الكتابة و التدبير و الاستيلاد فى كتاب مستقل بعد كتاب العتق ان شاء الله تعالى. 

(8) أى: التلافظ يلفظ الحربة كأن يقول لعنده: أنت حر لوجه الله أو يقول لأمعه أنث حدة لوجد الله (وفى الاعساق تردد) أىفن 
التلفظ بلفظ الاعتاق» مثل: أعتقتكك. 
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التحرير» صريحا كان أو كناية» و لو قصد به العتق» كقوله: فككت رقبتكك أو أنت سائبة. 

ولو قال لأمته: يا حره و قصد العتق ففى تحريرها (1) تردد؛ و الأشبه عدم التحريرء لبعده عن شبه الإنشاء. و لو كان اسمها حرة» فقال: 
أنت حرة» فإن قصد الإخبار لم تنعتق» و ان قصد الإنشاء صح. 

ولو جهل منه الأمران» و لم يمكن الاستعلام» لم يحكم بالحرية لعدم اليقين بالقصد (8)» و فيه ترددء منشأه التوقف بين العمل بحقيقة 
اللفظء و التمسكك بالاحتمال. 

ولا بد من التلفظ بالصريحء و لا تكفى الإشارة مع القدرة على النطق و لا الكتابة. 

ولا بد من تجريده عن الشرط (4) فلو علقه على شرط مترقب أو صفة لم يصح. 

و كذالو قال: يدك حرء أو رجلكك. أو وجهكك. أو رأسكك أما لو قال: بدنكك أو جسدك. فالاشبه وقوع العتق لأنه هو المعنىٌ 


بقوله: أنت حر .)03١(‏ 
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و هل يشترط تعيين المعتق (١01؟‏ الظاهر لا. فلو قال: أحد عبيدى حر صح. و يرجع الى تعيينه. فلو عين ثم عدلء لم يقبل. و لو مات 
قبل التعيين» قيل: يعين الوارثء و قيل: يقرع و هو أشبه. لعدم اطلاع الوارث على قصده. أما لو أعتق معيناء ثم اشتبه (؟1)» أرجئ حتى 
يذكر. فإن ذكر عمل بقوله. و لو عدل بعد ذلكك, لم يقبل. 


(0) يعنى: هل تصبح حرة بهذه اللفظة؟ الأشبه: لا (لبعده) لأنه يشبه الاخبار و لو قال لأمته التى اسمها حرة: أنت حر لا تتحرر ان 
قصد الاخبار» و تتحرر (ان قصد الانشاء) أى: قصد تحريرها بهذه اللفظة. 

(0) فيستصحب رقيتهاء لكن فيه تردد ناشيئ من الدوران بين العمل (بحقيقةُ اللفظ) إذ لفظ: أنت حرة» حقيقةُ فى الانشاء (و التمسكك 
بالاحتمال) اذ الاخبار محتمل أيضا. 

(9) أى: عن تعليق أصل العتق على شىء. فلو عتقه بشرط (مترقب) كقدوم زيد (أو صفة) و لو معلومة كطلوع الشمس مثل: أنت حر 
ان جاء زيد» أو ان طلعت الشمسء لم يصح. نعم استثنى من ذلكك التدبير و هو: أنت حر بعد وفاتى» كما سيأتى ان شاء الله تعالى. 
0١(‏ إذ معنى: أنت حرء و جسدكك حرء و بدنكك حرهء واحد. 

)1١(‏ بفتح التاء بصيغة المفعول (لا) و لذا لو قال: أحد عبيدى حر صحء و رجع عتق ذلكك الواحد (الى تعبينه) له من بينهم» فلو عن 
(ثم عدل) الى غيره» اعتق الاول لانتفاء موضوع العتق بعد تعيينه للأول» و لو مات قبل التعيين: قيل: تعيينه للوارث؛ و قيل: (يقرع) أى: 
يعين بالقرعة» و هو الأشبه. 

)1١(‏ أى: ذكر اسم العبد الذى أعتقه. ثم حصل له الشكك فى أنه قال لهذا العبد: أنت حرء أو قال لذاكك (ارجىء) أى: أخر تعيينه 
حتى يذكره؛ فلو عدل (بعد ذلكك) أى: بعد ما ذكر لم يقبل منه العدول. 
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فإن لم يذكرء لم يقرع ما دام حياء لاحتمال التذكر. فإن مات و ادعى الوارث العلم ))١1(‏ رجع اليه. و إن جهل يقرع بين عبيده» لتحقق 
الإشكال و اليأس من زواله. 

و لوادعى أحد مماليكه. أنه هو المراد بالعتق فأنكر, فالقول قوله مع يمينه. و كذ حكم الوارث. و لو نكل (15) قضى عليه. 

و المعتبر فى المعتق: البلوغ» و كمال العقلء و الاختيارء و القصد الى العتق (10)» و التقرب الى اللّه و كونه غير محجور عليه. 

و فى عتق الصبى- اذا بلغ عشرا- و صدقته (15)» تردد. و مستند الجواز رواية زرارة» عن أبى جعفر عليه السّلام. 

ولا يصح عتق السكران. 

و يبطل باشتراط نية القربة. عتق الكافر» لتعذرها )١17(‏ فى حقه. و قال الشيخ فى الخلاف: يصح. 

و يعتبر فى المعتق: الإسلام؛ و الملك. فلو كان المملوكك كافراء لم يصح عتقه. 

و قيل: يصح مطلقا. و قيل: يصح مع النذر .)١8(‏ 

و يصح عتق ولد الزناء و قيل: لا يصح بناء على كفره؛ و لم يثبت (19). 


(1) يعنى: قال الوارث: أنا أعلم ان الميت كان قد قصد العبد الفلانى رجع اليه فى عتقه. و ان جهل فالقرعة (لتحقق الاشكال) فإنه 
ورد فى الحديث: (القرعة لكل أمر مشكل) و لو قال أحد العبيد: انه المقصود بالعتق و المولى حى (فأنكر) المولى فالقول (قوله) أى: 
قول المولى (و كذا حكم الوارث) لو ادعى أحد العبيد ذلكك بعد وفاةً المولى. 

(1) أى: لم يحلف المولى أو الوارث على الانكار (قضى عليه) بالنكولء أو ارجع اليمين الى المملوكك فان حلف اعتق. 

(16) أى: لا يكون فى مقام المزاح» أو الاختبار» أو كان ساهيا غالطا مثلا (و التقرب) ففى الحديث الصحيح. 
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عن الصادق عليه السَّلام: (لا عتق إلا ما اريد به وجه الله تعالى) و نحوه غيره أيضا. 

(8) أىايان يق حبى عبده» أو يتصدق ضين بشن امن مالةء اذا كان غمره عشر سئوات: أو أكثر رواية تقول بجواز» منه. 

(10) أى: تعذر نية القربة؛ لأمن الكافر لا يعتقد بالله فكيف يقصد التقرب اليه؟ فلو أعتق كافر عبده لم يصح العتق» و قال الشيخ: 
(يصح) لأن بعض الكفار كاليهود و النصارى يعتقدون باللّه و انما فى معتقداتهم خرافات. 

(18) بأن ينذر انه لو قضى الله تعالى حاجته أن يعتق العبد الفلانى الكافر. 

(19) أى: لم يثبت كونه كافراء أما بعد بلوغه: فللشهادتين» و أما قبل بلوغه: فلانه و ان لم يتبع المسلم فى الإسلام, الا انه ليس تابعا فى 
الكفر لكافر أيضاء فلا يحكم بكفره مطلقا. 
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ولو أعتق غير المالكك (20» لم ينفذ عتقه, و لو أجازه المالكك. 

ولو قال: ان ملكتكك فأنت حرء لم ينعتق مع الملككء إلا أن يجعله نذرا. 

و لو جعل العتق يمينا لم يقع» كما لو قال: أنت حر إن فعلت, أو إن فعلت. 

ولو أعتق مملوكك ولده الصغير -)7١(‏ بعد التقويم- صح. و لو أعتقه, و لم يقومه على نفسه. أو كان الولد بالغا رشيداء لم يصح. 
ولو شرط على المعتق شرطا (77)) فى نفس العتق» لزمه الوفاء به. و لو اشترط إعادته فى الرق إن خالفء أعيد مع المخالفة؛ عملا 
بالشرط. و قيل: يبطل العتقء لأنه اشتراط لاسترقاق من ثبتت حريته. و لو شرط خدمة زمان معين (77): صح. و لو قضى المدة آبقاء لم 
يعد فى الرق. و هل للورثة مطالبته بأجرهُ مثل الخدمة؟ قيل: لاء و الوجه اللزوم. 

ومن وجب عليه عتق فى كفارة. لم يجزه التدبير (75). 


واذا أتى على المؤمن سبع سنين (30)» استحب عتقه. و يستحب عتق المؤمن مطلقا. 


)٠١(‏ كما لو أعتق عمرو عبد زيد فضولة» لم يؤثر عتقه حتى (و لو اجازه) زيد بعد العتق» و لو علق عمرو عتقه على ملكه له فملكه لم 
ينعتق (مع الملكك) بل يجب أن يقول له بعد الملكك: أنت حرء الا اذا جعله (نذرا) بأن يقول مثلا: لله على ان ملكت العبد الفلانى أن 
يصير حراء فإنه ان ملكه صار حرا بمجرد الملكك على قول الماتن و بعض آخر. 

)1١(‏ كما لو كان لزيد ابن صغير و للابن الصغير عبد ملكه بالارث أو بغيره فأعتقه الأب (بعد التقويم) أى: 

بعد ملاحظة قيمة العبد ليعطى الابن القيمه (صح) لأنه ولى. لكن لا يصح اذا لم يقوّم العبدء أو كان الولد (بالغا رشيدا) لأنه لا ولاية 
للأب على الابن البالغ الرشيد» و مقابل الرشيد السفيه. 

)1١(‏ بعد تنتجز أصل العتق (لزمه الوفاء به) أى: وجب على العبد الوفاء بالشرطء كما لو قال له: أنت حر بشرط أن تخدمنى كل يوم 
ساعة (و لو اشترط اعادته) بأن قال: فإن لم تخدمنى فأنت رد فى الرق» اعيد لو خالفء و قيل: (يبطل العتق) اذا شرط الرد مع المخالفة. 
(7) كما لو شرط أن يخدمه فى شهر رمضان فقط» صح. و لو أكمل المدة (آبقا) أى: فر فى شهر رمضان ثم رجع لا يعاد فى الرق» 
لكن هل يطالب باجرة مثل الخدمة؟ قيل: لا (و الوجه) أى: الصحيح (اللزوم) يعنى: يجب على العبد اعطاء قيمهُ خدمته فى شهر 
رمضان للورثة. 

() التديين هو العتق بحد الوك بأت يقؤل لعبدة: أن حر دير وفاق قل يكفى هنذا العق الراجب فى كقارة لأن الواجب العتق 
المت لأ النعلق: 

(10) يعنى: كان المؤمن عبدا سبع سنين فيستحب عتقه» بل كل عبد مؤمن (مطلقا) حتى اذا لم يمض عليه سبع سنواتء و لكنه ذاكك 
آكد, و يكره عتق (المخالف) لطريقة أهل الحق و اتباع أهل البيت عليهم الصلاهُ و السلام؛ و من (لا يقدر على الاكتساب) كالكبير 
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الهرم و المريض و نحوهماء و لا بأس بعتق (المستضعض) و هو الذى يخالف الحق لكن عن ضعف الفهم كالعجائز و نحوهم, و العاجز 
يستحب لمن أعتقه (اعانته) بمال حتى لا يجبر على التكفف و الاستعطاء من الناس. 
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و يكره: عتق المسلم المخالفء و عتق من لا يقدر على الاكتساب و لا بأس بعتق المستضعف. 

و من أعتق من يعجز عن الاكتساب, استحب إعانته. 


[ يلحق بهذا الفصل مسائل] 
اشارة 


و يلحق بهذا الفصل مسائل: 

الأولى: لو نذر عتق أول مملوك يملكه. فملكك جماعة: قيل: يعتق أحدهم بالقرعة» و قيل: يتخير (18) و يعتقء و قيل: لا يعتق شيئاء 
لأنه لم يتحقق شرط النذرء و الأول مروى. 

الثانيةٌ: لو نذر تحرير أول ما تلده. فولدت تو أمين (71)» كانا معتقين. 

الثالثة: لو كان له مماليك. فأعتق بعضهم. ثم قيل له: هل أعتقت مماليككك؟ 

فقال: نعم» انصرف الجواب الى من باشر عتقهم خاصة (8). 

الرابعة: لو نذر عتق أمته إن وطأها صحء فإن أخرجها من ملكه. انحلّت اليمين. 

ولو أعادها بملكك مستأنف (29» لم تعد اليمين. 

الخامسة: اذا نذر عتق كل عبد قديم انصرف الى من مضى عليه فى ملكه. ستةُ أشهر فصاعدا (05. 

السادسة: من أعتق عبده و له مالء فماله لمولاه. و قيل: إن لم يعلم به المولى» فهو له. و إن علمه فهو للمعتق, إلا أن يستثنيه المولى 
الأول أشهر. 

السابعة: اذا أعتق ثلث عبيده- و هم ستة- استخرج الثلث بالقرعة. و صورتها: أن يكتب فى ثلاث رقاع (357» اسم اثنين فى كل رقعة 
ثم يخرج على الحرية أو الرقية. فإن 


(19) أى: يختار أحدهم و يعتقه؛ و قيل: لا يعتق أحدا لعدم تحقق (شرط النذر) و هو أولء لأنه لا يقال لواحد فى ضمن جماعة بل 
يقال للأول عند التعاقب واحدا بعد واحد. 

(70) طفلين معا (كانا معتقين) لأن: ما تلدهء أعم من الواحد و الأكثر. 

(18) لا الى جميعهم, فلا يكون هذا إقرارا منه على عتق جميع مماليكه. 

(19) أى: بملكك جديدء بشراء أو هب أو نحوهما (لم تعد اليمين) فلا يجب عتقها ان وطأها لأن تلكك اليمين كانت بالنسبة للملكك 
الأول. 

(: اذا لم يقصد غير ذلكك, لأن النذر تابع للقصد. 

(1” بأن يقول: أنت حر دون مالكك. 

(؟") يعنى: ثلاثة أوراق يكتب اسم كل اثنين منهما فى ورقة» ثم يخرج (على الحرية أو الرقية) بأن توضع الأوراق الثلاثة فى كيس و 
نحوه و يجال ثم تخرج ورقة باسم الحرية أو الرقية و لا فرقء لأنه ان أخرج 
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أخرج على الحرية» كفت الواحدة وان أخرج على الرقية» افتقر الى اخراج اثنين. 

واذا تساووا عددا وقيمة (5*) أو اختلفت القيمة مع إمكان التعديل أثلاثاء فلا بحث. 

و إن اختلفت القيمة» و لم يمكن التعديل» أخرج ثلثهم قيمهة و طرح اعتبار العدد, و فيه تردد. وان تعذر التعديل عددا و قيمهُ (")) 
أخرجنا على الحرية» حتى يستوفى الثلث قيمة و لو قصرت قيمة المخرج أكملنا الثلث» و لو بجزء من آخر. 

الثامنة: من اشترى أمة نسيئة و لم ينقد (0) ثمنهاء فأعتقها و تزوجها و مات و لم يخلف سواهاء بطل عتقه و نكاحه وردت الى البائع 
رقا. و لو حملتء كان ولدها رقاء و هى رواية هشام بن سالم, و قيل: لا يبطل العتق» و لا يرق الولد» و هو أشبه. 

التاسعة: اذا أوصى بعتق عبد» فخرج من الثلث (38)» لزم الوارث اعتاقه. فإن امتنع» أعتقه الحاكم, و يحكم بحريته حين الاعتاق لا حين 
الوفاة. و ما اكتسبه قبل الاعتاق و بعد الوفاه يكون له لاستقرار سبب العتق بالوفاة. ولو قيل: يكون للوارثء لتحقق الرق عند 
الأاكسساب: كان سسنا. 

العاشرة: اذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه (77)» وقع العتق عن الآمرء و ينتقل الى الآمر عند الأمر بالعتق» ليتحقق العتق فى الملككء و فى 
الانتقال تردد. 


باسم الحرية فورقة واحده تكفى باسم من كان, لأن كل ورقة فيها اسم ثلث العبيد و ان أخرج باسم الرقية يجب اخراج و رقتين» لأن 
الرق ثلثين. 

(3) كما لو كان العبيد ستهُ و كان قيمة كل واحد منهم خمسين مثلا (أو اختلفت القيمة مع امكان التعديل أثلاثا) كما لو كان قيمة 
ثلاثة منهم كل واحد مائة» و قيمة ثلاثة كل واحد خمسين فلا كلام؛ و ان اختلفت القيمة (و لم يمكن التعديل) بين القيمة و العدد 
كما لو كان قيمة واحد من الستة مائة» و قيمة اثنين منها تسعين» و قيمة ثلاثة منها مائة و عشرة» أخرج ثلثهم قيمة لا عددا (و فيه تردد) 
لاحهمال عدق اكنيق منها وان كان قبعتهما أقل أو أكثر من الفلث ترواية عن النى صلى الله عليه و آله ريما ستظهر منها ذلكف: 

6لا كديا لى كان العده كوي نيت لذ نلك لد 

(0) أى: لم يدفع قيمتها للبائع» فأعتقها و تزوجها ثم مات (و لم يخلف) أى: لم يتركك شيئا يمككن أن يكون ثمنا للأمة. 

(8") أى: كانت قيمته ثلث تركة الميت أو أقل فعلى الوارث اعتاقه (فإن امتنع) الوارث من اعتاقه أعتقه الحاكم الشرعىء و ما اكتسبه 
قبل الاعتاق (يكون له) أى: للعبد. 

(0) أى: بأمره» كما لو قال زيد لعمرو: اعتق عبدكك عنى» فقال عمرو لعبده: أنت حر لوجه الله صح العتق زيد» و حيث انه لا عتق الا 
فى ملككء ينتقل العبد الى زيد حين أمره بالعتق» لكن (و فى الانتقال) العبد من ملكك عمرو الى زيد قبل العتق بلحظة (تردد) اذ لا دليل 
على الانتقال» أو الانتقال نعم لا كلام فى وقوع العتق عن زيد. 


شيرازى» سيد صادق حسينىء التعليقات على شرائع الإسلام» ؟ جلدء انتشارات استقلال» قم - ايران» ششمء ٠610‏ ه ق التعليقات على 
شرائع الإسلام؛ ج 7 ص: /3 

الد لتعليقات على شرائع الإسلام» ج 5 ص: /3 

الحادية عشرة: العتق فى مرض الموث؛ بمضى من الثلث (8) و قيل: من الأصلء و الأول مروئ. 

تفريعان 


الأول: اذا اعنق ثلاث إماء فى معرضن الموتثه» و لامال له سواهن اخرحت واحدة منهن بالقرغة (6"8..فإن كان بها حمل تجده بعد 
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الاعتاق فهو حر اجماعا. و ان كان سابقا على الاعتاق» قيل: هو حر أيضا و فيه تردد. 

الثانى: اذا أعتق ثلاثة (60) فى مرض الموتء لا يملكك غيرهم, ثم مات أحدهمء أقرع بين الميت و الأحياء. و لو خرجت الحرية لمن 
مات حكم له بالحرية. و لو خرجت على أحد الحتئين» حكم على الميت بكونه مات رقاء لكن لا يحتسب من التركة؛ و يقرع بين 
الحتين» و يتحرر منهما ما يحتمله الثلث من التركة الباقيهُ. و لو عجز أحدهما عن الثلث, أكمل الثلث عن الآخر. و لو فضل منه. كان 
فاضله رقا. 


[أما السراية] 
اشارة 


و أما السرانة :فين أضق حكقها (١‏ ا 6امى عندةه شرق الع فيه كله ]ذا كان الى محها حا اصرف 


و إن كان له فيه شريك. قوّم عليه إن كان موسراء و سعى العبد فى فكك ما بقى منهء 


(08 بحيث لو كانت قيمة البد أو الأمة الذى أعنق أكتر .من فلث أموال الميت يتوقق الأكتزر على اجاذة الورثة وقبل: بعضى لمن 
الأصل) أى: أصل المال بحيث لو لم يكن للميت مال سوى هذا العبد صح عتقه. 

(9*) لأن الواحده ثلث المالء و كيفية القرعة كما مر آنفا عند رقم: (*) فلاحظ (فإن كان بها حمل تجدّد) أى: 

انعقد بعد الاعتاق كما لو وطأها شبهة؛ اذ بعد العتق لا يجوز وطؤها بالملكك؛ فهو حر و كذا لو كان انعقاده قبل الاعتاق (و فيه تردد) 
لعدم سبب لعتق الحمل- الذى انعقد قبل الانعتاق- سوى العتق الذى تعلق بالام بعده فقط. 

(60) عبيد واريد اخراج ثلثهم بالقرعة فمات أحدهم, فلو خرجت القرعة باسم الميت (حكم له بالحرية) و الباقون على الرقية» و لو 
خرجت القرعة باسم أحد الحيين» حكم على الميت (بكونه مات رقا) فيكون غسله و كفنه و دفنه على المولى» و يطرح من التركة. و 
يقرع بين الحيين لاعتقاق الثلث فاذا قصر أحدهما عن الثلث» أكمل (عن الآخر) بأن يعتق من المملوك الثانى بمقدار يكمل الثلث (و 
لو فضل) بأن كان أحدهما أكثر من الثلث. 

)©١(‏ أى: جزءا من عبده. فالعتق يسرى فيه كله اذا كان (المعتق) بالكسر أى المولى (جائز التصرف) بأن كان كل العبد له و لم يكن 
له فيه شريكك. فلو كان له شريكك (قوّم عليه) أى: وجب عليه اعطاء قيمة حصّه الشريكك ان كان (موسرا) أى: غنيا و على العبد الباقى 
ان كان المعتق (معسرا) أى: فقيراء و قيل: لو قصد (الاضرار) بشريكه. فعليه فكه ان كان غنياء و إلا بطل عتقه» نعم لو قصد القربة صح 
(و سعى العبد) أى: 

اكتسب حتى يدفع للشريكك قيمهُ حصته. 
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إشاكاق النسق ععمر كو قل إن قب الأغنران فكه إؤ كاذ سوسزاءو يطل عش إن كا لسعم ا ان تيد الزن حلت سه د 
سعى العبد فى حصة الشريكك. 

ولم يجب على المعتق فكه. فإن عجز العبد» أو امتنع من السعى كان له من نفسه ما أعتق» و للشريكك ما بقى (917)) و كان كسبه بينه و 
بين الشريكك, و نفقته و فطرته عليهما. 

ولوهاياه شريكه فى نفسه صح (7©)) و تناولت المهاياة المعتاد و النادر كالصيد و الالتقاط. 
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ولو كان المملوكك بين ثلاثة» فأعتق اثنان» قوّمت حصة الثالث عليهما بالسوية (**»» تساوت حصصهما فيه أو اختلفت. 

فشر القرية رقت الس لأندوقة الحلولة (ن0): 

و تنعتق حصة الشريكك بأداء القيمة لا بالاعتاق. و قال الشيخ: هو مراعى. 

و لو هرب المعتق (58)» صبر عليه حتى يعود, و ان اعسر أنظر الى الايسار. 

ولو اختلفا (67) فى القيمة» فالقول قول المعتق, و قيل: القول قول الشريككء لأنه ينتزع نصيبه من يده. و لو ادعى المعتق فيه عيبا (8)) 
فالقول قول الشريكك. 

و اليسار المعتبر: هو أن يكون مالكا بقدر قيمة نصيب الشريككء فاضلا عن قوت 


(؟©) أى: تبقى حصة الشريكك رقا (و كان كسبه) أى: كسب العبد يقسّم بينه و بين الشريكك فلو كان قد أعتق ثلثه مثلاء و الكسب 
ثلاثين ديناراء كان له عشرة و للشريكك عشرون (و نفقته) أى: مصارفه (و فطرته) أى: زكاةٌ الفطرة تقسّم عليه و على الشريكك بالنسبة. 
(©) أى: وزع الشريكك الأزمنة بينه و بين العبد المعتق بعضه. كما لو قال له: تعمل شهرا لنفسكك و شهرين لى- اذا كان ثلثه معتقا 
مثلا- فكلما يعمل فى الشهر كان له. سواء كان كسبا معتادا متعارفا كالصيد, أو نادرا كالالتقاط أى: انه وجد شيئا مجهولا مالكه. و 
كلما يعمل فى الشهرين فهو للشريكك. 

(ع*) فلو كانت حصة الشريكك الثالث قيمتها مائهُ دينار.» كان على كل واحد منهما خمسون ديناراء حتى و إن كانت حصتهما 
مختلفتين كأن كان لأحدهما العشر و للآآخر خمسة أعشار. 

(0) أى: الحيلولة بين الشريكك الثالث و بين ملكه. بينما حصة الشريكك تنعتق باداء القيمةُ (لا بالاعتاق) فبمجرد اعتاق أحد الشركاء 
حصته لا ينعتق باقى المملوكك بل ينعتق الباقى باداء قيمة الباقى و قال الشيخ: انه (مراعى) أى: متوقف على دفع القيمة أولا فإن دفعوا 
ينعتق» و الا فلا. 

(9©) أى: المولى المعتق ان أعتق حصته و هربء أو أعسر و لم يكن له مال يفكك بقيهُ المملوك. فالحكم الصبر لأنه ليس فوريا حتى 
يسقط بالتأخير. 

280 أى: المعتق و شريكه؛ فقال المعتق: حصتكك مائة» و قال الشريكك: بل مائهُ و خمسين مثلا. 

(68) أى: ادعى المولى الذى أعتق حصته: ان فى المملوكك عيبا ليعطى قيمة أقل» و قال الشريكك صاحب الحصة: لا- عيب فى 
المملوكك ليأخذ قيمةٌ أكثرء فالقول قوله لأصاله السلامة. (فاضلا) أى: زائدا (عن قوت) لنفسه و عياله. 
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يومه و ليلته. و لو ورث شقصا (994)» ممن ينعتق عليه» قال: فى الخلاف يقوّم عليه» و هو بعيد. 

ولو أوصى بعتق بعض عبده؛ أو بعتقه (20)» و ليس له غيره» لم يقَوّم على الورثة باقيه. و كذا لو أعتقه عند موته أعتق من الثلثء و لم 
يوم عليه. 

و الاعتبار بقيمة الموصى به )0١(‏ بعد الوفاة» و بالمنتجز عند الاعتاق. 

والاعتبار فى قيمة التركة (87) بأقل الأأمرين؛ من حين الوفاة الى حين القبض لأنن التالف بعد الوفاء غير معتبرء و الزيادةٌ مملوكة 
للوارث. 

ولو أعتق الحامل (*8) تحرر الحملء و إن استثنى رقه على رواية السكونى عن أبى جعفر عليه السّلام» و فيه إشكال منشأه عدم القصد 
الى عتقه. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 8// من (اعز١١ا‏ 


[تفريع ] 
تفريع: اذا ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه عتق نصيبه (25)» كان على 


(59) أى: قسما و حصة. مثاله: زوجة زيد كان أبوها مملوكا لزيد» فمات زيد» و ورثت الزوجة ربع أو ثمن أبيهاء فقد ورثت حصة 
ممن ينعتق عليها- لأن الأب ينعتق فورا اذا دخل فى ملكك أولاده- قال الشيخ: 

(يقوّم عليه) يعنى: ينعتق الأبء و على الزوجة اعطاء بقيهُ القيمة لباقى الورثة» (و هو بعيد) بل على الأب نفسه أن يحصل المال و يعطى 
حصة بقيةٌ الورثة. 

(00) أى: عتق كله (و ليس له غيره) أى لا مال له سوى هذا العبد (لم يقوّم) أى: لا ينعتق باقيه على الورثة» و كذا لا ينعتق باقيه لو 
أعتقه عند موته, بل اعتق (من الثلث) أى: أعتق منه بمقدار ثلث ماله فان لم يكن له سوى هذا العبد اطلاقا أعتق ثلث العبد فقطء و ان 
كان له مال قليل آخر غير هذا العبد أعتق مضافا الى ثلث العبد بمقدار قيمهُ ثلث ذاك المال أيضا من العبد. 

)0١(‏ أى: المملوك الذى أوصى المولى بعتقه بعد وفاته» فمهما كانت قيمته بعد الوفاة يحسب ذلكك و يقدر هل هو ثلث مجموع 
أمواله» أو أكثر؟ سواء زادت قيمته بعد الوفاة أو نقصتء و سواء كانت قيمته عند الوصية أزيد أم أقل (و بالمنجز) أى: الذى أعتقه 
المولى فى حياته فى مرضه الذى مات فيه» فمهما كانت قيمته عند عتقه هو الذى يؤخذ بعين الاعتبار فى الثلث سواء زادت أو نقصت 
عند الوفاة» أو بعد الوفاة. 

(00) أى: ان الملاكك فى تقييم بقيهُ أموال الميت ليعرف هل أن قيمة العبد ثلث مجموع التركة أو أكثر من الثلث يكون بأقل القيمتين: 
من حين الوفاة الى (حين القبض) أى: قبض الوارث للتركة؛ و ذلكك لان ما تلف من التركهٌ بعد الوفاه و قبل القبض (غير معتبر) فى 
الاحتساب على الوارث» بينما الزيادة تكون (مملوكة للوارث) لأنه نماء ملكه. 

(9) التى كان حملها من عبد تحرر الحمل أيضا حتى (و إن استثنى) رقه بأن قال لها: «أنت حرة لوجه اللّه الا حملكك؛ لكن فيه 
اشكال ناشئ من عدم القصد (الى عتقه) أى: عتق الحمل. 

(0) كما لو كان عبد لزيد و عمروء فال عمرو لزيد: أنت أعتقت حصتكك من هذا العبد» و قال زيد لعمرو كذلكك- و إنما يدعى 
أحدهما على الآخر ذلكك لكى يسرى العتق الى نصيبه فيحق له مطالبةُ الآخر بقيمهُ نصيبه- ففى هذه الصورةٌ يكون لكل منهما (اليمين 
على ضاحبه) أئ: الحلافة بأن يقول: (و الله ما أعتقت أنا قصبين من هذا الغيد). 
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كل واحد منهما اليمين لصاحبه؛ ثم يستقر رق نصيبهما. 

واذا دفع المعتق قيمهُ نصيب شريكه (20)» هل ينعتق عند الدفع أو بعده؟ فيه تردد, و الأشبه أنه بعد الدفع» ليقع العتق عن ملكك. و لو 
قيل: بالاقتران» كان حسنا. 

واذا شهد بعض الورثةُ بعتق مملوك لهم مضى العتق فى نصيبه. فإن شهد آخرء و كانا مرضبين (02)» نف العتق فيه كله» و الا مضى 
فى نصيبهماء ولا يكلف أحدهما شراء الباقى. 


[الملى] 


اشارة 
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أما المالكك: فاذا ملكك الرجل أو المرأة» أحد الأبوين و إن علوا (89)» أو أحد الأولاد- ذكرانا و إناثا- و إن نزلواء انعتق فى الحال. و 
كذا لو ملكك الرجلء إحدى المحرمات عليه نسبا. 

ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين (088). 

ولو ملكك الرجل (29).؛ من جهة الرضاعء من ينعتق عليه بالنسبء هل ينعتق عليه؟ 

فيه روايتان» أشهرهما العتق. 

و يثبت العتق» حين يتحقق الملكك (60). 

و من ينعتق كله بالملككء ينعتق بعضه بملكك ذلكك البعض .)6١(‏ 


(00) لانعتاق نصيبه بالسراية. 

(08) أى: مقبولى الشهادة انعتق كله و ان لم يكونا كذلكك انعتق نصيبهما فقط (و لا يكلف أحدهما شراء الباقى) بل يسعى المملوكك 
فى اعطاء باقى قيمته الى باقى الورثة لينعتق كله. 

(80) أى: أبوى الأب و أبوى الأم؛ و أجدادهماء و هكذاء أو ملكك أحد الاولاد (و ان نزلوا) أى: أولاد الأولاد» و أولادهم؛ و هكذاء 
فانه ينعتق فوراء و كذا لو ملكك الرجل (إحدى المحرمات نسبا) كالعمة و الخالة» و بنات الاخ و الاخت و الاخت نفسهاء لا مثل بنت 
العم و بنت الخال لأنها ليست محرماء و لا مثل الزوجة و أمها لأنهما ليست حرمتهما بالنسب بل بالسبب. 

(08) الآباء و الاولاد» أما المحارم فلاء فلو ملكت امرأةُ أخاها أو اختها أو عمها أو عمتها لم ينعتقوا. 

(04) أو ملكت المرأة من جهة الرضاع من ينعتق عليهما (بالنسب) كالأب و الاولاد من الرضاع بالنسبةُ للرجل و المرأة؛ و كالأخت و 
العم و الخالة من الرضاع بالنسبة للرجل فقط. 

(80) أى: بمجرد حصول الملكك من دون حاجةٌ الى صيغهٌ العتق» أو اراده العتق أو غير ذلكك. 

(21) مثاله: خالة زيد مملوكة لأبيه. فمات الأب و له اولاد من زوجات فملك الجميع خالة زيد كل بحسب حصته؛ فحصة زيد من 
خالته تنعتق فورا عليه» و الباقى من حصص اخوته (لم يقوّم عليه) أى: ليس- فى هذا المثال- أن يعطى ثمن بقية حصص الخالة الى 
اخوانه الذين ليست خالته خالة لهم لو كان (معسرا) أى: غير قادر على دفع هذا المال قدرة شرعية» سواء ملكك البعض (بغير اختياره) 
كالارث» أم (اختيارا) كالشراء» و قبول الهبهُ و نحوهما. 
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واذا ملك شقصا ممن ينعتق عليه» لم يقوّم عليه إن كان معسرا. و كذا لو ملكه بغير اختياره. و لو ملكه اختياراء و كان موسراء قال 


الشيخ: يِعَوّم عليه» و فيه تردد. 
فرعان: 


الأول: اذا أوصى لصبى أو مجنونء بمن ينعتق عليه (27)» فللولى أن يقبل؛ إن لم يتوجه به ضرر على المولى عليه. فإن كان فيه ضرر 
لم يجز القبول» لأنه لا غبطه كالوصية بالمريض الفقير» تفصيا من وجوب نفقته. 

الثانى: لو أوصى له (27) ببعض من ينعتق عليه» و كان معسراء جاز القبول» و لو كان المولى عليه موسراء قيل: لا يقبل؛ لأنه يلزمه 
افتكاكه؛ و الوجه القبولء اذ الأشبه انه لا يقوّم عليه. 
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[العوارض] 


وذأما العوارض (26): فهى العمى. و الجذام. و الإقعاد. و إسلام المملوكك فى دار الحربء سابقا على مولاه. و دفع قيمة الوارث. 
و فى عتق من مثّل (20) به مولاه ترد و المروى أنه ينعتق. 
وقد يكون التديير» و المكاتبة و الاستيلاد (28) سببا للعتق» فلنذكر الفصول الثلاثة فى كتاب واحدء لأن ثمرتها إزالهُ الرق. 


(؟2) كما لو أوصى زيد بأن يعطى أبو عمرو لعمرو- و كان عمرو صبيا أو مجنونا- فللولى القبول مع عدم الضرر لعمرو (فإن كان فيه 
ضرر) كما لو كان ذلك مانعا عن أن يوصى لعمرو بشىء آخر- مثلا- لا يجوز القبول لأنه (لا غبطة) أى: لا مصلحة حينئذ للصبى و 
المجنون, و على المولى أن يعمل ما فيه المصلحة للمولّى عليه (كالوصية بالمريض الفقير) أى: كما انه لو أوصى لصبى أو مجنون بعبد 
مريض لا يجوز لوليهما قبول هذه الوصية لكى لا يجب نفقته فى مال الصبى و المجنون فكذلك من ينعتق على الصبى و المجنون. 
(8) أى: للصبى أو المجنون بحصة ممن ينعتق عليه و هو معسر (جاز القبول) اذ لا ضرر على الصبى و المجنون من هذا القبول لأنه لا 
(2) و هى الامور التى عند عروضها و حدوثها ينعتق المملوك رغما على مولاه» كما اذا عمى المملوك, أو صار به الجذام- و هى 
الآكلة التى تأكل اللحم- أو صار مقعداء كالشلل المعروف فى هذا الزمان» أو أسلم فى دار الحرب (سابقا) أى: قبل مولاه» أو (دفع 
قيمهُ الوارث) بأن يموت شخص و ليس له وارث سوى رق فقط- عبد أو أمه- فيعتق من الارث قهرا على مولاه وان زاد من الإرث 
شىء أعطى له. 

(20) و التمثيل هو: قطع اليد» أو الأصبعء أو صلم الاذن» أو جدع الانف و نحو ذلك. 

(28) (التدبير) معناه: أن يقول المولى لمملوكه- عبده أو أمته-: أنت حر بعد وفاتىء فاذا مات المولى انعتق المملوكك (و المكاتبة) هى 
ان يكاتب المولى مملوكه على انه ان دفع كذا من المال ينعتق فاذا دفع المملوكك انعتق (و الاستيلاد) معناه لغةٌ: طلب الولد مطلقاء و 
شرعا: هو أن يطأ المولى جاريته فيصير له ولد فتنعتق هذه الجاريةُ عند موت المولى من نصيب ولدها فى الارث. 
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كتاب التّدبير و المكاتبة و الاستيلاد 

[ التديير] 

اشارة 

التدبير: هو عتق العبد بعد وفاةً المولى. و فى صحةُ تدبيره بعد وفاهُ غيره» كزوج المملوكة (1)؛ و وفاهً من يجعل له خدمته؛ تردد» 


أظهره الجواز» و مستنده النقل. 


[الأوّل فى العبارة] 


اشارة 
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الأوّل فى العبارة و ما يحصل به التدبير. 

و الصريح: أنت حرٌ بعد وفاتى» و إذا مس فأنت حرّء و عتيق» أو معتق. 

ولا عبرة باختلاف أدوات الشرط (). و كذا لا عبرة باختلاف الالفاظ التى يعبر بها عن المدير» كقوله: هذا أو هذه أو أنت أو فلان. 
و كذا لو قال: متى متء أو أى وقتء أو أى حين (©. 

وهو ينقسم: الى مطلق» كقوله: اذا مت. 

والى مقيد. كقوله: اذا مت فى سفرى هذاء أو من مرضى هذاء أو فى سنتى هذه؛ أو فى شهرى. أو فى شهر كذا. 

ولوقال: أنت مدبر و اقتصرء لم ينعقد. 

أما لو قال: فاذا مت فأنت حر (5)» صحء و كان الاعتبار بالصيغةٌ لا بما تقدّمها. 

ولو كان المملوكك لشريكينء فقالا: اذا متنا فأنت حرء انصرف قول كل واحد منهما الى نصيبه و صح التدبير» و لم يكن معلقا على 


شرط (0)» و ينعتق بموتهماء ان 


كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد 

(1) نأن بقول الدوك لأنعه المروجة: وان عدرة لوج الله بعد وقاة زوجكة) أو يعد وفاة من ( بحل لهسدمته) كأن يقل لمملوكه: 
«أنك لزيد امخدمه سن يموت زيدافاذا مات فأنث حر لوتجه الله الأظير الجواز .يده (التقل) أى > الزواية الخاصضة. 

(0) بأن يقول: ان متء لو متء اذا مت» مهما مت» فكلها واحد. 

(9) مما يدل على الزمان. 

(6) أى: قال ذلكك بعد قوله: «أنت مدبر» فالاعتبار يكون (بالصيغةٌ) و هى: فإذا مت فأنت حر و ليس (بما تقدمها) وهو: أنت مدبر. 
(0) كموتهما معاء أو موت زيد قبل عمروء أو غير ذلك من الشروطه بل بِأيةُ كيفية كان موتهما زماناء أو 
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خرج نصيب كل واحد منهما من ثلثه. ولو خرج نصيب أحدهما تحرر» و بقى نصيب الآخر أو بعضه رقا (©). و لو مات أحدهماء 


تحرر نصيبه من ثلثه» و بقى نصيب الآخر رقا حتى يموت (/0. 
[يشترط فى الصيغة المذكورهٌ شرطان] 

اشارة 

و يشترط فى الصيغة المذكورة شرطان: 

[الأول النية] 


الأول: النية فلا حكم: لعبارة الساهى (8) و لا الغالط؛ و لا السكرانء و لا المحرج الذى لا قصد له. 


وفى اشتراط نيهُ القربهُ تردد و الوجه أنه غير شرط (4). 
[الثانى تجريدها عن الشرط و الصفة] 


الشرط الثانى: تجريدها عن الشرط و الصفةٌ )1١(‏ فى قول مشهور بين الأصحاب. فلو قال: ان قدم المسافرء فأنت حر بعد وفاتى؛ أو اذا 
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أهل شهر رمضان- مثلا- لم ينعقد. و كذا لو قال: بعد وفاتى بسنةء أو شهر. و كذا إن قال: ان أدّيت إلىء أو الى ولدى كذاء فأنت حر 
بعد وفاتى» لم يكن تدبيرا و لا كتابة. 
والمدبّرة رق له وطؤهاء و التصرف فيها »)1١(‏ فإن حملت منه لم يبطل التدبير. و لو مات مولاهاء عتقت بوفاته من الثلث. و إن عجز 


الئلث» عتق .ها بقى منها من نصيب 


مكاناء أو غير ذلكك من الخصوصيات ينعتق المملوكك ان خرج نصيب كل منهما (من ثلثه) أى: لم يكن أكثر من ثلث جميع تركته) 
لأن التدبير كالوصيةٌ لا ينفذ الا فى الثلث. 

(9) (و بقى نصيب الآخر) كله رقا فيما لو فرض موت الآخر عن دين مستغرق نصيبه من هذا العبد» أو بقى (بعضه رقا) فيما لو فرض ان 
ليس للآخر شىء سوى نصيبه من هذا العبد» فيتحرر ثلث نصيبه ان لم يجز الوارث. 

(0) فاذا مات الشريكك الآخر تحرر كله و قبل موته يوزع الوقت بين مقدار الحرية لنفسه و مقدار الرقية للشريكك الآخرء فإن كانت 
الشركة نصفا و نصفا- مثلا- تحرر نصفه بموت أحدهماء و بقى نصفه الآخر رقاء فللعبد يوم يعمل فيه لنفسه ما شاءء و للمولى الثانى 
يوم و هكذاء فانه يتم التوزيع بينهما بالنسبة كما ينفقان عليه. 

(8) السهو و الغلط بينهما بعض الفرق» و يطلق كل واحد منهما على الآخر لتفسير أحدهما بالآخر فى بعض كتب اللغة؛ و لا المكره 
(الذى لا قصد له) من شده الاكراه بحيث يجرى اللفظ مع عدم قصد الى معناه» سواء كان ملتفتا الى اللفظ الذى يجريه على لسانه أم 
لا. 

(9) فيصح التدبير رياء و سمعة. 

)٠١(‏ اصطلحوا فى اطلاق (الشرط) على ما يمكن أن يقع و ان لا يقع» كقدوم المسافرء لاحتمال قدومه و احتمال عدم قدومه لموت أو 
غيره» و اطلا-ق (الصفة) على ما هو حتمى الوقوع كمجىء شهر رمضانء و طلوع الشمسء و وصول الصيفء و جزر البحر و مدّه؛ و 
نحو ذلكك. 

)1١(‏ باستخدام و نحوه ولا يبطل تدبيرها بالحمل منه؛ و تعتق بوفاته (من الثلث) بحساب التدبير (و ان عجز الثلث) أى: كانت قيمتها 
أكثر من ثلث تركة الميت» عتق الباقى منها من نصيب ولدها. 
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الولد. و لو حملت بمملوك, سواء كان عن عقد أو زنا أو شبهةٌ (؟١)»‏ كان مديرا كأمه. 

ولو رجع المولى فى تدبيرهاء لم يكن له الرجوع فى تدبير ولدها. و قيل: له الرجوع, و الأول مروى. 

و كذا المدبرء اذا أتى بولد مملوكك »)١3١(‏ فهو مدير كأبيه. 

ولو دبرهاء ثم رجع فى تدبيرهاء فأتت بولد ستة أشهر فصاعدا من حين رجوعه (236)) لم يكن مدبرا لاحتمال تجدده. و لو كان لدون 
ستهُ أشهرء كان مدبرا لتحقق الحمل بعد التدبير. 

ولو دبرها حاملات قيل: إن علم بالحمل فهو مدبّر, و إلا- فهو رق و هى رواية الوشاء (18)» و قيل: لا يكون مدبراء لأنه لم يقصد 


بالتدبير» و هو أشبه. 
[الثانى فى المباشر] 


الثانى فك المباشر 002 ولاايصح التدبير: إلا من بالغ عاقل» قاصدء مختار» جائز التصرف. 


فلو دبر الصبى (01)» لم يقع تدبيره. و روى: أنه اذا كان مميزاء له عشر سنين» صح تدبيره. 
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ولا يصح تدبير: المجنونء ولا المكره؛ ولا السكران, و لا الساهى. و هل يصح التدبير من الكافر؟ الأشبه نعم حربيا كان أو ذميا. 
ولو دبر المسلم» ثم ارتد» لم يبطل تدبيره» و لو مات فى حال ردته عتق المدبر» 


)1١(‏ فيما كان الزوج أو الزانى أو المشتبه مملوكاء أو شرط الرقية فى الزواج فان الحمل- فى هذه الصور- يتبع امه فى العتق بالتدبير. 
(1) من مملوكة» أو بشرط الرقية. 

(18) أى: ولد الجنين بعد مضى ستهُ أشهر من رجوعه عن التدبير لاحتمال أن يكون الولد مخلوقا بعد الرجوع فلا يكون مدبرا. 

(10) و هو من العلماء من أصحاب الرضا و الهادى عليهما الصلاءٌ و السلام؛ و قيل: حيث لم يقصد الحمل بالتدبير لا يكون مدبرا (و 
هو أشبه) لموثقة معارضة لرواية الوشاء معمول بها من قبل المشهور كما قيل. 

)١18(‏ وهو المالكك الذى يتولى التدبير. 

(/10) المالك لمملوكك. 
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هذا اذا كان ارتداده لا عن فطرةُ (14). و لو كان عن فطرة لم ينعتق المدبر بوفاة المولى» لخروج ملكه عنه؛ و فيه تردد» و لو ارتد لا 
عن فطرة» ثم دبّره صح على تردد. و لو كان عن فطرةٌ لم يصح (29). و أطلق الشيخ الجواز و فيه إشكالء ينشأ من زوال ملكك المرتد 
عن فطرة. 

ولو دبر الكافر كافرا فأسلم (30)» بيع عليه» سواء رجع فى تدبيره أم لم يرجع. و لو مات قبل بيعه» و قبل الرجوع فى التدبير» تحرر من 
ثلثه» و لو عجز الثلث» تحرر ما يحتمله» و كان الباقى للوارث. فلو كان مسلماء استقر ملكه. و ان كان كافراء بيع عليه. 


و يصح تدبير الأخرس بالاشارة. و كذا رجوعه .)5١(‏ ولو دبر صحيحا ثم خرسء و رجع بالاشارة المعلومة» صح. 

[الثالث فى الأحكام] 

اشارة 

الثالث فى الأحكام و هى مسائل: 

[الأولى التدبير بصفة الوصية] 

الأولى: التدبير بصفهُ الوصية (71)» يجوز الرجوع فيه قولات كقوله: رجعت فى هذا التدبير. و فعلا<: كأن يهبء أو يعتق» أو يقفء أو 


يوصىء سواء كان مطلقا أو مقيدا. 


و كذا لو باعه» بطل تدبيره. و قيل: ان رجع فى تدبيره» ثم باع» صح بيع رقبته. و كذا 


(14) بأن كان فى الأصل كافرا قد أسلم ثم ارتد و يسمى المرتد الملّى؛ و الفطرى هو الذى كان فى الأصل مسلما ثم ارتد. 

(14) لأنه لا ملك له فكيف يتصرف بالتدبير فى مال انتقل عنه الى وارثه (و أطلق الشيخ) يعنى: قال الشيخ الطوسى قدّس سرّه: يجوز 
تدبير المرتد» و لم يفرق بين الملى و الفطرى. 

)٠١(‏ أى: فأسلم المملوكك, بيع على مالكه رجع فى تدبيره أم لا (و لو مات قبل بيعه) أى: مات المولى الكافر قبل بيع مملوكه المسلم 
وقبل رجوعه فى التدبير» تحرر المملوك من الثلثء فان زاد تحرر بقدر الثلث و بقى الزائد للوارث (فلو كان مسلما) أى: لو كان 
الوارث مسلما استقر ملكه؛ و لو كان كافرا (بيع عليه) على الوارث ما بقى من المملوكك رقا. 
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)1١(‏ أى: بالاشارة أيضا و لو دبّر (صحيحا) أى: بلسانه حال كونه غير أخرس. 

(1) يعنى: حكمه حكم الوصية» فكما يجوز الرجوع فى الوصية و الغاؤها كذلكك التدبير يجوز الرجوع فيه قولا و فعلاء بأن يهب العبد 
(أو يقف) أى: يجعله وقفا (أو يوصى) باعطاء هذا العبد لفلان بعد موتى» سواء كان التدبير (مطلقا) أى: معلقا على مطلق الموت (أو 
مقيدا) بالموت فى سنة كذاء و نحوهما. 
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إن قصد ببيعه الرجوع. 

و إن لم يقصدء. مضى البيع فى خدمته (37) دون رقبته» و تحرر بموت مولاءه. و لو أنكر المولى تدبيره» لم يكن رجوعا (76). و لو 
ادعى المملوك التدبير» و أنكر المولى فحلفء لم يبطل التدبير فى نفس الأمر. 


[الثانية المدبر ينعتق يموت مولاه] 


الثانية: المدبر ينعتق بموت مولاه» من ثلث مال المولى» فإن خرج منه (20)» و إلا تحرر من المدبر بقدر الثلث. و لو لم يكن له سواه 
عتق ثلثه. و لو دبر جماعة؛ فإن خرجوا من الثلثء و إلا-عتق من يحتمله الثاثء و بدئ بالأسول فالأول. و لو جهل الترتيب؛ استخرجوا 
بالقرعة. و لو كان على الميت دين يستوعب التركة (225» بطل التدبير» و بيع المدبرون فيه (231» و إلا بيع منهم بقدر الدين» و تحرر 
ثلث من بقىء سواء كان الدين سابقا على التدبير أو لا حقاء على الأصح. و كما يصح الرجوع فى المدبر» يصح الرجوع فى بعضه 
(650. 


[الثالثة اذا دبر بعض عبده؛ لم ينعتق عليه الباقى] 


الثالثة: اذا دبر بعض عبده (79)» لم ينعتق عليه الباقى. و لو كان له شريكك, لم 


(3) أى: لم يقع البيع على رقبة المملوكء بل يقع البيع على منافعه ما دام المولى حيا. 

(76) و فائدته: انه ان ثبت ببينة أو نحوها التدبير رتب الاثر عليه فيتحرر بعد الموتء كما انه ان حصل العلم للمملوكك بأن المولى دبره 
جاز له الفرار بعد موته لأنه عالم بحرية نفسه حينئذ» و كذا لو حلف المولى على عدم تدبيره» لم يبطل التدبير (فى نفس الأمر) فيجوز 
العمار كك تين كان الخرية غلى تقبيه سد مورك المولى 31 "كا غاليا بالعدير يهو ريك الله مالن.. 

(10) أى: كانت قيمته أقل من الثلث أو بقدر الثلث انعتق كله. و الا فبقدر الثلثء لكن لو لم يكن للمولى مال (سواه) أى: سوى هذا 
المملوكك المدبر انعتق ثلثه» و لو دبّر المولى (جماعة) أى: مماليكك متعددين فان وسعهم الثلث فبهاء و الا فبقدر الثلث. و بدئ (بالاول 
فالاول) أى: أول من دبره؛ ثم ثانى من دبره و هكذا اذا كان تدبيره لهم بالترتيب. 

(؟) أى: كان دينه بقدر كل أمواله» كما لو كان كل أموال الميت ألف دينار» و كان مديونا بقدر ألف دينار أو أكثر و أحد أمثلته 
أخونا الشهيد آيه الله السيد حسن الشيرازى قدس الله تربته فقد استشهد يوم الجمعة /١8‏ جمادى الثانية/ عام ١٠١‏ هجرية و كانت 
ديونه للحوزة العلمية الزينبية بالشام التى أسسها و قام بإدارتها عند مرقد مولاتنا و سيدتنا زينب الكبرى عليها الصلاهُ و السلام» و لغير 
ذلكك من المشاريع الثقافية و الخيرية و نحوهاء أضعاف أضعاف ما كان تحت يده من كتب و أثاث. 

(10) أى: فى الدين, بان: يباع المدبرون و يعطى عنهم للدين؛ سواء كان الدين قبل التدبير أم بعده (على الأصح) و مقابله قول نادر 
بأن الدين اذا كان بعد التدبير قدم التدبير على الدين. 


(1) بأن يقول: رجعت فى تدبير نصف عبدىء فيبقى نصفه مدبراء أو يقول: رجعت فى تدبير ربع أمتى فتبقى ثلاثة أرباعها مدبرة و 
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هكذا. 

(19) بأن قال: عبدى هذا حر ربعه أو خمسه أو نصفه بعد وفاتى فانه لا ينعتق عليه الباقى (و لو كان له 
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يكلف شراء حصته. و كذا لو دبره بأجمعه. و رجع فى بعضه. و كذا لو دبر الشريكانء ثم أعتق أحدهماء لم تقوّم عليه حصة الآخر. و 
لو قيل: يقوّم» كان وجها. و لو دبر أحدهما ثم أعتق» وجب عليه فكك حصة الآخر. و لو أعتق صاحب الحصة القن (0)» لم يجب عليه 
فكك الحصةٌ المديرة» على تردد. 


[الرابعة اذا أبق المدبر» بطل تدبيره] 


الرابعةٌ: اذا أبق المدبر »)"١(‏ بطل تدبيره» و كان هو و من يولد له بعد الإباق رقاء إن ولد له من أمةء و أولاده قبل الإباق على التدبير. و 
لا يطل قدييز المملوكك لو ارقد: 
فإن التحق بدار الحربء بطلء لأنه إباق» و لو مات مولاه قبل فراره تحرر. 


[الخامسة ما يكتسبه المدبر لمولاه] 


الخاسة :ها يكبيه الندير لنولاة (09) لأنها وق أو لو اشخلف المدبرج الوارئه فيما قن بده بعد موت الموليء فتال العدير اكقسيعة 
بعد الوفاة فالقول قوله مع يمينه. و لو أقام كل منهما بينة» فالبينة بينة الوارث. 


[السادسة اذا جنى على المدبر بما دون النفس كان الأرش للمولى] 


[السابعة اذا جنى المدبر» تعلق أرش الجناية برقبته] 


السابعة: اذا جنى المدبر» تعلق أرش الجنايةٌ برقبته (*”)» و لسيده فكه بأرش الجناية» و له بيعه فيهاء فإن فكه فهو على تدبيره. و إن باعه 
و كانت الجناية تستغرقه» فالقيمة لمستحق الأرش. و إن لم تستغرقه» بيع منه بقدر الجناية» و الباقى على 


شريكك) بأن كان شخصان أو أكثر شركاء فى عبد أو أمهُ فدبر أحد الشركاء حصته لم يجبر بشراء حصة غيره. 

(0) أى: اذا كان شريكان فى عبدء فدبر أحدهما حصته و أعتق الثانى حصته. لم يجب على الثانى فكك الحصة المدبرة» و ذلك 
(على تردد) لاحتمال ان عتق الثانى حصته يسرى فتنعتق الحصة الأولى المديرة معجلا. 

)"١(‏ أى: فر من مولاه بطل تدبيره و صار مع من يولد له رقا (ان ولد له من أمة) أى: من زوجة هى أمةء و إلا ان كانت زوجته حرة 
فالولد يكون حرا لأ-نه تابع لا شرف الأبوين الا مع الشرطه وان ارتد المملوك المدبر لا يبطل تدبيره ما لم يلتحق بدار الحرب» و 
يتحرر بموت مولاه (قبل فراره) بأن ارتد ثم مات مولاه ثم فر فإنه يكون حراء لأنه أصبح قبل الفرار حرا بسبب موت المولى. 

(؟") يعنى: يكون كسبه و أرباحه كلها للمولى فى حياءً المولى» و يكون له بعد موت المولىء فاذا اختلف مع الوارث على ما فى يده 
فقال: اكتسبته (بعد الوفاة) و قال الوارث: بل قبل الوفاة فهو ارث. حلف المدبّرء و لو أقاما بينة» فالبينة (بينة الوارث) لأنها بينة الخارج و 
هى مقدمة على بين الداخل. 
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(7) أى: بغير القتل فللمولى ارثه و لا بيبطل تدبيره» نعم يبطل لو قتل و قيمته لمولاه (يقوّم مدبرا) أى: مع ملاحظة كونه مدبراء فان 
قيمة المدبر المعرّض للحرية فى كل آن أقل من القنّ. 

(6) لا بمال مولاله نعم للمولى فكه أو بيعهء فان فكه بقى مدبراء و ان باعه و الجناية (تستغرقه) أى: بقدر قيمة المملوككء فالقيمة 
(لمستحق الأرش) و هو نفس المجنى عليه ان بقى حيا و وارثه ان كان ميتا. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج 7 ص: ٠١8‏ 

التدبير» و لمولاه أن يبيع خدمته (0)) و له أن يرجع فى تدبيره ثم يبيعه. و على ما قلناه: 

لو باع رقبته ابتداء صحء و كان ذلكك نقضا للتدبير» و على رواية: اذا لم يقصد نقض التدبير» كان التدبير باقياء و ينعتق بموت المولى و 
لا سبيل عليه. و لو مات المولى قبل افتكاكه انعتق» و لا يثبت أرش الجناية فى تركة المولى. 


[الثامنة اذا أبق المدبر» بطل التدبير] 


الثامنة: اذا أبق المدبر» بطل التدبير. و لو جعل خدمته لغيره» مدهُ حياةً المخدوم, ثم هو حر بعد موت ذلكك الغير (8)» لم يبطل تدبيره 
بإباقه. 


فروع أربعة: 


الأول: اذا استفاد المدبر مالا بعد موت مولاه (/0)» فإن خرج المدبر من الثلث, فالكل له. و إلا كان له من الكسبء بقدر ما تحرر منه» 
و الباقى للورثة. 

الثانى: اذا كان له مال غائب عنه» بقدر قيمته مرتين» تحرر ثلثه (7). و كلما حصل من المال شىء» تحرر من المدبر بنسبته» و إن تلف 
استقر العتق فى ثلثه. 

الثالث: اذا كوتب ثم دبر (79)» صح. فإن أدى مال الكتابة» عتق بالكتابة فإن أخحر حتى مات المولى» عتق بالتدبير إن خرج من الثلث» 
و إلا عتق منه الثلث (60) و سقط من مال الكتابة بنسبته و كان الباقى مكاتبا. أما لو دبره ثم كاتبه» كان نقضا للتدبير» 


(0") أى: يبيع عمل العبد المدبر لا نفس رقبته» بأن تبقى رقبته مملوكة للمولى, و له ان (يرجع فى تدبيره) أى: يفسخه ثم يبيع رقبته 
(و على ما قلناه) من جواز فسخ التدبير» يصح بيع رقبته ابتداء من دون جنابة» و فى الجنابة لو مات المولى (قبل افتكاكه) بأن جنى العبد 
المدبر و لم يعط المولى أرش الجناية ليفك رقبته فمات المولى؛ فلا يجب على الورثة إعطاء ارش الجناية بل اما يتحرر كله و يسعى 
هو و يكتسب مالا ليفكك رقبته من ارش الجناية على قولء أو يكون للمجنى عليه أو وارثه استرقاقه على قول آخر. 

(") و قد سبق أول كتاب التدبير عند رقم )١(‏ الخلاف فى صحة مثل هذا التدبير» و اختار المصنف قدّس سورّه صحته. 

(30) بتجارة؛ أو ارثء أو غيرهما (فإن خرج المدبر من الثلث) أى: بأن لم تكن قيمته أكثر من ثلث كل أموال المولى الميت فكل ما 
حصل عليه يكون له. 

(8”) ابتداءء لان المتيقن هو الثلثء اذ قد لا يحصل شىء من المال الغائب» نعم بنسبةُ ما يحصل منه يتحرر من المدبرء و لو تلف كله 
(استقر العتق فى ثلثه) فقط. 

(39) أى: كاتبه المولى على انه ان أدى كذا من المال كان حراء ثم بعد ذلكك قبل أن يؤدى ذلك المال جعله مدبرا. 

(90) أى: بقدر ثلث أموال المولى» و ذلكك بأن يحسب العبد و غيره من بقية أموال المولى و يؤخذ ثلث الجميع و يعتق بقدره من 
العبدء و يسقط عنه بنسبت من مال الكتابة و يبقى الباقى مكاتباء هذا اذا كوتب ثم دبرء أما لو عكس بطل التدبير (و فيه اشكال) من 
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جهة احتمال انه ان مات المولى قبل دفع مال الكتابة أو شىء منه» يتحرر بالتدبير كله أو الباقى منه» فى المكاتب المطلق و المشروط. 
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و فيه إشكال. أما لو دبره ثم قاطعه على مالء ليعتجل له العتق (61)» لم يكن إبطالا للتدبير قطعا. 

الرابع: اذا دبر حملا (؟6) صح. ولا يسرى الى أمّه. و لو رجع فى تدبيره» صح. فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من حين التدبير» صح 
التدبير فيه» لتحققه وقت التدبير. 

و إن كان لأكثرء لم يحكم بتدبيره» لاحتمال تجدده و توهم الحمل (67). 


[المكاتبة] 

اشارة 

و أما المكاتبة: فتستدعى بيان أركانهاء و أحكامهاء و لواحقها. 
[أركان المكاتبة] 


اشارة 
أما الأركان: فالصيغة» و الموجب» و المملوككث. و العوض. 


و الكتابة: مستحبة ابتداء مع الأمانة و الاكتساب (65)» و يتأكد بسؤال المملوك و لو عدم الألمران» كانت مباحة. و كذا لو عدم 
احدهما. 

و ليست عتقا بصفة (68)» ولا بيعا للعبد من نفسه؛ بل هى معاملةُ مستقلة؛ بعيدة عن شبه البيع. 

فلو باعه نفسه بثمن مؤجل (258» لم يصح. 

ولا يثبت مع الكتابة خيار المجلس. و لا يصح من دون الأجلء على الأشبه. 

و يفتقر ثبوت حكمها الى الإيجاب و القبول. 

و يكفى فى المكاتبة أن يقول: كاتبتكك مع تعيين الأجل و العوض (77). و هل يفتقر الى قوله: فاذا أديت فأنت حر مع نيه ذلكك؟ قيل: 
نعم» و قيل: لاء بل يكتفى بالنية مع العقد. فإن أدى عتق» سواء نطق بالضميمة أو أغفلهاء و هو أشبه. 


)6١(‏ أى: ليعتقه قبل موته. 

(؟6) فى بطن أمته» بأن قال: هذا الحمل حر بعد وفاتى» صح التدبير. 

(7©) هذا اذا لم يحصل العلم العادى بتحقق الحمل وقت التدبير» أما اذا حصل العلم فهو المتبع مطلقا. 

(*) أى: اذا كان المملوكك فيه شرطان: التدين؛ و القدره على الاكتساب استحب للمولى المكاتبة معه. لأن الإسلام يحب تحرير العبد 
(و يتأكد) الاستحباب (بسؤال) أى: طلب المملوكء و تكون المكاتبة مباحةٌ لو فقد (الامران) الامانةُ و الاكتسابء أو (أحدهما) أى: 
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كانت الامانة دون القدره على الاكتسابء أو بالعكس - فتأمل-. 

(0؟) أى: ليست الكتابة عتقا بصفة العتق فليس لها كل أحكام العتق» كما أنها ليست بيعا للمملوكك (من نفسه) أى: ليست الكتابة بيع 
المولى العبد لنفسه. فليس لها أحكام البيع. 

(62) بأن قال للعبد: بعتكك نفسكك بمائة دينار مؤجلة. 

(0©) مثلا: بمائة دينار الى شهرء و فى الافتقار الى تتمة: فاذا أديت فأنت حر (مع نية ذلكك) أى: الحرية بدفع المبلغ قولان» أشبههما: 
العدم» فان أدى انعتق سواء نطق (بالضميمة) و هى: فاذا أديت فأنت حرء أم لا. 
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والكتابة قسمان: مشروطة و مطلقة. 

فالمطلقة: ان يقتصر على العقد و ذكر الأجل و العوض و النيةُ (68). 

و المشروطة: ان يقول مع ذلكك, فإن عجزت فأنت رد فى الرق. فمتى عجزء كان للمولى رده رقاء و لا يعيد عليه ما أخذه. و حد العجز 
أن يؤخر نجما الى نجم (9)» أو يعلم من حاله العجز عن فكك نفسه. و قيل: أن يؤخر نجما عن محله؛ و هو مروى. 

و يستحب: للمولى مع العجز الصبر عليه. 

و الكتابة: عقد لازم (20)» مطلقة كانت أو مشروطة. و قيل: إن كانت مشروطة؛ فهى جائزة من جهة العبد, لأن له أن يعجز نفسه و 
الأول أشبه: 

ولا نسلم أن للعبد أن يعجز نفسه. بل يجب عليه السعىء و لو امتنع يجبر. و قال الشيخ رحمه الله: لا يجبر» و فيه إشكال» من حيث 
اقتضاء عقد المكاتبة وجوب السعىء فكان الاشبه الإجبار. لكن لو عجزء كان للمولى الفسخ. 

ولواتفقا على التقايل :»)2١(‏ صح.ء و كذا لو أبرأه من مال الكتابة. و ينعتق بالابراء. 

ولا يبطل بموت المولى. 

و للوارث المطالبة بالمالء و ينعتق بالأداء الى الوارث. 


[فيما يعتبر فى الموجب] 


بالتزام ذلكك. و لو أسلماء لم 


(6) أى: نيه التحرير بأن لا يكون ساهيا و لا غالطا ولا مستهزءا و نحوهاء و حينئذ فكلما أدذى من مال الكتابة تحرر منه بمقدار ما 
يؤدى» فلو أدى عشر القيمة و عجز صار عشره حرا و هكذا. 

(59) فلو كان الشرط ان يؤدى الى سنة كل شهر عشرة دنائير فأخر قسط شهر الى شهر آخر كان عاجزاء و النجم يعنى: مده القسط 
المقررة بينهماء سواء كان شهرا أم أقل أم أكثر» و قيل: حد العجز تأخير نجم (عن محله) و هذا يتحقق- مثلا- بتأخير القسط عن أول 
الشهر و لو الى يوم ثان من نفس الشهرء بينما يتحقق الاول بتأخير القسط الى الشهر الثانى. 

(00) فلا يجوز ابطالها لا للمولى و لا للعبد الا باتفاقهما على الفسخ. 

)0١(‏ أى: الفسخ. 


[(فده»6 أى: المولى (البلوغ) فلا تصح من المولى الذى هو صغير أو مجنونء أو مجبور, أو محجور عليه لسفه أو فلس. 
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(*8) انما قال: الذمىء لأن العبد اذا كان مسلما و كان فى ملكك كافر لا يجوز للكافر مكاتبته بل يجب بيعه على 
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تبطل. و ان لم يتقابضاء كان عليه القيمة. 

و يجوز لولى اليتيم؛ أن يكاتب مملوكه (26). مع اعتبار الغبطة للمولى عليه. و فيه قول: بالمنع. 

ولوارتد ثم كاتب (20) لم يصح. إما لزوال ملكه عنه؛ أو لأنه لا يقر المسلم فى ملكه. 


[فيما يعتبر فى المملوى] 


ويعتبر فى المملوكك: البلوغ» و كمال العقلء لأنه ليس لأحدهما (02) أهلية القبول. و فى كتابة الكافر تردد» أظهره المنع» لقوله تعالى 
الام شق اه ود موف قبن لمات عن ناو ترا ع لقاو رمعلاه و نوي م لطا لأا وى أيه لان ماف 
يد المملوك لسيده؛ فلا يصح المعاملةٌ عليه. و ما ليس فى ملكه. يتوقع حصوله؛ فيتعين ضرب الأجل. 

و يكفى أجل واحد (80), و لا حد فى الكثرة» اذا كانت معلومة. 

ولا بد أن يكون وقت الاداء معلوما. فلو قال: كاتبتكك على أن تؤدى إلى كذا فى سنةء بمعنى أنها ظرف الأداء (28). لم يصح. 


الكافر» فالذمى لو كاتب مملوكه على خمر أو خنزير (و تقابضا) أى: أعطى العبد الخمر و الخنزير و أخذ المولى لزمهما الحكم, و لو 
أسلما بعد ذلكك (لم تبطل) كتابتهما المبنية على الخمر و الخنزير» نعم لو أسلما قبل التقابض كان (عليه القيمة) أى: على العبد قيمة 
الخمر و الخنزير عند مستحليهماء و قيد: عند مستحليهماء اشارة الى انهما لا قيمة لهما فى الإسلام. 

(؟0) أى: مملوك اليتيم بشرط (الغبطة للمولّى عليه) أى: المصلحة لليتيم. 

0لا عياية لسار يطل لحل بويج (10زوا0] ساك عند تطريا قابس بعد لارقاداذ بعالا الورتء يكتي كانه رق أموالهاتصتير أن 
ورثته» أو لأنه (لا يقر المسلم) فى ملك الكافر لقوله تعالى و لَنْ يَجْعَلَ اللَهُ للكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. 

(08) أى: ليس للصبى و المجنون- و الضمير راجع الى المفهوم المستفاد من الكلام السابق- أهلية القبول» و فى (كتابة الكافر) يعنى: 
اذا كان المولى مسلما و العبد كافرا المنع فانه لا تجوز المكاتبة معه لشرط الله تعالى إِنْ عَلِمْتُمْ فيهم حرا أى: اسلاما. 

0 دعن فيان لجل سابل يعدن ناض سنيف اجر ل امنلده التتور درو ذلكه بألل قرم يعافد لتك تان 8 ادقع رات 
الشهر مائهُ دينار» مقابل ان يقول: مائة دينار كل شهر عشرة دنانير (و لا حد فى الكثرة) كأن يقول الى عشر سنوات أو عشرين سن أو 
أكثر اذا كانا يعيشان عادة اليهاء أما مع العدم ففيه خلاف و كلام؛ محلهما المفصلات. 

(0) أى: فى أثناء سنة. 
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و يجوز أن تتساوى النجوم و أن تختلف (24)» و فى اعتبار اتصال الأجل بالعقدء تردد. 

ولو قال: كاتبتك على خدمة شهرء و دينار بعد الشهر» صح اذا كان الدينار معلوم الجنس (20» و لا يلزم تأخير الدينار الى أجل آخر. 
ولو مرض العبد شهر الخدمة؛ بطلت الكتابة» لتعذر العوض. و لو قال: على خدمة شهر بعد هذا الشهرء قيل: يبطل على القول باشتراط 
اتصال المدهٌ بالعقد» و فيه تردد. و لو كاتبه ثم حبسه مده قيل: يجب أن يؤجله مثل تلكك المدة »)2١(‏ و قيل: 


لا يجبء بل يلزمه أجرته لمدٌ احتباسه؛ و هو أشبه. 


[العوض] 
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و أما العوض: فيعتبر فيه: أن يكون ديناء منجماء معلوم الوصف و القدرء مما يصح تملكه للمولى. 

فلا يصح الكتابة على عين (27)» و لا مع جهالة العوضء بل يذكر فى وصفه كل ما يتفاوت الثمن لأجله» بحيث ترتفع الجهالة. فإن 
كان من الأثمانء وصفه كما يصفه فى النسيئة. و إن كان عرضاء وصفه كصفته فى السلم. 

و يجوز أن يكاتبه بأى ثمن شاءء و يكره أن يتجاوز قيمته. 

و يجوز المكاتبة على منفعة» كالخدمة و الخياطة و البناء» بعد وصفه بما يرفع الجهالة. و اذا جمع بين كتابة و بيع و اجارة» و غير ذلكك 
من عقود المعاوضات»ء فى عقد واحد صح (67)» و يكون مكاتبته بحصة ثمنه من البذل. 


(09) (تتساوى) كأن يقول: مائة دينار كل شهر عشرة» و (تختلف) بأن يوزع المائة على الشهور بشكل غير متساوء و فى اشتراط 
(اتصال الاجل) لدفع أول الاقساط بزمان العقد ترددء و يقابله: عدم اشتراط الاتصال و ذلكك بأن يكاتبه فى محرم على أن يدفع من 
شهر رجب- مثلا-. 

(20) فيما اذا اختلفت أنواع الدنانير» و حيث لا نشترط تعدد النجوم لا يلزم تأخير الدينار (الى أجل آخر) غير أجل الخدمة. 

(21) فلو كان الشرط أن يؤدى من أول شهر رجبء و كان حبسه خمسة عشر يوما فعلى العبد ان يدفع من منتصف رجبء و قيل: لا 
يجب تأجيله تلكك المدة» بل (يلزمه اجرته) أى: على المولى أن يعطى للعبد أجرةٌ هذه المدة التى حبسه فيها. 

(20) كأن يقول: كاتبتكك على هذه الدار- مثلا- و لا يصح الكتابة مع جهالة العوض. و كذا ان كان (من الاثمان) أى: نقدا كالدينار» 
وصفه كوصفه فى النسيئة» و ان كان (عرضا) أى: متاعا ككتاب كلى» وصفه كوصفه فى السلم» و قد مضى فى كتاب البيع فى النسيئة 
و السلم شروط النقد و العروض. 

(90) كأن يقول المولى لعبده: «كاتبتكك الى سنةُ كل شهر جزءا من القيمةُ و بعتكك هذه الدار و آجرتكك هذا 
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و كذا يجوز أن يكاتب الاثنان عبدا (*9)» سواء اتفقت حصصهما أو اختلفت» تساوى العوضان أو اختلفا. و لا يجوز أن يدفع الى حل 
الشريكين دون صاحبه (60). 

ولو دفع شيئا كان لهما. و لو أذن أحدهما لصاحبه جاز. 

ولو كاتب ثلاثة (28) فى عقد واحد صح. و كان كل واحد منهم مكاتبا بحصة ثمنه من المسمىء و يعتبر القيمة وقت العقد, و أيهم 
أدى حصته عتقء و لا يتوقف على أداء حصة غيره و أيهم عجزء رق دون غيره. 

و لو شرط كفالة كل واحد منهم صاحبه؛ و ضمان ما عليه (21)» كان الشرط و الكتابة صحيحين. 

و لو دفع المكاتب ما عليه» قبل الأجلء كان الخيار لمولاه فى القبض و التأخير (28). 

و لو عجز المكاتب المطلق» كان على الامام أن يفكه من سهم الرقاب (69). 


البستان كل ذلكك بألف دينار» ولا يجب تعيين عوض الكتابة» و ثمن الدار و اجرة البستان» نعم تكون كتابته (بحصة ثمنه) أى: بما 
يقسط على الكتابة (من البذل) و هو الف دينار؛ فيعرض ذلكك على أهل الخبرة فما يعينه الخبير يكون ثمنا للكتابة فلو عينوا مائة 
للكتابةٌ فمتى أدى المائهُ تحررء و كلما أدى جزءا من المائهُ تحرر جزء منه بنسبته اذا كانت كتابته مطلقة. 

(*6) كعبد لزيد و عمرو يكاتبانه» سواء اختلفت حصصهما فيه أم اتفقت (تساوى العوضان) كأن يكون العوض لكل منهما الدينار (أو 
اغخلقا) بأن يكوق- معلا- العوض لزب التدتار و لعمرو الخدمة: 
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(80) مع اتحادهما فى الجنس و المدة و الزمان, لاسن المفروض تحقق المكاتبة من الشريكين بعقد واحدء فلا يجوز دفع العوض 
لأحدهما دون الألض. 

(68) أى: ثلاثة عبيد كما لو قال المولى: «يا زيد و يا عمرو و يا بكرء كاتبتكم على ستمائة دينار الى سن كل شهر بنسبته» صح و كان 
كل منهم مكاتبا بحصة ثمنه (من المسمى) أى: من ستمائة فى المثال. فلو كانت قيمة زيد- مثلا- ستمائة» و قيمة عمرو اربعمائة. و 
قيمة بكر مائتين» فمجموع قيمهم فى السوق ألف و مائتين» فتكون حصة ثمن زيد نصف المجموع» و حصة ثمن عمرو ثلث المجموع, 
و حصة ثمن بكر سدس المجموع., فيكون على زيد فى المثال نصف الستمائة: ثلاثمائة» و على عمرو ثلث الستمائة: 

مائتين» و على بكر سدس الستمائة: مائةُ فقط. (و يعتبر القيمة وقت العقد) يعنى: المعتبر فى ملاحظةٌ قيمهُ كل واحد من العبيد و نسبته 
تلكك القيمة الى المجموع إنما هو وقت عقد المكاتبة لا وقت الاداء. 

و هذه مسألهُ كثيرة الاختلاف بالملابسات المختلفة. 

(0) الكفالة للشخص. و الضمان للذمة» بأن شرط احضاره و ان لم يتمكن فيضمن قيمته. 

(68) الى وقت الأجل المعين بينهما. 

(89) قال فى المسالك: «جواز الدفع الى المكاتب من الزكاةً مشتركك بين القسمين- بين المطلق و المشروط- لكن وجوب الفكك 
مختص بالمطلق من سهم الرقاب مع الامكان » ... و لعل الفارق النص المنجبر بعمل الاصحاب. 
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و المكاتبة الفاسدة لا يتعلق بها حكم., بل تقع لاغية .0/١(‏ 


[أحكام المكاتبة] 


و أما الأحكام فتشتمل على مسائل: 

الأولى: اذا مات المكاتبء و كان مشروطاء بطلت الكتابة» و كان ما تركه لمولاه؛ و أولاده رقا. وان لم يكن مشروطاء تحرر منه بقدر 
نا أذاموو كنات الباق رقادو نولك عن جر كه تعدو ما قدمن راق 9090و الووقه بقار غناافيه من نحرية و لودى الوارك من تعيب 
الحرية؛ ما بقى من مال الكتابة. و ان لم يكن له مال» سعى الأولا-د فيما بقى على أبيهم: و مع الا-داء ينعتق الأولا.د. و هل للمولى 
اجبارهم على الا-داء؟ فيه تردد» و فيه رواية اخرى: تقتضى أداء ما تخلف من أصل التركة (071 و يتحرر الأولاسد و ما بقى فلهم؛ و 
الأول أشهر. و لو أوصى له بوصية. صح له منها بقدر ما فيه من حرية» و بطل ما زاد. و لو وجب عليه حدء اقيم عليه من حد الاحرار 
بنسبةٌ الحرية» و بنسبةُ الرقيةُ من حد العبيد (71). و لو زنا المولى بمكاتبته» سقط عنه من الحدء بقدر ماله فيها من الرق و حدٌّ بالباقى. 
الثانية: ليس للمكاتب التصرف فى ماله ببيع و لا هبه و لا-عتق و لا إقراضء إلا بإذن مولاه. و لا يجوز للمولى التصرف فى مال 
الكتابة» الا بما يتعلق بالاستيفاء (/0. 

ولا يجوز له وطء المكاتبة بالملكك و لا بالعقد. و لو طاوعت حدّت. ولا يجوز له وطأ أمهُ المكاتب. و لو وطأ لشبهة» كان عليه المهر. 
و كل ما يكتسبه المكاتب قبل الأداء و بعد الأداء فهو له. لأن تسلط المولى زال عنه بالكتابة. و لا تتزوج المكاتبة الا 


(000 أى: تقع لغواء كأىّ عقد فاسد آخرء و قد نبه المصنف بذلك على خلاف بعض العامة اذ فرقوا بين الباطلة و الفاسدة و هو غير 


.و 5 
)0١(‏ فلو كانت تركة المكاتب المطلق عند موته ألف دينار» و كان قد تحرر ربعه فلورثته مائتين و خمسون دينارا و لمولاه سبعمائةٌ و 
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خمسونء و يؤدى الورثة من (نصيب الحرية) و هو مائتين و خمسون فى المثال ما بقى من (مال الكتابة) و هو ما تقرر دفعه للمولى عند 
عقد المكاتبة. 

(/) لا من الثالث و ذلك لاعتباره دينا. 

() فلو زنى و كان قد تحرر نصفه ضرب نصف حد الحر (20) سوطا و نصف حد العبد (15) سوطاء و لو زنى المولى بمكاتبته 
المتحرر بعضهاء سقط حده بقدر رقيتها (و حد بالباقى) فلو كانت المكاتبة تحرر منها ربعها حد المولى (10؟) سوطا ربع الحد. 

(076 أى: بأن يأخذ المولى بحساب الكتابة» و المكاتبة لا يجوز للمولى وطيها لا بالملكك (و لا بالعقد) عليها عقد الزواجء اذ النكاح لا 
يتبعضء و اذا (طاوعت) أى: رضيت بوطء المولى لها اجرى عليها الحدء و كذا لا يجوز للمولى وطأ (أمهُ المكاتب) بأن كان المكاتب 
قد اشترى أمهُ للتجارة بهاء فيطأها المولى. 
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باذنه (0/0. و لو بادرت» كان عقّدها موقوفاء مشروطةٌ كانت أو مطلقةُ. و كذلكك ليس للمكاتب وطء أمةٌ يبتاعهاء إلا بإذن مولاه. و لو 
كانت كتابته مطلقة. 

الثالثة: كل ما يشترط المولى على المكاتبء فى عقد المكاتبة» يكون لازماء ما لم يخالف الكتاب و السنة (0/8. 

الرابعة: لا يدخل الحمل فى كتابة امّه (071» لكن لو حملت بمملوك بعد الكتابة» كان حكم أولادها كحكمهاء ينعتق منهم بحسابها. و 
لو تزوجت بحرء كان أولادها أحرارا. و لو حملت من مولاهاء لم تبطل الكتابة. فإن مات»ء و عليها شىء من الكتابة» تحررت من نصيب 
ولدها. و إن لم يكن لها ولد» سعت فى مال الكتابة للوارث. 

الخامسة: المشروط رقء و فطرته (78) على مولاه. و لو كان مطلقا لم يكن عليه فطرته. واذا وجبت عليه كفارة؛ كفْر بالصوم. و لو كفر 
بالعتق» لم يجز. و كذا لو كفّر بالاطعام. و لو كان المولى اذن له قيل: لم يجزء لأنه كفر بما لم يجب عليه. 

السادسة: اذا ملكك المملوكك نصف نفسه (079)» كان كسبه بينه و بين مولاه. و لو طلب أحدهما المهاياة اجبر الممتنع» و قيل: لا يجبر 
و هو أشبه. 


السابعة: لو كاتب عبده و ماتء فأبرأه أحد الورّاث من نصيبه من مال الكتابة 


(0/0) أى: باذن المولى, فلو بادرت اليه كان (موقوفا) اما على اذن المولى أو اداء مال الكتابة (يبتاعها) أى: 

يشتريها هو الا باذن من مولاه. 

(0/2) أى: ما لم يكن الشرط حراما شرعاء أو منافيا لمقتضى العقد. 

(00) فلو كانت أمهٌ حاملا فكاتبها مولاها لا يتحرر الحمل بتحرر امه. نعم لو حملت بعد الكتابة (بمملوك) بأن كان زوجها عبدا- 
مثلا- دخل فى الكتابة و انعتق منه بحسابها (و لو حملت من مولاها) بشبهة- مثلا-- اذ لا يجوز للمولى وطأها كما مر آنفا لم تبطل 
الكتابة» و تتحرر بموت المولى من (نصيب ولدها) لأنها أصبحت أم ولدء وان (لم يكن لها ولد) بأن مات قبل موت المولى سعت 
لأداء مال الككتابة الى الوارث. 

(08 أى: زكاة الفطرة على مولاه» و لو كان مطلقا (لم يكن عليه) أى: على المكاتب نفسه. بل اما على المولى اذا لم يؤد بعد شيئا من 
مال الكتابة؛ أو عليهما بالتقسيط اذا كان قد تحرر منه شيئاء و لو وجب على المكاتب كفارة (كفّر بالصوم) اذ لا يجوز له صرف المال 
فى غير أداء مال الكتابة. 

(9) أى: صار نصفه حرا بالكتابة أو غيرهاء فكسبه (بينه و بين مولاه) بمقدار الحريةُ و الرقية» و يجوز لهما (المهاياة) بأن يكون- مثلا- 
يوم للعبد سواء حصل فيه قليلا أو كثيراء و يوم للمولى سواء حصل فيه قليلا أو كثيرا و المهاياة من هيى؛ بمعنى الموافقة. و مقابل 
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المهاياة أن يكون كل ما يكتسبه كل يوم منقسما بينه و بين مولاه. 
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أو أعتق نصيبه» صح و لا يقوّم عليه الباقى (0. 

الثامنة: من كاتب عبده. وجب عليه أن يعينه من زكاته» إن وجبت عليه .١(‏ 

ولاحد له. قله ولا كثرة. و يستحب التبرع بالعطية إن لم تجب. 

التاسعةٌ: لو كان له مكاتبان» فأدى أحدهما و اشتبه (؟8)» صبر عليه لرجاء التذكر. 

فإن مات المولى» استخرج بالقرعة» و لو ادعيا على المولى العلم؛ كان القول قوله مع يمينه» ثم يقرع بينهما لاستخراج المكاتب. 
العاشرةٌ: يجوز بيع مال الكتابةٌ (87)» فإن أدى المكاتب مال الكتابةُ انعتق. و إن كان مشروطا فعجز, و فسخ المولى» صار رقا لمولاه و 
يجوز بيع المشروط بعد عجزه مع الفسخ. و لا يجوز بيع المطلق. 

الحادية عشرة: اذا زوج بنته من مكاتبه (8) ثم مات» فملكته. انفسخ النكاح بينهما. 

الثانية عشرة: اذا اختلف السيد و المكاتب, فى مال الكتابة» أو فى المدةٌ أو فى النجوم (60)» فالقول قول السيد مع يمينه. و لو قيل: 
القول قول منكر زيادة المال و المدة. كان حسنا. 

الثالثة عشرة: اذا دفع مال الكتابة» و حكم بحريته» فبان العوض (68) معيباء 


(80) أى: لا يجبر على دفع قيمة ما بقى منه من حصص بقية الورثة. 

)8١(‏ يعنى: ان وجبت زكاةٌ على المولىء لقوله تعالى: كتوم بن لل الله ا 7 "كوو شعح للنولى المبرع بالعطينة (ان لم 
تجب) على المولى زكاة. 

(؟8) أى: اشتبه المولى فلم يعلم أيهما أدى و تحررء صبر ليتذكرء فان لم يتذكر المولى» اخرج بالقرعة» فان ادعيا على المولى (العلم) 
بأن قالا: ان المولى يعلم أينا أدى ما عليه» فالقول (قوله) أى قول المولى فى انكاره العلم. 

(8 أى: يجوز للمولى أن يبيع مال الكتابة الذى هو فى ذمة العبد» فلو كاتب المولى عبده على دار موصوفة بكذا و كذاء جاز للمولى 
بيع هذه الدار بهذه الأوصاف الكلية لشخص آخر قبل أخذها عن العبد بل و قيل استحقاقها أيضاء كما و يجوز للمولى (بيع المشروط) 
أى: المكاتب المشروط و ذلكك بعد عجزه و فسخ المولى؛ لكن (و لا يجوز بيع المطلق) حتى مع عجزه على قول. 

(©6 أى: من عبده المكاتب (ثم مات) المولى (فملكته) البنت بالارث كلا اذا لم ب يكن وارث غيرهاء أو بعضا اذا كان (انفسخ النكاح) 
لأن الزوجة لا تملكك زوجها. 

(80) أى: عدد الاقساط حلف المولىء و لو قيل: حلف (المنكر) أى: الذى ينكر الزيادة كان حسنا لأصالة عدم الزيادة. 

(68) أى: الثمن معيباء كما لو كان العوض أرضا فظهر كون معيبة» فللمولى الخيار حتى لو (تجدد فى 
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فإن رضى المولى فلا كلام. و إن ردهء بطل العتق المحكوم به لأنه مشروط بالعوض. 

ولو تجدد فى العوض عيبء لم يمنع من الرد بالعيب الأول» مع أرش الحادث. و قال الشيخ: يمنع و هو بعيد. 

الرابعة عشرة: اذا اجتمع على المكاتب ديون (87) مع مال الكتابة فإن كان ما فى يده يقوم بالجميع؛ فلا بحث. فإن عجز و كان مطلقا 
تحاصٌ فيه الديّان و المولى. و إن كان مشروطاء قدّم الدين» لأن فى تقديمه حفظا للحقين (64). و لو مات و كان مشروطاء بطلت 
الكتابة» و دفع ما فى يده الى الديون خاصة. و لو قصرء قسم بين الديان بالحصصء و لا يضمنه المولى؛ لأن الدين تعلق بذلكك المال 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /9/ من (عز١١ا‏ 


الخامسة عشرة: يجوز أن يكاتب بعض عبده (89» اذا كان الباقى حراء أو رقا له» و منعه الشيخ. و لو كان الباقى رقا لغيره فاذن صح. و 
ان لم يأذن» بطلت الكتابة» لأنها تتضمن ضرر الشريككء و لأن الكتابة ثمرتها الاكتسابء و مع الشركة لا يتمكن من التصرف. 


[اللواحق] 

اشارة 

و أما اللواحق: فتشتمل على مقاصد. 
[المقصد الأول] 


الأول: فى لواحق تصرفاته و قد بينا: أنه لا يجوز أن يتصرف بما ينافى الاكتساب, من هبه أو محاباة (40) أو إقراض أو إعتاق» إلا بإذن 
مولاه. و كما يصح أن يهب من الاجنبى بإذن المولى» فكذا هبته لمولاه. و نريد أن نلحق هنا مسائل: 
الأولى: المراد من الكتابة تحصيل العتق, و إنما يتم باطلاق التصرف فى وجوه 


العوض عيب) آخر عند المولىء فانه يرده بالعيب الاول مع ارش (الحادث) أى: العيب الثانى. 

(80) كما لو استدان للتجارات المختلفة فتراكمت عليه ديون و حل وقتها مع دين المولى عن مال الكتابة (فإن عجز) أى: كانت 
الديون مع مال الكتابة أكثر مما فى يده من المال» و كان مكاتبا (مطلقا) لا مشروطا (تحاص) أى: أخذ كل واحد منهم بنسبةٌ دينه مما 
فى يده» فلو كان مجموع الديون مع مال الكتابة ألف دينار» و كان ما فى يده خمسمائة أخذ كل دائن نصف دينه» و هكذا. 

(88) حق الديان بالاداء» و حق المولى بالرد فى الرقيةٌ (و لو مات) المكاتب المشروط بطلت الكتابةٌ و صار ما فى يده للديون خاصة 
(و لو قصر) أى كان أقل من الديون صار للديان بالحصص. و المولى لا يضمنه لان الدين تعلق (بذلك المال) لا برقبته. 

(84) كأن يقول المولى لعبده: اكاتبك على نصفكك بمائة دينار لسنةء صح حتى و لو كان نصفه الباقى لغيره مع اذنه نعم لو لم يأذن 
بطل لتضمنه (ضرر الشريكك) بتبعض الرقبة. 

(60) وهى ان يبيع بأقل من ثمن المثل حبا فى المشترى أو غيره. 
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الاكتساب (41). فيصح أن يبيع من مولاه و من غيره؛ و أن يشترى منه و من غيره؛ و يتوخى ما فيه الغبطة فى معاوضاته. فيبيع بالحال لا 
بالمؤجلء الا أن يسمح المشترى بزيادة عن الثمن» فيعجل مقدار الثمن و يؤخر الزيادة. أما هو فلو ابتاع (؟4) بالدين جاز. و كذا ان 
ملت و لسن له أن برشي لان لاحل لو ريما علق قن 

و كذا ليس له أن يدفع قراضا (9). 

الثانية: اذا كان للمكاتب على مولاه مال و حل نجم (45)؛ فإن كان المالان متساويين جنسا و وصفا تهاترا. و لو فضل لأحدهماء رجع 
صاحب الفضل. و إن كانا مختلفين (40)» لم يحصل التقاص الا برضاهماء و هكذا حكم كل غريمين. و اذا تراضياء كفى ذلكك, و لو 
لم يقبض الذى لهء ثم يعيده عوضاء سواء كان المال أثمانا أو أعواضاء و فيه قول آخر بالتفصيل. 

الثالثة: اذا اشترى أباه بغير اذن مولاه» لم يصح (48). و لو اذن له» صح. و كذا لو اوصى له به (97)» و لم يكن فى قبوله ضررء بأن 
يكون مكتسبا يستغنى بكسبه. و اذا 
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(41) بأن يكون مطلق التصرف كيف يشاء فى كل أنواع الاكتساب. و ان يتوتّى (الغبطة) أى: مصلحة الاستفادة فى بيعه و شرائه. 
(9): أى: اشترى المكاتب بالدين جازء و كذا لو (استسلف) أى: باع بيعا سلفا بأن قبض الثمن حالا و بعد الاجل يدفع المبيع» لكن 
ليس له أن (يرهن) أى: يقترض مالاو يجعل دارا أو عقارا رهنا على القرضء اذ لا منفعة له من ذلكك. و ربما تلف الرهن بغير تفريط 
من المرتهن فتكون الخسارة على المكاتب. 

(4) القراض هو المضاربة؛ بأن يدفع ماله الى شخص للمضاربة» اذ فيها التلف يكون على صاحب المالء لأن العامل أمين لا يضمن 
الا بتفريط. 

(98) أى: صار وقت دفع قسط للمولى» فان تساوى المالا-ن (تهاترا) أى: تساقطاء كما لو كان قسطه مائة» و كان يطلب المولى مائة 
أيضا. 

(40) كما لو كان المكاتب يطلب المولى مائة دينار» و كان قسطه ما يعادل مائةٌ دينار «من الأراضى أو الكتب أو غير ذلكك» فلا بد فى 
التقاص هنا من التراضىء و كذا كل (غريمين) أى: مديونين فانه يصح تقاصهما بالتراضى حتى و ان لم يتم بينهما قبض وردء سواء 
كان المال أعراضا أم أثماناء و هنا قول (بالتفصيل) قال فى الجواهر: «و هو ان كانا نقدين قبض أحدهما و دفعه عن الآخر و ان كانا 
عرضين فلا بد من قبضهماء و ان كان أحدهما نقدا العرض ثم دفعه عن النقد جاز دون العكس). 

(42) لأنه خسارة» لعدم جواز بيعه وان كان لا ينعتق عليه لضعف ملكك المكاتب بل ينعتق بانعتاق المكاتب و يسترق معه ان رد فى 
الرقء و فى حكم الأب: الأم و الاجداد و الاولاد. و هكذا المحارم من النساء اذا كان المكاتب عبدا- لا أمة-. 

(40) أى: يصح بلا اذن لو أوصى شخص باعطاء هذا الأب لابنه المكاتب» لكن بشرط كونه ممن (يستغنى بكسبه) لا ما اذا كان الأب 
عاجزا عن العمل بحيث يجب على المكاتب نفقته من جهة ملكه له؛ و ان كان لا تجب نفقته من جهة كونه أباه» اذ يشترط الحرية فى 
الذيق المتفق: 
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قبله» فإن أدى مال الكتابة» عتق المكاتب و عتق الآخر (48) مع عتقه. و إن عجز ففسخ المولى» استرقهماء و فى استرقاق الأب تردد. 
الرابعة: اذا جنى عبد المكاتب (44): لم يكن له أن يفكه بالأرش إلا أن يكون فيه الغبطة له. و لو كان المملوك أب المكاتب؛ لم 
يكن له افتكاكه بالأرشء و لو قصر عن قيمة الأب لأنه يتعجل باتلاف مال له التصرف فيه؛ و يستبقى ما لا ينتفع به لأنه لا يتصرف 


فى أبيه» و فى هذا تردد. 
[المقصد الثانى فى جناية المكاتب و الجناية عليه] 


المقصد الثانى: فى جنايهُ المكاتب و الجنايةٌ عليه و فيه قسمان: 

الأول: فى مسائل المشروط )3٠١(‏ و هى سبع. 

الأولى: اذا جنى المكاتب على مولاه عمداء فإن كانت نفسا )٠١١(‏ فالقصاص للوارث. فإن اقتصء كان كما لو مات. و إن كانت طرفاء 
فالقصاص للمولى. فإن اقتصء فالكتابةٌ بحالها و ان كانت الجناية خطأء فهى تتعلق برقبته. و له أن يفدى نفسه بالأرشء لأن ذلكك يتعلق 
بمصلحته. فإن كان ما بيده بقدر الحقين» فمع الأداء ينعتق. و ان قصرء دفع ارش الجناية. فإن ظهر عجزه. كان لمولاه فسخ الكتابة. و ان 
لم يكن له مال أصلا و عجز »23١7(‏ فإن فسخ المولى» سقط الأرشء لأنه لا يغبت 


(98) يعنى: أباه و من أشبهه بعتقه» و ان عجز عن أداء مال الكتابة و فسخ المولى (استرقهما) أى: المكاتب و أباه وان كان فى 
استرقاق الاب (تردد) قال فى الجواهر: لم يحكك هذا الاحتمال الا عن المصنف قدّس سرّه. 
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(99) يعنى: اشترى المكاتب عبدا للتجارة فجنى ذلك العبدء فليس للمكاتب أن يعطى أرش الجناية» بل يدع المجني عليه يقتص من 
العبد أو يسترقه. الا اذا كان فى اعطائه الارش (الغبطة له) أى المصلحةٌ للمكاتبء بأن كان ارش الجناية مائهٌ دينار و كان هذا العبد 
يفيد المكاتب أكثر من مائةٌ دينار - مثلا- لكن لو كان (المملوك) أى: العبد الجانى أبا المكاتبء لا يحق له فكه بالارش حتى (و لو 
قصر) أى: كان الارش أقل من قيمةُ الاب» و ذلكك لتسرعه (باتلاف مال) له التصرف فيه و هو الأرش (و يستبقى) ما ليس له التصرف 
فيه و هو الابء و فيه (تردد) لاحتمال المصلحةٌ فى ابقاء الأب و اعطاء ارشه لذكائه فى الكسب أو نحو ذلكك. 

)0٠٠١(‏ أى: المكاتب المشروط و هو الذى شرط عليه مولاه أن يكون ردا فى الرق اذا لم يؤد مال الكتابةٌ فى الموعد المقرر بينهماء و 
يكون كل ما دفعه للمولى ملكا للمولى أيضا. 

)٠١١(‏ أى: قتل المكاتب مولاه فلوارثه القصاصء و مع القصاص يكون (كما لو مات) المكاتب فتبطل الكتابة لانتفاء الموضوعء و ان 
كانت الجناية (طرفا) أى: قطع عضو- مثلا- فللمولى القصاص مع بقاء الكتابة» و ان كانت الجناية خطأ تعلقت (برقبته) أى: بذمة العبد 
يفكها بالاارش كما يعالج مرضه و ينفق على نفسه» ثم أن كان ما فى ينده (بقدر الحقين): أى: حق المولى فى مال الكتابة و حق 
المجنى عليه» كما لو كان عنده سبعمائة دينار» خمسمائة ليد قطعها خطأء و مائتين مال الكتابة انعتق مع الاداء. 

(؟١3)‏ عن اعطاء مال الكتابة (فان فسخ المولى) الكتابة و رجع قنا سقط الارش عنه اذ لا يثبت للمولى فى ذمة 
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للمولى فى ذمهُ المملوك مالء و سقط مال الكتابة بالفسخ. 

الثانية: اذا جنى على أجنبى عمداء فإن عفا فالكتابة بحالهاء و ان كانت الجنايةٌ نفساء و اقتص الوارث» كان كما لو مات .)23١*(‏ و ان 
كان خطأء كان له فكك نفسه بأرش الجناية. و لو لم يكن له مالء فللأجنبى بيعه فى أرش الجناية» الا أن يفديه السيد. 

فإن فداه فالكتابةٌ بحالها. 

الثالثة: لو جنى عبد المكاتب خطأء كان للمكاتب فكه بالأرشء إن كان دون قيمةٌ العبد. و إن كان أكثرء لم يكن له ذلكك .)0١©(‏ كما 
ليس له أن يبتاع بزيادة عن ثمن المثل. 

الرابعة: اذا جنى على جماعة؛ فإن كان عمداء كان لهم القصاص. و إن كان خطأء كان لهم الأرش متعلقا برقبته .)210١0(‏ فإن كان ما فى 
يده يقوّم بالأرش فله افتكاكك رقبته و إن لم يكن له مال تساووا فى قيمته بالحصص. 

الخامسة: اذا كان للمكاتب أب و هو رقه )٠١2(‏ فقتل عبدا له» لم يكن له القصاصء كما لا يقتص منه فى قتل الولد. و لو كان 
للمكاتب عبيد» فجنى بعضهم على بعضء جاز له الاقتصاص حسما لمادة التوثب. 

السادسة: اذا قتل المكاتب» فهو كما لو مات (223017. و إن جنى على طرفه عمداء 


المعلر كك (ال) لأن التطلو كم هو يفيه من أموال المولن: 

)٠١(‏ يعنى: لو مات المكاتب» حيث ينفسخ عقد الكتابة لانتفاء الموضوعء و لو جنى المكاتب خطأء فله الفكك بالارشء و للأجنبى 
بيعه فى الارش ان لم يكن له مال الا ان (يفديه السيد) أى: يعطى فداه؛ و هو الدية» أو قيمة العبد نفسه اذا كانت الديه مستوعبة 
)٠١©(‏ بل يخلى بينه و بين المجنى عليه أو ورثته ليسترقه, الا اذا كان فى ذلك مصلحة كمساعدته على الكسب أكثر من غيره لكونه 
كسوبا و نحو ذلكك. 

)9١0(‏ أى: لا بذمة المولى و لا بالعاقلة لأن ذاكك فى الحرء فان كان له مال يقوم (بالارش) أى: يصير بمقدار الدية» فله فكك رقبته و ان 
لم يكن له مال (تساووا) فمثلا: لو قطع أيدى ثلاثة أشخاصء فديةُ كل واحد منهم خمسمائة دينارا و المجموع ألف و خمسمائة فإن 
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كانت قيمةٌ العبد الجانى ثلاثمائة دينار كان لكل واحد منهم مائةُ دينار منه. 

)٠١©(‏ أى: الأب عبد للمكاتب الابن» فقتل هذا الأب عبدا آخر لابنه لم يكن للابن القصاص فيه؛ كما لا يقتص منه (فى قتل الولد) 
أى: كما لو قتل الأب ابنه لا يقدل به كذلكك لو قتل عبد ابنهه و لكن للمكاتب الاقتصاص لو جنى بعض عبيده و ان لم يستأذن 
المولى» و ذلك (حسما) أى: قطعا (لماده التوثب) أى: التجرى لبعضهم على بعض. 

00١0‏ أى: تبطل الكتابة لانتفاء الموضوع, و لو جنى المولى (على طرفه) أى: لا على نفسه (فلا قصاص) لقوله تعالى: الْحَوٌ بالْحَرٌ و 
الْعَِدٌ ِالْعيِدِ فلا يقتص للعبد من الحر. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج 7 ص: ١7١‏ 

و كان الجانى هو المولى؛ فلا قصاصء و عليه الأرشء و كذا إن كان أجنبيا حراء و ان كان مملوكاء ثبت القصاص. و كل موضع يثبت 
فيه الأرشء فهو للمكاتبء لأنه من كسبه. 

السابعة: اذا جنى عبد المولى على مكاتبه عمداء فأراد القصاص فللمولى منعه .20١8(‏ و لو كان خطأء فأراد الأرش, لم يملكك منعه. لأنه 
بمنزلة الاكتساب. فلو أراد الإبراء» توقف على رضا السيد. 

و أما المطلق: فإذا أدى من مكاتبته شيئاء تحرر منه بحسابه. 

فإن جنى هذا المكاتب», و قد تحرر منه شىء» جناي عمدا على حر اقتص منه. 

ولو جنى على مملوككء لم يقتص منه» لما فيه من الحرية (2309» و لزمه من أرش الجناية بقدر ما فيه من الحرية» و تعلق برقبته منها 
بقدر رقبته. 

ولو جنى على مكاتب مساو له؛ اقتص منه. وان كانت حرية الجانى أزيدء لم يقتص. و إن كانت أقل» اقتص منه. 

و لو كانت الجناية خطأء تعلّق بالعاقلة بقدر الحرية» و برقبته بقدر الرقية. و للمولى أن يفدى نصيب الرقية» بنصيبها من أرش الجناية» 
سواء كانت الجنايهُ على عبد أو حر. 


ولو جنى عليه حرء فلا قصاصء و عليه الأرش. و إن كان رقا )١١١(‏ اقتص منه. 
[المقصد الثالث فى أحكام المكاتب فى الوصايا] 


المقصد الثالث: فى أحكام المكاتب فى الوصايا و فيه مسائل: 
الأولى: لا تصح الوصية برقبة المكاتب :)2١1(‏ كما لا يصح بيعه. نعم لو أضاف 


)0٠١8(‏ لأنه اتلاف لبعض مال المولى من جهة مال آخر للمولى. 

)0١9(‏ ولا يقتص للعبد من الحر كما أسلفنا آنفا و يلزم المكاتب من الارش (بقدر ما فيه من الحرية) فلو كان المكاتب- مثلا- قيمته 
ثلاثمائة و قد تحرر ثلثه» فلو جنى بقطع اصبع حرء و ديةُ الاصبع مائة دينار» فيؤخذ من المكاتب ثلث عشر الألف: ثلاثة و ثلاثون» و 
ثلثا عشر الثلاثمائة عشرونء لكن لو جنى على مكاتب (مساو له) فى مقدار الحريةٌ و الرقيهُ أو كانت حريته أقلء اقتص منه. 

)1١(‏ أى: كان الجانى رقا. 

)١١١(‏ بأن يوصى مولى المكاتب انه اذا مات يعطى المكاتب الى شخصء فانه لا يجوزء لكن يجوز الوصيةٌ (بمال الكتابة) أى: باعطائه 
لشخصء كما يجوز الجمع بين (الوصيتين) مال الكتابة ان أداه المكاتب, و عين المكاتب ان عجز عن الانداء (لواحد) أى: كلتا 
الوصيتين (أو لاثنين) بأن قال: اذا أنا مت و أعطى المكاتب مال الكتابة فادفعوا المال الى زيدء و ان عجز عن دفع المال فادفعوا نفس 
المكاتب الى عمرو. 
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الوصية به الى عوده فى الرق جازء كما لو قال: ان عجز و فسخت كتابته» فقد أوصيت لكك به. و يجوز الوصية بمال الكتابة. و لو جمع 
بين الوصيتين» لواحد أو لاثنين» جاز. 

الثانية: لو كاتبه مكاتبة فاسدة» ثم أوصى به جاز. و لو أوصى بما فى ذمته. لم يصح .)1١27(‏ فان قال: فإن قبضت منه فقد أوصيت به 
لك. صح. 

الثالثة: اذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقى عليه» فهو وصية بالنصف و زيادة» و للورثة المشية فى تعيين الزيادة. و لو قال: 
ضعوا عنه أكثر ما بقى عليه و مثله» فهو وصيهٌ بما عليه »)1١(‏ و بطلت فى الزائد. و لو قال: ضعوا عنه ما شاءء فإن شاء و أبقى شيئاء 
صح. و ان شاء الجميع قيل: لا يصحء و يبقى منه شىء بقرينة حال اللفظ. 

الرابعة: اذا قال: ضعوا عنه أوسط نجومه :)1١5(‏ فإن كان فيها أوسط عددا أو قدراء انصرف اليه. وان اجتمع الأمران» كان الورثة 
بالخيار فى أيهما شاءواء و قيل: 

تستعمل القرعة؛ و هو حسن. و ان لم يكن أوسطء لا قدرا ولا عددا »)20١8(‏ أجمع بين نجمين ليتحقق الأوسط فيؤخذ من الأربعة 
الثانى و الثلث, و من الست الثالث و الرابع. 


)1١10(‏ اذ ليس بذمة المكاتب شىء مع بطلان عقد المكاتبة» لكن لو قال موصيا: (فإن قبضت) أنا أو أنت من العبد شىء فهو لكك 
(صح) لأنها وصيهُ بكسب العبد الذى هو للمولى و له الحق فى أن يوصى به؛ و ليس وصية بمال الكتابة. 

)1١(‏ لأسن أكثر ما عليه نصف و زيادة و مثل ذلكك نصف آخر و زيادة فالنتيجة كل ما على المكاتب من مال الكتابة» و زيادق 
فتبطل فى الزيادة» و ان قال: ضعوا عن المكاتب ما شاء من مال كتابته» فان شاء المكاتب وضع جميعه لم يصح نظرا الى (حال اللفظ) 
اذ ظاهر (ما شاء) انه ما شاء من مال الكتابة لا كل مال الكتابة. 

)١١©(‏ أى: المتوسط من أقساطه فان كان فيها أوسط (عددا) كما لو كانت أقساطه ثلاثهُ فالمتوسط هو الثانى (أو قدرا) كما لو كانت 
أقساطه أربعةٌ الأول و الثانى كل واحد ديناران» و الثالث ثلاثة دنانير» و الرابع أريعة تائيه فالا ومظ مقدارا هو الثالث لأنه مترسط 
المقدار بين دينارين و أربعة دنانير» فانه ينصرف اليه» و لو اجتمع (الامران) الأوسط عدداء و قدراء كما لو كان على المكاتب ثلاثة 
أقساط الأول دينارء و الثانى أربعةٌ دنانير» و الثالث ديناران» فالمتوسط عددا هو أربعةٌ دنائير» و المتوسط قدرا هو دينارء فالورثةٌ بالخيار. 
)١١4(‏ بأن كان المقدار متساويا مثلا و العدد زوجا لا وسط له. كأربعة أشهر كل شهر دينار» فالمقدار متساو و هو الدينار» و العدد 
زوج لا وسط له» فيجمع بين قسطين حتى يتحقق الاوسط (فيؤخذ) اثنان يعتبران وسطا بين السابق و اللاحقء فالثانى و الثالث معا وسط 
بين الأول و الرابع لأن قبلهما واحد و بعدهما أيضا واحدء و هكذا فى بقيهُ الامثلة. 
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الخامسة: اذا أعتق مكاتبه فى مرضه »)20١28(‏ أو أبرأه من مال الكتابة فإن برئ» فقد لزم العتق و الإبراء. و إن مات خرج من ثلثه. و فيه 
قول آخر: إنه من أصل التركة. فإن كان الثلث» بقدر الأكثر من قيمته و مال الكتابة» عتق. و إن كان أحدهما الأكثر اعتبر الأقل. فإن 
خرج الأقل من الثلثء عتق و ألغى الأكثر. و إن قصر الثلث عن الأقل» عتق منه ما يحتمله الثلث؛ و بطلت الوصية فى الزائد» و يسعى فى 
باقى الكتابة. و إن عجزء كان للورثة أن يسترقوا منه» بقدر ما بقى عليه. 

السادسة: اذا أوصى بعتق المكاتب» فمات و ليس له سواه »)2١7(‏ و لم يحل مال الكتابة» يعتق ثلثه معجلاء و لا ينتظر بعتق الثلث حلول 
الكتابة. لأنه إن أدى. حصل للورثةٌ المالء و إن عجزء استرقوا ثلثيه و يبقى ثلثاه مكاتباء يتحرر عند أداء ما عليه. 

السابعة: اذا كاتب المريض عبده. اعتبر من الثلثء لأنه معاملةُ على ماله بماله »)١١1(‏ فجرت المكاتبةٌ مجرى الهب. و فيه قول آخر: أنه 
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من أصل المالء بناء على القول بأن المنجزات من الأصل. فإن خرج من الثلث» نفذت الكتابة فيه أجمعء و ينعتق عند أداء المال. و إن 
لم يكن سواه صحت فى ثلثه» و بطلت فى الباقى. 


[الاستيلاد] 

اشارة 

و أما الاستيلاد )١١9(‏ فيستدعى بيان أمرين: 

[الأول فى كيفية الاستيلاد] 

الأول فى كيفية الاستيلاد و هو يتحقق بعلوق )١7١(‏ أمته منه فى ملكه. و لو أولد أمةُ غيره 


)01١5(‏ أى: مرض المولىء أو أبرأه من المال» فان (برئ) المولى من مرضه. لزم العتق و الا-براء» و ان مات (خرج من ثلثه) يعنى: ان 
تحمل الثلث فقد انعتق و برئ فوراء و قيل: انه (من أصل التركة) و هو قول غير المشهور من ان منجزات المريض يكون من أصل 
المال و إن كانت أكثر من الثلث» و على المشهور (فإن كان الثلث) يعنى: لو كان الثلث يستوعب كل واحد من قيمة المكاتب السوقية 
و مقدار مال للكتابة انعتق (و ان كان أحدهما الأكثر) أى: القيمهٌ و مال الكتابة كان أحدهما هو الأكثر من الآخر و من الثلث (اعتبر 
الأقل) من القيمةٌ و مال الككتابة» فان خرج الاقل من الثلثء انعتق و لغى الاكثرء و ان (قصر الثلث) أى: كان الثلث أقل من القيمة و أقل 
من مال الكتابة» كما لو كانت القيمةُ مائه» و مال الكتابةُ ثمانين» و الثلث سبعين» انعتق بقدر الثلث. 

)1١0(‏ أى: لا مال له اطلاقا غير هذا المملوكك المكاتب (و لم يحل مال الكتابة) كما لو كان وقت أداء مال الكتابة أول رمضان؛ وقد 
مات المولى أول شعبان. 

(114) و ليست بيعا أو صلحا أو اجارة أو نحوها مما يحصل المريض فى مقابله شيئا آخر ليس له؛ و لذلكك يكون حكم المكاتبة 
حكم الهبة فى خروجه من الثلث. 

(119) وهو وطهء الرجل أمته و حصول الولد منها. 

)17١(‏ أى: بحبل الامهُ من المولى» و علوق كصبور (فى ملكه) أى: حين هى مملوكة له. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج 7 ص: ١75‏ 

مملوكا ثم ملكهاء لم تصر أم ولده. 

ولو أولدها حرا »)21١١(‏ ثم ملكهاء قال الشيخ: تصير أم ولده» و فى رواية ابن مارد: 

لا تصير أم ولد له. 

ولو وطأ المرهونة؛ فحملتء دخلت فى حكم امهات الأولاد. و كذا لو وطأ الذمى أمته. فحملت منه. و لو أسلمت بيعت عليه؛ و قيل: 
يحال بينه و بينهاء و تجعل على يد امرأة ثقة» و الأول أشبه. 


[الثانى فى الأحكام المتعلقة بأم الولد] 
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الثانى فى الأحكام المتعلقة بأم الولد و فيه مسائل: 

الأمولى: أم الولد مملوكة: لا تتحرر بموت المولى؛ بل من نصيب ولدهاء لكن لا يجوز للمولى بيعهاء ما دام ولدها حياء الا فى ثمن 
رقبتهاء اذا كان دينا على المولى (2377)؛ و لا وجه لأدائه إلا منها. و لو مات ولدها رجعت طلقاء و جاز التصرف فيهاء بالبيع و غيره من 
التصرفات. 

الثانية: اذا ماث مولاهاء و ولدها حىء جعلت فى نصيب ولدها و عتقث عليه. 

ولو لم يكن سواها (2177)» عتق نصيب ولدها منهاء وسعت فى الباقى و فى رواية تقَوّم على ولدهاء و إن كان موسرا و هى مهجورة. 
الثالثة: اذا أوصى لام ولده» قيل: تنعتق من نصيب ولدها و تعطى الوصية. 


و قيل: تنعتق من الوصية» فإن فضل منها شىء» عتقت من نصيب ولدها (175)» و هو أشبه. 


)11١(‏ بأن تزوجها و هو حر حيث يكون ولده منها حراء ففيه قولان» و لو وطأ المولى (المرهونة) أى: أمته التى هى رهن عند شخص 
فحملت» صارت أم ولده و ان كان الوطء حراما لعدم جواز التصرف فى الرهن الا باذن الطرف الآخر, و كذا لو حملت امه الذمى من 
نعم لو أسلمت بيعت عليه» و قيل: (يحال) بينهما حتى لا يقر بها هو و لا يقر بها غيره. 

(؟١1)‏ بأن كان المولى اشتراها نسيئة ثم لم يقدر على أداء دينه الا ببيعهاء نعم لو مات ولدها عادت (طلقا) أى: 

ملكا طلقا. 

(17) أى: لم يمكن للمولى مال سوى هذه الأمةٌ التى هى أم ولده عتق منها (نصيب ولدها) مهما كان نصيبه من الارث قليلا (وسعت) 
أى: بذمتها هى اعطاء باقى قيمهٌ نفسهاء و فى رواية (تقوّم على ولدها) أى: 

بذمة الولد ما بقى منها (ان كان) الولد (موسرا) أى: غنياء لكن الرواية (مهجورة) أى: متروكة لم يعمل بها الفقهاء فتحمل على نوع من 
الاخلاقية لا اللزوم الشرعى. 

)1١©(‏ و الفرق بينهما هو: انها ان انعتقت من نصيب ولدهاء أخذت الوصيهٌ لنفسهاء و ان انعتقت من الوصيةٌ أخذ الولد نصيبه لنفسه 
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الرابعة: اذا جنت أم الولد خطأء تعلقت الجناية برقبتها (118)» و للمولى فكها. 

و بكم يفكها؟ قيل: بأقل الأمرين من أرش الجناية و قيمتها و قيل: بأرش الجناية» و هو الأشبه. و إن شاء دفعها الى المجنى عليه. و فى 
رواية مسمع عن أبى عبد الله عليه السَّلام: 

جنايتها فى حقوق الناس على سيدها. و لو جنت على جماعة» فالخيار للمولى أيضا بين فديتهاء أو تسليمها الى المجنى عليهم أو 
ورثتهم» على قدر الجنايات .)1١8(‏ 

الخامسة: روى محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السّ.لام: فى وليده نصرانية» أسلمت عند رجل» و ولدت منه غلاما و مات» فأعتقت و 
تزوجت نصرانيا و تنصرتء و ولدت. فقال عليه السّلام :)١1١17(‏ ولدها لابنها من سيدهاء و تحبس حتى تضع. فاذا ولدت فاقتلها» و فى 
النهاية: يفعل بها ما يفعل بالمرتدة, و الرواية شاذة. 


(18) لا سمال المولى: 
(؟1) فإن كانت الجنايات تستوعب كل قيمتها سلمها اليهم» وان كانت تستوعب نصف قيمتها سلم نصفها اليهم يسترقونهاء أو 
يبيعونها. 

(170) «قضى على عليه السّ.لام أن يعرض عليها الإسلام؛ فأبت» قال: أما ما ولدت من ولد فهو لابنها من سيدها الأول و احبسها حتى 
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تضع ما فى بطنهاء فاذا ولدت فاقتلها» (و الرواية شاذة) قال فى الجواهر: «ان الرواية قضية فى واقعة رأى أمير المؤمنين عليه السّلام 
المصلحةٌ فى قتلها و لو من حيث زناها بنصرانى). 
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كتاب الاقرار 

اشارة 

و النظر فى الأركان و اللواحيق:و أركاتة: أربعة, 
[أركان الإقرار] 

[الأوّل فى الصيغة] 


اشارة 
الأول فى الصيغهُ و فيها مقاصد: 
[المقصد الأول فى الصيغة الصريحة] 


المقصد الأول فى الصيغةُ الصريحة: و هى اللفظ المتضمن للأخبار عن حق واجب .)١(‏ كقوله: لكك علىّ» أو عندى, أو فى ذمتى؛ أو 
ما أشبهه. 

و يصح الإقرار بغير العربية» إضرارا و اختيارا. 

و لوقال: لكك على كذا إن شئت أو إن شئتء لم يكن إقرارا. و كذا لو قال: إن قدم زيد. و كذا إن رضى فلان أو إن شهد (2). 

و لو قال: إن شهد لكك فلانء فهو صادقء لزمه الاقرار فى الحال لأنه اذا صدق وجب الحق و إن لم يشهد (). 

و إطلاق الاقرار بالموزون» يتصرف الى ميزان البلد (©): و كذا المكيل و كذا اطلاق الذهت و الفضة» ينصرف الى النقد الغالب فى 
بلد الإقرار. 

ولو كان نقدان غالبان» أو وزنان مختلفان» و هما فى الاستعمال سواء» رجع فى 


كتاب الاقرار 
)١(‏ (الاقرار) هو الاعتراف» و صيغته: ما تضمن الاخبار عن (حق واجب) أى: ثابت لازم, و مقابله: الوعد باعطائه شيئا فى المستقبل فانه 
ليس بحق لازم, و مثال الاقرار: لكك على ألف دينار» و يصح بغير العربية (اضطرارا) أى: اذا لم يعرف العربية (و اختيارا) أيضا. 

(0) لأنه يجب كون الاقرار منجزا لا تعليق فيه و تعدد الامثلة للتوضيح و بيان عدم الفرق فى جهات التعليق بين كونه بأمر اختيارى أو 
غيره» قلبى أو لسانى» أو عملى» معلقا على نفسه؛ أو على المقر له» أو غيرهما. 

فيه أى: حتى و ان لم يشهد لأن الصدق تابع للواقع لا للشهادة و لكن فى هذا الفرع اشكال ذكره الجواهر بتفصيل الا اذا كان المقر 
عالما بفلسفةٌ هذا التعبير. 
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(؟) فالوقية مثلا وزن يختلف مقداره فى كربلاء المقدسة عن غيرهاء فلو قال فى كربلاء: وقية» انصرف الى وقية كربلاء» و هكذاء و 
كذا كيل اللبن مثلا يختلف فى البلاد» و كذا (اطلاق الذهب و الفضة) فالمثقال من الذهب يختلف فى البلاد» ففى بعضها أربع و 
عشرون حمصة» و فى بعضها أقلء و كذا الدرهم؛ فى بعض البلاد فضهٌ خالصة؛ و فى بعضها مغشوشة. 
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التعيين الى المقر. 

ولو قال: له على درهم و درهم. لزمه اثنان. و كذا ثم درهم أو قال درهم فدرهم (2). 

أما لو قال: فوق درهم, أو مع درهم, أو قبل درهم, أو بعده لزمه درهم واحد, لاحتمال أن يكون أراد مع درهم لى» فيقتصر على 
المتيقن. و كذا لو قال: درهم فى عشرة و لم يرد الضرب. 

ولو قال: غصبته ثوبا فى منديل» أو حنطة فى سفينة» أو ثيابا فى عيبة (8)» لم يدخل الظرف فى الإقرار. 

ولوقال: له عندى عبد عليه عمامة؛ كان إقرارا بهما (/0, لأن له أهلية الإمساكك. 

و ليس كذلك لو قال: داب عليها سرج. 

ولوقال: له قفيز حنطة» بل قفيز شعيرء لزمه القفيزان (. و كذا لو قال: له هذا الثوبء بل هذا الثوب. 

أما لو قال: له قفيزء بل قفيزان» لزمه القفيزان حسب (4). و لو قال: له درهم» بل درهم, لزمه درهم واحد. 

ولو أقر لميت بمالء و قال: لا وارث له غير هذاء الزم التسليم اليه. 

ولو قال: له علي ألفء اذا جاء رأس الشهرء لزمه الألف. و كذا لو قال: اذا جاء رأس الشهرء فله على ألف. و منهم من فرّق )٠١(‏ و 
ا 


(0) لأمن ظاهر العطف المغايرة» لكن لو قال: فوق درهم و نحوه؛ لزمه درهم واحد اقتصارا (على المتيقن) اذ لا ظاهر فى البين» و 
المتيقن اقراره بدرهم واحدء و كذا لو قال: درهم (فى عشرة) فيحتمل واحد من عشرة» و يحتمل واحد مضروب فى عشرة فيكون اقرارا 
بعشرة» لكن حيث لا ظهور فى الثانى و المتيقن هو الأولء فيلزم بدفع درهم واحد. 

(١‏ أى: فى صندوق لم يدخل فى اقراره (الظرف) و هو المنديل» و السفينة» و العيبة. 

0 أى: بالعبد و العمامة» لأن للعبد يدا على عمامته» و العبد و ما فى يده لمولاه» فتكون العمامة داخلة فى الاقرار. و ليس كذلكك لو 
قال: (دابةٌ عليها سرج) اذ لا يد للدابة شرعا. 

(8) لأن انكار الاقرار لا يقبل» و القفيز: كيل كان معروفا سابقا و مقداره ثمانية أمداد أو ثمانية أصوع؛ قال فى مجمع البحرين: (و الأول 
أشبه لما جاء مفسرا بالمد) و المد ثلاث أرباع الكيلو تقريباء و الصاع ثلاثة كيلوات تقريبا. 

(9) لا ثلاثة إذ: بل قفيزان» اضافة اقرار بقفيز ثان و ليس اقرارا ثانيا مع الاقرار الأول» و لو قال: لدرهمء بل درهم, لزمه (درهم واحد) 
لاحتمال ان يكون اضرب ليقر بشىء آخر ثم تذكر فاكد إقراره الأول. 

)٠١(‏ فابطل الإقرار اذا قدم الشرط لكونه تعليقاء و صححح الاقرار اذا أخر الشرط (و ليس شيئا) هذا التفصيل» لعدم كونه عرفياء و ليس 
تعليا للإقرار بل هو تعليق لزمان وجوب الأداء. 
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و لو قال المالك: بعتكك أباكء فاذا حلف الولد »2١(‏ انعتق المملوكك. و لم يلزمه الثمن. 

ولوقال: ملكت هذه الدار من فلان» أو غصبتها منه» أو قبضتها منه» كان إقرارا له بالدار (؟١).‏ و ليس كذلكك لو قال: تملكتها على 
يدق لأنه يعمل المعونة. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /١86ى‏ من (عز اا 
و لو قال: كان لفلان على ألف. لزمه الإقرار» لأنه اخبار عن تقدم الاستحقاق. فلا تقبل دعواه في السقوط (09). 
[المقصد الثانى فى المبهمة] 


المقصد الثانى: فى المبهمهٌ )١5(‏ و فيها مسائل: 

الأولى: اذا قال: له علي مالء الزم التفسير» فإن فشر بما يتمول (18) قبل» و لو كان قليلا. و لو فسر بما لم تجر العادة بتموله كقشر اللوزة 
و الجوزة» لم يقبل. و كذا لو فسر المسلمء بما لا يملكه و لا ينتفع به (1): كالخمر و الخنزير و جلد الميتء لأنه لا يعد مالاء و كذا لو 
فسره» بما ينتفع به و لا يملكك» كالسرجين النجس و الكلب العقور. أما لو فسره بكلب الصيدء أو الماشية» أو كلب الزرع» قبل. 

ولو فسره: برد السلام لم يقبلء لأنه لم تجر العادة» بالإخبار عن ثبوت مثله فى الذمة (17). 

الثانيُ: اذا قال: له على شىء» ففسره بجلد الميتةُ أو السرجين النجسء قيل: 

قبل لأنه شى ع ولو قبل لذ بقبلء لأنه لاحت فى الذمة (18)ء كان حينناء و لو قال: 


)01١(‏ أى: أنكر الولد شراء أبيه» و حلف على ذلكك (انعتق المملوك) و هو الأب لإقرار المالكك انه منعتق ببيعه لابنه (و لم يلزمه الثمن) 
أى: لا يلزم على الابن دفع الثمن لعدم الاقرار منه بالشراء. 

)1١(‏ فعليه ان يثبت انتقال الدار من فلان اليه؛ و الا كانت الدار لفلان» و ليس اقرارا لفلان لو قال: تملكتها (على يده) لأن هذه اللفظة 
ليس لها ظهور فى أن مالكها «فلان» بل يحتمل ان فلانا كان معينا له فى الشراء أو وكيلا عنه» أو نحو ذلكك. 

(17) أى: فى اعطائه الألف بعد ذلكك الا بالبينةُ مثلا. 

(1) أى: الاقرارات التى ليست واضحةٌ المقصود. 

(10) أى: يعد مالا عرفا. 

(18) أى: لا يجوز للمسلم تملكه و الانتفاع به كالخمرء و كذا لو فسره بما لا يملكك و لكن ينتفع به» فانه لم يقبل لان الانتفاع غير 
المالية» و ذلك (كالسرجين) النجس يعنى: الغائط (و الكلب العقور) و هو الكلب الذى به مرض يعض كل شىء. و يجرحه؛ و لو 
فشره بكلب الصيد و نحوه (قبل) لان هذه الاقسام من الكلب مال شرعا. 

(1) فى الجواهر: بل لأنه ليس مالا لغهُ و عرفا. 

(16) فليس يطلق على مثله كلمة: عليّء و لو قال: له علي مال جليل و نحوه قبل تفسيره (و لو بالقليل) أى: 
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مال جليل» أو عظيم» أو خطير» أو نفيسء قبل تفسيره و لو بالقليل. و لو قال: كثير» قال الشيخ: يكون ثمانين» رجوعا فى تفسير الكثرة 
الى رواية النذر» و ربما خصها بعض الاصحاب بموضع الورود» و هو حسن. و كذا لو قال: عظيم جدا كان كقوله عظيم, و فيه تردد 
(19). ولو قال أكثر مما لفلا-ن, الزم بقدره و زيادة» و يرجع فى تلكك الزيادة الى المقر. و لو قال: كنت أظن ماله عشرة» قبل ما بنى 
عليه اقراره» و لو ثبت أن مال فلان يزيد عن ذلكك. لأن الانسان يخبر عن وهمه. و المال قد يخفى على غير صاحبه. و لو قال: غصبتكك 
شيئاء و قال: أردت نفسكك, لم يقبل. 

الثالثة: الجمع المنكر )١0(‏ يحمل على الثلاثة» كقوله: له على دراهم أو دنانير. 

ولو قال: ثلاثة آلاف و اقتصرء كان بيان الجنس اليه اذا فسر بما يصح تملكه. 

الرابعة: اذا قال: له ألف و درهمء ثبت الدرهم, و يرجع فى تفسير الألف اليه. 

و كذا لو قال: ألف و درهمان. و كذا لو قال: مائة و درهم, أو عشرة و درهم. أما لو قال مائة و خمسون درهماء كان الجميع دراهم 
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»)١(‏ بخلاف مائه و درهم. و كذا لو قال: 

ألف و ثلاثة دراهم. و كذا لو قال: ألف و مائة درهم, أو ألف و ثلاثة و ثلاثون درهما. 

و لوقال: له على درهم و ألفء كانت الألف مجهولة. 

الخامسة: لو قال: له على كذاء كان اليه التفسيرء كما لو قال: شىء. و لو فسره بالدرهم (55)»: نصبا أو رفعاء كان إقرارا بدرهم. و قيل: 


إن نصبء كان له عشرون. وقد 


بقليل من المال كدرهم- مثلا- و ذلك لاحتمال أن يكون الشخص ممن يستعظم حق الناس و لو قليله» و ان قال: له علئ مال_كثير 
رجع فى تفسيره الى (رواية النذر) و حاصلها: ان من نذر الصدقة بمال كثير لزمه ثمانون درهما لقوله تعالى: لَقَّدْ نَضِرَكُمُ الله فى 
ماطِنَ كثيرَةٍ المفسرة بثمانين موطناء و قيل: 

تخصّ ص الرواية (بموضع الورود) أى: النذر فقط (و هو حسن) لأنه غير ظاهر فى ذلك مطلقاء و فى النذر يقال به للنصء و النص لا 
عموم له لكل باب. 

(19) لاحتمال الفرق بين (عظيم) و بين (عظيم جدا) و لو قال: كنت أظن ماله عشرة؛ قبل منه حتى و ان ثبت زيادته» اذ الانسان يخبر 
عن (وهمه) أى ظنه» و لو قال: غصبتكك شيئا و فشرره بنفسه (لم يقبل) لأ-ن المشهور فسروا الغصب بأنه الاستيلاء على مالء لا على 
شخص حر. 

)٠١(‏ أى: الخالى من «ال الجنس» مثل: دراهم, و لو قال: له على ثلاثة آلافء فبيان جنسه اليه ان فسّدره بما (يصح تملكه) لا مثل 
خنزير» أو خنفساءء أو نحو ذلكك. 

)1١(‏ للظهور فى كل ذلكك (بخلاف مائة و درهم) فإنه لا ظهور فى كون المائة ما ذا؟ و كذا لو قال: (ألف و ثلاثة دراهم) فإنه عرفا 
ظاهر فى كون المجموع دراهم» و هكذا الامثلة التالية» و لو قال: له على درهم و الفء فالالف (مجهولة) فيلزم بالتفسير. 

(19) أى: قال: درهما بالنصبء أو قال: درهم بالرفع (كان اقرارا بدرهم) واحدء و قيل: مع النصب (له عشرون) أى: للمقر له لأن أقل 
عدد ينصب تميزه عشرون, و هذا يمكن بالاطلاع على (القصد) أى: قصد 
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يمكن هذا مع الاطلاع على القصد. و إن خفض احتمل بعض الدرهم. و اليه تفسير البعضية. و قيل: يلزمه مائة درهم, مراعاء لتجنب 
الكسر. و لست أدرىء من أين نشأ هذا الشرط؟ و لو قال: كذا كذا فإن اقتصرء فاليه التفسير (737). و ان أتبعه بالدرهم نصبا أو رفعاء 
لزمه درهم و قيل: إن نصب لزمه أحد عشر درهما. و لو قال: كذا و كذا درهماء نصبا أو رفعا (36)) لزمه درهم, و قيل: إن نصبه. لزمه 
أحد و عشرونء و الوجه الاقتصار على اليقين» إلا مع العلم بالقصد. 

السادسة: اذا قال: هذه الدار لأحد هذينء ألزم البيان. فإن عتّنء قبل. و لو ادعاها الآخرء كانا خصمين (20). و لو ادعى على المقر 
العلم» كان له إحلافه. و لو أقر للآخرء لزمه الضمان. و إن قال: لا أعلم» دفعها اليهما و كانا خصمين. و لو ادعيا أو أحدهما علمه. كان 
القول قوله مع يمينه. 

السابعة: اذا قال: هذا الثوب, أو هذا العبد لزيد (58)» فإن عين قبل منه» و إن أنكر المقر له» كان القول قول المقر مع يمينه. و للحاكم 
انتزاع ما أقر به» و له اقراره فى يده. 

الثامنة: اذا قال: لفلان على ألفء ثم دفع اليه» و قال: هذه التى كنت أقررت بها 


المقرّء اذ لو لم يكن المقر عارفا بالعربية لم يظهر منه ذلكك. و الاقرار تابع للظهور (و ان خفض) أى: قال: 
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درهم بالجر احتمل (بعض الدرهم) فلو قال: أردت نصف درهم أو ربعه قبل لأن التميز يجر مع ذلكء و قيل: يلزمه (مائة درهم) لأنه 
أقل عدد يجر تميزه» و النصف و الربع و نحوهما ليس عددا بل بعض العدد» يقول المصنف: و لست أدرى من أين (هذا الشرط) و هو 
اخراج الكسر عن ذلكك؟. 

(3) سواء فسره بالدرهم أو الدينار أو غير ذلكك. و ان اتبعه بالدرهم قيل: ان نصب لزمه (أحد عشر درهما) لأنه أقل عدد مركب من 
لفظين بلا واو العطف, فيكون هو المتيقن من الاقرار. 

(1) أى: سواء نصب الدرهم أم رفعه. فانه يلزمه درهم, و قيل: بالنصب يلزمه (أحد و عشرون) لأنه أقل عدد مركب من لفظين مع واو 
العطف (و الوجه) الصحيح هو الاقتصار (على اليقين) أى: على ما يتيقن اقراره عرفاء لا على هذه الاعتبارات. 

(10) المقر له و الا-خرء و لو ادعى عليه (العلم) أى: ادعى الآخر: ان المقر يعلم ان الدار لى» فله احلاف المقر و لو أقر أيضا (للآخر) 
بعد الاقرار للأول» فتعطى الدار للأول» و يجب على المقر (الضمان) بأن: يعطى قيمة تلكك الدار للآخرء و ان قال المقر: (لا أعلم) ان 
الدار لأيهما لكن ادعيا أو أحدهما علمه (كان القول قوله) أى: قول المقر (مع يمينه) على عدم العلم. 

(18) و جعله مبهما هل الثوب أو العبد؟ فلو عتّنه المقر و أنكره (المقر له) بأن قال زيد بعد تعيين العبد مثلا: لا ليس العبد لى» فالقول 
(قول المقر) فيمنع عن التصرف فيه لإقراره انه ليس له. و لا يعطى لزيد لإنكاره له» و انما للحاكم الشرعى (انتزاع) ما أقر به من المقرء 
لأنه مجهول المالكك (و له اقراره) أى: إبقاؤه فى يد المقرء لأنه مكلف بايصاله الى صاحبه. 
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كانت وديعة (3717)» فإن أنكر المقر له» كان القول قول المقر مع يمينه. و كذا لو قال: لكك فى ذمتى ألفء و جاء بها و قال: هى وديعة 
و هذه بدلها. أما لو قال لكك فى ذمتى ألف. و هذه هى التى أقررت بهاء كانت وديعة لم يقبل؛ لأن ما فى الذمة لا يكون وديعة؛ و 
ليست كالأولى و لا كالوسطى. و لو قال: له على ألف و دفعها وقال: كانت وديعة و كنت أظنها باقية فبانت تالفة لم يقبل؛ لأنه 
مكذب إقراره (758). أما لو ادعى تلفها بعد الاقرار» قبل. 

التاسعة: اذا قال: له فى هذه الدار مائة قبل» و رجع فى تفسير الكيفية اليه فإن أنكر المقر له شيئا من تفسيره» كان القول قول المقر مع 
يمينه (19). 

العاشرة: اذا قال: له فى ميراث أبى» أو من ميراث أبى مائةُ كان اقرارا. و لو قال: 

فى ميراثى من أبى» أو من ميراثى من أبىء لم يكن اقراراء و كان كالوعد بالهبة (0). 

و كذا لو قال: له من هذه الدار صح. و لو قال: من دارىء لم يقبل. و لو قال: له فى مالى ألفء لم يقبل. و من الناس من فرّق بين له فى 
مالى» و بين له فى دارىء بأن بعض الدار لا يسمى داراء و بعض المال يسمى مالا (1”). و لو قال: فى هذه المسائل بحق واجبء أو 
بسبب صحيح, أو ما جرى مجراهء صح فى الجميع. 

[المقصد الثالث فى الاقرار المستفاد من الجواب] 


المقصد الثالث: فى الاقرار المستفاد من الجواب فلو قال: لى عليكك ألفء فقال: رددتها أو أقبضتهاء كان اقرارا (؟). و لو قال: زنهاء 
لم يكن اقرارا. و لو قال: نعم 


(30) أى: كان قد أو دعه عندىء فان أنكر المقر له فالقول قول المقر (مع يمينه) لأن الوديعة يجب حفظهاء و يجب التخلية بينها و بين 
المالك. فلعله أراد بكلمة: على الاخبار عن هذا الواجبء لكن عبارته الأخيرة ليست (كالأولى) و هى ما لم يقل فى ذمتىء بل قال: 
علي فقط (و لا كالوسطى) و هى ما قال و هذه بدلها. 
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(18) لأنه بقوله: (له علي ألف) أقرٌ باشتغال ذمته» و الوديعة لا تشغل الذمة مع عدم التقصير فى حفظهاء نعم لو ادعى تلفها بعد الاقرار 
(قبل) لأنه أمين و يقبل قوله. 

(19) لأنه أعرف بقصده. و لعدم اليقين فى غير ما فسّر به. 

(0» و الفارق: ظهور الاول فى الاقرار» دون الثانى» و لو قال: له من دارى كذا (لم يقبل) قالوا: للتناقض بين نسبته الى نفسه الداله على 
ان الكل له و بين استثناء بعضه الدال على أن الكل ليس له. 

(1”) ففى المال يصح الانقرار» و فى الدار لا يصح.ء ولو أضاف الى كلامه (بحق واجب) أى: قال- مثلا- له من دارى ألف بحق 
واجبء أو: له من مالى ألف بسبب صحيح (صح فى الجميع) الدار و المالء لأن اضافة هذه الكلمةٌ قرينةُ على ان النسبة لأدنى ملابسة 
فلا يشمل الكل. 

(؟") لأن ظاهر: الرد و الاقباضء انه كان عليه فردها أو أقبضهاء و لم يكن اقرارا لو قال: خذها أو (زنها) لآن الدنانير كانت ذهبا سابقا 
و كانت توزن. 
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أو أجل أو بلى» كان اقرارا. و لو قال: أنا مقر به» لزمه. و لو قال: أنا مقر و اقتصرء لم يلزمه لتطرق الاحتمال (27. و لو قال: اشتريت 
منى أو استوهبت فقال: نعم» فهو اقرار. و لو قال: أ ليس لى عليكك كذاء فقال: بلى» كان اقرارا. و لو قال: نعمء لم يكن اقرارا (©» و 
فيه ترددء من حيث يستعمل الأمران استعمالا ظاهرا. 


[المقصد الرابع فى صيخ الاستثناء] 
اشارة 


المقصد الرابع: فى صبغ الاستثناء و قواعده ثلاث: 


شيرازى» سيد صادق حسينىء التعليقات على شرائع الإسلام» ؟ جلدء انتشارات استقلال» قم - ايران» ششمء ٠670‏ ه ق التعليقات على 
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الأولى: الاستثناء من الاثبات نفى و من النفى إثبات (8. 

الثانية: الاستثناء من الجنس (9") جائزء و من غير الجنس على تردد. 

الثالثة: يكفى فى صحة الاستثناء» أن يبقى بعد الاستثناء بقِيهُ (/9) سواء كانت أقل أو أكثر. 


[تفريع على القاعدة الأولى] 


تفريع: على القاعدة الأولى: 

اذا قال: له على عشرةٌ إلا درهما كان اقرارا بتسعة» و نفيا للدرهم. و لو قال: إلا درهم, كان اقرارا بالعشرة (). 

ولو قال: ماله عندى شىء إلا درهمء كان اقرارا بدرهم. و كذا لو قال: ماله عندى عشرة الا درهم, كان اقرارا بدرهم. 
ولوقال: إلا درهماء لم يكن اقرارا بشىء (009. 


80 أ الحضال أن كو كرا بقن الفره أن برتعدائة الله تعالى مقلة 
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(6) لما ورد فى تفسير قوله تعالى: و إِذْ أَحَذَ رَبك مِنْ بَنى آدم مِنْ ظَهُورهِم ذَرَيتهُمْ و أَشْهَدَهُمْ عَللِْ أنفيِهم أ لست بِرَبكمْ قالوا بَللإ 
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من انهم لو قالوا: نعم؛ لكفرواء لأ-ن نعم تقرير للكلا-م الذى قبله ايجابا أو سلباء فلو قالوا: نعم» كان معناه: لست أنت ربناء و هكذا ما 
نحن فيه فلو قال: نعم» كان معناه: ليس لكك على كذا و فيه تردد لاستعمال (الامران) نعم و بلى استعمالا (ظاهرا) أى: لهما ظهور عرفى 
فى تصديق و اثبات الكلام السابق. 

(0* فلو قال: لزيد علن أل ديتار الا عشرق كاق معناه: تفى عشرة:و اذا قال لبس لزيد عل شىء سوى عشرة دثانيه كان معتاه: 
الاقرار بعشرة. 

(8") أى: دخول المستثنى فى المستثنى منه لو لا الاستثناء» و غير الجنس يعنى: عدم الدخولء مثال الأول: 

لزيد على ألف درهم الا سبعين درهماء و مثال الثانى: لزيد على ألف درهم إلا كتاب الجواهر. 

(0) فلو قال: لزيد علي ألف الا تسعمائة» صح و كان اقرارا بمائة لأن استثناء الاكثر مناف للبلاغة لا للظهور. 

(”) بالرفع: لمن كان عارفا بقواعد النحوء لأنه يجب نصب الدرهم, فلو رفع كان وصفا للعشرة أى: 

موصوفة بانها ليست درهما واحدا. 

(9) للعارف بقواعد النحوء لأنه يجب رفع درهم على البدليةٌ على المشهور بين علماء النحو قال ابن مالكك فى 
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ولو قال: له خمسة إلا اثنين» و إلا واحداء كان اقرارا باثنين. 

ولو قال: عشرة الا خمسة الا ثلاث كان اقرارا بثمانية (0©). 

و لو كان الاستنناء الا خير بقدر الأول» رجعا جميعا الى المستثنى عنهه كقوله: له عشرة الا واحداء فيسقطان من اللجملة الأولى (61). 
ولو قال: لفلان هذا الثوب الا ثلثه» أو هذه الدار الا هذا البيت أو الخاتم الا هذا الفصء صحء و كان كالاستثناء» بل أظهر (67). و كذا 
لو قال: هذه الدار لفلان» و البيت لىء أو الخاتم و الفص لىء اذا اتصل الكلام. 

و لو قال: هذه العبيد لزيد الا واحداء كلف البيان (97)» فإن عين» صح. 

ولو أنكر المقر له» كان القول قول المقر مع يمينه (55). و كذا لو مات أحدهمء و عين الميت» قبل منه. و مع المنازعة. فالقول قول 
المقر مع يمينه. 


[تفريع على الثافية] 


تفريع: على الثانية: 
اذا قال: له ألف الا درهما فإن منعنا الاستثناء من غير الجنس (58) فهو اقرار بتسع مائة و تسعهُ و تسعين درهما. و ان أجزناه كان تفسير 


الالف اليه. فإن فسرها بشىء» يصح وضع قيمهُ الدرهم منه (8)» صح. و ان كان يستوعبه؛ قيل: يبطل الاستثناء- 


الالفية (ما استثنت الا مع تمام ينتصبء و بعد نفى أو كنفى انتخبء اتباع ما اتصل و انصب ما انقطع» و عن تميم فيه ابدال وقع) فلو 
نصب الدرهم كان المعنى: العشرةٌ الموصوفة بانها الا درهماء أى: التسعة ليست له علىٌ. 

(0©) والفرق بين التعبيرين: واو العطف فى (و الا واحدا) الظاهرهُ فى انها عطف على المستثنىء فيرجعه الى المستثنى منه. بخلاف (الا 
خمسة الا ثلاثة) فإن الا ثلاثهُ ليس معطوفاء فيكون ظاهره الاستثناء من خمسة. فيكون المعنى: له عشرة الا خمسة؛ الخمسة الموصوفة 
بانها الا ثلاثة» يعنى: استثناء اثنين. 

(61) يعنى: من عشرةء لأن استثناء الواحد من الواحد غير صحيحء فيكون عدم الصحة قرينة على انه أراد الاثنين» فيكون اقرارا بثمانية. 
(0؟6) أى: من الاستثناء من العددء و الأظهريةٌ فى النفى و الاثبات. 
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(©) أى: بيان ذاكك الواحد من هو. 

(©) لأنه أعلم بقصده, و كذا لو مات أحد العبيد فقال المقر: المتّت هو المقرٌ به قبل منه (و مع المنازعة) فى ان الميت المقرٌ به أم لا 
يحلف المقر لأنه أعرف بقصده. 

(0؟) فلا يصح ان يكون أراد بالالف غير جنس الدرهم. 

(6) بأن لم يكن تفسيره للألف بما يساوى الدرهم أو أقل منه» فان كان أقل بطل» و ان كان مستوعبا للدرهم قيل: يبطل الاستثناء» و 
قيل: لا يبطل (و يكلف تفسيره) أى: تفسير الالف مرةٌ ثانية بما لو استثنينا الدرهم منه بقى منه شىء. 
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لأ-نه عقب الالقرار بما يبطله- فيصح الاقرار» و يبطل المبطل. و قيل: لا يبطل» و يكلف تفسيره بما يبقى منه بقية بعد اخراج قيمة 
الدرهم. 

ولو قال: ألف درهم الا ثوباء فان اعتبرنا الجنسء بطل الاستثناء و ان لم نعتبره» كلفنا المقر بيان قيمة الثوب (67). فإن بقى بعد قيمته 
شىء من الألف صح. و الا كان فيه الوجهان. و لو كانا مجهولين» كقوله: له ألف الا شيئا كف تفسيرهما (58)» و كان النظر فيهما 
كما قلناه. 


[تفريع على الثالثة] 


تفريع: على الثالثة: 

لو قال: له درهم الا درهماء لم يقبل الاستثناء (68). 

ولو قال: درهم و درهم الا درهماء فإن قلنا الاستثناء يرجع الى الجملتين» كان اقرارا بدرهم. و إن قلنا يرجع الى الجملة الأخيرة- و هو 
الصحيح- كان اقرارا بدرهمين» و بطل الاستثناء. 


[النْظر الثانى فى المقر] 


النظر التَانى فى المقرء و لا بد أن يكون: مكلفا (20)» حرا مختاراء جائز التصرف. و لا يعتبر عدالته. 
فالصبى لا يقبل اقراره» و لو كان باذن وليه .)2١(‏ أما لو أقرء بما له ان يفعله كالوصية» صح. 

ولو أقر المجنون لم يصح. و كذا المكره و السكران. 

و أما المحجور عليه للسفه؛ فإن أقر بمال» لم يقبل و يقبل فيما عداه كالخلع 


60 أى: ثوبا قيمته كذاء فان بقى من الالف شىء بعد قيمة الثوب صح. و الا ففيه (الوجهان) الأول: بطلان الاستثناء و الزامه بالالف» 
الثانى: يكلف بتفسير آخر. 

(58) اذ الالمف و الشىء كلاهما مجهولان فيازمه التفسيرء و يكون الكلام فيهما (كما قلناه) فى بقيهٌ المسائل الآنفة من التفريع على 
القاعدة الثانية. 

(69) و الزم بدفع الدرهمء فيكون اقراره بدرهم نافذا و الاستثناء كالرجوع عن الاقرار الذى لا يصح. و لو قال: 

له درهم و درهم الا درهماء فالصحيح انه اقرار بدرهمين (و بطل الاستثناء) لاستيعاب المستثنى المستثنى منه. 

(00) أى: بالغا عاقلا -(حرا) مقابل المملوك (مختار) مقابل من يقر باكراه و خوف (جائز التصرف) مقابل من يقر بمال غيره أو 
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المحجور عليه. 

(01) لأن عبارته مسلوبة شرعا لرفع القلم عنهء نعم يصح منه لو أقر بما يجوز له فعله (كالوصيةٌ) و قد مر فى كتاب الوصايا صحتها ممن 
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و الطلاق. و لو أقر بسرقةٌ (89) قبل فى الحد لا فى المال. 

ولايقبل اقرار المملوك: بمالء و لا حدء و لا جنايهُ توجب أرشا أو قصاصا (27). 

ولو أقر بمال؛ تبع به اذا أعتق. و لو كان مأذونا فى التجارة فأقر بما يتعلق بهاء قبل لأنه يملكك التصرف. فيملك الاقرار» و يؤخذ ما أقرّ 
به مما فى يده. و ان كان أكثر (88)) لم يضمنه مولاه؛ و يتبع به اذا أعتق. 

وتقبل اقرار المفلس (808). و هل يشارك المقر له الغرماء أو يأخذ حقه من الفاضل؟ 

فيه تردد. 

و تقبل وصية المريض (29) فى الثلثء و ان لم يجز الورثة. و كذا اقراره للوارث و للأ-جنبى مع التهمة» على أظهر القولين. و يقبل 
الاقرار بالمبهم (27) و يلزم المقر بيانه. 

فان امتنع» حبس و ضيق عليه حتى يبين. و قال الشيخ رحمه اللّه: يقال له: ان لم تفسر جعلت ناكلا فإن أصر احلف المقر له و لا يقبل 
اقرار الصبى بالبلوغ (28)» حتى يبلغ الحد الذى يحتمل البلوغ. 


(05) كما لو قال السفيه: سرقت انا دينارا من فلان» فتقطع يده لأنه ليس مجنونا و اقرار العقلاء على أنفسهم جائز أى: نافذء لكن لا 
يقبل فى المال فلا يحكم باشتغال ذمته للمقر له بشىء. 

(*0) لأن ذلكك كله تصرف فى ما يتعلق بالمولى فلا يكون اقرارا على نفسه. 

(2) كما لو كان ما فى يده ألف فأقر بألفين لزيد فالزائد لا يضمنه المولى لزيد (و يتبع به) أى: المملوكك يسعى لا دائه بعد عتقه. 
(00) (المفلس) هو الذى حجر عليه الحاكم الشرعى و منعه من التصرف فى أمواله لكون ديونه أكثر من ممتلكاته؛ فلو أقر بدين سابق 
قبل منه» و فى مشاركة المقر له الديان» أو أخذ حقه (من الفاضل) أى: 

الزائك كما لو اديت المق هد ية عديدة (ترعد)امة تلق عق الدياة بأعبان ماله قاد هن التافد وم انه ركوق كبام النديان 
فيشاركهم. 

(08) الذى استمر مرضه حتى مات فى ذلكك المرض (فى الثلث) أى: الى مقدار ثلث أمواله حتى و ان لم يجزه الورثة» و كذا يقبل 
اقراره من الثلث (للوارث) كما لو أقر أن هذه الدار ملكك لا بنى (و للأجنبى) يعنى غير الوارث و إن كان من أقر بائه (مع التهمة) أى: 
احتمال أن يكون الاقرار للوارث أو الاجنبى لأجل أن يحصلا على هذا المال» و أما مع عدم هذه التهمه فيقبل اقراره و ان كان فى 
أكثر من الثلث, و القول الآخر: عدم قبول الزائد على الثلث حتى مع عدم التهمة. 

(00) كما لو قال: لزيد على شىء. و يلزمه البيان» فان امتنع حبس (و ضيق عليه) فى المطعم و المشرب حتى يبِيّن» و قيل: يجعل 
(ناكلا) من النكول و هو الممتنع من القسمء فان أصر و لم بين (احلف المقر له) ان ادعى ان له كذا عليه و أخذه من المقر. 

(88) فلو قال: بلغت أناء لا يسلّم اليه مالء و لا تصح الأعمال المتوقفة على البلوغ من المعاملات و غيرها حتى يصل الحد الذى 
(يحتمل البلوغ) بالاحتلام أو الانبات» و فى الجواهر: كالعشر سنين. 
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[النظر الثالث فى المقر له] 


النظر الثّالث فى: المقر له و هو أن يكون له أهلية التملكك. فلو أقر لبهيمة لم يقبل (29)» و لو قال بسببها صح. و يكون الاقرار للمالككء 
و فيه إشكالء اذ قد يجب بسببها ما لا يستحقه المالككء كأروش الجنايات على سائقها أو راكبها. 

ولو أقر لعبد صح. و يكون المقر به لمولاه. لأن للعبد أهلية التصرف (20). 

ولو أقر لحمل )2١(‏ صح. سواء أطلق أو بَبِن سببا محتملاء كالارث أو الوصية. و لو نسب الاقرار الى السبب الباطل, كالجنايةٌ عليه 
فالوجه الصحهٌ نظرا الى مبدأ الاقرار و إلغاء لما يبطله. 

و يملكك الحمل ما أقر به» بعد وجوده حيا. و لو سقط ميتاء فإن فسره بالميراث» رجع الى باقى الورثة. و ان قال: هو وصيةٌ (87)» رجع 
الى ورثةُ الموصى. و إن أجملء طولب ببيانه. و يحكم بالمال للحمل» بعد سقوطه حياء لدون (27) سته أشهر من حين الاقرار. و يبطل 
استحقاقه؛ لو ولد لأ-كثر من مده الحمل. و لو وضع فيما بين الأقل و الأ-كثرء و لم يكن للمرأة زوج ولا مالك. حكم له به لتحققه 
حملا وقت الاقرار. 

وان كان لها زوج أو مولى؛ قبل: لا يحكم له لعدم اليقين بوجوده. و لو قيل: يكون له 


(09) كما لو قال: على ألف دينار لهذا الفرسء فإن الحيوان لا يملكك شيئاء نعم يصح لو قال: (بسببها) كأن يقول: علىّ ألف دينار 
بسبب هذا الفرس, و يكون لمالكهاء و فيه: قد لا يستحقه المالكك كأرش الجناية (على سائقها أو راكبها) فلو ركب زيد فرس عمر و 
أو كان يسوقهاء فضربت شيئا فكسرته» أو شخصا فقتلته أو جرحته. كان على زيد: الدية» و الأرشء و الغرامة» للمجنى عليه و مع ذلك 
يصح أن يقول: 

بسبب هذا الفرس. 

(20) هذا وجه الفرق بين الاقرارين» فإن البهيمة لا أهليهُ للتصرف لها بخلاف العبد. 

(81) فى بطن امرأة صح (و لو نسب الااقرار) للحمل الى مالا يصح (كالجناية عليه) بأن قال: لهذا الحمل على خمسمائة دينار لأنى 
قطعت يده. 

(0؟2) بأن كان زيد أوصى لهذا الحمل بألف دينار» و مات زيد ثم ولد الحمل ميتاء فالالف يرجع الى ورثة زيد (و ان أجمل) أى: لم 
(8) أى: لو ولد الحمل فى أقل من ست أشهر بعد الاقرار له بالمال صح الاقرار و أعطى المال له و يبطل اذا ولد (لأكثر) و هو عشرة 
أشهر أو سنهُ على الخلافء و لو ولد بين المدتين و ليس للمرأة (زوج و لا مالكك) بحيث يحتمل وطؤه لها فى هذه المدة بين الاقرار و 
بين ولادهٌ الحمل فالمال له و ان كان للمرأة زوج أو مولى قيل: لا يحكم له اذ لا يقين (بوجوده) وقت الاقرار» و لو حكم له بالمال 
كان حسنا بناء على (غالب العوائد) جمع عائدة» فى الجواهر: (اذ عادة النساء لا يلدن الا فى تسعة أشهر فاذا ولدته لهذه المدهُ من حين 
الاقرار كان وجوده حين الاقرار غالبا فلو ولدته فيها بين الأقل و الاكثر فوجوده حال الاقرار ثابت بطريق أولى و ان لم يككن غالبا). 
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بناء على غالب العوائد كان حسنا. 

ولو كان الحمل ذكرينء تساويا فيما أقر به (25). و لو وضع أحدههما ميتاء كان ما أقر به للآخر, لأن الميت كالمعدوم. و اذا أقر بولد 


لم يكن اقرارا بزوجية امه. و لو كانت مشهورة بالحرية. 
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[النْظر الرابع فى اللواحق] 

اشارة 

النَظر الرابع فى اللواحق و فيه مقاصد: 

[المقصد الأول فى تعقيب الاقرار بالاقرار] 


الشول: فى تعقيب الاقرار بالاقرار اذا كان فى يده دارء على ظاهر التملكك (68)» فقال: هذه لفلان» بل لفلان» قضى بها للأول» و غرم 
قيمتها للثانى» لأنه حال بينه و بينهاء فهو كالمتلئ. و كذا لو قال: غصبتها من فلان» بل من فلان. 

أو ما لو قال: غصبتها من فلان و هى لفلان» لزمه تسليمها الى المغصوب منه (28)» ثم لا يضمن ولا يحكم للمقر له بالملكك, كما لو 
كانت دار فى يد فلان» و أقر بها الخارج لآخر. و كذا لو قال: هذه لزيد غصبتها من عمرو. 

ولو أقر بعبد لإنسان, فأنكر المقر له» قال الشيخ: يعتق» لأن كل واحد منهما أنكر ملكيته» فبقى بغير مالكك. و لو قيل: يبقى على الرقية 
المجهولهُ المالكك (21)؛ كان حسنا. 

ولو أقر أن المولى أعتق عبده ثم اشتراه (28)» قال الشيخ: صح الشراء و لو قيل: 


(8) فلو كان الاقرار الف دينار أعطى كل واحد خمسمائةٌ و هكذا (واذا أقر بولد) يعنى: قال هذا الولد لى» فليس اقرارا (بزوجيةٌ امه) 
حتى يجب لها عليه ما يجب للزوجة؛ لاحتمال أن تكون امهُ موطوءةٌ بالملككء أو حرة موطوءة بالشبهة. 

(80) لأسن كل من بيده شىء فالظاهر كونه ملكا له فاذا أقر بها لزيد ثم لعمروء اعطيت للأولء و قيمتها للثانى (لأنه حال) أى: صار 
بالاقرار الاول حائلا بين الدار و بين المقر له الثانى. 

(68) أ الذى أقر انه غصبها هه و لا تصصير ملكا لم اقر له بالملكةه كما لأا تصير الذاز لو اقر بها مق لبسن لهند غليها (لآخر) 
فبالاقرار لا تصير الدار ملكا لآخر و كذا لو قال: الدار لزيد و قد (غصبتها من عمرو) فلا تصير ملكا لزيد بهذا الاقرار. 

(20) كالعبد المجهول مالكه يأخذه الحاكم الشرعى و يحفظه عن الضياع و التلف و تفصيل الكلام عنه سبأتى فى الأول كتاب اللقطة 
قاد للد قال من وق لك 26 

(68) يعنى: لو أقر زيد: بأن عمروا أعتق عبده؛ ثم زيد اشترى ذلك العبد, قال الشيخ الطوسى قدّس سرّه: صح الشراءء لأن بهذا الاقرار 
لا يصير العبد حرا حتى لا يجوز شراؤه؛ اذ الاقرار نافذ على الانسان نفسه لا على غيره (و لو قيل: يكون ذلكك) أى: شراء زيد هذا العبد 
الذى أقر بأنه حر الآن (استنقاذا) من يد عمرو الذى أعتقه بزعم زيد (لا شراء) لأنه الآن ليس رقا (و ينعتق) لاعتراف زيد بأنه حر الآن 
(لأن بالشراء) يعنى: بشراء هذا العبد خرج عن يد عمروء فيصير حرا. 
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يكون ذلكك استقاذا لا شرا كان حسنا و يتعتق» لأن بالشراء سقط عنه لو ااحق ملكك الأول. 

ولو مات هذا العبدء كان للمشترى من تركته قدر الثمن مقاصة (64)» لأسن المشترى ان كان صادقاء فالولاء للمولى إن لم يكن وارث 
سواه. و إن كان كاذباء فما تركك للمشترىء فهو مستحق على هذا التقدير قدر الثمن على اليقين» و ما فضل يكون موقوفا .0/١(‏ 


[المقصد الثانى فى تعقيب الاقرار بما يقتضى ظاهره الابطال] 


المقصد الثانى: فى تعقيب الاقرار بما يقتضى ظاهره الابطال و فيه مسائل: 
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الأولى: اذا قال: له عندى وديعة» و قد هلكتء لم يقبل .0/١(‏ أما لو قال: كان له عندىء فإنه يقبل. و لو قال: له على مال» من ثمن خمر 
أو خنزير لزمه المال. 

الثانية: اذا قال: له على ألف و قطع (071: ثم قال من ثمن مبيع لم أقبضه. لزمه الألمف. و لو وصل فقال: له علي ألف من ثمن مبيع و 
قطع, ثم قال: لم أقبضه؛ قبل سواء عن المبيع أو لم يعينه» و فيه احتمال للتسوية بين الصورتين» و لعله أشبه. 

الثالثة: لو قال: ابتعت بخيار» أو كفلت بخيار» أو ضمنت بخيارء قبل اقراره بالعقد و لم يثبت الخيار (0/9. 


(89) أى: قدر الثمن الذى دفعه لشراء هذا العبد (مقاصة) أى: مقابلا لما دفعه لشرائه. و ذلكك لان المشترى (ان كان صادقا) فى ان 
مولا-ه قد أعتقه فالاءرث لمولاه الذى أعتقه. فيكون للمشترى حق فى مال العبد بمقدار ما أعطى للمولى لشرائه (ان لم يكن وارث 
سواه) سوى المولىء اذ لو كان له ورثةُ نسبيين فالمال لهم و لا يجوز للمشترى الاخمذ من مال الورثة مقاصة على المولى (و ان كان) 
المشترى (كاذبا) فى ادعائه ان المولى كان قد أعتقه (فما ترك) العبد من مال فكله للمشترى لأنه عبد له اشتراه ثم مات. 

(07 إذ باقرار البائع ينتفى نصيبه من هذا الارثء و باقرار المشترى أنه مات حرا لا يكون المشترى مولاه فلا يصله ارثه أيضاء فالزائد 
على مقدار ثمنه الذى اشتراه به يبقى مجهول المالكك يدفع الى الحاكم الشرعى. 

(0/1) لأن ظاهر (له عندى) ان الوديعة باقية بعد. و ظاهر (هلكت) انها غير باقية» فلا يقبل قوله (بالهلاك) لأنه ابطال للإقرار» نعم لو 
قال: كان له عندى (فانه يقبل) لأن (كان) ليس معناه: الوديعة باقيه الى الآن حتى يكون (قوله بالهلاكث) ابطالا للاقرار. و حيث ان 
الودعى أمين يقبل قوله فى التلفء و لو قال (له علي مال) فهو اقرار» فاذا أضاف: (من ثمن خمر) فهو ابطال للإقرار (لزمه المال) اذ 
الاقرار حجةٌ لأنه على النفس و الابطال ليس حجة لأنه لنفع النفس. 

(0/0 أى: سكت ثم قال: انه ثمن متاع اشتريته منه لم أقبضه بعد (لزمه الالف) لأن قوله (بعدم قبض المتاع) ابطال للإقرار فلا يقبل» نعم 
يقبل لو وصل قوله: (من ثمن مبيع) بما قبله فانه يكون مع ما قبله كلاما واحدا لا ابطالا لما قبله» و فى الصورتين احتمال (للتسوية) 
عرفاء فان الاقارير من الظواهر العرفيهٌ و العرف لا يفرق بينهما. 

(/0 لأن اقراره بالببع» و الكفالة» و الضمان اقرار على نفسه فيقبل؛ و قوله: بخيار» اقرار لصالح نفسه؛ فلا 
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الرابعة: اذا قال: له على دراهم ناقصة (76)» صح اذا اتصل بالاقرار كالاستثناء» و يرجع فى قدر النقيصة اليه. و كذا لو قال: دراهم 
زيفء لكن يقبل تفسيره بما فيه فضة. و لو فسره بما لا فضة فيه لم يقبل. 

الخامسة: اذا قال: له علي عشرة لا بل تسعةٌ» لزمه عشرة (70). و ليس كذ لكك لو قال: عشرة إلا واحدا. 

السادسة: اذا أشهد بالبيع و قبض الثمن (0/2» ثم أنكر فيما بعد و ادعى أنه أشهد تبعا للعادة و لم يقبضء قيل: لا تقبل دعواه؛ لأنه 
مكذب لإقراره. و قيل: تقبل لأ-نه ادعى ما هو معتاد» و هو أشبه. اذ ليس هو مكذبا للإقرار» بل هو مدعى شيئا آخرء فيكون على 
المشترى اليمين. و ليس كذلك. لو شهد الشاهدان بايقاع البيع» و مشاهدة القبض فانه لا يقبل انكاره, و لا يتوجه اليمين لأنه إكذاب 


[المقصد الثالث فى الاقرار بالنسب] 
اشارة 


المقضد الثالث فى الاقرار بالتسب :و فيه مسائل: 
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[الأولى لا يثبت الاقرار بنسب الولد الصغير] 


الأولى: لا يثبت الاقرار بنسب الولد الصغيرء حتى تكون البنو ممكنة» و يكون المقر به مجهولاء و لا ينازعه فيه منازع» فهذه قيود ثلاثة. 
فلو انتفى إمكان الولادة» لم يقبل. كالإقرار ببنوة من هو أكبر منه» أو مثله فى السنء أو أصغر منه؛ بما لم تجر العادةٌ بولادته لمثله (//0. 
أو أقر ببنوهً ولد امرأءٌ له و بينهما مسافة لا يمككن الوصول 


يقبل خصوصا فى الكفاله و الضمان اذا قلنا ببطلانهما بالخيار فانه يدّعى كفالهُ و ضمانا باطلين فلا يقبل. 

(©07) أى: من حيث القيمة» فان الدراهم سابقا كان ينثلم بعضهاء و يسمى ناقصاء و تقل قيمته» فاذا اتصل بالاقرار صح (كالاستثناء) أى: 
كما ان الاستثناء صحيحء و يصح لو قال: له على دراهم (زيف) أى: 

مغشوشة (فضة) بغير الفضد» فاذا فشره بما ليس فيه فضة (لم يقبل) لأنه ليس درهم لا فضهٌ فيه أصلا. 

(0/0 لأن الاستدراكك نقض للإقرار» بينما الاستثناء ليس نقضا عرفاء و الفارق بينهما العرفء فالاستدراكك لا يقبلء و الاستئناء يقبل. 
(0/2 يعنى: أقر عند الشهود بانه باع داره و قبض ثمنهاء ثم ادعى انه لم يقبض الثمن و انما أقرٌ بالقبض لأن المعتاد الاشهاد على البيع 
ثم قبض الثمن ففيه قولان» الأشبه القبول منه. لأنه يدعى (شيئا آخر) و هو ان الاقرار كان مقدمة لقبض الثمن (فيكون على المشترى 
اليمين) لأنه منكر لما يدّعيه البائع من مقدمية الاقرار» و اليمين على من أنكر. 

(0/0) كما لو كان أصغر منه خمس سنين- مثلا- و كذا لا يقبل منه لعدم الامكان ما لو أقر (ببِنْوَهُ ولد امرأة له) بأن قال- مثلا-: هذا 
الولد من فلانة و عمره شهر واحدء, مع انه لم يلتق بامه مده سنتين لما بينه و بينها من مسافة بعيدة. 
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اليهاء فى مثل عمره. و كذا لو كان الطفل معلوم النسبء لم يقبل اقراره. و كذا لو نازعه منازع فى بنوته» لم يقبل الا ببينة» و لاا يعتبر 
تصديق الصغير. و هل يعتبر تصديق الكبير؟ ظاهر كلامه (28) فى النهاية لاء و فى المبسوط يعتبر» و هو الأشبه. فلو أنكر الكبير (004) 
لم ينبت النسب. و لا يثبت النسب فى غير الولدء الا بتصديق المقر به. و اذا أقر بغير الولد للصلب (60)): و لا ورثة له و صدّقه المقر به 
توارثا بينهماء و لا يتعدى التوارث الى غيرهما. و لو كان له ورثةُ مشهورونء لم يقبل اقراره فى النسب. 


[الثانية اذا أقر بولد صغيره فثبت نسبه» ثم بلغ فأنكر» لم يلتفت الى انكاره] 
الثانية: اذا أقر بولد صغير» فثبت نسبه» ثم بلغ فأنكر» لم يلتفت الى انكاره» لتحقق النسب سابقا على الانكار. 
[الثالثة اذا أقر ولد الميت بولد له آخرء فأقرا بثالث» ثبت نسب الثالث] 


الثالثة: اذا أقر ولد الميت بولد له آخرء فأقرا بثالث» ثبت نسب الثالث ان كانا عدلين »6١(‏ و لو أنكر الثالث الثانى لم يثبت نسب الثانى 
لكن: بأخد الثالك تصق التركة (69) ب يأحمد الأول ثلث التركةة: و الثاتى السدس و غو تكملة قصيب الأول: :و لو كان الاثان معلوهئ 
النسبء فأقرا بثالث» ثبت نسبه ان كانا عدلين. و لو أنكر الثالث أحدهماء لم يلتفت اليه» و كانت التركة بينهم أثلاثا. 


(/0 أى: كلام الشيخ الطوسى قدّس سرّه. 

(09 بأن قال: اننى لست ابنا له لم يثبت النسبء كما لا يثبت (فى غير الولد) من الاب و الامء و الاخ و الاخت. و العمة و الخالة» و 
العم و الخال» و الى غير ذلككء فلو قال شخص: أنا ابن عم زيد لا يقبل حتى يصدقه زيد و هكذا. 

(40 الولد للصلب هو ابنه و بنته» و الولد لغير الصلب هو أولاد ابنه أو بنته قال عمرو: زيد أخىء أو ابن ابنى» أو غير ذلك, و صدّق 
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زيد قول عمروء و لم يكن لعمرو وارث (توارثا بينهما) فكل واحد مات ورثه الآخر للإقرار و التصديق (و لا يتعدى) فلو كان لزيد ابن 
فلا-يرث هو ابن زيدء و لا-يرثه ابن زيدء لكن اذا كان لعمرو وارث (لم يقبل اقراره فى النسب) لأنه يضيف بذلك وارثا الى ورثته 
فتقل حصصهم. فيكون من الاقرار فى حق الغير فلا يقبل. 

4١(‏ لحصول البينة على الثالث؛ و حصول الادقرار فى الثانى (و لو أنكر) أى: قال الثالث: ان الثانى ليس ولدا لأبى (لم يثبت نسب 
الثانى) الذى أقر الأول بولديته. 

(87) لأمن الثابت للميت حينئذ ولدان فقطء فلكل منهما النصفئء. لكن (يأخذ الأول) الثلث لأنه باقراره بالثانى و الثالث جميعا معتروف 
بأن ثلثين من الارث ليس له. و الباقى و هو السدس للثانى» و ان كان الاثنان (معلومى الدسب) أى: مشهوران بانهما ولدان للميت فأقر 
بثالث ثبت نسبهه و لو أنكر الثالث أحدهما (لم يلتفت اليه) لثبوت نسبهما بالمعروفية فان الشهرة و المعروفية حجة شرعية و عقلائية 
على اليه 
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[الرابعة لو كان للميت اخوة و زوجة» فأقرت له بولد» كان لها الثمن] 


الرابعة: لو كان للميت اخوةٌ و زوجة: فأقرت له بولدء كان لها الثمن (*8). فإن صدقها الأخوة. كان الباقى للولد دون الاخوة. و كذا 
كل وارث فى الظاهرء أقر بمن هو أقرب منه. دفع اليه جميع ما فى يده. و لو كان مثله» دفع اليه من نصيبه بنسبة نصيبه. وان أنكر 
الاخوة (68) كان لهم ثلاث الارباع» و للزوجة الثمن. و باقى حصتها للولد. 


[الخامسة اذا مات صبى مجهول النسبء فأقر انسان يبنوته» ثبت نسبه] 


الخامسة: اذا مات صبى مجهول النسبء فأقر انسان ببنوته (80)» ثبت نسبه صغيرا كان أو كبيراء سواء كان له مال أو لم يكن و كان 
ميراثه للمقر. و لا يقدح فى ذلكك احتمال التهمة» كما لو كان حيا و له مال. و يسقط اعتبار التصديق فى طرف الميتء و لو كان كبيراء 
لأنه فى معنى الصغير. و كذا لو أقر ببنوة مجنونء فإنه يسقط اعتبار تصديقه. لأنه لا حكم لكلامه. 


[السادسة اذا ولدت أمته ولداء فأقر يبنوته لحق به] 


السادسة: اذا ولدت أمته ولداء فأقر ببنوته (88) لحق بهء و حكم بحريته بشرط أن لا يكون لها زوج. و لو أقر بابن احدى أمتيه و عيّند 
لحق به و لو ادعت الاخرىء أن ولدها هو الذى أقر به» فالقول قول المقر مع يمينه. و لو لم يعين و ماتء قال الشيخ: يعين الوارث» فان 
امتنع أقرع بينهما. و لو قيل: باستعمال القرعة بعد الوفاة 


(8 لأن الميت اذا كان له ولد فلزوجته الثمنء و الباقى للولدان صدّقها الاخوة. و كذا حكم كل وارث (فى الظاهر) أى: كانت نسبته 
ظاهرة الى الميت و لم يكن ظاهرا نسبةُ أقرب منهء فانّه ان أقر بمن هو أقرب منه دفع كل حصته اليه (و لو كان مثله) كما لو أقر الأولاد 
بولد آخر للميتء أو أقر الاخوةٌ بأخ آخرء أو أقر الاعمام بعم آخر و هكذاء فانه يشاركهم فى حصصهم. 

(*8 أى: أنكروا أن يكون للميت ولدء فيكون لهم (ثلاثة الارباع) لأن إنكارهم الولد اقرار منهم على أن زوجته لها الربع» فالربع ليبس 
لهم (و للزوجة الثمن) حسب اقرارها بالولد» اذ الميت الذى له ولد يكون لزوجته الثمن (و باقى حصتها للولد) أى: الثمن الآخر. 

(80) أى: قال: ان هذا الميت ابنى» ثبت نسبه (صغيرا كان) الميت أم كبيراء و ميراثه (للمقر) كله مع عدم وارث آخر و يشترك معهم 
اذا كان له ورثة آخرون غير المقر» ولا يقدح فى ثبوت النسب (احتمال التهمة) بان يكون اقراره لأجل تحصيل ارثه (كما لو كان) 
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الصبى (حيا و له مال) حيث مر بانه يقبل حتى مع احتمال التهمة؛ و لا يعتبر فى الميت التصديق و ان كان كبيرا (لأنه فى معنى الصغير) 
أى: كالصغير فى عدم اعتبار تصديقه» و كذا لو أقر (ببنوة مجنون) فانه يثبت النسب بدون اعتبار تصديق المجنون. 

(6 أى: قال المولى: الولد منىء فانه يلحق به (بشرط ان لا يكون لها زوج) و الا فالولد للفراشء و لو أقر (بابن احدى امتيه) يعنى: 
كان للمولى امتان اسمهما- مثلا-: صغرى و كبرى و ولدتا كلتاهما فأقر المولى بابن صغرىء فقالت كبرى: ابنى هو الذى أقر به 
المولى» فقول المولى معتبر مع حلفه. و لو لم يعن (أقرع بينهما) أى: بين الولدين» و قيل بالقرعة (مطلقا) من دون مراجعة الورثة» بل و 
حتى مع تعيين الورثة. 
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مطلقاء كان حسنا. 


[السابعة لو كان له أولاد ثلاثة من أمة» فأقر ينوه أحدهم فأيهم عينه كان حرا] 


السابعة: لو كان له أولاد ثلاثة من أمة» فأقر ببنوة أحدهم فأيهم عينه كان حراء و الآخران رقا. و لو اشتبه المعين و مات (817» أو لم 


يعين» استخرج بالقرعة. 
[الثامنة لا بثبت النسب الا بشهادة رجلين عدلين] 


الثامنةٌ: لا يثبت النسب الا بشهادةٌ رجلين عدلين (88): ولا يثبث بشهادهٌ رجل و امرأتين على الأظهر و لا بشهادهُ رجل و يمينء و لا 
ياد فامقود مولن كانابوارقو 


[التاسعة لو شهد الاخوان بابن للميت» ثبت فسبه] 


التاسعة: لو شهد الاخوان (69)- و كانا عدلين- بابن للميت» ثبت نسبه و ميراثه» و لا يكون ذلكك دورا. و لو كانا فاسقين» لم يثبت 
النسب و لكن يستحق دونهما الارث. 


[العاشرة لو أقر بوارثين أولى منه» فصدقه كل واحد منهما عن نفسه لم يثبت النسب] 


العاشرة: لو أقر بوارثين أولى منه (40)» فصدقه كل واحد منهما عن نفسه لم يثبت النسبء و يثبت الميراث» و دفع اليهما ما فى يده. و 
لو تناكرا بينهماء لم يلتفت الى انكارهما. و لو أقر بوارث أولى منهء ثم أقر بآخر أولى منهما (41)؛ فإن صدقه المقر له الأول دفع المال 
الى الثانى. و ان كذبه دفع المقر الى الأول المالء و غرمه للثانى. 


(80) يعنى: عن المولى أحدهم و مات ثم شككنا انه عتين أيهم؟. 

(88) أو بالشياع و المعروفية كما هو محققء و لا يثبت بشهادة فاسقين (و لو كانا وارثين) نعم يؤخذان باقرار هما فيما عليهماء لا فى 
مطلق الاحكام من المحرمية» و الزوجية» و غيرهماء فلو كان ثلاثة اخوة. تزوج أحدهم امرأة» فأقر الآخران أنها اختهم و كانا فاسقين لم 
يبطل نكاحها و لكن يؤخذان باقرارهماء فاذا مات أبوهم اعتبرت من الوارث بالنسبة اليهماء و كذلك لا يجوز لهما التزوج بابنتها من 
غير اخيهم؛ و هكذا. 

(89) يعنى: اخوان لميت بابن للميت» ثبت له النسب و الميراث معاء و ليس ذلكك (دورا) و الدور المتوهم هنا نقله الشيخ الطوسى 
قدّس سرّه و بيانه: انه يتوقئف ميراثه على صحة اقرارهماء و يتوقف صحة اقرارهما على ميراثه» و يجاب عنه: باختلافهما فى الظاهر و 
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الواقع» فالمتوقف على صحة الاقرار ظاهرا: الميراث الظاهرى لا الواقعى» و الذى توقفت صحة الاقرار عليه: الميراث الواقعى لا الظاهرى 
و لو شهد فاسقان لم يثبت النسب لككن يثبت له الارث (دونهما) لأن مع وجود الابن لا يرث الاخوة. 

(40) كما لو أقر أخ الميت بابنين للميت و صدّقه كل منهما (عن نفسه) أى: قال كل منهما: انا ابن للميت و سكتء فلم ينكر كل 
منهما الآدخر ولم يصدقه (لم يثبت النسب) بين الا-بنين» فيجوز لكل منهما أن يتزوج بنت الآخر مثلاء ولا يعتبر كل منهما عما لأولاد 
الآدخر حتى يرثهم و يرثونه فى طبقة أولااد الاخوة» أو الاعمام؛ لكن يثبت لهما ارث الميت فقطء و هذا الحكم يثبت لهما حتى (و لو 
فاكرا) أى: كل بواحد من اللانين أنكر أن يكون الثاتى ابنا للميث: 

(91) أى: من نفسه و من المقر لهء كما لو قال عم الميت: زيد أخ الميت»ء ثم قال: و عمرو ابن للميت» فان صدّقه (المقر له الأول) 
يعنى: زيد فى مثالنا دفع التركة لعمروء و ان كذّب زيد عمروا دفع العم الى زيد المال (و غرمه) أى: أعطى مثل كل المالء أو قيمة كل 
المال فى المثلى و القيمى (للثانى) عمرو فى مثالنا. 
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ولو كان الثانى مساويا للمقر له أولاء و لم يصدقه الأول (47)» دفع المقر الى الثانى مثل نصف ما حصل للأول. 


[الحادية عشرةٌ لو أقر بزوج للميتة و لها ولد أعطاه ربع نصيبه] 


الحادية عشرة: لو أقر بزوج للميتة و لها ولدء أعطاه ربع نصيبه (97)» و ان لم يكن ولد أعطاه نصفه. و لو أقر بزوج آخرء لم يقبل. و لو 
أكذب اقراره للأسول» أغرم للثانى مثل ما حصل للأول. و لو أقر بزوجة وله ولدء أعطاها ثمن ما فى يده. و ان لم يكن ولد, أعطاها 
الربع» و إن أقر باخرى» غرم لها مثل نصف نصيب الأولىء اذا لم تصدقه الأولى: و لو أقر بثالئة» أعطاها ثلث النصيب. و لو أقر برابعة 
أعطاها الربع من نصيب الزوجية (45). و لو أقر بخامسة؛ و أنكر احدى الأول لم يلتفت اليه» و غرم لها مثل نصيب واحدة منهن. 


(95) كما لو قال العم: زيد أخ للميت» ثم قال: و عمرو أيضا أخ للميت» و قال زيد: كلا ليس عمرو أخا للميت» دفع العم لعمرو 
(نصف) ما حصل لزيدء لأن اقراره لزيد فوت عن عمرو نصف التركة, لا كلها. 

(9) يعنى: أعطى المقر ربع نصيب الولد لمن أقر له (و ان لم يكن) لها (ولد) بل الوارث كان الأخ؛ أو العم- مثلا- أعطاه (نصفه) لأن 
الزوج له ربع التركة ان كان للميتة ولد و الا فله النصفء لكن لو أقر بزوج آخر (لم يقبل) لعدم صحةُ زوجين معا لامرأة واحدة. 

(؟9) مثلا: رجل ماتء و كان وارثه ابنه أو أخوه- مثلا- فأقر أن فاطمه زوجته؛ أعطاها ثمن التركة» و لو أقر بعد ذلكك أن زينب أيضا 
زوجته أعطاها نصف الثمنء و لو أقر بعد ذلكك أن رقية أيضا زوجته أعطاها ثلث الثمنء و لو أقر بعد ذلكك ان كلثوم أيضا زوجته 
أعطاها ربع الثمن» و لو أنكر واحدة من الأربعة و أقر باخرى (لم يلتفت اليه) فى الانكار, لأ-ن الانكار بعد الا-قرار لا يسمع (لها) 
للحالف (واحدة) التى أنكرها. 
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[كتاب الجعالة] 
اشارة 
كتاب الجعالة و النظر فى الايجاب و الاحكام و اللواحق. 


[النظر فى الايجاب] 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١1م‏ من لاعز١١ا‏ 


أما الايجاب: فهو أن يقول: من رد عبدى, أو ضالتى .)١(‏ أو فعل كذاء فله كذا. 

ولا يفتقر الى قبول. و تصح على كل عمل مقصود محللء و يجوز أن يكون العمل مجهولا (7). لأنه عقد جائز كالمضاربة. 
أما العوض: فلا بد أن يكون معلوما بالكيلء أو الوزنء أو العدد إن كان مما جرت العادهٌ بعدّه (*»). 

ولو كان مجهولاء ثبت بالرد اجر المثل» كأن يقول: من رد عبدىء فله ثوب أو دابة (6). 

و يعتبر: فى الجاعل أهلية الاستئجار (5)» و فى العامل إمكان تحصيل العمل. 

ولوعين الجعالة لواحد (6)» فردٌ غيره» كان عمله ضائعا. 

ولو تبرع أجنبى بالجعل» وجب عليه الجعل مع الرد. 

و يستحق الجعل بالتسليم» فلو جاء به الى البلد ففرء لم يستحق الجعل. 


كتاب الجعالة 

(1) (الجعالة) بتثليث الجيم» و كسرها أشهرء و هى لغه: ما يجعل للإنسان مقابل شىء يفعله» و شرعا: إنشاء الالتزام بعوض على عمل 
محلل مقصود بصيغةً دالة على ذلك. و يسمى الملتزم بالانشاء: الجاعلء و القائم بالعمل: العامل و الايجاب مثل أن يقول: من رد 
ضالتى أى: الشىء الذى ضاع منى (أو فعل كذا) مثلا: من خاط ثوبى» و لا يفتقر (الى قبول) يعنى: لا يحتاج الذى يريد أن يعمل ذاكك 
العمل أن يقول بلسانه: قبلت» و يصح على كل عمل (مقصود) أى: عقلائى كالخياطة؛ لا سفهائى مثل النفخ فى الهواء (محلل) أى غير 
محرم شرعا. 

(1) مثل رد العبد» أو الضالةٌ» مع عدم العلم بمكان العبد و الضالة» و مقدار المسافة و نحوهما. 

(") الكيل مثل: من رد عبدى فله كد من الحنطة» و الوزن مثل: فله عشر كيلوات برتقال» و العدد مثل: فله خمسون رغيفا. 

(6) و ثوب ودابة مجهولان. لأنهما أنواع كثيرة» و قيمها مختلفة؛ فيعطى اجر مقدار تعبه فى رد العبد. 

(5) بأن يكون بالغا عاقلا مختار قاصدا غير سفيه و لا محجور عليه لسفه. كما و يعتبر فى العامل (امكان تحصيل العمل) فلو قال: من 
صلى عن أبى سن كان له ألف درهم, فلا يصح اذا وقع العمل من الكافر لعدم الصحةٌ منه. 

(©) مثلا قال: ان رد زيد عبدى فله دينار» فرده عمرو فليس له شىء» و لو تبرع بالجعل (أجنبى) كما لو قال زيد: من رد عبد عمرو فله 
دينار» فعلى زيد الدينار لا على عمرو. 
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و الجعالة جائز قبل التلنس فإن تلبس فالجواز باق فى طرف العامل» و لازم من طرف الجاعل (29. إلا أن يدفع اجرة ما عمل للعامل. 
ولو عقب الجعالة على عمل معين باخرى (6)» و زاد فى العوض أو نقص عمل بالاخيرة. 


[الأحكام] 
اشارة 


الأولى: لا يستحق العامل الاجرة» الا اذا بذلها الجاعل أولا (9) ولو حصلت الضالهُ فى يد انسان» قبل الجعل» لزمه التسليم و لآ اجرة. و 
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الثانية: اذا بذل جعلاء فإن عتنه )1١(‏ فعليه تسليمه مع الرد» و إن لم يعينه لزم مع الرد اجر المثل» إلا فى رد الآبق على رواية أبى سيار 
عن أبى عبد الله عليه التّدلام: «ان النبى صلَى اللّه عليه و آله: جعل فى الآبق ديناراء اذا اخذ فى مصره. و ان اخذ فى غير مصره فأربعة 
دنانير». و قال الشيخ فى المبسوط: هذا على الأفضل لا الوجوب )١١(‏ و العمل على الرواية و لو نقصت قيمة العبد. و قيل: الحكم فى 
البعير كذلكك و لم أظفر فيه بمستند. 

أما لو استدعى الرد و لم يبذل اجرةء لم يكن للراد شىء, لأنه متبرع بالعمل. 

الثالثة: اذا قال: من رد عبدى فله دينار» فرده جماعة؛ كان الدينار لهم جميعا 


(0 فلو قال زيد: من رد عبدى فله دينار» فقام شخص و سافر فى طلب العبدء كان له الحق فى تركك ذلكك متى شاءء لكن ليس لزيد 
تركك ما جعله فى الاثناء (الا أن يدفع) لذلكك الشخص - و هو العامل- ثمن عمله الى وقت تركك الجعالهُ من قبل الجاعل. 

)0( أى: بعد ان ذكر الجعالة على عمل معيّن ذكر جعالة اخرىء مثلا قال: من رد عبدى فله دينار» ثم قال: من رد عبدى و بنى دارى 
فله دينار و نصفء أو فله نصف دينار (عمل بالا-خيرة) لأنها فسخ للجعالة الأولى» و الفسخ جائز اذا لم يتلبس العامل بالعمل الا مع 
اعطائه اجرة المثل كما مر فى رقم (/0. 

(9) يعنى: لو لم يكن جعلء أو كان و لكن تقدم العمل على الجعالة» كما لو حصل على الضالة قبل الجعل (لزمه التسليم) لوجوب 
تسليم أموال الناس اليهم اذا حصلت بيد شخصء و لا اجر له. و كذا لو عمل (تبرعا) أى: بنية المجان. 

)٠١(‏ كما لو قال: فله دينار وجب تسليمه مع رد الضالة؛ و ان لم يعتّن وجب له (اجرة المثل) يعنى: يقاس مقدار عمله و انه كم تكون 
قيمته العرفية» الا فى رد (الآبق) العبد أو الامهُ الذى فر عن مولاه. 

)١1١(‏ يعنى: الواجب ثمن المثل و المستحب العمل بهذه الرواية (و العمل على الرواية) أى: يجب عند المصنف و غيره العمل بالرواية 
وال نقعيك) يع عض و لو كاقاث اقضبة العبند أقل مق الدشاو و الازيعة ثاما لى اسعسى» أىطلت لزه كما لقال جوري اللداخيرا 
من يرد عبدى» فليس لمن يرده شىء لأنه متبرع. 
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بالسوية (؟31)» لأ-ن العمل حصل من الجميع لا من كل واحد. أما لو قال: من دخل دارى فله دينار. فدخلها جماعة؛ كان لكل واحد 
دينار لأن العمل حصل من كل واحد. 


[فروع] 


فروع: 

الأولة لو جعل الكل واد من الاقف جعلد أزيك عن الأآشر» فجاءوا يه ميعاء كان لكل وانعن ثلث ما نل له (07). وى لو كانوا أربعة 
كان له الربع» أو خمسة فله الخمس. و كذا لو ساوى بينهم بالجعل. 

الثانى: لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوماء و لبعضهم مجهولا (1)» فجاءوا به جميعاء كان لصاحب المعلوم ثلث ما جعل له و 
للمجهول ثلث أجرة مثله. 

الثالث: لو جعل لواحد جعلا على الرد» فشاركه آخر فى الرد»ء كان للمجعول له نصف الأجرة؛ لأنه عمل نصف العملء و ليس لالآخر 
شىء لأنه تبرع. و قال الشيخ: 


يستحق نصف اجرة المثل» و هو بعيد. 
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الرابع: لو جعل جعلا معينا على رده من مسافةٌ معينة» فرده من بعضهاء كان له من الجعل ينسبةٌ المسافة (15). 
[اللواحق] 


و يلحق بذلكك مسائل التنازع: و هى ثلاث: 
الأولى” لوقال: شارطتنى (218)» فقال المالكك: لم أشارطكك فالقول قول المالككث مع يمينه. و كذا القول قوله لو جاء بأحد الآبقين فقال 
المالك لم أقصد هذا. 


1ق الجزاهرة و ان تقاوتت مقدماقة 

(1) مثلاقال: لو رد زيد عبدى فله دينار» و لو رده عمرو فله ديناران» و لو رده محمد فله ثلاثة دنانير» فردوه كلهم كان لزيد ثلث 
الدينار. و لعمرو ثلثان» و لمحمد دينار واحد» و كذا الحكم اذا (ساوى) كما لو قال: لو رد زيد أو عمرو أو محمد عبدى فله دينان 
فردوه جميعا فلكل واحد ثلث الدينار. 

(18) كما لو قال: لو رد زيد أو عمرو عبدى فله دينار» و لو رده محمد فله شىء فردوه» فلصاحب المعلوم ثلث المجعولء و للمجهول 
ثلث (اجرة مثله) أى: ثلث اجرهُ رد مثل هذا العبد. 

(10) كما لو قال: من رد عبدى من مسافة فرسخ فله دينار» فرده من مسافة نصف فرسخ, فيكون له نصف دينار. 

(15) أى: جعلت أنت جعلا على رد العبد- مثلا- سواء جعلا معينا أم مجهولاء لأن كليهما مشارطة و أنكر المالككء فالقول للمالكك 
(مع يمينه) فلا يعطى للعامل شيئاء و كذا الحكم لو رد أحد الآبقين و قال المالكك: (لم أقصد هذا) بل قصدت العبد الآخر فيحلف. و 
لا يعطى العامل شيا. 
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الثانية: لو اختلفا فى قدر الجعل (17) أو جنسه. فالقول قول الجاعل مع يمينه. 

قال الشيخ: و تثبت للعامل أجرة المثل. و لو قيل: يثبت أقل الأمرين من الاجره و القدر المدعى؛ كان حسنا. و كان بعض من عاصرناه» 
يثبت مع اليمين ما ادعاه الجاعل و هو خطأء لأن فائده يمينه إسقاط دعوى العامل؛ لا ثبوت ما يدعيه الحالف. 

الثالثة: لو اختلفا فى السعى, بأن قال: حصل فى يدكك قبل الجعل» فلا جعل لككء فالقول قول المالكك تمسكا بالاصل (018). 


)١10(‏ كالدينار و الدينارين (أو جنسه) كدينار العراق أو دينار الكويت» حلف (الجاعل) و هو الذى جعل الا-جرة؛ سواء كان هو 
المالكك أم لاء و قيل: للعامل (أقل الامرين) فلو كان العامل يقول: جعلت أنت دينارين و كانت اجر المثل دينارا و نصفاء أعطى دينارا 
و نصفا اجرة المثل» و لو ادعى هو دينارا و نصفا و كانت اجر المثل دينارين» أعطى دينارا و نصفا مدعاه. 

(1) فالاصل براءة ذمهٌ الجاعل. 
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كتاب الايمان 
اشارة 


والنظر فى أمور أربعة .)١(‏ 
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[الأول ما به تنعقد اليمين] 


الأول ما به تنعقد اليمين: لا تنعقد اليمين إلا: باللّه (5) أو بأسمائه التى لا يشركه فيها غيره أو مع إمكان المشاركة ينصرف إطلاقها 
اليه. 

فالأول: كقولنا: و مقلب القلوبء و الذى نفسى بيده» و الذى فلق الحبة و برأ النسمة. 

و القائن: كقولناء و للد و الحم و الأول الذى لبس قله شت ء..و الثالك: كقرلنا: 

و الربء و الخالق» و البارئ» و الرازق. و كل ذلكك تنعقد به اليمين مع القصد. 

ولا تنعقد بمالا ينصرف إطلاقه اليه كالموجود و الحى و السميع و البصيره و لو نوى بها الحلف ()» لأنها مشتركة؛ فلم يكن لها 
حرمة القسم. 

ولو قال: و قدرة الله و علم اللهء فإن قصد المعانى الموجبة للحال لم تنعقد اليمين. و إن قصد كونه قادرا عالماء يجرى مجرى القسم 
باللّه القادر العالم. 

و كذا تعفد يقولة وجلال اللهبو عظمة الله و كبرياء اللشو فى الكل (6) قرذد: 


كتاب الايمان جمع اليمين و هى لغةٌ: الجارحة الخاصة؛ و شرعا: الحلف بالله أو باسمائه الخاصة لتحقيق ما يحتمل الموافقة و المخالفة 
مستقبلاء وفى الكتاب يبحث عن (امور أربعة): 

(0 (الأيمان) ما بتعقد به البمية» و الحالق» و متعلق اليمينء و اللواحق: 

() أى: بما يفهم منه ذات اللفد فكذ| شيره الهبالكفت كقولناءو التدئ ير أ (النسسية) الس يكف : الاساة والسار كك ذكرا وأفي» أو 
بالاسم القابل للا-شتراكك (كقولنا: و الربء و الخالق» و البارىء و الرازق) و هذه الأربعة تطلق على غير اللّه تعالى يقال: رب الابل» 
فتبارك الله أحسن الخالقين» بارئ النمل» رازق عشيرة كذاء و لكن اطلاقها ينصرف الى الله تعالى. 

(7) أى: حتى لو نوى بها القسم (لأنها مشتركة) بين الله وغيره و ان كانت فى الله عز و جل غيرها فى غيره» و لو قال: و قدرة الله- 
مثلا- فان قصد المعنى الموجب (للحال) أى: الصفة الزائدة على ذات الله تعالى (لم ينعقد اليمين) لأنها قسم بشىء غير الله مع أنه لا 
وجود للصفه زائدة عن ذات الله فان صفاته تعالى عين ذاته المقدسة؛ و ان قصد كونه قادراء فانه (يجرى مجرى القسم) فيكون يمينا 
يجب العمل به. 

(©) من قوله قدرة اللّه الى الاخير (تردد) لاشتراكك معانى هذه الالفاظ بين الله تعالى و غيره؛ و لو قال: اقسم باللّه أو أقسمت باللّه (كان 
يمينا) يعنى: سواء كان بصيغةُ الماضى أو المستقبلء و لو قال: أردت من: 
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ولو قال: اقسم بالله» أو أحلف بالله. كان يمينا. و كذا لو قال: أقسمت باللهء أو حلفت بالله. 

و لو قال: أردت الاخبار عن يمين ماضية قبل» لأنه إخبار عن نيته. 

ولو لم ينطق بلفظ الجلالة لم تنعقد. و كذا لو قال: أشهد. إلا أن يقول: أشهد بالله. 

و فيه للشيخ قولان. و لا كذلكك لو قال: أعزم باللّه فإنه ليس من ألفاظ القسم. و لو قال: 

لغبرو الل كان باب التقورت بدا البفيى: 

ولا تنعقد اليمين: بالطلاق (2)» و لا بالعتاق» و لا بالتحريم, و لا بالظهار, و لا بالحرم, و لا بالكعبة و المصحف و القرآنء ولا الابوين» 
ولا بالنبى و الأثمة عليهم السَّلام. و كذا و حق الله فإنه حلف بحقه لا به» و قيل: تنعقد, و هو بعيد. 
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ولا تنعقد اليمين الا بالنية. و لو حلف من غير نيه ()» لم تنعقد. سواء كان بصريح أو كناية و هى يمين اللغو. 
و الاستثناء بالمشيئة (0)» يوقف اليمين عن الانعقاد» اذا اتصل باليمين أو انفصلء بما جرت العادةٌ أن الحالف لم يستوف غرضه. 
ولو تراخى عن ذلكك من غير عذر (8)» حكم باليمين» و لغى الاستثناء و فيه رواية مهجورة. 


أقسمتء الاخبار (عن يمين ماضية) يعنى: فى الزمان السابق كنت قد أقسمت (قبل) منه فلا يكون إنشاء لليمين (و لو لم ينطق) أى: 
قال: أقسم, أو أحلفء و لم يقل: بالل لم ينعقد اليمين» و كذا لو قال: أشهد الا مع قوله: باللّه (و فيه) أى: اشهد باللّه (قولان) قول 
بادا تعبا يدو قزل بالعدة. 

(0) مثل أن يقول: و الطلاق» أو و العتاق» يعنى: قسما بطلاق زوجتىء و قسما بعتق عبيدى (و لا بالتحريم) بأن يقول- مثلا-: حرام علىٌ 
فعل كذا ان لم أفعل كذاء و كذا لا ينعقد اليمين لو قال: (و حق اللّه) يعنى: حقه على العباد. 

(©) كالسهوء أو التمثيل» أو التعليم» ل و ل ا ل 1 كد أى: لا 
يجب الاللتزام بهاء مأخوذ من قوله تعالى | مأ دحم الله الَو فى لام و لون بل اذك لل كترية يك فلويكع و الله عَثرة عزية 
البقرة/ 572. 

(0) بأن يقول بعد اليمين: ان شاء الله فانه يبطل اليمين» اتصل به (أو انفصل) عنه» لكن بمقدار لا يخل بالمتابعة العرفية فى الكلام» 
كتخلل نفس أو عطسة أو نحو ذلكك. 

(8) كما لو قال: و الله لا أدخل هذه الدار. ثم اشتغل بالطعام و الكلام ربع ساعة و بعد ذلكك قال: ان شاء الله لغى الاستثناءء لكن فى 
اعتبار الاستثناء و ان تراضى لرواية (مهجورة) أى: متروكة لم يعمل بها الفقهاء؛ و هى عن الصادق عليه الس لام: (للعبد أن يستثنى ما 
بينه و بين أربعين يوما اذا نسى). 
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و يشترط فى الاستثناء النطقء و لا تكفى النية (5). و لو قال: لا أدخل الدار إن شاء زيدء فقد علق اليمين غلى مشيئته. فإن قال: شثت» 
انعقدت اليمين. و إن قال: لم أشأء لم تنعقد. 

ولو جهل حاله؛ إما بموت أو غيبة» لم تنعقد اليمين لفوات الشرط. 

ولو قال: لأدخلن الدان )1١(‏ إلا أن بشاء ؤيد: فقد عقد البميي وجعل الاستناء مشيئة زيد. فإن قال زيد: قد شعت أل بدخل: وقفثك 
البميخ لأن الاسعناء من الافبات نفى. 

و لوقال: لا دخلت الا أن يشاء فلان» فقال: قد شئت أن يدخل فقد سقط حكم اليمين؛ لأن الاستثناء من النفى إثبات. 

ولا يدخل الاستثناء فى غير اليمين »)١١(‏ و هل يدخل فى الاقرار؟ فيه تردد. و الاشبه أنه لا يدخل. 

و الحروف التى يقسم بها: الباء» و الواوء و التاء (؟1). و كذا لو خفض و نوى القسم» من دون النطق بحرف القسمء على تردد» أشبهه 
الانعقاد. 

و لو قال ها الله (1)» كان يميناء و فى أيمن الله تردد» من حيث هو جمع يمين. 

و لعل الانعقاد أشبه. لأنه موضوع للقسم بالعرف. و كذا: أيم اللهء و من اللهء وم الله (1). 


(9) بأن يقول بلسانه: و الله لا أدخل الدارء ثم ينوى فى قلبه: ان شاء الله من غير تلفظء و لو حلف أن لا يدخل الدار ان شاء زيد (فان 
قال) يعنى: زيد: شئت انعقد أو: لم أشأ بطل (و لو جهل حاله) أى: حال زيد هل شاء أم لا بطل أيضا. 
(16) أى: حلت على ذلكك (فقد عقد) أى: ثبت البمينة» فلو قال زمد: شدت الا تدخل (وقفت البمين) أى :+ اتحلت» لأنه أقسم على 
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الدخول الا اذا أراد زيد عدم الدخول. 

)1١(‏ من العقود و الايقاعات كالبيع؛ و الاجارة» و الطلاسق و العتق و نحوها لأنه تعليق» و يجب فى العقود و الايقاعات التنجيز و انما 
جاز التعليق بالمشية فى البمين للدليل الخاض و هى الروابات و هل يدخل الأسناء (فى الاقرار) كما لو قال: لزيد عل ألف ديناز ان 
شاء الله و الأشبة انه ذلا يدخخل) فلو دخخل بظل الاقرار. 

)١9(‏ بالله؛ و اللّهء تالله» و كذا (لو خفض) كما لو قال: الله لا دخلن الدارء و عن النبى صَلَى الله عليه و آله انه قال: (اللّه ما أردت الا 
واحدة) بكسر كلمة: الله بنية تقدير حرف القسم. 

(1) قال فى المسالكك: (مما يقسم به لغ ها الله ... وها للتلبية يؤتى بها فى القسم عند حذف حرفه). 

(18) هذه لغات مختلفة فى: ايمنء و فى الجواهر عن بعض اللغويين: ان فى: ايمن» احدى و عشرين لغة. 
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[الأمر الثانى فى الحالف] 


الأمر الثانى فى الحالف و يعتبر فيه: البلوغ» و كمال العقلء و الاختيار» و القصد. 

فلا تنعقد: يمين الصغير» و المجنون, و لا المكره. و لا السكران. و لا الغضبان )١185(‏ إلا أن يملكك نفسه. 

و تنعقد اليمين بالقصد. و تصح اليمين من الكافر» كما تصح من المسلم. 

و قال فى الخلاف: لا تصح. و فى صحة التكفير منه» تردد» منشأه الالتفات الى اعتبار نية القربة. 

ولا تنعقد من الولد مع والده. إلا مع إذنه (19). و كذا يمين المرأة» و المملوك. إلا أن يكون اليمين فى فعل واجب أو تركك قبيح. 
ولو حلف أحد الثلاثة (1) فى غير ذلككء كان للأب و الزوج و المالكك حل اليمين ولا كفارة. و لو حلف بالصريح. و قال: لم ارد 
اليمين» قبل منه و دين بنيته. 


[الأمر الثالث فى متعلق اليمين] 

اشارة 

الأمر الثالث فى متعلق اليمين و فيه مطالب: 

[المطلب الأول لا ينعقد اليمين على الماضى] 

الأول: لا ينعقد اليمين على الماضى نافية كانث أو مثبتة (14). و لا تجب بالحنث 

: المكره: غير مختار» و السكران و الغضبان: اللذان لا يشعران ما يقولان من شدة الغضب و طروٌ حالة السكرء و لا ينعقد اليمين الا 


(بالقصد) و ارادةٌ اليمين» لا التعليم- مثلا- و تصح (من الكافر) فلو حلف حرم عليه الحنثء و قيل: لا تصح منه» و على الصحة ففى 
(صحة التكفير منه) يعنى: لو حلف الكافر و حنث و أعطى الكفارة هل تصح الكفارة منه أم لا؟ فيه تردد ناشئ من اعتبار (نيةٌ القربة) 
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(18) فلو لم يأذن الاب لم ينعقد يمين الولد و كذا لا ينعقد يمين (المرأة و المملوكث) الا بأذن الزوج و المالكء نعم ينعقد منهم لو 
كان فى فعل واجب أو تركك (قبيح) أى: حرام» كالحلف على فعل الصلاة» أو تركك الغيبة- مثلا- و ثمر ذلكك وجوب الكفارة مع 
الحنث. 

(1) الولدء و الزوجة؛ و المملوك. فى غير فعل الواجب و ترك الحرام؛ فللأب و الزوج و المالكك حله (و لا كفارة) على أحد منهم 
ولو حلف (بالصريح) بأن قال- مثلا-: و اللّه لا أشرب سيجارة» ثم قال: لم أقصد اليمين بل ذكرت مجرد اللفظ (قبل منه) فلا يعتبر 
فاعلا للحرام لو شرب سيجارة بحيث تسقط عدالته (و دين بنيته) يعنى: بينه و بين الله يؤخذ حسب نيته. 

(18) كما لو قال: و الله ما سرقتء أو و الله صدقت فى الكلادم الفلانى» و كان كاذبا فيهماء و يسمى باليمين الغموس» أى: تغمس 
صاحبها فى الاثم؛ أو فى النارء لأنها أعظم من التى فيها الكفارة لأن الكفارة تخفف الذنب. 
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فيها الكفارة» و لو تعمد الكذب. 

وإنما تنعقد على المستقبل» بشرط أن يكون واجبا (019)» أو مندوباء أو تركك قبيح, أو تركك مكروه؛ أو على مباح يتساوى فعله و 
تركه» أو يكون البر أرجح. و لو خالف أثم و لزمته الكفارة. 

ولو حلف على تركك ذلكك »2١(‏ لم تنعقد و لم تلزمه الكفارة» مثل أن يحلف لزوجته أن لا يتزوج (201)» أو لا يتسوّىء أو تحلف 
هى كذلك. أو تحلف أنها لا تخرج معه. ثم احتاجت الى الخروج. 

ولا تنعقد على فعل الغيرء كما لو قال: و اللّه لتفعلن (17)» فإنها لا تنعقد فى حق المقسم عليه و لا المقسم. 

ولا تنعقد على مستحيل؛ كقوله: و الله لأصعدنٌ السماءء بل تقع لاغية. وانما تقع على ما يمكن وقوعه. و لو تجدد العجزء انحات 
اليمين» كأن يحلف ليحج فى هذه السنهُ فيعجز (77). 


[المطلب الثانى فى الأيمان المتعلقة بالمأكل و المشرب] 


المطلب الثانى: فى الأيمان المتعلقة بالمأكل و المشرب و فيه مسائل: 

الأولى: اذا حلف أن لا يشرب من لبن عنز له و لا يأكل من لحمهاء لزمه الوفاء. 

و بالمخالفة الكفارة, إلا مع الحاجة الى ذلكك (26). و لا يتعداها التحريم» و قيل: يسرى التحريم الى أولادهاء على رواية فيها ضعف. 
الثانية: اذا حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد» لم يحنث بأكل ما يشتريه زيد 


(19) الواجب: كتزكية النفس للعدالة» و المندوب: كالتوسعة على العيال» و تركك القبيح: كترك الا-مر بالمنكرء و تركك المكروه: 
كتركك التعامل مع السفلة» و المباح: كالمشى و شرب الماء (أو يكون البر) أى: العمل به (أرجح) بحسب الدنيا كحفظ الصحة. أو 
التركك أرجح بحسب الدنيا و كتعريض البدن للآلام الخفيفة. 

2٠١(‏ أى: تركك الواجبء أو ترك المندوبء أو تركك القبيح. و هو فعل القبيح لأن نفى النفى اثبات- أو تركك ما هو بر بحسب الدنياء 
أو فعل ما تركه أرجح بحسب الدنيا. 

)1١(‏ أى: لا يتزوج باخرىء أو لا يتسرىء و التسرى هو وطء الاماء بالملككء أو تحلف هى (كذلكك) أى: تحلف المرأة غير المتزوجة 
بأن لا تتزوجء أو المتزوجة تحلف أن (لا تخرج معه) أى: مع زوجهاء فإن الحلف باطل غير منعقد. 
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(3) فتنحل اليمين» و لا يجب عليه الحج من قابل أيضاء لأنه حلف على هذه السنة. 

(5؟) ابتداء فلا تنعقد اليمين من أول الأمرء أو فى الاثناء فتدئحلء و ذلكك كما لو كان مريضا أو تمرض بمرض ينفعه هذا اللبن الخاص. 
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و عمرو (20»» ولو اقتسماه. على تردد. و لو اشترى كل واحد منهما طعاما و خلطاه؛ قال الشيخ: إن أكل زيادة عن النصف حنث (378)» 
وهو حسن. ولو حلف أن لا يأكل ثمرة معينة» فوقعت فى ثمرة لم يحنث الا بأكله أجمع أو بتيقن أكلهاء و لو تلف منه ثمرة لم 
يحنث بأكل الباقى مع الشكك. 

الثالثة: اذا حلف ليأكلن هذا الطعام غداء فأكله اليوم» حنث لتحقق المخالفة» و يلزمه التكفير معجلا (77). و كذا لو هلك الطعام قبل 
الغد أو فى الغد. بشىء من جهته. و لو هلكك من غير جهته لم يكفر. 

الرابعة: لو حلف: لا شربت من الفرات» حنث بالشرب من مائهاء سواء كرع (18) منها أو اغترف بيد أو بإناء. و قيل: لا يحنث الا 
بالكرع منهاء و الأول هو العرف. 

الخامسة: اذا حلف: لا أكلت رءوساء انصرف الى ما جرت العادةٌ بأكله غالبا كرءوس البقر و الغنم و الابل. و لا يحنث برؤوس الطيور و 
السمكك و الجراد و فيه تردد (29). و لعل الاختلاف عادى. و كذا لو حلف: لا يأكل لحماء و هنا يقوى أنه يحنث بالجميع (0). و لو 
حلف: لا يأكل شحماء لم يحنث بشحم الظهرء و لو قيل يحنث عادة» كان حسنا. و إن قال: لا ذقت شيئا فمضغه و لفظه. قال الشيخ: 


يحنلث» وهو حسن. 


(8؟) بالااشتراكك. لأنه غير المحلوف عليه (و لو اقتسماه) يعنى: حتى لو تميزثت حصةٌ زيد عن حصة عمرو فإئه يجوز له الاكل من 
حصة زيدء و ذلكك: لأنه لم يشتره زيد (على تردد) لاحتمال أن يصدق عليه انه اشتراه زيد. 

(18) لحصول اليقين بأنه أكل مما اشتراه زيد» و لو حلف بعدم أكل ثمرهٌ معينة فوقعت (فى ثمره) و اختلطت بهء و حنث بأكلها أجمع؛ 
نعم لو تلف بعضها و أكل الباقى لم يحنث (مع الشككث) فى انه هل بقى من تلكك الثمرة شىء أم لا. 

(30) أى: قبل مجىء الغدء حتى انه لو مات قبل الغد وجب اخراج الكفارة عن ماله- كما فى المسالك-. و كذا يحنث بتلف الطعام 
فى الغد أو قبله اذا كان (من جهته) كما لو أعطاه للدواب, نعم لا يحنث لو تلف (من غير جهته) كما لو أكلته داب بغير علم و عمد 
منه. 

(70): أى: أدخل فمه فى الماء و شرب كما تفعل الدوابء أم اغترف منه» و قيل: لا يحنث الا بالكرع (و الاول) أى الاطلاق (هو 
العرف) فكله شرب. 

(59) بل و خلاف بين الفقهاء (و لعل الاختلاف عادى) يعنى: اختلاف الفقهاء فى شمول الرؤوس لرءوس الطيور من جهةٌ اختتلاف 
العادات» ففى بعض البلاد يطلق الرؤوس على رءوس الطيور و فى بعض البلاد تنصرف الى غير الطيور. 

(:) أى: لحم الانعام و لحم الطيور للصدق و عدم الانصرافء و لو حلف لا يأكل شحماء لم يحنث (بشحم الظهر) لأنه عند البعض 
نوع من اللحمء و حسن لو قيل: يحنث (عادة) لأن العادة تسميه شحما أيضاء و لو قال لشىء: لا ذقته ثم مضغه و لفظهء فانه (يحنث) لأنه 
ذوق أيضا. 
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السادسة: اذا قال: لا أكلت سمناء فأكله مع الخبز» حنث. و كذا لو أذابه على الطعام و بقى متميزا. أما لو: حلف لا يأكل لبناء فأكل جبنا 
أو سمنا أو زبداء لم يحنث (01. 

السابعة: لو قال: لا أكلت من هذه الحنطة» فطحنها دقيقا أو سويقا (75)» لم يحنث. و كذا لو حلف: لا آكل الدقيق» فخبزه و أكله. و 
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كذا لو حلف: لا يأكل لحماء فأكل ألية» لم يحنث. و هل يحنث بأكل الكبد و القلب؟ فيه تردد. 

الثامنةٌ: لو حلف لا يأكل بسرا فأكل منصفا (*2, أو لا يأكل رطبا فأكل منصفاء حنث. و فيه قول آخر ضعيف. 

التاسعة: اسم الفاكهة يقع على الرمان و العنب و الرطبء فمتى حلف لا يأكل فاكهة؛ حنث بأكل كل واحد من ذلككء و فى البطيخ 
تردد (). و الأدام اسم لكل ما يؤتدم به» و لو كان ملحا أو مائعا كالديس أو غير مائع كاللحم. 

العاشرة: اذا قال لا شربت ماء هذا الكوزء لم يحنث إلا بشرب الجميع. و كذا لو قال: لا شربت ماءه. و لو قال لا شربت ماء هذا البئ 
حنث بشرب البعضء اذ لا يمكن صرفه الى ارادهٌ الكل. و قيل: لا يحنث؛» و هو حسن. 

الحادية عشرة: لو قال: لا أكلت هذين الطعامين» لم يحنث بأحدهما. و كذا لو قال: لا أكلت هذا الخبز و هذا السمكك. لم يحنث الا 
بأكلهماء لأن الواو العاطفة للجمع؛ فهى كألف التثنية. و قال الشيخ: لو قال: لا كلمت زيدا و عمراء فكلم أحدهماء حنث لأن الواو ينوب 
مناب الفعل (8): و الأول أصح. 


(#9الأنبا لست لخادو ان كان أصليا من اللين. 

(؟*) الدقيق الطحين؛ و السويق هو طبخه بلا ماء؛ أو مع الماء و السكرء لأن السويق نوعان لم يحنث لزوال اسم الحنطة عنها. 

0 أى الشمرة التى نصقها سرو تنضفها وطب (حدة) لأنه كل البسر الذى هو يعضهاءو آكل الرطت الى هو بعضها الآخر (قول 
آخر) بعدم الحنثء لأن المصنّف لا يقال له بسر و لا رطب. 

() لما ورد فى الحديث من تسميته فاكهة؛ و فى حديث آخر انه من الخضروات. ثم ان الأدام اسم لكل شىء (يؤتدم) أى يضاف 
الى الخبز و يؤ كل معه. 

(0") أى: بمعنى لا كلمت زيداء لا كلمت عمرا (و الاول) أى: لا كلمتهما معا هو الأصح من حيث الظهور العرفى للفظ. 
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الثانية عشرة: اذا حلف لا آكل خلاء فاصطبغ (2”2) به حنث. و لو جعله فى طبيخ» فأزال عنه التسمية» لم يحنث. 

الثالثة عشرة: لو قال: لا شربت لكك ماء من عطش (/23) فهو حقيقة فى تحريم الماء. و هل يتعدى الى الطعام؟ قيل: نعم عرفاء و قبل: لا 


[المطلب الثالث فى المسائل المختصة بالبيت] 


النطلت الثالث :فى المسائل المختصة بالبيةة و الدار: 

المسألة الأنولى: اذا حلف على فعلء فهو بحنث بابتدائه» و لا يحنث باستدامته» الا ان يكون الفعل ينسب الى المدقٌ كما ينسب الى 
الابتداء. فاذا قال: 

لا آجرت هذه الدارء أو لا بعتهاء أو لا وهبتهاء تعلقت اليمين بالابتداء لا بالاستدامة (). أما لو قال: لا سكنت هذه الدار» و هو ساكن 
فيهاء أو لا أسكنت زيدا و زيد ساكن فيهاء حنث باستدامةٌ السكنى أو الاسكان (29. و يبرٌ بخروجه عقيب اليمين. ولا يحنث بالعود لا 
للسكنى بل لنقل رحله. و كذا البحث فى استدامة اللبس و الركوب. أما التطيب ففيه ترددء و لعل الاشبه أنه لا يحنث بالاستدامةٌ ))6٠0(‏ 
و كذا لو قال: لا دخلت داراء حنث بالابتداء دون الاستدامة. 

الثانية: اذا حلف: لا دخلت هذه الدارء فإن دخلها أو شيئا منها أو غرفةٌ من غرفهاء حنث و لو نزل اليها من سطحها »26١(‏ أما اذا نزل الى 
سطحها لم يحنث و لو كان 
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(") أى: جعله كالمرق أداما لخبزه حنثء لكن لا يحنث لو جعله (فى طبيخ) بأن جعل الخل فى أدام من باذنجان أو جزر أو غير 
ذلك (فأزال عنه التسميةٌ) بحيث لا يقال انه شرب الخل. 

(0) أى: لا أشرب ماء لكك فى حال العطش حرم عليه» و هل يتعدّى (الى الطعام) بحيث لو أكل طعامه حنث أم لا؟ قيل: يتعدّى 
(عرفا) يعنى: هذا الكلام يدل على الحلف عرفا على عدم الأكل من طعامه أيضاء و قيل: لا يتعدّى تمسكا (بالحقيقة) اذ حقيقة الماء لا 
تشمل الطعام» فهما حقيقتان فاذا حلف على ترك احداهما لا يحنث بفعل الاخرى. 

(8”) فيحرم ابتداء اجارتها و بيعها و هبتهاء أما لو كانت مؤجرة قبل الحلف أو مباعة أو موهوبة فلا حنث فى استدامة الاجارة و البيع و 
الهبهٌ و هى حقيقهُ ليست استدامة لهاء بل استدامة لآثارها. 

(59) فيجب أن يخرج هو منهاء و يخرج زيدا عقيب اليمين» و لا يحنث بالعود لنقل (رحله) أى: اثاثه منهاء و كذا يكون حكم (اللبس 
و الركوب) فلو حلف أن لا يلبس ثوبا معيناء أو لا يركب فرسا معينا و كان لا بسا أو راكباء وجب نزعه و النزول لصدق اللبس و 
الركوقت على انتعدانتهها. 

(0©) فلو كان متطيبا و حلف أن لا يتطيب لا يجب عليه ازالة الطيب» و كذا لو حلف على عدم دخول الدارء فانه يحنث بالابتداء (دون 
الاستدامة) فلو كان فيها لا يجب الخروج منهاء كل ذلكك للصدق العرفى المختلف فى الموارد. 

(61) يعنى: حتى و لو نزل من السطح و لم يدخل من الباب» لكن لم يحنث لو حلف بعدم دخول بيت فدخل 
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محجراء و لو حلف: لا أدخل بيتا فدخل غرفته لم يحنث. و يتحقق الدخولء اذا صار بحيث لو رد بابه. كان من ورائها. 

الثالثة: اذا حلف: لا دخلت بيتاء حنث بدخول بيت الحاضرةٌ (97©)) و لا يحنث بدخول بيت من شعر أو أدم. و يحنث بهما البدوى و من 
له عاد بسكناه. و لو حلف: 

لا دخلت دار زيدء أو لا كلمت زوجته أو لا استخدمت عبده. كان التحريم تابعا للملكك. فمتى خرج شىء من ذلكك عن ملكه؛ زال 
التحريم. أما لو قال: لا دخلت دار زيد هذه تعلق التحريم بالعين و لو زال الملكك و فيه قول بالمساواةٌ حسن. 

الرابعة: اذا حلف: لا دخلت داراء فدخل براحا (57) كان دارا لم يحنث. أما لو قال: لا دخلت هذه الدار» فانهدمت و صارت براحا قال 
الشيخ رحمه اللّه: لا يحنث, و فيه إشكالء من حيث تعلق اليمين بالعين» فلا اعتبار بالوصف. و لو حلف: لا دخلت هذه الدار من هذه 
الباب» فدخل منهاء حنث. و لو حوّلت الباب عنهاء الى باب مستأنف فدخل بالاولى» قيل: يحنثء لأن الباب التى تناولها اليمين باقية 
على حالها و لا اعتبار بالخشب الموضوعء و هو حسن. و لو قال: لا دخلت هذه الدار من بابهاء ففتح لها باب مستأنف» فدخل به حنث 
لأن الاضافة متحققةُ فيها. 

الخامسة: اذا حلف: لا دخلت أو لا أكلت أو لا لبست اقتضى التأييد. فإن ادعى أنه نوى مده معينة» دين بنيته (6). 


(غرفته) لآن البيت يقال للغرفة التحتانية و الغرفة تقال للبيت الفوقانى» و الدخول هو اذا صار بحيث لو رد الباب (كان من ورائها) أى: 
كان كل بدنه وراء الباب» فلو أدخل يده أو رجله» أو بعض بدنه لم يتحقق الدخول. 

(0©) أى: بيت أهل الحضر و البلد, و لا يحنث بدخول (ببت من شعر) أى: أنواع الخباء و الخيام» و لو حلف بعدم دخول دار زيد 
فالتحريم تابع للملكك يزول بزواله» و لو قال: دار زيد هذه. فالتحريم للعين» و فيه (قول بالمساواة) مع عدم التعيين» فقوله دار زيد معناه 
ملكه سواء عيّنها و قال: هذه. أم لا. 

(5) بفتح الباء هى الارض الجرداء و ان كانت دارا سابقا لم يحنثء و كذا لو كان قد قال: هذه الدارء و فيه انه تعلق بعين الدار فلا 
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اعتبار (بالوصف) أى: بوصف الدار حتى يزول التحريم بزوال الوصف و لازمه حينئذ الحنث بدخوله؛ و لو حلف أن لا يدخل من هذه 
الباب» فحوّلت عنها الى مكان ثان (فدخل بالأولى) أى: من المكان الذى كان قد وضع عليه الباب أولا حنثء لتناول اليمين المكان 
الذى وضع عليه (الباب) لا نفس الباب» و كذا لو دخل من باب مستأنف و قد حلف أن لا يدخل هذه الدار من بابها فانه يحنث (لأن 
الاضافة) أى: نسب الباب حتى المستأنفة الى هذه الدار. 

(ع©) أى: عومل حسب نيته. 
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ولو حلف: لا أدخل على زيد بيتاه فدخل عليه و على عمروء ناسيا أو جاهلا بكونه فيه (50)» فلا حنث. و إن دخل مع العلم حنث» 
سواء نوى الدخول على عمرو خاصة أو لم ينو. و الشيخ فصّل و هل يحنث بدخوله عليه فى المسجد أو فى الكعبة؟ 

قال الشيخ: لك لأن ذلكك لا يسمى بيتا فى العرفء و فيه إشكالء يبنى على مما نعته دعوى العرف (68). أما لو قال: لا كلمت زيدا 
فسلم على جماعة فيهم زيد, و عزله بالنيقه صح. و إن أطلق» حنث مع العلم. 

السادسة: قال الشيخ رحمه اللّه: اسم البيت لا يقع على الكعبة و لا على الحمّام؛ لأن البيت ما جعل بإزاء السكنىء و فيه إشكال؛ يعرف 
من قوله تعالى: و لْيطَوَقُوا ايت الْعَتِقِ» و فى الحديث: «نعم البيت الحمّام». قال: و كذا الدهليز و الصفة (57). 


[المطلب الرابع فى مسائل العقود] 


المطلب الرابع فى مسائل العقود: 

الأولى: العقد اسم للإيجاب و القبول؛ فلا يتحقق الا بهماء فاذا حلف ليبيعن لا يِبِرَ (58): إلا مع حصول الايجاب و القبول. و كذا لو 
حلف ليهبن. و للشيخ فى الهبة قولان: أحدهما إنه يبر بالايجاب» و ليس بمعتمد. 

الثانية: إطلاق العقد ينصرف الى العقد الصحيح دون الفاسد و لا يبرٌ بالبيع الفاسد لو حلف ليبيعن. و كذا غيره من العقود. 

الثالثة: قال الشيخ: الهبهُ اسم لكل عطية متبرع بها (59)» كالهدية و النحلة 


(50) أى: يكون زيد فى هذا البيت (فلا حنث) لما سيأتى من أن النسيان و الجهل يرفعان حكم اليمين» و يحنث مع العلم» و الشيخ 
(فصّل) بأنه ان نوى الدخول على عمرو فلا حنث لمجرد وجود زيد فى البيت» وان وى الدخول على ريك ,حتت 1 

(69) يعنى: هل عرفا يسميان بيتا أو لا؟ فقد قال تعالى عنهما: إِنَّ أَوّلَ بئِتِ وْضِعَ لِلنّاس و فى بُبُوتٍ أذن اللهُ أن تُرْقع و يُذَّكرَ فيها اسْمّة 
كن لوخلك الل كن وجا نك عن حاف زيدوى او هلين ال الى الروك لساك الزن شير زيةا قوع الو الى وك 1 
ان أطلق) أى: لم ينو غير زيد بل سلم على جميعهم بما فيهم زيد حنث. 

(690) الذهلير بعتى: المد المهدانين ياب الذار و الصئة بعد الدكة المظللة فى طرق الدان و تسمى الرواق أيضاء 

(68) أى: لا يكون عاملا باليمين. 

(59) فلو حلف على هبه داره لزيد شملت كل أنواع الاعطاء المتبرع به» مثل (النحلة) بكسر النون و هى كما فى كتب اللغةُ: العطية و 
على هذا المعنى- و هو الأصح- لا يأتى منع المصنف عنه؛ و فى المسالكك: النحلة هى تمليكك المنفعة لا عين الشىء؛ و على هذا 
المعنى يأتى منع المصنف عنه (و العمرى) هى اسكان 
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و العمرى و الوقف و الصدقة. و نحن نمنع الحكم فى العمرى و النحلةٌ اذ يتناولان المنفعة» و الهبهُ تتناول العين. و فى الوقف و الصدقة 
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تردد» منشأه متابعة العرف فى إفراد كل واحد باسم. 

الرابعة: اذا حلف لا يفعل» لم يتحقق الحنث الا بالمباشرة. فاذا قال: لا بعت و لا اشتريت» فوكل فيه لم يحنث. أما لو قال: لا بنيت بيتاء 
فبناه البنّاء بأمره أو استيجاره؛ قيل يحنث نظرا الى العرف. و الوجه أنه لا يحنث الا بالمباشرة: و لو قال: 

لا اضربتء فأمر بالضربء لم يحنثء و فى السلطان (20) تردد» أشبهه أنه لا يحنث الا بالمباشرة. و لو قال: لا أستخدم فلاناء فخدمه بغير 
اذنهه لم يحنث. و لو توكل )2١(‏ لغيره فى البيع و الشراء» ففيه تردد» و الأقرب الحنث لتحقق المعنى المشتق منه. 

الخامسة: لو قال: لا بعت الخمر فباعه؛ قيل: لا يحنث (21) و لو قيل: يحنث كان حسناء لأن اليمين ينصرف الى صورة البيع» فكأنه 
حلف أن لا يوقع الضُورةٌ. و كذا لو قال: لا بعت مال زيد قهرا. و لو حلف ليبيعن الخمرء لم تنعقد يمينه. 


[المطلب الخامس فى مسائل متفرقة] 


المطلب الخامس: فى مسائل متفرقة. 

الأولى: اذا لم يعين- لما حلف- وقتاء لم يتحقق الحنث الا عند غلب الظن بالوفاة» فيتعين قبل ذلكك الوقت بقدر ايقاعه» كما اذا قال: 
لأقضين حقه لأعطينه شيئاء لأصومنٌ لأصلينٌ. 

الثانية: اذا حلف ليضربن عبده مائةُ سوط. قيل: يجزى الضغث ("2)» و الوجه انصراف اليمين الى الضرب بالآلهُ المعتادةه كالسوط و 
الخشبة. نعم» مع الضرورة» 


شخص الدار مدهٌ عمره. أو مدهُ عمر المالكك؛ و فى شمول الهبهٌ للوقف و الصدقةٌ تردد منشأه (متابعة العرف) فالوقق و الصدقة لا 
يسميان هبه عرفا. 

(80) و نحوه ممن يترفع عن مباشرة الضرب بنفسه؛ و لو حلف لا يخدم زيدا فخدمه زيد بغير اذنه (لم يحنث) لأن اليمين تعلق بعدم 
طلب خدمته؛ لا عدم صدور الخدمة من ذاك. 

(01) أى: صار وكيلا عن غيره فى البيع و الشراء؛ و قد كان حلف ان لا يبيع و لا يشترى؛ فالأقرب الحنث (لتحقق المعنى) أى: لصدق 
البيع و الشراء و لو كانا لغيره. 

(05) لأنه ليس بيعا حقيقةُ لبطلانه» و كذا لو حلف لا يبيع مال زيد (قهرا) لبطلان بيع مال شخص قهرا عليه؛ و لو حلف على بيع الخمر 
(لم تنعقد) لحرمة بيع الخمر و لا تتعلق اليمين بالمحرمات. 

(07) الضغث هو القبضِهُ من الحشيش و نحوه. و المقصود هنا ضربهٌ واحدةٌ بقبضهُ تشتمل على عدد من القضبان أو السياط. 
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كالخوف على نفس المضروبء يجزى الضغث. و هذا اذا كان الضرب مصلحةء كاليمين على اقامةُ الحد, أو التعزير المأمور به. أما 
التأديب على شىء من المصالح الدنيوية (05)؛ فالأولى العفوء و لا كفارة. و يعتبر فى الضغثء أن يصيب كل قضيب جسده؛ و يكفى 
ظن وصولها اليه» و يجزى ما يسمى به ضاريا. 

الثالثة: اذا حلف: لا ركبت دابة العبد. لم يحنث بركوبها لأنها ليست له حقيقة (20). و إن اضيفت اليه. فعلى المجاز. أما لو قال: لا 
ركبت داب المكاتب» حنث بركوبهاء لأن تصرف المولى ينقطع عن أمواله؛ و فيه تردد. 

الرابعة: البشارة اسم للأخبار الأول بالشىء السار (02). فلو قال: لأعطين من بشرنى بقدوم زيد فبشره جماعة دفعة استحقوا. و لو تتابعوا 
كانت العطيةٌ للأول. 
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و ليس كذلكك لو قال: من أخبرنى» فإن الثانى مخبر كالأول. 

الخامسة: اذا قال: أول من يدخل دارى فله كذاء فدخلها واحدء فله و إن لم يدخل غيره (817). و لو قال: آخر من يدخلء كان لآخر 
داخل قبل موته؛ لأن اطلاق الصفةٌ يقتضى وجودها فى حال الحياة. 

السادسة: اذا حلف: لا شربت الماء» أو لا كلمت الناس تناولت اليمين كل واحد من افراد ذلكك الجنس (088). 

السابعة: اسم المال يقع على العين و الدين؟ الحال و المؤجل. فاذا حلف ليتصدقن بماله لم يبر الا بالجميع (24). 


(8) كما لو حلف أن يضرب ولده اذا خالفه فالاولى العفو (و لا كفارة) باعتباران تركه خير منهء فلا تنعقد اليمين. 

(00) اذ العبد لا يملكك شيئا على المشهور فإن العبد و ما فى يده لمولاه» لكنه يحنث بركوبها لو حلف أن لا يركب دابةُ (المكاتب) و 
هو العبد الذى اتفق معه مولاه على أن يكتسب و يأتى بمبلغ من المال ليكون حرا (و فيه تردد) وجهه عدم تمامية الملكك للمكاتب و 
لذا يمنع عن التصرف بغير الاكتساب فى أمواله. 

(09) أى: الموجب للفرح و السرورء فلو بشره جماعة دفعة و كان قد حلف باعطاء من بشره (استحقوا) كلهم مستقلاء فلو حلف أن 
يعطى المبشر دينارا وجب اعطاء كل واحد منهم دينارا. 

(0) يعنى: فيكون المال له وان لم يدخل هذه الدار أحد غيره لأن كلمة: الأول؛ لا يشترط فيها وجود شىء بعده. 

(08) سواء كان الماء عذبا أو مالحاء قليلا أو كثيرا و هكذاء و الناس جماعة أو فرادى, رجالا أو نساء» صغارا أو كبارا و هكذا. 

(09) فى الجواهر: (حتى ثياب بدنه و دار سكناه و عبيد خدمته) لأن اطلاق: ماله يشمل الجميع؛ الا اذا قصد 
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الثامنة: يقع على القرآن اسم الكلا-م (20)» و قال الشيخ: لا يقع عرفاء و هو يشكل بقوله تعالى:.. حَنَى يَسْمَمَ كلام الله. و لا يحنث 
بالكتابة و الاشارة لو حلف ألا يتكلم. 

التاسعة: الحلى يقع على الخاتم و اللؤلؤء فلو حلف لا يلبس الحلى» حنث بلبس كل واحد منهما. 

العاشرةٌ: التسرى هو وطأ الأمهُ (21). و فى اشتراط التخدير نظر. 

الحادية عشرة: اذا حلف, لأقضين دين فلان الى شهرء كان غاية. و لو قال: الى حين أو زمانء قال الشيخ: يحمل على المده التى حمل 
عليها نذر الصيام (29)» و فيه إشكال» من حيث هو تعد عن موضع النقل. و ما عداه ان فهم المراد به و الا كان مبهما. 

الثانيةُ عشرة: الحنث يتحقق بالمخالفةٌ اختياراء سواء كان بفعله أو فعل غيره. 

كما لو حلف لا أدخل بلدا فدخله بفعله» أو قعد فى سفينة فسارت به. أو ركب دابةُ» أو حمله انسان (67). و لا يتحقق الحنث بالاكراه» 
ولا مع النسيان, و لا مع عدم العلم. 


[الأمر الرابع فى اللواحق] 
الأمر الرابع فى اللواحق و فيه مسائل: 


الأولى: الأيمان الصادقة كلها مكروهة؛ و تتأكد الكراهة فى الغموس على اليسير من المال (26). نعم» لو قصد دفع المظلمة: جاز و 
ربما وجبت و لو كذب (20) لكن إن 


غير ذلك, أو كان فى بلد له عرف خاص بحيث ينصرف الاطلاق اليه. 
(:2) فلو حلف أن يتكلم ساعة؛ يبر لو قرأ القرآن ساعة: و لا يحنث بالاشارة و الكتابة لو حلف (الا- يتكلم) لأنهما ليسا كلاماء اذ 
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الكلام عرفا و لغهُ ما يصدر عن اللسان. 

(21) فلو حلف لزوجته أن لا يتسرى عليهاء فهل يشترط فيه (التخدير) بمعنى: التستر حتى عن زوجته: لأن مادهٌ التسرى مأخوذةٌ من 
الملا-زم للستر» بحيث لو وطأها بمنظر منها لا يحنثء أم لا يشترط ذلككء بل يحنث بوطى الامه مطلقا؟ قال المصنف: و فى اشتراطه 
(نظر) لما يتراءى من كون التسرى كنايةٌ عن وطأ الامهُ مطلقا. 

(؟2) فى الجواهر: و هى الستة أشهر فى (حين) و الخمسة أشهر فى (زمان) و فيه: انه تعد عن (موضع النقل) و ذلكك لان العرف يطلق 
الحين و الزمان على كل قطعةٌ من الوقت مطلقاء و قد نقل شرعا عن هذا الاطلاق الى الستهُ و الخمسة أشهر فى خصوص الصوم., فلا 
يتعدى الى غيره؛ بل يبقى فى غير الصوم على اطلاقه. 

(88) لأن مقدمات هذه اختيارية» فهى اختيارية أيضا لأن ما بالاختيار اختيارى؛ و لا حنث مع (النسيان) للحلفء و لا مع (عدم العلم) 
بأن هذا هو المحلوف عليه. 

(ع28) المراد بالغموس هنا اليمين الصادقة على الماضىء كأن يقول: و الله اشتريت هذا الكتاب بمبلغ دينار و فى المسالكك: المعهود بين 
الفقهاء و أهل اللغهُ «ان اليمين الغموس هى الحلف على الماضى كاذبا متعمداء بأن يحلف انه ما فعل و قد كان فعل أو بالعكس ... و 
انها سيت غنوسا لآنيا سني الحالف فى الذفي أو الثان )جد 
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كان يحسن التورية» ورى وجوبا. و مع اليمين» لا إثم ولا كفارة» مثل أن يحلف ليدفع ظالما عن انسان أو ماله أو عرضه. 

الثانية: اليمين بالبراءة (82) من الله سبحانه» أو من رسوله صلَى الله عليه و آله لا تنعقد و لا تجب بها كفارة» و يأثم و لو كان صادقا. 
و قيل: تجب بها كفَارة ظهار (97)» و لم أجد به شاهدا. و فى توقيع العسكرى عليه السَلام الى محمد بن يحيى» يطعم عشرة مساكين» 
و يستغفر اللّه. و لو قال: هو يهودىء أو نصرانى» أو مشرك إن كان كذاء لم تنعقد و كان لغوا. 

الثالثة: لا يجب التكفيرء إلا بعد الحنث. و لو كفّر قبله (68) لم يجزه. 

الرابعة: لو أعطى الكفارة كافراء أو من تجب عليه نفقته» فإن كان عالما لم يجزه. و إن جهل فاجتهد (68)» ثم بان له. لم يعد. و كذا لو 
أعطى من يظن فقره فبان غنياء لأن الاطلاع على الأحوال الباطنةُ يعسر. 

الخامسة: لا يجزى فى التكفير بالكسوة إلا-ما يسمى ثوبا. و لو أعطاه قلنسوة أو خفا 00١(‏ لم يجزه؛ لأ-نه لا يسمى كسوة؛ و يجزى 
الغسيل من الثياب لتناول الاسم. 

السادسة: اذا مات» و عليه كفارة مرتبة )7١(‏ و لم يوصء اقتصر على أقل رقبة 


(20) أى: حتى و لو حلف كذباء ففى خبر زرارة قال للباقر عليه السلام: (انا نمر بالمال على العشارين فيطلبون منا أن نحلف لهم و 
يخلون سبيلنا و لا يرضون منا الا بذلكك؟ فقال عليه السلام: احلف لهم فهو أحلى من التمر و الزبد) و الوجوب يكون لإنقاذ نفس 
محترمة أو مال محترم» أو عرض و نحوه. كما لو أراد الظالم ان يقتل مؤمنا للأمر بالمعروفء فيحلف كاذبا أنه لم يأمر بالمعروفء و 
يجب أن يورّى ان كان يحسن (التورية) و هو أن يقول ما ظاهره شىء و يقصد شيئا آخرء ففى المثال الآ-.نف يقصد انه لم يأمر 
بالمعروف حين كان نائما مثلا. 

(68) وهو أن يقول- مثلا- بانه يكون بريئا عن الله عز و جلء أو عن رسول الله صلّى الله عليه و آله ان لم يفعل كذا). 

(20) و هى عتق رقبة» فإن عجز فصوم شهرين متتابعين» فإن عجز فاطعام ستين مسكيناء و لو حلف بان كان كذا فاذن (هو يهودى) بان 
يقول: أناء بدل هو. 

(68) أى: لو أعطى الكفارة أولاء ثم خالف اليمين» لم يحسب فيجب عليه بعد الحنث الكفارة أيضا. 
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(29) أى: بحث عنه و لم يعرف كفره. أو كونه واجب النفقة عليه» ثم بان ذلكك كفاه. 

(0) (القلنسوة) غطاء خاص للرأس (و الخف) حذاء له ساق لم يجزء و يجزى فى التكفير بالكسوة (الغسيل) أى: الثوب المغسول فلا 
يجب أن يكون جديدا لم يلبس و لم يغسل من قبل. 

)/١(‏ وهى التى ان وجد رقبة لا ينتقل الى الصومء فإن عجز عن الرقبة و أمكنه الصوم لا ينتقل الى الاطعام» فإن عجز عنهما انتقل الى 
الاطعام ففيها ان مات و لم يوصٌ كفاه (أقل رقبة) من حيث القيمة فلو كانت الرقاب من عشرة دنائير الى ألف اشترى رقبة بعشرة و 
أعتقهاء و ان أوصى بما يزيد (عن ذلك) أى عن الأقلء كما لو أوصى برقبة بخمسين دينارا و لم يجز الورثة» فقيمةُ الاقل (من الأصل) 
عشرةٌ من أصل المال لأنه دين و الاربعون من الثلث. 
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تجزى. و إن أوصى بقيمة تزيد عن ذلكك. و لم يجز الوارث كانت قيمة المجزى من الأصلء و الزيادة من الثلث و ان كانت الكفارة 
مخيرة» اقتصر على أقل الخصال قيمة. 

ولو أوصى بما هو أعلىء و لم تجز الورثة» فإن خرج من الثلث فلا كلام و الا اخرجت قيمة الخصلة الدنيا (؟/) من الاصلء و من 
الثلث الباقى. فإن قام بما أوصى به و إلا بطلت الوصية بالزائد» و اقتصر على الدنيا. 

السابعة: اذا انعقدت يمين العبد (07) ثم حنث و هو رقء ففرضه الصوم فى الكفارات» مخيرها و مرتبها. و لو كفر بغيره من عتق أو 
كسوةٌ أو اطعام» فان كان بغير اذن المولى لم يجزه (7), و إن اذن أجزأه؛ و قيل: لا يجزيه, لأنه لا يملكك بالتمليكك و الأول أصح. و 
كذا لو أعتق عنه المولى باذنه. 

الثامنة: لا ينعقد يمين العبد بغير اذن المولى» و لا تلزمه الكفارة (2/) و ان حنث أذن له المولى فى الحنث أو لم يأذن. أما لو أذن له 
فى اليمن فقد انعقدت. فلو حنث باذنه» فكفر بالصوم,ء لم يكن للمولى منعه. و لو حنث من غير اذنه» كان له منعه. و لو لم يكن الصوم 
مضراء و فيه تردد. 

التاسعة: اذا حنث بعد الحرية» كفّر كالحر. و لو حنث ثم اعتقء فالاعتبار بحال الأنداء. فإن كان موسراء كفّر بالعتق أو الكسوة أو 
الاطعام. و لا ينتقل الى الصوم الا مع العجز (0/8). هذا فى المرتبة» و فى المخيرة يكفر بأى خصالها شاء. 


(0) أى: أخرجت الدانية و هى الاقل قيمهُ من أصل التركةء و الزيادة من الثلث (فإن قام) أى: و فى الثلث بالزيادةُ فبهاء و الا اقتصر 
على الاقل. 

(*0 بإذن المولىء لأنه بدون إذن المولى لا تنعقد يمينه» فاذا حنث وجب عليه الصوم فى الكفارات كلها (مخيرها و مرتبها) أى سواء 
كانت الكفارة مخيرة» ككفارة الصوم؛ أم مرتبة ككفارة الظهارء ففى كلتا الصورتين على العبد الصوم لأ-نه غير قادر على العتق و 
الاطعام و الكسوة لعدم ملكثّته» و قد سبق بيان أنواع المرتبة و المخيرة فى كتاب الظهار عند رقم (50) فما بعد. 

(76) لأن العبد لا يملكء نعم مع اذن المولى يجزى (و كذا) يعنى يجزى. 

(00) اذ مع عدم انعقاد اليمين لا معنى للكفارة و لا للحنثء نعم لو أذن له انعقدت, فلو حنث بلا اذن المولى» فللمولى منعه حتى و ان 
لم يكن الصوم مضرا (و فيه تردد) اذ لو لم يضر الصوم بحق المولى كيف يجوز له منعه منه مع ان الصوم واجب عليه؛ و لا طاعة 
لمخلوق فى معصية الخالق. 

(002 اذ العبد كان عليه الصوم لأ-نه لا يملكك فلا يقدر على العتق و الاطعام و الكسوة أما و هو حر فهو قادر فلا ينتقل التكليف عن 
هذه الثلاثة الى الصوم ثلاثة أيام» هذا فى الكفارة المرتبة» و أما فى المخيرة فانه يكفر بأيها (شاء) فانه تخيير من رأس ولا بحث. 
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كتاب النذر 

اشارة 

والنظر فى: الناذر و الصيغةٌ و تعلق النذر و لواحقه. 

[النظر فى الناذر] 


أما الناذر: فهو: البالغ» العاقل» المسلم. 

فلا يصح: من الصبى.. و لا من المجنون.. و لا من الكافرء لتعذر نيه القربة فى حقه. و اشتراطها فى النذر .)١(‏ 

لكن لو نذر فأسلم؛ استحب له الوفاء. 

و يشترط فى نذر المرأة بالتطوعات (1) اذن الزوج. و كذا يتوقف نذر المملوك على اذن المالكك. فلو بادرء لم ينعقد و ان تحررء لأنه 
وقع فاسدا. و ان أجاز المالكء ففى صحته تردد» أشبهه اللزوم. 

و يشترط فيه القصد. فلا يصح من المكره. و لا السكران, و لا الغضبان الذى لا قصد له. 


[الصيغة] 


و أما الصيغة: فهى: إما بر» أو زجرء أو تبرع. 

فالبر قد يكون شكرا للنعمة» كقوله: انا عطيت مالا أو ولدا أو قدم المسافر فلله على كذا. و قد يكون دفعا لبلية» كقوله: ان برئ 
المريضن أو تخطاتن المكروه (#)قلله غلك كذا: 

و الزجر: أن يقول: ان فعلت كذا فلله على كذاء أو إن لم أفعل كذا فلله على كذا (©). 

و التبرع: أن يقول: لله علي كذا. 


كتاب النذر 
)١(‏ (النذر) لغهُ: هو الوعد بخير أو شر مطلقا أو بشرطء و شرعا: هو الالتزام بالفعل أو التركك لله تعالى» و لاشتراط القرب (فى النذر) 
كاشتراط القربة فى الصلاء و الصوم لا يصح نذر الكافر» لكن اذا نذر فأسلم (استحب) لعدم انعقاد النذر فى حينه فلا يجبء و لرواية 
خاصة فيستحب. 

(0) أى: فى المستحبات: أما الواجبات فلا يشترط فيها اذن الزوج و يتوقف نذر المملوك على اذن المالكك (فلو بادر) فنذر قبل أذن 
المالكك لم ينعقدء نعم يصح لو (أجاز المالكك) بعد ما نذر العبد» و يشترط فى النذر القصدء فلا يصح من الغضبان (الذى لا قصد له) 
أى: استولى عليه الغضب بحيث صار لا يشعر ما يقول. 

إفره أى: لم يصبنى المكروه الفلانى الذى كان محتملا وقوعه علىّ» و يسممى: بنذر المجازات أيضا. 

(؟) مثلا: لله علي أن عصيت الله أن أتصدق بدينار» أو: لله علي ان تركت واجبا أن أتصدق بدينار (و التبرع) بأن يقول: لله علي أن 
أتصدق بدينار» و لا يربطه بفعل أو تركك. 
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ولاريب فى انعقاد النذر بالأوليين» و فى الثالثة خلاف و الانعقاد أصح. 
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و يشترط مع الصيغة نيهُ القربة. فلو قصد منع نفسه بالنذر لا لله لم ينعقد. ولا بد أن يكون الشرط فى النذر سائغا (2) إن قصد الشكرء 
والجزاء طاعة» ولا ينعقد النذر بالطلاق و لا بالعتاق (6. 


[متعلق النذر] 
اشارة 


و أما متعلق النذر: فضابطه: أن يكون طاعة (7)» مقدورا للناذر. فهو اذن مختص بالعبادات: كالحج, و الصوم, و الصلاة» و الهدى, و 
العلانة و الس ا 

أما الحج فنقول: لو نذره ما شيا لزم» و يتعين من بلد النذر. و قيل: من الميقات. 

ولو حج راكبا مع القدرة (4)» أعاد. و لو ركب بعضاء قضى الحج و مشى ما ركب. و قيل: 

أن كان اند مطلقاء أغاد ماشياء وان كانتا سننة تمه كقارة غلك التذوو الأول مروف 

ولو عجز الناذر عن المشى» حج راكباء و هل يجب عليه سياق بدنة (١001؟‏ قيل: 

نعم» و قيل: لا يجب بل يستحب و هو الاشبه. 

و يحنث لو نذر أن يحج راكبا فمشى. و يقف )١١(‏ ناذر المشى فى السفينة لأنه أقرب الى شبه الماشى. و الوجه الاستحباب, لأن 
النشن ينقلط هنا عادة.و يشقط المسن هن تاذره بعد طواف التشاء. 


(0) أى: جائزاء فلا يصح: لله علي ان وفقت لهتكك مؤمن أن أتصدق بدينار» بقصد الشكر (و الجزاء) مقابل الشرطء لا بد أن يكون 
طاعة» فلا يصح اذا كان حراماء أو مباحا غير طاعة» كما لو قال: لله علي ان نمت بين الطلوعين أن أكذب كذبة؛ أو أشرب ماء. 

(©) كأن يقول: زوجتى طالق ان فعلت كذاء و عبدى حر ان فعلت كذاء فلا يجب عليه ذاكك الامر. و لا زوجته تطلق ولا عبده يعتق. 
(0) أى: واجبا أو مستحباء فلا يتعلق النذر بفعل الحرام و المكروه و المباح و أن يكون (مقدورا للناذر) فلا يتعلق النذر بشىء غير 
مقدور للناذر كالطيران الى السماء. 

(8) و الاعتكافء و الا-مر بالمعروف و النهى عن المنكرء و الجهاد مع النفس و العدوء و التحلى بالاخلا-ق الفاضلة» و التجنب عن 
الاخلاق الذميمة» و نحو ذلكك. 

(9) أى: مع القدرهُ على الحج ما شيا أعاد» و كذا يعيد لو ركب بعض الطريق» و يمشى (ما ركب) أى: المكان الذى كان قد ركب 
فيه» و قيل: لو نذر (مطلقا) أى: لم يعن سنة النذر أعاد ما شياء و لو عتّن سنته (لزمه كفارة) بلا اعادة الحج, و كفارة خلف النذر- مر 
فى كتاب الظهار-. 

)09١(‏ أى: سوق بعير عوضا عن المشىء يأخذه معه و يذبحه فى مكة أو منى على اختلاف. 

)1١(‏ فلا يجلس فى السفينة ولا ينام استحباباء و غاي المشى لمن نذر الحج ما شيا (بعد طواف النساء) فلو طاف للنساء فى يوم العيد 
فلا يجب عليه المشى للذهاب الى منى للمبيت؛ أو لرمى الجمرات. 
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فروع: لو نذر أن يمشى الى بيت الله الحرام» انصرف الى بيت الله سبحانه بمكة. 

و كذا لو قال: الى بيت اللّه و اقتصرء و فيه قول بالبطلان (؟1) الا أن ينوى الحرام. 
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ولو قال: أن أمشى الى بيت الله لا حاجا و لا معتمراء قيل: ينعقد بصدر الكلام و تلغو الضميمة (1). و قال الشيخ: يسقط النذرء و فيه 
اشكال يدفقا من كوت قضد بيث الله ظاعة: 

و لو قال: أن أمشى و اقتصر (1)» فإن قصد موضعا انصرف الى قصده و ان لم يقصد لم ينعقد نذره؛ لأن المشى ليس طاعةٌ فى نفسه. 
ولو نذر إن رزق ولدا يحج به أو يحج عنه ثم مات. حج بالولد أو عنه من صلب ماله. 

ولو نذر أن يحجء و لم يكن له مال فحج عن غيره (18)» أجزأ عنهما على تردد. 


[مسائل الصوم] 


مسائل الصوم: 

ولو نذر صوم أيام معدودة» كان مخيرا بين التتابع و التفريق (18)) إلا مع شرط التتابع. 

والمبادرة بها أفضل» و التأخير جائر. 

ولا ينعقد نذر الصوم,ء إلا أن يكون طاعة. فلو نذر صوم العيدين أو أحدهماء لم ينعقد. و كذا لو نذر صوم أيام التشريق )١17(‏ بمنى. و 
كذا لو نذرت صوم أيام حيضها. 


(19) أى: بطلان نذره؛ لعدم المعلومية» فمسجد النبى و المسجد الاقصى و مسجد الكوفة و غيرها من المساجد أيضا بيوت الله. 

(1) فيجب عليه الحج أو العمرة. و يلغو قوله. (لا حاجا و لا معتمرا) و قيل: (يسقط النذر) لأنه لا رجحان للمشى الى بيت الله لا بنية 
الحج و العمرةٌ» و فيه: ان قصد البيت (طاعة) أى: فيه رجحان شرعى. 

(؟1) أى: لم يذكر المشى الى أى مكانء فان قصد مكانا خاصا (انصرف الى قصده) فإن كان فيه رجحان انعقد نذره و الا فلاء و لو 
نذر ان رزقه الله ولدا أن (بحج به) أى: يأخذ ولده الى الحج, أو يحج هو نيابة (عنه) ثم مات الأب» حج بالولد أو حج عنه (من صلب 
ماله) أى: مال الأب قبل الوصايا و الارثء لأنه نوع من الدين المالى. 

(10) يعنى: نيابة عن الغير» كفى (عنهما) لصدق العنوانين» و لكن (على تردد) لاحتمال كون الحج المنذور كحجة الإسلام الذى لا 
يتداخل مع النيابة. 

(18) أى: لو نذر صوم عشرة أيام- مثلا- فله أن يصوم بعض تلكك الأيام ثم يفطر أياماء ثم يصوم الباقى ما دام لم يقصد التتابع» لكن 
(و المبادرة) أى الاسراع فى العمل بالنذر (و التأخير جائز) ما دام لم يقيد فى النذر التعجيل. 

(10) و هى الحادى عشر و الثانى عشر و الثالث عشر من شهر ذى الحجة» قيل: سميت بذلكك لأن لحوم 
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و كذالا ينعقدء اذا لم يكن ممكناء كما لو نذر صوم يوم قدوم زيدء سواء قدم ليلا أو نهارا. أما ليلا فلعدم الشرط (28)» و أما نهارا 
فلعدم التمكن من صيام اليوم المنذور, و فيه وجه آخر. 

ولو قال: لله علي أن أصوم يوم قدومه دائما (19) سقط وجوب اليوم الذى جاء فيه. 

و وجب صومه فيما بعد. و لو اتفق ذلكك اليوم فى رمضان صامه عن رمضان خاصة. 

و سقط النذر فيه» لأنه كالمستثنى ولا يقضيه. و لو اتفق ذلكك يوم عيدء أفطره اجماعا. 

و فى وجوب قضائه خلافء و الاشبه عدم الوجوب. 

ولو وجب- على ناذر ذلكك اليوم- صوم شهرين متتابعين فى كفارةٌ قال الشيخ: 
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صام فى الشهر الأول من الايام عن الكفارة» تحصيلا للتتابع. فاذا صام من الثانى شيئاء صام ما بقى من الأيام عن النذر لسقوط التتابع 
(0). و قال بعض المتأخرين: 

يسقط التكليف بالصومء لعدم امكان التتابع؛ و ينتقل الفرض الى الاطعام» و ليس شيئا. و الوجه صيام ذلكك اليوم؛ و إن تكرر عن 
النذر. ثم لا يسقط به التتابع» لا فى الشهر الأول و لا الآخرء لأنه عذر لا يمكن الاحتراز منه. و يتساوى فى ذلككء تقدم وجوب التكفير 
على النذر و تأخره. 

واذا نذر صوما مطلقاء فأقله يوم. و كذا لو نذر صدقة اقتصر على أقل ما يتناوله الاسم .)5١(‏ 


الاضاحى كانت تشرّق فى الشمسء و قيل غير ذلكك. 

(16) أى: اذا جاء ليلا فالشرط- صوم يوم قدوم زيد- مفقود, و اذا جاء نهارا (فلعدم التمكن) من صومه. لمضى بعض النهار و الصوم 
يجب أن يكون من أول الفجر (و فيه وجه آخر) و هو انعقاد النذر ان جاء زيد قبل الزوال و لم يكن الناذر قد أتى بما ينافى الصوم بعد 
فينوى و يتم الصوم. 

(19) فى الجواهر: (دائما) معناه: صومه وافق أى يوم من الاسبوع. 

0٠١ (‏ أى: عدم وجوب التتابع فى الشهر الثانى» و قيل: يسقط الصوم لتعذر التتابع (و ينتقل الفرض) أى: 

صوم الكفارة الى الاطعام (و الوجه صيام ذلكك اليوم) الذى صادف قدوم المسافر عن النذر ولا يضر بالتتابع (لأنه عذر) كما أن 
الحيض و المرض و السفر الاضطرارى لا يضر بالتتابع (و يتساوى فى ذلكك تقدم) السبب و تأخره. مثال تقدم سبب الكفارة: ما لو أفطر 
فى شهر رمضان عمداء فوجب عليه صوم شهرين متتابعين» و فى أثناء صيام الشهر الأول نذر انه لو عاد مسافره أن يصوم غده. فجاء 
المسافر فى أثناء الشهر الاول. و مثال تقدم سبب النذر: ما لو نذر انه لو جاء مسافره ان يصوم غدهء ثم كان رمضانء و أفطر يوما عمداء 
وفى شوال بدأ بصوم الكفارة و فى نفس شوال وصل مسافره. 

(71) ولو كان درهما واحداء و لو نذر الصوم فى بلد معتّن» صام (أين شاء) أى: لا يجب البلد المعين (و فيه تردد) لاحتمال وجوبه. 
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ولو نذر الصيام فى بلد معين» قال الشيخ: صام أين شاءء و فيه تردد. 


و من نذر أن يصوم زماناء كان خمسة أشهر. و لو نذر حيناء كان ستةُ أشهر (27). و لو نوى غير ذلكك عند النذر لزمه ما نوى. 
[مسائل الصلاة] 


مسائل الصلاة: 

اذا نذر صلاة» فأقل ما يجزيه ركعتان. و قيل: ركعة» و هو حسن. 

و كذا لو نذر أن يفعل قرب (57)- و لم يعينها- كان مخيراء ان شاء صامء و إن شاء تصدق بشىء؛ و ان شاء صلى ركعتين» و قيل: 
تجزيه ركعة. 

ولو نذر الصلاءً فى مسجد معينء أو مكان معين من المسجدء لزم لأنه طاعة. 

أما لو نذر الصلاة» فى مكان لا مزِية فيه للطاعة على غيره (7)» قيل: لا يلزم» و تجب الصلاةٌ و يجزى ايقاعها فى كل مكانء و فيه 


بردد. 


ولو نذر الصلاة فى وقت مخصوصء لزم. 
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[مسائل العتق] 


مسائل العتق: 

اذا نذر عتق عبد مسلم, لزم النذر. 

ولو نذر عتق كافر غير معين (20)» لم ينعقد» و فى المعين خلافء و الاشبه أنه لا يلزم. 

ولو نذر عتق رقبة» أجزأته الصغيرةٌ و الكبيرة؛ و الصحيحة و المعيبة اذا لم يكن العيب موجبا للعتق (58). 
و من نذر أن لا يبيع مملوكاء لزمه النذر. و إن اضطر الى بيعه» قيل: لم يجز و الوجه الجواز مع الضرورة. 
و لو نذر عتق كل عبد قديمء لزمه اعتاق من مضى عليه فى ملكه ستة أشهر. 


(؟1) لروايات خاصة» و لو نوى بالزمان أو الحين (غير ذلكك) الذى جاء فى الروايات لزمه ما نوى. 

(39) أى: عملا يقرّب الى الله. 

(3) كأن يصلى فى حجرة كذا من داره؛ قيل يبطل نذره لعدم رجحانه (و فيه تردد) لاحتمال انعقاده لرجحانه» و لو نذرها فى وقت 
(مخصوص) مثلا بعد الزوال» انعقد بحيث لو صلاها فى غير ذلكك الوقت حنث. 

(10) أى: لم يعين ذلكك العبد الكافر بطل نذره (و فى المعين) كما لو نذر عتق الكافر الفلانى خلاف أشبهه البطلان. 

(18) كالأشل و الاعرج فإنه حر بنفسه لا يصح عتقه؛ لو نذر عتق كل عبد قديم» وجب عتق من كان فى ملكه (ستةُ أشهر) للرواية اذا 
لم يقصد غير هذا المعنى» و الا عمل على قصده الخاص. 
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[مسائل الصدقة] 


مسائل الصدقة: 

اذا نذر أن يتصدق و اقتصرء لزمه ما يسمى صدقة و ان قل. و لو قيده بقدرء تعين عليه. 

ولو قال بمال كثير» كان ثمانين درهما. 

ولو قال: خطير أو جليل» فسره بما أراد (71). و مع تعذر التفسير بالموت» يرجع الى الولى. 

ولو نذر الصدقة فى موضع معين» وجب. و لو صرفها فى غيره؛ أعاد الصدقةٌ بمثلها فيه. 

ومن نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه. لزمه النذر. فان خاف الضررء قوم ماله» و تصدق أولا فأولا (78)) حتى يعلم أنه قام بقدر ما 
لزم. 

ومن نذر أن يخرج شيئا من ماله فى سبيل الخير» تصدق به على فقراء المؤمنين» أو فى عمرة» أو حج أو فى زيارة» أو فى شىء من 


مصبالم المسلميق: 


[مسائل الهدى] 
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شيرازى» سيد صادق حسينىء التعليقات على شرائع الإسلام» ١‏ جلدء انتشارات استقلال؛ قم - ايران» ششم 1578 ه ق التعليقات على 
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مسائل الهدى: 

اذا نذر أن يهدى بدنة؛ انصرف الاطلاق الى الكعبة؛ لأنه الاستعمال الظاهر فى عرف الشرع. 

ولو نوى بمنىء لزم. 

ولو نذر الهدى الى غير الموضعينء لم ينعقد لأنه ليس بطاعة. 

ولو نذر أن يهدى و اقتصرء انصرف الاطلاق فى المهدىٌ الى النعم (15) و له أن يهدى أقل ما يسمى من النعم هديا. و قيل: كان له 


أذ بيدى : والر يقة, و قي ادها مدع فى الأفحية وز الأول أشي 


أى: بما قصده حين النذر و لو مات قبل التفسير فانه (يرجع الى الولى) أى: ولى الميت يعنى وارثه فكلما فسره الولى قبل و عمل به» و 
لو نذر الصدقة (فى موضع معين) كما لو نذر التصدق فى النجف الاشرف أو كربلاء المقدسة» وجب. 

)0 أى: شيئا فشيئاء و لو نذر لسبيل الخير كان منه (مصالح المسلمين) كبناء المدارس أو طبع الكتب الدينية و عقد مجالس العزاء و 
التبليغ و غيرها. 

(19) و هى الابل و البقر و الغنم و له (أن يهدى أقل) كالنعجة الهزيلة أو الهرمة مما لا يجوز أن يكون هديا للحج, و قيل: يكفيه بيضة 
لصدق انه أهدىء و قيل: يلزمه ما يشترط (فى الاضحية) من السن المعّن و غيره مما مر فى باب الهدى فى كتاب الحج. 
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و لو نذر أن يهدى الى بيت الله الحرام غير النعم (70) قيل: يبطل النذرء و قيل: يباع ذلكك و يصرف فى مصالح البيت. 

أما لو نذر أن يهدى عبده. أو جاريته؛ أو دابته» بيع ذلكك و صرف ثمنه فى مصالح البيت» أو المشهد الذى نذر له و فى معونة الحاج 
أو الزائرين. و لو نذر نحر الهدى بمكةء وجب. و هل يتعين التفرقة بها؟ قال الشيخ: نعم» عملا بالاحتياط. و كذا بمنى. 

ولو نذر نحره بغير هذينء قال الشيخ: لا ينعقد. و يقوى أنه ينعقد لأنه قصد الصدقة على فقراء تلكك البقعة» و هو طاعة. 

ولو نذر أن يهدى بدن فإن نوى من الابل لزم. و كذا لو لم ينو لأنها عبارة عن الانثى من الابل. 


و كل من وجب عليه بدن فى نذرء فإن لم يجد لزمه بقرة» و ان لم يجد فسبع شياه. 
[اللواحق] 


و أما اللواحق: فمسائل. 

الأولى: يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفارة يمين (1)» و قبل كفارة من أفطر فى شهر رمضان و الأول أشهر. و انما تلزم الكفارة اذا 
خالف عامدا مختارا. 

الثانية: اذا نذر صوم سنة معينة» وجب صومها أجمعء الا العيدين و أيام التشريق إن كان بمنى. و لا تصام هذه الايام و لا تقضى. و لو 
كان بغير منى» لزمه صيام أيام التشريق. فلو أفطر عامدا- لغير عذر- فى شىء من أيام السنة» قضاه و بنى إن لم يشترط التتابع و كفْر. و 
لو شرط (””) استأنفء. و قال بعض الاصحاب: ان تجاوز 


(0) كالدجاج. و البط و غيرهماء ففيه قولان: البطلان» و الصحة ببيعه و صرفه لمصالح البيت, و لو نذر عبده؛ بيع و صرف مصالح 
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البيت» و لو نذر نحر الهدى بمكة أو منى فهل يتعّن عليه (التفرقة) أى: توزيع لحمه بين أهلها؟ قيل: نعم لكن لو نذر نحره (بغير 
هذين) أى: مكة و منى كالمدينة المنورة قيل: (لا ينعقد) لأن الهدى لا يذبح الا بمكة أو منى. 

:)"١1(‏ واهى عتق رقبةُ أو اطعام ستين مسكينا أو كسوة عشرةٌ مساكينء فإن لم يجد احداها فصيام ثلاثة أيام (و قيل كفارة) الافطار فى 
شهر رمضانء و هى عتق أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناء و تلزم الكفارة اذا خالف (عامدا مختارا) أما لو خالف سهوا 
أو نسيانا أو مضطرا فلا كفارةٌ عليه. 

(7): يعنى: لو كان فى نذره شرط التتابع» فأفطر بغير عذرء ابتدأ صيام السنة» و قيل: لو تجاوز النصف (جاز البناء) على ما صامه سابقا 
بأن يتم السنة و لا يستأنف حتى (و لو فرّق) بعد النصف عمدا (و هو تحكم) أى: قول بلا دليل. 
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النصضء جاز البناء و لو فرّق» و هو تحكم؛ و لو كان (*) لعذرء كالمرض و الحيض و النفاس بنى على الحالين و لا كفارة. و لو نذر 
صوم الدهر» صح و يسقط العيدان و أيام التشريق بمنى و يفطر فى السفر. و كذا الحائض فى أيام حيضها و لا يجب القضاء اذ لا وقت 
له. و السفر الضرورى عذر. لا ينقطع به التتابع» و ينقطع بالاختيارى. و لو نذر صوم سنة غير معينة» كان مخيرا بين التوالى و التفرقة» إن 
لم يشترط التتابع. و له أن يصوم اثنى عشر شهرا و الشهر إما عدةٌ بين هلالين» أو ثلاثون يوما. و لو صام شوؤالاء و كان ناقصاء أتمه بيوم 
بدلا عن العيد. و قيل: بيومين (5”) و هو حسن. و كذا لو كان بمنى فى أيام التشريق؛ فصام ذا الحجة» قضى يوم العيد و أيام التشريق. 
ولو كان ناقصا قضى خمسة أيام. و لو صام سنة واحدة» أتمها بشهر و يومين» بدلا عن شهر رمضان و عن العيدين» و لم ينقطع التتابع 
بذلكك لأنه لا يمكن الاحتراز منه. و لو كان بمنى قضى أيام التشريق أيضا (0") و لو نذر صوم شهر متتابعا وجب أن يتوخى ما يصح 
ذلكك فيه. و أقله أن يصح فيه تتابع خمسة عشر يوما. و لو شرع فى ذى الحجة, لم يجز لأن التتابع ينقطع بالعيد. 

الثالثة: اذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضانء لم ينعقد نذره. لأن صيامه مستحق بغير النذر, و فيه تردد (8). 

الرابعة: اذا نذر المعصية؛ لا ينعقد. و لا تجب به كفارة» كمن نذر أن يذبح آدمياء أبا كان أو أما أو ولداء أو نسبا أو أجنبيا. و كذا لو 
نذر ليقتلن زيدا ظلماء أو نذر أن يشرب خمراء أو يرتكب محظورا (77)» أو يتركك فرضاء فكل ذلكك لغو لا ينعقد. و لو 


(") يعنى: الإفطار و عدم التتابع لعذرء بنى على (الحالين) سواء شرط فى نذره التتابع أم لاء ولا كفارة» و يصح لو نذر (صوم الدهر) 
أى: تمام العمر. و لو نذر صوم سنة غير معينة» فله أن يصوم (اثنى عشر شهرا) متفرقة (و الشهر) عرفا أما هو عدَّهُ (بين هلالين) و ان 
كان تسعهُ و عشرون يوماء فيما اذا صام من أوله الى آخره. و أما هو (ثلاثون يوما) ملفا فيما اذا صام فى أثنائه. 

(©”) لأنه ينقص أوله فلا يكون عدَّةٌ بين هلالين» فبجب عليه ثلاثون يوما. 

(0") فكان عليه قضاء شهر و خمسة أيام؛ و لو نذر صوم شهر بتتابع وجب أن (يتوخى) أى: يطلب شهرا يمكنه فيه التتابع. 

(”) لاحتمال الانعقاد و ثمرته شيئان: تأكد الوجوبء و ترتب كفارتين لو حنث: كفارة رمضانء و كفارة حنث النذر. 

(/8) أى: محرماء كما لو نذر الامر بالمتكر (أو يتركك فرغبا) أى: واجباء كتركك الأمن بالمعروف: 
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نذر أن يطوف على أربع» فقد مرت فى باب الحج (78)» و الاقرب أنه لا ينعقد. 

الخامسة: اذا عجز الناذر عما نذره» سقط فرضه. فلو نذر الحج فصدّء سقط النذر. و كذا لو نذر صوما فعجزء لكن روى فى هذا (79), 
يتصدق عن كل يوم بمد من طعام. 

السادسة: العهد حكمه حكم اليمين و صورته أن يقول: عاهدت الله أو علي عهد الله أنه متى كان كذاء فعليئ كذا. فإن كان ما عاهد 
عليه» واجبا أو مندوباء أو ترك مكروه أو اجتناب محرم. لزم. و لو كان بالعكسء لم يلزم. و لو عاهد على مباح, لزم كاليمين. و لو 
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كان فعله أولى أو تركه (60)» فليفعل الأولىء و لا كفارة. و كفارة المخالفة فى العهد كفارهٌ يمينء و فى روايةٌ كفارةً من أفطر يوما 
من شهر رمضانء و هى الأشهر. 

السابعة: العهد و النذر ينعقدان بالنطق» و هل ينعقدان بالضمير و الاعتقاد (1١6)؟‏ 

قال بعض الأصحاب: نعم, و الوجه أنهما لا ينعقدان الا بالنطق» تم قسم الايقاعات. 


من أن به رواية ضعيفة تقول: ان عليه طوافين» طوافا ليديه و طوافا لرجليه» و الاقرب: أنه (لا ينعقد) لأنها هيئة لم تعهد من صاحب 
الشريعة الذى قال: (خذوا عنى مناسككم). 

(وع) أى: فى نذر الصوم. 

(:8) و كان عهده على خلاف الأولى» كما لو عاهد أن لا يشرب الماء اذا عطشء أو لا يأكل اذا جاع؛ فإن فعلهما أولى لحفظ الصحة 
فليفعله (و لا كفارة) لعدم انعقاد العهد, و كفارة مخالفة العهد (كفارة يمين) عتق أو اطعام أو اكساء عشرة مساكين» فان عجز عن كلها 
صام ثلاثة أيام. 

)6١(‏ بأن ينوى فى قلبه العهد أو النذر من دون أن يتلفظ بلسانه. 
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[القسم الرابع فى الأحكام] 
اشارة 


القسم الرابع فى الأحكام )١(‏ و هى اثنى عشر كتابا (؟) 


)١(‏ سبق أن المصنف بنى كتابه على أقسام أربعة: العبادات» العقود؛ الايقاعات, و الاحكام, و هو القسم الرابع و الاخير من هذا 
الكتاب. 

9) 1- الصضيد .و الذباحة “ات الأطعمة و الاشرية #ك الغضب #د الشقعة 8 احباء المواك #- اللقطة لات القرافضن 6- القشياء قد 
الشهادات -٠١‏ الحدود و التعزيرات -١١‏ القصاص ١١‏ الدّيات. 
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[كتاب الصَيد و الذباحة] 
اشارةٌ 
كتاب الصيد و الذباحة و النظر فى الصيد يستدعى بيان امور ثلاثة: 


[النظر فى الصيد] 


[الأوّل فى ما يؤكل صيده] 
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الأؤل فى ما يؤكل صيده و ان قتل و يختص من الحيوان؛ بالكلب المعلم )١(‏ دون غيره من جوارح السباع و الطير. 

فلو اصطاد بغيره» كالفهد و النمرء أو غيرهما من السباعء لم يحل منه الا ما يدركك ذكاته (7). و كذا لو اصطاد. بالبازى و العقاب و 
الباشق» و غير ذلكك من جوارح الطير» معلما كان أو غير معلم. 

و يجوز الاصطياد: بالسيفء و الرمح ()» و السهام؛ و كل مافيه نصل. و لو أصاب معترضا فقتل» حل. و يؤكل ما قتله المعراضء اذا 
خرق اللحم. و كذا السهم الذى لا نصل فيهء اذا كان حاداء فخرق اللحم. 

و يشترط فى الكلبء لاباحةٌ ما يقتله» أن يكون معلما. 

و يتحقق ذلكك بشروط ثلاثة: أن يسترسل إذا ارسله ١١‏ ...» و ينزجر إذا زجره.. 

و الباكل مايسيكة 


كتاب الضيد و الذباحة 

)١(‏ المراد من (الصيد) اثبات اليد على الحيوان ان الممتنع بالاصالة» و ازهاق روحه بآلهُ معتبرة فيه من غير ذبح» و من (الذباحة) الاعم 
من النحرء و يختص ما يؤكل صيده من الحيوان بالكلب (المعلم) أى: المدرّب على الصيد. 

(0) أى: يدركه حيا و يذبحه بشروط الذبح الشرعى مع الحديد؛ و تجاه القبل» و فرى الأوداج الأربعة» و كون الذابح مسلماء و الحركة 
بعد الذبح؛ و الحياةً المستقرة قبل الذبح؛ و تسمية اسم الله تعالى. (و كذا) لو اصطاد بجوارح الطير» فإنه يحرم الا اذا أدركث ذكاته. 
(؟) برميها على الصيد و قتل الصيد بها اينما وقع عليه و لو على ظهره فقتله و كل ما فيه (نصل) أى: حديدةٌ حادة؛ و لو (معترضا) أى: 
لا عمقا فقتله حلّ أكله» و كذا ما قتله (المعراض) خشبةٌ ممدّدةٌ الرأس. 


)١(‏ أى: أمره بالسير» و هناكك أصوات خاصة يعرفها أهل الصيد يصوتون بها فيقف الكلب أو يسير (و اقتصر) أى: اكتفى بشرب دمه و 
لم يأكل لحمه. 
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فإن أكل نادراء لم يقدح فى إباحةٌ ما يقتله. و كذا لو شرب دم الصيد و اقتصر. 

ولا بد من تكرار الاصطياد به. متصفا بهذه الشرائط؛ ليتحقق حصولها فيه. 

ولا يكفى اتفاقها مره (©). 

و يشترط فى المرسل شروط: 

الأول: أن يكون مسلما أو بحكمه كالصبى. فلو أرسله المجوسى أو الوثنى» لم يحل أكل ما يقتله. و إن أرسله اليهودى أو النصرانى 
فيه خلافء أظهره أنه لا يحل. 

الثانى: أن يرسله للاصطياد فلو استرسل من نفسه (8)» لم يحل مقتوله. نعم؛ لو زجره عقيب الاسترسال فوقفء ثم أغراه صح. لأسن 
الاسترسال انقطع بوقوفه» و صار الاغراء ارسالا مستأنفا. و لا كذلكك لو استرسل فأغراه. 

الثالث: أن يسمى عند ارساله فلو تركك التسمية عمداء لم يحل ما يقتله» و لا يضر لو كان نسيانا و لو أرسل واحد, و سمى به آخرء لم 
يحل المصيد مع قتله له (). 

ولو سمى فأرسل آخر كلبه و لم يسم فاشتركا فى قتل الصيد» لم يحل. 

الرابع: أن لا يغيب الصيد و حياته مستقرةٌ فلو وجد مقتولا أو ميتا بعد غيبته (؛) لم يحل» لاحتمال أن يكون القتل لا منه» سواء وجد 
الكلب واقفا عليه أو بعيدا منه. 
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و يجوز الاصطياد بالشركك و الحبالة و الشباكك (8)» لكن لا يحل منه إلا ما يدركك ذكاته» و لو كان فيه سلاح. و كذا السهم, اذا لم 
يكن فيه نصل و لا يخرقء و قيل: يحرم أن يرمى الصيد بما هو أكبر منه» و قيل: بل يكره و هو أولى. 


(©) فلو ارسل كلبا كان من عادته الأكل من الصيدء فلم يأكل هذه المره و مات الصيد لم يحل الا اذا أدركه و ذبحه بشرائط الذبح. 
(0) أى: الكلب بنفسه رأى صيدا و أخذه و قتله بدون أن يرسله صاحبه لم يحلء و لكن يحل لو استرسل فزجره فوقف ثم (اغراه) أى: 
شجعه على الذهاب بالاصوات الخاصة. 

(©) أى: قتل الكلب للصيد, و لو سمى (فأرسل آخر) يعنى: أحدهما سمى و أرسل كلبه؛ و آخر لم يسم و أرسل كلبه و اشتركك 
الكلبان فى قتل الصيد لم يحل. 

(0): أى: غاب الصيد عن عين الصائد. خلف جبلء أو حجرء أو شجرء أو فى حفرة» أو غير ذلكك (لا منه) أى: 

لا من الكلب بل بسبب سقوط أو اصطدام أو نحوهما. 

(8) أنواع مختلفة لآلات الصيد, لكن لا يحل الا بدركك ذكاته. حتى (و لو كان فيه سلاح) أى: حتى اذا كان فى الشبكة- مثلا- حربة 
سقطت على الصيد فقتلته» فلا يحل ما لم يصدق انه رماه به» و قيل: يحرم رمى الصيد بشىء (أكبر منه) كأن يرمى رمحا كبيرا على 
عصفور فيقتله. 
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[الثانى فى أحكام الاصطياد] 


الثانى فى أحكام الاصطياد و لو أرسل المسلم و الوثنى آلتهما فقتلاه لم يحل» سواء اتفقت آلتهما مثل أن يرسلا كلبين أو سهمين» أو 
اختلفا كأن يرسل أحدهما كلبا و الآخر سهماء و سواء اتفقت الاصابهُ فى وقت واحد أو وقتين» اذا كان أثر كل واحدة من الآلتين 
قاتلا. 

ولو أثخنه (9) المسلمء فلم تعد حياته مستقرة» ثم ذف عليه الآخر حلء لأن القاتل المسلم. 

ولو انعكس الفرض لم يحل. و لو اشتبه الحالان حرم تغليبا للحرمة. 

ولو كان مع المسلم كلبان» أرسل أحدهماء و استرسل الآخرء فقتلا لم يحل. 

و لو رمى سهماء فأوصلته الريح الى الصيد فقتله حل و إن كان لو لا الربح لم يصل. و كذا لو أصاب السهم الأرض ثم وثب فقتل. 

و الاعتبار فى حل الصيد بالمرسل لا بالمعلم )1١(‏ فإن كان المرسل مسلما فقتل» حل» و لو كان المعلّم مجوسيا أو وثنيا. و لو كان 
المرسل غير مسلمء لم يحل. و لو كان المعلم مسلما. 

ولو أوسل كلدهان هيك وشم وقه غير 137) هلو كذاك أرسلة عل اصيزى كاره فترنن عن مهار فتلا حلت ذا كانت 
ممتنعة. و كذا الحكم فى الآلة. 

أما لو أرسله و لم يشاهد صيداء فاتفق إصابة الصيدء لم يحل و لو سمىء سواء كانت الآلهُ كلبا أو سلاحاء لأنه لم يقصد الصيدء فجرى 
مجرى استرسال الكلب. 


(9) أى: جرحه جرحا لا يبقى معه (ثم ذفف) أى: اجهز عليه الوثنى و أماته حلء نعم لم يحل لو انعكس الفرض أو اشتبه الحالان و 
ذلكك (تغليبا للحرمة) أى: لأصالة حرمة كل لحم الا ما ثبت حله (و استرسل الآخر) أى: ذهب بنفسه دون أن يرسله صاحبه. 
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)٠١(‏ الذى درّب الكلب على الصيد. 

)1١(‏ أى: قتل صيدا آخر حلء و كذا لو ارسله لاصطياد كبار (فتفرقت) أى: انهزمت الكبار و بقى هناكك صغارها فقتلها. حلت لو 
كانت (ممتنعة) أى: كانت تلكك الصغار قادرةُ على الفرار» فلم تفر» أو فرت و لحقها الكلب»ء و كذا (فى الآلة) فلو رمى بها صيدا و 
أصاب آخر فقتله حلء و كذا لو رمى الكبير فانهزم و وقع الرمى على الصغير الممتنع فقتله حل أيضاء نعم لم يحل لو اتفق له اصابة 
الصيد لأنه لم يقصد (فجرى مجرى) أى: كان مثل استرسال الكلب. 
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و الصيد الذى يحل بقتل الكلب له» أو الآلء فى غير موضع الذكاة» هو كل ما كان ممتنعاء وحشيا (؟١)‏ كان أو إنسيا. و كذلكك ما 
يصول من البهائم» أو يتردى فى بثر و شبههاء و يتعذر ذبحه أو نحره؛ فإنه يكفى عقرها فى استباحتها. و لا يختص العقر- حينشذ- 
عرص ول جمدها. 

ولو رمى فرخا (1) لم ينهض فقتلء لم يحل. و كذا لو رمى طائرا و فرخا لم ينهضء فقتلهماء حل الطائر دون الفرخ. 

ولو تقاطعت الكلاب الصيد قبل ادراكه؛ لم يحرم. 

ولو رمى صيدا فتردى من جبل» أو وقع فى الماء فمات» لم يحل لاحتمال أن يكون موته من السقطة. نعم لو صير حياته غير مستقرة 
حل لأنه يجرى مجرى المذبوح. 

ولو قطعت الآلهُ منه شيئاء كان ما قطعته ميته و يذكى ما بقى إن كانت حياته مستقرة (). 

ولو قطعته بنصفينء فلم يتح ركاء فهما حلال. 

فلو تحركك أحدهماء فالحلال هو دون الآخر. و قيل يؤكلانء ان لم يكن فى المتحركك حياة مستقرة» و هو أشبه. و فى رواية يؤكل ما 
فيه الرأس. و فى اخرىء. يؤ كل الاكبر دون الاصغرء و كلاهما شاذ. 


الوحشى ما يعيش فى الصحراء كالغزال: و الانسى ما يأنس بالانسان فى البلدان كالنعم الثلاث الابل و البقر و الغنم اذا توحشتء و كذا 
الذى (يصول) أى: يسير من غير التفات فيصطدم بحجر أو شجر أو (يتردى فى بثر) فيكفى لعدم امكان الوصول اليه عاجلا فيخشى 
موته قبل الوصول اليه (عقرها) أى: 

رميها بحديدة (فى استباحتها) أى: حلها اذا ماتت بالعقر. 

(1) الفرخ صغير الحيوان (لم ينهض) أى: بعد لم يقدر على الفرار لم يحل (و لو تقاطعت) أى جعلوه قطعهُ قطعةٌ لم يحرم و كذا لو 
رماه و صيّر حياته (غير مستقرة) أى: صار مشرفا على الموت ثم سقط. 

(16) بأن يبقى حيا مدة لو تركك و لم يذبح (و لو قده) أى: قطعه نصفين. 
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[الثالث فى اللواحق] 


الثالث فى اللواحق: و فيه مسائل الأولى: الاصطياد بالآله المغصوبة حرام» و لا يحرم الصيد و يملكه الصائد دون صاحب الآله و عليه 
اجرهٌ مثلها »)١0(‏ سواء كانت كلبا أو سلاحا. 

الثانية: اذا عض الكلب صيداء كان موضع العضة نجساء يجب غسله على الأصح. 

الثالثة: اذا أرسل كلبه أو سلاحه فجرحه. ثم أدركه حيا فان لم تكن حياته مستقرة» فهو بحكم المذبوح. و فى الاخبار أدنى ما يدركك 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لاعلالم من (اعز اا 
ذكاته» أن يجده يركض برجله» أو تطرف عينه» أو يتحركك ذنبه. وان كانت مستقرة» و الزمان يتسع لذبحه. لم يحل أكله حتى يذكى. 
وقبل: إن لم يكن معه ما يذبح به تركك الكلب حتى يقتله» ثم يأكله إن شاء. أما اذا لم يتسع الزمان لذبحه؛ فهو حلال» و لو كانت 
حياته مستقرة. 


و إن صيره الرامى» غير ممتنع (19) ملكه و إن لم يقبضهء فلو أخذه غيره لم يملكه الثانى» و وجب دفعه الى الاول. 


[الذباحة] 

اشارة 

و أما الذباحة: فالنظر فيهاء أما فى الأركانء و أما فى اللواحق 
[الأركان] 


اشارة 
أما الأركان فثلاثة: الذابح, و الآله و كيفية الذبح. 
[الذابحج] 


أما الذَابح: فيشترط فيه: الإسلام أو حكمه. و لا يتولاه الوثنى. فلو ذبح كان المذبوح ميتة. و فى الكتابى روايتان: أشهرهما المنع. فلا 
تؤكل ذباحة اليهودىء و لا النصرانى» و لا المجوسى. و فى رواية ثالثة» تؤكل ذباحة الذمى» اذا سمعت تسميته »)١9/(‏ و هى مطروحة. 
و تذبح: المسلمة» و الخصىء و الجنبء و الحائفضء و ولد المسلم و إن كان طفلا اذا أحسن. 


أى: على الصائد أن يعطى لصاحب الآله الاجرةٌ التى تدفع لمثل استعمال هذه الآلهُ فى هكذا صيد عرفا. 

(18) بأن ضعف عن الفرار بالجراحةٌ و الضربة. 

(10) أى: سمع انه يذكر اسم اللّه تعالى عند الذبح لكن الرواية مطروحة؛ و يذبح ولد المسلم (اذا أحسن) أى: 

أتم شرائط الذبح, و لا يشترط (الايمان) و هو كونه معتقدا بالأئمة الاثنى عشر عليهم الصلاه و السلام بل يكفى فيه الإسلام. 
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ولا يشترط الايمانء و فيه قول بعيد باشتراطه. نعمء لا تصح ذباحة المعلن بالعداوة لأهل البيت عليهم الّد.لام؛ كالخارجى (18) و إن 
أظهر الإسلام. 


[الآلة] 


و أما الآلة: فلا يصح التذكية الا بالحديد. و لو لم يوجدء و خيف فوت الذبيحة جاز بما يفرى أعضاء الذبح, و لو كان ليطة (19) أو 
خشبة أو مرو حادة أو زجاجة. و هل تقع الذكاة بالظفرء أو السن مع الضرورة؟ قيل: نعم» لأن المقصود يحصلء و قيل: 
لاء لمكان النهى و لو كان منفصلا. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عام من (عز١١ا‏ 
[الكيفية] 


و أما الكيفية: فالواجب قطع الاعضاء الاربعة: المرى و هو مجرى الطعام.. 

و الحلقوم و هو مجرى النفس.. و الودجان و هما عرقان محيطان بالحلقوم (50). 

ولا يجزى قطع بعضها مع الامكان, هذا فى قول مشهور. و فى الرواية: اذا قطع الحلقوم؛ و خرج الدم, فلا بأس. 

ويكفى فى المنحور »)7١(‏ طعنه فى ثغرهٌ النحرء و هى وهدة اللبَةُ. 

و يشترط فيها شروط أربعة: 

الأول: أن يستقبل بها القبل مع الامكان فان أخل عامداء كانت ميتة. و ان كان ناسياء صح. و كذا لو لم يعلم جهة القبل. 

الثانى: التسمية» و هى أن يذكر الله سبحانه, فلو تركها عامدا لم تحلء و لو نسى لم يحرم. 

الثالث: اختصاص الابل بالنحر, و ما عداها بالذبح فى الحلق» تحت اللحيين» فان نحر المذبوح (27» أو ذبح المنحور, فمات لم يحل. 
ولو ادركت ذكاته فذكى حلء و فيه تردد» اذ لا استقرار لحياته بعد الذبح أو النحر. و فى إبانة الرأس (78) عامدا 


(16) و هو الذى خرج على امام زمانه» مثل أهل النهروان» و الجمل» و صفين» و نحوهم فإنهم فى حكم الكفار. 

(19) بكسر اللام هى القشرة الظاهرة من القصب (أو مروة) و هى الحجر الحاد الذى يقدح النار» و قيل: بالظفر أو السن مع الضرورة 
لحصول (المقصود) و هو قطع الأسوداج الأربعة و قيل: لا-حتى لو كان (منفصلا) أى: الظفر و السن كانا منفصلين عن الانسان و 
الحيوان. 

(0؟) وهم مجرى الدم.؛ و فى الرواية: اذا قطع الحلقوم و خرج الدم (فلا بأس) فلا يحتاج الى قطع الا-وداج الأربعة كلها كما عن 
(١؟)‏ وهو الابل أن يطعن فى (ثغرةٌ النحر) و هى الحفرة الواقعةٌ فى آخر العنق المتصل بالصدر. 

(70) أى: نحر فى الثغرة ما يجب ذبحه كالبقر و الغنم» أو ذبح و فرى أو داج ما يجب نحره كالبعير فمات لم يحل» نعم يحل لو 
(أدركت ذكاته) أى: قبل أن يموت لو ذبح بعد النحر ما يجب ذبحه؛ أو نحر بعد الفرى ما يجب نحره. 

(3) أى: فصله عن الجسد حال الذبح» بأن لا يرفع السكين حتى يفصل الرأس خلاف (اظهره) القول بالكراهة 
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خلاف أظهره الكراهية. و كذا سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شىء منها. و لو انفلت الطير» جاز أن يرميه بنشاب أو رمح أو سيفء فان 
سقط و أدركك ذكاته ذبحه. و إلا كان حلالا. 

الرابع: الحركة بعد الذبح كافية فى الذكاة» و قال بعض الأصحاب: لا بد مع ذلكك من خروج الدم, و قيل: يجزى أحدهماء و هو أشبه. 
ولا يجزى خروج الدم متثاقلاء اذا انفرد (7) عن الحركة الدالة على الحياة. 

و يستحب فى ذبح الغنم: أن تربط يداه و رجل واحدة» و تطلق الاخرى (720)» و يمسكك صوفه أو شعره حتى يبرد.. و فى البقر: تعقل 
يداه و رجلاه» و يطلق ذلبه.. 

وفى الابل: تربط أخفافه الى آباطه. و تطلق رجلاه.. و فى الطير: أن يرسل بعد الذباحة. 

و وقت ذبح الاضحية: ما بين طلوع الشمس الى غروبها. 

و تكره الذباحة (59): ليلا إلا مع الضرورة.. و بالنهار يوم الجمعة الى الزوال.. و أن تنخع الذبيحة.. و أن يقلب السكين فيذبح الى فوق» 
وقيل: فيهما يحرمء و الأول أشبه.. و أن يذبح حيوان و آخر ينظر اليه. 
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[اللواحق] 


و أما اللواحق فمسائل: 
الأولى: ما يباع فى أسواق المسلمين, من الذبائح و اللحوم. يجوز شراؤه؛ و لا يلزم التفحص عن حاله (7؟). 
الثانية: كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان» إما لاستعصائه (758): أو لحصوله 


مقابل القول بالحرمة. 

(”) أى كان بدون الحركة. 

(10) ليرفس بها و يمسكك صوفه كالشاة (أو شعره) كالمعز لأنه داخل فى الغنم؛ و تعقل يدا البقر و رجلاه (و يطلق ذنبه) ليحركه؛ و 
تربط لآباط الابل (اخفافه) جمع خفء و هو للبعير مثل القدم, و الطير بعد الذبح (يرسل) أى: يتركك ليضطربء و هذه التعاليم 
الاسلامية توجب خفة خروج الروح عن هذه الحيوانات رعايةٌ لها و عنايةٌ بها. 

(18) مطلقا الاافى الاضحية» فانها لو ذبحت ليلا لا تكون- على القول- اضحية» و يكره ان (تنخع) أى: بأن يصاب نخاعها حين الذبح» 
و النخاع خيط أبيض ممتد من خلف الرقبة الى الذنب و يكره الذبح (الى فوق) بأن يقلب السكين فى الحلق فيسحبه نحو الرأس. 
(70) فى الجواهر: بانه جامع لشرائط الحل أم لاء بل لا يستحبء بل لعله مكروه للنهى عنه. 

(18) أى: كونه عاصيا لا يمكن أخذه و ذبحه أو كونه (فى موضع) كسقوطه فى بثر أو حفرة بحيث يخشى 
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فى موضع لا يتمكن المذكى من الوصول الى موضع الذكاة منه» و خيف فوته» جاز أن يعقر بالسيوفء أو غيرها مما يجرح؛ و يحل و 
إن لم يصادف العقر موضع التذكية. 

الثالثة: اذا قطعت رقبة الذبيحة (79)» و بقيت أعضاء الذباحة» فان كانت حياتها مستقرة» ذبحت و حلت بالذبح, و الا كانت ميتة. و 
معنى المستقرة» التى يمكن أن يعيش مثلها اليوم و الايام. و كذا لو عقرها السبع. و لو كانت الحياة غير مستقرة» و هى التى يقضى 
بموتها عاجلاء لم تحل بالذباحة» لأن حركتها كحركة المذبوحة. 

الرابعة: اذا نذر أضحية معينة (270)» زال ملكه عنها. و لو أتلفها كان عليه قيمتها. 

ولو نذرها أضحيهُ و هى سليمة» فعابت» نحرها على ما بها و أجزأته. و لو ضلت أو عطبت أو ضاعتء من غير تفريط» لم يضمن. 
الخامسة: اذا نذر الاضحية (1)» فذبحها يوم النحر غيره» و لم ينو عن صاحبهاء لم تجر عنه. و لو نوى عنهء أجزأته و إن لم يأمره. 
السادسة: اذا نذر الأضحية و صارت واجبة» لم يسقط استحباب الأكل منها (5). 

السابعةُ: ذكاءً السمكك إخراجه من الماء حيا. و لو وثب (*)» فأخذه قبل موته» حل. و لو أدركه بنظره؛ فيه خلاف» أشبهه أنه لا يحل 


ولو أخرجه مجوسى أو مشرك فمات فى يده حل و لا يحل أكل ما يوجد فى يده. حتى يعلم أنه مات بعد اخراجه من الماء. 


موته قبل الوصول اليه» فانه يجوز أن (يعقر) أى: يضرب فى أى مكان من جسده صادف الضرب. 

(9؟) من القفا- مثلا- و بقيت الأوداج الاربعة معلقةُ غير مقطعة ذبحت مع استقرار حياتها و حلت و الا فميتة» و كذا لو (عقرها السبع) 
أى: جرحها أو أكل منها شيئًا. 

(00) أي ندر حيو اتاسنا [الأسحة سار أهاتة يلهةبن ان تذوها سلعة ففاية» تعرها (وا اجر أنه) أى» كفع واو ضلت «(أوعطت) 


أى: هلكت و ماتت بلا تفريط لم يضمن. 
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)١1(‏ أى: حيوانا معيناء فذبحها (غيره) أى: غير المالكك الناذر اجزأ عنه لو كان بنيته و ان (لم يأمره) يعنى: 

حتى و لو لم يكن الذبح بأمر المالكك الناذر. 

(؟7) خلافا لبعض العامة حيث منع من أكل صاحبها منها قياسا على الزكاةٌ الواجبة. 

() أى: وثب السمكك من الماء فطرح نفسه خارج الماء حل لو اخذه قبل موته» و ليس كذ لكك لو رمقه (بنظره) أى: لم يأخذه بل 
نظر اليه فقط (و لو أخرجه مجوسى) حل لأنه لا يشترط كون المخرج مسلما (فى يده) أى: يد غير المسلم, و لو اعيد فى الماء فمات» 
حرم و ان كان (ناشبا) أى: معلقا فى الآلهُ أو فى الشبككء و يجوز أكله حيا (لأنه مذكى) فاخراجه حيا ذكاته. 
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ولو أخذ و أعيد فى الماء فماتء لم يحل و ان كان ناشبا فى الآلهُ لأنه مات فيما فيه حياته. و هل يحل أكل السمكك حيا؟ قيل: لاء و 
الوجه الجواز لأ-نه مذكى. ولو نصبت شبكة» فمات بعض ما حصل فيهاء و اشتبه الحى بالميت» قيل: حل الجميع حتى يعلم الميت 
بعينه» و قيل: يحرم الجميع تغليبا للحرمة؛ و الأول حسن. 

الثامنة: ذكاءٌ الجراد أخذه (2)» و لا يشترط فى أخذه الإسلام. و لو مات قبل أخذه لم يحل. و كذا لو وقع فى أجمة نار» فأحرقتها و 
فيها جراد لم يحل و ان قصده المحرقء و لا يحل الدّبا حتى يستقل بالطيران. فلو أخذ قبل استقلاله» لم يؤكل. 

التاسعة: ذكاٌ الجنين ذكاة أمه (0*) إن تمت خلقته و قيل: و لم تلجه الروح. و لو و لجته» لم يكن بدّ من تذكيته» و فيه إشكال. و لو 
لم يتم خلقته. لم بحل أصلا. و مع الشرطين» يحل بذكاة أمه. و قيل: لو خرج حياء و لم يتسع الزمان لتذكيته» حل أكله و الأول أشبه. 


[خاتمة] 


اشارة 
خاتمة تشتمل على أقسام: 
[الأول فى مسائل من أحكام الذباحة] 


الأول: فى مسائل من أحكام الذباحة و هى ثلاثة: 

الأولى: يجب متابعة الذبح» حتى يستوفى الأعضاء الأربعة. فلو قطع بعض الأعضاءء و أرسله. فانتهى الى حركة المذبوح؛ ثم استأنف 
قطع الباقى حرم؛ لأنه لم تبق فيه حياة مستقرة. و يمككن أن يقال: يحل, لأن إزهاق روحه بالذبح لا غير و هو أولى. 

الثانية: لو أخذ الذابح فى الذبح» فانتزع آخر حشوته- معا (2*)- كان ميتةُ. و كذا كل فعل لا يستقر معه الحياة. 


(6") حياء بلا شرط (الإسلام) فلو أخذه الكافر حل أيضاء و لا يحل لو لم يؤخذ بل احترق فى (أجمة) مجمع القصب (و لا يحل الدبا) 
الجراد الصغير قبل أن يطير فيحرم لو أخذ قبل (استقلاله) أى: قدرته على الطيران بنفسه. 

(0) فلو ذبح النعجه فوجد فى جوفها جنينا حل أكل الجنين» و لا يجب كون الجنين حيا و يذبح أيضاء و ذلكك (مع الشرطين) أى: 
تمام الخلقهُ و خروجه ميتا بعد شق بطن الحيوان. 

(9") أى: شق آخر بطنه و أخرج أمعاءه و قلبه و كبده و نحوها فى حال الذبح فهو ميته. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج 7 ص: 185 

الثالئة: اذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح» فهو حلالء و إن تيقن الموت قبله فهو حرام. و إن اشتبه الحال» و لم يعلم حركة المذبوح و لا 
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[الثانى فيما تقع عليه الذكاة] 


الثانى: فيما تقع عليه الذكاءً و هى تقع على كل حيوان مأكولء بمعنى أنه يكون طاهرا بعد الذبح. و لا يقع على حيوان نجس العين؛» 
كلب و لسرن ينض أله وكرن اسان تجايعة ويد اليم 

و ما خرج عن القسمين فهو أربعة أقسام: 

الأول: المسوخ ولا تقع عليها الذكا» كالفيل و الدب و القرد (0"). و قال المرتضى رحمه الله: تقع. 

الثانى: الحشرات كالفأرة و ابن عرس و الضب. ففى وقوع الذكاة عليها تردد» أشبهه أنه لا يقع. 

الثالث: الآدمى لا تقع عليه الذكاة لحرمته ()» و يكون ميته و لو ذكى. 

الرابع: السباع كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب» ففى وقوع الذكاة عليها تردد» و الوقوع أشبه و تطهر بمجرد الذكاة. و قيل: لا يستعمل 


مع الذكاةٌ حت تدبغ. 
[الثالث فى مسائل من أحكام الصيد] 


الثالث: فى مسائل من أحكام الصيد و هى عشرة: 
الأولى: ما يثبت فى آلهُ الصيادء كالحبالةٌ و الشبكة» يملكه ناصبها. و كذا كل 


(0) فى المسالكك: ان أجمع الروايات لذكر المسوخ خبر محمد بن الحسن الاشعرى عن أبى الحسن الرضا عليه السَّدلام: «الفيل مسخ 
كان ملكا زانياء و الذئب مسخ كان اعرابيا ديوثاء و الأرنب مسخ كانت امرأه تخون زوجها ولا تغتسل من حيضهاء و الوطواط مسخ 
كان يسرق تمور الناسء و الخنازير قوم من بنى اسرائيل اعتدوا فى السبت- يعنى: جعلوا يصيدون السمكك يوم السبت بعد ما كان الله 
تعالى قد حرمه عليهم- و الجريث و الضب فرقة من بنى اسرائيل حيث نزلت المائدة على عيسى عليه السّلام لم يؤمنوا فتاهوا فوقعت 
فرقة فى البحر و فرقة فى البر و الفارة: هى الفويسقة- يعنى: امرأة فاسقة مسخها الله فأرة- و العقرب كان نمّاماء و الدّب و الوزغ و 
الزنبور كان لحاما يسرق فى الميزان» قال عليه السَّلام: و هذه المسوخ كلها هلكت و هذه الحيوانات على صورتها. 

و ما ذكر فى بعض آخر من الاخبار أو ذكره بعض الفقهاء كالصدوق قدّس سرّه ما يلى: (الوبر) على وزن فلس دويبة كالسنور لا ذنب 
لها (و الوركث) بالتحريكك داب كالضب العظيم» و هكذا الكلبء و الطاوس و المار ما هى و الزمير و الدعموصء و سهيل و القنفذ و 
الزهرة و العنكبوت,. و القملة و البعوض. و النعامة و السلحفاةً و السرطان و الثعلب و اليربوع» انتهى. 

(8) لأنه بين محترم فلا يذكى كالمسلم؛ و بين نجس العين كالكافر. 
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ما يعتاد الاصطياد به» و لا يخرج عن ملكه بانفلاته بعد اثباته. نعم لا يملكه بتوحله فى أرضه (59)» و لا بتعشيشه فى داره» و لا بوثوب 
السمكك الى سفينته. و لو اتخذ موحلة للصيد؛ فنشب بحيث لا يمكنه التخلصء لم يملكه بذلككء لأنها ليست آلهُ معتادة» و فيه تردد. و 
لو أغلق عليه (0©) بابا و لا مخرج له؛ أو فى مضيق لا يتعذر قبضه ملكه و فيه أيضا إشكالء و لعل الأشبه أنه لا يملكك هناء الا مع 
القبض باليد أو الآلةُ. 

ولو أطلق الصيد من يده لم يخرج عن ملكه. فإن نوى اطلالقه و قطع نيته عن ملكه. هل يملكه غيره باصطياده؟ الأشبه لك لأنه لا 
يخرج عن ملكه بنيةُ الاخراجء و قيل: 
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يخرجء كما لو وقع منه شىء حقير فأهمله؛ فإنه يكون كالمبيح له. و لعل بين الحالين فرقا. 

الثانية: اذا أمكن الصيد, التحامل )©١(‏ طائرا أو عادياء بحيث لا يقدر عليه إلا بالاتباع المتضمن للإسراعء لم يملكه الأول؛ و كان لمن 
أمسكه. 

الثالثة: اذا رمى الأول صيدا فأثبته (؟)؛ و صيره فى حكم المذبوح ثم قتله الثانى فهو للأول ولا شىء على الثانى إلا أن يفسد لحمه أو 
شيئا منه و لو رماه الاول فلم يثبته ولا صيره فى حكم المذبوح ثم قتله الثانى فهو له دون الأول. و ليس على الأول ضمان شىء مما 
جناه. و لو أثبته الأشول» ولم يصيره فى حكم المذبوح. فقتله الثانى فهو متلفء فإن كان أصاب محل الذكاهً فذكاءً على الوجه؛ فهو 
للأول» و على الثانى 


(9*) بأن جاء حيوان الى أرض زيد و كانت و حلا- أى: طينا لينا- فنفذت يداه و رجلاه فى الوحل و لم يقدر على الفرار (و لا 
بتعشيشه) أى: وضع الطائر عشه و منزله فى داره؛ و لا باتخاذ أرض (موحلة) أى: جعل أرضه و حلة لكى يصيد بها الحيوانات فاذا 
دخلوا لم يستطيعوا الهروب (و فيه تردد) لاحتمال حصول الملكية بذلك. 

(0» كما لو دخلت الطيور و العصافير حجر فأغلق عليها الباب, و لو أطلق الصيد و نوى اطلالقه (و قطع نيته) أى: أعرض عنه قيل: 
يكونكما لو سقط منه شىء حقير و أعرض عنه. و أشكل بالفرق بين (الحالين) أى: 

العيك ير القىء الحفي. 

(61) أى: الفرار» إما بالطيران» أو العدو و الركضء كما لو ضرب الطائر و كسر بعض جناحه و لكنه مع ذلكك قادر على الطيران و 
الهروب؛ أو كسر رجل الغزال و لكن الكسر لم يمنعه عن الهروب. 

(؟6) أى أسقطه عن الفرار» فليس على الرامى الاول ضمان شىء (مما جناه) لأنه كان مباحا حينذاككء فلو قتله الرّامى الثانى باصابته 
محل ذكاته فذكاه (على الوجه) الصحيح الشرعى فهو للأولء و على الثانى (الارش) و هو فرق قيمته حيا و مذبوحاء و ان اصابه لا فى 
ذكاته (فعليه قيمته) أى: تمام قيمته. 
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الأأرش. و إن أصابه فى غير المذبح, فعليه قيمته ان لم تكن لميته قيمه و الا (67) كان له الأرش. و ان جرحه الثانى و لم يقتله» فإن 
أدرك ذكاته. فهو حلال للأول. و إن لم يدركك ذكاته فهو ميتة. لأنه تلف من فعلين أحدهما مباح و الآخر محظورء كما لو قتله كلب 
مسلم و مجوسى. و ما الذى يجب على الجارح؟ فالذى يظهر لى: أن الأول إن لم يقدر على ذكاته؛ فعلى الثانى قيمته بتمامهاء معيبا 
بالعيب الأول (68). و ان قدر فأهملء فعلى الثانى نصف قيمته معيبا. و لعل فقه هذه المسألةُ ينتكشفء باعتبار فرض نفرضه. و هى دابة 
قيمتها عشرة» جنى عليها فصارت تساوى تسعة ثم جنى آخر فصارت الى ثمانية» ثم سرت الجنايتان. ففيها احتماللات خمسة: لا يخلو 
أحدها من خللء و هو: 

إما إلزام الثانى بكمال قيمته معيبا (0؟)» لأسن جناية الأول غير مضمونة» بتقدير أن يكون مباحا (8؟) و هو ضعيفء لأنه مع إهمال 
التذكية (1). جرى مجرى المشاركك بجنايته. 

و إما التسويهُ فى الضمان (58)» و هو حيف على الثانى. 

أو إلزام الأول بخمسة و نصف و الثانى بخمسة (54)» و هو حيف أيضا (20). 


(6) بان كان لمته قيمة كالأسد: فانه ينتفع بجلده و عظمه و أسنانه و شعره فللأول الارشء و ان جرحه الثانى و لم يدرك ذكاته فهو 


ميتة» لتلفه بفعلين: (أحدهما مباح) و هو جرح الأول له لأنه فى حال الامتناع (و الآخر محظور) و هو جرح الثانى له لأنه فى حالةُ عدم 
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الامتناع. 

(©) فلو كان الأول كسر رجل الغزال؛ فينظر غزال مكسور الرجل كم قيمته؟ و ان قدر على ذكاته فأهمل استحق (نصف قيمته معيبا) 
أى: فى المثال نصف قيمة غزال مكسور الرجلء لأنه تلف بفعلين جرح الثانى و إهمال الأول ذبحه. و ينكشف (فقه هذه المسألة) أى: 
فهمها و وضوحها بالتنظير الثانى الذى فيه (احتمالات خمسة) بل مع قول المصنف حيث قال فى الاخير: و الاقرب أن يقال: تكون ستة 
و مع ما ذكره الشراح و سنذكره ان شاء الله عند رقم /ا0 تكون الاحتمالات سبعة. 

(50) أى: تسعةٌ. 

(6) فالأول لم يجن على حق أحد حسب الفرض. 

(0©) أى: ان الأول لما كان قادرا على ذبحها حتى لا تتلف و أهملء فكأنه كان شريكا فى التلف. 

(5) بأن يكون على كل واحد منهما خمسة» فهو (حيف) أى: ظلم؛ لآن الثانى اشتركك مع الأول- باهماله- فى الجناية على داب قيمتها 
تسعةٌ لا عشرة: فعليه نصف التسعةء لا نصف العشرة. 

(69) الأول صيسة و تضق القسية تصن تقبمة الداية تال الجتايك و التصت الزافد لأنه أولا سق ما ننصها درهها وا داه قلبنا 
اتتهت الجناية الى الموت دخل الارش فى النفسء فيسقط نصف الأرش عن كل منهما و يبقى نصفه الآخرء لأن جناية كل واحد منهما 
ليست على تمام النفس حتى يسقط كل الأرش بل 
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أو إلزام الأول بخمسة »)5١(‏ و الثانى بأربعة و نصفء و هو تضييع على المالكك. 

أو إلزام (07) كل واحد منهما بنسبةُ قيمته» يوم جنى عليه» و ضم القيمتين و بسط العشرة عليهما (51) فيكون على الأول عشرة أسهم 
من تسعة عشر من عشرة؛ و هو أيضا إلزام الثانى بزيادة لا وجه لها (26). 

والأقرب أن يقال: يلزم الأول خمسة و نصفء و الثانى أربعة و نصف لأن الأرش يدخل فى قيمة النفس» فيدخل نصف أرش جناية 
الأول فى ضمان النصفء و يبقى عليه نصف الأرش مضافا الى ضمان نصف القيمة. و هذا أيضا لا يخلو من ضعف (2808). و لو كانت 
احدى الجنايتين من المالكك (28)» سقط ما قابل جنايته» و كان له 


على نضت الفس او أما الفاق فخمسة أربعة وثفف لأنها تصفت القيمة حال جتى عليه الثاتى» و النصف الآخر لسقوط تصف 
الأرقن يدوق الجتابة غلك الفين: 

(00) أى: ظلمء لزيادة الواجب على القيمة. 

)0١(‏ لأنه نصف قيمة الدابة حال الجناية» و الثانى أربعةُ و نصف لأنه نصف قيمة الدابة حال جنايةٌ الثانى اذ بجناية الأول صارت قيمة 
الدابةً تسعةء و بهذا يسقط الارش كلا عن كليهما (و هو تضبيع على المالكث) لأن دابةُ قيمتها عشرة أتلفها هذان» و قد أعطياه تسعهُ و 
نصف فأين النصف الآخر؟. 

(45) هذا الاتتبال البخامين وهر الفيمان بالنسية. 

(0) فلو كانت القيمةٌ عند جناية الأول: عشرة؛ و عند جناية الثانى: تسعة فتجمعان؟ فيكون: تسعة عشرء فتقسم القيمةُ الاصلية و هى 
غقدرة ذتاتير عفاة الى تسعة عدن عونا غلى الأول غقرة منهك و على القائى قبع متهاء فقن المغال؟ قيمة الدابة كانت غقرة دثائيره و 
كل دينار )7١(‏ درهماء فقيمة الدابة )27٠١(‏ درهم على (19) جزءاء يكون كل جزء )٠١/19-1١١(‏ عشرة دراهم و عشرة أجزاء من 
تسعة عشر جزءا من الدراهم» فعلى الأول عشرة من تسعة عشر يعنى مائة درهم؛ و عشرةٌ أجزاء من تسعةُ عشر جزءا من الدرهم -٠١(‏ 


٠٠١89‏ أى: أكثر من خمسة دنانير و نصفء. و على الثانى تسعةُ من تسعةهُ عشر» يعنى: 
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تسعون درهما و تسعةٌ أجزاء من تسعةٌ عشر جزءا من الدرهم )٠١ /١4 -١١(‏ أى: أكثر من أربعة دنانير و نصفء لأن أربعة دنائير و 
نصف يساوى (40) دهما فقط. 

(86) بل و الزام للأول أيضا بأكثر من خمسة- و هى نصف القيمةُ وقت جناية الأول- قال فى المسالكك: 

(فالحيف واقع عليهما معا و ان كان المصنف قد خصه بالثانى» و اعتذر عن هذا بأن المطلوب حفظ قيمة المجنى عليه فلو الزمناهما 
بنصف القيمتين ضاع عليه نصف فقسط عليهما على نسبة المالين). 

(00) لأن الأرش على فرض دخوله فى النفس يدخل كله لا نصفه؛ فيكون على الاول خمسة بلا ارش النصفء و على الثانى أربعةُ و 
نصف بلا ارش النصفء فيكون المجموع تسعة و نصفاء و هذا ظلم على المالكك بالنصف. 

(0) بان كان الجانى الأول هو المالك- كما هو فرض أصل المسألة اذا أهمل الأول ذبح الحيوان- أو كان الجانى الثانى هو 
المالك.. فللمالك مطالبة الآخر بقدر جنايته فقط» و هنا احتمال سابع ذكره الجواهر و هو: ان على الأول خمسة و نصف و على الثانى 
أربعةٌ و نصفئء و ليس النصف الزائد على الخمسةٌ الذى على الأول نصف ارشء بل الأرش كله دخل فى النفسء و ذلكك لان جناية 
الاول على الدابة لو سرى و قتلها 
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الرابعة: اذا كان الصيد يمتنع بأمرين» كالدراج و القبج» يمتنع بجناحه و عدوه؛ فكسر الرامى جناحه ثم كسر آخر رجله» قيل: هو لهما و 
قيل: للأخير لأن بفعله تحقق الإثبات (80): و الاخير قوى. 

الخامسة: لو رمى الصيد اثنان فعقراهء ثم وجد ميتاء فإن صادف مذبحه فذبحه فهو حلال. و كذا ان أدركاه؛ أو أحدهما فذكاه (6). 
فإن لم يدرك ذكاته. و وجد ميتا لم يحل» لاحتمال أن يكون الأول أثبته و لم يصيره فى حكم المذبوحء فقتله الآخر و هو غير ممتنع. 
السادسة: ما يقتله الكلب بالعقر (09) يؤكل و لا يؤكل ما يقتله بصدمه أو غمه أو إتعابه. 

السابعة: لو رأى صيداء فظنه خنزيرا أو كلبا أو غيره» مما لا يؤكل فقتله» لم يحل (20). و كذا لو رمى سهما الى فوق فأصاب صيدا و 
كذا لو مر بحجر ثم عاد فرماه؛ ظانا بقاءه فبان صيدا. و كذا لو أرسل كلبا ليلا فقتل؛ لأنه لم يقصد الارسال» فجرى مجرى الاسترسال. 
الثامنة: الطير اذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد .)8١(‏ و كذا مع كل أثر يدل على 


كان عليه كل القيمة» الآن أيضا عليه كل القيمة الا ما على الثانى» و المفروض ان الثانى ليس عليه سوى نصف القيمة وقت الجناية» و 
القيمهُ وقتث الجنايةٌ كانت تسعةٌ فعلى الثانى أربعة و نصفء تنقص عن العشرةٌ يبقى خمسةٌ و نصفا على الأول. 

(00) أى: السقوط عن القدرة على الفرار. 

(88) أى: ذبحه على الوجه الشرعى حلء و ان يدركك ذكاته لم يحل؛ لاحتمال ان الآخر قتله (و هو غير ممتنع) أى ليست له قدرة على 
القرارة ترط فى اسل بالرت ]أن يكون ممينها كما عر: 

(09) جرحه بالعض و نحوهء يؤكل دون الذى يقتله (بصدمه) و هو ضربه ضربا مميتا على رأسه- مثلا- أو (أو غمّه) بأن يجلس عليه 
فيخنقه بثقله أو ضغطه عليه (أو اتعابه) بأن يركض خلفه حتى يتعب من العدو فيسقط ميتا من العدو. 

(:2) للزوم قصد الصيد المحلل (و كذا) لو رمى عبثا فاصاب صيدا لأنه لم يقصد الصيد أصلاء و كذا لو مرٌ بحجر (فرماه) باعتقاد أنه 
حجرء و كذا لو أرسل كلبه لغير الصيد فقتل حرم؛ لعدم قصد (الارسال) للصيدء فحكمه حكم (الاسترسال) أى: كان مثل أن يذهب 
الكلب بنفسه بدون ارسال من صاحبه. 


(21) لأنه علامة سبق ملكك شخص آخرء و كذا مع (كل أثر) كالمصبوغ و نحوه مما يدل على الملككء نعم لو كان (مالكا جناحه) 
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أى: ليس به أثر ملكك فلصائده لو لم يكن له مالككء و لو كان له مالكك (لم يملكها الثانى) على فرض ملكي صاحب البرج الأول لها. 
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الملك. و إن كان مالكا جناحه. فهو لصائده إلا أن يكون له مالكك. و على هذا لو انتقلت الطيور من برج الى آخرء لم يملكها الثانى. 
التاسعة: ما يقطع من السمكك بعد إخراجه من الماء ذكى (27): سواء ماتت أو وقعت فى الماء مستقرة الحياة لأنه مقطوع بعد تذكيتها. 
العاشرة: اذا أصابا صيدا دفعة؛ فإن اثبتاه فهو لهما. و لو كان أحدهما جارحا و الآخر مثبتاء فهو للمثبت, و لا ضمان على الجارح, لأن 
جنايته لم تصادف ملكا لغيره و لو جهل المثبت منهماء فالصيد بينهما. و لو قيل: يستخرج بالقرعة» كان حسنا. 


فلو اخرج من الماء سمكة حي ثم قدها نصفين فسقط نصف فى الماء حل أيضاء لأن ذكاتها اخراجها حيةٌ من الماء. 
الد لتعليقات على شرائع الإسلام» ج 5 ص: 19 


كتاب الأطعمة و الأشربة 

اشارة 

و النظر فيه: يستدعى بيان: أقسام ستة .)١(‏ 
[القسم الأول فى حيوان البحر] 


القسم الأول فى حيوان البحر و لا يؤكل منه؛ إلا ما كان سمكا له فلسء سواء بقى عليه كالشبوط و البتاح» أو لم يبق كالكنعت (). 
أما ما ليس له فلس فى الأصل كالجرىء ففيه روايتان» أشهرهما التحريم. و كذا الزمّار و المار ما هى و الزهو ("): لكن أشهر الروايتين 
هنا الكراهية. 

و يؤكل الرّبيئا و الطرو الطبرانى و الإبلامى (6). 

ولا تؤكل السلحفاءً و لا الضفادع, و لا السرطانء و لا شىء من حيوان البحر ككلبه و خنزيره. 

ولو وجد- فى جوف سمكة- أخرى (0» حلست إن كانت من جنس ما يحلء و إلا فهى حرام, و بهذا روايتان طريق احداهما 
السكونىء و الاخرى مرسلة. و من المتأخرين من منع» استنادا الى عدم اليقين بخروجها من الماء حية. و ربما كانت الرواية أرجح, 
استصحابا لحال الحياة. 


كتاب الأطعمة و الأشرية 

00 حيوان البحرء و البهائم» و الطير» و الجامدات. و المائعات, و اللواحق. 

(0) نوع من السمكك له فلس صغير يحككث جسمه بأرض البحر فيزول عنه الفلس ثم ينبت بعد مدة. 

(©) ثلاثة أقسام من السمكك الذى لا فلس له و اشهر الروايتين (الكراهية) لكن الشهرة الفتوائية على التحريم مطلقا. 

(؟) أقسام من السمكك لها فلس. 

(0) أى: سمكة صغيرة اخرى حلت ان كانت ذات فلس (و بهذا) يعنى: حلي السمكة التى فى جوف اخرى روايتان ضعيفتان» و منهم 
من (منع) لأنه لا يعلم هل بلعتها و هى حية» أم كانت ميتة؛ و ربما رسجحت الرواية (استصحابا) يعنى: السمكة المبتلعة كانت يوما ما حية 
قطعاء فلا نعلم هل ماتت قبل إخراجها من الماء حية- و هى فى بطن السمكة البالعة لها-؟ فلا ننقض اليقين بالحياةً بالشكك فى الموت 
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قبل الاسخراج من الماءء و فيه: انه تقرر فى الأصول ان الحادثين لا يستصحب أحدهما ليفيد التقدم أو التأخر الا على حجية الأصل 
اقيقر 
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ولووجدت فى جوف حية سمكة, أكلت إن لم تكن تسلخت (2) و لو تسلخت لم تحلء و الوجه أنها لا تحل إلا أن تقذفها و 
السمكة تضطرب. و لو اعتبر مع ذلكك, أخذها حية» ليتحقق الذكاءً» كان حسنا. 

ولا يؤكل الطافى: و هو ما يموت فى الماء (0)» سواء مات بسبب كضرب العلق» أو حرارة الماء» أو بغير سببء و كذا ما يموت فى 
شبكة الصائد فى الماء» أو فى حظيرته. 

و لو اختلط الميت بالحى بحيث لا يتميز» قيل: حل الجميع؛ و اجتنابه (8) أشبه. 

ولا يؤكل الجلال من السمكك حتى يستبرأء بأن يجعل فى الماء يوما و ليلة» و يطعم علفا طاهرا. 

و بيض السمكك المحلل حلال؛ و كذا بيض المحرم حرام. و مع الاشتباه يؤكل ما كان خشنا لا ما كان أملس. 


[القسم الثانى فى البهائم] 


القسم الثانى فى البهائم: و يؤكل من الإنسية الإبلء و البقرء و الغنم و تكره: الخيل و البغال و الحمير- الأهلية- على تفاوت بينها فى 
الكراهية (8). 

وقد يعرض التحريم للمحلل من وجوه: 

أحدها: الجلل و هو أن يتغذى عذرة الإنسان لا غير» فيحرم حتى يستبرئ. 

و قيل: يكره و التحريم أظهر. و فى الاستبراء خلاف» و المشهور استبراء الناقة بأربعين يوماء و البقره بعشرين» و قيل: تستوى البقرةُ و 
الناقهُ فى الأربعين؛ و الأول أظهر. 

و الشاءٌ بعشرة. و قيل: بسبعةٌ و الأول أظهر. و كيفيته أن يربط» و يعلف علفا طاهرا هذه المدةٌ. 


(©) أى: ذهب جلد السمكة؛ و الصحيح انها (لا تحل) مطلقا تسلخت أم لاء الا اذا قذفتها و هى (تضطرب) علامة لحياة السمكة ثم 
موتها خارج جوف الحية فتحلء نعم لو اعتبر (أخذها) بأن يأخذها انسان اضافة الى حياتها لم تحل. 

(0) فيطفو فوق الماء (بسبب) معلوم لنا كضرب (العلق) دودةٌ فى البحر تلدغ الاسماكك الصغار فتميتها (أو بغير سبب) معلوم لناء (و كذا 
ما يموت) اذا عرف الميت من غيره. 

(8) ولا يكون الا باجتناب الجميع للعلم الإجمالى» و يحرم السمكك (الجلال) و هو الذى يطعم عذرةٌ الانسان فقطء حتى (يستبرأً) أى: 
يقطع عنه و يطعم (علفا) أى: طعاما (طاهرا) حتى يبرأ من الجلل. 

(9) فبعضها أشد كراهةٌ من بعض. و فى أن أيها أشد خلافء محله المفصلات. 
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الثانى: ان تشرب لبن خنزيرة» فان لم يشتد )1١(‏ كره. و يستحب استبراؤه بسبعة أيام. و إن اشتد حرم لحمه و لحم نسله. 

الثالث: اذا وطأ الانسان حيوانا مأكولا حرم لحمه و لحم نسله. و لو اشتبه بغيره» قسم فريقين» و أقرع عليه مره بعد أخرىء حتى تبقى 
واحدة. ولو شرب شىء من هذه الحيوانات خمراء لم يحرم لحمه» بل يغسل )١١(‏ و يؤكلء ولا يؤكل ما فى جوفه. 

ولو شرب بولاء لم يحرم؛ و يغسل ما فى بطنه و يؤكل. و يحرم الكلب و السنور أهليا كان أو وحشياء و يكره أن يذبح بيده ما ربّاه من 
النعم. و يؤكل من الوحشية البقر» و الكباش )1١(‏ الجبلية و الحمر و الغزلان و اليحامير. و يحرم منها ما كان سبعاء و هو ما كان له ظفر 
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أو ناب» يفترس بهء قويا كان كالأسد و النمر و الفهد و الذئبء أو ضعيفا كالثعلب و الضبع و ابن آوى. و يحرم: الأرنب. و الضب. و 
الحشار كلهاء كالحية و الفأرهٌ و العقرب و الجرذان و الخنافس و الصراصير و بنات وردان و البراغيث و القمل. و كذا يحرم: اليربوع و 
القنفذ و الوبر و الخز و الفنكك و السمور و السنجاب و العضاء و اللحكة و هى دويبة تغوص فى الرمل تشبه بها أصابع العذارى (1). 


[القسم الثالث فى الطير] 


الشاهين و الباشق» أو ضعيف كالنسر و الرخمة و البغاث. و فى الغراب روايتان. 


)٠١(‏ عظمه من لبن الخنزيرة بأن كان شربه قليلا كره؛ و ان كان كثيرا بحيث اشتد عظمه (حرم لحمه) أبدا و لا يحل بالاستبراء. 

)1١(‏ لحمه بعد الذبح و يؤكلء لكن لا يؤكل (ما فى جوفه) من القلب و الكلية و الكبد و يكره مباشر ذبح ما ربّاه بيده (من النعم) 
الابل و البقر و الغنم. 

)1١(‏ (كباش) جمع كبشء و هو الخروف الكبير (و الحمر) جمع حمار (و غزلا-ن) جمع غزال (و اليحامير) جمع يحمور وهو حمار 
الوحش (و يحرم منها) أى: من الحيوانات الوحشيه (ناب) سن أمامى طويل اثنان من فوق و اثنان من تحتء و يحرم أكل (الحشار) 
يعنى: الحشرات. 

(19) (اللحكة) بضم اللام و فتح الحاء» دويبة مستطيلة و ظريفة من ظرافتها يشئهون بها اصابع (العذارى) أى: البنات الابكار. 

)١1(‏ أى: أظافر طويلة أطول من أظافر الديكك و أقوى. 
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و قيل: يحرم الابقع و الكبير» الذى يسكن الجبال. و يحل الزاغ و هو غراب الزرع؛ و الغدّاف و هو أصغر منه» يميل الى الغبرة ما هو 
(10). 

الثانى: ما كان صفيفه (18) أكثر من دفيفه, فإنه يحرم. و لو تساوياء أو كان الدفيف أكثرء لم يحرم. 

الثالث: ما ليس له قانصة و لا حوصلة و لا صيصية» فهو حرام. و ما له أحدها فهو حلال, ما لم ينص على تحريمه. 

الرابع: ما يتناوله التحريم عينا (17) كالخشاف و الطاوس. و يكره: الهدهد. و فى الخطاف روايتان» و الكراهية أشبه. و يكره الفاختة و 
القبَرءٌ و الحبارى. و أغلظ منه كراهية» الصرد و الصوّام» و الشقراق» و إن لم يحرم. و لا بأس بالحمام كله؛ كالقمارى و الدباسى و 
الورشان. و كذا لا بأس بالحجلء و الدراجء و القبج و القطاء و الطيهوج, و الدجاجء و الكروان و الكركىء و الصعوة (18). و يعتبر فى 
طير الماء» ما يعتبر فى الطير المجهولء من غلبهٌ الدفيف أو مساواته للصفيفء أو حصول أحد الأمور الثلاثة: 

القانصة أو الحوصلة أو الصيصية. فيؤكل مع هذه العلامات» و إن كان يأكل السمكك. 

ولواعتلف أحد هذه عذرة الانسان محضاء لحقه حكم الجلل. و لم يحل حتى يستبرئ. فتستبرأً البطهُ و ما أشبهها (19) بخمسة أيام» و 
الدجاجة و ما أشبهها بثلاثة أيام» و ما خرج عن ذلكك يستبرئ بما يزول عنه حكم الجللء إذ ليس فيه شىء موظف. و تحرم: الزنايير» و 
الذباب» و البق. و بيض ما يؤكل حلال. و كذا بيض ما 


(15) (ما هو) يعنى: يسيراء أى: يميل ميلا يسيرا الى الغبرة» و يسمى الرمادى أيضاء و فى الجواهر نقلا عن بعضهم: «و الغربان أربعة 
أقسام, الأول: الغدّاف و هو يأكل الجيف و يسكن الخربات و يفترس العصافيرء الثانى: الاغبر اللون الكبير» يصيد الدرّاج و هو من 
سباع الطير. الثالث: العقيق» و يسمى الابقع» و له ذنب طويل يحركه دائما. الرابع: غراب الزرع و هو الصغير الأسود الذى يسمى الزاغ». 
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(18) صفيف يعنى يطير فى الجو مبسوط الجناحين لا يحركهما غالباء دفيف: تحريكك الجناحين كثيراء و يحرم ما ليس له (قانصة) و 
هى للطير بمنزلة الامعاء لغيره (و لا حوصلة) و هى مجمع الطعام كالمعدة لغير الطير (و لا صيصية) و هى شوكة خلف رجل الطائر 
كالابهام للإنسان. 

(10) أى: ما نص على تحريمه. 

(16) تطلب أشكال هذه الطيور من مظانّهاء و يعتبر فى (طير الماء) و هو الذى يعيش قريب الماء و يأكل الأسماكك الصغيرة. 

(19) فى الحجم. و يستبرأ غيرها بما (يزول) حلله» أى: بأن لا يسمى جلالا عرفاء و ذلكك لعدم شىء فيه (موظف) أى: معن من قبل 
الشرع. 
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يحرم حرام. و مع الاشتباه» يؤكل ما اختلف طرفاه )7١(‏ لا ما اتفق. و المجثمة حرام و هى التى تجعل غرضا و ترمى بالنشاب )5١1(‏ 


حتى تموتء و المصبورة: و هى التى تجرح و تحبس حتى تموت. 
[القسم الرابع فى الجامدات] 


اشارة 


القسم الرابع فى الجامدات و لا حصر للمحلل منهاء فلنضبط المحرم. و قد سلف منه شطر فى كتاب المكاسب. و نذكر هنا خمسة 
أنواع: 


[الأول الميتات] 


الأول: الميتات و هى محرمة إجماعا: نعم قد يحل منها ما لا تحله الحياة فلا يصدق عليه الموت. 

وهو: الصوف و الشعر و الوبر و الريش. و هل يعتبر فيها الجز؟ الوجه أنها إن جزّت فهى طاهرة» و إن استلت (1؟) غسل منها موضع 
الاتصال. و قيل: لا يحل منها ما يقلع؛ و الأول أشبه. و القرن» و الظلفء و السنء و البيض (57) اذا اكتسى القشر الاعلىء و الانفحة. و 
فى اللبن (6؟) روايتان إحداهما: الحل؛ و هى أصحهما طريقاء و الاشبه التحريم لنجاسته بملاقاةً الميتة. 

اذا اختلط المذكى بالميتة (0؟)» وجب الامتناع منه حتى يعلم المذكى بعينه. 

وهل يباع ممن يستحل الميتة؟ قيل: نعم و ربما كان حسنا إن قصد بيع المذكى حسب. 


)٠(‏ يعنى: كان أحد طرفى البيض أضخم من الطرف الآخر (لا ما اتفق) أى: تساوى طرفاه. 

)1١(‏ أى: بالنبال» كانت هذه عادهٌ جاهلية يضعون طائرا يشدونه فى مكان ثم يرمونه بالسهام حتى يموت (و المصبورة) و هذه عادة 
جاهلية أخرى. 

(79) أى: اخرجت من الجلد. 

(؟) الذى يوجد فى جوف الدجاجة الميتهُ- مثلا- لو اكتسى القشر (الاعلى) القوى (و الانفخة) بكسر الهمزة و فتح الفاء المخففة 
ماده صفراء اللون تستخرج من بطن الجدى الراضع فيعصر فى صوفة مبتلة باللين فيغلط كالجبنء ثم يجعل شىء منها فى اللبن ليصير 
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جبنا. 

(76) الموجود فى ضرع الشاهٌ الميتة- مثلا-. 

(10) أى: اشتبه لحم مذكى بلحم ميتة» اجتنب عنهماء و هل (يباع) كلاهما للمستحل؟ و يحرم (أليات الغنم) الحى و لا يجوز 
(الاستصباح به) أى: جعل الالية المحرمة دهنا للاستضاءة به بخلا.ف ما تنجس (بوقوع) النجس فيه حيث كان ذاتا طاهرا و لكنه 
تنجس بسبب وقوع النجاسة فيه فإنه يجوز الاستصباح به. 
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و كل ما أبين من حىء» فهو ميتة» و يحرم أكله و استعماله. و كذا ما يقطع من أليات الغنم» فإنه لا يؤكلء و لا يجوز الاستصباح به 
بخلاف الدهن النجس بوقوع النجاسة. 


[الثانى المحرمات من الذبيحة] 


الثانى: المحرمات من الذبيحة خمسة: الطحال» و القضيبء و الفرث (25)» و الدم و الانثيان. و فى المثانة و المرارة و المشيمة تردّد 
أشبهه التحريم» لما فيها من الاستخباث. 

أما الفرجء و النخاع, و العلباء» و الغدد ذات الاشاجع» و خرزةٌ الدماغ» و الحدق, فمن الاصحاب من حرمهاء و الوجه الكراهية. 

و تكره: الكلى (2757). و اذنا القلبء و العروق. 

ولو شوى الطحال مع اللحم, و لم يكن مثقوبا (78)» لم يحرم اللحم. و كذا لو كان اللحم فوقه. أما لو كان مثقوباء و كان اللحم تحتهء 


[الثالث الأعيان النجسة] 


الثالث: الأعيان النجسهُ كالعذرات النجسة (29). و كذا كل طعام: مزج بالخمرء أو النبيذ» أو المسكرء أو الفقاع» و إن قل.. أو وقعت فيه 
نجاسة و هو مائع كالبول. أو باشره الكفار» و إن كانوا أهل ذمةٌء على الأصح (0:). 


[الرابع الطين] 
الرابع: الطين فلا يحل شىء منه؛ عدا ترب الحسين عليه السّلام (71)) فإنه يجوز للاستشفاء 


للحيوان كالغائط للإنسان (و الانثيان) البيضتان (و المشيمة) بمنزلة الرحم للمرأة (و الفرج) محل خروج الولدء أو خروج الفرث (و 
النخاع) بتثليث النون» عصب غليظ طويل ممتد من اصل العنق الى المقعد (و العلباء) بكسر العين و يقال العلباءان و هم عصبان أبيضان 
فى طرفى فقار الظهر (و الغدد) هى مواد صلبةُ توجد فى ثنايا اللحم و الشحم أيضاء تشبه الحمصة و أكبر منها فى مثل الغنم» و غالبا 
تكون مستطيلة قليلاك و يقال لها: ذات الاشاجع لارتباط العروق بها غالباء و الاشاجع يقال لأصول الاصابع المتمنلة بالك زو كر 
الدماغ) غدهُ صغيرة فى المخ (و الحدق) و هى بيضاء صلبةٌ داخل سواد العين. 

(70) جمع (كلية) بالضمء و هى عضو يصفى المائعات فى البدن فيفصل سمومها عن الدم و يرسلها الى المثانة فتخرج بولا. 
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(18) أى: لم يكن الطحال مثقوبا (لم يحرم اللحم) لأن الطحال فى غشاء فلا يسيل منه على اللحم شىء من الدم. 

(9) وهى عذرة الانسان» و كل حيوان حرام اللحم اذا كان له دم دافق عند الذبح. 

(:) و مقابل الأصح قول بطهارة أهل الكتاب اذا لم تكن عليهم نجاسة عرضيةُ كالخمر و البول و نحوهما. 

(1") و فى قول تراب قبور النبى و البتول و كل الأثئمة عليهم الصلاه و السلام (و فى الأرمنى) قال الشهيد: «طين معروف يجلب من 
أرمينية يضرب لونه الى الصفرة» ينسحق بسهولة: يقطع الدم عن النزيف و يمسكك المعدة عن الاسهال). 
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ولا يتجاوز قدر الحمصة و فى الأرمنى روايةٌ بالجوازء و هى حسنة لما فيها من المنفعةٌ للمضطر اليها. 


[الخامس السموم القاتلة] 
الخامس: السموم القاتلة قليلها و كثيرها. أما ما لا يقتل القليل منهاء كالأفيون و السقمونيا فى تناول القيراط و القيراطين الى ربع الدينا. 


فى جملة حوائج المسهلء فهذا لا بأس به لغلبة الظن بالسلامة. و لا يجوز التخطى الى موضع المخاطرة منه» كالمثقال من السقمونياء و 
الكثير من شحم الحنظل أو الشوكران (7) فإنه لا يجوز لما يتضمن من ثقل المزاج و إفساده. 


[القسم الخامس فى المائعات] 

اشارة 

القسم الخامس فى المائعات و المحرم منها خمسة: 

[الأول الخمر و كل مسكر] 

الأول: الخمر و كل مسكر كالنبيذ» و البتع» و الفضيح. و النقيع» و المزر (0770, و الفقاع, قليله و كثيره. 

و يحرم: العصير (6”) اذا غلا سواء غلا من قبل نفسه أو بالنار» ولا يحل حتى يذهب ثلثاه» أو ينقلب خلا. و ما مزج بها. أو باحدها. أو 
ما وقعت فيه من المائعات. 


[الثانى الدم المسفوح] 


الثان : الد المسفو رهم ل ؛ قلا د تناوله. وما 7 بمسفو » كد الضفاد والقراد» وإن يحن نجساء فهو حرا 
ىم © وده 2# ( 42 2( 
لاستخباثه. و ما لا يدفعه الحيوان المذبوح, و يستخلف فى اللحم (29) طاهر ليس بنجس و لا حرام. 


(؟") نبت يستعمل للدواء و يحتوى على مواد سامة؛ كثيره قاتل» فلا يجوز كثيره لأنه يسبب (ثقل المزاج و افساده) المؤدى للموت. 
(0) هذه أقسام من النبيذ المسكرء و النبيذ هو أن ينبذ فى الماء شىء من الحنطة» أو الشعيره أو التمرء أو التفاح» أو غير ذلكك من 
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الثمار» و يبقى مده حتى يتحمض و يصير مسكرا (و الفقاع) فى الحديث الشريف: 

اهو خمر استصغره الناس» و الناس يعنى العامة لأن الفقاع عندهم مباح. 

(”) أى: عصير العنب- لا كل عصير (و ما مزج بها) أى: بهذه الأنواع المحرمة فالممزوج أيضا يكون حراما. 

(0") أى: الدم المصبوب الخارج عن العروق بدفق نجس و دم (القراد) قمل كبير يعض البعير و نحوه (حرام لاستخباثه) أى: حرام 
شربه لأنه خبيث» و كل خبيث حرام لقوله تعالى فى وصف رسول الإسلام صَلَى الله عليه و آله: 

بحل لَه الات و يُحَرم عَلَِهم الات 

(") أى: بعد ذبح الحيوان كالشاةء فالدم الذى لا يخرج بعد ذبحه بل يبقى فى ثنايا اللحم أو حول الكبد و الكلى و القلبء و الدم 
الموجود فى القلب و يقال له: «المهجة». 
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و لو وقع قليل من دمء كالأوقية (7*) فما دون» فى قدر و هى تغلى على النارء قيل: 

حل مرقها اذا ذهب الدم بالغليان» و من الأصحاب من منع الرواية و هو حسن. 

أما ما هو جامد كاللحم و التوايل (28» فلا بأس به اذا غسل. 


[الثالث كل ما حصل فيه شىء من النجاسات] 


الثالث: كل ما حصل فيه شىء من النجاسات كالدم أو البول أو العذرة» فإن كان مائعا (9*) حرم و إن كثرء و لا طريق الى تطهيره. و 
إن كان له حالهٌ جمودء فوقعت النجاسةٌ فيه جامداء كالدبس الجامد؛ و السمنء و العسلء ألقيت النجاسهٌ و كشط ما يكتنفهاء و الباقى 
حل. 

و لو كان المائع دهناء جاز الاستصباح به تحت السماءء و لا يجوز تحت الأظلة. 

وهل ذلك لنجاسة دخانه الأقرب؟ لا بل هو تعبد. 

و دواخن (60) الأعيان النجسهٌ عندنا طاهرة؛ و كذا كل ما أحالته النار فصيرته رمادا أو دخاناء على تردد. 

و يجوز بيع الادهان النجسة؛ و يحل ثمنهاء لكن يجب إعلام المشترى بنجاستها. 

و كذا ما يموت فيه حيوان له نفس سائلة .)6١(‏ 

أما ما لا نفس له كالذباب و الخنافسء فلا ينجس بموته, و لا ينجس ما يقع فيه. 

و الكفار أنجاس ينجس المائع بمباشرتهم له سواء كانوا أهل الحرب أو أهل الذمة» على أشهر الروايتين. 

و كذا لا يجوز استعمال أوانيهم التى استعملوها فى المائعات. و روى اذا أراد مواكلهُ المجوسى. أمره بغسل يده و هى شاذة. 


(0) الأوقية تساوى تقريبا أربعين غراماء قال فى مجمع البحرين: «و الاوقية عند الاطباء تزن عشرة مثاقيل و خمسة أسباع درهم)» قيل: 
يحل لو (ذهب الدم) أى: استحال و اضمحلء و منّا من (منع الرواية) الدالة على حل المرق لضعف سندها- كما قيل- و العمده 
اعراض المشهور عنها و إلا فسند واحد من الروايتين صحيح جامع كما صرح به الجواهر و غيره. 

(8") (التوابل) يعنى: المقليات و المشويات, كالباذنجانء و الفلافل» و نحوهما. 

(5) كالدهن المائع» و الشربتء و اللبن حرم؛ و ان كان جامدا القيت النجاسة (و كشط) أى: أخذ ما حولها و حل الباقى» و الدهن 
المائع لا يجوز استصحابه تحت (الاظلة) أى: السقوف و هو (تعبد) أى: حكم شرعى تعتدنا الشارع. 
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(0©) جمع دخان. 

(1؟) أى: دمه دافق عند الذبح, فإن ميتته نجسة» دون (ما لا نفس له) أى: ليس دم دافق له. 
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ولو وقعت ميته لها نفس» فى قدرء نجس ما فيهاء و أريق المائع و غسل الجامد (67) و أكل. 
و لو عجن بالماء النجس عجينء لم يطهر بالنار اذا خبز على الأشهر. 


[الرابع الاعيان النجسة] 


الرابع: الاعيان النجسة كالبول مما لا يؤكل لحمه (57)» نجسا كان الحيوان كالكلب و الخنزير أو طاهرا كالأسد و النمر. و هل يحرم 
مما يؤكل؟ قيل: نعم إلا أبوال الابل» فإنه يجوز الاستشفاء بهاء و قيل: يحل الجميع لمكان طهارته؛ و الاشبه التحريم لمكان استخباثها. 


[الخامس ألبان الحيوان المحرم] 


الخامس: ألبان الحيوان المحرم كلبن اللبوة (55) و الذئبة و الهرة. و يكره: لبن ما كان لحمه مكروهاء كلبن الاتن» مائعه و جامده؛ و 
ليس بمحرّم. 


[القسم السادس فى اللواحق] 


القسم السادس فى اللواحق و فيه مسائل: 

الأولى: لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختياراء فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه» و غسل يده. و يجوز الاستسقاء بجلود الميته (50)؛ و 
إن كان نجسا. و لا يصلى من مائهاء و تركك الاستسقاء أفضل. 

الثانية: اذا وجد لحم و لا يدرىء أ ذكى هو أم ميت؟ قيل: يطرح فى النار» فإن انقبض فهو ذكىء و إن انبسط فهو ميت (68). 

الثالثة: لا يجوز أن يأكل الانسان من مال غيره إلا باذنه. 


(7©) كما لو كان فى المرق لحمء أو شلغم, أو بطاطاء أو سفرجلء أو نحوها غسل و جاز أكله. لأن ظاهره كما تنجس كذلك يطهر 
بالعاك. 

(5) أى: من كل حيوان لحمه حرام؛ و هل يحرم البول (مما يؤكل) كبول البقر و الغنم» و الغزال» و الحمارء و الفرسء و غيرها؟ 
الاشبه التحريم لمكان (استخباثها) أى: حرمة أبوالها لأنها خبيثة و كل خبيث حرام. 

(5) انثى الأسد حرام و يكره لبن (الاتن) جمع أتان انثى الحمار. 

(؟) بأن سعل خلف البعة دلوا (ولآ سل من ماتها) أى: لذ بخور أذ يعرما الضلاة بالناء السعيقى يدالو من علد اليف كمال" 
يجوز ان يشرب منه لنجاسته. 

(8) و كأن المصنف لتردده لم يرد و لم يبت هذا القول. 
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وقد رخص- مع عدم الاذن- فى التناول من بيوت تضمنتته الآية (7©) اذا لم يعلم منه الكراهية» و لا يحمل منه. و كذا ما يمر به 
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الانسان من النخل. و كذا الزرع و الشجر على تردد. 

الرابعة: من تناول خمراء أو شيئا نجساء فبصاقه طاهرء ما لم يكن متلوثا بالنجاسة. و كذا لو اكتحل بدواء نجسء فدمعه طاهر, ما لم 
يتلون بالنجاسة.. و لو جهل تلونه. فهو على أصل الطهارة (68). 

الخامسة: الذمى اذا باع خمرا أو خنزيراء ثم أسلم و لم يقبض الثمنء فله قبضه. 

السادسة: تطهر الخمر اذا انقلبت خلاء سواء كان انقلابها بعلاج (99)» أو من قبل نفسهاء و سواء كان ما يعالج عينا باقية أو مستهلكة و 
إن كان يكره العلاج؛ و لا كراهية فيما ينقلب من قبل نفسه. و لو ألقى فى الخمر خل حتى يستهلكه؛ يحل و لم يطهر (50). و كذا لو 
ألقى فى الخل خممر فاستهلكه الخلء و قيل يحل اذا تركك حتى تصير الخمر خلا و لا وجه له. 

السابعة: أوانى الخمر من الخشب و القرع )2١(‏ و الخزف غير المغضور لا يجوز استعماله لاستبعاد تخلصه و الأقرب الجواز بعد ازالهُ 
غين الحابة وغسليا فلذنا. 

الثامنة: لا يحرم شىء من الربوبات (21) و الاشربة؛ و إن شم منه رائحة المسكرء كرب الرمان و التفاح, لأنه لا يسكر كثيره 


90 و حى فى سورة انود آي (01 وك علا يح آنا وا من يوك اوت اذم أذ يبوت أمكايكم أذ يبرت إخلايكم أ 
فرت ارابك ازيرت اليك 1 بوت علابكع أ يبوت أَخْلالكم أز يوت عاذ ايكي أز للا ملع مطايحة أو ص ليفك ليش 
عوك تام اننا كار اجييعا 0111 وعدا عدا يك نه «الكرينة) بان يكن ه الأكل من بيته (و لا يحمل منه) أى لا يخرج من 
دورهم شيئا بل يأكل هناك فقط (و كذا ما يمر به) فإنه يجوز الأكل منه بدون أن يحمل معه و يسمى «حق المارة). 

(58) أى: قاعدة «كل شىء لكك طاهر حتى تعلم انه قذر). 

(29) أى عمل شىء أو القاء شئ فيه 

(00) لصيرورة الخل نجسا كلما لاقى شىء من الخمر (و كذا) أى: ينجس و يحرم. 

(01) القرع هو اليقطين الكبير يفرغ داخله؛ و يجعل آنية للدهنء و الخلء و غيرهما (غير المغضور) أى: لم يلطخ داخله بالقار أو 
الشمع و نحوهما مما يمنع نفوذ الخمر فيهاء فانه لا يجوز استعماله لاستبعاد (تخلصه) من الخمر النافذ فيه بمجرد وصول الماء اليه. 
(80) الرّب هو جعل عصير فاكهة على النار أو فى الشمس أو غيرهما حتى يثخن. 
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التاسعهُ: يكره: أكل ما باشره الجنب و الحائضء اذا كانا غير مأمونين (8). و كذا يكره: أكل ما يعالجه؛ من لا يتوقى النجاسات, و أن 
شقن الدوات شينا فته المبكراشدى يكن الاساثات فى العضيروى أن ستامن على طيكه قن تتشعل شري قبل أن يذعتف ثلثامه اذا 
كان متلماء واقيل :لآ يجوز مطلقاء و الأول أشية و يكره: 

الاستشفاء بمياه الجبال (28) الحارة. 


ومائرا حر ا ا ري يار ا بر ابيا اا يراتور يسوغ التناول» 
لقرله تفال ؟ من امعو عب بنك أ ف م عليه (98) و قوله: فَمَنِ اضْطْرٌ فى مَحْمَصَةْ كط مَحْمَصؤ غَيرَ مانضٍ لإِنْمِ 01) و قوله: 

وَكَد فَصّلَ لع ا عَوّمَ عَلَِكمْ إِلَا مَا اضْطررْثُم إلَِه. 

فليكن النظر فى المضطر (88))» و كيفيةٌ الاستباحة. 

أما المضطر فهو الذى يخاف التلفء لو لم يتناول. و كذا لو خاف المرض بالتركك. 

و كذا لو خشى الضعفء المؤدى الى التخلف عن الرفقة» مع ظهور امارء العطب (29). أو ضعف الركوب المؤدى الى خوف التلف» 
فحينئذ يحل له تناول ما يزيل تلكك الضرورة. 
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ولا يختص ذلك نوعا من المحرماتء الا ما سنذكره. و لا يترخص الباغىء و هو الخارج على الامام» و قيل: الذى يبغى الميتة (20) و 
لا العادى و هو: قاطع الطريق» 


(0) أى: لا يباليان بالطهارة و النجاسة؛ و يكره أكل ما (يعالجه) أى: يعمله غير المبالى» و يكره فى العصير (الإسلاف) أى: بيعه سلفا 
بأن يأخذ الثمن حالا و يسلّم العصير فى وقت بعد ذلككء و يكره (أن يستأمن) أى: يسلّم العصير ليطبخه من المسلمين من يحل عنده 
شرب العصير قبل ذهاب تثليثه» و قيل (لا يجوز مطلقا) أى: حرام و لو كان مسلماء و الكراهة (أشبه) لحمل فعل المسلم على الصحة 
مطلقا. 

(0) و هى العيون فى الجبال و يخرج منها ماء حار فيه رائحة الكبريت» ففى الحديث انه من قبح جهنم. 

(هه) أى: الكلام فى الحرمة انما كان مع الاختيار. 

(02) البقرة/ 17 (باغ و لا عاد) و سيأتى قريبا تفسيرهما عن المصنف قدّس سرّه. 

(00) المائدة/ ” (مخمصة) أى: مجاعة (متجانف) أى: مائل الى الحرام متعمد له و الآيةُ الثالثة فى سورة الانعام آية/ .١19‏ 

(0) يعنى: من هو المضطر و ما هى حدود الاضطرار. 

(09) أى الهلاكء بمعنى انه يخشى الهلاك لو ضعف و تأخر عن الناس» كما لو كان فى ليل هو فى صحراء فيها سباع. 

(20) أى: يرى ان أكل الميتهُ حلال» و قيل: العادى هو من (يعدو شبعه) أى: يأكل أكثر من الشبعء اذ الاضطرار يحلل للإنسان الاكل 
بقدر يرفع الاضطرار لا أكثر. 
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وقيل: الذى يعدو شبعه. 

و أما كيفية الاستباحة: فالمأذون فيه حفظ الرمق »)6١(‏ و التجاوز حرام؛ لأن القصد حفظ النفس و هل يجب التناول للحفظ؟ قيل: نعم» 
و هو الحق. فلو أراد التنزه و الحال حال خوف التلفء لم يجز. 

و لو اضطر الى طعام الغير» و ليس له الثمن» وجب على صاحبه بذله, لأن فى الامتناع إعانة على قتل المسلم. و هل له المطالبة بالثمن؟ 
قيل: لاء لأن بذله واجبء فلا يلزم له العوض. و إن كان الثمن موجودا (27)» و طلب ثمن مثله» وجب دفع الثمن. 

ولا يجب على صاحب الطعام بذله لو امتنع من بذل العوضء لأن الضرورة المبيحة لاقتساره مجاناء زالت بالتمكن من البذل. 

و إن طلب زيادة عن الثمن قال الشيخ: لا تجب الزيادة. و لو قيل: تجبء كان حسناء لارتفاع الضرورة بالتمكن. 

و لوامتنع صاحب الطعام و الحال هذه جاز له قتاله» دفعا لضرورة العطب. 

و لو واطأه فاشتراه بأزيد من الثمن كراهية لإراقة الدماء. قال الشيخ: لا يلزمه إلا ثمن المثلء لأن الزيادة لم يبذلها اختياراء و فيه 
إشكال؛ لأن الضرورة المبيحة للإكراه ترتفع بامكان الاختيار. 

و لو وجد ميتهُ وطعام الغير» فإن بذل له الغير طعامه بغير عوض أو بعوض و هو قادر عليه لم تحل الميتة. 

ولو كان صاحب الطعام غائباء أو حاضرا و لم يبذل» و قوى صاحبه على دفعه عن طعامه. أكل الميتة. و إن كان صاحب الطعام 
ضعيفا لا يمنع» أكل الطعام و ضمنه؛ و لم تحل الميتة» و فيه تردد (67). 


(21) أى: حفظ النفس عن الموت و الهلاكك (و التجاوز) أى: الأكل و الشرب أكثر من حفظ الرمق حرام و لا يجوز (التنزه» أى: تركك 
التناول لو خاف التلف. 
(؟2) عند المضطر وجب بذله؛ لككن (لو امتنع) المضطر من الثمن لم يجب بذل الطعام له لان المبيح (لاقتساره) أى: تحصيله الطعام 
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بالمجان زال بملكه الثمن» و لو طلب (زيادة عن الثمن) كما لو كان ثمن الطعام دينارا فطلب دينارين. 

(2) لاحتمال حليةُ الميته فى هذه الحالء لأن الميتهُ و طعام الغير بغير رضاه كلاهما محرمان فى الاصلء جائزان للضرورة. 
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واذا لم يجد المضطرء إلا آدميا ميتاء حل له إمسااك الرمق من لحمه (25). و لو كان حياء محقون الدم؛ لم يحل. و لو كان مباح الدم؛ 
حل له منه ما يحل من الميتة. و لو لم يجد المضطرء ما يمسكك رمقه سوى نفسه. قيل: يأكل من المواضع اللحمة (20) كالفخذ, و 
ليس شيئاء اذ فيه دفع الضرر بالضرر. و لا كذلكك جواز قطع الأكلة؛ لأن الجواز هناك إنما هو لقطع السراية الحاصلة و هنا إحداث 
عا 

ولو اضطر الى خمر و بولء تناول البول (68). و لو لم يجد الا الخمرء قال الشيخ فى المبسوط: لا يجوز دفع الضرورة بهاء و فى النهاية: 
يجوز و هو أشبه. 

ولا يجوز التداوى بها (89)» و لا بشىء من الانبذة» ولا بشىء من الادويهُ معها شىء من المسكرء أكلا و لا شربا. و يجوز عند 


الضرورة أن يتداوى بها للعين. 
[خائمة فى الآداب] 


خاتمة فى الآداب يستحب غسل اليدين قبل الطعام و بعده. و مسح اليد بالمنديل (68). و التسمية عند الشروع. و الحمد عند الفراغ. و 
أن يسمى على كل لون على انفراده (289)» و لو قال: 

بسم الله على أوله و آخره أجزأ. 

و يستحب الأكل: باليمين مع الاختيار. و أن يبدأ صاحب الطعام (00. و أن يكون 


(6) بأن يأكل من لحمه بقدر حفظ الرمق و عدم الهلاك, و لا يحل حيا (محقون الدم) أى: الذى لا يجوز قتله كالمسلم, و الكافر 
الذمى و المعاهد, و يحل مهدور الدم كالكافر المحارب. 

(20) أى: الكثيرة اللحم؛ و فيه: انه دفع الضرر (بالضرر) لأن الأكل من الفخذ ضرر لاحتمال أن يسرى هذا الأكل فيؤدى الى هلاكه 
بخلاف (قطع الاكلة) أى: قطع العضو الذى اصيب بالجذام. 

(28) اذ البول أخض من الخمرء اذ لم يدل دليل على حرمة البول حتى فى الضرورة» و دل فى الخمر. 

(80) أى: بالخمر و لا بسائر (الانبذة) جمع نبيذ» يعنى المسكرات الا اذا اضطر للتداوى بها (للعين) بأن يقطر منها فى العين. 

(68) بعد الطعام؛ و أما قبل الطعام اذا غسل يده فلا يمسحه بالمنديل. 

(28) فعند أكل الخبز يسمىء و عند أكل الارز يسمىء و هكذا نعم, لو قال ما ذكر (أجزأ) يعنى لا يحتاج للتسميته على كل لون. 
(:0 أى: يبدأ بالأكل قبل الضيفء و يكون آخر من (يمتنع) أى: يكف عن الاكل (و أن يبدأ) صاحب المنزل بغسل يد الضيوفء و 
يستحب بعد الأكل ان (يستلقى) أى: ينام على ظهره و يضع (رجله اليمنى) أى: 

قدمه اليمنى على ركبته اليسرى- كما عن بعضهم-. 
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آخر من يمتنع. و أن يبدأ فى غسل اليد بمن على يمينه» ثم يدور عليهم الى الاخير. 

و أن يجمع غسالة الايدى فى اناء واحد. و أن يستلقى الآكل بعد الأكل. و يجعل رجله اليمنى على رجله اليسرى. 

و يكره: الأكل متكثا. و التملى (1/) من المأكلء و ربما كان الافراط حراما لما يتضمن من الاضرار. 
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و يكره: الأكل على الشبع.. و الاكل باليسار. 
و يحرم: الأكل على مائده يشرب عليها شىء من المسكرات (0/1: و الفقاع. 


(01 أى: املاء البطن بالأكل؛ بل يستحب جعل ثلث منه للطعام» و ثلث للشربء و ثلث للتنفسء و قد يحرم (الافراط) أى كثرة الأكل 
لما فيه (من الاضرار) البالغ الكثير المؤدى الى الموت أو تلف بعض الاعضاء أو القوى. 

(؟) خمرا أو غيرها (و الفقاع) لأنه شرعا نوع من الخمر وان لم يسمه البعض خمرا. 
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كتاب الغصب )١(‏ 

اشارةٌ 

و النظر فى السبب و الحكم و اللواحق 
[النظر فى السبب] 

اشارةٌ 


أما الأول فالغصب: هو الاستقلال باثبات اليد على مال الغير عدوانا. ولا يكفى رفع يد المالكء ما لم يثبت الغاصب يده. فلو منع 
غيره» من إمساكك دابته المرسلة فتلفت» لم يضمن. و كذا لو منعه من القعود على بساطه أو منعه من بيع متاعه» فنقصت قيمته السوقية) 
أو تلفت عينه. 

أما لو قعد على بساط غيره؛ أو ركب دابته ضمن. 

ويصح (7) غصب العقار» و يضمنه الغاصب. و يتحقق غصبه؛ باثبات اليد عليه مستقلاء دون اذن المالك. و كذا لو أسكن غيره. 

فلو سكن الدار» مع مالكها قهراء لم يضمن الأصل. و قال الشيخ: يضمن النصفء و فيه تردد» منشأه عدم الاستقلال من دون المالكك 
60 

ولو كان الساكن ضعيفا عن مقاومة المالك» لم يضمن. و لو كان المالكك غائبا ضمنء و كذا لو مد بمقود (©) داب فقادها» ضمن. و 
لا يضمن لو كان صاحبها راكبا لها. 

و غصب الأمه الحامل غصب لولدهاء لثبوت يده عليهما. و كذا يضمن حمل الأمة المبتاعة (5) بالبيع الفاسد. 


كثات الغصب 

(1) (الغضب): لغة: أخذ الشىء ظلماء و شرعا: الاستيلا-ء على حق الغير بغير حقء و النظر فيه يقع فى امور ثلاثة (الاسول) فى سبب 
الغصبء و هو (الاستقلال) أى: الاستيلاء بغير اذن المالكك (عدوانا) يعنى: بغير حق:» فالتقاص أو نحوه ليس بغصب. 

() أى: يقع الغصب لا انه يجوز غصب (العقار) أى: الأراضى و البيوت و البساتين و نحوهاء و كذا لو (أسكن غيره) أى: غصب الدار 
زيد و أسكن فيها عمرواء فزيد يكون غاصبا أيضاء و المقصود انه لا يشترط فى تحقق الغصب أن يكون المتصرف هو الغاصب نفسه. 
(9) أى: لم يكن الغاصب وحده مستقلا فى الاستيلا-ء على الدار» و لو كان عاجزا عن (مقاومة المالكك) بحيث كان يمكن للمالكك 
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اخراجه متى شاء (لم يضمن) أى: لو تلف و الحال هذه فلا يكون ضامنا. 

(ع) الحبل الذى يقاد به الدابة. 

(0) أى: المشتراءً بالبيع الفاسد» فان فى البيع حيث يكون ضمانا لو كان صحيحا يكون ضمانا أيضا لو 
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ولو تعاقبت الأيدى الغاصبة على المغصوب (6): تخير المالكك فى إلزام أيهم شاءء أو إلزام الجميع بدلا واحدا. 

و الحر لا يضمن بالغصب (07» و لو كان صغيرا. و لو أصابه حرق أو غرق أو موت فى يد غاصبء من غير تسبيبه» لم يضمنه. و قال فى 
كتاب «الجراح» (8) يضمنه الغاصبء اذا كان صغيراء و تلف بسبب كلدغ الحية و العقرب و وقوع الحائط. 

ولو استخدم الحرء لزمه الاجرة. 

ولو حبس صانعاء لم يضمن أجرته. ما لم ينتفع به لأن منافعه (9) فى قبضته. 

ولو أستأجره فى عملء فاعتقله و لم يستعمله »23١(‏ فيه تردد. و الاقرب أن الاجرةٌ لا تستقر لمثل ما قلناه. و لا كذلكك لو استأجر دابة 
فحبسها بقدر الانتفاع. 

ولا تضمن الخمرء اذا غصبت من مسلم »223١(‏ و لو غصبها الكافر. و تضمن اذا غصبت من ذمىء مستتراء و لو غصبها المسلم. و كذا 
الخنزير. و يضمن الخمرء بالقيمةُ عند المستحل (237). لا بالمثل» و لو كان المتلف ذميا على ذمى» و فى هذا 


كان فاسداء الا أن الفرق هو: ان ضمان البيع الصحيح بالثمن المسمى فى العقد» و ضمان الفاسد بثمن المثل» أو أقل الثمنين من المثل 
أو المسم: 

(©) كما لو غصب عمرو كتاب زيدء و باعه الى محمد و محمد الى علىء و على الى حسنء و هكذاء جاز لزيد أن يطالب كل واحد 
دون الاخرين بالكتاب, و جاز له أن يطالب جميعهم معا بالكتاب. 

(0) يعنى: لو غصب زيد عمروا و حبسه مثلا شهرا كاملا فلا يضمن الغاصب المنافع التى فاتت من عمرو المغصوبء لكن جمعا من 
الأعلا.م كالأخ الا-كبر قال بضمان الغاصب لما فوّته على الحر من المنافع بالحبسء لدليل لا ضررء ولا يتوى حق امرء مسلم, و غير 
ذلكك. 

(8) كتاب الجراح من المبسوط للشيخ الطوسى. و علله بأن الغاصب قرّبه من سبب الاتلاف بحيث لا يمكنه الاحتراز منه (و لو استخدم 
الحر) أى: اجبر الحر على عمل كالخياطةٌ و الكتابة- مثلا- فعلى الغاصب اجرته. 

() أى: منافع الحر فى قبضة الحرء فالغاصب لم يستفد من تلكك المنافع شيئا حتى يضمنء لكن قد عرفت ما فيه من كلام جمع من 
الاعلام. 

2٠١(‏ مثلا قال للحر: استأجرتكك لبناء دارى هذا اليوم فقبل و جاء فحبسه و لم يدعه يبنى و لا أطلقه ليذهب حيث يريد قال: فالاقرب 
عدم الاجر و ذلكك (لمثل ما قلناه) قاله المصنف قدّس سرّهما و نسب الى المشهور أيضا من أن الحر غير مضمون منافعه غير 
المستوفاةً (دابةُ) لأن منافع الدابة مضمونة مطلقا. 

(11) لأنها لآ قيمة لهاء لكن تضصمن لو غضب من ذمئ و كان (مسصرا) أى: حال كونه مسرا بالحمن لأن من شرائط الذمة الاستتار 
بالمحرمات» و فى الجواهر: «أما المتظاهر فلا ضمان و لو كان الغاصب كافرا قولا واحدا). 

)1١(‏ يعنى: اذا غصبت الخمر من ذمى مستتر بها لا يدفع له المثل- و ان كانت مثلية- بل القيمة حتى و ان كان ذميا (و فى هذا تردد) 
لاحتمال ان يجب على الذمى لذمى آخر اعطاء مثل الخمرء لأنها حلال عندهمء و يجوز الحكم لهم بما عندهم. 
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بردد. 
[أسباب أخر يجب معها الضمان] 


وبعناأبياب اشر جنع مهيا الما 
الأول: مباشرةٌ الاتلاف سواء كان المتلف عيناء كقتل الحيوان المملوككء و تخريق الثوب. أو منفعة: كسكنى الدارء و ركوب الدابة» و 
إن لم يكن هناكك غصب (0017. 

الثانى: التسبيب و هو كل فعل يحصل التلف بسببه» كحفر البثئر فى غير الملكك (1)» و كطرح المعاثر فى المسالكك. 

لكن اذا اجتمع السبب و المباشرء قدّم المباشر فى الضمان على ذى السبب» كمن حفر بثرا فى ملكك غيره عدواناء فدفع غيره فيها انساناء 
فضمان ما يجنيه الدفع على الدافع. 

ولا يضمن المكره المالء و إن باشر الاتلاف (15)» و الضمان على من أكرهه. لأن المباشرة ضعفت مع الاكراه» فكان ذو السبب هنا 
أقوى. 

ولو أرسل فى ملكه ماءء فأغرق مال غيره؛ أو أجج نارا فيه فأحرق» لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته (18) اختيارا مع علمه» أو غلبة 
ظنه أن ذلك موجب للتعدى الى الاضرار. 


[فروع] 


و يتفرع على السبب فروع: 
الأول: لو ألقى صبيا فى مسبعة (17)» أو حيوانا يضعف عن الفرار ضمن لو قتله السبع. 
الثانى: لو غصب شاقٌ فماث ولدها جوعا (2)16 ففى الضمان تردد. و كذا لو حبس 


أمثلته: كما لو ذبح الخروف بظن انه له» أو خرق الثوب بظن ان صاحبه اذن له فى ذلكك, أو سكن الدار بظن انها داره» أو ركب الدابة 
بظن أنها وقف عامء فتبين الخلاف فى كلها. 

(1) فسقط فيه شخص فمات أو جرح, و كطرح (المعاثر) أى: ما يوجب العثرة أو الانزلاق و السقوطء كإلقاء الحجر أو قشور الفواكه 
فى وسط الطريق مما يكون سببا لتعثر شخص بها. 

(10) كما لو أكره الظالم زيدا أن يحرق مال عمرو فالضمان على الظالم لا على زيد. 

(19) أى: لم يرسل ماء ولا أشعل نارا أكثر من حاجته اختيارا (مع علمه) أى: حتى مع علمه بأن هذا الماء يغرق أو النار تحرق» هذا 
ظاهر المصنف كما فسر به الجواهر لكنه محل اشكال من بعض. 

(1) أى: محل السباع (أو حيوانا) أى: ألقى حيوانا فى مسبعة. 

(18) لحرمانه من الرضاعء و لو حبس (مالكك الماشية) أى: حبس شخصه. و الماشية يعنى: البقر و الابل و الغنم» و لو غصب دابة 
(فتبعها الولد) أى: ولد الدابة تبع امه بنفسه من دون أن يغصب الولد. قال 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج 7 ص: 707 

مالكك الماشية عن حراستها فاتفق تلفها. و كذا التردد لو غصب دابةً» فتبعها الولد. 
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الثالث: لو فكك القيد عن الدابة فشردت»ء أو عن العبد المجنون فأبق» ضمن لأنه فعل يقصد به الاتلاف. و كذا لو فتح قفصا عن طائر 
فطار» مبادرا أو بعد مككث (19). 

ولا كذا لو فتح بابا على مال فسرقء أو أزال قيدا عن عبد عاقل فأبق» لأن التلف بالمباشرة لا بالسببء و كذا لو دل السرّاق. و لو أزال 
وكاء )٠١(‏ الظرفء فسال ما فيه ضمن اذا لم يكن يحبسه إلا الوكاء. و كذا لو سال منه ما ألان الأرض تحته »)7١1(‏ فاندفع ما فيه 
ضمن لأن فعله سبب مستقل بالاتلاف. أما لو فتح رأس الظرفء فقلبته الريح أو ذاب بالشمسء ففى الضمان تردد و لعل الاشبه أنه لا 
يضمنء لأن الريح و الشمس كالمباشر فيبطل حكم السبب. 

و من الاسباب: القبض بالعقد الفاسد (77). و القبض بالسوم, فإن القابض يضمن. 

و كذا استيفاء المتفعة بالاجارة الفاسدة سبب لضمان اجر المثل. 


[النظر الثانى فى الحكم] 


النظر الثانى فى الحكم يجب رد المغصوب ما دام باقيا و لو تعسرء كالخشبة (5) تستدخل فى البناء أو 


المسالك فى منشأ التردد فى ضمان هذه الثلاثة: «من عدم الاستقلال باثبات اليد على الولد و الماشية فلا يتحقق الغصب فينتفى 
الضمانء و من انه سبب فى الاتلاف اذ لولاه لم يحصل التلفء و الضمان ليس بمنحصر فى الغصب كما مر فان مباشرة الاتلاف و 
مسبباته من جملة مقتضياته و ان لم يكن غصباا. 

(19) (مبادرا) أى: طار بمجرد فتح القفص (أو بعد مكث) أى: بعد فترةُ فانه يضمن.ء و لا يضمن (لو دل السارق) أى: أخبر أن فى 
المكان الفلانى مالا فإنه فعل حراما لكنه لا يضمن المال. 

)5١(‏ الوكاء: الحبل الذى يشد به القربةُ و الكيس و غيرهما. 

(1١؟)‏ أى: على اثر ازالهُ وكاء الظرفء فالمزيل يضمنء و يكون كما لو كان سمن موضوعا فى قربةٌ مفتوحة فحفر الأرض تحت القربة 
فمالت و سال السمن. 

(10) فإنه يضمنه لو تلف لقاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) و كذا القبض (بالسوم) أى: قبضه للشراء قبل عقد البيع فانه 
يضمنه. و كذا استيفاء المنفعةٌ (بالاجارة الفاسدة) كمن استأجر دارا مغصوبة» أو بثمن مجهولء فإن الاجارةٌ فاسدةٌ فاذا استفاد من الدار 
كان عليه اجرةٌ المثل. 

(39) أى: الخشبة المغصوبة تجعل فى أساس أو وسط البناء» فيجب ردها و لو استلزم خراب البناء و كذا فى السفينة (و لا يلزم 
المالك) قبول القيمة فيما لو أراد الغاصب اعطاء قيمه الخشبة بل له الحق أن لا يقبل و يطلب عين خشبته. و كذا لو مزج الغاصب 
(الدخن) و هو حبٌ الجاورس (بالذرة) أى الارزن» فان حباتهما متشابهة و متقاربة الحجم. 
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اللوح فى السفينة» و لا يلزم المالكك أخذ القيمة. و كذا لو مزجه مزجا يشق تميّزه» كمزج الحنطة بالشعير أو الدخن بالذرة» و كلف 
تميزه و اعادته. 

ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة» فإن أمكن نزعهاء ألزم ذلكك؛ و ضمن ما يحدث من نقص (25). و لو خشى تلفها بانتزاعها لضعفها 
ضمن القيمة. و كذا لو خاط بها جرح حيوان له حرمة لم ينتزع إلا مع الامن عليه تلفا و شينا و ضمنها. 

ولو حدث فى المغصوب عيبء مثل تسويس (218) التمر أو تخريق الثوب رده مع الأرش. 

ولو كان العيب غير مستقر كعفن الحنطة» قال الشيخ: يضمن قيمهُ المغصوب. 
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ولوقيل: برد العين مع أرش العيب الحاصلء ثم كلما ازداد عيبا دفع أرش الزيادة» كان حسنا. و لو كان بحاله (19) رده ولا يضمن 
كناوك: القبية السرافية 
فإن تلف المغصوبء ضمنه الغاصب بمثله إن كان مثلياء و هو ما يتساوى قيمةٌ أجزائه (10). فإن تعدّر المثل» ضمن قيمته يوم الاقباض» 


لا يوم الاعواز (18). و لو أعوزء 


أى: نقص فى الخيوطء كما لو استلزم تقطعا قليلا فيهاء و يضمن القيمة لو خشى (تلفها) أى: تقطعا كثيرا بحيث لا يستفاد منهاء و لو 
خاط بها جرح حيوان (له حرمة) و مثل له بعضهم بغير المأكول الذى اذا ذبح لأجل اخراج الخيوط لا يستفاد من لحمه؛ أو المأكول 
الذى ليس للغاصب. فانه لا ينتزع منه الا مع الامن عليه (تلفا و شينا) أى: موتا و اذية. 

(8؟) أى: حدوث الدود أو نحوه فى التمرء و لو كان المعيب (غير مستقر) بل فى ازدياد حتى يتلف (كعفن الحنطة) لأن الحنطة اذا 
تعفنت لا تصلح بل تفسد شيئا فشيئا. 

(19) يعنى: لو كان المغصوب لم يتغير و لكن تغيرت قيمته السوقية» كالذهب غصبه حيث كانت قيمته ألف دينار و رده حيث كانت 
قيمته مائةٌ دينار. 

(/7) هذا تعريف للمثلى و معنى ذلكك: أن تكون نسبةٌ قيمة الجزء الى قيمة الكل كنسبة نفس الجزء الى نفس الكلء مثلا: الحنطة 
مثلية» لأسن قيمة كيس منها اذا كانت ديناراء تكون قيمة نصف كيسها نصف دينار» و قيمة ربع كيسها ربع دينار» و هكذاء بخلاف 
الكتاب فانه قيمى لا مثلى لأن قيمه كتاب اذا كانت ديناراء فليس قيمهُ نصف ذاك الكتاب نصف دينار» و قيمهُ ربع ذاكك الكتاب ربع 
دينار» فلا تتساوى قيمة الجزء مع نفس الجزء. 

(8؟) يوم (الاقباض) أى: يوم اعطاء قيمة المغصوب الى المالكك. لا يوم (الاعواز) أى: تعذر وجود المثل» مثلا لو غصب زيد كيس 
حنطة من عمرو أول شعبانء و قد تعذر وجود الحنطه فى نصف شعبانء و أراد اعطاء القيمة لعمرو آخر شعبان» سمى أول شعبان يوم 
الغصبء. و نصف شعبان يوم الاعوازء و آخر شعبان يوم الاقباض. فيجب على زيد اعطاء قيمة كيس حنطة فى آخر شعبان» سواء كانت 
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فحكم الحاكم بالقيمة؛ فزادت أو نقصت (24): لم يلزم ما حكم به الحاكم؛ و حكم بالقيمه وقت تسليمهاء لأن الثابت فى الذمة ليس 
الا المثل. 

وان لم يكن مثلياء ضمن قيمته يوم غصبه و هو اختيار الأكثر و قال فى المبسوط و الخلاف: يضمن أعلى القيم؛ من حين الغصب الى 
حين التلف (70)» و هو حسن. و لا عبرة بزيادة القيمة و لا بنقصانها بعد ذلك على تردد. 

و الذهب و الفضهُ يضمنان بمثلهما »)١(‏ و قال الشيخ: يضمنان بنقد البلد كما لو أتلف ما لا مثل له. و لو تعذر المثل» فإن كان نقد 
البلد مخالفا للمضمون فى الجنسء ضمنه بالنقد. و إن كان من جنسه؛ و اتفق المضمون و النقد وزناء صح. و إن كان أحدهما أكثر 
(؟» قوّم بغير جنسه ليسلم من الربا. ولا تظننٌ أن الربا يختص بالبيع» بل هو ثابت فى كل معاوضة على ربويّين (77)» متفقى الجنس. 
ولو كان فى المغصوب صنعة؛ لها قيمهٌ غالبا (”)» كان على الغاصب مثل الاصل 
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(19) أى: زادت القيمة أو نقصت بعد حكم الحاكم و قبل الاقباضء فعليه قيمهُ وقت اقباضها (لأمن الثابت) يعنى: ما دام لم يدفع 
الغاصب القيمهُ ففى ذمته مثل الحنطة لا قيمتهاء و انما ينتقل الى القيمهُ عند اعطاء القيمة» فيجب مراعاةٌ قيمهُ ذاكك الوقت. 

(:) مثلا: لو غصب خروفا أول الشهر و ذبحه ثالث الشهرء و كانت قيمته أول الشهر عشرة؛ و ثانى الشهر خمسة عشرء و ثالث الشهر 
عشرين» ضمن العشرينء أو صارت قيمته ثانى الشهر ثمانيهُ و ثالث الشهر خمسه ضمن عشرة» و هكذاء و لا عبرة بالزيادة و النقيصة 
(بعد ذلكك) أى: بعد التلف و قبل دفع القيمة» لأن القيمُ استقرت فى الذمة فلا تزيد و لا تنقص. 

(1) فانهما مثليان» لأن نسبه اجزاء قيمتها الى الكل نسبةُ واحدة فلو كانث قيمة مثقال الذهب أربعة دنائير فنصف مثقاله ديناران» و 
ربعه دينار واحد» و هكذا الفضة (و لو تعذر المثل) كما لو أتلف مثقال ذهب لشخص ثم لم يكن ذهب ليعطيه و كان نقد البلد مخالفا 
للتالف (فى الجنس) كهذه الازمان التى نقد البلاد فيها غالبا أوراق مالية. 

(0”) كما لو أتلف مثقال ذهب قيمته أربعةٌ دنانير و نقد البلد ذهب مسكوك مثقاله أقل من أربعةٌ دنانير» فان أعطاه ما يعادل أربعة 
دنانير كان ذهبه أكثر فيلزم الرباء و ان أعطاه بوزن المتلف كانت قيمته أكثر من أربعة دنانير و لا يجب عليه إلا دفع قيمته لا أكثر» و 
لذلك قَوْم (بغير جنسه) أى: أعطى من غير الذهب بما يعادل أربعةٌ دنانير. 

(”) مما يكون بيعهما بالكيل أو الوزن» مع زيادة أحدهما على الاخر. 

(*) كما لو كان ذهبا مصاغا و كان أربعة دنانير لذهبه و دينار لصياغته» وجب عليه- على رأى المصنف- دفع خمسة دنائير» أو ما 
يعادل الخمسة دنانير من الذهب و ان كان ذهبا أكثر من المغصوبء و ذلكك لان للصياغةٌ قيمه تظهر بالازالة عدوانا (و لو من غير 
غصب) يعنى: الازالة لم تكن بغصب بل بمباشرة الاتلاف» أو التسبيب» نعم لو كانت الصنعة (محرمة) كما لو كان الذهب آنية (لم 
يضمن) قيمةٌ صياغةٌ الآنية. 
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و قيمة الصنعة. و إن زاد عن الاصلء ربويا كان أو غير ربوى؛ لأن للصنعة قيمةُ تظهر لو ازيلت عدواناء و لو من غير غصب و إن كانت 
الصنعة محرمة» لم يضمن. 

ولو كان المغصوب دابة فجنى عليها الغاصب أو غيره» أو عابت من قبل الله سبحانه» ردها مع أرش النقصان (0). و يتساوى بهيمة 
القاضى و غيره فى الارشء و لا تقدير فى قيمة شىء من أعضاء الدابة» بل يرجع الى الارش السوقى. 

و روى: فى عين الدابة (") ربع قيمتها. و حكى الشيخ فى المبسوط و الخلا.ف عن الاصحاب. فى عين الدابة نصف قيمتهاء و فى 
العينين كمال قيمتها. و كذا كل ما فى البدن منه اثنان» و الرجوع الى الأرش السوقى أشبه. 

ولو غصب عبدا أو أمة فقتله» أو قتله قاتل» ضمن قيمته؛ ما لم تتجاوز قيمته دي الحر (797)» و لو تجاوزتء لم يضمن الزيادة. و لو قيل: 
يضمن الزائد بسبب الغصب, كان حسنا. و لا يضمن القاتل غير الغاصب سوى قيمته» ما لم تتجاوز عن ديه الحر. 

ولو تجاوزت عن ديةٌ الحر؛ ردت اليه. فان زاد الارش عن الجناية» طولب الغاصب بالزيادة دون الجانى. 

أما لو مات فى يده (78)» ضمن قيمته» و لو تجاوزت ديه الحر. و لو جنى الغاصب عليه» بما دون النفسء فإن كان تمثيلاء قال الشيخ: 
عتق و عليه قيمته» و فيه تردد ينشأ من الاقتصار بالعتق فى التمثيل على مباشرة المولى. 


(0") أى: قيمهُ النقصانء فلو انكسرت رجلهاء و كانت قيمتها صحيحة مائةُ و قيمتها مكسورة الرجل ثمانين ضمن عشرينء و تتساوى 
(بهيمة القاضى) مع غيره فليس وصف كونها بهيمةُ القاضى موجبا لزيادة ارشها و ان كانت الرغبة فيها أكثر. 

(2 أى: عين واحدة. و فى العينين القيمة» و فى كل ما فى البدن منه (اثنان) كالرجلء و اليدء و الكلية» و الكتف. و الاذن و نحوهاء 
ففى واحدتها نصف القيمة» و فى كلتيهما القيمةٌ كاملة. 
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(0") ديه الحر ألف دينار ذهبء» أو عشرة آلاف درهم فضِك. أو ألف شائ. أو مائهُ بعير» أو مائتا بقرة» أو مائتا حلة» (و لا يضمن القاتل) 
كمن قتل خطأ أو نحوه سوى قيمته ما لم تتجاوز دية الحرء فان تجاوزت (ردت اليه) أى: الى دية الحر (فان زاد الارش عن الجناية) 
كما لو قلع عينيه و قطع يده- على قول بتمام القيمهُ فى العينين و نصفها فى يد واحدة- فالمجموع قيمهُ و نصف (طولب الغاصب») 
يعنى: لو كان غاصبا اخذت منه تمام القيمةُ و نصفها معاء و الا اخذ النقص القيمى الحاصل بسبب ذلك. 

(0 أىةهات العند أو الأمة فى يد الغاصب :ضع القينة (و لو تتعاووت) بع > حس ولو كاثت قمتة أكثر فق ذية البخرء و او يعن 
عليه الغاصب (بما دون النفس) أى: بجناية لم يمت منها فان كان (تمثيلا) كقطع أنفه» أو صلم اذنه عتق على تردد لاختصاصه (على 
مباشرة المولى) يعنى: اذا كان الممثل هو المولى عتق و إلا فلا يعتق بتمثيل غير المولى. 
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و كل جنايةُ ديتها مقدرهُ فى الحرء فهى مقدرة فى المملوكك بحساب قيمته (09. 

وما ليست بمقدرة فى الحرء ففيها الحكومة. و لو قيل: يلزم الغاصب أكثر الامرين» من المقدر و الارش» كان حسنا. أما لو استغرقت 
ديته قيمته» قال الشيخ: كان المالكك مخيراء بين تسليمه و أخذ القيمةُ و بين إمساكه و لا شىء له» تسوية بين الغاصب فى الجناية و غيره 
(90)» و فيه تردد. 

ولو زادت قيمة المملوك بالجناية» كالخصاء )6١(‏ أو قطع الاصبع الزائدة رده مع ديةٌ الجناية» لأنها مقدرة. 

و البحث فى المدبر (7؟6) و المكاتب المشروط و أم الولد كالبحث فى القن. 

واذا تعذر تسليم المغصوب (57)) دفع الغاصب البدلء و يملكه المغصوب منه. و لا يملكك الغاصب العين المغصوبة. و لو عادت؛ كان 
لكل منهما الرجوع؛ و على الغاصب الاجرةٌ» إن كان مما له أجرةُ فى العادةُ من حين الغصب الى حين دفع البدل. 

و قيل: الى حين إعاده المغصوب. و الأول أشبه. 


(59) فكما أن فى يد الحر- مثلا- نصف ديته كذلكك فى يد العبد نصف قيمته» فان كانت قيمته ثمانين ففى يده أربعين و هكذاء و 
التى ليست (بمقدرة فى الحر) كقلع اظفره» أو كسر يده. ففيها (الحكومة) و هى الارشء قيل بلزوم الغاصب اكثر الامرين: من المقدر 
(و الارش) و هو مقدار نقص قيمته فى العبد أو الامهُ» و عليه: 

فلو قلع احدى عينى العبد فان نقصت قيمته أكثر من النصف فعليه نقص القيمة» و ان نقصت أقل من النصف فعليه نصف القيمة. 

(60) فإن غير الغاصب لو جنى جناية مستوعبة للقيمة كان على مالك العبد و الام ذلك لكى لا يجتمع بين العوض و المعوض كما 
قالوا (و فيه تردد) لاحتمال أن يؤخذ الغاصب بأشق الاحوال فتؤخذ منه الأرش المستوعب للقيمة و لا يدفع له العبد. 

)9١(‏ وهو نزع البيضتين أو تذويبهاء و الخصى لا تحمل منه المرأة بدخوله عليهاء و لذا كان بعض الملوك سابقا يرغب فى مثل هذا 
العبد أكثر من غيره. كما انه يقوى بالخصاء أيضا فيكون أقدر فى حمل الأثقالء و كقطع الاصبع الزائدة فيرده مع دية الجناية و ان لم 
تنقص القيمة (لأنها مقدرة) ففى نزع البيضتين تمام القيمة» و فى الاصبع الزائدة ثلث قيمة الاصبع الصحيحة. 

(97) وهو العبد أو الأمهُ الذى قال له المولى: أنت حر بعد وفاتى (و المكاتب المشروط) هو الذى قرر معه المولى على أن يدفع تمام 
قيمه نفسه ثم يتحرر» بحيث لو بقى شىء من قيمته و لو قليلا- لم يتحرر شىء منه (و أم الولد) و هى التى وطأها المولى فحملت منه 
حيث انها تتحرر بعد وفاة المولى من نصيب ولدها (كالبحث فى القن) يعنى حكم هؤلاء الثلاثة حكم العبد الخالص فى الأرش و 
القيمةٌ و الجنايةٌ عليه. 

(*5) كما لو سقط المغصوب فى البحر فلصاحبه بدله (و يملكه) أى: يملكك البدل (و لو عادت) كما لو خرجت العين من البحر اتفاقا 
(كان لكل منهما الرجوع) فللغاصب استرجاع البدلء و للمالك استرجاع المغصوب. و على الغاصب (الاجرة) كما لو كان المغصوب 
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ابريقا و كانت اجرته كل يوم درهماء و استمر خمسة أيام- الى حين دفع البدل أو الى حين اخراجه من البحر على الخلاف- فعلى 
الغاصب خمسة دراهم. 
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ولو غصب شيئين» ينقص قيمة كل واحد منهما اذا انفرد عن صاحبه. كالخفين فتلف أحدهماء يضمن التالف بقيمته مجتمعا (55)) 
ورد الباقى و ما نقص من قيمته بالانفراد. و كذا لو شق ثوبا نصفين» فنقصت قيمةُ كل واحد منهما بالشق» ثم تلف أحدهما. أما لو أخذ 
فردا من خفين يساويان عشرة. فتلف فى يده و بقى الا-خر فى يد المالكك. ناقصا عن قيمته سبب الانفراد» رد قيمةٌ التالف لو كان 
منضما الى صاحبه (68). و فى ضمان ما نقص عن قيمة الآخر تردد. 

ولا يملكك العين المغصوبة بتغيرها و اخراجها عن الاسم و المنفعة» سواء كان ذلكك بفعل الغاصب أو فعل غيره» كالحنطة تطحن و 
الكتان يغزل و ينسج. 

ولو غصب مأكولا فأطعمه المالككء أو شاهُ فاستدعاه ذبحها (58) مع جهل المالكك» ضمن الغاصب. و إن أطعمه غيره» قيل: يِغْرّم 
أيهما شاء لكن إن أغرم الغاصب لم يرجع الى الأكل» و إن أغرم الآكل رجع الآكل على الغاصب لغروره؛ و قيل: بل يضمن الغاصب 
من رأس» و لا ضمان على الآكل؛ لأن فعل المباشر ضعيف عن التضمين بمظانة الاغترار» فكان السبب أقوى. 

ولو غصب فحلاهء فأنزاه على الانثى» كان الولد لصاحب الانثى و إن كانت للغاصب (67). و لو نقص الفحل بالضراب» ضمن الغاصب 
النتقص و عليه اجر الضراب. و قال الشيخ فى المبسوط: لا يضمن الاجرة؛ و الأول أشبه لأنها عندنا ليست محرمة. 


(©) فلو كان مثلا قيمة الخفين معا ديناراء فكل واحدة نصف دينار اذا كانتا معاء و قيمه كل واحده وحدها بدون الاخرى ربع دينان 
فيجب عليه- لو غصبهما و تلفت واحدة- أن يعطى للمالكك نصف دينار عن الفردةٌ التالفة» و ربع دينار عن الفردة الاخرىء و هذا 
المبلغ قيمهُ نقص الثانية بتلف الأولى. 

(0؟) فى مثالنا الآ.نف نصف دينار» و فى ضمان (ما نقص) و هو ربع دينار فى مثالنا الانف (تردد) وجه التردد احتمال الضمان لان 
بسببه حصل هذا النقص, و احتمال عدم الضمان لأنه لم يغصب سوى فردةٌ واحدةٌ و ليس عليه ما لم يغصبه. 

(عع) أى: طلب من المالكك أن يذبحها ضمنء و لو أطعمه غيره و رجع صاحبه على الآكل رجع الآكل على الغاصب (لغروره) أى: 
لكون الآكل جاهلا بالغصبء و قيل: يضمن الغاصب رأسا لا الآكل لأن أكله لا يسبب الضمان (بمظانة) أى: لمحل الجهل بالغصب. 
(50) يعنى: حتى و ان كانت الانثى للغاصب (و لو نقص) أى: أصابه ضعف أو هزال أو غير هما (بالضراب) أى: بسبب الجماع ضمنه 
واجرة الضرات» و هو الاشيه (لأنها) أى: اتجرة القيرات (عندةا) دن الشيعة حلال: 
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ولوغصب ماله أجرة» و بقى فى يده حتى نقصء كالثوب يخلق و الدابة تهزلء لزمه الاجرة و الارش و لم يتداخلاء سواء كان النقصان 
بسبب الاستعمال أو لم يكن (8). 

ولو أغلى الزيت فنقص ضمن النقصان. 

ولو أغلى عصيرا فنقص وزنه. قال الشيخ: لا يلزمه ضمان النقيضة لأنها نقيصة الرطوبة التى لا قيمه لهاء بخلاف الأولى و فى الفرق 


بردد. 
[النَْظر الثالث فى اللواحق] 


اشارة 
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النظر الثالث فى اللواحق و هى نوعان: 

[النوع الأول فى لواحق الأحكام] 

اشارة 

النوع الأول: فى لواحق الأحكام و هى مسائل: 

[الأولى اذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصبء فإن كانت أثرا رده و لا شىء له] 


الأولى: اذا زادت قيمةٌ المغصوب بفعل الغاصبء فإن كانت أثرا (4) كتعليم الصنعة و خياطة الثوب و نسج الغزل و طحن الطعام؛ رده 
وللاشىء لهو لو نقصت قيمعه يشيع من ذلكدة ضمن الأرش. 

و إن كان عينا (00). كان له أخذها و إعاده المغصوب و أرشه لو نقص. و لو صبغ الثوب كان له ازال الصبغ» بشرط ضمان الأرش إن 
نقص الثوب. و لصاحب الثوب ازالته أيضاء لأنه فى ملكه بغير حق. و لو أراد أحدهما ما لصاحبه بقيمته :)8١(‏ لم يجب على أحدهما 
إجابة الآخر. و كذا لو وهب أحدهما لصاحبه لم يجب على الموهوب 


(68) بل كان بسبب البقاء مدة» فى الثوب مثلاء أو قله الاكل فى الدابةٌ» و يضمن لو أغلى الزيت (فنقص) وزنه أو نقصت قيمته» و لو 
أغلى عصيرا فنقص وزنه لم يضمن (بخلاف الأولى) يعنى الزيت. 

(69) أى: لا عينا (كتعليم الصنعة) للمملوكك الذى غصبه؛ و لو نقصت قيمته بشىء (من ذلكك) كتعليمه السباب القبيحة و العادات 
السيئة مما تنقص قيمته» أو اذا نقصت قيمة الطعام بالطحن و هكذاء ضمن (الارش) أى: 

الفرق بين القيمة التامهٌ و القيمةٌ الناقصة. 

(00) كالأرض غصبها و غرس فيها غرسا فللغاصب أخذ غرسه و اعادةٌ المغصوب و أرشه (لو نقص) كما لو نقصت قيمة الأرض لأجل 
الغرس فيها. 

(01) كما لو قال صاحب الأرض لصاحب الغرس: بعنى الغرسء أو بالعكس. لم يجب الاجابة» و كذا فى الهبهُ لم يجب (القبول) فلو 
وهب صاحب الغرس غرسه لصاحب الأرض لم يجب عليه قبول الهبة» بل له أن يلزمه بنزع غرسه و عليه أرش نقص الأرض لسبب هذا 
النزع» ثم ان لم يمكن الفصل أو أمكن لكن تراضوا بالشراكة (يشتركان). 
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له القبول. ثم يشتركانء فإن لم ينقص قيمة مالهما فالحاصل لهما و إن زادت فكذلكك (25). و لو زادت قيمة أحدهما كانت الزيادة 
لصاحبها. وان نقصت قيمة الثوب بالصبغ, لزم الغاصب الأرشء و لا يلزم المالك ما ينقص من قيمة الصبغ ("0). و لو بيع مصبوغا 
بنقصان عن قيمه الصبغ (05): لم يستحق الغاصب شيئاء الا بعد توفية المغصوب منه قيمة ثوبه على الكمال. و لو بيع مصبوغا بنقصان 


عن قيمة الثوبء لزم الغاصب إتمام قيمته. 


[الثانية اذا غصب دهنا كالزيت فخلطه بمثله» فهما شريكان] 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً 787/0 من لعز ١١‏ 


الثانية: اذا غصب دهنا كالزيت أو السمنء فخلطه بمثله» فهما شريكان. و إن خلطه بأدون أو أجود؛ قيل: يضمن المثل» لتعذر تسليم 
العين» و قيل: يكون شريكا فى فضل الجودة؛ و يضمن المثل فى فضل الرداءة» الا أن يرضى المالكك بأخذ العين. 
أما لو خلطه بغير جنسه (050) لكان مستهلكاء و ضمن المثل. 


[الثالثة فوائد المغصوب مضمونة بالغصب] 
اشارة 


الثالثة: فوائد المغصوب مضمونة بالغصبء و هى مملوكة للمغصوب منه؛ و إن تجددت فى يد الغاصبء أعيانا كانت كاللبن و الشعر و 
الوبر و الثمرء أو منافع كسكنى الدار و ركوب الدابة. و كذا منفعة كل ماله أجرةُ بالعادة. و لو سمنت الدابةُ فى يد الغاصب أو تعلم 
المملوكك صنعة أو علما فزادت قيمته» ضمن الغاصب تلكك الزيادة. 

فلو هزلت أو نسى الصنعة؛ أو ما علمه» فنقصت القيمة لذلككء ضمن الأرش وان رد العين (08). و إن تلفت» ضمن قيمة الأصل و 


اناف 
[فرعان] 


فرعان: 
الأول؛ لى'زاذنك القيمة لزيادة صفةٌ ثم زالت الصفة. ثم عادت الصفة و القيم لم يضمن قيمة الزيادة التالفة» لأنها انجبرت بالثانية. و لو 


نقصت الثانية عن قيمة الأولى»؛ ضمن التفاوت. أما لو تجددت صفهُ غيرهاء مثل أن سمنت فزادت قيمتها ثم هزلت 


(00) أى: الزيادة لهما أيضاء كما لو زادت قيمة الأرض بسبب وجود الزرع فيهاء و زادت قيمة الزرع بسبب وجوده فى هذه الأرض- 
بأن كانت تلكك أرضا مثلا متبركا بها-. 

(0) لأن مالك الثوب لم يكن السبب فى هذا النقص حتى يضمنه. 

(86) كما لو كانت قيمةُ الثوب وحده عشرة؛ و قيمة الصبغ وحده خمسة؛ فبيع الثوب مع الصبغ باثنى عشرء فالثلاثة خسارة على صاحب 
الصبغ» و لو بيع مع صبغه بنقصان (عن قيمة الثوب) كما لو بيع- فى المثال- بثمانية. 

(00) كما لو خلط الدهن بالشيرج. 

(05) يعنى: حتى وان رد العين. 
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فنقصت قيمتها ثم تعلمت صنعة فزادت قيمتهاء ردها و ما نقص بفوات الأولى. 

الثانى: لا يضمن من الزيادةً المتصلة» ما لم تزد به القيمة كالسمن المفرط اذا زال؛ و القيمةُ على حالها أو زائدة (80). 


[الرابعة لا يملى المشترى ما يقبضه بالبيع الفاسد] 
المسألة الرابعة: لا يملكك المشترى ما يقبضه بالبيع الفاسد» و يضمنه. و ما يتجدد من منافعه؛ و ما يزداد من قيمته» لزيادة صفةه فيه. فإن 
تلف فى يدهء ضمن العين بأعلى القيم» من حين قبضه الى حين تلفه إن لم يكن مثليا (88). و لو اشترى من غاصبء ضمن العين و 


المنافع» و لا يرجع على الغاصب إن كان عالما (89) و للمالكك الرجوع على أيهما شاء فان رجع على الغاصبء رجع الغاصب على 
المشترى و إن رجع على المشترىء لم يرجع على الغاصب لاستقرار التلف فى يده (20). وان كان المشترى جاهلا بالغصبء. رجع 
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على البائع بما دفع من الثمنء و للمالكك المطالبةُ بالدركك »)6١(‏ إما مثلا أو قيمة» و لا يرجع المشترى بذلك على الغاصب. لأنه قبض 
ذلك مضمونا. و لو طالب الغاصب بذلك, رجع الغاصب على المشترى. و لو طالب المشترى لم يرجع على الغاصب. و ما يغترمه 
المشترى» مما لم يحصل له فى مقابلته نفع» كالنفقة و العمارة (27)» فله الرجوع به على البائع. و لو أولدها المشترى 


(00) أى: أو كانت القيمةٌ بالهزال زائده عن القيمهُ وقت تلكك السمنة. 

(08) كالشعير» و الحنطة» و الارز و نحوها من المثليات» و الا ضمن مثلها. 

(09) يعنى: لو اشترى كتابا مغصوبا و هو يعلم بأنه مخصوبء فجاء المالكك و أخذ الكتاب منه» فليس له ان يرجع الى الغاصب و يأخذ 
ثمن الكتاب منهء لأنه سلط الغاصب على ماله مجانا. 

(20) أى: فى يد المشترىء و لكن ان كان المشترى يجهل الغصب رجع على البائع (بما دفع من الثمن) للمالكء سواء كان مساويا أو 
أقل أو أكثر من الثمن الذى دفعه للبائع الغاصبء فلو اشترى- مثلا- الخروف بدينار و أكله ثم جاء المالكك الواقعى للخروف و أخذ 
منه نصف ديناره أو ديناراء أو دينارين» أخذ ذلكك من البائع. 

)8١(‏ الدركك بدل التلفء يعنى: لو كان المغصوب قد تلف عند المشترى أو نقص. فللمالكك مطالبته ببدل التالف أو بدل النقص حتى 
وان كان المشترى جاهلا بالغصبء و ليس للمشترى الرجوع على الغاصب بأزيد مما دفعه الى الغاصبء أى: لا يحق للمشترى الرجوع 
غلى الغاضت نشيعين: ما :ذفعهة و الد ركف لأن المشترى حضل فى مقابل ما دفعه شيثا و هو المغضوب الذق تلق عنده أو تقض عتده: 
لكن لو طلب المالكك الغاصب بالدرك (رجع الغاصب على المشترى) لأن الغاصب ليس عليه أن يخسر ما ربحه المشترى أو أتلفه. 
(69) كنفقة العيك أو الدانة:واعمارة اليكو السعان و الأرشر» و'تسوهها. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج 7 ص: 7١8‏ 

كان حراء و غرم قيمةٌ الولد (87)» و يرجع بها على البائع و قيل: فى هذه: له مطالبة أيهما شاء. لكن لو طالب المشترى. رجع على البائع. 
ولو طالب البائع» لم يرجع على المشترىء و فيه احتمال آخر. أما ما حصل للمشترى فى مقابلته نفع» كسكنى الدار و ثمرة الشجرة و 
الصوف و اللبن» فقد قيل: يضمنه الغاصب لا غيرء لأنه سبب الاتلاف. و مباشرة المشترى مع الغرور ضعيفة» فيكون السبب أقوى كما 
لو غصب طعاما و أطعمه المالكك. و قيل: له (25) إلزام أيهما شاءء أما الغاصب فلمكان الحيلولة» و أما المشترى فلمباشرة الإتلاف. فإن 
رجع على الغاصب. رجع على المشترى, لاستقرار التلف فى يده. و إن رجع على المشترىء لم يرجع على الغاصب و الأول أشبه. 


[الخامسة لو غصب مملوكة فوطأها فإن كانا جاهلين بالتحريم لزمه مهر أمثالها] 


الخامسة: لو غصب مملوكة فوطأها فإن كانا (60) جاهلين بالتحريم لزمه مهر أمثالها للشبهة. و قبل: عشر قيمتها إن كانت بكرا و نصف 
العشر إن كانت ثيبا. و ربما قصر بعض الأصحاب هذا الحكمء على الوطاء بعقد الشبهة. فلو افتضها (28) باصبعه. لزمه دي البكارة. و لو 
وطأها مع ذلكء لزمه الأمران» و عليه اجر مثلها (1)» من حين غصبها الى حين عودها. و لو أحبلهاء لحق به الولد و عليه قيمته يوم 
سقط حياء و أرش ما ينقص من الأمة بالولادة. و لو سقط ميتاء قال الشيخ: لم يضمنه لعدم العلم 


(20) أى: أعطى قيمة الولد للمالككء و قيمة الولد الحر هو أن يعتبر قنا و يقوّم» و قيل: (فى هذه) و هى مسأل الاستيلاد للمالكك مطالبة 
أيهما شاء من الغاصب أو المشترى (و فيه احتمال آخر) و هو كما فى المسالكك: 

الحاق الاستيلا-د بما حصل للمشترى فى مقابله نفع لأن حرية الولد نفع للمشترى و ما حصل للمشترى فى مقابلة نفع فيه قولان كما 
سيأتى عند رقم (25). 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً /ا/ام/ من <عز١١ا‏ 


(©8) أى: للمالكك الزام أيهما شاءء أما الغاصب فلمكان (الحيلولة) لأن الغاصب حال بين المالكك و ملكه بالغصب (و الأول أشبه) و 
هو ضمان الغاصب لا غير مطلقا. 

(20) الغاصب و الأمة. 

(88) أى: أدخل اصبعه فى فرجها و خرق بكارتها باصبعه» و المقصود بالاصبع ليس خصوصها بل مطلق ازاله البكارة بغير الوطاء لزمه 
(ديهٌ البكارة) و هى اما عشر قيمتهاء أو التفاوت بين قيمتها باكرة و ثيبة» أو أكثر الامرين- على الخلاف- و لو وطأها مع ذلكك أيضا 
(لزمه الأمران) دية البكارة» مع مهر أمثالها على قول أو مع العشر عدت باكرة» و نصف العشر ان عدت ثيبا بالافتضاض بغير الوطاء» 
على القول الآخر. 

(90) أى: مثل هذه الامه فى كل يوم و مده كونها مغصوبة» و الولد لو أحبلها (لحق به) أى: بالغاصب الواطئ لكن عليه قيمة الولد 
للمالكك و أرش (ما ينقص من الأمة بالولادة) لأنها تنزف دما كثيرا و تمرض أو تجرح بالولادة فتقل قيمتها. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج ؟ ص: 7117 

بحياته (58)» و فيه إشكال ينشأ من تضمين الاجنبى. و فرّق الشيخ: بين وقوعه بالجناية» و بين وقوعه بغير جناية (88). و لو ضربها 
أجنبى فسقط». ضمن الضارب للغاصب ديه جنين حر »0/١(‏ و ضمن الغاصب للمالكك ديةُ جنين أمة. و لو كان الغاصب و الأمهُ عالمين 
بالتحريم »07١(‏ فللمولى المهر إن أكرهها الغاصب على الوطاءء, و عليه الحد. و إن طاوعته» حدٌّ الواطئ و لا مهرء و قيل: يلزمه عوض 
الوطاء (7؟/) لأ-نه للمالككء و الأول أشبه إلا أن تكون بكرا فيلزمه أرش البكارة. و لو حملت لم يلحق به الولدء و كان رقا لمولاهاء و 
يضمن الغاصب ما ينقص بالولادة. و لو مات ولدها فى يد الغاصبء ضمنه. و لو وضعته ميتاء قيل: لا يضمن. لأنا لا نعلم حياته قبل 
ذلككء و فيه تردد (*/). و لو كان سقطوه بجنايةٌ جان, لزمه ديهُ جنين الأمهُ على ما نذكر فى الجنايات. و لو كان الغاصب عالماء و هى 
جاهلة» لم يلحق الولد (7)» و وجب الحد و المهر. و لو كان بالعكس لحق به الولد» و سقط عنه الحد و المهرء و عليها الحد. 


[السادسة اذا غصب حبًا فزرعه» أو بيضا فاستفرخه] 


السادسة: اذا غصب حا فزرعه» أو بيضا فاستفرخه إلزه4 56 قيل: الزرع و الفرخ للغاصبء. و قيل: للمغصوب فته وهو الأشية ولو عضب 


(2) يعنى: لأنه لا يعلم هل كان حيا و ماتء أو كان ميتاء و فيه اشكال ناشئ من (تضمين الاجنبى) يعنى: لو جنى اجنبى عليها فسقط 
ميتا فكما لا يعلم حياته هناكك و مع ذلكك يقال بضمان الاجنبى الجانى» فكذلكك هنا. 

(88) فإن وقع الولد ميتا بدون جناية على امه لم يضمن الغاصب قيمة الولد» و ان جنى الغاصب عليها بضرب أو غيره فسقط الولد ميتا 
ضمن قيمته و لو ضربها اجنبى (فسقط) أى: ميتا. 

(7) وهى: ان كان قد نفخ فيه الروح فالف دينار- ديه كاملة- و قبله فمائة بعد كمال الخلقة و قبل نفخ الروح. و ثمانون اذا كان 
عظاماء و ستون اذا كان مضه و أربعون اذا كان علقه» و عشرون اذا كان بعد نطفة» و فيها أقوال أخرى يأتى تفاصيلها فى كتاب 
الدياتء فى النظر الرابع» فى اللواحق» و هى أربعة: الأول ديه الجنين فراجع هناكك. و أما دي جنين الأمةُ فهى عشر قيمةٌ أمة المملوكة 
على المشهور كما سيأتى فى كتاب الديات فى نفس الموضع أيضا. 

)/١(‏ أى: بأن الوطاء بالغصب حرام؛ فللمولى المهر (و عليه الحد) أى: حد الزنا مائهُ سوط ان اكرههاء و ان (طاوعته) أى: رضيت الأمة 
بوطئها بالغصب عالمة بالتحريم فعليه الحد دون المهر. 


(07) و لعله نصف عشر قيمتها. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحهً 787/8 من (عز١١ا‏ 


(/0 لما تقدم من الماتن بعد رقم (6) مباشرة» و لو سقط بجناية جانء لزمه (ديهُ جنين الأمة) و هى عشر قيمةٌ امه على المشهور. 
(076 أى: لم يكن حراء بل قنا لمولى الأمهُ و لو كان (بالعكس) بأن كان الغاصب جاهلا بالتحريم و الأمة عالمةٌ بالتحريم. 

(0/0 أى: جعل البيض فرخا. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج 25 ص: 518 

صار خلاء كان للمالكك. و لو نقصت قيمة الخل عن قيمةُ العصير» ضمن الأرش. 


[السابعة لو غصب أرضاء فزرعها أو غرسها] 


السابعة: لو غصب أرضاء فزرعها أو غرسهاء فالزرع و نماؤه للزارع» و عليه اجر الأرض»؛ وازالة غرسه و زرعه و طم الحفر (2/2)» و 
أرش الأرض إن نقصت. و لو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس»ء لم يجب على الغاصب إجابته. و كذا لو بذل الغاصبء لم يجب على 
صاحب الأرض قبوله؛ و لو هبة. و لو حفر الغاصب فى الأرض بثراء كان عليه طمها. و هل له طمها مع كراهية المالكك (/0/0؟ قيل: نعم؛ 
ليحفظها من درك التردى و لو قيل: للمالك منعه» كان حسناء و الضمان يسقط عنه برضا المالكك باستبقائها. 


[الثامنة اذا حصلت دابةٌ فى دار لا تخرج الا بهدم؛ فإن كان حصولها بسبب من صاحب الدارء الزم الهدم] 


الثامنة: اذا حصلت دابهُ فى دار لا تخرج الا بهدم (/0» فإن كان حصولها بسبب من صاحب الدارء الزم الهدم و الاخراج» و لا ضمان 
على صاحب الدابة. و إن كان من صاحب الدابة» ضمن الهدم, و كذا إن لم يكن من أحدهما تفريط (9/)» ضمن صاحب الدابة 
الهدم؛ لأنه لمصاحته. و لو أدخلت دابة رأسها فى قدرء وافتقر اخراجها الى كسر القدرء فإن كانت يد مالكك الدابةٌ عليها (8)؛ أو 
فرط فى حفظها ضمن. و ان لم يكن يده عليهاء و كان صاحب القدر مفرطاء مثل أن يجعل قدره فى الطريق» كسرت القدر عنهاء و لا 
ضمان فى الكسر. و إن لم يكن من أحدهما تفريطء و لم يكن المالكك معهاء و كانت القدر فى ملكك صاحبهاء كسرت و ضمن 
صاحب الدابة» لأن ذلكك لمصلحته. 


(*/0 أى: الحفرات الحاصلة بسبب قلع الاشجار و الزرع (و ارش الأرض) أى: نقص قيمة الارض بسبب الحفر و نحوهاء و لو اراد شراء 
الغرس لم يجب (اجابته) أى: لا يجب على الغاصب بيع الغرس لصاحب الأرضء و كذا العكس بان (بذل الغاصب) الزرع و الغرس 
للمالكك (و لو هبة) أى: حتى لو وهب الغاصب زرعه للمالكك لا يجب على المالكك قبول الهبة. 

(0) أى: اذا كره المالك طم الحفر قيل: نعم حفظا لها (من درك التردى) أى: من فساد ابقاء الحفر التى تؤدى الى انحطاط الأرض» 
و حسن لو قيل: للمالكك (منعه) لأن طم الحفر نوع من التصرف فاذا لم يأذن المالكك لم يجز. 

(00 الدار» كما لو غصب الدابة و هى صغيرة ثم كبرت فى داره و صارت بحيث لا يمكن خروجها عن باب الدار. 

(0/9) كما لو أدخل المستأجر فى الدار المستأجرة دابة فكبرت كبرا غير ملحوظ سابقا. 

(0 أى: على الدابة كما لو كان معهاء أو راكبا عليها (أو فرّط فى حفظها) كما لو تركك دابته تدخل البيوت و لم يشدها بحبل و 
نحوه. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج ”ء ص: 719 


[التاسعة اذا خشى على حائطه» جاز أن يستند بجذع» بغير اذن مالك الجذع ] 


التاسعة: قال الشيخ فى المبسوط: اذا خشى على حائط؛ جاز أن يستند بجذع :6١(‏ بغير اذن مالكك الجذع؛ مدعيا للإجماع؛ و فى 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 71/9 من (عز١١ا‏ 
دعوى الاجماع نظر. 
[العاشرة اذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتل» ضمن الغاصب قيمته] 


العاشرة: اذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتل (87): ضمن الغاصب قيمته. و إن طلب ولى الدم الدية» لزم الغاصب أقل الأمرين» من 
قيمته و ديةٌ الجنايةٌ. و إن أوجبت قصاصا فيما دون النفس فاقتص منه (*8): ضمن الغاصب الأرش. و إن عفا على مال» ضمن الغاصب 


[الحادية عشرةُ اذا نقل المغصوب الى غير بلد الغصبء لزمه اعادقه] 


الحادية عشرة: اذا نقل المغصوب الى غير بلد الغصبء لزمه اعادته. و لو طلب المالكك الاجرةٌ عن اعادته (8» لم يلزم الغاصبء لأن 
الحق هو النقل. و لو رضى المالكك به هناككء لم يكن للغاصب قهره على الاعادةٌ. 


[النوع الثانى فى مسائل النزاع] 

اشارة 

النوع الثانى: فى مسائل النزاع وهى ست: 

[الأولى اذا قلف المغصوب و اختلفا فى القيمة» فالقول قول المالك مع يمينه] 


الأولى: اذا تلف المغصوب و اختلفا فى القيمة» فالقول قول المالكك مع يمينه» و هو قول الأكثرء و قيل: القول قول الغاصبء و هو. شبه» 
أما لو ادعى ما يعلم كذبه فيه» مثل أن يقول: ثمن الجارية حبة (60) أو درهم., لم يقبل. 


[الثانية اذا قلف و ادعى المالك صفة يزيد بها الثمن» فالقول قول الغاصب] 


الثانية: اذا تلف و ادعى المالكك صفةٌ يزيد بها الثمن» كمعرفة الصنعة» فالقول قول الغاصب مع يمينه» لأن الأصل يشهد له. أما لو ادعى 
الغاصب عيباء كالعور و شبهه, فأنكر المالككء فالقول قوله مع يمينه لأن الاصل الصحةء سواء كان المغصوب موجودا أو معدوما (2. 


(41) أى: ساق نخل التمر» و ذلكك بأن يوضع الجذع خلف الحائط لكى لا يسقط الحائط. 

(81) كما لو غصب زيد عبد عمروء فقتل ذلك العبد شخصا فقتله وليه قصاصاء فزيد ضامن قيمة العبد لعمر لو طلب وليه الدية» لزم 
الغاصب (أقل الأمرين) مثلا لو كانت قيمة العبد أربعمائة دينار و قطع العبد يد حرء فديته خمسمائة فإن طلب صاحب اليد الديةٌ دفع 
غاصب العبد اليه اربعمائةٌ قيمةٌ العبد. 

(87) كما لو قطع يد العبد قصاصاء ضمن الغاصب نقصان قيمة العبد بقطع يده (و ان عفى على مال) أى: عفى المجنى عليه العبد 
بشرط أن يدفع له كذا من المال؛ فعلى الغاصب أيضا (أقل الأمرين) من ذلكك المال و من قيمه العبد الا أن لا يرضى بالاقل فيجب 
على الغاصب الاشق لما مرٌ. 

(8) أى: قال المالكك للغاصب: أعطنى بدل أن تعيده اجرة اعادته» لم يلزم الغاصبء و لو رضى به المالكك (هناكك) أى: رضى ببقاء 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 88١‏ من (<عز اا 
المغصوب فى ذلك البلد. فلا حق للغاصب اعادته. 

(0) يعنى: حبهُ حنطةٌ أو شعير - مثلا-. 

(8) هذا فى الشق الثانى فقط و هو قوله: (أما لو ادعى الغاصب عيبا). 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج 5 ص: رض 


[الثالثة اذا باع الغاصب شيئاء ثم انتقل اليه بسبب صحيح] 


الثالثة: اذا باع الغاصب شيئاء ثم انتقل اليه بسبب صحيح فقال للمشترى رلا : 
بعتكك ما لا أملكك و أقام بين هل تسمع بينته؟ قيل: لاء لأنه مكذّب لها بمباشرة البيع» و قيل: ان اقتصر على لفظ البيع؛ و لم يضم اليه 
من الألفاظ ما يتضمن ادعاء الملكية قبلت و إلا ردت. 


[الرابعة اذا مات العبد, فقال الغاصب رددته قبل موته و قال المالك بعد موته» فالقول قول المالى] 


الرابعة: اذا مات العبدء فقال الغاصب: رددته قبل موته (88) و قال المالك: بعد موته. فالقول قول المالكك مع يمينه» و قال فى الخلاف: 
ولو عملنا فى هذه بالقرعة» كان جائزا. 


[الخامسة اذا اختلفا فى تلف المغصوبء فالقول قول الغاصب] 

الخامسة: اذا اختلفا فى تلف المغصوب (64)» فالقول قول الغاصب مع يمينه. فاذا حلفء طالبه المالكك بالقيمة لتعذر العين. 

[السادسة اذا اختلفا فيما على العبد» من ثوب أو خاتم» فالقول قول الغاصب] 

السادسة: اذا اختلفا فيما على العبد» من ثوب أو خاتم (40)» فالقول قول الغاصب مع يمينه» لأن يده على الجميع. 

(80) لكى يبطل البيع و يسترد ما باعه فلو أقام بينة قيل: لا تسمع لتكذيبه لها (بمباشرة البيع) أى: بيعه ظاهر فى الملكية و هذا الظاهر 
يكذَّب البينك و قيل: ان تلفظ بما لا يتضمن الملكية (قبلت) أى: البينة و مثال ما يتضمن ادعاء الملكية أن يقول حال البيع: هذا ملكك 
(8) حتى لا يكون موته فى ضمان الغاصب و قال المالكك خلافه» فلو عمل هنا بالقرعةُ (كان جائزا) أى: نافذا. 

(64) فقال الغاصب: تلف المغصوب. و قال المالكك: لم يتلف و هو عندكك. 

(40) فقال المالك- مثلا- كان فى يد العبد خاتم» أو كان عليه ثوب كذاء و أنكر الغاصبء حلف الغاصب لان يده (على الجميع) 


أى: نفس العبد و ما عليه. 
التعليقات على شرائع الإسلام» ج 5 ص: خرص 


كتاب الشّفعة 
اشارة 


و هى: استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه؛ بسبب انتقالها بالبيع .)١(‏ 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 861 من لعزا 


والنظر فى ذلك يعتمد خمسةٌ مقاصد: 
[المقصد الأول فيما ما تثبت فيه الشفعة] 


الأول ما تتبث فيه الشفعة وكنت فى الأرضية: كالمساكة:و العراض (009و البساتين. اجماعا. واهل تبث فيما يتقل كالثبات و الآلاات 
والمقوو االجبواة؟ قر تسيزدتها كلق التسسية :و بادا الى زراك بوندر» عن بنش رجا انان ان ضها للد علنة التاق براقا 
لاء اقتصارا فى التسلط على مال المسلم بموضع الإجماع (2» و استضعافا للرواية المشار اليهاء و هو أشبه. 

أما الشجر و النخل و الابنية» فتثبت فيه الشفعة تبعا للأرض (6). و لو أفرد بالبيع؛ نزّل على القولين. و من الأصحاب من أوجب الشفعة 
فى العبد» دون غيره من الحيوان. و فى ثبوتها فى النهر و الطريق و الحمام و ما تضر قسمته (5) تردد» أشبهه أنها لا تثبت 

و نعنى بالضررء ألا ينتفع به بعد قسمته, فالمتضرر لا يجبر على القسمة. 


كتاب الشفعة 

)١(‏ (الشفعة) بضم الشين- و قد تفتح فى لغةُ- و سكون الفاء لغة: من الشفع و التقوّى بالآخرء و شرعا: 

استحقاق حصة الشريكك بالبيع فلو كان زيد و عمرو شريكين فى أرضء فباع زيد حصته لشخص ثالث كان لعمرو الحق فى انتزاع 

المبيع لنفسه. 

(؟) جمع عرصة؛ الأرض الخالية من زراعة و بناء. 

(9) فالشفعة تسلط على مال باعه الشريكك لثالث» فيقتصر على مورد الاجماع (و استضعافا) أى: لأن الرواية ضعيفة السند فان راويها 

عن الامام ليونس مجهول. 

(©) أى: اذا بيعت مع الأرض التى هى عليهاء لكن لو (أفرد) أى: بيعت وحدها بدون الأرض التى تحتهاء فانه ينزّل (على القولين) القول 

بالشفعة فى كل شىء. و القول بالشفعة فى الأرض فقط. 

(0) كالكتاب, و الخاتم» و الفرش الواحدء و نحو ذلكك مما لا ينتفع به لو انقسم» لكن لو كانت كالطريق (مما لا يبطل منفعته) لكبرها 

و سعتها ثبتت الشفعة فيها. 
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ولو كان الحمام أو الطريق أو النهر مما لا تبطل منفعته بعد القسمة أجبر الممتنع و تثبت الشفعة. و كذا لو كان مع البثر بياض أرض 

(8)» بحيث تسلم البئر لأحدهما. 

و فى دخول الدولاب و الناعورة (0) فى الشفعة» اذا بيع مع الأرض ترددء اذ ليس من عادته أن ينقل. و لا تدخل الحبال التى تركب 

عليها الدلاء فى الشفعة» الا على القول بعموم الشفعةُ فى المبيعات. و لا تثبت الشفعة فى الثمرة» و إن بيعت على رءوس النخل و الشجر 

منضدة الى الأضلجر الآرضن (): 

و تثبت فى الأرض المقسومة (4)» بالاشتراكك فى الطريق أو الشرب اذا بيع معها. 

ولو أفردت الأرض المقسومة بالبيع» لم تنبت تثبت الشفعة فى الأرض و تثبت فى الطريق أو الشربء إن كان واسعا يمكن قسمته. و لو باع 

عرصةٌ مقسومة و شقصا من أخرى صففقهُ »203١(‏ فالشفعة فى الشقص خاصةٌ بحصة من الثمن. 

و يشترط )١١(‏ انتقال الشقص بالبيع» ؛ فلو جعله صداقا أو صدقةٌ أو هبه أو صلحاء فلا شفعة. و لو كانت الدار وقفا (؟١)»‏ و بعضها طلقا 
فبيع الطلق لم يكن للموقوف عليه شفعة و لو كان واحداء لأنه ليس مالكا للرقبة على الخصوص. و قال المرتضى رحمه الله: 

تثبت الشفعة. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 88 من (عز١١ا‏ 


(8ا مع تمي البر لأعدهاء و الأرض لاخر 

(/) (الدولاب) مجموعة دلاء مترابطة يستخرج بها الماء (و الناعورة) خشبة تشد بدابة تديرها و هى مرتبطة بالدولاب (اذا بيع مع 
الأرض) اشارة الى انه لا اشكال فى عدم ثبوت الشفعة لو ببع منفردا بناء على عدم ثبوت الشفعة فيما ينقل. 

(8) الأصل أى: الشجر و النخل. 

(8) اشترط المشهور للشفعةٌ أن تكون الأرض مشتركة غير مفرزةٌ حصة أحدهما عن حصة أحدهما عن حصة الاخر» فلو كانث مفرزةٌ 
فباع أحدهما حصته لا تثبت الشفعة للاخرء لكن لو باع حصته المفرزة من الأرض مع الطريق و الشرب المشتركك تثبت الشفعة فى 
الجميع» و ثبتت الشفعة فى (الطريق) و يقال اصطلاحا للطريق المشتركك الى الدار أو البستان و نحوهما أو (الشرب) و يقال للطريق 
العقد كان اماه 

)0٠١(‏ أى: فى معامله واحدة» فالشفعة تختص بالشقص فقط و ذلكك (بحصة من الثمن) نسبتها الى الثمن المسمى كنسبة الحصة الى 
العمل السوتي. 

)0١(‏ أى: فى تحقق حق الشفعة» مقابل الوقف على شخص الذى هو ملكك له و لكن لا يجوز له الا التصرف الخاص الذى عينه 
الواقف فليس ملكه مطلق. 

)1١(‏ أى: بعضها وقفا و بعضها (طلقا) أى: ملكا طلقاء فلا شفعهُ للموقوف عليه؛ لأ-نه وحده بالخصوص (ليس مالكا للرقبة) بل 
الموقوف عليه هو و من يأتى بعده؛ لا هو وحله. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج 7 ص: 777 


[المقصد الثانى فى الشفيع] 
اشارة 


الثانى فى الشفيع و هو كل شريكك بحصة مشاعة (1)» قادر على الثمن. و يشترط فيه الإسلام؛ اذا كان المشترى مسلما. فلا تثبت 
الشفعة للجار بالجوار, و لا فيما قم و ميّزء إلا مع الشركة فى طريقه أو نهره. و تثبت بين الشريكين. 

وهل يثبت لما زاد عن شفيع (15) واحد؟ فيه أقوال: أحدها نعم» و تثبت مطلقا على عدد الرؤوس. و الثانى تثبت فى الأرض مع 
الكثرة» و لا تثبت فى العبد الا للواحد. و الثالث لا تثبت فى شىء, مع الزيادة عن الواحد و هو أظهر. 

و تبطل الشفعة: بعجز الشفيع عن الثمن» و بالمماطلة (10)» و كذا لو هرب. و لو ادعى غيبة الثمن» أجل ثلاثة أيام. فإن لم يحضرهء 
بطلت شفعته. فإن ذكر أن المال فى بلد آخر. أجل بمقدار وصوله اليه و زيادة ثلاثة أيام ما لم يتضرر المشترى. 

و تثبت للغائب و السفيه (1» و كذا للمجنون و الصبى, و يتولى الأخذ وليهما مع الغبطة. و لو ترك الولى المطالبة» فبلغ الصبى أو 
أفاق المجنون فله الأخذ, لأن التأخير لعذر. و إن لم يكن فى الأخذ غبطة» فأخذ الولى لم يصح. 

و تثبت الشفعة للكافر على مثله و لا تثبت له على المسلم (737)) و لو اشتراه من ذمى. و تثبت للمسلم على المسلم و الكافر. 


م لل ا ا 
(1) مقابل الحصة المفرزة» و يشترط الإسلام فى الشفيع (اذا كان المشترى مسلما) لقوله تعالى: و لنْ بجع الله للك افِرِينَ عَلى 
الْمُؤْمنِينَ سَيِينًا. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ننام لم من <عز١ا١ا‏ 


(1) أى: شريكك, كما لو كانت الدار لثلاثة أشخاص فباع أحدهم حصته فهل يحق للشريكين الأخذ بالشفعة؟ 

قيل: نعم و ذلكك (على عدد الرؤوس) أى: عدد الشركاء» فلكل شريكك حق كامل للأخذ بالشفعة» و قيل: فى الارض تثبت الشفعة (مع 
الكثرة) أى: تعدد الشركاء. 

(10) (العجز) هو عدم تمكنه من أداء الثمن» و (المماطلة) تأخير اعطائه الثمن مع تمكنه و قدرته على الاعطاء؛ و لو ادعى الشفيع (غيبة 
الثمن) بأن قال: عندى مال و لكنه فى مكان آخرء أو فى بلد آخر اجل حتى يأتى المال و ثلاثة (ما لم يتضرر المشترى) كما لو لم 
يأث الذ بعد سنوات- مثلا- قإنه ضرر على المشترئ أن يصير على هالة سنوات: 

(؟1) فاذا كان الشريكك غائباء أو سفيهاء فباع شريكه الآخر حصته فللغائب و كذلكك للسفيه باجازة وليه حق الشفعة متى علما بالبيع» و 
يتولى للمجنون و الصبى وليهما (مع الغبطة) أى: المصلحة للمجنون و الصبى فى الأخذ بالشفعة وان لم يكن فيه غبطة (لم يصح) 
لماسول وى على ملك المدر ار ا 

(10) لقوله تعالى: و لَنْ يَجِعَلَ اللَهُ للكافِرِينَ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ سَبيلاه و ذلكك حتى لو اشتراه (من ذمى) بأن كان الشريكان كافرين فاشترى 
المسلم من الكافر الذمى؛ فانه لم يكن للشريكك الكافر الأخذ بالشفعة. 
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و اذا باع الأب أو الجد عن اليتيم» شقصه المشترك معه (328)» جاز أن يشفعه و ترتفع التهمة. لأنه لا يزيد عن بيع ماله من نفسه. و هل 
ذلكك للوصى؟ قال الشيخ: لاء لمكان التهمة. و لو قيل بالجوازء كان أشبه كالوكيل (9). 

و للمكاتب الأخد بالشفعة؛.و لآ اعتراض لمولاه. 

و لو ابتاع العامل فى القراض شقصا (20) و صاحب المال شفيعه؛ فقد ملكه بالشراء لا بالشفعة. و لا اعتراض للعاملء إن لم يكن ظهر 
فيه ربح» و له المطالبة باجرةٌ عمله. 


[فروع] 


فروع: على القول بشوت الشفعة مع كثرة الشفعاء و هى عشرة: 
الأول: لو كان الشفعاء أربعة: فباع أحدهم و عفا آخرء فللآخرين أخذ المبيع. و لو اقتصرا فى الأخذ على حقهما لم يكن لهما :)١(‏ 
لأن الشفعة لا لإزالة الضررء و بأخذ البعض يتأكد. و لو كان الشفعاء غيبا فالشفعة لهم. فاذا حضر واحد و طالبء فأما أن يأخذ الجميع 


أو يتركء لأنه لا شفيع الان غيره و لو حضر آخرء أخذ من الآخر 


(10) الشقص يعنى: الحصة. فاذا كان الأب أو الجد شريكا مع الصبى فى أرضء فباع الأب أو الجد حصة الصبى لثالث. ثم هو أخذ 
تلك الحصة بالشفعة. صح. ولا يتهم بأن البيع لم يكن لمصلحة الصبىء لأنه لا يزيد على (بيع ماله من نفسه) أى: بيع الأب أو الجد 
مال الضيين لشة: 

(19) أى: كما أن الوكيل فى بيع شىء يجوز له أن يبيعه لنفسه» فكذلكك الوصى (و للمكاتب) و هو العبد الذى كاتبه مولاه على أن 
يتجر و يدفع كذا من المال ليتحرر, فلو اشترك المكاتب مع شخص فى شراء ارض»ء فباع ذلكك الشخص حصته جاز للمكاتب الأخذ 
بالشفعة» و لا حق لمولاه فى منعه. 

(70) ابتاع: اشترىء القراض: المضاربة» شقصا: حصة. شفيعة: شريكه؛ يعنى: لو ابرم زيد مع عمرو عقد المضاربة على أن يكون المال 


من عمرو و التجارةُ من زيد و الربح يقسم بينهماء فاشترى زيد بمال عمرو أرضا من شخص كان عمرو شريكه فيهاء فلا يحتاج عمرو 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عل8.8م من (<عز١١ا‏ 


الى الأخذ بالشفعة» بل بمجرد الشراء تكون الحصة له لأنها مشتراة بماله فله أن يفسخ المضاربة؛ و ليس لزيد- العامل- أن يعترض على 
عمرو- المالكك- اذا لم يظهر ربح فى الأرضء لأن المضاربة ليست من العقود اللازمة و لذا كان للمالكك فسخ المضاربة متى شاء و 
انما للعامل أن يطالب باجرة عمله عند فسخ المالك. نعم اذا ظهر ربح فى الأرض كان لزيد- العامل- الحق فى الاعتراض و أخذ 
حصته من الربح. 

)1١(‏ (حقهما) أى: ثلثى المبيع لا يجوزء اذ يجب أخذ كل المبيع أو تركه كله, و ذلكك لان الشفعة لدفع الضررء و بالبعض (يتأكد) 
ضرر الشريكك الجديدء أو يتأكد الضرر على البائع» اذ يصبح للمشترى خيار تبغض الصفقة فيرد المبيع على البائع» و قد أخذا هذان 
الشريكان ثلثيه و بقى فى يده ثلثه» فلعل من لا يرغب فى هذا المقدار القليل. 
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النصف أو تركك فإن حضر الثالث» أخذ الثلث أو تركك. و إن حضر الرابع» أخذ الربع أو تركك (75). 

الثانى: لو امتنع الحاضر أو عفاء لم تبطل الشفعة» و كان للغائب أخذ الجميع. 

و كذا لو امتنع ثلاثة أو عفواء كانت الشفعة بأجمعها للرابع إن شاء. 

الثالث: اذا حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة و قاسم (7), ثم حضر الآخر فطالب؛ فسخ القسمة و شارك الأول. و كذا لو رده الشفيع 
الأول بعيب» ثم حضر الآخرء كان له الأخذ لأن الرد كالعفو. 

الرابع: لو استغلها الأول (7), ثم حضر الثانى» شاركه فى الشقص دون الغلة. 

الخامس: لو قال الحاضر لا آخذ حتى يحضر الغائبء لم تبطل شفعته لأن التأخير لغرض لا يتضمن التركك و فيه تردد (18). 

السادس: لو أخذ الحاضر و دفع الثمن» ثم حضر الغائب فشاركه و دفع اليه النصف مما دفع الى البائع» ثم خرج الشقص مستحقا (79) 
كان دركه على المشترى دون الشفيع الأول؛ لأنه كالنائب عنه فى الأخذ. 

السابع: لو كانت الدار بين ثلاثة» فباع أحدهم من شريكه؛ استحق الشفعة الثالث 


(1) هذا المثال مبنى على أن يكون الشركاء خمسة و باع أحدهم حصته. فاذا حضر أحدهم أخذ الجميع؛ و اذا حضر اثنان أخذ كل 
منهما النصفء و اذا حضر ثلاثة أخذ كل منهم الثلث؛ و اذا حضر أربعة أخذ كل منهم الربع» أو تركوا جميعاء أو يقال: اخذ الاول 
الجميع من المشترى. و الثانى النصف من الاولء و الثالث الثلث من الاثنين» و الرابع الربع من الثلاثة» أو تركوا جميعا. 

(7) مثاله: لو كان محمد و على و حسن و حسين شركاء فى دار فباع على حصته فى غياب محمد و حسينء فأخذ حسن بالشفعة و 
قسم حصته بأن ادخل ما أخذه بالشفعة فى حصته و جعل حدوده معهماء فاذا حضر فان عفوا بقيت القسمة و ان اخذا بالشفعة أو 
احدهما فسخت القسمه و شارك الآخذ حسنا فيما أخذه. ما ذكر هو المراد ظاهراء و فى المسالكك و الجواهر هنا زيادة لم يتضح 
ظهورهاء و قوله «قاسم» أى قسَم الآخذ بالشفعة مع الشركاء الغائبين- ارتجالا- بدون كسب رضاهمء (الاول) الشريكك الاول الآخذ 
بالشفعة (كالعفو) لاكملكك جديد من بيع وهبة و نحوها. 

(7) فى الجواهر: أى: ظهرت الثمرة بعد الأخذ بالشفعة ظهورا تخرج به عن تبعية الأصلء ثم حضر الثانى و طالب» شاركه فى الحصة 
(دون الغلهُ) أى: دون الثمرة» لأن الثمرهُ وجدت فى ملكك الأول. 

(10) وجهه: الاجماع المحكى على الفورية التى قد ينافيها التأخير الاختيارى مثل هذا. 

(1) أى: تبين كون الحصة التى أخذها الغائب هى ملكك للغير (كان دركه) أى: خسارته و ضمانه (على المشترى) نفسه و هو الغائب 
الذى حضر و أخذ النصف من الشريكك الأول (لأنه) أى: الشريكك الأول كالنائب (عنه) أى: عن الغائب فى الأخذ بحصته فلا يضمن» 


ثم يرجع الغائب بما خسره على البائع. 
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دون المشوى لأندلة مف شا على تنه قي وكوق مكيماحز لحل أقري: 

الثامن: لو باع اثنان من ثلاثة صفقة (57)» فللشفيع أخذ الجميعء و أن يأخذ من اثنين و من واحد, لأن هذه الصفقة بمنزلة عقود متعددة 
ولو كان البائع واحدا من اثنين» كان له أن يأخذ منهما و من أحد هما. و لو باع اثنان من اثنين» كان ذلكك بمنزلة عقود أربعة» فللشفيع 
أن يأخذ الكلء و أن يعفوء و أن يأخذ الربع أو النصف أو ثلاثة الارباع. و ليس لبعضهم (18) مع الشفيع شفعة, لانتقال الملكك اليهم 
دفعةٌ فيتساوى الآخذ و المأخوذ منه و لو باع الشريكك حصته من ثلاثة» فى عقود متعاقبة» فله أن يأخذ الكلء و أن يعفوء و أن يأخذ من 
البعض فإن أخذ من الأول لم يشاركه الثانى و الثالث (24). و كذا لو أخذ من الأول و الثانى لم يشاركه الثالث و لو عفى عن الأول و 
أخذ من الثانى» شاركه الأول و كذا لو أخذ من الثالث شاركه الأول و الثانى لاستقرار ملكهما بالعفو (:0. 

التاسع: لو باع أحد الحاضرين شيئا و لهما شريكان غائبان» فالحاضر هو الشفيع فى الحال اذ ليس غيره. فاذا أخذ و قدم أحد الغائبين» 
شارك فيما أخذ الحاضر بالسوية. و لو قدم الآخرء شاركهما فيما أخذاه» فيكون له ثلث ما حصل لكل واحد منهما. 

العاشر: لو كانت الدار بين أخوين» فمات أحدهما و ورثه ابنان» فباع أحد الوارثين» كانت الشفعة بين العم و ابن الاخ» لتساويهما فى 
الاستحقاق (1). و كذا لو كان وارث الميت جماعة. 


(10) أى: باع اثنان من الشركاء حصتيهما الى ثلاثة أشخاص فى بيع واحد و لو باع (واحدا من اثنين) أى: أحد الشركاء باع حصته 
لشخصين و لو باع شريكان لمشتريين» فهو (بمنزلة عقود أربعة) اذ بيع كل منهما لاثنين بمنزلة عقدين. 

(1) أى: لا يثبت لبعض هؤلاء المشترين بعقد واحد حق الشفعة مع الشفيع» نعم لو باع الشريكك حصّته لثلاثة فى عقود (متعاقبة) أى: 
جعل حصته ثلاثة أقسام و باع كل قسم منها لشخص فى عقود بعضها عقيب بعض لا مع بعض فانه يثبت لبعض الثلاثة الشفعة بحسب 
المتن. 

(19) لأنهما لم يكونا شركاء للأول عند ما ملكك الأول و حق للشفيع الأخذ بالشفعة منه. 

(:) (شاركه الأول) لأن الأول كان شريكا للثانى عند ما ملكك الثانى و حق للشفيع الأخذ بالشفعة منه» و يشاركه الاول و الثانى لو 
اخذ من الثلث لاستقرار ملكهما (بالعفو) أى: بعفو الشفيع عن الأول و الثانى و عدم أخذه منهما بالشفعة. 

)١(‏ أى: لاشتراكهما فى الملك, و كذا الحكم لو كان الورثة (جماعة) اذ على القول بتعدد الشركاء لا فرق بين الواحد و جماعة. 
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[المقصد الثالث فى كيفية الأخذ] 
اشارة 


المقصد الثالث فى كيفية الأخذ و يستحق الشفيع الأخذ بالعقد و انقضاء الخيار (؟): لأنه وقت اللزوم؛ و قيل: 

بنفس العقد و إن لم ينقض الخياره بناء على ان الانتقال يحصل بالعقد» و هو أشبه. 

أما لو كان الخيار للمشترى خاصة. فإنه يستحق بنفس العقد, لتحقق الانتقال. 

و ليس للشفيع تبعيض حقه. بل يأخذ الجميع أو يدع» و يأخذ بالثمن الذى وقع عليه العقد» و إن كانت قيمة الشقص أكثر أو أقل. و لا 
يلزمه ما يغرم المشترى من دلالة» أو وكالة» أو غير ذلكك من المؤن (5©. 
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ولو زاد المشترى فى الثمن بعد العقد و انقضاء الخياره لم تلحق الزيادة» بل كانت هبة» ولا يجب على الشفيع دفعها. و لو كانت 
الزيادة فى زمان الخيار» قال الشيخ: 

تلحق بالعقد, لأنها بمنزلة ما يفعل فى العقدء و هو يشكل على القول بانتقال الملكك بالعقد. و كذا لو حط البائع من الثمن. لم يلحق 
بالعقد (ع*”). 

ولا يلزم المشترى دفع الشقص. ما لم يبذل الشفيع الثمن الذى وقع عليه العقد. 

ولواشترى شقصا وعرضا فى صفقة: أخذ الشقص بحصته من الثمن. و لا يثبت بذلكك للمشترى خيار (08. لأن استحقاق الشفعة 
تجدد فى ملكك المشترى. و يدفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثلياء كالذهب و الفضة و إن لم يكن له مثل» كالحيوان و الثوب و 
الجوهرء قيل: يسقط لتعذر المثلية» و لرواية على بن رئاب عن أبى عبد اللّه عليه الشلام» و قيل: يأخذها بقيمة العرض وقت العقدء و هو 
اشبه. 


و اذا علم بالشفعة» فله المطالبة فى الحال» فإن أخر لعذر عن مباشرةٌ الطلب و عن 


(؟") أى: تمام مده كل الخيارات التى للبائع أو لكليهماء كخيار المجلس - مثلا- نعم يستحقا لأخذ بالشفعة بنفس العقد لو كان الخيار 
(للمشترى خاصة) كخيار الرؤيةُ- مثلا-. 

(") جمع مؤنة» و هى ما يصرفها لأجل الشراء غير نفس القيمة. 

(”) فلو اشتراه بألف ثم بعد انقضاء مده الخيارات رأى المشترى قله القيمة فدفع اليه ألفا و مائةء فليس على الشفيع إِنَا الألف فقطء و 
كذا لو رأى البائع كثرةٌ القيمة فأخذ من المشترى تسعمائة فقط فعلى الشفيع ألف لا تسعمائة و هكذا. 

هم أى: خيار تبعض الصفقة» و الشفيع يدفع مثل الثمن ان كان مثلياء و الا كالحيوان (و الجوهر) يعنى: 

المعادن الكريمة كالألماس و العقيق و الفيروزج قيل: (يسقط) حق الشفعة فيها. 
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التوكيل فيه (26» لم تبطل شفعته. و كذا لو تركك لتوهمه كثرة الثمن فبان قليلاء أو لتوهم الثمن ذهبا فبان فضة» أو حيوانا فبان قماشا و 
كذا لو كان حوبا حدق هو عا عند و عجز عن الو كالة: 

و تجب المبادرة الى المطالبة عند العلم» لكن على ما جرت العاده به غير متجاوز عادته فى مشيه. و لو كان متشاغلا بعبادة واجبة أو 
مندوبة لم يجب عليه قطعهاء و جاز الصبر حتى يتمها. و كذا لو دخل عليه وقت الصلاة» صبر حتى يتطهر و يصلى متّئدا (97*). و لو علم 
بالشفعة مسافراء فإن قدر على السعى أو التوكيل فأهمل» بطلت شفعته. و لو عجز عنهما لم تسقط و إن لم يشهد بالمطالبة. 

ولا تسقط الشفعة بتقايل المتبايعين (8): لأن الاستحقاق حصل بالعقد فليس للمتبايعين إسقاطه. و الدركك باق على المشترى. نعم» 
لو رضى بالبيع ثم تقايلاء لم يكن له شفعة؛ لأنها فسخ و ليست بيعا. و لو باع المشترى» كان للشفيع فسخ البيع» و الأخذ من المشترى 
الأول» و له أن يأخذ من الثانى. و كذا لو وقفه المشترىء أو جعله مسجداء فللشفيع إزاله ذلكك كله؛ و أخذه بالشفعة. 

و الشفيع يأخذ من المشترىء و دركه عليه (29» و لا يأخذ من البائع. لكن لو طالب و الشقص فى يد البائع» قيل له: خذ من البائع أو 
دع. ولا يكلف المشترى القبض من البائع مع امتناعه» و إن التمس ذلك الشفيع. و يقوم قبض الشفيع مقام قبضه. و يكون الدرك مع 
ذلك على المشترى. 


(868 انان كز يخساك الخد النتعة كبا ل كان فى لى الح أو كاذاهر يقابو كذ الى كان لأسا مدق طائسة عنه (مخيونا) آنا 
لو كان قادرا على أداء الحق و الخروج عن السجن و الأخذ بالشفعة فلم يفعل فقد أخر الأخذ بالشفعة اختيارا لأن ما بالاختيار لا ينافى 
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الاختيار. 

(0») أى: متأنيا غير مستعجلء و لو علم بها مسافراء فان قدر (على السعى) أى: الحضور الى البلد أو التوكيل و لم يفعل سقط حقه. و 
الا لم يسقط (و ان لم يشهد) أى: لم يتخذ شهودا و لم يعلمهم بأنه مطالب بالحق. 

(8) أى: بابطال البيع اختيارا منهما بعد لزومه (و الدركث) أى: التلف و النقص الواردين على المبيع من التقايل و غيره يكون على 
المشترىء نعم لو حدث التقايل بعد رضاه بالبيع فلا شفعة له و ذلكك (لأنها) أى: الا قالة (فسخ) للبيع (و ليست بيعا) حتى يتجدد حق 
(9) أى: كل نقص أو تلف للمبيع فهو على المشترى» يأخذ من البائع لو طلب الشفعة و الحصة فى يد البائع» و لا يكلف المشترى 
بقبضه منه (مع امتناعه) أى: امتناع المشترى من قبض المبيع من البائع» و قبضه يقوم حينئذ (مقام قبضه) أى: قبض الشفيع من البائع 
يكون بحكم قبض المشترىء فله أحكام قبض المشترى. 
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و ليس للشفيع فسخ البيع (0©). و لو نوى الفسخ و الأخذ من البائع» لم يصح. 

ولو انهدم المبيع أو عاب, فإن كان بغير فعل المشترى )26١(‏ أو بفعله قبل مطالبة الشفيع فهو بالخيار بين الأخذ بكل الثمن أو التركك و 
الإنقاض للشفيع» باقية كانت فى المبيع أو منقولة عنه. لأن لها نصيبا من الثمن. و إن كان العيب بفعل المشترى بعد المطالبة» ضمنها 
المشترىء و قبل: لا يضمنهاء لأنه لا يملكك بنفس المطالبةٌ بل بالاخلء و الأول أشبه. 

لو غرس المشترى أو بنى فطالب الشفيع بحقّه (؟©)؛ فإن رضى المشترى بقلع غراسه أو بنائه فله ذلكك, و لا يجب اصلاح الأرض»ء و 
للشفيع أن يأخذ بكل الثمن أو يدع. 

وان امتنع المشترى من الإزالة» كان الشفيع مخيرا بين إزالته و دفع الأرش (67) و بين بذل قيمةٌ الغراس و البناء» و يكون له مع رضا 
المشترى» ونين التزول عن الشفعة: 

واذا زاد ما يدخل فى الشفعةٌ تبعاء كالودىٌ (©) المبتاع مع الأرض فيصير نخلة» أو الغرس من الشجر يعظمء فالزيادة للشفيع. أما النماء 
المنفصل» كسكنى الدار و ثمرةٌ النخل» فهو للمشترى. و لو حمل النخل (650) بعد الابتياع» و أخذ الشفيع قبل التأبير» قال الشيخ رحمه 
اللّه: الطلع للشفيع لأنه بحكم السعفء و الأشبه اختصاص هذا الحكم بالبيع. 


(0©) إذ الشفيع لم يكن طرفا فى العقد حتى يحق له فسخه. 

(1©) بل بآفةٌ سماوية و نحوها سواء قبل مطالبة الشفيع أو بعدها و فيها الشفيع مخير بين التركك أو الأخذ بكل الثمن (و الانقاض) أى: 
اجزاء البناء المنهدم. 

(0؟©) أى: أخذ بالشفعة. 

(©) أى: دفع خسارة الزرع و البناء للمشترى (و يكون له) أى: ان رضى المشترى يكون الزرع و البناء للشفيع. 

(8©) الودى: النخلة الصغيرة فهى اذا كبرت فالزيادة للشفيع» بخلاف النماء المنفصل (كسكنى الدار و ثمرة النخل) بأن اشترى و سكن 
الدار سنة و أكل ثمرةٌ نخيلها ثم جاء الشفيع و أخذ بالشفعة» فليس على المشترى اعطاؤه اجرة الدار و قيمة الثمر. 

(0*) أى: صار ذا طلع فى يد المشترى» و أخذ الشفيع بالشفعة قبل (التأبير) أى: قبل أن يضع طلع الفحل فى طلع الانثى ليصير تمراء 
قبل: الطلع للشفيع» و الاشبه انه للمشترى لان هذا الحكم له (اختصاص) بالبيع فقط و لا يجرى فى الشفعة. 
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ولو باع شقصين (68) من دارين» فإن كان الشفيع واحداء فأخذ منهما أو تركك, جاز و كذا إن أخذ من أحدهماء و عفى عن شفعته 
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من الاخرى. و ليس كذلكك لو عفى عن بعض شفعته من الدار الواحدة (57). و لو بان الثمن مستحقاء فإن كان الشراء بالعين» فلا 
شفعة لتحقق البطلا-ن. و إن كان فى الذمة» تثبت الشفعة, لثبوت الابتياع. و لو دفع الشفيع الثمن» فبان مستحقاء لم تبطل شفعته على 
التقديرين. 

ولو ظهر فى المبيع عيب, فأخذ المشترى أرشه. أخذه الشفيع بما بعد الأرش (78). و إن أمسكه المشترى معيباء و لم يطالب بالأرش 
أخذه الشفيع بالثمن أو تركك. 


[مسائل ست] 


مسائل ست: 

الأمولى: لو قال: اشتريت النصف بمائة فتركك (94)» ثم بان أنه اشترى الربع بخمسينء لم تبطل الشفعة. و كذا لو قال: اشتريت الربع 
بخمسين فتركء ثم بان أنه اشترى النصف بمائة» لم تبطل شفعته, لأنه قد لا يكون معه الثمن الزائد» و قد لا يرغب فى المبيع الناقص. 
الثانية: اذا بلغه البيع فقال: أخذت بالشفعة» فإن كان عالما بالثنمن صحء و إن كان جاهلا لم يصح. و كذا لو قال: أخذت بالثمن بالغا ما 
بلغ» لم يصح مع الجهالة تفصيا (50) من الغرر. 


(8*) أى: حصتينء بأن كانت داران» زيد و عمرو فيهما شريكانء فباع زيد حصته منهما. 

(90) فانه لا يجوز لأنه اما أن يأخذ بالشفعة أو يتركء. و لو ظهر الثمن للغير و كان الشراء بعينه» فلا شفعة لأجل (البطلان) أى: بطلان 
الببع» و ان كان الشراء بثمن (فى الذمة) أى: دينا ثم دفع من ثمن مستحق للغير» صح البيع» فتصح الشفعة» نعم تبقى ذم المشترى 
مشغولة للبائع» لبطلان اعطاء الثمن المغصوبء و لو ظهر ثمن الشفيع مغصوباء لم تبطل شفعته (على التقديرين) يعنى: سواء أخذ نقدا 
بالثمن المغصوبء أو فى الذمة» ثم أعطى المغصوب. 

(5) أى: بنقص الأرش عن أصل القيمة» فلو كان المشترى اشتراه بعشرة ثم أخذ ارشا ثلاثة, أخذ الشفيع بسبعة و لو لم يأخذ 
المشترى الارشء فللشفيع أخذه (بالثمن) أى أخذه- فى مثالنا- بعشرة أو تركك الأخذ بالشفعة. 

(69) أى: تركك الشفيع الأخذ بالشفعة لأنه ما أراد النصف بمائة» فظهر اشتراءه الربع بخمسين (لم تبطل الشفعة) و كذا العكسء أما 
عدم بطلان الاول: فلأن الثمن الزائد قد (لا يكون معه) أى: ليس عنده. و أما العكس: فلأن المبيع الناقص قد لا يرغب فيه الشفيع. 
(080) أى: ابتعادا من الضرر و الجهالة. 
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الثالثة: يجب تسليم الثمن أولاء فإن امتنع الشفيع» لم يجب على المشترى التسليم حتى يقبض. 

الرابعة: لو بلغه أن المشترى اثنان» فتركك فبان واحداء أو واحد فبان اثنين» أو بلغه انه اشترى لنفسه فبان لغيره» أو بالعكسء لم تبطل 
الشفعة لاختلاف الغرض فى ذلكك. 

الخامسة: اذا كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته »)8١(‏ فالشفيع بالخيار بين الأخذ بالشفعة فى الحالء و بين الصبر حتى يحصدء 
لأن له فى ذلك غرضاء و هو الانتفاع بالمال» و تعذر الانتفاع بالأرض المشغولة و فى جواز التأخير مع بقاء الشفعة» تردد. 

السادسة: اذا سأل البائع من الشفيع الا قالهُ فأقاله» لم يصح. لأنها انما تصح بين المتعاقدين (85). 


[المقصد الرابع فى لواحق الأخذ بالشفعة] 
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اشارة 
المقصد الرابع فى لواحق الأخذ بالشفعة و فيه مسائل 
[الأولى اذا اشترى بثمن مؤّجلء للشفيع أخذه بالثمن و له التأخير] 


الأولى: اذا اشترى بثمن مؤجلء قال فى المبسوط: للشفيع أخذه بالثمن عاجلا و له التأخير (27) و أخذه بالثمن فى محله؛ و فى النهاية 
يأخذه عاجلا و يكون الثمن عليه (*0) و يلزم كفيلا بالمال إن لم يكن مليا و هو أشبه. 


الثانية: قال المفيد و المرتضى قدس الله روحهما: الشفعة تورث و قال الشيخ رحمه اللّه: 
لا تورث تعويلا على رواية طلحةُ بن زيد و هو بترى (20)» و الأول أشبه» تمسكا بعموم الآية. 


)0١1(‏ (يجب) بأن كان الوجوب لشرط فى ضمن عقد أو نحو ذلكك. فهنا له تأخير الشفعة لغرض الانتفاع بالمال (فى ذلكك) أى: فى 
تأخير الأخذ بالشفعة لكن على (تردد) لاحتمال فورية الأخذ بالشفعة حتى فى مثل الأرض المشغولة المسلوبة الانتفاع. 

(80) و الشفيع يأخذ من المشترى لا من البائع» و المتعاقدان البائع و المشترى. 

(08) أى: تأخير الأخذ بالشفعة: فيأخذه بالثمن (فى محله) أى: بعد تمام الأجل. 

(؟0) أى: فيدفعه مؤجلاء و يأخذ كفيلا ان لم يكن (مليا) أى: غنياء اذ لو لم يكن غنيا أمكن أن لا يقدر على المال عند حلول الأجل؛ 
و شرعا يجب الانتظار بالمعسر الى يساره؛ فتخلصا من ذلكك يلزم الكفيل. 

(00) راجع لمعرفة البترية كتاب القضاءء رقم (1؟1) و التوريث أشبه تمسكا (بعموم الآية) أى: آي الارث فان عمومها يقتضى ان 
يكون كل ما للميت من مال و حق أن يرثه ورثته الا ما خرج بدليل خاص. 
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[الثالثة الشفعة تورث كالمال] 


الثالثة: و هى تورث كالمال (22» فلو تركك زوجة و ولداء فللزوجة الثمن و للولد الباقى. و لو عفا أحد الوارث عن نصيبه لم يسقطء و 
كان لمن لم يعف أن يأخذ الجميع» و فيه تردد ضعيف. 


[الرابعة اذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة] 


الرابعة: اذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة» قال الشيخ: سقطت شفعته. لأن الاستحقاق بسبب النصيب. أما لو باع قبل العلم لم 
تسقطء لأن الاستحقاق سابق على البيع. و لو قيل: ليس له الأخذ فى الصورتين» كان حسنا. 
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تفريع: على قوله (27) رحمه اللّه: لو باع الشريكك و شرط الخيار للمشترىء ثم باع الشفيع نصيبه. قال الشيخ: الشفعة للمشترى الأول» 
لأن الانتقال تحقق بالعقد. و لو كان الخيار للبائع أو لهما. فالشفعة للبائع الأولء بناء على ان الانتقال لا يحصل إلا بانقضاء الخيار. 


[الخامسة لو باع شقصا فى مرض الموت من وارث و حابى فيه» فإن خرج من الثلث صح] 


الخامسة: لو باع شقصا فى مرض الموت من وارث و حابى (288) فيه. فإن خرج من الثلث صح. و كان للشريكك أخذه بالشفعة. و إن 
لم يخرج صح منه ما قابل الثمنء و ما يحتمله الثلث من المحاباه إن لم تجز الورثة» و قيل: يمضى فى الجميع من الأصلء و يأخذه 
الشفيع بناء على أن منجزات المريض ماضية من الأصل. 


[السادسة اذا صالح الشفيع على ترى الشفعة صح و بطلت الشفعة] 
السادسة: اذا صالح الشفيع على ترك الشفعة (849) صح و بطلت الشفعة لأنه حق 


(08) أى: يكون ارث الشفعة فى التقسيم كإرث المال (فللزوجة الثمن و للولد الباقى) فلو أخذا بالشفعة كان ثمنه للزوجة بثمن الثمن» 
و للولد سبعة أثمان بسبعة أثمان الثمنء و فى أخذ الجميع بعد عفو أحد الورثة حصته (تردد ضعيف) أى: وجه التردد ضعيفء و هو: 
ان المورث كما لو كان يأخذ بعض حصة الشريكك لم يكن له الأخذ بالشفعة؛ فكذلكك لو أخذ بعض الورثة بالشفعة و ترك بعض 
آخر منهم» و وجه ضعفه هو: انهم كالشركاء المتعددين الذين اذا عفى بعضهم لم يسقط حق الآخرين. 

(00) أى: قول الشيخ الطوسى فى المسألة الرابعة الآنفة و هو: لو باع الشريكك و شرط الخيار للمشترى (ثم باع الشفيع) أى الشريكك 
الآدخر فضار المشتريان هما الشريكين؛ فالشفعة للمشترى الأول؛ لان الانتقال اليه قد (تحقق بالعقد) فالملكك للمشترى الأول» بيئما 
الشفعة للبائع لو كان الخيار له اولهما بناء على أن الانتقال يكون (بانقضاء الخيار) لأن قبله- على هذا القول- الملكك للبائع. 

(08) المحاباة: هى البيع بأقل من ثمن المثل عمدا و علما لا غبنا و غفلةُ (فإن خرج من الثلث) كله يعنى: كان الثمن و المحاباة أقل من 
الثلث صحت الشفعة فى الجميع» و ان كانا اكثر صحت الشفعة فيما قابل الثمن و ما يحتمله الثلث من المحاباة (ان لم تجز الورثة) فلو 
كان قيمة الشقص- مثلا- ستمائة فحابى و باعه بمائة و لم يكن له سواه» صح البيع فى ثلث الشقص: سدسه للمائة» و سدسه الآخر 
للمحاباة فتصح الشفعة فى الثلث فقط بمائة و قيل: يمضى فى الجميع (من الأصل) يعنى: لا من خصوص الثلث. 

(09) مثاله: زيد و عمرو شريكان فى أرضء فأراد محمد شراء حصة عمروء فصالح زيدا على أن يعطيه مائة 
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مالى فينفذ فيه الصلح. 


[السابعة اذا تبايعا شقصاء فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو عن المشترىء أو شرط المتبابعان الخيار للشفيع» لم بسقط بذلك الشفعة] 


السابعة: اذا تبايعا شقصا (20)» فضمن الشفيع الدركك عن البائع أو عن المشترىء أو شرط المتبايعان الخيار للشفيع» لم يسقط بذلكك 
الشفعة. و كذا لو كان وكيلا لأحدهماء و فيه تردد لما فيه من إمارة الرضا بالبيع. 
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[الثامنة اذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيبا سابقا على البيع» فإن كان الشفيع و المشترى عالمين فلا خيار لأحدهما] 


الثامنة: اذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيبا سابقا على البيع» فإن كان الشفيع و المشترى عالمين فلا خيار لأحدهما .)2١(‏ و ان كانا جاهلين» 
فان رده الشفيع؛ كان المشترى بالخيار فى الرد و الارش. و إن اختار الأخذ (27) لم يكن للمشترى الفسخ لخروج الشقص عن يده. قال 
الشيخ رحمه اللّه: و ليس للمشترى المطالبة بالارش. و لو قيل: 

له الارشء كان حسنا. و كذا (2) لو علم الشفيع بالعيب دون المشترى. و لو علم المشترى دون الشفيع كان للشفيع الرد (66). 


[التاسعة اذا باع الشقص بعوض معين ] 


التاسعة: اذا باع الشقص بعوض معينء لا مثل له (80) كالعبد فإن قلنا لا شفعة فلا بحث. و ان أوجبنا الشفعة بالقيمة» فأخذه الشفيع و 
ظهر فى الثمن (28) عيب كان للبائع رده و المطالبة بقيمة الشقصء اذا لم يحدث عنده ما يمنع الرد. و لا يرتجع الشقصء لأن الفسخ 
المتعقب للبيع الصحيح لا يبطل الشفعة. و لو عاد الشقص الى المشترى بملكك مستأنفء كالهبة أو الميراث» لم يملكك رده على البائع. 
ولو طلبه 


ديئار حتى لا يأخذها بالشفعة. 

(20) أى: باع الشريكك لشخص حصت و الشفيع و هو الشريكك الآخر صار ضامنا من قبل البائع للمشترى لأى نقص فى المبيع» أو من 
قبل المشترى للبائع لأى نقص فى الثمن» فحق الشفعة له (لم يسقط) لأن ذلك ليس معناه الاعفاء عن الأخذ بالشفعة. 

(61) لا للشفيع الخيار ليرد على المشترى. و لا للمشترى الخيار ليرد على البائع» لأن خيار العيب انما هو للجاهل بالعيب. 

(27) يعنى: اختار الشفيع عدم الرد بسبب العيب. 

(8) أى: ليس للشفيع الرد لعلمه؛ و لا للمشترى الفسخ و لا المطالبة بالارشء و لو قيل: له الأرش كان حسنا. 

(2) على المشترى لأن الشفيع جاهل بالعيب» و ليس للمشترى الرد على البائع لكونه عالما بالعيب. 

(80) أى: ليس مثليا بل هو قيمى كالعبدء فلا بحث ان قلنا: (لا شفعة) أى: لا يشت حق الشفعةٌ فى العبد كما اختاره المصنف قدّس 
سرّه فى أول كتاب الشفعةٌ عند رقمى (- 8). 

(88) أى ظهر فى العبد عيب فللبائع رده ان لم يحدث عنده (ما يمنع الرد) من التصرفات فى العبد على خلاف فى نوع التصرف المانع 
من الرد» و قد مضى تفصيل الكلا-م عنه فى كتاب البيع خيار العيب (و لا- يرتجع الشقص) بل يأخذ قيمته» و لو عاد الشقص على 
المشترى بملكك (مستأنف) أى: جديد (لم يملكك رده) أى: 

لا يجوز للمشترى اجبار البائع بأخذ نفس الشقص فى هذه الحالة. 
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البائع» لم يجب على المشترى إجابته» و لو كانت قيمة الشقص و الحال هذه أقل من قيمة العبد هل يرجع الشفيع بالتفاوت؟ فيه تردد» و 
الاشبه لاء لأنه الثمن الذى اقتضاه العقد. و لو كان الشقص فى يد المشترىء فرد البائع الثمن بالعيب لم يملكك منع الشفيع. لأن حقه 
أسبق (27), و يأخذه بقيمة الثمن» لأنه الذى اقتضاه العقد, و للبائع قيمة الشقصء و ان زادت عن قيمة الثمن. و لو حدث عند البائع ما 
يمنع رد الثمن (28)» رجع بالارش على المشترى. و لا يرجع على الشفيع بالارش» إن كان أخذه بقيمهُ العوض الصحيح. 
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[العاشرة لو كانت دارا لحاضر و غائبء و حصة الغائب فى يد آخرء فباع الحصة] 


العاشرة لو كانت دارا لحاضر و غائب» و حصة الغائب فى يد آخرء فباع الحصة (28) و ادعى أن ذلكك بأذن الغائب» قال فى الخلاف 
تثبت الشفعة» و لعل المنع أشبه. لأن الشفعة تابعة لثبوت البيع. فلو قضى بها و حضر الغائب» فإن صدّقه فلا بحثء و إن أنكر فالقول 
قوله (0) مع يمينه و ينتزع الشقص وله اجرته» من حين قبضه الى حين رده. و يرجع بالاجرة على البائع إن شاءء لأنه سبب الاتلاف» 
أو على الشفيع لأنه المباشر للإتلاف. فإن رجع على مدّعى الوكالة 0/١(‏ لم يرجع الوكيل على الشفيع. و إن رجع على الشفيع؛ رجع 
الشفيع على الوكيل لأننه غرّهء و فيه قول آخر هذا أشبه. و لو اشترى شقصا بمائة» و دفع اليه عرضا (77) يساوى عشرة؛ لزم الشفيع 
تسليم مائة أو يدعء لأنه يأخذ بما تضمنه العقد. 


(90) لثبوت حق الشفيع بمجرد عقد البيع كما مر عند رقم (؟7) حيث قال المصنف: و هو أشبه. 

(28) وهو العبد, لأجل التصرف فيه تصرفا مانعا عن الرد (رجع بالارش) أى: أخخذ البائع من المشترى قيمهُ نقص العبد بالعيب (و لا 
يرجع على الشفيع) أى: لا يرجع المشترى على الشفيع ليأخذ منه الأرش الذى دفعه للبائع مقابل نقص العبد, هذا اذا كان المشترى قد 
أخذ من الشفيع قيمة العبد الصحيح, أما اذا كان أخذ منه قيمة عبد معيب أخذ من الشفيع الأرش. 

(29) أى: باعها ذاكك الآخر الذى بيده حصة الغائب و ادعى اذن الغائب. فالاشبه المنع لان الشفعة تابعة (لثبوت البيع) و لم يثبت البيع 
بمجرد ادعاء اذن الغائب له فى البيع» نعم فى خلاف الشيخ: تثبت شفعته؛ و عليه (فلو قضى بها) أى: بالشفعة على رأى الشيخ رحمه 
الله فى الخلاف و صدقه الغائب فلا كلام. 

() أى: قول الغائب مالكك الشقص فيأخذه مع يمينه (و له اجرته) أى: للغائب اجر شقصه. 

(1/) وهو من كان بيده حصة الغائب و باعها (لم يرجع الوكيل على الشفيع) لأنه سبب الضرر فعليه الضمان لا على الشفيع (و فيه قول 
آخر) محكى عن مبسوط الشيخ و هو رجوع الوكيل على الشفيع لأنه المباشر للإتلاف (هذا أشبه) يعنى: رجوع الوكيل على الشفيع. 
(0/0) أى: متاعا (يساوى عشرة) صلحاء أو ابراء للباقى» أو نحوهما. 
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[اللواحق] 


و من اللواحقء البحث فيما تبطل به الشفعة: 

و تبطل بترك المطالبة مع العلم و عدم العذر (077» و قيل: لا تبطل إلا أن يصرح بالاسقاط و لو تطاولت المدة, و الأول أظهر. و لو 
نزل عن الشفعة قبل البيع (0/5» لم تبطل مع الببع» لأنه إسقاط ما لم يثبت» و فيه تردد. و كذا لو شهد على البيع» أو بارك للمشترى أو 
للبائع» أو أذن للمشترى فى الابتياع» فيه ترد لأن ذلكك ليس بأبلغ من الإسقاط قبل البيع. 

ولو بلغه البيع بما يمكن اثباته به» كالتواتر أو شهادة شاهدى عدل فلم يطالب و قال لم أصدقء بطلت شفعته» و لم يقبل عذره. 

ولو أخبره صبى أو فاسق لم تبطل و صدّق (000. و كذا لو أخبره واحد عدلء لم تبطل شفعته و قبل عذره. لأن الواحد ليس حجة. 
ولو جهلا (78) قدر الثمن» بطلت الشفعة لتعذر تسليم الثمن. و لو كان المبيع فى بلد ناء فأخر المطالبة توقعا للوصولء بطلت الشفعة 
(70). و لو بان الثمن مستحقاء بطلت الشفعة لبطلان العقد. و كذا لو تصادق الشفيع و المشترى غصبية الثمن» أو أقرٌ الشفيع بغصبيتهه 
منع من المطالبة. و كذا لو تلف الثمن المتعين قبل قبضهء لتحقق البطلان على تردد (8/) فى هذا. 
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و من حيل الإسقاط: أن يبيع بزيادة عن الثمن» و يدفع بالثمن عوضا قليلا (8/) فإن 


(/) أى: بأن علم ببيع شريكه لحصته و لم يكن بحيث لم يمكنه المطالبة من سفر أو مرض أو حبس أو نحوها. 

(076 أى: قال: لا اريد الاخذ بالشفعة لم تبطل (و فيه تردد) لاحتمال سقوطه بالاسقاط قبل البيع» و كذا الحكم و التردد لو (شهد على 
البيع) أى: صار شاهدا (أو باركك) أى: قال: بيعكم مباركك» أو أوزن للمشترى (فى الابتياع) يعنى: فى الشراء. 

(00) يعنى: يقبل قوله لو اعتذر بانه لم يصدق قولهم. 

(/0 أى: الشفيع الآخذ بالشفعة و المشترى (قدر الثمن) لنسيان, أو ما أشبه» بطلت الشفعة» و كذا تبطل لو لم يطالب بها توقعا لوصول 
المبيع لكونه فى (بلد ناء) أى: بعيد. 

(/8 لأن الأحذ بالشفعة القولى يجب فبه الفورية (و لوبان التمخ) الذى اشترى به المشترى مغصوباء بطلث الشفعة: و كذا تبطل (لو 
تصادق) كل من الشفيع و المشترى على غصبته الثمن» و ان كان لا يبطل به البيع لعدم نفوذه على البائع. 

(/0 وجه التردد: احتمال صحة البيع و انتقال الثمن من المعتّن الى مثله ان كان مثليا كالحنطة» و الى قيمته ان كان قيميا كالعقيق. 
(0/9) كما اذا باع الأرض التى قيمتها مائة بألفء ثم أخذ البائع عوضا عن الألف متاعا يساوى مائة. 
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أخذ الشفيع لزمه الثمن الذى تضمنه العقد. و كذا لو باع بثمن زائد» فقبض بعضاء و أبرأه من الباقى. و كذا لو نقل الشقص بغير البيع» 
كالهبة أو الصلح. 

و لوادعى عليه الابتياع (80)» فصدّقه وقال: أنسيت الثمنء فالقول قوله مع يمينه» فاذا حلفه بطلت الشفعة. أما لو قال: لم أعلم كمية 
الثمن لم يكن جوابا صحيحاء و كلف جوابا غيره. و قال الشيخ: ترد اليمين على الشفيع. 


[المقصد الخامس فى التنازع] 

اشارة 

المقصد الخامس فى التنازع و فيه مسائل 

[الأولى اذا اختلفا فى الثمن و لا بينة» فالقول قول المشترى] 

الأمولى: اذا اختلفا )8١1(‏ فى الثمن و لا بينة» فالقول قول المشترى مع يمينه. لأنه الذى ينتزع الشىء من يده. وان أقام أحدهما بينة» 
قضى له. و لا تقبل شهادة البائع لأحدهما (7. و لو أقام كل واحد منهما بين حكم ببينة المشترى» و فيه احتمال للقضاء ببينة الشفيع 
أنه الخارج. و لو كان الاختلاف بين المتبايعين 87 و لأحدهما بينة حكم بها. و لو كان لكل منهما بينة» قال الشيخ: الحكم فيها 
بالقرعة» و فيه اشكالء لاختصاص القرعة بموضع اشتباه الحكم. و لا اشتباه مع الفتوى: بأن القول قول البائع مع يمينه» مع بقاء السلعة» 


فتكون البينةُ بينةُ المشترى. و اذا قضى بالثمن (5)» تخير الشفيع فى الأخذ بذلكك و فى التركك. 


[الثانية اذا ادعى أنه باع نصيبه من أجنبى فأنكر الاجنبى قضى بالشفعة للشريى] 
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الثانية: قال فى الخلاف اذا ادعى (68) أنه باع نصيبه من أجنبى فأنكر الاجنبى» 


(4 أى: ادعى الشفيع على شخص انه اشترى حصة شريكه الآخر فصدقه لكن قال: نسيت الثمن» حلف و بطلت الشفعة (أما لو قال) 
أى: المشترى: لم أعلم الثمن كلف بالجوابء و قيل (ترد اليمين) عند ما يقول المشترى لم أعلم الثمن (على الشفيع) فيحلف بأنه اشتراه 
بكذا و ينفذ على المشترى. 

(81) أى: المشترى و الشفيع» فقال المشترى- مثلا- اشتريته بمائة» و قال الشفيع: بل بخمسين. 

(85) سواء وحده أو منضما الى شاهد آخرء لو أقام كل منهما بينة» حكم (ببينة المشترى) لأنه داخل» و يحتمل الحكم ببينة الشفيع 
(لأنه الخارج) و خلاف فى أنه ما المقدّم عند تعارض بين الداخل و الخارج. 

(8) بأن اختلفا فى قدر الثمن» فقال البائع- مثلا: بعت أنا بمائة» و قال المشترى: بل بخمسين» حكم لمن له بين و لو كان لكل منهما 
بين قال الشيخ بالقرعة» و فيه اشكال لأن بعد الفتوى يحلف البائع مع بقاء (السلعة) أى: المبيع جعل البائع منكرا فلا تقبل بينته (فتكون 
البينة بينة المشترى) و تقدّم على بينةُ البائع. 

(8) سواء بصالح البائع أو المشترىء فالشفيع مخير فى التركك أو الأخذ (بذلكك) الثمن. 

(80) أحد الشريكين انه باع نصيبه (من أجنبى) يعنى: من ليس شريكا لأسن البيع الى أحد الشركاء لا يستوجب حق الشفعة لبقية 
الشركاء فللشريكك الشفعة لظاهر اقرار شريكه و ان انكر الاجنبى (و فيه تردد) لعدم 
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قضى بالشفعة للشريكك بظاهر الإقرار» و فيه تردد» من حيث وقوف الشفعة على ثبوت الابتياع» و لعل الأول أشبه. 


[الثالثة اذا ادعى أن شريكه ابتاع بعده فأنكر» فالقول قول المنكر] 


الثالثة: اذا ادعى أن شريكه ابتاع بعده فأنكر, فالقول قول المنكر مع يمينه» فإن حلف انه لا يستحق عليه شفعة جازء و لا يكلف اليمين 
أنه لم يشتر بعده. و لو قال كل منهما: أنا أسبق فلى الشفعة فكل منهما مدّع؛ و مع عدم البينُ يحلف كل واحد منهما لصاحبه؛ و يثبت 
الدار بينهما (817. و لو كان لأحدهما بينهُ بالشراء مطلقا لم يحكم بها اذ لا فائده فيها و لو شهدت لأحدهما بالتقدم على صاحبه؛ قضى 
بها. 

و لو كان لهما بينتان بالابتياع مطلقاء أو فى تاريخ واحدء فلا ترجيح. و لو شهدت بينهُ كل واحد منهما بالتقدم» قيل: تستعمل القرعة» و 
قيل: سقطتا و بقى الملكك على الشركة. 


[الرابعة اذا ادعى الابتياع و زعم الشريك أنه ورث» و أقاما بينة] 


الرابعة: اذا ادعى الابتياع (6) و زعم الشريكك أنه ورثء و أقاما بينة» قال الشيخ: 

يقرع بينهما لتحقق التعارض. و لو ادعى الشريكك الإيداع؛ قدّمت بينةُ الشفيع» لأن الايداع لا ينافى الابتياع (89) و لو شهدت بالابتياع 
مطلقاء و شهدت الا-خرى أن المودع أودعه ما هو ملكه فى تاريخ متأخرء قال الشيخ: قدمت بينة الايداع لأنها انفردت بالملكك. و 
يكاتب المودع (40)» فان صدق قضى ببينته و سقطت الشفعة. و إن أنكر 
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ثبوت الابتياع فكيف تثبت الشفعة؟ (و لعل الأول) و هو ثبوت حق الشفعة باقرار الشريكك (اشبه) من الثانى التردد. 

(8 يعنى: قال محمد مثلا: ان عليا اشترى بعد ما أنا اشتريت و صرت شريكاء فلى حق الشفعهُ على على (فأنكر) على ذلكك حلف 
على بعدم استحقاق محمد شفعته عليه و كفى. 

(80) و يسقط حق الشفعة منهماء ولا يحكم ببينة تشهد بالشراء (مطلقا) بدون قيد القبلية أو البعدية» و لو شهدت يينتهما بالتقدم 
فالقرعة» أو التساقط و بقاء الملكك (على الشركة) بينهما فلا شفع لأحدهما على الآخر. 

(86) مثلا: اشتركك زيد و عمرو فى أرض فادعى زيد على عمرو: انكك اشتريت حصة شريكى السابق فلى حق الشفعةٌ عليك. و قال 
عمروء بل انى ورثت هذه الحصة و لم اشترها. 

(89) فى المسالكك: لاحتمال أن يكون قد أودعه ثم باعه» و لو شهدت بالابتياع (مطلقا) أى: شهدت احدى البينتين بالشراء فى رجب 
فقط و لم تذكر ان البائع باع ما هو ملكك له. و شهدت الاخرى بوديعة ملكك المودع فى تاريخ (متأخر) أى و شهدت البينة الثانية: على 
أن المودع أو دعه ما هو ملكه فى شعبان» قدمت بينة الايداع لأنها اقوى حيث (انفردت بالملكك) أى: شهدت بالملكك و لم تشهد بينة 
البيع بملكه للبائع. 

(60) أى يكتب اليه ان لم يكن حاضرا. 
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قضى ببينة الشفيع. و لو شهدت بينةُ الشفيع (41)» أن البائع باع و هو ملكه. و شهدت بينةُ الايداع مطلقاء قضى ببينة الشفيع و لم يراسل 
المودع, لأنه لا معنى للمراسلةٌ هنا. 


[الخامسة اذا تصادق البائع و المشترىء أن الثمن غصبء و أنكر الشفيع» فالقول قوله] 
الخامسة: اذا تصادق البائع و المشترى» أن الثمن غصب (45» و أنكر الشفيع» فالقول قوله و لا يمين عليه إلا اذا يدّعى عليه العلم. 


(91) هذا عكس الفرع السابق» فبينة الايداع مطلقة لا اسم للملكك فيهاء و بين البيع زادت ان البائع باع ملكه فتقدم بينة الشفيع أن 
يراجع المودع أو يراسله اذا لم يكن حاضراء اذ (لا معنى للمراسلة) لأن بين الايداع كانت مطلقة لم تذكر الملكك حتى يصدق المودع 
أو لا يصدق. 

(90) حتى يبطل البيع فينتفى حق الشفعة» و أنكر الشفيع (فالقول قوله) أى: قول الشفيع فى انكار الغصب فيثبت له حق الشفعة بلا 
يمين» الا اذا (يدّعى) بصيغةٌ المجهول (عليه) على الشفيع المنكر (العلم) بغصب الثمن المعتين. 
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كتاب إحياء الموات 
اشارة 
و النظر فى أطراف أربعة 


[الطرف الأوّل فى الأرضين] 
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الأول فى الأرضين وهى: إماغامرة (1)::و إما هواث. 

فالعامرة: ملك لمالكه. لا يجوز التصرف فيه إلا باذنه. و كذا ما به صلاح العامر» كالطريق و الشرب و القناة. و يستوى فى ذلكك. ما 
كان من بلاد الإسلام» و ما كان من بلاد الشرككء غير أن ما فى بلاد الإسلام لا يغنم» و ما فى بلاد الشركك يملكك بالغلبة عليه. 

و أما الموات: فهو الذى لا ينتفع به لعطلته» إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه» أو لاستيجامه (5)» أو غير ذلكك من موانع 
الانتفاع» فهو للإمام عليه السّلام لا يملكه أحد و ان أحياه؛ ما لم يأذن له الامام. 

و اذنه شرط» فمتى أذنء ملكه المحيى له اذا كان مسلماء و لا يملكه الكافر. و لو قيل: يملكه مع اذن الامام عليه السّلام» كان حسنا. 

و الأرض المفتوحة عنوة (): للمسلمين قاطبة؛ لا يملكك أحد رقبتهاء ولا يصح بيعها و لا رهنها. 

ولو ماتت لم يصح إحياؤها (5): لأن المالكك لها معروفء و هو المسلمون قاطبة. 


كتاب إحياء الموات 

)١(‏ (الموات) بفتح الميم و ضمها مأخوذا من الحديث الشريف: «من احيا ارضا فهى له) بالبناء» أو الزرع» أو المصانع و نحو ذلكك (و 
أما موات) بأن كانت خاليهُ من كل ذلكك. 

(0) أى: صيرورة الأرض أجمة و هى ذاث الشجر الكثير الملتف بعضه ببعضء أو ذات القصب الكثير» و فى الروضة: التى صارت 
محلا للسباع. 

(؟) بفتح العين: الغلبة و القوة» و فى المسالكك: هى كمكة و الشام و أكثر بلاد الإسلام؛ فانها للمسلمين لا يملكك احد منهم (رقبتها) 
أى: عينها بل يملك الانتفاع منها فقط (و لا يصح بيعها و لا رهنها) ولا هبتها ولا غير ذلكك مما يتوقف على الملكك لأنها ليست ملكا 
الأحاد. 

(©) الا باذن ولى المسلمين و هو الامام عليه السّلام» أو نائبه الخاصء أو العام و هو الفقيه العادل. 
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و ما كان منها مواتا فى وقت الفتح» فهو للإمام عليه السّلام. و كذا كل أرض لم يجر عليها ملكك لمسلم. 

و كل أرض جرى عليها ملك لمسلم, فهى له أو لورثته بعده. وان لم يكن لها مالكك معروف (2)) فهى للإمام عليه السلام. و لا يجوز 
إحياؤها إلا بإذنه. فلو بادر مبادر فأحياها بدون إذنه. لم يملكك. و إن كان الامام عليه السّ.لام غائبا (9)» كان المحيى أحق بها ما دام 
قائما بعمارتها. فلو تركهاء فبادت آ ثارهاء فأحياها غيره؛ ملكها. 

و مع ظهور الامام عليه السّلام» يكون له رفع يده عنها. 

و ماهو بقرب العامر من الموات» يصح إحياؤه اذا لم يكن مرفقا للعامر» و لا حريما له (/0. 

و يشترط فى التملكك بالاحياء شروط خمسة: 

الأول: أن لا يكون عليها يد لمسلم فإن ذلكك يمنع من مباشرة الاحياء؛ لغير المتصرف. 

الثانى: أن لا يكون حريما (8) لعامر كالطريق» و الشربء و حريم البئر» و العين و الحائط. 

و حد الطريق: لمن ابتكر (4) ما يحتاج اليه فى الأرض المباحة» خمس أذرع؛ و قيل: سبع أذرع. فالثانى يتباعد هذا المقدار. 

و حريم الشرب: بمقدار مطرح ترابه »20١(‏ و المجاز على حافتيه و لو كان النهر فى 


(©) حتى و لو كان لها مالكك و لكنه غير معن كالنبطية» أو غير معروف كآل خرنوب. 
(8) كهذه الأيام التى هى مظلمة لغيبته عليه الصلاءً و السلام رزقنا اللّه تعالى رضاه و وفقنا للقائه و الجهاد بين يديه. 
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() يأتى تفصيل البحث عن الحريم للعامر بعد قليل عند الشرط الثانى من شروط الاحياء؛ و المرفق و الحريم بمعنى واحد. 

(8) الحريم يعنى: المحترم» أى: لا يكون محترما من أجل مكان معمور عنده بحيث يحتاج ذاكك المعمور الى هذا (كالطريق) يعنى 
طريق مرور الناس (و الشرب) يعنى النهر و القناةُ و نحوهما. 

(9) أى: ابتدأ عمارة أرضء و مقابله من اشترى دارا ملصقَة بدار اخرى فليس للمشترى حريم أصلاء بل للمتكبر الحريم فى الارض 
(المباحة) و مقابلها الأرض غير المباحة فمن ابتكر فيها شيئا فلا حريم له لعدم الحرمة لعمله ثم الثانى (يتباعد) يعنى: لو أحدث شخص 
بناء فعلى انسان ثان يريد احداث بناء بالقرب منه أن يبعد بناؤه عن الأول بخمس أو سبع أذرع على الأقل لأجل الطريق. 

)٠١(‏ من الطرفين عند ما يحتاج الى الحفرة و اخراج ترابه (و المجاز) أى: معبر الناس على طرفى النهر. 
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ملكك الغير »)1١(‏ فادعى الحريم؛ قضى به له مع يمينه» لأنه يدعى ما يشهد به الظاهرء و فيه تردد. 

و حريم البئر المعطن (37): أربعون ذراعا. و بئر النلاضح: ستون. و للعين: ألف ذراع فى الأرض الرخوة (0)؛ و فى الصلبة خمسمائة 
ذراع» و قيل: حد ذلكك أن لا يضر الثانى بالأولء و الأول أشهر. 

و حريم الحائط (15) فى المباح: مقدار مطرح ترابه» نظرا الى إمساس الحاجة اليه لو استهدم و قيل للدار: مقدار مطرح ترابهاء و مصب 
مياهها و مسلكك الدخول و الخروج. 

و كل ذلكك إنما يثبت له حريمء اذا ابتكر فى الموات. أما ما يعمل فى الاملاكك المعمورة فلا. 

فرع: لو أحيا أرضاء و غرس فى جانبها غرسا تبرز (18) أغصانه الى المباح» أو تسرى عروقه اليه» لم يكن لغيره إحياؤه. و لو حاول 
الإحياء» كان للغارس منعه. 

الثالث: أن لا يسميه الشرع مشعرا (18) للعبادة كعرفة و منى و المشعرء فإن الشرع دل على اختصاصها موطنا للعبادة فالتعرض لتملكها 
تفويت لتلكك المصلحة أما لو عمّر فيها ما لا يضرء و لا يؤدى الى ضيقها عما يحتاج اليه المتعبدون كاليسير» لم امنع منه (17). 


)1١(‏ يعنى: كان نهر لزيد فى أرض لعمروء فادعى زيد ان حريم النهر لنفسه لا لعمروه حكم به لزيد مع يمينه. لادعائه ما يشهد به 
(الظاهر) أى: ظاهر كون النهر له ان حريمه أيضا له (و فيه تردد) لأأن هذا الظاهر منقوض بظاهر كون الأرض كلها أى: مع الحريم 
لعمرو. 

(1) أى: الثر الى ينعقى متها الماء لشرف الابل+.و المعطن :مكل علوس الابل عثل الماء للشرب (أريعوة) ذراعا من جواتبها الأريعة: 
فليس لأحد عمارتها أو زراعتهاء و لا حفر بثر أو نهر فيها (و بئر الناضح) أى: البئر التى يستقى منها الماء بالناضح للزرع أو لشرب 
الناس و حاجتهم و الناضح و هو البعير المعدّ للاستسقاء به. 

(1) فليس لأحد احداث عين ماء أخرى فى هذه المسافة و قيل: حدّ الحريم هو أن (لا يضر الثانى) أى: لا يصير الثانى سببا لقلهُ ماء 
الأول. 

(18) أى: البستان و الدار و نحوهما (فى المباح) احترازا عن الابنية غير المباحة فلا حريم لها كما مرٌ و سيأتى قريباء و مقدار الحريم هنا 
(مطرح ترابه) و ما يحتاج من المصالح لبنائه لو استهدم. 

(15) أى: تبرز فى المستقبل مع بقائها. 

(19) أى: محل شعائر الله تعالى (كعرفة) و كذلك المساجد و مشاهد أهل البيت عليهم التّ.لام و مقابر الانبياء» بل لعله و الاولياء و 
العلماء المتقون اذا صارت الأخيرة مشعرا عرفا (فتأمل). 

(10) كمن يبنى دارا صغيرة فى منى لنفسه فانه يملكها على رأى المصئفء لكنه خلاف المشهور. 
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الرابع: أن لا يكون مما أقطعه امام الأصل (18) و لو كان مواتا خاليا من تحجيرء كما أقطع النبى صلَّى الله عليه و آله الدوره و أرضا 
بحضر موت» و حضر فرس الزبير فإنه يفيد اختصاصا مانعا من المزاحمة» فلا يصح دفع (14) هذا الاختصاص بالاحياء. 

الخامس: أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير 22١(‏ فإن التحجير يفيد الأولوية. لا ملكا للرقبة. و إن ملكك به التصرف حتى لو تهجم عليه من 
يروم الإحياء كان له منعه. و لو قاهره )1١(‏ فأحياها لم يملكه. 

و التحجير: هو أن ينصب عليها المروزء أو يحوطها بحائط. و لو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة» أجبره الامام على أحد الأمرين» 
إما الاحياء و إما التخلية بينها و بين غيره» و لو امتنع أخرجها السلطان (15) من يده, لثلا يعطلها. 

ولو بادر اليها من أحياها لم يصح. ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن فى الاحياء. 

و للنبى صلَى الله عليه و آله أن يحمى (1) لنفسه و لغيره من المصالح كالحمى لنعم الصدقة. و كذا عندنا لإمام الأصل. و ليس 
لغيرهما من المسلمين» أن يحمى لنفسه. فلو أحياه محى لم يملكه. ما دام الحمى مستمرا. 


(18) أى: الامام المعصوم عليه السّدلام اذا اعطى قطعة ارض معينة لشخص. كما أقطع النبى صلَّى الله عليه و آله (الدور) موضع 
بالمدينة اعطاها لعبد الله بن مسعود ليتخذها دوراء و ارضا (بحضر موت) منطقة فى الحجازء أقطع النبى صلى الله عليه و آله فيها أرضا 
لوائل بن حجر (و حضر فرس) أى: مقدار عدوه؛ فاجرى الزبير فرسه حتى عجز و وقف فرمى الزبير بسوطه طلبا للزيادة فأعطاه النبى 
صلَى الله عليه و آله من حيث وقع السوطء و فى الجواهر: 

و أقطع صِلَى الله عليه و آله بلالى بن الحارث أرض العقيق. و فى المسالكك: «الاقطاع المذكور لا يفيد الملكث بل الاختصاص المانع 
اريس الاسام 

(19) أى: لا يجوز دفع من أقطعه المعصوم عليه السّلام عن ارضه و احيائها. 

(0) أى: بوضع أحجار فى أطراف أرض مقدمة للبناء أو الزرع أو نحوهما. 

)1١(‏ أى: أخذ بالقهر و القوه أرضا محجرءٌ من شخص و أحياهاء لم يملكها المحيى» و التحجير هو نصب (المروز) يعنى: العلامات فى 
أطراف الأرض. 

)1١(‏ أى: الحاكم الشرعى أو المنصوب من قبله» لا السلطان الجائر. 

(3) فى المسالكك: المراد بالحمى: أن يحمى بقعة من الموات لمواشى يعيّنها و يمنع سائر الناس من الرعى فيهاء كالحمى (لنعم 
الصدقة) أى: الزكاة» و فى المسالك: «حمى النبى صلى الله عليه و آله البقيع بالنون لإبل الصدقةٌ و نعم الجزية و خيل المجاهدين فى 
سبيل اللّه. قال: «و كان يجوز ذلكك لرسول الله صلَى الله عليه و آله لخاصة نفسه لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم و لكنه لم يفعل» و 
فى القاموس: النقيع موضع على ليلتين من المدينة» و يجوز الحمى أيضا (لإمام الاصل) أى: الامام المعصوم عليه الام لأنه بمنزلة 
النبى صلَّى الله عليه و آله فى كل شىء سوى النبوة و لكن أحدا من الأئمة عليهم الشلام لم يفعل ذلكك لنفسه. 
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و ما حماه النبى صلَى الله عليه و آله أو الامام عليه السد.لام» لمصلحة فزالت جاز نقضه (75)) و قيل: ما يحميه النبى صلى الله عليه و 
آله خاصة لا يجوز نقضه لأن حماه كالنص. 


[الطرف الثّانى فى كيفية الاحياء] 


الطرف التَانى فى كيفية الاحياء و المرجع فيه الى العرفء لعدم التنصيص شرعا و لغة. 
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وقد عرف انه اذا قصد سكنى أرضء فأحاط )١10(‏ و لو بخشب أو قصب و سقفء. مما يمكن سكناه سمى إحياء. و كذا لو قصد 
الحظيرة» فاقتصر على الحائط من دون السقف. و ليس تعليق الباب شرطا. 

ولو قصد الزراعة» كفى فى تمليكها التحجير بمرز أو مسنّاةُ و سوق الماء إليها بساقية أو ما شابهها. و لا يشترط حراثتها ولا زراعتهاء 
لأن ذلك انتفاع كالسكنى. 

ولوغرس أرضا فنبت فيها الغرس. و ساق اليها الماء» تحقق الاحياء و كذا لو كانت مستأجمة )١8(‏ فعضد شجرها و أصلحها. و كذا لو 
قطع عنها المياه الغالبة» و هيأها للعمارة» فإن العادهٌ قاضية بتسميةٌ ذلكك كله إحياء؛ لأنه أخرجها بذلكك الى حد الانتفاع» الذى هو ضد 


الموت. و من فقهائنا الآن من يسمى التحجير إحياء» و هو بعيد. 
[الطرف الثالث فى المنافع المشتركة] 


الطرف الثالث فى المنافع المشتركة و هى: الطرق» و المساجدء و الوقوف المطلقة كالمدارس و المساكن. 


(8؟) كما لو حمى أرضا للصدقة فانتهت الصدقات. 

(10) أى: عمل حائطا فى أطراف تلك الأعرض سمى احياء؛ و كذا لو عمل حائطا بقصد (الحظيرة) محل بيات الاغنام؛ أو جمع 
الاحطاب, أو تخزين الثمار» و يكفى فى التمليكك للزراعة التحجير (بمرز) و هو جمع التراب حوله بحيث يكون فاصلا بين هذه الأرض 
و غيرها (أو مسناة) تشبه المرز و لعلها تشمل ما كان من الطين أو الحجرء بينها فتحات. 

(18) و هى الا-رض ذات الشجر الكثير الملتف (فعضد) أى: قطع (و أصلحها) بطم الحفر, و نحو ذلككء و كذا يتحقق الاحياء بقطع 
المياه (الغالبة) أى: المستولية على الأرض (و من فقهائنا) قال فى الجواهر: هو شيخه ابن نما قدّس سرّه. 
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أما الطرق: ففائدتها الاستطراق. و الناس فيها شرع (517). 

فلا يجوز الانتفاع فيها بغيره» إلا ما لا يفوت به منفعة الاستطراق» كالجلوس غير المضر بالمارة. و اذا قام بطل حقه. و لو عاد بعد أن 
سبق إلى مقعده (238)) لم يكن له الدفع. 

أما لو قام قبل استيفاء غرضه. لحاجة ينوى معها العود» قيل: كان أحق بمكانه. 

و لو جلس للبيع أو الشراءء فالوجه المنع» إلا فى المواضع المتسعة كالرحاب نظرا إلى العادة. و لو كان كذلككء فقام و رحله باق» فهو 
أحق به. و لو رفعه ناويا للعود فعاد, قيل: كان أحق به لثلا يتفرق معاملوه فيستضره و قيل: يبطل حقه. إذ لا سبب للاختصاصء و هو 
أولى. و ليس للسلطان أن يقطع ذلكك, كما لا يجوز احياؤه و لا تحجيره. 

و أما المسجد: فمن سبق إلى مكان منه فهو أحق به ما دام جالسا. فلو قام مفارقا (79)» بطل حقه و لو عاد. و إن قام ناويا للعود. فإن 
كان رحله باقيا فيه فهو أحق به, و إلا كان مع غيره سواء. و قيل: إن قام لتجديد طهارة (30)» أو إزالة نجاسة و ما أشبهه. لم يبطل حقه 


ولو استبق اثنان فتوافياء فإن أمكن الاجتماع جازء و إن تعاسرا اقرع بينهما. 


(10) أى: متساوون لا تقدم لأحد على آخر. 

(18) أى: قعد غيره مكانه (لحاجة) كما لو قام إلى الخلاء» أو إلى شرب الماء و نحو ذلكك (كالرحاب) أى: 

الساحات (و رحله) أى: ادوات البيع و الشراء (يقطع ذلك) أى: يخصص الطرق بشخص معين. 

(19) أى: بدون قصد العود (و لو عاد) أى: حتى و لو عاد فلا حق له إذا كان غيره قد سبق اليه (رحله) كقرآنه و كتب أدعيته و 
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سجادته و سبحته متربتة و نحوها. 

(0) من الوضوء و التيمم واعادةً غسل مستحب إذا كان قد احدث و نحو ذلكك (ازالةُ نجاسته) عن المسجدء أو عن لباسه و بدنه 
عاف أو غيره (فتوافيا) أى: وصلا معا. 
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أما المدارس و الربط :)١(‏ فمن سكن بيتا ممن له السكنىء فهو أحق به و إن تطاولت المدةٌ (77)» ما لم يشترط الواقف أمداء فيلزمه 
الخروج عند انقضائه. و لو اشترط مع السكنى التشاغل بالعلم فأهمل ألزم الخروج. و إن استمر على الشرط لم يجز إزعاجه. و له أن 
يمنع من يساكنه؛ ما دام متصفا بما به يستحق السكنى. و لو فارق لعذر (77)» قيل: هو أولى عند العود و فيه تردد. و لعل الأسقرب 
سقوط الأولوية. 


[الطرف الرابع فى المعادن الظاهرة] 
اشارة 


الطرف الرابع فى المعادن الظاهرة و هى التى لا تفتقر الى إظهارء كالملح و النفط و القار. لا تملكك بالاحياء و لا يختص بها المحتجر و 
فى جواز إقطاع السلطان المعادن و المياه» تردد. و كذا فى اختصاص المقطع بها (7). و من سبق اليهاء فله أخذ حاجته. و لو تسابق 
اثنان» فالسابق أولى. 

ولو توافياء و أمكن أن يأخذ كل منهما بغيته فلا بحثء و إلا أقرع بينهما مع التعاسرء و قيل: يقسشم و هو حسن. و من فقهائنا من يخص 
المعادن بالامام عليه الس لام» فهى عنده من الانفال. و على هذا لا يملكك ما ظهر منها و ما بطن (8). و لو صح تملكها بالاحياء» لزم 
من قوله اشتراط إذن الامام. و كل ذلكك لم يثبت. و لو كان الى جانب المملحة أرض مواتء اذا حفر فيها بئراء و سيق اليها الماء صار 
ملحاء صح تملكها بالاحياء» و اختص بها المحجر. و لو أقطعها الامام» صح. و المعادن الباطنة هى التى لا تظهر إلا بالعمل» كمعادن 
الذهب و الفضة و النحاس» فهى تملكك بالاحياء. و يجوز للإمام 


(1) جمع رباط» ككتب و كتاب هى: الخانات الموقوفة على النزال و الغرباء و الفقراء» فالمستحق لسكناها لو سكن منها (بيتا) و 
البيت: الحجرة التحتانية» مقابل الغرفة و هى الحجرة الفوقانية» فهو أحق بالبيت حتى لو طال بقاؤه سنين طويلةُ فيها. 

(؟) أى: يحق له منع من يسكن معه فى الحجرة؛ اذا كان الوقف مطلقا و غير منصرف الى المساكنة و لم يأمر بذلكك المتولى 
الشرعىء و الا فلا. 

() أى: تركك الحجرة لسفرء أو علاج» أو خوف ظالم و نحوها. 

(6”) أى: لو قطع السلطان العادل لشخص معدناء أو نهر ماء- مثلا- فهل يختص به؟ فيه تردد للمصنف (و لو توافيا) أى: وصلا معا الى 
المعدن و الماء» فان امكن لكل منهما اخذ ما يريده فلا بحثء و الا اقرع بينهما (مع التعاسر) و التنازع. 

(0”) أى: سواء كان معدنا ظاهرا كالملح, أو باطنا يحتاج الى الاستخراج كآبار النفط. 
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اقطاعها قبل أن تملككث. و حقيقة احيائها أن يبلغ نيلها (”). و لو حجرهاء و هو أن يعمل فيها عملا لا يبلغ به نيلهاء كان أحق بها و لم 
يملكها. و لو أهمل اجبر على اتمام العمل» أو رفع يده عنها. و لو ذكر عذراء أنظره السلطان بقدر زواله» ثم ألزمه أحد الأمرين. 
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فرع: لو أحيا أرضاء و ظهر فيها معدن (717): ملكه تبعا لهاء لأنه من أجزائها. 

و أما الماء فمن حفر بثرا فى ملكه, أو مباح ليملكها (7)» فقد اختص بها كالمحجر. 

فاذا بلغ الماءء فقد ملكك البثر و الماءء و لم يجز لغيره التخطى اليه» و لو أخذه منه أعاده و يجوز بيعه كيلاو وزناء ولا يجوز ببعه 
أجمع؛ لتعذر تسليمه لاختلاطه بما يستخلف. 

ولو حفرها لا للتملكك بل للانتفاع» فهو أحق بها مدهٌ مقامه عليهاء و قيل: يجب عليه بذل الفائض من مائها عن حاجته (29) و كذا قيل: 
فى ماء العين و النهر و لو قيل لا يجبء كان حسنا. و اذا فارق فمن سبق اليهاء فهو أحق بالانتفاع بها. 

و أما مياه العيون و الآبار و الغيوث (260)» فالناس فيها سواء. و من اغترف منها شيئا بإناء» أو حازه فى حوضه أو مصنعه؛ فقد ملكه. 


[مسائل] 


وهنا مسائل: 
الأولى: ما يفيضه النهر المملوكك من الماء المباح» قال الشيخ: لا يملكه الحافر» كما اذا جرى السيل الى أرض مملوكة؛ بل الحافر أولى 
بمائه مخ غيرهة لأن يده تعليه: 


فإذا كان فيه جماعة» فإن وسعهم أو تراضوا فيه فلا بحث. و إن تعاسروا قشم بينهم 


(9© أى: يخرجها و يحوزهاء فلو اهملها اجبر على الاتمام او رفع اليد عنهاء و لو ذكر (عذرا) لإهماله الاتمام (أنظره) اى: أمهله بقدر 
(زواله) اى: زوال العذر. 

(70) قد يقال: ان هذا الحكم مختص بما كان معدنا صغيرا مناسبا للأرض و للمحيى و انتفاء عموم الحاجة اليه» كما كان فى عصر 
المعصومين عليهم السّلام لا مثل النفط فى هذا الزمان» و لتفصيل البحث مقام آخر. 

(8”) أى: فى أرض مباح له التصرف فيها و ادخاله فى ملكه. فلو بلغ الماء فقد ملكهاء و ليس لغيره (التخطى) أى: الدخول فى البثر أو 
الأخذ من الماء /او يجوز ببع بعضه لا جميعه لتعذر التسليم لامتزاجه (بما يستخلف) أى: الماء الذى يحل مكان الماء المأخوذ. 

(9") يعنى يجوز له أخذ ما يحتاجه من الماء لشربه و استعماله» و لزرعه و دوابه» و يحرم عليه احتكار الزائد و يجب بذله لمن يحتاجه 
(و اذا فارق) أى: ترك البثر و الماء. 

(:) جمع: غيث و هو المطر. 
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على سعة الضياع .)6١(‏ و لو قيل: يقسّم على قدر انصبائهم من النهرء كان حسنا. 

الثانية: اذا استجدٌ (67) جماعة نهرا. فبالحفر يصيرون أولى به» فاذا و صلوا منتزع الماء ملكوه. و كان بينهم على قدر النفقةُ على عمله. 

الثالثة: اذا لم يف النهر المباح (57)» أو سيل الوادى» بسقى ما عليه دفعة بدا بالا-ول و هو الذى يلى فوهته. فأطلق اليه للزرع الى 
الشراكك و للشجر الى القدمء و للنخل الى الساق» ثم يرسل الى ما دونه (5©) و لا يجب إرساله قبل ذلكك, و لو أدى الى تلف الاخير. 

الرابعة: لو أحيا انسان أرضا ميته على مثل هذا الوادى (0©)» لم يشاركك السابقين» و قسم له مما يفضل عن كفايتهم, و فيه تردد. 
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(61) جمع: ضيعة» يعنى: على مقدار أراضيهم, فلو كانوا عشرة و الأرض عشرة هكتارات و كان لكل واحد منهم هكتار واحد» قسم 
الماء عشرة أقسام لكل واحد منهم قسم, و كان حسنا لو قيل بتقسيمه على قدر (انصبائهم) جمع نصيب أى: على قدر نصيبهم من النهر 
وذلك بحسب مقدار عملهم فيه» فلو تم النهر بعمل مائهُ ساعة» و قد عمل أحدهم خمسين ساعة منها كان له نصف الماء وان كانت 
أرضه عشر كل الارض. و بالعكس العكسء و هكذا. 

(؟©) أى: أوجدوا و حفروا نهرا كان بينهم (على قدر النفقة) أى: مقدار ما انفقوه من مال و عمل لإحداثه. 

(7©) أى: غير المملوكك لشخص خاص بسقى الجميع دفعة» بدئ بالذى يلى (فوهته) أى: الذى يلى ابتداء النهر. فيسقى أرضه بالماء 
حتى يغطى زرعه الى حدّ (الشراكك) و هو حبل النعل الذى يشد على ظهر القدم؛ و شجره الى حدّ (القدم) و هو الموضع الذى حوله 
قبتان فى طرفيه» و نخل تمره الى حدّ (الساق) و هو فوق القدم بقليل. 

(ع©) اى: الى من بعده و لا يجب ارساله قبل اكمال السقى المذكور حتى لو ادى لتلف (الاخير) أى: تلف زرعه و شجره و نخله من 
تأخير وصول الماء اليه. 

(60) الذى لم يف نهر مائه او سيله بسقى ما عليه دفعة (لم يشاركك السابقين) فى مائها (و فيه تردد) لاحتمال شركته معهم فى الماء 
أيضا. و فى الجواهر: «لم نجد هذا التردد الأخير لغير المحقق قدّس سرّها. 
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كتاب اللقطة 

اشارة 

الملقوط أما انسان أو حيوان أو غيرهما )١(‏ 

[القسم الأول] 

اشارة 

فالقسم الأول يسمى لقيطاء و ملقوطاء و منبوذاء و ينحصر النظر فيه فى ثلاث مقاصد: 
[المقصد الأول فى اللقيط] 


الأول فى اللقيط: و هو: كل صبى ضائع, لا كافل له. 

ولا-ريب فى تعلق الحكم, بالتقاط الطفل غير المميز. و سقوطه فى طرف البالغ العاقل» و فى الطفل المميز تردد» أشبهه جواز التقاطه 
لصغره و عجزه عن دفع ضرورته (1). 

ولو كان له أب أو جد أو أم؛ أجبر الموجود منهم على أخذه. و كذا لو سبق اليه ملتقط (©) ثم نبذه فأخذه آخرء ألزم الأول أخذه. 
ولو التقط مملوكا ذكرا أو انثى» لزمه حفظه و إيصاله الى صاحبه. و لو أبق منه أو ضاعء من غير تفريط» لم يضمن. و لو كان بتفريط 
ضمن. و لو اختلفا فى التفريط (©) و لا بينة» فالقول قول الملتقط مع يمينه. و لو أنفق عليه؛ باعه فى النفقة اذا تعذر استيفاؤها. 
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[المقصد الثانى فى الملتقط] 


فلا حكم لالتقاط: الصبى و لا المجنون ولا العبد. لأنه مشغول باستيلاء المولى على منافعه. و لو أذن له المولى صح. كما لو أخذه (5) 
المولى و دفعه اليه. و هل 


كتاب اللقطة 

(1) (اللقطة) بضم اللام و فتح القافء أو سكونهاء و هى لغهُ و عرفا: المال المخصوصء و اطلقها الفقهاء تجوّزا على ما يشمل الحرء 
فالملقوط: انسان؛ او حيوان؛ او غيرهما من الاموال و الامتعة. 

(1) من القيام بمختلف حوائجه و الابتعاد من مختلف المكاره. 

() أى: أخذه شخص و تركه. 

(©) فقال الملتقط: لم افرط و قال صاحبه: فرطت أنت حتى فر او ضاع حلف الملتقطء و لو انفق عليه باعه فيها لو تعذّر (استيفاؤها) 
أى: تحصيل النفقة من المالكك. 

(0) أى: أخذ المولى لقيطا و دفعه اليه و يشترط الإسلام فى الملتقط لأنه لا سبيل للكافر على اللقيط 
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يراعى الإسلام؟ قيل: نعمء لأنه لا سبيل للكافر على الملقوط» المحكوم باسلامه ظاهراء و لأنه لا يؤمن مخادعته عن الدين. 

ولو كان الملتقط فاسقاء قيل: ينتزعه الحاكم من يده و يدفعه الى عدلء لأن حضانته استئمان (2)» و لا أمانة للفاسق, و الأشبه أنه لا 
ولو التقطه بدوى لا استقرار له فى موضع التقاطه (0)) أو حضرى يريد السفر به» قيل: ينتزع من يده؛ لما لا يؤمن من ضياع نسبه. فإنه 
انما يطلب فى موضع التقاطه. 

و الوجه الجواز. 

ولاولاء للملتقط عليه (8)» بل هو سائبة يتولى من شاء. و اذا وجد الملتقط سلطانا ينفق عليه استعان به و إلا استعان بالمسلمين. 

و بذل النفقة عليهم (9) واجب على الكفاية» لأ-نه دفع ضرورة مع التمكن و فيه تردد. فإن تعذر الأمران »23١(‏ أنفق عليه الملتقط» و 


يرجع بما أنفق اذا أيسرء اذا نوى الرجوع. و لو أنفق مع امكان الاستعانة بغيره» أو تبرع» لم يرجع. 

[المقصد الثالث فى أحكامه] 

الثالث فى أحكامه و هى مسائل: 

الأولى: قال الشيخ رحمه اللَه: أخذ اللقيط واجب على الكفاية؛ لأنه تعاون على البرء و لأنه دفع لضرورة المضطرء و الوجه الاستحباب 


.)01( 


(المحكوم باسلامه) فان اللقيط فى بلاد الإسلام يحكم بكونه مسلماء او لأنه يخاف منه (مخادعته) أى: 
يخدعه فيجعله كافرا. 
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(©) أى: كون اللقيط فى بده يعنى: اعتباره أميناء و لا يجوز ذلكك لأنه لا أمانة لفاسق. 

0 البدوى: هو ساكن الصحارى المتجول فيها (او حضرى) أى: من أهل البلد. 

() يعنى: لا يكون الملتقط وليا على اللقيط فاذا كبر فهو (سائبة) يعنى: مطلق العنان. و التاء فيه للمبالغة» فله ان يتوجه اينما شاء و 
يسكن مع من اراد و اذا وجد الملتقط سلطانا او غيره ينفق على اللقيط (استعان به) اذ الواجب على الملتقط حفظ اللقيط بالانفاق عليه 
ولا يجب أن يكون من ماله. 

(9) أى: على المسلمين, فلو امتنع الجميع أثموا و عصوا جميعاء و ان قام بها أحدهم سقط الوجوب عن الباقين مثل كل واجب كفائى 
آخر كالأ-مر بالمعروف و النهى عن المنكر و تجهيز أموات المسلمين و نحوها (و فيه تردد) لاحتمال جواز الانفاق قرضا على اللقيط 
حتى اذا كبر أو صار صاحب مال أخذ منه ما أنفق عليه. 


شيرازى» سيد صادق حسينىء التعليقات على شرائع الإسلام» ؟ جلد, انتشارات استقلال» قم - ايران» ششمء 1570 ه ق التعليقات على 
شرائع الإسلام؛ ج 7 ص: 759 

)٠١(‏ وهما: انفاق السلطانء و انفاق المسلمين عليه» انفق الملتقط على اللقبط و رجع عليه (اذا أيسر) أى: صار اللقيط صاحب مال 
سواء فى صغره بارث و نحوه؛ أو عند ما كبر. 

)1١(‏ فى المسالك: «المصنف ذهب الى استحبابه عملا بالاصل و هو إنما يتصور مع عدم الخوف عليه من 
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الثانية: اللقيط يملكك كالكبيرء و يده دالة على الملكك كيد البالغ لأن له أهليةُ التملككء فاذا وجد عليه ثوب قضى به له. و كذا ما يوجد 
تحته أو فوقه. و كذا ما يكون مشدودا فى ثيابه. و لو كان على داب أو جملء أو وجد فى خيمة أو فسطاط قضى له بذلكك و بما فى 
الخيمهُ و الفسطاط. و كذا لو وجد فى دار لا مالكك لهاء و فيما يوجد بين يديه أو الى جانبيه (؟١١)‏ ترددء أشبهه انه لا يقضى له. و كذا 
البحثء لو كان على دكةٌ و عليها متاع» و عدم القضاء له هنا أوضحء خصوصا اذا كان هناكك يد متصرفة. 

الثالثة: لا يجب الاشهاد (17) عند أخذ اللقيط» لأنه أمانة فهو كالاستيداع. 

الرابعة: اذا كان للمنبوذ (؟1) مالء افتقر الملتقط فى الانفاق عليه الى اذن الحاكمء لأنه لا ولايةٌ له فى ماله. فإن بادر فأنفق عليه منه» 
ضمن لأنه تصرف فى مال الغير لا لضرورة. و لو تعذر الحاكم. جاز الانفاق و لا ضمانء لتحقق الضرورة. 

الخامسة: الملقوط فى دار الإسلام» يحكم باسلامه. و لو ملكها أهل الكفر (15) اذا كان فيها مسلم, نظرا الى الاحتمال و إن بعد» تغليبا 
لحكم الإسلام. و ان لم يكن فيها مسلم» فهو رق. و كذا إن وجد فى دار الشركء و لا مستوطن هناكك من المسلمين. 


الضرر و الا لم يكن له وجها. 

)1١(‏ بدون أن يكون فى بيت يضمه أو خيمة هو تحتها فلا يقضى له. و كذا لو كان على دكة و عليها متاع فعدم القضاء له اوضح 
خصوصا لو كان هناكك (يد متصرفة) أى: شخص آخر ذلكك المتاع تحت يده. 

(01) أى: أخذ شاهدين عادلين يشهدان ان هذا لقيط و ليس ابنا أو بنتا لهذا الشخص. و ذلكك لان اللقيط امانة فهو (كالاستيداع) فى 
عدم الحاجة الى الاشهاد. 

(؟1) أى: ألا يكون للصبى اللقيط مالء فليس للملتقط انفاقه على اللقيط بغير اذن الحاكم, فلو فعل بلا اذن ضمنء لتصرفه فيه (لا 
لضرورة) لوجود الحاكم الشرعى الذى هو ولى من لا ولى له. 

(10) أى: حتى و لو أخذها الكفار مع وجود مسلم فيهاء نظرا الى (الاحتمال) أى: احتمال كونه مسلماء و هو رقان لم يوجد (فيها 
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مسلم) أى: فى بلاد الإسلام لفرارهم من عدو أو مرضء أو غير ذلككء و كذا ان وجد اللقيط فى (دار الشركك) أى: بلاد الكفار (و لا 
مستوطن) أى: ليس هناكك مسلم مقيم فيهاء قال فى المسالكك: 

«و فى التذكرة: ان دار الإسلام قسمان: دار خطها المسلمون كبغداد و البصرةٌ و الكوفة فلقيط هذه محكوم باسلامه و ان كان فيها اهل 
الذمة و دار فتحها المسلمون كالمدائن و الشام فهذه إن كان فيها مسلم واحد حكم باسلام لقيطها و الا فهو كافر. و دار الكفر قسمان: 
بلد كان للمسلمين فغلب الكفار عليه كالساحل فهذا ان كان فيه و لو مسلم واحد حكم باسلام لقيطه؛ و ان لم يكن فيه مسلم فهو كافر 
و يحتمل أن يكون مسلما لاحتمال أن يكون فيه مؤمن يكتم ايمانه» و بلد لا يكون للمسلمين أصلا كبلاد الهند و الروم فإن لم يكن 
فيها مسلم فلقيطها كافر لأن الدار لهم و أهلها منهم و ان كان فيها مسلمون كالتجار و غيرهم ساكنون فهو مسلم لقيام الاحتمال تغليبا 
للإسلام). 
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السادسة: عاقلة اللقيط الامام (18)» اذا لم يظهر له نسبء و لم يتوال أحداء سواء جنى عمدا أو خطأء ما دام صغيرا (10). فاذا بلغ و جنى 
بعده. ففى عمده القصاصء و فى خطأه الديةُ على الامام. و فى شبيه العمد الديهُ فى ماله. و لو جنى عليه و هو صغيرء فإن كانت على 
النفس (18) فالديةٌ إن كانت خطأء و القصاص إن كانت عمدا. 

و إن كانت على الطرف قال الشيخ: لا يقتص له و لا تؤخذ الدية؛ لأنه لا يدرى مراده عند بلوغه» فهو (19) كالصبى لا يقتص له أبوه و 
لا الحاكمء و يؤخر حقه الى بلوغه. 

و لوقيل: بجواز استيفاء الدية للولى )1١(‏ مع الغبطة» إن كانت خطأ و القصاص ان كانت عمداء كان حسناء اذ لا معنى للتأخير مع 
وجود السبب. ولا يتولى ذلكك الملتقط »2١(‏ إذ لا ولاية له فى غير الحضانة. 

السابعة: اذا بلغ فقذفه قاذفء و قال: أنت رقء فقال: بل حر للشيخ فيه قولان أحدهما لا حدّ عليه. لأن الحكم بالحرية غير متيقن» بل 
على الظاهر و هو محتملء فيتحقق الاشتباه الموجب لسقوط الحد. و الثانى عليه الحد؛ تعويلا على الحكم بحريته ظاهرا. و الامور 
الفرضة ننوطة بالظلافن فكت الحدل كفوت القضاض (99) و الأشير أشية 

الثامنة: يقبل اقرار اللقيط على نفسه بالرقء اذا كان بالغا رشيداء و لم تعرف حريته؛ و لا كان مدّعيا لها (79). 


التاسعة: اذا ادعى أجنبى (15) بنوّته» قبل اذا كان المدعى أباء و إن لم يقم بين 


(18) فى المسالكك: لأن ميراثه له فإنه وارث من لا وارث له (اذا لم يظهر) أى: لم يعلم له نسب (و لم يتوال) أى: 

لم ينسب نفسه الى أحد بعد الكبر. 

(1) أما الخطأ فهو على العاقلهُ مطلقاء و أما العمد فلأن عمد الصغير خطأ تحمله العاقلة. 

(16) أى: قتل اللقيط و هو صغير (فالدية) للإمام عليه السَّلام ان كانت خطأ (و القصاص) لوليه و هو الامام عليه السّلام ان كانت عمدا. 
(19) أى: اللقيط ما دام صغيرا حكمه حكم الصبى الذى له أب أوجد. 

)7١(‏ وهو هنا الامام عليه السّلام أو نائبه حاكم الشرع. 

)١١(‏ وهو الذى وجد اللقيط اذ لا ولاية له سوى (الحضانة) و هى حفظه و الانفاق عليه و نحوهما. 

(1) أى: كما انه يقتص من الحر اذا قتل اللقيط عمدا تعويلا على الظاهر من كونه حرا مع انه ان لم يكن اللقيط حرا فلا قصاص 
فكذلك فى القذف. 

(7) أى: لم يكن سابقا مدعيا للحرية. 

(76) أى: غير الملتقطء و فى الجواهر: «او الملتقط عندنا ادعى بنوّته» قبل منه ان كان (أبا) و كذلك لو كان (امَا) ولو قيل بعدم 
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القبول الا (مع التصديق) أى: تصديق اللقيط بعد بلوغه و رشده؛ كان حسنا. 
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لأنه مجهول الفبب فكاق أحق بن حرا كان المدعن أو غيداء سلما كان أو كافرا: 

و كذا لو كان أننا. ولو قيل: لا يثبت نسبه إلا مع التصديقء كان حسنا. ولا يحكم برقه ولا بكفره اذا وجد فى دار الإسلام (8). و 
قيل: يحكم بكفره إن أقام الكافر بِينهُ ببنوته» و إلا حكم باسلامه لمكان الدار» و إن لحق نسبه بالكافر, و الأول أولى. 


[يلحق بذلك أحكام النزاع] 


و يلحق بذلكك أحكام النزاع و مسائله خمس: 

الأولى: لو اختلفا فى الانفاق (7)» فالقول قول الملتقط مع يمينه فى قدر المعروف. فإن ادعى زيادة» فالقول قول الملقوط فى الزيادة. 
ولو أنكر أصل الانفاق» فالقول قول الملتقط. و لو كان له مال, فأنكر اللقيط إنفاقه عليه فالقول قول الملتقط مع يمينه. لأنه أمينه. 
الثانية: لو تشاح ملتقطان (71)» مع تساويهما فى الشرائط اقرع بينهماء اذ لا رجحانء و ربما انقدح الاشتراكك. و لو نزل أحدهما للآخر 
صح. و لم يفتقر النزول الى إذن الحاكمء لأن ملكك الحضانة لا يعدوهما. 

الثالثة: اذا التقطه اثنان» فكل واحد منهما لو انفرد (278)» اقرٌ فى يده. و تشاحا فيه اقرع بينهماء سواء كانا موسرين أو أحدهماء حاضرين 
أو أحدهما. و كذا إن كان أحد الملتقطين كافراء اذا كان الملقوط كافرا. و لو وصف أحدهما فيه علامة» لم يحكم له (09. 


(10) أو فى بلاد فيها مسلم يحتمل تولده منه حتى و ان ادعى بنوته كافر و أقام بينة» و قيل: يحكم بكفره مع البينة» و بدونها يحكم 
باسلامه و ان لحق نسبه (بالكافر) لادعائه بنوته. و الاول (أولى) لأنه بعد الحكم باسلامه لا معنى للحكم بكفره. 

(1) فقال الملتقط: أنفقت عليه كذاء و قال اللقيط: لا» فالقول للملتقط مع يمينه فى قدر (المعروف) اى: 

المتعارف انفاقه على مثله» و لو كان للُقيط مالء فانكر انفاقه عليه فالقول للملتقط مع يمينه؛ لأنه (أمينه) أى: الملتقط أمين الطفل 
شرغاء والسن على الأمين الا البمين: 

(3) على تكفل اللقيط» اقرع بينهما مع تساويهما (فى الشرائط) من البلوغ و العقل و الحرية و غيرها مما مرّ عند أرقام «2- ٠١‏ و ربما 
تبادر (الاشتراكك) بأن يشت ركان فى حفظ اللقيط و حضانته» و لو تنازل احدهما للآخر لم يفتقر لإذن الحاكم, لان ذلك (لا يعدوهما) 
أى: ليس فيه غيرهماء و لا غائب هناكك حتى يتدخل الحاكم الشرعى وليا عن الغائب. 

(18) أى: تركه الآخر اقر فى يد الثانى» فان تشاحا فالقرعه موسرين كانا أو احدهماء (حاضرين) أى: من الحضر مقابل الصحراء أو 
احدهماء بل و كذا لو كان احدهما كافرا اذا كان (الملقوط كافرا) أى: محكوما بالكفر لالتقاطه من أرض الكفر التى لا مسلم فيهاء و 
لو كان الملقوط محكوما بالاسلام لم تقرّ يد الكافر عليه كما مر بعد رقم «8). 

(19) لأن وصف علامةٌ فى الصبى- كأن يقول: هو مختون مثلا- لا يدل على كونه هو الملتقط دون الآخر 
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الرابعة: اذا ادعى بنوّته اثنان» فإن كان لأحدهما بينة» حكم بها. و إن أقام كل واحد منهما بينةٌ» اقرع بينهما. و كذا (0) لو لم يكن 
لأحدهما بينةُ. ولو كان الملتقط أحدهماء فلا ترجيح باليد. اذ لا حكم لها فى النسبء بخلاف المال لأن لليد فيه أثرا. 

الخامسة: اذا اختلف كافر و مسلمء أو حر و عبد فى دعوى بنوته قال الشيخ: 

يرجح المسلم على الكافر» و الحر على العبد» و فيه تردد .)١1(‏ 
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[القسم الثانى فى الملتقط من الحيوان] 

اشارة 

القسم الثانى فى الملتقط من الحيوان: و النظر فى المأخوذ, و الآخذ, و الحكم 

[النظر فى المأخوذ] 


أما الأول: فهو كل حيوان مملوك ضائع أخذ و لا يد عليه (؟0) و يسمى ضالة. 

و أخذه فى صورة الجواز مكروه. إلا بحيث يتحقق التلف فإنه طلق. و الإشهاد مستحب لما لا يؤمن تجدده على الملتقطء و لنفى 
التهمة. 

فالبعير لا يؤخذء اذا وجد فى كلا و ماءء أو كان صحيحاء لقوله صلى الله عليه و آله: «خفه حذاؤه و كرشه سقاؤهء فلا تهجه) فلو أخذه 
ضمنه» و لا يبرأ لو أرسله؛ و يبرأ لو سلمه الى صاحبه. و لو فقده (7*) سلّمه الى الحاكم؛ لأنه منصوب للمصالح. فإن كان له حمى 
أرسله فيه و إلا باعه و حفظ ثمنه لصاحبه. و كذا حكم الدابة (). و فى البقرهً و الحمار تردد» أظهره المساواء لأن ذلك فهم من 
فحوى المنع من أخذ البعير. أما لو ترك البعير من جهد (8)» فى غير كلا و ماءء جاز أخذه. لأنه كالتالف و يملكه الآخذ 


فلعله رآه مره من دون أخذه. 

(0) أى: اقرع بينهما. 

)*١1(‏ لعدم الدلالة فى الإسلام و الحرية على الرجحان من هذه الجهة. 

(؟”) فغير الحيوان لا يسمى ضالة بل مجهول المالكك. و غير المملوك كالغزلان و نحوها لا تسمى ضالة؛ و غير الضائع كالحيوان 
الذى ألف الرجوع الى صاحبه لا يسمى ضالهٌ و هكذا و اخذ الضالهُ مكروه فى (صورة الجواز) اذ مثل البعير الصحيح الذى فى كلاء و 
ماء لا يجوز أخذه- كما فى المسالكك- نعم لو خيف عليه التلف فهو (طلق) أى: ليس بمكروه؛» و يستحب الاشهاد عليها لرفع ما يمكن 
(تجدده على الملتقط) من طمع فيه و غير ذلكك. و لنفى (التهمة) عنه بارادة تملكها. 

() أى: فقد صاحبه فلم يجده دفعه للحاكمء فان (كان له حمى) أى: للحاكم الشرعى مكان لحفظ الضوال تركه فيه. 

(6") يعنى: الفرس - كما فى الجواهر و غيره- و فى البقرةٌ و الحمار تردد أظهره (المساواة) فى الحكم مع البعير فلا يأخذها اذا وجدت 
فى كلاء و ماء أو كانت صحيحة. 

(0) أى: تركه صاحبه لكسر أو اعياء أو مرض أو نحو ذلكك. 
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ولا ضمان لأنه كالمباح. و كذا حكم الدابة و البقرهُ و الحمارء اذا تركك من جهد فى غير كلأ و ماء. 

و الشاهُ إن وجدت فى الفلا (©)» أخذها الواجد, لأنها لا تمتنع من صغير السباع» فهى معرّضة للتلفء و الآخذ بالخيار إن شاء ملكها 
و يضمن على ترددء و إن شاء احتبسها أمانة فى يده لصاحبها و لا ضمانء و إن شاء دفعها الى الحاكم ليحفظها أو يبيعها و يوصل 
ثمنها الى المالكك. 

و فى حكمها (070: كل ما لا يمتنع من صغير السباع» كأطفال الابل و البقر و الخيل و الحمير» على تردد. 
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ولا تؤخذ الغزلان و اليحامير (9) اذا ملكا ثم ضلَاء التفاتا الى عصمة مال المسلمء و لأنهما يمتنعان عن السباع بسرعة العدو. 

ولو وجد الضوال فى العمران (28» لم يحل أخذهاء ممتنعة كانت كالايل؛ أو لم تكن كالصغير من الابل و البقر. و لو أخذهاء كان 
بالخيار بين إمساكها لصاحبها أمانة» و عليه نفقتها من غير رجوع بهاء و بين دفعها الى الحاكم. و لو لم يجد حاكماء أنفق و رجع 
بالنفقة (80). و إن كان شاه حبسها ثلاثة أيام» فإن لم يأت صاحبهاء باعها الواجد و تصدق بثمنها. 

و يجوز التقاط كلب الصيدء و يلزم تعريفه سنة» ثم ينتفع به اذا شاء» و يضمن قيمته .)6١(‏ 


[الثانى فى الواجد] 
الثانى: فى الواجد و يصح أخذ الضالة لكل عاقل بالغ أما الصبى و المجنون» 


أى: الصحراء اخذت لأنها (لا تمتنع) أى: لا تستطيع الفرار من (صغير السباع) كالضبعء و الذئب و نحوهما فكيف بكبير السباع 
كالأسد؟ و آخذها ضامن لو قصد (ملكها) أى: قصد تملكها حين الأخذ (على تردد) لاحتمال عدم الضمان لأنه فى معرض التلف. 
م أى: فى حكم الشاةء من كون آخذها مخيرا بين التملك, و الحفظ لصاحبهاء و الاعطاء الى حاكم الشرع (على تردد) لاحتمال 
عدم كونها بحكم الشا بل بحكم المال الصامتء و هو: التعريف سنة ثم الضمان لصاحبها مطلقاء أو تسليمها الى حاكم الشرع؛ أما 
التملكك فلا. 

(78) جمع يحمور و هو الحمار الوحشىء فان مثل هذه تمتنع عن السباع (بسرعة العدو) أى: الركض السريع فليست معرضة للتلف. 
(9") اى: الاماكن القريبة من البيوتء التى لا تقربها السباع غالبا و عادة» و فى الجواهر: «الذى هو المأهول). 

(:) على صاحبها متى وجده. و ان لم يجد صاحبها باعها و أخذ ما أنفق عليها من ثمنها. 

)١(‏ لصاحبه اذا قصد تملكه فاصطاد به و تلف فى يله. 
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فقطع الشيخ فيهما بالجواز (67)» لأنه اكتساب. 

و ينتزع ذلكك الولى» و يتولى التعريف عنهما سنة» فإن لم يأت مالكك فإن كان الغبطة فى تمليكه و تضمينه إياها فعل (9©), و إلا 
أبقاها أمانة. 

و فى العبد تردد أشبهه الجواز, لأن له أهلية الحفظء و هل يشترط الإسلام؟ 

الأشبه لاء و أولى منه بعدم الاشتراط العدالة. 


[الثالث فى الأحكام] 


الثالث: فى الأحكام و هى مسائل: 

الأولى: اذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة» أنفق من نفسه و رجع به. 

و قيل: لا يرجع, لأن عليه الحفظء و هو لا يتم إلا بالانفاق. و الوجه الرجوع دفعا لتوجه الضرر بالالتقاط (68). 

الثانية: اذا كان للقطه نفع؛ كالظهر و اللبن و الخدمة (58): قال فى النهاية: كان ذلكك بإزاء ما أنفق» و قيل: ينظر فى النفقة» و قيمة 
المنفعة» و يتقاصّان و هو أشبه. 
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الثالثة: لا تضمن الضالة بعد الحول (68)» إلا مع قصد التملكك. و لو قصد حفظها لم يضمنء الا مع التفريط أو التعدى. و لو قصد 
التملكك ثم نوى الاحتفاظ. لم يزل الضمان. و لو قصد الحفظء ثم نوى التملكك لزم الضمان. 

الرابعة: قال الشيخ: اذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقا لم يؤخذ و كان كالضالة الممتنعة (67). و لو كان صغيراء جاز أخذه و هذا حسن 
لأنه مال معرض للتلف. 

الخامسة: من وجد عبده فى غير مصره؛ فأحضر من شهد على شهوده بصفته (58)» لم يدفع اليه» لاحتمال التساوى فى الأوصافء و 
يكلف إحضار الشهود 


(0؟8) أى: قال: يجوز قطعا. 

(0©) أى: أخذ الضالهُ بملكك و ضمان الصبى و المجنون. 

(**) أى: لكى لا يتضرر بأخذ الضالة التى أجاز الشارع له أخذها. 

(58) أى: ما يستفاد من ظهره كالخيلء أو لبنه كالبقرة» أو خدمته كالعبد و الأمةُء و يكون ذلكك له (بازاء ما أنفق) عليها تساوت الفائدةٌ 
مع النفقة أم اختلفت»ء و قبل: (يتقاصان) أى: ان كان ما أنفقه أكثر أخذ الزائد من المالكك, و ان كان الظهر و اللبن و الخدمة أكثر دفع 
الزائد الى المالكك. 

(8©) اذا تلفت الا لو قصد التملكك فيضمن قيمتهاء و لو قصد الحفظ لم يضمن الا مع (التفريط) و هو التقصير فى الحفظ حتى تتلف 
(التعدى) هو اتلافها بالذبح و الأكل و غيره؛ و لو قصد التملكك ثم قصد الحفظ (لم يزل الضمان) أى: يبقى الضمان. 

(0©) أى: كالدابة الضائعة التى تستطيع الفرار عن السباع» و المراهق هو غير البالغ القريب من البلوغ. 

(68) اى: أحضر مالكك العبد من يشهد له اعتمادا على الشهود الذين يعرفون هذا العبد بهذه الاوصاف» 
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ليشهدوا بالعين. و لو تعذّر إحضارهم؛ لم يجب حمل العبد الى بلدهم, و لا بيعه على من يحمله و لو رأى الحاكم ذلكك صلاحاء جازء 
ولو تلف قبل الوصول أو بعده؛ و لم تثبت دعواه» ضمن المدّعى قيمةٌ العبد و أجرته (69). 


[القسم الثالث فى اللقطة ]| 

اشارة 

القسم الثالث فى اللقطة و هو يعتمد على بيان امور ثلاثة: 
[الأمرالأول] 


اشارة 


الأول: اللقطه كل مال ضائع» أخذ ولا يد عليه. فما كان دون الدرهم (50) جاز أخذه و الانتفاع به بغير تعريف. و ما كان أزيد من 
ذلك, فإن وجد فى الحرم؛ قيل: 
يحرم أخذه, و قبل: يكره و هو أشبه, و لا يحل الا مع نية الإنشاد. 
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و يجب تعريفها حولت فإن جاء صاحبهاء و إلا تصدّق بها أو استبقاها أمانة» و ليس له تملكها و لو تصدّق بها بعد الحول. فكره 
المالكك. فيه قولان (81): أرجحهما أنه لا يضمنء لأنه أمانةٌ و قد دفعها دفعا مشروعا. 

و إن وجدها فى غير الحرم, عرّفها حولا إن كانت مما يبقى؛ كالثياب و الأمتعة و الاثمان. ثم هو مخير. بين تملكها و عليه ضمانها. و 
بين الصدقة بها عن مالكها- و لو حضر المالك فكره الصدقة لزم الملتقط ضمانها إما مثلا و إما قيمة (81)- و بين إبقائها فى يد 
الملتقط أمانهُ لمالكها من غير ضمان. 

ولو كانت مما لا يبقى كالطعام, قوّمه على نفسه (2) و انتفع به. و إن شاء دفعه الى الحاكم و لا ضمان. 


فيقولون فى شهادتهم: لا نعلم بان هذا الشخص عبدا لهذاء و لكنه كما شهد الشهود العبد بهذه الصفات فى الطول و الشكل و الكلام 
وغير ذلكك. 

(69) قيمته للتلفء و اجرته من يوم حمله الى ذلكك البلد الى حين التلف. 

(00) أى: كانت قيمته أقل من قيمة الدرهم. و الدرهم هو اثنتا عشرءً حمصة و ستة أعشار الحمصة يعنى: ما يعادل غرامين و نصف 
غرام تقريبا من الفضة الخالصة» فما كان دونه جاز تملكه. و ما كان ازيد و كان (فى الحرم) الذى فيه مكة المكرمة: و هو أربعة 
فراسخ فى أربعةٌ فراسخ فالاشبه الكراهة بشرط نية (الانشاد) أى: التعريف و الاعلان عنها فى الناس بحثا عن صاحبها. 

)١(‏ القول الاول: انه لا يضمن. و القول الثانى: ان عليه ضمانها. 

(؟0) مثلا ان كان مثليا كالأرزء و قيمهُ ان كان قيميا كالثوب, و له حفظها لمالكها امانة (من غير ضمان) فلو تلف بلا تفريط فليس عليه 
ضمانه. 

(00) أى: قدر قيمته و جعلها فى ذمته. 
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ولو كان بقاؤها يفتقر الى العلامج» كالرطب المفتقر الى التجفيف يرفع خبرها الى الحاكم (8)» ليبيع بعضها و ينفقه فى إصلاح 
الباقى. و إن رأى الحاكمء الحظ فى بيعه و تعريف ثمنه جاز. 

و فى جواز التقاطء النعلين و الإداوة (00) و السوطء خلاف أظهره الجواز مع كراهية. 

و كذا العصا و الشظاظ و الحبل و الوتد و العقال» و أشباهها من الآلات» التى يعظم نفعها و تصغر قيمتها. و يكره أخذ اللقطهُ مطلقاء 
خصوصا للفاسق» و يتأكد فيه مع العسر (088). و يستحب الإشهاد عليها. 

[مسائل] 

مسائل خمس: 

الأولى: ما يوجد فى المفاوز (21): أو فى خربة قد هلكك أهلها فهو لواجده ينتفع به بلا تعريف. و كذا ما يجده مدفونا فى أرض لا 
مالكك لها. و لو كان لها مالكك أو بائع» عرّفه (20). فإن عرفه فهو أحق به و إلا فهو لواجده. و كذا لو وجده فى جوف دابة» و لم 
يعرفه البائع. أما لو وجده فى جوف سمكة فهو لواجله. 

الثانية: من أودعه لص مالاء و هو يعلم أنه ليس للمودع (24» لم يرده عليه» مسلما كان أو كافرا. فإن عرف مالكه دفعه اليه و إلا كان 
حكمه حكم اللقطة. 


الثالئة: من وجد فى داره أو فى صندوقه مالا ولا يعرفه. فإن كان يدخل الدار 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 911١‏ من (عز١١ا‏ 


(عه) أى: يخبر الحاكم بذلككء فان رأى الحاكم (الحظ) أى: المصلحةٌ. 

(00) وهى: إناء يتطهر به يشبه الابريق» فان أخذ هذه الامور اذا وجدت فى الطريق مكروه؛ و كذا اخذ العصا (و الشظاظ) خشبة 
محددة الطرفين تدخل فى عروة الجوالقين لتجمع بينهما عند حملهما على البعير» و الجوالقين مثنى مفرده جوالق و هو العدل المعمول 
من صوف أو غيره (و الوتد) المسمار (و العقال) حبل يشد به قائمةٌ البعير. 

(0) أى: و يتأكد الكراهة فى الفاسق اذا كان معسرا فقيرا. 

(00) أى: الصحارى. 

(0) أى: أخبره بأنه وجد فى هذه الأرض شيئا فان ذكر أوصافه بحيث يطمئن الى أنه له دفعه اليه» و الا فهو لواجده (و كذا) يكون 
لواجده لو وجده بجوف بقرة- مثلا- (و لم يعرفه البائع) أى: أخبره و مع ذلكك لم يعرفه؛ اما لو وجده بجوف سمكة (فهو لواجده) لأن 
ما فى بطن السمكة انما جاء من البحر لا من البائع» و البائع لم يقصد حيازةٌ ما فى بطنها بناء على اشتراط النيةُ فى الحيازة. 

(04) أى: ليس للّص (لم يرده) أى: لا يجوز رده للّصء بل يدفعه لمالكه ان عرفه؛ و الا فحكمه (حكم اللقطة) فيكون له أخذه اذا كان 
أقل من درهمء و يعرفه حولا اذا كان درهما فما فوق» و ذلكك كما مر بالتفصيل تحت رقم (20) و ما بعده. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج 5 ص: /70 

غيره أو يتصرف فى الصندوق سواه فهو لقطهٌ (20)» و إلا فهو له. 

الرابعة: لا تملكك اللقطة قبل الحولء و لو نوى ذلكك »)2١(‏ و لا بعد الحولء ما لم يقصد التمليك. و قيل يملكها بعد التعريف حولاء و 
إن لم يقصدء و هو بعيد. 


الخامسة: قال الشيخ رحمه اللّه: اللقطة تضمن بمطالبة المالكك لا بنية التملكك (65)» و هو بعيد لأن المطالبة تترتب على الاستحقاق. 
[الأمر الثانى فى الملتقط] 


الأمر الثانى فى الملتقط: و هو من له أهلية الاكتسابه أو الاحتفاظ. فلو التقط الصبى جاز و يتولى الولى التعريق عنه. و كذا المجنون. 
و كذا يصح الالتقاط من الكافر (8©) لأسن له أهلية الاكتساب. و فى أخذ لقطة الحرم لهؤلاء تردد» ينشأ من كونهم ليسوا أهلا 
للاستئمان. و للعبد أخذ كل واحدة من اللقطتين» و فى رواية أبى خديجة عن أبى عبد الله عليه التّرلام: «لا يعرض لها المملوكك) 
(66). و اختار الشيخ الحراق وهو أشيف لأنؤ اله أهلية الاستئمان و الاكتساب. و كذا المدبّر و أم الولد, و الجواز أظهر فى طرف 
المكاتب لأن له أهليهُ التملك. 


[الأمر الثالث فى الأحكام] 

الأمر الثالث: فى الأحكام و هى مسائل: 

الأولى: ليس التوالى (20) شرطا فى التعريفء فلو فرّق جاز. و ايقاعه عند اجتماع الناس و بروزهمء كالغدوات و العشيات. و كيفية أن 
يقول: من ضاع له ذهبء أو فضه أو ثوبء أو ما شاكل ذلكك من الألفاظ. و لو أوغل فى الابهام كان أحوطء كأن يقول: 


من ضاع له مال أو شىء, فانه أبعد أن يدخل عليه بالتخمين. و زمانه أيام المواسم 


(20) وله أحكام اللقطة» التى مرت عند رقم (20) و ما بعده. 
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(91) يعنى: حتى و لو نوى التملككء و لا بعده ما لم ينوه» و قيل: يملكها بعد (التعريف) أى: الاعلان عنها سنهُ كاملة. 

(20) فقبل مطالبة المالكك ليست مضمونة؛ و لا ذمهُ الملتقط مشغولةٌ بها. 

(2) بأن يرى الكافر شيئا فيأخذه و عليه أحكام اللقطه من التعريف و التملكك و غيرهماء و فى أخذ (لقطه الحرم) أى: ما يوجد فى 
الحرم (لهؤلاء) الصبى و المجنون و الكافر تردد منشأه كونهم ليسوا أهلا (للاستئمان) من قبل الشارع على اللقطة, أما الصبى و 
المجنون فلعدم التكليف فيهماء و أما الكافر فلكفره؛ و للعبد اخذ كل من (اللقطتين) لقطهُ الحرم و لقطهُ الحل. 

(6) أى: لا يأخذ المملوك اللقطة لكنّ الشيخ الطوسى اختار الجواز حملا للرواية على الكراهة. 

(20) بأن يعرفه كل يوم بل يكفى التفريق و ذلكك عند اجتماع الناس (و بروزهم) أى: خروجهم من البيوت (كالغدوات) جمع غداه 
أول النهار (و العشيات) جمع عشيةٌ آخر النهار و من حيث كيفية التعريف لو (أوغل) أى: بالغ فى الابهام فهو احوط, و أبعد من 
الدخول على المال الملقوط (بالتخمين) من غير مالكه. 
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و المجتمعات كالأعياد و أيام الجمع. و مواضعه مواطن الاجتماع» كالمشاهد (28) و أبواب المساجد و الجوامع و الأ-سواق. و يكره 
داخل المساجد. و يجوز أن يعرف بنفسه و بمن يستنيبه أو يستأجره. 

الثانية: اذا دفع اللقطه الى الحاكم فباعهاء فإن وجد مالكهاء دفع الثمن اليه و إلا ردها على الملتقط, لأن له ولايهُ الصدقة أو التملكك 
(/210). 

الثالثة: قيل: لا يجب التعريف: الا مع نيه التملكك (28)» و فيه إشكال ينشأ من خفاء حالها عن المالككء و لا يجوز تملكها الا بعد 
التعريف و لو بقيت فى يده أحوالا. و هى أمانة فى يد الملتقط فى مده الحولء لا يضمنها الا بالتفريط أو التعدىء فتلفها من المالكك و 
زيادتها له متصلة كانت الريادة أو منفصلة (88). و بعد التعريق يضمن إن توئ التملككه و لا يضمن إن نوى الأمانة. و لو ثوئ 
التملك, فجاء المالكك لم يكن له الا-نتزاع» و طالب بالمثل أو القيمة إن لم تكن مثلية. و لو رد الملتقط العين جازء و له (070 النماء 
المنفصل. و لو عابت بعد التملك, فأراد ردها مع الأرش جازء و فيه إشكالء لأن الحق تعلق بغير العين» فلم يلزمه أخذها معيبة. 

الرابعة: اذا التقط العبد و لم يعلم المولى» فعرّف حولا ثم أتلفهاء تعلق الضمان برقبته »)0/١(‏ يتبع بذلكك اذا أعتق» كالقرض الفاسد. و لو 
علم المولى قبل التعريفء و لم ينتزعها منه» ضمن لتفريطه بالاهمال اذا لم يكن أمينا (077) و فيه تردد. و لو عرّفها العبد» ملكها المولى 
ان شاء و ضمن. و لو نزعها المولى؛ لزمه التعريف. و له التملكك 


(28) و المقصود بها اما المشاهد المشرفة للنبى و آله عليه و عليهم الصلاهُ و السلام أو مطلق الاماكن التى يشهدها الناسء و ابواب 
المساجد (و الجوامع) التى تعارف اجتماع الناس فيها كالمسجد الجامع و غيره. 

(20) فى الجواهر: «بلا اشكال و لا خلاف فى الأخير- أى: التملكك- بل و فى الأول الذى فيه نفع للمالكك مع ذلك بالضمان اذا جاء و 
لم يرض بالصدقة». 

(28) فلو لم يكن نوى الملتقط التملك لا يجب عليه تعريف اللقطة. 

(69) الزياد المتصلهٌ كنمو الشجرء و المنفصلة كالثمرة الساقطةٌ منه (و بعد التعريف يضمن) مثله أو قيمته لو نوى التملكك, و لذلكك لو 
جاء المالكك فليس له (الانتزاع) أى: أخذ عين اللقطهُ مع وجودها. 

(0) أى: للملتقط (النماء المنفصل) الحادث بعد قصد التملكثء و فى ردها مع الارش لو عابت بعد التملكك اشكال (لأن الحق) أى: 
حق المالكك قد تعلق بعوضها. 

(1/) لا بذمة المولى يتبع به بعد العتق (كالقرض الفاسد) و هو ما كان بدون اذن المولى. 
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(/) أى: اذا لم يكن العبد أمينا (و فيه تردد) لاحتمال عدم ضمان المولى بترك الالنتزاع منه» و لو انتزعها فعليه التعريف (و له 
التملكك) أيضا و غيره من احكام اللقطة. 
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بعد الحول أو الصدقهُ مع الضمانء أو إبقائها أمانة. 

الخامسة: لا تدفع اللقطة إلا بالبينة (077) و لا يكفى الوصف. 

ولو وصف صفات لا يطلع عليها إلا المالكك غالبا مثل أن يصف وكاءها و عقاصها و وزنها و نقدها. فإن تبرّع الملتقط بالتسليم (/) 


لم بد وان اصع لم يجين 
فرعان: 


الأول: لو ردها بالوصفنء ثم أقام آخر البينُ بها انتزعها (0/). فإن كانت تالفةء كان له مطالبة الآخذ بالعوض لفساد القبضء و له مطالبة 
الملتقط لمكان الحيلولة لكن لو طولب الملتقط» رجع على الآخذء ما لم يكن اعترف له بالملكك (0/28. و لو طالب الآخذء لم يرجع 
على الملتقط. 

الثانى: لو أقام واحد بين بهاء فدفعت اليهء ثم أقام آخر بينة بها أيضاء فإن لم يكن ترجيح (77) أقرع بينهما. فإن خرجت للثانى» انتزعت 
من الأو لتو شلمظه البقم 

ولو تلفت لم يضمن الملتقط إن كان دفعها بحكم الحاكم. و لو كان دفعها باجتهاده» ضمن. أما لو قامت البينة بعد الحول؛ و تملكك 
الملتقط و دفع العوض الى الأمول» ضمن الملتقط للثانى على كل حالء لأن الحق ثابت فى ذمته؛ لم يتعين بالدفع الى الأول» و رجع 
الملتقط على الأول لتحقق بطلان الحكم. 


بأن يقيم الذى يدعى الملكية البينة- شاهدين عادلين- على أن هذا الشىء ملكك له (و لا يكفى الوصف) فى جواز الدفع» نعم يجوز 
الدفع لو وصف (وكائها) و الوكاء هو الرباط الذى يربط به فم القربة و الوعاء و نحوهما (و عقاصها) الوعاء الحاوى للَقطَهُ (و وزنها) 
اذا كانت اللقطهُ من الموزون (و نقدها) اذا كانت اللقطهٌ من الاموال النقدية. 

(©07 أى: تسليم اللقطة لمن وصفها و لم يقم بينة عليها (لم يمنع) أى: لا يحرم عليه (و ان امتنع) و طلب البينة (لم يجبر) على الدّفع 
حتى مع تمام الأوصاف. 

(0) أى: أخذها صاحب البينةٌ من الواصف. فان كانت تالفة فله مطالبهٌ الآخذء كما ان له مطالبة الملتقط (لمكان الحيلولة) أى: ان 
الملتقط باعطائه اللقطهُ للواصف صار حائلا بين اللقطهُ و صاحب البينةُ. 

(07 اى: ما لم يعترف للواصف بالملكء فلو اعترف الملتقط للواصف بالملك فلا يرجع عليه. 

(0 لإحدى البينتين بالعدالة أو العدد. بناء على الترجيح كما هو الأصح. 
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كتاب الفرائض 


اشارة 
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والنظر فى: المقدمات و المقاصد و اللواحق. و المقدمات: أربع (0. 
[المقدمات] 
[المقدمة الأولى فى موجبات الارث] 


اشارة 
الأولى فى موبجبات الأركةتىهى: آعا نسو و اما سين» 
[النسب] 


فالتسية عراتك تلت الأول الأيوان: و الولكو إن نول 90 
الثانية: الاخوة و أولادهم و إن تزلواء والأجداد و إن علوا: 
الثالثة: الأخوالء و الأعمام. 


[السبب] 


والسبب: اثنان زوجية وولاء (). والولاء ثلاث مراتب: ولاء العتق» ثم ولاء تضمن الجريرة» ثم ولاء الامامة. 
و ينقسم الورّاث: فمنهم من لا يرث إلا بالفرض (6)» و هم الام من بين الأنساب إلا على الرد» و الزوج و الزوجة من بين الاسباب الا 


نادرا. و منهم من يرث تار بالفرض 


كتاب الفرائض 

(1) (الفرائض) جمع فريضة من الفرض بمعنى: التقدير و القطع؛ و هى هنا: المواريث» بمعنى: السهام مطلقا المقدّرهُ فى الكتاب» و 
الحاصلة من السنّة» و النظر فى امور: الاول فى المقدمات و هى (أربع): 

(و هى): موجبات الارثء و موانع الارث» و الحجبء و مقادير السهام. 

() أى: أولاد الأولاد و هكذا كلهم يعتبرون فى المرتبة الأولى» و اولاد اولاد الاخو و هكذا و أجداد الاجداد و هكذاء كلهم من 
المرتبة الثانية» ثم (الاخوال و الاعمام) و أولادهم وأولاد أولادهم و هكذا من المرتبة الثالثة. 

( الولا-ء يقصد به هنا نوع تقرب شرعى اعتبارى على وجه يوجب الآرث من غير زوجية ولا نسب (ولاء العتق) و هو ان المعتق لو 
مات عبده بعد ما أعتقه و ليس له وارث آخر فالمولى يرثه» ثم ولاء ضمان (الجريرة) أى: الجناية» و هو ان يشترط: شخصان بانه ان 
جنى أحدهما جنايهُ تحمل الثانى عنه الدية» فلو مات الثانى و لا وارث أقرب منه ورثه ضامن الجريرة (ثم ولاء الامامة) فان الامام 
وارث من لا وارث له. 

(©) يعنى: ذكر له سهم معين فى كتاب الله تعالى» و هم من النسب (الام) لأن ارثها فى القرآنء اما الثلث أو السدس (الا على الرد) و 
ذلك فيما لو لم يكن للميت فى المرتبة الأحولى سوى الام فقط فانها تعطى الثلث فرضاء و الثلثين رداء فيكون جميع المال لهاء و من 
السبب الزوجان (الا نادرا) و هو ما اذا لم يكن غير الزوج وارث نسبى و لا سببى و لا ولائى الا الامام عليه الْسّ.لام فيكون الارث كله 
للزوجء اما الزوجةٌ فلا رد عليها مطلقا. 
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و أخرى بالقرابة (8)» و هم الأب و البنت أو البنات؛ و الاخت أو الاخوات و كلالة الأم. 

و من عدا هؤلاء (©) لا يرث إلا بالقرابة. 

فاذا كان الوارث لا فرض له و لم يشاركه آخر (7) فالمال له. مناسبا كان أو مساببا. 

و إن شاركه من لا-فرض له. فالمال لهما. فإن اختلفت الوصلة؛ فلكل طائفة نصيب من يتقرب به. كالخال أو الأخوال مع العم أو 
الأعمام؛ فللأخوال نصيب الام و هو الثلثء و للأعمام نصيب الأب و هو الثلثان (8). 

فإن كان الوارث ذا فرضء أخذ نصيبه (9). 

فإن لم يكن معه مساوء كان الرد عليه» مثل بنت مع أخ أو أخت مع عم, فلكل واحدة نصيبها و الباقى يرد عليهاء لأنها أقرب. ولا يرد 
على الزوجة مطلقا ٠١‏ و لا على الزوج مع وجود وارث عدا الامام عليه السلام. 

و إن كان معه مساو ذو فرضء و كانت التركةٌ بقدر السهام, قدّ.مت على الفريضة .)1١(‏ و إن زادتء كان الزائد ردا عليهم على قدر 
السهام ما لم يكن حاجب لأحدهم »)23١(‏ أو ينفرد بزيادة فى الوصلة (1). و لو نقصت التركةء كان النقص داخلاء 


(0) يعنى: لا بالفرضء اذ لم يفرض له سهم معيّن فى الكتاب بل فى السنَّهُ (و هم الاب) فان له السدس بالفرض اذا كان للميت أولاد» 
وان لم يكن للميت أولاد فللأب كل المال بالقرابة» و لا فرض له حينئذ (و البنت) ترث النصف ان انفردت مع الأبوين» و لا فرض لها 
اذا كانت مع اخوة (أو البنات) و لهن الثلثان اذا انفردن مع الأبوين» و ان كن مع الاخوةٌ فلا فرض لهن (و الاخت) حكمها حكم البنت 
(أو الاخوات) و حكمهن حكم البنات (و كلالة الام) أى: الاخوة للميت من امه فقط دون أبيه» فان كان واحدا فله السدسء و إن كان 
أكثر فلهم الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكرانا و إناثا؛ و يرد عليهم الزائد أيضا فى بعض الفروض على ما اختاره المصنف قدَّس سرّه فيما 
سيأتى عند رقم (118) ان شاء اللّه. 

(2) كالاخوة و الاعمام و الاخوال و الاجداد فانهم يرثون (بالقرابة) فقط حسبما جاء بيانه فى السنّهُ المطهّرة. 

20 أى: ليس هناك وارث آخر غيره؛ فله المال كله (مناسبا) كالعم (أو مساببا) كالمعتق» و ان شاركه (من لا فرض له) اى: شاركك 
العم خال- مثلا- فالمال كله لهما. 

(8 اذ لو كان الوارث أب و أم فقط فالثلث للأم و الثلثان للأب. 

(8) أولا ثم ينظر فان لم يكن معه وارث (مساو) أى: فى رتبته فالرد عليه» مثل: (بنت مع أخ) فالاسخ من المرتبة الثانية و البنت من 
المرتبة الأولى» ولا يرث الاخ مع وجود البنت (أو اخت مع عم) فالاخت من المرتبة الثانية» و العم من الثالثة» و لا يرث العم مع وجود 
الاخت. 

)٠١(‏ أى: حتى لو لم يكن للميت وارث غير الامام عليه الّد.لام لم تعط الزوجة الا الربع و أعطى الباقى للإمام عليه السّرلام؛ ولا يرد 
على الزوج (مع وجود وارث) حتى المعتق و ضامن الجريرة. 

)1١(‏ أى: قسمت التركة حسسب حصص الورثة. 

(15) و تفصيل الحجب يأى أن شاه الله تعالى فى المقدمة الثالثة (فى الحجب) عند رقم (01) و ما بعده. 
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على البنت أو البنات» أو من يتقرب بالأب (35)» دون من يتقرب بالام. 

مثال الأول (10): أبوان و بنتان فصاعداء أو اثنان من ولد الام مع أختين للأب و الام؛ أو للأبء أو زوج و أخت لأب. 


و مثال الثانى (18): أبوان و بنت و إخوة. 
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و مثال الثالث :)١7(‏ أبوان و زوج و بنتان» أو أبوان و زوج و بنت أو زوجء أو زوجة 


(09) أى: زياد الاتصال بالميت حتى يكون الرد عليه وحده دون بقيهٌ الورثة» و مثاله كما فى المسالكك ما لو كان للميت اخت 
للأبوين» و كلالة للأمم» فلكلالة الا-م الثلثء و للأسخت النصفء فيزيد السدس يرد على الاخت لأنها تتصل بالميت من الأب و الام 
جميعاء و كلالة الام متصلة من الام فقطء و المقصود بكلالة الام اثنان أو أكثر من الاخوة للأم وحدهاء سواء كانوا ذكرانا أو اناثا أو 
(؟1) أى: يتقرب الى الميت بسبب الأبء سواء كان بسبب الأم أيضا أم لاء كالعم للأب فقط أو الأبوين- مثلا- ولا يدخل النتقص من 
يتقرب للميت (بالأم) خاصضة. 

(10) وهو مساواة التركةُ لحصص الورثة» وقد ذكر المصنف له ثلاثة أمثلة: -١‏ (أبوان و بنتان فصاعدا) أى: 

ثلاث أو أربع بنات و هكذاء فللأبوين الثلث- لكل واحد منهما السدس- و للبنتين فصاعدا الثلثان. 

(؟) (اثنان من ولد الامء مع اخحتين للأب و الام أو للأب) فقطء فلولدى الام ذكرين او انثيين او مختلفين الثلث, و لأختيهما الثلثان. *- 
(او زوج واخت لأب) فالنصف لكل منهما. 

)١8(‏ وهو زياد التركه على حصص الورثة (ابوان و بنت واحدة) فللأبوين الثلث لكل واحد السدسء و للبنت النصفء و الاخوهٌ من 
المرتبة الثانية ولا شىء للمرتبة الثاني مع وجود المرتبة الأولى فيبقى السدس من التركة زائدا فيقسم ارباعاء فيردٌ ثلاثةُ منها للبنت» و 
واحدة للأب حسب سهامهماء و ليس للأم شىء منها لأنها محجوبة بالاخوة نعم بدون الاخوة يقسّم السدس الزائد اخماساء خمس 
للأب و خمس للأم و ثلاثة للبنت بحسب سهامهم. 

(1) وهو نقص التركة عن حصص الورثة» و قد ذكر المصنف له ثلاثة أمثلة: -١‏ (أبوان و زوج و بنتان) فللأسبوين الثلثء و للبنتين 
الثلثان» و للزوج الربع» فتنقص التركة ربعاء لكن النقص لا يعم الجميع لعدم العول عندناء بل يخص البنات و من يتقرب بالاب» و فى 
مثالنا بخص البنتين» فتقسّم التركة الى ستين حصفة؛ يأخذ الزوج ربعها «10 و الا-بوان ثلثها 1١١‏ و يبقى 8" للبنتين و قد كان لهما 
الثلثان "٠١‏ فينتقص »١8«‏ فيوزع هذا النقص على البنتين و يكون لكل واحدة منهما اثنتا عشرة حصةٌ و نصف حصة. 

(0) (أو ابوان و زوج و بنت) فللأبوين الثلث» و للبنت النصفء و للزوج الربع» فتنقص التركة نصف سدسء و يختص هنا بالبنت» 
فنقسَم التركة الى ثمانية و أربعين: للأبوين ثلثها (؟1) و للزوج ربعها (؟١١)‏ يبقى )3١(‏ للبنت» فينقص منها أربعة. 

(5) (زوج او زوجة. و اثنان من ولد الام مع اختين للأب و الام او للأب) خاصة؛ و هو فرضانء أحدهما: زوج و اختان للأم فقط» و 
اختان للأمبوين أو للأب فقط- علما بان حكم المتقرب بالابوين و المتقرب بالاب فقط سواءء لكن ما دام المتقرب بالأبوين موجودا لا 
يرث المتقرب بالأب خاصة: نعم اذا لم يكن الأبوين ورث الأبى, أما الامى فيرث مع الابوينى» و مع الابى- فنقسم التركة الى أربعة و 
عشرين حصة للزوج النصف 13١5١‏ و لكلالة الا-م الثلث (8) و يبقى السدس فقط (©6) لكلالة الابوين» أو كلالة الاب» وقد كانت 
حصتهم- لو لا النقص- الثلثين يعنى (19) فورد النقص عليهم دون الزوج و كلالة الام. ثانيهما: 

زوجة و اختان للأم فقطء و اختان للأبوين أو للأب فقطء نقسم التركة الى أربعة و عشرين حصةء 
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و اثنان من ولد الأم مع اختين للأب و الأم أو للأب. 

و إن لم يكن المساوى ذا فرض (18) كان له ما بقىء مثاله: أبوان أو أحدهما و ابن )١19(‏ أو أب و زوج أو زوجة (50, أو ابن و زوج 


أو زوجة )2١(‏ أو أخ و زوج أو زوجة (017. 
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[المقدمة الثانية فى موانع الارث] 


اشارة 
المقدمة الثانية فى موانع الارث: و هى ثلاثة: الكفر. و القتل. و الرق (77). 


[الكفر] 
اشارة 


و الكفر المانع: هو ما يخرج به معتقده عن سمة الإسلام. فلا يرث ذمى و لا حربى و لا مرتد مسلما. و يرث المسلم الكافر» أصليا أو 
مرتدا (38). 

ولو مات كافر و له ورثة كفار و وارث مسلمء كان ميراثه للمسلم و لو كان مولى نعمة أو ضامن جريرة» دون الكافر و إن قرب (00. 
ولو لم يخلف الكافر مسلماء ورثةٌ الكافر اذا كان أصليا. 

و لو كان الميت مرتداء ورثه الامام مع عدم الوارث المسلم. و فى رواية يرثه الكافر» و هى شاذة. 

ولو كان للمسلم وراث كفار لم يرثوه» و ورثة الامام عليه السّلام مع عدم الوارث المسلم. 

واذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته. شاركك أهله إن كان مساويا فى الدرجة» 


للزوجة ربعها (2) و لكلالة الام ثلثها (8) يبقى )3١(‏ لكلالة الابوين أو كلالة الابء و لو لا النقص كانت حصتهم (19) فورد النقص 
عليهم. 

(16) أى: لم يذكر له سهم معن فى القرآن الكريم. 

09 فللأبوين السدسين. و الباقى للابن» و لللأب وحده مع الابن» أو الام وحدها مع الابن السدس و الباقى للابن. 

(3) فالكافر لا يرث المسلم, و القاتل لا يرث المقتولء و الرق لا يرث الحر و لا العبد الا فيما استثنى. 

(3) يعنى: اذا كان الميت كافرا ورثه المسلم. 

(10) اى: لو مات كافر و له أولاد و اخوةُ و أعمام و أخوال و مولى معتق و ضامن جريرة؛ و كلهم كفار إلا أحدهم كان مسلماء ورث 
ذاك المسلم جميع الاءرث سواء كان من أولالده أو أخوته أو أعمامه و أخواله أو معتقه» أو ضامن جريرته؛ و حرم الباقون كلهم عن 
الارث» فلو لم يكن فيهم مسلمء ورثه الكافر اذا كان الميت كافرا (أصليا) لا مرتدا اصليا او فطريا. 
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وانفرد به إن كان أولى (79). ولو أسلم بعد القسمة, أو كان الوارث واحداء لم يكن له نصيب. أما لو لم يكن له وارث سوى الامام 
عليه الّ.لام» فأسلم الوارثء فهو أولى من الامام لرواية أبى بصير. و قيل: إن كان قبل نقل التركة الى بيت مال الامام ورثء و إن كان 
بعده لم يرثء و قيل: لا يرث لأن الامام كالوارث الواحد. 

ولو كان الوارث زوجا أو زوجة و آخر كافراء فإن أسلم أخذ ما فضل عن نصيب الزوجية» و فيه إشكال ينشأ من عدم إمكان القسمة 
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(70). و لو قيل: يشاركك مع الزوجة دون الزوج كان وجهاء لأن مع فريضة الزوجة يمكن القسمة مع الامام, و الزوج يرد عليه ما فضل» 
فلا يتقدر فى فريضته قسمة» فيكون كبنت مسلمة أو أب كافر (78)» أو أخت مسلمة و أخ كافر. 


[مسائل] 


مسائل أربع: 

الأولى: اذا كان أحد أبوى الطفل مسلماء حكم باسلامه. و كذا لو أسلم أحد الأبوين و هو طفل (24). و لو بلغ فامتنع عن الإسلام» قهر 
عليه. و لو أصدّء كان مرتدا. 

الثانية: لو خلف نصرانى أولا-دا صغارا و ابن أخ وابن أخت مسلمين, كان لابن الاخ ثلثا التركة. و لابن الاخت ثلثه. و ينفق الاثنان 
على الاولا-د بنسبة حقهما. فإن بلغ الاولاد مسلمين» فهم أحق بالتركة على رواية مالكك بن أعين. و إن اختاروا الكفر» استقر ملكك 
الوارثين على ما ورثاه و منع الأولاد» و فيه اشكال ينشأ من إجراء الطفل مجرى أبويه فى الكفر (2:0) و سبق القسمة على الإسلام يمنع 
الاستحقاق. 

الثالثة: المسلمون يتوارثون و ان الختلفوا فى المذهب (1): و الكفار يتوارثون و إن 


(18) مثال المساوى: كما لو كان أخ كافر و اخوه مسلمون, فأسلم الأخ الكافر قبل تقسيم الارثء و مثال الاولى: كما لو كان الابن 
كافراء فأسلم قبل تقسيم الاخوة ااارث. 

(70) لأنه وارث واحدء و الوجه: التفصيل و هو: مشاركته مع الزوجة دون الزوج. لإمكان (القسمة مع الامام) إذ الزوجة لا تعطى كل 
المال» فاذا لم يكن غيرها فللإمام له ثلاثة أرباع التركه» فيجب القسمة بينها و بين الامام» فقبل القسمة لو أسلم الكافر ورثء بينما 
الزوج يردٌ عليه (ما فضل) فهو وارث واحد (فلا يتقدر) أى: لا يفرض فيه قسمة. 

(18) فبمجرد الموت يكون كل المال للبنت المسلمة؛ فاذا أسلم الاب الكافر فلا شىء له» و كذا الاخت و الاخ. 

(19) أى: بعد غير بالغ» و لو بلغ فلم يسلم (قهر) أى: اجبر عليه» لسبق الحكم باسلامه. فلو أصرٌ على الكفر كان (مرتدا) اذا المرتد لا 
يجب سبق اعتقاده بالاسلام بل يكفى الحكم بالاسلام. 

(:) فهم محكومون بالكفر شرعا للتبعية. 

اللفة فالشيعة» و الاحناف. و الحنابلة» و الموالكك. و الشوافع» و الزيدية؛ و الاسماعيلية» و غيرهم يرث بعضهم 
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اختلفوا فى النحل. 

الرابعة: تقسم تركة المرتد عن فطرةٌ (؟7) حين ارتداده؛ و تبين زوجته. و تعتد عدةٌ الوفاةه سواء قتل أو بقى؛ و لا يستتاب. و المرأةُ لا 
تقتل و تحبس» و تضرب أوقات الصلواتء و لا تقسم تركتها حتى تموت. و لو كان المرتد لا عن فطرةٌ استتيب», فإن تاب و إلا قتل. و 
لا يقسّم ماله حتى يقتل أو يموت. و تعتد زوجته من حين اختلاف دينهما (5)» فإن عاد قبل خروجها من العدةٌ فهو أحق بهاء و إن 
خرجت العدهٌ و لم يعد فلا سبيل له عليها. 


[القتل] 
اشارة 


وأما القتل: فيمنع القاتل من الارث اذا كان عمدا ظلما. و لو كان بحقء لم يمنع (©. 
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ولو كان القتل خطأء ورث على الأشهر. و خرّج المفيد رحمه الله وجها آخرء هو المنع من الديهُ (8*) و هو حسن, و الأول أشبه. و 
يستوى فى ذلكك الأب و الولد و غيرهماء من ذوى الانساب و الاسباب. 

ولولم يكن وارث سوى القاتل» كان الميراث لبيت المال. و لو قتل أباه» و للقاتل ولدء ورث جده اذا لم يكن هناكك ولد (8”) 
للصلبء و لم يمنع من الميراث بجناية أبيه. 

ولو كان للقاتل وارث كافر منعا جميعاء و كان الميراث للإمام. و لو أسلم الكافر. كان الميراث له و المطالبة اليه 90 و فيه قول 


آخر. 


بعضاء و كذا اليهود» و النصارىء و المجوسء و المشركونء و عبدة الأصنام؛ و نحوهم يرث بعضهم بعضا و ان اختلفوا فى (النحل) 
أى: الاديان. 

(0") وهو الذى ولد مسلما ثم ارتد (و لا يستتاب) يعنى: لا تنفعه: التوبة فى تركك تقسيم أمواله» و عدم فراق زوجته (و المرأة) 
المرتدة فطرةٌ تحبسء و المرتد (لا عن فطرةٌ) و هو الذى ولد كافراء ثم أسلمء ثم ارتد. 

(0) أى: من حين الارتداد» فان تاب قبل خروجها (من العدة) و هى أربعة أشهر و عشرة أيام من حين الارتداد (فهو أحق بها) أى: 
زوجها من غير تجديد عقّدء وان خرجت العدة (فلا سبيل) أى: تصير زوجته سائبة لا زوج لهاء فلها أن تتزوج و لا تحتاج الى طلاق. 

(7) كمن قتل أباه أو أخاه و هما مش ركان محاربان, أو باغيان على الامام عليه السَّلام و نحو ذلك. 

(0") أى: يرث القاتل خطأ من أموال المقتول و لا يرث من دية القتل شيئاء و يعم هذا الحكم ذوى (الانساب) كالأخ و الاختء و 
الاعمام و الاخوال و أولادهم (و الاسباب) كالزوجية» و ولاء العتق» و الجريرة. 

(3) أى: اذا لم يكن للمقتول ولد آخر غير القاتل ورث ابن القاتل جدّهء و لو كان كافرا (منعا) القاتل و الكافر معاء القاتل لقتله و 
الكافر لكفره. 

(/0) أى: المطالبة بدم المقتول (و فيه قول آخر) مع قول ثالث مرٌ الكلام عنهما عند رقم (12) مباشرةٌ فراجع المتن. 
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[مسائل] 


وهنا مسائل: 

الأولى: اذا لم يكن للمقتول وارث سوى الامام, فله المطالبة بالقود (28) أو الدية مع التراضىء و ليس له العفو. 

الثانية: الديةُ فى حكم مال المقتول» يقضى منها و يخرج منها وصاياه» سواء قتل عمدا فأخذت الدية أو خطأ. 

الثالثة: يرث الديهة كل مناسب أو مسابب» عدا من يتقرب بالأم فإن فيهم خلافا (4). و لا يرث أحد الزوجين القصاص. و لو وقع 


التراضى بالدية» ورثا نصيبهما منها. 
[الوق] 
اشارة 


و أما الرق: فيمنع فى الوارث و الموروث. فمن مات و له وارث حر و آخر مملوكك فالميراث للحر و ان بعد دون الرق و إن قرب 
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يستحق العبد بعتقه نصيبا (67). و اذا لم يكن للميت وارث سوى المملوككء اشترى المملوكك من التركة و أعتق, و أعطى بقيهُ المال. و 
يقهر المالك على بيعه. و لو قصر المال عن ثمنه (57)؛ قيل: يفكك بما وجد و يسعى فى الباقى» و قيل: لا يفكك و يكون الميراث 
للإمام؛ و هو الأظهر. و كذا لو ترك وارثين أو أكثر» و قصر نصيب كل واحد منهم؛ أو نصيب بعضهم عن قيمته» 


(8) أى: القصاص ان كان القتل عمدا (او الدية مع التراضى) عليها مع القاتل» اذ للقاتل أن لا يدفع الدية و يتعرض للقصاص. 

(59) و المشهور عدم الارثء و لا يرث أحد الزوجين (القصاص) فلو قتل الزوج أو قتلت الزوجة فليس لللآخر المطالبة بالقصاصء مع 
انه لو تم (التراضى) بين القاتل و أولياء المقتول ورث الزوجان (نصيبهما منها) أى: حصتهما من الدية. 

)8٠0(‏ كما لو كان الحر ابن عمء و المملوكك ابناء و لو كان وارث الرق رقاء لكن له ولد حرء لم يمنع (برق أبيه) اى: لا- يمنع وجود 
الاب الرق ارث الابن الحر من جده. 

(1) مثال المساوى: كما لو مات زيد وله اخوة احرار؛ و أخ رق» فتحرر الرق قبل قسمة الارث اشتركك معهم, و مثال الاولى: كما لو 
كان للميت ولد رق و تحرر قبل القسمة فالمال كله له. 

(80) اذ بمجرد الموت ينتقل المال الى الوارث الواحد, فانعتاق وارث مساو أو أولى بعد الموت لا يجدى. 

(5) كما لو كان الارث ثمانين درهما و قيمة المملوك مائةُ درهم. 
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لم يفكك أحدهم (8©) و كان الميراث للإمام. و لو كان العبد قد انعتق بعضه. ورث من نصيبه بقدر حريته (0©)» و منع بقدر رقته. و 
كذا يورث منه (68). و حكم الأمهُ كذلكك (/67). 


[مسألتان] 


مسألتان: 

الأولى: يفك الأبوان للإرث إجماعا (68) و فى الأولاد تردد» أظهره أنهم يفكون. 

وهل يفكك من عدا الآباء و الأولاد؟ الأظهرء لا. و قيل: يفكك كل وارثء و لو كان زوجا أو زوجةء و الأول أولى. 

الثانية: أم الولد لا ترث» و كذا المدبّر» و لو كان وارثا من مدبره (9©). و كذا المكاتب المشروطه و المطلق الذى لم يؤدٌ شيئا (20). 


[لواحق أسباب المنع] 


و من لواحق أسباب المنع: أربعة الأول: اللعان سبب لسقوط نسب الولد .8١(‏ نعم» لو اعترف بعد اللعان» ألحق به و يرثه الولد» و هو 
5-0 

الثانى: الغائب غيبة منقطعة لا يورث (07) حتى يتحقق موته» أو تنقضى مده لا يعيش مثله اليها غالباء فيحكم لورثته الموجودين فى 
وقت الحكم. و قيل: يورث 


(©) لا الذى نقص نصيبه عن قيمته» و لا الذى نصيبه بقدر قيمته أو أكثر» و هذا هو المشهورء و عن جماعة من المحققين فك من 
كان نصيبه يفى بقيمته. 

(50) فيما اذا كان معه وارث آخرء و الا اشترى مقدار رقيته ان و فى الارث بقيمته» و مثال المتن هكذا: شخص نصفه حر و نصفه رق» 
فمات أبوه و له أخ فللرق ربع التركة» اذ نصفها له على تقدير حريته» و حيث ان نصفه حرء فله نصف النصف و هو الربع. 
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(6) فلو مات هذا الذى نصفه حرء ورثت زوجته الربع أو الثمن من ما ملكه فى حصة حريته» و ورثت بنته الواحدة النصف من مقدار 
حريته» و هكذاء فلو كان الميت- مثلا- قد قسم أيامه يوما لنفسه و يوما لمولاه» فما جمعه فى يومه نصفه لبنته» و ربعه أو ثمنه لزوجته 
وهكذا. 

(60) فى كل ما مر من الأحكام بلا استثناء. 

(8؟) فلو مات حر و له أب أو أم رق» و ليس له وارث غيره» اشترى بالارث و اعتق. 

(59) يعنى: و لو كان وارثا لو كان حراء كما لو كان المدبر أخا للميت» و كان مملوكا له و له ورثهُ آخرين اخوة للميت. فإنه لا يرث. 
(00) و أما الذى أدى شيئا فقد مر عند رقم (90) انه يرث بقدر حريته. 

)0١1(‏ فلو مات زيد وله ولد ملاعن, وله اخوةٌ انتقل المال الى الاخوةٌ (نعم لو اعترف) بالبنوة بعد اللعان ورثه الولد (و هو لا يرثه) فلو 
مات هذا الأب ورثه هذا الابن» لكن لو مات هذا الابن لا يرثه أبوه. 

(؟0) أى: لا تقسم أمواله حتى يتحقق موته؛ او تمضى مده (لا يعيش) كما لو غاب و عمره سبعين سنة و طالت غيبته ثلاثين سنةء فإنه 
لا يعيش الانسان فى هذا الزمان أكثر من مائهُ سنةٌ غالبا. 
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بعد انقضاء عشر سنين من غيبته» و قيل: يدفع ماله الى وارثه الملى (5)» و الأول اد 

الثالث: الحمل يرث بشرط انفصاله حيا (26). و لو سقط ميتاء لم يكن له نصيب. 

ولو مات بعد وجوده حيا. كان نصيبه لوارثه. و لو سقط بجناية» اعتبر بالحركة التى لا تصدر الا من حى (80)» دون التقلص الذى 
يحصل طبعا لا اختيارا. 

الرابع: اذا مات و عليه دين يستوعب التركة» لم تنتقل الى الوارث؛ و كانت على حكم مال الميت (88). و إن لم يكن مستوعباء انتقل 
الى الورثة ما فضلء و ما قابل الدين باق على حكم مال الميت. 


[المقدمة الثالثة فى الحجب] 


المقدمة الثالثهُ فى الحجب: الحجب قد يكون عن أصل الارث و قد يكون عن بعض الفرض. 
فالأول: ضابطه مراعاءً القرب. فلا ميراث لولد ولد مع ولد (217): ذكرا كان أو انثى؛ حتى انه لا ميراث لابن ابن مع بنتء و متى اجتمع 
أولاد الأولاد- و إن سفلوا- فالأقرب منهم يمنع الأبعد. 


(07) أى: الغنى: حتى اذا وجد الغائب كان قادرا على استرجاع المال منه. 

(0) فلو مات زيد وله ورثة» وله حمل فى بطن امه فسقط حيا ثم مات» ورث هذا الحمل نصيبه من أبيه ثم ينتقل هذا النصيب كله 
الى امه. لأنها وريثته الوحيدة و أما لو سقط ميتا فليس له نصيب حتى ينتقل الى امه؛ بل ما كان يمكن أن يكون نصيبه يوزع على كل 
الورثة و منهم امه فى هذا المثال» و فى بعض الفروض لا تحصل الا-م على شىء إطلاقاء كما لو مات أخ من أب للحمل- و ليس 
للميت أخ من أبوين- و كان ورثة الميت اخوان و أخواتء فلو سقط الحمل ميتا لم يعد شىء الى امه» بل يوزع على اخوانه و أخواته 
ولو سقط حيا ورث نصيبه ثم انتقل كله الى امه. لأنها فى المرتبة الأولى» و الاخوة فى المرتبة الثانية. 

(00) فإن تحركك حركة الحى- و العرف يحكم فى ذلكك- ورث ثم انتقل ارثه الى وارثه» و ان لم يتحركك تحركك الاحياء كان قد 
سقط ميتا. 
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(02) أى: بمنزلة مال الميتء و انما قال: (على حكم) لأن الميت لا مال له و من جهة اخرى لا ينتقل الى الديان حتى يوزع عليهم؛ و 
لا يكون مال بلا مالكك- كما هو المعروف بينهم- و لذا قال ببقائه على (حكم مال الميت). 

(00) فلو كان للميت ولدء لم يرث ولد الولد لأ-نه محجوب و لو كان (مع بنت) أى: لو كان للميت بنتء لم يرث ابن الابن» و متى 
اجتمع الاحفاد فالاقرب منهم (يمنع الا بعد) فلو كان ولد الولد» لم يرث ولد ولد الولدء و هكذا. 
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و يمنع الولد من يتقرب (28) بالأبوين أو بأحدهماء كالاخوة و بنيهم؛ و الأجداد و آبائهم؛ و الأعمام و الاخوال و أولادهم. 

ولا يشارك الأولاد فى الارث. سوى الابوين و الزوج أو الزوجةء فاذا عدم الآباء و الاولاد. فالاخوة و الأجداد. و يمنع الاخ ولد الاخ. 
و لو اجتمعوا بطونا متنازلة» فالاقرب أولى من الأبعد (09. و يمنع الا-خوة و أولا-دهم و إن نزلواء من يتقرّب بالاجداد؛ من الاعمام و 
الاخوال و أولادهمء ولا يمنعون آباء الاجداد. فإن الجدّ و إن علا جد, لكن لو اجتمعوا بطونا متصاعدة (20) فالادنى إلى الميت أولى 
من الابعد. 

و الاعمام و الا-خوال و أولادهم, وان نزلوا» يمنعون أعمام الاب و أخواله. وكذا أولاد أعمام الاب و أخواله» يمنعون أعمام الجدو 
أخواله. و يسقط من يتقرب بالاب وحده؛ مع من يتقرب بالاب و الام» مع التساوى فى الدرج »)6١(‏ و المناسب. و إن بعد (61)» يمنع 
مولى النعمة» و كذا ولى النعمة» أو من قام مقامه فى ميراث المعتق» يمنع ضامن الجريرة. و ضامن الجريرة» يمنع الامام. 

و أما الحجب عن بعض الفرض: فاثنان: حجب الولد» و حجب الاخوة. 

أما الولد: فإنه و ان نزل (27)» ذكرا كان أو انثى» يمنع الابوين عما زاد عن السدسينء إلا مع البنت أو البنتين فصاعدا مع أحد الابوين. 


(00) أى: يتقرب الى الميت فان ولد الميت و ان نزل حتى لو كان انثى يمنع غيره من الارث سوى الابوين و الزوج او الزوجة. 

(09) فمع وجود ولد الاخ لا يرث حفيد الاخ» و مع وجود حفيد الاخ لا يرث أولاد حفيد الاخ» و هكذا. 

(20) بان كان الجدء وجد الجد و أب جد الجدء فمع وجود الاول لا يرث الثانى» و مع وجود الثانى لا يرث الثالث» و هكذا. 

(21) أى: فى المرتبة» كما لو كان للميت عم لأبويه. وعم لأبيه فقطء فالارث كله للعم لأبويه. لأنهما متساويان فى المرتبة» ولا يرث 
الذى للأب فقط مع وجود الذى للأبوين» و مثال الاختلاف فى المرتبة: 

كما لو كان للميت عم أب للأب فقطء و عم جد للأبوين» فالارث كله لعم أبيه فقطء لأنه أقرب من عم الجد, و هكذا و هلم جرا. 
(0؟2) أى: من يربطه النسب بالميت من المراتب الثلادث يمنع (مولى النعمة) و هو: المولى المعتق» و كذا المولى المعتق (أو من قام 
مقامه) كأولاد المعتق» أو اخوته؛ أو أعمامه و أخواله و أولادهم. 

(5) يعنى: ولد الولد» و ولد ولد الولد» و هكذا يمنع الابوين عن الزائد على السدسين (الا مع البنت او البنتين) يعنى: لو كان الولد بنتا 
واحدهٌ فقط مع الابوين أو أحدهماء أو بنتين (فصاعدا) ثلاث بنات أو أربع او اكثر مع أحد الابوين- لا كلاهما- فإن الولد فى هذين 
الفرضين لا يمنع الابوين عما زاد على السدسين, و لا احدهما عما زاد على السدس. 
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و يحجب أيضا الزوج و الزوجة (28)» عن النصيب الاعلى الى الاخفض. 

و للزوج و الزوجة ثلاثة أحوال: 

الأولى: أن يكون فى الفريضة ولد و إن سفلء فللزوج الربع؛ و للزوجة الثمن. 

الثانية: أن لا يكون هناكك ولدء ولا ولد ولد و إن نزل؛ فللزوج النصفء و للزوجة الربع. ولا يعال نصيبهما (20) لأن العول عندنا 
باطل. 
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الثالثة: أن لا يكون هناك وارث أصلاء من مناسب و لا مسابب» فالنصف للزوج و الباقى رد عليه» و للزوجة الربع» و هل يرد عليها؟ فيه 
أقوال ثلاثة: أحدها يرد و الآخر لا يرد» و الثالث يرد مع عدم الامام, لا مع وجوده. و الحق أنه لا يرد (28). 

و أما حجب الأخوة: فانهم يمنعون الأم عما زاد عن السدس بشروط أربعة: 

الأول: أن يكونوا رجلين فصاعداء أو رجلا و امرأتين؛ أو أربع نساء. 

الثانى: ألا يكونوا كفرة» و لا رقا (81)» و هل يحجب القاتل؟ فيه ترددء و الظاهر أنه لا يحجب. 

الثالث: أن يكون الأى (28) موجودا: 

الرابع: أن يكونوا للأب و الام» أو للأب. و فى اشتراط وجودهم منفصاين لا حملا تردد. أظهره أنه شرط. و لا يحجبها أولاد الاخوة. و 
لا من الخنائى أقل من أربعة» لاحتمال أن يكونوا إناثا. 


[المقدمة الرابعة فى مقادير السهام] 
المقدمة الرابعة فى مقادير السهام و اجتماعها السهام ستة: النصف و الربع و الثمن و الثلثان و الثلث و السدس. 


(2) اى: الولد يحجب الزوج و الزوجة من نصيبها (الاعلى) النصف و الربع الى (الاخفض» الربع و الثمن» فلو كان معهما ولد (و ان 
سفل) أى: نزل مثل ولد الولد. أو ولد ولد الولد. و هكذا. 

(20) أى: لا ينقص نصيبهما سواء كان لهما ولد أم لاء و لمزيد الملاحظة راجع رقم (17) و ذلكك (لأن العول عندنا) نحن الشيعة 
باطل. 

(28) بل يدفع ثلاثة أرباع التركة للإمام عليه الت.لام ان كان حاضراء و ان كان غائبا فيعامل معها معاملة سهم الامام عليه السّد.لام يدفع 
الى المجتهد العادل على الاحوطء أو يصرف فى شئون الدين و اقامة الشرع المبين. 

(210) و لا أحدهماء و الظاهر ان الاخ القاتل لأخيه (لا يحجب) أى: لا يعد فيمن يحجب الام؛ بل يكون وجوده كعدمه. 

(68) أى: أب الميت. 
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فالنصف: نصيب الزوجء مع عدم الولد و إن نزل. و سهم البنت. و الاخت للأب و الأم؛ أو الاخت للأب. 

والربع: سهم الزوج مع الولد و إن نزل. و الزوجة مع عدمه. 

و الثمن: سهم الزوجة مع الولد» و إن نزل (29). 

و الثلثان: سهم البنتين فصاعداء و الاختين فصاعداء للأب و الام أو للأب. 

و الثلث: سهم الام مع عدم من يحجبها من الولد و إن نزل. و الاخوة .07١(‏ و سهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم. 

و السدس: سهم كل واحد من الابوين مع الولد و إن نزل. و سهم الام مع الاخوة للأب و الام» أو للأب مع وجود الاب .)/١(‏ و سهم 
الواحد من ولد الام» ذكرا كان أو انثى. 

و هذه الفروض: منها ما يصح أن يجتمعء و منها ما يمتنع. 

فالنصف: يجتمع مع مثله (077» و مع الربع؛ و مع الثمن. و لا يجتمع مع الثلثين (71)» لبطلا-ن العول» بل يكون النقص داخلا على 
الاختين دون الزوج. 

و يجتمع النصف: مع الثلث (075» و مع السدس. و لا يجتمع الربع و الثمن. 
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(69) فلو مات شخص و كان له حفيد الحفيد. أعطى لزوجته الثمن. 

(:0) اذ لو كان للميت ولدء أو اخوة- بالشروط الأربعة الآنفة- حجبت الام عما زاد عن السدس.ء و الثلث سهم الاثنين و أكثر من (ولد 
الام) أى: اخوة الميت من امه فقط. 

)/١(‏ مع توفر بقية الشروط من كون الاخوة احراراء و مسلمين» و كونهم اختين أو أخا و اختين أو أربع أخوات. 

(/) كزوج و اختء لكل منهما نصف المال (و مع الربع) زوجة و اختء للزوجة الربع» و للأخت النصف (و مع الثمن) بنت و زوجة» 
للبنت النصفء. و للزوجة الثمن. 

(0) اذ نصف الاثنى عشر- مثلا- مع ثلثيه يكون أربعة عشرء و لا يجعل الله تعالى العالم بكل شىء نصيبا يوجب النقصء لأن مرجع 
ذلكك الى جهل فى التشريع تعالى الله عن ذلكك علوا كبيرا (لبطلان العول) أى: 

النقص فى الا-رث. و العامة قائلون بالعول» فينقصون من جميع الورثة؛ مثاله: اختان و زوج» نصيب الاختين الثلثان» و نصيب الزوج 
النصفء فالعامة فى هذه الحال ينقصون من نصيب الجميع فيعطون الأختين أقل من الثلثين» و يعطون الزوج أقل من النصفء أما الشيعة 
تبعا لأئمة أهل البيت عليهم الصلاءً و السلام الذين أمر الله تعالى باتباعهم فيقولون: ان الله تعالى فى هذه الحال لم يجعل نصيب 
الاختين الثلثين» بل جعل نصيبهما النصف فلا نقص فى التشريع» و التفصيل فى المفصلات. 

(076) كزوج و أم مع عدم الحاجب (و مع السدس) كزوج و واحد من كلالة الام (و لا يجتمع الربع و الثمن) لان الربع سهم الزوج مع 
الولد» و الزوجة بلا ولد. و الثمن سهم الزوجة مع الولد, فلا يجتمع زوج و زوجة. لأن الميت أحدهما لا محالة, و لا تجتمع الزوجة مع 
الولد معها بلا ولد للتناقص. 
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و يجتمع الربع: مع الثلثين (0/0؛ و مع الثلثء و مع السدس. 

و يجتمع الثمن: مع الثلثين (0/2) و السدس. و لا يجتمع مع الثلث. 

ولا يجتمع: الثلث مع السدس (//0)» تسمية. 


[يلحق بذلك مسألتان] 


و يلحق بذلكك مسألتان: 

الأرقي له ولت الفير اك عمدنا بالعصيتب (7د.و اذا أرقت التريضة فاق كناق فاك نباو فرعن لدافالقافيل دبالف امش مها + 
أبوين و زوج أو زوجة» للأنم ثلث الاصلء و للزوج أو الزوجة نصيبهما (274 و للأمب الباقى. و لو كان اخوة» كان للأم السدس» و 
للزوج النصف و للأب الباقى. و كذا أبوان و ابن و زوج (60). و كذا زوج و إخوان من أمء و أخ أو إخوة من أب و أم, أو من أب. و 
ان كان بعيدا (81) لم يرثء 


متعددين, و لا يرث كلالة الام الا مع عدم الولد» و مع عدم الولد ترث الزوجة الربع لا الثمن» فلا يجتمع ثمن الزوجة مع كلالة الام» و 
الثلث أيضا سهم للأم مع عدم الولد» و مع عدم الولد لا تأخذ الزوجة الثمن. 
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(/3 اذ الثلث سهم لاثنين -١‏ الام مع عدم الولد و عدم الحاجب من الاخوة. -١‏ و سهم المتعدد من كلالة الام و السدس سهم لثلاثة: 
-١‏ كل واحد من الابوين مع وجود الولد. -١‏ و سهم الام مع الحاجب من الاخوة. " 

- و سهم الواحد من كلالة الام؛ و عليكك بالملاحظة لتعرف سر عدم اجتماع الثلث مع السدس (تسمية) أى: 

فرضاء لا قرابة» فان عدم اجتماع ما ذكر عند رقم (7) و ما بعده انما هو بالتسمية و الفرض: يعنى: ان الله تعالى لم يسم هذه السهام 
بعضها مع بعض مجتمعة» لكن عند ما يدخل النقص على بعض الورثة بحيث يكون لبعضهم فى بعض الحالات ما يبقى من التركة 
بالقرابة» يمكن اجتماع كل هذه الممتنعات و إليكك على ذلكك مثالا: اجتماع الثلث مع السدس: زوج و أبوان» فللزوج النصفء و للأم 
مع عدم الحاجب- الادخوة- الثلث, و الباقى للأءب و هو السدس. و إن كان للأم حاجب فلها السدسء و الباقى و هو الثلث للأب و 
نصيب الاب فى الصورتين بالقرابة لا بالفرضء و غير ذلكك من الامثلة. 

(0) التعصيب هو اعطاء الزائد من سهام الورثة للعصبة» و هم المتقربون بالاب و الابن من المراتب الاخرىء كما لو كان الوارث بنتا 
واحدة» فيعطى الزائد و هو النصفء لإ-خوة الميتء أو أعمامه. أو بنى عمه؛ قال فى الجواهر: «أجمع أصحابنا و تواترت أخبارنا عن 
ساداتنا عليهم السّلام بل هو من ضروريات مذهبنا انه لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب ).... 

(9/) اى: للزوج النصفء و للزوجة الربع» و الباقى للأسب بالقرابة وهو و ما بعده مثال للمساوى (و لو كان اخوة) للميت بشرائط 
الحجب التى مرت عند رقم (81) و قبله و بعده. 

(60 فللزوج الربع» و للأبوين السدسينء و الباقى- و هو خمسة من اثنى عشر- مثلا- للابن بالقرابة لأنه لا فرض معين له (و كذا زوج) 
فللزوج النصف. و لإخوة الام الثلثء و الباقى للأخوة من الابوين أو للأخوة من الاب لأنهم لا فرض معين لهم. 

)8١(‏ أى: من مرتبة اخرى لا تشاركك هذه المرتبة فى الارث لم يرثء و يرد الزائد على ذوى الفروض (عدا 
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و رد الفاضل على ذوى الفروض. عدا الزوج و الزوجة» مثل أبوين أو أحدهما و بنت و أخ أو عم. 

الثانية: العول (87) عندنا باطل» لاستحالة أن يفرض الله سبحانه فى مال ما لا يقوم به. و لا يكون العول الا بمزاحمة الزوج أو الزوجة 
(8: فيكون النقص داخلا على الاب أو البنت أو البنتين» أو من يتقرب بالاب و الام أو بالاب من الاخت أو الاخوات (85)؛ دون من 
يتقرب بالام» مثل زوج و أبوين و بنت (60)» أو زوج و أحد الابوين و بنتين فصاعدا أو زوجة و أبوين و بنتين» أو زوج مع كلالة الام 


وأخت أو أخوات لأب وأم أو لآب 
[المقاصد] 

اشارة 

و أما المقاصد فثلاثة: 

[الأول فى ميراث الافساب] 


اشارة الأول فى ميراث الانساب و هم ثلاث مراتب: 


[المرتبة الأولى] 
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الأولى: الابوان و الاولاد فإن انفرد الاب (6): فالمال له. و ان انفردت الام فلها 


الزوج و الزوجة) فإنهما لا يرد عليهما من الزائد شىء فى حال وجود غيرهما (مثل أبوين) فللبنت النصفء و للأبوين السدسينء يبقى 
سدس زائد لا يعطى للأخ ولا العم بل يرد على البنت و الابوين أخماساء بنسبة حصصهم للبنت ثلاثة أخماسء و للأبوين خمسان. 
(80) وهو أن تكون حصص الورثهُ أكثر من التركةٌ فانه باطل (عندنا) نحن الشيعة. 

(87) ففى غير صورة وجود زوج للمرأة المينةء أو زوجة للرجل الميت لا يتحقق عول (فيكون النقص داخلا) يعنى: تقدير الله تعالى 
لهؤلا-ء فى حال وجود أحد الزوجين أقل من تقديره لهم فى حال عدم الزوجينء لا أن تقديره تعالى لهم فى الحالتين واحد, و لا 
يخفى أن قول المصنف قدّس سرّه هنا: (على الأب) زائد. قال فى الجواهر: «عدّ الأب من هؤلاء لا وجه له. ضرورة كونه مع الولد. لا 
ينقص عن السدسء و مع عدمه ليس من ذوى الفروض و من هنا تركه غير واحد) ج 78/ ص .١١١‏ 

جع أو العمة و العماتء و أما الاخ و الاخوان, و العم و الاعمام؛ من الابوين أو من الاب خاصة فليس لهم نصيب مفروض معيّن» بل 
الباقى يكون لهم دائما (دون من يتقرب بالام) الى الميت فلا يدخل النقص عليهم كالاخوةٌ من الام. 

(60) هنا أربعة أمثلهُ ذكرنا توضيح ثلاث منها تحت رقم (17) عند ذكر المصنف لهاء و لكن مثالا واحدا من هذه الأربعة لم يذكرها 
المصنف هناكك و هو: (زوجةٌ و أبوين و بنتين) فللزوجة الثمن» و للأبوين السدسان. و للبنتين الثلثان» فتنقص التركةٌ ثمناء و النقص هنا 
يخص البنتين» فنقسَم التركة اربع و عشرين حصة. للزوجة ثمنها :"1 و للأبوين سدسيها 4١‏ يبقى 313 للبنتين» مع انه لو لا النتقص كان 
لهما 0١8‏ حخصة. 

(65) يعنى: مات شخص و لم يخلف اماء و لا أولاداء و لا أولاد أولاد. وانما خلف أبا فقط من هذه المرتبةٌ (فالمال) كله (له). 
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الثلثء و الباقى رد عليها (10). 

و لو اجتمع الابوان» فللأم الثلث» و للأب الباقى. و لو كان هناكك إخوةٌ (84)» كان لها السدس و للأب الباقى» و لا يرث الاخوةٌ شيئا. 
ولو انفرد الابن» فالمال له. و لو كانوا أكثر من واحدء فهم سواء فى المال (9. 

ولو انفردت البنتء فلها النصفء و الباقى رد عليها. و لو كان بنتان فصاعداء فلهما أو لهنّ الثلثان» و الباقى رد عليهما أو عليهن. 

و اذا اجتمع الذكران و الاناث؛ فالمال لهمء للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ولو اجتمع الابوان أو أحدهماء مع الأولاد. فلكل واحد من الابوين السدس. و الباقى للأولاد بالسوية ان كانوا ذكورا. و ان كان معهم 
الى أو إناث» فللذكر مثل حظ الأنثيين. و لو كان معهم زوج أو زوجِة أخذ حصته الدنيا (40). و كذا الابوان» و الباقى للأولاد. ولو 
كان مع الابوين بنتء فللأبوين السدسان, و للبنت النصفء و الباقى رد عليهم أخماسا (41). و لو كان اخوة للأب» كان الرد على الاب 
و البنت أرباعا. و لو دخل معهم زوجء كان له نصيبه الأدنى (41): و للأبوين كذلك. و الباقى للبنت. و لو كانت له زوجة؛ أخذ كل 
ذى فرض فرضه (41)» و الباقى يرد على البنت و الابوين» دون الزوجة. 

و مع الاخوة» يرد الباقى على البنت و الابء أرباعا. 


800 يعنى: فريضتها الثلث مع وجود الاب و لا حاجب. أما مع العدم فكل المال لهاء ثلثه بالتسمية و الفرضء و الباقى لأنها أقرب الى 
الميت من غيرها. 

(8) أى: اخوةٌ للميت بشرائط الحجب التى مرت عند رقم (21) و قبله و بعده. 

(84) أى: يقسم بينهم بالسوية و للبنت وحدها النصفئء و للبنتين (فصاعدا) أى: أكثر كثلاث بنات» أو أربع و هكذا الثلثان. 
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(40) أى: حصته الدانية القليلة و هى ربع للزوج و ثمن للزوجة (و كذا الابوان) يأخذان حصتهما القليلة و هى السدس لكل واحد 
منهما. 

(41) بحسب سهامهم فيقسم الزائد و هو السدس خمسة اقسام, ثلاث للبنت» و لكل من الأبوين قسم, و لو كان اخوة للأبء فالرد على 
الاب و البنت (أرباعا) أى: يقسم الزائد أربعة أقسام للبنت فيها ثلاثة و للأب واحدء و ليس للأم ردء لأن وجود إخوة للميت بشرائط 
الحجب يحجبون الرد على الام. 

(؟4) أى: الأقل و هو الربع لوجود البنت (و للأبوين كذلكك) أى: نصيبهما الأدنى وهو السدسان. 

(9) فللزوجة الثمن- من أربعة و عشرين و هو- "- و للأبوين السدسان- 8- و للبنت النصف- -١١‏ فالمجموع- 77- يبقى واحد 
يوزع اخماسا على البنت و الابوين (دون الزوجة) لعدم الرد عليها. 
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ولو انفرد أحد الأبوين معها (8): كان المال بينهما أرباعا. 

ولو دخل معهما (40) زوج أو زوجة» كان الفاضل ردا على البنت و أحد الابوين دون الزوج أو الزوجة. و لو كان (48) بنتان فصاعدا 
فللأبوين السدسان و للبنتين فصاعدا الثلشان بالسوية» و لو كان معهم زوج أو زوجةء كان لكل واحد منهما نصيبه الادنى (91)» و 
للأبوين السدسانء و الباقى للبنتين فصاعدا. و لو كان أحد الأبوين» كان له السدس. و للبنتين فصاعدا الثلثان؛ و الباقى رد عليهم 
أخماسا (88). ولو كان زوجء كان النقص داخلا على البنتين فصاعدا. و لو كانت زوجة» كان لها نصيبها و هو الثمنء و الباقى بين 
أحد الأبوين و البنات أخماسا. 

و لو كان مع الابوين زوجء فله النصفء و للأم ثلث الاصلء و الباقى للأب. و مع الاخوة (99)» للأم السدسء و الباقى للأب. 

ولو كان معهما زوجةء فلها الربع» و للأم ثلث الاصل» إن لم يكن أخوة؛ و الباقى للأب. و مع الاخوة» لها السدس.ء و الباقى للأب. 
مسائل: 

الأولى: أولاد الأولاد» يقومون مقام آبائهم فى مقاسمة الأبوين. و شرط ابن بابويه رحمه الله فى توريثهم عدم الابوين» و هو متروكك 
.)23٠١(‏ و يمنع الاولا-د» و من يتقرب بهم و من يتقرب بالابوين من الا-خوة و أولا-دهم و الاجداد و آبائهم, و الاعمام و الاخوال و 
أولادهم و يترتبون الاقرب فالاقربء فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه الى الميت. و يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به؛ فيرث 
ولد البنت نصيب 


(4) أى: مع البنتء بأن كان وارث الميت بنتا و أحد الابوين» فالمال بينهما (أرباعا) ثلاثة أرباع للبنت و ربع لأحد الابوين؛ بالفرض و 
الرد جميعا لا مثلا: نقسم المال الى اثنى عشر قسماء نصفه- *- للبنت» و سدسه- -١‏ لأحد الابوين» يبقى أربعة» ثلاثة منها للبنت» و 
واحد لأحد الابوين» فيكون للبنت- 4- و هى ثلاثة أرباع اثنى عشر و لأحد الابوين- "- و هو ربع اثنى عشر. 

(40) أى: مع أحد الأبوين و البنت زوج او زوجة؛ رد الزائد على البنت و أحد الابوين (دون الزوج و الزوجة) لعدم الرد على الزوجة 
مطلقاء و على الزوج اذا كان معه وارث آخر. 

(©4) مع الأبوين. 

(0) الربع للزوج و الثمن للزوجة. 

(4) اى: يقسم الباقى خمسة أقسام أربعةٌ للبنتين فصاعداء و واحد لأحد الأبوين. 

(8) بشرائط الحجب السابقة. 


0٠٠١(‏ اى: لم يقل به أحد من فقهائنا غيره. 
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امه» ذكرا كان أو انثى» و هو النصف ان انفرد أو كان مع الا-بوين» و يرد عليه كما يرد على امه لو كانت موجودة» و يرث ولد الابن 
نصيب أبيهء ذكرا كان أو انثى؛ جميع المال إن انفرد» و ما فضل عن حصص الفريضة ان كان معه وراث» كالأبوين أو أحدهماء و 
الزوج أو الزوجة. و لو انفرد أولاسد الا-بن و أولا-د البنتء كان لأولاد الابن الثلثان» و لأولاد البنت الثلث على الأظهر .20١(‏ و لو كان 
زوج أو زوجة كان له نصيبه الأدنى, و الباقى بينهم لأولاد البنت الثلث. و لأولاد الابن الثلثان. 

الثانية: أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين» كما يقتسم أولاد الابن و قيل: يقتسمونه )13١(‏ بالسوية» و هو متروك. 
الثالثة: يحبى الولد الاكبر )23١(‏ من تركة أبيه» بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه. و عليه قضاء ما عليه من صلاءٌ و صيام. و من 
شرط اختصاصه. أن لا يكون سفيهاء ولا فاسد الرأى على قول مشهورء و أن يخلف الميت مالا غير ذلك. فلو لم يخلف سواه لم 
يخصٌ بشىء منه. و لو كان الاكبر انثى» لم تحبء و اعطى الاكبر من الذكور. 

الرابعة: لا يرث الجد و لا الجدهُ مع أحد الابوين شيئاء لكن يستحب أن يطعما سدس الاصلء اذا زاد نصيبه )٠١©(‏ عن ذلككء مثل أن 
يخلف أبويه» وجدا وجدة لأب» وجدا وجدهُ لام؛ فللأم الثلث؛ و تطعم نصف نصيبها جده و جدته بالسوية. 

ولو كان واحدا كان السدس له. و للأب الثلثان» و يطعم جده وجدته سدس أصل التركةٌ بالسويّةُ. و لو كان واحداء كان السدس له. و 
لو حصل لأحدهما السدس من غير زيادة» و حصل للآخر الزيادة» استحب له الطعمة دون صاحب السدس فلو خلف أبوين و أخوة 
استحب للأب الطعمة دون الأم )1١0(‏ و لو خلف أبوين و زوجاء 


003١ ١(‏ سواء كان أولاد الابن و كذا أولاد البنت ذكورا أو إناثا (و لو كان) أى: مع أولاد الابن و أولاد التية: 

0١‏ أى: أولاد البنت نصيبهم. 

)0١(‏ أى: يعطى حبوةٌ يعنى هديةٌ مختصة به دون بقيهُ الورثة (و عليه قضاء ما عليه) أى: على الولد الأكبر قضاء ما على أبيه» و يشترط 
حبوته بعدم كونه سفيها و لا (فاسد الرأى) فى الجواهر: «مخالفا فى المذهب). 

)0٠١©(‏ أى: حصة أحد الابوين (عن ذلكك) عن السدسء مثل ان (يخلف أبويه) فللأم الثلث و للأب الثلثان (و لو كان واحدا) أى: الجد 
وحده. أو الجدةٌ وحدها فله السدس. 

)٠١0(‏ لأنها محجوبة عما زاد عن السدس لوجود اخوةٌ الميت» نعم لو خلف ابوين و زوجا استحب للأم (دون 
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استحب للأسم الطعمة دون الأب. ولا يطعم الجد للأب )206506١(‏ ولا الجدة له إلا مع وجوده. ولا -الجد للأم ولا وجدتهاء الآ مع 
وجودها. 

[المرتبة الثانية] 

اشارة 

المرتبة الثانية: الاخوة و الاجداد اذا انفرد الأخ للأب و الأم؛ فالمال له. فإن كان معه أخ أو اخوة فالمال بينهم بالسوية. و لو كان انثى أو 
إناثاء فللذكر سهمان و للأنثى سهم. و لو كان المنفرد اختا لهما »23١7(‏ كان لها النصف و الباقى يرد عليها. 

ولو كان اختان فصاعداء كان لهما أو لهن الثلثان» و الباقى يرد عليهما أو عليهن. 


و يقوم مقام كلالة الأب و الأم مع عدمهم, كلاله الأب. و يكون حكمهم فى الانفراد و الاجتماع» حكم كلالة الاب و الام. ولا يرث 
أخ و لاااخت من أب )23١8(‏ مع أحد من الاخوة للأب و الام لاجتماع السببين. 
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ولو انفرد الواحد من ولد الام» كان له السدسء و الباقى رد عليه ذكرا كان أو انثى. 

و للاثنين فصاعداء الثلث بينهم بالسوية» ذكرانا كانوا أو إناثاء أو ذكرانا و إناثا. 

و لو كان الاخوةٌ متفرقين (2309» كان لمن يتقرب بالام السدسء إن كان واحداء و الثلث ان كانوا أكثر» بينهم بالسويّةُ. و الثلثان لمن 
يتقرب بالأمب و الأم» واحدا كان أو أكثر. لكن لو كان انثى» كان لها النصف بالتسمية؛ و الباقى بالرد. و إن كانتا اثنتين» فلهما الثلثان. 
فإن أبقت الفريضة »23٠١(‏ فلهما الفاضل. و إن كانوا ذكوراء فالباقى بعد كلالة الام بينهم بالسوية و ان كانوا ذكورا و اناثا فالباقى 
بينهم» للذكر سهمان و للأنثى سهم. 

و الجد اذا انفرد» فالمال لهء لأب كان أو لأم. و كذا الجدة. و لو كان جدا أو جدة أو 


الاب) لأنه يحصل على السدسء اذ الام تأخذ الثلثء و الزوج النصفء. فلا يبقى سوى السدس للأب. 

(102) أى: أب الأب لا يستحب إطعامه الا اذا كان الاب- ابئه- موجودا. 

0١0‏ أى: اختا للأب و الام. 

)1١4(‏ يعنى: ما دام واحد من كلالةُ الاب و الام معا موجوداء لا يصل شىء من الارث الى كلالة الاب وحده (لاجتماع السببين) الاب 
و الام معا. 

(109) بعضهم للأبوين» و بعضهم للأم فقط» فللأمى منفردا السدس.ء و متعددا الثلث (بينهم بالسوية) للذكر و الانثى سواء. 

)0١(‏ أى: زادت» كما لو كان المتقرب بالام واحدا فأخذ السدس.ء و المتقرب بالابوين بنتين فاخذتا الثلثين فزاد سدس فللبئتين (و ان 
كانوا ذكورا) كلهم, أو إناثا كلهم. 
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هما لام :»)1١1(‏ وجدا أو جدة أو هما لأب» كان لمن يتقرب منهم بالأم الثلث بالسوية» و لمن يتقرب بالاب الثلثان» للذكر مثل حظ 
الأنشيين. 

واذا اجتمع مع الاخوة للأم جد وجدةء أو أحدهما من قبلها »)1١7(‏ كان الجد كالأخ و الجده كالأخت. و كان الثلث بينهم بالسوية. و 
كذا اذا اجتمع مع الاخت أو مع الاختين فصاعدا للأب و الام» أو للأب جد و جدة أو احدهما »)1١(‏ كان الجد كالأخ من قبله و 
الجد كالأخت. ينقسم بينهم الباقى بعد كلالة الام بينهم» للذكر مثل حظ الأنثيين. 

و الزوج و الزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى )1١5(‏ مع الاخوة» اتفقت و صلتهم أو اختلفت. 

و يأخذ من يتقرب بالام» نصيبه المسمى (118) من أصل التركة؛ و ما يفضل فلكلالة الأب و الام. و مع عدمهم, فلكلالة الاب؛ و 
يكون النقص داخلا على من يتقرب بالاب و الام أو بالاب» كما فى زوج مع واحد من كلالة الام» مع اخت للأب. 

و إن فرضت الزيادة كما فى واحد من كلالةً الام مع اخت لأب و أم .)1١8(‏ كان الفاضل للأخت خاصة. و إن كانت للأب (117): 
فهل تخص بما فضل عن السهام؟ 


)١١١(‏ يعنى: أبوى امه. 

)1١١(‏ أى: من قبل الام» يعنى: أبويهاء أو أحدهماء فالجد كالأخ من الام و الجده كالأخت من الام (و كان الثلث بينهم بالسوية) فلو 
كان ثلاثة أخوة لام, و ثلاث أخوات لام وجد وجدة لام» قسم الثلث بينهم بالسوية فيعطى الجد و الاخ و الجدة و الاخت سواء. 
)1١*(‏ للأمبء فالجد كالأخ (من قبله) أى: من قبل الاب و الجدة كالأخت. و الباقى يقسّم بينهم للذكر (مثل حظ الأنثيين) فللأخ و 
الجد سواءء و للأخت و الجدة سواء. 
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)1١*(‏ النصف للزوج و الربع للزوجة مع الا-خوة (اتفقت و صلتهم) أى: كان الا-خوة كلهم لأبوين» أو لأب, أو لام أو كانوا مختلفين 
بعضهم لأبوين أو لأب, و بعضهم لام. 

(115) و هو السدس اذا كان واحداء و الثلث اذا كان أكثر و الزائد يخص المتقرب بالابوين» او بالاب». و النقص أيضا كذلك (كما 
فى زوج) فللزوج النصفء و للواحد من كلالة الام السدسء يبقى ثلث للأخت للأبء مع أن نصيبها النصف فى غير هذه الحال فدخل 
النقضص عليهاء يعنى: تقدير الله تعالى لها فى هذه الحال هو ما تبقى لا النصف: 

)1١1(‏ فلكلالة الام السدسء و الخمسة أسداس الباقيةُ كلها للأخت لأب و أم مع أن نصيبها فى غير هذه الحال النصفئ. فالزائد و هو 
الثلث يكون أيضا لها. 

)1١0(‏ أى: الاخت للأب فقط؛ لا للأب و الام قيل: تختص بالزائد لرواية فى طريقها ابن فضال (و فيه ضعف) لأنه فطحى قائل بامامة 
عبد اللّه الافطح ابن الامام الصادق عليه السّلام و قبل: بل يردٌء و لا يقول بامامة موسى بن 
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قيل: نعم» لأن النتقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة. و لما روى عن أبى جعفر عليه السّ.لام: فى ابن اخت لأب و ابن أخت 
لا-م؛ قال: «لابن الاخت للأم السدسء و الباقى لابن الاخت للأب». و فى طريقها على بن فضالء و فيه ضعف. و قيل: بل يرد على من 
يتقرب بالام و على الاخت أو الاخوات للأبء أرباعا أو أخماسا للتساوى فى الدرجة »)2١8(‏ و هو أولى. 


[مسائل] 


مسائل ثلاث: 

الأولى: الجد و إن علا يقاسم الإخوة. مع عدم الادنى .)21١14(‏ و لو اجتمعا مع الاخوة» شاركهم الادنى و سقط الابعد. 

الثانية: اذا تركك جد أبيه »)71١(‏ وجدته لأبيهه و جده و جدته لأمه (111) و مثلهم للأم؛ كان لأجدادها الثلث بينهم أرباعاء و لأجداد 
الاب الثلثان بينهم أثلاثاء ثلثا ذلكك 


جعفر عليه السّرلام و قيل: بل يرد (على من يتقرب بالام) و فرق المصنف فى التعبير بين كلالة الام فسماهم: من يتقرب» و كلالة الاب 
فسماهم: الاخت أو الاخوات, لأن فريضة كلالة الام يشتركك فيها الذكور و الاناث: 

السدس اذا كان واحداء و الثلث اذا تعدد, أما كلالةٌ الأب فان لهم فريضهٌ خاصة: النصفء أو الثلثان اذا كانوا اناثاء أما فى صورة 
كونهم ذكوراء أو مختلفين» فباقى المال لهم قل أو كثر و لا-فرض معين لهم (أرباعا أو أخماسا) أرباعا فى صورة كون كلالة الام 
واحدا وله السدس. و كلالة الاب واحدةٌ و لها النصف. و المجموع أربعةٌ أسداس» فالنسبة الارباع» يقسم الباقى و هو الثلث أربعة 
أقسام واحد لكلالة الام, و ثلاثة لكلالهُ الاب» و أخماسا فى صورتين -١‏ كون كلالة الام واحدا له السدسء و كلالة الاب اثنتين لهما 
الثلثان» و المجموع خمسة أسداس» فالنسبة الاخماسء و يقسم الباقى و هو السدس خمسة أقسام لكلالة الام واحد, و لكلاله الاب 
أربعة -١‏ كون كلالة الام أكثر من واحد لهم الثلث, و كلالة الاب واحدة لها النصفء فالمجموع خمسة أسداس» يبقى سدس واحدء 
يقسم خمسة أقسام اثنان لكلالة الام» و ثلاثة لكلالة الابء أما صورة كون كلاله الام متعدداء و كلالةٌ الاب بنتين او اكثرء فلا زيادة 
فى المالء لان لكلالة الام الثلث, و لكلالة الاب الثلثين. 

(11) هذا تعليل لكون الرد على كلالة الام و كلالة الاب جميعاء لأن كل واحد منهما ينتسب الى الميت بسبب واحد أحدهما بالام 
فقط.. و الآخر بالاب فقط. 

)1١9(‏ أى: بان لا يوجد الجد الاقرب الى الميت (و لو اجتمعا) أى: الجد الاعلى و الجد الادنى. 
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)17١(‏ هذه مسألهٌ الاجداد الثمانية» اذ الاجداد فى المرتبةٌ الاولى أربعة» و هم اب الاب وأم الاب» و اب الام و أم الام» و فى المرتبة 
الثانية ثمانية» و هم أبواب الابء و أبوا أم الاب و أبوا اب الام و أبوا أم الام؛ و فى المرتبة الثالثة ستة عشر و هكذاء و قلما يتفق موت 
شخص مع وجود أجداده الثمانية بلا-وجود من هو أقرب اليه منهم حتى تصل النّوبة اليهم» فكيف بالاجداد الستهُ عشر؟» و لذالا 
يطرحون مسألهُ الاجداد الستهُ عشر. 

)17١(‏ أى: لام أبيه» و مثلهم أيضا للأم» فلأجدادها الثلث بينهم (أرباعا) أى: بالسوية أبوى أب الام و أبوى أم الام. 
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لجده وجدته لأبيه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» و الثلث الآخر لجده و جدته لأمه أثلاثا (177) على ما ذكره الشيخ. فيكون أصل 
الفريضة ثلاثة (17)» تنكسر على الفريقين» فتضرب أربعة فى تسعة» ثم تضرب المجتمع فى ثلاثة» فيكون مائة و ثمانية. 

الثالثة: أخ من أم؛ مع ابن أخ لأب و أم, الميراث كله للأخ من الام, لأنه أقرب. 

و قال ابن شاذان: له السدس )1١6(‏ و الباقى لا-بن الاخ للأب و الأم, لأنه يجمع السببين» و هو ضعيفء لأن كثرة الاسباب أثرها مع 


[خاتمة] 


خاتمة: أولكد الأنسرة والاخوات: يقومون مقام آبائهم عند عدمهم, و يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرّب به (118). فإن كان 
واحداء كان النصيب له. و إن كانوا جماعة» اقتسموا ذلكك النصيب بينهم بالسوية؛ إن كانوا ذكرانا أو اناثاء و إن اجتمعواء فللذكر مثل 
و إن كانوا أولاد أخوة من أم, كانت القسمة بينهم بالسوية (©07)» و يأخذ أولاد الأخ 


)1١0(‏ أى: للذكر مثل حظ الأنثيين» فالاجداد الأربعة للأب حكمهم للذكر ضعف الانثى. سواء كانوا أبوى أب الأبء أو أبوى أم 
الأب. 

(17) لأنها بين ثلثين لأجداد الاب و ثلث لأجداد الام وهى لا تنقسم صحيحا على (الفريقين) أجداد الاب و أجداد الام؛ اذ الثلث 
يجب تقسيمه أربعة أقسام بين أجداد الام بالسوية و الثلثان يجب تقسيمه تسعة أقسام لأنه ينقسم الى ثلثين لأبوى ابيه» و ثلث. لأبوى 
امه و كل منهما ينقسم الى ثلاثة اثنان للذكر و واحد للأنثى (فتضرب أربعة فى تسعة) للتباين بين العددين فيكون (2”) و لا يصح بلا 
كسر تقسيمها على الاجداد الثمانية» اذ ثلثان منها و هو (6) للأجداد الأربعة لأب الميت. فثلثان من (5؟) و هو )١19(‏ لأبوى ابيه» و 
ثلث منه و هو (6) لأسبوى امه؛ و كل من (19) و (8) يقسم ثلاثة أقسام للذكر ضعف الانثى» ولا يمكن تقسيم (19) و لا (6) ثلاثة 
أقسام بلا كسر و لذا قال المصنف: (ثم تضرب المجتمع) و هو 5" (فى ثلاثة) و هى أصل الفريضة (فيكون مائة و ثمانية) «77) منها 
للأجداد الاربعة لأب الميت فيكون 58١‏ منها لأبوى ابيه للذكر "7١‏ و للأنثى «18) و لأبوى امه منها «5؟) للذكر 12 و للأنثى 8 ثم 
«3"2 للأجداد الاربعة لأم الميت فيكون بينهم بالسوية لكل منهم 40). 

(17) باعتباره واحدا من كلالة الام و الباقى لابن الاخ الابوينى لجمعه السببين» و فيه: جمع السببين يفيد مع التساوى فى المرتبة (لا 
مع التفاوت) فيها فإن الاقرب يمنع الابعد. 

)1١0(‏ فأولاد الاخ يأخذون حصة الاخ., و أولاد الاخت يأخذون حصة الاختء فان اتحد (كان النصيب له) أى: 

حصة الأخ؛ أو حصة الاختء وان تعدد اقتسموه بينهم بالسوية ان كانوا (ذكرانا) فقط (أو اناثا) فقط (و ان اجتمعوا): الذكران و الاناث 
فللذكر ضعف الانثى. 
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)1١(‏ للذكر مثل حصة الا-نثى» و يأخذ الباقى (أولااد الاخ) للأبوين أو للأب فقطء و اولاد الاخت للأبوين النصف (الا على سبيل 
الرد) عليهم فيها: اذا زاد الا-رثء و اولالد الامختين فصاعدا الثلثين و يدخل النقص عليهم كما كان يدخل من (يتقربون به) و هم 
الاختان» فإن نصيبهما الثلثان الا مع النقص بدخول أحد الزوجين. 
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الباقى كأبيهم» و أولاد الاخت للأب و الام النصف- نصيب أمهم- إلا على سبيل الرد. 

و أولاد الاختين فصاعدا الثلثين» إلا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة» فيكون لهم الباقى» كما يكون لمن يتقربون به. 

ولو لم يكن أولاد كلاله الاب و الأم؛ قام مقامهم أولاد كلالة الأب (1597). 

و لأولاسد الأ أو الأسنعت من الا-م السدس. و لو كانوا أولاد اثنين كان لهم الثلث؛ لكل فريق نصيب من يتقربون به (118)» بينهم 
بالسوية. 

و لو اجتمع أولاد الكلالات, كان لأولاد كلاه الأم الثلث و لأولاد كلال الأب و الأم الثلثان» و سقط أولاد كلالة الأب. 

ولو دخل عليه زوج أو زوجة» كان له نصيبه الأعلى (1379)» و لمن يتقرب بالأم ثلث الأصلء إن كانوا الأكثر من واحدء و السدس إن 
كانوا لواحد و الباقى لأولاد كلالةُ الأب و الأم زائدا كان أو ناقصا. 

ولولم يكونوا »)13١(‏ فلأولاد كلالة الاب خاصة؛ و فى طرف الزيادة يحصل التردد على ما مضى. 

ولو اجتمع معهم الأجداد قاسموهم كما تقاسمهم الأخوة كما بتناه. 


[المرتبة الثائثة] 
اشارة 


المرتبة الثالثة: الأعمام و الأخوال: العم يرث المال اذا انفرد. و كذا العممان و الأعمام؛ و يقتسمون المال بينهم بالسوية؛ و كذا العمهُ و 
العمتان و العماتث. 


(170) فأولاد كلالة الام؛ و أولاد كلالة الابوين يرثان على كل حال مع وجودهماء و أما أولاد كلالة الاب فلا يرث الا مع عدم وجود 
كلالة الابوين. 

(11) فلو كان للميت اختان لأمه فقط (فاطمة- و زينب) يوزع الثلث عليهماء فإن كانتا غير موجودتين ورث أولادهما حصتهماء فإن 
كان لفاطمة- مثلا- عشرة أولاد» و لزينب بنت واحدة؛ ورثت زينب السدس كله لها وحدها نصيب امهاء و ورث العشرةٌ من أولاد 
فاطمة نصيب امهم يوزع بينهم بالسوية. 

)1١9(‏ للزوج النصفء و للزوجة الربع؛ و لمن يتقرب بالام (ثلث الأصل) يعنى: لا ثلث الباقى بعد اعطاء حصة أحد الزوجين» بشرط ان 
يكونوا (لأكثر من واحد) كأولاد اخ واخت» او اخوينء او اختين» و هكذاء و السدس (ان كانوا لواحد) كأولاد اخ فقطء او اخت فقط. 
(17) أى: أولاد كلالهٌ الابوين فلأولاد كلالهُ الاب (و فى طرف الزيادة) أى: لو زاد من التركهُ شىء فهل يرد على أولاد كلالهُ الاب 
فقطء أو عليهم و على أولاد كلالة الام جميعا تردد (على ما مضى) عند رقم )1١١4(‏ (و لو اجتمع معهم) أى: مع أولاد الاخوة الاجداد 
(قاسموهم) أى: ورث الاجداد مع أولاد الاخوة كما كانوا يرثون مع الاخوةٌ أنفسهم (و قد بيناه) عند رقم )١19(‏ و ما بعده. 
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و إن اجتمعواء فللذكر مثل حظ الأنثيين. و لو كانوا متفرقين (31): فللعمة أو العم من الأم السدس. و لما زاد على الواحد الثلث؛ و 
يستوى فيه الذكر و الانثى؛ و الباقى للعم أو العمين أو الأعمام, من الأب و الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (نامء. طعلإ مع ةطات. لمالفالانا صفحةٌ هرو من (عز١|‏ 
و يسقط الأعمام للأب بالاعمام للأب و الأم» و يقومون مقامهم عند عدمهم. 

ولاايرث ابن عم مع عم, و لا من هو أبعد مع أقربء إلا فى مسأل واحدة» و هى ابن عم لأب و أم مع عم الأب. فابن العم أولى (؟18) 
ما دامت الصورةٌ على حالها. فلو انضم اليهما و لو خال تغيرت الحال و سقط ابن العم. 

و لواتفرد الخال كان المال لهو كذا البخالان و الأخوال. و كذا الخالة و اليخالتان و الخالات. 

ولو اجتمعواء فالذكر و الا-نثى سواء. و لو افترقواء كان لمن يتقرب بالأم السدس إن كان واحداء و الثلث إن كان أكثرء الذكر فيه و 
الانثى سواءء و الباقى للخئولةُ من الأب و الأم. بينهم للذكر مثل حظ الانثى. 

و تسقط الخؤولة من الأبء إلا مع عدم الخئولة من الأب و الام. و لو اجتمع الأخوال و الأعمام؛ كان للأخوال الثلث (17). و كذا لو 
كان واحداء ذكرا كان أو انثى. 

و للأعمام الثلثان. و كذا لو كان واحداء ذكرا كان أو انثى. فإن كان الأخوال مجتمعينء فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثى. 

و إن كانوا متفرقين» فلمن تقرب بالأم سدس الثلث إن كان واحدا و ثلثه إن كان أكثرء بينهم بالسوية؛ و الباقى (1) لمن تقرب منهم 
بالأب و الام و للأعمام ما بقى. 


(11) أى: أعمام هم اخوة من الابوين لأب الميت و أعمام من الام فقط اخوة لأب الميتء و أعمام من الاب فقط اخوة لأب الميت. 
(15) و المال كله له و لا شىء للعم أبدا للأخبار الخاصة و الاجماع المحقق عندنا نحن الشيعة» ما دامت الصورة (على حالها) أى: لم 
يتغير فيها شىء» بوجود وارث آخرء أو كون الوارث بدل ابن العم بنت العم أو ابن العمة» أو كون الآدخر عمة, أو خالة» أو خالا- 
مثلا-. 

(01) لأنهم بمنزلة الام و نصيبها الثلث (و للأعمام الثلثان) اى: الباقى من التركة بعد اخذ الاخوال الثلثء فان الاعمام بمنزل الاب و 
للأأب ما تبقى بعد اخذ الام الثلثء فان كان الاخوال (مجتمعين) فى الجهة بان كان كلهم اخوة أم الميت للأب و الام معاء أو كلهم 
للأب فقطء او كلهم للأم فقط. 

(©1) من الثلث و هو ثلثا ثلث التركة» أو خمسة أسداس ثلث التركة للمتقرب منهم (بالاب و الام) وان لم يكن فلمن تقرب بالاب 
فقط (و للأعمام ما بقى) و هو ثلثا التركة. 
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فإن كانوا (10) من جهة واحدة. فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. و ان كانوا متفرقين» فلمن تقرّب منهم بالأم السدس (1"8) إن 
كان واحداء و الثلث ان كانوا أكثر بينهم بالسوية» و الباقى للأعمام من قبل الأب و الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

و يسقط من تقرّب بالأب منفرداء إلا مع عدم من يتقرب بالأب و الأم. 

ولو اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته» وعم الأم و عمتهاء و خالها و خالتهاء قال فى النهاية: كان لمن تقرب بالأم 1890 الثلث» 
بينهم بالسوية؛ و لمن تقرب بالأمب الثلثان. ثلثه لخال الأب و خالته بينهما بالسويةء و ثلثاه بين العم و العمةء بينهما للذكر مثل حظ 
الأنثيين» فيكون أصل الفريضة ثلاث تنكسر على الفريقين» فتضرب أربعة فى تسعة فتصير ستةُ و ثلاثين» ثم تضربها فى ثلاث فتصير 


مانة وى قياف 
[مسائل] 


مسائل خمس: 


الأولى: عمومة الميت و عماته و أولادهم و إن نزلواء و خئولته و خالاته و أولادهم و إن نزلواء أحق بالميراث من عمومة الأب و عماته 
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و خئولته و خالا-ته» و أحق من عمومة الأ-م و عماتها و ختئولتها و خالاتهاء لأن عمومة الميت و خئولته أقربء و الأولاد يقومون مقام 
آبائهم عند عدمهم. فاذا عدم عمومة الميت و عماته. و خئولته و خالاته» و أولادهم وان نزلوا قام مقامهم عمومة الأب و عماته و 
خئولته و خالا-ته» وعمومة امه وعماتها و خئولتها وخالاتهاء و أولا.دهم وان نزلوا. هكذا كل بطن منهم وان نزل أولى من البطن 
الأعلى. 


(10) أى: الأعمام (من جهة واحدة) أى: كلهم اخوه أب الميت من الابوين» أو كلهم من الاب فقطء أو من الام فقط. 

(182) أى#سدهن التلقية. 

(10) واهم عمها و عمتها و خالها و خالتها الثلث بينهم بالسوية» و للمتقرب بالا-ب الثلثان يقسَم بينهم أثلاثا بالترتيب المذكورء 
فالفريضة (تنكسر) أى: لا تنقسم بدون كسر على الفريقين» فتضرب (أربعة فى تسعة) الأربعة هى عدد سهام أقرباء الام اذ توزع 
حصتهم أربعة أقسام متساوية لكل واحد منهم قسم ذكرا أم انثى» و تسعة هى نصف سهام أقرباء الأب لأنها ثمانية عشرء و بين الاربعة 
و الثمانية عشر وفق فى النصفء لأن اثنين و هو مخرج النصف يفنى كليهماء لذا تضرب الاربعة فى نصف الثمانية عشرء أو بالعكس 
تضرب ثمانية عشر فى نصف الاربعة» فتصير (75) (ثم تضربها فى ثلاثة) لأنها أصل الفريضة» اذ تنقسم الى ثلثين لمن يقرب بالاب» و 
ثلث لمن يقرب بالام (فتصير مائة و ثمانية) ثلثها (75) لعم و عمه و خال و خالة أم الميت بينهم بالسوية لكل واحد منهم تسعة» يبقى 
ثلثا التركة (71) ثلثه و هو (56) لخال و خالة الاب بينهما بالسوية لكل واحد منهما اثنى عشرء و ثلثاه و هو (58) لعم و عم الاب ثلثاه 
(؟) للعم» و ثلثه (19) للعمة. 
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الثانية: أولاد العمومة المتفرقين (078)» يأخذون نصيب آبائهم. فبنو العم للأم» لهم السدس. و لو كانوا بنى عمّين للأم» كان لهم الثلث» 
و الباقى لبنى العم أو العم أو لبنى العمومةٌ أو العمات للأب و الام. و كذا البحث فى بنى الخؤولة (0079). 

الثالثة: اذا اجتمع للوارث سببان» فإن لم يمنع أحدهما الآخر (150) ورث بهما. 

مثل: ابن عم لأ-بء هو ابن خال لأم. و مثل: ابن عم هو زوج أو بنت عم هى زوجة (151). و مثل: عمة لأب هى خالة لأم. وان منع 
أحدهما الآخرء ورث من جهة المانع. مثل: ابن عم و هو أخ (181) فإنه يرث بالاخوة خاصة. 

الرابعة: اذا دخل الزوج أو الزوجة؛ على الخؤولهُ و الخالات و العمومةٌ و العمات» كان للزوج أو الزوجةٌ النصيب الأعلى (157). و لمن 
تقرب بالأم نصيبه الاصلى من أصل التركة, و ما بقى فهو لقرابةٌ الأب و الأم و إن لم يكونوا فلقرابة الأب. 

الخامسة: حكم أولا-د الخؤولة مع الزوج و الزوجة حكم الخؤولة فإن كان زوجء أو زوجة و بنو أخوال مع بنى أعمام, فللزوج أو 
الزوجة نصيب الزوجية؛ و لبنى الأخوال ثلث الأصل (2355: و الباقى لبنى الأعمام. 


(1) أى: العمومة المتفرقين» بعضهم للأ-بوين و بعضهم للأسم فلبنى العم للأ.م السدس.ء و لو كانوا (بنى عمين) أو عمتين» أو عم و 
عمة» للأم (كان لهم الثلث) يقسم بينهم للذكر و الانثى سواءء و الباقى لبنى العم» و العمومة (للأب و الام) للذكر ضعف الانثى. 
(19) وقد مضى تفصيله فى المتن قريبا قبل رقم (17). 

(:18) أى: كانا فى رتبة واحده (ورث بهما) حصتين مثل: (ابن عم لأب و هو ابن خال لام) مثاله: زيد له أخ من أبيه فقط» و اخت من 
ابن عم عمر و لأب و ابن خاله لام؛ فيرث ابن زيد من عمرو حصتين حصة مع ابناء عمه» و حصة مع أبناء خاله. 

(181) فيرث حصة الزوج و يرث حصة ابن العم و كذا بنت العم مثل: (عمة لأب هى خالة لام) أى: اختا مع أب الميت من أب واحد 
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و امين» و اختا مع أم الميت من أم واحدة و أبين» فترث حصة العمهُ فى كلالة الاب» و حصة الخالة فى كلالة الام. 

(؟18) أى: أخ لا-م- كما فى الجواهر- و ذلكك بأن تزوج عم زيد أم زيد بعد طلاق أبيه لهاء أو بعد وفاهُ أبيهه فولدت امه من عمه 
ولداء فهذا الولد يكون ابن عم زيد و أخاه من الأم؛ فيرث بالاخوة فقطء لأنها تمنع الابعد. 

(187) النصف للزوج و الربع للزوجة و للمتقرب بالام (نصيبه الأصلى) السدس اذا كان واحداء و الثلث اذا كان أكثر (من أصل التركة) 
أى: سدس أو ثلث الاصلء لا سدس أو ثلث الباقى بعد اعطاء حصة الزوج أو الزوجة. 


شيرازى» سيد صادق حسينىء التعليقات على شرائع الإسلام» ؟ جلدء انتشارات استقلال» قم - ايران» ششمء 1610 ه ق التعليقات على 
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(ع؟١)‏ اذا كانوا أبناء عدةٌ أخوالء أما اذا كانوا أبناء خال واحدء أو خالة واحدةٌ فلهم السدس.ء و الباقى (لبنى الاعمام) سواء كان واحدا 
أو أكثر» أولاد عم واحد أو أعمام متعددين. 
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[المقصد الثانى فى مسائل من أحكام الأزواج] 


المقصد الثانى فى مسائل من أحكام الأزواج. 

الأولى: الزوجة ترث ما دامت فى حبال الزوج (050» و إن لم يدخل بهاء و كذا يرثها الزوج. و لو طلقت رجعية؛ توارثا اذا مات 
أحدهما فى العدمٌ لأنها بحكم الزوجة. 

ولا ترث البائن و لا تورّث» كالمطلقة ثلاثاء و التى لم يدخل بهاء و اليائسة و ليس فى سنها من تحيض (2358)» و المختلعة؛ و المبارأة 
و المعتدة عن وطأ الشبهة أو الفسخ. 

الثانية: للزوجة مع عدم الولد (167) الربع. و لو كنّ أكثر من واحدة» كن شركاء فيه بالسوية. و لو كان له ولدء كان لهن الثمن بالسوية. 
و كدالو انك واحدة له ادن عله فينا. 

الثالثة: اذا طلّق واحده من أربع» و تزوج أخرى (058). ثم اشتبهت المطلقة فى الأول» كان للأخيرة ربع الشمن مع الولدء و الباقى من 
الثمن بين الأربع بالسوية. 

الرابعة: اذا زوج الصبية أبوها أو جدّها لأبيها ورثها الزوج و ورثته. و كذا لو زوج 


(0؟1) أى: بان عقد عليها و لم يطلقهاء و لو طلقها رجعيا (توارثا) أى: ورث كل منهما الآخر لو مات فى العدة» ولا ترث (البائن) و 
هى المطلقة التى ليس للزوج الرجوع عليها فى العدة» كالمطلقة (ثالثة) أى: للمرة الثالثة» ذلك بان يطلق الرجل زوجته طلاقا للعدة» و 
قبل تمام العدهٌ يرجع عليها و يدخل بهاء و يدعها تخرج من طهر المواقعة الى طهر آخر لم يواقعها فيه» ثم يطلقها مرةٌ ثانية و قبل تمام 
العدهُ يرجع عليها و يدخل بهاء و يدعها تخرج من هذا الطهر الى طهر آخر لم يواقعها فيه» فإن طلقها صارت ثالث و لا يجوز له الرجوع 
عليهاء و لا العقد عليها بعد تمام عدتها حتى يتزوجها رجل آخر- يسمى المحلل- و يدخل بها ثم يطلقها فيجوز للزوج الاول العقد 
عليها (و التى لم يدخل بها) أى: طلقها قبل الدخول و بعد العقد. 

(2؟1) أى: لا يفيد فى اليأس مجرد عدم حيضها هىء و انما المفيد فى اليأس أن تكون فى عمر لا تحيض النساء فى مثل هذا العمر و 
هو ستون سن فى القرشية و النبطية» و خمسون فى سائر النساء (و المختلعة و المبارأة) اى: المطلقة طلاق الخلع و المباراةه و الخلع اذا 
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كان الطلاءق نتيجة كراهة الزوجة لزوجهاء و المباراهً نتيجة لكراهة كل منهما الآخرء و فى كليهما تدفع الزوجة مالا للزوج مقابل 
الطلا-ق» الا أن فى الخلع يجوز أن يكون المال أكثر من المهر الذى أعطاه الزوج لهاء و فى المباراهً لا يجوز (و المعتدة عن وطء 
الشبهة) و هو ما اذا وطأ رجل امرأةٌ بظن انها زوجته. أو تزوجها ثم تبين- و لو بعد مدة- انها حرام عليه» كأم الزوجة» أو اخته نسبا أو 
رضاعاء أو عمته أو خالته أو نحو ذلك, ففى هذه المده يكون الفراق بائناء فلو مات أحدهما لا يرثه الآخر (أو الفسخ) أى: فسخ العقد 
و لو بعد الدخول بالاسباب الموجبة للفسخ من عنن الرجل- أو نحوه, و قرن المرأة أو نحوه. 

(180) المراد بالولد ما يشمل ولد الولد فما نزل أيضا. 

(188) ثم مات الزوج و اشتبهت المطلقة (فى الأول) جمع اولى؛ أى: لم نعلم بأن الزوج طلق أيه واحده من الأربع الاول؛ و حيث ان 
الاخيرة معلومة فلها ربع الثمن (مع الولد) أى: اذا كان للميت ولد. 
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الصغيرين أبواهماء أو جدّاهما لأبويهماء توارثا. و لو زوجهما غير الأب أو الجد. كان العقد موقوفا على رضاهما عند البلوغ و الرشد. و 
لو مات أحدهما قبل ذلككء بطل العقد و لا ميراث. و كذا لو بلغ أحدهما فرضى ثم مات الآخر قبل البلوغ. و لو مات الذى رضى عزل 
نصيب الآخر من تركة الميت. و ترص (164) بالحىء فإن بلغ و أنكر فقد بطل العقد ولا ميراث. و إن أجاز. صح و أحلف أنه لم 
يناغه الى الرقيا الرغبة فى العيرات: 

الخامسة: اذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من جميع ما ترك. و لو لم يكنء لم ترث من الأرض شيئاء و أعطيت حصّتها من قيمة 
الآلات و الابنية (100). و قيل: لا تمنع إلا من الدور و المساكن. و خرّج المرتضى رحمه اللّه قولا ثالثا: و هو تقويم الأرضء و تسليم 
حصتها من القيمة» و القول الأول أظهر. 

السادسة: نكاح المريض مشروط بالدخولء فإن مات فى مرضه و لم يدخلء بطل العقد و لا مهر لها و لا ميراث و هى رواية زرارة عن 
أحدهما عليهما السلام. 


[المقصد الثالث فى الميراث بالولاء] 


اشارة 

المقصد الثالث فى الميراث بالولاء و هو ثلاثة أقسام: 
[القسم الأول ولاء العتق] 

اشارة 


الأول: ولاء العتق انما يرث المنعم )18١1(‏ اذا كان متبرعاء و لم يتبرّأ من ضمان جريرته؛ و لم يكن للمعتق وارث مناسب. 
الإشهاد بالبراءة؟ الوجه: لا. و لو نكل به فانعتق» كان سائبة. 


(189) أى: انتظر به فان بلغ (و انكر) أى: قال لا أرضى بهذا الزواج. 
(160) لا من عينهاء و قيل: لا تمنع (الا من الدور و المساكن) أما غيرهما من الاثاث و الآلات و نحوهما فترث من أعيانها. 
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)10١(‏ أى: المولى المعتق بشروط: -١‏ ان يكون متبرعا 1- و لم يتبرأ من ضمان جريرته - و لم يكن للمعتق وارث (مناسب) أى: 
نسبى» فلو لم يتبرع أو شرط (سقوط الضمان) أى: ضمان الجريرة بأن قال له: 

أنت حر و ليس على من جريرتكك شىء. لم يرثه» و لا يشترط فى سقوطه (الاشهاد) أى: يشهد عدلين بأنه غير ضامن لجريرة العبد (و 
لو نكل به) بأن قطع أنف العبد أو اذنه أو نحو ذلكك انعتق و كان (سائبة) أى: 

لأولام لمولة ملسف برد 
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ولو كان للمعتق (181) وارث مناسبء قريبا كان أو بعيداء ذا فرض أو غيره» لم يرث المنعم. أما لو كان زوج أو زوجة؛ كان سهم 
الزوجية لصاحبه, و الباقى للمنعم» أو من يقوم مقامه عند عدمه. 

واذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم» إن كان واحدا. و إن كانوا أكثر» فهم شركاء فى الولاء بالحصصء رجالا كان المعتقون أو نساء أو 
نبالاو كبا 

و لو عدم المنعم» قال ابن كابوفة رضي للد كين الراك للأولاد الذكور و الإناث» وهو حسن. و مثله فى الخلاف اذا كان (*18) 
رجلا. 

و قال المفيد رحمه اللّه: الولاء للأولاد الذكور دون الإناث؛ رجلا كان المنعم أو امرأة. 

و قال الشيخ رحمه اللّه فى النهاية: يكون للأولاد الذكور دون الإناث إن كان المعتق رجلا. و لو كان امرأة كان الولاء لعصبتها ,)1١5(‏ 
و بقوله: تشهد الروايات. 

و يرث الولاء الابوان و الاولاد (180). و مع الانفراد لا يشركهما أحد من الأقارب. 

و يقوم أولاد الاولاد مقام آبائهم عند عدمهم. 

و يأخذ كل منهم نصيب من يتقرّب به (008)» كالميراث فى غير الولاء. و مع عدم الابوين و الولدء يرثه الأخوة. و هل ترث الاخوات؟ 
على تردد أظهره نعم لأن الولاء لحم كلحمة النسب. 

و يشر كك الألرة الاجداد و الجدات (1817). و مع عدمهم الاعمام و العمات و بنوهم. 


(؟18) بالفتح أى: العبد الذى اعتق وارث نسبى لم يرثه المولى» نعم لزوجه او زوجته سهم الزوجية و الباقى لمولاه؛ او (من يقوم 
مقامه) من ورثة المولى و لو تعدد المولى اشتركوا فى الولاء (بالحصص) فلو كان له ثلاث موالى و كان نصفه لأحدهم و ثلثه للثانى و 
سدسه للثالثء وزع ارثه بهذه النسبة نصف الارث للأولء و ثلث الإرث للثانى و سدس الارث للثالث. 

(16) أى: مثل كلام الصدوق كلام الشيخ فى الخلاف لكن اذا كان المولى المعتق رجلا لا امرأة. 

(18) وهم المتقربون اليها بسبب الاب كإخوتها من أبويهاء أو أبيهاء أو أعمامهاء أو بنى أعمامها و هكذا. 

(150) يعنى: لو مات العبد و لم يكن المولى المعتق حياء أو كان المولى هو القاتل حيث لا يرث فيرث مكانه ابواه و اولاده (و مع 
الانفراد) أى: انفراد من هو فى المرتبة الاولى» لم يشاركه احد من المرتبة الثانية» و هكذاء لترتب الارث بالولاء كترتب الارث بالنسب. 
(182) فبنت الابن ترث نصيب الابن» و ابن البنت يرث نصيب البنت» و هكذاء و مع فقد المرتبة الاولى (يرثه الاخوة) أى: اخوة المولى 
و كذا أخواته, لان الولاء (لحمة) أى: ارتباط كارتباط النسب. 

(181) أى: يشتركك الاخوة مع الاجداد و الجداتء لأنهم جميعا فى طبقةُ واحدة. 
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ويترتبون الاقرب فالاقرب. ولا يرث الولاء من يتقرب بالأم )١16(‏ من الاخوة و اللاخوات و الاخوال و الخالات و الاجداد و الجدات. 
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و مع عدم قرابة المنعم» يرثه مولى المولى (22104)» فإن عدم فقرابة مولى المولى لأبيه دون أمه. 

و المنعم لا يرثه المعتق (2190)» و لو لم يخلف وارثاء و يكون ميراثه للإمام دون المحرّر. ولا يصح بيع الولاء. و لا هبته» ولا اشتراطه 
فى ببع. 

[مسائل] 

مسائل ثمان: 

الأولى: ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم »219١1(‏ و لو أعتقوا حملا مع أمهم, و لا ينجرٌ ولا-ؤهم. ولو حملت بهم بعد العتق» كان 
ولاؤهم لمولى أمهم. اذا كان أبوهم رقا (187). و لو كان حرًا فى الأصل لم يكن لمولى امهم ولاء. و إن كان أبوهم معتقاء فولاؤهم 
لمولى الأب (197). و كذا لو اعتق أبوهم بعد ولادتهم, انجرٌ ولاؤهم من مولى أمهم الى مولى الأب. 


الثانية: لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدهاء فولاء الولد لمولاها (18). فلو مات الأب و أعتق الجدء قال الشيخ: ينجرّ الولاء الى معتق 
الجد. لأنه قائم مقام الاب. و كذا لو كان الاب باقيا. و لو أعتق الاب بعد ذلكك انجرٌ الولاء من مولى الجد الى مولى الابء لأنه أقرب. 


(188) أى: كلالة الام» وهم اخوة المولى و أخواته من امه فقطء و أخوال المولى و خالاته و أبوا أم المولى. 

(189) اذا كان المولى سابقا عبدا و قد أعتقه مولاه بالشروط المذكورة للولاء عند رقم )18١(‏ فان لم يكن (فقرابة مولى المولى) وهم 
أبواه» و أولاده. ثم اخوته و أجداده لأبيه ثم أعمامه دون أخواله. 

(:019) أى: لو مات المولى المعتق» فلا يرثه العبد الذى تحرر حتى لو لم يخلف وارثاء فيرثه الامام. ولا يصح (بيع الولاء) بأن يبيع 
المولى المعتق ولائه لزيد ليكون زيد وارثا للعبد اذا مات. 

(121) لا لمن أعتق امهم (و لواعتقوا) أى: حتى و لو اعتق الأولاد حال كونهم أجنة فى بطون امهاتهم, اذ الحمل ينعتق بعتق الحامل؛ 
لكن قد يصح استثناء الحمل عن العتق على قول و قد مال اليه المصنف قدّس سرّه كما مر فى كتاب العتق عند رقم (2) فعليه: الذى 
أعتق الحمل- اذا كان غير معتق الأم- له ولاء النعمة» لا لمن أعتق الأم. 

(190) لأ-نهم يتبعونها فى الحرية- اذ الأولا-د يتبعون أشرف الانبوين- فولائهم لمولى امهم الذى بسبب عتقه لها صار هؤلاء الأولاد 
أحرارا أيضا (و لو كان حرا) أى: كان أبوهم حرا من الولا-دة» فلم يكن يوما ما عبدا قد أعتقء فلا ولاء على الأولاد أصلاء اذ الأب 
أشرف من الأم لكونه حرا فى الأصل و كونها حرة بالعتق» و الولد يتبع الأشرف. 

(18) دون مولى الام» لانتساب الولد الى أبيه عرفا و الام وعاء- كما فى الجواهر و غيره-. 

(19) لا لمولى الأب لأنها أشرف بالحرية؛ فلو مات ابو الولد» و كان للأب اب حى فاعتقء انجرٌ ولاء مولى الام الى مولى الجدّء لأنه 
بمقام الاابء و كذا الحكم لو كان الاب (باقيا) فى الحيا و مملوكاء أو معتقا بغير شروط تستوجب الولاء كما لو أعتق فى كفارة أو 
نذر أو غير ذلكك. 
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الثالثُ: لو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقهُ »)١180(‏ فلا عنته» فإن مات الولد و لا مناسب لهء كان ولاؤه لمولى أمه. و لو اعترف به الاب 
بعد ذلككء لم يرثه الاب ولا المنعم على الابء لأن النسب و إن عاد فان الاب لا يرثه» و لا من يتقرب به. 

الرابعة: ينجرٌ الولاء (188) من مولى الام الى مولى الاب. فإن لم يكنء فلعصبة المولى. فإن لم يكن عصبته. فلمولى عصبة مولى الاب 
ولا يرجع الى مولى الأم. 

فإن فقد الموالى و عصباتهمء و كان هناكك ضامن جريرة» كان له. و إلا كان الولاء للإمام. 
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الخامسة: امرأة أعتقث مملوكاء فأعتق المعتق آخرء فإن ماث الأول »)١897(‏ و لا مناسب له فميراثه لمولا.ته. و إن مات الثائيء و لا 
مناسب لهء فميراثه لمعتقه. فإن لم يكن الأولء و لا مناسبوه؛ و كان ولاء الثانى لمولاه مولاه» و لو اشترت أباهاء فانعتق» ثم أعتق أبوها 
آخرء و مات أبوهاء ثم مات المعتق و لا وارث له سواهاء كان ميراث المعتق لهاء النصف بالتسميةٌ (20298» و الباقى بالرد لا بالتعصيب» 
إن قلنا يرث الولاء ولد المعتق» و إن كنّ إناثاء و الا كان الميراث لها بالولاء. 

السادسة: ان أولد العبد بتثين من معتقةٌ ))١189(‏ فاشترتا أباهماء انعتق عليهما. فلو ماث الأب: كان ميرائه لهما بالتسمية و الرد؛ لا بالولاء 
لأنه لا يجتمع الميراث بالولاء مع النسب. و لو ماتتا أو إحداهماء و الأب موجود, كان الميراث لأبيهما (170). و لولم 


)١180(‏ توضيحه: لو كان الابوان معتقين» كان ولاء الولد لمولى الاب. أما اذا انتفى الولد عن أبيه باللعان فلا أب شرعا له فيككون الولاء 
لمولى امه. 

(192) فيما ينجر كما فى رقم (195) (فإن لم يكن) مولى الاب موجودا بأن كان ميتاء فلعصبة المولى و هم المتقربون اليه بالاب» و مع 
عدمهم فلمولى عصبةٌ مولى الاب (و لا يرجع) لمولى الام للأصل و غيره. 

)١180(‏ وهو المملوك الذى أعتقته المرأة وان مات (و ان مات الثانى) و هو الآخر الذى أعتقه المملوك بعد عتقه. 

(15) اذ المال كله لأبيهاء و من أبيها يرجع اليهاء نصفه بالتسمية لأن حصة البنت الواحدة النصفء و الباقى (بالرد) من حيث كونها 
وارثة أبيها المنفردةٌ (لا بالتعصيب) من جهة الولاء ان قلنا بتوريثه حتى للأناث (و إلا) بأن قلنا لا يرث الاناث من ولد المعتق الولاء؛ بل 
الذكور فقط (كان الميراث لها بالولاء) باعتبارها مولاه المولىء بناء على أن الانعتاق القهرى يعتبر نعمة أيضا و يحدث ولاء. 

(189) أى: تزوج عبد بأمهُ معتقة» فصار لهما بنتان» هاتان البنتان حرتان لأنهما تتبعان أشرف الأبوين و هى الام الحرة؛ فلو اشترتا اباهما 
فانعتق و مات فلهما ارثه (بالتسمية و الرد) ثلثا التركة بالتسمية؛ و الباقى بالرد (لا بالولاء) أى: لا لأنهما سببان لعتق الاب لعدم اجتماع 
الارث بالولاء (مع النسب) اذ مرتبة الولاء بعد عدم وجود النسب. 

)017١:(‏ فى الصورتين: اما صورة موتهما معا فلأنه لا وارث غير الاب, و أما صورةٌ موت احداهما فلان الاخت 
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يكن مرجردا كان غيراتث السائقة 113 لأخدهاء بالسمية و الرذ»ة لأ صراك للدولاة لوسود الناسه ولو ماقت الأخرىء بيو لا واورك 
لهاء هل يرثها مولى أمها؟ فيه تردد. منشأه هل انجرٌ الولاء اليهما بعتق الأب أم لا (177)؟ و لعل الأقرب أنه لا ينجرٌ هناء إذ لا يجتمع 
اسححقاق الولأء بالتسب و العتق. 

السابعة: لو اشترى أحد الوالدين مع أبيه (17) مملوكا فأعتقاه. فمات الأأب. ثم مات المعتق» كان لمن اشتراه مع أبيه ثلاثة أرباع 
تركته )0١6(‏ و لأخيه الربع. 

الثامنةٌ: اذا أولد العبد من معتقه أبناء. فولاء الابن لمعتق )١170(‏ أمه فلو اشترى الا-بن عبدا فأعتقه. كان ولاؤه له. فلو اشترى معتقه أب 
المنعم فأعتقه انجرّ الولا-ء من مولى الأم الى مولى الأب. و كان كل واحد منهما مولى الآخر. فإن مات الأب. فميراثه لابنه. فإن مات 
الا-بن» و لا مناسب له. فولاؤه لمعتق أبيه. و إن مات المعتق» و لا مناسب له. فولاؤه للابن الذى باشر عتقه. و لو ماتاء و لم يكن لهما 
مناسبء قال الشيخ: يرجع الولاء الى مولى الأم؛ و فيه تردد. 


مرتبة ثانية فى الارث و الاب مرتبة أولى» فلا ارث للأخت مع وجود الاب. 
(191) أى: الاححث التى مانث أولا لأختها (بالتسمية و الرد) نضصف الارث بالتسمية لأن حصة الاث الواحدة التصفء و النصف الاخير 


رد عليها من جهة عدم وجود وارث آخر فى مرتبتهاء و لاارث (للمولاة) أى: 
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للأخت باعتبار الولاء (لوجود المناسب) اذ الاخت هى ترث بالنسبء. فلا ترث بالولاء. 

(17) اذ سبق عند رقم (188) ان الاب اذا أعتق بعد الا-م ينجر الولا-ء من مولى الا-م الى مولى الأبء و اذا رجع الى مولى الأب فلا 
يعود الى مولى الأم. لكن هنا هل الانعتاق القهرى للأب على بنتيه يحدث ولاء لبنتيه أم لا؟ 

واذا أحدث فهل يبطل ولاء الام أم لا؟ يقول المصنف: لاء لان البنتين ترثان الاب بالنسبء فلا يجتمع مع السبب. 

(007) أى: أب حر و ولدان له حران» اشتركك الاب مع أحد ولديه فى شراء مملوك و عتقه (فمات الاب) ورثه ولداه بلا اشكال فاذا 
(مات المعتق) بالفتح بعده و لا وارث له غير معتقه. 

(©17) نصف بالولاءء لأن نصف الولاء للابن» و نصفه الآخر للأب و قد ماث؛ء فيرئه ولذاه معا و يكون بينهما بالسوية. 

(170) فلو مات الابن و لا وارث نسبى له» ورثه معتق امه فلو اشترى هذا الابن عبدا و اعتقه (كان ولاؤه له) أى: 

ولاء العبد للا-بن فلو اشترى معتوق الا-بن (أب المنعم) و هو العبد المذكور فى أول المسألة و اعتقه انجر الولا-ء من مولى الام (الى 
مولى الاب) وهو عبد الابن (و كان كل واحد منهما) الابن و معتقه (مولى الآخر) أما الابن فلانه معتق للعبد. و أما العبد المعتق فلانه 
أعتق اب الابن» و لو ماتا ولا مناسب لهما فالشيخ برجوع الولاء الى مولى الام (و فيه تردد) للإشكال فى ان الولاء هل يعود الى مولى 
الام أم ينتقل الميراث الى مرتبة اخرى من ضامن جريرة أو الامام عليه الصلاةٌ و السلام؟. 
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[القسم الثانى ولاء تضمن الجريرة] 
اشارة 


القسم الثانى: ولاء تضمن الجريرة (17) و من توالى الى أحدء يضمن حدثه و يكون ولاؤه له» صح ذلكك و يثبت به الميراث» لكن لا 
يتعدى الضامن .)١7/(‏ و لا يضمن إلا سائبهُ لا ولاء عليه» كالمعتق فى الكفارات و النذورء أو من لا وارث له أصلا. و لا يرث هذاء الا 
مع فقد كل مناسبء و مع فقد المعتق» و هو أولى من الامام. 

و يرث معه الزوج و الزوجة نصيبهما الأعلى. 

فاذا عدم الضامنء كان الامام وارث من لا وارث له و هو القسم الثالث من الولاء. 

فإن كان موجوداء فالمال له يصنع به ما يشاء. 

و كان على عليه السّلام يعطيه فقراء بلده (17)» و ضعفاء جيرانه؛ تبرّعا و إن كان غائبا قسّم فى الفقراء و المساكين. 

ولا يدفع الى غير سلطان الحقء الا مع الخوف أو التغلب (118). 


[مسائل] 


مسائل ثلاث: 
الأولى: ما يؤخذ من أموال المشركين. فى حال الحرب- فهو للمقاتلة )18١(‏ بعد الخمس. و ما تأخذه سريّةُ بغير إذن الامام؛ فهو للإمام 
عليه السّلام. و ما يتركه المشركون 


(17) وهو أن يركن شخص الى آخر- ليس بينهما نسب و لا سبب- و يتعاهدان أن يضمن كل منهما جنايهُ الآخر, و يكون ارث كل 
منهما للآخر؛ و قد كان ذلك فى الجاهلية؛ فأمضاه اللّه تعالى بعد تقديم الانساب و الاسباب عليه» فمن (توالى الى أحد) أى: ركن و 


مال ضمن (حدثه) أى: جنايته التى هى على العاقلة بأن يقول: «عاقدتكك على أن تضمن جنايتى و ترثنى» فيقول الآخر: «قبلت»». و اذا 
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كان من الطرفين يقول: 

«على أن تضمن جنايتى و أضمن جنايتكك و ان ترثنى و أرثكك» فيقول الآخر: «قبلت». 

)١110(‏ الى أبويه أو أولاده؛ أو غيرهماء ولا يضمن الا (سائبة) أى: من لا ولاء لعتق عليه و لا وارث له من النسب (و هو أولى) أى: 
ضامن الجريرة اذا كان موجودا لا يرث الامام عليه الّ.لام» نعم يرث معه الزوج و الزوجة نصيبهم (الاعلى) النصف للزوجء و الربع 
للزوجة. و الباقى لضامن الجريرة. 

(1378) بلد الميت و جيران الميت» تفضلا من على عليه الصلاةٌ و السلام, لا لزوما عليه وان كان الامام (غائبا) مثل هذا الزمان (قشم) 
أو أعطى الى المجتهد العادل لأنه سهم الامام عليه السّدّلام يعطى لحجته على الناس كما يعطى سهم الله تعالى لحجة اللّه و هو الامام 
عليه السّلام. 

(179) التغلب هو أخذ الظالم قهراء و الخوف هو إعطاء الانسان للظالم خوفا من أن يحدث عدم الاعطاء عليه مشكلة. 

(018) أى: للمجاهدين بعد الخمسء و ما يأخذه (سرية) أى: مجموعة من الجيش بلا اذن الامام فللإمام» و كذا ما يتركه المشركون 
بلا حرب (فزعا) أى: خوفا من المسلمين نعم للمجاهدين ما اخذ فى الجهاد (صاحا) أى: بعنوان الصلح بأن لا تقع حرب (أو جزية) و 
هى المال الذى يأخذه المسلمون من الكفار سنوياء على عدد أفرادهم, أو مقادير أراضيهم و أشجارهم فى ضمن شرائط الذمة لتوفير 
الحماية لهم (و مع عدمهم) أى: حال الصلح أو الجزية التى تؤخذ فى غير وقت جهاد فلفقراء المسلمين. 
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فزعاء و يفارقونه من غير حربء فهو للإمام أيضا. و ما يؤخذ صلحا أو جزية» فهو للمجاهدينء و مع عدمهم يقسّم فى الفقراء من 
المسلمين: 

الثانية: ما يؤخذ غيل (141) من أهل الحربء إن كان فى زمان الهدنة» أعيد عليهم. و إن لم يكن, كان لآخذه. و فيه الخمس. 

الثالثة: من مات من أهل الحربء و خلّف مالا فماله للإمام اذا لم يكن له وارث (185). 


[اللواحق] 

اشارة 

و أما اللواحق فأربعة فصول 

[الفصل الأول فى ميراث ولد الملاعنة و ولك الزنا] 

اشارة 

الفصل الأول: 

فى ستراك ولد الملاعية و.ولد الرثا: 

يرث ولد الملاعنة» ولده و أمهء للأم السدسء و الباقى للولد» للذكر سهمان و للأنثى سهم. و لو لم يكن ولدء كان المال لأمه؛ الثلث 


بالتسمية» و الباقى بالرد. و فى رواية ترث الثلث. و الباقى للإمام (187)» لأنه الذى يعقل عنه و الأول أشهر. 


و مع عدم الأم و الولد. يرثه الاخوة للأم و أولادهم؛ و الأجداد لها و إن علواء و يترتبون الأقرب فالأقرب (185). 
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و مع عدمهم, يرثه الاخوال و الخالات و أولادهم؛ على ترتيب الارث (26). و فى كل هذه المراتب» يرث الذكر و الانثى سواء. فإن 
عدم قرابة الأم أصلاء حتى لا يبقى لها وارث و إن بعد, فميراثه للإمام. 

و الزوج والزوجة يرثان نصيبهماء مع كل درجة من هذه الدرجات النصف للزوج و الربع للزوجة» مع عدم الولد» و نصف ذلك معه 
(182). 


)18١(‏ أى: خدعة. 

(؟18) لأن الامام عليه السّلام وارث من لا وارث له سواء كان من أهل الحرب أم من غيرهم. 

(*18) اذا لم يكن مولى معتق» أو ضامن جريرة. 

(ع18) اى: الاخوة أولاء ثم أولاد الاخوة. ثم أحفاد الاخوة و هكذا الاجداد: الجد أولا ثم أن الجد. ثم جد الجد. 

(180) فالخؤولة للميت أولاء ثم أولاد الخؤولة» ثم أحفاد الخؤولة» و هكذاء فإن عدمواء فخثولة امه- لا أبيه- ثم أولاد خئولة امه و 
هكذاء و فى كل المراتب للذكر و الانثى (سواء) لأنهم أقرباء الام فان لم يكن منهم أحد و ان بعد (فميراثه للإمام) عليه السّلام اذا لم 
يكن مولى معتق أو ضامن جريرة. 

(185) أى: الربع للزوج و الثمن للزوجة مع الولد. 
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وهل يرث هو قرابة أمه (187)؟ قيل: نعم لأن نسبه من الأم ثابت. و قيل: لا يرث إلا أن يعترف به الأب. و هو متروكك. 

ولا-يرثه أبوه ولا من يتقرب به (148) فإن اعترف به بعد اللعان» ورث هو أباه ولا يرثه الأب. و هل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف؟ 
قيل: نعم» و الوجه أنه لا يرثهم و لا يرثونه» لانقطاع النسب باللعان» و اختصاص حكم الاقرار بالمقر (1689) حسب. 


[مسائل] 


مسائل: 

الأول لأاعرة شين الأب تاءاقلو علق هوني اهيدها لأيدى اندجو الثم الأمدع قبا سواء و كذ ل كانا اتسي أو خا و اتاو 
أحدهما للأب والأم. و كذا لو خلف: ابن أخيه لأبيه و أمه و ابن أخيه لأمه. أو خلف أخا و أختا لأبويه مع جد أو جد المال بينهم 
أثلاثا (150): و سقط اعتبار نس الأب. 

الغانبة: اذا ماقت امه و لآ وارث لهاسواه (151) قميرائها لدو لو كان معة أبوان أو أحدهمك فلهما الستاسات: أو لأحذهما السدس 4و 
الباقى له إن كان ذكراء و إن كان اثنى فالنصف لهاء و الباقى يرد بموجب السهام. 

الثالث: لو أنكر الحمل (197) و تلاعناء فولدت توأمين» توارثا بالامومة دون الابوة. 

الرابعة: لو تبرّأ عند السلطان» من جريرةٌ ولده و من ميراثه (19) ثم مات الولد» قال الشيخ رحمه اللّه فى النهاية: كان ميراثه لعصبة أبيه 
دون أببه» و هو قول شاذ. 

و أما ولد الزنا: فلا نسب له. ولا يرثه الزانى» ولا التى ولدتهء ولا أحد من 


(/141 كأخواله و أولاد أخواله و أجداده لأمه. 
(1/8/4) من اخوته لآبيه فقط و أولاد اخوته. وعمومته و أولادهمء و أجداده لأبيه. 
(149) وهو الأب الذى أقر به بعد اللعان. 
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(160) ثلث للأسخ؛ و ثلث للأسختء والثلث الآدخر للجد أو الجدة؛ و ذلك لأنه لما سقط نسب الاب انحصر التقرب بالام؛ فتتساوى 
حصصهم. 

(11) أى: سوى هذا الولد فله ارثهاء و لا يشاركه ابوه نعم لو كان للأنم ابوان (أو أحدهما) أى: أحد الأبوين شاركاه؛ فللأبوين 
البنشاقجو لاخلاهما السدسن: 

(؟19) أى: لو أنكر الزوج حمل زوجته و تلاعناء فولدت (توأمين) أى: اثنين (توارثا بالامومة) يعنى: اذا مات أحد التوأمين ورث الآخر 
حصة الاخ للأم فقط: السدسء سواء كان أخا أو اختا. 

(19) أى: قال الاب: بأنه برىء من جنايةٌ ابنه فلا يعقل ديته لو جنى» و من ارثه فلا يأخذ ميراثه لو مات, و هذا كناية عن انه ليس ابنه» 
فالشيخ على ان ارثه لعصبةٌ ابيه دون ابيه و هوء (شاذ) و المشهور بطلان التبرى» فيعقله الاب و يرثه. 
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أنسابهما (195) ولا يرثهم هوء و ميراثه لولده و مع عدمهم للإمام. 

و يرث الزوج و الزوجة نصيبهما الآدنى مع الولد» و عدمه. 

وفى روايةٌ ترثه امه» و من يتقرب بهاء مثل ابن الملاعنة» و هى مطرحة. 


[الثانى فى ميراث الخنثى] 


اشارة 


الثانى: 

فى ميراث الخنثى من له فرج الرجال و النساءء يرث على الفرج الذى يسبق منه البول (190). فإن جاء منهماء اعتبر الذى ينقطع منه 
أخيراء فيورث عليه. 

فإن تساويا فى السبق و التأخر: قال فى الخلاف: يعمل فيه بالقرعة محتجا بالإجماع و الاخبار. 

و قال فى النهاية و الايجاز و المبسوط (198): يعطى نصف ميراث رجلء و نصف ميراث امرأة. و عليه دلت رواية هشام بن سالم» عن 
أبى عبد الله عليه السّلام» فى قضاء على عليه الصلاءً و السلام. 

و قال المفيد و المرتضى (رحمهما الله): تعدّ أضلاعه؛ فإن استوى جنباه فهو امرأة» و إن اختلفا فهو ذكرء و هى رواية شريح القاضى 
حكاية لفعل على عليه السلام» و احتيجا بالإجماع. و الرواية ضعيفة» و الاجماع لم يتحقق. 

اذا عرف ذلك. فان انفرد أخذ المال» و إن كانوا أكثر» فعلى القرعة يقرع. 

فإن كانوا (197) ذكورا أو إناثاء فالمال سواء. و إن كان بعضهم إناثاء فلكل ذكر مثل حظ الأنثيين. و كذا يعتبر» لو قيل: بعد الاضلاع؛ 
و على ما اخترناه» يكونون سواء فى المالء و لو كانوا مائة لتساويهم, فى الاستحقاق. 


(19) من الاخوةٌ و الاجداد و الاعمام و الاخوال وهو لا يرثهم أيضاء بل ارثه لولده؛ و مع عدمهم (للإمام) عليه السّ.لام مع عدم مولى 
معتق و لا ضامن جريرة» و فى رواية: انه كابن الملاعنة لكنها (مطرحة) أى: لم يعمل بها الفقهاء. 

(190) فإن كان ابتداء خروج البول من ذكره ورث حصة الرجالء و ان كان ابتداؤه من فرجه ورث حصة النساءء فان جاء منهماء اعتبر 
الذى ينقطع منه (أخيرا) فإن كان الذكر ورث حصة الرجالء و ان كان الفرج ورث حصة النساء (فان تساويا) أى: كان ابتداء البول و 
انتهائه من كليهما معا بلا تقدم و تأخر. 
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(19) كلها للشيخ الطوسى قدّس سرّه. 

(190) اى: الخنائى بعد اختبارهم. 
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و لو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين» قيل: يكون للذكر أربعة أسهم و للخنثى ثلاثة. 

ولو كان معهما انثى» كان لها سهمان. و قيل: بل تقسم الفريضة مرتين» و يفرض فى مرةٌ ذكراء و فى الاخرى انثى» و يعطى نصف 
النصيبين. 

وطريق ذلكك: أن ينظر فى أقل عددء يمكن قسم فريضتهما منه» و يضرب مخرج أحد الفريضتين فى الآخر. مثال ذلكك: خنثى و ذكرء 
فتفرضهما ذكرين» فتطلب مالا له نصفء و لنصفه نصف (198) و هو أربعة. ثم تفرضهما ذكرا و انثى» فتطلب مالا له ثلثء و لثلثه 
نصف و هو ستةُ و هما متفقان بالنصفء فتضرب نصف أحد المخرجين فى الآخرء فيكون اثنى عشر فيحصل للختثى تارهٌ النصف و هو 
ستةء و تارةُ الثلث و هو أربعةُ فيكون عشرة. و نصفه خمسة؛ و هو نصيب الخنثىء و يبقى سبعة للذكر. 

و كذا لو كان بدل الذكر انثى (199) فإنها تصح من اثنى عشر أيضا فيكون للخنثى سبعة و للأنثى خمسة. 

ولو كان مع الخنثى ابن و بنت »232٠00(‏ فاذا فرضت ذكرين و بنتاء كان المال أخماسا. 

و اذا فرضت ذكرا و بنتين» كان أرباعا. فتضرب أربعة فى خمسة )23١١(‏ يكون عشرينء لكن لا يقوم لحاصل الخنثى نصف صحيحء 
فتضرب مخرج النصف و هو اثنان فى عشرين فتكون أربعين» فيصح الفريضة بغير كسر. 

فإن اتفق معهم زوج أو زوجة» صبححت مسأله الخناثى و مشاركيهم أولاء دون 


(194) وانما قال: لنصفه نصفء لكىء يعطى للخنثى نصف حصة الذكرء و قال: لثلثه نصفء ليعطيها نصف حصته الانثى (و هما 
متفقان) أى: الاربعة و الست (بالنصف) لأن مخرج النصف و هو اثنان يفنى الاربعة و الست جميعا. 

(11) فتفرض الخنثى مره ذكرا فحصتها ثمانية من اثنى عشرء و مره انثى فحصتها سته من اثنى عشرء و نصف الثمانية و الست سبعة. 
2٠٠١(‏ أى: أخ و اختء أو عم و عمة او ابن أخ و بنت أخ, و هكذا. 

(001) لأسن بينهما تباين. لا ينفيهما الا الواحد فيكون عشرينء ولا يقوم لحاصل الخنثى معه (نصف صحيح) لأن حصة الخنثى فى 
فرض ذكوريته ثمانية» و فى فرض انوثيته خمسة؛ و نصفهما ستهُ و نصفء فتضرب مخرج النصف: اثنان فى عشرين» فيصح (بغير 
كسر) للذكر ثمانية عشرء و للخنثى ثلاثة عشرء و للأنثى تسعة؛ اذ على فرض الذكورية يكون للابن و الخنثى كل واحد ستهُ عشرء و 
للأنئى ثمانية» و على فرض الانوثية يكون للابن عشرين» و لكل واحده من الخنثى و الانثى عشرة و نصف الستة عشر و العشرة» يكون 
ثلاثهُ عشر للخنثى» يبقى من الاربعين سبعة و عشرين للذكر ضعف الانثى» ثمانية عشر و تسعة. 
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الزوج أو الزوجة» ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع. مثاله: أن يجتمع ابن و بنت» و خنثى و زوج. وقد عرفت أن 
سهام الخنثى و مشاركيه أربعون» فتضرب مخرج سهم الزوج و هو أربعة فى أربعين» فيكون مائةُ و ستين» يعطى الزوج الربع أربعين و 
يبقى مائة و عشرون. فكل من حصل له أولا سهم, ضربته فى ثلاثة» فما اجتمع فهو نصيبه من مائهُ و ستين (2207). 

و إن كان أبوان أو أحدهما مع خنثى» فللأبوين السدسان تارة» و لهما الخمسان اخرى (2207). فتضرب خمسة فى ستة» فيكون للأبوين 
أحد عشره و للخنثى تسعه عشر (0505. 

و لو كان مع الابوين خنثيان فصاعداء كان للأبوين السدسان و الباقى للخنثيين, لأنه لا رد هنا (508). 

ولو كان أحد الابوين (2708» كان الرد عليهم أخماساء و افتقرت الى عدد يصحٌ منه ذلكك (207. و العمل فى سهم الخناثى» من 
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الاخوة و العموعة كما ذكرثاه فى 


)3١7(‏ وقد كان نصيب البنت من الاربعين تسعةء فنضربها فى ثلاث الحاصل- 77- و نصيب الابن من الاربعين- -١8‏ نضربها فى ثلاثة 
الحاصل- 6ه- و نصيب الخنثى من الاربعين- -١7‏ نضربها فى ثلاثة يكون- 8" و المجموع مائهُ و ستون +6٠‏ /اا+ هد 9" .18٠‏ 
)٠١(‏ سدسان عند فرض الخنثى ذكراء و الخمسان عند فرضها انثى» اذ لو كان الخنثى ذكرا كان لها بقيهُ الاارث و هو الثلثان» و لو 
كانت الخنثى انثى كان لها النصفء فيزيد سدس يوزع أخماسا على الابوين و الخنثى» فيصير لكل من الابوين الخمس.ء و للخنثى 
ثلاثة أخماس مثاله: ثلاثون, أعطينا السدسين: 

عشرة للأبوين» و النصفء خمسة عشر للخنثى» يبقى خمسة؛ اثنان منها للأبوين فيصير اثنى عشرء و اثنا عشر خمسى الثلاثين» و الثلاثة 
الباقية للخنثى فيصير ثمانية عشرء و ثمانية عشر ثلاثة أخماس الثلاثين. 

)٠١(‏ تسعةُ عشر هى نصف جمع العشرين- حصة الذكر- مع ثمانية عشر- حصة الانثى- و الباقى بالفرض و الرد جميعا أحد عشر 
للأبوين» كل ذلكك من تقسيم التركة ثلاثين سهما. 

)7١0(‏ اذ لو كانتا ذكرين فلهما الباقى من غير فرضء أو كانتا انثيين فلهما الثلثان فلا زائد فى البين. 

(20) أى: لو كان مع الخنثيين أحد الابوين فقط فالردٌ عليهم (أخماسا) اذ حصة أحد الابوين السدس اذا كانت الخناثى ذكرين» أو 
ذكرا و انثى» و الخمس اذا كانت الخنائى انثيين» لأن له السدس بالفرض.ء و للبنتين الثلثان» يبقى سدس يوزع عليهم أخماسا. 

)0١(‏ فنضرب ستة فى خمسة فيكون ثلا-ثين» ثم ثلا-ثين فى اثنين يصبح ستينء فللأئب تارة الخمس اثنى عشر من ستين» و تارة 
السدس عشرة من ستين» و نصفهما أحد عشرء و الباقى و هو تسعةٌ و أربعين للخناثى بالسوية. 
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الأولاد (208. أما الأخوة من الأ-مء فلا حاجة فى حسابهم الى هذه الكلفة, لأن ذكرهم و انثاهم سواء فى الميراث (704).: و كذا 
الاخوال. 

و فى كون الآباء أو الأجداد خنائى بعد لأن الولادة تكشف عن حال الخنثى .)731١(‏ الا ان يبنى على ما روى عن شريح فى المرأة التى 
ولدث:و أولداة: 

و قال الشيخ رحمه اللّه: و لو كان الخنثى زوجا أو زوجةء كان له نصف ميراث الزوج» و نصف ميراث الزوجة. 

[مسائل] 

مسائل ثمان: 

الأسولى: من ليس له فرج الرجال ولا النساء (511)» يورث بالقرعة بأن يكتب على سهم «عبد الله و على آخر «أمة الله و يستخرج 
بعد الدعاء فما خرج عمل عليه. 

الثانية: من له رأسان أو بدنان على حقو (؟١١)‏ واحد. يوقظ أحدهماء فإن انتبها فهما واحد. و ان انتبه أحدهما فهما اثنان. 

الثالثة: الحمل يرث إن ولد حيا. و كذا لو سقط بجناية أو غير جناية» فتحركك حركة الاحياء. و لو خرج نصفه حيا و الباقى ميتاء لم 
يرث» و كذا (217) لو تحركك حركة لا تدل على استقرار الحياة» كحركة المذبوح. و فى رواية ربعى عن أبى جعفر عليه السّلام 


(008 قال فى المسالكك: «فلو فرضنا أخا لأب خنثى وجدا له فعلى تقدير ذكوريته المال بينهما نصفانء و على تقدير انوثيته فالمال 
أثلاثا يضرب اثنين فى ثلاثة» ثم المرتفع فى اثنين يبلغ اثنى عشر فللجد سبعة و للخنثى خمسة؛ و لو كانت جدهٌ فبالعكسء على نحو 
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ما تقرر فى الابن مع الخنثى أو البنت معه؛ و كذا لو فرضنا عما لأب خنثى مع عمة). 

(309) فيوزع عليهم الثلث بالسوية» و ان كان واحدا فله السدس سواء كان ذكرا أو انثى. 

)7٠١(‏ لأنها ان ولدت فهى انثى؛ و ان أولد فهو ذكر قال الشيخ الطوسى رحمه اللّه: لو كان الخنثى زوجا او زوجة (كان له نصف) 
ارث الزوج و الزوجة: اذ مع الولد يكون للخنثى نصف الربع» و نصف الثمن» يعنى ثلاث من ستهُ عشرء و بدون الولد يكون للخنثى 
نصف النصفء و نصف الربع» يعنى: ثلاثهُ من ثمانية. 

)1١(‏ فى الجواهر: «و لا غيرهما مما يتشخص به كل منهما كما نقل عن شخص وجد ليس فى قبله الا لحمة ناتئة كالربوة يرشح منها 
البول رشحا و ليس له قبل و عن آخر ليس له الا مخرج واحد بين المخرجين منه يتغوط و منه يبول» و عن آخر ليس له مخرج لا قبل 
ولا دبر و انما يتقيأ ما يأكله و يشربه) نعوذ باللّه من كل بلاء فيورث بالقرعة و يستخرج السهم (بعد الدعاء) و هو كما فى مصحح 
فضيل عن الصادق عليه السّلام: 

«اللهم أنت الله لا إله الا أنت عالم الغيب و الشهادة» انت تحكم بين عبادكك فيما كانوا فيه يختلفونء بين لنا هذا المولود حتى يورث 
ما فرضت له فى الكتاب» الحديث. 

(017) الحقو مجمع الفخذين عند الظهر فيوقظ احدهماء فان انتبه وحده فهما (اثنان) و عليه فيرث حصتين. 

1 لا ركه 
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«اذا تحركك تحركا بتننا يرث و يورث؛. و كذا فى رواية أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّ.لام؛ و لا يشترط كونه حيا عند موت 
الموروث» حتى أنه لو ولد لستهُ أشهر »)75١(‏ من موت الواطئ ورث» أو لتسعة و لم تتزوج. 

الرابعة: اذا تركك أبوين أو أحدهماء أو زوجا أو زوجة. و ترك حملاء أعطى ذوو الفروض نصيبهم الادنى ))7١18(‏ و احتبس الباقى. 
فإن سقط ميتاء أكمل لكل منهم نصيبه. 

الخامسة: قال الشيخ: لو كان للميت ابن موجود و حملء أعطى الموجود الثلثء و وقف للحمل ثلثان (012)» لأنه الأغلب فى الكثرة» و 
ما زاد نادر. و لو كان الموجود انثى» أعطيت الخمس حتى يتبين الحمل و هو حسن. 

الساذسةدية الننيى (/11) يرثها أبوام ومن قدقى نيما جيعاء أو يالآت بالقنب ف السية 

السابعة: اذا تعارف اثنان (71)» ورث بعضهم من بعض.ء و لا يكلفان البينة. و لو كانا معروفين بغير ذلكك النسبء لم يقبل قولهما. 


الثامنة: المفقود يترتص بماله (719)؛ و فى قدر التربص أقوالء قيل: أربع سنين» 


(71) أى: عند ستهُ أشهر من موت الواطئ؛ ورث و ان كان حين موته نطقه و كذا لو وله لتتسعةً اشهر (و لم تتزوج) أمه لأنها لو 
تزوجت لم يعلم كونه من الميت. 

)15١15(‏ أى: الاقل و هو سدسان للأبوين» و ثمن للزوجة لاحتمال ولادة الحمل حياء فإن ولد حيا فإن كان ذكرا أعطى كل الباقى» وان 
كان ذكرين قسم بينهما بالسوية» أو ذكرا أو انثى فللذكر ضعف الاننثى» فان سقط ميتا (أكمل) فأعطى الام سدس آخر مع عدم 
الحاجب من الاخوة و الزوجة ثمن آخرء و الباقى للأب «و لا يخفى' ان كلمة «زوجاء كأنها سهو زيدت فى نسخ الشرائع و الجواهر و 
المسالك اذ لا معنى لموت الزوجهُ و تركها زوجا وحملا. 

)5١8(‏ لاحتمال كونه ذكرين توأمين» ولو كان الموجود انثى (اعطيت الخمس) و أربعة أخماس تحبس لاحتمال ذكرين. 

(110) لو سقط بجناية يرثها ابواه و من (تدنّى بهما) أى: كان قريبا للجنين بسبب الابوين» أو الاب فقط» دون من كان قريبا له بسبب 
الام فقط (أو السبب) كمعتق الاب. 
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(518) بأن يعرف أحدهما الآخر بالاخوة؛ أو البنوة» أو الزوجية» أو غير ذلكك. 

(719) أى: لا يقسم ماله و فى مقدار التربص اقوال» فى استدلال المفيد على قوله (تعسف) اذ لا يلزم من بيع بعض الدار الحكم بموته» 
و قيل: دفع الى الحاضرين (و كفلوا به) أى: تكفلوا رد المال عليه ان ظهر كونه حيا و فى رواية: اذا كان الورثة (ملاء) أى: اغنياء 
أصحاب أموال اقتسموه و ضمنوا لو جاء؛ لكن فى السند اسحاق و فيه (قول) لعل المراد به مذهبه و هو كونه فطحياء و قيل: لا يقسم 
حتى تمضى مدة (لا يعيش مثله) كما لو فقد و عمره خمسون سنةهُ و مضى عليه خمسون سنهُ اخرى. 
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و هى رواية عثمان بن عيسى» عن سماعة عن أبى عبد الله عليه السّلام» و فى الرواية ضعف. 

و قيل: تباع داره بعد عشر سنين» و هو اختيار المفيد رحمه الله وهى رواية على بن مهزيار» عن أبى جعفر عليه ال لام «فى ببع قطعة 
من داره؛» و الاستدلال بمثل هذه تعسشف. و قال الشيخ: إن دفع الى الحاضرين و كفّلوا به جاز. و فى رواية إسحاق بن عمار» عن أبى 
عبد اللّه عليه السّررلام «اذا كان الورثة ملاء اقتسموه» فإن جاءء ردّوه عليه» و فى إسحاق قولء و فى طريقها سهل بن زياد» و هو ضعيف. 


و قال فى الخلاف: لا يقسم حتى تمضى مده لا يعيش مثله اليها بمجرى العادةٌ» و هذا أولى. 
[الثالث فى ميراث الغرقى و المهدوم عليهم] 


الثالث: 

فى ميراث الغرقى و المهدوم عليهم .27١(‏ 

و هؤلاء يرث بعضهم من بعض (2271) اذا كان لهم أو لأحدهم مالء و كانوا يتوارثون» و اشتبهت الحال فى تقدم موت بعض على 
فلو لم يكن لهم مالء أو لم يكن بينهم موارثة؛ أو كان أحدهما يرث دون صاحبه. كأخوين لأحدهما ولد. سقط هذا الحكم. 

و كذا لو كان الموت لاا عن سبب (2277» أو علم اقتران موتهماء أو تقدم أحدهما على الآخر. 

وفى ثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم و الغرق» مما يحصل معه الاشتباه تردد. 

و كلام الشيخ فى النهاية» يؤذن بطرده (177) مع أسباب الاشتباه. 

اذا ثبت هذاء فمع حصول الشرائط» يورّث بعضهم من بعضء و لا يورّث الثانى 


(30) كما لو هدم عليهم بيت» أو حائط» أو نحو ذلكك فماتوا. 

)11١(‏ بثلاثئة شروط فلو لم يكن لهم مالء او لم يكن بينهم (موارثة) كأخوين عرفا و لهما أولاد» فلا موارثة بين الاخوين مع وجود 
المرتبة السابقة» او كان احد هما يرث؛» كأخوين (لأحدهما ولد) فذو الولد يرث أخاه. و أولاده يرثون عمهم؛ و هو لا يرثهم. 

(0؟77) اى: بأن كان حتف الانف فلا توارث بينهماء و كذا لو علم (اقتران موتهما) بلا تقدم و تأخر (أو تقدم أحدهما) فيرث المتأخر 
موته من المتقدم. 

(37) أى: اطراد هذا الحكم و ثبوته فى أسباب الاشتباه كالحرق؛ أو التسمّمء و نحو ذلك مما يؤدى الى موت جماعة لم يعلم 
المتقدم منهم من المتأخر. 
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مما ورث منه (175). و قال المفيد رحمه اللّه: يرث مما ورث منه و الأول أصح. لأنه إنما يفرض الممكن. و التوريث مما ورث» 
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سعدص الحياة بعد فرض الموث» وهو غير ممكق غادة. و لماروى أنه لو كان لأحذهما هال ضان المال لمن لآ مال لف 

وفى وجوب تقديم الاضعف (228) فى التوريث تردد؛ قال فى الايجاز: لا يجب. 

وقال فى المبسوط: لا يتغير به حكم, غير أنا نتبع الا-ثر فى ذلكك. و على قول المفيد رحمه الله تظهر فائدة التقديم. و ما ذكره فى 
الايجاز أشبه بالصواب. و لو ثبت الوجوب. كان تعتدا. 

فلو غرق زوج و زوجة؛ فرض موت الزوج أولا-و تعطى الزوجة ثم يفرض موت الزوجة» و يعطى الزوج نصيبه من تركتها الاصلية 
)75١(‏ لا مما ورثته. 

و كذا لو غرق أب وابن» يورث الاب (557) ثم يورث الابن. ثم إن كان كل واحد منهما أولى من بقيهُ الورّاثء انتقل مال كل واحد 
منهما الى الآخر. و منه الى ورثته» كابن له اخوة من أم؛ و أب له اخوة» فمال الولد ينتقل الى الوالد. و كذا مال الوالد الاصلى (778) 
ينتقل الى الولد ثم ينتقل ما صار الى كل واحد منهما الى اخوته. 

و إن كان لأحدهما أو لكل واحد منهما شريكك فى الارث. كابن و أبء و للأب أولاد غير من غرقء و للولد أولاد, فإن الأب يرث مع 


الاولاد السدس» ثم يفرض 


0096 أ مما ورك هه الأول مدلة لوهات ز ند و عمروا عادو كان عند الحوك اريك القيدو لخمرومانة ورك عمرو مق الت ويد 
فقطء لا من الالف و ما وصل لزيد من مائةُ عمروء و يرث زيد من مائهُ عمرو فقطء لا من المائةُ و مما وصل لعمرو من ألف زيد. 
(710) أى: الاقل نصيبا تردد» قال بعدم الوجوب (فى الايجاز) و هو للشيخ الطوسى قدّس سرّه و علله فى مبسوطه: 

بان الحكم (لا يتغير) اذا أى فرق فى أن يعطى مال زيد لعمرو أولاء أو بالعكسء نعم على قول المفيد قدّس سرّه يظهر (فائدة التقديم) 
لظهور الزيادة و النقصان فيه» مثلا: فى زوجين ماتاء يفرض أولا موت الزوج فيعطى سهم الزوجة» و يزاد سهم الزوجة على أموالهاء ثم 
يؤخذ من مجموعهما سهم الزوج» لكن حيث ان المصنف على راى الايجاز قال: و لو ثبت وجوب تقديم الاضعف (كان تعبدا) اذ لا 
أثر له. 

(77) فقط و فقط (لا مما ورثته) من الزوج أيضا مثاله: مات زوجان معا بالغرق» و كان للزوج ألف دينار» و للزوجة مائة دينار» و لم 
يكن لهما أولاد» أعطى ربع ألف الزوج- مائتان و خمسون لزوجته ثم نصف مائة الزوجة- خمسون- لزوجهاء فصار للزوجة ثلاثمائة 
و للزوج ثمانمائة» ثم يقسَم بين ورثتهما الباقين من أبوين» أو اخوة او غيرهما حسب مراتب الارث. 

(7790) أى: يفرض موت الابن فيعطى من ارثه لآبيه. 

(118) أى: غير ما حصله الوالد بالارث من ولده. ينتقل منه (الى الولد) لأن الاخوة لا يرثون, لا مع الوالد. و لا مع الولدء لأنهم مرتبة 
ثانية» و الاب و الولد من المرتبة الاولى. 
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موت الابء فيرث الابن مع اخوته نصيبه و ينتقل ما بقى من تركته مع هذا النصيب الى أولاده. 

ولو كان الوارثان متساويين فى الاستحقاق كالأخوين (719): لم يقدم أحدهما على الآخرء و كانا سواء فى الاستحقاقء و ينتقل مال 
كل واحد منهما الى الآخر. فإن لم يكن لهما وارث (770)» فميراثهما للإمام عليه السّلام؛ و ان كان لأحدهما وارثء انتقل ما صار اليه 
الى ورثته. و ما صار الى الآخر الى الامام. 


[الرابع فى ميراث المجوسى] 
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الرابع: 

فى ميراث المجوسى .)77١(‏ 

المجوسى قد ينكح المحرمات بشبهةٌ دينه» فيحصل له النسب الصحيح و الفاسد, و السبب الصحيح و الفاسد. 

و نعنى بالفاسد: ما يكون عن نكاح محرّم عندنا لا عندهم» كما اذا أنكح أمه فأولدها ولداء فنسب الولد فاسد و سبب زوجيتها فاسد 
(385). 

فمن الاصحاب من لا يورثه الا بالصحيح من النسب و السببء و هو المحكى عن يونس بن عبد الرحمن و متابعيه. 

و منهم من يورثه بالنسب. صحيحه و فاسده. و بالسبب الصحيح لا الفاسدء و هو اختيار الفضل بن شاذان من القدماء و من تابعه» و 


مده :يكنا البليل وعفيه اللساو اهو عسي 


(98) هيك لأاواوث اشر فى مرتبتهها. 

(:) تح المولى المعتقة و الضامن للتجريرة. 

(31) فى الحديث الشريف: ان المجوس كان لهم كتاب فأحرقوه؛ و نبى فقتلوه» و ان النبى صلى الله عليه و آله قال: «سنوا بهم سنة 
أهل الكتاب» و انما دخل هذا البحث فقهنا لأنهم قد يترافعون الى المسلمين فى ارثهم؛ و قد يسلمون بعد موت أحدهم و قبل تقسيم 
ارثه. 

(375) عندناء لحرمة الوطى و عدم اباحته» فقال بعض بعدم ارثه الا (بالصحيح من النسب و السبب) فلو نكح امه فأولدهاء فلا يعطى 
للولد شىءء و لا للأم ارث الزوجةء بل تعطى ارث الام فقطء و قال بعض بارثه بالنسب مطلقا و بالسبب الصحيح (لا الفاسد) ففى هذا 
المثال يعطى الارث للولد, و لا يعطى للأم باعتبارها زوجة» و قال الشيخ الطوسى: يرث (بالامرين صحيحهما و فاسدهما). ففى مثالنا 
يكون الولد ولده و أخاه لأمه؛ و حيث ان الولد يحجب الأخ يرث ارث الولد فقطء و امه ترث ارثين لأنها والدة» و لأنها زوجة. 
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و الشيخ أبو جعفر رحمه اللّه: يورّث بالأمرين» صحيحهما و فاسدهما. و على هذا القول: لو اجتمع الأمران لواحدء ورث بهماء مثل أم 
هى زوجة؛ لها نصيب الزوجية- و هو الربع- مع عدم الولد, و الثلث نصيب الأمومة من الأصل. فإن لم يكن مشارك كالأب (577), 
فالباقى يرد عليها بالأمومة. 

و كذا بنت هى زوجةء لها الثمن و النصفء و الباقى يرد عليها بالقرابة» اذا لم يكن مشاركك. و لو كان أبوان» كان لهما السدسانء و لها 
الثمن و النصف. و ما يفضله يرد عليها بالقرابة و على الأبوين (776). 

و كذا أخت هى زوجةء لها الربع و النصفء و الباقى يرد عليها بالقرابة» اذا لم يكن مشاركك. 

ولو اجتمع الترببان» و أحدهما يمنع الآخر. ورث من جهة المانع» مثل بنت هى أخت من أم (198) فلها تضصبية البنث ذون الأخث» 
لأنه لا ميراث عندنا لأخت مع بنت. 

و كذا بنت هى بنت بنت (7378). لها نصيب البنت دون بنت البنت. 


[مسألتان] 


مسألتان: 
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الأولى: المسلم لا يرث بالسبب الفاسد, فلو تزوج محرمة لم يتوارثاء سواء كان تحريمها متفقا عليه كالأم من الرضاعء أو مختلفا فيه كأم 
المزنى بهاء أو المتخلقةٌ من 


(*"7) اذ لو كان أب فالباقى للأب. 

(©؟) بحسب حصصهمء و حيث ان حصة البنت ثلاثة اضعاف حصة كل من الانبوين نقسَّم الزائد اخماساء فنعطى للبنت ثلاثا و 
للأبوين اثنين» ولا رد عليها من جهة الزوجية. 

(70) كما لو نكح امه فأتت ببنتء فهى ابنته لأنها من صلبه. و اخته لأمه لأنها من امه فلها نصيب البنتيه فقطء اذ لا ارث للأخت مع 
وجود البنت (عندنا) بخلاف العامة لقولهم بالتعصيب. 

(7) كما لو نكح بنته فأتت منه ببنت» فهى بنته لصابه و بنت بنته فترث نصيب البنت فقط» و كذا (عمة هى اخت من أب) كما لو 
نكح زيد امه فولدت بنتاء هذه البنت عمة لابن زيد لأنها اخت أبيه لأمه» و اخت له من أبيه» و كذا (عمةٌ هى بنت عمة) كما لو نكح 
جد زيد بنته فولدت بنتاء فهذه البنت المولودة عمة لزيد لأنها بنت جده من صلبه» و بنت عمة زيد لأنها بنت بنت جده. 
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ماء الزانى (/37317)» و سواء كان الزوج معتقدا للتحليل أو لم يكن. 

الثانية: المسلم يرث بالنسب الصحيح و الفاسد (758): لأن الشبهة كالعقد الصحيح فى التحاق النسب. 


[خاتمة فى حساب الفرائض] 
اشارة 

خاتمة: فى حساب الفرائض و هى تشتمل على مقاصد: 
[المقصد الأول فى مخارج الفروض الستة] 


الأول: فى مخارج الفروض الستة (54) و طريق الحساب. 

و نعنى بالمخرج: أقل عدد يخرج منه ذلكك الجزء صحيحاء فهى اذا خمسة: 

النصف من اثنين. و الربع من أربعة. و الثمن من ثمانية. و الثلث و الثلثان من ثلاثة. 

و السدس من ستة. 

و كل فريضة حصل فيها نصفان (2750) أو نصف و ما بقى فهى من اثنين. و إن اشتملت على ربع و نصفء أو ربع وما بقى فهى من 
أربعة. و إن اشتملت على ثمن و نصفء أو ثمن وما بقى» فهى من ثمانية. وان اشتملت على ثلث و ثلثين» أو ثلث و ما بقىء أو ثلثين 
وما بقىء فهى من ثلاثةُ. و إن اشتملت على سدس و ثلث :»)51١(‏ أو 


(370) أى: تزوج الزانى بنته المخلوقة من زناه» فلا يرثها لو ماتت سواء كان (معتقدا) للحلية او لم يكنء هذا برأى المصنف و فيما اذا 
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طرفى العقد اجتهادا او تقليدا- سياله فى مختلف أبواب الفقه و فيها أقوال عديدة قد فصلنا بعض الكلام عنها فى شرح العروةٌ الوثقى 
باب التقليد. 

(18) اذا كان فساد شبهة, لا فساد علم و عمد فلو وطأ شخص بعض محارمه شبهة فأولدهاء فالولد ابنهما فيتوارثون» كما ان أولادهما 
اخوته و اخوة الاب أعمامه. و اخوة الام أخواله» و آباء الاب و الام أجداده و هكذا. 

(5*9) المذكورة فى القرآن الحكيم و هى: النصف. و الربع» و الثلثء و الثلثان» و السدسء و الثمن. 

(30) مثل زوج واخت (أو نصف و ما بقى) مثل زوج و أخ فالفريضة من اثنين» وان اشتملت على (ربع و نصض) كزوج و بنت (أو 
ربع وما بقى) زوج وابن فالفريضة من اربعة» وان اشتملت على (ثمن و نصف) زوجة مع بنت واحدة (او ثمن و ما بقى) زوجة مع 
ابن فالفريضة من ثمانية و ان اشتملت على (ثلث و ثلثين) كأخوة من طرف الا-م فقطء و اخوات من طرف الاب فقطء أو من طرف 
الابوين (او ثلث و ما بقى) كأبوين فقطء مع عدم الحاجبء للأم الثلثء و الباقى للأب (او ثلثين و ما بقى) أخوات لأبوين» أو لأب» مع 
جد فالفريضةٌ من ثلاثة. 

(581) و هذا الفرض لا يكون تسمية كما سبق من المصنف عند رقم (/0/07) قوله «و لا يجتمع الثلث مع السدس تسمية) نعم» ذكرنا 
هناك أنهما يجتمعان قرابة كزوج و أبوين» فللزوج النصف و للأم مع عدم الحاجب الثلثء و الباقى و هو السدس للأب. (أو سدس و 
ثلثين) كأحد الابوين مع بنتين (أو سدس و ما بقى) واحد من كلالة الام مع أخ للأبوين أو الاب فقط فالفريضة من ستة. 
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سدس و ثلثين» أو سدس و ما بقى» فمن ستة. و النصف مع الثلث (357)» أو الثلثين و السدسء أو مع أحدهماء من ستة. 

ولو كان بدل النصف ربع (757)» كانت الفريضة من اثنى عشر. و لو كان بدله ثمن» كانت من أربعة و عشرين. 

اذا عرفت هذا: 

فالفريضة: إما وفق السهامء أو ناقصة» أو زائدة. 

القسم الأول: أن تكون الفريضة بقدر السهام. 

فإن انقسمت من غير كسر فلا بحثء مثل أخت لأب مع زوج (756) فالفريضة من ابنين. أو بنتين و أبوين» أو أبوين و زوجء فالفريضة 
من ستة. و تنقسم بغير كسر. 

و إن انكسرت الفريضة؛ فأما على فريق واحد أو أكثر. فالأول (750): يضرب عددهم فى أصل الفريضة: إن لم يكن بين نصيبهم و 
عددهم وفق. مثل: أبوين و خمس بنات» فريضتهم ستة» نصيب البنات أربعة و لا وفق (158). فيضرب عددهن- 


(27) الزوج له النصفء و الام لها الثلث بلا ولد ولا حاجب (أو الثلثين و السدس) أى: النصف مع الثلثين و السدس: كزوج و اختين 
للأبوين واخت للأم (أو مع أحدهما) أى: النصف مع الثلثين فقط كزوج و اختين للأبوين» أو النصف مع السدس فقط كزوج و اخت 
للأم» فالفريضة من ست هذا ظاهر عبارتى المصنف: «أو الثلثين و السدسء او مع احدهما» إلا أن النصف لا يجتمع مع الثلثين عندنا 
لإتيان النقص على الثلثين و انما يأتى النقص عليها لبطلان العول عند أهل البيت عليهم الصلاهُ و السلام» فيكون للأختين فى المثالين ما 
يبقى من التركة, لا الثلثان و لعل مقصود الماتن غير ذلكك و الله أعلم. 

(38) أى: كان الربع بدل النصف فى الامثلة الآنفهُ التى ذكر فيها المصنف النصفء فالفريضة من اثنى عشر حاصل ضرب اربعة للربع» 
و ثلاثةُ للباقى» و لو كان (بدله) أى: بدل النصف فى الامثلة المذكورة (ثمن) فالفريضة من اربعهُ و عشرين حاصل ضرب ثمانيةُ للثمن» 
و ثلاثهُ للباقى. 

(35) فلكل منهما نصف المال (أو بنتين و أبوين) فللبنتين ثلثا التركة» و للأبوين جميعا ثلثها (أو أبوين و زوج) للزوج النصف. و للأم 
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الثلث- مع عدم الحاجب من الاخوة- و السدس الباقى للأب. 

(158) و هو ما اذا لزم الكسر على فريق واحد فيضرب عددهم فى اصل الفريضة ان لم يكن بين عددهم و نصيبهم (وفق) اى: توافق» و 
العددان المتوافقان هما اللذان يفنيهما غير الواحد من سائر الاعدادء كالأربعةٌ و الستة يفنيهما الاثنان» و الستهُ و التسعةٌ تفنيهما الثلائ و 
العشرةُ مع الخمسة و العشرين تفنيهما الخمسة و هكذاء و غير ذلكك مثل أربعة مع خمسة لا يفنيهما الا الواحد. 

(152) بين الأربعة و الخمسة فيضرب العدد: خمسة فى ستة (فما ارتفع) يعنى: حاصل الضرب و هو فى مثالنا ثلا-ثون يكون منه 
الفريضة؛ و لكن كل من كان له سهم قبل الضرب (فاضربه فى خمسة) فلكل من الابوين كان سهم من ستة أسهمء فيكون لكل منهما 
خمسة أسهم من ثلاثين سهما يبقى عشرون سهماء و كان للبنات الخمس كلهن أربعة أسهم من ستة» فيضرب أربعة فى خمسة؛ و 
يقسّم حاصله و هو عشرون على البنات الخمس كل واحدةٌ منهن أربعة أسهم من العشرين. 
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وهو خمسة- فى ستةء فما ارتفع فمنه الفريضة. 

و كل من حصل له من الورّاث من الفريضة سهم قبل الضربء فاضربه فى خمسة. و ذلكك قدر نصيبه. 

و إن كان بين النصيب و العدد وفق» فاضرب الوفق من عددهن- لا من النصيب- فى الفريضة؛ مثل أبوين و ست بنات. للبنات أربعةٌ لا 
تنقسم عليهن على صحة (757)» و النصيب يوافق عددهن بالنصفء فتضرب نصف عددهن و هو ثلاثة» فى الفريضة و هى ستة» فتبلغ 
ثمانية عشر. و قد كان للأبوين من الاصل سهمان» ضربتهما فى ثلاث فكان لهما ستة» و للبنات من الاصل أربعة» فضربتها فى ثلاث 
فاجتمع لهن اثنا عشرء لكل بنت سهمان. 

و إن انكسرت على أكثر من فريق» فإما أن يكون بين سهام كل فريق و عدده وفقء و إما أن لا يكون للجميع وفق (2368) أو يكون 
لبعض دون بعض. 

فق الأولايرة كل فرق الى عرد الوفق: 

وفى الثانى: يجعل كل عدد بحاله. 

و فى الثالث: ترد الطائفة التى لها الوفق الى جزء الوفق» و تبقى الاخرى بحالها. 

ثم بعد ذلكك: إما أن تبقى الاعداد متماثلة (59)» أو متداخلة» أو متوافقة أو متباينة. 


فإن كان الأول (200): اقتصرت على أحدهماء و ضربته فى أصل الفريضة مثل 


(30) أى: بدون كسر (و النصيب) و هو أربعة (يوافق عددهن بالنصف) اذ مخرج النصف- و هو اثنان- يفى الاربعة و الستهُ جميعا. 
(5) أى: لا يكون وفق فى البين أصلا (ففى الأ-ول) و هو ما كان الوفق بين سهام كل طائفة و عددهم. يرد كل طائفةٌ الى (جزء 
الوفق) الاربعة و الستهُ يرد أحدهما الى النصف مخيرا بين رد الاربعة الى اثنين» أو الست الى ثلاثة (و فى الثانى) و هو ما لم يكن وفق 
بين أعداد طائفة و سهامهم اصلا. 

(769) (متماثلة) كأربعةٌ و أربعة» كما لو كان فى جانب أربعة أشخاص و فى جانب آخر أيضا أربعة أشخاص (أو متداخلة) كاثتى 
عشر و أربعة و عشرون, حيث ان الأول داخل فى الثانى (أو متوافقة) كاثنى عشر مع تسعة لهما وفق فى الثلث لأن ثلاثة- و هى مخرج 
الثلث- تفنى كليهما (أو متباينة) كاثنى عشر مع أحد عشر. 

(150) أى: متماثلة كأخوين للأبوين و اخوين للأم» وفريضهم من ثلاثة لا تنقسم عليهم (على صحة) أى: 

بدون كسرء فنضرب (أحد العددين) و هما اخوان لأبوين؛ و اخوان لام فقط فى الفريضة: ثلاث فتصبح ستة فينقسم عليهم بلا كسر. 
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أخوين لأب و أم و مثلهما لام فريضتهم من ثلاثةء لا تنقسم على صحة. ضربت أحد العددين و هو اثنان فى الفريضة؛ و هى ثلاثة 
فصار ستة: للأخوين للأمء سهمان بينهماء و للأخوين للأب و الام أربعة. 

وان تداخل العددان فاطرح الاقل و اضرب الأكثر فى الفريضة مثل: اخوة ثلاثة لام و ستةُ لأب» فريضتهم ثلاثة» لا تنقسم على صحة 
و أحد الفريقين نصف الآخر »»8١(‏ فالعددان متداخلان. فاضرب الستة فى الفريضة تبلغ ثمانية عشرء و منه يصح. 

و إن توافق العددان: فاضرب وفق أحدهما فى عدد الآخرء فما ارتفع (181) فاضربه فى أصل الفريضة مثل أربع زوجات و سته اخوة 
فريضتهم أربعة لا تنقسم صحاحاء و بين الأربعة و الستهُ وفق و هو النصف. فتضرب نصف أحدهما و هو اثنان» فى الآخر و هو ستةٌ 
(101)» تبلغ اثنى عشر. فتضرب ذلكك فى أصل الفريضة و هى أربعة؛ فما ارتفع صحت منه القسمة. 

و إن تباين العددان: فاضرب أحدهما فى الآخر» فما اجتمع فاضربه فى الفريضة؛ مثل: أخوين من أم و خمسة من أبء فريضتهم ثلاثة 
(10» لا تنقسم على صحةء و لا وفق بين العددين و لا تداخل. فاضرب أحدهما فى الآخر تكن عشرة» ثم اضرب العشرة فى أصل 
الفريضة- و هى ثلاثة- فما ارتفع» فمنه تصحح. 


(101) لأن فريق الام نصف فريق الاب فنضرب الستةُ (فى الفريضة) و هى ثلاثة (و منه يصح) فتقسم الثمانية عشر ثلاثة أقسام: ثلث 
لفريق الام الثلاثة لكل منهم سهمانء و ثلثان- و هو اثنى عشر- لفريق الاب» لكل منهم سهمان أيضا. 

(18) أى: حاصل الضرب نضربه فى اصل الفريضة كأربع زوجات و ستهُ اخوق فان (فريضتهم أربعة) لأن الزوجة بلا ولد لها الربع» و 
الأخوة لهم الباقى ولا ينقسم بلا كسرء و بين (الأربعة) عدد الزوجات (و الستة) عدد الأخوة وفق (و هو النصض) إذ الاثنين- و هو 
مخرج النصف- يفنى- الأربعة و الستة. 

(28) أو تضرب نصف الست و هو ثلاثة فى أربعة تبلغ اثنى عشرء فتضرب فى اصل الفريضة: اربعة (فما ارتفع) أى: حاصل الضرب و 
هو ثمانية و أربعون يصح منه القسمة: فالربع و هو اثنى عشر للزوجات الاربع لكل واحدة ثلاثة» و الباقى و هو ستة و ثلاثون للأخوة 
الستةء لكل منهم ستهُ ان كانوا ذكورا كلهم أو اناثا كلهم, و ان كانوا ذكورا و اناثا فللأخ ضعف الاخت. 

(10) لأن ثلثين من التركة لكلالة الابء و ثلث لكلالة الام ولا ينقسم صحيحاء ولا وفق بين اثنين و خمسة ولا تداخل؛ فنضرب 
(أحدهما فى الآخر) أى: عدد كلالة الام وهو اثنان فى عدد كلالة الاب و هو خمسة (فما ارتفع) أى: حاصل الضرب و هو ثلاثون 
يصح منه القسمة: فثلث و هو عشرة لكلالة الام لكل واحد منهما خمسة؛ و ثلثان و هو عشرون لكلالة الاب الخمسة لكل واحد منهم 
أربعة. 
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تتمة: العددان: إما متساويان» أو مختلفان. 

و المختلفان: إما متداخلان» أو متوافقان» أو متباينان. 

فالمتداخلان: هما اللذان يفنى أقلهما الا-كثرء إما مرتين أو مراراء و لا يتجاوز الاقل نصف الاكثر. و إن شئت سميتهما بالمتناسبين» 
كالثلاثة بالقياس الى الستة و التسعة و كالأربعةٌ بالقياس الى الثمانية و الاثنى عشر. 

والمتوافقان: هما اللذان اذا أسقطت أقلهما من الاكثر مره أو مراراء بقى أكثر من واحدء كالعشرة و الاثنى عشر. فانكك اذا اسقط 
العشرهُ بقى اثنان» فإذا أسقطتهما )١100(‏ من العشرة مرارا فنيت بهماء فإذا فضل بعد الاسقاط اثنان» فهما يتوافقان بالنصف. 

ولو بقى ثلاثةُ (208)» فالموافقة بالثلث. و كذا الى العشرة. و لو بقى أحد عشرء فالموافقةٌ بالجزء منها (7810). 

و المتباينان: هما اللذان اذا سقط الأقل من الأكثرء مرةٌ أو مرارا بقى واحد. مثل: 


ثلاث عشر و عشرين. فإنكك اذا أسقطت ثلاث عشر» بقى سبعة. فاذا أسقطت سبعةٌ من ثلاث عشرء بقى ستةُ. فاذا أسقطت ستهُ من سبعة 
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بقى واحد. 


)١100(‏ أى: الاثنين (فنيت) العشرةٌ (بهما) بالاثنين» فبين العشرةٌ و الاثنى عشر توافق» و بين الاثنين و العشرء تداخل. 

(108) كالستة و التسعة و مثل الا-ثنى عشر و الخمسة عشر فالموافقة بالثلث (و كذا الى العشرة) فإن بقى أربعة فالموافقة بالربع 
كالثمانية و الاثنى عشرء و ان بقئى خمسة فالموافقة بالخمس كالعشرة و الشمسة عشرء .و ان بقى ستة فالموافقة بالسدس كالاثتنى عشرو 
الثمانية؛ فتضرب سدس أحدهما فى جميع الآخرء و ان بقى سبعة فالموافقة بالسبع كالأربعة عشر و الواحد و العشرين» فتضرب سبع 
أحدهما فى الآخرء و ان بقى ثمانية فالموافقة بالثمن» كالستة عشر مع الاربعة و العشرين» و ان بقى تسعة فالموافقة بالتسع كالثمانية 
عشر مع السبعة و العشرينء و ان بقى عشرة فالموافقة بالعشر كالعشرين مع الثلاثين. 

(1010) أى: جزء من أحد عشرء لأن بعد العشر لم يكن اسم خاص للكسر الا باضافة الجزء الى نفس العدد, فيقال: جزء من أحد عشر 
جزءاء و جزء من اثنى عشر جزءاء و هكذا مثل الاثنين و العشرين مع الثلاثة و الثلاثين» متوافقان بالجزء من أحد عشرء فيضرب جزء من 
أحد عشر من أحدهما فى تمام الاخر, مثلا: 

نضرب 7 8 عم أو 8 77 عم حيث الحاصل فى كليهما واحد. و لو بقى عشرون فهما متوافقان فى جزء من عشرين مثل ثمانين مع 
مائة؛ فيضرب جزء من عشرين من أحدهما فى تمام الآخر مثلا: 

8.03٠١ 0 أو‎ ©003١ © نضرب‎ 
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القسم الثانى (288): ان تكون الفريضة قاصرة عن السهام. 

ولن تقصر الا بدخول الزوج أو الزوجة. مثل: أبوين و بنتين فصاعداء مع زوج أو زوجة» أو أبوين و بنت و زوجء أو أحد الابوين و 
بنتين فصاعدا مع زوج. فللزوج أو الزوجة فى هذه المسائل نصيبهما الادنى» و لكل واحد من الابوين السدسء و ما بقى فللبنت أو 
البنتين فصاعدا. و لا تعول الفريضة أبدا. 

و كذا إخوان لا-م؛ و اختان فصاعدا لأنب و أم؛ أو لنب مع زوج أو زوجة؛ أو أحد كلالة الاسم مع اخت و زوج (04). ففى هذه 
المسائل يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما الاعلى» و يدخل النقص على الاخت أو الاخوات للأب و الام» أو للأب خاصة» فإن انقسمت 
الفريضة على صحة (720) و إلا ضربت سهام من انكسر عليهن النصيب فى أصل الفريضة. 

مثال الأول: أبوان و زوج و خمس بنات» فريضتهم اثنا عشر (181) للزوج ثلاثة» و للأبوين أربعة» و يبقى خمسة للبنات بالسوية. 

و مثال الثانى (597): كانت البنات ثلاثاء فلم تنقسم الخمسة عليهن» ضربت ثلاثة فى أصل الفريضة؛ فما بلغت صحت منه المسألة. 
القسم الثالث: أن تزيد الفريضة عن السهام. 


(108) مضى القسم الأول قبيل رقم (77) و كان فيه الفريضة بقدر السهام, و هنا قاصرة عن السهام (مثل أبوين و بنتين) مضت عين 
هذه الامثلهُ من المصنف قدّس سرّه مع بعض توضيح منا عند رقم (67) و ما بعده. 

(109) فللواحد من كلالة الام السدس. و للزوج النصفء و للأخحت- لأبوين أو لأب فقط- الباقى اذ فى هذه الحال لا سهم خاص 
للأخت حتى يلزم النقص بل للأخت فى هذه الحال الباقى أيا كان. 

(:18) أى: بدون كسرء و الا ضربت سهام من انكسر (عليهن) من الاخخت أو الاخواتء للأبوين أو لأب خاصة. و ذلكك لدخل النقص 
عليهن فقطء اما الا-خ أو الا-خوة فانه لا نصيب معين لهم فى أى حال حتى يقال: انه يدخل النقص عليهم (مثال الأول) ما انقسمت 
الفريضة على صحة. 
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(181) حاصلة من ضرب وفق الاربعة فى الست لأن حصة الزوج الربع؛ و حص كل واحد من الابوين السدسء و بين الاربعة و الستة- 
مخرجى الربع و السدس- وفق بالنصف لأن مخرج النصف- و هو الاثنان- يفنى الاربعة و الست جميعا. 

(0؟528) وهواذا انكسرت الفريضة على الورثة كما لو كانت البنات فى المثال ثلاثا (ضربت ثلاثة) عدد البنات (فى أصل الفريضة) و 
هو اثنا عشر (فما بلغت) أى: حاصل الضرب و هو ستة و ثلاثون صحت القسمةء فللزوج الربع من الستة و الثلاثين و هو تسعة» و 
للأبوين السدسين منها وهو اثنا عشر لكيهماء يبقى خمسة عشر للبنات الثلاث كل واحدةٌ لها خمسة. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ؟» ص: "٠١‏ 

فترد على ذوى السهام» عدا الزوج و الزوجةء و الام مع الاخوة. على ما سبق (087). 

أو يجتمع من له سببان (*78)» مع من له سبب واحدء فذو السببين أحق بالرد. 

مثل: أبوين و بنت (2388)» فاذا لم يكن اخوة, فالرد أخماسا. و ان كان اخوة فالرد أرباعاء تضرب مخرج سهام الرد فى أصل الفريضة. 
و مثل أحد الابوين و بنتين فصاعداء فالفاضل يرد أخماساء فتضرب خمسة فى أصل الفريضة (288). 

و مثل: واحد من كلالةُ الام مع اخت لأب. فالرد عليهما على الأصحح أرباعا (189). 

و مثل اثنين من كلالة الا-م مع اخت لأسب (288)» فإن الرد يكون أخماسا تضرب خمسة فى أصل الفريضة؛ فما ارتفع صحت منه 
القسمة. 


(18) من الماتن قدّس سرّه و منّا تعليقا عند رقم (8)) و ما بعده. 

(18) أى: يرتبط مع الميت بسببين كالأخت من الابوين؛ مع الاخوة للأم فقط. 

(520) فللأبوين السدسين. و للبنت النصفئء يبقى سدسء يرد على الابوين و البنت اخماسا: ثلاث للبنت لان فرضها ثلاث اضعاف كل 
من الا-بوين» و اثنان للأبوين» هذا اذا لم يكن للميت اخوة يحجبون الام و ان كان اخوة فيرد على ما عدا الام ارباعاء ثلاثة للبنت» و 
واحد للأأب, و لأجل تصحيح القسمهُ نضرب (مخرج سهام الرد) أربعة أو خمسة (فى أصل الفريضة) وهو ستة. يكون تقسيم 
الفريضة- 75- هكذا: 

للأبوين السدسين ثمائية؛ و للبنث النصف اثتى عشره يبقى أربعة واحد للأبه» و ثلاثةٌ للبنت: لأن حصة البنث ثلاثة أضعاق حخصة 
الاب و هذا مع وجود الا-خوهُ للحجب عن الادم (أما) اذا لم يكن اخوٌ يحجبون الام فالرد أخماساء يكون الفريضة من ثلاثين ضربا 
للخمسة- و هى مخرج سهام الرد- فى الست أصل الفريضة» للأبوين السدسين عشرة؛ و للبنت النصف خمسة عشرء يبقى خمسة 
للأبوين اثنان» و للبنت ثلاثة» لأن البنت كان فرضها ثلاث أضعاف فرض كل واحد من الابوين. 

(188) و هو ستة يبلغ ثلاثين: لأحد الابوين السدس خمسة و للبنتين الثلثان عشرون يبقى خمسة, واحد لأحد الابوين» و أربعة للبنتين 
رداء اذ حصة البنتين أربعة أضعاف حصة أحد الابوين. 

(120) مقابل القول الآنخر القائل: بأنه لا رد على كلالة الام أبداء بل الزائد كله للأخت لأب. و اما كون الرد (ارباعا) يعنى: تقسيم 
الزائد اربعة اقسامء فلأن حصة الاخت لأب: ثلاث اضعاف حصة كلالة الام» فيقسم ارباعا ليعطى للأخت لأب ثلاث و لكلالة الام 
واحداء لكنه حيث ينكسر عليهما نضرب الاربعة: 

سهام الرد فى السته: أصل الفريضة؛ فيكون اربعة و عشرينء للأخت لأب النصف 037١١‏ و لكلالة الام السدس 50" يبقى الثلث 8١‏ 
فللأخت لأب :2 و لكلالةُ الام 5١‏ ردا. 

(188) فلكلالة الام الثلثء و للأخت النصف يبقى سدس يوزع عليهم على خمسة أقسام اثنان لكلالة الام- و ثلاثة للأخت, فالخمسة 
تضرب (فى أصل الفريضة) و هو ستهُ حاصلة من ضرب ثلاثة- مخرج الثلث لكلالةً الام- فى اثنين- مخرج النصف للأخت لأب- و 
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الحاصل ثلاثون عشرةٌ لكلالة الام» و خمسة عشر للأخت لأبنة و الشسية الباقية اثنان لكلالة الام رداءو ثلاثة للخت لأس.رذا. 
التعليقات على شرائع الإسلام» ج 5 ص: دض 


[المقصد الثانى فى المناسخات] 


المقصد الثانى: 

فى المناسخات (21299) و نعنى به: أن يموت إنسان فلا تقسّم تركته» ثم يموت بعض وراثه؛ و يتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل 
واحد. 

فطريق ذلكك: أن تصحح مسألة الأول» و يجعل للثانى من ذلكك نصيبء اذا قسّم على ورثته صح من غير كسر. 

فإن كان ورثة الثانى هم ورثة الأول من غير اختلاف فى القسمهُ كان كالفريضة الواحدة. مثل اخوة ثلاث و أخوات ثلاث؛ من جهة 
واحدة (770) مات أحد الا-خوة ثم مات الآدخرء ثم ماتت احدى الاخوات» ثم ماتت اخرىء و بقى أخ و أختء فمال الموتى بينهما 
أثلاثا أو بالسوية. 

ولو اختلف الاستحقاق (771)» أو الورّاث أو هماء فانظر نصيب الثانى. فإن نهض بالقسمة على الصحةء فلا كلام. 

مثل: أن يموت انسانء و يتركك زوجة وابنا و أبا و بنتاء فللزوجة الثمن ثلاثة من أربعة و عشرينء ثم تموت الزوجة فتتركك ابنا و بنتا 
(507), فإن لم ينقسم نصيبه على ورّاثه على صحةء فهنا صورتان: 

الأولى: أن يكون بين نصيب الميت الثانى من الفريضة الأولى» و بين الفريضة الثانية وفق» فتضرب وفق الفريضة الثانية- لا وفق نصيب 
الميت الثانى- فى الفريضة 


(189) مأخوذ من النسخ بمعنى الابطال أو التغيير» اذ الورثة» و الحصص.ء قد تنسخ و تتغير» كما لو مات شخص ثم مات بعض ورّائه 
فيراد تقسيم (الفريضتين) أى: الارثين (من أصل واحد) اى: مال واحد فطريقته: تصحيح (مسألة الاول) أى ارث الميت الأول. 

(770) أى: كلهم لأ-بوين» أو كلهم لب فقطء أو كلهم لا-م فقطء فمات احدهم تلو الآدخر و بقى اخ و اختء فمال الموتى بينهما 
(أثلانا) ثلثان للأخ و ثلث للأخت. اذا كانوا لأبوين» أو لأب فقط (أو بالسوية) اذا كانوا لام فقط. 

(1/1؟) أى: زاد نصيب الوارث بموت الثانى (أو الورّاث) أى: زاد عدد الورثة من دون زيادة حصة أحد منهم (او هما) النصيب و 
الورثةُ معاء فان نهض نصيب الثانى بالقسمهُ (على الصحة) أى: بلا كسر فبها. 

(777) فيرث الابن و البنت نصيب امهما أيضا فيزيد استحقاقهماء و يعطى من الثلاثهُ اثنان للابن و واحد للبنت. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج ؟ ص: 17" 

الا-ولى» فما بلغ صحت منه الفريضتان (377). مثل: أخوين من أم و مثلهما من أب و زوج ثم مات الزوج و خلمف ابنا و بنتين» 
فالفريضة الأولى ستة» تنكسرء فتصير الى اثنى عشرء نصيب الزوج ستة لا تنقسم على أربعة» و لكن توافق الفريضة الثانية بالنصف» 
فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية و هو اثنان- لا من النصيبء فى الفريضة الأولى و هى اثنى عشر فما بلغت (776) صحت منه 
الفريضتان و كل من كان له من الفريضة الاولى شىءء, أخذه مضروبا فى اثنين. 

الصورة الثانية: ان يتباين النصيب و الفريضة» فتضرب الفريضة الثانية فى الأولى» فما بلغ صحت منه الفريضتان» و كل من كان له من 
الفريضة الأولى شىء؛ أخذه مضروبا فى الثانية. مثل: زوج و اثنين من كلالة الأم و أخ من أبء ثم مات الزوج و تركك ابنين و بنتاء 
فريضة الأول من ستة (7170): نصيب الزوج ثلاثة؛ لا تنقسم على خمسة و لا توافق» فاضرب الخمسة فى الفريضة الأولى, فما بلغ 
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صحت منه الفريضتان. 
ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين (3778)» نظرت فى الثالثة. فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحةء و إلا عملت فى 
فريضته مع الفريضتين ما عملت فى فريضة الثانى مع الأول (777). و كذا لو فرض موت رابع أو ما زاد على ذلك. 


(37) أى: الارثين (مثل اخوين) يعنى: مات شخص و كان ورثته أخوين من أم و اخوين من اب و زوجء فمات الزوج عن ابن و بنتين 
فالفريضة الاولى من (ستة) لأن حصة الاخوين من الام ثلث لكل منهما سدس (تنكسر) اذ اثنان من الستةٌ للأخوين من أم, و ثلاثة من 
الستهُ للزوج؛ يبقى واحد ينكسر عند التقسيم على الاخوين من أب فنضرب الاثنين عددهما فى اصل الفريضة ست فيكون 0١١١‏ نصفه 
2١‏ للزوج يرجع لورثته لكن الستة (لا تنقسم على أربعة) ابنه و بنتيه. 

(776) و هو اربعة و عشرونء للأخوين من الام الثلث: ثمانية لكل منهما أربعة» و للزوج النصض: اثنا عشرء يقسم على ابنه و بنتيه» ستة 
للابن» و لكل بنت ثلاثة» و الباقى و هو أربعة للأخوين من الأب لكل واحد اثنان. 

(70) إذ لكل واحد من كلالة الام السدسء و نصيب الزوج ثلاثة و هى لا تنقسم على خمسة: حصص ابنيه و بنته» فنضر الخمسة (فى 
الفريضة الاولى): ستة فيبلغ ثلاثون» نصفه: خمسة عشر للزوجء يقسم خمسة أقسام: قسم للبنتء و أربعة للإبنين» و ثلثه: عشرة لأخوين 
من أم لكل منهما خمسة. و الباقى و هو خمسة للأخ من أب. 

(737) بأن مات شخص و لم تقسم تركته» فمات أحد الوراث و لم تقسم التركة أيضاء حتى مات ثالث منهم, و هكذا. 

(770) قال فى الجواهر: «و يمكن فرض ذلكك باقسامه فى المثال السابق بأن يموت أحد ولدى الزوج فإن نصيب 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج 7 ص: 11" 


[المقصد الثالث فى معرفة سهام الورّاث من التركة] 


المقصد الثالث: 

فى معرفة سهام الورّاث من التركة و للناس فى ذلكك طرق. أقربها: أن تدسب سهام كل وارث من الفريضة» و تأخذ له من التركة بتلكك 
النسبة. فما كان فهو نصيبه منها (/71). 

وان شئت قسمت التركة على الفريضة؛ فما خرج بالقسمة ضربته فى سهام كل واحدء فما بلغ فهو نصيبه (518). 

و لكك طريق آخر: وهو أنه اذا كانت التركة صحاحا لا كسر فيها فحرّر العدد الذى منه تصح الفريضة» ثم خذ ما حصل لكل وارث» و 
اضربه فى التركة. فما حصلء فاقسمه على العدد الذى صححت منه الفريضة فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث .)28٠0(‏ و إن كان فيها 
)18١(‏ كسرء فابسط التركةٌ من جنس ذلكك الكسرء بأن 


الولد المذكور من نصيب أبيه ستهُ من خمسة عشر فهذه مناسخة ثالث فإن خلف ابنين و بنتين» أو ستهُ أولاد متساوين ذكورية و انوثية 
و نحو ذلكك (كما لو خلف ابنين فقطء أو ثلاثة أبناء» أو بنتين» أو ثلاث بنات) انقسمت فريضته من سهمه من غير كسر. وان خلف 
ابنا و بنتين كانت فريضته من أربعة و هى توافق نصيبه بالنصف فتضرب نصف فريضته و هو اثنان فى ما اجتمع من المسألتين و هو 
ثلاثون تبلغ ستين و يكمل العملء و كل من كان له شىء من الفريضة الثانية يأخذه مضروبا فى اثنين. 

وان خلف ابنين و بنتاء باينت فريضته و هى خمسة؛ نصيبه و هو ستة» فتضرب فريضته فى ثلاثين تبلغ مائة و خمسينء و من كان له 


شىء من الفريضة الثانية أخذه مضروبا فى خمسة. و لو فرض موت آخر من هذه الاولاد فهى أربعةٌ فتعتبر فريضته و نصيبه و تعمل كل 
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ما عملت سابقا و هكذا و اللّه العالم و الموفق». 

(7178) مثاله: زوجة و أبوان و لا حاجب. فالفريضة من اثنى عشر للزوجة ثلاثة ربع الفريضة» و للأم أربعة هى ثلث الفريضة؛ و للأب 
خمسة هى ربع و سدس الفريضة. 

(719) فلو كانت الفريضة- كما فى مثال الزوجة و الابوين بلا حاجب- من اثنى عشرء و التركة ستهُ دراهم» فلكل سهم نصف درهمء 
فصاحب الربع يأخذ ثلاث أنصاف, و هكذا. 

(080 مثلا لو ماتت امرأة و تركت زوجا و أبوين و بنتاء فالعدد الذى يصح منه هذه الفريضة هو اثنا عشرء للزوج ربعه ثلاثة» و 
للأبوين ثلثه أربعة» و للبنت الباقى خمسة» فإن كانت تركة الميت عشره دنانير» نأخذ ثلاثة الزوج» و نضربها فى التركة و هى عشرة 
فيحصل ثلاثون, ثم نقسم الثلاثين على اثنى عشر- العدد الذى صحت الفريضة منه- فيكون نصيب الزوج من عشرة دنانير دينارين و 
نصف دينار. 

و للأسبوين أربعة» نضربها فى التركة عشرءٌ فيحصل اربعون ثم نقسم الاربعين على اثنى عشر فيكون ثلاثة دنانير و ثلث دينار حصة 
الابوين جميعا. و للبنت خمسة نضربها فى التركة عشرة يحصل خمسون ثم نقسم الخمسين على اثنى عشر فيكون أربعة دنانير و سدس 
دينار حصةٌ البنت. و اذا جمعنا هذه الحصص و هى: ديناران و نصفء ثلاثة و ثلثء اربعة و سدسء كان الحاصل عشرة دنانير. 

)38١(‏ اى: فى التركة كسرء كعشرة و نصف. فابسط التركةٌ من جنس الكسر: النصف و مخرجه اثنان» و ذلكك (بأن تضرب) فى مثالنا- 
وهو عشرةُ ونصف- اثنين فى عشرة يكون عشرين نصفاء ثم تضيف اليه 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج 7 ص: 1" 

تضرب مخرج ذلكك الكسر فى التركة» فما ارتفع أضفت اليه الكسرء و عملت فيه ما عملت فى الصحاح. فما اجتمع للوارث» قسّمته 
على ذلكك المخرج. 

فإن كان الكسر نصفاء قسمته على اثنين. و ان كان ثلثاء قسمته على ثلاثة (0585). 

و على هذا الى العشر تقسمه على عشرة» فما اجتمع فهو نصيبه. 

ولو كانت المسألة عددا أصم (2817)» فاقسم التركة عليه. فإن بقى ما لا يبلغ دينارا (78)) فابسطه قراريط و اقسمه. فإن بقى ما لا يبلغ 
قيراطاء فابسطه حبات و اقسمه. فإن بقى ما لا يبلغ حبة» فابسطه أرزات و اقسمه. فإن بقى ما لا يبلغ أرزة» فانسبه بالاجزاء اليها (280). و 
قد يغلط الحاسبء فاجمع ما يحصل للورّاث» فإن ساوى التركة فالقسمه صوابء و إلا فهى خطأ. 


النصف يصير واحدا و عشرين (و عملت فيه) اى: فى الواحد و العشرين (ما عملت فى الصحاح) اى: ما مر فى رقم (180) من تقسيم ما 
اجتمع للوارث (على ذلكك المخرج) و هو النصفء ففى المثال الآنفء و هو ما لو ماتت امرأة و تركت زوجا و أبوين و بنتاء و تركتها 
عشرة دنانير و نصف دينار» فالعدد الذى يصح تقسيمه بلا كسر على هؤلاء الورثة الاربعة هو اثنا عشرء للزوج ربعه ثلاثة» و للأبوين 
ثلثه أربعةٌ» و الباقى للبنت و هو خمسة. فنضرب سهام الزوج الثلاثة فى »2١١‏ تبلغ «27) نقسمها على 0١1١١‏ تنتج خمسة انصاف الدنانير و 
ربع النصف, و هى حصّة الزوج» و نضرب سهام الابوين الاربعة فى )2١«‏ تبلغ «85) نقسمها على )١1١«‏ تنتج سبعةٌ انصاف الدنائير حصة 
الابوين معاء و نضرب سهام البنت الخمسة فى 07١١‏ تبلغ 0٠١8‏ نقسمها على ١؟1)‏ تنتج ثمانية انصاف الدنانير و ثلاثة ارباع نصف 
الدينار هى حصة البنت» فاذا جمعنا هذه الحصص: خمسة و ربع النصفء سبعةُ انصافء ثمانية و ثلاث ارباع النصفء, يكون الحاصل 
واحدا و عشرين نصقا. 

(18) كما لو كانت التركةٌ فى مثالنا الآنف عشرة دنانير و ثلث دينار» تضرب ثلاثة فى عشرة» و تضيف اليه الكسر و هو واحد يكون 
واحدا و ثلاثين ثلثا من الدينار» «و لو كانت التركة عشرة دنانير و ثلاثة أخماس الدينار - مثلا- ضربت الخمسة- و هى مخرج الكسر- 
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فى عشرة و أضفت اليها الثلاثهُ كان ثلاثهُ و خمسين خمسا من الدينار» و هكذا. 

(89) وهو الذى لذ كبر عشرى له من الصف الى العقن كاعد صقر و كلاثة عش أما أربغة عشر قلها نضف لأنها سعتان: و خمسة 
عشر فلها ثلث لأنها ثلاث خمساتء و هكذا (فاقسم التركة عليه) اى: على ذلك العدد الاصم, مثلا: لو كانت الورثة أربعة بنين و ثلاث 
بنات» كانت الفريضة أحد عشر: ثمانية للبنين الاربعة» و ثلاثة للبنات الثلاث» فلو كانت التركة اثنى عشر دينارا- مثلا- كان كل سهم 
منها دينارا و جزءا من أحد عشر جزءا من الدينار. 

(185) كما لو كانت التركة اثنى عشر دينارا و ثلاثة أرباع الدينار فاجعل الكسر (قراريط) فان كل دينار عشرون قيراطاء و كل قيراط 
ثلاث حبات»؛ و الحبة أربع ارزات» و ليس بعد الارزةٌ اسم خاص. 

(80) أى: الى الارزة و لثلا يخطأ الحساب (فاجمع) كما فعلنا نحن فى أرقام )78١1(‏ (185) و لا يخفى: ان التدقيق فى حسابات الاارث 
المخترعة فى هذا الزمان أكثر اطمئنانا و أسرع حساباء و اللّه العاصم. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج 25 ص: 71١6‏ 


[كتاب القضاء] 
اشارة 

كتاب القضاء ١١‏ و النظر فى صفات القاضى و آدابه و كيفية الحكم و أحكام الدعاوى. 
[الأوّل فى الصفات] 


اشارة 


الأول فى الصفات و يشترط فيه: البلوغ و كمال العقلء و الإيمان, و العدالة» و طهارة المولد؛ و العلم؛ و الذكورة. 

فلا ينعقد القضاء: لصبىء و لا مراهق, و لكافر لأنه ليس أهلا للأمانة» و كذا الفاسق. 

و يدخل فى ضمن العدالة» اشتراط الأمانة» و المحافظة على فعل الواجبات. 

ولا ينعقد القضاء: لولد الزناء مع تحقق حاله »)١(‏ كما لا تصح إمامته و لا شهادته فى الأشياء الجليلة. و كذا لا ينعقد لغير العالم 
المستقل بأهليةُ الفتوى (1)» و لا يكفيه فتوى العلماء؛ و لا بد أن يكون عالما بجميع ما وليهء و يدخل فيه أن يكون ضابطاء فلو غلب 
عليه النسيان لم يجز نصبه. 

و هل يشترط علمه بالكتابة؟ فيه تردد» نظرا الى اختصاص النبى صلَى الله عليه و آله بالرئاسة العامة مع خلوه فى أول أمره من الكتابة 
(") والأقرب اشتراط ذلككء لما يضطره اليه من الامور التى لا تتيسر لغير النبى صَلَى الله عليه و آله بدون الكتابة. 

ولا ينعقد القضاء: للمرأة» و إن استكملت الشرائط (6). 

و فى انعقاد قضاء الأعمى تردد. أظهره انه لا ينعقد. لافتقاره الى التمييز بين 


كانيما لخاد 
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يعنى: يصح شهادته فى الاشياء اليسيرة مقابل من منع شهادته مطلقا. 

(؟) أى: المجتهد الذى يعتمد على نظره لا على نظر شخص آخرء و لا بد ان يكون عالما (بجميع ما وليه) و فسره فى المسالكك: بأن 
يكون مجتهدا مطلقا لا متجزيا. 

ادن كم جرم امسو اند ري قر لداقاليي ٠‏ الزن ني كبر فاضا لد ماي له علس ألد يك اران التي لقن 
الاقرب اشتراط ذلكك (لغير النبى) اذ هو مصون بالعصمة الالهية. 

(؟) الاخرى من الاجتهاد و العدالةُ و غيرهما. 


-)١(‏ (القضاء) لَغة: الحكمء وعرفا: ولاية شرعية على الحكم و المصالح العامة. 
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الخيري ودر كمي الى إلا قبا يقل 

وهل يشترط الحرّية؟ قال فى المبسوط: نعم, و الاقرب انه ليس شرطا. 


[مسائل] 


وهنا مسائل: 

الأولى: يشترط فى ثبوت الولاية (5) إذن الامام عليه السّلام» أو من فوّض اليه الامام. و لو استقضى أهل البلد قاضياء لم تثبت ولايته. 
نعم لو تراضى خصمان بواحد من الرعية» و ترافعا اليه» فحكم بينهما لزمهما الحكم. و لا يشترط رضاهما بعد الحكم. 

و يشترط فيه ما يشترط فى القاضى المنصوب عن الامام (2)) و يعم الجواز كل الاحكام. و مع عدم الامام؛ ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء 
أهل البيت عليهم السّد.لام» الجامع للصفات المشروطة فى الفتوى» لقول أبى عبد الله عليه السّ.لام (/): «فاجعلوه قاضياء فانى جعلته 
قاضياء فتحاكموا اليه»» و لو عدل- و الحال هذه- الى قضاةٌ الجورء كان مخطثا. 

الثانية: تولى القضاء مستحب (6)» لمن يثق من نفسه بالقيام» بشرائطه؛ و ربما وجب. و وجوبه على الكفاية: و اذا علم الامام؛ أن بلدا 
خال من قاضء لزمه أن يبعث له. و يأثم أهل البلد بالاتفاق على منعه» و يحل قتالهم طلبا للإجابة (9). و لو وجد من هو بالشرائط 
فامتنع لم يجبر مع وجود مثله (230. و لو ألزمه الامام» قال فى الخلا-ف: لم يكن له الامتناع؛ لأن ما يلزم به الامام واجب. و نحن نمنع 
الإلزام» إذ الامام لا يلزم بما ليس لازما. أما لو لم يوجد غيره» تعيّن هوء و لزمه الاجابة. و لو لم 


(5) للقاضى اذن الامام المعصوم (أو من فوض اليه) كوالى الامامء أو نائبه الخاص كمالك الا-شترء أو العام كالفقهاء العدول فى 
عصرنا هذا (و لو استقضى) أى: طلبوا من شخص أن يكون قاضيا على أهل البلد لم تثبت ولايته و لا ينفذ حكمه لو لم يكن هو من 
الفقهاء» او مأذونا من قبلهم. 

(©) من الاجتهاد و العدالةُ و الرجولة و غيرها (و يعم الجواز) أى: جواز حكم قاضى التحكيم. 

(0) هو خبر أبى خديجة و فيه: «اياكم أن يحاكم بعضكم بعضا الى أهل الجور و لكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا 
فاجعلوه بينكم قاضيا فانى جعلته قاضيا فتحاكموا اليه؛ و لو عدل الى قضاة الجور (و الحال هذه) أى: يمكن مراجعة قضاء العدل كان 
(مخطنا) و آثما قطعا بلا اشكال. 

(8) لما فيه من الاجر العظيم و الثواب الجزيل- كما فى الأحاديث الشريفة- لكن لمن يقوم (بشرائطه) من الحكم بالحق؛ و عدم الميل 
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الى الهوىء و عدم أخذ الرشوةٌ و نحو ذلكك (و ربما وجب) كهذه الايام التى قل فيها القضاءٌ العدول فيجب من باب الامر بالمعروف و 
النهى عن المنكر و اقامةٌ حدود الله وجوبا (على الكفاية) لا وجوبا عينيا. 

(9) أى: اجابة الامام عليه السّ.لام فى قبول القاضى المرسل اليهم و ذلكك لما فى رفضه من مخالفة المعصوم و الصد عن قيام الحق و 
اختلال النظام. 

)٠١(‏ و كفايته لخصومات الناس و حاجاتهم. 
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يعلم به الامام »)1١(‏ وجب أن يعرّف نفسه. لآن القضاء من باب الأمر بالمعروف. 

وهل يجوز أن يبذل مالا ليلى القضاء (؟١)؟‏ قيل: لاء لأنه كالرشوة. 

الثالثة: اذا وجد اثنان متفاوتان فى الفضيلة (1)» مع استكمال الرائظ المعمرة قيهماء فإن قلد الأفضل جاز. وهل يجوز العدول الى 
المفضول؟ فيه ترددء و الوجه الجواز, لأن خلله ينجبر بنظر الامام. 

الرابعة: اذا أذن له الامام فى الاستخلاف (15)» جاز. و لو منع لم يجز. و مع اطلاق التولية» إن كان هناكك أمارة تدل على الإذن» مثل 
سعةٌ الولاية التى لا تضبطها اليد الواحدة جاز الاستنابة و إلا فلاء استنادا الى أن القضاء موقوف على الإذن. 

الخامسة: اذا ولي من لا يتعتين عليه القضاء »)١8(‏ فإن كان له كفايةٌ من مالهء فالأفضل ان لا يطلب الرزق من بيت المال. و لو طلب 
جازء لأنه من المصالح. و ان تعن للقضاءء و لم يكن له كفاية» جاز له أخذ الرزق. و إن كان له كفاية؛ قيل: لا يجوز له أخذ الرزق» 
لأنه يؤدى فرضا. أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين, ففيه خلافء و الوجه التفصيل. فمع عدم التعبيين» و حصول الضرورة» قيل: يجوز 
و الأولى المنع؛ و لو اختل أحد الشرطينء لم يجز. و أما الشاهد فلا يجوز له أخذ الاجر (15)» لتعين الاقامهُ عليه مع التمكن. و يجوز 
للمؤذن و القاسم و كاتب القاضى و المترجم و صاحب الديوان و والى بيت المال؛ أن يأخذوا الرزق من بيت المالء لأنه من 


)1١(‏ أى: لم يظهر الامام عليه السّ.لام علمه به لزمه ان يعرّف نفسه. لا-ن القضاء (من باب) أى: من صغريات الا-مر بالمعروف و 
مصاديقه. 

(010) أى: هل لمن له أهليهُ القضاء ان يبذل للسلطان مالا حتى يعينه قاضيا؟. 

(1) أى: بأن كان أحدهما أعلم من الآخر باحكام اللّه تعالى (فان قلد) الامام (الافضل) أى عينه قاضيا. 

(19) أى: بأن يعين القاضى خليفة لنفسه عند غيابه أو موته جاز و لو لم يذكر الاستخلاف. فان كان ما يدل على الاذن جاز مثل: 
(سعة الولايةٌ) كالولايه على البلاد الكبيرة الواسعة» و الا فلا. 

(15) أى: لا يجب عينا عليه أن يكون قاضيا لوجود مثله مع الكفاية» فالكلام فى رزقه كالمذكور فى المتن» لكن لو (تعتّن للقضاء) اما 
لعدم وجود غيره أو لتعيين الامام اياه» فرزقه كما هو فى المتن» و كذلكك فى اخذه (الجعل) أى: ما يجعله المتخاصمان للقاضى 
باختيارهماء فالوجه التفصيل و هو الجواز بشرطين: 

عدم التعيين للقضاء؛ و حصول (الضرورة) الى المال» لو اختل (أحد الشرطين) بأن وجب عليه القضاء عيناء أو لم تكن ضرورة له الى 
المال لم يجز. 

(19) على أداء الشهادة» و يجوز اخذ الاجرة (للمؤذن) أذان الاعلام (و القاسم) الذى يقسم الأموال من قبل الامام (و صاحب الديوان) 
يعنى: الدفتر الذى فيه أسماء أفراد الجيش و القضاة و غير ذلكك (و والى بيت المال) أى: حارسه. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج 7 ص: 1" 

المصالح. و كذا من يكيل للناس و يزنء و من يعلّم القرآن و الآداب (17). 
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السادسة: تثبت ولاية القاضى بالاستفاضة (18). و كذا يثبت بالاستفاضة: النسبء. و الملكك المطلق, و الموتء و التكاح و الوقف. و 
العتق. و لو لم يستفض إما لبعد موضع ولايته عن موضع عقد القضاء له أو لغيره من الاسبابء أشهد الامام- أو من نصبه الامام- على 
ولايته شاهدين» بصورة ما عهد اليه. و- سيرهما معه ليشهدا له بالولاية. و لا يجب على أهل الولاية قبول دعواه» مع عدم البينة و إن 
شهدت له الأمارات» ما لم يحصل اليقين. 

السابعة: يجوز نصب قاضيين فى البلد الواحد. لكل منهما جيه على انفراده (19). 

وهل يجوز التشريكك بينهما فى الولاية الواحدة؟ قيل: بالمنع حسما لماده اختلاف الغريمين فى الاختيار. و الوجه الجواز لأن القضاء 
نيابة تتبع اختيار المنوب. 

الثامنة: اذا حدث به ما يمنع الانعقاد (270» انعزل و إن لم يشهد الامام بعزله» كالجنون أو الفسق. و لو حكم, لم ينفذ حكمه؛ و هل 
يجوز أن يعزل اقتراحا؟ الوجه: 

لاك لأن ولايته استقرت شرعاء فلا تزول تشهّيا. أما لو رأى الامام أو النائب عزلهء لوجه من وجوه المصالحء أو لوجود من هو أتم منه 
نظراء فإنه جائز مراعاة للمصلحة. 

التاسعة: اذا مات الامام عليه الس لام» قال الشيخ ويه الل الذى يقتضيه مذهبنا انعزال القضاء أجمع. و قال فى المبسوط: لا ينعزلون 


لأن ولايتهم تثبت شرعاء فلا تزول 


(1) من العلوم النافعة للدنيا أو الدين. 

(18) فسرها فى الجواهر بالشياع الذى يحصل غالبا منه سكون النفس و اطمئنانها بمضمونه. و فى المسالكك: 

باخبار جماعة يحصل من قولهم العلم؛ و لعل الأول أصح بل لعله أوسع من الثانى أيضاء و يثبت بها (النسب) كهذا ابن فلان (و الملكك 
المطلق) يعنى: أصل الملكك. و أمّا أسبابه كالإرثء أو البيع أو نحوهما فلا. 

(18) بأن خصص- مثلا- أحدهما فى الأموال و الاخر فى الأعراض و النفوس» أو أحدهما لقبل الظهر و الثانى لبعد و هكذاء و هل 
يجوز تشريكهما فى (الولابة الواحدة) أى: تولئ أمر واحد؟ قيل: لاء حسما لمادة الاختلاف (فى الاخار) بأن يختان أحد الخصمين 
حكم هذاء و يختار الآخر حكم ذاككء و الصحيح الجواز, لان القضاء نياب و هى تتبع اختيار المنوب و هو هنا الخصمان. 

)٠١(‏ أى: انعقاد الولايةُ له انعزل» و هل يعزل اقتراحا؟ لاء اذ ولايته لا تزول (تشهيا) بعد ان نصبه الامام» فان الامام عندنا معصوم و كل 
ما يفعله فهو نافذء لأنه عن مصلحة و ان لم نعرفها. 
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بموته عليه السّلام» و الأول أشبه. و لو مات القاضى الأصلى :)2١(‏ لم ينعزل النائب عنهء لأن الاستنابة مشروطة بإذن الامام عليه السّلام؛ 
فالنائب عنه كالنائب عن الامام» فلا ينعزل بموت الواسطة» و القول بانعزاله أشبه. 

العاشرة: اذا اقتتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط, انعقدت ولايته» مراعاة للمصلحة فى نظر الامام» كما اتفق لبعض القضاه 
(70) فى زمان على عليه السّلام. 

و ربما منع من ذلكك. فإنه عليه السِّّلام لم يكن يفوّض الى من يستقضيه و لا يرتضيه؛ بل يشاركه فيما ينفذه؛ فيكون هو عليه السّرلام 
الحاكم فى الواقعة لا المنصوب. 

الحادية عشرة: كل من لا تقبل شهادته؛ لا ينفذ حكمه, كالولد على الوالد» و العبد على مولاه» و الخصم على خصمه. و يجوز حكم 
الأب على ولده و لهء و الأخ على أخيه و لهء كما تجوز شهادته. 
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[النْظر الثانى فى الآداب] 

اشارة 

النَظر الثانى فى الآداب و هى قسمان: مستحبة و مكروهة 
[الآداب المستحبة] 


فالمستحبة: أن يطلب من أهل ولايته (77)» من يسأله عما يحتاج اليه فى أمور بلده. 

و أن يسكن عند وصوله فى وسط البلد لترد الخصوم عليه ورودا متساويا. 

و أن ينادى بقدومه إن كان البلد واسعاء لا ينتشر خبره فيه إلا بالنداء. 

و إن يجلس للقضاء فى موضع بارز» مثل رحبة أو فضاءء ليسهل الوصول اليه. 

و أن يبدأ بأخذ ما فى يد الحاكم المعزول من حجج الناس و ودائعهم (78) لأن نظر الأول سقط بولايته. 


و هو من عينه الامام لتعبين القضاة. 

)1١(‏ مثل شريح القاضى الذى قصر علمه و دالته لمخالفته للإمام عليه السّلام (و ربما منع من ذلكك) أى: من ان الامام عليه السّلام عين 
شريحا للقضاء بل كان يشاركه فيما ينفذهء فكان هو عليه السّلام الحاكم دونه. 

(1) أى: أهل البلد الذى هو وال عليه من يسأله (عما يحتاج اليه) من معرفة العدول و العلماء و شرفاء البلد و عاداتهم» ليكون على 
بصيرة تام و أن يسكن (فى وسط البلد) لاافى أطرافه ليصعب على من فى الاطراف الاخرى الوصول اليه (و ان ينادى بقدومه) وفى 
هذا الزمان يتم هذا الامر بالجرائد و الاذاعة و التلفزيون. 

(؟) (حجج): يعنى أدلةُ المتخاصمين على ادعاءاتهم؛ لسقوط نظر الاول (بولايته) أى: ولاية الثانى» و لو حكم فى المسجد صلَّى عند 
دخوله (تحيةُ المسجد) و هى ركعتان و تستحب لكل داخل فى المسجد. 
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ولو حكم فى المسجد, صلَّى عند دخوله تحية المسجد. ثم بجلس مستدبر القبلة» ليكون وجوه الخصوم اليهاء و قيل: يستقبل القبلة 
لقولة:صلى الله عليه و آلنة وخير المجالس ما استقيل به القبلة)و الأول أظهز. 

ثم يسأل عن أهل السجونء و يثبت أسماءهمء و ينادى فى البلد بذلكك (15) ليحضر الخصوم, و يجعل لذلكك وقتاء فاذا اجتمعوا أخرج 
اسم واحد واحد و يسأله عن موجب حبسه. و عرض قوله على خصمه فإن ثبت لحبسه موجب أعاده؛ و إلا أشاع حاله» بحيث إن لم 
يظهر له خصم أطلقه. 

و كذا لو أحضر محبوسا فقال: لا خصم لىء فإنه ينادى فى البلد فإن لم يظهر له خصم أطلقه و قبل: يحلفه مع ذلكك. 

ثم يسأل عن الأوصياء على الأيتام» و يعتمد معهم ما يجب من تضمين (29)» أو إنفاذ أو إسقاط ولاية» إما لبلوغ اليتيم أو لظهور خيانة 
أو ضمْ مشاركك إن ظهر من الوصى عجز. 

ثم ينظر فى أمناء الحاكم الحافظين لأموال الايتام؛ الذين يليهم الحاكم؛ و لأموال الناس من وديعة أو مال محجور عليه فيعزل الخائن و 


يسعد الضعيف بمشارككء أو يستبدل به بحسب ما يقتضيه رأيه. 
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ثم ينظر فى الضوال (50) و اللقطء فيبيع ما يخشى تلفه؛ و ما يستوعب نفقته ثمنه» و يسلّم ما عرفه الملتقط حولا إن كان شىء من 
ذلكك فى يد أمناء الحاكم» و يستبقى ما عدا ذلكك مثل الجواهر و الأثمان» محفوظا على أربابهاء لتدفع اليهم عند الحضور على الوجه 
المحرّر أولا. 

و يحضر من أهل العلم (18) من يشهد حكمه. فإن أخطأ تنهوه لأن المصيب عندنا 


أى: بأنه ينظر فى أمر المحبوسين ليحضر الخصوم؛ فان ثبت عنده لحبسهم موجب فبهاء و الا (أشاع حاله) أى: أعلن عنه حتى ان لم 
يكن له خصم اطلقه. 

(58) أى: جعله ضامنا لما أتلفه (أو انفاذ) أى: اقرار وصايته اذا رآه أهلا و لم يفرط. 

(70) جمع ضالة و هى الدابة الضائعة (و اللقط) جمع لقطه و هى الانسان أو غيره من الاموال و البضائع الملتقطة (فيبيع ما يخشى تلفه) 
من دابة مريضة» أو فاكهة أو نحوهما (و ما تستوعب) أى: تكون قيمته بمقدار الانفاق عليه لحفظه (و يتسلّم) أى: يأخذ ما يجب اخذه 
و يستبقى غيره» و ذلكك على نحو ما مرٌ (أولا) فى كتاب اللقطة. 

(18) فى المسالكك: المراد بأهل العلم المجتهدون فى الاحكام الشرعية لا مطلق العلماء لينبهوه ان أخطأء فان 
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واحد» و يخاوضهم فيما يستبهم (19) من المسائل النظرية لتقع الفتوى مقرّرة. و لو أخطأ فأتلف. لم يضمنء و كان على بيت المال. 
واذا تعدّى أحد الغريمين (0) سنن الشرع» عرّفه خطأه بالرفق. فإن عاد زجره فإن عاد أدبه بحسب حاله» مقتصرا على ما يوجب لزوم 
النمط. 


[الآداب المكروهة] 


والآداب المكروهة: أن يتخذ حاجبا وقت القضاء (51). 

و أن يجعل المسجد مجلسا للقضاء دائماء و لا يكره لو اتفق نادراء و قيل: لا يكره مطلقا (””) التفاتا الى ما عرف من قضاء على عليه 
السّلام بجامع الكوفة. 

و أن يقضى و هو غضبانء و كذا يكره مع كل وصف يساوى الغضب (7)» فى شغل النفسء» كالجوع و العطش و الغ و الفرح و 
الوجع. و مدافعة الأخبثين و غلبة النعاس. 

ولو قضى و الحال هذه نفذ اذا وقع حقا. 

و أن يتولى البيع و الشراء بنفسه (7)» و كذا الحكومة. 

و أن يستعمل الانقباض المانع من اللحن بالحجة. و كذا يكره اللين» الذى لا يؤمن 


المصيب عندنا (واحد) يعنى: عند اختلاف فتاوى الفقهاء؛ أو الحكام. يكون أحدهم مصيبا و الآخرون على خطأء لأن للّه تعالى فى 
كل واقعة حكما واحداء فمن أصابه فحكمه الصواب, و من لم يصبه فحكمه خطأء و لذلكك تسمى الشيعة ب (المخطئة)» بخلاف 
بعض العامة حيث ذهب الى أن كل مجتهد مصيب. و ان أحكام الله تعالى بعدد آراء المجتهدين» و لذلكك سموا ب (المصوبة). 
(19) (يخاوضهم) أى: يناقشهم فيما (يستبهم) أى: يكون مبهما لتكون الفتوى (مقررة) أى: محققة» و لو (أخطأ) القاضى مع كل ذلكك 
(فأتلف) بأن حكم بمال لمن ليس صاحبه؛ أو بقصاصء أو نحو ذلك (لم يضمن القاضى من ماله الخاص. 
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(:) فى مجلس القضات تعديا محرماء بأن كذب القاهد العادل من غير دليل» أو سب القاضى العادل الى الجون أو نحو ذلكك 
(أذّبه) بالتعزير- مثلا- ان لم ينزجر بالرفق و نحوه مراعيا فيه (النمط) أى الترتيب الشرعىء فإن كفى الصفح لا يضربه بالسوطء أو ان 
كفى سوط واحد لا يضربه عشرة» و هكذا. 

(9*) بل يستحب أن يكون بابه مفتوحا وقته (و ان يتخذ المسجد) لما يستلزم ذلكك من دخول الجنب و ما اشبه؛ و ارتفاع الاصوات و 
غير ذلككء مما ينافى ذكر الله و الصلاةٌ التى بنى المسجد من اجلها. 

(؟*) بل عن بعضهم استحبابه» لأن القضاء من أشرف الطاعات, و المسجد وضع للطاعات. 

(*”) أى: يكون نظير الغضب فى شغل النفس مثل (مدافعةٌ الاخبثين) أى: حصر البول و الغائط. لكن القضاء فى هذه الحالات نافذ لو 
وقع (حقا) أى: لم يكن خطأ. 

(”) اى: يكره للقاضى أن يبيع و يشترى (و كذا الحكومة) بأن يقف هو مع خصمه عند قاض آخرء بل يستحب له أن يوكل من يبيع 
و يشترى له و يتحاكم عنه (و ان يستعمل الانقباض) أى: يعس وجهه بحيث يهابه المتخاصمان فيتلجلجان عن حجتهما (و كذا يكره 
اللين) بل يتوسط فى ذلككء و يكره أن (يرتب) أى: يوظف أشخاصا معينين للشهادة. 
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معه من جرأةٌ الخصوم. 

ويكره ان يرتّب للشهادة قوما دون غيرهم» و قيل: يحرم لاستواء العدول فى موجب القبول؛ و لأسن فى ذلكك مشْقَهُ على الناس بما 
يلحق من كلفةٌ الاقتصار. 


[مسائل] 


وهنا مسائل: 

الأولى: الامام عليه السّ.لام يقضى بعلمه مطلقا (70)» و غيره من القضاءً يقضى بعلمه فى حقوق الناسء و فى حقوق الله سبحانه على 
قولين أصحهما القضاء. و يجوز أن يحكم فى ذلكك كله من غير حضور شاهد يشهد الحكم. 

الثانية: اذا أقام المدّعى بينة» و لم يعرف الحاكم عدالتهاء فالتمس المدّعى حبس المنكر ليعد لها (378)» قال الشيخ يجوز حبسه. لقيام 
البينة بما ادعاه» و فى إشكال؛ من حيث لم يثبت بتلكك البينة حتى يوجب العقوبة. 

الثالثة: لو قضى الحاكم على غريم بضمان مالء و أمر بحبسه (97). فعند حضور الحاكم الثانى ينظر فإن كان الحكم موافقا للحق لزم» 
و إلا أبطله» سواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا. و كذا كل حكم قضى به الأولء و بان للثانى فيه الخطأء فإنه ينقضه. و كذا لو 
حكم هو ثم تبيّن الخطأء فإنه يبطل الأول و يستأنف الحكم بما عمله حقا. 

الرابعة: ليس على الحاكم تتنع حكم من كان قبله» لكن لو زعم المحكوم عليه؛ أن الأول حكم عليه بالجور لزمه النظر فيه. و كذا لو 
ثبت عنده ما يبطل حكم الأول أبطله سواء كان من حقوق الله أم من حقوق الناس. 

الخامسة: اذا ادعى رجل أن المعزول (/0, قضى عليه بشهادة فاسقين» وجب 


(") فى حقوق الناس و حقوق الله جميعاء و غيره يقضى فى حقوق الناس بعلمه؛ و حقوق الله (على قولين) فلو علم القاضى- مثلا- 
ان شخصا غصب مال آخرء جاز له أخذ المال من الغاصبء أما لو علم ان شخصا زنى فهل يجوز له اجراء الحد عليه؟ قولان. 
(2 أى: الى أن يثبت عدالةٌ البينة» قال الشيخ: يجوز حبس المنكر (لقيام البينة) التى لم يعرف فسقها و عدالتها بما ادعاه المدعى. 
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(30) ثم عزل أو مات و جاء قاض آخر مكانه» فالقاضى الجديد ينظر فى حكمه. فيقره ان كان حقا و الا ابطله» سواء كان مستند 
الحكم) الثانى (قطعيا) كالخبر المتواتر» أو المحفوف بقرينة توجب القطع (أو اجتهاديا) كالخبر الواحد و نحوه. 

(8") أى: القاضى المعزول قضى بشهادةُ فاسقين» وجب (احضاره) أى: احضار القاضى المعزول حتى وان 
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احضاره وان لم يقم المدّعى بينة. فإن حضر و اعترف به الزم. و إن قال: لم أحكم إلا بشهادة عدلين» قال الشيخ رحمه الله: يكلف 
البينة» لأمنه اعترف بنقل المال» و هو يدعى ما يزيل الضمان عنهء و هو يشكلء لما أن الظاهر استظهار الحكام فى الأحكام؛ فيكون 
القول قوله مع يمينه. لأنه يدّعى الظاهر. 

السادسة: اذا افتقر الحاكم الى مترجمء لم يقبل إلا شاهدان عدلان, و لا يقتنع بالواحد, عملا بالمتفق عليه (9). 

السابعةٌ: اذا اتخذ القاضى كاتباء وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا بصيراء ليؤمن انخداعه (60). و إن كان مع ذلكك فقيهاء كان 
حينا: 

الثامنة: الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم, و إن عرف فسقهما أطرح و إن جهل الامر بحث عنهما و كذا لو عرف سلامهما و 
جهل عدالتهماء توقف حتى يتحقق ما يبنى عليه من عدالة أو جرح. و قال فى الخلا.ف: يحكم و به رواية )9١(‏ شاذة. ولو حكم 
بالظاهر» ثم تبين فسقهما وقت الحكم, نقض حكمه. و لا يجوز التعويل فى الشهادهُ على حسن الظاهر. و ينبغى أن يكون السؤال عن 
التزكية سراء فإنه أبعد من التهمة (57)» و تثبت مطلقة. و يفتقر الى المعرفة الباطنة المتقادمة» و لا يثبت الجرح الا مفسرا (57)» و فى 
الخلاف يثبت مطلقاء و لا يحتاج الجرح الى 


لم يقم المدعى (بينة) على فسق الشهود, فان حضر (و اعترف به) أى: بأنه حكم بشهادة فاسقين (الزم) بالمال ان كان قد أخذ بحكمه. 
وان قال بعدالتهماء قال الشيخ: فعليه البينة (و هو يشكل) أى: قول الشيخء بدليل ان الظاهر (استظهار) أى: الظاهر ان الحاكم يطلب 
الظهور فى الحكمء و هذا الظاهر يجعل الحاكم منكرا- اذ المنكر من وافق قوله الظاهر- و هو الكلاد-م انما هو بعد العزلء و أما قبل 
العزل فحكمه ماضء و ليس لأحد نقض حكمه. كما فصلنا بعض الكلام عنه فى التقليد من شرح العروة. 

(9") أى: المجمع عليه و هو قبول ترجمة رجلين عدلين» و غيره مشكوك «لكن» قد يستثنى ما اذا حصل للحاكم العلم و لو بمترجم 
فاسق أو كافر, لحجية العلم الذاتية مطلقاء و لانصراف الادله عن مثله» و لأ-نه موضوع خارجى يثبت بكل ما يثبت به كل موضوع 
خارجى من الوثاقة على المشهور بين المتأخرين ظاهرا. 

(0©) بل تكفى الوثاقة» نعم هذه محسنات عقلي و بعضها شرعية أيضا. 

)©١(‏ بل روايات بعضها صحيحة الا أن المنقول اعراض المشهور عن العمل بها. 

(0؟6) اذ لو سأل عن تزكية الشهود علانية احتمل ان يكون تزكيتهم خوفا منهم أو طمعا فيهم أو نحو ذلكك (و تثبت) العدالة بشهادة 
المزكين (مطلقة) أى: بلا تفسير لسبب عدالته» مقابل شهادة الجارحين حيث لا تثبت بلا تفسير لسبب جرحه. 

(7©) بأن يذكر سبب الفسق, و قيل: يثبت (مطلقا) فلو قال: فلان فاسق و لم يفسّر السبب كفى (و لا يحتاج 
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تقادم المعرفة» و يكفى العلم بموجب الجرح. و لو اختلف الشهود فى الجرح و التعديل (2©8: قدَّم الجرح لأنه شهادة بما يخفى على 
الآخرين. و لو تعارضت البينتان فى الجرح و التعديل» قال فى الخلاف: توقف الحاكم. و لو قيل: يعمل على الجرح كان حسنا. 
التاسعة: لا بأس بتفريق الشهود. و يستحب فيمن لا قوّهُ عنده (60). 

العاشرة: لا يشهد (2©) شاهد بالجرحء إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح فى العدالة» أو أن يشيع ذلكك فى الناس شياعا موجبا للعلم» و لا 
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يعوّل على سماع ذلكك من الواحد و العشرة» لعدم اليقين بخبرهم. و لو ثبت عدالة الشاهد» حكم باستمرار عدالته حتى يتبين ما ينافيهاء 
وقيل (67): إن مضت مدةء يمكن تغير حال الشاهد فيهاء استأنف البحث عنه. و لا حدّ لذلكك بل بحسب ما يراه الحاكم. 

الحادية عشرة: ينبغى أن يجمع قضايا كل اسبوع و وثائقه و حججه. و يكتب عليها. فاذا اجتمع ما لشهر. كتب عليه قضاء شهر كذا. فاذا 
اجتمع ما لسنة؛ جمعه ثم كتب عليه قضاء سنة كذا (58). 

الثانية عشرةٌ: كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر (54)» فإن حمل له من بيت المال ما يصرفه فى ذلك, وجب عليه 
الكتابة. و كذا إن أحضر الملتمس ذلكك من خاصّه. و لا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصّه. 

الثالثة عشرة: يكره للحاكم أن يعنت (20) الشهود, اذا كانوا من ذوى البصائر 


الجرح) لتقادم المعرفة إذ بمعصيةٌ واحدة يشت الفسق» بخللاف العدالة. 

(©) فقال أحدهما: زيد عادلء و قال الثانى: زيد فاسقء قدّم الجرح, لكن لو اختلفت البينتان (توقف الحاكم) عن الحاكم لعدم 
المرجح, فتصبح القضية كأنها لم يتحاكم فيها. 

(0©) أى: الشاهد الذى لا قوءْ عقل عنده فيحتمل متابعته لما يسمعه من شهادة غيره. 

(2©) أى: لا يجوز للشاهد أن يفشق أحدا. 


(60) فى الجواهر: هو محكى عن بعض العامة لبعض الاعتبارات» و عن بعضهم تحديده بستة أشهر. 


شيرازى» سيد صادق حسينىء التعليقات على شرائع الإسلام» ؟ جلد, انتشارات استقلال» قم - ايران» ششمء 1510 ه ق التعليقات على 
شرائع الإسلام؛ ج 7 ص: 7715 

(8؟) كل ذلكك لتسهيل اخراج ما يراد مراجعته له و للقاضى الذى يأتى من بعده. 

(9©) (المحضر) يعنى: الشهادة و الدعوى و الحكم.ء كتبه فيما تسر له من قرطاسء و لم يجب دفع الحاكم القرطاس (من خاصته) أى: 
من ماله الخاص به. 

(00) من العنت و هو القاء الشهود المتدينين فى المشقه مثل تفريقهم» لان فى ذلكك (غضا) اى: ذله و منقصة- كما فى أقرب الموارد- 
نعم يستحب ذلكك عند (الريبة) و الشكك و لو من أجل ضعف الشهود نفساء أو عقلا أو غيرهما. 
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و الأديان القوية» مثل أن يفرّق بينهم؛ لأن فى ذلكك غضا منهم. و يستحب ذلكك فى موضع الريبة. 

الرابعة عشرة: لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد, و هو أن يداخله فى التلفظ بالشهادة »)8١(‏ أو يتعقبه» بل يكف عنه حتى ينهى ما 
عنده و إن تردد. ولو توقف فى الشهادة» لم يجز له ترغيبه الى الاقدام على الاقامة» و لا تزهيده فى إقامتها. و كذا لا يجوز إيقاف 
عزم الغريم عن الإقرار» لأنه ظلم لغريمه. و يجوز ذلكك فى حقوق الله تعالى» فإن الرسول صلَى الله عليه و آله قال لماعز: عند اعترافه 
بالزنا «لعلكك قبلتهاء لعلكك لمستها»: و هو تعريض بإيثار الاستتار (81). 

الخامسة عشرة: يكره أن يضيّف أحد الخصمين دون صاحبه (827). 

السادسة عشرة: الرشوهُ حرام على آخذها (28)» و يأثم الدافع لها إن توصّل بها الى الحكم له بالباطل. و لو كان الى حقء لم يأثم. و 
يجب على المرتشى إعادة الرشوة الى صاحبها. و لو تلفت قبل وصولها اليه ضمنها له. 

السابعة عشرة: اذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم أحضره اذا كان حاضرا (20)» سواء كان حرّر المدعى دعواه أو لم 
يحررها. أما لو كان غائباء لم يعده الحاكم حتى يحرّر الدعوى. و الفرق لزوم المشقهٌ فى الثانى» و عدمها فى الأول. هذا اذا كان فى 
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بعض مواضع ولايته. و ليس له هناكك خليفة يحكم (028). و إن كان فى غير 


)0١(‏ فى الجواهر: يداخله بكلام يجعله ذريعة الى ان ينطق به و يعدل عما كان يريده (أو يتعقبه) أى: يساعده على اتمام كلامه و كذا 
لا يجوز للحاكم ترغيب الشاهد فى الشهادة و لا (تزهيده) أى: حمله على تركك الشهادة. 

(01) أى: بأن الافضل للمتجاوز حقوق الله تعالى الاستتار و تركك الاعتراف و تكرار الاقرار. 

(8) بأن يدعوه لطعام غداء أو عشاء لأنه نوع ترجيح. 

(0) سواء حكم بالحق أو بالباطل. 

(00) أى: كان فى بلد الحاكم, و ان لم يكن فى بلده لم يجب احضاره حتى (يحرر الدعوى) أى: يكتب المدعى ادعاءه؛ و الفرق: 
المشقهُ (فى الثانى) و هو احضاره من خارج البلد. و عدمها (فى الأول) و هو وجوده فى البلد. 

(08) و الا سمع بينة و أرسل النتيجة الى خليفته ليحكم بينهماء و ان كان فى (غير ولايته) من البلاد الاخرى اثبت الحكم عليه (بالحجة) 
الشرعيةٌ من بينة أو غيرها غياباء و الدعوى على المرأةً ان كانت (برزة) أى: 

من عادتها البروز الى حوائجها فحكمها كالرجلء و ان كانت (مخدرة) و هى التى لا تخرج الا لضرورة بعث اليها من (ينوبه) أى: 
ينوب عن القاضى. 
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ولايته» أثبت الحكم عليه بالحجة؛ و إن كان غائبا. و لو ادعى على امرأة» فإن كانت برزة فهى كالرجل. و إن كانت مخدّرء بعث اليها 
من ينوبه فى الحكمء بينها و بين غريمها. 


[النْظر الثالث فى كيفية الحكم] 

اشارة 

النظر الثالث فى كيفية الحكم و فيها مقاصد: 
[الأول فى وظائف الحاكم] 


الأول: فى وظائف الحاكم و هى سبع: 

الأولى: التسويةٌ بين الخصمين, فى السلام (87)؛ و الجلوسء و النظر و الكلام» و الإنصاتء و العدل فى الحكم. و لا تجب التسوية فى 
الميل بالقلبء لتعذّره غالبا. 

و إنما تجب التسوية» مع التساوى فى الإسلام أو الكفر. و لو كان أحدهما مسلماء جاز أن يكون الذمى قائماء و المسلم قاعدا أو أعلى 
منزلا. 

الثانية: لا يجوز أن يلقن (88) أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه. و لا أن يهديه لوجوه الحجاجء لأن ذلكك يفتح باب المنازعة؛ و 
قد نصب لسدّها. 

الثالثة: اذا سكت الخصمانء استحب أن يقول لهما تكلماء أو ليتكلم المدعى. 
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ولو أحس منهما باحتشامه (29)» أمر من يقول ذلكك. و يكره أن يواجه بالخطاب أحدهماء لما يتضمن من إيحاش الآخر. 
الرابعة: اذا ترافع الخصمانء و كان الحكم واضحا لزمه القضاء و يستحب ترغيبهما فى الصلح (20)» فإن أبيا الا المناجزة» حكم بينهما. 


وإن أشكل أخر الحكم 


(00) بأن لا يتفاوت سلامه عليهما او جواب سلامه لها (و الجلوس) مع أحدهما أكثر من الآخر أو يجلس أحدهما فى مكان أعلى من 
مكان الآخر (و النظر) بأن ينظر الى أحدهما أكثر من الآخرء أو بنظرة احترام أكثر من الآخر (و الكلام) مع أحدهما أكثر أو أحسن من 
الكلام مع الاخر (و الانصات) بأن يستمع الى كلام أحدهما أكثر أو أحسن من استماعه لكلام الآخر (و العدل) اى: يجب عليه العدل 
فى الحكم, لكنه لا يجب فى (الميل بالقلب) بالمحبة. 

(08) أى: يعلم الحاكم احد المترافعين ما يضر خصمه و لا يهديه لوجوه (الحجاج) أى: الاحتجاج و الاستدلال لأنه يفتح باب النزاع و 
قد نصب الحاكم لسدّها. 

(09) أى: ان سكوتهما بسبب تهيبه أمر من يقول لهما ذلككء و يكره توجيه الخطاب الى (أحدهما) بأن يقول له: 

تكلم أنت لما فيه (ايحاش) أى: وحشة الآخر. 

(20) لقوله تعالى: وَ الصّلسح حَتِدٌ و ان ابيا الا (المناجزة) أى: المنازعة و المخاصمة» حكم بينهماء و أره لو (أشكل) يعنى: لم يتضح 
للحاكم ان الحق مع أيهما و صار الحكم مشكلا عليه. 
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حتى يتضح. و لا حدّ للتأخير الا الوضوح. 

الخامسة: اذا ورد الخصوم مترتبين »)8١1(‏ بدئ بالأول فالأول. فإن وردوا جميعاء قيل: يقرع بينهم؛ و قيل: يكتب أسماء المدعين؛ ولا 
يحتاج الى ذكر الخصوم. و قيل: يذكرهم أيضاء لتحضر الحكومة معه. و ليس بمعتمد. و يجعلها تحت ساتر (87)) ثم يخرج رقعة رقعة 
و يستدعى صاحبها. و قيل: إنما تكتب أسماؤهم, مع تعسر القرعة بالكثرة. 

السادسة: اذا قطع المدعى عليه دعوى (27) المدعى بدعوى لم تسمع حتى يجيب عن الدعوى و ينتهى الحكومة: ثم يستأنف هو. 
السابعة: اذا بدر (*2) أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى. و لو ابتدرا بالدعوى» سمع من الذى عن يمين صاحبه. و لو اتفق مسافر و 
حاضر فهما سواء ما لم يستضرٌ أحدهما بالتأخير» فيقدم دفعا للضرر. و يكره للحاكم أن يشفع فى إسقاط حق أو ابطال (28). 


[المقصد الثانى فى مسائل متعلقة بالدعوى] 


المقصد الثانى: فى مسائل متعلقة بالدعوى و هى خمس: 
الاولى: قال الشيخ لا تسمع الدعوى اذا كانت مجهولة (68)» مثل أن يدعى فرسا أو ثوبا. و يقبل الاقرار بالمجهول و يلزم تفسيره» و فى 
الأول إشكال. أما لو كانت الدعوى وصيةٌ (/51)» سمعت و إن كانت مسيوالة لأن الرهينة بالمظيول سفاد ةو لين 


(61) أى: بترتيب (بدئ بالاول) فيقول له: تكلم, أو اذا بدأ هو بالكلام استمع الحاكم اليه و ان دخلوا معا قبل: 

(يقرع بينهم) فى أن أيهم يتكلم أولات و قيل: يكتب اسماء المدعين فى رقاع (و يجعلها) الرقاع (تحت ساتر) ثم يستخرجها واحدة 
واحده و يقضى لمن خرجت باسمه. 

(2) هذا قول ثالث و هو تفصيل بين قلة الداخلين عليه معا فالقرعة» و كثرتهم فكتابة اسمائهم. 
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(8) جديدة منه على المدعىء مثلا: زيد ادعى على عمرو: انه سرق ماله؛ و فى أثناء كلام زيد ادعى عمرو: ان زيدا شتمه» فيقول له 
الحاكم: اصبر حتى تتم هذه الدعوى من زيدء ثم ابدأ أنت مسأل الشتم. 

(ع©) أى: عمجل و بدأ بالدعوى أحد الخصمين فهو اولىء و لو (ابتدرا) أى: بدءا بالكلام معا فالاولى صاحب اليمين» و لو دخل مسافر 
و حاضر فهما سواء ما لم يتضرر احدهما (بالتأخير) و مع التضرر يقدّم» كالمسافر الذى ينتظره رفقاؤه؛ و المرأة التى تخاف لو أخرت 
صار الليل. 

(0©) أى: يصير شفيعا الى المستحق فى اسقاط حقه. أو الى المدعى فى تركك الادعاء. 

(82) بأن يدعى على زيد فرسا أو ثوباء دون أن يعين صفاته (و يقبل الاقرار بالمجهول) بأن يقول مثلا: لزيد على شىء, و لكن يلزم 
بتفسيره» و فى الا-ول (اشكال) فيلزم قبوله أيضاء اذ قد ينسى الشخص صفات ماله نعم لو أقرٌ المدعى عليه بصحة الدعوى الزم 
بالتفسير و الا فبعد الثبوت يرجع الى الصلح. 

(/50) كما لو ادعى عهرو: ان أباؤيد أوصئ له بشى «سمعة؛ لجواز (الوضية بالمجهول) كأن يقول: اعطوة 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج 7 ص: /7” 

من ايراد الدعوى بصيغةُ الجزمء فلو قال: أظن أو أتوهم لم تسمع. و كان بعض من عاصرناه يسمعها فى التهمة» و يحلف المنكر و هو 
بعيد عن شبه الدعوى. 

الثانية: قال (268): اذا كان المدّعى به من الأثمان» افتقر الى ذكر جنسه و وصفه و نقده. و إن كان عرضا مثلياء ضبطه بالصفات, و لم 
يفتقر الى ذكر قيمته» و ذكر القيمة أحوط. و إن لم يكن مثلياء فلا بد من ذكر القيمة» و فى الكل إشكال ينشأ من مساواه الدعوى 
بالاقرار. 

الثالثة: اذا تمت الدعوى؛ هل يطالب المدّعى عليه بالجواب أم يتوقف ذلك على التماس المدعى؟ فيه تردد. و الوجه أنه يتوقف. لأنه 
حق له فيقف على المطالبة. 

الرابعة: لو ادعى أحد الرعية على القاضى فإن كان هناكك إمام رافعه اليه. و إن لم يكنء و كان فى غير ولايته» رافعه الى قاضى تلكك 
الولايهُ. و إن كان فى ولايته» رافعه الى خليفته (289). 

الخامسة: يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدى الحاكمء و لو قاما بين يديه كان جائزا. 


[المقصد الثالث فى جواب المدذّعى عليه] 


اشارة 


المقصد الثالث: فى جواب المدّعى عليه و هو: اما اقرار» أو انكار» أو سكوت. 
أما الاقرار: فيلزم اذا كان جائز التصرف .0١(‏ و هل يحكم به عليه من دون مسألة 


شيئاء و كان بعض (من عاصرناه) أى: رأينا عصره و زمانه و فى الجواهر: هو شيخه ابن نما قدّس سرّه يسمع الدعوى غير الجازمة (فى 
التهمة) اذا كان المدعى عليه متهماء و هو بعيد (عن شبه الدعوى) إذ الدعوى معناها الخبر الجازم- كما قالوا-. 

(28) أى: الشيخ الطوسى قدّس سرّه: لو كان المدّعى به (من الاثمان) كالدينار» و الدرهم (افتقر) الى أن يقول مثلا: 

اطلبه عشرين ليرة ذهبيه مجيدية؛ فالجنس ليرة» و الوصف ذهبية» و النقد مجيدية (و ان كان عرضا) أى: متاعا (مثليا) كالحنطة لزم 
ضبطه بالصفات. و ان (لم يكن مثليا) كالشاٌ» فيلزم ذكر القيمة» و يشكل جميعها لمساواة الدعوى (بالاقرار) فكما يسمع الاقرار بهذه 
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من دون هذه القيود يلزم قبول الدعاوى كذلك. 

(89) أى: القاضى فى غير ولايته» رافعه الى قاضيهاء و ان كان القاضى فى ولايته» رافعه الى (خليفته) اى: 

خليفةٌ القاضى نفسه الذى يخلفه فى القضاء أوقات سفره أو مرضه أو نحو ذلكك. 

(0) مثلا: لو ادعى زيد على عمرو ألف ديناره فأقر عمرو بصحة الدعوىء لزم على عمرو دفع الألف اذا لم يكن محجورا عليه» و هل 
يحكم بالاقرار على عمرو بلا (مسألة المدعى) أى: بلا طلب من زيد؟ قيل: لاء و صورة الحكم (أن يقول) القاضى. 
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المدعى؟ قيل: لاء لأنه حق له فلا يستوفى الا بمسألته. 

و صورة الحكم أن يقول: ألزمتكك. أو قضيت عليكك. أو ادفع اليه ماله. 

ولو التمس أن يكتب له بالإقرار (71)» لم يكتب حتى يعلم اسمه و نسبه» أو يشهد شاهدا عدل. و لو شهد عليه بالحلية جاز» و لم 
يفتقر الى معرفة النسبء و اكتفى بذكر حليته. 

ولوادعى الإعسار (7/) كشف عن حاله. فإن استبان فقره» أنظره. و فى تسليمه الى غرمائه» ليستعملوه أو يؤاجروه روايتان» أشهرهما 
الانظاز سمي يوشو او هل خيس حت بين مخالة؟ فيه تتصيل ذكرقى بات المفلس 7 

و أما الانكار: فاذا قال لا حقّ له على فإن كان المدعى يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة» فالحاكم بالخيار» إن شاء قال للمدعى: أ لكك 
بين و إن شاء سكت (0/8؟ أما اذا كان المدعى لا يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة» وجب أن يقول الحاكم ذلكك أو معناه. 

فإن لم تكن له بينة» عرّفه الحاكم أن له اليمين. 

ولا يحلف المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعى, لأنه حق له فيتوقف استيفاؤه على المطالبة. و لو تبرّع هوء أو تبرع الحاكم بإحلافه؛ لم 
يعتد بتلكك اليمين» و أعادها الحاكم إن التمس المدعى. 

ثم المنكر إما أن يحلفء أو يرد (0/0 أو ينكل. 

فإن حلف» سقطت الدعوى. و لو ظفر المدعى بعد ذلكك بمال الغريم (07/8) لم تحل 


(1/) أى: يكتب القاضى للمدعى اقرار المدعى عليه» لا يجوز له الكتابةُ الا بوجه يتشخص به المدعى عليه من غيره؛ و هذا بحاجةٌ الى 
العلم باسمه و نسبه» او شاهد عدل عليهماء او شاهد (بالحلية) أى الاوصاف المميزة له عن غيره وصفا دقيقا. 

(/) أى: ادعى المدعى عليه انه معسر لا يقدر على أداء دينه (أنظره) أى: أمهله ان صح ادعاؤه؛ و فى تسليمه الى غرمائه (ليستعملوه) 
فى عمل لهم يليق به (أو يؤاجروه) على من يستعمله و يدفع ثمنه اليهم روايتان. 

() فى آخر كتاب المفلس قبيل كتاب الحجر. 

(©07 أى: سكت الحاكم, اذ الواجب تعليم الاحكام لمن لا يعلمها أما من يعلم حكمه فلا معنى لتعليمه. 

(0/0 أى: يرد اليمين على المدعى و يقول: ليحلف المدّعى (أو ينكل) أى: لا يحلف هوء و لا يرد اليمين على المدّعى. 

(/0 أى: مال المنكر لا يجوز للمدعى (مقاصته) أى: الاخذ منه بمقدار دعواه لسقوط حقه باليمين» و قيل: لو 
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له مقاضٌّتهه و لو عاود المطالبة» أثم و لم تسمع دعواه. و لو أقام بينةُ بما حلف عليه المنكر لم تسمع. و قيل: يعمل بها ما لم يشترط 
المنكر سقوط الحق باليمين. و قيل: 

إن نسى بينته سمعت و إن أحلفء و الأول هو المروى. و كذا لو أقام بعد الإحلاف شاهداء و بذل معه اليمين (077 و هنا أولى. أما لو 
أكذب الحالف نفسه (0/8» جاز مطالبته و حل مقاصّته مما يجده له مع امتناعه عن التسليم. 
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و إن رد اليمين على المدعىء لزمه الحلفء و لو نكل (4/) سقطت دعواه. 

و إن نكل المنكرء بمعنى انه لم يحلف و لم يرد» قال الحاكم: إن حلفت و إلا جعلتكك ناكلا. و يكرر ذلكك ثلاثاء استظهارا لا فرضا. 
فإن أصرٌّء قيل: يقضى عليه بالنكولء و قيل: بل يرد اليمين على المدعى فإن حلف ثبت حقه و إن امتنع سقطء و الأول أظهر و هو 
المروى. 

ولو بذل المنكر يمينه بعد النكولء لم يلتفت اليه. 

ولو كان للمدعى بينة» لم يقل الحاكم: أحضرهاء لآن الحق له (0). و قيل: يجوز و هو حسن. و مع حضورها لا يسألها الحاكم؛ ما لم 
قدي المنفي. 

و مع الإقامة بالشهادة لا يحكم إلا بمسألة المدعى أيضا. و بعد أن يعرف عدالة البينة» و يقول: هل عندكك جرح؟ فإن قال: نعم و سأل 
الإنظار فى إثباته انظره ثلاثاء فإن تعذر الجرح, حكم بعد سؤال المدعى. 


اقام المدعى بينهُ بعد اليمين و عمل بالبينة اذا لم يشترط المنكر سقوط حق المدعى بيمينه» و قيل: لو (نسى بينته) أى: كان له شهود 
عدول و لكنه نسيهم» ثم تذكر بعد حلف المنكر قبلت منه (و ان احلف) المنكر. 

(0) أى: حلف المدعى هو أيضا فى مكان الشاهد الآخر (و هنا أولى) بعدم القبول لأن الشاهد و اليمين أضعف من البينةُ فاذا لم تقبل 
البينة» لم يقبل الشاهد و اليمين بطريق أولى. 

(0 أى: قال المنكر بعد الحلف: إنى كذبت» جاز مطالبته» و مقاضّ ته (مع امتناعه) اذ من شروط المقاصة امتناع الغريم عن تسليم 
الحق الذى عليه. 

(9/) المدعى عن الحلف بطلت دعواه» لكن لو نكل المنكر أنذره الحاكم بالنكول ثلاثاء و ذلكك (استظهارا لا-فرضا) أى: ليس 
التكرار ثلاءث مرات واجبا على القاضىء بل لاستظهار اصرار المنكر فان أصر قضى عليه (بالنكول) أى يعتبره ناكلا و يحكم عليه 
فوت ادغاء المدعن: 

(40 ان شاء أحضر البينهُ و إن شاء لم يحضرهاء و مع حضورها (لا يسألها) أى: لا يطلب من البينة الشهادة و مع شهادتها لا يحكم 
القاضى بمجردهاء بل بعد ثبوت عدالتهاء و تعذر جرح المنكر لهاء و (بعد سؤال المدعى) أى: طلب المدعى من الحاكم الحكم. 
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ولا يستحلف المدعى مع البينة »)8١(‏ إلا أن تكون الشهادة على ميت» فيستحلف على بقاء الحق فى ذمته استظهارا. 

ولو شهدت (85) على صبى أو مجنون أو غائب, ففى ضُمٌ اليمين الى البينة تردد» أشبهه أنه لا يمين. و يدفع الحاكم من مال الغائب 
قدر الحق» بعد تكفيل القابض بالمال. و لو ذكر المدعى أن له بينة غائبة» خره الحاكم بين الصبر و بين إحلاف الغريم؛ و ليس له 
ملازمته و لا مطالبته بكفيل. 

و أما السكوت: فإن اعتمده (87)» الزم الجواب. فإن عاند» حبس حتى يبين و قيل: 

يجبر حتى يجيب و قيل: يقول الحاكم إما أجبت و اما جعلتكك ناكلا و رددت اليمين على المدعى. فإن أصرٌ رد الحاكم اليمين على 
المدعىء و الأول مروىء و الاخير (85) بناء على عدم القضاء بالنكول. 

ولو كان به آفهُ من طرش (68) أو خرسء توصّل الى معرفة جوابه بالاشارة المفيدة لليقين. و لو استغلقت اشارته» بحيث يحتاج الى 
المترجم لم يكف الواحدء و افتقر فى الشهادة باشارته الى مترجمين عدلين. 


[مسائل] 
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مسائل تتعلق بالحكم على الغائب. 
الأولى: يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقاء مسافرا كان أو 


(65 اذ البينة تغنى عن الحلف الا ان تكون الشهادة (على ميت) فمن ادعى انه يطلب من ميث معين ككذا لا يقبل إِلَا بيينة و يمين معا 
(استظهارا) أى: طلبا لظهور الحقء اذ المدّعى عليه- و هو الميت- لعله لو كان حاضرا هدم الدعوى بطرق مختلفة. 

(80) أى: البينة على غائب» دفع الحاكم من مال الغائب قدر الحق (بعد تكفيل) أى: بعد طلب الحاكم من قابض المال الكفيل حتى لو 
جاء الغائب وأكذب الدعوى و أقام الحجةٌ أخذ الحاكم المال من الكفيل» و يخير الحاكم المدعى الذى له بِتِنهُ غائبة بين الصبر و بين 
(احلاف الغريم) و هو المدعى عليه (و ليس له) للمدعى (ملازمته) أى: ملازمة المنكر فضلا عن حبسه حتى تأتى بينةُ المدعى (و لا 
مطالبته) أى: 

مطالبة المنكر بكفيل يكفله. 

(8) أى: اعتمد المدّعى عليه السكوتء اجبر بالجواب, و مع العناد حبس (حتى يبين) أى: يتكلم و قبل: 

(يجبر) على الجواب من دون حبس. 

(8) انما يتم بناء على عدم كون مجرد النكول موجبا للقضاء عليه و الا- فلا يحتاج الى الحبس أو الجبرء بل الحاكم يقضى عليه 
بمجرد السكوت. 

(80 الاطرش: من لا يسمعء و الاخرس: من لا يتكلم فجوابه بالاشارة» و لو احتاج فهمها الى مترجم فلا بد من (مترجمين عدلين) و 
لعله يكفى المترجم الثقهُ و ان كان واحدا غير عدل. 
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حاضرا (65)» و قيل: يعتبر فى الحاضر تعذر حضوره مجلس الحكم. 

الثانية: يقضى على الغائب فى حقوق الناس كالديون و العقود و لا يقضى فى حقوق الله كالزنا و اللواط» لأنها مبتيةٌ على التخفيف. و 
لو اشتمل الحكم على الحقّين قضى بما يختص الناسء كالسرقة يقضى بالغرم (81): و فى القضاء بالقطع تردد. 

الثالثة: لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل (68)» فادعى الغريم التسليم الى الموكل و لا بينة» ففى الإلزام تردد بين الوقوف فى 
الحكم لاحتمال الأداء؛ و بين الحكم و إلغاء دعواه» لأن التوقف يؤدى الى تعذر طلب الحقوق بالوكلاء, و الأول أشبه. 


[المقصد الرابع فى كيفية الاستحلاف] 

اشارة 

المقصد الرابع: فى كيفية الاستحلاف و البحث فى أمور ثلاثة: 
[الأمر الأول فى اليمين] 

اشارة 


الأول: فى اليمين و لا يستحلف أحد الا بالله» و لو كان كافراء و قيل: لا يقتصر فى المجوسى على لفظ الجلالة؛ لأنه يسمى النور إلهاء 
بل يضم الى هذه اللفظة الشريفةٌ ما يزيل الاحتمال (9. 
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ولا يجوز الأخللاق بغير أسماء الله سبحائب كالكتب المنؤلة والرسل المعظمة و الأماكن المشدفة. 
ولو رأى الحاكم إحلاف الذمى بما يقتضيه دينه أردع» جاز. 
و يستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين» و التخويف من عاقبتها (40)» و يكفى أن يقول: قل و الله ماله قبلى حق. 


(88) كما لو أقام زيد بينة عند الحاكم على أن الدار التى بيد عمرو انما هى له لا لعمروء أعطى الحاكم الدار لزيد» نعم يبقى الغائب 
8 أى: بالمال دون القطعء لا-ن فى القطع (تردد) من انهما معلولا-ن لعل واحدة فيجب, و من ان القطع من حقوق الله تعالى فلا 
(4) أى: وكيل صاحب الحقء فادعى الغريم تسليمه (الى الموكل) يعنى: صاحب الحقء ففى الزام الغريم بالتسليم تردد: (بين الوقوف) 
أى: عدم الحكم لاحتمال (الاداء) الى صاحب الحق (و بين الحكم) على الغريم بوجوب التسليم الى الوكيل. 

(4) كخالق كل شىء. و القادر على كل شىء, و نحو ذلكك (و لا يجوز الاحلاف) بأن يأمر القاضى أحد المتخاصمين بالحلف 
بالقرآنء أو بالنبى و الائمة» أو بالركن و المقام و نحو ذلككء نعم له الاحلاف بغير الله ان كان اردع له كما فى (الذمى) بان يحلفه 
بالتوراة» و الانجيل» أو بموسى و عيسى عليهما السلام. 

(40) كأن يقول لمن يريد الحلف: بأن اليمين الكاذبة تعقب الفقر و تقطع النسل و نحو ذلك (و يكفى) فى الحلف و لو بلا تغليظ 
مكل (اق يقول) القاضى لت يدنك قل كذ 
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و قد يغلظ اليمين بالقول و الزمان و المكانء لكن ذلك غير لازم و لو التمسه المدعى؛ بل هو مستحب فى الحكم استظهارا (41). 
فالتغليظ بالقول: مثل أن يقول: قل و الله الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلكء الذى يعلم 
من السر ما يعلمه من العلانية» ما لهذا المدعى على شىء مما ادعاه. و يجوز التغليظ بغير هذه الالفاظ مما يراه الحاكم. 

و بالمكان: كالمسجد و الحرم (41)» و ما شاكله من الأماكن المعظمة. 

و بالزمان: كيوم الجمعة و العيد و غيرهما من الأوقات المكرّمة. 

و يغلظ على الكافر بالأماكن التى يعتقد شرفهاء و الأزمان التى يرى حرمتها. 

و يستحب التغليظ فى الحقوق كلها (48)» و إن قلتء عدا المال فإنه لا يغلظ فيه بما دون نصاب القطع. 


[فرعان] 

فرعان: 

الأول: لو امتنع عن الاجابةٌ الى التغليظ (45)» لم يجبر و لم يتحقق بامتناعه نكول. 

الثانى: لو حلف لا يجيب الى التغليظ (40)» فالتمسه خصمه لم تنحل يمينه. 

و حلف الأخرس بالاشارة» و قيل: توضع يده على اسم الله فى المصحفء أو يكتب اسم الله سبحانه و توضع يده عليه. و قيل: يكتب 


اليمين (49) فى لوح و يغسلء و يؤمر بشربه بعد إعلا-مه. فإن شرب كان حالفاء و إن امتنع ألزم الحق» استنادا الى حكم على عليه 
الصلاءٌ و السلام فى واقعة الاخرس. 


(1) أى: طلبا لظهور الحق أكثرء اذ يمكن الانسحاب لمن يريد الحلف كاذبا بسبب التغليظ. 
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(99) بأن يحلف فى المسجد الحرام و ما شابهه من (الاماكن المعظمة) كمسجد النبى صَلَى اللّه عليه و آله و مراقد الاثمهُ عليهم السَلام 
و بالزمان (الاوقات المكرمة) كيوم عرفه و يوم الغدير. 

(9) أى: حقوق الناس» كالنكاح و الطلاقء و البيع و الشراء» و نحو ذلكك (و ان قلت) كما لو ادعى زيد على عمرو انه سبّه و قال له: 
يا حمار» نعم المال لا تغليظ فيه (بما دون) أى: بأقل من ربع دينار الذى هو نصاب قطع اليد فى السرقة. 

(9) بأن أراد الحاكم أن يحلفه فى يوم الجمعة. أو فى المسجد الحرامء أو بالالفاظ المغلظة» فأبى و رضى بمجرد الحلفء كفاه 
ذلكك, و لم يجبر على التغليظ. 

(40) يعنى: حلف على أن لا يحلف مغلظاء لو طلب منه ذلكك (فالتمسه خصمه) أى: طلب منه التغليظ (لم ينحل يمينه) فلو أجاب الى 
التغليظ و حلف مغلظا لزمته كفارة حنث اليمين. 

(48) بأن يكتب: و الله ليس لزيد على عمرو شىء» ثم يغسل و يعطى لعمرو ليشربه» فان شربه كان حالفاء و الا الزم الحق» استنادا الى 
ما فى (واقعة الاخرس) المروية فى الوسائل- كتاب القضاء الباب (7) من أبواب كيفية الحكم. حديث -)١(‏ و حاصلها: ان الامام أمير 
المؤمنين عليه الصلاء و السلام كتب فى لوح القسم و أعطاه الى الاخرس ليشربه فامتنع» فالزمه الدين. 
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ولا يستحلف الحاكم أحداء إلا فى مجلس قضائه, الا مع العذر كالمرض المانع و شبهه, فحينئذ يستنيب الحاكم من يحلفه فى منزله. و 
كذا المرأة التى لا عادة لها بالبروز الى مجمع الرجالء أو الممنوعة بأحد الأعذار (90). 


[الأمر الثانى فى يمين المنكر و المدعى] 
اشارة 


البحث الثانى: فى يمين المنكر و المدعى. 

اليمين تتوجه على المنكرء تعويلا على الخبر (98)» و على المدعى مع الرد و مع الشاهد الواحد. و قد تتوجه مع اللوث فى دعوى الدم. 
ولاايمين للمنكر مع بينة المدعىء لانتفاء التهمة عنها (49). و مع فقدهاء فالمنكر مستند الى البراءة الاصلية» فهو أولى باليمين. 

و مع توجهها يلزمه الحلف على القطع مطردا »23٠١(‏ إلا على نفى فعل الغير» فانها على نفى العلم. فلو ادعى )1١١(‏ عليه ابتياع أو قرض 
أو جناية فأنكر. حلف على الجزم. 

و لوادعى على أبيه الميت» لم يتوجه اليمين ما لم يدّع عليه العلم» فيكفيه الحلف أنه لا يعلم. و كذا لو قيل: قبض وكيلك. 

أما المدعى و لا شاهد له؛ فلا يمين عليه إلا مع الرد» أو مع التكول )3١7(‏ على قول. 

فإن ردها المنكر توجهت, فيحلف على الجزم. و لو نكل سقطت دعواه اجماعا. 


(90) كالمطلقة التى لا يجوز لها الخروج من البيت» و كالحائض و النفساء اذا كان القاضى فى المسجدء و نحو ذلكك. 

(98) المروى مستفيضا عن أهل البيت عليهم ال .لام و منه قول النبى صَلَّى الله عليه و آله: «البينة على المدعى و اليمين على من أنكر) 
وعلى المدعى (مع الرد) أى: رد المنكر اليمين على المدعى (و مع الشاهد الواحد) بأن يكون للمدعى شاهد واحد فيحلف هو أيضاء 
وقد تتوجه (مع اللوث) فيما كان للحاكم ظنّ بصدق المدعىء كما لو وجد شخص متقتولا فى دار» فادعى ولى المقتول ان صاحب 
الدار هو القاتل» فهنا يتوجه اليمين على المدعى و هو ولى المقتول. 

(49) أى: عن البينة و مع فقدهاء فالمنكر مستند الى (البراءة الاصلية) أى: براءة ذمته عما يدعيه عليه المدعى براءة كانت قطعا قبل وقت 
الادعاء فتستمر لو لا دليل أقوى منها. 
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)٠٠١(‏ أى: مطلقا غير مقيد بالعلم» و ذلكك بأن يقول المنكر: فلان ليس له على شىء, أو يقول: ليس له على ما يدعيه؛ و لا يكفى أن 
يقول: لا علم لى بما يدعى. 

)0١١(‏ بصيغةُ المجهول عليه شىء فأنكر حلف على الجزم, و لو ادعى على ابيه الميت (لم يتوجه اليمين) على الا-بن لأ-نه ليس فعله 
فينحصر الاثبات بالبينة» نعم لو ادعى علم الابن حلف بعدم العلم» و كذا لو قيل: 

(قبض وكيلكك) فيقول: لا أعلم: و يحلف على عدم العلم. 

)0٠١(‏ أى: امتناع المنكر عن الحلف و الرّد (على قول) اذ هناكك قول بثبوت دعوى المدعى بمجرد نكول المنكر من دون حاجة الى 
يمين المدعى (و لو نكل) المدعى عن اليمين بعد رد المنكر لها عليه بطلت دعواه. 
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ولو رد المنكر اليمين »23١*(‏ ثم بذلها قبل الاحلافء قال الشيخ: ليس له ذلكك إلا برضا المدعىء و فيه تردد منشأه أن ذلكك تفويض 
لذ إستقاظ: 

و يكفى مع الانكار الحلف على نفى الاستحقاق 23١5(‏ لأنه يأتى على الدعوى. 

فلو ادعى عليه غصبا أو إجارةُ مثلاء فأجاب بأنى لم أغصب و لم أستأجرء قيل: 

يلزمه الحلف على وفق الجواب. لأنه لم يجب به إلا و هو قادر على الحلف عليه. 

و الوجه أنه إن تطوّع بذلكك صح. و إن اقتصر على نفى الاستحقاق كفى. و لو ادعى المنكر الانبراء أو الاقباض »23١8(‏ فقد انقاب 
مدعيا و المدعى منكراء فيكفى المدعى اليمين على بقاء الحق. و لو حلف على نفى ذلك كان آكدء لكنه غير لازم. 

و كل ما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه ( 203١‏ تتوجه معه اليمين» و يقضى على المنكر به مع النكولء كالعتق و النكاح و النسب و 
غير ذلكك. هذا على القول بالقضاء بالنكولء و على القول الآخر ترد اليمين )3١(‏ على المدعىء و يقضى له مع اليمين و عليه مع 
النكول. 


[مسائل] 


مسائل ثمان: 


الأولى: لا يتوجه اليمين على الوارث :23١8(‏ ما لم يدع عليه العلم بموت المورث» 


)0٠١(‏ أى: رد اليمين على المدعى (ثم بذلها) أى: حلف المنكر (قبل الاحلاف) أى: احلاف القاضى للمدعى. 

(؟١3)‏ دون أن ينفى السبب الخاص الذى ادعاه المدعى, لأنه (يأتى على الدعوى) أى: يشمله» و قيل: يلزمه الحلف وفق الجواب. لأنه 
(لم يجب به) اى: بذلكك الجواب الا و هو قادر على الحلف عليه؛ و الصحيح القبول لو (تطوع) أى: تبرع بذلكك. 

)0٠١0(‏ أى: قال المنكر: صحيح انى غصبت لكنه أبرأ ذمتى» أو اقبضته اياه» انقلب مدعياء و المدّعى منكراء فللمدعى اليمين و يكون 
آكد لو حلف على (نفى ذلكك) أى: نفى الابراء و الاقباض. 

)0١(‏ أى: تكون الدعوى مسموعة يستحق بها الجواب من الخصمء يتوجه فيها اليمين» و مع النتكول يقضى به على المنكر (كالعتق) 
بان ادعى العبد ان المولى أعتقه و أنكر المولى» أو ادعى زيد أو فاطمة النكاح بينهما و أنكر الآخر أو ادعى زيد انه ابن عم عمرو- 
فيشركه فى ارث الميت- و أنكره عمرو (و غير ذلكك) كالطلاق» و الرجعة؛ و هلم جرا. 

)23١0(‏ حين نكول المنكر و امتناعه عن الحلف على المدعى (و يقضى له) اى: للمدعى ان حلف (و عليه) اى: على المدعى ان نكل. 
)23١8(‏ مثلا: ادعى زيد على ابن عمرو انه كان يطلب أباه ألف دينار» فلا يمين على الابن الا اذا قال زيد للابن: أنت تعلم بموت أبيكك 
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عمروء و تعلم بحقى عليه» و ان أباكك تركك عندكك مالا (و لو ساعد) أى: صدق المدعى الابن على عدم احد الثلاثة سقطت الدعوى 
فضلا عن اليمين» نعم لو اثبت المدعى حقه و الوفاهُ و ادعى التركة حلف الابن (على القطع) بان أباه لم يتركك عنده مالاء و لا يكفى 
أن يحلف انه لا يعلم ذلكك. 
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والعلم بالحقء و أنه ترك فى يده مالا و لو ساعد المدعى على عدم أحد هذه الألمور لم تتوجه. و لو ادعى عليه العلم بموته أو 
بالحق» كفاه الحلف أنه لا يعلم. نعم: لو أثبت الحق و الوفاة و ادعى فى يده مالاء حلف الوارث على القطع. 

الثانية: اذا ادعى على المملوكث »23١4(‏ فالغريم مولاه. و يستوى فى ذلكك دعوى المال و الجناية. 

الثالثة: لا تسمع الدعوى فى الحدودء مجرّدةٌ عن البينة »2١١(‏ و لا تتوجه اليمين على المنكر. نعم لو قذفه بالزنا ولا بينة» فادّعاه عليه 
»)0١١(‏ قال فى المبسوط: جاز أن يحلف ليثبت الحد على القاذفء و فيه إشكالء إذ لا يمين فى الحد. 

الرابعة: منكر السرقة (؟7١١)‏ يتوجه عليه اليمين» لإسقاط الغرم. و لو نكل لزمه المال دون القطعء بناء على القضاء بالتكول وهر الأظهر. 
و إلا حلف المدعى. 

ولا يثبت الحد على القولين. و كذا لو أقام شاهدا و حلف. 

الخامسة: لو كان له )١١7(‏ بينهُ فأعرض عنهاء و التمس يمين المنكر أو قال: 

أسقطت البينة و قنعت باليمين» فهل له الرجوع؟ قيل: لاء و فيه ترددء و لعل الأقرب الجواز. و كذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه؛ و 
قنع بيمين المنكر. 


)3١9(‏ من حيث كونه مملوكاء كما لو ادعى زيد ان المال الذى بيد المملوكك له أو ان المملوك جنى عليه خطأء كان خصم زيد 
المولي لآ السطلر كن 

)1١١(‏ لأنها حق الله تعالى خاصةء فليس الانسان فى الحدود صاحب حق حتى يدعيه. 

)1١١1(‏ (نعم) اشارة الى مورد يتوهم استثناؤه من القاعدة المذكورة و هى: عدم سماع الدعوى فى الحدود بلا بينة» و هذا المورد هو: 
لو قذف زيد عمرا بالزنا (و لا بينهُ) حتى تشهد لعمرو عند القاضى بان زيدا قذفه؛ فاذا ادعى عمرو عند القاضى على زيد بأنه قذفه» 
فانكر يده فيل لشو غنات كيك اق القند حى مش كيين اللوتيين الآدس دان يطلب مق القافب: العللات ورد ثريا لحتو 
اذا رد زيد اليمين أن يحلف هوء ليثبت الحد على زيد؟ (قال فى المبسوط) بجوازه؛ و اشكل المصنف عليه: بانه (لا يمين فى الحد) 
مطلقا و بلا استثناء. 

)1١9(‏ كما لو قال زيد: ان عمرو سرق منه ألف دينار» ولا بينة» فعلى عمرو: ان يحلف على عدم السرقة حتى لا يجب عليه الالف (و 
لو نكل) عمرو أى: لم يحلف و لم يردٌ اليمين على المدّعى لزمه الالمف (دون القطع) لا-ن القطع يحتاج الى بينة عادلة تشهد عليه 
بالسرقة (و الا حلف المدعى) عند نكول عمروء نعم لا يثبت الحد (على القولين) القول بالقضاء بالغرامة بمجرد النكول, و القول 
بالقضاء بالغرامة بحلف المدعى بعد نكول المنكر و كذا لو أقام (شاهدا و حلف) فانه يثبت به المال» دون قطع اليد. 

)1١١1*(‏ أى: للمدعى بين (فأعرض عنها) و لم يقمهاء أو قال: (اسقطت) حقى عن اقامتهاء فهل له الرجوع اليها؟ 

الاقرب: (الجواز) أى: جواز الرجوع عن اسقاطه و اعراضه. و كذا الحكم لو أقام شاهدا و شهد (فاعرض عنه) أى: عن ذلكك الشاهد. 
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السادسة: لو ادعى صاحب النصاب )١١8(‏ إبداله فى أثناء الحول» قبل قوله و لا يمين. و كذا لو خرص عليه »)11١0(‏ فادعى النقصان. و 
كذا لو ادعى الذمى الإسلام قبل الحول. أما لو ادعى الصغير الحربى الانبات بعلاج لا بسن »)2١8(‏ ليتخلص عن القتل» فيه تردد» و لعل 
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الأقرب أنه لا يقبل إلا مع البينة. 

السابعة: لو مات و لا وارث له» و ظهر له شاهد بدين »)3١9(‏ قيل: يحبس حتى يحلفء أو يقر لتعذر اليمين فى طرف المشهود له. و 
كذالوادعى الوصى أن الميت أوصى للفقراء» و شهد واحد فأنكر الوارث؛ و فى الموضعين إشكال لأن السجن عقوبة لم يثبت 
موجبها. 

الثامنة: لو مات و عليه دين بحيط بالتركة» لم ينتقل الى الوارث و كانت فى حكم مال الميت »)2١8(‏ و إن لم بحط انتقل اليه ما فضل 
عن الدين. و فى الحالين للوارث المحاكمة على ما يدعيه لمورثه. لأنه قائم مقامه. 


[الأمر الثالث فى اليمين مع الشاهد] 
اشارة 


البحث الثالث: فى اليمين مع الشاهد يقضى بالشاهد و اليمين فى الجملة (2119)؛ استنادا الى قضاء رسول الله صلى الله عليه و آله و 
قضاء على عليه الصلاةٌ و السلام بعدذه. 


و يشترط شهادة الشاهد أولاء و ثبوت عدالته ثم اليمين» و لا بدء باليمين» وقعت لاغية» و افتقر الى إعادتها بعد الاقامة. 


)1١6(‏ فى الزكاة (ابداله) اذ لو كان لشخص أربعين غنما فابدلها فى أثناء السن فلا زكاةُ عليه» اذ من شرط الزكاةً عدم تبديلها فى أثناء 
السنة» قبل منه (و لا يمين) أى: لا يطلب منه أن يحلف على التبديل. 

)1١0(‏ أى: خمّن و قدّر التمرء أو الحنطة- مثلا- بعشرة أطنان» فقال صاحبها: بل هى ثمانية أطنان لتنقص الزكاة قبل منه» و كذا يقبل 
قول الذمى لو ادعى الإسلام (قبل الحول) فحال عليه الحول و هو مسلم حتى تسقط الجزيةٌ عنه. 

)1١19(‏ الحربى الذى أسر و كان غير بالغ لا يقتل» فلو ادعى الاسير الحربى ان بلوغه ليس طبيعيا بل بدواء و علاج» فالاقرب عند غير 
المصنف القبول منه. 

)1١0(‏ أى: شهد شخص أجنبى بان الميت كان يطلب زيدا كذا مثلا قيل: (يحبس) زيد حتى (يحلف) على عدم دين بذمته أو يقر» و 
ذلكك لتعذر رد اليمين على (المشهود له) الميت (و كذا) قبل لو شهد واحد للوصى المدعى بان الميت اوصى للفقراء (فأنكر الوارث) 
فانه يحبس الوارث حتى يحلف أو يقر و فيهما: ان السجن عقوبة (لم يثبت موجبها) فلا يحبس من ادعى عليه دين للميت» و لا الوارث 
قبل الحلف أو الاقرار. 

)1١14(‏ أى: كأنه للميت و لم ينتقل عنه» وان لم يكن محيطا انتقل الزائد الى الوارث» و فى الصورتين (للوارث المحاكمة) يعنى: لو 
مات زيد» و كان عمرو مديونا له ألف دينار» فادعى على زيد ديون تستوعب التركة» فليس لعمرو المديون لزيد انكار تلكك الديون و 
الحلف على الانكار» بل هذا الحق للوارث فقط. 

(119) أى: لا مطلقا فى كل ادعاءء و يشترط أولا الشهادة و التزكية (ثم اليمين) من المدعىء فلو بدء باليمين لزم اعادتها (بعد الاقامة) 
أى: اقامةٌ الشهادة. 
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ويثبت الحكم بذلكك :)3١(‏ فى الأموال كالدين و القرض و الغصب.. و فى المعاوضات: كالبيع» و الصرفء و الصلح. و الاجارة» و 
القراض .)237١(‏ و الهبة» و الوصيهٌ له ... و الجنايةً الموجبة للديهٌ: كالخطإ.ء و عمد الخطأء و قتل الوالد ولده؛ و الحر العبد» و كسر 
العظام» و الجائفة» و المأمومة. و ضابطه ما كان مالاء أو المقصود منه المال. 

و فى النكاح تردد (177). 
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أما الخلع و الطلاق و الرجعة و العتق و التدبير و الكتابة و الندسب و الوكالة و الوصية اليه (17) و عيوب النساءء فلا. 
وفى الوقف إشكالء منشأه النظر الى من ينتقل اليه (17)» و الأشبه القبول» لانتقاله الى الموقوف عليهم. 


)017١(‏ أى: بشاهد و يمين فى الاموال (كالدين و القرض) و الفرق بينهما: ان الدين مثل أن يشترى ثوبا بدينار فهذا الدينار دين» و 
القرض مثل أن يأخذ دينارا الى شهر قرضا فهذا قرض (و الغصب) بان ادعى زيد ان عمروا غصب ثوبه» فأتى بشاهد عادل و حلف هوء 
حكم على زيد بالغصب. 

)01١١(‏ أى: المضاربة (و الوصيه له) كما لو ادعى زيد ان الميت الفلانى أوصى له بألف دينار» فأقام شاهدا واحدا و حلف هو على 
ذلكك. و الجنايةٌ الموجبة (للدية) دون القصاص: لأنه لا ثبت بشاهد و يمينء الا بالبينة فقط (و عمد الخطأ) أى: شبه العمد (و قتل 
الوالد ولده) لأنه ان ثبت فلا قصاص اذ لا يقتل والد بولده» فلو ادعى ولى زيد ان أب زيد قتله» قبل منه بشاهد واحد مع يمين المدعى 
(و الحر العبد) اذ فى قتل العبد للحر يصح القصاص أيضاء أما فى قتل الحر للعبد لا يكون الا الديهُ و هى ما يثبت بشاهد واحد و يمين» 
لقوله تعالى: الْيْحرٌ بالْحُرٌ وَ الْعَوِدُ بالْعَدِدِ (و كسر العظام) فإنه لا قصاص فيه لاحتمال الزيادة بل فيه الدية (و الجائفة) هى الطعنة التى 
تصل الى الجوف من أى جهات البدن كان (و المأمومة) هى الطعنة التى تبلغ أم الرأس» و لا قصاص فيهماء بل فيهما ثلث ديه ذلكك 
العضوء فالمأمومة ثلث ديه الدماغ و هو ثلث كامل الدية اذ فى الدماغ كامل الدية» و الجائفة بقياس محله؛ فجائفة الاصبع فيها ثلث دية 
الاصبع و هكذاء و يأتى تفصيل الكلا-م عنهما و عن أنواع الجراح فى أواخر كتاب الديات إن شاء الله تعالى» و ضابط ما يقبل فيه 
الشاهد و اليمين هو: (ما كان مالا) كالدين و القرض (أو المقصود منه مالا) كالجراح و قتل الخطأ و نحوهما. 

)1١7(‏ من كونه متضمنا للمال من المهر و النفقة» و من كون المقصود من النكاح التوالد» و نحوه. 

(177) أى: جعله وصياء فلو قال زيد: انه وصى عمروء و أقام شاهدا واحدا و حلف على ذلك لا يثبت به كونه وصياء ولا يجيز له 
التصرف فى أموال عمرو (و عيوب النساء) كما لو ادعى الزوج انها معيبة بعيب يوجب الفسخ., و انكرت هى. فأقام الزوج شاهدا و 
حلفء لا يثبت العيب بذلكك كى يصح له الفسخ. 

(17) هل ينتقل الوقف الى اللّه تعالى فلا يقبل الشاهد و اليمين فيه» أم ينتقل الى الموقوف عليه فيقبل؟. 

(110) يعنى: لو ادعى جماعة ان زيدا وقف عليهم داره. 
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امتنع البعض» ثبت نصيب من حلف دون الممتنع. 

ولأ يحلك هن لايعرق ها يخلت عله كنا 19و لذ شت مالا لخيره. 

فلو ادعى غريم الميت (23717) مالا له على آخرء مع شاهد. فإن حلف الوارث ثبت. و إن امتنع لم يحلف الغريم. و كذا لو ادعى رهناء 
و أقام شاهدا انه للراهنء لم يحلف لأن يمينه لإثبات مال الغير. 

و لو ادعى الجماعة مالا لمورثهم» و حلفوا مع شاهدهم »)23١8(‏ ثبتت الدعوى و قسم بينهم على الفريضة. و لو كان وصيةُ قسموه 
بالسوية» الا ان يثبت التفضيلء و إن امتنعوا (119) لم يحكم لهم و لو حلف بعض أخذء و لم يكن للممتنع معه شركة. 

ولو كان فى الجملة مولى عليه يوقف نصيبه» فإن كمل و رشد حلف و استحقء وان امتنع لم يحكم له و ان مات قبل ذلكك كان 
لوارثه الحلف و استيفاء نصيبه. 


[مسائل] 
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مسائل خمس: 

الأمولى: لو قال: هذه الجارية مملوكتى و أم ولدى» حلف مع شاهده؛ و يثبت رقيتها دون الولدء لأنه ليس مالاء و يثبت لها حكم أم 
الولد باقراره. 

الثانية: لو ادعى بعض الورثة» أن الميت وقف عليهم دارا و على نسلهمء فإن حلف المدعون مع شاهدهم» قضى لهم. و ان امتنعوا حكم 
بها ميراثاء و كان نصيب المدعين وقفا (170). وان حلف بعض ثبت نصيب الحالف وقفاء و كان الباقى طلقاء تقضى منه الديون و 
تخرج الوصايا و ما فضل ميراثا. و ما يحصل من الفاضل 


)1١(‏ أى: لا يجوز الحلف على شىء بالظن أو الاحتمالء و لا يثبت بالحلف مالا لغير الحالف و ان كان له حق فيه. 

(170) أى: من يطلب الميت مالاو قال: ان للميت مالا- على فلا-نء و له شاهد واحد عليه» ثبت لو حلف الوارث, و الا-(لم يحلف 
الغريم) وان كان لو ثبت المال للميت اخذ دينه منه. 

(114) أى: مع الاتيان بشاهدهم., لا مع حلف الشاهد أيضاء تثبت الدعوى و قسّم بينهم (على الفريضة) حسب حصصهم فى الإرث» و 
قسَم بالسوية لو كان (وصيةٌ) بأن أوصى الميت بهذا المال لأولاد فلان و أبويه ما لم (يثبت) فى الوصية (التفضيل) بعضهم على بعض. 
(119) من الحلف كلهم جميعا لم يحكم لهم؛ و لو حلف بعض أخذ و لم يشركه الممتنع» و لو كان (فى الجملة) أى: بين المدعين 
(مولى عليه) صبى أو مجنون أو سفيه. 

(1) فليس لهم التصرف فيه بالبيع و الهبهُ و نحوهماء وان حلف بعض ثبت نصيبه وقفاء و كان الباقى (طلقا) أى: ملكا مطلقا 
يتصرفون فيه بوفاء (الديون) أى: ديون الميت» و وصاياه, أما لو كان وقفا فلا يقضى منه دين و لا وصية» ثم ما زاد من التركة ورثه 
الجميع غير ان حصة الحالفين يكون وقفاء و الممتنع لو انقرضء فللبطن بعده الحلف مع الشاهد و لا يبطل (حقهم) من الحلف (بامتناع 
الأول) عن الحلف. 
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للمدّعين» يكون وقفا. و لو انقرض الممتنع» كان للبطن التى تأخذه بعده. الحلف مع الشاهد, و لا يبطل حقهم بامتناع الأول. 

الثالثة: اذا ادعى الوقفية عليه و على أولاده بعده (171)» و حلف مع شاهده ثبتت الدعوىء و لا يلزم الأولاد بعد انقراضه يمين مستأنفة» 
لذن القبوّت الأول أغنى عن تجديده. و كذا اذا انقرضت البطونء و صار الى الفقراء أو المصالح. أما لو ادعى التشريكك )1١1(‏ بينه و 
بين أولالده؛ افتقر البطن الثانى الى اليمينء لأ-ن البطن الثانى بعد وجودهاء تعود كالموجودةٌ وقت الدعوى. فلو ادعى أخوة ثلاثة» أن 
الوقف عليهم و على أولادهم مشتركا فحلفوا مع الشاهد, ثم صار لأحدهم ولد فقد صار الوقف أرباعا. و لا تثبت حصة هذا الولد ما 
لم يحلفء لأنه يتلقى الوقف عن الواقف (377)» فهو كما لو كان موجودا وقت الدعوى. و يوقف له الربع» فإن كمل و حلف أخذ. و 
إن امتنع» قال الشيخ: يرجع ربعه على الاخوة. لأنهم أثبتوا أصل الوقف عليهم ما لم يحصل المزاحم, و بامتناعه جرى مجرى المعدوم؛ 
و فيه إشكالء ينشأ من اعتراف الاخوة بعدم استحقاق الربع. و لو مات أحد الأخوة قبل بلوغ الطفلء عزل له الثلث من حين وفاة الميت» 
لان الوقف صار أثلاثاء و قد كان له الربع الى حين الوفاة (17). 

فإن بلغ و حلفء أخذ الجميع. و إن ردء كان الربع الى حين الوفاة» لورثة الميت و الاخوينء و الثلث من حين الوفاةء للأخوينء و فيه 
أيضا إشكال )١10(‏ كالأول. 

الرابعة: لو ادعى عبدا (238)» و ذكر أنه كان له و أعتقه. فأنكر المتشبثء قال الشيخ: يحلف مع شاهده و يستنقذه و هو بعيد, لأنه لا 
يذّعى مالا. 
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)1١(‏ مثلا قال زيد: هذه الدار وقف علي و على أولادى من بعدىء و أتى بشاهد و حلف صارت له و لأولاده بعده من دون حاجة 
الى حلف الاولاد» و كذا لو انقرضت البطون و صار الى الفقراء (أو المصالح) العامة كبناء المدارسء و نحوهاء فإنه لا يحتاج الى بينةه 
بل بالثبوت الأول انقطع عن الميراث» فلا يعود ميراثا. 

(1) أى: قال: وقف على و على أولادى معى. 

(1) لا عن أبيه» و يوقف للولد الربع (فإن كمل) بالبلوغ و العقل حلف و اخذ. 

(1) و الثلث بعد الوفاة» فان بلغ و حلف (أخذ الجميع) أى: الربع الى حين الوفاة و الثلث من بعد الوفاة. 

)1١0(‏ لاعترافهم بأن ربعه ليس لهم. 

(18) كما لو كان فى يد زيد عبد فادعى عمرو انه كان له و قد أعتقه. فأنكر (المتشببث) و هو زيد قيل: (يحلف) عمرو مع اقامهٌ شاهد 
(و يستنقذه) أى: يصير العبد حرا بذلكك و لكنه بعيد لأنه لا يدعى (مالا) بل يدعى حرية عبد و الحرية تحتاج الى بينة و لا تثبت بشاهد 
ويمين. 
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الخامسة: لو ادعى عليه /119) القتل و أقام شاهداء فإن كان خطأ أو عمد الخطأ. حلف و حكم له. و إن كان عمدا موجبا للقصاصء لم 
كيت بالبمية الواحدة و كانث شهادة الشاهد لوثاء.و جاز له:إثبات دعواه بالقسامة. 


[خاتمة] 


اشارة 
خاتمة: تشمل على فصلين. 

[الفصل الأول فى كتاب قاض الى قاض] 
اشارة 


الأول: فى كتاب قاض الى قاض. 

انهاء (18) حكم الحاكم الى الآخر إما بالكتابة» أو القول» أو الشهادة. 

أما الكتابة: فلا عبرةٌ بهاء لا مكان التشبيه. 

و أما القول مشافهة: فهو أن يقول للآخر: حكمت بكذا أو أنفذت أو أمضيت. ففى القضاء به تردد» نص الشيخ فى الخلاف: أنه لا 
يقبل (189). 

وأما الشهادة: فإن شهدت البينة بالحكم» بإشهاده إياهما على حكمه (050)» تعن القبول لأن ذلك مما تمس الحاجة اليه. اذ احتياج 
أرباب الحقوق الى اثباتها فى البلاد المتباعدة غالب؛ و تكليف شهود الأصل التنقل متعذر أو متعسر. 

فلا بد من وسيلةُ الى استيفائها مع تباعد الغرماء» و لا وسيلة إلا رفع الأحكام الى الحكام؛ و أتم ذلكك احتياطا ما صوّرناه. 

لا يقال: يتوصل الى ذلكك بالشهاده على شهود الأصل »)235١(‏ لأنا نقول قد لا يساعد شهود الفرع على التنقلء و الشهادة الثالثة لا 
يع 

و لأنه لولم يشرّع إنهاء الاحكام؛ بطلت الحجج مع تطاول المدد, و لأن المنع من 
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(10) كما لو ادعى ان زيدا قتل ابنه و اقام شاهداء فان كان خطأ أو (عمد الخطأ) أى: شبه العمد حلف و حكم له. وان كان عمدا لم 
يثبت باليمين» و كانت الشهادة (لوثا) أى: موجبا لاحتمال صدق المدعى و جاز (له) للمدعى الاثبات (بالقسامةٌ) و هى خمسون يمينا 
على انه القاتل. 

(1) أى: ايصال الحكم الى حاكم آخر بالكتابة لا-عبرة به لا مكان (التشبيه) أى الاشتباه» أو عدم قصد المعنى» نعم مع القرائن 
بمقدار يعتمده العقلاء فى مهماتهم يكفى. 

(19) لككن قال غيره بالقبول» فيرتب القاضى الآخر أثر القضاء على ما أخبر به القاضى الأول. 

(:18) أى: بأن الحاكم حكم, و طلب شهادتهما على الحكم تعتّن القبول لمساس الحاجة اليه فيما لو اريد اثبات الحقوق فى البلاد 
البعيدة» و هذا طريق (استيفائها) أى: الحقوق و هو (ما صورناه) من شهادة البينة على الحكم و على الاشهاد. 

(181) بأن يشهد اثنان على شهادة البينة التى رأت و سمعت و يسممون شهود الفرع, لا يقال ذلك. لأنا نقول: قد لا يساعد الفرع على 
التنقل» أيضا كالأصلء و لأنه لا تسمع الشهادة (الثالئة) و هى شهادة الفرع على الفرع» و لبطلان الاحتجاجات لو لم يشرع (انهاء 
الاحكام) من حاكم الى حاكم آخر لينفذ الحكم. 
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ذلكك يؤدى الى استمرار الخصومة فى الواقعة الواحدة بأن يرافعه المحكوم عليه الى الآخر. فإن لم ينفذ الثانى ما حكم به الأول اتصلت 
المنازعة. و لأن الغريمين لو تصادقاء ان حاكما حكم عليهماء ألزمهما الحاكم ما حكم الأول؛ فكذا لو قامت البينة» لأنها تثبت ما لو أقر 
الغريم به لزم. 

لأيثال فترى الامنهات: أنه له تجوز كنات قاضن الى قاضو لآ العمل به وروابة طللحة بن يد والسكرنى عق أبن عبد الله عليه 
السّ.لام: أن عليا عليه الّ.لام» كان لا يجيز كتاب قاض الى قاضء فى حد و لا غيره» حتى وليت بنو امية» فأجازوا بالبينات» لأنا نجيب 
عن الأول بمنع دعوى الاجماع؛ على خلا.ف موضع النزاع» لأمن المنع من العمل بكتاب قاض الى قاض ليس منعا من العمل بحكم 
الحاكم مع ثبوته (187). 

و نحن نقول: فلا عبرة عندنا بالكتاب» مختوما كان أو مفتوحاء و الى جواز ما ذكرناء أومأ الشيخ أبو جعفر رحمه الله فى الخلاف. 

و نجيب عن الرواية بالطعن فى سندهاء فإن طلحة بترى و السكونى عامى. و مع تسليمها نقول بموجبهاء فأنا لا نعمل بالكتاب أصلاء و 
لو شهد به فكأن الكتاب ملغى. 

اذا عرفت هذاء فالعمل بذلكك مقصور على حقوق الناس» دون الحدود و غيرها من حقوق الله. 

ثم ما ينهى من الحاكم أمران: أحدهما: حكم وقع بين المتخاصمينء و الثانى: 

إثبات دعوى مدع على غائب. 

أما الأول فاق ضر شاهذا الإنهاء خصومة الخصمين (057)؛ و سمعا ما حكم به الحاكم و أشهدهما على حكمه. ثم شهدا بالحكم 
عند الآخر, ثبت بشهادتهما حكم 


(17) بل منع عن العمل بالكتاب بما هو كتابء لا مكان التزوير فى الكتاب؛ و نجيب عن الرواية بالضعف لان فى سندها طلحةٌ و هو 
(بترىٌ) منسوب الى البترية بضم الباء و سكون التاء فرقةٌ من الزيدية القائلين بإمامة زيد بن على بن الحسين عليهم السّ.لام دون الباقر 
عليه السّلام و مع تسليم الرواية نقول بموجبهاء فلا نعمل بالكتاب من حيث هوء حتى و ان شهد به بل نعمل بشهادة العدلين على وقوع 
الحكم و ان كتبه القاضىء و عليه: فكأن الكتاب (ملغى) لأنا عملنا بالبينة التى تشهد بالحكم. اذن: فالعمل (بذلك) أى بالحكم 
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المكتوب. 

(18) أى: حضر الشاهدان على انهاء و ايصال خصومة الخصمين المجلسء فسمعا و شهدا الحكم ثم شهدا به (عند الآخر) أى: 
الحاكم الآخر. 
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ذلك الحاكم, و أنفذ ما ثبت عنده. لا أنه يحكم بصحة الحكم فى نفس الأمر, اذ لا-علم له به بل الفائدة فيه قطع خصومة 
المختصمين لو عاودا المنازعة فى تلكك الواقعة. 

و إن لم يحضرا الخصومة (158)» فحكى لهما الواقعة» و صورة الحكمء و سمّى المتحاكمين بأسمائهما و آبائهما و صفاتهماء و 
أشهدهما على الحكم, ففيه تردد. و القبول أولى: لأن حكمه كما كان ماضياء كان اخباره ماضيا. 

و أما الثانى: و هو اثبات دعوى المدعى فإن حضر الشاهدان الدعوى و اقامة الشهادة» و الحكم بما شهدا به و أشهدهما على نفسه 
بالحكم, و شهدا بذلكك عند الآخر قبلها و انفذ الحكم. 

ولولم يحضرا الواقعة» و أشهدهما بما صورته ان فلان بن فلان الفلانى (158): 

ادعى على فلا-ن بن فلا-ن الفلا-نى كذاء و شهد له بدعواه فلا-ن وفلان» و يذكر عدالتهما أو تزكيتهماء فحكمت أو أمضيتء ففى 
الحكم به تردد» مع أن القبول أرجح, خصوصا مع احضار الكتاب المتضمن للدعوى و شهادةٌ الشهود. 

أما لو أخبر حاكما آخرء بأنه ثبت عنده كذاء لم يحكم به الثانى (188). و ليس كذ لكك لو قال: حكمت. فإن فيه ترددا. 

و صورة الانهاء (151): ان يقصّ الشاهدان ما شاهداه من الواقعة» و ما سمعاه من لفظ الحاكم, و يقولا: و أشهدنا على نفسه أنه حكم 
بذلكك و أمضاه. 

ولو أحالا على الكتاب بعد قراءته» و قالا أشهدنا الحاكم فلان على نفسه أنه حكم بذلكك جاز. 

ولا بد من ضبط الشىء المشهود به (2158)» بما يرفع الجهالة عنه. و لو اشتبه على 


(18) أى: لم يحضر الشاهدان على الانهاء مجلس الخصومة» بل حكى لهما القاضى كل ذلك. 

(184) هذه صورة كتاب القاضى الأول الى الثانى و هو: ذكر اسم المتخاصمين مع اسم الشاهدين مع (عدالتهما) ان عرفهما هو 
بالعدالة (أو تزكيتهما) اذا لم يعرفهما هوء و انما عرف عدالتهما بطريق شرعى صحيح ثم يقول: (فحكمت أو امضيت) بصيغة المتكلم 
وضع التاد: 

(158) لأن اخبار الحاكم الاول: بانه ثبت عنده كذاء ليس حكما حتى يحكم به الثانى. 

(180) أى: ايصال و ابلاغ الحكم الى الحاكم الثانى هو: أن يقصا الواقعة ثم يقولا: (و أشهدنا على نفسه) أى: 

الحاكم جعلنا شاهدين على نفسه بانه قد (حكم بذلك) أى: بما فى هذا الكتاب. 

(158) أى: ما شهدا به من كون الدار لزيد أو كون عمرو ابنا لزيد» أو كون فلانة زوجة لفلان و هكذاء و لو 
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الثانى» أوقف الحكم حتى يوضحه المدّعى. 

ولو تغيرت حال الأول بموت أو عزلء لم يقدح ذلك فى العمل بحكمه. وان تغيرت بفسق لم يعمل بحكمه؛ و يقر ما سبق انفاذه 
على زمان فسقه. و لا أثر لتغير حال المكتوب اليه فى الكتاب» بل كل من قامت عنده البينة» بأن الأول حكم به و أشهدهم به عمل 
بها. إذ اللازم لكل حاكم., إنفاذ ما حكم به غيره من الحكام. 


[مسائل] 
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مسائل ثلاث: 

الأولى: اذا أقر المحكوم عليه؛ أنه هو المشهود عليه (159)» الزم و لو أنكر و كانت الشهاده بوصف يحتمل الاتفاق عليه غالباء فالقول 
قوله مع يمينه. ما لم يقم المدعى البينة. وان كان الوصف مما يتعذر اتفاقه الا نادراء لم يلتفت الى انكاره لأنه خلاف الظاهر. و لو 
ادعى أن فى البلد مساويا له فى الاسم و النسبء كلف إبانته (180). 

فإن كان المساوى حيا سئل» فإن اعترف أنه الغريم» ألزم و أطلق الأول. و إن أنكرء وقف الحكم حتى يتبين. و ان كان المساوى ميتاء و 
هناك دلاله تشهد بالبراءة» إما لأن الغريم لم يعاصره (281). و إما لأ-ن تاريخ الحق متأخر عن موته, الزم الأول. و ان احتمل» وقف 


الثانية: للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم (؟10)» حتى يشهد القابض. و لو لم 


تغيرت (حال الأول) أى: الحاكم الأول بموت أو عزل و بعد لم ينفذ الثانى حكمه جاز تنفيذه؛ أما لو فسق الحاكم الأول قبل تنفيذ 
الثانى حكمه فلا ينفذه نعم (يقرٌ ما سبق انفاذه) هذا فى الحاكم الاول و فى الثانى فلا اثر لتغتير حال (المكتوب اليه) أى الحاكم الثانى» 
فلو كتب زيد الحاكم الى عمرو الحاكم» ثم تغيرت حال عمرو الى موت, أو جنونء أو فسق أو عزل أو غيرها صح أخذ الكتاب الى 
حاكم ثالث ليحكم عليه. 

(189) بأن قال زيد- مثلا-: أنا الذى شهد على الشاهدان, و أنا الذى حكم على الحاكم بكذاء فبها (و لو أنكر) بان قال زيد: لست أنا 
المحكوم عليه» أو لست أنا المشهود عليه» و كانت الشهادة بوصف (يحتمل الاتفاق) أى: يمكن عادة أن يكون زيد آخر غيره 
المحكوم عليه» فالقول لزيد مع يمينه (ما لم يقم المدعى البينة) على أن المقصود بزيد هو هذا لا غيره» لكن لو كانت الشهادة بوصف 
لا يحتمل الاتفاق على غير زيد (الا نادرا) فلا يعتنى بانكاره. 

(160) أى: اظهار ذاكك الشخص. و اثبات ان اسمه كذا و نسبه كذاء فيسأله الحاكم, فان اعترف (انه الغريم) أى: 

المحكوم عليه. 

)180١(‏ كما لو كان المحكوم له ولد عام 17٠0‏ هجرية؛ و ذاكك قد مات قبله» او لان تاريخ الحق متأخر (عن موته) كما لو كان تاريخ 
كتابة الحكم عام 218١‏ و قد مات ذاكك قبل هذا التاريخ. 

(؟18) أى: من اعطاء الدين أو العين لصاحبه حتى يشهد (القابض) على نفسه بقبض حقه. و لو لم يكن بالحق 
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يكن عليه بالحق شاهدء قيل: لا يلزم الاشهاد و لو قيل: يلزم» كان حسناء حسما لمادة المنازعة» أو كراهية لتوجه اليمين. 

الثالثة: لا يجب على المدعى دفع الحجةٌ مع الوفاء (010), لأنها حجة له لو خرج المقبوض مستحقا. و كذا القول فى البائع اذا التمس 
المشترى كتاب الأصلء لأنه حجة له على البائع الأول بالثمن» لو خرج المبيع مستحقا. 


[الفصل الثانى فى لواحق من أحكام القسمة] 
اشارة 
الفصل الثانى: فى لواحق من أحكام القسمة و النظر فى: القاسمء و المقسوم, و الكيفية» و اللواحق. 


[النظر الأول فى القاسم] 
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أما الأول: فيستحب للإمام: أن ينصب قاسما (210)» كما كان لعلى عليه السشلام. 

و يشترط فيه: البلوغ. و كمال العقلء و الايمان؛ و العدالة» و المعرفةٌ بالحساب. 

ولا يشترط الحرية. 

ولو تراضى الخصمان بقاسم؛ لم تشترط العدالة. و فى التراضى بقسمة الكافر نظرء أقربه الجواز» كما لو تراضيا بأنفسهما (180) من 
غير قاسم. 

و المنصوب من قبل الامام؛ تمضى قسمته بنفس القرعة؛ و لا يشترط رضاهما بعدها. و فى غيره يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة و 
فى هذا إشكال» من حيث أن القرعة وسيلهُ الى تعيبن الحقء و قد قارنها الرضا. 

و يجزى القاسم الواحدء اذا لم يكن فى القسمةُ رد. 

ولا بد من اثنين فى قسمةٌ الرد (208)» لأنها تتضمن تقويماء فلا ينفرد به الواحد. 

و يسقط اعتبار الثانى مع رضا الشريكك. 


(شاهد) حتى يشهد بدين له أو عين على فلا-ن» قيل: لا يلزم الاشهاد و حسن لزومه قطعا لمادة النزاع» أو كراهة (لتوجه اليمين) لو 
ادعى عليه الحق و عدم القبض. 

(18) يعنى: لو استدان زيد من عمرو ألف دينار و أعطاه ورقةٌ بذلككء و تسمى: حجة؛ ثم دفع الألف الى عمروء لا يجب على عمرو 
إعطاؤه الورقة» إذ قد يتبين أن الألف للغير» فيأخذه مالكه من عمروء و تبقى يد عمرو خالية من الحجة على دينه» نعم لزيد أن يطالب 
عمروا بورقة بذلكك أو يشهد عليه شهوداء و كذا الكلام فى البائع اذا طلب المشترى (كتاب الاصل) أى: ورقةٌ البيع لأنها حجته على 
الاول. 

(18) و عمله تقسيم المواريث؛ و سائر الا-موال المشتركة؛ كما (كان لعلى عليه السّ.لام) قاسم اسمه عبد الله بن يحيى» كما عن 
المبسوط ج 8/ ص 17 الطبعة الحديثة. 

(100) أى: بتقسيم المال بينهما بانفسهما. 

(182) قسمة الرد مثل: قسمة العبيد و الاماء» حيث تختلف أثمانهم فيعطى عبد غالى القَيمِهُ لأحدهم و عبد رخيص لآخر مع رد بعض 
المال اليه. 
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و أجرة القسّام من بيت المالء فإن لم يكن إمامء أو كان و لا سعهٌ فى بيت المال» كانت اجرته على المتقاسمين. 

فإن استأجره كل واحد بأجرة معينة (101)» فلا بحث. و ان استأجروه فى عقد واحد, و لم يعينوا نصيب كل واحد من الاجرة. لزمهم 
الآجره بالحصص . و كذا لو لم يقدروا اجر كان له اجر المثل» عليهم بالحصص لا بالسوية. 

[النظر الثانى فى المقسوم] 

الثانى: فى المقسوم و هو إما متساوى الأجزاءء كذوات الأمثال مثل الحبوب و الأدهان أو متفاوتها كالأشجار و العقار (188). 

فالأمول: يجبر الممتنع مع مطالبة الشريكك بالقسمة, لأ-ن الانسان له ولاية الانتفاع بماله. و الانفراد أكمل نفعاء و يقسم كيلا و وزنا 
متساويا أو متفاضلا (104): ربويا كان أو غيره؛ لآن القسمةٌ تمييز حق لا بيع. 

و الثانى: إما أن يستضر الكل أو البعض (180) أو لا يستضر أحدهم. 

و فى الأول: لا يجبر الممتنع» كالجواهر و العضائد الضيقة. 
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و فى الثانى (181): إن التمس المستضرء اجبر من لا يتضرر. و إن امتنع المتضرر لم يجبر. 


(180) كما لو قال كل منهما: على دينار للقسام فلا كلام» لكن لو (استأجروه) و عينوا مقدار الاجرة و لم يعّنوا حصة كل منهمء 
فعليهم الاجرهُ (بالحصص) فلو صار سهم أحدهما ثلاثةُ دنانير و سهم الآخر دينارا واحداء كان على الأول ثلاثة أرباع الاجرة» و على 
الثانى ربعهاء و كذا لو (لم يقدروا) أى: لم يعينوا مقدار الاجرة؛ فللقسام اجرة المثل يتحصّ ص عليهم (لا بالسوية) لأنه مع السويةُ قد 
يصير الاجرءً على بعض أصحاب الحق بقدر سهمه أو أكثر. 

(186) العقار يقال للأراضىء و المزارع» و الدورء و البساتين و نحوها. 

)١104(‏ كما لو كان لهما نوعان من الدهن, أحدهما أحسن من الآخرء فأخذ أحدهما من الاحسن كيلين مقابل أخذ الثانى من الدهن 
الآخر ثلاثة (ربويا) كالحنطة و الشعير و غيرهما مما يباع بالكيل أو الوزن (أو غيره) مما يباع عددا- مثلا- و ذلكك لان القسمة تمييز 
حق (لا بيع) فلا يقدح فيه الرباء و لا الجهل بالمقدار و لا القبض فى المجلس لو كان من النقدين» و هلم جرا. 

(:19) بسبب التقسيم (و فى الأول) و هو ما يستضرٌ الكل لا يجبر الممتنع (كالجواهر) الثمينة مثل العقيق و الفيروزج و نحوهما مما قد 
تساوى قطعة منها بمائة» فاذا قسمت نصفين لم يساو كل قسم عشرةٌ (و العضائد) أى: الطرق بين الدور و السككك. 

(121) وهو ما يستضر بعضهمء كما لو كان طريق تسعة أعشاره لواحد و عشره لآخرء فإذا تقسّم تضرر صاحب العشر لضيق حصته؛ 
فان (التمس المستضر) أى: طلب التقسيم من يتضرر اجبر غيره» و الا فلاء و ملاكك الضرر الذى يمنع من اجبار المتضرر على التقسيم: 
عدم الانتفاع به» و قيل: نقصان قيمته (و للشيخ قولان) فمرة جعل الملاكك عدم الانتفاع» و اخرى نقصان القيمة. 
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و يتحقق الضرر المانع من الاجبار» بعدم الانتفاع بالنصيب بعد القسمة» و قيل بنقصان القيمة» و هو أشبه. و للشيخ قولان. 

ثم المقسوم: إن لم يكن فيه رد و لا ضررء اجبر الممتنع» و تسمى قسمةٌ اجبار. 

وإن تضمنت أحدهماء لم يجبر و تسمى قسمةٌ تراض (185). 

ويقسم الثوب الذى لا تنقص قيمته بالقطع؛ كما تقسم الأرض. و إن كان ينقص قيمته بالقطع, لم يقسّم لحصول الضرر بالقسمة. 

و تقسم الثياب و العبيد؛ بعد التعديل بالقيمة» قسمة إجبار (129). 

و اذا سألا الحاكم القسمة» و لهما بينة بالملك, قسّم. و إن كانت يدههما عليه» و لا منازع لهماء قال الشيخ فى المبسوط: لا يقسم 
(18). و قال فى الخلاف: يقسم و هو الأشبه. لأن التصرف دلالةٌ الملكك. 


[النظر الثالث فى كيفية القسمة] 
اشارة 


كلوقن كني القسيلة بالحصص: 

إن تساوت قدرا و قيمة (2150)» فالقسمة بتعديلها على السهام لأنه يتضمن القيمة» كالدار تكون بين اثنين و قيمتها متساوية. 

و عند التعديل: يكون القاسم مخيرا بين الاخراج على الأسماءء و الاخراج على السهام. 

أما الأول: فهو أن يكتب كل نصيب فى رقعة» و يصف كل واحد بما يميزه عن الآخر (198)» و يجعل ذلكك مصونا فى ساتر كالشمع 
و الطين و يأمر من لم يطلع على الصورةٌ باخراج أحدهما على اسم أحد المتقاسمين» فما خرج فله. 


أى: بتراضى الطرفين يجب أن تقع القسمة (و يقسّم الثوب) يعنى: القماش مثل مائة متر» و لا يقسم ما (ينقص قيمته) كقماش ثلاثة 
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أمتار صالح لثوب واحدء أو قباء واحدء فاذا قطع نصفين نقصت قيمته. 

(187) و ذلكك فيما لم يستلزم ردا أو ضرراء كما لو كان عشر شياة بين اثنين» قيمة ستَهُ منها خمسمائة و قيمة أربعة منها خمسمائة 
فيعطى ستهُ لأحدهماء و أربعةٌ للآخرء و هذا معنى التعديل بالقيمة. 

(18) حتى يثبت الملكك لهما. 

(180) كأرض ألف متر قيمة كل متر دينار و كانت بين اثنين بالنصفء, فحصة كل واحد منهما خمسمائةُ متر» و قيمة كل حصة 
خمسمائة دينار» فالقسمهٌ هنا (بتعديلها) أى: الحصص على السهام كما فى المثال» و اخراجها يجوز بالحصص و يجوز بالسهام, فالاول 
بان يكتب (كل تصيب فى رقعة) مكلا يكب على رقعة: جنوب الأرضء و على اخرئى: شمال الأرض. 

(18) كألفاظ: شمال و جنوب و شرق وغربهء أو الجانفب المجاور لدار فلان» و فلان» أو نحو ذلكك. 
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و أما الثانى: فان كتب كل اسم (181) فى رقعة» و يصونهماء و يخرج على سهم من السهمين» فمن خرج اسمه فله ذلكك السهم. 

و إن تساوت (1288) قدرا لا-قيمة» عدّلت السهام قيمة» و الغى القدر. حتى لو كان الثلثان بقيمته مساويا للثلث» جعل الثلث محاذيا 
للثلثين. و كيفيةٌ القرعةُ عليه كما صورناه. 

و إن تساوت الحصصء قيمهٌ لا قدراء مثل أن يكون لواحد النصف و للآخر الثلث و للآخر السدس.ء و قيمةٌ أجزاء ذلكك الملكك 
متساوية» سوّيت السهام على أقلهم نصيباء فجعلت أسداسا. ثم كم تكتب رقعة؟ فيه تردد بين أن يكتب بعدد الشركاء (2158)) أو بعدد 
السهام. و الأقرب الاقتصار على عدد الشركاء؛ لحصول المراد به فالزيادة كلفة. 

اذا عرفت هذاء فإنه يكتب ثلاث رقاع» لكل اسم رقعة» و يجعل للسهام أول و ثان. و هكذا الى الأخير .)13١(‏ و الخيار فى تعيين ذلكك 
الى المتقاسمين. و لو تعاسرواء عينه القاسم» ثم يخرج رقعة» فإن تضمنت اسم صاحب النصفء فله الثلاثة الاول. 

ثم يخرج ثانية» فإن خرج صاحب الثلثء فله السهمان الآخران. و لا يحتاج الى اخراج الثالثة بل لصاحبهما ما بقى. 

و كذا لو خرج اسم صاحب الثلث أولات كان له السهمان الأولا-ن ثم يخرج أخرىء فإن خرج صاحب النصفء فله الثالث و الرابع و 
الخامس و لا يحتاج الى اخراج أخرىء لأن السادس تعين لصاحبها. 

و هكذا لو خرج اسم صاحب السدس أولاء كان له السهم الأول. ثم يخرج أخرىء, فإن كان صاحب الثلثء كان له الثانى و الثالث؛ و 
الباق لضاحب النصيط: 


(1800) من اسم الشريكين أو الشركاء فى رقعة. 

(8؟١)‏ أى: تساوث الحصهن (قدرا لآ قيمة) بأن كان لكل من الشريكيق الصته و لكن كان عسماتة مد هته - ميلك باربعماتة و 
خمسمائة متر بستمائة عدّلت السهام قيمة لا قدراء و أخرجت بالقرعة (كما صورناه) من الاخراج على الاسماء أو السهام. 

(189) وهم ثلاثةُ فى المثال (أو بعدد السهام) و هى ستة» بأن يجعل لصاحب السدس ورقهُ واحدة» و لصاحب الثلث و رقتان و 
لصاحب النصف أوراق ثلاث. 

(170) أى: الى ستهُ كما فى مثال المصنف. 
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و لو خرج فى الثانيةُ صاحب النصفء كان له الثانى و الثالث و الرابع» و بقى الآخران لصاحب الثلثء من غير احتياج الى اخراج اسمه. 
ولا يخرج فى هذه على السهام؛ بل على الاسماءء إذ لا يؤمن أن يؤدى الى تفرق السهام (111)؛ و هو ضرر. و لو اختلفت السهام و 
القيمة (1757)» عدّلت السهام تقويماء و مّزت على قدر سهم أقلهم نصيباء و أقرع عليها كما صورناه. 
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أما لو كانت قسمة ردء و هى المفتقرة الى رد فى مقابلة بناء أو شجر أو بثرء فلا تصح القسمة ما لم يتراضيا جميعاء لما يتضمن من 
القميدة الى ل عر الا بالتراضين. 

اذا اتفا على الردء و عدّلت السهامء فهل يلزم بنفس القرعة؟ قيل: لا لأنها تتضمن معاوضة؛ ولا يعلم كل واحد من يحصل له 
العوضء فيفتقر الى الرضا بعد العلم بما ميزته القرعة. 


[مسائل] 


مسائل ثلاث: 

الأولى: لو كان لدار علوٌ و سفل؛ فطلب أحد الشريكين قسمتهاء بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب من العلو و السفل» بموجب 
التعديل جازء و اجبر الممتنع مع انتفاء الضرر (376). و لو طلب انفراده بالسفل أو العلوه لم يجبر الممتنع. و كذا لو طلب قسمةُ كل 
والحك متهنا متفرذا: 

الثانية: لو كان بينهما أرض و زرع؛ فطلب قسمه الأرض حسبء أجبر الممتنع؛ لأن الزرع كالمتاع فى الدار. و لو طلب قسمة الزرع قال 
الشيخ: لم يجبر الآخرء لأن 


)17١(‏ بأن يصير سهم صاحب السدس بين سهمى صاحب الثلث, أو هذه السهام بين سهام صاحب النصفء و هو ضرر. 

(171) كما لو كانت السهام نصفا و ثلثا و سدساء و كانت قيمة أبعاض الأرض مختلفة» فالجانب الجنوبى منه أغلى من الجانب 
الشمالى؛ و الشرقى أغلى من الغربى و نحو ذلكك,ء عدّلت السهام (تقويما) يعنى: يلاحظ أن قيمهُ مجموع السهام ان كانت اثنى عشر- 
مثلا- أى مقدار من الأرض و أى محل منها تكون قيمته ستة؟ و أى مقدار من الأرض و أى محل منها تكون قيمته أربعة؟ و أى مقدار 
من الأرض و أئ محل منها تكون قيمته اثنين؟ ثم يقرع عليها (كما صورناه) أى: مثلناه آنفا. 

(10) كما لو لم تنقص قيمُ ابعاض العلو و السفل بالتقسيم لسعتهما كثيراء لكن لو طلب الانفراد باحدهما (لم يجبر الممتنع) لأن فيه 
معارضه حصة العلو بحصة السفل و بالعكس و هى تحتاج الى رضا الطرفين و كذا الحكم لو طلب قسمه كل منهما (منفردا) عن 
الآخر. كالعلو فقطء أو السفل فقط. 
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تعديل ذلكك بالسهام غير ممكن, و فيه إشكالء من حيث إمكان التعديل بالتقويم (105)» اذا لم يكن فيه جهالة. أما لو كان بذرا لم 
يظهرء لم تصح القسمة» لتحقق الجهالة» و لو كان سنبلا قال أيضا: لا يصحء و هو مشكلء لجواز بيع الزرع عندنا. 

الثالشة: لو كان بينهما قرحان متعددةٌ (110)» و طلب واحد قسمتها بعضا فى بعضء لم يجبر الممتنع. و لو طلب قسمة كل واحد 
بانفراده» أجبر الآخر (17). و كذا لو كان بينهما حبوب مختلفة. و يقسم القراح الواحد (1017)» و ان اختلفت أشجار أقطاعه. كالدار 
الواسعة اذا اختلفت أبنيتها. و لا تقسم الدكاكين المتجاورة بعضها فى بعض قسمة اجبارء لأنها املاكك متعددة: بقصد كل واحد متها 
بالسكنى على انفراده» فهى كالأقرحة المتباعدة. 


[الرابع فى اللواحق] 


الرابع: فى اللواحق و هى ثلاثة. 
الأول: اذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه؛ لم تسمع دعواه. فإن أقام بينة سمعت, و حكم ببطلان القسمة, لأن فائدتها (10) تميز الحق و 
لم يحصل. و لو عدمهاء فالتمس اليمين» كان له إن ادعى على شريكه العلم بالغلط. 
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الثانى: اذا اقتسماء ثم ظهر البعض مستحقا (109)» فإن كان معنا مع أحدهماء 


(17) أى: بملاحظة قيمة الزرع ما لم يكن فيه جهالة» كالبذر الذى لم يظهر فلا يصح قسمته (لتحقق الجهالة) اذ لعل البذر قد فسد. 
)١10(‏ كالدور المتعددة. و الأراضى المتعددة و البساتين المتعددة» و طلب احدهما قسمتها (بعضا فى بعض) بمعنى جعل بعضها فى 
مقابل بعض (لم يجبر الممتنع) لأنها املاك متعددة عرفاء فلا يجبر أحد الطرفين على قبول جعل بعضها مقابل بعض آخر. 

(178) مع امكانه بلا رد أو ضررء و كذا الكلام لو كان بينهما (حبوب مختلفة) كالأرزء و الحنطة؛ و العدس. و نحوهاء فإنه لو طلب 
أحدهما تقسيم الجميع بجعل بعضها فى مقابل بعضء لا يجبر الممتنع» و لو طلب قسمة الأرز على حدة؛ و الحنطه على حدة؛ و العدس 
على حدة اجبر الممتنع. 

(170) كالبستان الواحدء أو الأرض الواحدةٌ حتى و ان اختلفت (أشجار أقطاعه) ففى قسم منها شجر البرتقال» و فى قسم شجر الرمان» 
وفى قسم شجر التفاح مثلا (كالدار) أى: كما ان الدار كذلكك لا يعتنى باختلاف (أبنيتها) طرف مبنى بالطين» و طرف بالآجر. 

(01) أى: فائدة القسمة تمييز الحق و لم يحصلء و لو (عدمها) أى: لا بينة له (فالتمس اليمين) أى: طلب من الشريكك القسم على 
عدم الغلط فى القسمة. 

(119) فله أربع صور: -١‏ أن يكون معيّنا فى أحدهما: كما لو اقتسما عشرءً كتب خمسةٌ لهذا و خمسة لهذاء 
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بطلت القسمة لبقاء الشركة فى النصيب الآ-خر. و لو كان فيهما بالسوية لم تبطل لأن فائدة القسمة باقية و هو إفراد كل واحد من 
الحقين. و لو كان فيهما لا بالسوية بطلت لتحقق الشركة. و إن كان المستحق مشاعا معهماء فللشيخ قولان» أحدهما لا تبطل فيما زاد 
عن المستحق و الثانى تبطل لأنها وقعت من دون إذن الشريكك. و هو الأشبه. 

الثالث: لو قسم الورثة تركة» ثم ظهر على الميت دين. فإن قام الورثة بالدين (280» لم تبطل القسمة. و ان امتنعواء نقضت و قضى منها 
الدين. 


[النْظر الرابع فى أحكام الدّعوى] 

اشارة 

الَظر الرّابع فى أحكام الدّعوى و هى تستدعى بيان: مقدمة» و مقاصد 
[المقدمة] 


اشارة 
أما المقدمة: فتشتمل على فصلين: 
[الفصل الأول فى المدعى] 


الأول: فى المدعى و هو الذى يتركك لو تركك الخصومةٌ »)214١(‏ و قيل: هو الذى يدّعى خلاف الأصلء أو أمرا خفيا. و كيف عرّفناف 
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فالمنكر فى مقابلته. 

و يشترط (22187): البلوغ» و العقل» و أن يدعى لنفسهء أو لمن له ولاية الدعوى عنه ما يصح منه تملكه. فهذه قيود أربعة. 

فلا تسمع دعوى الصغير و لا المجنون, و لا دعواه مالا لغيره» إلا أن يكون وكيلا أو وصيا أوليا أو حاكما أو أمينا لحاكم. و لا تسمع 
دعوى المسلم خمرا أو خنزيرا. 


فظير أهد الكنب للغيره فصار لأحدهما أربعة كفيو لاخر خممة: بطلت القسمة ووجب اعادقها: 7ت أو يكون المنفص فيهما 
بالسوية: كما لو ظهر كتاب من هذاء و كتاب من هذا للغير مع الاتفاق فى القيمة لم تبطل القسمة» فلكل أربعة كتب. كتب. 7- أو 
يكون فيهما لا بالسوية: كما لو ظهر كتاب من هذاء و كتابان من هذا للغير» بطلت القسمةٌ و وجب اعادتها. *- أو يكون المستحق 
مشاعا: كأرض مساحتها ألف متر اقتسماها لكل خمسمائة؛ فظهر أن لهما شريكا ثالثاء هو شريكك فى كل أجزاء الارض. فالاشبه بطلان 
القسمة لأنها وقعت بلذ (اذن الشريكك) الثالث. 

(18) أى: أعطوا الدين لم تبطل القسمة؛ و ان لم يعطوا الدين (نقضت) أى: بطلت القسمة (و قضى منها الدين) و قسّم ما زاد ثانيا. 
)14١(‏ لأن الخصومة تبدأ بادعاء المدعى شيئا فى يد آخرء و قيل: المدّعى من يدعى (خلاف الأصل) فالدار التى فيها زيد لو ادعاها 
عمرو بانها له» فقول عمرو خلاف الأصلء اذ الأصل ان الدار لزيد» أو من يدّعى (أمرا خفيا) اذ كون الدار لزيد خفى, أما كونها لعمرو 
فجلي ظاهر لأنها تحت تصرفه؛ و كيف عرّفنا المدعى فالمنكر (فى مقابلته) فعلى التعريف الأول: المنكر من اذا تركك هو لم يتركك؛ و 
على التعريف الثانى: المنكر يدعى وفق الأصلء و على التعريف الثالث المنكر يدعى أمرا جليا. 

(180) فى المدعى. 
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ولا بد من كون الدعوى صحيحة لازمة (287). فلو ادعى هبة» لم تسمع حتى يدعى الإقباض. و كذا لو ادعى رهنا. 

و لوادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود, و لا بينة» فادعى علم المشهود له. ففى توجه اليمين على نفى العلم تردد» أشبهه عدم 
التوجه. لأنه ليس حقا لازما .)١185(‏ 

ولا-يثبت بالنكول و لا باليمين المردودة؛ و لأنه يثير فسادا. و كذا لو التمس المنكر يمين المدعى؛ منضمة الى الشهادة لم تجب 
إجابته لنهوض البينة بثبوت الحق. 

و فى الالزام بالجواب عن دعوى الاقرار (180) ترددء منشأه أن الاقرار لا ينبت حقا فى نفس الأمرء بل اذا ثبت قضى به ظاهرا. 

ولا تفتقر صحةٌ الدعوى الى الكشف (182) فى نكاح و لا غيره. و ربما افتقرت الى ذلكك فى دعوى القتل, لأن فائته لا يستدركك. 
ولو اقتصرت على قولها: هذا زوجى؛ كفى فى دعوى النكاح, و لا يفتقر ذلكك الى دعوى شىء من حقوق الزوجية (1417), لأن ذلكك 
يتضمن دعوى لوازم الزوجية. و لو أنكر النكاحء لزمه اليمين. و لو نكل قضى عليه على القول بالنكول. و على القول 


(187) أى: صحيحة ملزمة» فلا تسمع دعوى الهبهُ حتى يدّعى (الاقباض) أى: تسليم الهبهُ الى الموهوب له اذ بدونه لا تصح الهبة» و 
كذا لا تسمع حتى يدعى التصرف اذ بدونه لا تكون لازمة» و كذا لو ادعى (رهنا) أو وقفاء أو غير ذلكك مما يعتبر القبض فى صحته. 
(18) للمدعى عليه (و لا يثبت) فسق الحاكم أو الشهود (بالنكول) و هو أن لا يحلف المنكر بنفسه و لا يرد الحلف على المدّعى» و 
كذا لا يثبت باليمين (المردودة) على المدعى لو حلف المدعى (و لأنه) أى: اضافة الى انه ليس حقا يلزم المدعى عليه (يثير فسادا) 
بالتجرى على التحليف. 

(180) مثلا: لو ادعى زيد: أن عمروا أقر لى بمائة دينار» فهل يجب على عمرو اجابة زيد بنعم أو لا؟. 
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(18) عن أسبابه و نوعه فى نكاح (و لا غيره) من العقود أو الايقاعات؛ فلو ادعى شخص النكاح فلا يسأل عن سببه من دوام و متعة» 
و شبهة؛ و ملكك يمين» و تحليلء و لا عن سائر خصوصياته؛ و هكذا لو ادعى البيع» أو الشراء» أو غير ذلككء و ربما افتقرت اليه فى 
(دعوى القتل) فلو ادعى زيد ان عمروا قتل أباه فقد يقال بلزوم تعيين الكشف عن الخصوصياتء بأن يقول المدعى: كان قتل عمد أو 
شبه عمد أو خطأ محضء متى كانء و أين كان و هل قتله وحده أو بالاشتراكك مع غيره» بالمباشرة أو بالتسبيب و هكذاء و ذلك لان 
فائته (لا يستدركث) اذ لو حكم بالقتل على غير مستحق القتل فلا يمكن استدراكه و اعادته الى الحياء بخلاف غير القتل حتى النكاح 
فانه قابل للاستدراكك. 

(180) من المهرء و النفقة؛ و القسم. و نحوها (لأن) أى: دعوى الزوجية متضمنة لدعوى لوازم الزوجية من قسم, و مهرء و نفقة؛ و 
غيرها. 
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الآخر تردٌ اليمين عليهاء فاذا حلفت ثبتت الزوجية. و كذا السياقةُ (18)» لو كان هو المدعى. 

ولوادعى أن هذه بنت أمته» لم تسمع دعواه» لاحتمال أن تلد فى ملكك غيره» ثم تصير له (188). و كذا لو قال: ولدتها فى ملكى, 
لاحتمال أن تكون حرة أو ملكا لغيره. 

و كذا لا تسمع البينة بذلككء ما لم يصرح بأن البنت ملكه, و كذا البينة (190). 

و مثله لو قال: هذه ثمره نخلتى. و كذا لو أقرله من الثمرة فى يده؛ أو بنت المملوكة» لم يحكم عليه بالاقرار (2191)» لو فسره بما ينافى 
الملكك. 

ولا كذا لو قال: هذا الغزل من قطن فلانء أو هذا الدقيق من حنطته (؟19). 


[الفصل الثانى فى التوصل الى الحق] 
اشارة 


الفصل الثانى: فى التوصل الى الحق: من كانت دعواه عينا )1١91(‏ فى يد إنسانء فله انتزاعها و لو قهراء ما لم يكن فتن و لا يقف ذلكك 
على اذن الحاكم. و لو كان الحق ديناء و كان الغريم مقرا باذلا له» لم يستقل (195) المدعى بانتزاعه من دون الحاكم. لأن الغريم تخير 
فى جهات القضاءء فلا يتعين الحق فى شىء دون تعيينه» أو تعيين الحاكم مع امتناعه. 

ولو كان المدين جاحدا (290)؛ و للغريم بينهُ تنبت عند الحاكم, و الوصول اليه 


(18) أى: و كذا الكلام لو كان (هو المدعى) للزوجية» و هى المنكرة لها. 

(189) أى: ثم تصير أمة له بشراءء أو ارث» أو هبه أو غيرهاء و كذا لو قال: (ولدتها) أى: ولدت البنت فى ملكىء لاحتمال كونها 
(حرة) أى: البنت» بأن يكون حر قد وطأ أمته بشبهة أو وطأها بتحليل المولى فان الحمل يكون حرا مع انها ولدته و هى فى ملكه (أو 
ملكا لغيره) كما لو زوجها المولى من عبد غيره بشرط أن يكون الحمل لمالكك العبد. 

(190) أى: لا يسمع منها ما لم تصرّح بأن البنت ملكه. و مثله لو قال: هذه ثمرة (نخلتى) فانه لا يكون دعوى على ملكية الثمرة اذ لعلها 
كانت مؤجرة فالثمرة للمستأجرء أو لعله باع الثمرة. 

(191) فلو قال زيد لعمرو: هذه ثمرة نخلتك, أو هذه بنت مملوكتكك. لا يكون اقرارا بأنهما لعمرو لو فسره (بما ينافى الملكك) بأن 
قال بعد ذلك- مثلا-: و مع ذلك فهما ملكى. 

)١197(‏ فإنه اقرار بأنهما له. 
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(19) كالكتاب- مثلا- فى يد غيره؛ فله انتزاعها (ما لم يكن فتنة) يحتمل معها قتل النفوسء أو هتكك الاعراضء أو هدر الأموال؛ و 
نحو ذلك مما علم من الشرع عدم الرضا به. لكن لو كان الحق دينا (و كان الغريم) أى: 

المديون (باذلا) أى: مستعدا لإعطاء الحق لصاحبه. 

(19) أى: لا يجوز للمدعى أن يأخذ حمّه مستقلا بلا اذن الحاكمء لان الغريم مخير فى (جهات القضاء) أى: 

كيفيات أداء الحق و لا يتعتّن دون (تعيينه) المديون أو تعيين الحاكم مع (امتناعه) المديون. 

(140) أى: منكرا للدين, و للدائن بينة تثبت حقه عند الحاكم (و الوصول اليه) الحاكم ممكن, ففى (جواز الأخذ) بدون مراجعة 
الحاكم تردد أشبهه الجواز, و عليه دل (عموم الاذن) كتابا و سنّة. 
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ممكن. ففى جواز الأخذ تردد» أشبهه الجوازء و هو الذى ذكره الشيخ فى الخلاف و المبسوطء و عليه دل عموم الإذن فى الاقتصاص. 
ولولم تكن له بينه أو تعذر الوصول الى الحاكمء و وجد الغريم من جنس ماله (198). اقتص مستقلا بالاستيفاء. 

نعم» لو كان المال وديعة عنده (191)» ففى جواز الاقتصاص ترددء أشبهه الكراهية. و لو كان المال من غير جنس الموجود, جاز أخذه 
بالقيمة العدل. 

و يسقط اعتبار رضا المالكك بالطاطه »)١19(‏ كما يسقط اعتبار رضاه فى الجنس. 

و يجوز أن يتولى بيعها و قبض دينه من ثمنهاء دفعا لمشقة التربص بهاء و لو تلفت قبل البيع» قال الشيخ: الاليق بمذهبنا انه لا يضمنها. و 
الوجه الضمان. لأنه قبض لم يأذن فيه المالك, و يتقاصًان بقيمتها مع التلف. 


[مسألتان] 


مسألتان: 

الأولى: من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضى له (2149)» و من بابه أن يكون كيس بين جماعة» فيسألون: هل هو لكم؟ فيقولون: لاء و 
يقول واحد منهم: هو لىء فإنه يقضى به لمن ادعاه. 

الثائية: لو الكسرظ سقينة قن البحرء فيا أخرجه البح 23 فهو لأهلة وها 


(19) كما لو كان يطلبه دنانير فوجد عنده دنانير» أو يطلبه حنطه موصلية فوجد عنده حنطةٌ موصلية» و هكذاء اقتص مستقلا 
(بالاستيفاء) أى: الأخذ بلا مراجعة الحاكم الشرعى. 

(190) كما لو كان لزيد عند عمرو ألف درهم وديعة» فهل يجوز لعمرو أخذ الألف بدلا عما يطلبه من زيد؟ 

الاشبه الكراهة» و لو كان المال غير متجانس جاز الاخذ (بالقيمةٌ العدل) كما لو كان له عليه مائة كيلو سكر تساوى عشرة دنانير» فله 
أن يأخذ من حنطةٌ المديون بمقدار عشرة دنانير. 

(194) أى: بسبب انكاره للدين لا يسقط اعتبار رضاه فى متحد الجنس. و له تولى (بيعها) الوديعةُ دفعا لمشقَهُ (التَرئئص بها) أى: الصبر 
بالوديعة (و لو تلفت) العين التى أخذها للمقاصة قبل البيع فالشيخ على انه (لا يضمنها) لأنها أمانة اذن الشرع فيهاء (و الوجه) الصحيح 
عند المصنف الضمان (و يتقاصان) أى: 

حسييا الى فى متابل د ينه 

)١199(‏ دون بينهُ ولا يمين (و من بابه) أى: من هذا القبيل مثال المتن فانه يقضى به (لمن ادعاه) دون مطالبته بيمين أو بينةُ. 

0٠٠(‏ أى: ما طفى على الماء (فهو لأهله) أى: لمالكه و إن أخذه شخص آخر وجب عليه إيصاله الى مالكه. و ما اخرج (بالغخوص) 
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الى قاع البحر فلمخرجه (و به) أى: بهذا الحكم رواية فى سندها (ضعفن) لأنه فى طريقها اميه بن عمرو و هو واقفىء و الشعيرى و هو- 
كما استظهره المسالكك و تبعه غيره و هو غير بعيد-: الشكونى المشهور. 
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اخرج بالغوص فهو لمخرجه. و به رواية فى سندها ضعف. 
[المقاصد] 


[المقصد الأول فى الاختلاف فى دعوى الاملاك] 


المقصد الأول: فى الاختلاف فى دعوى الاملاكك و فيه مسائل: 

الأولى: لو تنازعا عينا فى يدهما (2301)» و لا بين قضى بها بينهما نصفين؛ و قيل: 

يحلف كل منهما لصاحبه. و لو كانت يد أحدهما عليها (207)) قضى بها للمتشبث,ء مع يمينه إن التمسها الخصم. و لو كانت يدهما 
خارجة؛ فإن صدّق من هى فى يده أحدهماء أحلف و قضى له و إن قال: هى لهماء قضى بها بينهما نصفين» و أحلف كل منهما 
لصاحبه؛ و لو دفعهما أقرت فى بده. 

الثانية: يتحقق التعارض فى الشهادة. مع تحقق التضاد .)3١7(‏ مثل: أن يشهد شاهدان بحق لزيد و يشهد آخران أن ذلك الحق بعينه 
لعمرو أو يشهدان بأنه باع ثوبا مخصوصا لعمرو غدوة» و يشهد آخران ببيعه بعينه لخالد فى ذلكك الوقت. و مهما أمكن التوفيق بين 
الشهادتين» وفق. فإن تحقق التعارضء فإما أن تكون العين فى يدهماء أو يد أحدهماء أو فى يد ثالث. ففى الأول يقضى بها بينهما 
نصفين, لأسن يد كل واحد على النصفء و قد أقام الآخر بينة» فيقضى له بما فى يد غريمه (©220. و فى الثانى (0١؟)‏ يقضى بها 
للخارج دون المتشبث» إن شهدتا لهما بالملكك المطلق. و فيه 


كدار يسكنها زيد و عمروء أو ثوب يلبسانه» أو دابة يركبانهاء فقال زيد: انه لى» و قال عمرو: انه لى» قضى بها بينهما (نصفين) بلا 
سين لظاهر اليد الدالة غلى الشركة .و لعمل الى ضان الله عليه:و آله فى المرسل: (ان وجلين تتازغا دابة لبن لأحدهما بينة فجعلها 
البى على اللهعليه و آله يينهما: 

)7١7(‏ كما لو كان زيد ساكنا فى الدار و عمرو غير ساكن فيهاء فهى للمتشبث مع يمينه لو (التمسها) أى: طلبها خصمه. و لو كانت 
يدهما (خارجة) كما لو كان الساكن فى الدار محمدء لا زيد و لا عمرو فأنكرهما محمد (اقرت) أى: ابقيت الدار (فى يده) لأنه ظاهر 
البدء و فى التجواهرة بعد اليمية لهساء يعتى: لزيك و عمرو إبخلاق نيحد على ان الذار له: 

)3١(‏ بأن يكون كل من البينتين ظاهرهً فى كذب الاخرىء مثل الشهادة ببيع ثوب خاص لعمرو (غدوة) أى: 

صباحا و شهادةٌ الخرى ببيعه لخالد نفس الوقت» و مهما أمكن التوفيق بينهما (وفق) أى: اعتبرنا غير متعارضتين فتقول فى المثال 
المذكور: لعلهما ثوبان» و هكذا لزم التوفيق فى الامثلة الاخرى اذا أمكن. 

(؟١٠2‏ فتوى المصنف رحمه الله و جماعة: على انه لو كان شىء فى يد زيدء و أقام بينة على انه له» و فى المقابل أقام عمرو بين على 
أن ذلكك الشىء له لا لزيدء فالبينة الثانية مقدمة» و يعطى ذاكك الشىء لعمروء لبنة الخارج و عليه: فلو كانت دار فى يد زيد و عمرو 
جميعاء فأقام كل واحد منهما بينة على أن كل الدار له» فتنفذ بينة زيد على النصف الذى بيد عمروء و تنفذ بين عمرو على النصف 
الذى بيد زيد» و هذا هو معنى قول المصنف: (فيقضى له بما فى يد غريمه) أى: بما فى يد خصمه. 

)3١0(‏ و هو ما اذا كانت العين فى يد أحدهما فيقضى بها للخارج ان شهدتا لهما (بالملك المطلق) بلا ذكر سبب 
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قول آخر- ذكره فى الخلاف- بعيد. و لو شهدتا بالسبب» قيل: يقضى لصاحب اليد لقضاء على عليه السلام فى الدابة (207) و قيل: 
يقضى للخارجء لأنه لا بينة على ذى اليد كما لا يمين على المدعىء عملا بقوله: صلى اللّه عليه و آله ٠...‏ و اليمين على من أنكر) 
(2300 و التفصيل قاطع للشركة و هو أولى. أما لو شهدت للمتشبث بالسببء و للخارج بالملكك المطلق, فانه يقضى لصاحب اليد 
(0708)» سواء كان السبب مما لا يتكرر كالنتاج و نساجة الثوب الكتان» أو يتكرر كالبيع و الصياغة. و قيل: بل يقضى للخارج و إن 
شهدت بينته بالملكك المطلق» عملا بالخبر» و الأول (209) أشبه. و لو كانت فى يد ثالث» قضى بأرجح البينتين عدال. فان تساويا قضى 
لأكثرهما شهودا. و مع التساوى عددا و عداله» يقرع بينهماء فمن خرج اسمه احلفء و قضى له. و لو امتنع» احلف الآخر و قضى له. و 
إن نكلاء قضى به بينهما بالسوية. و قال فى المبسوط: يقضى بالقرعة »)21١(‏ إن شهدتا بالملكك المطلق. و يقسم بينهماء إن شهدتا 
بالملكك المقيد. 

و لو اختصت احداهما بالتقييد» قضى بها دون الاخرى. و الأول أنسب بالمنقول. 


و يتحقق التعارض بين الشاهدين. و الشاهد و المرأتين .)5١١(‏ ولا يتحقق بين شاهدين 


الملكك. و فيه (قول آخر) بتقديم بينة الداخل» لكن لو شهدتا (بالسبب) أى: ذكر سبب الملككث, كما لو قالت بينة زيد: ان الدار لزيد 
بالارث,ء و قالت بينةٌ عمرو: الدار لعمرو بالشراء. 

)3١9(‏ كما فى خبر غياث: «ان أمير المؤمنين عليه السّلام اختصم اليه رجلان فى دابةُ كلا هما أقاما البينُ انه انتجها: 

فقضى بها للذى هى فى يده). 

030 و الحديث فى الوسائل- كتاب القضاء- أبواب كيفية الحكم- الباب 18- الحديث ”(و التفصيل) يعنى: 

تفصيله صلى الله عليه و آله بين المدعى فالبين؛ و المنكر فاليمين» يقطع اشتراكهما فيهما (و هو أولى) يعنى تقديم بين الخارج. 
(08) وهو المتشبّثء سواء كان السبب لا يتكرر (كالنتاج) بأن تقول البينة: هذا الخروف له لأنه نتاج غنمه (و نساجة الثوب الككتان) 
يعنى: هذا الثوب له لأنه هو الذى نسجه. أو يتكرر (كالبيع و الصياغة) فانه يمككن أن يبيع ثم يشترى ثم يبيع» و هكذا يمكن أن يصوغ, 
ثم يذيبه» ثم يعيد صياغته» و قيل: يقضى للخارج و ان شهدت بالملكك المطلق» عملا (بالخبر) أى: اطلاق قوله صِلَى الله عليه و آله: 
(البينةُ على المدعى). 

(309) وهو تقديم بينة صاحب اليد اذا ذكرت السبب» و شهدت بينة الخارج بالملكك المطلق. 

27١ (‏ من أول الأسمر فلا تقديم للبينة الاكثر عددا و لا الارجح عدالة لو شهدتا بالملكك المطلق» و يقسم بينهما لو شهدتا بالملكك 
(المقيد) بأن ذكر سبب الملكك من كونه بإرث- مثلا- (و الاول) و هو القضاء بأرجح البينتين أنسب (بالمنقول) أى: بالروايات فانها مع 
الترجيح لا التساقط و القرعة رأسا. 

)51١(‏ لأن شاهدا و امرأتين أيضا بينة» بينما لا يتحقق التعارض بين شاهدين» و شاهد (و يمين) لأن شاهدا واحدا مع اليمين لا يقال له 
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و شاهد و يمينء و ربما قال الشيخ: نادرا )5١17(‏ يتعارضان و يقرع بينهما. و لا بين شاهد و امرأتين و شاهد و يمين (51): بل يقضى 
بالشاهدين و بالشاهد و المرأتين» دون الشاهد و اليمين. و كل موضع قضينا فيه بالقسمة فإنما هو فى موضع يمكن فرضها كالأموالء 
دون ما يمتنع» كما اذا تداعى رجلان زوجة. 

و الشهادة بقديم الملكك أولى من الشهادة بالحادثء مثل: أن تشهد إحداهما بالملكك فى الحالء و الاخرى بقديمه (21). أو إحداهما 
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بالقديم و الاخرى بالاقدم, فالترجيح لجانب الاقدم. 

و كذا الشهادة بالملكك أولى من الشهادةٌ باليد» لأنها (10١؟)‏ محتملة. و كذا الشهادةٌ بسبب الملككء أولى من الشهادةٌ بالتصرف. 
الثالثة: لو ادعى شيئاء فقال المدّعى عليه: هو لفلان» اندفعت عنه المخاصمةٌ ,)75١8(‏ حاضرا كان المقر له أو غائبا. فإن قال المدعى: 
احلفوه أنه لا يعلم انها لى» توجهت اليمين» لأن فائدتها الغرم لو امتنع لا القضاء بالعين لو نكل أو رد. 

و قال الشيخ: لا يحلف و لا يغرم لو نكل. و الأأقرب أنه يغرم لأمنه حال بين المالكك و بين ماله؛ باقراره لغيره. و لو أنكر المقر له 
(710): حفظها الحاكم, لأنها خرجت عن 


(517) نسب الشهيد الى الشيخ رحمه الله هذا القول: لكنه غير ثابت ذهاب الشيخ اليه» و لذا قال المصنف: و ربماء و وصفه بكونه: 
نادراء لأنه لم ينقل عن غير الشيخ. 

(1) أى: و لا تعارضء و كل موضع قضى فيه (بالقسمة) بين المتداعيين فهو فيما يمكن كالأ-موال؛ دون ما يمتنع كما لو ادعى 
رجلان (زوجة) و أتى كل منهما ببينة» فانه لا بد من الترجبح, أو التساقط و التماس دليل آخر كالقرعة- مثلا-. 

)5١(‏ كما لو قالت احداهما: هذا الزيد من قبل خمس سنواتء و قالت الاخرى: هذا لعمرو من قبل سنتين- مثلا- 

)5١0(‏ أى: اليد محتملهةٌ للملكك و لغيره من اجارة و غيرهاء و الشهاد بسبب الملكك من ارث و غيره اولى من الشهادةٌ (بالتصرف) و 
الفرق بين اليد و التصرفء هو أن التصرف يد و زيادة» فالساكن فى بيت يد و تصرفء و غيره كالذى بيده المفتاح و لا أحد فى البيت 
فهو يد بلا تصرف. 

(12)) مغلا لو قال ويد لعمرؤ الثوب الذئ أنث لاسة لي ققال غمروة اث لتحمده قلا بحب على عمرو اليمين لأندلة يميق على مال 
الغير» سواء قال: انها عندى وديعة أو نحو ذلكك أم لم يقل» و حاضرا كان (المقر له) و هو محمد فى المثال أم غائباء لكن لو طلب 
المدعى احلافه بالنحو المذكورء توجهت اليمين لان فائدتها (الغرم) أى: غرامة قيمته لزيد» إذ باقراره لمحمد لا يصح دفع الثوب لزيد 
بل يغرم لزيد قيمة الثوب, و ذلكك فيما (لو نكل) أى: لم يحلف (أو رد) اليمين على المدعىء اذ المنكر قد يقول: لا أحلف أناء و قد 
يقول: 

أحلفوا المدعىء و الأول نكولء و الثانى رد. 

(110) و هو فى مثالنا محمد بأن قال: الثوب ليس لىء» أخذها الحاكم و حفظهاء فاذا أقام المدعى بينة أخذهاء لكن لو أقر عمرو بها 
(لمجهول) بأن قال: هذا الثوب لشخص ما الزم البيان. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج 7 ص: /0” 

ملكك المقرء و لم تدخل فى ملكك المقر له. و لو أقام المدعى بينة» قضى له. أما لو أقر المدعى عليه بها لمجهولء لم تندفع الخصومة و 
الزم البيان. 

الرابعة: اذا ادعى أنه أسجره الدابة» و ادعى آخر أنه أودعه إياها »)7١1(‏ تحقق التعارض مع قيام البينتين بالدعويين» و عمل بالقرعة مع 
تساوى البينتين فى عدم الترجيح. 

الخامسة: لو ادعى دارا فى يد انسان »)2١19(‏ و أقام بينة أنها كانت فى يده أمسء أو منذ شهرء قبل: لا تسمع هذه البينة. و كذا لو 
شهدت له بالملكك أمس.ء لأ-ن ظاهر اليد الآنن الملك؛ فلا يدفع بالمحتمل و فيه إشكالء و لعل الأقرب القبول. أما لو شهدت بينة 
المدعى؛ أن صاحب اليد غصبها أو استأجرها منه حكم بها (2070)» لأنها شهدت بالملكء و سبب يد الثانى. و لو قال غصبنى إِيّاها 
(571)» و قال آخر: بل أقرٌ لى بهاء و أقاما البينش قضى للمغصوب منه؛ و لم يضمن المقر لأن الحيلولة لم تحصل باقراره بل بالبينة. 


[المقصد الثانى فى الاختلافات فى العقود] 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 990 من تاعز اا 


اشارة 


المقصد الثانى: فى الاختلافات فى العقود اذا اتفقا (؟17) على استئجار دار معينة شهرا معيناء و اختلفا فى الاجرة و أقام كل منهما بينة 
بما قدّرهء فإن تقدّم تاريخ أحدهما عمل به؛ لأن الثانى يكون باطلا. و إن كان التاريخ واحداء تحقق التعارضء إذ لا يمكن فى الوقت 
الواحد وقوع عقدين متنافيين. و حينئذ يقرع بينهماء و يحكم لمن خرج اسمه مع يمينه (77). هذا اختيار شيخنا فى المبسوط. 

و قال آخر يقضى ببينةُ المؤجرء لأن القول قول المستأجرء لو لم يكن بين إذ هو 


(114) مثلا قال زيد: أنا آجرت الدابة لمحمد, و قال عمرو: بل أنا أودعتها اياه فالقرعة مع تساوى البينتين (فى عدم الترجيح) باكثرية 
العدد أو أقوائية العدالة. 


)1١19(‏ مثاله: دار يسكنها عمرو فادعاها زيد و أقام بين» فقالت البينة: ان الدار كانت بيد زيد يوم أمسء أو قبل شهرء و نحو ذلكك لم 


ضع 

(30) أى: حكم ببينة المدعى؛ لأنها شهدت بالملكك (و سبب) أى: و ذكرت البينة سبب يد الثانى. 

)37١(‏ أى: غصب زيد هذه الدار منى» فقال آخر: بل أقر أن الدار لى. 

(0؟3) أى: المؤجر و المستأجر اتفقا على أصل الاستيجار و اختلفا (فى الاجرة) فقال أحدهما: بمائهُ و الآخر: 

بخمسينء و أقاما على ذلكك بين مختلفة فى تاريخ الاجارة» حكم لمن (تقدم) كما لو قالت بينةُ زيد: انه استأجرها فى شعبان بخمسين» 
وقالت بينهُ المالكك: أنه أجرها فى شوال بمائة. 

(8) أيئ: بالاضافة الى البينة؛و القرعة: يحلف على أن مقذار الأجرة هو ما يدعيه (وقال آخر) وهو ابن ادريس الحلى رحمه الله 
بالحكم لبينة المؤجر. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ؟» ص: 09" 

يخالف على ما فى ذمهُ المستأجر (؟١5)»‏ فيكون القول قوله. 

و من كان القول قوله مع عدم البينة» كانت البينة فى طرف المدعى و حينئذ نقول: 

هو مدّع زيادة» و قد أقام البينة بهاء فيجب أن يثبت. و فى القولين تردد. 

ولو ادعى استئجار دارء فقال المؤجر: بل أجرتكك بيتا منها (318)» قال الشيخ: يقرع ينتهماء وقيل: القول قول العوجرء :و الأول أشيهه 
لأن كلا منهما مدع. 

ولو أقام كل منهما بينة» تحقق التعارض مع اتفاق التاريخ. و مع التفاوت (578), يحكم للأقدم. لكن إن كان الاقدم بين الببت» حكم 
بإجارةٌ البيت بأجرته. و باجارة بقيةُ الدار بالنسبة من الاجرة. 

و لو ادعى كل منهما (277) أنه اشترى دارا معينة» و أقبض الثمن و هى فى يد البائع» قضى بالقرعة مع تساوى البينتين» عدالهُ و عددا و 
تاريخا و حكم لمن خرج اسمه مع يمينه. و لا يقبل قول البائع لأحدهماء و يلزمه إعادة الثمن على الآخرء لأن قبض الثمنين ممكن. 
فتردحم البينتان فيه. 

ولو نكلا عن اليمين» قسّمت بينهماء و يرجع كل منهما بنصف الثمن. 

وهل لهما أن يفسخا؟ الأقرب نعمء لتبعض المبيع قبل قبضه (2728). و لو فسخ 


(؟) لأنه يدغى أكثر هما يعترق المستأجر أنه فى ذمته (فيكون القول قوله) أى: قول المستاجر. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /9917 من (اعز١ا‏ 


(110) البيت: الحجرة التحتانية» و الغرفة: الحجرة الفوقانية» يعنى: ما آجرتكك كل الدارء فالقرعة بينهما لان كلا منهما (مدّع) و ليس 
فى البين منكر فقط. 

(51) كما لو قالت احدى البيئتين: الاجارة كانت فى شعبان, و قالت الاخرى: فى شوالء فالحكم للأقدم, و الاقدم ان كان بين البيبت 
حكم باجارتها (باجرته) أى: بالاجرة المتفق عليها و حكم باجارةٌ بقيةُ الدار (بالنسبة) فلو آجر زيد لعمرو بخمسين ديناراء فقال زيد: 
البيت فقط. و قال عمرو: كل الدار» فشهدت بينةُ زيد بكون الاجارة فى شعبان. و بينهُ عمرو بكونها فى شوالء فيثبت البيت بخمسين 
ديناراء و بقيةُ الدار (بالنسبة) فلو كان أجرة البيت 80١‏ نصف أجرة الدار- فرضا- صحح فى باقى الدار بنصف الأجرة «10) يعنى: صب 
الكل بخمسة و سبعين فئ مثالتا. 

(370) مثلا ادعى زيد أنه اشترى هذه الدار المعينة» و ادعى عمرو: انه هو الذى اشترى هذه الدار بالذات (و أقبض) أى: دفع الثمن 
للبائع» فالقرعة مع تساوى البينتين عدالة (و عددا) أى: لا تكون إحداهما نفران و الا-خرى ثلاثة- مثلا- (و تاريخا) أى: لا تقول 
إحداهما بوقوع الشراء فى شعبان و الاخرى فى شوال؛ و حكم لمن خرج اسمه مع يمينه» لكن لو (نكلا) المدعيان للشراء عن اليمين؛ 
قسشّمت بينهما و رجع كل منهما على البائع (بنصف الثمن) لأن نصف المبيع قد تلف على كل منهما. 

(71) و هذا يسمى بخيار تبعض الصفقة» لكن لو فسخ أحدهما فللاخر أخذ الجميع و فى لزومه عليه تردد (أقربه اللزوم) لعدم تبعض 
الصفقة. 
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أحدهماء كان للآخر أخذ الجميع» لعدم المزاحم. و فى لزوم ذلكك له تردد. أقربه اللزوم. 

و لو ادعى اثنانء ان ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع» و أقام كل منهما بين فإن اعترف (14؟) لأحدهماء قضى له عليه بالثمن و 
كذا إن اعترف لهماء قضى عليه بالثمنين. و لو أنكرء و كان التاريخ مختلفا أو مطلقاء قضى بالثمنين جميعاء لمكان الاحتمال. و لو كان 
التاريخ واحدا (770)» تحقق التعارض. إذ لا يكون الملكك الواحد, فى الوقت الواحد لا-ثنين. و لا يمكن ايقاع عقدين فى الزمان 
الواحد» و يقرع بينهماء فمن خرج اسمه؛ احلف و قضى له. و لو امتنعا من اليمين» قسم الثمن بينهما. 

و لوادعى شراء المبيع من زيد و قبض الثمنء و ادعى آخر شراءه من عمرو و قبض الثمن أيضاء و أقاما بينتين متساويتين فى العدالة و 
العدد و التاريخ» فالتعارض متحققء فحينئذ يقضى بالقرعة» و يحلف من خرج اسمه و يقضى له. و لو نكلا عن اليمين قسم المبيع 
بينهماء و رجع كل منهما على بائعه بنصف الثمنء و لهما الفسخ و الرجوع بالثمنين. و لو فسخ أحدهما جازء و لم يكن لالآخر أخذ 
الجميع لأن النصف الآخر لم يرجع الى بائعه (571). 

ولو ادعى عبد: أن مولاه أعتقه. و ادعى آخر أن مولاه باعه منه و أقاما البينة» قضى لأسبق البينتين تاريخا. فإن اتفقتا (779) قضى 
بالقرعة مع اليمين» و لو امتنعا من اليمين» قيل: يكون نصفه حراء و نصفه رقا لمدعى الابتياع» و يرجع بنصف الثمن. 


(114) المشترى الثالث للمدعيين أو لأحدهما فعليه الثمن و لو أنكر و كانت شهادة ينه المدّعيين بلا تاريخ أو مختلفا فعليه ثمنين 
لهما (لمكان الاحتمال) اذ يحتمل اذن هذا الشخص الواحد اشترى هذه العين الواحدٌ مرتين فى تاريخين» كما لو اشتراها يوم الجمعة 
من زيد و اشتراها يوم السبت من عمروء بأن يكون قد باعها الى عمرو ليل السبت مثلا. 

(370) كما لو شهدت بين أحدهما: أن هذا المشترى عند طلوع الشمس من يوم الجمعة اشترى هذه العين من زيد. و شهدت بين 
الآخر: ان هذا المشترى عند طلوع الشمس من يوم الجمعة اشترى هذه العين من عمرو. 

(1) (و لهما الفسخ) لتبعض الصفقة؛ و كذا لأحدهماء لكن ليس للآخر- كما فى السابق- أخذ الجميع, لاتحاد البائع هناك و رجوع 
النصف إليهء و تعدده هنا وعدم رجوع النصف (الى بائعه) بل لبائع آخر. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 99/8 من (عز١١ا‏ 


(1) أى: تاريخاء بأن قالت احدى البينتين: ان العتق كان يوم الجمعة, و قالت الأخرى: ان البيع كان يوم الجمعة» فالقرعة و اليمين» 
فلو نكلا قبل بحري نصفهء و رقية نصفه لمدعى الشراء (و يرجع بنصف الثمن) على المالكك الأول (و لو فسخ) لأجل خيار تبعض 
الصفقة. 
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و لو فسخ عتق كله (777). و هل يقوّم على بائعه؟ الأقرب نعم, لشهادة البينة بمباشرة عتقه. 


[مسائل] 


مسائل: 

الأولى: لو شهد (737) للمدعىء أن الدابةُ ملكه منذ مدء فدلت سنها على أقل من ذلك قطعاء أو أكثرء سقطت البين لتحقق كذبها. 
الثانية: لو ادعى داب فى يد زيد (2718» و أقام بينة أنه اشتراها من عمروء فإن شهدت البينة بالملكية مع ذلكك للبائع أو للمشترىء أو 
بالتسليم قضى للمدعى. فان شهدت بالشراء لا غير» قيل: لا يحكم, لأن ذلك قد يفعل فيما ليس بملكك (712)) فلا تدفع اليد المعلومة 
بالمظنونة» و هو قوى. و قيل: يقضى له. لأن الشراء دلالة على التصرف السابق الدال على الملكية. 

الثالنة: البهير المجهول النسى 077 اذا كان فى ينك واحد و ادعن رقيقةه: قفد .له يذلكك ظاهرا:.و كذا لو كان فى ببد اثنين. أما لو 
كان كبيرا و أنكرء فالقول: قولهء لأنن الأصل الحرية. و لو ادعى اثنان رقيته» فاعترف لهماء قضى عليه. و ان اعترف لأحدهماء كان 
مملوكا له دون الآخر. 


(1) لبيئة العتق مع ارتفاع المزاحم (و هل يقَوّم على بائعه) من أجل السراية لأ-نه قد ثبت على المالك انه أعتق نصفه بتزاحم 
البينتين» فيسرى فى الباقى؟. 

86 أى: شهد اقنامه بع ؟ الزينة للمدعن ,أنه يبلك الدائة مد (مدة) كما لو قالك: مر لدت خده الذابة فن ملك المدعن مك سين 
سنوات» فدلت سنها على انها أصغر من خمس سنوات قطعا (أو أكثر) من خمس سنوات قطعا. 

(70) أى: قال شخص: ان هذه الدابة التى هى فى يد زيد هى ملكك لى» و أشهد بأنه اشتراها من عمروء فان شهدت (بالملكية مع 
ذلكك) أى: مع شهادة البينة ان هذا الشخص اشترى الدابةُ من عمرو شهدت أيضا انها ملكك لهذا الشخصء أو شهدت انها كانت ملكا 
لعمرو البائع» أو شهدت أيضا بتسليم الدابة لهذا الشخص (قضى للمدعى) أى: حكم القاضى بأن الدابة ملكك لهذا الشخصء و ان 
شهدت فقط (بالغراء لذ غير) قبل: لا يقضى بها للمدعى: 

(78) أى: قد يكون عمرو باع ما ليس ملكا له؛ فلا تكون الدابة بالبيع الباطل ملكا للمشترى» فلا تدفع (اليد المعلومة) و هى يد زيد 
على الدابة (بالمظنونة) و هى يد عمرو عند بيعهاء و قيل: يقضى بها له لدلالة الشراء على التصرف (السابق) على البيع الدال (على 
الملكيةٌ) للبائع قبل البيع. 


شيرازى» سيد صادق حسينىء التعليقات على شرائع الإسلام» ؟ جلد, انتشارات استقلال» قم - ايران» ششمء 1570 ه ق التعليقات على 
شرائع الإسلام؛ ج 1 ص: إمان 

(370) أى: ليس له أب معروف اذا كان فى يد واحد قضى له به و كذا فى يد (اثنين) و ادعيا رقيته لهما بالاشتراككء. و أما لو كان 
(كبيرا) أى: بالغا بالبلوغ الشرعى الذى هو فى البنت اكمالها تسع سنوات قمرية» و فى الابن إكماله السنة الخامسة عشرة اذا لم تظهر فيه 
سائر علامات البلوغ» من انبات الشعر الخشن على العانة أو الاحتلام. 
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الرابعة: لو ادعى كل واحد منهما أن الذبيحة له» و فى يد كل واحد بعضهاء و أقام كل واحد منهما بينه» قضى لكل واحد بما فى يد 
التعويو هو الألع مدعنا 0 

و كذا لو كان فى يد كل واحد شاهً و ادعى كل منهما الجميع؛ و أقاما بينة» قضى لكل منهما بما فى يد الآخر. 

الخامسة: لو ادعى شاهً فى يد عمروء و أقام بينة فتسلمهاء ثم أقام الذى كانت فى يده بينة أنها له» قال الشيخ: ينقض الحكم و تعاد و هو 
بناء على القضاء لصاحب اليد مع التعارض (2779)» و الأولى أنه لا ينقض. 

السادسة: لو ادعى دارا فى يد زيد» و ادعى عمرو نصفهاء و أقاما البينةُ قضى لمدعى الكل بالنصفء لعدم المزاحم (750)» و تعارضت 
البيتتان فى النصف الآخرء فيقرع بينهماء و يقضى لمن خرج اسمه مع يمينه و لو امتنعا من اليمين» قضى بها بينهما بالسوية» فيكون 
لمدعى الكل ثلاث الأرباع» و لمدعى النصف الربع. 

ولو كانت يدهما على الدار» و ادعى أحدهما الكلء و الآخر النصف و أقام كل منهما بينة» كانت لمدعى الكل» و لم يكن لمدعى 
النصئ شيع لأن ينه ذى اليد بما فى 'بذه غير مقبولة (21). 

ولوادعى أحدهم النصفء و الآخر الثلثء و الثالث السدس و كانت يدهم عليهاء فيد كل واحد منهم على الثلث» لكن صاحب الثلث 
لا يدعى زيادة على ما فى يده» و صاحب السدس يفضل فى يده. ما لا يدعيه هو و لا مدعى الثلث (7557)» فيكون لمدعى النصف» 
فيكمل له النصف. و كذا لو قامت لكل منهم بين بدعواه. 

و لوادعى أحدهم الكلء و الآخر النصفء و الثالث الثلثء و لا بين قضى لكل 


(718) ترجيحا لبينة الخارج على بينة الداخل» و كذا لو كان فى يد كل من المدعيين شاه و كل منهما يدّعى (الجميع) أى: الشاتين 
(19) يعنى: اذا تعارضت بين ذى اليد مع بين غيره تقدم بين ذى اليد. 

(:8؟) لأن عمروا لا يدعى سوى نصف الدار فقط» و لو كانث (يدهما على الدار) بأن كانا ساكنين فى الدار- مثلا-. 

(781) اذ النصف الذى بيد زيد لا يدعيه عمروء و النصف الآخر الذى بيد عمرو بِتِنهُ زيد مقبوله فيه لا بينهُ عمروء لأن عمروا يعتبر ذا 
يد بالنسبة للنصف الذى بيده. 

(7؟36) وهو السدس الآخر (فيكون) هذا السدس الذى لا يدعيه لا مدعى الثلث و لا مدعى السدس لمدعى النصف. 
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واحد منهم بالثلثء لأن يده عليه. و على الثانى و الثالث اليمين» لمدعى الكل (757). 

وعليه و على مدعى الثلث اليمين لمدعى النصف. 

وان أقام كل منهم بين فان قضينا مع التعارض ببينة الداخل فالحكم كما لو لم تكن بين لأن لكل واحد بِِنهُ و يدا على الثلث (758). 
وان قضينا ببين الخارج و هو الأصحء كان لمدعى الكل مما فى يده؛ ثلاثة من اثنى عشرة بغير منازع (588). 

و الأربعة التى فى يد مدعى النصفء لقيام البينة لصاحب الكل بهاء و سقوط بين صاحب النصف بالنظر اليها. إذ لا تقبل بينة ذى اليد. 
وثلاثة مماافى يد مدعى الثلث (58). 

ويبقى واحد مما فى يد مدعى الكل لمدعى النصف (557). و واحد مما فى يد مدعى الثلث؛» يدعيه كل واحد من مدعى النصف و 
مدعى الكل» يقرع بينهماء و يحلف من يخرج اسمه و يقضى له (258). فان امتنعاء قسم بينهما نصفين» فيحصل لصاحب الكل عشرةٌ و 
نصف (7885), و لصاحب النصف واحد و نصفء و تسقط دعوى مدعى الثلث. 
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ولو كانت فى يد أربعة» فادعى أحدهم الكلء و الآخر الثلثين» و الثالث النصف» 


(787) لأنهما منكران لما يدعيه مدعى الكل مما فى يدهما (و عليه) أى: مدعى الكل و مدعى الثلث (اليمين لمدعى النصف) لأن 
مدعى النصف يدعى سدسا منتشرا بين يدى مدعى الكل و مدعى الثلث. 

(78) أى: ان كل واحد منهم يده على الثلثء و بينته حجةٌ على ما فى يده. 

(0؟0 لأن مدعى الثلك يذه أربعة من الى عقر لآ يدغ غيرهاء.و مدعى التضفه بيدة أربعة دعن مخ مداع الكل لا من مداعى 
الثلث» فيبقى لمدعى الكل ثلاث لا يدعيها أحد؛ كما ان له الأربعة التى بيد مدعى النصفء لقيام بينته بها (و سقوط) لأن بينهُ صاحب 
النصف داخلة و ليست حجةء و بين مدعى الكل خارجة و حيّجةُ» كما ان له أيضا ثلاثة مما فى يد مدعى الثلث» فالمجموع من ثلاثةُ و 
أربعة و ثلاثهُ يساوى عشرة لصاحب الكل. 

(78) و انما لصاحب الكل هذه الثلاثة لأن مدعى النصف لا يدعيهاء و مدعى الكل بينته خارجة فهى الحجة. 

(750) لأن بينه مدعى النصف خارجةٌ فهى الحجة. 

(168) فإن خرجت القرعة باسم مدعى الكل و حلف أخذه و صار ما عنده أحد عشر من اثنى عشرء و ان خرجت القرعة باسم مدعى 
النصف و حلف أخذه.؛ و صار عنده اثنان من اثنى عشر. 

(وع9) ثلاثة كانت عنده بلا منازع» و أربعة كانت عند مدعى النصفء. و ثلاثةُ مما كانت لمدعى الثلث» و نصف للامتناع عن القسمء 
و لصاحب النصف (واحد و نصئ) واحد مما كان لمدعى الكل» و نصف مما كان لمدعى الثلث. 
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و الرابع الثلث» ففى يد كل واحد ربعها (000). فإن لم تكن بينة» قضينا لكل واحد بما فى يده؛ و أحلفنا كلا منهم لصاحبه. 

ولو كانت يدهم خارجة؛ و لكل بينة» خلص لصاحب الكل الثلثء اذ لا مزاحم له »)228١(‏ و يبقى التعارض بين بينةٌ مدعى الكل و 
مدعى الكل و مدعى الثلثين فى السدس (285» فيقرع بينهما فيه. ثم يقع التعارض بين بينة مدعى الكل و مدعى الثلثين» و مدعى 
النصف فى السدس أيضا (007)» فيقرع بينهم فيه ثم يقع التعارض بين الأربعة فى الثلثء فيقرع بينهم و يخضٌ به من يقع القرعة له. و 
لا يقضى لمن يخرج اسمه الا مع اليمين» و لا يستعظم أن يحصل بالقرعة الكل لمدعى الكل (785): فان ما حكم الله تعالى به غير 
ولو نكل الجميع عن الأيمان (700)» قسمنا ما يقع التدافع فيه بين المتنازعين فى كل مرتبة بالسوية» فتصح القسمة من ستة و ثلاثين 
سهما (508): لمدعى الكل 


(:10) ثلاثة من اثنى عشرء قضينا مع عدم البينة لكل بما فى يده (و أحلفنا) و صورة الحلف: و اللّه هذا الذى بيدى لىء و لو كانت 
يدهم (خارجة) بأن كانت الدار بيد شخص خامس باجارة أو غيرها. 

(61؟) لأن الثلث لا يدعيه مدعى الثلث» و لا مدعى النصفء و لا مدعى الثلثين. 

(100) أى: السدس الزائد على الثلث» فمدعى الثلثين يقول السدس لى و مدعى الكل يدعى السدس أيضا و هذا السدس لا يدعيه 
مدعى النصف و لا مدعى الثلث (فيقرع بينهما فيه) فإن خرجت القرعة باسم مدعى الكل أعطى هذا السدس له ليصير مع ثلثه نصفاء و 
ان خرجت القرعة باسم مدعى الثلثين أعطى السدس له. و هو أول ما يحصل عليه مدعى الثلثين. 

(8) أى: السدس بعد النضت الأول فمدعى الكل يدعى هذا السدسن لأنه يدعى الكل و مدع الثلثيق بدعيه» و فدعى النضصف 
يدعيه ليكمل له النصف (فيقرع بينهم فيه) فى هذا السدسء فباسم أيهم خرجت القرعة صار السدس له مع اليمين. 
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(*10) إذ قد تخرج القرعة فى كل مرّهُ باسم مدعى الكلء فيعطى الجميع له و لا يعطى لمدعى الثلثين شىء, و لا لمدعى النصفء و 
لا لمدعى الثلثء و هذا الخارج بالقرعة حكم الله تعالى» و هو (غير مخطئ) لا فى هذه الصورة و لا فى الصور الأخر. 

(100) أى: امتنعوا عن الحلف عند خروج القرعة باسمائهم. 

(10) يعنى: اذا قسمنا الأرض المتنازع فيها الى ستة و ثلاثين قسما صح التقسيم للمتنازعين الأربعة بلا كسرء فيكون (لمدعى الكل 
عشرون) )١١١‏ بلا منازع» و 0» نصف السدس المتنازع عليه مع مدعى الثلثين» و »3١‏ ثلث السدس المتنازع عليه معه و مع مدعى 
النصفء و 30 ربع الثلث المتنازع فيه مع الجميع؛ فالمجموع عشرونء و يكون (لمدعى الثلثين ثمانية) 7 نصف السدس المتنازع عليه 
مع مدعى الكلء و 2١‏ ثلث السدس المتنازع عليه معه و مع مدعى النصفء و «”" ربع الثلث المتنازع عليه مع الجميع؛ فالمجموع 
ثمانية» و يكون (لمدعى النصف خمسة) 7١‏ ثلث السدس المتنازع عليه مع مدعى 
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عشرون, و لمدعى الثلثين ثمانية» و لمدعى النصف خمسة؛ و لمدعى الثلث ثلاثة. 

ولو كان المدّعى فى يد الأربعة (!10)» ففى يد كل واحد منهم ربعها فاذا أقام كل واحد منهم بين بدعواه» قال الشيخ يقضى لكل 
واحد منهم بالربع؛ لان له بينة و يدا. 

و الوجه القضاء ببينة الخارج على ما قررناه» فيسقط اعتبار بين كل واحدء بالنظر الى ما فى يدهء و يكون ثمرتها فيما يدعيه مما فى يد 
غيره» فيجمع بين كل ثلاثة على ما فى يد الرابع» و ينتزع لهم و يقضى فيه بالقرعةُ و اليمين. و مع الامتناع بالقسمة؛ فيجمع بين مدعى 
الكل و النصف و الثلثء على ما فى يد مدعى الثلثين» و ذلكك ربع اثنين و سبعين (1088) و هو ثمانية عشر. فمدعى الكل يدعيها 
أجمع» و مدعى النصف يدعى منها سته (09)» و مدعى الثلث يدعى اثنين (220)» فيكون عشرةٌ منها لمدعى الكلء لقيام البينة 
بالجميع الذى يدخل فيه العشرة. و يبقى ما يدعيه صاحب النصف و هو ستة» يقرع بينه و بين مدعى الكل فيها و يحلف ))228١(‏ و مع 
الامتناع يقسم بينهما. و ما يدعيه صاحب الثلث- و هو اثنان- يقرع عليه بين مدعى الكل و بينه. فمن خرج اسمه أحلف و أعطى. و لو 
امتنعاء قسّم بينهماء ثم يجتمع دعوى الثلاثة (؟58).: على ما فى يد مدعى النصفء فصاحب الثلثين يدعى عليه عشرة (7387)) و مدعى 
الثلث يدعى اثنتين» و يبقى فى يده ستةُ لا يدعيها الا مدعى الجميع؛ فيكون له (195) و يقارع الآخرين» ثم يحلف. 


الكل و مدعى الثلثين» و 0" ربع الثلث المتنازع عليه مع الجميع» فالمجموع خمسة: و يكون (لمدعى الثلث ثلاثة) و هو ربع الثلث 
المتنازع عليه مع الجميع» فالمجموع من 3١١‏ و 8و هو ”8 يكون 32١‏ انقسم عليهم بلا كسر. 

(100) بأن كانوا ساكنين فيهاء أو كان مفتاحها عند جميعهم, أو نحو ذلكك. 

(1608) يعنى: لو قسمنا المتنازع فيه الى اثنين و سبعين جزء- حيث يصح التقسيم بلا كسر- كان بيد كل واحد من الاربعةُ ربعه و هو 
ثمانيةٌ عشر. 

(109) اذ عنده ثمانية عشر- و هو الربع الذى تحت يده- فيدعى ثمانية عشر اخرى» من كل من الثلاثة ستة. 

(:68) لأنعنده ثمانية عشرء فيدعى ستة اتخرى ليكمل له النلث:؟ من كل من الثلاثة اثنين. 

(121) كل من خرجت القرعة باسمه» و لو امتنعا عن الحلف (يقسم بينهما) ثلاثة لمدعى الكلء و ثلاثة لمدعى الثلثين. 

(؟18) المدعين للكلء و للثلثين» و للثلث (على ما فى يد مدعى النصض) و هو الربع: ثمانية عشر أيضا. 

(18) لأنه يدعى (68) بينما فى يده (18) فيريد (0) أخرى من كل من الثلاثة: عشرة. 

(*17) أى: تكون الستة لمدعى الجميع مع البينة (و يقارع الآخرين) المدعيين للثلثين و الثلث فى العشرة و الاثنين. 
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و إن امتنعوا (280), أخذ نصف ما ادّعياه» ثم تجتمع الثلاثة (188) على ما فى يد مدّعى الثلث» و هو ثمانية عشر. فمدعى الثلثين 
يدّعى منه عشرة» و مدعى النصف يدعى ستة» يبقى اثنان لمدعى الكل» و يقارع على ما افرد للآخرين. 

و إن امتنعوا عن الأيمان» قسّم ذلك بين مدعى الكلء و بين كل واحد منهما بما ادعياه ثم يجتمع الثلاثة (191) على ما فى يد مدعى 
الكل. فمدعى الثلثين يدعى عشرة» و مدعى النصف يدعى ستة» و مدعى الثلث يدعى اثنين» فتخلص يده عما كان فيها (/228). فيكمل 
لمدعى الكل ستهُ و ثلاثون من أصل اثنين و سبعين» و لمدعى الثلثين عشرون. و لمدعى النصف اثنا عشرء و لمدعى الثلث أربعة 
(189). هذا إن امتنع صاحب القرعة من اليمين و منازعه. 

السابعة: اذا تداعى الزوجان متاع البيت (770)» قضى لمن قامت له البينة. و لو لم تككن بينهُ» فيد كل واحد منهما على نصفه. قال فى 
المبسوط: يحلف كل منهما لصاحبه؛ و يكون بينهما بالسوية» سواء كان مما يختص الرجال أو النساء أو يصلح لهماء و سواء كانت 
الدار لهما أو لأحدهماء و سواء كانت الزوجية باقية بينهما أو زائلك (171). و يستوى فى ذلكك تنازع الزوجين و الوارث. و قال فى 


الخلااف: ما يصلح 


)١180(‏ عن اليمين (اخذ) مدّعى الكل (نصف ما ادعياه) نصف العشرة و الاثنين» سته» و أعطى خمسة لمدعى الثلثين» و واحدا لمدعى 
الثلث. 

(18) و هم المدعون للكلء و للثلثين» و للنصف. 

(120) و هم المدعون للثلثين» و للنصف. و للثلث (على ما فى يد مدعى الكل) و هو ثمانية عشر. 

(168) فلا يبقى فى يده شىء بالبينات الثلاث الخارجة. 

(129) على نسق ما مثلناه فى رقم (288) فلا حظ و قسء ثم ان هذا فيما لو لم يحلف صاحب القرعة (و مقارعيه) أى: خصومه يعنى: 
هذا النوع من التقسيم يكون فيما اذا امتنع كل الخصماء عن الحلفء لكن لو حلف كل من خرجت القرعة باسمه كانت الحصة التى 
أقرع فيها له و ان حلف بعضهم. و امتنع الآخرء أخذ الحالف كل الحصة التى خرجت فيها القرعة باسمه» و قسَم الممتنعان عن الحلف 
الحصة بينهما بالسوية. و لذلكك أمثله لا تخفى على الفطن. 

(30) كل المتاع» أو بعضه. بان قال الزوج: هذا البساط لىء و قالت الزوجة: هذا البساط لى» قيل: يحلف كل لصاحبه و يكون بينهما 
بالسوية سواء كان مما (يبخص الرجال) كالدرع و السلاح (أو النساء) كالمقنعة و الحلىئ (أو يصلح لهما) كالأوانى و الفرش و نحوهما. 
(701) بطلاق» أو فسخ, أو انتهاء مدة- كما فى المتعة- و يستوى فيه تنازع الزوجين (و الوارث) أى: تنازع الورثة» كما لو تنازع الاخوة 
مع الاخوات فى أثاث البيت, أو الاب و الام الوارثان لولديهماء و هكذا كل شخصين أو أشخاص يد جميعهم على شىء. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج ؟ ص: 81" 

للرجال للرجلء و ما يصاح للنساء للمرأة؛ و ما يصلح لهما يقسَم بينهما. و فى روايةٌ أنه للمرأة (7175)» لأنها تأتى بالمتاع من أهلها. و ما 
ذكره فى الخلاف. أشهر فى الروايات» و أظهر بين الأصحاب. و لو ادعى أبو الميتة (377): أنه أعارها بعض ما فى يدها من متاع أو 
قن كلق البنة كعمو من الامو تسووابة بالفر قي الأمون خرت خينة: 


[المقصد الثالث فى دعوى المواريث] 


المقصد الثالث: فى دعوى المواريث و فيه مسائل: 
الأولى: لو مات المسلم عن ابنين (77): فتصادقا على تقدم اسلام أحدهما على موت الأب. و ادعى الآخر مثله فأنكر أخوه. فالقول 
قول المتّفق على تقدم إسلامه. مع يمينه أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه. و كذا لو كانا مملوكين فاعتقا (2371» و اتفقا على 
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تقدم حرية أحدهماء و اختلفا فى الآخر. 

الثانية: لو اتفقا أن أحدهما أسلم فى شعبان, و الآدخر فى عَرّهُ رمضان., ثم قال المتقدم: مات الأب قبل شهر رمضان (772): و قال 
المتأخر: هات بعد دخول شهر رمضاتن: كان الأصل بقاء الحياة و التركة بينهما نصفين. 

الثالثةٌ: دار فى يد انسان, ادعى آخر أنها له و لأخيه الغائب (777) إرثئا عن أبيهما و أقام بينهُ. فإن كانت كاملة» و شهدت أنه لا وارث 
سواهماء سلّم اليه النصفء و كان الباقى فى يد من كانت الدار فى يده. و قال فى الخلاف: يجعل (128) فى يد أمين حتى يعود, و لا 
يلزم القابض للنصف إقامة ضمين بما قبض. و نعنى بالكاملة: ذات 


(305) أى: كل المتاع للمرأة الا اذا أقام الرجل البينة. 

(1090) مثلا: ماتت زوجة رجلء فادعى أبو الزوجةٌ ان بعض أثاث البيت كان له قد أعطاه عارية لبنته» طولب بالبينة كغير الأب من 
(الانساب) أى: الأقرباء كالأخ- مثلا- و هنا رواية (بالفرق) بأن تقبل دعوى أبيهاء و لا تقبل دعوى غير الأب من الأقرباء الا ببينة. 
(10) كانا كافرين ثم أسلما (فتصادقا) أى: اتفقا على أن زيدا أسلم قبل موت الأب و قال عمرو: أنا أيضا أسلمت قبل موته فقال 
زيد: لا انه أسلم بعد موته. ليكون كل الارث له. 

(00؟) أى: كان الابنان مملوكينء فان المملوك لا يرثء و انما يرث الحر. 

(77) ليكون كل الميراث له وحده؛ أو بالشركة مع الورثة الادخرين» و قال المتأخر: مات فى شهر رمضانء كان (الأصل) أى: 
الاستصحاب (بقاء الحياة) الى بعد دخول شهر رمضانء لكن المشهور بين المتأخرين أن هذا الاستصحاب مثبت و هو غير حجة, فتأمل. 
(770) يعنى: كان ذلك الاخ غائبا غير حاضر. 

(107) يعنى: يؤخدذ من صاحب اليد و يعطى لأمين (حتى يعود) الأخ الغائب, و لا يطالب (القابض) و هو الاخ الحاضر باقامة (ضمين) 
يعنى: شخصا يضمنه اذا ثبت كذب البينة. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج ؟» ص: /8" 

المعرفة المتقادمة و الخبرةٌ الباطنة (7108). ولو لم تكن البينة كاملة و شهدت أنها لا تعلم وارثا غيرهماء ارجىء التسليم حتى يبحث 
الحاكم عن الوارث مستقصياء بحيث لو كان وارث لظهر, و حينئذ يسلم الى الحاضر نصيبه و يضمنه استظهارا. و لو كان ذو فرض 
(180). أعطى مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه تاما. و على التقدير الثانى يعطيه اليقين ان لو كان وارثء فيعطى الزوج الربع» و الزوجة 
ربع الثمن معجلا من غير تضمينء و بعد البحث )18١(‏ يتمم الحصة مع التضمين. و لو كان الوارث ممن يحجبه غيره كالأخ, فإن أقام 
البينة الكاملة أعطى المال و ان أقام بين غير كاملة» أعطى بعد البحث و الاستظهار بالتضمين. 

الرابعة: اذا ماتت امرأة و ابنهاء فقال أخوها: مات الولد أولا (287) ثم المرأة» فالميراث لى و للزوج نصفان. و قال الزوج: بل ماتت 
المرأة الولدء فالمال لى؛ قضى لمن تشهد له البينة. و مع عدمها لا يقضى باحدى الدعويين, لأنه لا ميراث الا مع تحقق حياة الوارث. 
فلا ترث الام من الولد؛ ولا الابن من أمه (287). و يكون ترك الابن لأبيه. و تركة الزوجة بين الاخ و الزوج. 

الخامسة: لو قال: هذه الأمهُ ميراث من أبى» و قالت الزوجة: هذه أصدقنى (58) اياها أبوك, ثم أقام كل منهما بينة» قضى ببينة 
المرأق لأنها تشهد بما يمكن خفاؤه على الاخرى. 


(9/ا؟) أى: بأحوال الميت, و انحصار ورثته فى هذينء و لو لم تكن البينة كذلكك و شهدت بانحصار هماء بحث الحاكم عن الوارث 
(مستقصيا) أى: بتتبع بالغ حتى اليأس (و حينئذ) أى: بعد اليأس من وارث غيرهماء يعطى الحاضر نصيبه (و يضمنه) بأن يأتى بضامن 
بحيث لو ظهر وارث آخرء كان هذا الضامن ملتزما بدفع حصّةٌ الآخر, و ذلكك (استظهارا) أى: طلبا للظهور فى حقوق الناس. 
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(الزوج الربع) لأنه نصيبه قطعا مع وارث من الأولاد, و الزوجة (ربع الثمن) لأنه نصيبها مع وجود أولاد للميت و ثلاث زوجات اخر. 
(18) وعدم ظهور وارث آخر يتممم حصّته مع الضمانء لكن الوارث الذى يحجبه غيره (كالأخ) الذى هو من المرتبة الثانية» و يحجبه 
من هو فى المرتبة الاولى. 

(185) حتى يرث اخته. اذ لو مات الولد بعد امه لم يكن لأخ الام شىء, لأن الأخ من المرتبة الثانية و الولد من المرتبة الاولى. 

(187) لعدم العلم بأن أيهما مات قبل الآخر. 

(78) أى: جعلها صداقا و مهرا للنكاح. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج 5 ص: امار 


[المقصد الرابع فى الاختلاف فى الولد] 


المقصد الرابع: فى الاختلاف فى الولد: اذا وطثا اثنان امرأة وطءا يلحق به النسبء إما بأن تكون زوجة لأحدهما و مشتبهة على الآخرء 
أو مشتبهة عليهماء أو يعقد كل واحد منهما عليها عقدا فاسدا (2380)» ثم تأتى بولد لستهُ أشهر فصاعداء ما لم يتجاوز أقصى الحمل؛ 
فحينئذ يقرع بينهماء و يلحق بمن تصيبه القرعة» سواء كان الواطئان مسلمين أو كافرين أو عبدين أو حرّين» أو مختلفين فى الإسلام و 
الكفر و الحرية و الرق أو أبا و ابنه. هذا اذا لم يكن لأحدهما بينة. 

و يلحق النسب بالفراش المنفرد (18) و الدعوى المنفردة» و بالفراش المشتركك و الدعوى المشتركة» و يقضى فيه بالبينة» و مع عدمها 
بالقرعة. 


(180) و لم يعلم فساده ثم تأتى بولد فى مده لم تتجاوز (أقصى الحمل) الذى هو عشرة أشهرء أو سنة على الخلاف» عن وطثهما 
فيلحق بمن تعينه القرعة» حتى و لو كانا (أبا و ابنه) أى: وطأ الاب و ابنه كلاهما هذه المرأة. هذا فيما لم يكن لأحدهما (بينة) و الا 
فيلحق الولد بصاحب البينة. 

(188) الفراش فى الحديث: «الولد للفراش» و هنا: الزوجة الدائمة» أو المتعة» أو ملكك اليمين» أو التحليل» أو الشبهة (المنفرد) اذا لم 
يكن فراش آخر لشبهة و نحوها (و الدعوى المنفردة) فيما اذا لم يعلم فراش كما لو ادعى رجل أن الطفل الفلانى ابنه و لم يعارضه 
أحذد زو بالقرائن الدع كف) كبا عله لضفت ريحيه الله 

بامئلة وطء اثنين لها من غير فساد (و الدعوى المشتركة) كما لو ادعى اثنان طفلا كل يقول: انه ابنه» مع عدم ثبوت فراش لأى واحد 
منهماء فالحكم بالبينة» و مع عدمها (بالقرعة) و يلحق بمن خرجت القرعةٌ باسمه, خلافا لبعض العامة حيث يلحقه بهماء بل أجاز إلحاقه 
بألف أب و ألف أم- لاحظ الجواهر ج ٠‏ ص 818-. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج 7 ص: "1/١‏ 


كتاب الشهادات 
اشارة 


والنظر فى أطراف خمسة .)١(‏ 
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[الطرف الأوّل فى صفات الشهود] 

اشارة 

الأول فى صفات الشهود و يشترط فيه ستةُ أوصاف. 

[الأول البلوغ] 


الأول: البلوغ: فلا تقبل شهادة الصبىء ما لم يصر مكلفا (). و قيل: تقبل مطلقا اذا بلغ عشراء و هو متروك. و اختلفت عبارة الأصحاب 
فى قبول شهادتهم فى الجراح (”) و القتلء فروى جميل عن أبى عبد الله عليه السّ.لام «تقبل شهادتهم فى القتل و يؤخذ بأول كلامهم) 
(©): و مثله روى محمد بن حمران عن أبى عبد الله عليه السّر.لام. و قال الشيخ فى النهاية: تقبل شهادتهم فى الجراح و القصاص. و قال 
فى الخلاف: تقبل شهادتهم فى الجراح (2). ما لم يتفرقوا اذا اجتمعوا على مباح. و التهجم (©) على الدماء بخبر الواحد خطرء فالأولى 
الاقتصار على القبول فى الجراح بالشروط الثلاثة: بلوغ العشرء و بقاء الاجتماع؛ اذا كان على مباح» تمسكا بموضع الوفاق. 


[الثانى كمال العقل] 
الثانى: كمال العقل فلا تقبل شهادة المجنون إجماعا. أما من يناله الجنون 


كتاب الشهادات 

١‏ (الشهادات) جمع شهادة و هى لغة: الحضور و الأخبار عن يقين» و شرعا: اخبار جازم عن حق لازم للغير» و البحث فى خمسة 
أطراف: (الأول) صفات الشهود. الثانى: فى ما به يصير شاهداء الثالث: فى أقسام الحقوقء الرابع: الشهادة على الشهادة» الخامس: فى 
اللواحق. 

(0) أى بالغا و قيل: تقبل شهادته (مطلقا) فى القتل» و القصاصء و الجراحء و غير ذلككء مقابل التفصيلات الآتية» و ذلكك اذا بلغ 
(عشرا) أى: عشر سنين» لكنه (متروكك) أى: تركك الاصحاب هذا القول فلم يقولوا به. 

() كقطع بعض الأعضاءء أو مف رتههاة أو كيد شها و جد ذلكة: 

(؟) يعنى: اذا قالوا شيئا ثم فسروه بما ينافى ذلككء أخذ بأول ما قالوه. 

(0) أى: لا-فى القصاص (ما لم يتفرقوا) من بعد رؤيتهم للقضية الى أداء الشهادة؛ و ذلكك لو اجتمعوا (على مباح) أى على عمل أو 
لعب مباح كما يفعله الاطفال؛ لا على حرام كالقمار و نحوه. 

(9) هذا تعليل لعدم قبول قول الصبيان فى القتل و القصاص و هو خطورة أمر الدماءء فالا-ولى الاقتصار على القبول فيها بالشروط 
تمسكا (بموضع الوفاق) يعنى: اذا لم يستجمع الشروط فهو محل خلافء كما لو لم يبلغوا عشر سنواتء أو كانوا قد تفرقوا بعد رؤية 
القضيةُ و قبل أداء الشهادة» أو كان اجتماعهم على حرام. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج 7 ص: ١/ا"‏ 

أدوارا (0)» فلا بأس بشهادته فى حال إفاقته» لكن بعد استظهار الحاكم بما يتيقن معه حضور ذهنه و استكمال فطنته. و كذا من يعرض 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة ٠٠١+‏ من تاعز١ا‏ 


له السهو غالباء فربما سمع الشىء و نسى بعضه. فيكون ذلكك مغيرا لفائدة اللفظ و ناقلا لمعناه. فحينئذ يجب الاستظهار عليه» حتى 
يستثت ما يشهد به. و كذا المغفّل الذى فى جبلته البله (8): فربما استغلط لعدم تفطنه لمزايا الأمورء و الأولى الإعراض عن شهادته ما 


لم يكن الأمر الجلى؛ الذى يتحقق الحاكم استثبات الشاهد له و أنه لا يسهو فى مثله. 
[الثالث الايمان] 


الثالث: الايمان (9) فلا تقبل شهادة غير المؤمن و إن اتتصف بالإسلام, لا على مؤمن و لا على غيره» لاتصافه بالفسق و الظلم المانع من 
قبول الشهادة نعم» تقبل شهادة الذمى )3١(‏ خاصة فى الوصية» اذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها. 

ولا يشترط كون الموصى فى غربة. و باشتراطه رواية مطرحة. 

و يثبت الايمان بمعرفة الحاكم )2١(‏ أو قيام البينة أو الاقرار. و هل تقبل شهادة الذمّى على الذمّى؟ قيل: لاء و كذا لا تقبل على غير 
الذمى. و قيل: تقبل شهادة كل ملهُ على ملتهم؛ و هو استناد الى رواية سماعة؛ و المنع أشبه. 


[الرابع العدالة] 


اشارة 


الرابع: العدالة إذ لا طمأنينة (؟1) مع التظاهر بالفسق, و لا ريب فى زوالها بمواقعة 


(0) أى: فى بعض الأوقات» فلا بأس بشهادته بعد استظهار الحاكم افاقته بما (يتيقن) أى: يحصل للحاكم الشرعى اليقين بأنه الآن كامل 
العقل. 

(8) جبلة: الطبيعة» و البله: ضعف الالتفات و الانتباه (فربما استغلط) أى: وقع فى الغلط و لذا يعرض عن شهادته إلا إذا تحقق الحاكم 
(استثبات) أى: ظهوره للشاهد» كما لو قتل زيد عمرا فى مكان غير مزدحم حيث لا يغلط فى مثله. 

(9) وهو كونه شيعيا مقرا بالأثمة الاثنى عشر عليهم الصلاه و السلام» و فى المسالكك: «ظاهر الاصحاب الاتفاق عليه) فلا تقبل شهادة 
غير المؤمن لاتصافه (بالفسق) بهذه المعصية العظيمة و هى انكار امامة الأئمة الهدا عليهم السلام الذين نصبهم اللّه تعالى لهداية الامة 
(و الظلم) أى: ظلمه لنفسه بانكارهم عليهم السّلام. 

)٠١(‏ وهو الذى كان فى ذمهُ الإسلام من أهل الكتابء و ذلكك فى خصوص الوصيةٌ مع فقد عدول المسلمين حتى لو يكن (فى غربة) 
من سفر و نحوه. و باشتراط الغربة رواية (مطرحة) أى: طرح الاصحاب العمل بها. 

)١١(‏ بأن يعرفه الحاكم مؤمناء أو بالبينة أو (الاقرار) بأن يقول: أنا مؤمن» و هل تقبل شهادة الذمى على مثله؟ 

(قيل: لا) لأنه غير مؤمن و لا مسلم. 

(10) أى: لا اطمثنان الى صدقه مع التظاهر بالفسق» و لا شكك فى (زوالها) أى: العدالة (بمواقعة) أى: بفعل الكبائر. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج 7 ص: 7/ا" 

الكبائر» كالقتل و الزنا و اللواط و غصب الأموال المعصومة (3). و كذا بمواقعة الصغائر مع الإصرار أو فى الأغلب. أما لو كان فى 
الندرة» فقد قيل: لا يقدح لعدم الانفكاكك منهاء الا فيما يقل» فاشتراطه التزم للأشق. و قيل: يقدح, لإمكان التداركك بالاستغفار. و 


الأول أشبه. 
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و ربما توهم واهم: أن الصغائر لا تطلق على الذنب إلا مع الإحباط (15). و هذا بالإعراض عنه حقيق. فإن اطلاقها بالنسبة» و لكل فريق 
اصطلاح. و لا يقدح فى العدالهُ تركك المندوبات و لو أصرٌ مضربا عن الجميع (18)» ما لم يبلغ حدا يؤذن بالتهاون بالسنن. 


[مسائل] 


وهنا مسائل: 

الأولى: كل مخالف فى شىء من أصول العقائد )١18(‏ ترد شهادته سواء استند فى ذلكك الى التقليد أو الى الاجتهاد. و لا ترد شهادةٌ 
المخالف فى الفروع من معتقدى الحقء اذا لم يخالف الاجماع, و لا يفسق و ان كان مخطنا فى اجتهاده. 

الثانية: لا تقبل شهادة القاذف .)١1(‏ و لو تاب قبلت. وحد التوبة أن يكذب نفسه (18)» و إن كان صادقاء و يورّى باطنا. و قيل: يكذبها 
ان كان كاذباء و يخطئها فى 


(19) أى: المحترمة؛ لا مثل مال الكافر الحربى و تزول العدالة أيضا بالصغائر (مع الإصرار) قال فى المسالكث: 

«و المراد بالاصرار الاكثار منها سواء كان من نوع واحد أم أنواع مختلفة» و قيل: المداومة على نوع واحد منهاء و لعل الاصرار يتحقق 
بكل منهماء و فى حكمه العزم على فعلها ثانيا و إن لم يفعل» و قد مثل بعضهم للصغيرةٌ بمثل النظر الى الاجنبية بغير ريبة و نحوه (أو 
فى الأغلب) أى: كثيرا ما يفعل الصغائر, و أما ندرةٌ فقيل: لا يقدح بالعدالة لعدم الانفكاكك إِلَا (فيما يقل) من الناس. 

(؟1) أى: الإبطال. فكل ما يحبطه الحسنات فهو صغيرة» و كل ما يحبط الحسنات فهو كبيرة» و هذا معرض عنه لان اطلاق الصغيرةٌ انما 
هو (بالنسبة) الى الكبيرة» نعم لكل فريق (اصطلاح) فبعضهم يقول: 

الصغائر الذنوب التى محيت بالحسنات» و بعضهم يقول: الصغائر مقابل الكبائر» سواء محيت أم لا؟. 

(160) أى: جميع المندوبات ما لم يبلغ حدا (يؤذن) أى: يشعر (بالتهاون) أى: عدم الاعتناء. 

(1) و هى التوحيد و العدل و النبوة و الامامة و المعاد ترد شهادته. نعم لا ترد شهادة (معتقدى الحق) أى: 

الشيعةٌ (و ان كان مخطنا) اذ الخطأ ليس عصيانا و إنما العمد هو الموجب للعصيان و الفسق. 

(/1) الذئ يسيب المؤمتين الى اللواط» أو الزناء أو السحقء لقوله 007 يوا لَه مهاد أتداً. 

(160) أى: يقول: أنا كذبت فى نسبةٌ فلان الى الزنا (و ان كان صادقا) بأن كان فلان زانيا واقعا (و يورّى باطنا) بأن يقصد ما فى الآية 
من كذب القاذف ما لم يأت بالشهداءء و قيل: يكذّبها مع كذبه» و مع صدقه (يخطتها) أى: يقول: أخطأت فى نسبة فلان الى الزنا. 
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الملأأان كان صادقاء و الأول مروى. و فى اشتراط إصلاح العمل (29)» زيادة عن التوبةُ تردد و الاقرب الاكتفاء بالاستمرار. لأن بقاءه 
على التوبة إصلاح و لو ساعة. و لو أقام بينةُ بالقذف أو صدّقه المقذوفء فلا حد عليه و لا رد. 

الثالثة: اللعب بآلات القمار كلها حرام؛ كالشطرنج و النرد و الأربعة عشر و غير ذلككء سواء قصد اللهو (20) أو الحذق أو القمار. 
الرابعة: شارب المسكر ترد شهادته و يفسق» خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو منصفا أو فضيخا »)2١(‏ و لو شرب منه قطرة. و كذا الفقاع. و 
كذا العصير اذا غلى من نفسه أو بالنار و لو لم يسكرء إلا أن يغلى حتى يذهب ثلثاه. أما غير العصير من التمر أو البسرء فالاصل أنه 
حلال ما لم يسكر. و لا بأس باتخاذ الخمر للتخليل. 

الخامسة: مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب (27)) يفسق فاعله و ترد شهادته: و كذا مستمعه» سواء استعمل فى شعر أو قرآن» 
ولا بأس بالحداء به. 


و يحرم من الشعر ما تضمن كذبا أو هجاء (317) مؤمن أو تشبيبا بامرأة معروفة غير محلل له» و ما عداه مباح, و الإكثار منه مكروه. 
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السادسة: الزمر و العود و الصنج (35)» و غير ذلكك من آلات اللهو حرام» يفسق 


بأن يقصد ما فى الآيهُ من كذب القاذف ما لم يأت بالشهداءء؛ و قيل: يكذّبها مع كذبه و مع صدقه (يخطئها) أى: يقول: أخطأت فى 
نسبةُ فلان الى الزنا. 

(19) أى: ثبوت كونه صالحا من جديد زائدا على التوبة تردد أقربه الاكتفاء (بالاستمرار) بأن لا يظهر منه معصية» لكن لو أقام القاذف 
بينةُ (بالقذف) أى: بما قذف به المقذوف (أو صدقه) المقذوف فلا حدّ على القاذف (و لا رد) لشهادته. 

٠١ (‏ أى: التسلية (أو الحذق) أى: المهارة (أو القمار) أى: كسب مال أو غيره. 

)1١(‏ هذه اسماء لأنواع من الخمر مرّ ذكرها فى كتاب الأطعمة و الاشربة (و كذا العصير) أى: عصير العنب بشرط الغليان» أما العصير 
المأخوذ (من التمر) أو المأخوذ من (البسر) و هو التمر غير الناضجء فحلال ما لم يسكرء و لا بأس باتخاذ الخمر (للتخليل) أى: ليعمله 
خلا بدواء ونحوه. 

(10) هذا تفسير المصنف قدّس سرّه للغناء و لا بأس (بالحداء به) أى: بالصوت المشتمل على الترجيع المطربء و الحداء بالكسر: رجز 
يحث به الابل على سرعة السير. 

(3) أى: ذم مؤمن (أو تشبيبا بامرأة) أى: ذكر محاسنها (و ما عداه) من الشعر مباح. 

(7) الزّمر و العود نوعان من العيدان التى يتغنى بها (و الصنج) فى المسالكك: «هو الدّف المشتمل على الجلاجل» فالدف آله طرب و 
يسمى: الغربال» و يشبهه و الجلاجل جمع جلجل: الجرس الصغير يجعل فى اطار الدفء و يكره (الدّف) و هو آله طرب بلا جلاجل 
فى (الاملاكك) أى: العقد و الزفاف, من امتلاكك الرجل أمر المرأةُ بالعقد شرعاء و بالوطء عرفا أيضا. 
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فاعله و مستمعه. و يكره الدف فى الأملاك. و الختان خاصة. 

السابعة: الحسد معصية. و كذا بغضة المؤمنء و التظاهر بذلك قادح فى العدالة (20). 

الثامنة: لبس الحرير للرجال فى غير الحرب اختيارا محرم (25)» ترد به الشهادة. 

و فى التكأةً عليه و الافتراش له تردد» و الجواز مروىٌ. و كذا يحرم التخَتم بالذهب. و التحلى به للرجال. 

التاسعة: اتخاذ الحمام للأنس (237)» و إنفاذ الكتب ليس بحرام. و إن اتخذها للفرجة و التطئر» فهو مكروه. و الرهان عليها قمار. 
العاشرة: لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة» كالصياغة و بيع الرقيق (228). و لا من أرباب الصنائع الدته كالحياكة و 
الحجامة و لو بلغت فى الدناءة كالزئال و الوقاد لأن الوثوق بشهادته مستند الى تقواه. 


[الخامس ارتفاع التهمة] 


اشارة 


الخامس: ارتفاع التهمة و يتحقق المقصود ببيان مسائل: 
الأولى: لا تقبل شهادة من يجرٌ بشهادته نفعا (79): كالشريكك فيما هو شريكك فيه. 
و صاحب الدين اذا شهد للمحجور عليه (:0» و السيد لعبده المأذونء و الوصى فيما 


(8/) أمانها كان متوناق القلب عناضة كلا يدرمة لعل التههور الا اذا ركد على قد هما بتكزان العد كرو مدو لكف 
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(1) أمّرا فى الحرب اختياراء و فى غيرها اضطرارا خوفا من البرد و نحوه فجائز و يحرم للرجال التختم بالذهب (و التحلى) بقلادة أو 
سوارء أو تزيين عمامته به» و نحو ذلك. 

(30) أى: ليأنس بجمالها- مثلا- (و انفاذ) أى: ايصال الرسائل جائزء و لو اتخذها (للفرحة و التطير) بأن يلعب بها فهو (مكروه) و لعله 
لكونه تضييعا للعمر الذى هو أغلى من الذهب. و الرهان عليها (قمار) اذ لا يجوز الرهان الا بخف أو حافر أو نصل كما سبق فى السبق 
و الرماية. 

(18) أى: بيع العبيد و الإماء» و لا من أصحاب الصنائع الدنية (و لو بلغت) أى: كانت بالغه فى الدناءة (كالزبال) و هو الذى يجمع 
القمامات من الشوارع و الأزقةُ (و الوقاد) و هو الذى يوقد النار للحمامات العمومية. 

(19) أى: تكون نتيجةٌ شهادته انتفاعه الشخصى بها (كالشريكك) يشهد لشريكه فيما هو فيه شريكك. 

(0) مثاله: زيد يطلب عمروا ألف دينار» و حجر الحاكم على عمروء ثم ادعى عمرو انه يطلب عليا مائة دينار. فشهد زيد لعمروء فهذه 
الشهادة تر لأن زيدا ينتفع اذا ثبت طلب عمرو على على» و شهادةٌ السيد لعبده (المأذون) فى التجارة و الكسبء أما غير المأذون فما 
بيد العبد لسيده. و لا معنى للشهادة للعبد. 
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هو وصى فيه (21. و كذا لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضرراء كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية (؟7). و كذا شهادة 
الوكيل و الوصىء بجرح شهود المدعى على الموصى أو الموكل (79). 

الثانية: العداوةٌ الدينية لا تمنع القبول» فإن المسلم تقبل شهادته على الكافر (6». 

أما الدنيوية فإنها تمنع» سواء تضمّنت فسقا أو لم تتضمن. و تتحقق العداوة» بأن يعلم من حال أحدهم السرور بمساءة الآخر» و المساءة 
بسروره. أو يقع بينهما تقاذف. و كذا لو شهد بعض الرفقاء لبعض على القاطع عليهم الطريق (20)) لتحقق التهمة. أما لو شهد العدو 
لعدوه قيلت لأسفاء التهسة: 

الثالشة: الننسب و إن قرب لا يمنع قبول الشهادة» كالأب لولده و عليه و الولد لوالده. و الاخ لأخيه و عليه. وفى قبول شهادة الولد على 
والده خلاف. و المنع أظهر» سواء شهد بمال (78)» أو بحق متعلق ببدنه كالقصاص و الحد. و كذا تقبل شهادة الزوج 


(1) كما لو جعل زيد عمروا وصيه فى أراضيهء فادعى ورثة زيد أن الأرض الفلانية كانت لزيد و شهد عمرو بذلكك. فإنه لا تقبل 
شهادة عمروء لأنه اذا ثبت ان الأرض كانت لزيد ينتفع عمرو بوقوع الأرض تحت تصرفه. 

(؟”) مثاله: لو قنل زيد شخصا خطأ- كما لو رمى طائرا فأصاب ذلكك الشخص- فالديهٌ ليست على القاتل- زيد- بل على عاقلته» و 
هم- كما سيأتى تفصيلها فى أواخر كتاب الديات ان شاء الله تعالى- أقرباؤه الذكور ممن يتقربون اليه بالاب» كالاخوة و أولادهم, و 
الأعمام و أولادهم؛ و نحو ذلك على المشهورء و المعتق و ضامن الجريرة و الامام؛ فلو شهد رجلان عادلان على زيد انه قتل ذلكك 
الشخص خطأ ثم شهد أخو زيد أن أحد الشاهدين غير عادل لا تقبل شهادته؛ لأنه بهذه الشهادة يدفع ضرر الديه عن نفسه فهو متهم 
فى ذلكك. 

(*”) مثالهما: زيد وكيل أو وصى عن شخص على أمواله؛ فادعى رجل أن له بذمهُ الموصى أو الموكل مائهُ دينار» و جاء بشاهدين 
على دينه» فشهد زيد بأن أحد الشاهدين ليس عادلاء فلا تقبل شهاده زيد فى جرح أحد الشاهدين. 

(6”) أما الكافر فلا تقبل شهادته على المسلم إجماعاء و على الكافر على المشهور- كما سبق عند رقم -)1١(‏ أما العداوة الدنيوية 
فتمنع تضمنت (فسقا) كما لو سبه- مثلا- أم لاء و تتحقق العداوةٌ بالشماتة و أن يقع بينهما (تقاذف) أى: يقذف كل منهما الآخر بالزنا 


و شبهه. 
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(0") مثلا: لو قطع زيد الطريق على خمسة أشخاصء فادعى أحدهم أنه سرقة ألف دينار» فشهد الاربعة الآخرون عليه بسرقة الالف لم 
تقبل شهادتهم لأنهم أعداء لزيد, نعم تقبل شهادة العدو (لعدوه) أى: 

لصالح عدوّه. 

() كما لو ادعى شخص على زيد أنه سرقه» فشهد ابن زيد بصحةٌ الادعاء» أو بحق متعلق ببدنه (كالقصاص) كما لو ادعى على زيد 
قتلى شخصء فشهد ابن زيد بالصحة, (و الحد)». كما لو ادعى على زيد بالزناء فشهد ابنه عليه. 
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لزوجته؛ و الزوجة لزوجها مع غيرها من أهل العدالة (9). و منهم من شرط فى الزوج الضميمة كالزوجة» ولا وجه له. و لعل الفرق 
إنما هو لاختصاص الزوج بمزيد القوة فى المزاج» من أن تجذبه دواعى الرغبة. و الفائدة تظهر لو شهد فيما تقبل فيه شهادة الواحد مع 
اليمين. و تظهر الفائدة فى الزوجهء لو شهدت لزوجها فى الوصية. 

و تقبل شهادة الصديق لصديقه. وان تأكدت بينهما الصحبة و الملاطفة؛ لآن العدالة تمنع التسامح. 

الرابعة: لا تقبل شهادة السائل فى كفّه (78)» لأنه يسخط اذا منع و لأن ذلكك يأذن بمهانة النفسء فلا يؤمن على المال. و لو كان ذلكك 
مع الضرورة نادراء لم يقدح فى شهادته. 

الخامسة: تقبل شهادة الأجير و الضيف (9)» و إن كان لهما ميل الى المشهود له. لكن يرفع التهمة تمسكهما بالامانة. 


[لواحق هذا الباب] 


لواحق هذا الباب و هى ست: 

الأولى: الصغير و الكافر و الفاسق المعلن (290» اذا عرفوا شيئاء ثم زال المانع عنهم؛ فأقاموا تلكك الشهادةٌ قبلت» لاستكمال شرائط 
القبول. ولو أقامها أحدهم فى حال المانع فردّت» ثم أعادها بعد زوال المانع» قبلت. و كذا العبد لو ردت شهادته على مولاه» ثم 
أعادها بعد عتقه. أو الولد على أبيه فردت ثم مات الأب و أعادها .)6١(‏ أما الفاسق المستترء اذا أقام فردت ثم تاب و أعادهاء فهنا تهمة 
الحرص على دفع الشبهة عنه. لاهتمامه باصلاح الظاهرء لكن الأشبه القبول. 


(0) أى: اذا انضم عدل آخر الى الزوجة فى شهادتها بمنفعة زوجهاء و منهم من شرط ذلكك فى الزوج أيضاء و لا وجه له (و الفائدة) 
بين القولين تظهر فيما لو شهد بما يقبل فيه شهادة (الواحد مع اليمين) و هو فى الماليات» فعلى اعتبار الضميمة لو شهد الزوج لها لا 
يكفى يمينها معه فى الحكم لهاء بل لا بد من شاهد آخرء و على عدم اعتبار الضميمة يحكم لها بشهاده زوجها و يمينهاء و تظهر 
الفائدة بين القولين لو شهدت الزوجة لزوجها (فى الوصية) فإنه يثبت ربع الوصية له على عدم اعتبار عدل معهاء و مع اعتباره لا يثبت له 
ع 

(8) قال فى المسالكك: «و المراد بالسائل بكفه: من يباشر السؤال و الاخذ بنفسه و السؤال فى الكف كناية عنه) نعم لم يقدح لو كان 
السؤال (مع الضرورة) لجوع أو مرض أو غيرهما. 

(79) لصالح الموجر و المضيف. و يرفع التهمة تمسكهما (بالامانة) لعدالتهما. 

البر4 أى: الذى يعلن الفسق و المعاصى و لا يسترها عن الناس اذا (عرفوا شيئا) للشهادة وقت الصغر أو الكفر أو الفسق العلنى» ثم (زال 
المانع) فصار الصغير بالغا؛ و الكافر مسلماء و الفاسق عادلاء قبلت شهادتهم. 

(81) كما لو شهد على أبيه أن داره لزيد ثم مات الاب و انتقلت الدار الى الورثةُ فاعاد الشهادة صحت لأنها ليست على أبيه حينئذ» 
أما الفاسق (المستتر) فسقه عن الناس فحكمه كما ذكر. 
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الثانية: قيل: لا تقبل شهادة المملوك أصلاء و قيل: تقبل مطلقاء و قيل: تقبل إلا على مولاه. و منهم من عكس (27: و الأشهر القبول 
إلا على المولى. و لو أعتق» قبلت شهادته و على مولاه. و كذا حكم المدبّر و المكاتب المشروط. أما المطلق اذا أدى من مكاتبته 
شيئاء قال فى النهاية: تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه (517)» و فيه ترددء أقربه المنع. 

الثالثة: اذا سمع الاقرار صار شاهداء و إن لم يستدعه (8©) المشهود عليه. و كذا لو سمع اثنين يوقعان عقداء كالبيع و الاجارة و التكاح 
و غيره. و كذا لو شاهد الغصب أو الجناية. و كذا لو قال له الغريمان: لا تشهد عليناء فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكماء و 
كذا لو خبى, فنطق المشهود عليه مسترسلا. 

الرابعة: التبرع بالشهادةٌ قبل السؤال» يطرق التهمة (0) فيمنع القبول. أما فى حقوق الله أو الشهادهُ للمصالح العامة فلا- يمنع» إذ لا 
مدعى لهاء و فيه تردد. 

الخامسة: المشهور بالفسق اذا تابء لتقبل شهادته الوجه أنها لا تقبل حتى يستبان استمراره على الصلاح. و قال الشيخ: يجوز أن يقول 
(ع©): تب أقبل شهادتكك. 

السادسة: اذا حكم الحاكم, ثم تبين فى الشهود ما يمنع القبول فإن كان متجددا بعد الحكم لم يقدح (4)57 و إن كان حاصلا قبل 
الاقامةء و خفى عن الحاكم» نقض الحكم. 


[الوصف السادس طهارةٌ المولد] 
الوصف السادس: طهارة المولد فلا تقبل شهادة ولد الزنا أصلاء و قيل: تقبل فى 


(؟©) فقال: تقبل شهادة المملوك على مولاه» دون غيره؛ لكن الأشهر القبول الا على المولى (و كذا حكم) المدبّر و المشروط. فإنه لا 
تقبل شهادتهما على المولى» و تقبل على غيره» و المشروط: هو الذى لا يتحرر منه شىء حتى يؤدى تمام الثمن (أما المطلق) أى: 
المكاتب المطلق» و هو الذى يتحرر منه بنسبة ما أدى من ثمن رقبته. 

(7©) فلو كان قد أدى نصف الثمن» فشهد بألف دينار لزيد على عمروء تقبل فى خمسمائة دينار» مع يمين عمرو المدّعى. 

(©) أى: لم يطلب منه السماعء و كذا لو قال له (الغريمان) طالب الحق» و المطلوب منه: لا تشهد علينا و قد سمع ما يوجب حكماء و 
كذا (لو خبأ) أى: ستر نفسه فى زاوية لكى لا يمتنع الغريم- مثلا- عن الاعتراف» فيسمع اعترافه. 

(0) أى: يكون سببا لتهمهُ الشاهد بأنه يشهد للمدعى زورا. 

(62) أى: يقول له حاكم الشرع ذلكك. 

(0©) أى: لا يمنع عن العمل بالحكمء كما لو فسق الشاهد بعد الشهادة» أو كفر بعدهاء لكن لو كان ذلكك قبلها (نقض الحكم) فلو 
حكم بأن الدار الفلانية لزيد اعتمادا على هؤلاء الشهود. ارجع الدار الى من كانت فى يده و أخرجها من يد زيد و نحو ذلكك. 
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اليسير (68) مع تمسكه بالصلاحء و به رواية تاقرة ولو جهلق حالف قيلت شيادقف وان ثالقه بحن الالسء. 


[الطرف الثَانى فيما به يصير شاهدا] 
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اشارة 


الرف اثقانى قيما به يصير شاهدا و الضابط العلم» لقوله ععانى: ولا كقّتٌ 9 كين لكك بد عله (64) و لقوله عليه إلشلام: وقد سل عن 
الشهادة: «هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أودع». 

و مستندها: إما المشاهدة» أو السماع؛ أو هماء فما يفتقر الى المشاهدة, الأفعال» لأن آلهُ السمع لا تدركهاء كالغصب و السرقة و القتل و 
الرضاع و الولادة و الزنا و اللواط» فلا يصير شاهدا بشىء من ذلكك إلا مع المشاهدة» و يقبل فيه شهادة الأصم (20). و فى رواية يؤخذ 
بأول قوله لا بثانيه و هى نادرة. 

وما يكفى فيه السماع؛ فالندسب و الموت و الملكك المطلقء لتعذر الوقوف عليه مشاهدة )0١(‏ فى الأغلب. 

و يتحقق كل واحد من هذه. بتوالى الأخبار من جماعة: لا يضمهم قيد المواعدة» أو يستفيض ذلكك حتى يتاخم العلم» و فى هذا 
عندى تردد. 


و قال الشيخ: لو شهد عدلان فصاعدا (87)) صار السامع متحملا و شاهد أصلء و لا 


(68) مثل الدينار» و الدينارين مع تمسكه (بالصلاح) و ظهور كونه شخصا صالحا (و به رواية نادرة) هى روايةُ عيسى بن عبد الله عن 
الصادق عليه المّ.لام» و لم يعمل بها سوى النادر كالشيخ فى النهاية (و لو جهلت حاله) بأن لم يعلم كونه ولد زنا قبلت شهادته حتى و 
ان (نالته) أى: نسبته الى الزناء ما لم يثبت شرعا عليه. 

(59) سورة الأسراء/ آيهُ 7*2 يعنى: لا تتبع ما لم تعلمه (و لقوله) يعنى: النبى الأعظم صلَى الله عليه و آله (على مثلها فاشهد) أى: لو 
رأيت شيئا كما ترى الشمس.ء فاشهدء أو لو علمت شيئا كما تعلم بوجود الشمس فاشهد. 

(80) وهو الفاقد للسمع؛ لأن مثل ذلكك لا يحتاج الى السمع؛ و فى رواية يؤخذ بأول قوله (لا بثانيه) اذا اختلف قوله (و هى نادرة) أى: 
الروايةُ حيث لم يعرف قائل بها- كما فى المسالكك- إلا الشيخ فى النهاية و تلميذه القاضى. 

(01) أى: رؤيته بالعين غالباء و يتحقق كل من هذه (بتوالى) أى: تكاثر الأخبار من جماعة لا يضمهم (قيد المواعدة) أى: يستبعد فيهم 
أن يكونوا قد تواعدوا و تواطئوا على ذلكك (أو يستفيض) أى: يكثر ذلكك حتى (يتاخم) أى: يقرب قوةٌ من العلم. 

(؟0) أى: أو أكثر من عدلين صار السامع متحملا للشهادة» بل (شاهد أصل) أى: كمن شهد بنفسه. و ذلكك لان 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج 7 ص: 1/94" 

شاهدا على شهادتهماء لأن ثمرءٌ الاستفاضة الظن» و هو حاصل بهماء و هو ضعيف لأن الظن يحصل بالواحد. 

فرع: لو سمعه يقول للكبير: هذا ابنى و هو ساكتء أو قال: هذا أبى و هو ساكت (27). قال فى المبسوط: صار متحملاء لأن سكوته فى 
معرض ذلك رضا بقوله عرفاء و هو بعيد لاحتماله غير الرضا. 

تفريع على القول بالاستفاضة: 

الأول: الشاهد بالاستفاضة (88) لا يشهد بالسببء مثل البيع و الهبةُ و الاستغنام؛ لأن ذلكك لا يثبت بالاستفاضة» فلا يعزى الملكك اليه 
مع إثباته بالشهادة المستندة الى الاستفاضة. أما لو عزاه الى الميراث صح. لأنه يكون عن الموت الذى يثبت بالاستفاضة. و الفرق 
تكلف (00). لأن الملكك اذا ثبت بالاستفاضة لم تقدح الضميمة مع حصول ما يقتضى جواز الشهادة. 

الثانى: اذا شهد بالملكك مستندا الى الاستفاضة» هل يفتقر الى مشاهدة اليد و التصرف (88)؟ الوجه: لا. أما لو كان لواحد يدء و لآخر 
سماع مستفيض فالوجه ترجيح اليدء لأسن السماع قد يحتمل إضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملكك و غيره؛ و لا تزال اليد 
بالمحتمل (01). 
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ثمرةٌ الاستفاضة المجوّزة للشهادة الظن» و الظن حاصل هناء و فيه: ان الظن (يحصل بالواحد) أيضاء و لو كان الظن معتبرا لم يجب 
الاثنينية فى الشاهد. 

(8) أى: لم يقل الكبير: لست ابنا لككء أو أبا لكك» ففى المبسوط: صار السامع (متحملا) أى: جاز له أن يشهد عند الحاكم أن هذا 
أب لذلكك. أو ابن له. لكشفه عن رضاه. و هو بعيد (لاحتماله) أى: يحتمل أن السكوت كان لغير الرضاء بل لاستصغار المتكلم» أو 
نحوه. 

(06) أى:من يشهد على شىئء لأجل استفاضعه و كتزة تتاقل الالسن لههااثما بشهد بالشحةه قيقول: هذا الفركن لريده و لا يشهك بسيت 
الملك, مثل أنه ملكه بالبيع» أو بالهبة و نحو ذلكك. 

(00) أى: الفرق بين الموت و غيره» بثبوت الموت بالاستفاضة؛ و عدم ثبوت البيع و الهبةُ و نحو ذلكك بالاستفاضة؛ فرق بلا دليل» لان 
الملكك لو ثبت بالاستفاضة لم تضر (الضميمة) أى: كون الملكك بسبب البيع» أو الهبة» أو غيرهما. 

(08) فلو استفاض أن الدار الفلانية لزيد فهل يلزم أن يرى زيدا متصرفا فى هذه الدار؟ الوجه: لاء و لو كان لواحد يد (و لآخر سماع) 
بأن استفاض أن هذه الدار لزيد» و كان عمرو فيهاء فتنازع زيد و عمرو على الدار كل منهما يقول: انها لى» فهل يشهد الرجل انها لزيد 
اعتمادا على الاستفاضة» أو يشهد انها لعمرو اعتمادا على اليد؟. 

(00) أى: الاحتمال لا يقطع حجية اليد لأنها حجة مطلقا و ان احتمل الخلافء أما الاستفاضة فليست كذلك. 
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[مسائل ثلاث] 


مسائل ثلاث: 

الأمولى: لا ريب أن المتصرف بالبناء و الهدم و الاجارة بغير منازع (08) يشهد له بالملكك المطلق. أما من فى يده دارء فلا شبهةُ فى 
جواز الشهادة له باليد. و هل يشهد له بالملكك المطلق؟ قيل: نعم» و هو المروىء و فيه إشكال من حيث ان اليد لو أوجبت الملكك له 
لم تسمع دعوى من يقول: الدار التى فى يد هذا لى» كما لا تسمع لو قال: ملكك هذا لى (29). 

الثانية: الوقف و النكاح يثبت (20) بالاستفاضة؛ أما على ما قلناه فلا ريب فيه. 

و أما على الاستفاضة المفيدةٌ لغالب الظنء فلأن الوقف للتأبيد. فلو لم تسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوفء مع امتداد الاوقات و فناء 
الشهود. و أما النكاح فلأنًا نقضى: بأن خديجة عليها السّ.لام زوجة النبى صلى الله عليه و آله كما نقضى بأنها أم فاطمة عليها السلام 
»)2١(‏ ولو قيل: 

ان الزوجية تثبت بالتواتر» كان لنا أن نقول: التواتر لا يثمر إلا اذا استند السماع الى المحسوس. و من المعلوم أن المخبرين لم يخبروا 
عن مشاهدة العقد و لا عن إقرار النبى صلى الله عليه و آله؛ بل نقل الطبقات متصل الى الاستفاضة التى هى الطبقةٌ الأولى؛ و لعل هذا 
أشبه بالصواب. 

الثالثة: الاخرس يصح منه تحمل الشهادة و أداؤهاء و يبنى على ما يتحققه (27) الحاكم من اشارته. فإن جهلهاء اعتمد فيها على ترجمة 
العارف باشارته. نعم يفتقر الى مترجمين. و لا يكون المترجمان شاهدين على شهادته؛ بل يثبت الحكم بشهادته أصلاء لا بشهادة 


المترجمين فرعا. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عاا١١‏ من (اعز١ا‏ 


)0ه أى: رأيناه يبنى داراء أو يهدم داراء أو يؤجر داراء و ليس هناكك من ينازعه يصح لنا أن نشهد عند الحاكم- اذا وجد بعد ذلكك 
منازع - ان الدار له (بالملك المطلق) لا المقيد بأنه من جهة الارثء أو البيع» أو نحوهما. 

(09) للتنافى بين كونه (ملكك هذا) و بين كونه (لى) و عدم التنافى بين (فى يد هذا) و بين (لى). 

(20) أى كل واحد منهما (ما قلناه) بعد رقم )8١«‏ من تاخم العلم فى الاستفاضة من مطلق الاستفاضة» أى: 

الشهرة و المعروفية فلا ريب فيه» و أما على الاستفاضة المفيدة (لغالب الظن) الذى اشترطه الشيخ. فلأن الوقف (للتأبيد) أى: الى الأبدء 
فلو لم تسمع فيه الاستفاضة بطلت الوقوف بامتداد الزمان (و فناء) أى: 

موت الشهود. 

)2١1(‏ يعنى: النسب و الزوجيةُ سواء؛ فكما يثبت النسب بالاستفاضة و الشهرة. كذلكك الزوجية. 

(280) أى: يفهمه الحاكم من اشارته» فان جهلها افتقر الى (مترجمين) اثنين و لا يكونان شاهدين (على شهادته) بل على تفسير مراده 
من شهادته. 
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الثالث: ما يفتقر الى السماع و المشاهدة» كالنكاح و البيع و الشراء و الصلح و الاجارة فإن حاسة السمع تكفى فى فهم اللفظ 000 و 
يحتاج الى البصر لمعرفة اللافظء و لا لبس فى شهادة من اجتمع له الحاستان. أما الأعمى فتقبل شهادته فى العقد قطعاء لتحقق الآلةُ 
الكافية فى فهمه. فإن انضمٌ الى شهادته معرّفان» جاز له الشهادة على العاقد» مستندا الى تعريفهماء كما يشهد المبصر على تعريف 
غيره. 

ولولم يحصل ذلك. وعرف هو صوت العاقد معرفة يزول معها الاشتباه» قيل: لا يقبل لأن الاصوات تتماثل. و الوجه أنها تقبل» فإن 
الاحتمال يندفع باليقين» لأنا نتكلم على تقديره. و بالجملة: فإن الاعمى تصح شهادته. متحملاء و مؤديا عن علمه و عن الاستقاضة فيما 
يشهد به بالاستفاضة. و لو تحمّل شهادةُ و هو مبصر ثم عمىء فإن عرف نسب المشهود, أقام الشهادة؛ و ان شهد على العين و عرف 
الصوت يقينا جاز أيضاء أما شهادته على المقبوض (25) فماضية قطعا. و تقبل شهادته اذا ترجم للحاكم عبار حاضر عنده. 


[الطرف الثالث] 
اشارة 


الطرف الثالث فى أقسام الحقوق و هى قسمان: حق الله سبحانه» و حق الآدمى. 
و الأول منه: ما لا يثبت الا بأربعة رجال: كالزنا و اللواط و السحق (68). و فى إتيان 


(6) أى: فهم معنى اللفظ و يحتاج الى البصر لمعرفة (اللافظ) أى: المتكلم (و لا لبس) أى: لا اشتباه فيمن اجتمع له (الحاستان) البصر 
و السمع. و الأعمى تقبل شهادته فى العقد لتحقق (الآلهُ الكافية) و هى السمع فى (فهمه) أى: فهم معنى الكلام» و له الشهاده على 
العاقد لو انضمٌ الى شهادته (معرّفان) يعرّفانه المتكلم كشهادة المبصر على تعريف (غيره) بأن هذا المتكلم هو زيد مثلاء و لو عرف 
العاقد بصوته. فله الشهادة لاندفاع الاحتمال (باليقين) أى: يقين الأعمى ان المتكلم من هو؟ لان الكلام (على تقديره) أى: 

تقد لقي 


(26) من دينار» أو كتتابء أو فرشء أو غير ذلكك فماضيته» و كذا لو ترجم (عبارة حاضر) كما لو حضر عند الحاكم من لا يعرف 
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الحاكم لغته» فترجم الأعمى كلامه للحاكم. 

(60) الزنا: بين الرجل و المرأة» و اللواط: بين الذكرينء و السحق: بين الأنثيين» و لعل الحكمة فى ذلكك انها شهادةٌ على شخصين (و 
فى اتيان البهائم) أى: وطء الحيوانات (قولان) قول بثبوته بأربعة شهود و قول بثبوته بشاهدينء و يثبت الزنا (خاصة) دون اللواط و 
السحق بما ذكرء لكن (الاخير) يعنى: رجلين و أربع نساء لا يثبت به الرجم بل (الجلد) فلو شهد رجلان و أربع نساء على رجل محصن 
أو امرأة محصنة بالزنا لم يرجماء و انما يجرى عليهما الجلد فقط مائةُ جلدة و لا يثبت (بغير ذلكك) كرجل و ست نساءء كما قيل شاذا. 
التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج 7 ص: 7/7 

البهائم قولان» أصحهما ثبوته بشاهدين. و يثبت الزنا خاصة: بثلاثة رجال و امرأتين» و برجلين و أربع نساءء غير أن الاخير لا يثبت به 
الرجم؛ و يثبت به الجلد, و لا يثبت بغير ذلكك. 

و منه: ما يشت بشاهدين» و هو ما عدا ذلكك. من الجنايات الموجبهُ للحدود كالسرقة و شرب الخمر و الردَهٌ (288). 

ولأ فت شيىء دن حقوق اللناقعالن: يشاهد واقر أمنهو لا كاهةو سيديو لذ بقيادة الساء سترؤذات ولو كارن 

و أما حقوق الآدمى: فسنَّهُ منها ما لا يثبت الا بشاهدين و هو: الطلاق, و الخلع, و الوكالة» و الوصية اليه (217) و النسبء و رؤية الأهلة. 
و فى العتق» و النكاح» و القصاصء تردد أظهره ثبوته بالشاهد و المرأتين. 

و منها ما يثبت: بشاهدين» و شاهد و امرأتين» و شاهد و يمين (28). 

وهو: الديون» و الأموال كالقرغن و القراض و الغصب. ... و عقود المعاوضات: 

كالبيع» و الصرفء و السلم, و الصلح, و الاجارات» و المساقاق و الرهنء و الوصية له.. 

والجنايةٌ التى توجب الديهُ. و فى الوقف ترددء أظهره أنه يثبت بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين. 

الثالث: ما يثبت بالرجال و النساء» منفردات و منضمات (29). 


(68) يعت ما يوجن الكفرء ولا ببق شىء (من حقوق الله تعالى) و ان كان هالا كالركاق و الخمس:» و الكفارات و التجزية و تيحوها. 
(80) أى: جعله وصياء فلو ادعى زيد أنه وصى عمرو لم يقبل الا بشاهدين (و النسب) مثل أن هذا أب لذاك» أو أخ, أو عم أو غير 
ذلكك و رؤية (الأهله) جمع هلال يعنى: هلال أول الشهر الذى يثبت به شهر رمضانء و عيد الفطر» و غير هما (و القصاص) و هو 
ثبوت القصاص عليه بأن كانت جنايته عن عمد. 

(68) أى: يمين المدعى و هو: الديون (و الا-موال) التى للناس بعضهم على بعض. لا للّه كالزكاهً و نحوها (و القراض) أى: المضاربة 
(و الصرف) و هو بيع النقود بعضها ببعض كالد ينار و الدرهم (و السلم) و هو البيع الذى يدفع فيه الثمن عاجلا و المثمن مؤجلا (و 
الوضية له) بأن ادعى أن المبت أوضى له بألف دينان مغاك و الجتاية الى (توجب الدية) و هن شبه الغمد» و الخطأ المحضى. 

(29) فى المسالكك: «ضابط هذا القسم ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا (و هو الولادة) يعنى: ولدت المرأة» و ذلكك ينفع فى تمام 
العدة. و النفقه و غير ذلكك (و الاستهلال) و أصله صوت المولود عند الولاده ليدل على ولادته حيا فيرث» و عيوب النساء (الباطنة) 
كالقرنء و الرتق» دون مثل الجذام و الجنون مما لا يخفى غالبا على الرجال» و فى قبول شهادتهن منفردات (فى الرضاع) يعنى: رضاع 
هذا الطفل من هذه المرأةُ- مثلا- خلاف أقربه (الجواز) أى: نفوذ شهادتهن. 
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وهو: الولادة و الاستهلال» و عيوب النساء الباطنة. و فى قبول شهادةٌ النساء منفردات فى الرضاع خلافء أقربه الجواز. 

و تقبل: شهادة امرأتين مع رجل- فى الديون و الأموال- »07١0(‏ و شهادة امرأتين مع اليمين. و لا تقبل فيه شهادة النساء سشرداكه ول 
كترن. 
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و تقبل شهادة المرأ الواحدة: فى ربع ميراث المستهل )202١(‏ و فى ربع الوصية. 
و كل موضع تقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من أربع. 


[مسائل] 


مسائل: 

الأولى: الشهادة (0/1) ليست شرطا فى شىء من العقود الا فى الطلاق» و يستحب فى النكاح؛ و الرجعة. و كذا فى البيع. 

الثانية: حكم الحاكم تبع للشهادة. فإن كانت محقَّة نفذ الحكم باطنا و ظاهراء و إلا نفذ ظاهرا. و بالجملة الحكم ينفذ عندناء ظاهرا لا 
باطنا. و لا يستبيح المشهود له. ما حكم له إلا مع العلم بصحة الشهادةٌ أو الجهل بحالها (0/5. 

الثالثة: اذا دعى (75) من له أهليةُ التحمل» وجب عليه؛ و قيل: لا يجبء و الأول 


(7) هذا تكرار من المصنف قدس سرّه لما ذكره آنفا عند رقم (68): و لعله كرر تمهيدا لبيان عدم قبول شهادة النساء منفردات فيها و 
اللّه العالم. 

(1) فلو شهدت امرأة واحدةٌ عادلة على أن الطفل بكى أول الولادة ثم مات ثبت للطفل ربع الميراث» و لو شهدت امرأتان عادلتان 
بذلك ثبت للطفل نصف الميراث» و لو شهدت ثلاث نساء عادلات ورث ثلاثة أرباع الميراث» و لو شهدت أربع نسوة عادلات ورث 
الميراث كله» و كذا فى (ربع الوصية) فلو شهدت امرأةٌ عادلة واحدة أن زيدا أوصى لعمرو بمائة» اعطى لعمرو خمسة و عشرين» و 
كلما قبل شهادة النساء فيه (لا تقبل بأقل من أربع) أصلا فلو شهدت ثلاث نسوةٌ بالرضاع- على القول بعدم قبول شهادة الواحدة- لا 
يبت و كذا ما هو مثل الرضاع. و ما ذكر من ثبوت الربع و النصف و الثلاثة الارباع فى الوصيةٌ و الاستهلال فهو بنص خاص. 

(0/) أى: الاشهاد ليس شرطا (فى شىء) أى: فى صحته. 

(07) أما مع العلم ببطلا-ن الشهادة فمجرّد الحكم لا يجعله حلالات فلو حكم الحاكم الشرعى لزيد بمال و يعلم زيد بطلان الحكم 
للغفلة» أو السهوء أو كذب الشهود, أو عدم عدالتهم و نحو ذلكك فلا يجوز له أخذ المال و ان كان الحكم صدر له. 

(7) أى: طلب منه أن يأتى و ينظر أو يسمع ليكون شاهدا و أهلية التحملء بأن يكون قابلا للأداء» و لا مانع شرعى له وجب عليه و 
قيل: لكت و الأول (مروى) بل فى الذكر الحكيم انا قولة عا و0 بأت اللو !1 165 تغراو هذا الرضوب (على الكفاية) فلو 
طلب من عشرةٌ فتحمل عدلان سقط الوجوب عن الباقى» و كذا حكم أداء الشهادة» فلو امتتع الجميع لحقهم (الذم) العقلى (و العقاب) 
أى: 

استحقاق العقاب شرعا. 
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مروى. و الوجوب على الكفاية» و لا يتعين الا مع عدم غيره ممن يقوم بالتحمل. أما الأداء فلا خلاف فى وجوبه على الكفاية» فإن قام 
غيره سقط عنه و إن امتنعوا لحقهم الذم و العقاب. و لو عدم الشهود الا-اثنان» تعين عليهما. و لا يجوز لهما التخلفء الا أن تكون 


القياذة مضعة بيما ضررا غير مسق (8/). 
[الطرف الرّابع فى الشهادة على الشهادة] 


الطرف الرَابع فى الشهادة على الشهادة (8/) و هى مقبولة: فى حقوق الناس. عقوبة كانت كالقصاصء أو غير عقوبة كالطلاق و النسب 
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والعتق» أو مالا كالقراض و القرض و عقود المعاوضاتء أو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء و الولادة و الاستهلال. 

ولا تقبل فى الحدود» سواء كانت لله ميحضا كحد الزنا و اللواط و الستحقء أو مشتركة كحد السزقة و القذق على خلاق فبهما. 

ولا بد أن يشهد اثنان على الواحدء لأن المراد إثبات شهادة الأصل و هو لا يتحقق بشهادة الواحد. فلو شهد على كل واحد اثنان صح. 
و كذالو شهد اثنان» على شهاده كل واحد من شاهدى الأصل (0/7. و كذا لو شهد شاهد أصلء و هو مع آخر على شهادة أصل 
لخر 

و كذا لو شهد اثنان على جماعة (0/8» كفى شهادة الاثنين على كل واحد منهم. 


الضرر المستحقء كما لو كان مثلا لزيد على عمرو دين ألف ديناره فإن شهد عمرو على زيد فى قضيةٌء يطالبه بالألف و إلا فيسامحه 
فانه لا يجوز لعمرو تركك الشهادة على زيد- مع عدم شهود آخرين فى القضية- لمجرد أن زيدا يطالبه بدينه. 

() و هى مثلا: أن يشهد زيد و عمرو معا: ان محمدا و عليا شهدا أن هذه الدار لزيد. و هى مقبولهُ فى حقوق الناس مثل 
(المعاوضات) كالبيع؛ و الاجارة» و الرهن؛ و غير مقبولة فى الحدود محضا كحد الزناء أو (مشتركة) بين حق اللّه و حق الناس كحد 
(السرقة) فإنها حق لله بقطع اليدء و للناس باسترجاع المال (و القذف) و هو كالسرقةً على (خلاف فيهما) فالمشهور عند الفقهاء انهما 
كسائر الحدود لا تقبل الشهادة على الشهادةٌ فيهما. 

(70) كما لو شهد زيد و عمرو معا بان كلا من محمد و على شهد لزيد بالدار» و كذا لو شهد أصل و هو مع آخر على شهادة (أصل 
آخر) كما لو شهد محمد بأن الدار لزيد و شهد محمد و عمرو: بأن عليا شهد بالدار لزيد. 

(0/8) كما لو شهد عند الحاكم زيد و عمرو: أن محمدا و عليا و باقرا و صادقا شهدوا على فلان بالزناء و كذا لو 
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و كذا لو كان شهود الاصل شاهدا و امرأتين» فشهد على شهادتهم اثنان» أوكان الأصل انساء مما تقبل فيه شهاد تهن متفرذات: كفى 
شهادة اثنين عليهن. 

و للتحمل مراتب؛ أتمها أن يقول شاهد الاصل: اشهد على شهادتى اننى أشهد على فلا-ن بن فلا-ن» لفلاسن بن فلا-ن بكذاء و هو 
الاسترعاء (9/). و أخفض منه أن يسمعه يشهد عند الحاكم, اذ لا ريب فى تصريحه هناكك بالشهادة. و يليه أن يسمعه يقول: أنا أشهد 
لفلان بن فلان على فلان بن فلان بكذا. و يذكر السببء مثل أن يقول: من ثمن ثوب أو عقار إذ هى صورة جزم, و فيه تردد (00. 
أما لو لم يذكر سبب الحقء بل اقتصر على قوله: أنا أشهد لفلان على فلان بكذاء لم يصر متحمّلا لاعتياد التسامح بمثله. و فى الفرق 
بين هذهو بين فكز السيث إشكال. 

ففى صورة الاسترعاء يقول :)6١(‏ أشهدنى فلان على شهادته. 

وفى صورةٌ سماعه عند الحاكم» يقول: أشهد أن فلانا شهد عند الحاكم بكذا. و فى صورةٌ سماعه لا عنده يقول: أشهد أن فلانا شهد 
على فلان لفلان بكذاء بسبب كذا. 

ولا تقبل شهادة الفرع, إلا عند تعذر حضور شاهد الأصل. 

و يتحقق العذر: بالمرض. و ما ماثله (87)» و بالغيبة. و لا تقدير لهاء و ضابطه مراعاةً المشقهُ على شاهد الأصل فى حضوره. 

و لو شهد شاهد الفرع؛ فأنكر شاهد الأصل (87)» فالمروى العمل بشهادة أعدلهما. 


كان شهود الأصل شهدا وامر اين أومما يقبل :فيه شهادة الساء (مشردات) كعيوت الساف واسعيلال المولود» والولادة. 
(04 أى: طلب الشاهد الاصل رعاية شهادته من الشاهد الفرع (و اخفض) مرتبةُ من الاسترعاء سماع شهادة الأصل عند الحاكم, اذ لا 
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شكك بتصريحه الشهادة للحاكم. 

(80) من كونه شهادة عرفا فيندرج فيما دل من الشهادة على الشهادة» و من كونه ليس بشهادة للسامح فى أمثال ذلكك فى غير مجلس 
القضاء فلا يقين بشهادةٌ الأصل حتى يكون فرعا عليه. 

١(‏ أى: يقول الشاهد الفرع: كذاء و بسماعه عند الحاكم يقول: كذاء و بسماعه (لا عنده) أى: لا عند الحاكم يقول: كذا (بسبب 
كذا) كأن يقول: أشهد أن زيدا شهد لعمرو على محمد بألف دينار بسبب شراء دار منه. 

(80) من ضعفء و شيخوخةٌ و نحوهما (و بالغيبة) أى: يكون غائبا عن البلد. 

(87) بان قال: أنا لم أقل ذلكك, فالعمل بشهادة أعدلهماء فان (تساويا) فى العدالة» أو لم يعلم الأعدل منهماء اطرح الفرع» و فيه: الشرط 
لقبول الفرع (عدم الأصل) فإن وجد الأصل فلا اعتبار للفرع حتى يتعارضان (و ربما أمكن) التعارض. 
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فإن تساويا أطرح الفرع» و هو يشكل بما أن الشرط فى قبول الفرع عدم الأصل. 

و ربما أمكنء لو قال الأصل: لا أعلم. 

ولو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الأصلء فإن كان بعد الحكم (65» لم يقدح فى الحكمء وافقا أو خالفا. و ان كان قبله» سقط اعتبار 
الفرع» و بقى الحكم لشاهد الأصل. و لو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفرء لم يحكم بالفرع, لأن الحكم مستند الى شهادة الأصل. 
وتقبل شهادة النساء على الشهادة. فيما تقبل فيه شهادةٌ النساء منفردات» كالعيوب الباطنة (80) و الاستهلال و الوصية؛ و فيه تردد 
أشبهه المنع. 

ثم الفرعان إن سميا الأصل و عدّلاه (8» قبل. و إن سمياه و لم يعدلاه سمعها الحاكم؛ و بحث عن الأصلء و حكم مع ثبوت ما 
يقتضى القبول» و طرح مع ثبوت ما يمنع القبول لو حضر و شهد. أما لو عدلاه و لم يسمّياه لم تقبل. 

ولو أقدٌ باللواط أو بالزنا بالعمهٌ أو الخالةُ أو بوطء البهيمة» ثبت بشهادة شاهدين. 

و تقبل فى ذلكك الشهادة على الشهادة. و لا يثبت بها حد و يثبت انتشار حرمة النكاح (41) و كذا لا يثبت التعزير فى وطى البهيمة» و 
يثبت تحريم الأكل فى المأكولة و فى الأخرى وجوب ببعها فى بلد آخر. 


[الطرف الخامس فى اللواحق] 

اشارة 

الطرك الخامين فى اللزااحق ون تسمات: 

[القسم الأول: فى اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد] 

الأول: فى اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد () و تترتب عليه مسائل: 


(8) أى: بعد ما أصدر الحكم لم يضرٌ بالحكم سواء (وافقا) شاهد الأصل أم خالفاه. 
(660) مثل القرنء و الرتق» و نحوهما. 
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(8) كما لو قالا: سمعنا زيدا و هو عادل يشهد بكذا قبل» و ان لم يعدلاه بحث الحاكم عن زيد و حكم بثبوت (ما يقتضى القبول) و 
هو العدالة» لكن لو (عدلاه و لم يسمياه) بأن قالا: سمعنا رجلا عادلا يشهد بكذا لم يقبل. 

(80) حرمة نكاح أم الملوط و أخته و بنتهه وحرمة نكاح بنت العمة و الخالة» و كذا (لا يثبت التعزير) لأنه حد الله تعالى فلا يثبت 
بالشهادة على الشهادة؛ نعم يثبت بها تحريم الأكل (فى المأكولة) أى: البهيمة الموطوءة التى يراد أكلها (و فى الأخرى) التى يراد 
ركوبها كالخيل و البغال و الحمير. 

(8) أى: لزوم عدم اختلاف شهادتهما فى المعنى. 
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الأولى: توارد الشاهدين على الشىء الواحد. شرط فى القبول. فإن اتفقا معنى» حكم بهما و إن اختلفا لفظاء اذ لا فرق بين أن يقولا: 
غصب. و بين أن يقول أحدهما: 

غصب و الآدخر: انتزع. و لا يحكم لو اختلفا معنى؛ مثل أن يشهد أحدهما بالبيع و الآخر بالاقرار بالبيع (84). لأنهما شيئان مختلفان. 
نعم» لو حلف مع أحدهما ثبت. 

الثانية: لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا (40) غدوة و شهد الآخر أنه سرق عشية لم يحكم بها لأنها شهادة على فعلين. و كذا لو شهد 
الآخرء أنه سرق ذلكك بعينه عشية» لتحقق التعارضء أو لتغاير الفعلين. 

الثالثُ: لو قال أحدهما: سرق ديناراء و قال الآخر: درهماء أو قال أحدهما: 

سرق ثوبا أبيض و قال الآآخر: أسود و فى كل واحد يجوز أن يحكم مع أحدهما مع يمين المدعى» لكن يثبت له الغرم» و لا يثبت 
القطع. و لو تعارض فى ذلكك بينتان (41) على عين واحدة» سقط القطع للشبهة؛ و لم يسقط الغرم. و لو كان تعارض البينتين لا على 
غيق وااحدة: تبث التوبان و الدزعمان (49): 

الرابعة: لو شهد أحدهماء أنه باعه هذا الثوب غدوةٌ بدينار و شهد له الآخر انه باعه ذلكك الثوب بعينه فى ذلكك الوقت بدينارين» لم 
يثبتا لتحقق التعارضء و كان له (97) المطالبة بأيهما شاء مع اليمين. و لو شهد له مع كل واحد شاهد آخرء ثبت الديناران. و لا 
كذلكك: لو شهد واحد بالإقرار بألف و الآخر بألفين؛ فإنه يثبت الألف 


(85) بأن يقول شاهد: باع زيد داره لعمروء و يقول الشاهد الثانى: أقر زيد عندى ببيع داره لعمرو فلا يحكم لاختلافهماء نعم يحكم (لو 
حلف) مع أحدهناء لأن المال يثبت بشاهد واحد مع يمين المدعى. 

(60) النصاب يعنى: المقدار المعين الذى يثبت بسرقته قطع اليد» و أقله ربع دينار ذهب مع بقية الشرائط (غدوة) أى: صباحا و الآخر 
عشية؛ لم يحكم بها لأنها شهادة على (فعلين) فان ما سرقه صباحا غير ما سرقه عشية» و كذا لو شهد الآخر بسرقة (ذلكك بعينه) بأن قال 
شاهد: زيد سرق هذا صباحاء و قال الثانى: بل سرقه ليلا. 

(41) يعنى: شاهدان عدلان قالا: زيد سرق الثوب الفلانى صباحاء و قال شاهدان عدلان آخران: بل سرقه ليلا سقط الحد (للشبهة) لأن 
الحدود تدرأ بالشبهات. 

(؟4) كما لو شهدت بينة على هذا الثوب أو هذا الدرهم, و أخرى على ثوب آخر و درهم آخر. 

(9) أى: للمدعى بأن يحلف على الدينار فيثبت له الدينار» أو يحلف على الدينارين فيثبت له ديناران» و لو شهد مع كل (شاهد 
آخر) أى: شهد اثنان ببيعه ديناراء و شهد اثنان ببيعه دينارين» فإنه يثبت الديناران» و لا كذلكك لو شهد واحد (بالاقرار بألف) أى: قال 
أحد الشاهدين: أقر زيد بألف لعمروء و قال الشاهد الثانى: أقرٌ زيد بألفين لعمرو فيثبت الألف بهما و الآخر (بانضمام اليمين) من 
المدقن: 
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بهما و الآخر بانضمام اليمين. و لو شهد بكل واحد شاهدانء ثبت ألف بشهادة الجميع؛ و الألف الآخر بشهادة اثنين. و كذا لو شهد انه 
(9) سرق ثوبا قيمته درهم» و شهد آخر انه سرق و قيمته درهمانء ثبت الدرهم بشهادتهماء و الآخر بالشاهد و اليمين. و لو شهد بكل 
صورةٌ شاهدانء ثبت الدرهم بشهادةٌ الجميع, و الآخر بشهادة الشاهدين بهما. و لو شهد أحدهما بالقذف غدوة و الآخر عشية. أو 
بالقتل كذلكء لم يحكم بشهادتهماء لأنها شهادة على فعلين. أما لو شهد أحدهما باقراره بالعربية» و الآخر بالعجمية» قبل لأنه إخبار 


[القسم الثانى فى الطوارى] 


اشارة 


القسم الثانى: فى الطوارئ (48) و هى مسائل. 

الأولى: لو شهدا و لم يحكم بهماء فماتاء حكم بهما (42). و كذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموت. 

الثانية: لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم. حكم بهماء لأن المعتبر بالعدالة عند الإقامة. و لو كان حقا لله كحد الزناء لم يحكم لأنه مبنى على 
التخفيف. و لأنه نوع شبهة (917). و فى الحكم بحد القذف و القصاص تردد. أشبهه الحكم لتعلق حق الآدمى به. 

الثالثه: لو شهدا لمن يرثانه (/), فمات قبل الحكمء فانتقل المشهود به اليهماء لم يحكم لهما بشهادتهما. 

الرابعة: لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم, لم يحكم. و لو رجعا بعد الحكم و الاستيفاء (49) و تلف المحكوم به» لم ينقض الحكم و 
كان الضمان على الشهود. و لو 


(95) أى: ان عمروا- مثلا- سرق كذا. 

(90) أى: الامور التى تعرض على الشهادةٌ بعد أدائها من موت أو فسق أو كفرء أو تزكية أو غير ذلكك. 

(©4) أى: بشهادتهما السابقة» لأ-نه لا يشترط حياه الشاهدين وقت الحكم و كذا لو (زكيا) أى: ثبتت عدالتهما وقت الشهادة بعد 
الموت. 

(90) وقد ورد فى الحديث الشريف: «تدرأ الحدود بالشبهات» (و فى الحكم) اذا فسق الشهود قبل الحكم فى حدّ القذف و القصاص 
(ترده) لاش اكيها برد تحني اللبؤ الثاين: 

(98) كما لو شهد ابنان لأبيهماء فمات الأب قبل أن يحكم له بالمال» فلأجل انتقال المال اليهما بحسب شهادتهما (لم يحكم لهما) 
لأتهما أصبحا مدعييق: 

(49) أى تنفيذ الحكم و قد تلف (المحكوم به) كالمال ضمنه الشهود, و قبل تنفيذ الحكم نقض ان كان حدا لله أو لآندمى (أو 
مشتركا) بين الحقين كالسرقة فإن حق الله قطع يده. و حق الآدمى استعادة المال منه. 
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رجعا بعد الحكم و قبل الاستيفاء» فإن كان حدا لله نقض الحكم للشبهة الموجبة للسقوط. و كذا لو كان للآدمى كحد القذف أو 
مشتركا كحد السرقة. و فى نقض الحكم لما عدا ذلكك )٠٠١(‏ من الحقوقء تردد. أما لو حكم و سلم, فرجعوا و العين قائمة فالأصح 
انه لا ينقض و لا تستعاد العين. و فى النهايةٌ تردّه على صاحبهاء و الأول أظهر. 

الخامسة: المشهود به ان كان قتلا أو جرحا فاستوفى )3١1(‏ ثم رجعوا فإن قالوا تعمّ .دنا اقتصّ منهمء و ان قالوا: أخطأنا كان عليهم 
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الدّيةُ. و إن قال بعضهم تعد ,دناء و بعض أخطأناء فعلى المقر بالعمد القصاص و على المقر بالخطإ نصيبه من الدية» و لولى الدم قتل 
المقرّين بالعمد أجمع ورد الفاضل عن ديه صاحبه .23١7(‏ و له قتل البعض و يرد الباقون قدر جنايتهم و لو قال أحد شهود الزنا بعد 
رجم المشهود عليه تعمدتء فإن صدّقه الباقون» كان لأولياء الدم قتل الجميع و يردون )٠١(‏ ما فضل عن ديه المرجوم. و إن شاءوا 
قتلوا أكثر من واحدء و يرد الباقون تكملة ديته بالحصص بعد و وضع نصيب المقتول. و إن شاءوا قتلوا أكثر من واحدء و يرد الاولياء 
(؟١٠)‏ ما فضل من ديه صاحبهم؛ و أكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد وضع نصيب المقتولين. أما لو لم يصدقه الباقون» لم يمض 
إقراره إلا على نفسه فحسب .2230١8(‏ و قال فى النهاية يقتل 


0٠٠١(‏ أى: غير الحدود من حقوق الله و الناس» سواء كانت ماليةُ أم غيرهاء كالخمس و الزكاة و البيع و الشراءء» و لو حكم و سلّمت 
العين فرجعوا و العين قائمة» فلا نقض و لا استعادة للعين» و قيل باستعادتهاء و الأول (أظهر) لأن رجوعهم كالإقرار بما فى يد الغير. 
)0١١(‏ كما لو شهدت البينة أن زيدا قتل عمرواء أو قطع يد عمروء فقطع الحاكم يد زيد أو قتله قصاصاء فرجع الشهود و قال بعض: 
(تعمدنا) أى: كذبنا عمداء و بعض: أخطأناء فالقصاص على المعتمد. و على المخطى (نصيبه من الديةٌ) فإن كانت الديهُ ألف دينار- 
لأنها ديه رجل مسلم- و كان الشهود اثنين» فاعترف أحدهما بالخطإ فعليه خمسمائة دينار و ان كانت الديةُ خمسمائة- لقطع يد رجل- 
فعلى الشاهد المخطئ مائتين و خمسين ديناراء و هكذا. 

)0١(‏ أى: المقتول ظلما الى أولياء المقرّين» و له قتل بعضهم و يرد (الباقون) من الشهود قدر جنايتهم على ولى ذلكك المقرّء و لو قال 
أحدهم بعد الرجم: (تعمدت) أى: كذبت عمدا. 

)٠١(‏ أى: يرد أولياء الدم الزائد عن الدية الى أولياء المقتولين» و لهم قتل واحد فيكمل الباقون الدية بعد وضع نصيب (المقتول) من 
الشهود. 

)0٠١©(‏ أولياء المرجوم الزائد على ديه (صاحبهم) المرجوم و أكمل باقى الشهود الناقص (بعد نصيب المقتولين) مثاله» زيد و عمرو و 
بكر و خالد شهدوا على احسان بالزنا المحصن فرجمء ثم اعترفوا بتعمد الكذبء فقتل ولى احسان زيدا و عمرواء فحينئذ يؤخذ من كل 
من بكر و خالد مائتين و خمسين ديناراء و يضيف ولى احسان ألفاء فيعطى لولى زيد سبعمائة و خمسين و لولى عمرو سبعمائةُ و 
)0٠١0(‏ فاما يؤخذ منه حصته من الدية» أو يقتل و يرد عليه ولى المقتول ظلما تكملهٌ ديته» و قيل: يرد عليه 
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و يرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدَِّيهُ و لا وجه له. و لو شهدا بالعتق فحكم »)23١2(‏ ثم رجعا. ضمنا القيمة تعمدا أو خطأء لأنهما أتلفاه 
بشهادتهما. 

السادسة: اذا ثبت أنهم شهدوا بالزور »203١7(‏ نقض الحكم و استعيد المال. فإن تعذر, غرّم الشهود, و لو كان قتلك ثبت عليهم 
القصاص و كان حكمهم حكم الشهود اذا أقرّوا بالعمد. و لو باشر الولى القصاص و اعترف بالتزوير »23١(‏ لم يضمن الشهودء و كان 
القصاص على الولى. 

السابعة: اذا شهدا بالطلاق ثم رجعا »230١4(‏ فإن كان بعد الدخول لم يضمناء و إن كان قبل الدخول» ضمنا نصف المهر المسمّى؛ 
لآنينا لا شنيفاة الأ نا دضع النسيرد هلبه سيب الفهادة. 


[فروع] 


فروع: 
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الأول: اذا رجعا معاه ضمنا بالسوية. و إن رجع أحدهماء ضمن النصف. و لو ثبت بشاهد و امرأتين فرجعواء ضمن الرجل النصف و 
ضمنت كل واحدة الربع. و لو كان عشر نسوةٌ مع شاهد, فرجع الرجل» ضمن السدس »233٠١(‏ و فيه تردد. 
الثانى: لو كان الشهود ثلاثة» ضمن كل واحد منهم الثلثء و لو رجع واحد )11١(‏ 


الباقون ثلاثة أرباع الدية (و لا وجه له) لأن الباقين ماضية شهادتهم ظاهرا. 

)0٠١(‏ أى: فحكم حاكم الشرع بعتقه ثم رجعا ضمنا القيمة (تعمدا أو خطأ) فى الشهادة لأنهما (أتلفاه) و فى الاتلاف ضمان سواء 
عمدا أو غير عمد. 

)2١0(‏ أى: بالكذب. و إن لم يعترفوا بذلكك نقض الحكم (و استعيد المال) ممن أعطى له (و ان تعذر)- مثلا- (غرّم الشهود) أى: 
أخذ منهم مثل المال أو قيمته. 

(0 يعنى: لو كان الولى قتل بنفسه بعنوان القصاصء ثم اعترف بعلمه بتزوير الشهود. كان القتل على الولى» و على الشهود التعزير 
لشهادة الزورء و التشهير و التسفير من بلدهم. 

)٠١9(‏ و قالا: كذبنا و المرأة غير مطلقة؛ فان كان (بعد الدخول) بعد تزوجها و دخول الزوج الثانى بها (لم يضمنا) لأن الدخول بنفسه 
موجب لتمام المهر على الواطئ و لو كان شبهة و إن كان (قبل الدخول) و بعد العقد ضمنا نصف (المسمى) الذى عينه الزوج الثانى» 
لان عليهما ما يدفعه الزوج لها (بسبب الشهادة) لا ما كان بسبب الوطء. 

)1١(‏ وعلى النسوة العشر خمسة أسداسء, على كل واحدة نصف السدس (و فيه تردد) لاحتمال أن يكون النصف على الرجل مطلقا 
لأنه نصف البينة و به قول. 

)1١١(‏ فانه يضمن الثلث أيضا (و ربما خطر) ببال بعض الفقهاء هنا انه لا يضمنء لان الحق يثبت بشاهدين و لم يرجعا (و لا يضمن 
الشاهد) الثالث شيئا برجوعه إذ الحكم قائم بشهادة الشاهدين الآخرين (و الاول) و هو ضمان الثلث برجوع الشاهد الثالث. 
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منفرداء و ربما خطر أنه لا يضمن. لأن فى الباقين ثبوت الحقء و لا يضمن الشاهد ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له. و الأول اختيار 
الشيخ رحمه الله و كذا لو شهد رجل و عشر نسوة فرجع ثمان منهن» قيل :)1١7(‏ كان على كل واحده نصف السدسء لاشتراكهم فى 
نقل المالء و الاشكال فيه كما فى الأول. 

الثالث: لو حكم, فقامت البينة بالجرح )1١١17(‏ مطلقاء لم ينقض الحكم لاحتمال التجدد بعد الحكم و لو تعين الوقت, و هو متقدم على 
الشهاد نقض. و لو كان بعد الشهادة؛ و قبل الحكم, لم ينقض. 

واذا نقض الحكم فإن كان قتلا أو جرحا فلا قود »2١(‏ و الدية فى بيت المال و لو كان المباشر للقصاص هو الولى» ففى ضمانه 
تردد» و الأشبه أنه لا يضمن مع حكم الحاكم و إذنه. و لو قتل :)1١0(‏ بعد الحكم و قبل الإذن ضمن الدية. أما لو كان مالاء فإنه 
يستعاد إن كانت العين باقيهُ. و ان كانت تالفة» فعلى المشهود له. لانه ضمن بالقبض بخلاف القصاص .)2١١12(‏ و لو كان معسراء قال 
الشيخ: ضمن الإمام؛ و يرجع به على المحكوم له اذا أيسرء و فيه إشكال من حيث استقرار الضمان على المحكوم له بتلف المال فى 
يدهء فلا وجه لضمان الحاكم. 


[مسائل] 


مسائل: 
الأولى: اذا شهد اثنان )١19/(‏ أن الميث أعتق أحد مماليكه و قيمته الثلث و شهد آخران أو الورثة أن العتق لغيره و قيمته الثلث» فإن قلنا 
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المنجزات من الأصل عتقا. 


)1١1(‏ وهو قول الشيخ الطوسى رضوان الله عليه (و الاشكال) بأن البينة قائمة برجل و امرأتين و لا أثر لرجوع الشهود من النسوةٌ قائم 
هنا أيضا. 

)1١(‏ أى تفسيق الشهود (مطلقا) أى: لم تعين وقت فسقهم لم ينقض الحكم لاحتمال (التجدد) أى: تجدد فسق الشهود بعد شهادتهم؛ 
و نقض لو عتّنت وقت فسقهم وهو (متقدم) بان كان فسقهم فى شهر رمضانء فى حين كانت شهادتهم فى شوال (و لو كان) أى: 
وقت الجرح بعده لم ينقض. 

)1١©(‏ أى: لا قصاص بل الدَّيهُ فى بيت المال لأنه من اشتباه الحاكم. 

)1١0(‏ أى: قتل الولى بعد صدور الحكم بالقتل من الحاكم و لكن قبل أن يأذن للولى خاصة بالقتل. 

)1١١18(‏ فإنه خطأ الحاكم و هو فى بيت المالء و لو كان المشهود له. الذى أتلف المال معسرا ضمن الامام و رجع به عليه (اذا أيسر) 
أى: صار صاحب يسار و قدرةٌ على أداء المال. 

() من العدولء. و هى البينة الشرعية باعتاق عبده فلان» و شهد (آخران) بينهُ اخرى بعتق غيره عتقا معا على ان منتجزات المريض 
(من الاصل) أى: أصل مال الميت و ان كان أكثر من الثلث. و إلا فالعتق لأحدهما و هو (السابق) عتقه على الآخر. 
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و إن قلنا: تخرج من الثلث» فقد أعتق أحدهما. فإن عرفنا السابق» صح عتقه؛ و بطل الآخر. و إن جهلء استخرج بالقرعة. و لو اتفق 
عتقهما فى حالهُ واحدة ».)2١8(‏ قال الشيخ: يقرع بينهما و يعتق المقروع. و لو اختلفت قيمتهماء اعتق المقروع. فإن كان بقدر الثلث صح 
و بطل الآخرء وان كان أزيد صح العتق منه فى القدر الذى يحتمله الثالث» و ان نقص أكملنا الثلث من الآخر. 

الثانية: اذا شهد شاهدان بالوصيةٌ لزيد »)١١9(‏ و شهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلكك و أوصى لخالد. قال الشيخ: تقبل شهادة 
الرجوع. لأنهما لا يجرّان نفعاء و فيه إشكال من حيث أن المال يؤخذ من يدهماء فهما غريما المدّعى. 

الثالثة: اذا شهد شاهدان لزيد بالوصية »)3١(‏ و شهد شاهد بالرجوع و أنه أوصى لعمروء كان لعمرو أن يحلف مع شاهده. لأنها شهادة 
منفردةٌ لا تعارض الأولى. 

الرابعة: لو أوصى بوصيتين منفردتين» فشهد آخران أنه رجع عن إحداهماء قال الشيخ: لا يقبل» لعدم التعيين» فهى كما لو شهدت بدار 
لزيد أو عمرو .)0١١(‏ 

الخامسة: اذا ادعى العبد العتق» و أقام بين تفتقر الى البحث )1١1(‏ و سأل التفريق 


)1١1(‏ كما لو شهدت كل بينة أنه أعتق العبد الذى تدّعيه أول طلوع الشمس من هذا اليومء فانه يقرع بينهما و يعتق (المقروع) أى: 
العبد الذى خرجت القرعة باسمه إن كان بقدر الثاثء و إن كان أزيد فبقدر (يحتمله الثلث) من أموال الميت» و إن نقص أكمل (من 
الآخر) أى: يعتق من العبد الثانى بمقدار يكمل به ثلث أموال الميتء مثلا: لو كان ثلث الميت مائةٌ دينار» و كانت قيمةٌ العبد الذى 
خرجت القرعةٌ باسمه ثمانين ديناراء و كانت قيمةٌ العبد الآخر مائةُ دينار» أعتق من الآخر خمسه. 

(119) أى: ان الميت جعل زيدا وصيا له. و شهد من ورثته بالرجوع و الوصية لخالدء يحكم بالرجوع لأنهما لا يجرّان (نفعا) اذ الوصى 
سواء كان زيدا أو خالدا فالمال خارج عن يد الورثة» و فيه اشكال لأنهما (غريما المدعى) و هو زيد. 

)01١(‏ مثلا: شهدت بينة بأن الميت أوصى لزيد بالكتاب الفلانى» ثم شهد عادل واحد بأن الميت رجع بعد ذلكك و أوصى بهذا 
الكتاب لعمروء فإن حلف عمرو على ذلكك كان الكتاب له لأنه ليس معارضا للبينة؛ اذ لا ينفى البينة» بل يقول برجوع الميت بعد 
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الاعتراف بما تقوله البينة. نعم» لو قالت البينة: لم يرجع الميت عن هذه الوصية» عارضت الشاهد الواحد» و تقدمت عليه. 

)17١(‏ أى: قالت البينة أوصى الميت بهذه الدار إما لزيد أو لعمروء فإن الوصية تسقط بنظر الشيخ الطوسى قدس سرّه للإبهام» و فى 
المسالكث: «هناكك وجهان آخران: أحدهما: القرعة. ثانيهما: التقسيم بينهما لانحصار الحق بينهما و القرعة لا تخلو عن قوة). 

(؟17) و الفحص عن عدالتها- مثلا- و الفحص على الحاكم, لا على العبد, فلو سأل العبد التفريق لتثبت (التزكية) أى: لو طلب العبد 
من الحاكم أن يفرق بينه و بين مولاه حتى يستعلم حال البينة أجابه الحاكم» 
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حتى تثبت التزكية» قال فى المبسوط: يفرّق. و كذا قال لو أقام مدعى المال شاهدا واحداء و ادعى ان له آخرء و سأل حبس الغريم» 
لأنه متمكن من إثبات حقه باليمين. 

و فى الكل إشكالء لأنه تعجيل العقوبة قبل ثبوت الدعوى. 


و فى المسالكك: «و ربما كان أمة فلو لا التفرقة لم يؤمن أن يواقعها و هو ضرر عظيم» و كذا لو أقام مدعى المال شاهدا و ادعى (ان له 
آخر) أى: شاهدا ثانيا و سأل حبس (الغريم) أى: المديون. و فى الكل اشكال (لأنه تعجيل) عقوبةٌ المولى بالتفريق بينه و بين عبده أو 
أمته قبل ثبوت الحق» و كذا حبس الغريم عقوبة قبل ثبوت الحق. و الله العالم. 
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كتاب الحدود و التعزيرات )١(‏ 
اشارة 


كل ما له عقوبة مقدّرة» يسممّى حدا. و ما ليس كذللكك, يسمى تعزيرا. 

و أسباب الأول ستة: الزناء و ما يتبعه (؟)» و القذفء و شرب الخمرء و السرقة» و قطع الطريق. 
و الثانى أربعة: البغى, و الردةٌ» و إتيان البهيمة» و ارتكاب ما سوى ذلكك من المحارم. 
فلنفرد لكل قسم باباء عدا ما يتداخل أو ما سبق. 


[الحدود] 
[الباب الأول فى حد الزفا] 


اشارة 
الباب الأول: فى حد الزنا و النظر فى: الموجب (©))» و الحد. و اللواحق. 
[الموجب] 


أما الموجب: فهو إيلاج الإنسان ذكره؛ فى فرج امرأة محرمة؛ من غير عقد و لا ملكك و لا شبهة. و يتحقق ذلكك بغيبوبة الحشفة؛ قبلا 


أو ديرا. 
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و يشترط فى تعلّق الحدء العلم بالتحريم (©) و الاختيار و البلوغ. و فى تعلق الرجم- مضافا الى ذلكك- الإحصان. 
ولو تزوج محرمة: كالأم؛ و المرضعة» و المحصنة (0)» و زوجة الولد» و زوجة الأب» 


كتاب الحدود و التعزيرات 

)١(‏ جمع حدّ و تعزير» و هما لغة: المنع و التأديب» و شرعا: عقوبة خاصة مقدرة شرعا لإيلام البدن مقابل ارتكاب معصية خاصة؛ و 
عقوبة لا تقدير لها شرعا غالباء و بتعريف المصنف: (كل ما له عقوبة مقدرة) أى: معينة كقطع اليد, أو القتل» أو الجلد- مثلا- يسممى 
حداء وما ليس كذلك يسمّى (تعزيرا) مثل من يتجمّد.س يضرب بمقدار التأديب و لا عدد معين له بل هو موكول الى نظر الحاكم 
الشرفئ: 

(؟) من اللواط» و السحقء و القيادة (و القذف) و هو نسب شخص الى الزنا و نحوه. و أسباب التعزير أربعة: 

(البغى) الظلم (و الردة) من الإسلام الى الكفر (و إتيان البهيمة) وطء الحيوانات» و ارتكاب ما عداها من (المحارم) كالكذبء و الغيبة 
و غيرهما. 

(*) أى: سبب الحد و هو: (ايلاج) ادخال الذكرء و يتحقق بغيوبة (الحشفة) رأس الذكر بمقدار حد الختان. 

(؟) أى: يعلم أن الزنا حرام» كما يشترط فى تعلق الرجم (الاحصان) و سيأتى تفصيل معناه عند رقم (/) و ما بعده إن شاء الله تعالى. 
(0) أى: امرأة لها زوج فوط مع الجهل بالحرمة» فلا حد (و لا ينهض) يعنى: المرأة المحرّمة مجرد العقد عليها لا يكون سببا لدفع الحدّ 
اذا لم يكن جاهلا بالتحريم» خلافا لما عن أبى حنيفة: من ان العقد أو 
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فوطأ مع الجهل بالتحريم فلا حد. و لا ينهض العقد بانفراده» شبهة فى سقوط الحد. 

ولو استأجرها للوطء؛ لم يسقط بمجرّده؛ ولو توهم الحل به سقطء و كذا يسقط فى كل موضع يتوهم الحل» كمن وجد على فراشه 
امرأة» فظنّها زوجته فوطأها. و لو تشبّهت له فوطأهاء فعليها الحد دونه. و فى روايةٌ يقام عليها الحد جهرا و عليه سراء و هى متروكة (6). 
و كذا يسقط لو أباحته نفسهاء فتوهم الحلّ. 

و يسقط الحد مع الإكراه» و هو يتحقق فى طرف المرأة قطعا. و فى تحققه فى طرف الرجل» تردد. و الأشبه إمكانه» لما يعرض من ميل 
الطبع المزجور بالشرع. 

و يثبت للمكرهة على الواطئ مثل مهر نسائهاء على الأظهر. 

ولا يثبت الإحصان الذى يجب معه الرجم (7)» حتى يكون الواطئ بالغا حراء و يطأ فى فرج مملوكك بالعقد الدائم أو الرق» متمكن 
منه يغدو عليه و يروح. و فى رواية مهجورة: دون مسافة التقصير (6). و فى اعتبار كمال العقل خلاف. فلو وطئ المجنون عاقلة» وجب 
عليه الحد رجما أو جلداء هذا اختبار الشبخين رحمهما الله؛ و فيه ترذد. و يسقط الحد بادعاء الزوجية (4): و لا يكلف المدعى بينةٌ و 


لا يمينا. و كذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر الى المدعى. 


الاستيجار للوطأ بمجرده يسقط الحدود و لو كان على الام و الاخت فوطأها عالما بالتحريم- نعوذ باللّه من أمثال ذلكك. 

(8) لم يعمل بها معظم فقهائنا مضافا الى ضعف سندهاء و يسقط الحد لو (أباحته نفسها) بأن قالت للرجل: 

أبحت نفسى لككء من دون عقد فتوهّم الحل» و يسقط مع الاكراه و يتحقق (فى طرف المرأة) بأن يكرهها الرجل على الزناء و تحققه 
فى الرجل (تردد) لأسنه قيل لا يتحقق الا-كراه» اذ مع عدم الميل لا ينتشر العضوء و الأشبه (امكانه) لأن الانتشار أمر طبيعى يبحدث 
بالشهوة» و يثبت لها مهر المثل على الواطئ (على الأظهر) و مقابله قول نادر بعدم المهر. 
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(0) يعنى: الزانى المحصن الذى حده الرجم يجب توفر عدهٌ شروط فيه» فإن فقد واحد من هذه الشروط لا يرجمء الاول: البلوغ. الثانى: 
الحرية. الثالث: أن تكون له زوجة بعقد دائم لا منقطع» أو مملوكة يطأها بملكك اليمين. الرابع: أن تكون الزوجة أو المملوكة فى 
متناوله حيثما أراد صباحا أو مساءء بأن لا يكون بعيدا عنهاء أو مريضة لا يمكنه وطأهاء و نحو ذلكك. 

(8) وهى أربعة فراسخ ذهاباء و أربعة إياباء فلو كان دونها و زنى رجم, و لو وطأ المجنون عاقلة حدّ (رجما أو جلدا) أى: الرجم ان 
كان محصناء و الجلد ان لم يكن محصنا (و فيه تردد) اذ المجنون لا تكليف له فكيف يرجم أو يحدٌ؟. 

(9) فلو جامع رجل امرأة» ثم ادعى انها زوجته سقط عنه الحد وان لم يثبت الزوجية؛ لأنها شبهة تدرأ بها الحد. و كذا لو ادعى ما 
يصلح شبهة (بالنظر الى المدعى) أى: بان يحتمل فى حقه هذا الاشتباه. 
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و الإحصان فى المرأة كالإحصان فى الرجل »23١(‏ لكن يراعى فيها كمال العقل إجماعا. 

ولا رجم ولا حد على المجنونة فى حال الزنا »)1١(‏ وان كانت محصنة؛ و إن زنا بها العاقل. و لا تخرج المطلقةُ رجعية عن الإحصان. 
ولو تزوجت عالمة (؟221)» كان عليها الحد تاما. و كذا الزوج إن علم التحريم و العدة. 

ولو جهلء فلا حد. و لو كان أحدهما عالماء حدّ حدا تاما دون الجاهل. و لو ادعى أحدهما الجهالة» قبل اذا كان ممكنا فى حقه. و 
تخرج بالطلاق البائن عن الإحصان. 

ولو راجع المطلق المخالع» لم يتوه عليه الرجمء إلا بعد الوطى. و كذا المملوكك لو أعتق (137) و المكاتب اذا تحرر. 

و يجب الحد على الأعمى (35» فإن ادعى الشبهة» قيل: لا تقبل» و الأشبه القبول مع الاحتمال. 

و يثبت الزنا بالاقرار أو البينة. 

أما الاقرار: فيشترط فيه بلوغ المقرء و كماله (210)» و الاختيار» و الحرية» و تكرار الاقرار أربعا فى أربعة مجالس. 

ولو أقردون الأربع» لم يجب الحد» و وجب التعزير. 

ولو أقر أربعا فى مجلس واحد. قال فى الخلاف و المبسوط: لا يثبت و فيه 


)0٠١(‏ فيجب أن تكون بالغة» حرة لها زوج دائم؛ يمكنها مجامعته متى ما أرادت صباحا أو مساءء و فى المسالكك: «و يشكل الحكم فى 
القيد الأخير حيث ان المرأة لا تتمكن من الوطء عتى شاءث لأن الامر بيد غيرها و الحق له فى ذلكك غالبا بخلاق العكس». 

)1١(‏ أى: فى حال الزنا كانت مجنونة؛ و ان عقلت قبله و بعده (و لا تخرج) عن الاحصان المطلقةُ رجعية؛ لأنها بحكم الزوجة و الزوج 
يمكنه وطأها فى العدهُ متى شاءء و كذا الزوج لا يخرج معها عن الاحصان. 

)1١(‏ بالعدة و التحريم معا حدّت (تاما) جلداء اذا لم يكن الزوج عندهاء و رجما إن كان عندهاء و تخرج المطلقة بائنا (عن الاحصان) 
لأنها بلا زوجء و كذا يخرج زوجها به لو لم يكن له غيرها. 

(1) فما دام لم يطأ المملوك زوجته بعد العتق فانه لو زنى لا رجم عليه و كذا المكاتب اذا تحرر و لم يطأ بعد زوجته. 

(؟1) اذا زناء فإن كان محصنا رجم. و الا حد مائة جلدة. 

(10) أى: كمال عقله: و التكرار أربعا فى أربعة (مجالس) لا فى مجلس واحدء و لو أقر دون الأربع فلا حدٌ بل (التعزير) أى: ضرب 
عدةٌ سياط للتأديب بمقدار يراه الحاكم صلاحا. 
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تردد (18). و يستوى فى ذلكك الرجل و المرأة. و تقوم الإشارة المفيدة للإقرار فى الأخرسء مقام النطق. 

ولوقال: زنيت بفلانة» لم يثبت الزنا فى طرفه» حتى يكرره أربعا. و هل يثبت القذف للمرأة؟ فيه تردد. و لو أقر بحد (17) و لم يبينه» 
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لم يكلف البيان» و ضرب حتى ينهى عن نفسه. و قيل: لا يتجاوز به المائة» و لا ينقص عن ثمانين. و ربما كان صوابا فى طرف الكثرة 
ولكن ليس بصواب فى طرف النقصانء لجواز أن يريد بالحد التعزير. 

و فى التقبيل »)١18(‏ و المضاجعةه فى إزار واحدء و المعانقة» روايتان إحداهما مائةُ جلدة؛ و الاخرى دون الحدء و هى أشهر. و لو أقر 
بما يوجب الرجم ثم أنكر. سقط الرجم. و لو أقر بحد غير الرجم» لم يسقط بالانكار. و لو أقر بحد ثم تاب» كان الامام مخيرا فى 
إقامته» رجما كان أو جلدا و لو حملت و لا بعل (19)» لم تحدء إلا أن تقر بالزنا أربعا. 

و أما البينه: فلا يكفى أقل من أربعةُ رجالء أو ثلاثهُ و امرأتين. ولا تقبل شهادة النساء منفردات» و لا شهادة رجل و ست نساءء و تقبل 
شهادة رجلين و أربع نساء. 

و يثبت به الجلد لا الرجم. 

ولو شهد ما دون الأربع» لم يجب. و حدّ كل منهم (20) للفرية. 

ولا بد فى شهادتهم, من ذكر المشاهدة للولوج» كالميل فى المكحلهٌ من غير عقد و لا ملكك و لا شبهة. و يكفى أن يقولوا: لا نعلم 


(18) لاحتمال الثبوت شرعا و لو كان فى مجلس واحدء و الاشارة فى الأخرس بدل (النطق) فلو أشار أربع مرات بأنه زنا يثبت عليه 
الحد. 

(10) أى: قال على حدّ و لم يبيئنهه ضرب حتى ينهى (عن نفسه) أى: حتى يسكت و لا يكرر اقراره» و قيل: لا يتجاوز ضربه المائة و لا 
ينقص الثمانين» و لعل الصواب فى (طرف الكثرة) إذ لا حدٌ أكثر من مائه جلدة لا فى النقصان, لجواز أن يريد بالحد (التعزير) وهو 
قد يكون أقل من ثمانين. 

(10) أى: تقبيل الرجل الا-جنبى المرأة الأجنبية (و المضاجعة) أى: نوم الرجل مع المرأة الأجنبية فى (إزار) أى: تحت غطاء واحد 
روايتان: مائةُ جلدة» و اخرى (دون الحد) أى: أقل من مائةُ سوط. 

(19) يعنى: حملت امرأة لا زوج لها (لم تحد) لاحتمال صيرورتها متعة سراء أو وطأها شبهة. 

)3١(‏ حد القذف ثمانين جلدة (للفرية) و الكذب عليه. 
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و لولم يشهدوا بالمعاينة »)7١(‏ لم يحد المشهود عليه» و حدّ الشهود. 

ولا بد من تواردهم على الفعل الواحدء و الزمان الواحد» و المكان الواحد. 

فلو شهد بعض بالمعاينة و بعض لا بهاء أو شهد بعض بالزنا فى زاويةُ من بيت و بعض فى زاوية اخرى» أو شهد بعض فى يوم الجمعة 
و بعض فى يوم السبت». فلا حد. 

و يحد الشهود للقذف. ولو شهد بعض أنه أكرهها (35)) و بعض بالمطاوعة ففى ثبوت الحد على الزنا و جهان؛ أحدهما يثبت 
للاتفاق على الزنا الموجب للحد على كلا التقديرين, و الآخر لا يثبت لأن الزنا بقيد الإكراهء غيره بقيد المطاوعة» فكأنه شهادةٌ على 
ولو أقام الشهادة بعض فى وقت حدّوا للقذفء و لم يرتقب إتمام البينة» لأنه لا تأخير فى حد. 

ولا يقدح تقادم الزنا فى الشهادة (17) و فى بعض الأخبار» إن زاد عن ستهُ أشهر لم تسمع و هو مطرح. 

و تقبل شهادة الأسربع على الاثنين فما زاد (7). و من الاحتياط تفريق الشهود فى الاقامة بعد الاجتماع؛ و ليس بلازم. ولا تسقط 
الشهادة» بتصديق المشهود عليه؛ و لا بتكذيبه. 
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و من تاب قبل قيام البينة» سقط عنه الحد. و لو تاب بعد قيامهاء لم يسقطء حدا كان أو رجما. 


[النْظر الثانى فى الحد] 
النْظر الثانى: فى الحد و فيه مقامان: 


الأول فى أقسامه و هو: قتل» أو رجمء أو جلد و جز و تغريب (18). 


)١(‏ أى: لم يقولوا: رأينا بأعيننا. 

(10) أى: شهد بعض الشهود الأربعة على رجل بأنه زنى بفلانة مكرها لهاء و شهد بقيهُ الأربعة بأنه زنى بها مع رضاهاء فالمرأة لا حد 
عليها لعدم الثبوت فى حقهاء و الكلام فى الرجل الزانى. 

(3) فلو شهد الشهود على رجل بانه زنا قبل خمس سنوات ثبت الزنا و الحدٌ. 

(16) فلو شهد أربعة عدول على خمسة أشخاص بالزنا ثبت فى حق جميعهم, و كما لا تسقط الشهادة بتكذيب المشهود عليه كذلكك 
لا تسقط (بتصديق) المشهود عليه بأن أقر و لكن أقل من أربع مرات. 

(10) التغريب: النفى من البلد الذى وقعت الجناية فيه. 
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أما القتل: فيجب على: من زنا بذات محرم؛ كالأم و البنت و شبههما (28).. و الذمى اذا زنا بمسلمة. و كذا من زنا بامرأة مكرها لها. 
ولا يعتبر فى هذه المواضع الإحصانء بل يقتل على كل حالء شيخا كان أو شابا. 

و يتساوى فيه الحر و العبد و المسلم و الكافر. 

و كذا قيل: فى الزانى بامرأة أبيه أو ابنه (19)» و هل يقتصر على قتله بالسيف؟ قيل: 

نعم» و قيل: بل يجلد ثم يقتل» إن لم يكن محصنا. و يجلد ثم يرجم إن كان محصناء عملا بمقتضى الدليلين» و الأول أظهر. 

و أما الرجم: فيجب على المحصن اذا زنا ببالغة عاقلة. فإن كان شيخا أو شيخة, جلد ثم رجم. و إن كان شاباء ففيه روايتان: احداهما 
يرجم لا غير و الاخرى يجمع له بين الحدين» و هو أشبه. 

ولو زنا البالغ المحصنء بغير البالغة أو بالمجنونة. فعليه الجلد لا الرجم (28). 

و كذا المرأهُ لو زنا بها طفل. و لو زنا بها المجنون فعليها الحد تاما و فى ثبوته فى طرف المجنون تردد؛ و المروى أنه يثبت. 

و أما الجلد و التغريب: فيجبان على الذكر الحر غير المحصن. يجلد مائة» و يجز رأسه (79)»؛ و يغدب عن مصره عاماء مملكا كان أو 
غير مملكك. و قيل: يختص التغريب بمن أملك و لم يدخلء و هو مبنى على أن البكر ما هو؟ و الأشبه انه عبارة عن غير المحصن؛ و 
إن لم يكن مملكا. 


(18) مثل الاخت,. و بنت الاخ» و بنت الاختء و الجدة. و العمة و الخالة» و أم الزوجة (و الذمى اذا زنا بمسلمة) و لو برضاها. 

(30) أى: امرأة ابنه» فإنهما أيضا من المحارم قيل: يقتل» و قيل: (بل يجلد) مائة سوط ثم يقتل لغير المحصنء و يجلد ثم يرجم 
للمحصن, عملا بمقتضى (الدليلين) دليل جلد الزانى» و دليل الرجم للإحصان. 

(؟) للدليل الخاصء و كذا المرأة (لو زنى بها طفل) فعليها الجلد فقط و ان كانت محصنة؛ و المراد بالطفل غير البالغ و ان كان مميزاء 
ولو زنى بها المجنون حدّت (كاملا) أى: الرجم ان كانت محصنة؛ و فى ثبوته كاملا (فى طرف المجنون) بأن يجلد اذا لم يكن 
محصناء و يرجم اذا كان محصنا (تردد) و المروى ثبوته كاملا فى الأدوارى الزانى حال إفاقته» دون المطبق جنونه فلا حدّ عليه. 
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(19) أى: يحلق رأسه و هذا نوع تأديب, و ينفى عن بلده عاما سواء كان (مملكا) و هو الذى عقد على امرأة و لم يدخل بهاء أم لا و 
قيل: النفى للملكك فقط و هو مبنى على (أن البكر ما هو؟) اذ فسر فى الاخبار البكر بذلكك (و ان لم يكن مملكا) أى: لم يكن عاقدا 
على امرأة. 
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أما المرأة فعليها الجلد مائة» و لا تغريب عليها ولا جرٌ. 

و المملوك يجلد خمسين؛ محصنا كان أو غير محصن. ذكرا كان أو انثى؛ و لا جرٌّ على أحدهما و لا تغريب (:. 

ولو تكرر من الحر الزناء فأقيم عليه الحد مرتين» قتل فى الثالثة» و قيل: فى الرابعة و هو أولى. 

أما المملوكك فإذا أقيم عليه الحد سبعاء قتل فى الثامنة» و قيل: فى التاسعة و هو أولى. 

و فى الزنا المتكرر حد واحد و إن كثر (01. 

وفى رواية أبى بصير عن أبى جعفر عليه السّ.لام: «إن زنا بامرأة مراراء فعليه حد. و إن زنا بنسوة فعليه فى كل امرأةُ حدا. و هى 
مطرحة. 

ولو زنا الذمّى بِذْمَيهُ دفعه الامام الى أهل نحلته (27» ليقيموا عليه الحد على معتقدهم. و إن شاء أقام الحد بموجب شرع الإسلام. 
ولا يقام الحد على الحامل» حتى تضعء و تخرج من نفاسهاء و ترضع الولد إن لم يتفق له مرضع. و لو وجد له كافل (7): جاز إقامة 
الحد. 

و يرجم المريض و المستحاضة؛ و لا يجلد أحدهما اذا لم يجب قتله و ل رجمه؛ توقيا من السراية و يتوقع بهما البرء. و إن اقتتضت 
المصلحة التعجيل» ضرب بالضغث المشتمل على العدد. و لا يشترط وصول كل شمراخ الى جسده. و لا تؤخر الحائض» 


(0:) و كذالا رجمء و لو اقيم الحد على الحرٌ مرتين» قتل فى الثالثة» و قيل: فى الرابعة» و هو (أولى) احتياطا فى القتل. 

(1») فلو زنى شخص مرّات و لم يحدّء يضرب الحد مره واحدة» و فى رواية: التفصيل بين تكراره بامرأة فواحد, و بنسوة فبعددهن (و 
هى مطرحة) أى: لم يعمل بها و فى المسالككث: «و فى طريقها ضعف». 

(0” أى: أهل دينه. فإن كان نصرانيا دفعه الى النصارىء و إن كان يهوديا فالى اليهود» و ان كان مجوسيا فالى المجوس. و له حدّه 
بموجب (شرع الإسلام) من الرجم اذا كان محصناء و الجلد و الجز و التغريب اذا لم يكن محصنا. 

(0) يتكفل رضاعه. أو ارضاعه (جاز) أى: وجب لأن الحدود لا يجوز تأخيرهاء و يرجم المريض (و المستحاضة) دون الجلد وحده 
لأنها مريضة أيضاء لئلا يوجب الجلد (السراية) بأن يسرى الالم و الجرح و الورم المسببة عن الضربء فتوجب لهما الموت و لو اقتضت 
المصلحةٌ (التعجيل) كما لو كان مأيوسا برؤه» أو بطيئاه ضرب (بالضغث) و هو عذق التمر الخالى عن التمر المشتمل (على العدد) 
الواجبء فإن وجب الضرب مائة جلده وجب أن يكون العذق حاويا لمائ شمراخ- مثلا- و هكذا. 
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لأنه لبس تمرضن: ولا سقط الحد باعتراض الحنون:و لذ الارقذاد (©) 

ولا يقام الحد: فى شد الحر و لا فى شدة البرد» و يتوتحى (8") به فى الشتاء وسط النهار» و فى الصيف طرفاه.. و لا فى أرض العدو و 
مخافة الالتحاق.. و لا فى الحرم على من التجأ اليه بل يضق عليه فى المطعم و المشرب ليخرج. 

ويقام على من أحدث موجب الحد فيه. 

الثانى: فى كيفية ايقاعه اذا اجتمع الجلد و الرجم (8), جلد أولا. و كذا اذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر. 

وهل يتوقع برء جلده؟ قيل: نعم» تأكيدا فى الزجر. و قيل: لاء لأن القصد الاتلاف. 
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و يدفن المرجوم الى حقويه 89 و المرأة الى صدرها. فإن فزء أعيد إن ثبت زناه بالبينة. و لو ثبت بالاقرار لم يعد. و قيل: إن فر قبل 
إصابةٌ الحجارة أعيد (358» و يبدأ الشهود برجمه وجوبا. و لو كان مقرا بدأ الامام» و ينبغى أن يعلم الناس ليتوفروا على حضوره. 
ويستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة (). و قيل: يجبء تمسكا بالآية. و أقلها واحد. وقيل: عشرة؛ و خرّج متأخر ثلاث و الأول 


(6”) فلو وجب عليه الحد ثم صار مجنوناء أو ارتد بعد ذلككء اجرى عليه الحد فى حال جنونه و ارتداده. 

(0"») أى: ينتظر به فى الصيف (طرفاه) أول الصبحء و حوالى المغربء و لا فى أرض العدو مخافة (الالتحاق) بالعدو أى: الكفار و لا 
فى الحرم على من (التجأ اليه) أى: وجب عليه الحد خارج الحرم وفر الى الحرم لأنه دار أمن (بل يضيق عليه) بما يسدّ به الرمق ليخرج 
فيحدٌء نعم يقام الحد على مرتكب الجرم (فيه) كمن زنى فى الحرم يجلد فى الحرم؛ أو سرق فى الحرم يقطع فيه» و هكذا. 

() كما لو قذدف شخصا و استحق ثمانين جلدة» و زنى محصنا و استحق الرجمء جلد أولاء و كذا لو اجتمعت عليه (حدود) كما لو 
سرق و قتل عمدا انساناء قطعت يده أولا ثم قتل. 

(0) على وزن: رجليه. و هما العظمان فى أسفل الظهر المكتنفان للمقعد. 

(8 فيما كان ثبوت الزنا بالبينة» لا مطلقا (و يبدأ الشهود) ان تثبت زناه بالبينة» و الامام إن ثبت باقراره» و ينبغى (أن يعلم) أى: يخبر 
الناس (ليتوفروا) يكثروا. 

(88) غير الامام و غير الشهود و قيل: يجب تمسكا (بالآية) و هى قوله تعالى: و نْبِفْهَد ع لبيك لئِقَةٌ من الْمُؤْمنيَ و أقل الطائفة 
(واحد) لتفسيرها به» و قيل: عشرة (و خورّج) ثالث من الفقهاء بانها ثلاثة» و قيل: 

لاد سمه بف لله قله أساحوه عدص سد من حدوة |لله تمالل دوالوفاة أو الي كذ أن قرسا وهر (علن الكراعية) اق مكروم 
يدفن بعده و لا يجوز (اهماله) أى: تركه بلا دفن. 
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و ينبغى أن تكون الحجارة صغارا لثلا يسرع التلف. و قيل: لا يرجمه من لله تعالى قبله حد؛ و هو على الكراهية. 

و يدفن اذا فرغ من رجمه. ولا يجوز إهماله. 

و يجلد الزانى مجردا (50)» و قيل: على الحال التى يوجد عليهاء قائماء أشد الضرب- و روى متوسطا- و يفرّق على جسده. و يتّقى 
وجهه و رأسه و فرجه. و المرأة تضرب جالسة و تربط عليها ثيابها. 


[النظر الثالث فى اللواحق] 
النظر الثالث: فى اللواحق وهى مسائل عشرة: 


الأولى: اذا شهد أربعة على امرأةُ بالزنا قبلا »)9١1(‏ فادعت أنها بكرء فشهد لها أربع نساء بذلكء فلا حد. و هل يحد الشهود للفرية؟ قال 
فى النهاية: نعم و قال فى المبسوط: لا حدء لاحتمال الشبهة فى المشاهدة؛ و الأول أشبه. 


شيرازى» سيد صادق حسينى» التعليقات على شرائع الإسلام» " جلدء. انتشارات استقلال» قم -ايران» ششم» 6 مه ق التعليقات على 
شرائع الإسلام؛ ج 1 ص: ابورا 

الثانية: لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد. بل يقام و إن ماتوا أو غابوا- لا فرارا (؟6)- لثبوت السبب الموجب. 

الثالثة: قال الشيخ رحمه اللّه: لا يجب على الشهود حضور موضع الرجمء و لعل الأشبه الوجوب. لوجوب بدأتهم بالرجم. 
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الرابعة: اذا كان الزوج أحد الأربعة (67)» فيه روايتان» و وجه الجمع سقوط الحد 


(0©) من ثيابه عارياء و قيل: بالحال التى (يوجد عليها) عاريا أو كاسيا (قائما) أى: واقفا أشد الضرب. و روى (متوسطا) لا شديداء و لا 
خفيفا (و يفرق) أى: يورّع الضرب على جسده إِلَّا وجهه و رأسه (و فرجه) أى: لا يضرب على هذه المواضعء و المرأة تضرب جالسة 
(و تربط) فلا تضرب عارية وان وجدت عارية» لأن بدنها عورة لا يجوز اظهارها للرجال. 

)©١(‏ أى: فى قبلهاء فادعت البكاره و شهد لها أربع نساء (بذلكك) أى: بأنها بكر (فلا حد) إذ يثبت عدم زناها فى القبل و هل يحدّ 
الشهود (للفرية) أى: للكذب حد القذف؟ قيل: نعم» و قيل: لاء لاحتمال الشبهة فى (المشاهدة) أى: لم يكونوا كذبوا و لكن أخطأت 
أبصارهم. 

(؟©) أى: لم تكن غيبتهم لأجل الفرار عن حضور اجراء الحدء اذ لو كان كذلك لكان ذلكك شبهة تدرأ لأجلها الحدود لثبوت 
(البت الموحت) تفرك العد وهو الشهادة: 

(©) الذين شهدوا على الزوجة بالزنا (و فيه روايتان) رواية بقبول شهادته عليها فيجرى عليها الحد سواء الجلد أو الرجم بشهادتهم» و 
رواية بعدم قبول شهادة الزوج على زوجته بالزناء بل يلاعن الزوج ليدرأ عن نفسه حد القذفء و يحد الثلاثة الباقون حد القذف كل 
ثمانين جلدة (و وجه الجمع) بين الروايتين هو أن نقول: ان اختل بعض شروط الشهادة لم يثبت الزنا فى حق الزوجة» و حد الشهود 
الثلاثة» و حد الزوج أيضا ان لم يلاعن» و ذلكك: فيما لو قذف الزوج قبل شهادة الآخرين» وان لم يختل شىء من شرائط الشهادة 
يثبت الزنا على الزوجة و يجرى الحد عليها. 
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إن اختل بعض شروط الشهادة؛ مثل أن يسبق الزوج بالقذفء فيحد الزوج أو يدرأ باللعان و يحد الباقون. و ثبوت الحدء إن لم يسبق 
بالقذفء و لم يختل بعض الشرائط. 

الخامسة: يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه. كحد الزنا. أما حقوق الناس, فتقف إقامتها على المطالبة (8©»؛ حدا كان أو 
تعزيرا. 

السادسة: اذا شهد بعضء و ردت شهادةٌ الباقين» قال فى الخلاف و المبسوط إن ردت بأمر ظاهر (50», حدّ الجميع. و إن ردت بأمر 
خفى» فعلى المردود الحد دون الباقين» و فيه إشكال» من حيث تحقق القذف العارى عن بينة. و لو رجع واحد بعد شهادة الأربع» حدٌ 


الراجع دون غيره. 
السابعة: اذا وجد مع زوجته رجلا يزنى بهاء فله قتلهما (©2» و لا إثم عليه و فى الظاهر: عليه القود, إلا أن يأتى على دعواه ببِتنة» أو 
يصدّقه الولى. 


الثامنة: من افتض بكرا باصبعه (/59): لزمه مهر نسائها. و لو كانت أمةء لزمه عشر قيمتهاء و قيل: يلزمه الأرش؛ و الأول مروى. 
التاسعة: من تزوج أمهُ على حرة مسلمة» فوطيها قبل الإذن كان عليه ثمن حد الزانى (68). 
العاشرة: من زنا فى شهر رمضان. نهارا كان أو ليلاء عوقب زياده على الحدء لانتهاكه الحرمه (68). و كذا لو كان فى مكان شريفء أو 


زمان شريف. 


(5) أى: مطالبة صاحب الحق (حدا كان) كحد السرقة» و القذف (أو تعزيرا) كسس المؤمن. 
(60) كالفسق المتجاهر به حد الجميع» و إن ردت بأمر (خفى) كالفسق الخفى الذى قامت عليه البينة- مثلا- حدّ المردود فقط (و فيه 
اشكال) فيجب حد الجميع (و لو رجع واحد) أى الشاهد الخامس الذى بدونه تكون البينةُ كاملة حدٌ وحده. 
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(68) يعنى: عند الله تعالى يجوز له قتلهماء و لكن مع عدم قدرته على اثبات ذلكك شرعا و ظاهرا يثبت (عليه القود) أى: القصاص إلا 
أن يأتى ببينة أو يصدقه (الولى) ولى المقتول. 

2670 أى: أزال بكارتهاء فعليه (مهر نسائها) أى: مهر النساء اللا-تى هن مثلهاء و لو كانت أمهُ فعليه عشر قيمتهاء و قيل: (الأرش) أى: 
مقدار نقص قيمتها بزوال بكارتها. 

(8؟) وهو اثنا عشر سوطا و نصف سوطء و يتحقق النصف بأن يقبض على وسط السوط و يضرب به» و قيل: 

بأن يضرب ضربا متوسطا لا خفيفا ولا شديداء انما يضرب ثمن الحد لحرمته و قد تقدم فى كتاب النكاح من المصنف فى الخامسة 
من مسائل تحريم الجمع تفصيل ذلكك. 

(69) و مقدار الزيادة بنظر الحاكم الشرعىء و كذا لو كان فى (مكان شريف) كمكة المكرمة؛ و النجف الاشرفء و كربلاء المقدسة» 
و نحوها (أو زمان شريئ) كأعياد الجمعة» و الفطرء و الأضحىء و الغديرء و نحوها. 
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[الباب الثانى فى اللواط» و السحقء و القيادة] 
اشارة 
الباب الثانى: فى اللواطء و السحقء و القيادة. 


[اللواط] 


أما اللواط: فهو وطء الذكران (20) بإيقاب و غيره. و كلاهما لا يثبتان إلا بالاقرار أربع مرات» أو شهادةٌ أربعة رجال بالمعاينة. 

و يشترط فى المقر: البلوغ» و كمال العقلء و الحرية» و الاختيار» فاعلا كان أو مفعولا. و لو أقر دون أربع» لم يحد و عرّر (21). و لو 
شهد بذلكك دون الأربعة» لم يثبت, و كان عليهم الحد للفرية. و يحكم الحاكم فيه بعلمه إماما كان أو غيره» على الأصح. 

و موجب الإيقاب (27): القتل» على الفاعل و المفعولء اذا كان كل منهما بالغا عاقلا. 

و يستوى فى ذلكك: الحرء و العبد» و المسلم, و الكافر» و المحصنء و غيره. 

ولو لا-ط البالغ بالصبى موقبا قتل البالغ و أدب الصبى و كذا لو لاط بمجنون. و لو لاط بعبده. حدّ قتلاء أو لدا. و لو ادعى العبد 
الإكراه. سقط عنه دون المولى. 

ولو لاط مجنون بعاقل. حدٌ العاقل (29). و فى ثبوته على المجنون قولان أشبههما السقوط. 

ولو لاط الذمّى بمسلم, قتل و إن لم يوقب. و لو لاط بمثله كان الامام مخثيرا بين إقامة الحد عليه (85)» و بين دفعه الى أهله. ليقيموا 
عليه حدّهم. 


(00) جمع ذكر يعنى: وطئ ذكر ذكرا فى دبره (بايقاب) هو غياب الحشفةٌ داخل الدبر (و غيره) كإدخال الذكر بين الاليتين» أو مسحه 
بظاهر الدبر» و نحو ذلكك و الكل يسمى لواطاء و يثبت بالاقرار أربعاء أو شهادةٌ أربعة رجال (بالمعاينة) أى: رؤيتهم أصل الذكر فى 
الدبر» أو نحوه» و يشترط فى المقر الكمال (و الحرية) و هو شرط فى الاقرار لا فى اجراء الحد اذا ثبت بالبينة أو بعلم الحاكم. 

(01) أى: ضرب تأديبا بعدد أقل من الحد حسب نظر الحاكم الشرعىء و لو شهد به (دون الأربعة) أى: ثلاثة شهود. أو أقل؛ فعليهم 
(الحد) لكل ثمانون جلده حد القذفء. و يحكم الحاكم فيه (بعلمه) يعنى: لو علم الحاكم اللواط حكم بدون شهود. اماما كان أو 
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(غيره) أى: نائب الامام الخاصء أو النائب العام و هو الفقيه العادل فى عصر الغيبة. 

(85) أى: الادخال فى الدبر يوجب القتل لكل من الفاعل و المفعول مع كمالهماء و لو أوقب البالغ الصبى» قتل (و أدب الصبى) اذا 
كان مختارا (و كذا) اللائط بمجنون يقتل و يؤدب المجنون. و اللائط بعبده يحدّان (قتلا) مع الايقاب (أو جلدا) مع عدم الايقاب. 
(ه) ان كان ايقابا فالقتل» أو دون الايقاب فالجلد مائةُ أما مطلقاء أو فى غير المحصنء و سيأتى بعد أسطر إن شاء الله تعالى» و ذلكك 
على فرض كونه مختارا. 

(0) بحكم الإسلام و هو القتل فى الايقابء و الجلد فى غيره؛ اما مطلقا أو فى غير المحصنء و بين دفعه الى 
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و كيفية إقامة هذا الحد (80): القتلء إن كان اللواط إيقابا. و فى روايهُ إن كان محصنا رجم, و إن كان غير محصن جلد. و الأول 
أشهر. ثم الإمام مختر فى قتله» بين ضربه بالسيفء أو تحريقه» أو رجمه. أو إلقائه من شاهقء أو القاء جدار عليه. و يجوز أن يجمع؛ 
بين أحد هذه و بين تحريقه. و إن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين الأليتين» فحده مائهُ جلدة و قال فى النهاية: يرجم إن كان محصناء و 
يجلد إن لم يكنء و الأول أشبه. 

و يستوى فيه: الحره و العبد» و المسلم, و الكافر» و المحصنء و غيره. 

ولو تكرر منه الفعل: و تخلله الحد مرتينء قتل فى الثالثة» و قيل: فى الرابعة» و هو أشبه. و المجتمعان تحث إزار (88) واحد مجرّدين» 
و ليس بينهما رحمء يعزّران من ثلاثين سوطا الى تسعهُ و تسعين سوطا. و لو تكرر ذلك منهما و تخلله التعزير» حدًا فى الثالثة. و كذا 
يعزّر من قبل غلاما ليس له بمحرم (81)) بشهوة. 

و إذا تاب اللائط قبل قيام البينة» سقط عنه الحد. و لو تاب بعده لم يسقط. و لو كان مقرا (28)» كان الامام مخيرا فى العفو و الاستيفاء. 


[السحق] 
اشارةٌ 


و الحد فى السحق: مائةُ جلدة؛ حرهُ كانت أو أمة؛ مسلمهُ أو كافرة» محصنهُ كانت أو غير محصنة» للفاعلةُ و المفعولة. 
و قال فى النهاية ترجم مع الإحصانء و تحدّ مع عدمه, و الأول أولى. 
واذا تكررت المساحقة مع إقامة الحد ثلاثاء قتلت فى الرابعة. 


(أهله) النصرانى الى النصارىء و اليهودى الى اليهود, و المجوسى الى المجوس (ليقيموا عليه الحد) حسب دينهم. 

(00) أى: حد اللواط إن كان ايقابا هو القتل مخيرا بين ضربه بالسيفء أو تحريقه» أو رجمه. أو القائه من (شاهق) أى: مكان عال يقتل 
بمثله و يجوز الجمع بين أحدها (و بين تحريقه) بأن يحرق جسله بعد موته. 

(08) أى: لحاف و كساء يغطيهما (مجردين) أى: عاريين و ليس بينهما (رحم) و قرابة يعزّران من ثلاثين الى تسعة و تسعين (سوطا) 
أى أقل من حد الزنا حسب نظر الحاكم الشرعىء فلو تكرر و عزّرا مرتين فى الثالثة (حدًا) حد الزنا مائة سوط. 

(00) أى: ليس رحما له و فى المسالكك: «و لا-وجه للتقييد بعدم المحرمية مع كون التقبيل بشهوةٌ لتحريمه حينئذ مطلقا» (بشهوة) 
الجنسء لا بتعطفء أو ترحمء أو شوق و نحوها. 

(00) أى: قد ثبت عليه اللواط باقراره أربع مرات» ثم تابء فالامام مخير فى العفو أو (الاستيفاء) أى: اجراء الحد عليه. 
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و يسقط الحد بالتوبة قبل البينة» و لا يسقط بعدها. و مع الإقرار و التوبة يكون الامام مخيرا. و الاجنبيتان (09) اذا وجدتا فى إزار 
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مجرد تين عزِّرت كل واحدة دون الحدء وان تكرر الفعل منهما و التعزير مرتين» اقيم عليهما الحد فى الثالثة. فإن عادتاء قال فى النهاية 
قتلتاء و الاولى الاقتصار على التعزير احتياطا فى التهيجم على الدم. 


[مسألتان] 


مسألتان: 

الأولى: لا كفالة فى حد (20)» و لا تأخير فيه مع الإمكان, و الأمن من توجه ضررء و لا شفاعة فى إسقاطه. 

الثانية: لو وطى زوجته» فساحقت بكراء فحملت. قال فى النهاية: على المرأة الرجم »)2١(‏ و على الصبية جلد مائة بعد الوضع. و يلحق 
الولد بالرجلء و يلزم المرأه المهر. أما الرجم: فعلى ما مضى من الترددء و أشبهه الاقتصار على الجلد. و أما جلد الصبية» فموجبه ثابت» 
وهى المساحقة. و أما لحوق الولدء فلأنه ماء غير زان (287)» و قد انخلق منه الولد فيلحق به. و أما المهرء فلأنها سبب فى إذهاب 
العذرةٌ» و ديتها مهر نسائهاء و ليست كالزانية فى سقوط ديةٌ العذرة: لأن الزانية أذنت فى الافتضاض. 

وليست هذه كذا. و أنكر بعض المتأخرين ذلككء و ظن أن المساحقةٌ كالزانيةُ» فى سقوط ديهٌ العذره و سقوط النسب. 


[القيادة] 


و أما القيادة: فهى الجمع بين الرجال و النساء للزناء أو بين الرجال و الرجال للواطء 


(09) أى: المرأتين ليس بينهما قرابةُ لو وجدتا عاريتين فى ازار عرّرتاء فلو تكرر و عرّرتا مرتين فالحد فى الثالثة» فان عادتا قيل: قتلتا و 
الاولى الاقتصار (على التعزير) و لو تكرر ذلكك منهما مائةُ مرة. 

(:6) بأن يصير شخص كفيلا عن آخر ليحضره لإجراء الحد عليه (و لا تأخير) و لو بمقدار ساعة (مع الامكان) بأن كان حاضرا (و 
الامن) بأن لم يكن مريضاء أو حبلى أو مرضعة و نحو ذلك (و لا شفاعة) أى: لا تجوزء و لا تقبل وساطة لإسقاطه. 

(21) لأنها محصنة (و على الصبية) أى: البكر جلد مائة بعد الوضعء و لا يشترط كونها صبية بل و لو كان عمرها أربعين سنةُ و يلحق 
الولد بالرجل و على المرأة البكر (المهر) أى: مهر مثل البكر لإزالة بكارتها. 

(20) أى: ماء رجل لم يزنء و فى الزنا نفى الالحاقء فيبقى هنا الالحاق» و المهر لإذهاب (العذرة) أى: البكارة» و لا يسقط كالزانية 
لإذنها فى الافتضاضء و هذه ليست (كذا) اذ المساحقة تقتضى عادة عدم ازاله البكارة» و ظن بعض انها كالزانية (فى سقوط) ذلك 
فقال: بأن الولد ولد زنا لا يلحق بأب و أن البكر لا مهر لها. 
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و يثبت بالاقرار مرتين» مع بلوغ المقر و كماله (27) و حريته و اختياره» أو شهادة شاهدين. و مع ثبوته» يجب على القوّاد خمسة و 
سبعون جلدة. و قيل: يحلق رأسه و يشهر. 

و يستوى فيه: الحر و العبد» و المسلمء و الكافر. 

وهل ينفى بأول مرة؟ قال فى النهاية: نعم؛ و قال المفيد: ينفى فى الثانية» و الأول مروى. 

و أما المرأة (6©) فتجلد. و ليس عليها: جزء ولا شهرة ولا نفى. 


[الباب الثالث فى حد القذف] 
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اشارة 

الباب الثالث: فى حد القذف و النظر فى أمور أربعة. 

[الأوّل فى الموجب] 


الأموّل: فى الموجب و هو الرمى بالزنا و اللواط» كقوله: زنيت (688) أو لطت أو ليط بكك أو أنت زان أو لائط أو منكوح فى دبره؛ و ما 
يؤدى هذا المعنى صريحا مع معرفة القائل بموضوع اللفظء بِأىٌ لغهُ اتفق. 

ولوقال لولده الذى أقرْ به: لست بولدى» وجب عليه الحد. و كذا لو قال لغيره: 

لست لأبيكك. و لو قال: زنت بكك امكك (69)» أو يا ابن الزانية» فهو قذف للأم. و كذا لو قال: زنا بكك أبوككء أو يا ابن الزانى» فهو 
قدق الأبدرو لو قال يا انق الزاشيي فيو قتق لهما وكت + العده ولو كان المولهه كائراة لأن المقلوق فتن يحي له التمد: 

ولو قال: ولدت من الزناء ففى وجوب الحد لألمه ترددء لاحتمال انفراد الاب بالزنا (217): و لا يثبت الحد مع الاحتمال. أما لو قال: 
ولدتكك امكك من الزناء فهو قذف 


(8) أى: كونه كامل العقلء أو شهادة (شاهدين) عادلين» و حدّه خمسهٌ و سبعون جلدة؛ و قيل: يحلق رأسه (و يشهر) أى: يعلن فى 
البلد بفسقه هذا. 

(ع©) أى: القوّادة. 

(80) بصيغة الخطاب بشرط معرفة القائل (بموضوع اللفظ) أى: معناه فلو قال الأعجمى لشخص: أى ولد الزناء و لا يعرف معناه لا 
يكون قذفا. 

(28) أى: ولدتكك امكك من الزنا. 

(20) بأن تكون امه مكرهة- مثلا- ولا يثبت الحد (مع الاحتمال) أى: احتمال اللفظ ابهام النسبة» فلم يعلم القذف لأحد بخصوصه: 
فتحصل الشبهة الدارئة للحد. و كذا لو قال: ولدتكك أمكك من الزناء فاحتمال الابهام هنا أضعفء لكن الأشبه التوقف عن الحدّ (لتطرق 
الاحتمال) الموجب للشبهة الدارئة للحدٌ إذ لعله لا يريد بذلكك نسبة امه الى الزناء لكونها مشتبهة- مثلا-. 
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للأم؛ و هنا الاحتمال أضعفء و لعل الأشبه عندى التوقفء لتطرق الاحتمال و ان ضعف. 

ولو قال: يا زوج الزانية» فالحد للزوجة. و كذا لو قال: يا أبا الزانية» أو يا أخا الزانية» فالحد لمن نسب اليها الزنا دون المواجه. 

ولو قال: زنيت (28) بفلانة» أو لطت بهء فالقذف للمواجةٌ ثابت و فى ثبوته للمنسوب اليه تردد قال فى النهايهُ و فى المبسوط: يثبت 
حدان لأمنه فعل واحدء متى كذب فى أحدهما كذب فى الآدخر. و نحن لا نسلم انه فعل واحدء لأن موجب الحد فى الفاعل غير 
الموجب فى المفعول. و حينئذ يمكن أن يكون أحدهما مختارا دون صاحبه. 

ولو قال لابن الملاعنة: يا ابن الزانية» فعليه الحد. و لو قال لابن المحدودة (289): 

قبل التوبة» لم يجب به الحدء و بعد التوبةٌ يغبت الحد. 

و لوقال لامرأته: زنيت بكء فلها حد (70) على التردد المذكورء و لا يثبت فى طرفه حد الزنا حتى يقر أربعا. 

ولوقال: يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان» أو غير ذلكك من الألفاظ» فإن أفادت القذف )7١(‏ فى عرف القائل» لزمه الحد. و إن لم 
يعرف فائدتهاء أو كانت مفيدة لغيره» فلا حد. و يعزر إن أفادت فائدهٌ يكرهها المواجه. 


و كل تعريض بما يكرهه المواجه» و لم يوضع للقذف (07) لغهُ و لا عرفا يثبت به 
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(©) بصيغهُ الخطاب. 

(29) أى: التى أجرى عليها حد الزثا. 

(0) أى: لها مطالبة الحاكم باجراء حد القذف عليه (على التردد المذكور) لاحتمال انه أراد زناه لا زناها لأنها كانث مشتبهة- مثلا- 
و حينئذ فليس لها المطالبة بحدّهء و فى طرفه لا يحدّ الزنا حتى يقرٌ (أربعا) عند حاكم الشرع. 

(1/) أى: النسبة الى الزنا أو اللواط, لأن هذه الألفاظ ليس لها أصل فى لغ العرب» فإن استقر فى عرف القائل لها معانى القذفء و 
كان القائل يعرف تلكك المعانى فعليه الحدء و فى المسالكك: «قيل: ان الديوث- عند العامة- هو الذى يدخل الرجال على زوجته؛ و 
القرنان: هو الذى يدخل الرجال على بناته» و الكشخان: هو الذى يدخل الرجال على أخواته) و إن لم يعرف القائل (فائدتها) أى: 
معناها أو أفادت (لغيره) غير القذف فلا حدٌ (و يعزر) لأنها سبّ» و سب المؤمن حرام يوجب التعزير. 

(0/) أى: للنسبة الى الزنا أو اللواط لَغهُ و لا عرفا فالتعزير» مثل أن يقول: يا شارب الخمر و هو (متظاهر 
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التعزير لا الحدء كقوله: أنت ولد حرام؛ أو حملت بكك أمكك فى حيضهاء أو يقول لزوجته لم أجدكك عذراءء أو يقول: يا فاسق يا 
شارب الخمر و هو متظاهر بالسترء أو يا خنزير أو يا حقير أو يا وضيع. و لو كان المقول له مستحقا للاستخفاف. فلا حد و لا تعزير. و 
كذا كل ما يوجب أذى كقوله: يا أجذم أو يا أبرص. 


[الثانى فى القاذف] 


الثانى: فى القاذف و يعتبر فيه: البلوغ» و كمال العقل. 

فلو قذف الصبىء لم يحد و عزّْرء و إن قذف (77) مسلما بالغا حرا. و كذا المجنون. 

وهل يشترط فى وجوب الحد الكامل: الحرية؟ قيل: نعم و قيل: لا يشترط فعلى الأول يثبت نصف الحدء و على الثانى يثبت الحد 
كاذاة وهر فبائزت. 

ولوادعى المقذوف الحرية» و أنكر القاذفء. فإن ثبت أحدهما عمل عليه» و إن جهل ففيه تردد» أظهره أن القول: قول القاذف لتطرق 
الاحتمال. 


[الثالث المقذوف] 


الثالث: المقذوف و يشترط فيه: الإحصان. و هو هنا عبارة عن: البلوغ؛ و كمال العقلء و الحرية» و الإسلام, و العفة. 

فمن استكملهاء وجب بقذفه الحد. و من فقدها أو بعضهاء فلا حد و فيه التعزير. 

كمن قذف: صبياء أو مملوكاء أو كافراء أو متظاهرا بالزناء سواء كان القاذف مسلما أو كافراء حرا أو عبدا. 

و لو قال لمسلم: يا ابن الزانية» أو أمكك زانية» و كانت أمه كافرة أو أمهء قال فى النهايةٌ: عليه الحد تاماء لحرمة ولدهاء و الأشبه التعزير. 
ولو قذف الأب ولدهء لم يحد وعزر (076. و كذا لو قذف زوجته الميت و لا وارث إلا ولده. 


بالستر) أى: ظاهره انه ساتر لهذا الحرام و لم يتجاهر به» أو يا وضيع مع استحقاق الطرف (للاستخفاف) كالظالمين» و أصحاب الاديان 
الباطل» فلا حدّ و لا تعزير (و كذا) يثبت التعزير كل ما يوجب أذى مثل: (يا أجذم) و ان كان أجذم و أبرص. 
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نعم» و قيل: لا“ يثبت بالأسول (نصف الحد) على المملوك (و لو ادعى المقذوف) أن القاذف حر ليضرب ثمانين جلدة» وادعى 
القاذف انه مملوك ليضرب أربعين» عمل بما ثبت, و مع الجهل فالأظهر تقدم قول القاذف لتطرق (الاحتمال) الذى معه يسقط الحدّ. 
(7) اذ لا يحد الأب من أجل الابن» و هذا حكم خاص بين الاب و الابن» و لو قذف زوجته الميتهُ و كان لها ولد (من غيره) أى: من 
زوج آخر قبله أو بعده (كان الحد تاما) فله مطالبة الحاكم بحده حدا كاملا ثمانين جلدة؛ و يحدّ الولد بقذف أباه. و الألم بقذف 
ولدها (و كذا الاقارب) لو قذف بعضهم بعضا. 
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نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحد تاما. و يحد الولد لو قذف أباه. و الأم لو قذفت ولدها. و كذا الأقارب. 


[الرابع فى الأحكام] 
اشارة 


الرابع: فى الأحكام و فيه مسائل: 

الأولى: اذا قذف جماعة؛ واحدا بعد واحد (0/0), فلكل واحد حد. ولو قذفهم بلفظ واحد, و جاءوا به مجتمعين» فللكل حد واحد. و 
لو افترقوا فى المطالبة» فلكل واحد حد. و هل الحكم فى التعزير كذلكك (072؟ قال جماعة: نعم, و لا معنى للاختلاف هنا. و كذا لو 
قال: يا ابن الزانيين فالحد لهماء و يحد حدا واحدا مع الاجتماع على المطالبة؛ و حدّين مع التعاقب. 

الثانية: حد القذف موروث يرثه من يرث المال من الذكور و الإناث (/7), عدا الزوج و الزوجة. 

الثالثة: لو قال: ابنكك زان أو لائطء أو بنتكك زانية» فالحد لهما (00 لا للمواجة. فإن سبقا بالاستيفاء أو العفوء فلا بحث» و إن سبق 
الأب»ء قال فى النهاية: له المطالبة و العفوء و فيه إشكالء لأن المستحق موجود. وله ولاية المطالبة» فلا يتسلط الأب كما فى غيره من 


الحقوق. 
الرابعة: اذا ورث الحدّ جماعة؛ لم يسقط بعضه بعفو البعض و للباقين المطالبة بالحد تاما و لو بقى واحد. أما لو عفا الجماعة» أو كان 
المستحق واحدا فعفاء فقد سقط الحد. و لمستحق الحدء أن يعفو قبل ثبوت حقه (9/) و بعده. و ليس للحاكم 


(0/) كما لو قال لزيد: يا زانى» ثم قال لعمرو: يا زانى ثم قال لبكر: يا زانى» فلكل منهم (حدٌ) برأسه؛ فلزيد أن يطلب من الحاكم 
اجراء حدٌ القذف عليه و لعمرو و لبكر كذلكك, لكن لو قذفهم (بلفظ واحد) كما لو قال لهم: 

يا زناة (فللكل) أى: للمجموع حد واحد. 

(©07) كما لو قال لهم: يا حمير» قيل: نعم (و لا معنى) للاختلاف فالحكم من هذه الجهة فى الحد و التعزير واحد و كذا لو قال: يا ابن 
الزانيين (فالحد لهما) أى: للأب و الام. 

(00) فلو قال شخص لزيدء يا زانى» فمات زيدء كان لورثته المطالبة باجراء حد القذف على القاذف (عدا الزوج و الزوجة) فإنهما لا 
يرثان الحد, فلو قال شخص لزوجة زيد: يا زانية» ثم ماتت الزوجة» لم يرث الزوج المطالبة بالحد» و كذا لو عفى الورثة الا الزوجة» أو 
الا الزوج» لم يكن لهما المطالبة بالحد. 

(8) للابن أو البنت, لا للأب» فان سبقا فبهاء و إن سبق الأب قيل: له ذلككء و يشكل بوجود (المستحق) أى: 

صاحب الحق و هو الابن و البنت» فلا يتسلط الأب (كما فى غيره من الحقوق) التى هى للأولاد فانه ليس للأب المطالبة» أو العفو عنها. 
(0/9 أى: قبل قيام البينة عليه» أو اقراره» و بعده أيضاء و ليس للحاكم (الاعتراض) بأن يقول له: لا تعف (و لا 
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الاعتراض عليه. و لا يقام إلا بعد مطالبة المستحق. 

الخامسة: اذا تكرر الحد, بتكرر القذف مرتين, قتل فى الثالثة» و قيل: فى الرابعة» و هو أولى. و لو قذف فحد. فقال: الذى قلت كان 
صحيحاء وجب بالثانى التعزير» لأنه ليس بصريح. و القذف المتكرر (80)؛ يوجب حدا واحدا لا أكثر. 

السادسة: لا يسقط الحد عن القاذفء إلا بالبينة المصدّقة ,)8١(‏ أو تصديق مستحقٌ الحد أو العفو. و لو قذف زوجته. سقط الحد بذلكك 
و باللعان. 

السابعة: الحد ثمانون جلدة» حرا كان أو عبداء و يجلد بثيابه و لا يجرد. و يقتصر على الضرب المتوسط (67) و لا يبلغ به الضرب فى 
الزناء و يشهّر القاذف لتجتنب شهادته. و يثبت القذف بشهادة عدلين, أو الاقرار مرتين. و يشترط فى المقر: 

التكليف و الحرية و الاختيار. 

الثامنة: اذا تقاذف اثنان (87)» سقط الحد و عرّرا. 


التاسعة: قيل: لا يعزر الكفارء مع التنابز بالالقاب (85 و التعر بالامراضء إلا أن يخشى حدوث فتن فيحسمها الإمام بما يراه. 
[يلحق بذلك مسائل أخر] 


و يلحق بذلكك مسائل أخر: 

الأولى: من سب النبئ صلَى الله عليه و آله جاز لسامعه قتله» ما لم يخف الضرر على نفسه أو ما له أو غيره من أهل الايمان. و كذا 
من سب أحد الائمة عليهم السّلام (ه8). 

الثائية: من ادعى النبوة» وجب قتله. و كذا من قال: لا أدرى محمد بن عبد الله صلى الله عليه و آله صادق أو لاء و كان على ظاهر 
الإسلام. 

الثالثهُ: من عمل بالسحرء يقتل إن كان مسلماء و يؤدب إن كان كافرا. 


يقام) شىء من الحدود التابعة لحقوق الناس الا بعد مطالبة أصحاب الحق. 

(60) قبل اقامهُ الحد. كما لو قال عشر مرات: زيد زانء فلا يحد أكثر من مرة. 

6١(‏ أى: التى تصدق القاذف. و البينة هنا أربعة رجال عدول يشهدون بالمعاينة» و لو قذف زوجته. سقط الحد عنه (بذلك) أى: 
بالبينة المصدقة» أو تصديقهاء أو عفوهاء أو اللعان. 

(67) لا أشد الضرب (و يشهر) أى: يعلن عن فسقه. و يثبت القذف بالبينة» أو الاقرار مرتين» و يشترط فى المقرٌ (التكليف) أى: البلوغ 
و كمال العقل. 

(4) كما لو قال زيد: عمرو زانء و قال عمرو: زيد هو زان. 

(*8) أى: الرمى بالالقاب السيئة» اذا كان بينهم أنفسهم, إلا أن يخشى الفتنة (فيحسمها) أى: يقطع الفتنة. 

(80) و ألحق بعضهم فاطمة الزهراء عليها الصلاهُ و السلام بهم فى ذلكك. 
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الرابعة: يكره أن يزاد فى تأديب الصبى على عشرةٌ أسواط (68). و كذا المملوك. 

و قبل: ان ضرب عبده فى غير حد حداء لزمه إعتاقه و هو على الاستحباب. 

الخامسة: كل ما فبه التعزير من حقوق الله سبحانه» بثبت بشاهدين أو الاقرار مرثين على قول. و من قذف أمته أو عبده عرّر كالأجنبى 
(80). 
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السادسة: كل من فعل محرماء أو تركك واجبا فللإمام عليه السّ.لام تعزيره بما لا يبلغ الحد و تقديره الى الامام. و لا يبلغ به حد الحر فى 
الحرء ولا حد العبد فى العبد (6). 


[الباب الرابع فى حد المسكر و الفقاع] 

اشارة 

الباب الرابع: فى حد المسكر و الفقاع و مباحثه ثلاثة: 
[الأول فى الموجب] 


الأوّل: فى الموجب: و هو تناول المسكر (64)» أو الفقاع» اختيارا مع العلم بالتحريم اذا كان المتناول كاملاء فهذه قيود أربعة. 

شرطنا التناول» ليعم الشرب و الاصطباغ (40). و أخذه ممزوجا بالاغذية و الأدوية. 

و نعنى بالمسكرء ما هو من شأنه أن يسكرء فإن الحكم يتعلق بتناول القطرةٌ منه. 

و يستوى فى ذلكك الخمر و جميع المسكرات التمرية و الزبيبية و العسلية و المزر المعمول من الشعير أو الحنطة أو الذرة. و كذا لو 
عمل من شيئين أو ما زاد. 

و يتعلق الحكم بالعصير اذا غلا و اشتد, و إن لم يقذف بالزبد, الا أن يذهب بالغليان ثلثاه» أو ينقلب خلاء و بما عداه اذا حصلت فيه 
الشدهٌ المسكرة. 

أما التمر اذا غلاء و لم يبلغ حد الإسكارء ففى تحريمه تردد, و الأشبه بقاؤه على التحليل حتى يبلغ (41). 


(8) لعله أعم من التأديب فى المعاصى - كما لو زنىء أو ليط به مختارا و نحو ذلكك- أو فى الآداب و الاخلاق» و كذا المملوك, و 
يلزم عتقه لو ضربه مولاه فى غير حد (حدا) كما لو ضربه على شتمةٌ ثمانين سوطا. 

80 أى: كما لو قذف الاجنبى عبدا أو أمة. 

(8) أقل حد الحر خمسة و سبعون جلدة» و أقل حد العبد أربعون جلدة» قال فى المسالكك: «فإن كان الموجب كلاما دون القذف لم 
يبلغ تعزيره حد القذفء و ان كان فعلا دون الزنا لم يبلغ حد الزنا و الى ذلكك أشار الشيخ و العلامة فى المختلف). 

(89) فى المسالكك: «المراد بالتناول ادخاله الى البطنء بالأكل و الشرب» خالصا و ممزوجا بغيره» سواء بقى مع مزجه مميزا أم لا) (أو 
الفقاع) و هو ماء الشعير» نص عليه بالخصوص لأجل تحليل البعض له فقد ورد عنهم عليهم السّلام: «الفقاع خمر استصغره الناس» اذا 
كان متناوله (كاملا) أى: بالغا عاقلا. 

(40) أى: صبغ الخبز به و جعله اداماء و مزجه بالأغذية و الأدوية» و المسكر: كل ما من (شأنه ان يسكر) أى: 

كثيره يسكر فقليله حتى القطرة له نفس الحكم بلا فرق بين الخمر و بقية المسكرات: (التمرية و الزبيبية) يعنى: الخمر الذى عمل منهما 
أو من غيرهما (و يتعلق الحكم) أى: حرمة التناول (بالعصير) أى: عصير العنب لو غلا و اشتد و إن لم (يقذف) أى: يعلوه. 

(41) أى: يبلغ حد الاسكار. 
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و كذا البحث فى الزبيبء اذا نقع بالماء فغلا من نفسه أو بالنار» و الأشبه انه لا يحرم ما لم يبلغ الشدة المسكرة. 

و الفقاع كالنبيذ المسكر فى التحريم؛ و إن لم يكن مسكراء و فى وجوب الامتناع من التداوى به و الاصطباغ. 
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و اشترطنا الاختيار تفص يا من المكره. فإنه لا حدّ عليه و لا يتعلق الحكم بالشارب بالمتناول ما لم يكن بالغا عاقلا. و كما يسقط الحد 
عن المكرهء يسقط عمن جهل التحريم» أو جهل المشروب (47). و يثبت بشهادة عدلين مسلمين. و لا تقبل فيه شهادة النساء منفردات» 
ولا منضمات. و بالاقرار دفعتين» و لا تكفى المرة. 

و يشترط فى المقر: البلوغ و كمال العقل و الحريةٌ و الاختيار. 


[الثانى فى كيفية الحد] 


الثانى: فى كيفيهُ الحد و هو ثمانون جلدة. رجلا كان الشارب أو امرأة» حرا كان أو عبدا. و فى رواية» يحد العبد أربعين» و هى 
متروكة. 

أما الكافر: فإن تظاهر به حدّ (97)» و إن استتر لم يحد. و يضرب الشارب عريانا على ظهره و كتفيه» و يتقى وجهه و فرجه. و لا يقام 
عليه الحد حتى يفيق. واذا حدٌّ مرتين» قتل فى الثالثة» و هو المروىء و قال فى الخلاف: يقتل فى الرابعة. و لو شرب مراراء كفى حد 


واحد. 
[الثالث فى أحكامه] 


الثالث: فى أحكامه و فيه مسائل: 

الأولى: لو شهد واحد بشربها (9)» و آخر بقيئهاء وجب الحد. و يلزم على ذلكك: 

وجوب الحد لو شهدا بقيئهاء نظرا الى التعليل المروىء و فيه تردد» لاحتمال الإكراه على بعد. و لعل هذا الاحتمال يندفع» بأنه لو كان 
واقعاء لدفع به عن نفسه. أما لو ادعاه فلا حد. 


(90) أى: لم يعلم أن هذا المشروب مسكرء و يثبت بالبينة لا بشهادةٌ النساء (منفردات) فلو شهدت عشر نساء على زيد بشرب الخمر لا 
كيت عليه (و لأ متضنمات) بأن يشهد رجحل واحد و تساء و يكبت بالاقران (دقعتى) أى هرقين: و ينشترط فى المقن الكمال و الحرية (و 
الاختيار) فلو أقر الصبى أو المجنون أو المملوك أو المكره بشرب الخمر لا يقبل و لو عشرين مرة. 

(9) كحد المسلم ثمانين جلدة. 

(؟9) أى: بشرب الخمر و آخر بقيئها حدٌّ و فى حدّه لشهادتهما بقيئها تردد» لاحتمال (الاكراه) فى شربه لهاء و يندفع بانه لو كان 
لادّعاه» فانه لا حدٌ (لو ادعاه) أى: قال اكرهونى على شرب الخمر. 
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الثانية: من شرب الخمر مستحلا (948) استتيب» فإن تاب أقيم عليه الحد و إن امتنع قتل. و قيل: يكون حكمه حكم المرتد» و هو قوى. 
أما سائر المسكرات: فلا يقتل مستحلهاء لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها. و يقام الحد مع شربهاء مستحلا و محرّما. 

الثالثة: من باع الخمر مستحلا يستتاب» فإن تاب و إلا قتل. و إن لم يكن مستحلاء عزر. و ما سواه (48) لا يقتل و إن لم يتب» بل 
يؤدب. 

الرابعة: اذا تاب قبل قيام البينة» سقط الحد. و إن تاب بعدهاء لم يسقط. و لو كان ثبوت الحد باقراره (91)» كان الامام عليه الام 
مخيرا: بين حد و عفو. و منهم من منع من التخيير» و حتّم الاستيفاء هناء و هو أظهر. 

الأولى: من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها (48): كالميتة و الدم و الربا و لحم الخنزير» ممن ولد على الفطرة يقتل. و لو 
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ارتكب ذلك لا مستحلاء عزر. 

الثانية: من قتله الحد أو التعزير فلا ديه له» و قيل: تجب على بيت المالء و الأول مروى. 

الثالثة: لو أقام الحاكم الحد بالقتل» فبان فسوق الشاهدين» كانت الدية فى بيت المالء و لا يضمنها الحاكم و لا عاقلته (99). و لو أنفذ 
الى حامل لإقامة حدء فأجهضت خوفاء قال الشيخ: ديه الجنين فى بيت المال و هو قوى لأنه خطأء و خطأ الحكام 


(هة) أى: يراها حلذلا (اسكيب) أى: امر بالتوبة فان تاف فالحثه و إلا (قتل) بعد اجراء الحدّ عليه ذكرا كان أم انثى فطريا أم ملياء و 
قيل: حكمه (حكم المرتد) لأنه منكر لحرمة الخمر الذى هو من ضرورى الإسلام؛ و سيأتى أحكام المرتد الفطرى و المرتد المليّ و 
الفرق بين الذكر منهما و الانثى فى القسم الثانى من هذا الكتاب عند رقم )١181(‏ و ما بعده إن شاء الله تعالى. 

(49) أى: لو باع ما سوى الخمر من سائر الاشربة المسكرة لا يقتل (و إن لم يتب) لأن حرمتها ليست من ضروريات الإسلام» للخلاف 
فيها بين مذاهب المسلمين. 

(940) بأن أقر عند الامام مرتين بشرب الخمر ثم تاب. 

(98) بين جميع مذاهب المسلمين و الاحوط اضافة قيد كونه مع ذلكك ضروريا لا يجهله أحد من المسلمين. 

(49) أى: عاقلة الحاكمء و هى أقرباؤه من طرف أبيه» كالا-خوة؛ و أولادهم و الأعمام؛ و بنى الأعمام؛ و نحوهم وو هن اله 
بسبب الا-م و حدها كالأسخوال وأولالدهم. والخهرة لمت و أولا-دهم, و هكذا (و لوانفذ) أى: أرسل الحاكم الى حامل للحدٌ 
(فاجهضت) أى: اسقطت ولدها. 
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فى بيت المال. و قيل: يكون على عاقلة الامام» و هى قضية عمر مع على عليه السّلام .220١(‏ 

ولو أمر الحاكم بضرب المحدود زياد عن الحد فمات, فعليه نصف الدية فى ماله إن لم يعلم الحدّاد, لأنه شبيه العمد. و لو كان 
سهواء فالنصف على بيت المال. و لو أمر بالاقتصار على الحدء فزاد الحدّاد عمداء فالنصف على الحداد فى ماله. و لو زاد سههوا فالدية 
على عاقلته» و فيه احتمال آخر .)23١١(‏ 


[الباب الخامس فى حد الشرقة] 


اشارةٌ 
الباب الخامس: فى حد السَرقهُ و الكلام فى السارقء و المسروق و الحجةٌ (؟ 23١‏ و الحد, و اللواحق. 
[الأول فى السارق] 

اشارة 


الأول: فى السارق و يشترط فى وجوب الحد عليه شروط: 

الأول: البلوغ: فلو سرق الطفل» لم يحد و يؤدب و لو تكررت سرقته. و فى النهاية يعفى عنه أولاء فإن عاد أدّبء فإن عاد حكت أنامله 
حتى تدمىء فإن عاد قطعت أنامله» فإن عاد قطع كما يقطع الرجلء و بهذا روايات. 

الثانى: العقل: فلا يقطع المجنون و يؤدّبٍ و إن تكررت منه. 
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الثالث: ارتفاع الشبهة: فلو توهم الملكك, فبان غير مالكك »23١(‏ لم يقطع. و كذا لو كان المال مشتركاء فأخذ ما يظن أنه قدر نصيبه. 


)٠٠١(‏ حيث أرسل عمر خلف حامل ليقيم عليها الحد فاجهضتء فحكم الامام على عليه الام على عمر بالدية على عاقلته و هم بنو 
عدى قبيلته (و لو أمر الحاكم) غير المعصوم, لأن المعصوم لا يصدر منه نحو ذلكك بضربه (زيادة عن الحد) كما لو أمر بضرب مائة فى 
شرب الخمرء أو مائةُ و خمسين فى الزنا غير المحصن- هذا فى غير الأماكن و الأزمنة الشريفة التى للحاكم زياد الحد لتهكك شرافة 
ذاك المكان أو الزمان الشريفين- فعليه فى ماله (نصف الدية) لأنه مات بسببين أحدهما جائز و الآخر غير جائز إن لم يعلم مجرى 
الحدء لأنه (شبيه العمد) لقصده العقل دون القتلء و لو كان أمره بالزيادة سهواء فالنصف على (بيت المال) لأن خطأ الحاكم يجبر من 
بيت المال» و لو زاد مجرى الحد عمدا فعليه النصف. أو سهوا فعلى عاقلته. 

)0٠١١(‏ فى المسالكك: «يحتمل أن يريد به توزيع الدية على الأسواط الزائدة و الواقعة فى الحد و يسقط منها بحساب الحد لأن السبب 
مركب من المجموع) مثلا لو كان حده ثمانين سوطاء و لكن ضربه مائة سوط فمات. فعليه خمس الدية؛ و ذكر المسالك عدة 
احتمالات اخرى. 

(؟١3)‏ و هى ما يثبت به شرعا السرقة؛ و حدّها مشروط بالبلوغ؛ فالصبى لا يحدّ بهاء و يؤدب (و لو تكررت) يعنى: حتى و لو سرق مائة 
مر و قيل: إن عاد ادّب» فان عاد حكت (أنامله) أى: رءوس أصابعه بالأرض- مثلا- فان عاد قطعت أنامله. فان عاد قطع (كما يقطع 
الرجل) أربعة أصابع من يده اليمنى» و يتركك له الابهام. 

)٠١*(‏ أى: فظهر أنه ليس المالكك لهذا الشىء. 
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الرابع: ارتفاع الشركة: فلو سرق من مال الغنيمة» فيه روايتان» إحداهما لا يقطع. و الاخرى إن زاد ما سرفه عن نصيبه بقدر النصاب 
»230١(‏ قطعء و التفصيل حسن. و لو سرق من المال المشترك قدر نصيبه» لم يقطع. و لو زاد بقدر النصاب قطع. 

الخامس: أن يهتكك الحرز )٠١0(‏ منفردا كان أو مشاركاء فلو هتكك غيره؛ و أخرج هوء لم يقطع. 

السادس: أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا و يتحقق الإ-خراج: بالمباشرة» و بالتسبيب» مثل أن يشدّه بحبل ثم يجذبه من خارجء أو 
يضعه على دابة؛ أو على جناح طائر من شأنه العود اليه. و لو أمر صبيا غير مميّز باخراجه تعلق بالآمر القطع. لأن الصبى كالآلة. 
السابع: أن لا يكون والدا من ولده؛ و يقطع الولد لو سرق من الوالد. و كذا يقطع الأقارب. و كذا الام لو سرقت من الولد. 

الثامن: أن يأخذه سرا فلو هتكك قهرا ظاهرا و أخذء لم يقطع. و كذا المستأمن )3١2(‏ لو خان. و يقطع الذمى كالمسلم و المملوك, مع 
قيام البينة. و حكم الانثى فى ذلكك كله حكم الذكر. 

[مسائل] 

مسائل: 

الأولى: لا يقطع الراهن )٠١7(‏ اذا سرق الرهنء و إن استحق المرتهن الإمساك و لا المؤجر العين المستأجرة» و إن كان ممنوعا من 
الاستعادة» مع القول بملك المنفعة» لأنه لم يتحقق اخراج النصاب من مال المسروق منه حال الإخراج. 

الثانية: لا يقطع عبد الانسان بسرقة ماله. و لا عبد الغنيمة بالسرقةٌ منها »202١(‏ لأنه فيه زيادة إضرار. نعم يؤدّب بما يحسم الجرأة. 


)0٠١©(‏ أى: الزيادة كانت بقدر النصابء و هو ربع دينار شرعى ذهبا. 
)0١0(‏ أى: بكسر القفل» و بالنقبء و فتح الباب» و نحو ذلك. 
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)0٠١(‏ أى: الذى عد أمينا فجعل عنده المال» ثم خان و أنكر ذلكك. 

)٠١0(‏ و هو من جعل متاعه رهنا عند الدائن مقابل دينه؛ مثلا: لو اقترض زيد من عمرو ألف دينار» و جعل ذهبه عند عمرو رهناء فزيد 
يسمى مرتهنا. 

)0١(‏ أى: من الغنيمة» فلو غنم المسلمون من الكفار عبيداء و أمتعة» فسرق أحد عبيد الغنيمة بعض الامتعة لا تقطع يده نعم يؤدّب 
(بما يحسم) أى: يقطع به التجرى على السرقة. 
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الثالثة: يقطع الأجير اذا أحرز المال من دونه (2304» و فى روايةُ لا يقطع, و هى محمولة على حالةٌ الاستئمان. و كذا الزوج اذا سرق من 
زوجته» أو الزوجة من زوجها. و فى الضيف قولا-ن» أحدهما لا يقطع مطلقاء و هو المروىء و الآدخر يقطع اذا أحرز من دونه» و هو 
أشبه. 

الرابعة: لو أخرج متاعاء فقال صاحب المنزل: سرقته؛ و قال المخرج: وهبتنيه أو أذنت فى إخراجه. سقط | لحد للشبهة» و كان القول 
قول صاحب المنزل مع يمينه فى المال .)230١(‏ و كذا لو قال: المال لى» و أنكر صاحب المنزلء فالقول قوله مع يمينه» و يغرم المخرجء 
ولا يقطع لمكان الشبهة. 

[الثانى فى المسروق] 

الثانى: فى المسروق: لا قطع فيما ينقص عن ربع دينار. 

و يقطع فيما بلغه: ذهباء خالصاء مضروبا عليه السكة.. أو ما قيمته ربع دينار» ثوبا كان أو طعاما أو فاكهة أو غيره» سواء كان أصله 
الإباحة أو لم يكن .)0١١(‏ 

و ضابطه: ما يملكه المسلم. 

وفى الطين و حجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة. 

و من شرطه أن يكون محرزا بقفل أو غلق أو دفن» و قبل: كل موضع ليس لغير مالكه الدخول اليه إلا بإذنه .)1١17(‏ فما ليس بمحرز لا 
يقطع سارقه. كالمأخوذ من 


(009) أى: يقطع اذا سرق من مال المستأجر الموضوع فى حرزء و فى روايةُ لا يقطع و حملت على (الاستئمان) بان جعل أمينا و وضع 
تحت يده شىء فسرق منه» و كذا يقطع الزوج و الزوجة لو سرق أحدهما ما أحرزه الآخر و الضيف قيل: لا يقطع» سرق من حرز أو 
غيره» و قيل: يقطع لو (أحرز من دونه) أى: سرق مما جعل فى الحرز. 

)1١(‏ يعنى: يؤخذ منه المال ولا تقطع يده؛ و كذا لو ادعى المخرج المال و أنكر صاحب المنزلء فالقول (قوله مع يمينه) أى: قول 
صاحب المنزل (و يغرم المخرج) أى: يؤخذ منه عين المالء أو بدله اذا كانت العين تالفة. 

)1١١(‏ أصله الإباحة كالأخشاب المتخذة من الأشجار المباحة فى الغابات»؛ (أو لم يكن) كالحيوانات الأهليةُ و ضابطه: كل ما يملكه 
المسلم (و فى الطين) أى: سرقة الطين و حجارة (الرخام) أى: المرمر و هو حجر صيقلى صلب. 

)1١9(‏ مثل البساتين» و المزارع» و ما ليس بمحرز لا يقطع كالمأخوذ من (الأرحبة) جمع رحب و هى الساحة العامة و ما أذن فى 
(غشيانها) أى: دخولها (كالمساجد) و الحسينيات, و الخانات» و المدارس المفتوحةٌ أبوابهاء و قيل: اذا كان المالكك (مراعيا له) أى: فى 
نظارته و رعايته كان محرزا فيقطع لقطع سارق مئزر (و فيه تردد) لورود الرواية بتعبيرات مختلفة» تخل بالمعنى و تسقطها عن الاعتبار» 
و للاعراضء و لغيرهما. 
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الأرحية؛ و الحمامات» و المواضع المأذون فى غشيانها كالمساجد. و قيل: اذا كان المالكك مراعيا له كان محرزاء كما قطع النبى صلّى 
الله عليه و آله سارق متئزر صفوان فى المسجدء و فيه تردد. 

وهل يقطع سارق ستارة الكعبة؟ قال فى المبسوط و الخلاف: نعم و فيه إشكالء لأن الناس فى غشيانها شرع .)1١١(‏ 

ولا يقطع من سرق من جيب انسان أو كمّه الظاهرين» و يقطع لو كانا باطنين. 

ولا قطع فى ثمره على شجرهاء و يقطع لو سرق بعد إحرازها »)1١(‏ و لا على من سرق مأكولا فى عام مجاعة. 

و من سرق صغيرا »)1١14(‏ فان كان مملوكاء قطع. و لو كان حرا فباعه لم يقطع حداء و قيل: يقطع دفعا لفساده. 

ولو أعار بيتاء فنقبه المعير و سرق منه مالا للمستعيرء قطع »)22١5(‏ و كذا لو آجر بيتاء و سرق منه مالا للمستأجر. و يقطع من سرق مالا 
موقوفا مع مطالبة الموقوف عليه لأنه مملوك له. 

ولا تصير الجمال محرزةٌ بمراعاة صاحبهاء و لا الغنم باشراف الراعى عليها (017) و فيه قول آخر للشيخ رحمه الله. 

ولو سرق باب الحرز أو من ابنيته» قال فى المبسوط: يقطع, لأنه محرز بالعادة. 

و كذا ان كان الانسان فى داره» و أبوابها مفتحة. و لو نام زال الحرزء و فيه تردد. 

و يقطع سارق الكفنء لأن القبر حرز له. و هل يشترط بلوغ قيمته نصابا؟ قيل: 

نعمء و قيل: يشترط فى المرة الأولى »)0١18(‏ دون الثانية و الثالثة و قيل: لا يشترطء 


11 أ تسيو لمر اسع البعان ليلا فى سجرن 

)1١(‏ أى: بعد جعلها فى حرز من حجرةٌ مقفله و نحوهاء و لا قطع لسارق المأكول عام (مجاعة) أى: قحط. 

)1١0(‏ أى: انسانا صغيرا طفلا أو طفل و كان مملوكا (قطع) لأن المملوك مالء بشرط أن تكون قيمته ربع دينار أو أكثر و لو كان حرا 
(لم يقطع حدا) لأن الحر ليس مالا. 

)1١١1(‏ مثاله: لو كان لزيد بيت- أى حجرةٌ تحتانية- فأعطاها عارية لعمرو, و جعل عمرو فيها ماله» ثم جاء زيد فنقب الحجره و سرق 
مال عمروء قطعت يد زيدء و يقطع سارق الموقوف (مع مطالبة الموقوف عليه) بقطع يد السارق. 

)1١0(‏ فلو سرق جملا أو غنما و الحال هذه فلا قطع (فيه قول آخر) حاصله أن المراعاة تكفى فى تحقق الحرز. 

(118) أى: فى السرقة الأولىء و قيل: لا يشترط مطلقا (و الأول) اشتراط بلوغ النصاب مطلقا هو الأشبه» و لو 
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و الأول أشبه. و لو نبش و لم يأخذء عزّْر. و لو تكرر منه الفعل» وفات السلطان. كان له قتله للردع. 


الثالث ما به يشيت] 


الثالث: ما به يثبت: و يثبت بشاهدة عدلينء أو بالاقرار مرتين» و لا تكفى المرة. 

و يشترط فى المقرٌ: البلوغ» و كمال العقلء و الحرية؛ و الاختيار. فلو أقر العبد لم يقطع» لما يتضمن من إتلاف مال الغير (1314). و كذا 
لو أقر مكرهاء ولا يثبت به حد ولا غرم. فلو رد السرقة بعينهاء بعد الإقرار بالضرب قال فى النهاية: يقطع. و قال بعض الأصحاب: لا 
يقطع» لتطرق الاحتمال الى الاقرار» إذ من الممكن أن يكون المال فى يدهء من غير جهة السرقة و هذا حسن. و لو أقر مرتين و رجع, 
لم يسقط الحدء و تحتّمت الاقامة )1١١(‏ و لزمه الغرم. و لو أقر مر» لم يجب الحد و وجب الغرم. 


[الرابع فى الحد] 
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الرابع: فى الحد: و هو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى» و يتركك له الراحة و الابهام. و لو سرق ثانية» قطعت رجله اليسرى. من 
مفصل القدم, و يتركك له العقب يعتمد عليها (1371). فإن سرق ثالثة» حبس دائما. و لو سرق بعد ذلكك, قتل. و لو تكررت السرقة» 
فالحد الواحد كاف. 

ولا تقطع اليسار مع وجود اليمين» بل تقطع اليمين و لو كانت شلاء. و كذا لو كانت اليسار شلَاء أو كانتا شلّاءين» قطعت اليمين على 
التقديرين. و لو لم يكن له يسار قال فى المبسوط: قطعت يمينه» و فى رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله عليه الششلام: الا 
تقطع». و الأول أشبه. 

أما لو كان له يمين حين القطع (7؟١1)‏ فذهبت,ء لم تقطع اليسار, لتعلق القطع بالذاهبة. 


تكرر (وفات السلطان) اجراء حدّ القطع عليه. 

(114) لأمن العبد بنفسه مال للغير» و لا يتلف مال شخص لمال آخرء و لا قطع لو أقر مكرهاء و لا يثبت بالاكراه حد و لا مالء فلو رد 
السرقةُ (بعينها) أى: عين المال المسروق بعد الاقرار (بالضرب) بأن ضرب حتى أقر بالسرقة و جاء بالمال المسروق. 

)17١(‏ أى: اقامة الحد بقطع يده لو توفر باقى الشروطء و لزمه (الغرم) ارجاع المال أو بدله. 

)1١١(‏ فى المشىء و فى الثالثة يحبس دائماء و لو سرق (بعد ذلكك) أى: فى الحبس قتل (و لو تكررت) من غير تخلل حدّء فحدٌ واحدء 
ولا تقطع اليسار مع وجود اليمين حتى و لو كانت اليمين (شلاء) أى: يابسة (و كذا لو كانت اليسار) بحيث لو قطعت يمينه سقط عن 
الانتفاع مطلقا مع ذلكك تقطع يمينه. 

(؟17) أى: حين السرقة و الحكم عليه بالقطع (فذهبت) أى: فقد يمينه عند ما اريد اجراء الحد عليه» كما لو قطعت فى حربء لم تقطع 
اليسار. 
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ولو سرق ولا يمين له» قال فى النهاية: قطعت يساره. و فى المبسوط: ينتقل الى رجله (2377). و لو لم يكن له يسار قطعت رجله 
اليبسرى. 

ولو سرق ولا يد له ولا رجل حبسء وفى الكل إشكالء من حيث انه تخط عن موضع القطع؛ فيقف على إذن الشرع؛ و هو مفقود. 
و يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته» و يتحتم (17) لو تاب بعد البينة. و لو تاب بعد الإقرار» قيل: يتحتم القطع؛ و قيل: يتخير الامام فى 
الاقامةُ و العفوء على روايةٌ فيها ضعف. 

و لو قطع الحداد (0؟1) يساره مع العلم» فعليه القصاصء و لا يسقط قطع اليمين بالسرقة. و لو ظنها اليمين» فعلى الحداد الدية. و هل 
يسقط قطع اليمين (1718)؟ قال فى المبسوط: لاء لتعلق القطع بها قبل ذهابهاء و فى رواية محمد بن قبس عن أبى جعفر عليه السّلام» أن 
عليا عليه السّ.لام قال: لا يقطع يمينه و قد قطعت شماله. و اذا قطع السارق» يستحب حسمه (177) بالزيت المغلى نظرا له» و ليس بلازم. 


و سراي الحد ليست مضمونة و إن اقيم فى حر أو برد لأنه استيفاء سائغ. 
[الخامس فى اللواحق] 


الخامس: فى اللواحق: و هى مسائل: 
الأشولى: يجب على السارق إعادة العين المسروقة. و إن تلفت أغرم مثلهاء أو قيمتها إن لم يكن لها مثل (1328). و إن نقصت,. فعليه 
أرش النقصان. و لو مات صاحبهاء 
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(17) أى: رجله اليسرى حتى و إن كان له يسارء و كذا لو لم يكن له يسارء و لو لايد له ولا رجل حبس (و فى الكل إشكال) 
فالحبس لمن لا يد و لا رجل له. لا دليل عليه» و كذا البقية» و ذلكك لأنها تخط عن الذى عتّنه الشرع من (موضع القطع) اذ المتعين 
للقطع نصا و فتوى فى السرقة الأولى اليد اليمنى (فيقف) أى: 

فيتوقف على الاذن. 

)1١©(‏ أى: يتحتم قطع اليد. 

)1١0(‏ أى: قطع مجرى الحدّ يسار من له يمين عمدا (فعليه القصاص) أى: تقطع يسار الحدّاد (و لا يسقط قطع اليمين) أى: لأجل انه 
قطعت يساره لا يتركك قطع يمينه (بالسرقة) أى: لأجل السرقة التى توجب قطع اليمين. 

(178) عند اشتباه الحداد؟ قيل: لاء لتعلق القطع باليمين قبل (ذهابها) أى: اليسار فيجب قطع اليمين (و فى رواية) نعم» يسقط قطع اليمين 
بذهاب اليسار مكانها. 

(170) أى: قطع نزيف الدم بسبب الزيت المغلى (نظرا له) أى: حفظا له لاحتمال السراية» و ليس بواجب اذ سرايه الحدّ و إن نفُذ فى 
حر أو برد (ليست مضمونة) فلو سرى الجرح فمات لا ضمان على أحد. لأنه استيفاء (سائغ) أى: جائز. 

(11) المثلى كالحنطة و الشعير» و القيمى كالمجوهرات»ء و الكتب المخطوطة؛ و إن نقصت العين ردّها مع 
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دفعت الى ورثته. فإن لم يكن له وارث فالى الامام. 

الثانية: اذا سرق اثنان نصاباء ففى وجوب القطع قولان» قال فى النهاية: يجب القطع (2215)» و قال فى الخلاف: اذا نقب ثلاثة» فبلغ 
نصيب كل واحد نصاباء قطعوا. 

وان كان دون ذلكء فلا قطع؛ و التوقف أحوط. 

الثالثة: لو سرق و لم يقدر عليه» ثم سرق ثانية» قطع بالأخيرة )1١(‏ و أغرم المالين. و لو قامت الحجة بالسرقة» ثم أمسكت حتى قطع 
ثم شهدت عليه بالآخرى قال فى النهاية: قطعت يده بالاولى و رجله بالثانية» استنادا الى الرواية. 

و توقف بعض الاصحاب فيه. وهو أولى. 

الرابعة: قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه. فلو لم يرافعه )11١1(‏ لم يرفعه الامام» و ان قامت البينة. و لو وهبه المسروق منهء 
سقط الحد. و كذا لو عفا عن القطع. فأما بعد المرافعة» فانه لا يسقط بهبة و لا عفو. 

فرع: لو سرق مالاء فملكه قبل المرافعة »)١77(‏ سقط الحد. و لو ملكه بعد المرافعة» لم يسقط. 

الخامسة: لو أخرج المال و أعاده الى الحرزء لم يسقط الحد. لحصول السبب التام. و فيه تردد» من حيث أن القطع موقوف على 
المرافعة» فإذا دفعه الى صاحبه» لم تبق له المطالبة. و لو هتكك الحرز جماعة» و أخرج المال أحدهم (377)» فالقطع عليه 


الأرش. و لو مات صاحبها فلورثته» و للإمام إن لم يكن له (وارث) حتى المولى المعتق؛ و ضامن الجريرة. 

(119) قطع كليهما و قيل: لا قطع (و التوقف) عن القطع, أذ الحدود فدرأ بالشبهات عن الأستوط. 

)1١(‏ فيما لو شهدت عليه البينة بالسرقتين» و فى المسالكك: «و هل القطع بالأولى أو بالأخيرة: قولان: جزم المصنف رحمه اللّه بالثانى» 
و العلامة بالأأول؛ و يظهر فائدة القولين لو عفى من حكم بالقطع لأ-جله) و لو شهدت عليه بالا-ولى فقطع (ثم شهدت) نفس الحجة 
الأولى (باخرى) أى: سرقة ثانية قيل: قطعت رجله بهاء و قيل: لاء و هو (أولى) أى: التوقف و عن القطع أولى. 

(1) أى: لم يرفع الشكوى الى حاكم الشرع لم يرفعه هو حتى (و ان قامت) عليه البينة» و لو ان صاحب المال (و هبه) المال سقط 
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الحدّء و كذا لو (عفا عن القطع) و لم يهب المالء هذا إن لم يرافعه» و لو رافعه و ثبتت سرقته (لا يسقط) الحد, و ان سقط الغرم بهبة 
المال. 

(15) كما لو سرق زيد من عمرو ثوبه» ثم اشتراه منه» فعلم عمرو بالسرقة فرفعه الى الحاكم فلا حدّء نعم يحدّ لو ملكه (بعد المرافعة) 
كما لو اشتراه منه بعد الشكاية عند الحاكم. 

(1) بأن كسر جماعة الباب» و لكن واحدا منهم دخل و اخرج المال قطع دونهم, و لو قرّبه واحد و أخرجه آخر قطع المخرج, و كذا 
يقطع المخرج لا من وضعه وسط (النقب) أى: ثقب الحائط. 
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خاصة لا-نفراده الموجب. و لو قرّبه أحدهم, و أخرجه الآدخرء فالقطع على المخرج. و كذا لو وضعها الداخل فى وسط النقب» و 
أخرجها الخارج و قال فى المبسوط: لا قطع على أحدهماء لأن كل واحد لم يخرجه عن كمال الحرز. 

السادسة: لو أخرج قدر النصاب دفعة؛ وجب القطع. و لو أخرجه مرارا (7)» ففى وجوبه تردد» أصيحه وجوب الحدء لأ-نه أخرج 
نصابا. و اشتراط المرةٌ فى الاخراج غير معلوم. 

السابعة: لو نقب و أخذ النصاب» و أحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن النصاب» ثم أخرجه. مثل أن خرّق الثوب أو ذبح الشاهُ فلا قطع 
.)1١0(‏ ولو أخرج نصاباء فنقصت قيمته قبل المرافعة» ثبت القطع. 

الثامنة: لو ابتلع داخل الحرزء ما قدره نصاباء كاللؤلؤة فإن كان يتعذر اخراجه (1)» فهو كالتالف فلا حد. و لو اتفق خروجها بعد 


خروجه؛ فهو ضامن. و إن كان خروجها مما لا يتعذر, بالنظر الى عادته؛ قطع لأنه يجرى مجرى ايداعها فى الوعاء. 
[الباب السادس فى حد المحارب] 
اشارة 


الباب السادس: فى حد المحارب: المحارب: كل من جرّد السلاح لإخافة الناس» فى بر أو بحرء ليلا كان أو نهاراء فى مصر )١1717(‏ و 
غيره: 
و هل يشترط كونه من أهل الريبة؟ فيه تردد» أصححه انه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة. 


و يستوى فى هذا الحكم, الذكر و الانثى ان اتفق. و فى ثبوت هذا الحكم 


(16) بأن أخرج كل مره درهما مثلا حتى بلغ المجموع ربع دينار. 

)1١0(‏ إذ لم يخرج نصابا. 

(1) كاللحم و الفواكه أكلها داخل الحرز و خرج فلا حدّء نعم هو ضامن لها لو اتفق خروجها و إِلَا فالمثل أو القيمئء و إن كان لا 
يتعذر خروجها عادهُ قطع, لأنه كإيداعها (فى الوعاء) أى: كوضعه فى ظرف داخل الحرز و اخراجه مع الظرف. 

(10) المصر: البلد» و الأصح عدم اشتراط كونه من أهل (الريبة) أى: السرقة و القتل مع العلم بقصد الاخافة» و لا فرق بين الذكر و 
الانثى (ان اتفق) صدور الاخافة عن الانثى. 
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للمجرّد (17) مع ضعفه عن الإخافة تردد» أشبهه الثبوت» و يجتزى بقصده. و لا يثبت هذا الحكم للطليع و لا للردء. 

و تثبت هذه الجناية بالاقرار و لو مر» و بشهادة رجلين عدلين. و لا تقبل شهادة النساء فيه منفردات, و لا مع الرجال. و لو شهد بعض 
اللصوص على بعض لم تقبل (214). و كذا لو شهد المأخوذون بعضهم لبعض. أما لو قالوا: عرضوا لنا أو أخذوا هؤلاء. قبل, لأنه لا 
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ينشأ من ذلكك تهمة تمنع الشهادة. 

وحد المحارب: القتل» أو الصلب» أو القطع مخالفا (2380).» أو النفى. 

و قد تردد فيه الأصحابء فقال المفيد رحمه الله: بالتخيير. و قال الشيخ أبو جعفر رحمه اللّه: 

بالترتيب: يقتل إن قتل. و لو عفا ولي الدمء قتله الامام» و لو قتل و أخذ المال» استعيد منه (151)» و قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى» 
ثم قتل و صلب. و إن أخذ المال و لم يقتل» قطع مخالفا و نفى. و لو جرح و لم يأخذ المال» اقتص منه و نفى. و لو اقتصر على شهر 
السلاح و الإخافة نفى لا غير. و استند فى التفصيل الى الأحاديث الدالةٌ عليه. و تلكك الأحاديث لا تنفكك عن ضعف فى إسناد» أو 
اضطراب فى متنء أو قصور فى دلالهُ (2357)» فالأولى العمل بالأول تمسكا بظاهر الآيةُ. 


[مسائل] 


واهاهنا مسائل: 
الأولى: اذا قتل المحارب غيره طلبا للمال» تحنّم قتله قودا إن كان المقتول 


(1) أى: المجرد للسلاح مع ضعفه عن الاخافة تردّد و الأشبه الثبوت و الاكتفاء (بقصده) فإن كان قصد السلب أو القتل حكم بأنه 
محاربء و لا يثبت الحكم (للطليع) و هو الذى يترصد المارة ليخبر قطاع الطرق عنهم؛ و هو لا يخيف أحدا مباشرة؛ و لا يقتل و لا 
يسلب (و لا للردء) و هو المعين للمحارب فى ما يحتاج من أكل و شرب و سلاح و غير ذلكك. 

(19) لأنهم فساق و يشترط فى الشاهد العدالة (و كذا) لا تقبل الشهادة لو شهد على السالبين بعض أفراد القافلة المسلوبة لبعضهم 
الآخرء نعم يقبل لو قالوا: (عرضوا لنا) أى: شهدوا على مجرد التعرض دون السلب و القتل (أو أخذوا هؤلاء) من دون أن يشهد هؤلاء 
لأولكك. 

(:18) بقطع الأمربع أصابع من يده اليمنى؛ و قطع رجله اليسرى من المفصل و يترك له العقب يمشى عليها كما يفعل بالسارق؛ و 
اختلفوا فى انها بالترتيب أو التخيير» فالشيخ المفيد قال (بالتخيير) يعنى: حاكم الشرع مخير بين هذه الأربعة» و له تنفيذ أيها شاء سواء 
كان المحارب قتل أم لا. جرح أم لاء أخذ مالا أم لاء و قال الشيخ (أبو جعفر) يعنى: الشيخ الطوسى رحمة الله عليه بالترتيب. 

)18١(‏ أى: استرجع من المحارب ما أخذه من المال. 

)١59(‏ يعنى: بعضها ضعيفةٌ السندء و بعضها مضطرب نصهاء و بعضها لا دلالة فيه فالأولى العمل بالأول و هو التخيير تمسكا (بظاهر 
الآية) لأن ظاهر الآيهُ التخبير. 
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كفا (157)» و مع عفو الولى حدّء سواء كان المقتول كفؤا أو لم يكن. و لو قتل لا طلبا للمال» كان كقاتل العمد و أمره الى الولى 
(18). أما لو جرح طلبا للمال» كان القصاص الى الولى. و لا يتحتم الاقتصاص فى الجرح. بتقدير أن يعفو الولى» على الأظهر. 
الثانية: اذا تاب قبل القدرة عليه سقط الحد, و لم يسقط ما يتعلق به من حقوق الناسء كالقتل و الجرح و المال. و لو تاب بعد الظفر 
به لم يسقط عنه حد, و لا قصاص و لا غرم. 

الثالثة: اللص محاربء فإذا دخل دارا متغلبا (8؟1)» كان لصاحبها محاربته. فإن أدى الدفع الى قتله» كان دمه هدرا ضائعا لا يضمنه 
الدافع. و لو جنى اللص عليه ضمن. و يجوز الكف عنه. أما لو أراد نفس المدخول عليه؛ فالواجب الدفع. و لا يجوز الاستسلام و الحال 
هذه. ولو عجز عن المقاومة و أمكن الهرب» وجب. 

الرابعة: يصلب المحارب حيا )١158(‏ على القول بالتخيير» و مقتولا على القول الآخر. 
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الخامسة: لا يتركك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام» ثم يتزل و يغسّل و يكفّن و يصلَى عليه و يدفن. و من لا يصلب الا بعد القتلء لا 
يفتقر الى تغسيله. لأنه يقدمه أمام القتل .)١817(‏ 

السادسة: ينفى المحارب عن بلده؛ و يكتب الى كل بلد يأوى اليه بالمنع من مواكلته و مشاربته و مجالسته و مبايعته (16). و لو قصد 
بلاد الشركك منع منها. و لو 


(187) فالمسلم الرجل كفؤ الرجل المسلمء و المرأة المسلمة كفؤ المرأٌ المسلمة» و الذمى كفؤ الذمى و هكذاء و مع عفو الولى (حد) 
وانفو أخدك الأارعة: القتل أو الصلب أو القطع مخالفاء أو النفى. 

(15) فإن أراد القصاص كان له و ان عفى ترككء و هنا قول بقتله و إن عفى الولى» لكن لم يذكره المصنف. 

(180) أى: بالقهر و الغلبةٌ فلصاحبها محاربته» و دمه هدر لو أدى دفعه الى قتله» و لو جنى (اللص عليه) أى: 

على صاحب الدار ضمن (و يجوز الكف عنه) أى: تركك اللص و عدم دفعه» نعم يجب لو قصد (نفس المدخول عليه) أى: أراد قتله و 
لا يجوز حينئذ (الاستسلام) للقتل ظلما. 

(188) بأن يشدٌ على خشبة و يتركك حتى يموتء وان لم يمت الى ثلاثة أيام قتل و هو على الخشبة- كما فى المسالكك- هذا على 
التخيير» و مقتولا على القول (الاخر) و هو قول الشيخ الطوسى الذى مر من أن المحارب اذا قتل و أخذ المال قطع مخالفا ثم قتل ثم 
صلب. 

180) أى: يؤمر فيغتسل هو قبل القتثل. 

(18) أى: من الأكل و الشرب معه على مائدة واحدة و أن يباع له شىء» و لو قصد بلاد الشركك (منع منها) أى: 

لا يسمح له بالفرار اليها (و لو مكنوه) أى: المشركون. 
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وكتوه مو يدخ رلهاء كارا ست رتعز 

السابعة: لا يعتبر فى قطع المحارب أخذ النصاب (354» و فى الخلا-ف يعتبر. و لا انتزاعه من حرز و على ما قلناه من التخبير» لا فائدة 
فى هذا البحثء لأنه يجوز قطعه. و إن لم يأخذ مالاء و كيفية قطعه أن تقطع يمناه (180) ثم تحسمء ثم تقطع رجله اليسرى و تحسم. و 
لو لم تحسم فى الموضعين جاز. و لو فقد أحد العضوين» اقتصرنا على قطع الموجود, و لم ينتقل الى غيره. 

الثامنة: لا يقطع المستلب (201)» و لا المختلس. و لا المحتال على الأموال بالتزوير و الرسائل الكاذيةه بل ستعاد مله المال ى يعر و 


كذا المبنج» و من سقى غيره مرقداء لكن إن جنى ذلكك شيئا ضمن الجناية. 
[القسم الثانى] 

اشارة 

القسم الثانى من كتاب الحدود و فيه أبواب: 

[الباب الأول فى المرقد] 


اشارة 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ٠١0٠‏ من لعز اا 


الباب الأول: فى المرتد و هو: الذى يكفر بعد الإسلام؛ و له قسمان: 
الأأول: من ولد على الإسلام و هذا لا يقبل إسلامه لو رجع, و يتحتم قتله» و تبين منه زوجته (187)) و تعتد منه عدةٌ الوفافه و تقشدم 


أمواله بين ورثته» و إن التحق بدار 


(189) فلو أخذ أقل من ربع دينار قطع من خلاف أيضاء و لا انتزاعه (من حرز) أى: و كذا لا يعتبران يكون قد أخذ المال من حرز. 
(:18) كما فى السرقةٌ أصابعه الأربع (ثم يحسم) أى: يقطع عنه نزيف الدمء ثم يقطع رجله اليسرى و تحسم. و مع فقد أحد العضوين 
يقتصر بقطع الموجود (و لم ينتقل) فلو لم تكن له يد يمنى لا تقطع يده اليسرى, و لو لم تكن له قدم يسرى لا تقطع قدمه اليمنى. 
(101) وهو الذى يأخذ المال أو المتاع من عند صاحبه و يهرب (و لا المختلس) و هو الذى يغفل صاحب المال فيأخذ المالء و لا 
المحتال على الأموال (بالتزوير) بأن يقول: فلان بعثنى لآخذ منكك ألف دينارء ثم يتبين كذبه (و الرسائل الكاذبة) بأن يكتب بخط يشبه 
خط المولى الى عبده ان أعط زيدا كذاء ثم يظهر كذبه؛ بل يستعاد منه المال (و يعزر) ليرتدع عن عمله؛ و كذا لا يقطع (المبنج) وهو 
الذى يسقى البنج لغيره ثم يأخذ أمواله» ولا من سقى غيره (مرقدا) أى: دواء منؤماء لكن يضمن إن (جنى) بأن صار البنج أو المرقده 
أو غيرهما سببا لمرض أو نحوه. 

(؟18) أى: بدون طلاق تكون كالمطلقة طلاقا بائنا لا رجعة فيه. و تعتدٌ منه (عدة الوفاة) أربعة أشهر و عشرة أيام» و بعدها تتزوج بمن 
شاءت. و أمواله تقسّم بين ورثته (و ان التحق) أى: حتى و إن أفلت من القتل و ذهب الى بلاد الكفار الحربيين (أو اعتصم) أى: امتنع 
بها (بشول) #القرار و الاختفاءت معلا 
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الحرب أو اعتصم بما يحول بين الامام و بين قتله. 

و يشترط فى الارتداد: البلوغ» و كمال العقلء و الاختيار. 

فلو أكره؛ كان نطقه بالكفر لغوا (18). و لو ادعى الاكراه مع وجود الأمارة» قبل. 

ولا تقتل المرأه بالردة» بل تحبس دائماء وان كانت مولودة على الفطرة» و تضرب أوقات الصلوات. 

القسم الثانى: من أسلم عن كفر ثم ارتد فهذا يستتاب (185)» فإن امتنع قتل. 

و استتابته واجبة» و كم يستتاب؟ قيل: ثلاثة أيام؛ و قيل: القدر الذى يمكن معه الرجوع, و الأول مروى و هو حسن لما فيه من التأنى 
لإزالة عذره. و لا تزول عنه أملاكه. بل تكون باقية عليه» و ينفسخ العقد بينه و بين زوجته (100)» و يقف نكاحها على انقضاء العدة و 
هى كعدة المطلقة. 

و تقضى من أمواله ديونه» و ما عليه من الحقوق الواجبة؛ و يؤدى منه نفقة الأقارب )١182(‏ ما دام حيا. و بعد قتله تقضى ديونه؛ و ما 
عليه من الحقوق الواجبة» دون نفقهُ الأقارب. 

و لوقتل أو ماتء كانت تركته لورثته المسلمين. فإن لم يكن له وارث مسلم (181)» فهو للإمام عليه السّ.لام. و ولده بحكم المسلم 
فإن بلغ مسلما فلا بحثء و إن اختار الكفر بعد بلوغه» استتيب» فإن تاب و إلا قتل. 

ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر (288)» قتل به» سواء قتله قبل بلوغه أو بعده. 

وان وله هد التدة (كقلدو كاتنت انه مسلمت كان تحكيه كالأولير إن كانت مرددة 


(18) كما كان من عمار بن ياسرء و لو ادعى الا-كراه مع وجود (الامارة) كما لو كان ضعيفا و الكفار أقوياء» قبل منه» و المرأةٌ لا 
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تقتل (بالردة) أى: بالارتداد عن الإسلام» بل تحبس (دائما) اذا لم تتب. 

(18) أى: ينصح و يؤمر بالتوبة» و يمهل ثلاثة أيام لا لإزالة (عذره) من شبهة و نحوها. 

(100) فتكون زوجته كالمطلقة الرجعية» و يقف نكاحها على (انقضاء العدة) فإن انقضت عدتها- ثلاثهُ قروء- و لم يتب الزوج بانت 
منه» و إن تاب فى أثناء العدهً فهو زوجها بدون عقد. 

(102) الذى يجب عليه الإنفاق عليهم كالأبوين, و الأولاد» و نحوهم, و ذلكك (ما دام حيا) لأن المال ماله. 

(00) ولا مولى معتق,. و لا ضامن جريرة» مسلمين. 

(16) و انما يوصف بالكفرء اذا بلغ و اختار الكفر. 

(189) أى: بعد ارتداد أبيه و أمه مسلمةء فحكمه (كالأول) و هو الذى مضى ذكره آنفا بقول المصنف: «و ولده 
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و الحمل بعد ارتدادهما كان بحكمهماء لا يقتل المسلم بقتله. و هل يجوز استرقاقه؟ 

تردد الشيخ: فتارة يجيز لأنه كافر بين كافرين» و تارةُ يمنع لأن أباه لا يسترق لتحرّمه بالاسلام. فكذا الولد» و هذا أولى. 

و يحجر الحاكم على أمواله. لثلا يتصرّف فيها بالاتلاف» فإن عاد (180) فهو أحق بهاء و إن التحق بدار الكفرء بقيت على الاحتفاظ» و 
يباع منها ما يكون له الغبطةٌ فى بيعه كالحيوان. 


[مسائل] 


مسائل من هذا الباب: 

الأول اذا تكرر الارتداد (291)» قال الشيخ: يقتل فى الرابعة» و قال: و روى أصحابنا: يقتل فى الثالثةُ أيضا. 

الثانية: الكافر اذا اكره على الإسلام (21597)» فإن كان ممن يقرٌ على دينه» لم يحكم باسلامه. و ان كان ممن لا يقر» حكم به. 
الثالثة: اذا صلى بعد ارتداده» لم يحكم بعوده (157)» سواء فعل ذلكك فى دار الحرب أو دار الإسلام. 

الرابعة: قال الشيخ رحمه الله فى المبسوط: السكران يحكم باسلامه و ارتداده (©18). 


بحكم المسلم» و إن (كانت) امه أيضا (مرتدة) و الحمل بعد ارتدادهما كان (بحكمهما) أى: كان هذا المولود كافرا شرعاء و لا يقتل 
المسلم (بقتله) أى: بقتل من هو محكوم بالكفر, و فى جواز استرقاقه تردد, الا-ولى المنع لا-ن أباه لا يسترق (لتحرمه) أى: لاحترامه 
يسابق اسلامه. 

(120) الى الإسلام فهو أحق بأمواله» و إلا بقيت محجورة. و يباع منها ما فيه له (الغبطة) أى: المصلحة (كالحيوان) الذى يحتاج حفظه 
لبذل المال عليه. 

(121) من الكافر الملى» فالقتل فى الرابعة و روى الأصحاب القتل فى الثالثةُ (أيضا) يعنى: روايهُ فى الرابعة و روايةٌ اخرى فى الثالثة. 
(127) من قبل بعض من لا يعرفون الإسلام, اذ لا اكراه فى الدينء فإن الإسلام لا يجبر الناس على الإسلام؛ فان كان ممن (يقر على 
دينه) كأهل الكتاب (لم يحكم باسلامه) لعدم المحذور فى بقائه على دينه» و إن كان ممن (لا يقر) كالمش ركين و الملحدين على 
المعروف بين الفقهاء (حكم به) أى: باسلامه للمحذور فى بقائه على دينه» و فيه اشكال و التفصيل فى محله. 

(18) الى الإسلام و فى المسالكك: «لا مكان فعلها تقيُ أو إرائُ» و قد يكون الارتداد لأجل انكار غير الصلاهٌ من ضروريات الإسلام. 
(*18) فلو أسلم الكافر حال سكره قبل منه» و كذا لو ارتد المسلم حال سكره حسب مرتداء و يشكل مع زوال (تميزه) أى: تعقله و 
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و هذا يشكل مع اليقين بزوال تميزه» و قد رجع فى الخلاف. 

الخامسة: كل ما يتلفه المرتد على المسلم (ه2 ١1ل‏ يضمنه» فى دار الحرب أو دار الإسلام» حالة الحرب و بعد انقضائهاء و ليس كذلكك 
الحربى. و ربما خطر اللزوم فى الموضعينء لتساويهما فى سبب الغرم. 

السادسة: اذا جن (192) بعد ردته لم يقتل» لأن قتله مشروط بالامتناع عن التوبة. ولا حكم لامتناع المجنون. 

السابعة: اذا تزوج المرتد لم يصحء سواء تزوج بمسلمة أو كافرة لتحرّمه بالاسلام المانع من التمسكك بعقد الكافرة (/121)» و اتصافه 
بالكفر المانع من نكاح المسلمة. 

الثامنة: لو زوج بنته المسلمة (188) لم يصح.ء لقصور ولايته عن التسلط على المسلم. و لو زوج أمته» ففى صحةهٌ نكاحها تردد. أشبهه 
الجواز. 

التاسعة: كلمةٌ الإسلام: أذ كله أشيد أن لأ الغالة اللو أن محسا وول الله 

و إن قال مع ذلكت: و أبرأ من كل دين غير الإسلام كان تأكيداء و يكفى الاقتصار على الأول. و لو كان مقرا باللّه سبحانه و بالنبى 
صلَّى الله عليه و آله» جاحدا عموم نبوّته أو وجوده, احتاج الى زيادة تدل على رجوعه عما جحده (188). 


[تتمة] 


تتمة: فيها مسائل: 
الشولى: الذمى اذا نقض العهد, و لحق بدار الحربء فأمان أمواله باق .)17١(‏ فإن ماتء ورثه وارثه الذمى و الحربى. و اذا انتقل 
الميراك الى الحربىء زال الأمان غنة: 


)١0(‏ أى: من مال المسلم يضمنه (فى دار الحرب) أى بلاد الكفار الحربيين أو بلاد المسلمين» حالة الحرب و بعدهاء و ليس كذلكك 
(الحربى) لأنه لا ذمَهُ له حتى يضمن. فإذا أسلم فالاسلام يجب ما قبله» و ربما (خطر) بالبال (اللزوم) للضمان فى (الموضعين) لكل من 
المرتد و الحربى جميعا. 

)١88(‏ ظاهر السياق ان المراد به المرتد الملى فائه الذى يستتاب. 

1900) لقوله تعالى: ول تُيكُوا بعصم الْكيافر. 

(18) أى: الصغيرةٌ غير البالغة 1 أما البالغهُ فأمرها اليها- على تفصيل و خلاف-. 

(189) و كذا لو كان ارتداده بسبب انكار بعض الضروريات مع الالتفات الى كونه ضروريا. 

(1) يعنى: أمواله آمنة ولا تصير بذلكك مثل أموال الحربى؛ نعم لو مات و انتقل ارثه للحربى (زال الأمان عنه) لأن مال الحربى 
حلال» حكمه حكم المباحات الأصلية. 
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و أما الأولاد الأصاغرء فهم باقون على الذمة. و مع بلوغهم يخيرون بين عد الذمة لهم بأداء الجزية» و بين الانصراف الى مأمنهم. 
الثاني: اذا قتل المرتد مسلما عمداء فللولى قتله قودا »)١7/1(‏ و يسقط قتل الرده و لو عفا الولى» قتل بالردة. و لو قتل خطأء كانت الدية 
فى ماله مخففة مؤجلة لأنه لا عاقلة له على تردد (177). و لو قتل أو مات حلت كما تحل الأموال المؤجلة. 

الثالثة: اذا تاب المرتد, فقتله من يعتقد بقاءه على الردة» قال الشيخ: يثبت القود (17): لتحقق قتل المسلم ظلماء و لأن الظاهر أنه لا 
يطلق الارتداد بعد توبته» و فى القصاص ترددء لعدم القصد الى قتل المسلم. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالائالانا صفحة ننال١ ١‏ من تاعز١ا‏ 


[الباب الثانى فى اتيان البهائم] 


اشارة 


الباب الثانى: فى اتيان البهائم (10)» و وطى الأموات» و ما يتبعه. 

اذا وطئ البالغ العاقل» بهيمة مأكولة اللحم كالشاةً و البقرة» تعلق بوطئها أحكام: تعزير الواطئ» و اغرامه ثمنها (11) ان لم تكن له» و 
تحريم الموطوءة» و وجوب ذبحها و إحراقها. 

أما التعزير فتقديره الى الامام» و فى رواية يضرب خمسة و عشرين سوطاء و فى أخرى الحد (318)» و فى أخرى يقتل» و المشهور 
الآول. 


(11) أى: قصاصا و يسقط (قتل الردة) أى: من أجل الارتداد. لأن الله تعالى قدّم حقوق الناس على حقه- فى بعض الموارد- (و لو 
قتل خطأ) فالديهُ تكون بذمه عاقلةٌ القاتل فى غير المرتدٌ أما المرتد الذى أقرباؤه مسلمون فلا تتحمل العاقلهُ ديه خطأه. و هذه الدية 
تختلق عن العمند و شبة العسدء لأنيا (مخففة) مخ جهة صفات و سن الأبل المائة التى يؤدّيها ففى رواية: عشزون بنتث مخاض» و 
عشرون ابن لبونء و ثلا-ثون بنت لبونء و ثلاثون حقِة» وفى اخرى: خمس و عشرون بنت مخاضء و خمس و عشرون بنت لبون» و 
خمس و عشرون حقة» و خمس و عشرون جذعة و أداؤها ليس فى سنة كدية العمد, و لافى سنتين كشبه العمد, و انما (مؤجلة) 
تستادى منه فى ثلث ستواكه كماسيات إن شاء الله تعالى فى أوائل كناب الدياث عند قول المضعت: «فيى مشتفة فى السن و 
الصفةٌ و الاستيفاء). 

(177) وجه التردد: أنه كافر فلا يعقله مسلم, و انه محترم بسابق اسلامه. و يرثه المسلم فيكون عقله أيضا على المسلم, و لو قتل أو 
مات (حلث) أسة صارت الدية حالة له نظ ر بها تاقث سنوات بل تودى فووا 

(17) أى: القصاصء و فيه تردد (لعدم القصد) الى قتل مسلمء فهو شبيه العمد يثبت الديهُ فى مال القاتل و تستأدى فى سنتين. 

(107) أى: وطء الحيوانات. 

(100) أى: تعلق قيمتها بذمته يؤديها الى مالكك البهيمة (و تحريم) أكلها. 

(0178) أى: حد الزانى مائة سوطء و يحرم لحمها و لبنها (و نسلها) المتولد بعد الوطء لا قبله» و كذلكك بيضها فى مثل الطيور» و ذبحها 
إما (تلقيا) من الشارع؛ يعنى تعبد شرعى. 
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و أما التحريم: فيتناول لحمها و لبنها و نسلهاء تبعا لتحريمهاء و الذبح إما تلقيا أو لما لا يؤمن من شياع نسلها و تعذر اجتنابه. و احراقها 
لثلا تشتبه بعد ذبحها بالمحللة. 

و إن كان الأمر الأهم فيها (/17): ظهرها لا لحمهاء كالخيل و البغال و الحمير لم تذبح. و أغرم الواطئ ثمنها لصاحبهاء و أخرجت من 
بلد الواقعة» و بيعت فى غيره إما عبادة لا لعلة مفهومة لناء أو لئلا يعيّر بها صاحبها. و ما الذى يصنع بثمنها؟ قال بعض الأصحاب 
يتصدّق به» و لم أعرف المستند. و قال الآخرون يعاد على المغترم. 

و إن كان الواطئ هو المالكك دفع اليه و هو أشبه. 

و يغبت هذا: بشهادة رجلين عدلين». ولا يثبث بشهادة النساء. انفردن أو انضممن (19/8)..و بالأقرارو لو مرة إن كانت الدابة لهو إلا 
(019) ثبت التعزير حسب و إن تكرر الاقرار. و قيل: لا يثبت الا بالاقرار مرتين» و هو غلط. و لو تكرر مع تخلل التعزير ثلاثاء قتل فى 
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الرابعة. 

و وطى الميتهُ من بنات آدمء كوطى الحيّةُ فى تعلق الإثم و الحدء و اعتبار الإحصان و عدمه (180). و هنا الجناية أفحش. فتغلظ العقوبة 
زياد عن الحد, بما يراه الامام و لو كانت زوجته؛ اقتصر فى التأديب على التعزير و سقط الحد بالشبهة. 

وفى عدد الحجة على ثبوته؛ خلاف. قال بعض الأصحاب: يثبث بشاهدين؛ لأنه شهادةٌ على فعل واحدء بخلاف الزنا بالحية (181). و 
قال بعض الأصحاب لا يثبت 


(170) فى البهيمة الموطوءة ركوبها لا لحمهاء لم تذبح وغرم ثمنها لصاحبها و اخرجت من بلد (المواقعة) أى: 

البلد الذى حدث الوطء فيه و بيعت فى غيره إما (عبادة» أى: لأجل تعتد شرعى و إما لعل و يتصدق بثمنها الذى بيعت به كما قال 
بعضء و لم أعرف (المستند) أى: دليل التصدق به» و قال بعض: يرجع على (المغترم) الذى وطأها و غرم لصاحبها ثمنهاء و هذه 
الأحكام تعم الذكر من البهائم و الانثى فى القبل و الدبرء كان الواطئ بالغا أم صبيا عاقلاء أم مجنوناء مختارا أم مكرها للإطلاقات الا 
التعزير فإنه خاص بالبالغ العاقل المختار. 

(01) فلا تقبل شهاد رجل و امرأتين. 

(19) بأن كانت الدابة لغير الواطئ» فلا تثبت فى مال الغير هذه الاحكام باقرار الواطئ و ان أقر عشر مراتء و قيل: (لا يثبت) حتى 
التعزير إِلَّا بالاقرار مرتين» و هو كما ترى (و لو تكرر) الوطء. 

0( فإن كان الواطئ محصنا فالرجم, و ان كان غير محصن فالجلد مائة سوطء و لفحش الجنايةٌ يزاد على الحد (بما يراه الامام) ففى 
الجلد يضربه مائة و يضيف- مثلا- عشرة سياطء و فى الرجم يضربه سياطا ثم يرجمه؛ و يقتصر على التعزير لو كانت (زوجته) أى: 
الميتة كانت زوجة للواطئ. 

)18١(‏ فانه شهاده على فعل اثنين. 
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الا بأربعة, لأنه زناء و لان شهادة الواحد قذف فلا يندفع الحد الا بتكملة الأربعة» و هو أشبه. أما الاقرار فتابع للشهادة فمن اعتبر فى 


الشهود أربعة» اعتبر فى الاقرار مثله. و من اقتصر على شاهدينء قال فى الاقرار كذلكك. 
[مسألتان] 


مسألتان: 

الأولى: من لاط بميتء كان كاللائط بالحى (2187)» و يعزر تغليظا. 

الثانية: من استمنى بيده (187) عزّرء و تقديره منوط بنظر الامام. و فى رواية أن عليا عليه السّلام» ضرب يده حتى احمرت» و زوّجه من 
بيت المال» و هو تدبير استصلحه لا انه من اللوازم. و يثبت: بشهادة عدلين أو الاقرار و لو مرة» و قيل: لا يثبت بالمرة» و هو وهم. 


[الباب الثالث فى الدفاع] 


اشارة 


الباب الثالث: فى الدفاع: 
للإنسان أن يدفع عن نفسه و حريمه (18) و ماله ما استطاع» و يجب اعتماد الأسهل. 
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فلو اندفع الخصم بالصياحء اقتصر عليه إن كان فى موضع يلحقه المنجد. و إن لم يندفع عوّل على اليد» فإن لم تغن فبالعصاء فإن لم 
تكف فبالسلاح. 

و يذهب دم المدفوع هدرا (180)» جرحا كان أو قتلا. و يستوى فى ذلكك الحر و العبد. و لو قتل الدافع» كان كالشهيد. 

ولا يبدأه ما لم يتحقق قصده اليه» و له دفعه ما دام مقبلاء و يتعين الكف مع إدباره (188). 


(187) فإن أدخل فى الدبر فعليه القتل» و إن لم يدخل بل كان مجرد تفخيذ و نحوه فحده مائة جلدة» و قد سبق تفاصيل ذلكك عند 
أرقام (00- 88) من كتاب الحدود و التعزيرات»؛ و يعزّر (تغليظا) أى: لكون لواط الميت أغلظ من لواط الحى. 

(18) أو بغير يد كالفرج المطاطىء و غيره؛ أو المرأة استمنت بالذكر المطاطى أو غيره» عزّر كما فى رواية و زوج من بيت المال» و 
التزويج ليس (من اللوازم) أى: لم يكن فعل على عليه السّلام فى الرواية حكما عاماء بل مصلحة خاصة فى المورد الخاص. 

(18) زوجتهء واخته» وامه. و بنته» و كل من يعيش معه فى حمايته بل مطلقاء عن ماله. معتمدا الاسهلء فالصياح ان كان يلحقه 
(المنجد) أى: الناصر الذى يطرد الخصم. 

(180) فلا دية له جرحا أو قتلاء و لو قتل الدافع كان (كالشهيد) يعنى: له أجر الشهيد؛ و يحشر مع الشهداء عند الله تعالى» لكن ليست 
له أحكام الشهيد من تركك الغسل و الكفن. 

(182) أى: اتهزامه: فلا يقتله لو فرء.و لو ضربه (فعطله) عن المقاومة. كما لو صار به ثزيق» أو انقطعت رجله 
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ولو ضربه فعطله لم يذفف عليه لاندفاع ضرره. و لو ضربه مقبلا فقطع يده. فلا ضمان على الضارب فى الجرح., و لا فى السراية 
(180) وار ولى فضريه أخرئ»قالناقة مفسونة» فإن اتدملك فالقضاضن ف :الثانية .و لى اتدملت الأول »وسرت الثائية» قث القضاصض 
فى النفس. و لو سرتاء فالذى يقتضيه المذهبء ثبوت القصاص بعد رد نصف الدية. 

ولو قطع يده مقبلاء و رجله مدبراء ثم يده (184) مقبلاء ثم سرى الجميعء قال فى المبسوط: عليه ثلث الدية إن تراضيا بالدية» و إن 
أراد الولى القصاصء جاز بعد رد ثلثى الدية. أما لو قطع يده. ثم رجله مقبلاء و يده الاخرى مدبراء و سرى الجميع» فإن توافقا على 
الديه فنصف الدية» و إن طلب القصاص رد نصف الدية. 

و الفرق أن الجرحين هنا تواليا (145)» فجريا مجرى الجرح الواحد. و ليس كذلكك فى الاولى» و فى الفرق عندى ضعفء و الأقرب 
ان الاولى كالثانية لأن جناية الطرف يسقط اعتبارها مع السراية» كما لو قطع يده و آخر رجله؛ ثم قطع الأول يده الاخرى, فمع السراية 
هما سواء فى القصاص و الديةٌ. 


[مسائل] 
مسائل من هذا الباب: 


الاولى: لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه» من ينال دون الجماع (210 فله دفعه. فإن أتى الدفع عليه» فهو هدر. 


الثانية: من اطلع على قوم (191)» فلهم زجره. فلو أصرٌ فرموه بحصاة أو عود. 


فسقط (لم يذفف) بالدال و الذال يعنى: لم يتمم قتله. 
(180) أى: لو سرى الجرح فمات منهء لكن لو ولَى فضربه اخرى ضمنهاء فالقصاص جرحا إن (اندملت) طابت الجراحة الثانية» و إن 
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(188) أى: دفعه و هو مقبل فضرب يده. ثم أدبر فضرب رجله. ثم عاد و أقبل فضرب يده الأخرى. 

(184) يعنى: لتوالى الضربات الجائزة؛ و عدم توسط الضربة المحرمة بينها بخلاف الاولىء و الأقرب انها (كالثانية) أى: كلتا الصورتين 
عليه نصف الدية فهما كما لو قطع يده و ثان رجلهء ثم قطع الأول يده الثانية فمع السرايةٌ فهما سواء (فى القصاص و الدية) أى: أو 
الدية 

019 أما الجماع فقد سبق عند رقم (6) أن له قتل الزانى و زوجته جميعاء أما هنا فله (دفعه) بيده. أو بعصاء أو ما أشبه. فإن (أتى 
الدفع عليه) أى: قتله فهو (هدر) لا قصاص و لا دية» و فى كلتا المسألتين ادعاء ذلكك يحتاج الى اثبات شرعى. 

(191) أى: أشرف على بيتهم و ما يسترونه من أنفسهم و نحوهاء من السطحء أو نافذة الباب» أو الحائط و نحو 
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فجنى ذلك عليه كانت الجناية هدرا. و لو بادره من غير زجر ضمن. و لو كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل» اقتصر على زجره. 
ولو رماه و الحال هذه فجنى عليه ضمن. و لو كان من النساء مجردة» جاز زجره و رميه؛ لأنه ليس للمحرم هذا الاطلاع. 

الثالثة: لو قتله فى منزله (197)» فادعى أنه أراد نفسه أو ماله. و أنكر الورثة» فأقام هو البينة أن الداخل عليه» كان ذا سيف مشهور مقبلا 
على صاحب المنزل» كان ذلكك علامة قاضيهُ برجحان قول القاتل و يسقط الضمان. 

الرابعة: للإنسان دفع الدابةُ الصائلة (191) عن نفسهء فلو تلفت بالدفع» فلا ضمان. 

الخامسة: لو عض على يد انسان. فانتزع (19) المعضوض يدهء فندرت أسنان العاض كانت هدرا. و لو عدل الى تخليص نفسه 
بلكمه؛ أو جرحه ان تعذر التخلص بالا-خف, جاز. و لو تعذر ذلكك, جاز أن يبعجه بسكين أو خنجر. و متى قدر على التخلص 
بالأسهلء فتخطى الى الأشق. ضمن. 

السادسة: الزحفان العاديان (190)» يضمن كل منهما ما يجنيه على الآخر. و لو كف أحدهماء فصال الآخر. فقصد الكاف الدفع؛ لم 
يكن عليه ضمان اذا اقتصر على ما يحصل به الدفع» و الآخر يضمن. و لو تجارح اثنان» و ادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسهء 
حلف المنكر و ضمن الجارح. 

السابعة: اذا أمره الامام بالصعود الى نخلة» أو النزول الى بثر فمات, فإن أكرهه. 


ذلكك زجر أولاء فلو أصدٌ و رموه فجنى عليه كانت (هدرا) لا قصاص ولا ديةٌء لكن لو (بادره) أى: 

استعجل برميه قبل زجره (ضمن) لو أصابه خدش أو جرح أو كسر أو موتء و لو كان المظلع (رحما) كالأخ, و العم؛ و الخال فالزجر 
لا الرمى» نعم جاز رميه أيضا لو كان بين النساء (مجردة) أى: عارية. 

(7؟19) مثلا< قتل زيد وهو فى منزله عمروا الداخل عليه» فادعى إن عمروا (أراد نفسه أو ماله) أى: أراد قتل زيدء أو سرقة» و أنكر 
ورثة عمرو ذلك فأتى زيد بشاهدين عادلين ان عمروا دخل على زيد شاهرا سيفه. رجح بذلك قول القاتل و سقط (الضمان) أى: 
الدية. 

(04 التى تصول على الانسان لتردى به. 

(19) أى: جرٌ يده (فندرت) أى: سقطت أسنان العاض كانت هدراء و لو لم ينزجر فله لكمه و جرحه ثم له أن (يبعجه) أى: يضربه 
بالسكين؛ لكن لو لم يراع الترتيب (ضمن) كما لو أمكن دفعه باللكم؛ فضربه بالسيف. 

(190) أى: الجيشان المتعديان كالدول الاسلامية غير الشرعية التى تتحارب أما اذا كان أحدهما محقا كالإمام المعصوم أو نائبه 
الخاص أو العام كان الطرف المقابل له- فقط- هو العادى (و لو تجارح اثنان) أى: 

جرح كل منهما الآخرء و ادعى كلّ الدفع حلف (المنكر) الذى ينكران يكون هو صائلا على الآخر. 
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قيل: كان ضامنا لديته» و فى هذا الفرض منافاٌ للمذهب (058)» و يتقدر فى نائبه. و لو كان ذلكك لمصلحة عامة» كانت الديةٌ فى ببث 
المال. و إن لم يكرهه. فلا ديه أصلا. 

الثامنة: اذا أدب زوجته تأديبا مشروعا (191) فماتتء قال الشيخ: عليه ديتهاء لأنه مشروط بالسلامة» و فيه تردد لأنه من جملة التعزيرات 
السائغةُ. و لو ضرب الصبى أبوه أو جده لأبيه فمات. فعليه ديته فى ماله. 

التاسعة: من به سلعة (194)» اذا أمر بقطعها فماتء فلا دي له على القاطع. و لو كان مولّى عليه» فالدية على القاطع إن كان ولياء كالأب 
و الجد للأب. و إن كان أجنبياء ففى القود تردد, و الأشبه الدية فى ماله لا القود. لأنه لم يقصد القتل. 


(19) لعصمة الامام عليه السّلام عندنا (و يتقدر) أى: يمكن فرض الاكراه فى نائبه» و لو كان لمصلحة عامة فالدي فى بيت المالء و لا 
ديه إن (لم يكرهه) حتى و لو أمره. 

(190) كما لو ضربها على المعاصى و تركك الواجباتء اذا لم ترتدع بالاخف من الضربء بحيث كان الضرب نوع تعزير جائز» فماتت 
فعليه ديتها (لأنه) أى: التأديب مشروط بالسلامة؛ و فيه: انه من (التعزيرات) و قد مضى- فى المسأله الثانية بعد رقم (48)- ان من قتله 
الحد أو التعزير فلا ديه له» و لو ضرب الأب أو الجد للأب الصبى فمات (فعليه ديته) للإجماع فيه كما استظهره المسالكء و للمحقق 
القمى قدّس سرّه فى جامع الشتات تحقيق لطيف فى حدود و أحكام تأديب الولد. 

(198) هى العقدة فى الرأس أو البدن, أو اللحم الزائد» و نحو ذلكك اذا أمر بقطعها فمات» فلا دية» لكن لو كان الذى مات بقطع سلعته 
(مولى عليه) أى: صبيا أو مجنونا- مثلا- فالدية إن كان القاطع ولياء و إن كان أجنبيا (ففى القود) أى: القصاص تردد, و الأشبه الدية 
(فى ماله) لأنه شبه عمدء اذ لم يقصد القتل لكن العمل كان قاتلا. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج 7 ص: 570 


كتاب القصاص 

اشارة 

و هو قسمان: 

[القسم الأول فى قصاص النفس] 

اشارة 

الأول فى قصاص النفس و النظر فيه يستدعى فصولا: 
[الفصل الأول فى الموجب] 


اشارة 
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الأول: فى الموجب )١١‏ وهو إزهاق النفس المعصومة المكافتئة عمدا عدوائا (1). 

و يتحقق العمد: بقصد البالغ العاقل الى القتل» بما يقتل غالبا (). و لو قصد القتل بما يقتل نادراء فاتفق القتل» فالأشبه القصاص. و هل 
يتحقق» مع القصد الى الفعل الذى يحصل به الموت ()» و إن لم يكن قاتلا فى الغالب» اذا لم يقصد به القتل» كما لو ضربه بحصاه 
أو عود خفيف؟ فيه روايتان» أشهرهما انه ليس بعمد يوجب القود. 

ثم العمد: قد يحصل بالمباشرة» و قد يحصل بالتسبيب. 


[المباشرة] 


أما المباشرة: فكالذبح» و الخنق» و سقى السم القاتل» و الضرب بالسيف و السكين و المثقل (2)» و الحجر الغامز و الجرح فى المقتل 


ولو بغرز الابرة. 
[التسبيب] 
اشارة 


و أما التسبيب فله مراتب. 


كتاب القصاص 

)١(‏ (القصاص) بكسر القاف: القود و هو القتل بالقتل» أو الجرح بالجرح» من قصّ أثره اذا تتبعه» فكأن المقتص يتبع اثر الجانى فيفعل 
مثل فعله» و هو قسمان: قصاص النفسء و قصاص الطرفء فالأول (فى الموجب) أى: ما يصير سببا لجواز القصاص و قتل القاتل. 

(0) (المعصومة) أى: التى لا يجوز اتلافها من العصم بمعنى المنع (المكافئة) أى: المساوية لنفس المزهق» فى الإسلام, و الحرية و 
غيرهما من شروط القصاص (عمدا) مقابل الخطأ و شبه العمد (عدوانا) مقابل المستحق و ما أجاز الشارع ازهاقه, كالمسلم الذى تترس 
به الكفار» فإن قتله ازهاق للنفس المعصومة ذاتا و المكافئة» عمدا لكن ليس عدوانا. 

() كالسيفء و الرصاصء و نحو ذلككء و كذا لو قصد القتل بما يقتل (نادرا) كالضرب بالعصى. 

() من دون قصد موته. فلا الفعل عاده موجب للموت كالضرب بالعصاء و لا القصد موته؛ فيه روايتان: 

أشهرهما انه ليس بعمد حتى يوجب (القود) أى: لا يوجب القصاص. 

(0) أى: الشىء الثقيل يضرب به و الحجر (الغامز) الكابس على البدن لثقله» كما لو رمى عليه حجرا وزنه مائة كيلوء و الجرح فى 
(المقتل) و هو المكان الحساس من البدن» كالبيضتين» و القلب, و الصدغء و نحوها. 
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[المرتبة الأولى: انفراد الجانى بالتسبيب المتلف] 


المرتبة الأولى: انفراد الجائى بالسبيب المنتلف. 

و فيه صور: 

الأولى: لو رماه بسهم فقتله. قتل به لأنه مما يقصد به القتل غالبا. و كذا لو رماه بحجر المنجنيق (2). و كذا لو خنقه بحبلء و لم يرخ 
عنه حتى ماتء أو أرسله منقطع النفس أو ضمنا حتى مات. أما لو حبس نفسه يسيراء لا يقتل مثله غالبا ثم أرسله فمات» ففى القصاص 
تردد. و الأشبه القصاص إن قصد القتلء و الدية إن لم يقصد أو اشتبه القصد. 
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الثانية: اذا ضربه بعصاء مكررا ما لا يحتمله مثله بالنسبةٌ الى بدنه و زمانه (/)» فمات فهو عمد. و لو ضربه دون ذلككء فأعقبه مرضا و 
مات, فالبحث كالأول. و مثله لو حبسه. و منعه الطعام و الشرابء فإن كان مده لا يحتمل مثله البقاء فيها فمات» فهو عمد. 

الثالشة: لو طرحه فى النار فمات؛ قتل به؛ و لو كان قادرا على الخروج؛ لأنه قد يشده (: و لان النار قد تشنّج الاعصاب بالملاقاق فلا 
يتيسر له الفرار. أما لو علم أنه ترك الخروج تخاذلاء فلا قود لأنه أعان على نفسه. و ينقدح أنه لا ديةٌ له أيضاء لأنه مستقل باتلاف 
نفسه. ولا كذا لو جرح, فترك المداواة فمات» لأن السراية مع ترك المداواة» من الجرح المضمون (4). و التلف من النار ليس بمجرد 
الإلقاء؛ بل بالإحراق المتجددء الذى لو لا المكث لما حصل. و كذا البحث لو طرحه فى اللجةُ. و لو 


(*) حجر كبير يرمى به من المنجنيق لهدم الدور و نحوهاء و كذا لو خنقه بحبل أو أرسله (منقطع النفس) أى: تركه بعد ما انقطع نفسه 
(أو ضمنا) أى: مترددا نفسه غير منقطع لكنه مات» و لو حبس نفسه قليلا و أرسله فمات» فالقصاص إن قصد القتل و الدية إن لم يقصد 
أو (اشتبه القصد) أى: لم يعلم قصده. 

(0) فرب بدن لضعفه لا يتحمل ضرب عشرين عصاء و رب زمان كالشتاء القارس لا يتحمل الانسان ضرب عشر عصيات فيه فان مات 
فهو عمدء و لو ضربه فتمرض فمات فحكم هذه المسألة (كالأولى) فإن قصد أماتته بذلكك فالقصاص وان لم يقصد أو شكك فى 
قصده فالدية فقط و لو حبسه و منعه الطعام و الشراب مده لا يتحمله مثله فمات (فهو عمد) و الا فخطأ أو شبه عمد على ما عرفت. 
() أى: يندهش فلا يهتدى ما ذا يفعل؛ و لان النار (تشنج) و تقلص الأعصابء فلا يستطيع الفرار» نعم لو علم تعمد البقاء (فلا قود) 
أى: لا قصاص. 

(9) فالضمان على الجانى, لا على الميت نفسه الذى تركك المداواة» و كذا البحث لو طرحه فى (اللجةٌ)- بالضم- المكان العميق الكثير 
الماء من البحرء فإن تعمد موته أو كان عادة لا يستطيع الخروج فالقصاص. 
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فصده )1١(‏ فتركك شدّهء أو ألقاه فى ماء فأمسكك نفسه تحته. مع القدرة على الخروجء فلا قصاص و لا دية. 

الرابعة: السراية عن جناية العمد» توجب القصاص مع التساوى .)2١(‏ فلو قطع يده عمدا فسرتء قتل الجارح» و كذا لو قطع اصبعه 
عمداء آله تقتل غالبا فسرت. 

الخامسة: لو ألقى نفسه من علو على انسان عمداء و كان الوقوع مما يقتل غالبا فهلكك الأسفلء فعلى الواقع القود (؟1). و لو لم يكن 
يقتل غالباء كان خطأ شبيه العمد, فيه الدية مغلّظة» و دم الملقى نفسه هدرا. 

السادسة: قال الشيخ: لا حقيقة للسحرء و فى الأخبار ما يدل على أن له حقيقة. 

و لعل ما ذكره الشيخ قريبء غير أن البناء على الاحتمال (11) أقرب. فلو سحره فمات» لم يوجب قصاصا و لا-دية» على ما ذكره 
الشيخ. و كذا لو أقر انه قتله بسحره. 

و على ما قلناه من الاحتمال» يلزمه الاقرار. و فى الاخبار يقتل الساحر. قال فى الخلاف: يحمل ذلكك على قتله» حدا لفساده. لا قودا. 


[المرتبة الثانية أن ينضم اليه مباشرة المجنى عليه] 


المرتبة الثانية: أن ينضم اليه مباشرة المجنى عليه (1) و فيه صور: 
الأولى: لو قدم له طعاما مسموماء فإن علم (10) و كان مميزاء فلا قود ولا دية. و إن 


)٠١(‏ الفصد: شق الوريد ليخرج الدم الزائد (فتركك) المفصود شدّه فنزف فمات فلا قصاص و لا دية. 
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)1١(‏ فى شروط القصاص.ء فلو قطع يده عمدا فسرت قتل» و كذا اصبعه بآلهُ (تقتل غالبا) و الظاهر: انه قيد زائد. 

(19) أى: القصاصء و لو لم يقتل غالبا فشبه العمد و ديته (مغلظة) بالنسبة للخطأ المحض. و الغلظه من ثلاث جهات: -١‏ فى الأداء: 
فديهُ شبه العمد تستأدى فى سنتين و ديهُ الخطأ المحض تستأدى فى ثلاث سنين. 

() فى المؤدى: فديةُ شبيه العمد على الجانىء و ديه الخطأ المحض على عاقلة القاتل. “- السن: فديهُ شبه العمد إبل أكثر سنا من سن 
إبل ديه الخطأ المحضء و دم الذى ألقى بنفسه يكون (هدرا) لا دية له لأنه هو قتل نفسه. 

(19) و هو امكان أن تكون له حقيقة» فلو سحره فمات. ففى الاخبار يقتلء و حمل على انه حد لفساده (لا قودا) أى: لا قصاصا لان 
ظاهر الأخبار قتل الساحر و إن لم يقتل به أحد. 

(16) (المرتبة الثانية) من مراتب التسبيب: انضمام (المجنى عليه) و هو المقتول الى القاتل. 

(14) أى: علم بالسم و مع ذلكك أكله و هو مميز فهدرء و إلا فللولى القصاصء لان حكم المباشرةٌ سقط (بالغرور) أى: الجهل» و لو 
سمم طعام صاحب المنزل فأكله فمات قيل: (عليه القود) لضعف المباشر بالجهل (و فيه اشكال) لعدم الجائه و عدم تقديمه اليه. لكن 
الديهُ متحققة بلا اشكال. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج 7 ص: 57/0 

لم يعلم» فأكل و ماتء فللولى القودء لأن حكم المباشرة سقط بالغرور. و لو جعل السمٌ فى طعام صاحب المنزل» فوجده صاحبه فأكله 
فمات, قال فى الخلاف و المبسوط: عليه القود و فيه إشكال. 

الثانية: لو حفر بئرا بعيدة (1) فى طريقء و دعا غيره مع جهالته؛ فوقع فماتء فعليه القود لأنه مما يقصد به القتل غالبا. 

الثالثة: لو جرحه فداوى نفسه بدواء سئّمى (17)» فإن كان مجهزا فالأول جارح, و القاتل هو المقتول فلا ديه له» و لوليه القصاص فى 
الجرح؛ إن كان الجرح يوجب القصاص. و الا كان له أرش الجراحة. و ان لم يكن مجهزاء و كان الغالب فيه السلامة» فاتفق فيه 
الموت» سقط ما قابل فعل المجروح, و هو نصف الدية؛ و للولى قتل الجارح بعد رد نصف الدية. و كذا لو كان غير مجهز, و كان 
الغالب معه التلف (18). 


شيرازى» سيد صادق حسينىء التعليقات على شرائع الإسلام» ١‏ جلدء انتشارات استقلال» قم - ايران» ششمء 1510 ه ق التعليقات على 
شرائع الإسلام؛ ج 1 ص: كرفا 


[المرتبة الثالئة أن ينضم اليه مباشرة حيوان] 


المرتبة الثالثة: أن ينضم اليه مباشرة حيوان 

وفيه صور: 

الأولى: اذا ألقاه فى البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله (09. فعليه القود لأسن الالقاء فى البحر إتلا-ف بالعادة. و قيل: لا قود. لأنه لم 
يقصد إتلافه بهذا النوع؛ و هو قوى. أما لو ألقاه الى الحوت فالتقمه فعليه القود. لأن الحوت ضار بالطبع» فهو كالآلة. 


(18) أى: عميقة. 
(1) أى: مسموم, فان كان (مجهزا) أى: كان الدواء السمى قتالا فلا ديةٌ» و لوليه قصاص جرحه أو ارش الجراحة و إن لم يكن قاتلا 
والغالب (فيه السلامة) من الموت فاتفق موته» سقط به ما قابل فعل المجروح و هو: (نصف الدية) اذ القتل يستند الى الجرح و السم 
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معاء فيكون لكل منها نصف الدية. 

(1) كما لو كان السم وحده غير قاتلء الا أن تعقّبه للجرح جعل القتل متولدا منهماء فله نصف الديةء و كذا له النصف (لو خاط) 
المجروح بنفسه. 

(19) الى ماء البحرء بأن كان على سطح الماء ففتح فمه فسقط فى فم الحوت فعليه القصاص.ء و قيل: لاء لعدم قصد اتلافه (بهذا النوع) 
وهو ابتلا-ع الحوت له. بل قصد موته بالغرق فما قصده لم يقع؛ و ما وقع لم يكن مقصوداء نعم لو ألقاه فى فمه. فعليه القصاص لأن 
الحوت (كالآلهُ) مثل السيف و نحوه لا ينسب القتل اليهاء بل الى ملقيه. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج ؟. ص: 68 

الثانية: لو أغرى )2١(‏ به كلبا عقورا فقتله» فالأشبه القود لأنه كالآلة. و كذا لو ألقاه الى أسد. بحيث لا يمكنه الاعتصام فقتله» سواء كان 
فى مضيق أو برية. 

الثالثة: لو أنهشه حية )1١(‏ قاتلة فماتء قتل به. و لو طرح عليه حية قاتل فنهشته فهلكء فالأشبه وجوب القود, لأنه مما جرت العادة 
بالتلق معة: 

الرابعة: لو جرحه ثم عضه الاسد و سرتا (71)؛ لم يسقط القود وهل يرد فاضل الدية؟ الأشبه نعم. و كذا لو شاركه أبوه» أو اشتركك 
عا وح فين قل حبك 

الخامسة: لو كتّفه و ألقاه فى أرض مسبعة (77)» فافترسه الأسد اتفاقاء فلا قود و فيه الديةٌ. 


[المرقبة الرابعة أن ينضم اليه مباشرة إنسان آخر] 
اشارة 


المرتبة الرابعة أن ينضم اليه مباشرة إنسان آخر 

و فيه صور. 

الأولى: لو حفر واحد بثرا فوقع آخر بدفع ثالثء فالقاتل الدافع دون الحافر. 

و كذا لو ألقاه من شاهق, فاعترضه آخر فانقدٌ نصفين قبل وصوله الأرضء فالقاتل هو المعترض. و لو أمسكك واحد و قتل آخر فالقود 
على القاتل دون الممسككء لكن الممسكك يحبس أبدا. و لو نظر لهما (5) ثالث» لم يضمنء لكن تسمل عيناه» أى تفقاأً. 

الثانية: اذا أكرهه على القتل» فالقصاص على المباشر دون الآمر و لا يتحقق 


)٠١(‏ أى: حض عليه كلبا (عقورا) و هو الكلب الذى يعقر أى: يجرح و يقتلء فقتله» فالقصاصء و كذا لو ألقاه الى أسد لا يمكنه 
(الاعتصام) أى: الامتناع منه بفرار أو غيره. 

(١؟)‏ النهش عضة الحية و لسعه العقرب و نحوهماء يعنى: لو صار زيد- مثلا- سببا لأن تنهش حية عمرواء بأن ألقاه على الحية؛ أو قرّبه 
من فم الحية فنهشته و نحو ذلكك. 

(؟0 أى: جرح الجارح» و عضة الاسد- معا- جاز القصاص مع رد نصف الدية» و كذا (لو شاركه أبوه) فان الاب لو قتل ولده لا 
يقتص منه» بل يؤخذ منه الدية» فلو اشتركك زيد مع أبى عمرو فى قتل عمروء جاز قتل زيد قصاصا و ارجاع نصف الدية الى ورثة زيد 
من أبى عمروء و كذا لو اشتركك عبد و حر (فى قتل عبد) فان الحر لا يقتل بالعبد» فلو اشتركك حر و عبد فى قتل عبد قتل العبد به و 
أخذ لورثته من الحر نصف قيمته اذا لم تزد على الألف دينار و إِلَا فنصف ديته. 


(3) المقصود بالمسبعة: مكان يمرٌ السباع فيها. 
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(76) الى الممسكك و القاتل» و فى الجواهر: بأن كان الثالث عينا و ربية لهماء لم يضمن لكن تسمل عيناه (أى: 

تفقأ) أى: تخرجان و فى الجواهر: بالشوك, أو تكحل بمسمار محمى. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج 7 ص: 58٠‏ 

الإكراه فى القتل (58)) و يتحقق فيما عداه. و فى روايةٌ على بن رئاب» يحبس الآمر بقتله حتى يموتء هذا اذا كان المقهور بالغا عاقلا. 
ولو كان غير مميق كالطفل و الميجتون؛ قالقصاض على المكره لأنة بالسبة اليه كالآلة. ى يسفوى فى ذلكك الصر و العبدء و لو كان 
(18) مميزا عارفا غير بالغ» و هو حرء فلا قود و الدية على عاقلة المباشر. 

و قال بعض الأصحاب: يقتص منه إن بلغ عشرا (77)؛ و هو مطرح. و فى المملوكك المميز (58): تتعلق الجناية برقبته فلا قودء و فى 
الخللائ: إن كان المملر كه شير | أو مجترناء سقط القرى و وت الديةه و الأول أظهر: 


[فروع] 


فروع: 

الأول: لو قال اقتلنى و إِلَّا قتلتكك. لم يسغ القتل؛ لأن الاذن لا يرفع الحرمة. و لو باشر (4): لم يجب القصاص. لأنه كان مميزا أسقط 
حقه بالاذن» فلا يتسلط الوارث. 

الثانى: لو قال: اقتل نفسكك. فإن كان )”١0(‏ مميزا فلا شىء على الملزم و إلا فعلى الملزم القود و فى تحقق اكراه العاقل هنا اشكال. 
الثالث: يصح الإكراه فيما دون النفس فلو قال: اقطع يد هذا و هذا و إلا قتلكك, 


(10) أى: لا يكون الاكراه فى القتل عذرا للإبقاء على نفسه نعم يتحقق (فيما عداه) أى: عدا القتل» فلو أكره على شىء غير القتل لم 
يقتص فيه بل تؤخذ الديهُ منه» و فى رواية: يحبس الآمر بالقتل (حتى يموت) فى الحبسء هذا لو كان المأمور كاملاء أما الصبى و 
المجنون فالقصاص على الآمر. (و يستوى فى ذلكك) الحكم بقتل المباشر و حبس الآمر الحر و العبد» فلو كان الآمر حرا و القاتل عبداء 
فالقصاص على العبد, و الحبس المؤبد على الحرء و بالعكس العكس. 

(18) أى: القاتل مميزا (عارفا) يعرف القتل و يميزه لكنه غير بالغ و كان حرا (فلا قود) لرفع القلم عن الصبى حتى يحتلم, لا حتى يميز 
و يعرف (و الدية على عاقلة المباشر) الذى لم يبلغ لقوله : «عمد الصبى خطأ تحمله العاقلة). 

(30) أى: إن كان بالغا عشر سنين حال صدور القتل منه (و هو مطرح) أى: هذا القول مطروح عند المشهور من أصحابنا. 

(8) الذى لم يبلغ الحلم اذا قتل فالجناية تتعلق (برقبته) فيجوز لورثة المقتول استرقاقه, و لا يجوز قتله لأ-نه غير بالغ و قيل: سقط 
القصاص (و وجبت الدية) على المولى الآمر بالقتل. 

(19) أى: قتله بأمره» سقط القصاص (فلا يتسلط الوارث) اذ الوارث ينتقل اليه حق الميت» فاذا أسقط الميت حقه فلا شىء ينتقل الى 
الوارث» و هنا قول لغير المشهور بعدم السقوط. و فى سقوط الديةُ أيضا خلاف. 

(:) المأمور مميزاء فلاد شىء على الآمرء و إلا فعليه القضاصء و يشكل تحقق (اكراه العاقل) اذ لا اضطرار الى قتل نفسه خوفا من 
القتل. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج 7 ص: 55١‏ 

فاختار المكره أحدهماء ففى القصاص تردد» منشأه ان التعيين عرى عن الإكراه (01» و الأشبه القصاص على الآمر لأن الإكراه تحقق» 
و التخلص غير ممكن إلا بأحدهما. 

الصورة الثالثة: لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاصء أو شهد أربعة بما يوجب رجما كالزنا (25) و ثبت انهم شهدوا زورا بعد 
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الاستيفاء؛ لم يضمن الحاكم و لا الحدّاد. و كان القود على الشهود. لأ-نه تسبيب متلف بعادة الشرع. نعم لو علم الولى و باشر 
القصاصء كان القصاص عليه دون الشهود. لقصده الى القتل للعدوان من غير غرور. 

الرابعة: لو جنى عليه» فصيره فى حكم المذبوح» و هو أن لا تبقى حياته مستقرة () و ذبحه آخرء فعلى الأول القود, و على الثانى دية 
الميتء و اذا كانت حياته مستقرّةُ فالأول جارح و الثانى قاتل سواء كانت جنايته مما يقضى معها بالموت غالبا كشق الجوف و الآمَةُ 
أو لا يقضى به كقطع الانملة. 

الخامسة: لو قطع واحد يده و آخر رجله؛ فاندملت احداهما ثم هلك, فمن اندمل جرحه فهو جارحء و الآخر قاتل؛ يقتل بعد رد دي 
الجرح المندمل. 

فرع: لو جرحه اثنان» كل واحد منهما جرحا فمات؛ فادعى أحدهما اندمال جرحه و صدّقه الولى. لم ينفذ تصديقه على الآخر (ع©, 
لأنه قد يحاول أخذ دية الجرح من الجارح و الدية من الآخر. فهو منّهم فى تصديقه و لأن المنكر مدّع للأصلء فيكون القول قوله مع 


يميله. 


(1) أى: خال عن الاكراه» و حيث لا اكراه على قطع يد زيد بالخصوص. فعلى القاطع القصاصء لكن حيث انه لا بد له من أحدهماء 
فهو مكره على اختيار أحدهما و لا قصاص عليه. 

() أى: الزنا المحصن (و ثبت) بعد القتل و الرجم كذب الشهود, لم يضمن الحاكم و لا (الحداد) أى: مجرى الحدّء بل القصاص 
على الشهود لأنهم سبب التلف (بعادة الشرع) أى: أمر الشرع الظاهرىء نعم (لو علم الولى) أى: ولى المقتول أن الشهود يكذبون (و 
باشر القصاص) يعنى: قتل المتهم» هو بنفسه. فالقصاص عليه لقتله عدوانا (من غير غرور) أى: من غير جهل. 

(0") فى الجواهر: فلا ادراكك و لا نطق و لا حركة؛ و ذبحه آخرء فعلى الأول (القود) لأن الأول هو القاتل» و على الثانى (ديهٌ الميث) 
أى: دية قطع رأس الميتء و هى مائة دينار كما سيأتى فى آخر كتاب الديات إن شاء اللّه تعالى. 

(") فلا يجعل هذا التصديق: الجارح الثانى سببا للموت كى يجوز لولى المقتول الاقتصاص منه بالقتل أو أخذ الديةُ الكاملهُ منه» و 
لاتهامه بمحاولة أخذ دية الجرح من الجارح (و الدية) الكاملة من الآخر لا ينفذ تصديقه على الآخرء و لان (المنكر) و هو الجارح 
الثانى (مدع للأصل) و هو: عدم الاندمال. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج 7 ص: 587 

السادسة: لو قطع يده من الكوع (8), و آخر ذراعه؛ فهلك قتلا به لأن سراية الأول لم تنقطع بالثانى» لشياع ألمه قبل الثانية. و ليبس 
كذلكك. لو قطع واحد يده و قتله الآخرء لأن السراية انقطعت بالتعجيل» و فى الأولى اشكال. 

ولو كان الجانى واحداء دخلت ديه الطرف فى ديه النفس (8), إجماعا منا. و هل يدخل قصاص الطرف فى قصاص النفس؟ 
اضطربت فتوى الأصحاب فيه؛ ففى النهايةُ يقتص منه إن فرّق ذلكك (97). و إن ضربه ضربة واحدةء لم يكن عليه أكثر من القتل؛ و 
هى روايهُ محمد بن قيس عن أحدهما. و فى المسوط و الخلاف: يدخل قصاص الطرف فى قصاص النفسء و هى روايةٌ أبى عبيدة 
عن أبى جعفر عليه الّد.لام. و فى موضع آخر من الكتابين» لو قطع يد رجل ثم قتله. قطع ثم قتل. و الأقرب ما تضمنته النهاية» لثبوت 
القصاص بالجناية الأولى (28). و لا كذا لو كانت الضربة واحدة. و كذا لو كان بسرايته كمن قطع يد غيره فسرت الى نفسهء 
فالقصاص فى النفس لا فى الطرف. 


[مسائل من الاشتراى] 


مسائل من الاشتراكك: 
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الأولى: اذا اشترك جماعة فى قتل واحدء قتلوا به. و الولى بالخيار بين قتل الجميع» بعد أن يرد عليهم ما فضل عن ديه المقتول؛ فيأخذ 
(9). و تتحقق الشركة؛ بأن يفعل كل واحد منهم ما يقتل 


(0) هو طرف الزند الذى يلى الابهام؛ و آخر ذراعه فمات قتلا به» لعدم انقطاع سراية الأول بالثانى (لشياع) أى: سريان ألم الاولى فى 
الجسم قبل الثانية» و ليس كذ لكك لو قطع يده و قتله آخر (لأن السراية) أى: 

سرايةٌ قطع اليد انقطعت (بالتعجيل) فى قتله قبل أن تقتله السراية (و فى الأولى) و هو قطع الكوع و الذراع (اشكال) لاحتمال استناد 
الموت الى قطع الذراع فقط. 

(8) فلا يعطى الجانى الا ديه كاملة واحدة ألف دينار» و لا يعطى دية قطع اليد اجماعا (منا) نحن الشيعة» و هل يدخل (قصاص 
الطرف) فلو اريد القصاص هل تقطع يد القاتل أولاء ثم يقتل» أم يقتل فقط؟ 

(0) أى: فرّق بين قطع اليد و بين قتله» و إن ضربه (ضربة واحدة) قطعت يده ثم قضت عليه فالقتل وحده. و هى رواية ابن قبس عن 
(أحدهما) الباقر و الصادق عليهما الصلاه و السلام و فى المبسوط و الخلاف: 

يدخل قصاص الطرف (فى قصاص النفس) أى: مطلقاء سواء قتل بضربة واحدٌ أم عده ضربات» و فى موضع آخر (من الكتابين) 
المبسوط و الخلاف و هما للشيخ الطوسى قدّس سرّه. 

(8) يعنى: لما قطع اليد ثبت عليه القصاصء فكيف يرتفع بالقتل بعد ذلكك؟ و ليس كذ لكك لو كانت الضربة واحدةٌ (و كذا) يعنى: 
كالضربةٌ الواحدة. 

(9) كما لو قتل خمسة أشخاص زيداء فقتل ولى زيد اثنين منهم, فيأخذ من كل واحد من الثلاثة الباقين 
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لو انفرد» أو ما يكون له شركة فى السراية مع القصد الى الجناية (60). و لا يعتبر التساوى فى الجناية» بل لو جرحه واحدا جرحاء و 
الآخر مائة جرح, ثم سرى الجميع فالجناية عليهما بالسوية. و لو طلب الدية» كانت عليهما نصفين. 

الثانية: يقتصّ من الجماعة فى الأطراف» كما يقتص فى النفس فلو اجتمع جماعة؛ على قطع يده أو قلع عينه. فله الاقتصاص منهم 
جميعاء بعد رد ما يفضل لكل واحد منهم عن جنايته. و له القصاص من أحدهم. و يرد الباقون ديه جنايتهم و تتحمّق الشركة فى 
ذلكك. بأن يحصل الاشتراكك فى الفعل الواحد. فلو انفرد كل واحد بقطع جزء من يده. لم تقطع يد أحدهما. و كذا لو جعل أحدهما 
آلته فوق يدهء و الآخر تحت يده؛ واعتمدا )6١(‏ حتى التقتاء فلا قطع فى اليد على أحدهماء لأن كلا منهما منفرد بجنايته» لم يشاركه 
الآخر فيهاء فعليه القصاص فى جنايته حسب. 

الثالشة: لو اشتركك فى قتله امرأتان, قتلتا به و لا رد» إذ لا فاضل لهما عن ديته (57)) و لو كن أكثرء كان للولى قتلهن بعد رد فاضل 
ديتهن بالسوية؛ إن كن متساويات فى الدية (4)87 و إلا أكمل لكل واحد ديتها بعد وضع أرش جنايتها (*5). و لو اشتركك رجل و 
امرأة فعلى كل واحد منهما نصف الدية و للولى قتلهما و يختص الرجل بالرد (68) و فى «المقنعة» يقسم الرد بينهما أثلاثا و ليس 
سعد ولو تقل العرأة فاكارد وعلى 


مائتى دينار- قيمةٌ جنايته- فهذه ستمائة يكملها من نفسه بألف» يعطى ولى كل واحد من الاثنين ثمانمائة دينار. لأن جنايةُ كل واحد 
منهما مائتا دينار» و ديه كل واحد منهما- ان كان رجلا مسلما- ألف ديئار. 
(0:©) أى: لا يكون خطأء أو شبه عمد. بل يكون من العمد المحض. 
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(81) أى: عصرا الآلهُ حتى وصلت كل واحدة منهما الى منتصف اليد فقطعت بهما فلا قطع على أحدهماء لأنَّ كلا (منفرد بجنايته) 
فأحدهما جنايته قطع النصف الاعلى, و الاخر جنايته قطع النصف الاسفل من اليد. 

(0©) لأن ديه المرأة المسلمة خمسمائةُ دينار و ديه الرجل المسلم ألف دينار. 

(690) بأن كن جميعا حرائر ومسلماث» أو كلهن ذنياته أو كلهن اماء. 

(*©) مثلا: لو اجتمعت أربع نساء فى قتل رجل مسلم, حرة مسلمة» و أمة قيمتها أربعمائة دينار» و ذميتان» فعلى كل واحدة مائتين و 
خمسين ديناراء فلو قتل الولى أربعتهن: وجب عليه أن يعطى الحرةٌ مائتين و نخمسين ديناراء و يعطى لولى الأمةُ مائهُ و خمسين ديئاراء و 
لا يعطى الذميتين شيئا لأن ديه كل واحدة منهما أربعمائة درهم تساوى أربعين ديناراء و جنايتهما أكثر من ديتهما. 

(و) ولا رذع المرأة لأندنيا خسمائة دان و شنابفيها أبها حسمانة دكار و فى مقعة المقيد قدمن ده 

يقسم الرد (أثلاثا) ثلثين للرجلء و ثلثا واحدا للمرأة. 
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الرجل نصف الدية. و لو قتل الرجل» ردت المرأةً عليه نصف ديته (58)» و قيل: نصف ديتهاء و هو ضعيف. و كل موضع يوجب الردء 
فإنه يكون مقدما على الاستيفاء. 

الرابعة: اذا اشتركك حر و عبد فى قتل حر عمداء قال فى النهاية للأولياء قتلهماء و يؤدّوا الى سيد العبد ثمنه» أو يقتلوا الحر و يؤدى سيد 
العبد الى ورثهُ المقتول خمسة آلاف درهم, أو يسلم العبد اليهم أو يقتلوا العبد. و ليس لمولاه على الحر سبيل (097: و الأشبه أن مع 
مقتلهما يؤدّون الى الحر نصف الديهُ (58)» ولا يرد على مولى العبد شىء, ما لم تكن قيمته أزيد من نصف ديه الحرء فيرد عليه الزائد. 
فإن قتلوا العبد و كانت قيمته زائدة عن نصف ديه المقتولء أدوا الى المولى الزائد. فإن استوعب الديةُ (59)» و إلا كان تمام الدية 
لأولياء الأول. و فى هذه اختلاف للأصحاب (020). و ما اخترناه أنسب بالمذهب. 

الخامسة: لو اشتركك عبد و امرأه فى قتل حرء فللأولياء قتلهما و لا رد على المرأة و لا على العبد, إلا أن تزيد قيمته عن نصف دية 
المقتول فيرد على مولاله الزائد. و لو قتلت المرأة به» كان لهم )2١(‏ استرقاق العبدء إلا أن تكون قيمته زائدة عن نصف دية المقتول» 
فيرد على مولاه ما فضل و إن قتلوا العبد و قيمته بقدر جنايته أو أقل فلا رد 


(؟) خمسمائة دينار (و قيل: نصف ديتها) يعنى: مائتين و خمسين ديناراء و هو ضعيف (و كل موضع يوجب الرد) يعنى: فى كل 
قصاص يجب على الولى رد قسم من ديه القاتل يجب أولا رد المال اليه ثم (الاستيفاء) يعنى: قتله قصاصا. 

(0©) قال فى الجواهر: «الا أنه كما ترى شىء غريب لا ينطبق على قاعدة و لا اعتبار بل هما معا على خلافه). 

(68) لأن جنايته نصف ديتهء.و لبس المولى العبد إِلَا (الزائد) كما لو كانت قيمة العبد ستمائة دينارء فالزائد مائة ترد على مولاه. 

(59) يعنى: ان استوعب الزائد عن النصف كل الدية» بان: كانت قيمهُ العبد القاتل ألف دينار» فهو يعنى: يعطى خمسمائةٌ لمولاه بعد 
قتله قصاصا (و الا) يعنى: ان كان الزائد عن نصف الدية أقل من تمام الديةُ بأن كانت قيمة العبد مثلا ثمانمائة دينار (كان تمام الدية) 
أى: ما يتم كل الديةُ و هو مائتان فى الفرض (لأولياء المقتول) لا يعطونه للمولى. 

(:08:0) أى: فى مسألهُ اشتراكك حر و عبد فى قتل حر عمدا اختلاف ناشئ لعله من اختلاف الروايات» و الأنسب ما ذكره المصنف بقوله: 
و الأخة: 

)0١1(‏ لورثة المقتول استرقاق العبد و رد (ما فضل) مثلا لو كانت قيمة العبد ستمائة دينار. و استرقه ورثة المقتول دفعوا لمولاه ماثة 
دينار» أو بقى المولى مشتركا معهم له سدس العبد و لهم خمسة أسداسه. 
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و على المرأة ديه جنايتها (07) و إن كانت قيمته أكثر من نصف الديهٌ ردت عليه المرأة ما فضل عن قيمته. فإن استوعب ديهُ الحر» و 
إلا كان الفاضل لورثة المقتول أولا. 


[الفصل الثانى فى الشروط المعتبرهُ فى القصاص] 

اشارة 

الفضل الثاتى فى الشروظ المغعرة فى القصاض و.هى لخمسة: 
[الأول التساوى فى الحرية أو الرق] 

اشارةٌ 


الأول: التساوى فى الحرية أو الرق (2) فيقتل الحر بالحر و بالحرة» مع رد فاضل ديته. و الحره بالحرة و بالحر و لا يؤخذ ما فضلء على 
الأشهر (06). 

و يقتص للمرأةٌ من الرجل فى الأطراف (020)»: من غير رد. 

و تتساوى ديتهما ما لم تبلغ ثلث ديه الحرء ثم ترجع الى النصفء فيقتص لها منه مع رد التفاوت. 

و يقتل العبد بالعبد و بالأمةء و الأمهُ بالأمهُ و بالعبد و لا يقتل حر بعبد و لا أمهُ (08). 

و قيل: إن اعتاد قتل العبيد» قتل حسما للجرأة. 

ولو قتل المولى عبده (01) كفر وعزرء و لم يقتل به» و قيل: يغرم قيمته و يتصدق 


(07) تدفعه لورثة المقتول (و ان كانت قيمته) أى: قيمة العبد القاتل أكثر من نصف الديهُ ردت المرأة عليه الزائد عن قيمته (فان 
استوغي) هنذا الراقد كل '(ذبة الحر) بآن كانث قيمة العبد أللك دبنان أو أكثر أعطت المرأة كل الخمسمانة نول العيده و الايآن 
كانت قيمةٌ العبد أقل من الألف (كان الفاضل) الى أن يبلغ الألف لورثة المقتول (أولا) و هو الحر الذى اشتركا فى قتله. 

(0) بمعنى عدم قتل الحر بالعبد لا العكس (فيقتل الحر بالحر) يعنى: لو قتل حر حرا قتل القاتل قصاصاء و لو قتل الحر حرة قتل 
القاتل قصاصاء بعد أن يردٌ عليه خمسمائة دينار» لأن ديه الحر ألفء و ديهٌ الحرهُ خمسمائة و لو قتلت حر حره قتلت قصاصاء و لو 
قتلت حرءٌ حراء قتلت قصاصاء و لا يؤخذ من القاتلهُ شىء بالاضافة الى قتلها. 

(0) و فى الجواهر: لا نجد فيه خلافا وان اشعرت به عبارةٌ المتن و غيره. 

(00) أى: فى الجراحات بلا رد» و ديتهما سواء ما لم تبلغ ثلث دية الحر (ثم يرجع الى النصف) أى: نصف ديه الحرء فلو قطع حر اصبع 
حرة أو اصبعين أو ثلاثة» قطعت منه ما قابلها قصاصاء لأن ديتها أقل من ثلث الديهُ الكاملة. لكن لو قطع يدهاء قطعت يده مع رد مائتين 
و خمسين دينارا للحرء لأن ديه اليد نصف الديهٌ الكاملة» فهى أكثر من الثلث. 

(09) يعنى: لو قتل الحر عبدا أو أمه لا يقتل قصاصاء و قبل: مع اعتياد قتل العبيد يقتل (حسما) أى: قطعا لتجرى الآخرين. 

(00) عمدا (كفر) كفارة الجمع- كما فى كل قتل عمد- عتق رقبة» و صيام ستين يوماء و اطعام ستين مسكينا (و عزر) المولى تأديبا له 
على قتله عبده» و قيل: يقتل أن (اعتاد ذلكك) أى: قتل عبيده. 
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بهاء و فى المستند ضعف. و فى بعض الروايات ان اعتاد ذلك. قتل به. 

و لوقتل عبدا لغيره عمدا اغرم قيمته يوم قتله و لا يتجاوز بها دية الحر (208) و لا بقيمة المملوكة دية الحرة. و لو كان ذميا لذمى (51) 
لم يتجاوز بقيمة الذكر دية مولاه ولا بقيمة الانثى دية الذمية. 

ولوقتل العبد حراء قتل به و لا يضمن المولى جنايته» لكن ولى الدم بالخيار بين قتله و استرقاقه (20)» و ليس لمولاه فكه مع كراهية 
الولى. 

ولو جرح حرا »)6١(‏ كان للمجروح الاقتصاص مف فاق بطلت لديا فكي لكر بأرش الجناية. و لو امتنع (27)» كان للمجروح استرقاقه, 
إن أحاطت به الجناية. و إن قصر أرشها (9)» كان له أن يسترق منه بنسبةٌ الجناية من قيمته. و إن شاءء طالب ببيعه» و له من ثمنه أرش 
الجناية. فإن زاد ثمنه, فالزيادة للمولى. 

ولو قتل العبد عبدا عمداء فالقود (26) لمولاه. فإن قتل» جاز. و إن طلب الدية» تعلقت برقبة الجانى. فإن تساوت القيمتان» كان لمولى 
المقتول استرقاقه. و لا يضمنه مولانه؛ لكن لو تبرعء فكه بقيمة الجناية. و ان كانت قيمة القاتل أكثرء فلمولاه (20) منه؛ بقدر قيمة 
المقتول. وان كانت قيمته أقل» فلمولى المقتول قتله أو 


(86) و هى واحدة من ستة: ألف دينار ذهبء أو ألف شاة أو عشره آلاف درهم فضةء أو مائة بعير» أو مائتا حل أو مائتا بقرة كما لا 
يتجاوز بقيمة الأمةُ (دية الحرة) و هى نصف ذلككء فلو قتل حر أو حرءٌ عبدا لا يعطى القاتل أكثر من ألف دينار و ان كانث قيمة العبد 
أكت و لو قتل أمة لا يعطى القاتل أكثر من خجمسماثة ينار و ان كانت قيمة الأمد أكثر. 

(09) أى: كان عبدا ذمياء و مولاه ذمى أيضاء و الذمى يقال لأهل الكتاب الذين قبلوا شرائط الذمهُ المذكورةٌ فى كتاب الجهاد فى قبال 
حماية المسلمين لهم, فانه لم يتجاوز بقيمة العبد الذمى (ديهُ مولاه) الذمى و هو على المشهور: ثمانمائة درهم, و ديه الذمية نصف 
ذلكك. 

(20) أى: أخذه عبدا لنفسه عوض أن يقتله» و مع كراهة الولى ليس لمولاه (فكه) بأن يعطى قيمة العبد لولى المقتول و يأخذ عبده 
قهرا. 

(21) أى: جرح العبد حرا. 

(؟6) أى: امتنع المولى من فكك العبد بالارش فللمجروح استرقاقه إن (احاطت به الجناية) بان كانت بقدر قيمة العبد أو أكثرء كما لو 
قطع يد حر و ديتها خمسمائة دينار و كانت قيمة العبد خمسمائة دينار أو أقل. 

('2) أى: كان أرش الجناية أقل من قيمة العبد» كما لو قطع يد حر و كانت قيمة العبد ستمائة دينار. 

(66) أى: القصاص (لمولاه) أى: مولى العبد المقتول؛ و له طلب الديةُ و تتعلق برقبة الجانى» و له مقابلها استرقاقه (و لا يضمنه مولاه) 
أى: مولى القاتل لا يكون ضامنا للدية. 

(20) أى: لمولى المقتول من الجانى لو لم يرد القصاص استرقاقه بقدر قيمة المقتول فقطء لان ديته قيمته لا 
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استرقاقه. و لا يضمن مولى القاتل شيئاء إذ المولى لا يعقل عبدا. و لو كان القتل خطأء كان مولى القاتل بالخيار» بين فكه بقيمته- و لا 
تخيير لمولى المجنى عليه- و بين دفعه. و له منه ما يفضل عن قيمة المقتول» و ليس عليه ما يعوز (28). و لو اختلف الجانى و مولى 
العبد (81) فى قيمته يوم قتل» فالقول قول الجانى مع يمينه» اذا لم يكن للمولى بَتنة. 

والمدبّر (98) كالقن. ولو قتل عمداء قتل. و إن شاء الولى (24) استرقاقه كان له. و لو قتل خطأء فإن فكه مولاه بأرش الجنايف. و الا 
سلمه للرق. و اذا مات الذى دبّره (00)» هل ينعتق؟ قيل: لاء لأنه كالوصية و قد خرج عن ملكه بالجناية؛ فيبطل التدبير. 
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و قيل: لا يبطلء بل ينعتق» و هو المروى. و مع القول بعتقه هل يسعى فى فكك رقبته؟ فيه خلافء الأشهر أنه يسعى» و ربما قال بعض 
و المكاتب 07١(‏ إن لم يؤد من مكاتبته شيثاء أو كان مشروطاء فهو كالقن. و إن كان مطلقاء و قد أدى من مال الكتابة شيئاء تحرر منه 


أكثر و لو أراد القصاض :و كانت قيمة الجائى أقل ل يضمن فولاه شبا لأند (لا يعقل) أى: لا يكوق بمتزلة العاقلة حتى يجبر على 
اعطاء دية من قتله عبده. 

(88) أى: ما ينقصء فلو كان العبد القاتل قيمته مائة» و العبد المقتول قيمته خمسونء كان لمولى القاتل خمسون بعد ما يعطى العبد 
القاتل لمولى المقتول و ان كان بالعكس لم يكن على مولى القاتل الخمسون الناقص. 

(90) أى: مولى العبد المقتول فى قيمة المقتول» حلف القاتل اذا لم تكن بينة (للمولى) أى: مولى المقتول. 

(28) وهو العبد أو الأمة الذى قال له المولى: أنت حر بعد وفاتى؛ فما دام المولى حيا يكون رقا و اذا مات المولى صار حراء هذا 
المدبر لو جنى» أو جنى عليه حكمه حكم سائر العبيد. 

(69) أى: ولى المقتول استرقاقه فله» و لو قتل خطأء فلمولاه فكه و إِلَا سلّمه (للرق) أى: ليكون عبدا لولى المقتول. 

(:) أى: مات مولاه الأول بعد استرقاقه فهل ينعتق؟ قيل: لاء و قيل: نعم» و على القول بعتقه فالأشهر (انه يسعى) أى: يكتسب حتى 
يعطى قيمهُ نفسه للمولى الثانى اذا استرق كله أو مقداره اذا كانت جنايته أقل من قيمته و استرق بعضه. 

(1) أى: المكاتب المطلق, و هو الذى ينعتق منه بنسبةٌ اعطائه من الثمن» فلو كان الثمن مائهُ و أعطى خمسين انعتق نصفه؛ أو أعطى 
عشرين انعتق خمسه و هكذاء و إن كان (مشروطا) و هو الذى لا ينعتق شىء منه الا باداء تمام الثمن. 
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به. و إن قتل مملوكاء فلا قود (071» و تعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة؛ فيسعى فى نصيب الحرية» و يسترق الباقى منه أو يباع 
فى نصيب الرق. و لو قتل خطأء فعلى الامام (/7) بقدر ما فيه من الحرية» و للمولى الخيار بين فكه بنصيب الرقية من الجناية» و بين 
تسليم حصة الرق لتقاص بالجناية. و فى رواية على بن جعفر؛ عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّ.لام: «اذا أدى نصف ما عليه» فهو 
بمنزلة الحر» (75) و قد رجحها فى الاستبصار» و رفضها فى غيره. 

و العبد اذا قتل مولاه» جاز للولى )١0(‏ قتله. و كذا لو كان للحر عبدان فقتل أحدهما الآخر. كان مخيرا بين قتل القاتل و بين العفو. 


[مسائل] 


مسائل ست: 

الأولى: لو قتل حر حرين, فليس لأوليائهما إلا قتله» و ليس لهما المطالبة بالدية (0/8. و لو قطع يمين رجلء و مثلها من الآخرء قطعت 
يمينه بالأول و يساره بالثانى. فلو قطع يد ثالث؛ قيل: سقط القصاص الى الدية» و قيل: قطعت رجله بالثالث. و كذا لو قطع رابعا (//0. 
أما لو قطع و لا يد له ولا رجلء كان عليه الدية لفوات محل القصاص. و لو قتل العبد حرّين على التعاقب (328)» كان لأولياء الأخير. و 
فى رواية اخرى يشتركان فيه ما لم يحكم به للأول» و هذه أشبه. و يكفى فى 


(00) أى: لا قصاصء لكن تتعلق الجناية بما فيه من الرقية (مبعضة) فلو تحرر ربعه و بقى الباقى رقاء و قتل عبدا قيمته ثمانون- مثلا- 


وجب عليه ربع قيمةُ المقتول و هو عشرون, و يسترق فى الباقى. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠١9‏ من (عز١١|‏ 


(/0 لأنه عاقلة من لا عاقلة له بمقدار جرثه الحرء و فى جزثه الرق يتخير مولاله بين فكه و بين تسليمه لولى المقتول (لتقاضٌ) أى: 
تقابل جنايته» فيسترقه ولى المقتول بقدرها و تبطل الكتابة. 

(076) فلا يسترق منه شىء» بل يسعى القاتل هو فى تمام الدية» و رجح الشيخ الطوسى قدّس سرّه الرواية فى الاستبصار (و رفضها) فى 
غير الاستبصار من سائر كتبه. 

(0) أى: ولى المولى كأبيه و ابنه قتله» و جاز عفوه؛ و كذا لو قتل أحد العبدين الآخر (كان مخيرا) أى: المولى بين عفوه و قتله. 

(0/5 أى: مع قتله» نعم لو لم يقتلاء كان عليه ديتان» لكل منهما ديه واحدة؛ و لو قطع يمين رجل (و مثلها) أى: 

اليد اليمنى لرجل آخر. 

(00) أى: يدا رابعة لشخص رابع» فقيل: تقطع رجله الاخرىء و قيل: يسقط القصاص و تجب عليه الدية فقط. 

(8/) أى: واحدا بعد آخرء و لم يقتلهما دفعة واحدة فلأولياء الأخير قتله أو استرقاقه. و برواية الخرى يشتركان فيه (ما لم يحكم به 
للشول) يعنى: الا اذا استرقه الأول قبل أن يسترقه الثانى (و مع اخختيار ولى الأول) استرقاقه (كان للثانى) استرقاقه من يد الأولء إلا أن 
كاري الأ لد 
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الاقتتصاصء أن يختار الولى استرقاقه؛ و لو لم يحكم له الحاكم. و مع اختيار ولى الأول؛ لو قتل بعد ذلكك, كان للثانى. 

الثانيةٌ: قيمهٌ العبد مقسومة على أعضائه؛ كما أن ديهُ الحر مقسومة على أعضائه. فكل ما فيه منه واحد. ففيه كمال قيمته» كاللسان و 
الذكر و الأنف. و ما فيه اثنان» ففيهما كمال قيمته» و فى كل واحد نصف قيمته (4/). و كذا ما فيه عشرء ففى كل واحد عشر قيمته. و 
بالجملة: الحر أصل للعبد» فيما له دي مقدرة. و ما لا تقدير فيه» ففيه الحكومة فاذا جنى الحر على العبد بما فيه ديته» فمولاه بالخيار بين 
إمساكه و لا شىء له و بين دفعه (60) و أخذ قيمته. و لو قطع يده و رجله دفعة» ألزمه القيمة أو أمسكه و لا شىء له. أما لو قطع يده 
فللسيد إلزامه بنصف قيمته. و كذا كل جناي لا تستوعب قيمته. و لو قطع يده قاطع؛ و رجله آخرء قال بعض الأصحاب: 

يدفعه اليهماء و يلزمهما الديه أو يمسكه. كما لو كانت الجنايتان من واحدء و الأولى أن له إلزام كل واحد منهما بدي جنايته و لا 
بحي ذقعه النهيا. 

الثالثة: كل موضع نقول يفكه المولى »)6١(‏ فإنما يفكه بأرش الجناية زادت عن قيمة المملوك الجانى أو نقصت. و للشيخ قول آخر: 
أنه يفديه بأقل الأمرين» و الأول مروى. 

الرابعة: لو قتل عبد واحد عبدين» كل واحد لمالكك. فإن اختارا القود (؟65))» قيل: 

يقدم الأول لأن حقه أسبق» و يسقط الثانى بعد قتله» لفوات محل الاستحقاقء و قيل: يشتركان فيه» ما لم يختر مولى الأول استرقاقه 


قبل الجناية الثانية» فيكون 


(0/9) كاليد و الرجلء و العين و الاذنء و ما فيه عشر فكل واحدةٌ (عشر قيمته) كالإصبع؛ اذن: فالحر أصل للعبد فيما له ديهُ مقدرة» و 
إلا فالعبد أصلء يعنى: اذا جرح الحر و لا تقدير له ففيه (الحكومة) بأن يقوّم العبد و يؤخذ مقدار ما انقصته الجناية. 

(40) أى: إعطاؤه الى الجانى: لكى لا يجتمع العوض و المعوّض. 

١(‏ أى: فيما جنى العبد, و أراد المولى فكه باعطاء أرش الجناية» فانه يفكه بها زادت عن قيمته أو نقصت,ء و قيل: يفديه (بأقل 
الأمرين) من أرش الجناية و قيمة العبد. 

(85 أى: القصاص قيل: يقدم الأول و يسقط الثانى لفوات المحلء و قيل: يشتركان فيه ما لم يسترقّه الأول (فيكون للثانى) كما لو قتل 


عبد زيد فاسترقه زيد» ثم قتل عبد عمرو فيسترقه عمرو و يخرجه من يد زيد. 
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للشانى» وهو أشبه. فإن اختار الأول المال و ضمن المولىء تعلق حق الثانى برقبته» و كان له القصاص. فإن قتله. بقى المال فى ذمة 
مولى الجانى. و لو لم يضمنء و رضى الأول باسترقاقه» تعلق به حق الثانى. فإن قتله» سقط حق الأولء و ان استرق اشتركك الموليان. و 
لو قتل عبد عبدا لاثنين (87)» فطلب أحدهما القيم ملك منه بقدر قيمهُ حصته من المقتول» و لم يسقط حق الثانى من القود مع رد 
قيمة حصة شريكه. 

الخامسة: لو قتل عشرة أعبد عبداء فعلى كان واحد عشر قيمته (85)» فإن قتل مولاه العشرة» أدى الى مولى كل واحدء ما فضل عن 
جنايته. و لولم تزد قيمة كل واحد عن جنايته» فلا رد. و إن طلب الدية» فمولى كل واحد بالخياره بين فكه بأرش جنايته» و بين 
تسليمه ليسترق ان استوعبت جنايته قيمته» و إلا كان لمولى المقتول من كل واحد بقدر أرش جنايته» أو يرد على مولاه ما فضل عن 
حقه. و يكون له. ولو قتل المولى بعضا جازء و يرد كل واحد عشر الجناية» فإن لم ينهض ذلكك بقيمة من يقتل» أتمم مولى المقتول ما 
يعوز» أو يقتصر على قتل من ينهض الرد بقيمته. 

السادسة: اذا قتل العبد حرا عمداء فأعتقه مولاه» صح و لم يسقط القود. و لو قيل: لا يصح لثلا يبطل حق الولى من الاسترقاق (80» 
كان حسنا. و كذا البحث فى بيعه و هبته. و لو كان خطأء قيل: يصح العتق» و يضمن المولى الديهُ على رواية عمرو بن شمرء عن جابر» 
عن أبى عبد الله عليه السَّلام» و فى عمرو ضعف. و قيل: لا يصح. إلا أن يتقدم ضمان الدية أو دفعها. 


(8 أى: عبدا واحدا يملكه اثنان فطلب أحدهما القيمة» ملك من القاتل بمقدار (قيمة حصته) فلو كان له ربع العبد المقتول» و كان 
الربع قيمته مائة دينار» ملكك من القاتل بمقدار مائة دينار إن لم تكن أزيد من ربعه. 

(8) أى: عشر قيمة العبد المقتول» فلو كانت قيمته ألفاء كان على كل عبد مقدار مائة» الا اذا كانت قيمهُ بعضهم أقل من مائة فقيمته» 
و مولى المقتول بالخيار بين قتلهم جميعا و رد الزائد عن قيمتهم, و بين طلب الدية؛ و مولى كل قاتل يتخير حينئذ بين (فكه) أى: 
اعطاء ارش الجناية» و بين تسليمه و أخذ الزائد عن قدر جنايته (و يكون له) أى: لمولى المقتول كله؛ و جاز له أن يقتل (بعضا) أى: 
بعض العبيد القاتلين و يرد كل واحد ممن بقى عشر الجناية فان نقص عن قيمةُ (من يقتل) بأن قتل أكثر من واحد من القاتلين أتمهء 
أو اقتصر بقتل من (ينهض الرد) أى: رد موالى بقيةُ القتلهُ بقيمته. 

(0 أى: ولى المقتولء اذ يجوز له استرقاق القاتل اذا كان عبداء كان حسنا (و كذا البحث) فى نقله عن ملكه. فلا يجوز لمولى القاتل 
بيعه أو هبته» و لو كان خطأ قيل: يصح و يضمن الدية على رواية عمرو و فى عمرو (ضعف) اذ نسب اليه انه كان يضع الروايات» و 
قيل: لا يصح إلا بتقدم ضمان الديهُ (أو دفعها) أى: 

اعطاء الديةٌ. 
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[فروع فى السراية] 


فروع فى السراية: 

الأول اذا جس الحر على العنلوككه فسرت الى قفسه (62): فللمولى كمال قيمتة: 

ولو تحرر و سرت الى نفسه. كان للمولى أقل الأمرين» من قيمةٌ الجناية أو الديةٌ عند السراية» لأن القيمهُ إن كانت أقل فهى المستحمّة 
لهء و الزيادة حصلت بعد الحرية فلا يملكها المولى. و إن نقصت مع السراية» لم يلزم الجانى تلكك النقيصة؛ لأن دي الطرف تدخل فى 
دية النفسء مثل أن يقطع واحد يده و هو رق فعليه نصف قيمته, فلو كانت قيمته ألفاء لكان على الجانى خمس مائة. فلو تحرر» و قطع 
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آخر يده و ثالث رجله» ثم سرى الجميع سقطت ديه الطرف (817)» و ثبتت دي النفس و هى ألفء فيلزم الأول الثلث؛ بعد أن كان 
بلزمه النضصئ: فيكو للمولى الثلثء و للورثة الثلئان من الدية. و قيل: له أقل الأمرين هنا هن ثلث القيمة و ثلث الديق و الأول أشبه: 

الثانى: لو قطع حر يده (8) فاعتق ثم سرت,. فلا قود لعدم التساوى و عليه ديه حر مسلم. لأنها جناية مضمونة؛ فكان الاعتبار بها حين 
الاستقرار» و للسيد نصف قيمته وقت الجناية» و لورثة المجنى عليه ما زاد» و لو قطع حر آخر رجله بعد العتق» و سرى الجرحان فلا 
قصاص على الأول فى الطرف ولا فى النفسء لأنه لم يجب القصاص فى الجناية» فلم يجب فى سرايتهاء و على الثانى القود بعد رد 


ره 


(8) فمات المملوك فلمولاه كمال قيمته (و لو تحرر) المملوكك بعد الجناية ثم مات بالسراية فلا قصاصء بل على الجانى ديه حر» و 
لمولاه منها أقل الأمرين: من قيمة الجناية و ديتها (عند السراية) أى: عند موته بالسراية» لان قيمة الجناية إن كانت أقل من ديتها فزيادة 
ديتها للحرية و لا يملكها المولى؛ و إن كان ديتها أقل من قيمتها فنقص الدية للسراية و لا يكلف الجانى بالنقيصة لان ديتها (تدخل 
فى ديه النفس) فلا تؤخذ ديتان» واحدةٌ للعضوء و ثانية للنفسء بل تؤخذ ديه واحدة للنفس فقط. 

(80) وهى دية قطع اليد (فيلزم الأشول) و هو الذى قطع يده وقت كونه مملوكا (الثلث) فلو كانت قيمته وقت كونه مملوكا أقل من 
ألف. فثلث القيمة» و ان كانت قيمته أكثر من ألف فثلث الدية» هذا اذا كان رجلاو ان كان المملوك المقتول بقطع أطرافه انثى» 
فثلث القيمهُ ان كانت قيمتها أقل من خمسمائة» و ثلث الديهُ ان كانت قيمتها أكثر من خمسمائة. 

(84) أى: يد عبد فاعتق (ثم سرت) فمات العبد بتلكك الجنايةُ فلا قصاصء بل ديهُ حرء لأنها جناية (مضمونة) يضمن الجانى ما يترتب 
عليهاء فلمولاه منها نصف قيمته حين الجناية» و لورثة المقتول (ما زاد) فإن كانت قيمة العبد وقت الجناية مائهُ و ديته يوم مات حرا 
ألف. فخمسون لمولاه» و تسعمائة و خمسون لورثته. 
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ديته (89)؛ و لم يسقط القود بمشاركة الآخر فى السراية» كما لا تسقط بمشاركة الأب للأجنبى, و لا بمشاركة المسلم للذمى فى قتل 
الذمى. 

الثالث: لو قطع يده و هو رقء ثم قطع رجله و هو حر (40): كان على الجانى نصف قيمته وقت الجناية لمولاه» و عليه القصاص فى 
الجناية حال الحرية. فإن اقتص المعتق (41) جازء و إن طالب بالدية كان له نصف الدية» يختص به دون المولى. و لو سر تا فلا 
قصاص فى الأولء لعدم التساوى. و له القصاص فى الرجل لأنه مكافئ. 

وهل يثبت القود؟ قيل: لاء لأن السراية عن قطعين» أحدهما لا يوجب القود, و الأشبه ثبوته مع رد ما يستحقه المولى. و لو اقتصر الولى 
على الاقتصاص فى الرجلء, أخذ المولى نصف قيمة المجنى عليه وقت الجناية (97)» و كان الفاضل للوارث» فيجتمع له الاقتصاص و 
فاضل ديه اليد» إن كانت ديتها زائدة عن نصف قيمةٌ العبد. 


[الشرط الثانى التساوى فى الدين] 
اشارة 
الشرط الثانى: التساوى فى الدين: فلا يقتل مسلم بكافر» ذميا كان أو مستأمنا أو حربيا (9)» و لكن يعزّْر و يغرّم ديه الذمى. و قيل: إن 


اعتاد قتل أهل الذمة» جاز 


(84) يعنى: يقتل قاطع الرجل قصاصا بعد رد نصف الدية على القاتل و لم يسقط القصاص بمشاركة الآخر له كما لا يسقط بمشاركة 
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الأب (للأجنبى) فان الاب لا يقتل قصاصا اذا قتل ولدهء و كذا المسلم اذا قتل الذمى لكن لو اشترك مع الأب أجنبى؛ أو مع المسلم 
ذمى, جاز قتل الأجنبى؛ و الذمى قصاصا. 

(40) يعنى: شخص واحد قطع يد زيد- مثلا- فى حال كون زيد رقاء و قطع رجله فى حال كونه حراء فعلى الجانى (نصف قيمته) لأن 
لليد نصف القيمة لمولى زيد. 

(41) بالفتح أى: العبد الذى أعتق و هو زيد جاز و إن طلب الديةُ فله نصفها (يختص به) أى: يأخذه لنفسه لأنه كان وقت الحرية (و 
لو سرتا) الجنايتان فأوجبت موته فلا قصاص فى اليد (لعدم التساوى) فى الخرية و الرقية و يثبت فى الرجلء و هل له قتله؟ الأشبه نعم 
(مع رد) ما دفعه الجانى لمولى زيد فى قبال قطع يد زيد. 

(؟9) أى: وقت كونه مملوكا له (و كان الفاضل) و هو زيادة ديه اليد عن نصف قيمة المملوك فلو كانت قيمة المملوك وقت قطع 
يده مائة دينار فنصفها خمسون يأخذه المولى» و أربعمائة و خمسون دينارا للورثة» فيجتمع للورثة (الاقتصاص) بقطع رجل الجانى و 
بما زاد عن دية اليد (ان كانت ديتها زائدة) و الا كما لو كانت قيمة العبد المجنى عليه وقت قطع يده ألف دينار. 

() الذمى هو الكتابى الذى يعمل بشرائط الذمه: و المستأمن هو الكافر الذى اعطى الأمان» و الحربى هو الكافر الذى يحارب 
المسلمين و المسلم لا يقتل بهمء نعم يعزّر و يغرم (ديهُ الذمى) اذا قتل ذمياء و ديته على المشهور ثمانمائة درهم. 
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الاقتصاص بعد رد فاضل ديته (45). 

و يقتل الذمى بالذمى و بالذمية» بعد رد فاضل الديةٌ (40). و الذمية بالذمية و بالذمى» من غير رجوع عليها بالفضل. 

و لوقتل الذمى مسلما عمداء دفع هو و ماله الى أولياء المقتول» و هم مخرون بين قتله و استرقاقه (48). و فى استرقاق ولده الصغار 
تردد» أشبهه بقاؤهم على الحرية. 

ولو أسلم قبل الاسترقاق» لم يكن لهم الا قتله» كما لو قتل و هو مسلم. 

ولو قتل الكافر كافرا و أسلم القاتل» لم يقتل به» و الزم الدية ان كان المقتول ذا دية (907). 

و يقتل ولد الرَشْدة (48) بولد الزئية لتساويهما فى الإسلام. 


[مسائل من لواحق هذا الباب] 


مسائل من لواحق هذا الباب: 

الأولى: لو قطع مسلم يد ذمى عمداء فأسلم و سرت الى نفسه (44) فلا قصاص و لا قود. و كذا لو قطع يد عبد» ثم أعتق و سرتء لأن 
التكافؤ ليس بحاصل وقت الجناية. و كذا الصبى لو قطع يد بالغ» ثم بلغ و سرت جنايته» لم يقطع لأن الجناية لم تكن موجبة للقصاص 
حال حصولها و تثبت دي النفسء لأن الجناية وقعت مضمونة و كان الاعتبار بارشها حين الاستقرار. 


الثانية: لو قطع يد حربى أو يد مرتد» فأسلم ثم سرتء فلا قود و لا دي لأن 


(ع9) أى: ديه المسلم فانها عشرهً آلاف درهمء يطرح منها ثمانمائة درهم- على المشهور- ديه الذمىء يبقى تسعة آلاف و مائتا درهم 
فاضل ديه المسلم فيردٌ على ورثةُ المسلم. 

(90) و هو نصف الديةء فإن قلنا ان ديه الذمى ثمانمائة درهمء فدية الذمية أربعمائة درهم يرد فاضلها و هو أربعمائة درهم على ورثة 
الذمى» و تقتل الذمية بالذمية و بالذمى بلا رجوع عليها (بالفضل) إذ لا يجنى الشخص أكثر من ديته. 

(4) أى: اعتباره عبدا للورثة» و فى استرقاق (ولده الصغار) يعنى: غير البالغين من الذكور و الاناثء أما أولاده البالغون» و زوجته» و 
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اخوته فلا يسترقون بلا اشكال. 

(90) وهو الذمىء أما غير الذمى فلا ديه له كما مرّ عند رقم- 917-. 

(94) وهى التى وطئت وطأ صحيحاء فلو قتل ابن الحلال ابن زنا عمداء قتل قصاصا للتكافؤ فى الإسلام بينهما. 

(19) أى: مات (فلا قصاص) يعنى: لا تقطع يد المسلم (و لا قود) أى: لا يقتل المسلم و انما تؤخذ منه الدية» و يعزّر لفعله الحرام» و 
كذا لو قطع يد عبد فاعتق و سرتء و كذا الصبى لو قطع يد بالغ فبلغ الجانى و سرت,. فعليه فقط (دَيةُ النفس) كامله فى ذمةُ المسلم و 
الحرٌ و عاقلة الصبى لان عمد الصبى خطأ. 
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الجناية لم تكن مضمونة )03٠١(‏ فلم تضمن سرايتها. و لو رمى ذميا بسهم فأسلم» ثم أصابه فماتء فلا قود و فيه الدية .)22١1(‏ و كذا لو 
رمى عبدا فأعتق» و أصابه فمات؛ أو رمى حربيا أو مرتداء فأصابه بعد إسلامه فلا قود» و تثبت الدية لأن الإصابة صادفت مسلما محقون 
الدم. 

الثالثة: اذا قطع المسلم يد مثله» فسرت مرتدا »223١7(‏ سقط القصاص فى النفسء و لا يسقط القصاص فى اليد لأن الجناية به حصلت 
موجبةٌ للقصاص فلم تسقط باعتراض الارتداد. و يستوفى القصاص فيها وليه المسلمء فإن لم يكن استوفاه الامام. و قال فى المبسوط: 
الذى يقتضيه مذهبناء أنه لا قود و لا ديه لأسن قصاص الطرف و ديتهء يدخلان فى قصاص النفس و ديتهاء و النفس هاهنا ليست 
وهو يشكلء بما أنه لا يلزم من دخول الطرف فى قصاص النفسء. سقوط ما يثبت من قصاص الطرفء لمانع يمنع من القصاص فى 
النفس (2307. أما لو عاد الى الإسلام» فإن كان قبل أن تحصل سراية» ثبت القصاص فى النفس. و إن حصلت سرايةٌ و هو مرتد؛ ثم 
غاد و تمت السراية حت صارك تنساء ففى القضاص تردده أشبهه ثوت القضاض» لأن الأعبان فى النجتاية المضموتة بحال الاستقران 
واقيل: لا قضاض» لأن وجوبة مسعتد الى الجتاية و كل السراية و هذه بعضها عدن لأنه حصل فى حال الردة: و لو كانث الجناية خطأً 
)03١©(‏ تثبت الديةء لأن الجناية صادفت محقون الدم؛ و كانت مضمونة فى الأصل. 


الرابعة: اذا قتل مرتد ذمياء ففى قتله تردد» منشأه تحرم المرتد بالاسلام. و يقوى 


)3٠١(‏ حين وقوعها لهدر دمهماء هذا فى المرتد الفطرى مطلقا أو الملىّ اذا لم يتب. 

)0٠١١(‏ كاملة ألف دينار (و كذا) تثبت ديه الحر. 

)٠١(‏ أى: ارتد ثم مات سقط قصاص النفس دون قصاص اليد لا-ن (الجناية به) أى: بقطع اليد أوجبت القصاص.ء فلا يسقط 
(باعتراض) و حدوث الارتداد؛ فلوليه المسلم القصاص (فإن لم يكن) له ولى مسلم استوفاه (الامام) لأنه ولى من لا ولى له؛ و قيل 
بسقوط القصاصينء لان قصاص (الطرف) أى: العضو و هى اليد هنا و ديتها يتداخلان. 

)٠١(‏ يعنى: دخول الطرف فى النفس انما هو فيما ثبت القصاص فى النفسء أما اذا كان مانع عن ثبوت القصاص فى النفس فلا دليل 
على سقوط قصاص الطرف أيضا. 

)0١(‏ يعنى: لو قطع مسلم يد مسلم خطأ ثم ارتد فسرت الجناية و مات فعلى الجانى لورثته ديه يده فقط. 
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أنه يقتل» للتساوى فى الكفرء كما يقتل النصرانى باليهودى, لأن الكفر كالملة الواحدة. أما لو رجع )03١8(‏ الى الإسلام فلا قود و عليه 
ديه الذمى. 

الخامسة: لو جرح مسلم نصرانياء ثم ارتد الجارح و سرت الجراحة فلا قود لعدم التساوى حال الجناية» و عليه ديه الذمى. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً عالا١١‏ من (اعز١ا‏ 


السادسة: لو قتل ذمى مرتدا قتل به لأنه محقون الدم بالنسبة الى الذمى. أما لو قتله مسلمء فلا قود قطعاء و فى الديهُ تردد »)٠١©(‏ و 
الأقرب انه لا دية. و لو وجب على مسلم قصاصء فقتله غير الولى كان عليه القود (2307. و لو وجب قتله بزنا أو لواطء فقتله غير الامام؛ 
لم يكن عليه قود و لا دية؛ لأن عليا عليه الصلاة و السلام قال لرجل قتل رجلا و ادعى انه وجده مع امرأته: عليكك القود الا أن تأتى 


ببيلة. 
[الشرط الثالث ألا يكون القاتل أبا] 
اشارة 


الشرط الثالث: أنَّا يكون القاتل أباء فلو قتل ولده لم يقتل به و عليه الكفارة )1١8(‏ و الدية و التعزير. و كذا لو قتله أب الأب و ان علا. 
و يقتل الولد بأبيه. و كذا الأم تقتل به و يقتل بها. و كذا الأقارب كالأجداد و الجدات من قبلهاء و الاخوهُ من الطرفين» و الأعمام و 
العمات و الاخوال و الخالات. 


[فروع] 


فروع: 
الأول: لو ادعى اثنان ولدا مجهولاء فإن قتله أحدهما قبل القرعةً )1١4(‏ فلا قود لتحقق الاحتمال فى طرف القاتل. و لو قتلاه» فالاحتمال 
بالنسبة الى كل واحد منهما باق. و ربما حظر الاستناد الى القرعة؛ و هو تهجم على الدم؛ و الأقرب الأول. و لو 


)0١0(‏ أى: القاتل المرتد. 

)٠١2(‏ من جهة انه مهدور الدم؛ و من جهة انه ليس لغير الامام قتله. 

0٠0‏ كما لو قتل زيد عمروا ظلماء فلولى عمرو قتل زيد, فإن قتل بكر زيدا كان لورثة زيد قتل بكر و ليس كذلكك لو وجب قتله بزنا 
أو لواط؛ لرواية تقول بقصاص من قتل رجلا بادعاء انه رآه مع امرأته. إِلّا اذا جاء (ببينة) مع أن قتل الزانى أو اللائط الى الامام. 

)٠١(‏ عتق رقب و صيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكينا (و الدية) كاملة لمن يرثه غير الأب (و التعزير) لأنه فعل حراماء لكن 
الولد يقتل بأبيه. و بامه (و كذا الام) تقتل بولدها قصاصاء و كذا الأقارب من طرف الأم. و الاخوة (من الطرفين) الاب و الام. 

)٠١9(‏ لأن بالقرعة يتعين أيهما أبء و أيهما أجنبى- شرعا- فلا قصاص (لتحمّق الاحتمال) بكونه أبا للمقتول (و ربما حظر) أى: منع» 
فيلزم قتل القاتل لأصال عدم كونه أبا (و هو تهجم) لأنا قد امرنا بدرء الحدود فيما لا علم و هذا منه فالأقرب: (الأول) و هو عدم قتله. 
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ادعياه ثم رجع أحدهما )1١١(‏ و قتلاه» توجه القصاص على الراجع بعد رد ما يفضل عن جنايته» و كان على الاب نصف الدية» و على 
كل واحد كفارةٌ القتل بانفراده. و لو ولد مولود على فراش مدعيين له »)0١11(‏ كالأمةٌ أو الموطوءةٌ بالشبهة فى الطهر الواحدء فقّتلاه 
قبل القرعة. لم يقتلا به لتحقق الاحتمال بالنسبة الى كل واحد منهما. و لو رجع أحدهماء ثم قتلاه لم يقتل الراجع. و الفرق )1١17(‏ ان 
البنوةٌ هنا تثبت بالفراش لا بمجرد الدعوىء و فى الفرق تردد. و لو قتل الرجل زوجته؛ هل يثبت القصاص لولدها منه؟ قيل: لك لأنه لا 
يملكك أن يقتص من والده. و لو قيل: يملكك هنا أمكن »)23١7(‏ اقتصارا بالمنع على مورد النص. و كذا البحث لو قذفها الزوج, ولا 
وارث إلا ولده منها. أما لو كان لها ولد من غيره؛ فله القصاص بعد رد نصيب ولده من الديهُ »)١3١(‏ و له استيفاء الحد كاملا. و لو قتل 
أحد الولدين أباه» ثم الآخر امه. فلكل منهما على الآخر القود .)1١0(‏ فإن تشاحا فى الاقتصاصء اقرع بينهماء و قدّم فى الاستيفاء من 
أخرجته القرعة. و لو بدر أحدهما فاقتصء كان لورثة الآخر الاقتصاص منه. 
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[الشرط الرابع كمال العقل] 
اشارة 


الشرط الرابع: كمال العقل فلا يقتل المجنون» سواء قتل مجنونا أو عاقلاء و تثبت 


)1١(‏ أى: أنكر ابو نفسه و قتلاه» فالقصاص على الراجع بعد رد ما (يفضل) و يزود عن جنايته» و على الأب نصف الديةء و على كل 
منهما (كفارة القتل) العمدى ظلما: عتق رقبة» و صيام شهرين متتابعين» و اطعام ستين مسكيناء كفارة الجمع. 

(115) بأن كان وطء كل مهما شرعاء موجبا للحوق الول به (كالأمة) الى وظأها مولاهاء و .وطأها رجل آخن بالشبيهة (أو الموطوءة) 
التى لها زوج يطأهاء و وطأها رجل آخر بالشبهة (فى الطهر الواحد) او نحوه مما لو أتت بولد لأكثر من ستة أشهر و أقل من عشرة 
أشهر - على المشهور- من الوطأين اشتبه الأب بينهماء فلو قتلاه قبل القرعة لم يقتلا به (لتحقق الاحتمال) أى: احتمال الابوة. 

.)1١١( بين هذا الفرع و الفرع السابق عند رقم‎ )1١7( 

)1١1(‏ صحة هذا القيل اقتصارا بالمنع على (مورد النص) و هو قتل الوالد لو قتل ولده و كذا البحث لو (قذفها الزوج) أى: نسبها الى 
الزناء أو نفى ولدهاء فماتت الزوجة. 

)1١©(‏ لأن ديه الرجل ألفء و ديه المرأة خمسمائة» فاذا قتله قصاصا فعليه أن يرد عليه خمسمائة و هذه الخمسمائة تعطى لولده هذا 
فيما لو قتل زوجته, و أما لو قذفها فله استيفاء الحد (كاملا) لأن لكل واحد من الورثة المطالبةٌ بكامل الحد.ء بخلاف حق القصاص فإنه 
يوزع على الورثة بنسبتهم. 

)1١0(‏ أى: القنل قصاصا (فان تشاحا) أى: أراد كل واحد منهما السبقهُ بقتل الآخر. 
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الديةٌ على عاقلته .)2١(‏ و كذا الصبىء لا يقتل بصبى و لا ببالغ. أما لو قتل العاقل ثم جِنّء لم يسقط عنه القود. و فى رواية يقتصّ من 
الصبىء اذا بلغ عشرا )١١17(‏ و فى اخرى: اذا بلغ خمسة أشبارء و تقام عليه الحدود. و الوجه أن عمد الصبى خطأ محضء يلزم أرشه 
العاقلة حتى يبلغ خمس عشرةٌ سنة. 

[فرع] 

فرع: لو اختلف الولى )1١8(‏ و الجانى بعد بلوغه أو بعد افاقته» فقال: قتلت و أنت بالغ أو أنت عاقل فأنكر, فالقول قول الجانى مع 
يمينه؛ لأن الاحتمال متحقق فلا يثبث معه القصاصء و تثبت الدية على العاقلة. 

ولو قتل البالغ الصبئ »)2١4(‏ قتل به على الأصح. و لا يقتل العاقل بالمجنون (270)» و تثبت الدية على القاتل إن كان عمدا أو شبيها 
بالعمد. و على العاقلهٌ إن كان خطأ محضا. و لو قصد القاتل دفعه كان هدرا. و فى رواية: ديته فى بيت المال. 


و فى ثبوت القود على السكران تردد, و الثبوت أشبه. لأ-نه كالصاحى فى تعلق الأحكام. أما من بِنْجَ نفسه أو شرب مرقدا )١51(‏ لا 
لعذر» فقد الحقه الشيخ رحمه الله بالسكران, و فيه تردد. 


)1١1(‏ وهم أقرباؤه لأبيه» سواء كانوا لأمّه أيضا كالاخوة من الابوين, أم لاء كالأعمام (و كذا الصبى) و ذلكك: 
لأن المجنون و الصبى عمدهما خطأ تحمله العاقلة. 


)1١0(‏ أى: يقتل قصاصا لو كان عمره عشر سنين أو أكثر» و فى رواية اخرى: اذا بلغ طوله (خمسة أشبار) و تقام الحدود عليه أيضا لو 
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ارتكب ما فيه الحدّ (و الوجه) الصحيح انه يلزم عاقلته الاآرش حتى يكمل الصبى (خمس عشرة سنة) فيما اذا لم يبلغ بالانبات أو 
الاحتلام قبل ذلكك. و فى غير الانثى التى تبلغ بعشر سنين. 

(11) أى: ولى المقتول (و الجانى) الذى كان صبيا فبلغ» أو مجنونا فأفاق فالقول للجانى مع يمينه لان (الاحتمال) الذى هو شبهة و بها 
تدرأ الحدود متحقق هناء فتثبت الديه حينئذ (على القاتل) و فى بعض النسخ (على العاقلة) و فى بعض النسخ و منها نسخة المسالكك و 
الجواهر اللتان عندى عدم ذكر القاتل و لا العاقلة» لكن فى الجواهر فى شرح العبارة: «فى مالهما- أى الصبى و المجنون- للاعتراف 
بالقتل الذى يمضى فى حقهما دون العاقلة» و التفصيل فى المفصلات. 

(119) أى: كان القاتل بالغاء و المقتول صبيا قتل به قصاصا (على الأصح) و مقابله قول شاذ بعدم القصاص. 

)1١(‏ بأن كان القاتل عاقلا و المقتول مجنونا و يثبت فقط الدية» و لو قصد القاتل (دفعه) بأن هاجم المجنون العاقل فأراد العاقل دفعه 
فقتل كان دمه (هدرا) لا ديهُ له أيضا. 

)17١1(‏ أى: دواء موجبا للنوم لا لعذر و قتل فى حالة البنج أو النوم شخصا (الحقه الشيخ) بالسكران فى القصاص (و فيه تردد) من انه لا 
وعى لهما فكالنائم» و من انهما تعمّدا السبب فكالسكران. 
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و لاقود على النائم» لعدم القصد و كونه معذورا فى سببه (077)» و عليه الدية. و فى الأ-عمى تردد؛ أظهره انه كالمبصر فى توجه 
القصاص بعمده. و فى رواية الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام: إن جنايته خطأ تلزم العاقلة. 

الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم احترازا من المرتد بالنظر الى المسلمء فإن المسلم لو قتله لم يثبت القود (17). و كذا 
كل من أباح الشرع قتله» و مثله من هلكك بسراية القصاص أو الحد. 


[الفصل الثالث فى دعوى القتل» و ما يثبت به] 
اشارة 


الفصل الثالث فى دعوى القتل (37)» و ما يثبت به. 

و يشترط فى المدعى: البلوغ. و الرشد حالة الدعوى دون وقت الجناية (210» إذ قد تتحقق صحة الدعوى بالسماع المتواتر. و أن 
يدعى على من يصح منه مباشرة الجناية. 

فلو ادعى على غائبء لم يقبل. و كذا لو ادعى على جماعة؛ يتعذر اجتماعهم على قتل الواحد, كأهل البلد» و تقبل دعواه لو رجع الى 
الممكن (2322). و لو حرر الدعوىء بتعيين القاتل و صِفهُ القتل و نوعه» سمعت دعواه. و هل تسمع منه مقتصرا على مطلق القتل؟ فيه 
تردد» أشبهه القبول. و لو قال: قتله أحد هذين سمع, إذ لا ضرر فى احلافهما. و لو أقام بين (171)» سمعت لإثبات اللوث إن لو خص 
الوارث أحدهما. 


(؟17) لأن سبب النوم ليس بيد النائم؛ اذ النوم يملكك الانسان بدون اختياره. 

(17) وان أثم بعدم الاستئذان ممن له الا-ذن» و كذا كل من أباح الشرع (قتله) كالحربى و نحو ذلك و كذا من مات (بسراية 
القصاص) كما لو قطع زيد رجل عمروء ثم قطع عمرو رجل زيد قصاصا فسرى الجرح و مات زيد, فلا قود وان لم يمت عمروء و كذا 
من أجرى عليه الحد فسرى و مات. 


(؟1) أى ادعاء شخص القتل على شخص آخر. 
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(110) فلو قتل عمرو و لزيد خمس سنواتء ثم ادعى زيد بعد عشرين سنة أن القاتل بكر تمت الدعوىء اذ لعله بلغه ذلكك بالتواتر» أو 
بالخبر المحفوف بقرائن تورث القطع له. 

(17) كما لو ادعى أن الغائب قتله بسم بعثه اليه أو ادعى ان أحد أهل البلد قتله فى مشهد من أهل البلد (و لو حرر) أى: ذكر 
الدعوى (بتعيين القاتل) مثلا زيد المغين (و صفة القتل) انه بالمباشرة أو بالتسبيب» و بأيةٌ آله (و نوعه) من عمد أو شبه عمدء أو خطأ 
محض سمعت دعواه: و الأشبه سماعها لو اقتصر على (مطلق القتل) كما لو قال: زيد قتل عمرواء و كذا لو قال: قتله أحد هذين:ء اذ لا 
ضرر فى (احلافهما) اذا أنكرا القتل. 

(170) على أن القاتل أحد هذين» سمعت لإثبات (اللوث) و هو الاتهام مع الامارة التى يظن معها بصدق المدعىء و ذلكك فيما لو 
خصٌ الوارث (أحدهما) أى: اتهم الوارث أحدهما بالخصوص بالقتل. 
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[مسائل] 


مسائل: 

الأولى: لو ادّعى )1١8(‏ أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم, سمعت دعواه ولا يقضى بالقود. و لا بالدية» لعدم العلم بحصة المدّعى 
عليه من الجناية» و يقضى بالصلح حقنا للدم. 

الثانية: لو ادّعى القتل» و لم يبين عمدا أو خطأء الأقرب أنها تسمع و يستفصله (174) القاضىء و ليس ذلكك تلقينا بل تحقيقا للدعوى. 
ولو لم يبين» قيل: 

طرحت دعواه و سقطت البينة بذلككء إذ لا يمكن الحكم بهاء و فيه تردد. 

الثالثة: لو ادعى على شخص القتل منفرداء ثم ادعى على آخر (170) لم تسمع الثانية بدأ الأول أو شد كه لاكذابه نفسه بالدعوى 
الأول و فيه للشيخ قول آخر. 

الرابعة: لو ادعى قتل العمد, ففسره بالخط »)11١(‏ لم تبطل أصل الدعوى. و كذا لو ادعى الخطأء ففسره بما ليس خطأ. 

وتثبت الدعوى (337): بالاقرار» أو البينة» أو القسامة. 


[الاقرار] 


أما الا-قرار: فتكفى المر» و بعض الاصحاب يشترط الاقرار مرتين. و يعتبر فى المقر: البلوغ» و كمال العقلء و الاختيار» و الحرية. أما 
المحجور عليه لفلس أو سفه. فيقبل إقراره بالعمد (177)» و يستوفى منه القصاص. و أما بالخطإء فتثبت ديته» و لكن 


(178) على شخص انه القاتل مع جماعة لا يعرف (عددهم) أى: عدد القاتلين سمعت لكن لا يقضى بالقصاص و لا بالدية (لعدم 
العلم) بأن على المدّعى عليه: العشر» أو الخمسء أو غيرهماء و يقضى (بالصلح) بين المدعى عليه؛ و بين ورثة المقتول» و هذا اذا أثبت 
دعواه ببينة أو غيرها. 

(179) أى: يطلب من المدعى التفصيل بأنه قتل عمداء أو خطأء و لو لم يبئّن قيل بطرح الدعوى و البينة لعدم امكان الحكم بها (و فيه 
تردد) لاحتمال ثبوت الدية لكى لا يبطل دم امرئ مسلم. 

(1) كما لو قال: القاتل زيد و حده. ثم قال: القاتل عمرو وحده. لم تسمع الثانية سوام (د]) الأول هخ القتل أو جعلهما شريكيق فئن 
القتل» و فيه للشيخ (قول آخر) فى الجواهر: و ظاهره انه قول بسماع الثانية. 
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)1١1(‏ بان قال: زيد قتل عمروا عمداء ثم قال: أراد زيد ان يرمى غزالا فوقع السهم على عمرو و قتله» و كذا العكس أى: (ادعى الخطأ) 
بان قال: زيد قتل عمروا خطأء ثم قال: حمل زيد سيفا فلما مرّ عمرو ضربه على رأسه و قتله» و فى كليهما لا يبطل أصل الدعوى فلو 
أقام بين عليها ثبتت. 

(01) أى: دعوى القتل باحد امور ثلاثة: إقرار المدّعى عليه؛ أو اقامة المدعى البينة على دعواه أو القسامه و هى اصطلاح فقهى 
للأيمان» خمسون يمينا فى قتل العمد. و خمس و عشرون يمينا فى قتل الخطأء و لها تفاصيل و أحكام خاصة ستأتى ان شاء اللّه تعالى 
عند رقم (1564) و ما بعده. 

(17) يعنى: لو أقر بأنه قتل عمدا و يستوفى منه (القصاص) يعنى: يقتل باقراره (و أما بالخطإ) الشبيه بالعمد 
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لا يشارك الغرماء. و لو أقر واحد بقتله عمدا و آخر بقتله خطأ (07)» تخير الولى تصديق أحدهماء و ليس له على الآخر سبيل. ولو 
أقر بقتله عمداء فأقر آخر أنه هو الذى قتله و رجع الأول» درئ عنهما القصاص و الدية؛ و ودى (18) المقتول من بيت المال» و هى 
قضية الحسن عليه السّلام. 


[البينة] 
اشارةٌ 


و أما البينة: فلا يثبت ما يجب به القصاص إلا بشاهدينء و لا يثبت بشاهد و امرأتين و قيل: يثبت به الدية» و هو شاذ. 

ولا بشاهد وو يمين (238)» و يثبت بذلك ما يوجب الدية» كقتل الخطأ و الهاشمة و المنقلهُ و كسر العظام و الجائفة. 

و لا تقبل الشهادةٌ إلا صافية عن الاحتمال» كقوله: ضربه بالسيف فماتء أو فقتله أو فأنهر (197) دمه فمات فى حاله, أو فلم يزل 
مريضا منها حتى مات, و إن طالت المدة. 

ولو أنكر المدعى عليه ما شهدت به البينة» لم يلتفت الى إنكاره. و إن صدقها و ادعى الموت بغير الجناية» كان القول قوله مع يمينه. و 
كذا الحكم فى الجراح, فإنه لو قال الشاهد ضربه فأوضحه قبل. و لو قال اختصماء ثم افترقا و هو مجروح» أو 


الذى ديته فى مال القاتل» دون الخطأ المحض الذى ديته على العاقلهُ فتثبت ديته لكن لا يشاركك (الغرماء) الدّيان» بل تصير الدية فى 
ذمهُ المقر حتى اذا حصل له مال فى المستقبل أخذ منه الدية. 

)١17”(‏ كما لو وجد عمرو مقتولا فقال زيد: أنا قتلته عمداء و قال بكر: أنا قتلته خطأ. 

(0؟0) أى: اعطى ديته من بيت المالء و هى (قضية الحسن) المجتبى عليه الس يلام المذكورة فى الوسائل «كتاب القصاص- أبوات 
دعوى القتل- الباب الرابع- الحديث الأول» و حاصلها: أن رجلا ادعى القتلء فجاء آخر و قال: أنا القاتل» فحوّل على أمير المؤمنين 
عليه الصلاهً و السلام القضية الى ولده الحسن عليه السّلام» فخلى الحسن سبيلهماء و حكم بديته من بيت المال. 

(1) أى: شاهد و يمين المدعى, و يثبت به ما يوجب الدية» كقتل الخطأ (و الهاشمة) و هى الضربة التى تهشم العظم و ديتها عشر 
من الابل (و المنقلة) و هى الضربة التى تحوج الى نقل العظمء و ديتها خمسة عشر بعيرا (و كسر العظام) و فيه الحكومة (و الجائفة) و 
هى الضربة التى تضل الى الجوف» و فيها ثلث دبة ذلك العضوء و سبأتى إن شاء الله تعالى بحث ذلك كله فى كاب الدياتث 
«المقصد الثالث فى الشجاج و الجراح). 

(10) أى: فأجرى دمه فمات حالا أو بعد مده منهاء و غير ذلك مما لا يدخله الاحتمال؛ و كذا الحكم (فى الجراح) فإنه يجب كون 
الشهادة عليه خاليه عن الاحتمال» كقوله: ضربه (فأوضحه) أى: أظهر عظمه. و فيه الديهة خمسة أبعرة» لا كقوله: ضربه فوجدناه 
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(مشجوجا) أى: مكسورا أو (فجرى دمه) و لم يقل من تلكك الضربة. 
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ضربه فوجدناه مشجوجا لم يقبل» لاحتمال أن يكون من غيره. و كذا لو قال: فجرى دمه. 

و أما لو قال: فأجرى دمه قبلت. و لو قال: أسال دمه فمات قبلت فى الداميهُ دون ما زاد .)١338(‏ و لو قال أوضحه. فوجدنا فيه موضحتين 
(14) سقط القصاص لتعذر المساواهً فى الاستيفاء و يرجع الى الديةٌ و ربما خطر الاقتصاص بأقلهماء و فيه ضعضء لأنه استيفاء فى 
محل لا يتحقق توجه القصاص فيه. 

و كذا لو قال: قطع يده (350)) و وجد مقطوع اليدين و لا يكفى قوله فأوضحه ولا شيجه حتى يقول: هذه الموضحة أو هذه الشججة 
لاحتمال غيرها أكبر أو أصغر. 

و يشترط فيهما (151) التوارد على الوصف الواحد, فلو شهد أحدهما أنه قتله غدوة و الآخر عشية» أو بالسكين و الآخر بالسيفء أو 
القتل فى مكان معين و الآخر فى غيره» لم يقبل. 

وهل يكون ذلكك لوثا؟ قال فى المبسوط: نعم و فيه إشكال لتكاذبهما. أما لو شهد أحدهما بالاقرار و الآخر بالمشاهدة» لم يثبت» و 
كان لوثا لعدم التكاذب. 


[مسائل] 


وهنا مسائل: 


الأولى: لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل مطلقا »)١57(‏ و شهد الآخر بالاقرار عمداء 


(18) الدامية هى الضربة التى تأخذ فى اللحم يسيرا و تدمى» و فى الجواهر- بعد قوله: دون ما زاد- قال: «بناء على عدم صراحة قوله: 
«فمات» فى التسبيبء لكنه مناف لما سمعته سابقا منه من جعل قوله: «ضربه فمات» من العبارةٌ الصافية عن الاحتمال). 

(19) و لم يعلم أيتهما لهذا الجانى» سقط القصاص لتعذر (المساواةً) اذ يجب كون القصاص مساويا للجناية» فلو لم يعلم أيتهما لهذا 
الجانى لا يجوز القصاص منه؛ بل الدية» و ربما (خطر) بالذهن الاقتصاص باقلهما (و فيه ضعف) اذ محل القصاص معتبر» ففى موضع 
أيهما يقع القصاص؟. 

(:18) و لم يعين اليد فإنه ينتقل الى الديةُ و لا يقتص منه. 

)18١(‏ أى: فى الشاهدين التوارد على الوصف الواحدء, فلو اختلف الوصف لم يقبل» لكن هل يكون (لوثا) أى: 

تهمة و امار توجب الظن بالصدق؟ قيل: نعم و فيه اشكال (لتكاذبهما) أى: ظاهر شهاد كل واحد منهما كذب شهادة الآخر» نعم 
يكون لوثا مع عدم التكاذب كما لو شهد أحدهما بالاقرار و الآخر (بالمشاهدة) بان قال أحد الشاهدين: أقر الجانى بالجناية» و قال 
الآخر: رأيته جنى. 

(0؟18) أى: بدون تعيين العمد» و شبه العمدء و الخطأء و شهد الآخر بالاقرار عمداء ثبت القتل و كلف البيان» فان قال: عمدا قبل و إن 
قال: خطأ و صدقه (الولى) أى: ولى المقتول قبل و إِنَا فالقول (قول الجانى) فى ادعائه الخطأ مع يمينه. 
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ثبت القتل و كلف المدّعى عليه البيان» فإن أنكر القتل لم يقبل منه لأنه إكذاب للبينة. و إن قال: عمداء قبل. و إن قال: خطأء و صدقه 
الولى فلا بحثء و إلا فالقول قول الجانى مع يمينه. و لو شهد أحدهما بمشاهدة القتل عمداء و الآخر بالقتل المطلق» و أنكر القاتل 
العمد و ادعاه الولى؛ كانت شهادهٌ الواحد لوثاء و يثبت الولى دعواه بالقسامة إن شاء. 
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الثانية: لو شهدا بقتل على اثنين» فشهد المشهود عليهما على الشاهدين, أنهما هما القاتلان (17)) على وجه لا يتحقق معه التبرع» أو 
إن تحقق لا يقتضى اسقاط الشهادة» فإن صدق الولى الأولين» حكم له وطرحت شهادةٌ الآخرين. و إن صدق الجميع أو صدق 
الآخرين» سقط الجميع. 

الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه »)١5(‏ أن زيدا جرحه بعد الاندمال قبلتء و لا تقبل قبله. لتحقق التهمهُ على تردد. و لو اندمل بعد الاقامة» 
فأعادت الشهادة. قبلت لانتفاء التهمة. و لو شهدا لمن يرثانه و هو مريضء قبلتء و الفرق أن الديهٌ يستحقانها ابتداء» و فى الثانية 
يستحقانها من ملكك الميت. 

الرابعه: لو شهد شاهدان من العاقلة» بفسق شاهدى القتل» فإن كان القتل عمدا أو شبيها به (1352)» أو كانا ممن لا يصل اليهما العقل» 
حكم بهما و طرحت شهادة القتل. 


(180) مثلا: شهد زيد و عمرو: ان بكرا و خالدا قتلا محمداء و شهد بكر و خالد: ان زيدا و عمروا قتلا محمداء لكن بوجه لا يتحقق 
معه (التبرع) بالشهادة» لعدم قبولها بدون طلب الحاكم أو طلب ولى المقتول» و تقبل لو لم تكن تبرعا كما لو كان لولى المقتول 
وكيلان: فطلب أحدهما من زيد و عمرو الشهادة فشهدا على بكر و خالد» و طلب الآخر من بكر و خالد الشهادة فشهدا على زيد و 
عمروء أو قلنا: التبرع بها فى مثل القتل لا يسقطهاء و كيف كان: فان صدّق الولى الأولين حكم بها له» و سقطت شهادة الآخرين. و إلا 
(سقط الجميع) للتناقض فى تصديق الجميع؛ و للتهمة فى تصديق الآخرين بانهما يريدان التخلص من شهادة الأولين. 

(18) كما لو شهد أولامد عمرو المجروح بان زيدا جرحه (بعد الاندمال) أى: كانت الشهادةُ بعد ما طاب الجرح قبلت» و لا تقبل 
(قبله) قبل الاندمال لتحقق (التهمة) باحتمال السراية الى النفس فيرثان ديته» و لو شهدا بالمال لمن يرثانه- لا بالدية- و هو مريض 
قبلت و الفرق: استحقاقهما الدية (ابتداء) بعد موت المقتولء بينما فى المريض ينتقل المال اليه ثم لورثته. 

(150) أى: بالعمد قبلت لأسن فيهما لا تجب الديهُ على العاقلة أو كان العقل (لا يصل) اليهماء كضامن الجريرة مع وجود المعتق» أو 
كالمعتق مع وجود العصبة و سيأتى إن شاء الله تعالى بحث العاقلة فى آخر كتاب 
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وان كانا ممن يعقل عنه لا تقبل؛ لأنهما يدفعان عنهما الغرم. 

الخامسة: لو شهد اثنان أنه قتل »)١88(‏ و آخران على غيره أنه قتلهه سقط القصاص و وجبت الديةُ عليهما نصفين. و لو كان خطأ كانت 
الدية على عاقلتهماء و لعله احتياط فى عصمة الدم؛ لما عرض من الشبهة بتصادم البينتين. و يحتمل هذا وجها آخرء و هو تخيّر الولى 
فى 'تصدديق أبهنا شاه كنا لى أقر اكبان» كل واحد هنيما كله رداك و الاوك أولن: 

السادسة: لو شهدا أنه قتل زيدا عمداء فأقر آخر أنه هو القاتلء و برأ المشهود عليه» فللولى قتل المشهود عليه؛ و يرد المقر نصف ديته 
(010). وله قتل المقر و لا رد لإقراره بالانفراد. و له قتلهما بعد أن يرد على المشهود عليه نصف ديته دون المقر. 

ولو أراد الدية» كانت عليهما نصفين. و هذه رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السلام. و فى قتلهما اشكال لانتفاء الشركة. و كذا فى 
إلزامهما بالديهٌ نصفين. و القول بتخير الولى فى أحدهما: وجه قوىء غير أن الروايةُ من المشاهير. 

السابعة: قال فى المبسوط: لو ادعى قتل العمد و أقام شاهدا و امرأتين» ثم عفا لم يصح (258) لأنه عفا عما لم يثبت, و فيه إشكال إذ 
العفو لا يتوقف على ثبوت الحق عند الحاكم. 


[القسامة] 


اشارةٌ 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١1‏ من (اعز اا 


و أما القسامهُ :)١159(‏ فيستدعى البحث فيها مقاصد. 


الديات» و إن وصلهما العقل لا يقبل؛ لأنهما يدفعان الغرم (عنهما) أى: عن أنفسهماء و هذه تهمةٌ ترد معها الشهادة. 

(؟1) أى: زيد مثلا هو القاتل» و آخران شهدا أن عمروا هو القاتل (سقط القصاص) لعدم تعيين القاتل. 

(180) يرد النصفن على ورثةٌ زيدء وله قتل المقر ولا ردء وله قتلهما ورد نصف الدية على المشهود عليه فقط (و لو أراد) أى: ولى 
المقتول الديةٌ فعليهما بالنصفء و هذه الأحكام كلها لصحيحة زرارة؛ و فى الكل من حيث القواعد اشكال لكن الرواية (من المشاهير) 
بين الاأصحاب رواية وعملا. 

(188) أى: لم يصح العفو فلو قامت بين بعد ذلكك جاز الاقتصاص منه. و فيه اشكال لعدم توقف الحق بشبوته (عند الحاكم) بل 
يتوقف على وجود حق فى الواقع. 

(189) بفتح القاف و السين على وزن: كرامة» تكون أولا على المدعىء فان لم يقسم فعلى المدعى عليه؛ و هى فى قتل العمد خمسون 
يميناء و فى قتل الخطأ خمس و عشرون يميناء و تكون (فى اللوث) و هو حصول ما يظن معه بصدق الدعوى و وجود التهمة» و مع 
عدم التهمه لا قسامة» و حينئذ فللولى إحلاف المنكر يمينا واحدة» كغير القتلء و لا يجب (التغليظ) فى اليمين عددا: خمسون. و لا قولا 
مثل: و الله المنتقم من 
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[الأوّل فى اللوث] 
اشارة 


الأوّل: فى اللوث و لا قسامة مع ارتفاع التهمة؛ و للولي احلاف المنكر يمينا واحدةء و لا يجب التغليظ. و لو نكل؛ فعلى ما مضى من 
القولين. 

و اللوث إمارة» يغلب معها الظن بصدق المدعىء كالشاهد و لو واحدا. و كذا لو وجد متشخخطا بدمه. وعنده ذو سلاح عليه الدم 
(2060)» أو فى دار قوم» أو فى محلةٌ منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلهاء أو فى صف مقابل للخصم بعد المراماة. 

ولو وجد فى قريهٌ مطروقة »)١18١(‏ أو خلهُ من خلال العرب, أو فى محلهٌ منفردة مطروقة. و إن انفردت», فإن كان هناك عداوة فهو 
لوثء و الا- فلا لوثء لأن الاحتمال متحقق هنا. و لو وجد بين قريتين» فاللوث لأقربهما اليه (؟18). و مع التساوى فى القربء فهما فى 
اللوث سواء. 

أما من وجد فى زحام, على قنطرةٌ أو بثر أو جسر أو مصنعء فديته على بيت المال. و كذا لو وجد فى جامع عظيم أو شارع. و كذا لو 
وجد فى فلاة. 

ولا يثبت اللوث: بشهادة الصبى (157 و لا الفاسق, و لا الكافر و لو كان مأمونا فى نحلته» نعمء لو أخبر جماعة من الفساقء أو النساء 
مع ارتفاع المواطأة» أو مع ظن ارتفاعهاء كان لوثا. و لو كان الجماعة صبيانا أو كفاراء لم يثبت اللوث. ما لم يبلغوا حد التواتر. 


الكاذبين القاصم للظالمين و هكذاء و قد مضى تفصيل ذلكك فى كتاب القضاء عند رقم (41) و ما بعده (و لو نكل) أى: لم يحلف من 
عليه الحلف فعلى ما مضى (من القولين) قول يقضى عليه بالتكولء و قول برد اليمين على المدعى فإن حلف ثبت حقه؛ و ان امتنع 
سقط حقه» و قد مضى تفصيل ذلك فى كتاب القضاءء عند رقم (794) و ما بعده. 

)15١(‏ أى: على سلاحه الدم؛ أو فى دار قوم أو فى محلة (منفردة) أى: منفصلة عن البلد منحصرة بأهلهاء أو فى صف مقابل للخصم 
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(بعد المراماة) بينهماء فاذا وجد قتيل فى أحد الصفين فاللوث على الصف الآخر. 

)10١(‏ أى: يكثر الذهاب و الاياب فيها (أو خلة) و هى الفرجة بين المنازل أو وجد فى محلهٌ (منفردة) غير متصلةٌ ببلد» أو (انفردت) 
كل منها بحيث لم يكن معها غيرهاء فان كان هناكك (عداوة) بين المقتول و بين هذه القرية فلوثء و إلا فلاء لان (الاحتمال) بأن يكون 
القاتل من المستطرقين متحقق» فليس هناكك غلبةُ ظن أو تهمة بالنسبة لأهل القرية خاصة. 

(180) أى: الى المقتول» كما لو كانت المسافة بينه و بين قرية فرسخاء و بينه و بين قرية اخرى فرسخينء و على بيت المال ديه من 
وجد فى زحام على قنطرة (أو بثر) أى: فى بثر» أو (فلاة) أى: صحراء. 

(*18) أى: لا لوث لو شهد الصبى أو الفاسق أو الكافر على أن القاتل فلان حتى لو كان مأمونا فى (نحلته) أى: 

أهل دينه» و يثبت اللوث لو أخبر جماعة من الفساق أو النساء مع ارتفاع (المواطاة) التبانى على الكذب, كما لو كان بعضهم لا يعرف 
بعضا- مثلا- و لا لوث لو كان الجماعة كفارا أو صبيانا ما لم يصل حدّ (التواتر) أى: الشياع كما عن بعضهم. 
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و يشترط فى اللوث خلوصه عن الشكك. فلو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح متلطخ بالدم» مع سبع من شأنه قتل الانسان» بطل اللوث 
ولو قال الشاهد: قتله أحد هذين كان لوثا (18). و لو قال: قتل أحد هذين لم يكن لوثاء و فى الفرق تردد. 

ولا يشترط فى اللوث وجود أثر القتل (180) على الأشبه, و لا فى القسامةُ حضور المدعى عليه. 


[مسألتان] 


مسألتان: 

الأولى: لو وجد قتيلا فى دار فيها عبده (185).» كان لوثاء و للورثةُ القسامةٌ لفائدة التسلط بالقتل أو لافتكاكه بالجناية لو كان رهنا. 
الثانية: لو ادعى الولى ان واحدا من أهل الدار قتله» جاز اثبات دعواه بالقسامة. 

فلو أنكر كونه فيها وقت القتل (181), كان القول قوله مع يمينه» و لم يثبت اللوثء لأ-ن اللوث يتطرق الى من كان موجودا فى تلكك 
الدار» ولا يثبت ذلكك إلا بإقراره أو البينة. 


[الثانى فى كميتها] 


الثانى: فى كميتها (108) و هى فى العمد خمسون يمينا. فإن كان له قوم» حلف كل واحد يمينا إن كانوا عدد القسامة» و ان نقصوا عنه 


كرّرت عليهم الإيمان حتى يكملوا 


(10) عند الشيخ الطوسى قدس سرّه فلو عين ولى المقتول أحدهما فأنكر كان عليه القسامة» و لو قال: قتل فلان أحد هذين القتيلين 
(لم يكن لوثا) و حينئذ فلو عين أحدهما ولى زيد و أنكر هو لم تجب عليه القسامة» بل يمين واحدة للإنكاره و فى الفرق (تردد) 
لوحدة الظن فيهما. 

(100) على المقتول من جراحة» أو دم أو نحو هماء و لا فى القسامة (حضور) المتهم فلو وجد قتيل فى دار زيد كان لوثا و للحاكم أن 
يحكم بالقسامة على زيد مع عدم حضوره. 

(10) مثلا: لو وجد زيد مقتولا فى حجرة عبده» فهو لوث و لورثة زيد القسامة على العبد لفائدة (التسلط) يعنى: فائدة هذا اللوث هو 
أنه لو كان العبد مرهونا عند شخص يفتكك من الرهن و يقتله الورثة لو لم يحلف. 
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(180) أى: أنكر المتم بالقتل وجوده فى الدار وقت وقوع القتل فالقول قوله مع يمينه. و لا لوث لان اللوث (يتطرق) الموجود, و لا 
يثبت (ذلكك) أى: وجوده فى الدار وقت وقوع القتل إِلَا باقرار منه» أو بينهُ من المدعى. 

(188) أى: فى مقدار عدد الايمان» و هى (فى العمد) أى: فيما لو ادعى ولي المقتول انه قتل عمدا خمسون يميناء فان كان للمدعى 
قوم حلف كل منهم يمينا إن كانوا (عدد القسامة) أى: كان القوم خمسين شخصاء و إن نقصوا عنه (كررت) كما لو كانوا عشرة 
فيحلف كل واحد منهم خمس ايمانء أو كانوا خمسة فيحلف كل واحد منهم عشر ايمان» و هكذا. 
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القسامة. و فى الخطأ المحض و الشبيه بالعمد» خمس و عشرون يمينا. 

و من الأصحاب من سوّى بينهما (104)؛ و هو أوثق فى الحكم, و التفصيل أظهر فى المذهب. 

و لو كان المدعون جماعة (120)» قسمت عليهم الخمسون بالسوية فى العمد و الخمس و العشرون فى الخطأ. 

ولو كان المدعا عليهم أكثر من واحدء ففيه تردد؛ أظهره أن على كل واحد خمسين يمينا كما لو انفرد» لأن كل واحد منهم تتوجه 
عليه دعوى بانفراده. 

أما لو كان المدعى عليه واحداء فأحضر من قومه خمسين يشهدون ببراءته »)١181(‏ حلف كل واحد منهم يمينا. و لو كانوا أقل من 
الخمسين» كرّرت عليهم الايمان حتى يكملوا العدد. 

ولو لم يكن للولى (187): قسامة و لا حلف هوء كان له إحلاف المنكر خمسين يميناء إن لم تكن له قسامة من قومه. و ان كان له 
قوم كان كأحدهم. و لو امتنع عن القسامة» و لم يكن له من يقسمء ألزم الدعوى. و قيل: له رد اليمين على المدعى. 

و تثبت القسامة فى الأعضاء مع التهمة (197)» و كم قدرها؟ قيل: خمسون يمينا 


)١1809(‏ بين العمد و بين غيره و هو: شبه العمد و الخطأ المحض. ففى كليهما قال خمسون يمينا و هو (أوثق) أى: 

موجب لثقة أكثر فى الحكم بالقتل (و التفصيل) و هو خمسون فى العمد, و فى غيره خمس و عشرون أظهر (فى المذهب) بل هو 
المشهور. 

(:12) كما لو كان لزيد المقتول خمسة أولاد. ادعى كلهم ان قاتله فلان» و كان لوث فى البين» فلكل واحد منهم حق عشر ايمان فى 
قتل العمدء و خمس ايمان فى غير العمد, و لو كان المدعى عليهم (أكثر من واحد) كما لو ادعى ولى زيد: ان قاتله بكر و خالد. 
فالأظهر (ان على كل واحد) خمسين يميناء و قول بتقسيم الايمان عليهم. 

)18١(‏ يعنى: ليس هو القاتل. 

(181) يعنى: ولى المقتول (قسامة) أى: قوم يحلفون له و لم يحلف هوء فله إحلاف المنكر خمسين يمينا إن لم يكن له قوم, و إِلّا كان 
(كأحدهم) فيقسم هو بعدد ما يقسم غيره من قومه, و لو امتنع و لم يكن له (من يقسم) لعدم وجودهم, أو عدم قسمهم (الزم الدعوى) 
أى: ثبت القتل عليه. 

(187) أى: مع اللوث» كما لو وجد زيد مجدوع الانف و عنده من بيده سكين عليه دم» و قدرها خمسون إن كانت الجناية (تبلغ 
الدية) كقطع الانفء و اللسان- مثلا- و إِنَا (فبنسبتها) ففى كل يد خمس و عشرون يمينا فى العمد» و فى كل اصبع خمس ايمان فى 
العمده و هكذاء واقيا سك ابحان فمافة(دبة النفس) كالأنت« اللساق (نسابه) فنى كل بد ثلاك انمان ةو فى اصحيق يعي 
واحدة» و هكذا و هى روايةٌ (أصلها) أى: 

راويها ظريف بن ناصح قال فى آخر الوسائل: «و كان ثقَهُ فى حديثه صدوقا قاله النجاشى و العلامة). 
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احتياطاء إن كانت الجناية تبلغ الدية» و إلا فبنسبتها من خمسين يمينا و قال آخرون: 

ست أيمان فيما فيه ديه النفس»ء و بحسابه من ست فيما فيه دون الدية» و هى رواية أصلها ظريف. 

و يشترط فى القسامة علم المقسم (28» و لا يكفى الظن. 

و فى قبول قسامة الكافر على المسلم تردد أظهره المنع. و لمولى العبد مع اللوثء اثبات دعواه بالقسامة؛ و لو كان المدعى عليه حرا 
(150): تمسكا بعموم الأحاديث. و يقسم المكاتب فى عبده كالحر. 

ولوارتد الولى منع القسامة (2198). و لو حالف» وقعت موقعهاء لأنه لا يمنع الاكتساب» و يشكل هذا بما ان الارتداد يمنع الارث» 
فيخرج عن الولايةٌ فلا قسامة. 

و يشترط فى اليمين: ذكر القاتل و المقتولء و الرفع فى نسبهما بما يزيل الاحتمال (11)» و ذكر الانفراد أو الشركة و نوع القتل. 

أما الاعراب (188)» فإن كان من أهله, كلف و إلا قنع بما يعرف معه القصد. 

و هل يذكر فى اليمين أن النيهُ نية المدعى (1894)؟ قيل: نعم» دفعا لتوهم الحالفء و الأشبه انه لا يجب. 


اناي اتدى يكنم رودم يلم يجوز له الفسوي رقي اقول الساية الكاق )باه كال الجتد اترياء "كان ذاتر ا اصيدي اي هيا 
لإثبات القتل على شخص مسلم تردد أظهره (المنع) لقوله تعالى: و لَنْ يَجْعَلَ اللَهُ للكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمنِينَ سيا و لغيره. 

(180) كما لو قتل عبد زيد فى دار عمروء فادعى زيد أن عمروا قتله» و كان عمرو حراء فهذا لوث يوجب القسامة على عمروء و يقسم 
المكاتب فى قتل عبده (كالحر) يعنى: كما أن الحر له حق القسامة بقتل عبده مع اللوث» كذلك العبد المكاتب اذا كان له عبد قتل مع 
اللويك: 

(182) أى: لو قتل زيد مع اللوث كان لوليه القسامة على من عليه اللوثء فإن ارتد ولى زيد فليس له الحق فى احلاف من عليه اللوث 
(و لو حالف) فاقسم (وقعت) القسامة (موقعها) فلو نكل من عليه اللوث يلزم بالدية مثلا (لأنه) أى: الارتداد (لا يمنع الاكتساب) اذ 
الارتداد يمنع التصرف فى المالء لا فى تحصيل المال» و يشكل بان الارتداد يمنع المرتد من حصول الارث (فيخرج عن الولاية) 
الى هه اناس يذب بنارا رشييت ردجي 

)١80/(‏ كأن يقول: زد ين ععرو أخو بكر ققل هذا المقتول؛ أو قدل جعفر بن على بن باقرء و أن يذكر (الانفراد) أى: واحده قتل أو 
مشتركاء (و نوع القتل) عمداء أو شبيه عمد. أو خطأ محضاء لاختلاف أحكامها. 

(188) لألفاظ اليمين» من رفع» و نصبء و جر و غيرهاء فان كان من (أهله) أى: أهل العلم بالاعراب (كلّف) به و ذلكك بأن يجرٌ لفظ 
الجلالة ولا ينصب أو يرفع؛ و هكذا غيره (و إِلَا قنع) أى: قبل منه. 

(189) دفعا لاحتمال التورية. 
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[الثالث فى أحكامها] 

اشارة 

الثالث: فى أحكامها: لو ادعى على اثنين» و له على أحدهما لوث »)١17١(‏ حلق خمسين يميناء و يثبت دعواه على ذى اللوث, و كان 
على الآخر يمين واحدة» كالدعوى فى غير الدم. ثم إن أراد قتل ذى اللوثء رد عليه نصف ديته. 


ولو كان أحد الوليين غائبا و هناكك لوث» حلف الحاضر خمسين يمينا و يثبت حقه و لم يجب الارتقاب (171). 


ولو حضر الغائب» حلف بقدر نصيبه» و هو خمس و عشرون يمينا. و كذا لو كان أحدهما صغيرا. 
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ولوأكذب أحد الوليين صاحبه »)١7(‏ لم يقدح ذلكك فى اللوث» و حلف لإثبات حقه خمسين يمينا. و اذا مات الولىء قام وارثه 
مقامه. فإن مات فى أثناء الايمان قال الشيخ: تستأنف الايمان, لأنه لو أتم لا يثبت حقه بيمين غيره. 


[مسائل] 


مسائل: 

الأولى: لو حلف مع اللوث و استوفى الدية »)1١7(‏ ثم شهد اثنان أنه كان غائبا فى حال القتل غيبة لا تقدر معها القتل» بطلت القسامة و 
استعيدت الدية. 

الثانية: لو حلف و استوفى الدية» ثم قال: هذه (17) حرام. فإن فسره بكذبه فى اليمين» استعيدت منه. و إن فسر بأنه لا يرى القسامة 


لم يعترضه. و إن فسر بأن الدية 


(1) كما لو قتل زيد فى بيت عمروء فادعى ابن زيد ان قاتله عمرو و بكر مع لوث عمروء حلف ابن زيد خمسين يمينا فيثبت على 
(ذى اللوث) عمروء و على (الآ-خر) بكر (يمين واحدة) بأنه لم يشتركك فى قتل زيدء كالدعوى (فى غير الدم) حيث ان على المنكر 
يمينا واحدةٌ بالعدم» فان أراد قتل ذى اللوث (رد) لإقرار ابن زيد باشتراكك بكر معه. 

)17١(‏ أى: الصبر حتى يأتى الغائب» بل يقتل صاحب اللوث قصاصاء أو تؤخذ منه الدية» على اختلاف الموارد» فلما حضر الغائب 
حلف بقدر نصيبه: خمس و عشرون و كذا لو كان أحد الوليين (صغيرا) حلف الكبير خمسين يميناء و لما كبر الصغير حلف خمسا و 
(170) كما لو قال أحد ولدى زيد: قتل عمرو زيداء فقال الولد الآخر: لا لم يقتله عمروء لم يضر باللوث و حلف لإثبات حقه خمسين 
يميناء فاذا (مات الولى) و هو ابن زيد فى مثالنا فوارثه» و يستأنف لو مات فى الأثناء لأنه (لو أتم) وارث الولى ايمان مورثه لم يثبت 
حقه بيمين (غيره) و هو الولى. 

(17) أى: أخذها ثم شهد اثنان (أنه) أى المتهم بالقتل كان غائبا حال القتل (غيبة) لا يقدر على القتل كما لو كان حينه محبوسا. 
(17) أى: الديهُ حرام» فان فسّرره بكذب يمينه و لو سهوا استعيدت الديةُ منهه و إن فسّره (بأنه) من العامة الذين لا يرون القسامق لا 
تستعاد منه» و إن فشره بان الدية مغصوبة؛ الزم دفعها لمالكها لو عتنه» و لا يرجع على القائل (بمجرد قوله) بل ببينة. أو إقرار الباذل و لو 
لم يعتين المالكك (أقرت) أى: ابقيت. 
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ليست ملكا للباذل» فإن عين المالككء الزم دفعها اليه» و لا يرجع على القاتل بمجرد قوله. و لو لم يعين أقرت فى يده. 

الثالثة: لو استوفى بالقسامة» فقال آخر: أنا قتلته منفرداء قال فى الخلاف: كان الولى بالخيار (170). و فى المبسوط: ليس له ذلكك. لأنه 
لا يقسم الا مع العلم» فهو مكذب للمقر. 

الرابعة: اذا اتهم» و التمس الولى حبسه (178) حتى يحضر بينة» ففى إجابته تردد. 

و مستند الجواز ما رواه السكونى عن أبى عبد اللّه عليه السلام: «أن النبى صلَى الله عليه و آله» كان يحبس فى تهمة الدم ستة أيام» فإن 
جاء الاولياء ببينة ثبت» و إلا خلى سبيله» و فى السكونى ضعف. 


[الفصل الرابع فى كيفية الاستيفاء] 
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اشار 09 


الفصل الرابع فى كيفية الاستيفاء: قتل العمد يوجب القصاص لا الدية» فلو عفا الولى على مالء لم يسقط القود. و لم تثبت الديفء إلا مع 
رضاء الجانى. و لو عفا و لم يشترط المال» سقط القود و لم تثبت الدية. و لو بذل الجانى القود (11717)» لم يكن للولى غيره. 

ولو طلب الدية فبذلها الجانى صح. و لو امتنع لم يجبر. و لو لم يرض الولى بالدية» جاز المفاداة بالزيادة. 

ولا يقضى بالقصاص. ما لم يتعين التلف بالجناية. و مع الاشتباه» يقتصر على القصاص فى الجناية لا فى النفس. 

ويرث القصاص من يرث المالء عدا الزوج و الزوجة؛ فإن لهما نصيبهما من الدية 


(110) بين أخذ الديهُ من أيهما شاءء و ان كان القتل عمدا فهو بالخيار بين قتل أيهما شاء قصاصا و بين أخذ الديةُ من أيهما شاء. 
(18) أى: حبس المتهم بالقتل. 

(107) أى: سلّم نفسه للقصاص لم يكن للولى غيره؛ نعم لو طلب الدية و بذلها الجانى صح و إلا فلاء و لو لم يرض الولى بالدية جاز 
للجانى (المفاداة) بان يفدى نفسه بأكثر من الدية» ولا يحكم بقصاص النفس ما لم يتين و لو بالبينة (التلف) أى: حصول الموت 
بالجناية» و مع الشكك لا قصاص نفسا بل (فى الجناية) فقط» فلو قطع زيد يد عمرو فمات و لم يعلم أن الموت كان بسبب قطع اليد أو 
لاء لم يجز لولى عمرو قتل زيد. بل يقطع يد زيد فقط. 
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فى عمد أو خطأ. و قيل: لا يرث القصاص إلا العصبة (178) دون الإدخوة و الأسخوات من الأسم و من يتقرب بهاء و هو الأظهر. و قيل: 
ليس للنساء عفوٌ و لا قود. على الأشبه. 

و كذا يرث الدية من يرث المال (7374)» و البحث فيه كالأول؛ غير ان الزوج و الزوجة يرثان من الدية على التقديرات. و اذا كان الولى 
واحدا جاز له المبادرة (280)» و الأسولى توقفه على اذن الامام؛ و قيل: تحرم المبادرة و يعزر لو بادر. و تتأكد الكراهية فى قصاص 
الطرف. 

و إن كانوا جماعة؛ لم يجز الاستيفاء إلا بعد الاجتماع (0181)» إما بالوكالة أو بالاذن لواحد. و قال الشيخ رحمه اللّه: يجوز لكل منهم 
المبادرة؛ و لا يتوقف على إذن الآدخر؛ لكن يضمن حصص من لم يأذن. و ينبغى للإمام أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين فطنين 
احتياطاء و لإقامة الشهادةٌ ان حصلت مجاحدة. و يعتبر الآلهُ لثلا تكون مسمومة: خصوصا فى قصاص الطرف. و لو كانت مسمومة» 
فحصلت منها جناية بسبب السم ضمنه. و يمنع من الاستيفاء بالآلهُ الكالة» تجنبا للتعذيب. و لو فعل أساء و لا شىء عليه. 

ولا يقتص الا بالسيف (181). و لا يجوز التمثيل به» بل يقتصر على ضرب عنقه؛ 


(1) وهم المتقربون الى المقتول من جهة الا.ب كالأولا.د, و الا-خوة من الاب, و أولادهم, و الاعمام؛ و قيل: ليس (للنساء) كبنات 
المقتول» أو اخواته. أو عماته, أو بناتهم (عفو و لا قود) أى: ليس لهن العفو عن القاتل و لا الالزام بالقصاصء بل ذلكك للرجال من 
العصية. 

(174) فمع وجود الأولا-د و الابوين لا نصيب للأخوة و الاجداد؛ و مع وجود الاخوة و الاجداد لا نصيب للأعمام؛ و أما الأخوال فلا 
يرثون من الدية» و الكلا-م فيه (كالأ.ول) من حرمان المتقرب بالا-م وحدها عن الدية» نعم الزوج و الزوجة يرثان من الدية (على 
التقديرات) سواء قلنا بحرمان المتقرب بالام من الدية أم لاء و سواء قلنا بأن المتقرب بالأم يرث القصاص أم لاء و سواء قلنا للنساء عفو 
وقود أم لا. 

(180) بالقصاص من القاتلء و قيل: يحرم بلا اذن الامام و يعزّر عليه» (و تتأكد) أى: تشتدٌ كراهية قصاص الطرف بدون اذن الامام 
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على قصاص النفس بدون اذنه. 

(181) أى: اجتماعهم بالرأى» و ذلك اما (بالوكالة) لأجنبى عنهم, أو بالاذن (لواحد) منهمء و للإمام الاستشهاد بمن يعرف موازين 
القصاص للاحتياط» و للشهادة إن حصلت (مجاحدة) أى: تناكر بين الجانى» و بين من يقتص منه و أن يفحص الآلهُ خوف التسمّم و 
نا (ضمنه) لو سرى السم فى جسمه و يمنع من القصاص بالآلُ (الكالة) غير الحادة. 

(187) فلا- يقتل بحرق, أو غرق» أو خنق» أو نحوهاء و لا يجوز (التمثيل) أى: تقطيع أعضائه لا قبل موته و لا بعد موته» بل بضرب 
العنتق فقط حتى (و لو كانت) الجنايهُ من الجانى (بالتغريق) أى: قتله غرقا أو حرقاء أو القاء الثقل عليه؛ أو برميه بالحجارة. 
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ولو كانت الجناية بالتغريق أو بالتحريق أو بالمثقل أو بالرضخ. 

واجرءٌ من يقيم الحدود (187) من بيت المال» فإن لم يكن بيت مال أو كان هناكك ما هو أهمء كانت الاجرة على المجنى عليه؛ و لا 
يضمن المقتص سرايةُ القصاص. 

نعم» لو تعدّى ضمن. فإن قال: تعمدت اقتص منه فى الزائد» و إن قال: أخطأت اخذت منه ديه العدوان. و لو خالفه المقتص منه فى 
دعوى الخطأء كان القول قول المقتص مع يمينه. 

و كل من يجرى بينهم القصاص فى النفسء يجرى فى الطرف (2185). و من لا يقتص له فى النفسء لا يقتص له فى الطرف. 


[مسائل] 


وهنا مسائل: 

الأولى: اذا كان له (180) أولياء لا يولى عليهم» كانوا شركاء فى القصاصء فإن حضر بعض و غاب الباقون» قال الشيخ: للحاضر 
الاستيفاء» بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية. و كذا لو كان بعضهم صغارا. و قال: لو كان الولى صغيراء و له أب أو جد, لم 
يكن لأحد أن يستوفى حتى يبلغ» سواء كان القصاص فى النفس أو فى الطرفء و فيه إشكال (2182). و قال: يحبس القاتل حتى يبلغ 
الصبىء أو يقيق المننوات» وهو أشد إشكالا من الأول: 


(187) من قتل» أو قطع؛ أو جلد و نحو ذلكك من بيت المال» فان لم يكن فعلى المجنى عليه و لا يضمن (المقتص) الذى فعل 
القصاص (سراية القصاص) بحيث مات أو تلف بعض أعضائه نعم (لو تعدى) بقطع زيادة على المقدار الواجب ضمن. و لو اختلفا 
فادّعى المقتص الخطأ فأنكر المقتص منه (دعوى الخطأ) بأن قال: 

تعمدت أنت. و قال المقتص أخطأت أنا. 

(18) فيقتص للرجل المسلم من المسلم و من الكافر» و من المرأة المسلمة و من الكافرة فى الاعضاءء و كذا يقتص للمرأة المسلمة 
من المسلمة و من الكافرة و هكذاء و من لا يقتص له فى النفس (لا يقتص له فى الطرف) فلو قطع الرجل يد المرأةُ لا تقطع يد الجانى؛ 
كما لا يقتل الرجل بالمرأة و هكذا. 

(180) أى: للمقتول أولياء (لا يولّى عليهم) بان كانوا كاملين لا صغارا أو مجانين اشتركوا فى القصاصء فان حضر بعضهم فللحاضر 
(الاستيفاء) أى: القصاصء فلو كان للمقتول خمسة بنين فحضر أحدهم و قتل القاتل» كان عليه لكل واحد من الأربعة مائتا دينار لو 
طالب بنصيبه منهاء و كذا لو كان بعضهم (صغارا) ضمن حصصهم. و لو كان الولى (صغيرا) فقتلت امه و ليس لها وارث غيره و كان 
القاتل زوجهاء الذى ليس أبا للصغير» لم يكن لأحد أن (يستوفى) أى: يقتص و يقتل القاتل حتى يكمل الولى. 

(18) لما سبق فى كتاب الحجر المسألة السابعة من أحكام الحجرء و فى كتاب اللقطه المسألةُ السادسة من أحكام اللقيط: من جواز 
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القصاص اذا كان مصلحة للصغير» أو لم تكن مفسدة له على الخلافء و قيل: 

(يحبس) جمعا بين الحقين. 
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الثانية: اذا زادوا على الواحد فلهم القصاصء و لو اختار بعضهم الدية و أجاب القاتل (187). جاز. فاذا سلّم سقط القود على رواية و 
المشهور أنه لا يسقطء و للآخرين القصاصء بعد أن يردوا عليه نصيب من فاداه. و لو امتنع من بذل نصيب من يريد الدية» جاز لمن 
أراد القود أن يقتصء بعد رد نصيب شريكه. و لو عفا البعض لم يسقط القصاصء و للباقين أن يقتصواء بعد رد نصيب من عفا على 
القاتل. 

الثالثة: اذا أقر أحد الوليين» بأن شريكه عفا عن القصاص على مالء لم يقبل إقراره على الشريككء و لا يسقط القود فى حق أحدهما و 
للمقر أن يقتلء لكن بعد أن يرد نصيب شريكه. فإن صدّقه (286)» فالرد له. و إلا كان للجانى. و الشريكك على حاله فى شركة 
القصاص. 

الرابعة: اذا اشترك الأب و الاجنبى فى قتل ولده أو المسلم و الذمى فى قتل ذمى, فعلى الشريكك القود (189). و يقتضى المذهب أن 
و كذا لو كان أحدهما عامدا و الآخر خاطثاء كان القصاص على العامد بعد الرد» لكن هنا الرد من العاقلة. و كذا لو شاركه سبعء لم 
يسقط القصاصء. لكن يرد عليه الولى نصف ديته. 

الخامسة: للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص ,))14١0(‏ لاختصاص 


(187) أولئكك البعض الى اعطاء الدية جاز فاذا سلّم الدية سقط عنه القصاصء و المشهور عدم سقوطه؛ و للآخرين القصاص بعد أن 
(يردوا عليه) على الجانى نصيب عن (فاداه) من الدية» و لو (امتنع) القاتل من اعطاء الدية لمن يريدهاء جاز القصاص لمن يريده بعد 
رد حصة (شريكه) الذى يريد الدية. 

(184) أى: الشريكك بأن قال: نعم أنا عفوت حصتى من القصاص (فالرد) له أى: للشريكك. لأنه عفى عن القصاص لا عن الدية. 
(184) اذ لا يقتل الاب بولده؛ و لا-المسلم بالذمى» بل يقتل الا-جنبى و الذمى بعد رد (نصف ديته) أى: يرد كل من الاب على 
الاجنبى» و المسلم على الذمى مقابل قتله قصاصا نصف ديته. و كذا لو كان أحدهما متعمدا و الآخر خاطثاء فالقصاص على المتعمد 
(بعد الرد) لنصف الدية على المتعمّدء لكن الرد هنا (من العاقلة) لأن ديه قتل الخطأ على عاقلة القاتل» و كذا لو شارك المتعمد سبع 
فالقصاص على المتعمد بعد أن (يرد عليه الولى) نصف الدية. 

(190) بأن يقتص من قاتل مورثه ولا يأخذ منه الديةُ (و لو قتل) شخص و هو مديونء فديته تصرف فى ديونه و وصاياه (كماله) أى: 
ل ل 
تعالى: وَمَنْ قل مطُوما ققد عا لوي شلطااً. 
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الحجر بالمال. و لو عفا على مال و رضى القاتل» قّدمه على الغرماء. و لو قتل و عليه دين» فإن أخذ الورثة الدية» صرفت فى ديون 
المقتول و وصاياه كما له» و هل للورثة استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من الديون؟ قيل: نعم» تمسكا بالآية و هو أولى» و 
قبل: لا» و هو مروى. 

السادسة: اذا قتل جماعة على التعاقب, ثبت لولى كل واحد منهم القود. ولا يتعلق حق واحد بالآخر. فإن استوفى الأول» سقط حق 
الباقين لا الى بدل (151» على تردد. و لو بادر أحدهم فقتله» فقد أساء و سقط حق الباقين» و فيه إشكال من حيث تساوى الكل فى 
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دبي الأمعطاف: 
السابعة: لو وكل فى استيفاء القصاصء فعزله قبل القصاص ثم استوفى (195)» فإن علم فعليه القصاصء و إن لم يعلم فلا قصاص و لا 
دية. أما لو عفا الموكل ثم استوفى و لما يعلم» فلا قصاص أيضاء و عليه الدية للمباشرة و يرجع بها على الموكل لأنه غار. 

الثامنة: لا يقتص من الحامل (19) حتى تضع. و لو تجدّد حملها بعد الجناية» فإن ادعت الحمل و شهدت لها القوابل» ثبت. و إن 
تجردت دعواهاء قيل: لا يؤخذ بقولهاء لآن فيه دفعا للولى عن السلطان. و لو قيل: يؤخذ كان أحوطء و هل يجب على الولى الصبر 
حتى يستقل الولد بالاغتذاء؟ قيل: نعم» دفعا لمشقه إختلاف اللبن» و الوجه تسليط الولى إن كان للولد ما يعيش به غير لبن الأم؛ و 


التأخير إن لم 


(141) أى: لا بدل لهم (على تردد) لاحتمال أن يكون للآخرين الدية» و لو بادر (أحدهم) غير الأول فقتله فقد (أساء) بناء على ترجيح 
حق الأول لكن يسقط يه حق الباقين (و فيه) أى: فى 'سقوط تحق الباقين (اشكال) لاحتمال الدبة للآخرين لتساوى الكل فى (سيبتن 
الاستحقاق) و هو القتل ظلما. 

(؟19) بعد العزل (فإن) كان قد (علم) بالعزل قبل القصاص (فعليه) أى: على الوكيل (القصاص) لأنه قتل من لا يحق له قتله و إلا فلاء 
ولواقتص و لم يعلم عفو الموكل فالدية و يرجع بها على الموكل لأنه (غار) اسم فاعل من الغروره و المغرور يرجع على من غره. 
(19) لو قتلت شخصا حتى تضعء و لو تجدد الحمل فان ادعته (و شهدت لها) بالحمل (ثبت) الحمل فلا يقتص منها حتى تضعء و إن 
العردظا دو ماده امرال ول لا بيده بقولها لأنه يدفع الولى عن (السلطان) الذى جعله اللّه تعالى لولى المقتول بقوله سبحانه: «وَ 
مَنْ قل مطلُوما فقَد علا لوَيِْ طن و هل يجب الصبر حتى يستقل الولد (بالاغتذاء) بالطعام فلا يحتاج الى اللبن. 
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يكن. و لو قتلت المرأه قصاصاء فبانت حاملاء فالدية على القاتل (195). و لو كان المباشر جاهلا به و علم الحاكم» ضمن الحاكم. 
التاسعة: لو قطع يد رجل ثم قتل آخر (198): قطعناه أولا ثم قتلناه. و كذا لو بدأ بالقتل» توصلا الى استيفاء الحقين. و لو سرى القطع 
فى المجنى عليه و الحال هذه كان للولى نصف الدية من تركة الجانى؛ لأن قطع اليد بدل عن نصف الدية» و قيل: لا يجب فى تركة 
الجانى شىء, لأن الديةُ لا تثبت فى العمد إلا صلحا. و لو قطع يديه فاقتص (142)» ثم سرت جراحة المجنى عليه» جاز لوليه القصاص 
فى النفس. و لو قطع يهودى يد مسلمء فاقتص المسلم ثم سرت جراحة المسلم» كان للولى قتل الذمى. و لو طالب بالدية» كان له دية 
المسلم, الا دية يد الذمى و هى أربعمائة درهم. 

و كذا لو قطعت المرأة يد رجل فاقتصء ثم سرت جراحته (197)» كان للولى القصاص. 

ولو طالب بالدية» كان له ثلاثة أرباعها. و لو قطعت (198) يديه و رجليه» فاقتص ثم سرت جراحاته» كان لوليه القصاص فى النفس» 
و ليس له الدية؛ لأنه استوفى ما يقوم مقام الدية» و فى هذا كله تردد» لأن للنفس ديهُ على انفرادهاء و ما استوفاه وقع قصاصا. 

العاشرة: اذا هلكك قاتل العمد» سقط القصاص. و هل تسقط الدية؟ قال فى 


(19) أى: ديه الحمل على المباشر للقتل» و لو كان المباشر (جاهلا به) بالحمل (ضمن الحاكم) فإن كان الحاكم معذورا فى ذلكك 
بخطا فالديهُ من بيت المالء و ان تعمد ففى ماله. 
(190) أى: قل رجلا آخر قطع ثم قتل» و كذا لو (بدأ بالقتل) أى: قتل رجلا أولاء ثم قطع يد رجل آخر (و لو سرى) فمات (كان 
للولى) أى: لولى المقطوع ظلما نصف الدية من تركة الجانى اذ نصفها قابلت قطع يده؛ و قيل: لا شىء له لأنها ليست (الا صلحا) و لم 
يصالح الجانى مع ولى المجنى عليه على الدية. 
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(19) مثلا قطع زيد يدى عمروء فقطع عمرو يدى زيد قصاصاء ثم سرت جراحة عمرو و ماتء جاز لولى عمرو قتل زيدء و لو قطع 
(يهودى) أو ذمى آخر يد مسلم فاقتص منه (ثم سرت) فمات المسلم فلوليه قتل الذمى (و لو طالب بالدية) بعد القصاص فى اليد فله 
ديه المسلم ألف دينار ينقص أربعمائة درهم ديه يد الذمى. 

(190) و مات الرجلء و كان (للولى) ولى الرجل (القصاص) و قتل المرأة بلا ردء لكن لو طالب الولى (بالدية) من المرأة بعد أن قطع 
يدها قصاصاء فله (ثلاثةُ أرباعها) لا نصفهاء لأن ديهُ يد المرأة نصف ديه يد الرجل. 

(194) أى: قطعت المرأةُ يدى الرجل و رجليه (فاقتص) و قطع يديها و رجليها (ثم سرت) فمات الرجلء فلوليه القصاص (فى النفس) 
بأن يقتل المرأة لا الدية» لأنه استوفى (ما يقوم مقام الديةٌ) و هو اليدان و الرجلانء و فى الكل (تردد) لاحتمال ثبوت ديه النفس عند 
السراية و عدم قيام شىء مقامها. 
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المبسوط: نعم؛ و تردد فى الخلا.ف. و فى رواية أبى بصير: اذا هرب و لم يقدر عليه حتى مات أخذت من ماله؛ و إلا فمن الأقرب 
فالأقرب (198). 

الحادية عشرة: لو اقتص من قاطع اليد )23٠١(‏ ثم مات المجنى عليه بالسراية» ثم الجانى» وقع القصاص بالسراية موقعه. و كذا لو قطع 
يده ثم قتله» فقطع الولى يد الجانى» ثم سرت الى نفسه. أما لو سرى القطع الى الجانى أولا ثم سرى قطع المجنى عليه؛ لم يقع سراية 
الجانى قصاصاء لأنها حاصلة قبل سرايةُ المجنى عليه» فكانت هدرا. 

الثانية عشرة: لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع, ثم قتله القاطع فللولى القصاص فى النفس بعد رد ديةٌ اليد (201). و كذا لو قتل مقطوع 
اليدء قتل بعد أن يرد عليه ديه يده إن كان المجنى عليه أخذ ديتها أو قطعت فى قصاص. و لو كانت قطعت من غير جناية ولا أخذ 
لها دية قتل القاتل من غير رد و هى رواية سور بن كليب عن أبى عبد الله عليه السلام. و كذا لو قطع كفا بغير أصابع» قطعت كفه 
بعد رد ديةٌ الأصابع (2207. و لو ضرب ولى الدم الجانى قصاصاء و تركه ظنا أنه قتل» و كان به رمق فعالج نفسه و برئ» لم يكن للولى 
القصاص فى النفس حتى يقتص منه بالجراحة أولا. و هذه رواية أبان بن عثمان» عمن أخبره» عن أحدهما عليهما السّ.لام؛ و فى أبان 
ضعف )3١7(‏ مع 


(199) لعل المقصود به الوارث الأقرب. 

0٠٠١(‏ مثاله: قطع زيد يد عمروء فقطع عمرو يد زيد قصاصاء فمات عمرو بالسراية أولاء ثم مات زيد بالسراية» وقع القصاص بالسراية 
(موقعه) أى: كان كقتل الجانى قصاصاء و ليس كذلكك لو مات زيد بالسراية أولاء لان سرايته كانت (هدرا) لا قصاصاء فيؤخذ من 
تركةٌ زيد نصف الديهٌ لسقوط النصف الآخر بقصاص يده. 

)0١١(‏ اذ العفو بحكم الاستيفاء فكأنه أخذ ديه يده. و كذا لو قتل شخصا (مقطوع اليد) فلوليه قتل الجانى بعد رد دية يده إن كانت يد 
(المجنى عليه) المقتول قد قطعت قصاصا أو أخذ ديتهاء ولو كانت قد قطعت (من غير جناية) كما لو وقع حجر عليه فقطعت. 

(0 دية كل اصبع عشر دية النفس على المشهور (و لو ضرب) بسيف و نحوه بقصد القتل قصاصا فظن قتله فعالج نفسه و برئ» 
فليس للولى القصاص (فى النفس) أى: قتله حتى يقتص منه (بالجراحة أولا) بأن يضرب الجانى ولى الدم بمثل ضربه له. 

(0) لأنه من الناووسية وان كان فيمن نقل اجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه (مع ارساله) لأن أبانا رواه عمن أخبره و لم 
يذكر من هوء فالأقرب انه إن ضربه (بما ليس له) كالضرب بالعصا و نحوه (اقتص 
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ارساله السند. و الأقرب أنه إن ضربه الولى بما ليس له الاقتصاص به أقتصّ منه. و إلا كان له قتله. كما لو ظن أنه أبان عنقه. ثم تبين 
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خلاف ظنه بعد انصلاحه؛ فهذا له قتله» و لا يقتص من الولى. لأنه فعل سائغ. 
[القسم الثانى فى قصاص الطرف] 
اشارة 


القسم الثانى فى قصاص الطرف (505) و موجبه الجناية بما يتلف العضو غالباء أو الاتلاف بما قد يتلف لا غالبا مع قصد الاتلاف. 

و يشترط فى جواز الاقتصاص: التساوى فى الإسلام» و الحرية أو يكون المجنى عليه أكمل (208©. 

فيقتص للرجل من المرأة ولا يؤخذ الفضلء و يقتص لها منه بعد رد التفاوت فى النفس أو الطرف. و يقتص للذمى من الذمىء ولا 
يقتص له من مسلم. و للحر من العبد, و لا يقتص للعبد من الحر. كما لا يقتص له فى النفس (2208. و للتساوى فى السلامة» فلا تقطع 
اليد الصحيحة بالشلّاء و لو بذلها الجانى. و تقطع الشلاء بالصحيحة, إلا أن يحكم أهل الخبرة انها لا تنحسم, فيعدل الى الديهُ تفضيا من 
خطر السراية. 


منه) أى: من ولى المقتول أولاء و إلا (كان له قتله) بلا قصاص ثانيا كما لو ظن انه (أبان عنقه) أى: قطعه فتبين الخلاف بعد برئه فهذا 
(له قتله) ثانيا بلا قصاص. لأنه فعل (سائغ) أى: جائز. 

)٠١©(‏ أى: العضوء مقابل قصاص النفسء و موجبه: الجنايةٌ بما يتلف العضو (غالبا) كما لو أدخل مسمارا فى عينه فإنه سبب لإتلاف 
العين غالبا قصد الاتلا.ف أم لاء أو الاتلاف بما يتلف (لا غالبا) كما لو ضعفه على وجهه بقصد اتلاف عينه فاتفق تلفهاء ففى هاتين 
الصورتين يحق للمجنى عليه ان يعمى عين الجانى قصاصا. 

(100) من الجانى» كما لو جنى الذمى على مسلم: أو المرأ على رجلء فيقتص من المرأة للرجل بلا ردء و يقتص من الرجل للمرأة 
بعد رد تفاوت النفس (أو الطرف) فلو قتل رجل امرأة عمدا قتل الرجل بعد رد خمسمائة دينار اليه» أو قلع الرجل عينا واحدة من 
المرأة قلعت المرأهُ عينه قصاصا بعد رد مائتين و خمسين دينارا اليه. 

(308) فلو قتل الحر عبداء لا يقتل الحر قصاصاء كما ان الحر لو قطع يد عبد لم تقطع يده قصاصاء و يشترط فى قصاص الأعضاء أيضا 
تساوى السلامة فلا تقطع الصحيحة (بالشلاء) أى: اليابسة» (و لو بذلها) أى: 

رضى الجانى بقطع يده الصحيحة؛ نعم تقطع الشلّاء بالصحيحة إِنَا اذا حكم بانها (لا تنحسم) أى: لا ينقطع دمها و يخشى السراية و موته 
فيعدل الى الديهُ (تفصيا) أى: تخلصا. 
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و تقطع اليمين باليمين. فإن لم تكن يمين» قطعت بها يسراه. و لو لم يكن يمين و لا يسار» قطعت رجله استنادا الى الرواية. 

و كذا لو قطع أيدى جماعة على التعاقب» قطعت يداه و رجلاه بالأول فالأول» و كان لمن يبقى الدية. 

و يعتبر التساوى بالمساحة فى الشجاج )3١17(‏ طولا و عرضاء و لا يعتبر نزولا بل يراعى حصول اسم الشجة؛ لتفاوت الرؤوس فى السمن. 
ولا-يثبت القصاص فيما فيه تغرير (2730)» كالجائفةٌ و المأمومة. و يثبت فى الحارصة و الباضعهةٌ و السمحاق و الموضحة. و فى كل 
جرح لا تغرير فى أخذه؛ و سلامة النفس معه غالبة» فلا يثبت فى الهاشمة و لا المنقّلة» و لا فى كسر شىء من العظام» لتحقق التغرير. 
وهل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال (504)؟ قال فى المبسوط: لكت لما لا يأمن من السرايةٌ الموجبة لدخول الطرف فيهاء و قال فى 
الخلاف: بالجواز مع استحباب الصبرء و هو أشبه. 
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و لو قطع عدهٌ من أعضائه خطأء جاز أخذ دياتهاء ولو كانت أضعاف الدية .)١١(‏ 
وقيل: يقتصر على دية النفس حتى يندمل» ثم يستوفى الباقى. أو يسرى فيكون له ما أخذه و هو أولىء لأن ديه الطرف تدخل فى ديةٌ 
النفس وفاقا. 


(900) و هى الجروح و الكسور فى الرأس من حيث الطول و العرض لا العمق» فيراعى حصول (اسم الشجة) و أنواعها ثمانية: 
الحارصة» و الدامي» و المتلاحمة» و السحماقء. و الموضحةٌ. و الهاشمةء و المنقلة» و المأمومة» و سيأتى معانيها و أحكامها فى أواخر 
كتاب الديات إن شاء الله تعالى. 

(0) أى: معرّض بالنفس أو العضو للتلف أو الزيادة عن الجناية» لأ-نه اذ لم يتلف من الجانى؛ فربما يتلف من القصاص. و لا يجوز 
فى القصاص أكثر من الجناية (فكالجائفة) و هى الضربةٌ التى تصل الى الجوف من أيه جهة كانت (و المأمومة) و هى التى تصل الى 
المخ و يثبت القصاص فى كل جرح (لا تغريز فى أخذه) باحتمال تلف نفس أو عضوء أو زيادة عن الجناية. 

(309) أى: قبل برء الجرح من بدن المجنى عليه. 

)05١(‏ كما لو قطعت يداه و رجلاه واذناه. و أنفه و لسانه. فانها تكون خمس ديات كاملاتء و قيل: يقتصر على ديهُ النفس حتى 
(يندمل) يبرأء فإن برئ أخذ مجموع الديات» أو يسرى فيكون له فقط (ما أخذه) من ديه نفس واحدة؛ و هو أولى لدخول ديه الطرف 
فى ديةٌ النفس (وفاقا) اجماعا. 
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و كيفية القصاص فى الجراح؛ أن يقاس بخيط أو شبهه. و يعلم طرفاه )5١11(‏ فى موضع الاقتصاصء ثم يشق من احدى العلامتين الى 
الاخرى. فإن شق على الجانى» جاز أن يستوفى منه فى أكثر من دفعة. و يؤخر القصاص فى الأ-طراف»؛ من شدة الحر و البرد» الى 
اعتدال النهار. و لا يقتص الا بحديدة. 

و لو قلع عين إنسانء فهل له قلع عين الجانى بيده؟ الأولى انتزاعها بحديدة معوجة, فإنه أسهل. 

ولو كانت الجراحة تستوعب عضو الجانى و تزيد عنه (2717)» لم يخرج فى القصاص الى العضو الآخر. و اقتصر على ما يحتمله العضو. 
و فى الزائد بنسبة المتخلف الى أصل الجرح. و لو كان المجنى عليه صغير العضو (2211)) فاستوعبته الجناية» لم يستوعب فى المقتص 
منه» و اقتصر على قدر مساحةٌ الجناية. 

و لو قطعت إذن انسان فاقتصء ثم الصقها المجنى عليه كان للجانى ازالتها لتحقق الممائلة .)2١(‏ و قيل: لا لأنها ميتة. و كذا الحكم 
لو قطع بعضها. و لو قطعها فتعلقت بجلده؛ ثبت القصاص لأن المماثلة ممكنة. 

و يثبت القصاص فى العين. و لو كان الجانى أعور )1١10(‏ خلقة» فإن عمى فإن الحق أعماه و لا ردء أما لو قلع عينه الصحيحة ذو عينين» 
اقتص له بعين واحدة ان شاء و هل له مع ذلكك نصف الدية؟ قيل: لاء لقوله تعالى: الْعَيِنَ بالْعَئِن» و قيل: نعم» 


71١1 (‏ فى بدن الجانى ثم يشق بين العلامتين» فان (شق) أى: صعب على الجانى جاز الاستيفاء أكثر (من دفعة) أى: شيئا فشيثاء و لا 
يقتص (الا بحديدة) لا بخشب و حجارة و نحوهماء و الأولى انتزاع عين الجانى قصاصا بحديدة معوجة لأنه (أسهل) حتى اذا كان 
الجانى قلع العين بغير ذلكك. 

(117) كما لو كان الجانى ضيق الجبهة؛ و المجنى عليه عريضهاء و الجناية بطول اصبع فى الجبهة؛ مما لو أريد القصاص بهذا المقدار 
تعدّى الى رأس الجانىء فلا بد من الاقتصار بمقدار الجبهة و أخذ الديه فى الباقى؛ و عليه: فلو كانت الجراحة داميه و هى على 


المشهور التى تقشر جلد الرأس و تأخذ فى اللحم يسيرا و ديتها بعيران جرح جبهته بقدر نصف اصبع, و أخذ منه بعيرا ديه للباقى. 
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(219) هذا عكس المغال الأول: 

)2١(‏ فى تشويه الخلقةٌ و قيل: لا (لأنها ميتهٌ) فلا تكون موردا للقصاصء لأن مورد القصاص الاذن الحيهٌ و لو قطعها فتعلقت بجلدة. 
ثبت القصاص. لان المماثلة (ممكنة) بقطع اذن الجانى لا بحد الانفصال بل بحد التعلق بجلدة. 

(110) وهو الذى له عين واحدة: فيقتص منه و إن أدى الى عماء لأنه بالحق (و لا رد) لنصف الدية. 
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تمسكا بالأحاديث» و الأول أولى. 

ولو أذهب ضوء العين دون الحدقة »)7١5(‏ توصل فى المماثلة» و قيل: يطرح على الأجفان قطن مبلولء و يقابل بمرآة محماء مواجهة 
للقمس ع تذوي الناظرة» و تبقى الحداقة. 

و يثبت فى: الحاجبين» و شعر الرأسء و اللحية فإن ثبت فلا قصاص )71١17(‏ و فى قطع الذكر. و يتساوى فى ذلكك: ذكر الشاب و الشيخ 
و الصبى و البالغ و الفحلء و الذى سلّت خصيتاه» و الأغلف و المختون. 

نعم لا يقاد الصحيح بذكر العنين (2214» و يثبت بقطعه ثلث الدية. و فى الخصيتين القصاصء و كذا فى إحداهماء الا أن يخشى 
ذهاب منفعة الاخرى. فيؤخل ديتها. 

ويثبت فى الشفرين كما يثبت فى الشفتين. و لو كان الجانى رجلاء فلا قصاص و عليه ديتها. و فى رواية عبد الرحمن بن سيابةُ. عن 
أبى عبد الله عليه السلام: إن لم يؤد ديتهاء قطعت لها فرجه» و هى متروكة. 

و لو كان المجنى عليه خنثى» فإن تبين أنه ذكرء فجنى عليه رجل كان فى ذكره و أنثييه القصاصء و فى الشفرين الحكومة (14). 


)3١(‏ أى: بقيت الحدقةٌ سالمة» توصّل القصاص بما يناسبها (فى المماثلة) بحيث يذهب ضوء عين الجانى بدون أن يزيد عليه» و قيل: 
يطرح على الأجفان قطن (مبلول) لئلا تتأذى الاجفان (و يقابل) مفتوح العين. 

(210) و إنما فيه الارش» بأن يفرض- على المشهور- كون المجنى عليه عبدا قيمته ألف دينار» فكم كان ينقصه القيمة بذلكك؟ (و فى 
قطع الذكر) أيضا يثبت القصاص بلا فرق بين ذكر الصغير و الكبير (و الفحل) الرجل الكبير (و الذى سلت) اخرجت (و الاغلف) الذى 
لم يختن. 

(21 العنّين هو الذى لا ينتصب ذكره. فلو ان شخصا صحيح الذكر قطع ذكر عنين لا يقطع ذكره قصاصاء و يثبت ثلث الديةٌ (بقطعه) 
ذكر العنين» و فى الخصيتين؛ أو احداهما القصاص إلا (ان يخشى) فى قصاص احدى الخصيتين ذهاب منفعةٌ الخصية الاخرى فيقتصر 
حينئذ على أخذ (ديتها) نصف ديه القتل. 

- و هما اللحمان المحيطان بالفرج كإحاطة الشفتين بالفم» فلو قطعت امرأة شفرى امرأةً اخرىء أو أحد الشفرين اقتصت منهاء و لو كان 
الجانى رجلا فعليه (ديتها) أى: ديه نفس كاملة؛» و هى نصف ديه الرجلء فان لم يؤدّها ففى رواية قطعت لها (فرجه) أى: ذكره مقابل 
قطعه شفريها. 

(515) أى: ما يحكم به الحاكم الشرعى و لو جنت امرأة على الخنثى بقطع مذاكيرها فالدية» و فى الشفرين الحكومة لان الشفرين ليسا 
(أصلا) أى: أصلياء بل هما زائدتان فى الخنثى التى ثبت كونها ذكرا شرعا و لو تبيّن (انه امرأة) أى: حسب العلامات الشرعية. 
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و لو كان الجانى امرأة كان فى المذاكير الديةٌ» و فى الشفرين الحكومة لأنهما ليسا أصلا. و لو نبين أنه امرأة» فلا قصاص على الرجل 
فيهماء و عليه فى الشفرين ديتهما. 

و فى الذكر و الأنثيين الحكومة. 
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ولو جنت عليه امرأة» كان فى الشفرين القصاصء و فى المذاكير الحكومة. و لو لم يصبر )57١(‏ حتى تستبان حاله» فإن طالب 
بالقصاصء لم يكن له لتحقق الاحتمال. 

ولو طالب بالدية اعطى اليقين» و هو دية الشفرين. و لو تبين بعد ذلكك أنه رجلء أكمل له ديه الذكر و الأنثيين» و الحكومة فى 
الشفرين. أو تبين أنه انثى» أعطى الحكومة فى الباقى. و لو قال أطالب بدية عضوء مع بقاء القصاص فى الباقى» لم يكن له. و لو طالب 
بالحكومة مع بقاء القصاص» صح. و يعطى أقل الحكومتين. 

و يقطع العضو الصحيح بالمجذوم, اذا لم يسقط منه شىء. و كذا يقطع الأنف الشامٌ بالعادم له» كما تقطع الاذن الصحيحة بالصمّاء 
(771). ولو قطع بعض الأ-نفء نسبنا المقطوع الى أصله؛ و أخذنا من الجانى بحسابه. لئلا يستوعب أنف الجانى بتقدير أن يكون 
صغيرا. و كذا يثبت القصاص فى أحد المنخرين. و كذا البحث فى الاذن (777) و تؤخدذ الصحيحة بالمثقوبة» و هل تؤخذ بالمخرومة 
(37؟ قيل: لاء و يقتص الى حد الخرم, و الحكومة فيما بقى. و لو قيل: يقتص اذا رد ديه الخرم كان حسنا. 


)357١(‏ الخنثى المجنى عليه حتى تعرف (حاله) هل هو ذكر شرعا أو انثى؟ فليس له القصاصء أما الدية فيعطى (اليقين) و هو الاقل دي 
أى: (دية الشفرين) خمسمائة دينار على المشهورء و لو تبين بعدها انه رجل» اكمل له (دية الذكر) ألف دينار» و للأنثيين ألف دينار. و 
الحكومة فى الشفرين. و لو تبين انه انثى فقد أخذت ديه الشفرين فلها الحكومة (فى الباقى) و هو الذكر و الانثيان» و لو طلب ديةٌ 
عضو مع القصاص فى الباقى (لم يكن له) لأن أحد الثلاثة زائد قطعا لا قصاص فيه و لا ديه له» بل فيه الحكومة؛ و لم يعلم ما ذا هو؟ 
و لو طلب الحكومة مع (بقاء القصاص) حتى يظهر ان الخنثى ذكر أم انثى صح و له (أقل الحكومتين) فينظر هل الخنثى بلا شفرين مع 
المذاكير و الأثثيين أكثر قيمة» أم الخنثى بلا مذاكير و انثيين مع الشفرين؟. 

))1١(‏ التى لا تسمع؛ و فى قطع بعض الأنف يلاحظ فى القصاص النسبة لو كان أنف الجانى (صغيرا) فلو كان طول أنف الجانى بقدر 
أنملتين» و طول أنف المجنى عليه أربع أنامل» و كان الجانى قد قطع انملتين أى: 

نصف الأنفء فيقطع نصف أنف الجانى و هو انملة» لإتمام الانف انملتان. 

(7؟1) ففيها القصاص و فى بعضها القطع بالنسبةُ لو اختلفا صغرا و كبرا. 

(770) أى: المشقوقة. 
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وفى السن القصاص. فإن كانت سن مثغر (757)» و عادت ناقصة أو متغيرة كان فيها الحكومة. و إن عادت كما كانت, فلا قصاص و 
لكي 1 الارشق #افاسمينا 

أما سن الصبىء فينتظر بها سنة. فإن عادتء ففيها الحكومة؛ و الا كان فيها القصاص. و قيل: فى سن الصبى بعير مطلقا (250). و لو مات 
قبل اليأس من عودهاء قضى لوارثه بالأ.رش. و لو اقتص البالغ بالسن فعادت سن الجانى» لم يكن للمجنى عليه ازالتهاء لأنها ليست 
و يشترط فى الاسنان: التساوى فى المحلء فلا يقلع سن بضرس (278؛ و لا بالعكس.ء و لا أصليةُ بزائدة. و كذا لا تقلع زائدة بزائدة» 
مع تغاير المحلين. 

و كذا حكم الأصابع الأصليةُ و الزائدة. و تقطع الاصبع بالاصبع, مع تساويهما (577). 

و كل عضو يؤخذ قودا مع وجوده؛ تؤخذ الديةٌ مع فقده. مثل أن يقطع إصبعين و له واحدة (2714» أو يقطع كما تاماء و ليس للقاطع 
أصابع. 
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[مسائل] 


اشارة 
مسائل: 
[الأولى اذا قطع بدا كاملة» و يده ناقصة إصبعاء كان للمجنى عليه قطع الناقصة] 


الأولى: اذا قطع يدا كاملة» و يده ناقصة إصبعا (774): كان للمجنى عليه قطع الناقصة. و هل يأخذ ديه الاصبع؟ قال فى الخلاف: نعم 
و فى المبسوط: ليس له 


(77) و هى السن التى لها أصل ثابت فى اللحمء أى: التى تنبت بعد السقوط فى أيام الصغر عادةٌ و أما سنّ (الصبى) أى: الذى لم 
يئغر» و ليس له أصل ثابت فى اللحم. 

(710) سواء عادت أم لم تعد» و لو مات (قبل اليأس) اذ بعد اليأس يكون قد ثبت القصاصء فلو ارثه الارشء و لو اقتص (البالغ) و قال: 
البالغ لأأنه كان فى قصاص سن الصبى خلاف ثم عادت سن الجانى» فليس للمجنى عليه ازالتهاء لأنها (ليست بجنسه) فإنها سن ثانية 
هبهُ من الله تعالى. 

(؟١7)‏ الضرس هى السن المربعةً التى وقعت فى الاطراف فوقا و تحتاء و لا أصلية (بزائدة) و هى السن التى تنبت أحيانا خلف الاسنان» 
أو قدامهاء و لا تقطع زائدة بزائدة مع تغاير (المحلين) كما لو كانت احداهما عند الضروس.ء و الاخرى عند الرباعيات» قال فى الجواهر: 
«و لا ثنية برباعية» أو ناب» أو ضاحك. و لا بالعكسء و لا رباعية مثلا من أعلى أو من الجانب الايمن بمثلها من أسفل أو من الايسر و 
ان فقد المماثل من الجانى). 

(310) فتقطع ابهام اليد اليمنى بابهام اليمنى» و كذا ابهام اليسرى بابهام اليسرىء و السبابة بالسبابة و هكذا. 


شيرازى» سيد صادق حسينىء التعليقات على شرائع الإسلام» ؟ جلد» انتشارات استقلال» قم - ايران» ششمء 1570 ه ق التعليقات على 
شرائع الإسلام؛ ج 7 ص: 5/١‏ 

(11) فيقطع المجنى عليه قصاصا اصبع الجانىء و يأخذ منه الديةُ للإصبع الاخرى. 

(119) أو أكثرء أو أقلء مثل أنملة؛ أو أنملتين قطع الناقصة؛ و هل له ديه الاصبع؟ قيل: نعم» و قيل: لاء إِلّا اذا (أخذ ديتها) بأن تكون 
اصبع الجانى مقطوعة بجناية و قد أخذ ديتهاء فيعطى تلكك الدية للمجنى عليه. 
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ذلككء الا أن يكون أخذ ديتها. و لو قطع اصبع رجلء فسرت الى كفه (770) ثم اندملت» ثبت القصاص فيهما. و هل له القصاص فى 
الاصبع, و أخذ الدية فى الباقى؟ الوجه لا“© لإمكان القصاص فيهماء و لو قطع يده من مفصل الكوعء ثبت القصاص. و لو قطع معها 
بعض الذراعء اقتص فى اليدء و له الحكومة فى الزائد. و لو قطعها فى المرفق» اقتص منه (2571)» و لا يقتص فى اليدء و يأخذ أرش 


الواقك والفرق بين 
[الثانية اذا كان للقاطع (777) اصبع زائدة» و للمقطوع كذلكء ثبت القصاص لتحقق التساوى] 


الثانية: اذا كان للقاطع (717) اصبع زائدة» و للمقطوع كذلك, ثبت القصاص لتحقق التساوى. و لو كانت الزائدة للجانى» فإن كانت 
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خارجة عن الكفء اقتص منه أيضاء لأنها تسلم للجانى. و إن كانت فى سمت الأصابع منفصلة. ثبت القصاص فى الخمس دون الزائدة 
و دون الكفء و كان فى الكف الحكومة. و لو كانت متصله ببعض الأصابع» جاز الاقتصاص فيما عدا الملتصقة» و له ديه اصبع؛ و 
الحكومة فى الكف. 

أما لو كانت الزائدة للمجنى عليه فله القصاص و ديه الزائدة» و هو ثلث ديةٌ الأصلية (277). و لو كانت له أربع أصابع أصلية و خامسة 
غير أصلية لم تقطع يد الجانى اذا كانت أصابعه كاملة أصلية» و كان للمجنى عليه القصاص فى أربع و أرش الخامسة. أما لو كانت 
الاصبع التى ليست أصليةُ للجانى ثبت القصاص. لأن الناقص 


(30) فقطعت كفه ثم اندملت ثبت القصاص (فيهما) بأن يقطع المجنى عليه اصبع الجانى أولاء ثم يقطع كفه. و هل له قطع الاصبع و 
أخذ دية الباقى؟ لا. (لا مكان) القصاص و الدية لا تثبت الا صلحاء أو حيث لا يمكن القصاصء و لو قطع يده من مفصل (الكوع) و 
هو طرف الزند الذى يلى الابهام فالقصاصء و لو قطع معها بعض الذراع (اقتص فى اليد) من الكوع و له الحكومة (فى الزائد) دون 
القصاص لعدم امكان ضبط المماثلة غالبا فى كسر العظام. 

(11) أى: من المرفق» و لا يقتص فى اليد (و يأخذ) بأن يقتص من الزند و يأخذ ارش الذراع (و الفرق) بين القطع من المرفق» و عدم 
القطع لو قطع بعض الذراع (ين) لإمكان ضبط المماثلة فى الأول دون الثانى. 

("") الذى قطع الكف اصبع زائدة و للمقطوع كذلكك (ثبت القصاص) فيقطع المجنى عليه كف الجانى التى فيها اصبع زائدة كما 
قطع الجانى كفه و فيها اصبع زائدة» و لو كانت الزائدة للجانى فقط و كانت (خارجة) أى: 

فوق الكف فى الذراع فالقصاص لأنها تسلم أيضا (للجانى) اصبعه الزائدة. 

(7) أى: ثلاثة أبعرة و ثلث بعير» لأن ديه كل اصبع عشرة ابعرة عشر ديةٌ النفسء و لو كانت (لأنملة) و الانملة هى العقد الأول من 
كل اصبع. 
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يؤخذ بالكامل. و لو اختلف محل الزائدة» لم يتحقق القصاصء كما لا يقطع ابهام بخنصر. و لو كان لأنملة طرفان فقطعهما. فإن كان 
للجانى مساوية (77)» ثبت القصاص لتحقق التساوى و إلا اقتص و انحذ الأرش للطرف الآخر. و لو كان الطرفان للجانى؛ لم يقتصّ 
منهء و كان لمجنى عليه ديةٌ أنملته» و هو ثلث ديه الاصبع. و لو قطع من واحد الأنملةُ العلياء و من آخر الوسطىء فإن سبق صاحب العليا 
اقتص له. و كان للآخر الوسطى. و إن سبق صاحب الوسطىء آخرء فإن اقتص صاحب العلياء اقتص لصاحب الوسطى بعده. و إن عفاء 
كان لصاحب الوسطى القصاصء اذا رد دية العليا. و لو بادر صاحب الوسطى فقطع فقد استوفى حقه و زيادة» فعليه دية الزيادة و 
لصاحب العليا على الجانى ديةُ انملته. 


[الثالثة اذا قطع يمينا فبذل شمالاء فقطعها المجنى عليه من غير علم] 


الثالثة: اذا قطع يمينا فبذل شمالاء فقطعها المجنى عليه من غير علم (370)) قال فى المبسوط: يقتضى مذهبنا سقوط القود و فيه تردده 
لأن المتعين قطع اليمنى» فلا تجزى اليسرى مع وجودها. و على هذا يكون القصاص فى اليمنى باقياء و يؤخر حتى يندمل اليسار» توقيا 
من السراية بتوارد القطعين. 

فأما الدية» فإن كان الجانى سمع الآمر باخراج اليمنى» فاخرج اليسار مع العلم أنها لا تجزى, و قصده الى اخراجها (772)» فلا دية 
أيضا. و لو قطعها مع العلم» قال فى المبسوط: سقط القود الى الدية» لأنه بذلها للقطع؛ فكانت شبهة فى سقوط القود و فيه إشكالء لأنه 
أقدم (7107) على قطع ما لا يملكه. فيكون كما لو قطع عضوا غير 
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(عم0) أى: انملة مساوية ثبت القصاص للتساوى, و لو كان الطرفان للجانى فقط فلا قصاص بل الدية» و لو قطع الأنملة العليا لشخص و 
الوسطى لآخره فان اقتصا بالترتيب فبهاء و إِلَا (أخر) يعنى: يؤخر حق صاحب الانمله الوسطى. 

(30) أى: من غير علم بأن هذه الشمال قيل: سقط القصاصء و فيه تردد لعدم اجزاء اليسرى (مع وجودها) أى: اليمنى. 

(78) أى: لا عن سهوء أو ذهولء أو غفلة فلا دية أيضا (و لو قطعها) المجنى عليه (مع العلم) بأنها اليسرى قيل: سقط القصاص (الى 
الدية) يعنى: لا يقتص من المجنى عليه بقطع يسراه. بل تؤخذ منه الدية للجانى. 

(30) أى: كأن المجنى عليه أقدم على قطع اليسرى التى لا يحق له قطعها فيثبت القصاصء و كلما لزمه ديه (السراية) بان سرى قطع 
اليسار و أتلف شيئا من بدنه أو مات ضمن السراية. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج 7 ص: 5/15 

اليد. و كل موضع لزمه ديةٌ اليسار يضمن السراية» و لا يضمنها لو لم يضمن الجناية. 

ولو اختلفاء فقال (77): بذلتها مع العلم لا بدلاء فأنكر الباذل» فالقول: قول الباذل لأنه أبصر بنيته. و لو اتفقا على بذلها بدلاء لم تقع 
بدلاء و كان على القاطع ديتهاء و له القصاص فى اليمنى لأنها موجودة؛ و فى هذا تردد. و لو كان المقتص مجنوناء فبذل له الجانى غير 
العضو فقطعهء ذهب هدرا اذ ليس للمجنون ولاية الاستيفاء (315)» فيكون الباذل مبطلا حق نفسه. و لو قطع يمين مجنون» فوثب 
المجنون فقطع يمينه» قيل: وقع الاستيفاء موقعه و قيل: لا يكون قصاصاء لأن المجنون ليس له أهلية الاستيفاء» و هو أشبه. و يكون 
قصاص المجنون باقيا على الجانى, و ديه جناية المجنون على عاقلته. 


[الرابعة لو قطع بدى رجل و رجليه خطأ و اختلفا] 


الرابعة: لو قطع يدى رجل و رجليه خطأ و اختلفاء فقال الولى: مات بعد الاندمال (750)؛ و قال الجانى: مات بالسراية. فإن كان الزمان 
قصيرا لا يحتمل الاندمال. فالقول قول الجانى مع يمينه. فإن أمكن الاندمال فالقول: قول الولىء لأن الاحتمالين متكافئان» و الأصل 
وجوب الديتين. و لو اختلفا فى المدةٌ »)7١(‏ فالقول: 

قول الجانى. أما لو قطع يده فماتء و ادعى الجانى الاندمال؛ و ادعى الولى السراية» فالقول: قول الجانى؛ ان مضت مده يمكن 
الاندمال. و لو اختلفا فالقول: قول الولى» 


(8؟7) أى: قال القاطع للجانى المقطوع منه: بذلتها (مع العلم) بأنه لا يجوز بذل اليسار (لا بدلا) عن اليمين فانكر فالقول قوله (و لو 
اتفقا) معا على أنه بذل يساره بدلا عن اليمين لم تقع بدلا و على القاطع الديه و له قصاص اليمنى لوجودها (و فى هذا) أى: بقاء حق 
القصاص فى اليمين. 

(39) أى: حق القصاصء فيبقى على الجانى القصاص أو الدية» و لو قطع يمين مجنونء فقطعه المجنون قيل: 

كان قصاصاء و قيل: لا و يبقى لولى المجنون قصاصه. و دي ما جناه المجنون (على عاقلته) لأن عمده بحكم الخطأ. 

(60) أى: بعد برء الجروح ليأخذ ديتين: دية كاملة لليدين» و ديه اخرى للرجلين و قال الجانى: مات (بالسراية) ليعطى ديه واحدة. إذ 
لو مات المجنى عليه بالسراية فكل الديات تدخل فى ديه النفسء فلو كان الزمان (قصيرا) كما لو مات بعد يومين من القطع حيث لا 
يحتمل الاندمال حلف الجانى» و إن احتمل الاندمال حلف الولى؛ لتكافؤ احتمالى: السراية و عدمهاء و الأصل وجوب (الديتين) 
واحدة لليدين. و الثانية للرجلين. 

)78١(‏ فقال ولى المقتول: مات بعد سنة من قطع يديه و رجليه و قال الجانى: بل مات بعد يومين حلف الجانىء أما لو قطع يده فمات» 
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فادعى الجانى (الاندمال) حتى يكون الموت غير مستند الى القطع ليعطى نصف الدية و ادعى الولى (السراية) ليأخذ دية نفس كاملة. 
التعليقات على شرائع الإسلام» ج 7 ص: 588 

وفيه تردد. و لوادعى الجانى أنه شرب سما فماتء و ادعى الولى موته من السراية» فالاحتمال فيهما سواءء و مثله الملفوف فى الكساء 
(؟58) اذا قدّه بنصفينء و ادعى الولى أنه كان حياء و ادعى الجانى أنه كان ميتاء فالاحتمالان متساويان» فيرجّح قول الجانى بما أن 
الأصل عدم الضمان. و فيه احتمال آخر ضعيف. 


[الخامسة لو قطع اصبع رجل و يد آخرء اقتص للأول ثم للثانى» و يرجع بدية اصبع] 


الخامسة: لو قطع اصبع رجل و يد آخرء اقتص للأول ثم للثانى» و يرجع (367) بدية اصبع. و لو قطع اليد أولا ثم الاصبع من آخرء 
اقتص للأول و ألزم للثانى ديه الاصبع. 


[السادسة اذا قطع اصبعه فعفا المجنى عليه قبل الاندمال» فإن اندملت فلا قصاص و لا دية] 


السادسة: اذا قطع اصبعه فعفا المجنى عليه قبل الاندمال؛ فإن اندملت فلا قصاص و لا دية» لأنه إسقاط لحق ثابت عند الإبراء (*75). و 
لو قال: عفوت عن الجناية» سقط القصاص و الدية؛ لأنها لا تثبت الا صلحا. و لو قال: عفوت عن الجناية ثم سرت الى الكف سقط 
القصاص فى الأصبعء و له دي الكفء و لو سرت الى نفسه؛ كان للولى القصاص فى النفس بعد رد ما عفا عنه. و لو صرح بالعفو» صح 
فيما كان ثابتا وقت الإبراء» و هو ديه الجرح. أما القصاص فى النفس أو الدية ففيه تردد, لأنه ابراء مما لم يجب. و فى الخلاف: يصح 
العفو عنها (58؟) وعما يحدث عنهاء فلو سرت كان عفوه ماضيا من الثلث؛ لأنه بمنزلة الوصية. 


[السابعة لو جنى عبد على حر جناية تنعاق برقبته] 


السابعة: لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته (752)» فإن قال: أبرأتكك لم 


(؟36) بالكسر هو الثوب و نحوه اذا (قده) بسيف و نحوه فى وسطه و ادعى الولى انه (كان حيا) ليأخذ ديهُ القتلء و ادعى الجانى كونه 
(ميتا) ليعطى فقط عشر دية القتل» لأن دية الميت عشر ديه الحى رجح قول الجانى, و فيه احتمال آخر (ضعيف) و هو ترجيح قول 
الولنء 

(18) أى: المجنى عليه الثانى على الجانى بديه اصبع, لأ-نه قطعت يده مع أصابعه» و قطع هو يد الجانى قصاصا و تنقصها اصبع 
واحدة. 

(36) أى: عند العفوء و كل حق ثابت عفى عنه صاحبه يسقطء و لو قال: عفوت عن الجنايهٌ (سقط القصاص و الدية) أما القصاص 
فللعفو» و أما الديهُ فلما ذكره الماتن بانها لا تثبت الا صلحاء و لا صلح و لو سرت بعد العفو (الى الكف) و أتلف الكف كلها فله ديه 
الكفء و لو سرت (الى نفسه) فمات منهاء فللولى قتله بعد رد ما عفا عنه» و لو عفا عن الجرح و السراية صمح فى الجرح, أما السراية 
ففيه (تردد) لأنه ابراء مما (لم يجب) أى: لم يثبت اذ عند العفو لم يثبت ديةٌ النفس حتى يقع العفو صحيحا. 

(750) أى: عن جناية قطع الاصبع» و عما يحدث عن هذه الجناية حتى و لو كان الموت»ء فلو كان الموت» فلو سرت مضى عفوه (من 
الثلث) فإن كانت ديه النفس - باستثناء دية الاصبع- بقدر الثلث أو أقل من الثلث نفذ الابراء» و الا توقف النفوذ على رضا الورثة. 
(752) أى: توجب المال عليه» كقتل الخطأ أو غير ذلكك (فان قال) الحرٌ المجنى عليه: أب رأتكك. لم يصحٌ» و يصحح لو 
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يصح. و أن ابرأ السيد صحٌء لأن الجناية و ان تعلقت برقبةُ العبد فإنه ملك للسيد, و فيه إشكالء؛ من حيث إن الإبراء إسقاط لما فى 
الذمة. و لو قال: عفوت عن أرش هذه الجناية» صح. و لو أبرأ قاتل الخطأ المحضء لم يبرأ (2757). و لو أبرأ العاقل» أو قال: عفوت عن 
أرش هذه الجناية» صحح. و لو كان القتل سبيه العمد. فان ابرأ القاتل» أو قال: عفوت عن ارش هذه الجناية صحح, و لو أبرأ العاقلة لم 
يبرأ القاتل. 


أبرأ مولاه» و فيه: الابراء اسقاط لما (فى الذمةٌ) و ليس فى ذمة المولى شىء بل برقبة نفس العبدء و لو قال: 
عفوت (صحح) لأن العفو لا يشترط فيه أن يكون مما فى الذمةٌ بل أعم. 

(780) لأن ذمة القاتل ليست مشغولة فى الخطأ المحضء اذ الديهُ على العاقلة. 
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كتاب الذيات 

اشارة 

و النظر فى امور أربعة: 

[الأول فى أقسام القتل و مقادير الديات] 


الأول فى أقسام القتل و مقادير الديات القتل عمد: و قد سلف مثاله .)١(‏ و شبيه العمد: مثل أن يضرب للتأديب فيموت. 

و خطأ محض: مثل أن يرمى طائراء فيصيب انسانا. 

و ضابط العمد: أن يكون عامدا فى فعله و قصده (؟). و شبيه العمد: أن يكون عامدا فى فعله. مخطثئا فى قصده. و الخطأ المحض: أن 
يكون مخطنا فيهماء و كذا الجناية على الأطراف تنقسم هذه الأقسام. 

ونابة الحمد: عانة تغير من نان (© الأبل» أوماعنا كرف أزماتنا حلية كل خلة كيان من روه البمق» أو آلف حيار أو آلف شاف أو 
عشرة آلاف درهم, و تستأدى فى سنةُ واحدهُ من مال الجانى مع التراضى بالدية. و هى مغلّظةُ فى السن و الاستيفاء (©). و له أن يبذل 


من إبل البلد أو من غيرهاء و أن يعطى من إبله أو إبل أدون 


كتاب الديات 

)١(‏ (الديات) جمع دية بكسر الدال و تخفيف الياء» مأخوذ لغهُ من الودى و هو دفع الدية» و شرعا: المال الواجب بالجناية على الحر 
فى النفس أو ما دونهاء و النظر فى أربعة أمور الأول: فى أقسام القتل: و هو عمد و مضى مثاله فى كتاب القصاصء عند رقم (). 

(1) بأن يكون قصد الفعل و القتل معا (و شبه العمد) بأن يكون قصد الفعل و لم يقصد القتل لكنه وقع القتل (و الخطأ المحض) بأن لم 
يقصد الفعل و لا القتل معاء كمن رمى طائرا فاصاب انسانا و قتله» و كذا تنقسم الجناية على (الاطراف) كقطع اليدء و قلع العين» و 
خدش الجسمء و نحو ذلكء فهى اما عمد كمن رمى بالنبل عين شخص بقصد أن يعميه؛ فأصابها و عمى؛ أو شبه عمد كمن رمى 
عين شخص بحصاة صغيرة للمزاح فعمى؛ أو خطأ محض كمن رمى بحصاه طائرا فوقعت على عين شخص و أعمته. 

() جمع مسنةء و هى من الابل ما دخلت فى السنة السادسة. أو مائتا بقرة» أو مائتا حلمة كل حلمةُ (ثوبان) كرداء و قميصء أو رداء و 


ازار» و نحو ذلكك (من برود) جمع برد كقفل ثوب يعمل فى اليمن» و تستأدى فى سنة من مال الجانى (مع التراضى) بين الجانى و ولى 
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اميق علية. 

(؟) فالسنّ مغلظ: لوجوب مائة ابل دخلت فى السنهُ السادسة» بخلافء مائةٌ من الابل فى قتل شبيه العمد 
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أو أعلى اذا لم تكن مراضا (5) و كانت بالصفه المشترطة. و هل تقبل القيمة السوقية مع وجود الإبل؟ فيه تردد» و الأشبه لا. و هذه 
الست أصول فى نفسهاء و ليس بعضها مشروطا بعدم بعض. و الجانى مخير فى بذل أيها شاء. و ديه شبيه العمد: ثلاث و ثلاثون بنت 
لبون (9)» و ثلاث و ثلاثون حقة و أربع و ثلاثون ثنية طروقة الفحل. و فى روايةٌ: ثلاثون بنت لبون و ثلاثون حقة» و أربعون خلفة و 
هن الحامل: و يضمن هذه الذية الجاتئى دوخ العاقلة. وقال المقيد رتحمه الله: ستادى فى سنسن» فهى إذن محلفة عن العمد: فى السن 
و فى الاستيفاء. و لو اختلف فى الحوامل (7)؛ رجع الى أهل المعرفة. 

ولو تبين الغلط. لزم الاستدراكك. و لو ازلقت بعد الإحضار قبل التسليم» لزم الإبدال. 

و بعد الاقباض لا يلزم. 

و ديه الخطأ المحض: عشرون بنت مخاض (6))» و عشرون ابن لبون و ثلاثون بنت لبون» و ثلاثون حقة. و فى رواية: خمس و عشرون 
بنت مخاض» و خمس و عشرون بنت لبون» و خمس و عشرون حقة» و خمس و عشرون جذعة. و تستأدى فى ثلاث سنين» سواء 
كانت الديةٌ تامة أو ناقصة أو ديه طرفء فهى مخففةٌ فى السن و الصفة و الاستيفاء (9). و هى على العاقلة» لا يضمن الجانى منها شيئا. 
ولو قتل فى الشهر 


و قتل الخطأ فسنها أقلء و الاستيفاء مغلظ: لأنه فى خلال سنةٌ واحدةٌ بخلاف شبه العمد و الخطأ المحض فانهما فى سنتين و ثلاث. 
(0) جمع مريضة و هل تقبل القيمة (السوقية) للإبل؟ فيه تردد (الاشبه لا) الا اذا تراضيا معا. 

(5) وهى التى دخلت فى السنة الثالشة من عمرها و ثلاث و ثلاثون (حقه) بكسر الحاء و هى التى دخلت فى السنة الرابعة» و أربع و 
ثلاثون (ثنيهٌ) وهى الناقةُ التى أكملت السنة الخامسة و دخلت فى السادسة و يقال لها ثنيةُ لأنها تلقى ثنيتها أى: سنّها (طروقة الفحل) 
يكون الفحل قد ركبها. 

() فقال الجانى: هى حواملء و قال ولى المقتول: ليست حوامل رجع للخبرة؛ و لو تبين الغلط لزم (الاستدراكث) بالتبديل أو اعطاء 
نقص القيمة (و لو ازلقت) أى: أسقطت حملها. 

(4) واهى التى دخلت فى السنة الثانيف و تسمى بنت محخاض لأن امها قى مخاضن من تحمل آخره و فى رواية: 

تفصيل آخر للابل باضافة (جذعة) بفتحتين و هى التى دخلت السنهُ الخامسة و تستأدى فى ثلاث سواء كانت الدية (تامة) كديةٌ الرجل 
المسلم (أو ناقصة) كدية المرأة المسلمةُ و ديه الذمى (أو دية طرف) يعنى عضو. 

(4) التخفيف فى سن الابل: فان اعمارها أقل كما سبق تفصيله؛ و فى صفهٌ الابل: فلا يعتبر فى شىء منها أن تكون حاملا على 
المشهورء و فى الاستيفاء: فانها تستأدى فى ثلاث سنين. 
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الحرام »23١(‏ ألزم ديه و ثلثاء من أى الاجناس كانء تغليظا. و هل يلزم مثل ذلكك فى حرم مككة؟ قال الشيخان :)1١(‏ نعم» و لا يعرف 
التغليظ فى الأطراف. 

فرع: لو رمى فى الحل الى الحرم فقتل فيه؛ لزم التغليظ. و هل يغلظ مع العكس (0059؟ فيه تردد. و لا يقتص من الملتجئ الى الحرم فيه» 
و يضيق عليه فى المطعم و المشرب حتى يخرج. و لو جنى فى الحرم, اقتص منه لانتهاكه الحرمة. 

وهل يلزم مثل ذلكك فى مشاهد الأئمة عليهم السّلام (1)؟ قال به فى النهاية. 
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وديةٌ المرأة على النصف (16) من جميع الأجناس. و ديه ولد الزنا اذا أظهر الإسلام ديه المسلم» و قيل: ديه الذمى» و فى مستند ذلكك 
ضعف. و دية الذمى: ثمان مائة درهم» يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا. و دية نسائهم على النصف. و فى بعض الروايات: دية 
اليهودى و النصرانى و المجوسى ديه المسلم. و فى بعضها ديه اليهودى و النصرانى أربعة آلاف درهم و الشيخ رحمه اللّه: نزّلهما على 
من يعتاد قتلهم (10)» فيغلظ الامام الدية بما يراه من ذلكك حسما للجرأة. 

ولادية لغير أهل الذمهُ من الكفارء ذوى عهد كانوا أو أهل حرب بلغتهم الدعوة أو لم تبلغ. 


)٠١(‏ رجبء و ذى القعدة. و ذى الحجة؛ و المحرم ألزم القاتل ديه و ثلثا (من أى الاجناس) الست المذكورة آنفاء فانه يضاف الى 
الديةٌ الكاملة ثلث الديةٌ تغليظا. 

)1١(‏ المفيد و الطوسى رضوان الله عليهما: نعم, و لا تغليظ (فى الاطراف) فلو قطع يدا أو غيرها فى الاشهر الحرم أو فى حرم مكة لا 
يزيد ثلث على أصل الدية. 

)01١(‏ أى: بان كان المجنى عليه خارج الحرم, و الجانى فى الحرم؟ فيه تردد» و الملتجئ بالحرم لا يقتص منه ما دام هو (فيه) أى: فى 
الحرم اذا كان جنى خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم (و يضيق عليه) كما فى الحديث: «لا يطعم و لا يسقىء و لا يكلم و لا يبايع). 

(19) بأن لا حدّ و لا قصاص على من التجأ اليهاء و هى المدينة المنورة؛ و النجئ الاشرفء و كربلاء المقدسة و الكاظمية و سامرا 
و خراسان؟ قاله (فى النهاية) للشيخ الطوسىء و فى الجواهر اضافة مقنعة المفيد» و مهذب ابن فهد. و سرائر ابن ادريس» و تحرير 
العلامةٌ و غيرها. 

(18) من ديةٌ الرجل» فدية المرأة المسلمة خمسمائة دينار نصف دية الرجل المسلم., و دية المرأة الذمية أربعمائة درهم نصف دية 
الرجل الذمىء و هكذا فى العمد, و شبيه العمد و الخطأ المحض. 

)١6(‏ أى: نزّل الروايتين على من اعتاد قتل الذميين» فيغلظ الامام الدية (بما يراه من ذلككث) من ديه المسلمء أو أربعة آلاف درهم., قطعا 
للتجرى على ذلكك. 
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ودية العبد قيمته» و لو تجاوزت ديه الحر ردت الحر ردت اليها (18). و تؤخحذ من مال الجانى الحرء إن كانت الجناية عمدا أو شبيهاء 
و من عاقلته إن كانت خطأ. و ديه أعضائه و جراحاته. مقيسهُ على ديه الحر, فما فيه ديته ففى العبد قيمهُ كاللسان و الذكر »)١1(‏ لكن 
لو جنى عليه جان بما فيه قيمته» لم يكن لمولاه المطالبة الا مع دفعه. و كل ما فيه مقدر فى الحر من ديته فهو فى العبد كذلكك من 
قيمته. و لو جنى عليه جان بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجنايهُ مع إمساكك العبدء و ليس له دفع العبد و المطالبة 
بقيمته (18). و ما الا تقدير فيه من الحر ففيه الأرش» و يصير العبد أصلا للحرفية. 

ولو جنى العبد (19) على الحر خطأء لم يضمنه المولى» و دفعه ان شاء أو فداه بأرش الجناية» و الخيار فى ذلكك اليه» و لا يتخير 
المجنىّ عليه. و كذا لو كانت جنايته لا تستوعب دية» تخير مولاه دفع أرش الجناية أو تسليم العبد ليسترق منه بقدر تلكك الجناية. 

و يستوى فى ذلكك كله القن و المدبّرء ذكرا كان أو انثى. و فى أم الولد ترددء على ما مضى و الأقرب أنها كالقن فاذا دفعها المالكك 
فى جنايتها استرقها المجنى عليه أو ورثته. و فى رواية: جنايتها على مولاها. 


(؟1) أى: الى دية الحرء فالعبد المسلم لا يزيد دية عن ألف دينار وان كانت قيمته أكثر» و كذا الامة المسلمة لا تزيد ديتها عن 
خمسمائةُ دينار» و هكذا العبد الذمى و الامهٌ الذميهُ (و تؤخذ) قيمةُ العبد المجنى عليه. 
10) و الا-نفء و مافيه نصف ديه الحر كاليد, و الرجلء و العينء و الا-ذن ففى العبد نصف قيمته» لكن لو جنى على العبد بما فيه 
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قيمته» فليس لمولاله المطالبة إِنَا مع (دفعه) أى: اعطاء العبد المجنى عليه الى الجانى» لكيلا يجتمع عنده الثمن و المثمنء و كل ما فيه 
مقدر فى الحر من الدية» فهو فى العبد (من قيمته) فالاصبع الواحدة فى الحر عشر الدية و فى العبد عشر قيمته» و كما تقسم الدية 
الكاملة على أسنان الحر كذلكك تقسم قيمة العبد على أسنانه» و هكذا. 

(16) أى: بتمام قيمته» و ما لا تقدير فيه من الحر ففيه (الارش) و هو على المشهوران تلاحظ قيمة العبد قبل الجناية و بعدهاء فالنتقص 
هو الارشء و يصير العبد هنا (أصلا للحر) فيسب هذا الفرق الى تمام قيمهُ العبد. و فى الحر يؤخذ بهذه النسبةُ من الدية الكاملة. 

(19) جناية مستوعبة لقيمةُ العبد تختير المولى بين دفع العبد و بين دفع ارش الجناية و فكك العبد. و لو جنى بما لا تستوعب ديته تخر 
المولى بين دفع ارش الجناية و بين دفع العبد ليسترق منه (بقدر تلكك الجناية) فلو قطع العبد يد حرء و كانت قيمة العبد ألف دينار 
استرق المجنى عليه نصف العبد, بلا فرق فى أقسام العبد حتى أم الولد» و فى رواية: جناية أم الولد (على مولاها) فيجب عليه دفع ثمن 
جنايتها. 
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[النْظر الثانى فى موجبات الضمان] 

اشارة 

الَظر الثانى فى موجبات الضمان )2١(‏ و البحث: أما فى المباشرة» أو التسبيب» أو تزاحم الموجبات. 
[المباشرة] 


اشارة 

أما المباشرة: فضابطها: الاتلاف. لا مع القصد اليه» كمن رمى غرضا فأصاب إنساناء أو كالضرب للتأديب فيتفق الموت منه. 
[مسائل] 

اشارة 

واتتبين هذه ا لجملة بمسائل: 

[الأولى الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه ان كان قاصرا] 


الأولى: الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه ان كان قاصرا :)5١(‏ أو عالج طفلا أو مجنونا لا بإذن الولىء أو بالغا لم يأذن. و لو كان الطبيب 
عارفاء و أذن له المريض فى العلا-ج؛ فآل الى التلف. قيل: لا يضمن لأن الضمان يسقط بالاذن, لأنه (؟1) فعل سائغ شرعاء و قيل: 
يضمن لمباشرته الاتلاافء و هو أشبه. فإن قلنا لا يضمن.ء فلا بحث. و إن قلنا يضمنء فهو يضمن فى ماله. و هل يبرأ بالإبراء قبل 
العلاج؟ قيل: 

نعم» لرواية السكونى عن أبى عبد اللّه عليه السلام. قال: قال أمير المؤمنين عليه الصلاءً و السلام: من تطبب أو تبيطرء فليأخذ البراءة من 
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وليه» و الا-فهو ضامنء و لأسن العلا-ج مما تمس الحاجة اليه. فلو لم يشرع الابراء» تعذر العلاجء و قيل: لا يبرأ لأنه اسقاط الحق قبل 
2 
[الثانية النائم اذا أتلف نفسا يضمن الدية] 


الثانية: النائم اذا أتلف نفسا بانقلابه أو بحركته» قيل: يضمن الدية فى ماله و قيل: 
فى مال العاقلة» و الأول أشبه. 


[الثالثة اذا أعنف بزوجته جماعا فى قبل أو دبر أو ضما فماتت ضمن الدية] 


الثالثة: اذا أعنف بزوجته (7) جماعا فى قبل أو دبر أو ضما فماتت ضمن الدية» 


أى: ضمان الدية» و البحث فى المباشرة أو التسبيب» أو تزاحم (الموجبات) كما لو اجتمع مباشر و سبب معا فى قتل فايهما يضمن؟ 
أما المباشرة: فضابطها الاتلاف (لا مع القصد اليه) اذ مع القصد اليه يحق القصاص لا الضمان وحله. 

)7١(‏ أى: جاهلا بالطب و لو فى واقعة خاصة قد عالج فيها. 

(79) لأسن العلاج سائغ شرعاء و قيل: يضمن و هو الأشبه؛ فان قلنا لا يضمن فلا بحثء و إن قلنا يضمن فهو (فى ماله) لأنه قتل شبيه 
بالعمد اذ قصد الطبيب الفعل و لم يقصد القتل (و هل يبرأ) الطبيب من ضمان الدية (بالابراء) أى: اذا أبرأه المريض عما يحدث من 
تلف و نحوه أم لا؟. 

(50) أى: ضغط عليها و لو حبا و شوقا فماتت ضمن الديهُ (و كذا الزوجة) لو عصرت زوجها حتى ماتء و قيل: إن كانا (مأمونين) أى: 
غير متهمين بقصد القتل فلا دية. 
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و كذا الزوجة. و فى النهاية إن كانا مأمونين» لم يكن عليهما شىء, و الرواية ضعيفة. 

الرابعة: من حمل على رأسه متاعا (7) فكسره؛ أو أصاب به إنسانا ضمن جنايته فى ماله. 

الخامسة: من صاح ببالغ فمات» فلا ديه (50)» أما لو كان مريضا أو مجنونا أو طفلاء أو اغتفل البالغ الكامل» و فاجأه بالصيحة؛ لزمه 
الضمان. و لو قيل بالتسوية فى الضمانء كان حسناء لأنه سبب الاتلاف ظاهرا. قال الشيخ: و الديهُ على العاقل و فيه إشكال» من حيث 
قصد الصائح الى الإخافة» فهو عمد الخطأ. و كذا البحث لو شهر سيفه فى وجه إنسان. أما لو فر فالقى نفسه فى بثر أو على سقف 
(78): قال الشيخ: لا ضمانء لأنه ألجأه الى الهرب لا الى الوقوع؛ فهو المباشر لإهلاك نفسه فيسقط حكم التسبيب. و كذا لو صادفه فى 
هربه سبع فأكله. و لو كان المطلوب أعمى» ضمن الطالب ديته» لأنه سبب ملجئ. و كذا لو كان مبصراء و وقع فى بثر لا يعلمهاء أو 
انخسف به السقف أو اضطره الى مضيق فافترسه الاسدء لأنه يفترس فى المضيق غالبا. 

السادسة: اذا صدمه (71) فمات المصدوم, فديته فى مال الصادم. أما الصادم لو مات فهدرء اذا كان المصدوم فى ملكه. أو فى موضع 
مباح» أو فى طريق واسع. و لو كان فى طريق المسلمين ضيق (28)» قيل: يضمن المصدوم ديته؛ لأنه فرّط بوقوفه فى 


(15) لغيره» سواء كان حمّالا أم غيره فكسره أو أصاب به (انسانا) فآذاه ضمن (جنايته) بكسر المتاع» أو اصابةً شخص (فى ماله) لا مال 
العاقلة. 
(10) مع العلم بعدم استناد الموت الى الصيحة بل و مع الشكك أيضا- كما فى الجواهر- و الديةٌ فى غير البالغ الكامل إِلَا مع مفاجأته و 
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لو قيل (بالتسوية) بين البالغ الكامل و غيره كان حسناء و قيل: الديه على العاقلة؛ و فيه: انه مع قصد الاخافة (عمد الخطاأ) أى: شبيه 
العمد» و كذا الحكم (لو شهر سيفه) فمات خوفا. 

(8؟) أى أسقط نفسه من فوق سقف فمات قيل: فإن كان بصيرا فلا ضمان. و إن كان أعمى ضمن المخيف لأنه (سبب ملجيئ) الى 
الهلاكك غالباء و كذا يضمن لو ألجأه الى مضيق فافترسه الأسد و إن كان بصيرا لأن الأسد (يفترس) فلا يمكنه الفرار. 

(30) أى: ضرب ببدنه قويا فمات المصدوم فديته (فى مال الصادم) اذا قصد الصدم, فهو من شبه العمد, و ان قصد القتل مع ذلكك 
ثبت القصاص أيضاء و لو مات الصادم فهدر اذا كان المصدوم (فى ملكه) أى: ملك المصدوم. 
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موضع ليس له الوقوف فيه كما اذا جلس فى الطريق الضيق و عثر به انسان. هذا اذا كان لا عن قصد. و لو كان قاصدا و له مندوحة 
فدمه هدرء و عليه ضمان المصدوم. 

السابعة: اذا اصطدم (19) حرّان فماتاء فلورثة كل منهما نصف ديته و يسقط النصف و هو قدر نصيبه لأن كل واحد منهما تلف بفعله 
وفعل غيره. و يستوى فى ذلكك الفارسان و الراجلان و الفارس و الراجلء و على كل واحد منهما نصف قيمهُ فرس الآخر إن تلف 
بالتصادم, و يقع التقاص فى الدية. و إن قصد القتل» فهو عمد. 

أما لو كانا صبيين و الركوب منهما (0*) فنصف ديه كل واحد منهما على عاقلةُ الآخر. 

ولو أركبهما ولتيهماء فالضمان على عاقلةُ الصبيين لأن له ذلك و لو أركبهما أجنبى؛ فضمان ديه كل منهما بتمامها على المركب. و لو 
كانا عبدين بالغين سقطتث جنايتهماء لأن نصيب كل واحد منهما هدر (9*) و ما على صاحبه فاث بتلفه» ولا يضمن المولى. ولو 
اصطدم حرّان» فمات أحدهما فعلى ما قلناه» يضمن الباقى نصف ديه التالف. و فى رواية عن أبى الحسن موسى عليه السّ.لام» يضمن 
الباقى دية الميت. 

والرواية شاذة. و لو تصادم حاملان سقط نصف ديه كل واحدة (77)) و ثبت نصف دية الا-خرى. أما الجنين فيثبت فى مال كل 


واحدة. نصف ديه جنين كامل. 


قصد الصادم (و لو كان) الصادم (قاصدا) الصدمة (و له مندوحة) أى: مغر فدمه (هدر) لا ديةُ له و عليه ضمان (المصدوم) اذا مات. 
(19) فى الجواهر: «بالغان عاقلا-ن قاصدان لذلك دون القتل» فماتا فلورثة كل منهما نصف الدية» و يستوى فيه (الفارسان) راكبا 
الفرسء و الراجلا-ن» و المختلفان» و على كل منهما نصف قيمة فرس الآخر لو تلف بالتصادم, و يقع (التقاص) أى: التساقط» فيسقط 
حق كل منهما مقابل حق الآخرء فلا يجب الاعطاء و الاخذ و إن قصد القتل (فهو عمد) و عليه القصاص. 

(0) أى: هما ركبا و لم يركبهما غيرهماء أو اركبهما وليهماء فالضمان لنصف ديه كل منهما على عاقلتهما (لأن له ذلك) أى: يجوز 
للولى أن يركب الصبى على فرس و نحوه. فتصرف الولى جائز فلا ديه عليه» و لو اركبهما أجنبى» فضمان ديه كل منهما كاملةٌ (على 
المركن) لأنه تصرق لأ عجوز الكحتى: 

(1) لأنه اشتركك فى اتلالف نفسهء و النصف الذى على صاحبه فات (بتلفه) لان جنايةٌ العبد تتعلق برقبته» و لو مات أحد الحرّين 
بالاصطدام ضمن الباقى نصف الدية» و فى رواية: ضمن (ديةُ الميت) أى: ديه كاملة» و هى (شاذة) قال فى الجواهر: لم نجد بها عاملا. 
(؟") بفعل كل واحده و ضمنت نصف ديه (الاخرى) و يثبت للجنين نصف الديهٌ (فى مال كل واحدة) اذا قصدتا الصدام؛ و الا فعلى 
عاقلتيهما. 
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الثامنة: اذا مر بين الرماة» فأصابه سهم, فالدية على عاقلة الرامى (27. و لو ثبت أنه قال: حذار لم يضمنء لما روى: أن صبيا دق رباعية 
صاحبه بخطره. فرفع ذلكك الى على عليه السّدلام» فأقام بينة أنه قال: حذار» فدرأ عنه القصاص. و قال: قد أعذر من حذر. و لو كان مع 
المار صبىء فقربه من طريق السهم لا قصدا فأصابه. فالضمان على من قرّبه لا على الرامى, لأنه عرّضه للتلفء و فيه تردد. 

التاسعة: روى السكونى عن أبى عبد الله عليه السّدلام: أن عليا عليه الصلاهُ و السلام» ضئّن ختّانا قطع حشفة غلام (6)؛ و الرواية 
مناسبةٌ للمذهب. 

العاشرة: لو وقع من علو على غيره فقتله» فإن قصد قتله و كان الوقوع مما يقتل غالبا فهو قاتل عمدا (78). و إن كان لا يقتل غالباء فهو 
شبيه بالعمد يلزمه الدية فى ماله. و إن وقع مضطرا الى الوقوع» أو قصد الوقوع لغير ذلك فهو خطأ محض و الدية فيه على العاقلة. أما 
لو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمانء و الواقع هدر على التقديرات. 

ولو دفعه دافع» فدية المدفوع لو مات على الدافع. أما ديه الأسفلء فالأصل أنها على الدافع أيضا. و فى النهاية ديته على الواقع» و 
يرجع بها على الدافع؛ و هى روايةٌ عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّلام. 

الحادية عشرة: روى أبو جميلة» عن سعد الاسكافء عن الاصبغ قال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام فى جارية ركبت اخرى (8*) 
فنخستها ثالثهُ فقمصت الم ركوبة» 


() لأنه من الخطأ المحض.ء و لو ثبت (انه قال) الرامى: حذار لم يضمنء لرواية نفت الضمان عن صبى دق رباعية صاحبه (يخطره) 
أى: يخبره بالحذره و لو كان (مع المار) بين الرماة صبى فقر به من السهم بلا قصد فعليه الضمان لا على الرامى (و فيه تردد) لاحتمال 
الضمان على عاقلةٌ الرامى كما عن بعضهم. 

( الحشفة هى رأس الذكر بمقدار اتملهُ تقريباء.و هذه الرواية (مناسبة للمذهب) لأن الختّان من أقسام الطبيب الذى هو ضامن الا اذا 
تبرأ قبل العلاج. 

(0") فعليه القصاص و إن كان لا يقتل غالبا فشبيه العمد و الديهُ فى ماله» و إن اضطر الوقوع أو قصده (لغير ذلكث) بان ألقى نفسه فى 
الماء و للسباحة فسقط على شخص و قتله. فخطأ محض و الديةٌ على العاقلة» أما لو ألقاه الهواء أو زلق (فلا ضمان) للديهُ على أحد» 
ضرورة عدم صدق نسبة القتل اليه» و الواقع لو مات فهدر و لا دية له (على التقديرات) الاربعة يعنى: سواء كان عمداء أو شبيه عمد أو 
خطاءء أو لا عن اختيار. 

() أى: حملت احداهما الثانيهٌ على عاتقها- مثلا- (فنخستها) أى: هيجتها ثالثهُ (فقمصت) أى: و ثبت الحاملهُ فجأه فوقعت المحمولة 
فماتتء فديتها نصفان على الناخسةٌ و المنخوسة. و قيل: عليهما (ثلثا 
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فصرعت الراكبةٌ فماتت: إن ديتها نصفان على الناخسهٌ و المنخوسة. و أبو جميلة ضعيفء. فلا استناد الى نقله. و فى «المقنعة» على 
الناخسة و القامصة ثلثا الدية» و يسقط الثلث لركوبها عبثا و هذا وجه حسن. و خرّج متأخر وجها ثالثاء فأوجب الدية على الناخسة إن 
كانت ملجئة للقامصة. و إن لم تكن ملجئة فالدية على القامصة و هو وجه أيضاء غير أن المشهور بين الأصحاب هو الأول. 


[اللواحق] 
اشارة 


و من اللواحق مسائل: 
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[الأولى من دعاه غيره فأخرجه من منزله ليلا فهو له ضامن حتى برجع اليه] 


الأولى: من دعاه غيره» فأخرجه من منزله ليلاء فهو له ضامن حتى يرجع اليه. 


فإن عدم (9")» فهو ضامن لديته. و إن وجد مقتولاء و ادعى قتله على غيره» و أقام بينة فقد برئ. و ان عدم البينة» ففى القود تردد» و 
الأصح انه لا قود. و عليه الديةُ فى ماله. وان وجد ميتا ففى لزوم الديةُ تردد» و لعل الأشبه أنه لا يضمن. 


[الثانية اذا أعادت الظئر الولد فأنكره أهله» صدذقت] 


الثانية: اذا أعادت الظثر (228 الولد فأنكره أهله. صدّقت ما لم يثبت كذبهاء فيلزمها الدية أو إحضاره بعينه أو من يحتمل أنه هو و لو 


استأجرت اخرى. و دفعته بغير إذن أهله. فجهل خبره. ضمنت الدية. 

[الثالثة لو انقلبت الظئر فقتلته» لزمها الدية فى مالها] 

الثالثة: لو انقلبت الظثر (9*) فقتلته» لزمها الديهُ فى مالهاء إن طلبت بالمظاءرة الفخر. و لو كان للضرورة» فديته على عاقلتها. 
[الرابعة فى لص دخل على امرأة» فجمع الثياب و وطأها قهراء فثار ولدها فقتله اللص» فحملت هى عليه فقتلته] 


الرابعة: روى عبد الله بن طلحة. عن أبى عبد الله عليه الّ.لام فى لص دخل على امرأة» فجمع الثياب و وطأها قهراء فثار ولدها فقتله 
اللص»ء و حمل الثياب ليخرج»؛ فحملت 


الدية) و الثلث الآدخر هدر (لركوبها) بنفسها عبثاء و خرّج المسألة (متأخر) و هو ابن ادريس- كما فى الجواهر- فأوجب الدية على 
الناخسة إن كانت (ملجكة) بحيث سلب اخيار الحاملة و إنا فعلن الحاملة» و المشهو ر(الأول) وهو تثبيث الدية. 

(0) خبره و لم يعرف حاله فالذى أخرجه ضامن لديته؛ و لو وجد مقتولا وادعى قتله (على غيره) فقد برئ الذى أخرجه إن أقام بينةه 
و إن لم يقمها ففى القصاص تردد (و الأصح) ثبوت الدية فى ماله لعدم العلم بالقتل عمدا. 

(8) أى: المرضعة الولد الذى أخذته لترضعه- بزعمها- (فأنكره أهله) أى: قالوا ليس هذا ولدناء صدّقت ما لم يثبت كذبها (فيلزمها) 
ان ثبت كذبها لكبر الولد» أو صغره أو غيرهما. 

(9*) أى المرضعة فى حال النوم على الرضيع. 
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هى عليه فقتلته» فقال: يضمن مواليه (0©) دية الغلا-م» و عليهم فيما تركك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجهاء و ليس عليها فى 
قتله شىء. و وجه الدية؛ فوات محل القصاص لأنها قتلته دفعا عن المال فلم يقع قصاصا. و إيجاب المال دليل» على أن مهر المثل فى 
مثل هذا لا يتقدّر بخمسين ديناراء بل بمهر أمثالها ما بلغ. و تنزّل هذه الرواية على أن مهر أمثال القاتلة هذا القدر. و روى عنه عن أبى 
عبد اللّه عليه السّد.لام فى امرأة أدخلت ليلة البناء )6١(‏ بها صديقا الى حجلتهاء فلما أراد الزوج مواقعتها ثار الصديق, فاقتتلا فقتله الزوج 
فقتلته هى» فقال عليه السّلام: تضمن دية الصديق و تقتل بالزوج» و فى تضمين ديه الصديق ترددء أقربه أن دمه هدر. 

الخامسة: روى محمد بن قيس عن أبى جعفر عن على عليهما الس لام: فى أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان» و قتل اثنان» فقضى دية 
المقتولين على المجروحين؛ بعد أن ترفع جراحة المجروحين من الدية (61). و فى رواية السكونى؛ عن أبى عبد الله عليه السّلام: 

أنه جعل ديه المقتولين على قبائل الأربعة (67): و أخذ ديه جراحة الباقين من دي المقتولين. و من المحتمل أن يكون على عليه 
السلام؛ قد اطلع فى هذه الواقعة على ما يوجب هذا الحكم. 
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السادسة: روى السكونى عن أبى عبد الله عليه الصلاهً و السلام و محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السّ.لام عن على عليه الصلاء و 
السلام: فى ستهُ غلمان» كانوا فى الفرات 


(60) أى: موالى اللص من مال اللص ديه الغلام» و أربعة آلاف درهم (لمكابرتها) و قهرها على الزنا بهاء و لا شىء عليها فى قتله (و 
وجه) الدية لقتل الولد فوات محل القصاص لأنها قتلته (دفعا عن المال) فهو مهدور الدم لكونه محارباء و ايجاب المال لها فى الرواية 
منرّل على ان مهر أمثالها (هذا القدر) أربعة آلاف درهم. 

)©١(‏ أى: ليلة الزفاف صديقا لها الى (حجاتها) أى: حجرةٌ العروس فقتله الزوج (فقتلته هى) يعنى: العروس قتلت الزوجء فقال عليه 
السّّلام: (تضمن) العروس (دية الصديق) لأنها سببت قتله (و تقتل بالزوج) لأنها قتلت الزوج (و فى تضمين) أى: كون دية الرجل 
الأجنبى على المرأةٌ تردد, أقربه انه (هدر) فلا ديه له لأنه محارب. 

(97) مثلا لو كانت جراحة أحدهما قطع يده و ديتها خمسمائةُ دينار و جراحة الآخر قطع اصبعه و ديتها مائةُ ديناره فيؤخذ من الأول 
خمسمائة دينار» و من الثانى تسعمائة دينار و توزع الألف و الاربعمائة دينار على ورثةُ المقتولين. 

(5) أى: على عاقلتهم؛ و أخذ ديه الجراحة من ديه المقتولين» و يحتمل انه عليه التّ.لام اطلع فيها بما يوجب (هذا الحكم) و الا فقد 
يقتضى هدر دمائهم و جراحاتهم لعدم العلم بالفاعل- كما قيل-. 
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فغرق واحد, فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه و شهد الثلاثة على الاثنين» فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين و خمسين على 
الثلاثة» و هذه الرواية متروكة بين الأصحاب. فإن صح نقلهاء كانت حكما فى واقعة» فلا تعدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص (68). 


[البحث الثانى فى الاسباب] 


البحث الثانى: فى الاسباب و ضابطها ما لولاه لما حصل التلفء لكن عله التلف غيره؛ كحفر البثر و نصب السكين و القاء الحجر (58)) 
فإن التلف عنده بسبب العثار» و لنفرض لصورها مسائل: 

الأولى: لو وضع حجرا فى ملكه أو مكان مباح» لم يضمن ديه العاثر (28). و لو كان فى ملكك غيره؛ أو فى طريق مسلوك؛ ضمن فى 
ماله. و كذا لو نصب سكيناء فمات العاثر بهاء و كذا لو حفر بئرا أو ألقى حجرا. و لو حفر فى ملكك غيره؛ فرضى المالكك. سقط 
الضمان عن الحافر. و لو حفر فى الطريق المسلوكك لمصلحة المسلمين» قيل: 

لا يضمن لأن الحفر لذلك سائغ؛ و هو حسن. 

الثانية: لو بنى مسجدا فى الطريق؛ قيل: إن كان بإذن الامام عليه السَلام؛ لم يضمن ما يتلف بسببه» و الأقرب استبعاد الفرض (67). 
الثالثة: لو سلّم ولده لمعلم السباحةٌ فغرق بالتفريط» ضمن فى ماله. لأنه تلف بسببه (68). و لو كان بالغا رشيداء لم يضمن لأن التفريط 
منه. 

الرابعة: لو رمى عشرة بالمنجنيق» فقتل الحجر أحدهم (59)» سقط نصيبه من الدية لمشاركته» و ضمن الباقون تسعة أعشار الدية. و 
تتعلق الجناية بمن يمد الحبال» 


(©) و قد علمه الامام أمير المؤمنين على عليه الصلاهُ و السلام من واقع الأمر. 
(0» فى الطريق فان التلف عنده يسبب (العثار) أى: التعثر. 
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(5) أى: من تعثر فمات أو جرح, بخلاف ما لو كان فى ملكه. أو طريق (مسلوك) أى: مفتوح يسلكه الناس. 

(60) أى: هذا الفرض مستبعد و هو أن يأذن الامام عليه السّلام بما يضر بالمارة الا فى ظروف استثنائية. 

(58) فيكون من شبه العمد و لو كان بالغا رشيدا لم يضمن لان التفريط (منه) أى: من الغريق. 

(69) أى: أحد العشرة الرماهُ و ذلكك برجوع الحجر عليهم- مثلا- سقط نصيبه من الدية و ضمن الباقون تسعة أعشارهاء و لو قصدوا 
أجنبيا فعمد موجب للقصاص. و لو (لم يقصدوه) بل قصدوا هدم بناء مثلا فسقط الحجر على شخص فمات فخطأ محضء و قيل: لو 
اشتركك ثلاثة بهدم حائط فوقع على أحدهم. ضمن الآخران ديته. و الأشبه (الأول) و هو ضمان ثلثى الديةُ و هدر الثلث الآخر. 
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دون من أمسكك الخشب أو ساعد بغير المد. و لو قصدوا أجنبيا بالرمى» كان عمدا موجبا للقصاص. و لو لم يقصدوه. كان خطأ. و فى 
النهاية اذا اشتركك فى هدم الحائط ثلاث فوقع على أحدهمء ضمن الآخران ديته» لأن كل واحد ضامن لصاحبه و فى الرواية بعد و 
الأشبه الأول. 

الخامسة: لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيّمين (80) و هما مالكان فلكل منهما على صاحبه نصف قيمة ما أتلف صاحبه. و كذا لو 
اصطدم الحمّالا-ن, فأتلفا أو أتلف أحدهما. و لو كانا غير مالكين» ضمن كل واحد منهماء نصف السفينتين و ما فيهماء لأن التلف 
منهماء و الضمان فى أموالهماء سواء كان التالف مالا أو نفوسا .)2١(‏ و لو لم يفرّطاء بأن غلبتهما الرياح» فلا ضمان. ولا يضمن 
صاحب السفينةُ الواقفة» اذا وقعت عليها اخرى» و يضمن صاحب الواقعةٌ لو فرّط. 

السادسة: لو أصلح سفينة و هى سائرة (87)» أو أبدل لوحا فغرقت بفعله» مثل أن سمّر مسمارا فقلع لوحاء أو أراد رم موضع فانهتكك, 
فهو ضامن فى ماله ما يتلف من مال أو نفسء لأنه شبيه بالعمد. 

السابعة: لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه. اذا كان (07) فى ملكه أو مكان مباح. و كذا لو وقع الى الطريق» فمات انسان 
بغبارة و لو بناه مائلا الى غير ملكه ضمنء كما لو بناه فى غير ملكه و لو بناه فى ملكه مستويا فمال الى الطريق أو الى غير ملكه» ضمن 
إن تمكن من الازالة. و لو وقع قبل التمكن؛ لم يضمن ما يتلف به لعدم التعدى. 

الثامنة: نصب الميازيب (88) الى الطرق جائزء و عليه عمل الناس. و هل يضمن لو 


(00) أى: السائقين و هما (مالكان) للسفينة» لا أجيران أو متبرعان بالعمل» فلكل منهما على الآخر نصف ما أتلفه» و كذا لو اصطدم 
الحمالان (فأتلفا) حملهما. 

(81) وفى التفوس يضمن الدية: 

(؟0) أى: أصلحها فى حال سيرهاء أو أبدل لوحا فغرقت» مثل أن (يسمر) أى: يثبت مسمارا فقطع لوحاء أو أراد (ردم) أى: إصلاح 
مو ضع (فانهتك) أى: انهدم. 

(0) أى: كان الحائط فى ملكه. 

(0) جمع ميزاب الى الطريق جائز و هل يضمن لو (وقعت) أى: سقطت بنفسها فاتلفت؟ الأشبه: لاء و كذا 
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وقعت فأتلفت؟ قال المفيد رحمه الله: لا يضمن و قال الشيخ: يضمن لأن نصبها مشروط بالسلامة» و الأول أشبه. و كذا إخراج 
الرواشن فى الطرق المسلوكة؛ اذا لم تضر بالمارة. فلو قتلت خشبة بسقوطهاء قال الشيخ: يضمن نصف الدية لأنه هلكك عن مباح و 
محظورء و الأقرب أنه لا يضمن مع القول بالجواز. و ضابطه أن كل ما للإنسان إحداثه فى الطريق» لا يضمن ما يتلف بسببه. و يضمن 
ما ليس له إحداثه» كوضع الحجر و حفر البثر (20). فلو اجج نارا فى ملكه لم يضمن و لو سرت الى غيره» الا انه يزيد عن قدر الحاجة» 
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مع غلب الظن بالتعدى, كما فى أيام الاهوية. و لو عصفت بغتةء لم يضمن. و لو أججها فى ملك غيره» ضمن الأنفس و الأموال فى 
ماله» لأنه عدوان مقصود. و لو قصد إتلاف الانفسء مع تعذر الفرار» كانت عمدا. و لو بالت دابته فى الطريق» قال الشيخ: يضمن لو 
زلق فيه إنسان. و كذا لو ألقى قمامة المنزل المزلقة كقشور البطيخ أو رش الدرب بالماءء» و الوجه اختصاص ذلكك بمن لم ير الرش أو 
لم يشاهد القمامة. 

التاسعة: لو وضع إناء على حائطه؛ فتلف بسقوطه نفس أو مال لم يضمن لأنه تصرف فى ملكه من غير عدوان. 

العاشرة: يجب حفظ دابته الصائلة (28)» كالبعير المغتلم و الكلب العقور. فلو 


اخراج (الرواشن) جمع: روشن و هى النافذة من الدار و الحجرة أو الجناح على الطريق المسلوكك اذا لم يضر بالمارة» فلو قتلت خشبة 
بسقوطها قيل: يضمن نصف الدية؛ لأ-نه تلف (عن مباح) و هو الطرف الموضوع فى ملكه (و محظور) و هو الطرف الذى فى فضاء 
الطريق» و الأقرب عدم الضمان مع القول (بالجواز) أى: جواز اخراج الرواشن. 

(00) فى الطرق العامة فمؤجج النار بملكه لا يضمن لو سرت لغيره» إِلَا بالزيادة و غلبةٌ الظن بالسراية كما فى أيام (الاهوية) جمع 
الهواء» و لو عصفت (بغتة) بلا كون الوقت وقت عواصفء لم يضمن. و لو أجججها فى ملكك غيره ضمن (فى ماله) لا مال عاقلته» لأنه 
(مقصود) أى شبه العمدء و لو بالت دابته فى الطريق قيل: يضمن لو (زلق فيه) أى: فى بلله انسان» و كذا لو ألقى القمامة المزلقة أو 
رش الدرب بالماءء و الوجه اختصاصه بمن لم ير الرش و لا (القمامة) أما من يراها و يضع رجله عليها غير مبال فهو المباشر لإتلاف 
(0) أى: الهائجة كالبعير (المغتلم) أى: الذى غلبه شهوته؛ و الكلب (العقور) أى: العضوض.ء و لو جهل حالها أو علم (و لم يفرط) 
كما لو يتمكن من ضبطها فلا ضمان. و لو جنى عليها (للدفع) عن نفسه؛ لم يضمنء و لو كان (لغيره) أى: لغير الدفاع عن نفسه ضمن 
(و فى ضمان) مالكك الهرةٌ جنايةٌ هرّته تردد» قيل: 
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أهمل» ضمن جنايتها. و لو جهل حالها أو علم و لم يفرط فلا ضمان. و لو جنى على الصائلة جان» فإن كان للدفع لم يضمن. و لو كان 
لغيره ضمنء و فى ضمان جناية الهرة المملوكة تردد. قال الشيخ: يضمن بالتفريق مع الضراوة؛ و هو بعيد؛ إذ لم تجر العادةٌ بربطهاء نعم 
يجوز قتلها. 

الحادية عشر: لو هجمت دابهُ على اخرى (/01): فجنت الداخلهُ ضمن صاحبها. 

ولو جنث المدخول عليهاء كان هدرا. و يتبغى تقييد الأول بتفريط المالكك فى الاحتفاظ. 

الثاني عشر: من دخل دار قوم, فعقره (00) كلبهم؛ ضمنوا إن دخل بإذنهم و الافلا ضمان. 

الثالثه عشر: راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديهاء و فيما تجنيه برأسها ترددء أقربه الضمان لتمكنه من مراعاته (04). و كذا القائد. و لو 
وقف بهاء ضمن ما تجنيه بيديها و رجليها. و كذا اذا ضربها فجنت» ضمن. و كذا لو ضربها غيره» ضمن الضارب و كذا السائق يضمن 
ما تجنيه. و لو ركبها رديفان» تساويا فى الضمان. و لو كان صاحب الدابة معهاء ضمن دون الراكب. و لو ألقت الراكب» لم يضمنه 
المالكك. إلا أن يكون بتنفيره. و لو أركب مملوكه داب ضمن المولى جناي الراكب. و من الاصحاب من شرط صغر المملوك. و هو 
حسن. و لو كان بالغاء كانت الجناية فى رقبته» إن كانت على نفس آدمى. و لو كانت على مال لم يضمن المولى. و هل 


يضمن (بالتفريق) أى: التقصير فى ضبطها عن الجناية على الناس (مع الضراوة) بان كانت هره شرسة و هو بعيد اذا لم تجر العاده 
بربطهاء و يجوز (قتلها) لمن حملت الهرةٌ عليه. 
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(00) سواء كانت من الأنعام؛ أو السباع, أم الطيورء أم غيرهاء فجنت (الداخلة) الهاجمة؛ ضمن صاحبهاء و لو تلفت الداخلة فهدر, و 
ينبغى تقييد الأول (بتفريط) مالكها فى حفظها بالربط أو اغلاق الباب عليها. 

(08) أى: عضه كلبهم سواء مات بالعضة؛ أم جرح, أم خدش فقط. 

(09) أى: الالتفات الى رأسها لكى لا تجنى برأسها (و كذا القائد) وهو الذى أخذ بزمام الدابة ييسحبها (و لو وقف بها) أى: أوقف 
الدابة ضمن ما تجنيه بيديها و رجليهاء و يضمن اذا ضربها (فجنت) على أحد أو كسرت شيئا بيديها و رجليهاء و يضمن (السائق) و هو 
الذى يسير خلف الدابة و يدفعها للسيره و لو ركبها (رديفان) يعنى: اثنان أحدهما خلف الآخر ضمنا بالسوية» و لو ألقت راكبها لم 
يفسمن المالكة إلا (شفيره) أى: سبي تغير المالكة.و لو أركت همملوكة فنا جناة فعلى مولاه إن كان ضغيراة و إن (كان) المهلو كك 
(بالغا) فجنايته (فى رقبته) فإن شاء المجنى عليه أو وليه استرقاقه و الا اقتص منه مع العمد (و هل يسعى) أى: يعمل العبد ليؤدى المال؟ 
الأقرب انه (يتبع به) أى: يعمّب (اذا أعتق) لا ما دام مملوكا. 
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يسعى فيه العبد؟ الأقرب أنه يتبع به اذا أعتق. 
[البحث الثالث فى تزاحم الموجبات] 


اشارة 


البحث الثالث: فى تزاحم الموجبات: اذا اتفق المباشر و السبب» ضمن المباشرء كالدافع مع الحافر (20» و الممسكك مع الذابح» و 
واضع الحجر فى الكفة مع جاذب المنجنيق. و لو جهل المباشر حال السبب؛ ضمن المسبب. كمن غطى بثرا حفرها فى غير ملكه فدفع 
غيره ثالثا و لم يعلم» فالضمان على الحافر. و كالفار من مخيفة اذا وقع فى بثر لا يعلمها. و لو حفر فى ملكك نفسه بثراء و سترها و دعا 
غيره» فالأقرب الضمان لأن المباشرة يسقط أثرها مع الغرور. 

ولو اجتمع سببان» ضمن من سبقت الجنايةُ بسببه» كما لو ألقى حجرا فى غير ملكه؛ و حفر الآخر بثراء فلو سقط العاثر بالحجر فى البثر 
فالضمان على الواضع .)2١(‏ 

هذا مع تساويهما فى العدوان. و لو كان أحدهما عادياء كان الضمان عليه. و كذا لو نصب سكينا فى بثر محفورةٌ فى غير ملكه» فتردى 
انسان على تلكك السكين؛ فالضمان على الحافر ترجيحا للأول.. و ربما خطر بالبال التساوى فى الضمانء لأن التلف لم يتمحض من 
أحدهما لكن الأول أشبه. و لو سقط فى حفرة اثنان» فهلكك كل منهما بوقوع الآخر. فالضمان على الحافر لأنه كالملقى. و لو قال: ألق 
متاعكك فى البحر لتسلم السفينة فألقاه» فلا ضمانء و لو قال: و على ضمانه» ضمن دفعا لضرورة الخوف. و لو لم يكن خوف. فقال: 
ألقه و علي ضمانه ففى الضمان تردد» أقربه أنه لا يضمن (67). و كذا لو قال: مرّق ثوبكك و علي ضمانه؛ أو اجرح نفسك, لأنه ضمان 
ما لم يجبء و لا ضرورة فيه. و لو قال عند الخوف: ألق متاعكك و على ضمانه مع ركبان 


(20) أى: كما لو حفر زيد بثراء و دفع عمرو رجلا فى البثر (و الممسكك مع الذابح) أى: كما لو أمسكك زيد شخصا فذبحه عمرو و لو 
جهل المباشر حال السبب و متى حدث ضمن (المسبب) بصيغة الفاعل» كمن حفر بثرا و غطاها فدفع من لا يعلم بها غيره فيها ضمن 
الحافر (و كالفار) أى: مثل الذى فر من عله مخيفة فوقع فيهاء و كالداعى لبيته (غيره) فسقط فى البثر التى سترها عنه» لسقوط اثر 
المباشرة (مع الغرور) أى: غرور الساقط فى البثر بسبب حافر البثر. 

)2١(‏ أى: واضع الحجرء هذا مع (تساويهما) أى: كان عملهما معا عدواناء و لو كان عمل أحدهما عدوانا (كان الضمان عليه) كما لو 
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وضع شخص فى أرضه حجراء و حفر أجنبى بئرا عدوانا فى هذه الأرضء فتعثر ثالث و سقط فى البئر فالضمان على حافر البثر. 

(20) لأنه ضمان ما لم يثبت, و لو قال لصاحب المتاع؛ ألقه و علينا ضمانه؛ فامتنع غيره من الضمانء فان أراد الضمان بالسوية قبل و 
الزم (بحصته) فلو كان فى السفينة عشرة أشخاص فعليه ضمان العشر. 
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السفينة فامتنعوا فإن قال: أردت التساوى قبل و لزمه بحصته. و الركبان إن رضواء لزمهم الضمان و إلا فلا. ولو قال: و قد أذنوا لى 
فأنكروا بعد الإلقاء صدّقوا مع اليمين» و ضمن هو الجميع. 


[من لواحق هذا الباب مسائل الزْبِية] 


ومن لواحق هذا البات:مسائل الزيية (88): 

فلو وقع واحد فى زبيةُ الأسدء فتعلق بثان» و تعلق الثانى بثالث و الثالث برابع» فافترسهم الأسدء فيه روايتان. 

إحداهما: روايةٌ محمد بن قيس»ء عن أبى جعفر عليه السلام» قال: قضى أمير المؤمنين صلوات الله و سلامه عليه و آله: فى الأول فريسة 
الأسد (6©) وغرم أهله ثلث الديهٌ للثانى» و غرم الثانى لأهل الثالث ثلثى الديةء و غرم الثالث لأهل الرابع لدي كاملة. 

و الثانية: رواية مسمع عن أبى عبد الله عليه السّلام؛ أن عليا عليه الصلاهً و السلام قضى: 

أن للأول ربع الدية» و للثانى ثلث الدية» و للثالث نصف الديةء و للرابع الدية كاملة» و جعل ذلكك على عاقلة الذين ازدحموا. 

و الاخيرة ضعيفة الطريق الى مسمع فهى إذن ساقطة. و الأولى مشهورة لكنها حكم فى واقعة (68). 

و يمكن أن يقال: على الأول الدية للثانى لاستقلاله باتلافه (28)» و على الثانى ديه الثالث؛ و على الثالث ديه الرابع لهذا المعنى. و إن 
قلنا: بالتشريكك بين مباشر الامساكك و المشاركك فى الجذبء كان على الأول ديه و نصف و ثلث (69)» و على الثانى نصف و ثلث» و 
على الثالث ثلث ديه لا غير. 


على وزن جملة و هى الحفرة التى تعمل فى موضع عالء فلو وقع فيها شخص فتعلق بثان و الثانى بثالث و الثالث (برابع) فسقطوا فى 
الزبية: 

(ع2) بلا ديةٌ له. 

(20) يعنى: خاص بالامام أمير المؤمنين عليه السّلام لعلمه بهذا الوجه الخاص من حقوق بعضهم على بعض. 

(28) أى: لاستقلال الأول باتلاف الثانى إذ تعلق به» و لا ديه للأول لأنه سقط بنفسه. و على الثانى ديه الثالث؛ و على الثالث دية الرابع 
(لهذا النحى) وشو امعقلاليما باتلاقيباء 

(20) ديه كاملة للثانى لأسن الأول وحده أتلف الثانى» و نصف دية للثالث لأنه اشتركك مع الثانى فى قتل الثالث؛ فعلى الثانى نصفها 
الآخر, و ثلث الدية للرابع لأنه اشتركك مع الثانى و الثالث فى قتل الرابع فعلى الثانى و الثالث ثلثاها الآخران. 
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ولو جذب انسان غيره الى بثر» فوقع المجذوبء فمات الجاذب بوقوعه عليه» فالجاذب هدر. و لو مات المجذوب» ضمنه الجاذب 
لاستقلاله باتلافه. و لو ماتا: 

فالأول هدرء و عليه ديه الثانى فى ماله (/6). 

ولو جذب الثانى ثالثاء فماتوا بوقوع كل واحد منهم على صاحبه. فالأول مات بفعله و فعل الثانى فتسقط نصف ديته و يضمن الثانى 
النصفء و الثانى مات بجذبه الثالث عليه و جذب الأول فيضمن الأول نصف ديته ولا ضمان على الثالث. و للثالث الديةٌ. فإن رجحنا 
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المباشرة» فديته على الثانى. و إن شركنا بين القابض و الجاذبء فالدية على الأول و الثانى نصفين. 

ولو جذب الثالث رابعاء فمات بعض على بعضء فللأول ثلثا الديهٌ لأنه ماث بجذبه الثانى عليه» و بجذب الثانى الثالث عليه» و ببجذب 
الثالث الرابع» فيسقط ما قابل فعله و يبقى الثلثان على الثانى و الثالثء و لا ضمان على الرابع. و للثانى ثلثا الدية أيضاء لأنه مات بجذب 
الأول و بجذبه الثالث و هو فعل نفسه. و بجذب الثالث الرابع عليه» فيسقط ما قابل فعله و يجب الثلثان على الأول و الثالث. و للثالث 
فلك الفية أيقناء أنه مات بجذبه الرابع» و بجذب الثانى و الأول لهء أما الرابع فليس عليه شىء, و له الديةُ كاملة. فإن رجحنا المباشرة 
فديته عليه. و إن شكناء كانث ديته أثلاثا بين الأول و الثانى و الثلث. 


[النُظر الثالث فى الجناية على الاطراف] 

اشارة 

النظر الثالث فى الجناية على الاطراف (29) و المقاصد ثلاثة: 
[الأول فى ديات الاعضاء] 


اشارة 


الأول: فى ديات الاعضاء و كل ما لا تقدير فيه ففيه الارش. 


والتقدير فى ثمانية عشر: 


(268) لأنه شبيه العمد. 

(24) من الاعضاء و القوى؛ و الشجاج و الجراحاتء أما ديه الأعضاء فكل ما ليس له تقدير ففيه (الارش) و يسمى: الحكومة؛ و فيه 
يكون العبد أصلا للحرء كما ان الحر يكون أصلا للعبد فيما فيه تقدير. 
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[الأول الشعر] 


الأول القعرى فى شغر الرأس الديةء»ى كذافى شغر اللحية. فإن تعاء فقد قيل: 

فى اللحيهُ ثلث الدية» و الرواية ضعيفة. و الأشبه فيه و فى شعر الرأس الارش )00١(‏ ان نبتء و قال المفيد رحمه اللّه: فى شعر الرأس إن 
لم ينبت مائة دينار و لا أعلم المستند. 

أما شعر المرأةٌ ففيه ديتهاء و لو نبت ففيه مهرها. 

وفى الحاجبين خمسمائة دينار» و فى كل واحدةٌ نصف ذلككء و ما أصيب منه فعلى الحساب )/١(‏ و فى الأهداب تردد. قال فى 
المبسوط و الخلاق: الدية إن لم ينبت و فيها مع الاجفان ديتان. و الاقرب السقوط حالة الانضمامء و الارش حالة الانفراد. و ما عدا 
ذلكك من الشعر لا تقدير فيه» استنادا الى البراءة الاصلية. 


[الثانى العينان] 
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الثانئ: العينان و'قبهما الدية. وفى كل واحدة تضف الذاية. و يستوى الصحيحة والعمشاء و الحولام و اللجاحظة (9/)..وافى الاجفان 
الدي. و فى تقدير كل جفن خلاف. 

قال فى المبسوط: فى كل واحد (/0) ربع الدية. و فى الخلاف: فى الأ-على ثلثا الدية» و فى الأسفل الثلث. و فى موضع آخر: فى 
الأعلى ثلث الدية» و فى الأسفل النصف. 

و ينقص على هذا التقدير سدس الديةُ و القول بهذا كثير. و فى الجناية على بعضها بحساب ديتها. و لو قلعت مع العينين» لم تتداخل 
دياتهما. 

و فى العين الصحيحة من الاعور (0/6 الديةٌ كامل اذا كان العور خلقة أو بآفهُ من الله 


(0) فيلاحظ الذى حلق شعره و نبت لو كان عبدا و كانت قيمته مائة دينار كم كان ارشه؟ فيضاعف عشر مرات و يكون ارشا للحر 
المسلم؛ و خمس مرات فيكون ارشا للحر المسلمهُ و هكذاء و قيل: فى شعر الرأس إن لم ينبت مائة دينار و لا أعلم (المستند) معتبرا 
لأنه من كتاب الفقه المنسوب الى الرضا عليه السَلام. 

(1/) اذا لم ينبت» أما اذا نبت ففيه الأرش (و فى الاهداب) الشعر المحيط باطراف العين مع (الاجفان) للعين بمنزلة الشفتين للفم 
ديتان» و الأقرب سقوط دية الأهداب مع (الانضمام) كما لو قطع الاجفان و معها الاهداب لأن الأهداب حينئذ تابعةُ (و ما عدا ذلكك) 
كشعر اليدين و الرجلين (لا تقدير فيه) و لا ارش بدليل (البراءة الأصلية) و هى براءة ذم الفاعل قبل ذلككء فما لم يعلم اشتغال ذمته 
شرع قله بش علي 

( العمشاء هى العين التى لا ترى فى الليل و ترى فى النهار» و الحولاء هى التى بها حول فترى الواحد اثنين» و الجاحظة هى التى 
مقلتها خارجة أو عظيمة. 

(/0 من الاجفان الاربعة اذا لكل عين جفنان ربع الدية» و قيل: فى الأعلى الثلثان و الأسفل الثلثء و قيل: فى الأعلى الثلث و الأسفل 
النصف فينقص سدس الدية» و القول بالأ-خير (كثير) أى: كثير من الفقهاء قالوا بذلككء و لو قلعت مع العين (لم يتداخل) بل ديةٌ 
الاجفان مسشقلة عن دية العيتين. 

(7) يعنى: الاعور خلقةُ لو جنى أحد على عينه الصحيحة فتلفت ففيها ديهُ كاملة» لكن لو (استحق ديتها) 
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تعالى. و لو استحق ديتهاء كان فى الصحيحة نصف الديهُ خمسمائة دينار. 

أما العوراء ففى خسفها روايتان» احداهما ربع الدية. و هى متروكة و الاخرى ثلث الدية و هى مشهورة سواء كانت خلقة أو بجناية 
جانء و وهم هنا واهم فتوق زلله (0/0. 

[الثالث الأنف] 

الثالث: الأنف و فيه الدية كاملة اذا استؤصل (229). و كذا لو قطع مارنه؛ و هو مالان منه. و كذا لو كسر ففسد. و لو جبر على غير عيب 
فمائةٌ دينار. و فى شلله ثلثا ديته. 

و فى الروثة و هى الحاجز بين المنخرين نصف الدية. و قال ابن بابويه: هى مجمع المارن. و قال أهل اللغهُ هى طرف المارن. 

وفى أحد المنخرين نصف الدية» لأنه إذهاب نصف المنفعة» و هو اختياره فى المبسوط. و فى رواية غياث عن أبى جعفر عليه السلام؛ 


عن أبيه عليه السلام؛ عن على صلوات الله و سلامه عليه و آله: ثلث الدية. و كذا فى رواية عبد الرحمن العرزمى؛ عن أبى جعفر عن 
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أبيه عليهما السّلام» و فى الرواية ضعفء غير أن العمل بمضمونها أشبه. 
[الرابع الاذنان] 


الرابع: الاذنان و فيهما الدية. و فى كل واحدة نصف الدية. و فى بعضها بحساب ديتها و فى شحمتها (07/7) ثلث ديتهاء على روايةُ فيها 
ضعفء لكن تؤيدها الشهرة. قال بعض الأصحاب: و فى خرمها ثلث ديتهاء و فسّره واحد بخرم الشحمة و بثلث ديه الشحمة. 


[الخامس الشفتان] 


الخامس: الشفتان و فيهما (78) الديهُ إجماعا. و فى تقدير ديه كل واحدهٌ خلاف. 


بجناية و ان لم يأخذها ففى الصحيحة نصف الدية» أما العوراء ففى (خسفها) و قلعها روايتان و المشهورة: ثلث الدية» سواء (كانت) 
عورا 

(0/) أى: اجتنب زلته و المقصود به ابن ادريس حيث نسب الى الشيخ- متوهما- ديه خمسمائة دينار فى العين العوراء. 

(/0 أى: قطع كله من أصله؛ و كذا لو كسر ففسدء و لو (جبر) أى: اصلح فمائة دينار» و فى (شلله) بحيث فقد الروح و الحسّ. 

(//) و هى القطعة اللينة فى أسفل الاذن ثلث دي الاذن» قيل: و فى (خرمها) أى: شق الاذن ثلث دي الاذن (و فسره واحد) و هو ابن 
ادريس بخرم الشحمة لا خرم نفس الاذنء بثلث ديه الشحمة لا ثلث دية الاذن. 

(0/8 لو قطعتا الدية اجماعاء و فى كل شقَهُ خلاف قيل: فى العليا الثلث و السفلى الثلثان» و قيل: فى العليا أربعمائةُ و السفلى ستمائة» و 
الأخير رواية أبى جميل و ذكرها (ظريف) و هو من أصحاب الباقر عليه السّلام 
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قال فى السسوطةقى العليا الث وفن السفلى الكلناة هو عو شيرة العقيك ربحمه الله 

وفى الخلاف: فى العليا أربعمائة و فى السفلى ستمائة؛ و هى رواية أبى جميلة عن أبان عن أبى عبد اللّه عليه السّم.لام. و ذكره ظريف 
فى كتابه أيضاء و فى أبى جميلةُ ضعف. 

و قال ابن بابويه (79): و هو مأثور عن ظريف أيضاء فى العليا نصف الدية و فى السفلى الثلثان» و هو نادر» و فيه مع ندوره زيادة لا 
معنى لها. 

و قال ابن أبى عقيل: هما سواء فى الدية» استنادا الى قولهم عليهم السلام كل ما فى الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية) و هذا حسن. و 
فى قطع بعضها بنسبة مساحتها. 

وحد الشفةُ السفلى عرضاء ما تجافى )6١(‏ عن اللثهُ مع طول الفم. و العليا ما تجافى عن اللثهُ متصلا بالمنخرين و الحاجز مع طول الفم. 
و ليس حاشية الشدقين منهما. 

ولو تقلصت. قال الشيخ: فيه ديتها و الاقرب الحكومة و لو استرختا فثلثا الدية. 


[السادس اللسان] 


السادس: اللسان و فى استئصال )8١(‏ الصحيح الدية. و فى لسان الاخرس ثلث الدية. و فيما قطع من لسان الاخرس بحسابه مساحة. 


أما الصحيح فيعتبر بحروف المعجم (87)» و هى ثمانية و عشرون حرفا. و فى رواية 
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وعن العلامة و النجاشى وصفه بقولهما: «كان ثقِهُ فى حديثه صدوقا» و فى أبى جميلهُ (ضعئ) فعن خلاصةٌ العلامةٌ: انه «ضعيف 
كذاب يضع الحديث). 

(9/) والد الضدوق- رحمة الله غليهماك- وهو (مأثور) أئ: متنقول عم ظلريق أبضاء فى العليا التصف .و السقلى الثلثان» وهو قول 
(نادر) و مع كونه نادرا فيه ما لا معنى له و هو (زيادة) سدس على الدية الكاملة» و قيل: 

هما سواء فى الدية» و هو (حسن) أى: قول حسنء و فى قطع بعضها (بنسبة) فلو قطع ربع أحد الشفتين ففيه ثمن الدية» و هكذا. 

(40) أى: انفصل عن اللثهُ مع طول الفم و العليا ما انفصل عن اللثهُ متصلا (بالمنخرين) ثقبتا الأنف (و الحاجز) بين ثقبتى الأنف مع 
طول الفم» و ليس حاشية (الشدقين) طرفى الفم من اليمين و اليسار منهماء و لو (تقلصت) الشفتان بجناية و فى الجواهر: «فلا تنطبق 
على الاسنان فلا ينتفع بها بحال» قيل: 

فيه (ديتها) ففى كل شفهُ متقلصهٌ نصف ديه النفسء و الأقرب (الحكومة) و ذلكك بالقياس الى العبيد و الاماء كما مر غير مرةٌ (و لو 
استرختا) أى: تذلتا. 

(41) أى: قطع كل اللسان الدية» و الثلث للسان الأسخرس. و فيما قطع من لسان الأسخرس بحسابه (مساحة) ففى قطع نصف لسان 
الاخرس سدس الديةٌ وهكذا. 

(8) فلو قطع لسان الصحيح فلا يعتبر الدية بحساب مساحته» بل لو لم يتمكن من التمكن بتمام حروف المعجم كان استئصالا و موجبا 
للديه الكاملة» و هى ثمانيه و عشرون حرفاء و قيل: (تسعهُ و عشرون) بعدّ الهمزه و الالمف حرفين» و يتساوى (اللسنية) فى أقرب 
النوارد: (الحروف اللشائية سحة و عى: روس ش عن فن: 
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تسعةُ و عشرون حرفا و هى مطرحة. و تبسط الدية على الحروف بالسوية» و يؤخذ نصيب ما يعدم منها. و تتساوى اللسنية و غيرها ثقيلها 
و خفيفها. ولو ذهبت أجمع, وجبت الدية كاملة. 

ولو صار (87) سريع المنطق أو ازداد سرعة, أو كان ثقيلا فزاد ثقلا فلا تقدير فيه» و فيه الحكومة» و كذا لو نقصء فصار ينقل الحرف 
الفاسد الى الصحيح. 

ولا اعتبار بقدر المقطوع من الصحيح.ء بل الاعتبار بما يذهب من الحروف. فلو قطع نصفهء فذهب ربع الحروفء فربع الدية. و كذا لو 
قطع ربع لسانه» فذهب نصف كلامه. فنصف الدية. 

ولو جنى آخر (65) اعتبر بما بقى» و أخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأول. و لو أعدم واحد كلامه. ثم قطعه آخرء كان على الأول 
الديهٌ و على الثانى الثلث. 

ولو قطع لسان الطفل (68)» كان فيه الدية» لأن الأصل السلامة. أما لو بلغ حداء ينطق مثله و لم ينطقء ففيه ثلث الدية لغلبة الظن بالآفة. 
ولو نطق بعد ذلككء تبّئنا الصحيحة؛ و اعتبر بعد ذلكك بالحروفء و ألزم الجانى ما نقص عن الجميع؛ فإن كان بقدر ما أخذ و إلا تمم 
له. 

و لوادعى الصحيح ذهاب نطقه عند الجناية» صدق مع القسامة (65) لتعذر البينة. 


(8) بسبب الجناية على لسانه سريع النطق أو بطيئة- مثلا- ففيه الحكومة» و كذا لو صار ينقل الحرف الفاسد (الى الصحيح) كما لو 
كان قبل الجناية يتلفظ بالراء شبيهة بالغين» ثم صار بعد الجناية يتلفظ بالراء غينا. 

(8) أى: جان آخر اعتبر بما بقى و أخذ (بنسبة) ما ذهبء فلو ذهب بجناية الأول نصف الحروفء ثم جنى ثان فذهب ربعا آخرء 
فعلى الثانى ربع الدية» و لو أعدم واحد (كلادمه) بدون قطع اللسان» و قطعه ثان» فعلى الأول الديهٌ و على الثانى (الثلث) لأنه بمنزلة 
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لسان الاخرس. 

(80) قبل أن يتكلم كان فيه الديه» و لو قطع لسان من ينطق مثله و لم ينطق فثلث الدية» و لو نطق بعده (تبينا) أى: اختبرنا الصحيحة؛ و 
اعتبر بعده بالحروفء و الزم الجانى ما نقص (عن الجميع) فلو نقص أربعة عشر حرفا كان على الجانى نصف الدية» فإن أخذ الثلث» 
أخذ أيضا سدسا ليكمل له النصفء و هكذا كلما زاد و نقص على ما أخذ من الثلث. 

(4) بأن يحلف خمسين يمينا- بالاشارة- ان ذهب كل كلامه؛ و نصفه إن ذهب نصف كلامه, و هلم جرا و فى رواية: يختبر لسانه 
بابرة» فان خرج الدم أسود صدق و إن خرج الدم أحمر (كذب) لكن فى الجواهر: ان الرواية ضعيفة جدا. 
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و فى رواية يضرب لسانه بابرة» فإن خرج الدم أسود صدق و إن خرج أحمر كذب. 

و لو جنى على لسانه فذهب كلامه. ثم عاد. هل تستعاد الدية؟ قال فى المبسوط: نعم لأنه لو ذهب لما عاد (817). و قال فى الخلاف: 
ليو هو الاشية 

أما لو قلع سن المثغر (8)» فأخذ ديتها و عادت» لم تستعد ديتهاء لأن الدانية غير الأول 3 كذا لوا اتفق انه قطع لسانه فأنبته الله تعالى» 
لأأن العاده لم تقض بعوده؛ فيكون هبة. و لو كان للسان طرفان؛ فأذهب أحدهماء اعتبر بالحروفء فإن نطق بالجميع فلا دية» و فيه 


الأرش لأنه زيادة. 
[السابع الأسنان] 


السابع: الأسنان و فيها الديةُ كاملة. و تقسّم على ثمانية وعشرين سنا. اثنى عشر فى مقدم الفم» و هى ثنيتان (84) و رباعيتان و نابان» و 
مثلها من أسفل. و ستهُ عشر فى مؤخره و هى: ضاحكك و ثلاثة أضراس من كل جانب, و مثلها من أسفل. 

ففى المقاديم ستمائة دينا. حصة كل سن خمسون دينارا. و فى المآخر أربعمائة دينان حصة كل ضرس خمسة و عشرون دينارا. و 
تستوى البيضاء و السوداء خلقة. 

و كذا الصفراء و إن جنى عليها. و ليس للزائدة ديه إن قلعت منضمَةٌ الى البواقى. و فيها ثلث ديه الاصلىء, لو قلعت منفردةٌ (40) و قيل: 
فيها الحكومة و الأول أظهر. و لو اسودّت بالجناية و لم تسقط فثلثا ديتهاء و فيها بعد الاسوداد الثلث؛ على الأشهر. 

و فى انصداعها و لم يسقطء ثلثا ديتهاء و فى الرواية ضعفء و الحكومة أشبه. 

و الدية فى المقلوعة مع سنخهاء و هو الثابت منها فى اللثة (91). و لو كسر ما برز عن 


80 أى: لو كان قد ذهب لما عاد» فعوده دليل على عدم الذهاب. 

(84) على وزن مكرم و هى سن الصبى النابتة بعد سقوط أسنانه الرواضع» فلو عادت لم تستعد ديتهاء لأنها لا يتعارف عودها فهى (غير 
الأولى )بو كنذا لو أنيث الله ناته بحن قطعياء فوى (ننة) دديدة من الله تغالى »ولو كان للها (طرفاة) أ رأسات فاذهي الحدهما 
اعتبر بالحروفء فان نطق بالجميع ففيه (الارش) أى: ما نقص بازائها من قيمته لو كان عبدا. 

(9) وهما السنان المقدمان (و رباعيتان) على طرفى الثنيتين (و نابان) على طرفى الرباعيتين» و مثلها من أسفلء و ست عشر فى 
(مؤخره) أى: مؤخر الفم من الطرفين» أعلى و أسفل» و هى (ضاحكك) بعد الناب. 

(40) فلو قلع الزائدة منفردة فديتها ثمانية دنانير و ثلث دينار» و لو اسودت و لم تسقط فثلثا ديتهاء و فيها (بعد الاسوداد) لو أقلعت 
الثلث, و فى (انصداعها) بأن تزلزلت من محلها و لم تخرج عن اللحم. 

(41) يعنى: الديهُ المذكورة لكل سن انما هى اذا اقتلعت من جذرها و أصلها كاملة» و لو كسر ما ظهر عن الث 
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الله فيه تردد. و الأقرب أن فيه دية السن. و لو كسر الظاهر عن اللثةء ثم قلع الآخر السنخ, فعلى الأول ديه و على الثانى حكومة. و 
ينتظر بسن الصغيرء فإن نبت لزم الأرشء و إن لم ينبت فدية سن المثغر. و من الاصحاب من قال: فيها بعير و لم يفضلء و فى الرواية 
ضعف. و لو أثبت الانسان فى موضع المقلوعة عظما فنبتء فقلعه قالع قال الشيخ: لا دية» و يقوى أن فيه الأرش, لأنه يستصحب ألما و 
شينا. 


[الثامن العنق] 
الثامن: العنق و فيه اذا كسرء فصار الانسان أصور (47): الدية. و كذا لو جنى عليه بما يمنع الازدراد. و لو زال فلا دية» و فيه الأرش. 
[التاسع اللحيان] 


التاسع: اللحيان و هما العظمان اللذان يقال لملتقاهما الذقن» و يتصل طرف كل واحد منهما بالإذن» و فيهما الدية لو قلعا منفردين عن 
الاسنان كلحبى الطفل (97)) أو من لا أسنان له. و لو قلعا مع الاسنان فديتان. و فى نقصان المضغ مع الجناية عليهماء أو تصلبهماء 


الأرش. 
[العاشر اليدان] 


العاشر: اليدان و فيهما الدية» و فى كل واحدهُ نصف الدية» و حدّهما المعصم (45). فلو قطعت مع الاصابع» فدية اليد خمسمائة دينار. 
و لو قطعت الاصابع منفردة فدية الاصابع خمسمائةُ دينار» و لو قطع معها شىء من الزندء ففى اليد خمسمائة دينار» و فى الزائدة 
الحكومة. و لو قطعت من المرفق أو المنكب قال فى المبسوط: عندنا فيه مقدّرء محيلا على التهذيب. 

و لو كان له يدان على زندء ففيهما الديهُ و حكومة: لأن احداهما زائدة. 


ثم قلع ثان (السنخ) أى: بقية السن المستورة فى اللثه فعلى الأول ديه و على الثانى حكومة» و ينتظر (بسن الصغير) لو قلعها شخصء فان 
نبت فعليه (الارش) و هو أن يفرض الصغير عبدا فكم نقص قيمته بذلكك, ثم ينسب ذلكك الى ديته» و إن لم ينبت فدية سن (المثغر) و 
من الأصحاب من قال: فيها بعير (و لم يفضل) بين أن تنبت أم لم تنبت, و لو أنبت (الانسان) لا عن اللّه تعالى سناء فعلى قالعها الارش 
لأنه (يستصحب ألما) أى: يكون معه الم (و شينا) أى: قبحا فى المنظر. 

(؟9) أى: مائل العنق الدية» و كذا لو جنى عليه بما يمنع (الازدراد) بلع اللقمة. 

(9) حيث انه لا اسنان له أو من (لا اسنان له) لكبر أو آفة» و فى نقصان المضغء أو (تصلبهما) بحيث يعسر تحريكهما. 

(9) وهو المفصل بين الكف و الذراع؛ و لو قطعت من المرفق أو المنكب ففى المبسوط: عندنا فيه تقدير (محيلا على التهذيب) أى: 
تهذيب الأحكام, فان فيه ما يفيد بأن ديتها خمسمائة دينار. 
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و تميز الاصلية: بانفرادها بالبطش (48).» أو كونها أشد بطشا. فإن تساويا فاحداهما زائده فى الجملة. و لو قطعهما ففى الأصليةٌ الديه» و 
فى الزائدة حكومة. و قال فى المبسوط: ثلث ديه الاصلية» و لعله تشبيه بالسن و الاصبعء فالاقرب الارش. و يظهر لى فى الذراعين 
الدية» و كذا فى العضدين» و فى كل واحدهٌ نصف الدية. 


[الحادى عشر الاصابع] 
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الحادى عشر: الاصابع و فى اصابع اليدين الدية. و كذا فى اصابع الرجلين» و فى كل واحدة عشر الدية. و قيل: فى الابهام ثلث الديفء و 
فى الأربع البواقى الثلثان بالسوية. و دية كل اصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية عدا الإبهام فإن ديتها مقسومة بالسوية على اثنين. 
و فى الاصبع الزائدة ثلث الاصلية. و فى شلل كل واحدة ثلثا ديتهاء و فى قطعها بعد الشلل الثلث. و كذا لو كان الشلل خلقة (49). 

و فى الظفر اذا لم ينبت عشرة دنانير. و كذا لو نبت أسود. و لو نبت أبيض» كان فيه خمسة دنانير» و فى الرواية ضعفء غير أنها 


مشهوزة وفن روابة عبد الله يخ ستان فى الظفر خخمسة «ثائير. 
[الثانى عشر الظهر] 


الثانى عشر: الظهر و فيه اذا كسر الديهُ كاملة. و كذا لو أصيب فاحدودب (97)» أو صار بحيث لا يقدر على القعود. و لو صلحء كان 
فيه ثلث الدية. و فى رواية ظريف: 

إن كسر الصلبء فجبر على غير عيب فمائة دينار. و ان عثم فألف دينار. و لو كسرء فشلت الرجلان فدية له. و ثلثا ديه للرجلين. و فى 
الخلاف: لو كسر الصلب فذهب مشيه و جماعه؛ فديتان. 


[الثالث عشر النخاع] 
الثالث عشر: النخاع (48) و فى قطعه الدية كاملة. 
[الرابع عشر الثديان] 


الرابع عشر: الثديان و فيهما من المرأهُ ديتها. و فى كل واحد نصف ديتها. و لو 


دون الاخرىء و الذى يظهر لى فى (الذراعين) و هما ما بين الكف و المرفق (و العضدين) و هما ما بين المرفق و المنكب تمام الدية 
(98) فقطعت فعلى الجانى ثلث الدية (و فى الظفر) اذا قلع بجناية عشرةٌ دنانير اذا لم ينبت أو نبت أسود, و لو نبت أبيض ففيه (خمسة 
دنانير) فقط. 

(90) صار كالقوس (و إن عثم) أى: لم ينجبر مستويا فألف دينار» ولو كسر الظهر (فشلت) و يبست الرجلان فدية للظهر و ثلثا دية 
للرجلين: و قيل: لو كسر فذهب (مشيه) أى: لم يقدر على المشى و لا على الجماع فديتان. 

(9) وهو العصب الأبيض داخل فقار الظهر. 
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انقطع لبنها (94)» ففيه الحكومة, و كذا لو كان اللبن فيهما و تعذر نزوله. و لو قطعهما مع شىء من جلد الصدرء ففيهما ديتها و فى 
الزائدة حكومة. و لو أجاف مع ذلكك الصدرء لزمه ديه الثديين و الحكومة و ديةُ الجائفة. و لو قطع الحلمتين» قال فى المبسوط: 

فيهما الدية» و فيه إشكالء. من حيث أن الديةُ فى الثديين» و الحلمتان بعضهما. أما حلمتا الرجل» ففى المبسوط و الخلاف فيهما الدية. 
و قال ابن بابويه رحمه الله: فى حلمة ثديى الرجل ثمن الدية؛ مائة و خمسة و عشرون دينارا. و كذا ذكر الشيخ فى التهذيب عن 
ظريف. و فى ايجاب الديةُ فيهما بعد. و الشيخ أضرب عن روايةُ ظريفء و تمسكك بالحديث الذى مر فى فصل الشفتين. 


[الخامس عشر الذكر] 
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الخامس عشر: الذكر و فى الحشفة فما زاد الديهُ و إن استؤصلء سواء كان لشاب أو شيخ أو صبى لم يبلغ» أو من سلّت 20٠٠١(‏ 
خصيتاه. و لو قطع بعض الحشفة» كانت ديه المقطوع بنسبة الديةُ من مساحة الكمره حسب. و لو قطع الحشفة و قطع آخر ما بقى» كان 
على الأول الدية و على الثانى الأرش. و فى ذكر العنين ثلث الدية» و فيما قطع منه بحسابه. 

وفى الخصيتين الديةُ. و فى كل واحدةٌ نصف الدية. و فى رواية: فى البسرى ثلثا الدية» لأن منها الولدء و الرواية حسنة لكن تتضمن 
عدولا عن عموم الروايات المشهورة. و فى أدرةٌ الخصيتين أربعمائة دينار» فإن فحج فلم يقدر على المشى 


(49) يعنى: لو جنى عليها بما ستب انقطاع لبنها فالحكومة» و كذا لو كان فيهما لبن و تعذر (نزوله) أى: 

احتبس لبنها (و لو أجاف) أى: بلغ جرح قطع الشديين جوف الصدر فدية الشديين» و الحكومة (و دي الجائفة) و هى ثلث ديه ذلكك 
العضوء و لو قطع (الحلمتين) و هما رأسا الشديين ففيهما خلافء و عن المبسوط و الخلاف: فيهما الدية مستندا بحديث (مرٌ) قبل رقم 
)6١(‏ وهو: «كل ما فى الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية). 

)٠٠١(‏ أى: اخرجتء و لو قطع بعض الحشفة ديته بنسبة الديةُ من مساحة (الكمرة) بالتحريكك حشفة الذكر. و هى موضع الختان» و لو 
قطع الحشفة (و قطع آخر) أى شخص آخر الباقى؛ فعلى الأول الديه و الثانى الارشء و فى ذكر (العنين) على وزن إحليل هو الذى لا 
ينتصب ذكره فثلث الدية» و فيما قطع منه (بحسابه) أى: بنسبة المقطوع» و فى كل من الخصيتين نصف الدية» و فى رواية: فى اليسرى 
ثلثا الدية لكنها تتضمن عدولا عن (عموم الروايات) الدالةٌ على أن ما فى الجسد منه اثنان ففى كل واحد منه نصف الدية (و فى ادرة) 
انتفاخ الخصيتين أربعمائة دينار» فان (فحج) أى: تباعد فخذاه بسبب ذلك فثمانمائة دينار و الشهرة (تؤيده) فلا يضر ضعف الخبر. 
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فثمان مائهُ دينار» و مستنده كتاب ظريف غير أن الشهرةٌ تؤيده. 
[السادس عشر الشفران] 


السادس عشر: الشفران و هما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم و فيهما ديتها. و فى كل واحدهٌ نصف ديتها. و تستوى فى 
الدية السليمة و الرتقاء. و فى الركب حكومة: و هو مثل موضع العانة من الرجل. 

و فى إفضاء 23١١(‏ المرأة ديتهاء و تسقط فى طرف الزوجء إن كان بالوطء بعد بلوغها. و لو كان قبل البلوغ» ضمن الزوج مع مهرها 
ديتهاء و الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما. و لو لم يكن زوجاء و كان مكرهاء فلها المهر و الدية. و إن كانت مطاوعة» فلا مهرء و لها 
الدية. ولو كانت المكرهة بكراء هل يجب لها أرش البكارة زائدا على المهر؟ فيه تردد و الأشبه وجوبه. و يلزم ذلك فى ماله لأن 
الجناية إما عمد أو شبيه بالعمد .)٠١7(‏ 


[السابع عشر الاليتان] 


السابع عشر: قال فى المبسوط: فى الاليتين الدية. و فى كل واحدٌ نصف الدية. 
و من المرأهُ ديتهاء و فى كل واحدهة منها نصف ديتهاء وهو حسن تعويلا على الرواية التى مرت فى فصل الشفتين .)3١"(‏ 


[الثامن عشر الرجلان] 


الثامن عشر: الرجلان و فيهما الدية. و فى كل واحدهٌ نصف الدية» و حدّهما مفصل الساق. 


و فى الاصابع منفردة ديه كاملة. و فى كل إصبع عشر الدية» و الخلاف هنا فى الإبهام كما فى اليدين .)23١(‏ و ديه كل اصبع مقسومة 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١١١‏ من (اعز١ا‏ 
على ثلاث أنامل بالسوية. و فى الابهام على اثنين. و فى الساقين الدية. و كذا فى الفخذين. و فى كل واحدة نصف الدية. 

)3١١(‏ هو خرق الغشاء الفاصل بين مخرجى البول و الحيض من المرأة» أو بين الحيض و الغائط» أو جعل المسالك الثلاثهُ واحدا 
بخرق الغشاءين الدية (و تسقط) الدية فى طرف الزوجء و فى غير الزوج لو كان (مكرها) لها بالجماع. 

)0١7(‏ غالباء و الا فقد يتصور الخطأ المحض فى المجنونء و الصبىء و الشبههٌ و نحوها. 

)٠١(‏ قبل رقم (60) و هى: «كل ما فى الجسد منه اثنان فيه نصف الدية). 

23١6(‏ و قد مر قبل رقم (48) من انه قيل: للإبهام الثلثء و الثلثان لبقي الاصابع بالسوية و قيل: الابهام و غيره سواء (و فى الساقين 
الدية) كما لو كان مقطوع القدمين بآفةُ و نحوهاء أولا. 
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[مسائل] 


[الأولى فى الأضلاع] 


مسائل: 
الأولى: فى الأضلاع مما خالط القاب» لكل ضاع اذا كسرت خمسة و عشرون دينارا. و فيها مما يلى العضدين» لكل ضلع اذا كسرت 


خشرة دثاتين: 

[الثانية لو كسر بعصوصه فلم يملى غائطه» كان فيه الدية] 

الثانية: لو كسر بعصوصه »2١8(‏ فلم يملكك غائطه. كان فيه الدية و هى رواية سليمان بن خالد. و من ضرب عجانه؛ فلم يملكك غائطه 
ولا بوله. ففيه الدية و هى رواية إسحاق بن عمار. 

[الثالثة فى كسر عظم من عضوء خمس دية ذلك العضو] 


الثالثة: فى كسر عظم من عضوء خمس ديه ذلكك العضو .2١8(‏ فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس ديه كسره. و فى موضحته ربع 
ديه كسره. وفى رضه ثلث ديهُ العضوء فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس ديه رضه. و فى فكه من العضو بحيث يتعطل العضو 
ثلثا ديه العضوء فإن صلح على غير عيبء فأربعة أخماس ديه فكه. 


[الرابعة فى الترقوتين الدية] 


الرابعة: قال فى المبسوط و الخلاف: فى الترقوتين )3١7(‏ الديةُ. و فى كل واحدة منهما مقدّر عند أصحابنا. و لعله إشارءٌ الى ما ذكره 


الجماعه عن ظريفء و هو فى الترقوة اذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا. 
[الخامسة من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنهه؛ أو يفتدى ذلك بثلث الدية] 
الخامسة: من داس بطن إنسان حتى أحدث »223١8(‏ ديس بطنه» أو يفتدى ذلكك بثلث الديهُ» و هى روايةٌ السكونىء و فيه ضعف. 


[السادسة من افتض بكرا باصبعه؛» فخرق مثانتها» فلا تملك بولهاء فعليه ثلث ديتها] 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة الا١ا‏ من (اعز١١ا‏ 


السادسة: من افتض بكرا )1١9(‏ باصبعه. فخرق مثانتهاء فلا تملكك بولهاء فعليه 


فى الجواهر: «قيل هو العصعص بضم العينين عظم الذنب الذى يجلس عليه.. و عن الراوندى البعصوص عظم رقيق حول الدبر) (فلم 
يملكك) حبس (غائطه) بأن صار سلس الغائط ففيه الدية» و من ضرب (عجانه) بكسر العين و هو ما بين الخصيتين و الدبر. 

)0٠١(‏ فلو كسر منكبه ففيه مائة دينار» فإن صلح فثمانون دينارا (و فى موضحته) بحيث ظهر العظم من تحت اللحم (ربع ديه كسره) 
خمسة و عشرون ديناراء و فى رضه ثلث ديه (العضو) فرض عظم الكتف ديته مائة و ستة و ستون و ثلثا دينار. 

)3١0(‏ وهما العظمان فوق الصدر المحيطان بالرقبة. 

)3١(‏ يبول أو غائط ديس بطنه؛ أو يفتدى منه بثلث الدية» و هى روايةُ فيها (ضعف) اذ لا قصاص و لا ديهُ بل الحكومة. 

(009) أى: أزال بكارتها بما خرق مثانتها فثلث ديتهاء و بروايةٌ ديتهاء و هى (أولى) لأنها شىء واحد فى الانسان (و مثل مهر نسائها) 
لإزالة البكارة. 
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ثلث ديتها- و فى روايةٌ ديتهاء و هى أولى- و مثل مهر نسائها. 


[المقصد الثانى فى الجناية على المنافع] 


اشارة 
المقصد الثانى: فى الجناية على المنافع و هى سبعة: 
[الأول العقل و فيه الدية] 


الأول: العقل و فيه الدية .)239١(‏ و فى بعضه الأرش فى نظر الحاكمء إذا لا طريق الى تقدير النقصان. و فى المبسوط: يقدّر بالزمان. فلو 
جِنٌ يوما و أفاق يوماء كان الذاهب نصفه. أو جن يوما و أفاق يومين» كان الذاهب ثلثه. و هو تخمين. 

و لا قصاص فى ذهابه و لاا فى نقصانه لعدم العلم بمحله .)١١1(‏ 

ولو شبجه. فذهب عقله. لم تتداخل ديةُ الجنايتين. و فى رواية: إن كان بضربة واحدة تداخلتاء و الأول أشبه. و فى رواية لو ضرب على 
رأسه فذهب عقله انتظر به سنة» فإن مات فيها قيد به وان بقى و لم يرجع عقله» ففيه الدية» و هى حسنة» و لو جنى فأذهب العقل و 


دفع الديةُ ثم عاد» لم يرتجع الديةٌ لأنه هبه مجدّدة من الله. 
[الثانى السمع] 


الثانى: السمع و فيه الدية إن شهد أهل المعرفة باليأس .)2١17(‏ فإن أُمَلوا العود بعد مده معينة» توقعنا انقضاءها. فإن لم يعد, فقد 
استقرت الدية. و لو أكذب المجنى عند دعوى ذهابه» أو قال: لا أعلم» اعتبرت حاله عند الصوت العظيم و الرعد القوى» و صيح به بعد 
استغفاله» فإن تحقق ما ادعاه و إلا أحلف القسامة» و حكم له. 

ولو ذهب سمع إحدى الأذنين» ففيه نصف الدية. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة انا ١١‏ من (اعز١ا‏ 


مرة قانبة :فاخ تساوت المسافتان 


)1١(‏ فمن عمل شيئا فأزال عقل انسان فعليه ديه كاملةُ (و فى بعضه) بأن صار ضعيف العقل الارش بنظر الحاكم, و قيل: يقدَّر بالزمان 
و هو (تخمين) تقدير ظنى لا دليل عليه. 

)1١١(‏ هل هو القلبء أو المخ أو غيرهما؟ (و لو شجه) أى: كسر رأسه. أو جبهته. فذهب عقله (لم تتداخل) بل تؤخذ منه دية كاملة 
للعقلء و ديه الشجةه و فى رواية: (تداخلتا) بأخذ ديه العقل فقطء و فى رواية لو ضربه فذهب عقله امهل سنة» فان مات فيها (قيد به) 
أى: اقتص منه. و إِلَا فالدية (و هى حسنة) و الرواية الحسنة هى التى بعض رواتها أو كلهم اماميون ممدوحون لكن لم يزكوا بالعدالة و 
المدح مثل أن يقال عنهم: وجه فى الشيعة» أو: من زعماء الشيعة» و نحو ذلكك. 

(؟11) عن عود سمعه. و لو أكذبه الجانى أو قال: لا أعلم» امتحن حين (استغفاله) أى: فى حال الغفلة فان تحقق (ما ادعاه) المجنى 
علية مز ذانات سمه قبهاء و إن (الشلق) الجعى عليه (اليامة) سين نينا على أله ذهت عه 
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صدّق. ثم تطلق الناقصة و تسدّ الصحيحة؛ و يعتبر بالصوت حتى يقول: لا أسمع» ثم يكرر عليه الاعتبار فإن تساوت المقادير فى سماعه 
فقد صدق و تمسح مسافة الصحيحة و الناقصة» و يلزم من الدية بحساب التفاوت .)١١7(‏ 

و فى رواية يعتبر بالصوت من جوانبه الاربعة و يصدق مع التساوى و يكذب مع الاختلاف. 


و فى ذهاب السمع بقطع الأذنين ديتان. ولا يقاس السمع فى الريح بل يتوخى سكون الهواء. 
[الثالث فى ضوء العينين] 


الثالث: فى ضوء العينين و فيه الديهُ كاملة. فإن ادعى ذهابه. و شهد له شاهدان من أهل الخبرة» أو رجل و امرأتان» إن كان خطأ أو 
شبيه عمد »)١١5(‏ فقد ثبت الدعوى. فإن قالا: لا يرجى عوده. فقد استقرت الديهُ. و كذا لو قالا: يرجى عوده. لكن لا تقدير له. أو قالا: 
بعد مدهٌ معينة فانقضت,ء و لم يعد. و كذا لو مات قبل المدة. 

أما لو عاد ففيه الأرش. 

ولو اختلفا فى عوده ».)١١5(‏ فالقول قول المجنى عليه مع يمينه. و اذا ادعى ذهاب بصره و عينه قائمة» احلف القسامة و قضى له. و فى 
رواية تقابل بالشمسء فإن كان كما قال بقيتا مفتوحتين. و لو ادعى نقصان احداهماء قيست الى الاخرىء و فعل كما فعل فى السمع 
.)0١(‏ ولو ادعى النقصان فيهماء قيستا الى عينى من هو من أبناء سنّهء و الزم الجانى التفاوت بعد الاستظهار بالايمان. و لا تقاس عين 


فى يوم غيم» ولا فى 


)1١1(‏ مثلا لو كانت مسافة السمع الصحيحة خمسين ذراعاء و مسافة السمع المجنى عليها المعيبة عشرة أذرع» كان عليه أربعمائة دينان 
وفى رواية: يعتبر بالصوت بجوانبه الأربعة؛ و يصدّق (مع التساوى) بأن سمع من كل جانب عشرة أذرع - مثلا- و يكذّب (مع 
الاختلاف) بأن سمع من جانب عشرة أذرع و من جانب عشرين ذراعا- مثلا- و لا يقاس السمع (فى الريح) أى: عند هبوب الريح. 
)1١(‏ دون العمد اذ فيه القصاص و لا يثبت القصاص بالرجل و المرأتين» بل المال يثبت بذلكك. 

)1١5(‏ فقال الجانى: يعود ضوء العينين» و قال المجنى عليه: لا يعود. حلف المجنى عليه و اذا ادعى ذهاب بصره و عينه (قائمة) لا آفة 
ظاهرةٌ بها (احلف القسامة) و هى خمسون يميناء و حكم له و فى رواية: 

تقابل بالشمسء فلو كان (كما قال) من ذهاب بصره بقيت العيئان مفتوحتين. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طانا ا من (اعز١ا‏ 


(118) مما قد مر قبل رقم )1١1(‏ و لو ادعى النقصان فيهما قيستا بعينى (ابناء سنه) فلو كان من أبناء الخمسين قيس الى أبناء الخمسين 
و هكذاء و على الجانى تفاوته؛ بعد الاستظهار (بالايمان) و الحلف من مدعى النقصان. 
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أرض مختلفةُ الجهات (110). و لو قلع عيناء و قال: كانت قائمة؛ و قال المجنى عليه كانت صحيحة؛ فالقول قول الجانى مع يمينه. و 
ربما خطر أن القول قول المجنى عليه مع يمينه» لأن الاصل الصحة؛ و هو ضعيفء لأن أصل الصحة معارض بأصل البراءة» و استحقاق 
الدية و القصاص منوط بتيقن السببء و لا يقين هنا لأن الاصل ظن لا قطع. 


[الرابع الشم] 


الرابع: الشم و فيه الدية كاملة. و اذا ادعى )١١8(‏ ذهابه عقيب الجناية» اعتبر بالأشياء الطيبة و المنتنة» ثم يستظهر عليه بالقسامة و يقضى 
له لأ-نه لا طريق الى البينة. و فى روايةٌ يحرق له حراق و يقرب منه؛ فإن دمعت عيناه و نحي أنفه» فهو كاذب. و لو ادعى نقص الشمء 
قيل: يحلف اذ لا طريق له الى البينة» و يوجب له الحاكم ما يؤدى اليه اجتهاده. و لو أخذ ديه الشم ثم عاد لم تعد الدية. و لو قطع 
الانف. فذهب الشم, فديتان. 


[الخامس الذوق] 


الخامس: الذوق يمكن أن يقال: فيه الدية لقولهم عليهم التّدِ.لام: كل ما فى الانسان منه واحد ففيه الدية. و يرجع فيه عقيب الجناية 
(2) الى دعوى المجنى عليه مع الاستظهار بالايمان. و مع النقصان» يقضى الحاكم بما بحسم المنازعة تقريبا. 


[السادس لو اصيبء فتعذر عليه الانزال فى حال الجماعء كان فيه الدية.] 
السادس: لو اصيبء فتعذر عليه الانزال فى حال الجماع؛ كان فيه الدية. 
[السابع قبل فى سلس البول الدية] 


)1١(‏ بارتفاع و استواء و انخفاضء و لو قلع عينا (و قال) الجانى: كانت (قائمة) اى: لا ضوء لهاء و قال هو بصحتها حلف الجانى؛ و 
ربما (خطر) بالبال أن يحلف المجنى عليه لأن الأصل (الصحة) أى: صحة العين» و فيه: انه معارض بأصل (البراءة) من الديةٌ الزائدة» و 
ثبوت الديةُ و القصاص بتيقن السبب و لا يقين هنا (لأن الأصل ظن) أى: أصل الصحة. 

)1١18(‏ المجنى عليه ذهاب شمّه بالجناية امتحن و استظهر (بالقسامة) بأن يحلف المجنى عليه خمسين يمينا ليظهر صدقه؛ و يحكم له 
بهاء لأ-نه لا طريق فيها الى (البينة) اذ من أين تعرف البينة انه لا يشم أو يشم و فى رواية: يحرق له (حراق) كخرقة يمتحن بهاء و لو 
ادعى نقص الشم قيل: يحلف و يحكم له ما اذى اليه (اجتهاده) من الدية اذ لا تقدير خاص لهاء و لو أخذ الدية (ثم عاد) الشم لم يعد 
(الدية) لأنها هبه جديدة من اللّه تعالى» و لو قطع الأنف فذهب الشم (فديتان) ديةٌ للأنف, و دية للشم. 

)1١14(‏ التى تعد لوثا الى (دعوى) من المجنى عليه بذهاب ذوقه مع الاستظهار (بالايمان) أى: القسامة و هى خمسون يميناء و لو ادعى 
نقصان الذوق حكم له بما يقطع النزاع (تقريبا) أى: بدية تقريبية اذ لا تقدير معين لديته. 
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وقيل: إن دام الى الليل »)2037١(‏ ففيه الدية. و إن كان الى الزوالء فثلثا الدية. و الى ارتفاع النهار» فثلث الدية. و فى الصوتء الدية 
كاملة. 


[المقصد الثالث فى الشجاج و الجراح] 


اشارة 


المقصد الثالث: فى الشجاج و الجراح )١1١١1(‏ و الشجاج ثمان: الحارصة؛ و الدامية» و المتلاحمة» و السمحاق» و الموضحة و الهاشمة» 
والمنقلة» و المأمومة. 

أما الحارصة: فهى التى تقشّر الجلد »))2١7(‏ و فيها بعير. و هل هى الدامية؟ قال الشيخ: نعمء و الرواية ضعيفة» و الأكثرون على ان 
الدامية غيرهاء و هى رواية منصور بن حازم» عن أبى عبد الله عليه السَلام. 

ففى الدامية- إذن- بعيران» و هى التى تأخذ فى اللحم يسيرا. 

و أما المتلاحمة: فهى التى تأخذ فى اللحم كثيراء و لا تبلغ السمحاقء و فيها ثلاثهُ أبعرة. و هل هى غير الباضعةٌ؟ فمن قال: الداميةٌ غير 
الحارصة؛ فالباضعةٌ و المتلاحمة واحدة. و من قال: الداميُ و الحارصة واحدة فالباضعةٌ غير المتلاحمة. 

و أما السمحاق (17): فهى التى تبلغ السمحاقة» و هى جلدة مغشية للعظم, و فيها أربعة أبعرة. 

و أما الموضحة: فهى التى تكشف عن وضح العظم. و فيها خمسة ابعرة. 

فروع: لو أوضحه اثنتين» ففى كل واحده خمس من الابل. و لو وصل الجانى بينهما (217)» صارتا واحدة؛ كما لو أوضحه ابتداء و 
كذا لو سرتاء فذهب ما بينهماء لأن السراية من فعله. و لو وصل بينهما غيره لزم الأول ديتان» و الواصل ثالثة؛ لأن فعله لا يبنى على فعل 
غيره. و لو وصلهما المجنى عليه؛ فعلى الأول ديتان؛ 


)1١(‏ أى: كان سلسله طول النهار ففيه الدية كامل (و فى الصوت) بأن صار بحيث لا يسمع صوته» فذهب جوهره. 

)17١1(‏ الشجاج مثل كتاب هو الجرح فى الرأس أو الوجه. و الجراح بكسر الجيم هو الجرح فى غير هما من البدن. 

)1١7(‏ أى: جلد الرأس و الوجه. 

(17) بكسر السين فهى التى تبلغ السمحاقة و هى (جلدة) رقيقةُ مغشية (للعظم) عظم الرأس» و الموضحة التى تكشف عن (وضح 
العظم) بان يظهر العظم واضحا. 

(17) أى: جرح ما بينهما حتى اتصلت الجراحة صارتا واحدة» و كذا لو سرتا و اتصلتاء لان السراية (من فعله) أى: فعل الجانى لأنها 
بسببه حدثتء ولو وصلهما غيره؛ لزم الأول ديتان و واصلهما ديه (ثالثة) و لو قال الجانى: (انا شققت) لكى يلزم بدية واحدة (و انكر) 
ذلك المجنى عليه ليخد ديتين. 
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والواصلة هدر. ولو اختلفا فقال الجانى: أنا شققت بينهماء و أنكر المجنى عليه؛ فالقول قول المجنى عليه مع يمينه» لأن الاصل ثبوت 
الديتين» و لم يثبت المسقط. 

و كذالو قطع يديه و رجليه» ثم مات بعد مده يمكن فيها الاندمال (270). و اختلفاء فالقول قول الولى مع يمينه. و لو شجه واحدفء و 
اختلفت مقاديرهاء أخذ ديةٌ الابلغ» لأنها لو كانت كلها كذلكك, لم تزد على ديتها. و لو شجه فى عضوين :23١12(‏ كان لكل عضو ديه 


غلى انقراذه» و ان كان بضربة واحدة. و لو شجه فى رأسه و حهبهته فالاقرب أنها واحدة لأنهما عضو واحد. 
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و أما الهاشمة: فهى التى تهشم العظم »)1١1(‏ و ديتها عشر من الابل أرباعا إن كان خطأ و أثلاثا إن كان شبيه العمد و لا قصاص فيها. 
و يتعلق الحكم بالكسرء و ان لم يكن جرح (208). ولو أوضحه اثنتين» و هشمه فيهماء و اتصل الهشم باطناء قال فى المبسوط: هما 
هاشمتان, و فيه تردد. 

و أما المنقلة :)1١4(‏ فهى التى تحوج الى نقل العظمء و ديتها خمسة عشر بعيراء و لا قصاص فيهاء و للمجنى عليه أن يقتص فى قدر 
الموضحة, و يأخذ دية ما زاد» و هو عشر من الابل. 


)1١0(‏ أى: يحتمل بأن يكون قد طاب جرحه ثم ماتء فيلزم الجانى ديتين: دية لليدين» و ثانية للرجلين» أما لو كان مات من الجراحة 
بالسراية فعلى الجانى ديه واحدة» فلو اختلفا فالقول (قول الولى) أى: ولى الميت مع يمينه. و لو شجه و اختلفت (مقاديرها) فطرف منها 
بلغ العظم. و طرف قشر الجلد فقط- مثلا-. 

)1١(‏ متماثلين أو مختلفين» كالرأس و الوجه. أو كالرأس و اليد فلكل ديته حتى لو كان بضربهُ واحدة» ولو شيجه فى رأسه (و 
جبهته) شجه واحدة متصلة. 

(170) أى: تكسره و ديتها عشر ابل (أرباعا) أى: أربعة أقسام: بنتا مخاضء و ابنا لبون» و ثلاث بنات لبون» و ثلاث حقق» و قد مر قدر 
أعمارها عند رقم (6) هذا إن كان خطأ محضا (و اثلاثا) ثلادث بنات لبون» و ثلاث حقق, و أربع خلف إن كان شبيه العمد (و لا 
قصاص) اذ لا يمكن ضبطه حتى لا يزيد أو ينقص و يماثله تماما. 

)1١(‏ أى: جراحة: و لو أوضحه اثنتين و هشمه فيهما و اتصل الهشم باطناء قيل: هما هاشمتان. و فيه (تردد) لاحتمال كونها هاشمة 
واحدة لاتصالها؛ كما سبق فى الموضحة عند رقم و0 

(119) بكسر القاف و تشديده. سميت بالمنقّلهُ لأنها لحصول الهشم فى العظم تنقله عن موضعه و ديتها خمسة عشر بعيراء ديه موضحة 
و هاشمة» و للمجنى عليه القصاص فى الموضحة؛ و أخذ الدية فى الهاشمة لعدم القصاص فى الهاشمة. 
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و أما المأمومة :)1١(‏ فهى التى تبلغ أم الرأسء و هى الخريطة التى تجمع الدماغ» و فيها ثلث الدية و هو ثلاثة و ثلاثون بعيرا. 

و الدامغةٌ: هى التى تفتق الخريطة )1١(‏ و السلامةٌ معها بعيدةٌ. و لا قصاص فى المأمومة لأن السلامةٌ معها غير غالبةُ. و لو أراد المجنى 
عليه أن يقتص فى الموضحة و يطالب بدية الزائد» جاز» و الزيادة ثمان و عشرون بعيرا. قال فى المبسوط: و ثلث بعير» و هو بناء على 
أن ما فى المأمومة ثلاثة و ثلاثون و ثلث و نحن نقتصر على ثلاثهُ و ثلاثين تبعا للنقل. و لو جنى عليه موضحة فأتمها آخر هاشمة و 
ثالث منقلة و رابع مأمومة؛ فعلى الأول خمسة؛ و على الثانى ما بين الموضحة و الهاشمة خمسة أيضاء و على الثالث ما بين الهاشمة و 
المنقلة خمسة أيضاء و على الرابع تمام دية المأمومة ثمانية عشر بعيرا. 


[و من لواحق هذا الباب مسائل] 

اشارة 

ومن لواحق هذا الياب مسائل: 

[الأولى دية النافذهٌ فى الأنف ثلث الدية] 


الأولى: ديه النافذه فى الأنف ثلث الدية؛ فإن صلحت فخمس الديه مائتا دينار. 
ولو كانت فى أحد المنخرين الى الحاجز »)١77(‏ فعشر الدية. 
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[الثانية فى شق الشفتين حتى تبدو الاسنان ثلث ديتهما] 


الثانية: فى شق الشفتين حتى تبدو الاسنان ثلث ديتهماء و لو برأتا فخمس ديتهما. و لو كان فى إحداهماء فثلث ديتهاء و مع البرء خمس 
ديتها. 


[الثالثة الجائفة هى التى تصل الى الجوف] 


الثالثة: الجائفةٌ هى التى تصل الى الجوفء من أى الجهات كان (137) و لو من ثغرةٌ النحرء و فيها ثلث الدية» ولا قصاص فيها. و لو 


جرح فى عضو ثم أجافء لزمه دية 


(17) فى الجواهر: «و الآمرهُ على معنى ذات أم الرأس» و فيها ثلث الدية: ثلاثة و ثلا-ثون (بعيرا) أو ثلث من بقية أنواع الديات من 
الديناره أو الدرهمء أو غير هما. 

(11) و تدخل فى المخء و السلامة معها (بعيدة) فإن مات فالقصاص أو الدية» و ان لم يمت فثلث الدية مع زيادة تعيّن بالحكومة اذ 
لا تعيين فيهاء و لا-قصاص فيها و لا فى المأمومة» نعم لو اتفقت الموضحة معها أيضا و أراد القصاص (فى الموضحة) بأن يضرب 
المجنى عليه الجانى حتى ينكشف عن وضح عظمه جاز و يطالب بدية الزائد و هى (ثمان و عشرون بعيرا) لأن الموضحة ديتها خمسة 
ابعرةُ تسقط عن ثلاثة و ثلاثين يبقى ثمانية و عشرون قيل: و ثلث بعير» و لم نذكره تبعا (للنقل) أى: للنص الصحيح. 

(؟19) بين ثقبتى الأنف. 

(17) فى الجواهر: بطن» أو ظهرء أو صدرء أو جنبء أو غير ذلكك» و لو من (ثغرة النحر) و هى الحفرةٌ الواقعة فى أسفل العنق قال فى 
الجواهر: «و لذا كانت من الجراح لا الشجاج المختص بالرأس أو الوجها. 
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الجرحء و ديه الجائفة» مثل أن يشق الكتف حتى يحاذى الجنبء ثم يجيفه. 

فروع: لو أجافه واحدء كان عليه ديه الجائفة. و لو أدخل آخر سكينة و لم يزد» فعليه التعزير حسب. و ان وسعها باطنا أو ظاهراء ففيه 
الحكومة. و لو وسعها فيهماء فهى جائفة أخرى كما لو انفردت .)23١(‏ و لو أبرز حشوته فالثانى قاتل. و لو خيطت ففتقها آخرء فإن 
كانت بحالها لم تلتئم» و لم تحصل بالفتق جناية» قال الشيخ رحمه اللّه: فلا أرش و يعزر و الأقرب الأرشء لأنه لا بد من أذى, و لو فى 
الخياطة ثانيا. و لو التحم البعض ففيه الحكومة. و لو كان بعد الاندمال؛» فهى جائفة مبتكرة. فعليه ثلث الدية. 

ولو أجافه اثنتين» فثلثا الدية. و لو طعن فى صدره فخرج من ظهره؛ قال فى المبسوط واحدة و فى الخلاف: اثنتان و هو أشبه. 


[الرابعة اذا نفذت نافذة» فى شىء من أطراف الرجل ففيها مائة دينار] 
الرابعة: قيل: اذا نفذت نافذة» فى شىء من أطراف الرجل )1١8(‏ ففيها مائةُ دينار. 
[الخامسة فى احمرار الوجه بالجناية] 


الخامسة: فى احمرار الوجه بالجناية (11) دينار و نصفء و فى اخضراره ثلاثة دنانير» و كذا فى الاسوداد عند قوم. وعند الآخرين 
ستة دنانير» و هو أولىء لرواية اسحاق بن عمارء عن أبى عبد الله عليه السّد.لام» و لما فيه من زياد النكاية. قال جماعة: و ديه هذه 
الثلاث فى البدن؛ على النصف. 
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[السادسة كل عضو ديته مقدرة» ففى شلله ثلثا ديته] 

السادسة: كل عضو ديته مقدرة ففى شلله ثلثا ديته» كاليدين و الرجلين و الأصابع. و فى قطعه بعد شلله» ثلث ديته. 

[السابعة دية الشجاج فى الرأس و الوجه سواء] 

السابعة: ديه الشجاج فى الرأس و الوجه سواءء و مثلها فى البدن بنسبةٌ ديه العضو الذى يتفق فيه من ديه الرأس (/1"1). 

[الثامنة المرأه تساوى الرجل فى ديات الأعضاء و الجراح» حتى تبلغ ثلث دية الرجل] 

الثامنة: المرأة تساوى الرجل فى ديات الأعضاء و الجراح؛ حتى تبلغ ثلث دية 


(©1) أى: بدون سبق جائفة اخرىء و لو أبرز (حشوته) أى: أمعائه و غيرها فالقاتل الثانى» و لو خيطت ففتقها آخر فان كانت (لم 
تلتثم) بعل. 

(178) أى: فى يده أو رجله. أو غيرهما. 

(1) بضربهء أو غيره دينار و نصفء و فى اخضراره ثلاثهُ دنانير» و كذا فى الاسوداد» و قيل: ستهُ و هو أولىء و قيل: ديه هذه الثلاثة 
(على النصضئ) فدية الاحمرار ثلاث أرباع دينار» و ديه الاخضرار دينار و نصفء و كذا ديه الاسوداد أو ثلاثة على الخلاف المذكور. 
(10) فدية ما فى اليد أو الرجل نصف ما فى الرأس» و كذا ما فى الاصبع عشر ما فى الرأس» و هكذا. 

التعليقات على شرائع الإسلام» ج 7 ص: 07١‏ 

الرجل» ثم تصير على النصفء سواء كان الجانى رجلا أو امرأة. ففى الإصبع مائة؛ و فى الاثنتين مائتان» و فى الثلاث ثلاثمائة» و فى 
الأربع مائتان. و كذا يقتص من الرجل فى الأعضاء و الجراح من غير ردء حتى تبلغ الثلث ثم يقتص مع الرد (17). 


[التاسعة كل ما فيه دي الرجل من الاعضاء و الجراح؛ فيه من المرأةٌ ديتها] 


التاسعة: كل ما فيه ديه الرجل من الاعضاء و الجراحء فيه من المرأةُ ديتها (19). 
و كذا من الذمى ديته» و من العبد قيمته. و ما فيه مقدّر من الحرء فهو بنسبته من ديةٌ المرأة و الذمى و قيمةٌ العبد. 


[العاشرة كل موضع قلنا فيه الأرش أو الحكومة؛ فهما واحد] 


العاشرة: كل موضع قلنا: فيه الأرش أو الحكومة؛ فهما واحد و المعنى أنه يقَوّم صحيحا لو كان مملوكاء و يقوّم مع الجناية» و ينسب 
الى القيمُ» و يؤخذ من الديهُ بحسابه. و إن كان المجنى عليه مملوكاء أخذ مولاه قدر النقصان .)١80(‏ 


[الحادية عشرُ من لا ولى له فالامام ع ولى دمه] 


الحادية عشرة: من لا ولى له »)18١(‏ فالامام عليه السّ.لام ولى دمه يقتص إن قتل عمدا و هل له العفو؟ الأصح: لا. و كذا لو قتل خطأ 
فله استيفاء الدية: و ليس له العفو. 


[النْظر الرابع فى اللواحق] 
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اشارة 
النَظر الرابع فى اللواحق و هى أربعة: 
[الأولى فى الجنين] 


اشارة 


الأولى: فى الجنين و دي الجنين المسلم الحر مائة دينارء اذا تم و لم تلجه الروح؛ ذكرا كان أو انثى. و لو كان ذمياء فعشر ديه أبيه 
(9؟15١).‏ وفى روايةُ السكونى؛ عن أبى 


(1) فلو قطع رجل ثلاث أصابع من امرأة اقتصت بقطع ثلاث أصابع الرجل بدون رد و لو قطع الرجل أربع أصابع من المرأة قطعت 
المرأة أربع أصابع من الجانى مع رد مائتى دينار للرجلء و هذا الحكم دل عليه روايات مستفيضة و أجمع عليه الفقهاء» و قد ورد فى 
صحيح أبان عن الصادق عليه السلام انه قال ...: ان هذا حكم رسول الله صلَى الله عليه و آله ان المرأة تقابل الرجل الى ثلث الدية 
فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف يا أبان انكك أخذتنى بالقياس و السنةُ اذا قيست محق الدين». 

(19) غير أن فى المرأة نفس مقدر الرجل حتى يبلغ الثلث كما لا يخفى. 

(160) فلو قطعت يد العبد ضمن الجانى نصف القيمة» أو قطعت اصبع العبد ضمن الجانى عشر قيمته لمولاه. 

(181) أى: لا ابوين و أولادء ولا اخوة و أجداد ولا أعمام و أخوالء و لا مولى معتقء و لا ضامن جريرة (فالامام) أو نائبه الخاص أو 
العام و هم الفقهاء العدول فى هذا الزمان ولى دمه. ففى العمد (يقتص) أو يأخذ الدية و الأصح انه ليس له العفو مجانا. 

(189) مرٌ عند رقم (؟1) من هذا الكتاب أن ديهٌ الرجل الذمى اما ثمانمائة درهم- و هو المشهور- أو أربعة آلاف درهم, أو ديةٌ 
المسلم» و فى رواية: (عشر ديه امه) أى: نصف عشر دي الذمى. 
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جعفر» عن على عليهما الصلاً و السلام» عشر ديه أمه؛ و العمل على الأول. أما المملوك, فعشر قيمةُ امه المملوكة. و لو كان الحمل 
زائدا عن واحدء فلكل واحد ديه (2387» و لا كفارةٌ على الجانى. و لو ولجت فيه الروح» فدية كاملة للذكر و نصف للأنثى. ولا 
تجب الا مع تيقن الحياة و لا اعتبار بالسكون بعد الحركةء لاحتمال كونها عن ريح. و تجب الكفارةٌ هنا مع مباشرة الجناية. 

ولو لم تتم خلقته» ففى ديته قولان: أحدهما غَرَّهُ (؟1)» ذكره فى المبسوط؛ و فى موضع آخر من الخلاءفء و فى كتابى الأخبار و 
الآخر و هو الأشهرء توزيع الدية على مراتب النقل؛ ففيه عظما ثمانون» و مضِعهُ ستون, و علق أربعون. 

و يتعلق بكل واحده من هذه امور ثلاثة: وجوب الديةء و انقضاء العد و صيرورة الأمهُ أم ولد (2158). و لو قيل: ما الفائدة» و هى 
تخرج بموت الولد عن حكم المستولدة؟ قلنا: الفائدة هى التسلط على إبطال التصرفات السابقة؛ التى يمنع منها الاستيلاد. 

أما النطفة: فلا يتعلق بها الا الدية» و هى عشرون دينارا بعد القائها فى الرحم. 

و قال فى النهاية: تصير بذلكك فى حكم المستولدة (2158)؛ و هو بعيد و قال بعض الأصحاب: و فيما بين كل مرتبة بحساب ذلكك. و 
فسرّه واحد: بأن النطفة تمكث عشرين يوما ثم تصير علقة. 


(18) فلو كانا اثنين فديتان» أو كانوا ثلاثه فثلاث دياتء و هكذا (و لا كفارة) لأن قتل الجنين قبل ولوج الروح لا يصدق عليه انه قتل 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1١١29‏ من تاعز١١ا‏ 
(16) بضم الغين و هو: عبد أو أمة يعطى ديه لورثته. 

(0؟1) يعنى: لو جنى شخص على امرأة فسقط حملها علقة» أو مضغهٌ أو عظاما فيجب أولا: الدية على الجانىء و ثانيا: يكون هذا علامة 
تدان الحدة فرك تعالى: وَ لات الأخلطال أَعَلُهُنَ أن يَضَّ عْنّ حَمْلَهُنَ و ثالثا: تكون الامة بذلكك أم ولد و فائدة الثالث: التسلط على 
(ابطال) فلو كان مولاها قد باعها قبل هذه الجناية كان البيع باطلا لأنها كانت أم ولد. 

(188) أى: تصير أم ولدء فلا يجوز بيعها و نحوه و هو بعيدء و قال (بعض الاصحاب) و هو الشيخ فى النهاية بوجوب الدية فيما بين 
كل مرتبة بحسابهاء و فسره (واحد) و هو ابن ادريس: بان النطفةُ تصير بعد عشرين يوما علقهُ و كذا ما (بين العلقهُ و المضغةٌ) يعنى: 
العلقة تبقى عشرين يوما علقة ثم تنقلب مضغةء و عشرون يوما مضغةُ ثم تنقلب عظاما فلكل يوم دينار» و نطالبه بصحة ما ادعاه (الاول) 
و هو الشيخ ثم نطالبه بالدلالة على (تفسيره) أى: تفسير ابن ادريس لكلام الشيخ بان هذا هو مقصود الشيخ قدّس سرّهما. 
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و كذا ما بين العلقهُ و المضغةء فيكون لكل يوم دينار» و نحن نطالبه بصحة ما ادعاه الأول» ثم نطالبه بالدلالة على أن تفسيره مراد. 
على أن المروى فى المكث بين النطفة و العلقهُ أربعون يوما. و كذا بين العلقهُ و المضغهُ. روى ذلكك: سعد بن المسيبء عن على بن 
الحسين عليهما السّ.لام. و محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السّدِلام. و أبو جرير القمى عن موسى عليه السّلام. و أما العشرون فلم 
نقف بها على رواية و لو سلمنا المكث الذى ذكره (357): من أين لنا أن التفاوت فى الدية مقسوم على الأيام؟ غايته الاحتمال» و ليس 
كل محتمل واقعاء مع أنه يحتمل أن تكون الاشارة بذلككء الى ما رواه يونس الشيبانى» عن الصادق عليه الصلاة و السلام: 

«ان لكل قطرة تظهر فى النطفة دينارين». و كذا كل ما صار فى العلقهُ شبه العرق من اللحم يزاد دينارين. و هذه الأخبار و ان توقفت 
فيها. لاضطراب النقل أو لضعف الناقل» فكذا أتوقف عن التفسير الذى مر بخيال ذلكك القائل. 

ولو قتلت المرأة» فمات معها جنين» فدية للمرأه و نصف الديتين (168) للجنين» إن جهل حاله. و لو علم ذكرا فديته أو انثى فديتها. 
و قيل: مع الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه مشكلء و لا إشكال مع وجود ما يصار اليه من النقل المشهور. و لو ألقت المرأة حملها مباشرة 
أو تسبيبا »)١59(‏ فعليها ديه ما ألقته. و لا نصيب لها من هذه الدية. 

ولو أفزعها مفزع فألقته» فالدية على المفزع. 


(180) وهو عشرون يوما فغايته الاحتمال» كما يحتمل أن تكون (الاشارة بذلكك) من الشيخ فى قوله: «و فيما بين كل مرتبة بحساب 
ذلك الى ما رواه الشيبانى من ازدياد الدية كلما ظهر فيها دم أو عرق أو لحم, و هذه الأخبار توقف فيها المصمّف كما توقف عن 
تفسير (ذلكك القائل) ابن ادريس» و حاصل رأى المصنف: ان ديةُ النطفة لا تختلف فى أول النطفةٌ و وسطها و آخرهاء و هكذا العلقة 
والمضِعة. 

(188) أى: ديتى ذكر و انثى للجنين إن جهل حاله؛ و قيل: مع الجهالة يستخرج (بالقرعة) بأن يكتب على ورقهٌ «ذكر؛ و على ورقة 
«انثى» ثم بخلط الورقتان فى كيس و نحوه. و يستخرج إحداهماء فما خرج أولا اعطى ديته» و ذلكك لأنه (مشكل) و قد ورد: «القرعة 
لكل أمر مشكل» لكن (و لا اشكال) يعنى: بعد وجود الرواية المشهورة القائلة باعطاء الحمل مع الجهل بحاله نصف الديتين لا يبقى ما 
هو مشكل حتى يكون حله بالقرعة. 

)١189(‏ (مباشرة): كما لو شربت دواء موجبا لإلقاء الحمل» (أو تسبيبا) كما لو عرّضت نفسها لحيوان فصدمها فألقت حملهاء فعليها ديته 
(ولا نصيب) فلا ترث هى من هذه الدية ارث الام؛ بل كل الدية للأب إن كان حياء و إلا انتقل الى الاخوة و الاجداد» و هكذا بقية 


مراتب الارثء و لو أفزعها (مفزع) أى: مخيف. 
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و يرث ديه الجنين من يرث المالء الأ.قرب فالأ.قرب. و دية أعضائه و جراحاته؛ بنسبة ديته (100). و من أفزع مجامعا فعزل» فعلى 
المفزع عشرة دنانير. و لو عزل المجامع اختيارا عن الحرة و لم تأذن» قبل: يلزمه عشرة دنانير» و فيه تردد» أشبهه أنه لا يجب. أما العزل 
عن الأمة فجائزء و لا ديه و إن كرهت. 

و تعر قيمة الأمذ المتحيضة؛ عند الجنارة له وقت الالقاء: 


[فروع] 


فروع: لو ضرب النصرانية حاملا (181) فأسلمت و ألقته. لزم الجانى ديه الجنين المسلمء لأن الجناية وقعت مضمونة فالاعتبار بها حال 
الاستقرار. 

ولو ضرب الحربية؛ فأسلمت و ألقته» لم يضم لأن الجناية لم تقع مضمونة» فلم يضمن سرايتها. 

ولو كانت أمةء فأعتقت و ألقته» قال الشيخ: للمولى أقل الأمرين من عشر قيمتها وقت الجناية أو الديةء لأن عشر القيمة إن كان أقل 
فالزيادةٌ بالحرية فلا يستحقها المولى» فتكون لوارث الجنين و إن كانت ديه الجنين أقلء كان له الدية» لأن حقه نقص بالعتق. و ما 
ذكره (105) بناء على القول بالغرة» أو على جواز أن تكون ديه جنين الأمهُ أكثر من ديه جنين الحرة. و كلا التقديرين ممنوع, فإذن له 
عشر قيمة أمّه يوم الجناية على التقديرين. 

ولو ضرب حاملا خطأ فألقت. و قال الولى كان حياء فاعترف الجانى ضمن العاقلهٌ ديهُ الجنين غير الحى (187): و ضمن المعترف ما 
زادء لأن العاقلك لا تنضمن 


شيرازى» سيد صادق حسينىء التعليقات على شرائع الإسلام» ؟ جلدء انتشارات استقلال» قم - ايران» ششمء ٠670‏ ه ق التعليقات على 
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)١6١(‏ فديةٌ يده خمسون,. و ديه اصبعه عشرةٌ دنائير و هكذاء و لو عزل اختيارا (عن الحرة) أى: الزوجةٌ الحرة بدون اذنها فالأشبه عدم 
وجوب شىء غلبف وتشررقيبة الأهة (المجهضة) أى: التى ألقت حملها (عند الجناية) اذا اختلفت القيمة» فلو كان قبل الجنايةٌ مائة 
دينار» و عند الجناية ثمانين» و عند القاء الحمل سبعين» فعلى الجانى لو كان الجنين لم يلجه الروح عشر قيمة أمه عند الجناية: ثمانية 
دنائير. 

(143) عقوت تنصن اير أ سرائة وى عامل فأسليت :(و القس) ا لقث عصسليا يعد أن قالك: أقيد أن لو له لا الهو أن 
(؟18) يعنى: انما يصح ما ذكره بناء على القول (بالغرة) أى: دية الجنين غرة؛ و هى عبد أو أمةء أو على جواز زيادة دية جنين الأمة 
على جنين الحرة؛ و كلاهما ممنوع, فله عشر قيمة أمه عند الجناية (على التقديرين) نقصت القيمة بالحرية» أم زادت. 

(18) و هى مائةُ دينار و ضمن المعترف (ما زاد) و هو- مثلا- تسعمائة دينار فى الذكر الحر المسلم؛ و ذلكك لأن 
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اقرارا. و لو أنكر و أقام كل واحد بينة» قدّمنا بين الولى» لأنها تتضمن زيادة. 

ولو ضربها فألقتهه فمات عند سقوطه. فالضارب قاتل يقتل إن كان عمداء و يضمن الديهُ فى ماله إن كان شبيهاء و يضمنها العاقلة إن 
كان خطأ. و كذا لو بقى ضمنا و مات (22185)) أو وقع صحيحا و كان ممن لا يعيش مثله. و تلزمه الكفارة فى كل واحدهٌ من هذه 
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الحالاات. 

ولو ألقته حيا فقتله آخرء فإن كانت حياته مستقرة (100)» فالثانى قاتل و لا ضمان على الأول و يعزّر و إن لم تكن مستقرة؛ فالأول 
قاتل و الثانى آثم يعزّر لخطإه. و لو جهل حاله حين ولادته؛ قال الشيخ: سقط القود للاحتمال؛ و عليه الدية. 

و لو وطأها ذمى و مسلم لشبهة فى طهر واحد (182)» فسقط بالجناية أقرع بين الواطئين» و الزم الجانى بنسبة دي من ألحق به. 

ولو ضربهاء فألقت عضوا )١107(‏ كاليد» فإن ماتتء لزمه ديتها و ديه الحمل. و لو 


العاقلة لا تضمن (اقرارا) أى: اقرار الجانى (و لو أنكر) الجانى حياهً الجنين و أقام (كل واحد) من الجانى و ولى الجنين بين قدّمنا بينة 
الولى لأنها تتضمن (زيادة) و هى الحياءً فيكون مدعيا و بين المدعى مقدمة على بِينهُ المنكر. 

(18) أى: بقى الحمل الساقط مريضا على أثر الضربة حتى مات منهاء أو وقع صحيحا و كان (لا يعيش مثله) كما لو أسقطه لدون ستة 
أشهرء و تلزمه (الكفارة) عتق رقبة؛ و صيام ستين يوماء و اطعام ستين مسكيناء لأنها من قتل العمد, و فيه كفارة الجمع. 

(100) يعيش بعد السقوط إن لم يقتلء فالثانى قاتل و لا ضمان على الأول (و يعزر) لمعصيته باسقاط الجنين (و ان لم تكن مستقرة) 
بأن صار الحمل فى النزع بسبب السقوط بحيث لو لم يقتل لمات هوء فالأول قاتل و الثانى آثم يعزّر (لخطإه) أى: إثمه و معصيته (و لو 
جهل حاله) فلم يعلم هل كانت حياته مستقرة حتى يكون القاتل الثانى؛ أم لا حتى يكون القاتل الأول؟ سقط (القود) أى القصاص عن 
الأول و عن الثانى كليهما للشبهةٌ التى تدرأ بها الحدود (و عليه) أى: على الثانى (الديةٌ) كاملة لأصالة بقاء الحياةٌ. 

(180) بحيث يمكن لحوق الولد بكل منهما فسقط بالجناية اقرع بينهماء و الزم الجانى بنسبة دية الذى (الحق به) فإن الحق بالمسلم 
فديته ألف دينار ان كان حيا و مائهٌ ان كان ميتاء و ان الحق بالذمى فديته حيا ديه الذمى, و متا عشر ديته. هذا كله اذا لم تكن الام 
مسلمة» و الا اعتبر الحمل مسلما لأنه يتبع أشرف الابوين فيكون مسلما وان الحق بالذمى. 

(180) من الحمل كاليد» فان (ماتت) الام لزمه ديتها و ديه الحملء و لو ألقت (أربع أيد) فلا يدل ذلكك على أن الجنين اثنان لاحتمال 
كونها لواحد فدية واحدة؛ و لو ألقت العضو ثم الجنين ميتا دخلت ديه العضو (فى ديته) فيعطى الجانى ديه واحدة للكل و كذا لو ألقته 
حيا (فمات) فديةُ واحدةٌ للكلء و لو سقط حيا فديهُ اليد فقط» و لو (تأخر) كما لو ضربها فى شهر فسقطت اليد فى شهر آخرء فان شهد 
الخبرةٌ انها (يد حى) أى: 

يد كانت لحى فانقطعت فنصف ديته» و إِلَّا فنصف (المائة) دينار التى هى ديه الجنين قبل ولوج الروح فيه. 
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ألقت أربع أيد. فدية جنين واحدء لاحتمال أن يكون ذلكك لواحد و لو ألقت العضوء ثم ألقت الجنين ميتاء دخلت ديه العضو فى ديته. 
و كذا لو ألقته حيا فمات. 

و لو سقط و حياته مستقرة» ضمن ديه اليد حسب. و لو تأخر سقوطه. فإن شهد أهل المعرفة أنها يد حى» فنصف ديته» و إلا فنصف 
المائة. 


[مسألتان] 
اشارة 
مسألتان: 


[الأولى فى دية الجنين] 
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الأولى: ديه الجنين (188) إن كان عمدا أو شبيه العمدء ففى مال الجانى. و ان كان خطأء فعلى العاقلة» و تستأدى فى ثلاث سنين. 
[الثانية فى قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار] 


الثانية: فى قطع رأس الميت المسلم الحر مائه دينار. و فى قطع جوارحه بحساب ديته (109). و كذا فى شجاجه و جراحه. ولا يرث 
وارثه منها شيئاء بل تصرف فى وجوه القرب عنه. عملا بالرواية. و قال علم الهدى رحمه الله: تكون لبيت المال. 


[الثانية فى الجناية على الحيوان] 


اشارة 


الثانية: فى الجناية على الحيوان و هى باعتبار المجنى عليه تنقسم أقساما ثلاثة: 

الأول: ما يؤكل كالغنم و البقر و الابل» فمن أتلف شيئًا منها بالذكاة (280): لزمه التفاوت بين كونه حيا و ذكيا. و هل لمالكه دفعه و 
المطالبة بالقيمة؟ قيل: نعم, و هو اختيار الشيخين رحمهما الله تعالى» نظرا الى إتلاف أهم منافعه؛ و قيل: لاء لأنه إتلاف لبعض منافعه 
فيضمن التالف» و هو أشبه. 

ولو أتلفه لا بالذكاءً »)29١(‏ لزمه قيمته يوم إتلافه. و لو بقى فيه ما ينتفع به كالصوف 


(160) سواء كان قبل ولوج الروح فيه أم بعده فى مال الجانى إن كان عمدا و شبه عمد, و على العاقلهُ إن كان خطأ (و تستأدى) دية 
الخطأ. 

(109) فقطع يد الميت المسلم الحر خمسونء و قطع اصبعه عشرة» و قطع انملته ثلاثة دنانير و ثلث» و كذا فى (شجاجه) ففى الحارصة 
دينار واحد و فى الداميةُ ديناران» و فى المتلاحمة ثلاثةُ دنانير» و هكذا (و جراحه) فلو جرح يد الميت فتقشر الجلد ففيه نصف دينار» 
وفى دامية اليد دينار و هكذاء ولا يرث الوارث (منها) من ديه الجناية بعد الموت شيئا بل تصرف لوجوه (القرب) أى: ما يتقرب به 
الى الله من الصرف لشئون أهل العلمء أو بناء المدارس الدينية» أو نشر الثقافة الاسلامية» و نحوها (و قال علم الهدى) أى: السيد 
المرتقيى ربحيه الله 

(18:0) بحيث لم يحرم لحمه لزمه (التفاوت) ان كان تفاوت بين حتّه و ذكيه» و هل للمالكك دفعه و المطالبة بالقيمة؟ قيل: نعم نظرا 
لإتلاف (أهم منافعه) و هو الحياة. 

(121) أى: لا يفرى الاوداج الأربعة مع بقية الشروطء لزمه قيمته يوم اتلافه» و لو بقى فيه مثل الصوف و الشعر فهو للمالكك (يوضع من 
قيمته) فلو كانت قيمته عشرة دنانير» و صوفه دينار واحد» فيضمن الجانى تسعة دنانير» و لو جنى عليه بغير الاتلاف فللمالكك (الارش) و 
هو مقدار نقص قيمته بهذه الجناية. 
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و الشعر و الوبر و الريشء فهو للمالك؛ يوضع من قيمته. و لو قطع بعض أعضائه؛ أو كسر شيئا من عظامه, فللمالكك الأرش. 

الثانى: ما لا يؤكل لحمه و تصح ذكاته (121) كالنمر و الاسد و الفهد. فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرشء لأن له قيمة بعد التذكية. و 
كذا فى قطع جوارحه و كسر عظامه مع استقرار حياته. و ان أتلفه لا بالذكاة» ضمن قيمته حيا. 

الثالث: ما لا يقع عليه الذكاة (197) ففى كلب الصيد أربعون درهما. و من الناس من خصه بالسلوقى» وقوفا على صورة الرواية. و فى 
رواية السكونىء عن أبى عبد الله عليه الّلام» فى كلب الصيد أنه يقَوّم. و كذا كلب الغنم» و كلب الحائط و الأول أشهر. 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً داش ١١‏ من (عز١١ا‏ 


وفى كلب الغنم كبش (32188» و قيل: عشرون درهماء و هى روايةٌ ابن فضال عن بعض أصحابه؛ عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام» مع 
شهرتها لكن الأولى أصح طريقا. 

وقيل: فى كلب الحائط عشرون درهماء ولا أعرف المستند. 

وفى كلب الزرع قفيز من البر» و لا-قيمة لما عدا ذلك من الكلاهب و غيرها (188). ولا يضمن قاتلها شيئا. أما ما يملكه الذمى 
كالخنزير» فهو يضمن بقيمته عند مستحليه. 


و فى الجنايةُ على أطرافه الأرش. 


)١180(‏ وفائده ذكاته طهارةٌ أجزائه و جواز استعمالها فى غير الصلاه و جواز بيعه و شرائه و نحو ذلكك فان أتلفه بالذكاة ضمن 
(الا-رش) و هو الفرق بين كونه حيا و مذكىء و إن أتلفه بلا ذكاة ضمن قيمته (حيا) اذ لا قيمة لميته» لعدم جواز بيعه و شرائه على 
المشهورء و فى الجواهر: «بعد وضع ما ينتفع به منه كعظم الفيل و نحوه». 

(18) أى: غير قابل للذكاة و الطهارة كالكلب فانه حتى لو ذبح تام الشروط لم يكن مذكى فلكلب الصيد أربعون درهما (و من 
الناس) فى الجواهر: «و هو المفيد و القاضى و ابن حمزةٌ فيما حكى عنهم» من خصه (بالسلوقى) فى الجواهر: «هو نسبة الى سلوق قرية 
باليمن أكثر كلابها معلمه على ما قيل» وقوفا على (صورة) أى: نص الرواية المنقولة عن الصادق عليه السّدلام «دية الكلب السلوقى 
أربعون درهما جعل ذلك له رسول الله صلى الله عليه و آله وفى رواية اخرى: كلب الصيد (يقوّم) فقد يكون أربعين» و قد يكون 
أقل أو أكثر (و كذا كلب الغنم) الذى يحرس قطع الغنم (و كلب الجائط) البستان و الدار (و الأول) أربعوث درهما. 

(19) وهو فحل الضأنء و قيل: عشرون درهماء لكن (الأولى) و هو كبش أصح. و قيل: لكلب الحائط عشرون درهماء ولا أعرف 
(المستند) و لعله بعض المراسيل و لكنه مشهورء و فى كلب الزرع (قفيز من البر) فالبر الحنطة» و القفيز- كما عرّفه الصحاح- يكون 
قرابة سبعين كيلوا. 

(180) أى: غير الكلاب ممالا تقبل الزكاه وقد مضى تفصيله فى كتاب الصيد و الذباحة- خاتمة الذباحة- أماما يملكه الذمى» 
فيضمن بقيمته عند (مستحليه) أى: من يرونه حلالا و فى الجناية على أطرافه (الارش) أى: 

قيمهُ النقص. 
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[مسائل] 

اشارة 

بسافل: 

[الأولى لو أتلف الذمى خمرا أو آله لهو ضمنها المتلف] 


الأولي: لو أتلف الذمى خمرا أو آله ليق ضمتها المتلق»ه و لو كان مسلها (82): 
و يشترط فى الضمان الاستتار. و لو أظهر هما الذمى» لم يضمن المتلف. و لو كان ذلكك لمسلمء لم يضمن الجانى على التقديرات. 


[الثانية اذا جنت الماشية على الزرع ليلاء ضمن صاحبها] 


الثانية: اذا جنت الماشية (121) على الزرع ليلاء ضمن صاحبها. و لو كان نهارا لم يضمنء و مستند ذلكك رواية السكونى» و فيه ضعف 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاش ١١‏ من (عز١١ا‏ 
و الأقرب اشتراط التفريط فى موضع الضمان ليلا كان أو نهارا. 
[الثالثة قضى أمير المؤمنين ع فى بعير بين أربعة» عقله أحدهم» فوقع فى بثر فانكسر «أن على الشركاء حصته] 


الثالثة: روى عن أمير المؤمنين عليه الصلاه و السلام: أنه قضى فى بعير بين أربعة» عقله (188) أحدهم, فوقع فى بثر فانكسر «أن على 
الشركاء حصته) لأنه حفظط و ضيّع الباقون. 


[الرابعة دية الكلاب الثلاثة مقدرهُ على القاتل] 


الرابعة: ديهُ الكلاب الثلاثة )١189(‏ مقدرةٌ على القاتل. أما لو غصب أحدها و تلف فى يد الغاصب» ضمن قيمته السوقية و لو زادت عن 
المقدّر. 


[الثالثة فى كفارة القتل] 


الثالثة: فى كفارة القتل يجب كفارةٌ الجمع )137١(‏ بقتل العمد, و المرتبة بقتل الخطأء مع المباشرة لا مع التسبيب. فلو طرح حجراء أو 
حفر بثراء أو نصب سكيناء فى غير ملكه فعثر عاثر فهلكك بهاء ضمن الديةُ دون الكفارة. 
و تجب بقتل المسلم» ذكرا كان أو انثى» حرا أو عبدا. و كذا تجب بقتل الصبى و المجنونء و على المولى بقتل عبده. 


(18) أى: ولو كان المتلف مسلما لا قيمة لهذه عنده لكن بشرط (الاستتار) أى: كون الذمى ساترا لهذه و لو كان لمسلم فلا ضمان 
(على التقديرات) سواء كان المتلف مسلما أم غير مسلم؛ كان مستورا أم ظاهرا. 

(180) كالابلء و البقر» و الغنم على الزرع ليلا ضمن صاحبهاء و نهارا لم يضمنء و مستنده رواية السكونى (و فيه ضعض) أى: فى 
الخبر» أو فى السكونى و كلاهما محتملء و الأقرب: اشتراط (التفريط) أى: 

التقصير فى ضبط ماشيته؛ فلو لم يفرط فى الليل لم يضمنء و لو فرط فى النهار ضمن. 

)١15(‏ أى: شد رجله أو يده. 

(129) كلب الصيدء و كلب الماشية و كلب الحائط (مقدرة) بما مر عند رقم (127) و ما بعده. 

)1١(‏ وهى عتق رقبة» و الصيام ستين يوماء و اطعام ستين مسكينا بقتل العمد (و المرتبة) بأن يعتق رقبة» فإن لم يقدر فيصوم ستين 
يوماء فإن لم يقدر فيطعم ستين مسكينا بالترتيب (بقتل الخطأ) و شبه العمد كما فى الجواهر و غيره و تجب الكفارة على المباشر» و فى 
قتل المسلم و لو كان صبيا أو مجنونا أو عبداء و على المولى بقتل (عبده) فلو قتل مولى عبده المسلم و جبت عليه الكفارة جميعا ان 
كان القتل عمداء و مرتبا ان كان القتل خطأء و لا تجب الدية على المولى. 
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ولاتجب بقتل الكافرء ذميا كان أو معاهداء استنادا الى البراءة الأصلية (191). 

و لوقتل مسلما فى دار الحرب. مع العلم باسلامه و لا ضرورة؛ فعليه القود و الكفارة. 

و لو ظنه كافراء فلا ديةٌ» و عليه الكفارة. و لو كان أسيرا (1377)» قال الشيخ: ضمن الدية و الكفارة, لأنه لا قدره للأسير على التخلص»؛ و 
فيه تردد. و لو اشترك جماعة فى قتل واحدء فعلى كل واحد كفارة و اذا قبل من العامد الدية» و جبت الكفارة قطعا. و لو قتل قوداء 
هل تجب فى ماله؟ قال فى المبسوط: لا تجب. و فيه إشكال ينشأ من كون الجناية سببا. 
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[الرابعة فى العاقلة] 


اشارة 
الرابعة قن العاظلة و التظراق مين البيدا: 83وحن السنيظو يان اللراحق: 
[المحل] 


أما المحل: فهو: العصبة» و المعتق» و ضامن الجريرة و الامام. 

و ضابط العصبة: من يتقرب بالأب, كالاخوة و أولادهم, و العمومة و أولادهم. 

و لا يشترط كونهم من أهل الإرث فى الحال (175). و قيل: هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل. و فى هذا الاطلاق و هم. فإن الدية 
يرثها الذكور و الاناث, و الزوج و الزوجة؛ و من يتقرب بالأم على أحد القولين. و يختص بها الأقرب فالأقرب, كما تورّث الأموال. و 
ليس كذا العقل فإنه يختص بالذكور من العصبه دون من يتقرب بالأم» و دون الزوج و الزوجة؛ و من الاصحاب من خص به (1178) 


(11) ففى الأزل لم يحكم بالكفارة فى قتل الكافرء و لم يعلم هل جعلها الإسلام؟ الاصل العدم و لو قتل مسلما فى (دار الحرب) أى: 
بلاد الكفار المحاربين مع العلم باسلامه (و لا ضرورة) فى قتله كتترس الكفار به. 

(0175) أى: لو كان المسلم المقتول- بظن انه كافر- أسيرا فى أيدى الكفار قيل: يضمن الدية و الكفارة» لعدم قدرة الأسير (على 
التخلص) فلم يكن الاسير مفرطا فى خلط نفسه مع الكفار المحاربين ليكون دمه هدرا بلا دية؛ و لو اقتص من القاتل؛ فهل تجب 
الكفارً فى ماله؟ قيل: لاء و يشكل بكون الجناية (سببا) للقصاص. و للكفارة» فلا تسقط الكفارة بعد ثبوتها. 

(10) يعنى: من هم العاقلة؟ (و كيفية التقسيط) أى: تقسيم الدية على العاقلهُ فالعاقلة: العصبة (و المعتق) و قد مرٌ تفاصيل ولاء المعتق 
و ضامن الجريرة و ولاء الامام فى المقصد الثالث من كتاب الارث. 

(17) فمع وجود الاولاد يكون الاخوة من العصبة» و مع وجود الأخوة يكون العمومة من العصبة و هكذا. 

(10) أى: بالعقل الأقرب ممن يرث (بالتسمية) كالاخوة و الاعمام و نحوهما و مع عدمه اشترك فى العقل المتقرب بالأم مع المتقرب 
بالأب (أثلاثا) ثلثان على المتقرب بالابء و ثلث على المتقرب بالام و سنده رواية سلمةُ و فى سلمة (ضعف) لأنه بترى مذموم كما فى 
الجواهرء و البترية- كما فى مجمع البحرين-: 
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ومع عدمه. يشترك فى العقل بين من يتقرب بالا-م» مع من يتقرب بالأسب أثلاثا. و هو استناد الى رواية سلمة بن كهلء عن أمير 
المؤمنين عليه الصلاة و السلام و فى سلمة ضعف. و هل يدخل الآباء و الأولاد فى العقل؟ قال فى المبسوط و الخلاف: لاء و الأقرب 
دخولهماء لأنهما أدنى قومه؛ و لا يشركهم القاتل فى الضمان. 

ولا تعقل المرأة» و لا الصبىء و لا المجنونء و إن ورثوا من الدية ولا يتحمل الفقير شيئا. و يعتبر فقره عند المطالبة (17)» و هو حول 
الحول ولا يدخل فى العقل أهل الديوان (/21). و لا أهل البلد, اذا لم يكونوا عصبة و فى رواية سلمة» ما يدل على إلزام أهل بلد 
القاتل» مع فقد القرابة» و لو قتل فى غيره؛ و هو مطرح. و يقدم من يتقرب بالأبوين» على من انفرد بالاب. 

و يعقل المولى من أعلى (2328). و لا يعقل من أسفل. و تحمل العاقلة ديه الموضحة فما زاد قطعا. و هل تحمل ما نقص؟ قال فى 


التعليقات على شرائع الاسلام مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة بذ ذا من (اعز١ا‏ 


الخلا.ف: نعم, و منع فى غيره» و هو المروىء غير أن فى الرواية ضعفا. و تضمن العاقلة ديه الخطأ فى ثلاث سنين» كل سنة عند 
انسلاخها ثلثاء تامهُ كانت الديهٌ )١14(‏ أو ناقصة. كدية المرأة و ديه الذمى. 

أما الأرش فقد قال فى المبسوط: يستأدى فى سنة واحدهٌ عند انسلاخهاء اذا كانت ثلث الديةٌُ فما دون لأن العاقله لا تعقل حالاء و فيه 
إشكال ينشأ من احتمال 


«هم الذين دعوا الى ولاية على فخلطوها بولاية أبى بكر و عمر و يثبتون لهم الامامة و يبغضون عثمان و طلحة و الزبير و عائشة و يرون 
الخروج مع ولد على» (أدنى) أى: أقرب فتشملهم العصبة و لا يشركهم (القاتل) فلو قتله أحد العصبة لا يؤخذ منه الدية. 

(17) لا عند القتل» فلو كان فقيرا عند القتل ثم استغنى بعد الحول اشترك فى العقل؛ و بالعكس العكس (و هو حول الحول) اذ هو 
أول وقت اعطاء ثلث الدية» لأنها فى الخطأ المحض تتأدى فى ثلاث سنوات» كل سنةهٌ ثلثها. 

(100) فى الجواهر: «الذين رتبهم الامام عليه السّ.لام للجهاد و ادرٌ لهم أرزاقا» و لا أهل البلد اذا لم يكونوا عصبة» بينما ألزمهم رواية 
سلمة مع فقد القرابة (و لو قتل) أى: حتى و لو قتل فى غيره و هو (مطرح) أى طرح الاصحاب العمل به. 

(18) هو المعتق بالكسرء و لا يعقل من (أسفل) أى: المعتق بالفتح, و فى الجواهر: «فيعقل مولى الجانى» فان لم يكن فعصبات 
المعتق» ثم معتق المعتق» ثم عصباته» و تحمل العاقلة ديه الموضحة فما زاد» و هل تحمل (ما نقص) من السمحاق و المتلاحمة و 
الداميه و الحارصة؟ قال فى الخلاف: نعم؛ و فى غيره: لاء و المنع هو المروى لكن فى الرواية (ضعفا) لأن فى طريقه ابن فضال و هو 
فطحىء و الفطحية هم القائلون بامامة عبد اللّه الافطح ابن الامام الصادق عليه السلام و ينكرون امام موسى بن جعفر عليهما السلام. 
(174) وهى ديه الرجل الحر المسلم. 

التعليقات على شرائع الإسلام؛ ج 7 ص: 0*١‏ 

تخصيص التأجيل بالدية لا بالأرش. قال (22180): و لو كان دون الثلثين» حل الثلث الأول عند انسلاخ الحولء و الباقى عند انسلاخ 
الثانى. و لو كان أكثر من الدية» كقطع يدين و قلع عينين» و كان لاثنين» حل لكل واحد عند انسلاخ الحول ثلث الدية. وان كان 
وده خل له الفلكه لكل بعتاية سلس الدية و فى "هذا كله الأشكال الأول: 

ولا تعقل العاقلة» إقرارا (181) و لا صلحا ولا جناية عمدء مع وجود القاتل» و لو كانت موجبة للدية» كقتل الأب ولده؛ أو المسلم 
الذمى» أو الحر المملوك. و لو جنى على نفسه خطأء قتلا أو جرحا طل و لم يضمنه العاقلة. 

و جناي الذمى فى ماله. و إن كانت خطأ دون عاقلته. و مع عجزه عن الدية فعاقلته الامام؛ لأنه يؤدى اليه ضريبته (185). 

ولا يعقل مولى المملوكك جنايته. قنّا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو مستولدة» على الأشبه. 

و ضامن الجريرة يعقل (287): ولا يعقل عنه المضمون. و لا يجتمع مع عصبة» ولا معتق» لأن عقده مشروط بجهالة النسب و عدم 
المولى. نعم لا يضمن الامام مع وجوده و يسره. على الأشبه. 


[كيفية التقسيط] 
أما كيفية التقسيط: فإن الدية تجب ابتداء على العاقلة» و لا يرجع بها على الجانى (28): على الأصح. 
(0140) أى: الشيخ الطوسى: بانه لو كان الا-رش أكثر من ثلث الدية أو أكثر من الدية قسدط على ما ذكر فى المتنء إِلَا انه يأتى فيه 


(الاشكال الأول) و هو أن التأجيل مخصص بديةٌ القتل فلا يعم الأرش. 
)18١(‏ أى: ما ثبت باقرار الجانى» بل ما ثبت كونه خطأ بالبينة (و لا صلحا) أى: ما ثبت من الدية على الجانى بالصلح, و لا جناية عمد 
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(مع وجود القاتل) اذ مع هربه أو موته وعدم مال له فقد قال بعضهم بأن الدية على العاقلةُ و به رواية» و فى المسالك الأشهر خلافه (و 
لو كانت) أى حتى و لو كانت جناية العمد موجبة للدية كقثل الأب ولده؛ و لو جنى على نفسه خطأ (قتلا أو جرحا) كما لو كان 
يصلح سلاحه فانفلت و قتله أو جرحه. فليس على العاقلة تحمل ديته له» أو لورثته» و هو معنى (طلّ) على وزن دل معلوما و مجهولا 
من باب علم بمعنى: هدر دمه و لا دية له. 

(187) أى: جزيته» يقال لها الضريبة لأنها تضرب و تعين على الرؤوس أو الأملا.ك, و لا يعقل المولى جناي مملوكه بأقسامه و لو 
كانت (مستولدة) أم ولد (على الأشبه) خلافا للشيخ و القاضى فى أمّ الولد. 

(18) فلو ضمن زيد جناية عمروء فجنى عمرو خطأ- و لم يكن له عصبة؛ و لا مولى معتق- فعاقلته زيد» أما لو جنى زيد فليس عمرو 
عاقلته إِنَا اذا ضمنه عمرو أيضاء و لا تصل النوبة للإمام مع وجوده (و يسره) أى: 

مع كون ضامن الجريرةٌ موجودا و ذا يسار و مال. 

(18) حتى اذا لم تف العاقلةُ بالدية أصلاء أو ببعضهاء و فى كيفيةُ التقسيط قولان الأول: على الغنى عشرة 
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و فى كمية التقسيط قولان: أحدهما على الغنى عشرة قراريط» و على الفقير خمسة قراريط» اقتصارا على المتّفق. و الاخر يقسطها الامام 
على ما يراهء بحسب أحوال العاقلة و هو أشبه. و هل يجمع بين القريب و البعيد؟ فيه قولان: أشبههما الترتيب فى التوزيع. 

و هل تؤخذ من الموالى مع وجود العصبة؟ الأشبه: نعم» مع زيادة الدية عن العصبة. و لو اتسعت (188): أخذت من عصبةٌ المولى. و لو 
زادت فعلى مولى المولى» ثم عصبة مولى المولى. و لو زادت الدية عن العاقلة أجمع, قال الشيخ: يؤخذ الزائد من الامام حتى و لو 
كانت الدية دينارا وله أخ: أخذ منه عشرة قراريط و الباقى من بيت المال. و الأشبه الزام الاخ بالجميع؛ إن لم يكن عاقله سواه لأن 
ضمان الامام مشروط بعدم العاقلة أو عجزهم عن الدية. 

و لو زادت العاقلة عن الدية (18). لم يختص بها البعض. و قال الشيخ: يخص الامام بالعقل من شاءء لأن التوزيع بالحخصص يشقء و 
الأول أنسب بالعدل. و لو غاب بعض العاقلة» لم يخص بها الحاضر. و ابتداء زمان التأجيل من حين الموت (1807). 

وفى الطرف من حين الجنايةء لا من وقث الاندمال. و فى السرايةٌ من وقت الاندمال؛ لأن موجبها لا يستقر بدوئه. ولا يقف ضرب 
الاجل على حكم الحاكم. 

واذا حال الحول على موسرء توجهت مطالبته. و لو مات لم يسقط ما لزمه» و يثبت 


و على الفقير خمسة (قراريط) علما بان كل عشرين قيراطا دينار ذهبى واحد. و الثانى: يقسطها الامام على (ما يراه) هو بحسب حال 
العاقلة؛ و فى الجمع بين القريب و البعيد قولان: أشبههما (الترتيب) بأن يؤخذ من الأقرب, فإن لم يكن أو عجز فمن الابعد, و هكذا 
على حسب ترتيب الارث. 

(180) أى: شملت الدية الموالى لكثرتهاء قدّم المولى المعتق بأخذ الزائد» فان زادت فعصبة المولى» ثم مولى المولى و هكذاء و لو 
أخذ من الجميع و بقيت زيادة» قيل: يؤخذ الزائد من الامام» فانه حتى و لو كانت الدية (دينارا) و قلنا بضمان العاقلة ديه الأقل من 
الموضحة و كان له من العصبة (أخ) فقطء و قلنا باعتبار الأقرب فالأقربء و التقدير بالنصف و الربع (اخحذ) من الأخ النصف و الباقى 
من الامام. 

(18) و هذا عكس ما مرّ آنفا من قوله: و لو زادت الديةُ عن العاقلة» فانه مع كثرة العاقلة (لم يختص) بالبعض بل يقسط على جميعهم 
و قيل: يخص الامام بها من شاءء لأن التوزيع (يشق) و يصعب جمعه. و لو غاب بعض العاقلة لم يخص بها (الحاضر) بل يجعل على 
الغائب أيضا حصته و يطالب بها عند حضوره. 
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(180) لا من حين ضرب الحاكم الاجل (و فى الطرف) أى: فى الجناية على الأعضاء حين الجناية؛ لا وقت (الاندمال) أى: برء الجرح 
(و فى السراية) كما لو قطع اصبعه فسرى الجرح و تلفت كفه كلها ثم برء الجرح فمن حين البرء. 
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فى تركته. و لو كانت العاقلة فى بلد آخرء كوتب حاكمه (188) بصورة الواقعة ليوزعهاء كما لو كان القاتل هناك. و لو لم يكن 
عاقلة» أو عجزت عن الدية» أخذت من الجانى. 

ولولم يكن له مال» أخذت من الامام. و قيل: مع فقر العاقلة أو عدمهاء تؤخذ من الامام دون القاتل» و الأول مروى. 

و دية الخطأ شبيه العمد. فى مال الجانى» فإن مات أو هربء قيل: تؤخذ من الأقرب اليه. ممن يرث ديته. فإن لم يكن فمن بيت المال. 


و من الأصحاب من قصرها على الجانى (184)» و توقع مع فقره يسره. و الأول أظهر. 

[اللواحق] 

اشارة 

و أما اللواحق فمسائل: 

[الأولى: لا يعقل الا من عرف كيفية انتسابه الى القاتل] 

الأولى: لا يعقل الا من عرف كيفيةٌ انتسابه الى القاتل (240). و لا يكفى كونه من القبيلة لأن العلم بانتسابه الى الابء لا يستلزم العلم 
بكيفية الاتتساب. و العقل مبنى على التعصيب» خصوصا على القول بتقديم الأولى. 

[الثانية لو أقرّ بنسب مجهولء ألحقناه به] 

الثانية: لو أقرّ بنسب مجهول (251)) ألحقناه به. فلو ادعاه الاخر و أقام البينة» قضينا له بالنسبء و أبطلنا الأول. فلو ادعاه ثالثء و أقام 
[الثالنة لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه الى الوارث و لا نصيب للأب] 


الثالثة: لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الديةُ منه الى الوارث ولا نصيب للأب. 
ولولم يكن وارث (2197)» فهى للإمام عليه السلام. و لو قتله خطأء فالدية على العاقلة و يرثها 


(18) أى: كتب الى حاكم ذلكك البلد بالواقعة ليوزعها على عاقلته» و مع عدم العاقلة أو عجزها فمن (الجانى) أى: 

القاتل فى مثال الكتاب. 

(163) قلا موحد من ووثهة واعو السك عن ابن ادروس .رحمه الله '(و الأول) وهو الاخك من ورقتة أظهر اذاي كك الجا مالا. 
(160) ليثبت انه من العصبة التى مر تفسيرها عند رقم (18) و ما بعده و لا يكفى كونه من القبيلة لعدم استلزامه العلم (بكيفية 
الانتتساب) و هى كون الشخص من العصبةٌ و العقل مبنى على (التعصيب) يعنى: 

كونه من العصبة؛ و ليس كل انتساب الى أب يجعله من العصبةُ خصوصا على القول بتقديم (الاولى) أى: 

من يرث بالتسمية. 


(191) كما لو قال عن صغير: هذا ابنى» أو هذا أخى- مثلا- ألحقناه به فلو ادعاه من له بينة» قضى له (و أبطلنا الأول) لأن البينة تقدم 
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على الاقرار» فلو ادعاه ثالث ببينة تشهد بولادته على فراشه» قضى له لاختصاصه (بالسبب) أى: لأن الثالث ذكر سبب انتسابه و هو مقدم 
عليهما. 

(؟19) حتى المولى المعتق» و ضامن الجريرة فللإمام» و لو قتله خطأ فعلى العاقلكُ و هل يرث الأب منها؟ 
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الوارث. و فى توريث الأب هنا قولان. و لو لم يكن وارث سوى العاقل. فإن قلنا: 

الاب لا يرثء فلا ديهُ. و إن قلنا: يرث» ففى أخذه من العاقلة تردد. و كذا البحث لو قتل الولد أباه خطأ. 


[الرابعة لا يضمن العاقلة عبدا و لا بهيمة و لا اقلاف مال] 
الرابعة: لا يضمن العاقلة عبدا و لا بهيمة و لا اتلاف مال »)١19(‏ و يختص بضمان الجنايةٌ على الآدمى حسب. 
[الخامسة لو رمى طائرا و هو ذمىء ثم أسلمء فقتل السهم مسلماء لم يعقل عنه عصبته] 


الخامسة: لو رمى طائرا و هو ذمىء ثم أسلم (29))» فقتل السهم مسلماء لم يعقل عنه عصبته من الذميةٌ لما بتناه» و لأنه أصاب و هو 
مسلم. و لاعصبته المسلمون, لأنه رمى و هو ذمىء و يضمن الديهُ فى ماله. و كذا لو رمى مسلم طائراء ثم ارتد فأصاب مسلما (0198): 
قال الشيخ: لم يعقل عنه المسلمون من عصبته. و لا الكفار. و لو قيل: يعقل عنه عصبته المسلمون. كان حسناء لأن ميراثه لهم على 
الأصح. 


(قولان): الارث» و عدمه؛ و لو انحصر الوارث فى العاقلة» فلا ديه لو قلنا لا يرث الأبء و لو قلنا بارثه ففى أخذه (من العاقله)» و دفعه 
للأب القاتل تردد لأن العاقلهُ تضمن للغير لا للقاتل. 

(19) فلو قتل عبد شخصا خطأء أو أتلفت البهيمة شخصاء أو أتلف شخص مالا خطأء فليس على العاقلة شىء. 

(19) قبل أن يقتل السهم أحدا فاتفق أن قتل السهم مسلماء لم يعقل عنه عصبته لما (بيناه) من انه لا عقل بين أهل الذمةء و لأنه أصابه 
(و هو مسلم) لا ذمى حتى يعقله أهل الذمة و كذا لا يعقله (عصبته المسلمون) لأنه لم يكن مسلما حين رمى. 

(140) أى: كانت الاصابة حين ارتداد الرّامى» قيل: لا يعقله (المسلمون) لأنه لم يكن مسلما حين القتل (و لا الكفار) لأنهم لا عقل 
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خاتمة 


و حيث أتينا بما قصدناه» و وفينا بما وعدناه» فلتحمد الله الذى جعلنا عند تبدّد )١92(‏ الأهواء و تعدّد الآراءء من المتم كين بمذهب 
أعظم العلماء استحقاقا للعلاء» و أكرم النُجباء أعراقا فى شرف الامّهات و الآباء» المنتزعين من مشكاة الضياءء المتفرّعين عن خاتم 
الاسام وسيل الا مشيات 

أظهر عظماء الأنام فهما و بياناء و أكثر علماء الإسلام علما و عرفانا المخصوصين بالبنوَهْ من منصب النبوة» المختارين للإمامة من فروع 
صاحب الاخوّةُ (/191). 

الذين أمر الله سبحانه بمودّتهم, و حت رسوله صلى الله عليه و آله على التمسكك بهم, و العمل بسنّتهم. 

حتى قرنهم بالكتاب المجيد (298)» الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً معا١ا‏ من (اعز١١ا‏ 
و نسأله أن يقبضنا سالكين لمحبتهم؛ متمسكين بحتجتهم, و أن يجعلنا من خلصاء شيعتهم, الدّاخلين فى شفاعتهم, إِنّه ول ذلك, و 
القادر عليه. 


والحيد للدارف العالمية وو صلى :الله على بقل البرسلية معو آله الطاهريق: 


(09 أى: تفرق (إغراقا) و فى بعض النسخ بالعين المهملة بمعنى الجذر و الاساس. 

(15) اشارة الى مؤاخاة النبى صلَى الله عليه و آله بينه و بين على عليه التّدلام الذين أمر الله سبحانه (بمودتهم) حيث قال: «قل لا 
أسألكم عليه أجرا الا المودةٌ فى القربى). 

(198) و ذلكك فى كثير من الأحاديث المتواترء و منها قوله صلّى الله عليه و آله: «كتاب الله و عترتى ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا من 
بعدى أبدا» و نسأله أن (يقبضنا) أى: يقبض أرواحنا حين يقبضها سالكين (لمحجتهم) أى: 

طريقتهم و إن يجعلنا من خلصاء (شيعتهم) الذين قال عنهم الرسول صلَى الله عليه و آله: على و شيعته هم الفائزون. 

اللهم تقبل مناء و أخلص نياتناء و ارض عناء و احشرنا مع محمّد و أهل بيته الطيبين الطاهرين. 

«سبحان ربكك رب العزه عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين». 


تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


اهدو بأَموالِكم و أَنْقُسِكُمْ فى شبيل الله ذلك يد لك إن كثقم تغلقوة (التوبة/١6).‏ 

قال الإمامٌ على بن موسدى الرّضا > عدَيه السَّلامٌ: رَحِمَ اللَهُ عَِداً أخيا ركاب يتعلم ويا ويعلقها النَّاسَ؛ فَإنَّ النّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِدَنَ 
كَامِنَا لَاتبَعُونا... (نادِرٌُ البحار - فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلام. ص 184؛ يون أخبار الرّضااع)؛ الشدّيخ 
الصَّدوقء الباب58 ج /١‏ ص 007. 

مؤْس.س مُجتمع " القائميَةٌ "الثقافيَ بأصبَهانَ > إيرانَ: الشهيد آية الله" الشمس آباذى - "رَحِمَهُ الله - كان أحداً من جَهابذةُ هذه 
المدينة» الذى قدٍ اشتهَرٌ بش عَفِهِ بأهل بيت النبئ (صلواتٌ الله عديهم) و لاسيّما بحضرة الإمام على بن موسّرى الرّضا (عليه السّلام) و 
سالعة نحتمي اسان لع د تعالى رجه الشَّريتَ)! و لهذا سرس مع نظره و درايته» فى سَمَة 1١6٠‏ الهجريّة الشمسيّة (-180 
الهجريّة القمريّة)» موسو طريقة لم يَنطفِئ مصباحهاء بل تُتَبّع بأقوى و أحسّن مَوقِفٍ كلّ يوم. 

مركز" القائميّة "للتحرّى الحاسوبئ - بأصبَهانَ» إيران -قد ابتداً أنثطتَهٌ من سَمَهْ ١١‏ اليك الشمسيَةٌ ١671/-(‏ الهجريّة القمريّة) 
تحت عناية سماحة آية الله الحا الستّد حسن الإمامئّ - دام عِرّهُ - و مع مساءدَةْ جمع من خِريجى الحوزات العلميّة و طلااب 
الجوامع» بالليل و النهاره فى مجالاتٍ شتّى: ديتية: ثقافية و علمئة... 1 

الأهداف: الدفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التَّقَدّين (كتاب الله و اهل البيت عليهمٌ السّلامُ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشباب و 
عموم الناس إلى التَرّى الأدَقٌ للمسائل الدَّيتة» تخليف المطالب الثافعة - مكانّ البلا-تيث المبتذلة أو الرّدِيئهُ - فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزةٌ الكمبيوتريّة)» تمهيد أرضبَةُ واسعةٌ جامعدٌ تُقافْيةُ على أساس معارف القرآن و أهل البيت 
حعليهم السّ.لام > بباعث نشر المعارف» خدمات للمحققين و الطّلاب» توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةٌ برامتج العلوم 
الإسلامية» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبّهات المنتشرة فى الجامعة؛ و... 

- منها العَدالهُ الاجتماعيّة: التى يُمكن نشرها و بدّها بالأجهزة الحديثة متصاعدة» على أنه يُمكن تسريٌ إبراز المرافق و التسهيلاتِ- 
فى آكناف البلد - و نشر التَقَافةٌ الاسلاميّةُ و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - مِن جهة أخرى. 

عن الأتعطة الواسعة الم كه 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١عا١ا‏ من تاعز١١ا‏ 
الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتب, كتيبة؛ نشرة شهريَّة» مع إقامة مسابقات القراءة 

ب إنائر منانك ابحو ف مستوقرة ركني قايلة لشفل فى الخانتريب بو الممضول 

ج) إنتاج المعارض تلاتيِةٌ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما»» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحية و... 

د) إبداع الموقع الانترنتى ' القائميّة '"1.60117أ/[[111 ©3113 الالالالالاو عدّةٌ مَواقع أخرَ 

م) إنتاج المُنجات العرضية الخطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعبةُ الاخلاقيةُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 20098711780078 

ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبيعيةُ و اعتباريّةُ منها بيوت الآيات العظام؛ الحوزات العلميّة» الجوامع, الأماكن الديتية كمسجد 
جمكران و:: 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع" ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميَة عموميّةُ و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السّنَُ 

المكتب الرّئيسيّ: إيران/أصبهان/ شارع "'مسجد رن بِينَ شارع "ينج رَمَضان "ومُفترَق "وفائى /"بناية "القائمية" 

تاريخ التأسيس: 1١80‏ الهجريّة الشمسيةُ ١571-(‏ الهجرية القمريّة) 

رقم التسجيل: 1/7" 

الهويّةٌ الوطتية: ٠١820187١7‏ 

الموقع: 60177. لأع /إأ110ع173و. الالالالالا 

البريد الالكترونى: 7.60177/©/إ311اع0113 ©1110 

المتتجر الانترنتى: 60117 5|315110|0ع. الالاثالالا 

الهاتف: 01.770 81و٠2‏ 

)0811( 7801/١077 الفاكس:‎ 

مكتب طهرانٌ 84171817١‏ (0171) 

التجاريّةُ و المبيعات :9189:.:1١9‏ 

عور الستكديه مع عام 

ملاحظة هامّة: 

الميزاتة الحالكه لهذا المركزء شعي تبرَعيِك غير حكوميّة و غير ربحيّة اقتئيّت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدها لا ثوافى الحجمم 
المتزايد و المتَسِع للامور الذَّيتيِهُ و العلميُّ الحالية و مشاريع التوسعة الثقاقية؛ لهذا فقد تربجّى هذا المركزٌ صاحِبّ هذا البيتِ (المُسمّى 
بالقائميّة) و مع ذلككء يرجو من جانب سماحة بقيَهُ الله الأعظم (فَكِل الل تعالى فرجة الطريت) أن يُوفَقَ الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم 
دفن خد الشمكن لكل نشد منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 
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